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 5صفحة    =  1السلسلة 

 5= صفحة  المصادرة القضائية

        86    صفحة=              2السلسلة 

 86صفحة   =     وجه الحكم القضائي معرفة - الإثبات

 342صفحة   =     3السلسلة 

 342صفحة  =     الاعتراف

 395= صفحة      4السلسلة 

 395صفحة     الإقرار     =

 466صفحة     =    5السلسلة 

 466 صفحة   =    اثبات النسب

 532صفحة    =    6السلسلة 

 532صفحة     =       التضامن

 561صفحة     =        7   السلسلة 

 561صفحة     =      الكفالة

 561صفحة    =   8السلسلة 

 582صفحة     =      التقادم

  657 صفحة    =    9السلسلة 

 657 صفحة   =      الحقوق العينية والشخصية

 774صفحة     =     10السلسلة 

 774 صفحة    =     المادة البنكية

 800صفحة    =       11السلسلة 

 800صفحة    =      صعوبة المقاولة

 865صفحة    =        12السلسلة 

 865صفحة     =    مادة القانون الدولي الخاص
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 937 صفحة    =       13السلسلة 

 937صفحة    =      مادة التأمينات

 1012صفحة     =       14السلسلة 

 1012 صفحة   =     المواريث

 1068صفحة    =       15السلسة 

 1068 صفحة   =     ملكية فكرية ملكية صناعية

 1337 صفحة   =         17السلسلة 

 1337صفحة     =      الهوية

 1383صفحة    =     18السلسلة 

 1383صفحة    =         مسؤولية

 1689= صفحة  يةمدنالمسطرة ال 19لسلسلة ا

 1969صفحة =  المسطرة الجنائية 20السلسلة 

 مقدمة 

شكل على لقد ارتأيت أن أساهم في وضع مرجع للاجتهادات القضائية المحينة 

سلك تدوين الاجتهادات القضائية المغربية يتناسب مع المواد المقررة ب سلسلة

المغربية  ناوخدمة لجامعتالاجازة الحقوق ليكون مكمل لها يستفد منه طلابنا الأعزاء 

ملكة لاكتساب ال وعموم المواطنينعملي لا غنى عنه للباحثين  وهو مرجعالمجيدة 

والفقهاء قضاة العدالة في مملكتنا الشريفة التي خدمها ال والقضائية لترسيخالقانونية 

 التوفيق.مر العصور أسأل الله تعالى  على
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صادر لفائدة تعلاوة على ذلك  المحكمة لما تدين مرتكب جنحة سرقة الرمال، فإنها

وسائل النقل والدولة مع حفظ حقوق الغير حسني النية الآلات والأدوات والأشياء 

التي تحصلت  التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت ستستعمل في ارتكابها أو

ة أو كانت منها وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريم

  .أتهمعدة لمكاف

 2015أبريل  16وتاريخ  647قرار محكمة النقض عدد: 

 351الصادر في الملف الجنائي عدد: 

  09/6/2014بتاريخ   

سلسلة نشرة قرارات محكمة النقض المخصصة للقرارات القضائية الصادرة عن 

 الغرفة الجنائية

 والذي قضى بنقض قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف

، الصادر في الملف الجنحي 2013اكتوبر  24وتاريخ  204 تحت عدد بالحسيمة

 .237عدد: 

  .20العدد  في شقه القاضي بإرجاع الجرار المحجوز لصاحبه الشرعي 

وخاصة الفقرة الأخيرة  -1-  من القانون الجنائي 517حيث إنه بمقتضى الفصل  " 

لرمال، فإنها علاوة على ذلك منه، فإن المحكمة لما تدين مرتكب جنحة سرقة ا

                                                           
1 - 

لشريف رقم االصادر بتنفيذه الظهير  33.18القانون رقم ب مجموعة القانون الجنائي كما تم تغييره وتتميه

 1440رجب  18بتاريخ  6763(؛ الجريدة الرسمية عدد 2019مارس  11) 1440رجب  4بتاريخ  1.19.44

 ؛1612(، ص 2019مارس  25)

 517الفصل 
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تصادر لفائدة الدولة مع حفظ حقوق الغير حسني النية الآلات والأدوات والأشياء 

ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت ستستعمل في ارتكابها أو 

التي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة 

 .ت معدة لمكافأتهأو كان

 .ابهوحيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وبذلك تبنى علله وأسب

رار وحيث علل الحكم الابتدائي المؤيد قضاءه بما يلي: وحيث يتعين إرجاع الج

لمه عالفلاحي المحجوز لصاحبه الشرعي نظرا لثبوت حسن نيته والمتمثلة في عدم 

 .مال من الشاطئ دون توفره على رخصةبكون المتهم قام بجلب الر

 517صل وحيث إن هذا التعليل الذي تبناه القرار المطعون فيه هو تفسير خاطئ للف

ض في هذا الجانب خارقا له وموجبا للنق  من القانون الجنائي مما جاء معه 

 ". والإبطال

............................................................................................. 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................ 

 -2-  . المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه

                                                           

، أو من سرق من الحقول خيولا أو دواب للحمل أو عربات أو دواب للركوب أو مواشي، كبيرة أو صغيرة

 رهم.لى خمس سنوات وغرامة من ألف ومائتين إلى خمسة آلاف دأدوات فلاحية، يعاقب بالحبس من سنة إ

اطئ أو وتطبق نفس العقوبة على سرقة الأخشاب من أماكن قطعها والأحجار من محاجرها والرمال من الشو

وض أو ترعة حمن الكثبان الرملية الساحلية أو من الأودية أو من أماكنها الطبيعية والأسماك من بركة أو 

 خاصة.

تم تحديد الكمية ه إذا تعلق الأمر بجنحة سرقة الرمال من الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة وغير أن

تي درهم. المسروقة منها، فإن الغرامة تكون خمسمائة درهم عن كل متر مكعب على أن لا تقل عن ألف ومائ

 ويعتبر كل جزء من متر مكعب بمثابة متر مكعب.

لآلات والأدوات ذلك، بأن يصادر لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير حسني النية، اتأمر المحكمة، علاوة على 

لتي تحصلت منها والأشياء ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت ستستعمل في ارتكابها أو ا

  وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته.

 16بتاريخ  1.11.152الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  10.11غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 

( ص 2011سبتمبر  5) 1432شوال  6بتاريخ  5975(، ج ر عدد 2011أغسطس  17) 1432من رمضان 

4396. 
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 لجنائي الخاص مصادرة وسائل النقل كعقوبة إضافية بين النص الجنائي العام، والنص ا

 للأستاذ أبو مسلم الحطاب 

 الأعلىالمستشار بالمجلس  

 .29، ص 63مجلة المحاكم المغربية، عدد 

صلية عندما امن مجموعة القانون الجنائي على ان " العقوبات اما أصليا او اضافية، فتكون  14ينص الفصل: 

وحدها او  فية عندما لا يسوغ الحكم بهايسوغ الحكم بها وحدها دون ان تضاف الى عقوبة اخرى. وتكون اضا

عقوبات من نفس المجموعة على ان " ال 36عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة اصلية"، كما ينص الفصل 

درة ( المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه، بصرف النظر عن المصا5…….الاضافية هي 

 المقررة كتدبير وقائي في الفصل.

مايو  21وظهير  ؟ ومتى يحكم بها إذا تعلقت بوسائل النقل، طبقا لأحكام مدونة الجمارك، المصادرةفما هي 

  المتعلق بالتبغ؟ 1932نونبر 12المتعلق بالمخدرات، وظهير  1974

 1090 الصفحة 03/04/2003بتاريخ  5096الجريدة الرسمية عدد  )أنظر

 (2003مارس  24) 1424من محرم  20صادر في  1.03.53ظهير شريف رقم 

 (.المصنعالمتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ  46.02بتنفيذ القانون رقم 

 41 المادة  

رة خصيصا لهذا يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه مأمورون تؤهلهم الإدا

 الغرض، بصرف النظر عن صلاحيات ضباط الشرطة القضائية.

 الفصل السادس

 انتقالية أحكام

 42المادة 

 يلي:تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة ما 

 .2005ينتهي احتكار الدولة لاستيراد التبغ الخام ابتداء من فاتح يناير     -

 .2005ينتهي احتكار الدولة لصنع وتصدير التبغ المصنع ابتداء من فاتح يناير     -

 .2008ير ينتهي احتكار الدولة لاستراد التبغ المصنع وتوزيعه بالجملة ابتداء من فاتح ينا     -

 المادة:تنسخ تبعا لتطبيق أحكام هذه 

بالمغرب، كما وقع  ( في شأن نظام التبغ1932نوفمبر  12) 1351رجب  12أحكام الظهير الشريف الصادر في     -

 تغييره وتتميمه.

( 1954أبريل  24) 1373من شعبان  20في الظهير الشريف الصادر في  تعلقة بالتبغ والواردةالأحكام الم         -

 بمنع قنب الكيف، كما وقع تغييره وتتميمه، وفي النصوص الصادرة لتطبيقه.

الفقرة السادسة  وتسند إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الاختصاصات المسند إلى شركة التبغ بموجب

 من هذا الظهير الشريف. 4 بالفصل

ن احتكار ( في شأ1970يناير  19) 1389من ذي القعدة  11الصادر في  1.69.245حكام الظهير الشريف رقم أ     -

 .لتطبيقهالتبغ والنصوص الصادرة 
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ة ينبغي التذكير بان المصادرة كعقوبة اضافية تخضع لمبدأ " لا جريمة ولا عقوب قبل الجواب عن هذه الاسئلة،

اصلية، وبحكم  من مجموعة القانون: الجنائي ولا يمكن ان يحكم بها الا تبعا لعقوبة 3الا بنص" طبقا للفصل 

لمقررة في اواحد، فاذا اغفلت المحكمة الحكم بها، فلا سبيل الى تدارك ذلك الا عن طريق الطعن وبالطرق 

 (.1) القانون، وإذا فات اجل الطعن فلا يمكن اصلاح الخطأ بدعوى مبتدئة

 

 

-------------------------- 

الفكر  ، دار673. ص 2محمود ابراهيم اسماعيل، شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات المصري ط  (1

 العربي القاهرة.

------------------------- 

 أولا: مفهوم المصادرة

ك المحكوم الدولة جزءا من املا من مجموعة القانون الجنائي على ان " المصادرة هي تمليك 42ينص الفصل: 

 عليه او بعض املاكه".

  ثانيا: حالات الحكم بالمصادرة

لمقتضيات  إذا كان من حق المحكمة ان تقضي بالمصادرة في حالة الحكم بالمؤاخذة عن فعل يعد جناية طبقا

الفة بوجود او مخ من المجموعة، فان هذا الحق مقيد، في حالة الحكم بالمؤاخذة عن فعل يعد جنحة 43الفصل 

 من المجموعة. 44نص قانوني صريح، طبقا للفصل 

ق الامر ويبدو ان اهم النصوص الخاصة التي تناولت المصادرة واوجبت الحكم بها، ولا سيما عندما يتعل

 بوسائل النقل، هي:

شوال  25خ ريبتا 77.339مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف رقم   -1

 (.1977اكتوبر 9) 1397

( المتعلق 1974مايو 21)  1394ربيع الثاني  28بتاريخ  1.73.283الظهير الشريف بمثابة قانون رقم   -2

 بالمخدرات .

 ( المتعلق بالتبغ.1932نونبر 12) 1351رجب عام  12الظهير الشريف الصادر بتاريخ  -3

لمفيد ايراد النقل ) في اطار النصوص الانفة الذكر( يكون من وقبل بحث احوال وجوب الحكم بمصادرة وسائل ا

 1962نونبر 16الموافق  1382جمادى الثانية  28بتاريخ  1.59.413من الظهير الشريف رقم  4الفصل : 

لى المسائل عبالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي الذي ينص على انه " تسري احكام هذه المجموعة ايضا 

ظم" والذي قوانين او نظم خاصة وذلك في كل ما لم يرد به نص صريح في تلك القوانين او النالتي تنظمها 

ا يتعلق تتجلى اهميته في تحديد الاطار الذي يجب فيه تطبيق النصوص الخاصة المشار اليها اعلاه، فيم

 بمصادرة وسائل النقل ) التي هي بيت القصيد في هذه الاشارات السريعة(.

 دونة الجمارك:بالنسبة لم -1

 من هذه المدونة على ما يلي: 212ينص الفصل 

" يؤمر بمصادرة وسائل النقل التي استعملت او كانت معدة لاستعمالها في ارتكاب المخالفة عندما تكون هذه 

الوسائل على ملك من شاركوا في الغش او في محاولته، او حتى عندما تكون على ملك شخص اخر أجنبي عن 
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كون اعدت على الخصوص لأجل ارتكاب الغش، او اذا ارتكب هذا الغش من طرف المكلف بسياقة المخالفة وت

 السيارة".

 ويستفاد من هذا النص انه يميز بشأن المصادرة بين ثلاث فئات:

تي على ملكها فئة المشاركين في الغش او في محاولته، وهذه الفئة لا جدال في وجوب مصادرة وسائل النقل ال

الة تتوقف على استعملتها او اعدتها للاستعمال في ارتكاب المخالفة )مع العلم ان المصادرة في هذه الحمتى 

 الادانة من اجل المخالفة باعتبارها عقوبة اضافية(.

لى الخصوص فئة الاجانب عن المخالفة، وهذه الفئة لا تصادر وسائل النقل التي على ملكها الا إذا عدت ع

نسبة لسيارات لك إذا استعملت هذه الوسائل في الغش دون سابق اعداد، كما يقع غالبا باللارتكاب الغش، ولذ

ياته باختلاف فلا محل للمصادرة وجوبا او جوازا(. وتختلف طرق الاعداد وتقن… الاجرة والطائرات والبواخر 

 انواع الغش.

وقونها على فعلهم درة السيارات التي يسفئة المكلفين بسياقة السيارات، المرتكبين للغش، وهؤلاء لا تترتب مصا

م يتركبوا الغش، او هذا، الا إذا ارتكبوا الغش، وكانوا مكلفين بسياقة تلك السيارات، فينتج عن ذلك انهم اذا ل

و من يتولى حراستها، ارتكبوه ولم يكونوا مكلفين بالسياقة بان سرقوا تلك السيارات او ساقوها بدون علم مالكها ا

 مصادرة كذلك.فلا محل لل

 :1974بالنسبة لظهير  -1

في  من هذا الظهير على انه " يتعين على المحاكم في جميع الحالات المنصوص عليها 11ينص الفصل: 

وتامر …. ئي من القانون الجنا 89الفصول السابقة ان تصادر المواد او النباتات المحجوزة تطبيقا للفصل: 

 .".…اد او النباتات او صنعها والوسائل المستعملة لنقلها كذلك بحجز ادوات ومنشئات تحويل المو

جه وقد نصت على هذه المصادرة جميع التشريعات العربية الصادرة لمكافحة المخدرات، ومنها على و

منه مصادرة وسائل النقل  42الذي اوجب في الفصل  1977الخصوص، التشريع المصري الصادر سنة 

 - النص  اب الجريمة في جميع الاحوال قال الفقه هناك، تعليق على هذاالمضبوطة التي استخدمت في ارتك

تي تكون قد مصادرة الادوات ووسائل النقل ال 42: فرض القانون في المادة  74من ظهير  11المشابه للفصل 

 ما اذا قضىا… استخدمت في ارتكاب الجريمة وينبغي ان تكون هذه الاشياء مملوكة للمتهم المقضي بإدانته 

لمصادرة وان ( وان هذه ا2ببراءته فلا محل للمصادرة هنا، ما دامت حيازة هذه الاشياء مشروعة في ذاتها )

ن الادوات كانت وجوبية، فانه من حسن سير العدالة ومن دواعي الاطمئنان في علاقات الناس، يلزم ان تكو

ملوكة فاذا كانت م إدانته ليمكن مصادرتها،ووسائل النقل المستعملة في ارتكاب الجريمة ملكا للمتهم الذي قضي ب

ها الادوات لغيره وجب ردها الى هذا الغير، اذا ما اثبت حسن نيته وعدم علمه بالجريمة التي استعملت في

تكب الجريمة ووسائل النقل، ويؤكد هذا المعنى القاعدة العامة في الجزاء التي توجب الا يعاقب سوى من ار

لعقوبات من قانون ا 30/2خصية العقوبة(، وكذلك مفهوم المخالفة لنص المادة المعاقب عليها ) قاعدة ش

 (".3…. )المصري

ون تمييز ديربط وجوب مصادرة وسائل النقل باستعمالها لنقل المخدرات  74من ظهير  11واذا كان الفصل : 

القانون  من مجموعة 133في ملكيتها بين مرتكب الجريمة والاجنبي، كما فعلت مدونة الجمارك، فان الفصل 

شترط العمد أي ي - السالف الذكر الرجوع اليه كقاعدة عامة  62من ظهير 4لفصل الذي يوجب ا -الجنائي 

ة للنقل على ملكه القصد الذي لا يتحقق الا بتوافر عنصري الارادة والعلم، وعلى هذا اذا استعمل الاجنبي وسيل

ه ة، لعدم وجود نص صريح ينص على المصادرة في هذفي ارتكاب الجريمة دون علم، فلا محل للمصادر

 الحالة، ولان النص يفسر لفائدته باعتباره متهما في حدود عقوبة المصادرة.

 :32بالنسبة لظهير  -2

من هذا الظهير على انه " يصدر الحكم بمصادرة السلع والاشياء الواقع عليها الغش والخداع  81ينص الفصل: 

(، وواضح ان صيغة هذا الفصل تفيد الوجوب رغم عدم 4ولو كان مالكها حسن النية )…." وايضا ادوات النقل 
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استعمال الجمل الخبرية في الانشاء  -كما هو مقرر عند علماء الاصول  -التعبير بمادته، لان مع صيغ الوجوب 

مطلقات يتربصن أي الطلب، لكون مضمونه لم يكن قد تحقق في الواقع، عند ايراده، على حد قوله تعالى }وال

 بأنفسهن{ وقوله تعالى }والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين{.

-------------------------- 

 دار الفكر العربي. 86، ص 4رؤوف عبيد، شرح قانون العقوبات التكميلي، ط  (1

 .267ص  1السيد حسن البغال وفؤاد محمد علي، قانون المخدرات العربي الجديد، ط  (2

 .50، ص 20ضاء المجلس الاعلى عدد ق ،10/12/1970بتاريخ  110ر المجلس الاعلى عدد قرا (3

------------------------- 

هير        من ظ 4من مجموعة القانون الجنائي عملا بالفصل  133بيد ان هذا النص يجب ربطه ايضا بالفصل 

ا بين النصوص الجنائية الخاصة، اعتبار -لى الاقل ع -، وذلك سعيا وراء تحقيق الانسجام والتنسيق 1962

ده بل يجب تقيي لطبيعة العقوبة )المصادرة( ووحدتها النوعية، اذ لا يعقل ان يؤخذ النص المطلق على اطلاقه،

نصوص بغيره من النصوص الاخرى، خاصة كانت او عامة، طالما لم يكن هناك نص صريح يخالفها، ولان ال

 وصا وان هذه النصوص الخاصة ترد على محل واحد وهو المصادرة.الزجرية تفسر لصالح المتهم، خص

 مجموعة القانون الجنائي + 

 2019مارس  25 صيغة محينة بتاريخ

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

  مجموعة القانون الجنائي

 .1253(، ص 1963يونيو  5) 1383رم مح 12ريخ مكرر بتا 2640الجريدة الرسمية عدد  -

 الفصل الرابع 

ي كل ما لم يرد به تسري أحكام هذه المجموعة أيضا على المسائل التي تنظمها قوانين أو نظم خاصة وذلك ف

 نص صريح في تلك القوانين أو النظم.

 الباب الثاني: في المسؤولية الجنائية 

 (140 – 132)الفصول 

 شخاص المسؤولينفي الأ :1الفرع 

 ( 133و 132)الفصلان 

 133الفصل 

 الجنايات والجنح لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عمدا. 

 نص عليها القانون.يإلا أن الجنح التي ترتكب خطأ يعاقب عليها بصفة استثنائية في الحالات الخاصة التي 

ها القانون صراحة قصد الحالات التي يستلزم فيأما المخالفات فيعاقب عليها حتى ولو ارتكبت خطأ، فيما عدا 

 الإضرار.

وهكذا يتجلى، من هذه الاشارات السريعة، ان مصادرة وسائل النقل من سيارات وشاحنات وطائرات وبواخر 

( بالنسبة للأجنبي عن الفعل المجرم، تتطلب ان يعدها خصيصا للغش او نقل المخدرات او التبغ، او 5وغيرها )

سياقتها، او يكون على علم باستعمالها لنقل ما ذكر، وان العلم مفترض حتى يثبت العكس، حرصا يكون مكلفا ب
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........................................................................................... 

                                                           

على اطمئنان الافراد في تعاملهم، وتشجيعا لذوي النيات الحسنة على فعل الخير بمساعدة غيرهم، سيما وانه لا 

 تملك وسائل النقل. يتأتى تفتيش الاشخاص لمعرفة ما يحملونه معهم، قبل نقلهم، من الجهات التي

 

موضوع ذوو والامل معقود في ان يكون لهذا )الراي المتواضع( صداه في الفقه وفي القضاء، وان يتناول ال

عية وتصحيحا لوض الاختصاص والمهتمون بالجرائم الاقتصادية في التشريع المغربي، توحيدا للمفاهيم القانونية،

ي حالات قد يكون لهم فالمثبتين لها، الذين يسوقهم القدر الى الوقوع  مقلقة لفئة كبيرة من المواطنين حسني النية

 فيها القضاء هو الملجأ الاخير.

--------------------------- 

طبيعتها كمال عادل، لإذا كانت على ملك الافراد، اما اذا كانت على ملك الدولة فإنها لا تصادر سواء بالنسبة  (4

حكمة النقض ولة، فلا يمكن اذن ان تكون المصادرة منها اليها )انظر قرار ماو بالنسبة لمالكها، وهي الد

المصادرة "، اشار اليه الدكتور علي فاضل حسن في كتابه، 1848/1/186، دالوز11/8/1948الفرنسية بتاريخ 

 (.7، هامش 347في القانون الجنائي المقارن"، عالم الكتب القاهرة ص 

--------------------------- 

 .29، ص 63مجلة المحاكم المغربية، عدد 
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............................................................................................. 

 2010-12-29المؤرخ في  2945/7) محكمة النقض ( عدد  قرار المجلس الأعلى

لمحاكم في ا)يتعين على  التالي: 1974-05-21من ظهير  11لما ورد في الفصل " 

جميع  جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصادر المواد...وكذا

لم يستثن  المبالغ المالية المتحصل عليها من ارتكاب الجريمة...( فإن المشرع بذلك

 من أفعال غير مشروعة وأصبحت في عداد ماالأموال التي حصل عليها المتهم 

 . " يؤول إلى المال وهو العقارات

من  11وحيث تبعا لما ذكر فإن هذه المحكمة تكون لديها الاقتناع بأن الفصل " 

ي فالظهير المذكور نص على مصادرة الأموال المتحصل عليها من جراء الاتجار 

انت كالتعامل بالمخدرات ولو  المخدرات وعلى كل الممتلكات التي مال متحصل من

وبالتالي استوجب مصادرة  عقارات هي بالضرورة في حكم ما آل إلى المال،

 " .تعقاراته التي لا غبار على أنها من أموال تراكمت من الاتجار في المخدرا

تهدت وحيث يتجلى من هذا التعليل أن محكمة الإحالة المطعون في قراراها قد اج

قا المصادرة والأموال المشمولة بها في جرائم المخدرات تطبيفي تبيان نطاق 

ض على الجريمة التي أدين بها العار 12/5/1974من ظهير  11لمقتضيات الفصل 

 .في القضية

وحيث أن مقتضيات هذا الفصل بالمصادرة في جرائم المخدرات وبالنظر إلى 

كم بالمصادرة كعقوبة وهي تح –منطوقها وإلى غاية المشرع منها لا تمنع المحكمة 

من أن تتتبع المبالغ المالية التي ثبت لها أنها متحصلة من ارتكاب إحدى  –إضافية 

وأن تقتفي أثر تلك الأموال إلى  جرائم المخدرات التي يتعين فيها الحكم بالمصادرة،

ما قد تكون آلت إليه عندما يتم دمجها في أموال أخرى أو تحويلها إليها أيا كان 

وأن تمتد إليها المصادرة كعائدات مالية متحصل عليها من ارتكاب تلك  نوعها،

على شرط أن تتقيد بالضوابط القانونية العامة  الجرائم وفي حدود مبلغ تلك العائدات،

من ق  45و 44و 42و 36/5والخاصة للعقوبة المذكورة كما وردت في الفصول 
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ي جاء معه القرار المطعون الأمر الذ،  -4- 21/5/1974من ظ  11والفصل  -3- ج

ما ذكر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية ولم يخرق  فيه في شأن 

من ق ج في شيء فكان الفرع  44من ق م ج ولا الفصل  554مقتضيات المادة 

 .والوسيلتان المستدل بهما في هذا الشأن غير مبنية على أساس قانوني

ساس ني من وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الألكن في شأن الفرع الثا

 :القانوني وانعدام التعليل

ولبيان  ذلك أن البحث المجرى لحصر ممتلكات العارض العقارية والمنقولة،

مصدرها وما إذا كانت متحصلة من الإتجار في المخدرات قد انجز من طرف جهة 

                                                           
3 - 

لشريف رقم االصادر بتنفيذه الظهير  33.18القانون رقم ب مجموعة القانون الجنائي كما تم تغييره وتتميه

 1440رجب  18بتاريخ  6763(؛ الجريدة الرسمية عدد 2019مارس  11) 1440رجب  4بتاريخ  1.19.44

 ؛1612 (، ص2019مارس  25)

 36الفصل 

، بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي مملوكة للمحكوم عليهالمصادرة الجزئية للأشياء ال - 5

 ؛89في الفصل 

 42الفصل 

 المصادرة هي تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة.

 43الفصل 

، مع حفظ حقوق في حالة الحكم بالمؤاخذة عن فعل يعد جناية، يجوز للقاضي أن يحكم بأن يصادر لفائدة الدولة

نها وكذلك مالغير، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت 

 عدة المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت م

 45الفصل 

 ذه المجموعة.هالمصادرة لا تمس إلا الأشياء المملوكة للمحكوم عليه. باستثناء الأحوال المنصوص عليها في 

تنصب إلا على  وإذا كان المال محل المصادرة مملوكا على الشياع بين المحكوم عليه والغير فإن المصادرة لا

 التصفية على طريق المزايدة نصيب المحكوم عليه ويترتب عنها حتما القسمة أو

4 - 

يتعلق بزجر  (1974مايو  21) 1394ربيع الثاني  28بتاريخ  1.73.282مثابة قانون رقم ب ظهير شريف

 12صادر في وبتغيير الظهير الشريف ال الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات

استعمالها والظهير ستيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها وبتنظيم ا (1922دجنبر  2) 1341ربيع الثاني 

 ا( بمنع قنب الكيف حسبما وقع تتميمهما أو تغييرهم 1954أبريل  24) 1373شعبان  20الصادر في 

 11الفصل 

لنباتات ايتعين على المحاكم في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصادر المواد أو 

ارتكاب الجريمة،  من القانون الجنائي وكذا جميع المبالغ المالية المحصل عليها من 89حجوزة تطبيقا للفصل الم

 لهاوتأمر كذلك بحجز أدوات ومنشآت تحويل المواد أو النباتات أو صنعها والوسائل المستعملة لنق
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در الممتلكات المحكوم فجاء مبهما وغامضا فيما يخص كون مص غير مختصة،

بمصادرتها هو الأموال التي حصل عليها العارض من نشاطه في تهريب المخدرات 

وذلك استنادا إلى المعلومات المتوفرة لدى  والعمل على تبييضها باقتناء عقارات،

 من دون ذكر لمصدر هذه المعلومات لتقدير حجيتها المصلحة التي أنجزت البحث،

ادرت ممتلكات العارض استنادا إلى ما ذكر ومن غير أن فتكون المحكمة لما ص

تناقش ما تمسك به من أن أساس ثروته هو نشاطه في التجارة في الملابس بين 

ومن تمة عرضة للنقض  المغرب وإسبانيا قد جعلت قرارها منعدم التعليل،

 .والإبطال

 .من ق م ج 370و 365بناء على المادتين 

رة قانون المسطمن  3والبند رقم  365من المادة  8حيث إنه بمقتضى البند رقم 

ية التي يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانون الجنائية 

 .وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه ينبني عليها وإلا كان باطلا،

تعين على المحاكم ي  " على أنه: 21/5/1974من ظهير  11وحيث ينص الفصل 

في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصادر المواد والنباتات 

، كذا جميع المبالغ المالية المحصل عليها  -5- من ق ج 89المحجوزة تطبيقا للفصل 

وتأمر كذلك بحجز أدوات ومنشآت تحويل النباتات أو صنعها  من ارتكاب الجريمة،

 . ة لنقلهاوالوسائل المستعمل

وحيث لئن انقادت محكمة الإحالة لقرار المجلس الأعلى بخصوص إجراء بحث 

أي  -  إلا أنها حول المصدر غير المشروع لممتلكات العارض المحكوم بمصادرتها،

ربطا واقعيا وقانونيا بين ارتكاب الأفعال الإجرامية  لم تربط في تعليلها، - المحكمة

وبين ما حكم بمصادرته من أموال مملوكة له فهي اكتفت التي تمت إدانة طالب بها 

بقولها )إن الأمر يستوجب مصادرة عقاراته التي  في تعليلها وبصفة مجملة وعامة،

لا غبار على أنها من أموال تراكمت من اتجاره في المخدرات( دون توضيح للكيفية 

                                                           
5 - 

لشريف رقم االصادر بتنفيذه الظهير  33.18القانون رقم ب مجموعة القانون الجنائي كما تم تغييره وتتميه

 1440رجب  18بتاريخ  6763(؛ الجريدة الرسمية عدد 2019مارس  11) 1440رجب  4بتاريخ  1.19.44

 ؛1612(، ص 2019مارس  25)

 89الفصل 

مالها أو حملها أو يؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة التي يكون صنعها أو استع

 كم بالإدانة.حيازتها أو بيعها جريمة، ولو كانت تلك الأدوات والأشياء على ملك الغير، وحتى لو لم يصدر ح
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تحصلت منها تلك  أو تبيان العمليات الإجرامية التي والظروف التي تم فيها ذلك،

 .المذكورة  الأموال

ي وعليه فإن المحكمة لما قضت بمصادرة ممتلكات العارض على النحو الوارد ف

المحكوم  دون أن تبرز بما فيه الكفاية في تعليلها لذلك كون اموال منطوق قرارها،

لأفعال بمصادرتها متحصلا عليها مباشرة أو بصفة غير مباشرة كليا أو جزئيا من ا

كر فقد جعلت قرارها بخصوص ما ذ جرمية التي تمت إدانته بها لا من غيرها،ال

 لنقض والإبطالل -التاليب –ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا 

لقضية افقد قرر إحالة  من ق م ج، 550ونظرا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 

 .على محكمة الاستئناف بالرباط

 من أجله

 ل القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافيةقضى بنقض وإبطا

في القضية ذات العدد  12/12/2005بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 

قا ، وبإحالتها على محكمة الاستئناف بالرباط للبث فيها من جديد طب50/2004

 .للقانون

 .وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية

لمطعون اره هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالحسيمة إثر القرار كما قرر إثبات قرا

 .فيه أو بطرته

بقاعة  وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

 .الجلسات العادية بالمجلس الأعلى

من  وكانت الهيئة الحاكمة المكونة من مجموع غرف المجلس الأعلى الست متركبة

لطيب أنجارأنجار رئيسا،وعضوية السادة رؤساء الغرف السيد ا

مليكة والمستشارين:ابراهيم باحماني،الباتول الناصري،أحمد حنين،محمد العلامي،

بنزاهير،حسن القادري،فاطمة بازوط مقررة أحمد يوسف علوي،عبد السلام 

ن البري،عبد الله الزيادي،الحنفي المساعدي،جميلة المدور،محمد بن يعيش،حس

عبد صف،عبد الكبير فريد،محمد الترابي،زهور الحر،فاطمة بناسي،نزهة جعكيك،من

الرحمان المصباحي،السعيد شوكيب،أحمد دينيا،محمد منقار سبيلا،حسن 

 .مرشان،الزهرة الطاهري،محمد سعد جرندي،مليكة بامي،عبد اللطيف الغازي

مة مساوي،فاطوبحضور ممثلي النيابة العامة المحامين العامين السادة أحمد ال

 .الحلاق،أسيا ولعلو،وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز

............................................................................................ 
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شمولها  –مصاردة الأموال المتحصلة عن الجريمة  –جرائم الاتجار في المخدرات 

 نعم –للعقار والمنقول 

 2945القرار بجميع الغرف عدد 

 2010دجنبر  29الصادر بتاريخ 

 5091/6/7/2006في الملف الجنحي عدد 

 :القاعدة

الخاص بالمصادرة في جرائم  21/5/1974من ظهير  11إن مقتضيات الفصل 

كمة وهي المخدرات ، وبالنظر إلى منطوقها وإلى غاية المشرع منها ، لا تمنع المح

ا أنها بة إضافية من أن تتبع المبالغ المالية التي ثبت لهتحكم بالمصادرة كعقو

ة ، متحصلة من ارتكاب إحدى جرائم المخدرات التي يتعين فيها الحكم بالمصادر

وال أخرى أو وأن تقتفي أثر المبالغ إلى ما قد تكون آلت إليه عندما يتم دمجها في أم

متحصل  رة كعائدات ماليةتحويلها إليها أيا كان نوعها ، وأن تمدد إليها المصاد

د عليها من ارتكاب تلك الجرائم وفي حدود مبالغ العائدات على شرط أن تتقي

 36/5ول بالضوابط القانونية العامة والخاصة للعقوبة المذكورة كما وردت في الفص

من ظهير  11من مجموعة القانون الجنائي والفصل  45و  44و  42و 

21/5/1974 . 

لتي دون توضيح للكيفية والظروف ا الطاعن،صادرة ممتلكات المحكمة لما قضت بم

ل ودون أن أي تبيان للعمليات الإجرامية التي تحصلت منها تلك الأموا ذلك،تم فيها 

 عليها تبرز بما فيه الكفاية في تعليلها كون الأموال المحكوم بمصادرتها متحصلا

مت إدانته ل الجرمية التي تمن الأفعا جزئيا،كليا أو  مباشرة،مباشرة أو بصفة غير 

بها لا من غيرها فقد جعلت قرارها بخصوص ما ذكر ناقص التعليل الموازي 

 .لانعدامه

 باسم جلالة الملك

 ية،الجنائمن قانون المسطرة  542حيت إنه تطبيقا لمقتضيات المادة  الشكل:في 

اريخ بت أن قررت السابع(سبق للهيئة المعينة للنظر في القضية )القسم الجنائي 

د وعين السي مجتمعتين،إحالتها إلى هيئة للحكم مكونة من غرفتين  14/2/2007

لمدنية ا( الغرفة 18)القرار رقم  29/3/2007الرئيس الأول للمجلس الأعلى بتاريخ 

حالة إ 20/6/2007ثم قررت هيئة الغرفتين بتاريخ  إليها،)القسم الثاني( لتضاف 

 .غرفهبمجموع   علىالأالقضية للبت فيها إلى المجلس 
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 يكاو الفزونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ محمد نجيب 

المتضمنة و الأعلى،المقبول للترافع أمام المجلس  بتطوان،المحامي بهيئة المحامين 

وعلاوة على ذلك فإن طلب النقض موافق لما يقتضيه  بالنقض،لأسباب الطعن 

 .شكلافهو مقبول  القانون،

لثانية وفي الموضوع : في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى والوسيلتين ا

وخرق  والثالثة ، المتخذة مجتمعة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل

لجنائي من القانون ا 44من قانون المسطرة الجنائية والفصل  554مقتضيات المادة 

زلة بق للمجلس الأعلى أن أصدر قرارا في النا، ذلك أنه من جهة أولى ، فقد س

ق ، قضى بنقض القرار الاستئنافي الساب 3000/8تحت عدد  26/12/2002بتاريخ 

ميع فيما قضى به من مصادرة أملاك عقارية للعارض ، استنادا إلى أن عبارة )ج

ير من ظه 11المبالغ المتحصل عليها من ارتكاب الجريمة ( الواردة في الفصل 

قارات . ، إنما يقصد بها النقود أو القيم المالية المنقولة وليس الع 21/5/1974

ون وبخلاف ما قضى به قرار المجلس الأعلى هذا ، فإن محكمة الاستئناف المطع

في قرارها حملت الفصل المذكور ما لا يحتمل حين ذهبت ، وعن خطأ ، إلى 

شمولا لى اعتبار العقار مالحديث عن المال وما يؤول إليه وانتهت في تفسيرها إ

جلس الأعلى بالمصادرة ، فإن المحكمة لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها الم

عندما قضت بمصادرة العقارات المملوكة للعارض رغم أن المجلس الأعلى 

ا بمقتضى قراره السابق كان نقض القرار الاستئنافي الذي كان قضى بمصادرته

ما المذكور الذي لم بنص على مصادرة العقارات وإن 11استنادا إلى ان الفصل 

من  44تخضع لها النقود والقيم والمنقولة ، ومن جهة ثالثة ، فإنه طبقا للفصل 

ها نص القانون الجنائي لا يجوز الحكم بالمصادرة إلا في الأحوال التي يوجد في

ديد المذكور لا يتضمن الإشارة للعقارات في معرض تح 11صريح ، والفصل 

رع الأشياء التي يجب حجزها ومصادرتها في جرائم المخدرات ، إذ لو كان المش

 ،قصد مصادرة العقارات لنص على ذلك صراحة وانتهى العارض إلى ان المحكمة 

لما قضت بمصادرة عقارات مملوكة له ، لم تعلل ما قضت به وخرقت فصول 

 . القانون مما يعرض قرارها للنقض والإبطال

يلي  عليله مافقد جاء في ت فيه،حيث إنه خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون 

  الخصوص:على 

)يتعين على المحاكم في  التالي: 21/5/1974من ظهير  11لما ورد في الفصل " 

وكذا … الجميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصادر المواد 

.( فإن المشروع بذلك لم الجريمة.متحصل عليها من ارتكاب جميع المبالغ المالية ال

يستثن الأموال التي حصل عليها المتهم من أفعال غير مشروعة وأصبحت في عداد 

 .العقاراتما يؤول إلى المال وهو 
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ن الظهير م 11وحيث تبعا لما ذكر فإن هذه المحكمة تكون لها الاقتناع بأن الفصل   

لأموال المتحصل عليها من جراء الاتجار في المذكور نص على مصادرة ا

ات المخدرات وعلى كل الممتلكات التي مصدرها مال متحصل من التعامل بالمخدر

وجب است بالتالي ولو كانت عقارات هي بالضرورة في الحكم ما آل إلى المال ، و

 .تالمخدرامصادرة عقاراته لا غبار على أنها من أموال تراكمت من اتجاره في 

هدت في ث يتجلى من هذا التعليل أن محكمة الإحالة المطعون في قرارها قد اجتوحي

تضيات تبيان نطاق المصادرة والأموال المشمولة بها جرائم المخدرات تطبيقا لمق

على الجريمة التي أدين بها العارض في  21/5/1974من ظهير  11الفصل 

 .القضية

وحيث ، إن مقتضيات هذا الفصل الخاص بالمصادرة في جرائم المخدرات ، 

م وبالنظر إلى منطوقها وإلى غاية المشرع منها ، لا تمنع المحكمة وهي تحك

ا متحصلة من بالمصادرة كعقوبة إضافية من أن تتبع المبالغ المالية التي ثبت لها أنه

تفي أثر لحكم بالمصادرة ، وأن تقارتكاب إحدى جرائم المخدرات التي يتعين فيها ا

ويلها إليها المبالغ إلى ما قد تكون آلت إليه عندما يتم دمجها في أموال أخرى أو تح

ن ارتكاب أيا كان نوعها ، وأن تمدد إليها المصادرة كعائدات مالية متحصل عليها م

ة العامة ونيتلك الجرائم وفي حدود مبالغ العائدات على شرط أن تتقيد بالضوابط القان

من  45و  44و  42و  36/5والخاصة للعقوبة المذكورة كما وردت في الفصول 

، الأمر الذي جاء  21/5/1974من ظهير  11مجموعة القانون الجنائي والفصل 

ين الواقعية معه القرار المطعون فيه في شأن ما ذكر ، معللا تعللا كافيا من الناحيت

لا ومن قانون المسطرة الجنائية  554ادة والقانونية ، ولم يخرق مقتضيات الم

لمستدل امن مجموعة القانون الجنائية في شيء ، فكان الفرع والوسيلتين  44الفصل 

 . بها في هدا الشأن غير مبنية على أساس قانوني

لكن في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الأساس 

ذلك أن البحث المجرى لحصر ممتلكات العارض العقارية القانوني وانعدام التعليل ، 

والمنقولة ، ولبيان مصدرها وما إذا كانت متحصلة من الاتجار في المخدرات ، قد 

أنجز من طرف جهة غير مختصة فجاء مبهما وغامضا فيما يخص كون مصدر 

الممتلكات المحكوم بمصدرتها هو الأموال التي حصل عليها العارض من نشاطه 

تهريب المخدرات وعمل على تبيضها باقتناء عقارات ، وذلك استنادا إلى  في

المعلومات المتوفرة لدى المصلحة التي أنجزت البحث ، من ذكر لمصدر هذه 

المعلومات لتقدير حجيتها ، فتكون المحكمة لما صادرت ممتلكات العارض استنادا 

ثروته هو نشاطه في إلى ما ذكر ومن غير أن تناقش ما تمسك به من أن أساس 

التجارة في الملابس بين المغرب واسبانيا ، قد جعلت قرارها منعدم التعليل ومن ثمة 

 . عرضة للنقض والبطال
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 . من القانون المسطرة الجنائية 370و  365بناء على المادتين 

طرة من قانون المس 3والبند رقم  365من المادة  8حيث إنه بمقتضى البند رقم 

ة التي جب ان يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونيالجنائية ي

 . ينبني عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه

يتعين على المحاكم  “على أنه :  21/5/1974من ظهير  11وحيث ينص الفصل 

اد في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصادر المو

ميع المبالغ جمن القانون الجنائي ، وكذا  89والنباتات المحجوزة تطبيقا للفصل 

ت ومنشآت المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة ، وتأمر كذلك بحجز أدوا

 . "تحويل النبتات أو صنعها والوسائل المستعملة لنقلها

ء بحث وحيث لئن انقادت محكمة الإحالة لقرار المجلس الأعلى بخصوص إجرا

أي  حول المصدر غير المشروع لممتلكات العارض المحكوم بمصادرتها ، إلا أنها

ل الإجرامية المحكمة لم تربط في تعليلها ، ربطا واقعيا وقانونيا بين ارتكاب الأفعا

فهي  التي تمت إدانة الطالب بها وبين ما حكم بمصادرته من أموال مملوكة له ،

صادر إن الأمر يستوجب م” لة وعامة ، بقولها : اكتفت في تعليلها ، وبصفة مجم

، دون “ عقاراته التي لا غبار على أنها من أموال تراكمت من اتجاره في المخدرات

ة التي توضيح للكيفية والظروف التي تم فيها ذلك ، أي تبيان للعمليات الإجرامي

عبرة ن التحصلت منها تلك الأموال ، خاصة إن حكم بالمصادرة عقوبة إضافية ، لأ

 هي بتعليل ثبوت العلاقة المذكورة ، وعليه فإن المحكمة لما قضت بمصادرة

يه ممتلكات العارض على النحو الوارد في منطوق قرارها ، دون أن تبرز بما ف

باشرة أو مالكفاية في تعليلها ذلك وكون الأموال المحكوم بمصادرتها متحصلا عليها 

ه بها لا من ، من الأفعال الجرمية التي تمت إدانت بصفة غير مباشرة ، كليا أو جزئيا

غيرها فقد جعلت قرارها بخصوص ما ذكر ناقص التعليل الموازي لانعدامه، 

 . ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال

ئية ، فقد من القانون المسطرة الجنا 550ونضرا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 

 . ناف بالرباطقرر إحالة القضية على محكمة الاستئ

 من أجــــلــــه

 . قضى المجلس الأعلى بجميع غرفة بنقض القرار المطعون فيه

المقرر : السيدة فاطمة بزوط  –الرئيس : السيد الطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية 

رؤساء الغرف : السيدة الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية ، السيد إبراهيم  –

الأحوال الشخصية والميراث ،السيد أحمد حنين رئيس الغرفة بجماني رئيس غرفة 
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الإدارية ، السيدة مليكة بتزاهير رئيسة الغرفة الاجتماعية ، السيد محمد العلامي 

 .المحامي العام : السيد أحمد الموساوي –رئيس الغرفة المدنية 

................................................................................................ 

 -6- .  عن غسل الأموال والعائدات الناتجة لزامية مصادرة الممتلكاتا
للأموال بالنسبة   لزامية مصادرة الممتلكات والعائدات الناتجة عن غسل الأموالا

الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية،  جراء لفائدة الجاني أو غيره،المتحصلة 

والمتاجرة بالبشر، وتهريب المهاجرين، والاتجار غير المشروع في الأسلحة 

والذخيرة، والرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة، 

والجرائم الإرهابية، وتزوير النقود وسندات القروض العمومية أو وسائل الأداء 

 .خرىالأ

أضاف القانون الجديد جهات جديدة خاضعة لقانون مكافحة غسل الأموال بحسب 

، وهي بنك المغرب، والمؤسسات المعتبرة بحكم مؤسسات  -7- 13/10تعديل قانون 
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 مكافحة غسل الأموال

 2016سبتمبر  19صيغة محينة بتاريخ  

م ( بتنفيذ القانون رق2007أبريل  17) 1428من ربيع الأول  28صادر في  1.07.79ظهير شريف رقم 

ماي  3) 1428ربيع الآخر  14بتاريخ  5522لجريدة الرسمية عدد ا -المتعلق بمكافحة غسل الأموال   43.05

 .1359(، ص 2007

 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى:

المرشدين في الاستثمار المالي الصادر بتنفيذه وبورصة القيم وشركات البورصة المتعلق ب 19.14القانون رقم  -

دد ع(؛ الجريدة الرسمية 2016أغسطس  25) 1437ذي القعدة  21بتاريخ  1.16.151الظهير الشريف رقم 

 ؛6681(، ص 2016سبتمبر  19) 1437ذو الحجة  17بتاريخ  6501

 1434 الآخرة ادىجم من 21 بتاريخ 1.13.54 رقم الشريف يرالظه بتنفيذه الصادر 145.12 رقم القانون -

 ص ،(2013 ماي 2) 1434 الآخرة جمادى 21 بتاريخ 6148 عدد الرسمية الجريدة ؛(2013 ماي 2)

 ؛3614

 13.10 رقم نونالقا بتنفيذ( 2011 يناير 20) 1432 صفر من 15 في صادر 1.11.02 رقم الشريف الظهير -

 من 28 تاريخب 1.59.413 رقم الشريف بالظهير عليه المصادق الجنائي القانون مجموعة وتتميم بتغيير المتعلق

 بتنفيذه الصادر الجنائية بالمسطرة المتعلق 22.01 رقم والقانون( 1962 نوفمبر 26) 1382 الآخرة جمادى

 تعلقلما 43.05 رقم والقانون (2002 أكتوبر 3)1423 رجب من 25 بتاريخ 1.02.255 رقم الشريف الظهير

 17) 1428 الأول ربيع من 28 بتاريخ 1.07.79الشريف رقم  الظهير بتنفيذه الصادر الأموال غسل بمكافحة

 .196(، ص 2011يناير  24) 1432صفر  19بتاريخ  5911؛ الجريدة الرسمية عدد (2007 أبريل
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 13.10 رقم نونالقا بتنفيذ( 2011 يناير 20) 1432 صفر من 15 في صادر 1.11.02 رقم الشريف الظهير -

 من 28 تاريخب 1.59.413 رقم الشريف بالظهير عليه المصادق الجنائي القانون مجموعة وتتميم بتغيير المتعلق

 بتنفيذه الصادر الجنائية بالمسطرة المتعلق 22.01 رقم والقانون( 1962 نوفمبر 26) 1382 الآخرة جمادى
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التأمين، وشركات الوساطة في تحويل الأموال، ومكاتب الصرف، والوسطاء في 

المالية، وشركات البورصة،  التأمين وإعادة التأمين، وشركات تدبير الأصول

وكازينوهات أو مؤسسات ألعاب الخط على الأنترنيت، والوكلاء والوسطاء 

العقاريون، وتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة عندما تتم العملية نقدا ويفوق 

 .مبلغها ألف درهم، وكذا الأشخاص الذين يتاجرون بصفة اعتيادية في التحف الفنية

 2هذه الجهات أضيفت إلى الأطراف السابقة التي تحدثنا عنها في الفصل  وهكذا فإن

 .من قانون الوقاية من غسل الأموال

أنه يتعين دائما الحكم في حالة الإدانة  574-5كما تضمن القانون الجديد في الفصل 

من أجل جريمة غسل الأموال بالمصادرة الكلية للأشياء والأدوات والممتلكات التي 

استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة، والعائدات المتحصلة منها مع 

 . حفظ حق الغير حسب النية
ويمكن أيضا الحكم على مرتكبي الجريمة بواحدة أو أكثر من العقوبات الإضافية 

حل الشخص المعنوي، نشر المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به  التالية،

 .اسطة جميع الوسائل الملائمة على نفقة المحكوم عليهالصادرة بالإدانة بو

............................................................................................. 

  395 الصفحة 20/03/1985بتاريخ  3777لجريدة الرسمية عدد ا

 (1984أكتوبر  5) 1405محرم  9صادر في  1.83.108ظهير شريف رقم 

 بالزجر عن الغش في البضائع المتعلق 13.83بتنفيذ القانون رقم 

 11الفصل 

بالمصادرة  -8- من مجموعة القانون الجنائي 610و 89تحكم المحاكم وفقا للفصلين 

النهائية للبضائع والمنتجات المرتكبة بشأنها جنحة الخداع أو التزييف أو التدليس أو 
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 مجموعة القانون الجنائي 

 2019مارس  25 محينة بتاريخصيغة 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

 89الفصل 

و مالها أو حملها أيؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة التي يكون صنعها أو استع

 ر حكم بالإدانة.حيازتها أو بيعها جريمة، ولو كانت تلك الأدوات أو الأشياء على ملك الغير، وحتى لو لم يصد

 44الفصل 
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وبوجه عام -9-من هذا القانون  6و 5و 4الحيازة المنصوص عليها في الفصول 

لجميع الأدوات التي استعملت في ارتكاب أو محاولة ارتكاب الخداع أو التزييف أو 

                                                           

ليها في الفصل في حالة الحكم بالمؤاخذة عن أفعال تعد جنحا أو مخالفات لا يجوز الحكم بالمصادرة المشار إ

 ي صريح.السابق إلا في الأحوال التي يوجد فيها نص قانون

 : أحكام مشتركة لجميع المخالفات3الفرع 

 ( 612 – 610)الفصول 

 610الفصل  

 ، الأشياء الآتية: 89و 44تصادر، ضمن الشروط المقررة في الفصلين 

 .609من الفصل  سائل الأداء التي أعدت لتحل محل العملات المتداولة قانونا، المشار إليها في الفقرة السابعةو -

 .609لمقاييس المشار إليها في الفقرة التاسعة من الفصل الأوزان وا -

شياء أو لمناضد والأدوات، وأجهزة القمار أو اليانصيب، وكذلك أنصبة المقامرين والنقود والسلع، أو الأا -

 . 609المشار إليها في الفقرة العاشرة من الفصل  الأنصبة موضوع القمار،

، إذا لم يعرف 609ي الفقرة الرابعة والعشرين من الفصل لشروط المشار إليها فالأشياء المشتراة أو المرهونة ضمن ا -

 مالكها الشرعي. 

 .609لمشار إليها في الفقرة الخامسة والعشرين من الفصل اوالمخاطيف،  المفاتيح، -

ر الغيب، المشالاستخدامها في مهنة التكهن أو التنبؤ ب مستخدمة أو التي أعدتالأدوات، والأجهزة أو الملابس ال -

  .609من الفصل  35إليها في الفقرة 
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  395 الصفحة 20/03/1985بتاريخ  3777الجريدة الرسمية عدد 

 (1984أكتوبر  5) 1405محرم  9صادر في  1.83.108ظهير شريف رقم 

 بالزجر عن الغش في البضائع المتعلق 13.83بتنفيذ القانون رقم 

 4الفصل 

 عليها في الفصل الأول على كل من خادع المتعاقد أو حاول خداعه :تطبق العقوبات المنصوص 

 ي ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبها ومحتواها من العناصر المفيدة ؛ف         -

و في نوعها أو منشئها عندما يتبين من الاتفاق أو الأعراف أن تعيين النوع أو المنشأ المنسوب زورا إلى أ         -

 ضائع يجب اعتباره السبب الأساسي لالتزام المتعاقد ؛الب

 و في كمية الأشياء المصنوعة أو المعبأة أو المخزونة من أجل البيع أو المبيعة أو المسلمة ؛أ         -

 و في هويتها وذلك بتسليم بضاعة غير البضاعة المعينة التي كانت محل العقد.أ         -

حمل على الاعتقاد ذا ارتكبت الجنحة أو وقعت محاولة ارتكابها بواسطة بيانات مدلس فيها تويحكم وجوبا بعقوبة الحبس إ

غير صحيحة أو  أن الأمر يتعلق بعملية سابقة صحيحة أو بمراقبة رسمية لا أصل لها بواسطة موازين ومقاييس مزيفة أو

 أو المعايرة.مناورات أو أساليب تهدف إلى تزييف عمليات الوزن أو القياس أو التحليل 

 5الفصل 
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التدليس كما تأمر بإتلاف المنتجات والبضائع المذكورة عندما يكون فيها خطر على 

 صحة الإنسان أو الحيوان وبإتلاف الأدوات المصادرة عند الاقتضاء.

                                                           
 تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الأول على :

أو منتجات  ل من زيف مواد غذائية يستهلكها الإنسان أو الحيوان أو مواد مستعملة للمداواة أو مشروباتك    -1

 فلاحية أو طبيعية معدة للبيع أو التوزيع ؛

لحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية أو انسان أو كل من استورد مواد غذائية يستهلكها الإ    -2

أو فاسدة أو سامة  حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو وزعها وهو يعلم أنها مزيفة

 ؛

ك ل من استورد أو صنع أو حاز من أجل البيع أو التوزيع مواد غذائية أو مشروبات معدة لاستهلاك    -3

رها أو تحليتها الإنسان أو الحيوان أضيفت إليها لأي من الأسباب ولاسيما من أجل حفظها أو تلوينها أو تعطي

ا ما لم يكن مواد كيميائية أو بيولوجية أو من أي نوع آخر أو عرضت لإشعاعات قد تغير ماهيتها أو خصائصه

 ذلك مرخصا به ؛

صنعها أو  استيرادها أوفة أو فاسدة أو انتهى أجل صلاحيتها أو حاول ل من استورد مواد مستعملة للمداولة مزيك    -4

 عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو وزعها ؛

عها وهو ل من استورد منتجات أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو وزك    -5

حية أو طبيعية أو أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلايعلم أنها معدة لتزييف مواد غذائية يستهلكها الإنسان 

 مواد مستعملة للمداواة ؛

 ل من جعل مواد غذائية أو مشروبات في تماس مع أشياء مركبة من مواد غير المواد المأذون فيك    -6

 استعمالها.

بينة في لمواد المبعده على كل من حرض على استعمال المنتجات وا 10وتطبق العقوبات المقررة في الفصل 

ضابير أو مناشير أو بيانات وصفية أو ملصقات أو إعلانات أو تعليمات كيفما كان أ    هذا الفصل بواسطة 

 .نوعها أو بأية طريقة أخرى من طرق الإعلان سواء كانت شفوية أو بصرية أو سمعية بصرية

 6الفصل 

نازل أو روع بالمخازن أو الدكاكين أو المتطبق العقوبات في الفصل الأول على كل من يحوز دون سبب مش

ماكن البيع أو في السيارات المعدة للتجارة أو في المعارض أو الأسواق أو على الطريق العامة أو غير ذلك من أ

تودعات التبريد أو المعامل أو المصانع أو الأقبية أو الزرائب أو غيرها من أماكن الصنع أو بالمستودعات أو مس

رات أو غيرها من رافقها أو في أماكن العبور أو الخزن الأخرى أو بالمحطات أو الموانئ أو المطاالمجازر أو م

در أو تصنع أو الأماكن المعدة للنقل أو بوجه عام في جميع الأماكن أو المرافق التي تنتج أو تستورد أو تص

 تحول أو تعالج أو تسوق فيها البضائع للبيع أو التوزيع :

ن أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مزيفة أو ية يستهلكها الإنسان أو الحيوامواد غذائ   -1

 فاسدة أو سامة ؛

 صلاحيتها؛سدة أو انتهى أجل مواد مستعملة للمداواة مزيفة أو فا    -2

ات أو منتجنتجات يمكن استعمالها لتزييف مواد غذائية يستهلكها الإنسان أو الحيوان أو مشروبات م    -3

 فلاحية أو طبيعية.
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صحة  أن البضائع أو المنتجات المغشوشة أو المزيفة لا خطر فيها على وإذا ثبت

ها أو الإنسان أو الحيوان جاز استعمالها لأغراض صناعية أو فلاحية بعد معالجت

 تحويلها إذا اقتضى الأمر ذلك.

............................................................................................. 

  87-13599ملف جنائي  1987نوفمبر  17الصادر  7588الغرفة الجنائية القرار 

 -10-لا. … تدخلها… الجمارك …. مخدرات 

                                                           
10 - 

 
 تعديل 

 المباشرة مدونة الجمارك والضرائب غير

( 1977أكتوبر  9) 1397شوال  25  بتاريخ 1.77.339لشريف بمثابة قانون رقم ا عليها بالظهير المصادق 

-00-1 رقم بالظهير المصادق عليه 99.02رقم  بمقتضى القانون على الخصوص  كما وقع تغييرها وتتميمها

 . (2000يونيو  5)1421ربيع الأول  2بتاريخ  222

 الثالث الباب

 الزجرية المقتضيات

 الأول القسم

 المخالفات الجمركية تصنيف

لجنح الجمركية ا الجمركية : وجد نوعان من الأفعال التي تكون خرقا للقوانين والأنظمةي - 279الفصل 

 والمخالفات الجمركية.

 للمخالفات. وأربع الجمركيةوتوجد طبقتان للجنح 

 الجنح الجمركية من الطبقة الأولى :

 جنح الجمركية من الطبقة الأولى :يعاقب عن ال - المكرر 279الفصل 

 الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ؛ب -1

جموع قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة م ثلاث مرات لبغرامة تعاد -2

 الغش ؛ فاءلإخ

 لنقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش.ا وسائلو مصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنهاب -3

 الأولى : مركية من الطبقةتشكل جنحا ج - المكرر مرتين 279الفصل 

دون رخصة أو تصريح ؛ بتصديرها  استيراد أو تصدير المخدرات والمواد المخدرة ومحاولة استيرادها أو -1

 حيح أو غير مطابق ؛ص استيرادها أو تصديرها بحكم تصريح غيروكذا 

 لمخدرة ؛ا أعلاه للمخدرات والمواد 181ة غير المبررة بمفهوم الفصل الحياز -2

 لجمارك ؛ا كام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات والمواد المخدرة داخل دائرةكل خرق للأح -3

 مستودع أو مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي.مخدرات أو المواد المخدرة في  وجود - 4 
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ومن إن مدونة الجمارك قد حددت البضائع الغير الخاضعة للأنظمة الجمركية 

 المخدرات التي من مشمولاتها مادة الشيرة بحكم أنها بضاعة محضورة ضمنها

 .والتصديرالتبادل الدولي كسلعة تقبل الإيراد  ولا تقبلبطبيعتها 

شأنها لما قبلت تدخل إدارة الجمارك القائم على بضاعة لا تطبق ب وأن المحكمة 

هو الأنظمة الجمركية تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وما بني على باطل ف

 باطل. 

 7588 /1987 

....................................................................................... 

  201/9رقم النقض( )محكمةقرار المجلس الأعلى 

  23593 / 96في الملف الجنحي عدد 22/01/2003الصادر بتاريخ 

ع وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه قضى بمصادرة جمي" 

درة المبالغ ممتلكات الطاعن العقارية والمنقولة والسائلة باستثناء دار السكنى ومصا

ل أن السند وقد علل ذلك بالقو الدولة،المحجوزة المودعة بكتابة الضبط وذلك لفائدة 

 مايو21من الظهير المؤرخ في  11القصل في هذه المصادرة هو القانون خاصة 

1974 ... 

صادرة من المشار إليه يتبين أن لا ينص على م 11لكن، حيث إنه باستقراء الفصل 

 قولات التي هي ملك الفاعل وإنما ينص على وجوب مصادرةنكل العقارات والم

ونية الثابتة قانالمبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة ، وإنه من القواعد ال

اضي إعمال أنه إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز التزيد فيها وعلى الق

و النص في حدود عباراته الواضحة ، ولا يجوز تحميل النصوص ما لا تتضمنه أ

تنع إضافة ما لا تقصده ، وإن قيامه بذلك يجعله يتقمص دور المشرع وهو ما يم

د التفسير فلا دأ فصل السلطات، كما أن عليه أن يلتزم قواععليه القيام به احتراما لمب

التفسير  يتوسع في تفسيره أو تأويله وإنما يلتزم في ذلك أضيق نطاق إعمالا لمبدأ

لنص الموضوعي ، علما أن التفسير لا ينبغي أن يكون منشأ لعقوبات لا يقرها ا

لم يرد  فسير ، وأن ماالمفسر وإلا اختلطت الحدود بين وظيفة التشريع ووظيفة الت

 .... بالألفاظ الصريحة يفيد عدم اتجاه إرادة المشرع إليه في باب العقوبات

المشار إليه والسابق بيانها هي عبارات  11وحيث إنه طالما أن عبارات الفصل 

واضحة الدلالة خصوصا عبارة مصادرة... جميع المبالغ المالية المحصل علها من 
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ولا سبيل لتحميل  عبارة قاطعة الدلالة تنطق بالمراد منها،ارتكاب الجريمة ، وهي 

كلمة)مبالغ مالية( غير مضمونها الجلي بالقول كما ذهبت على ذلك المحكمة 

مصدرة القرار المطعون فيه بأنها تعني كذلك الاستثمارات التي وظفت فيها تلك 

النص ودقة  الموال ، إذ لا محل للتوسع في تفسير هذه العقوبة الإضافية لوضوح

عباراته ولا لإقحام ما لا تعنيه دلالاته، علما أن المشرع عندما استعمل كلمة)مبالغ 

مالية( انصرفت إرادته إلى المدلول المباشر اللغوي والعلمي والقانوني لتلك الكلمة 

التي بطبيعة الحال لا تتضمن كلمة عقار، وانه لو كان يقصد تطبيق المصادرة على 

استعمل كلمة)مبالغ( ولا اكتفى بالقول بمصادرة الأموال المتحصلة  العقار أيضا ما

 147من الجريمة ... أو لنص صراحة على مصادرة العقارات كما فعل في الفصل

 ....من قانون العدل العسكري

المذكور الذي أوجب المصادرة كعقوبة  11وحيث يتبين من مقتضيات الفصل

ة، وعليه صل عليها من ارتكاب الجريمة مباشرإضافية بالنسبة للمبالغ المالية المح

لغ أن لا المشار إليه بالنسبة لتلك المبا 11فإن التطبيق السليم لمقتضيات الفصل 

مة دون ينصب قرار المصادرة إلا على المبالغ المالية المتحصلة من ارتكاب الجري

ات غيرها من أموال الفاعل وأن تبرر المحكمة في حكمها بصفة دقيقة العملي

جريمة  الإجرامية التي تحصلت منها تلك المبالغ ، والمبالغ المحصل عليها من كل

قضية مع بيان مجموع تلك المبالغ ، وأن تكون المحكمة قد حصلت قبل البت في ال

لأن المصادرة لا  على كل البيانات الكافية المتعلقة بالمبالغ المالية التي بحوزة الفاعل

نفيذ أن ا هو معلوم ... ويبقى للجهة الموكول إليها التيتأتى تنفيذها إلا على م

ها إلى تستخلص تلك المبالغ من الأموال المحجوزة ، وأن تعمل في حالة عدم كفايت

بيع  سلوك الإجراءات القانونية الكفيلة باستخلاص ما بقي ناقصا وذلك من عائد

 ... فقط المنقولات أو العقارات المملوكة للفاعل في حدود ما بقي بذمته

وحيث حيث لا يصح في تبرير ما قضت به في هذا الخصوص قولها أن المصادرة 

تشمل المبالغ المحصل عليها وكذلك الاستثمارات التي استثمرت فيها هذه الأموال 

لأنها أموال قذرة يصطلح عليها بمفهوم العصر بتبييض الأموال .... طالما أن هذا 

. وذلك أن ما يسمى بتبييض الأموال يعوزه حاليا التبرير لم يعزز بأي سند قانوني.

ومن المقرر قانونا لأنه لا عقوبة بدون نص . وكان عليها أن تبرز  القانوني،النص 

في قرارها كل عمليات ترويج المخدرات التي ثبت لها ارتكابها من طرف الطاعن، 

وحدها  وان تحدد المبالغ المالية التي حصل عليها منها وأن تحصرها وتشملها

بالمصدرة ، وأنها لما لم تقم بذلك يكون قرارها المطعون فيه والحالة هاته فيما 

قضى به من مصادرة جميع ممتلكات الطاعن العقارية والمنقولة والسائلة باستثناء 

 21من الظهير المؤرخ في  11دار السكنى لفائدة الدولة قد خرق مقتضيات الفصل 
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 . نوني الأمر الذي يعرضه للنقض بهذا الخصوصومنعدم الأساس القا 1974مايو 

" 

................................................................................................

............................................................................................. 

 . 08/01/2001ستئناف بفاس بتاريخقرار صادر عن محكمة الا

ن موحيث أن الفقهاء عرفوا المال هو كل ما مال بنفسه أو يِول إلى المال  "

أوجب  21/05/1974من ظهير  11. وبما أن الفصل  قيم ، منقولات أو عقارات

 مصادرة جميع المبالغ المالية المحصل عليها من الاتجار في المخدرات وأن

ل قتضيات الفصل المشار إليه أعلاه مصادرة كل ما تحصالمشرع قصد من خلال م

قارات عمن مردود الاتجار في المخدرات سواء كانت نقودا أو قيما أو منقولات أو 

أساسا لما  ... وبنا أن المتهم لم يستطع أن يثبت الأصل الحقيقي للموارد التي كانت

ت رويج المخدرايملكه فإن الأموال بالمفهوم أعلاه قد حصل عليها عن طريق ت

هميتها والاتجار فيها داخليا وخارجيا ويبعد واقعيا أن تكون من مصادر مشروعة لأ

ن ظهير م 11وبالتالي فإنه يتعين القول بمصادرة أملاكه تطبيقا لمقتضيات الفصل 

 " .حسب التفصيل الوارد في منطوق القرار 21/05/1974

................................................................................................

............................................................................................. 

  18/07/2001الصادر بتاريخ  913/1القرار رقم 

  54/10852/2001 عدد:في الملف الجنحي  النقض( )محكمة الأعلىعن المجلس 

وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه وكذا منطوقه أنه من جملة ما " 

قضى به مصادرة الممتلكات العقارية للطاعن باستثناء دار سكانه لفائدة الدولة، 

والحال أن الفصل القانوني المشار إليه لا يتضمن مصادرة العقارات ، وأنه لا يسوغ 

المالية والعقارية الظاهرة على شخص متهم  قانونا ولا يحق للقضاء اعتبار الآثار

ارتفع مستواه المالي دليلا على أنه ما سبق أن حصل عليه من أموال مرده إلى فعل 

جرمي ناتج عن ترويج المخدرات ، فطالما أن لا وجود لنص قانوني يأمر بمثل ذلك 

تحصلها  فإن المتعين عند الأمر بمصادرة الأموال السائلة والمنقولة خاصة ، إثبات

من مصدر جرمي الذي هو الإتجار في المخدرات حتى تبقى بمعزل عن أية أموال 

أخرى مملوكة للمتهم بصورة مشروعة ، الشيء الذي حصل عكسه في هذه النازلة 

حيث صرحت المحكمة بمصادرة أموال الطاعن لمجرد الشك والتخمين بكون ما 

الأموال الهامة من مصادر حصل عليه من أموال يستبعد واقعيا أن تكون تلك 

مشروعة ، وعليه فإن القرار المطعون فيه لما صدر على النحو المذكور جاء معيبا 
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من القانون  89والفصل  21/05/1974من ظهير  11لخرقه لأحكام الفصل 

الجنائي وهو معيب لخرقه الجوهري للقانون الوارد النص عليه في الفقرة الرابعة 

المسطرة الجنائية و بالتالي فهو منعدم الأساس القانوني من قانون  586من الفصل 

  " . وناقص التعليل الذي ينزل منزلة انعدام التعليل

................................................................................................ 

................................................................................................

............................................................................................. 

 -11- مصادرة العائدات المتأتية من الجرائم

محاربة الفساد لمصادرة العائدات المتأتية من الجرائم وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية 

على  -قط ف -حيث تنطبق الأحكام التشريعية المتعلقة بالمصادرة في المغرب 

. بالإضافة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم وليس على العائدات المتأتية منها

ل لتي أجريت على تشريعات مكافحة غسيل الأمواإلى ذلك، تناولت التعديلات ا

  .إلزاميابشكل جزئي، وبمقتضى هذه التعديلات، أصبحت مصادرة الأموال أمرا 

 .إلزامياجميع العائدات المتأتية من جرائم غسيل الأموال أمرا 

ن دوات المستخدمة في الجرائم دون إدانة في حيلأيمكن مصادرة المعدات أو ا

ضافة إلى ائدات المتأتية من الجريمة، أينما أمكن، الإدانة. بالإتتطلب مصادرة الع

لإدانة، اذلك، يجوز تجميد الأدوات المزعومة والعائدات المتأتية من الجريمة قبل 

 .ويمكن طلب مصادرة وتجميد الأصول فقط من قبل القاضي

المتعلقة ت والإدلاء بالمعلوما اءدعالايطلب من المؤسسات المالية التعاون مع سلطة 

 بتحركات الأموال المزعومة بشكل غير طبيعي على النحو المطلوب. 

لى يتضمن القانون المغربي حكماً من شأنه أن ينص على نقل عبء الإثبات إ لا

ي في العائدات المزعومة المتأتية من الجرائم ه أنالمدعى عليه من أجل إثبات 

من  8الفقرة الاختيارية رقم الواقع من أصل شرعي على النحو المنصوص عليه في 

 ، الاتفاقيةمن  63المادة 

 )قاعدة من ادعى شيئا عليه اثباته(
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 آلية استعراض

 تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 تقرير استعراض المملكة المغربية

 



 

34 
 

............................................................................................... 

................................................................................................ 

............................................................................................... 

ات العقلية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تجار غير المشروع في المخدرات والمؤثر 

 283مصادق عليها بموجب ظهير شريف رقم 1988ديسمبر  20يينا في الموقعة ف

( الاتفاقية الدولية لجزر 2003ديسمبر ) 4) 1424وال ش 9صادر في  -02-1–

عليها بموجب  )مصادق 2000يناير  10تمويل الإرهاب الموقعة بنيويورك في 

 . ( 2002دجنبر  12)  1423شوال  7بتاريخ  1-02– 133الظهير الشريف رقم 

........................................................................................... 

ديسمبر  24) 1429من ذي الحجة  25صادر في  2.08.572رقم  أنشأ مرسوم

 5698 ( يتعلق بإحداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية؛ الجريدة الرسمية عدد2008

 .51(، ص 2009يناير  8) 1430محرم  11بتاريخ 

التي نصت على  14المادة ، لفرع الثالث: وحدة معالجة المعلومات الماليةتطبيقا ل 

بنص تنظيمي لدى الوزارة الأولى وحدة لمعالجة المعلومات المالية تسمى تحدث أنه 

من ربيع  28صادر في  1.07.79ظهير شريف رقم من  في هذا القانون "الوحدة"

المتعلق بمكافحة غسل  43.05( بتنفيذ القانون رقم 2007أبريل  17) 1428الأول 

 الأموال

من  ينمعني ومسؤولينعوان عموميين وحدة لمعالجة المعلومات المالية مكونة من أ 

ويلة من طرف وزير المالية وألزم الأبناء والمؤسسات المالية والمعشرين وقائمة ط

ة التي تقدم لهذه الوحد ”بالاشتباهبالتصريح “المتدخلين في الاقتصاد الوطني الإدلاء 

ية ملتصريحا بدورها إلى السلطان القضائية حالة توصلها بمعلومات تفيد وجود ع

ا ترك ولم يحدد المشروع شكل ولا شروط التصريح الاشتباه وإنم، تبييض الأموال 

 ذلك لقرار وزير المالية كما ترك لمرسوم حكومي تحديد تكوين وحدة معالجة

 . المعلومات وكيفية عملها

د التي دورية تحدد الحد الأدنى للقواع 2003يناير  24أصدر والي بنك المغرب في 

 .ت الائتمان مراعاتها تطبيقا لواجب الحيطة والحذريجب على مؤسسا

يطبق في  كما تمت إقامة نظام حيطة داخلي يرتكز على القواعد السالفة الذكر نفسها

 . 2005أبريل  6والي البنك الصادر في  دوريةجميع فروع بنك المغرب بمقتضى 

 وفضلا عن ذلك فقد كان لبنك المغرب مساهمة مباشرة في جميع الأعمال

 التحضيرية لإنشاء مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
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“MENAFATF”  التي كانت المملكة المغربية من بين الدول المؤسسات لها ويشارك

البنك المركزي بشكل منتظم وفعال في جميع الاتجاهات التي تعقدها هذه الهيئة. 

نونبر  26نائي المغربي الصادر في فالقانون الج ، وفي انتصار صدور هذا القانون

 571يعاقب على جريمة إعفاء الأشياء المتحصلة من جريمة في المادتين  1962

تصل عقوبتهما القصوى في الجنح إلى خمس سنوات وغرامة ما  والتي -12- 572و

لم يكن الفعل مشاركة معاقب عليها بعقوبة جنائية وفي هذه الحالة تطبق على 

 الجريمة،متحصلة من الجناية نفس العقوبة المطبقة على مرتكب المخفي الأشياء ال

إذ أثبت أنه يعلم وقت الإخفاء الظروف التي استوجبت ذلك غير أن عقوبة الإعدام 

 .المؤبدتعوض بالنسبة للمخفي بعقوبة السجن 

( يعتبر بمثابة قانون يتعلق  1993يوليوز  6)  1-93-147صدر ظهير شريف رقم 

المجلس الوطني للعملة ” ، والذي أحدث -13- ومراقبتها ئتمانالابنشاط مؤسسة 
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 مجموعة القانون الجنائي 

 2019مارس  25 صيغة محينة بتاريخ

 : في إخفاء الأشياء 6الفرع 

 (574 – 571)الفصول 

 571الفصل 

نحة، يعاقب أخفى عن علم كل أو بعض الأشياء المختلسة، أو المبددة، أو المتحصل عليها من جناية أو جمن 

إلى آلفي درهم، ما لم يكون الفعل مشاركة  12بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين

 .129معاقبا عليها بعقوبة جناية طبقا للفصل 

قوبة المشار إليها في المقررة في القانون للجنحة التي تحصلت منها الأشياء أقل من العإلا أنه إذا كانت العقوبة 

 الفقرة السابقة فإن هذه العقوبة الأخيرة تعوض بالعقوبة المقررة لمرتكب الجريمة الأصلية.

 572الفصل 

مخفاة أو المبددة أو ياء الفي الحالة التي تكون فيها العقوبة المطبقة على مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها الأش

قت الإخفاء المتحصل عليها هي عقوبة جنائية فإن المخفى تطبق عليه نفس العقوبة إذا ثبت أنه كان يعلم و

 الظروف التي استوجبت تلك العقوبة حسب القانون.

 غير أن عقوبة الإعدام تعوض بالنسبة للمخفى بعقوبة السجن المؤبد.

 
 دأنظر الجدي - 13

 ئتمان والهيئات المعتبرة في حكمهامؤسسات الا

 .462(، ص 2015يناير  22)  1436بتاريخ فاتح ربيع الآخر  6328ة الرسمية عدد الجريد -

قم ( بتنفيذ القانون ر2014ديسمبر  24) 1436صادر في فاتح ربيع الأول  1.14.193ظهير شريف رقم 

 . مهاالمتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حك 103.12
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تاريخ ب 1.12.56المتعلق بإقراض السندات  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  45.12نظر القانون رقم أ -

 24) 1434ربيع الأول  12بتاريخ  6120(؛ الجريدة الرسمية عدد 2012ديسمبر  28)  1434من صفر  14

 .1406(، ص 2013يناير 

 25بتاريخ  1.02.238ينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بمدونة التأم 17.99أنظر القانون رقم 

نوفمبر  7) 1423رمضان  2بتاريخ  5054(؛ الجريدة الرسمية عدد 2002أكتوبر  3) 1423من رجب 

 ، كما تم تغييره وتتيمه.3105(، ص 2002

ادر الاجتماعية الصالقاضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية و 36.01قانون رقم أنظر ال -

دة الرسمية (؛ الجري2002يناير  29)  1422من ذي القعدة  15بتاريخ  1.02.02بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .243(، ص 2002فبراير  11)  1422ذي القعدة  28بتاريخ   4977عدد 

  2404عدد ؛ الجريدة الرسمية يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات 1.58.376شريف رقم الظهير أنظر ال -

 ، كما تم تغييره وتتميمه.2849(، ص 1958نونبر  27)  1378جمادى الأولى  16مكرر بتاريخ 

 1.96.124المتعلق  بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   17.95نظر القانون رقم أ -

لآخرة اجمادى  4بتاريخ   4422(؛ الجريدة الرسمية عدد 1996أغسطس  30)  1417ربيع الآخر  14بتاريخ 

 ،  كما تم تغييره وتتميمه.2320(، ص 1996أكتوبر  17)  1417

 ( بالمصادقة1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28الصادر في  1.59.413نظر الظهير الشريف رقم أ -

يو نيو 5)  1383محرم  12مكرر  بتاريخ  2640على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 

 ، كما تغييره وتتميمه.1253(، ص 1963

، أكتوبر 21بتاريخ  1930المتعلق بالصرف؛ الجريدة الرسمية بالفرنسية عدد  1949غشت  30نظر ظهير أ -

 ، كما تم تغييره وتتميمه.1327، ص، 1949

بتاريخ  1.03.140قم شريف رالظهير الالصادر بتنفيذه  المتعلق بمكافحة الإرهاب 03.03القانون رقم أنظر  -

 29) 1424ربيع الأول  27بتاريخ  5112الجريدة الرسمية عدد  (؛2003ماي  28)1424من ربيع الأول  26

 ،، كما تغييره وتتميمه.1755ص ، (2003ماي 

 15 بتاريخ  1.96.83شريف رقم ال ظهيره البتنفيذالصادر   بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم أنظر 

جمادى  19الصادرة بتاريخ  4418(؛ الجريدة الرسمية عدد 1996فاتح أغسطس  ( 1417ع الأول ـمن ربي

 ، كما تم تغييره وتتميمه.2187( ص 1996أكتوبر  3( 1417الأولى 

 1.07.79رقم  شريفال ظهيرالمتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه ال 43.05قم أنظر القانون ر -

الآخر  ربيع 14بتاريخ  5522الجريدة الرسمية عدد (؛ 2007أبريل  17) 1428من ربيع الأول  28بتاريخ 

 ، كما تم تغييره وتتميمه.359(، ص 2007ماي  3) 1428

 2 بتاريخ 1.14.117م شريف رقالظهير الصادر بتنفيذه ال المتعلق بمجلس المنافسة 20.13القانون رقم أنظر  -

يوليو  24) 1435رمضان  26بتاريخ   6276دد الجريدة الرسمية ع؛ (2014يونيو  30) 1435رمضان 

  .6095(، ص 2014

 1.14.116 شريف رقمال ظهيرالصادر بتنفيذه ال المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 104.12القانون رقم أنظر  -

 24) 1435رمضان  26بتاريخ  6276الجريدة الرسمية عدد ؛ (2014يونيو  30) 1435رمضان  2 بتاريخ

 .6077ص (، 2014يوليو 
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لجنة ” و“مجموعة النظر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية ” والادخار : و 

بحيث أصبحت هذه الآليات تهتم كلها بتوجهات السياسة ” مؤسسات الائتمان 

ات الائتمان التقديرية والائتمانية ووسائل تنفيذها وبالعلاقة القائمة بين مؤسس

وعملائها فضلا عن إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالجوانب التقنية لآليات 

 .السياسة النقدية وبقواعد الحيطة الواجب اتخاذها

                                                           

ة تنظيم ( بإعاد2004أبريل  22) 1425ربيع الأول  2الصــادر في  1.03.300الظهير الشريف رقم  أنظر -

، 2177 (، ص2004ماي  6) 1425ربيع الأول  16بتاريخ    5210الجريدة الرسمية عدد  ؛المجالس العلمية

 كما تغييره وتتميمه.

در بتنفيذه الظهير المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصا 9.88أنظر القانون رقم  -

د الجريدة الرسمية عد ؛(1992ديسمبر  25)  1413جمادى الآخرة  30 بتاريخ 1.92.138الشريف رقم 

 .1867(، ص 1992ديسمبر  30)  1413رجب  5بتاريخ   4183

اء هيئة الخبراء المحاسبين الصادر المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنش 15.89أنظر القانون رقم  -

مية (؛ الجريدة الرس1993يناير  8) 1413من رجب  14بتاريخ  1.92.139بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .157(، ص 1993فبراير  3)  1413شعبان  11بتاريخ   4188

سبتمبر  21) 1414ربيع الآخر  4الصادر في  1.92.212انون رقم أنظر الظهير الشريف معتبر بمثابة ق -

لجمهور إلى ا( يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو 1993

كتوبر أ 6) 1414ربيع الآخر  19بتاريخ  4223الجريدة الرسمية عدد  ؛الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها

  ، كما تغييره وتتميمه.1890(، ص 1993

 1.00.175بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  15.97لقانون رقم ا -

اتح ف)  1421صفر  28بتاريخ   4800(؛ الجريدة الرسمية عدد 2000ماي  3)  1421من محرم  28بتاريخ 

 .1256(، ص 2000يونيو 

يات معالجة شكا ةبتحديد كيفي 2016يونيو  10صادر في  2016و//10المغرب رقم أنظر منشور والي بنك 

(، 2017سبتمبر  14)  1438ذو الحجة  23بتاريخ  6604عملاء مؤسسات الائتمان؛ الجريدة الرسمية عدد 

 .5070ص 

تمبر سب 20) 1437من ذي الحجة  18صادر في  2814.16نظر كذلك قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم أ -

بكيفيات  المتعلق 2016يونيو  10الصادر في  16و//10( بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2016

 14)  1438ذو الحجة  23بتاريخ  6604معالجة شكايات زبناء مؤسسات الائتمان؛ الجريدة الرسمية عدد 

 .5070(، ص 2017سبتمبر 
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فرضت رقابة قبلية  : -14- بعدهاوما  595قانون المسطرة الجنائية بمقتضى المواد 

ل العام للملك ولقاضي بحيث يمكن للوكي المشبوهة،صارمة على تحركات الأموال 

 . التحقيق ولهيئة الحكم القيام بمجموعة من التدابير في هذا الصدد
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 2019يوليو  18بتاريخ صيغة محينة  قانون المسطرة الجنائية

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

بتنفيذه  المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر 22.01القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  32.18لقانون رقم ا -

 6796الرسمية عدد (، الجريدة 2019يوليو  8) 1440ذي القعدة  5بتاريخ  1.19.92الظهير الشريف رقم 

 ؛5036(، ص 2019يوليو  18) 1440ذو القعدة  15بتاريخ 

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078سمية عدد الجريدة الر -المتعلق بالمسطرة الجنائية 

315. 

 595المادة 

 ه،اسم غير اسم تحت عليه حكم قد الشخص أن تبين إذا أعلاه، 594و 593 المادتين مقتضيات كذلك تطبق

 حال الحالةانتحال الاسم أو انت على للزجر المقررة للعقوبات الشخص هذا يتعرض أن ذلك، على علاوة ويمكن،
 المدنية. 

 القسم الرابع : أحكام خاصة بتمويل الإرهاب

  595-1ادة الم

موال يشتبه أيمكن للوكيل العام للملك بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب معلومات حول عمليات أو تحركات 

من  15تاريخ ب 1.93.147في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب، من الأبناك الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 

 off)ك الحرة ومن الأبنا - مؤسسات الائتمان ومراقبتها( المتعلق بممارسة نشاط 1993يوليو  6) 1414محرم 

shore)  ليه بالظهير عالمتعلق بالمناطق المالية الحرة المصادق  58.90التي تسري عليها أحكام القانون رقم

 .14(1992فبراير  26) 1412من شعبان  23بتاريخ  1.93.131الشريف رقم 

طلب المعلومات  حيلت عليهما مسطرة لها علاقة بجريمة إرهابيةيمكن أيضاً لقاضي التحقيق ولهيئة الحكم إذا أ

 المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

  595-2المادة 

ه في أن لها علاقة يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة السابقة أن تأمر بتجميد أو حجز الأموال المشتب

 بتمويل الإرهاب. 

 يضاً أن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفيذ هذه التدابير.يمكن لهذه السلطات أ

 تبلغ السلطات المذكورة إلى بنك المغرب التدابير المتخذة وما تقرر في شأنها.

 595-3المادة 

 ضاعها للحراسة. يقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخ 

  595-4المادة 
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ديم المعلومات المطلوبة منها داخل أجل أعلاه تق 595-1يجب على المؤسسات البنكية المشار إليها في المادة 

 يوما من تاريخ التوصل بالطلب.  30أقصاه 

بنك المغرب بمبدأ الحفاظ على السر  أعلاه أو 595-1لا يجوز للأبناك أن تواجه السلطات المذكورة في المادة 

 .- المهني

ساس الفصل أأن يتعرض بنك المغرب أو الأبناك أو مسيروها أو المستخدمون لديها لأي متابعة على لا يمكن 

والمهام  من القانون الجنائي ولا أن تقام ضدهم أي دعوى للمسؤولية المدنية بسبب ممارسة الأعمال 446

 المخولة لهم، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القسم.

  595-5المادة 

 لمعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم.يمنع استعمال ا

  595-6المادة 

ليها المملكة إيجوز للحكومة، في إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب المنضمة  

لك لاتخاذ يل العام للمالمغربية والمنشورة بصفة رسمية أن تحيل، بطلب من دولة أجنبية، الطلب إلى الوك

 الإجراءات التالية:

دة ريف فيما يتعلق بعائد إحدى جرائم تمويل الإرهاب والممتلكات التي استخدمت أو كانت معالبحث والتع -1

 لاستخدامها في ارتكاب هذه الجريمة أو كل ممتلك تطابق قيمته العائد منها؛

 تجميد الممتلكات أو حجزها؛ -2

 كورة.التحفظية بشأن الممتلكات المذاتخاذ الإجراءات  -3

 يرفض الوكيل العام للملك الطلب إذا:

 ان من شأن تنفيذه المس بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الأساسية أو النظام العام؛ك -

 لأفعال المتعلق بها الطلب مقرر قضائي نهائي في التراب الوطني؛اصدر في شأن  -

 ضمانات كافية لحماية حقوق الدفاع؛ ئي أجنبي صدر وفق شروط لا توفرتعلق الأمر بتنفيذ مقرر قضا -

 دم على أساسها الطلب لا علاقة لها بتمويل الإرهاب.كانت الأفعال المق -

  595-7المادة 

و مصادرة يتوقف على ترخيص من الوكيل العام للملك، كل تنفيذ في التراب الوطني لمقرر تجميد أو حجز أ

 ية أجنبية وقدم في شأنه طلب من لدن السلطة المذكورة.صادر عن سلطة قضائ

ستخدامه في لايجب أن يتعلق قرار الترخيص بالتجميد أو بالحجز أو بالمصادرة بممتلك استخدم أو كان معداً 

ة الممتلك ارتكاب الجريمة ويوجد بالتراب الوطني، أو أن يهدف إلى الإلزام بدفع مبلغ نقدي مطابق لقيم

 المذكور.

 قف تنفيذ المقرر الأجنبي على توافر الشرطين التاليين:يتو

 ن يكون المقرر القضائي الأجنبي نهائياً وقابلاً للتنفيذ وفق قانون الدولة الطالبة؛أ -1

حجز أو متلكات المراد تجميدها أو حجزها أو مصادرتها عملاً بهذا المقرر قابلة للتجميد أو الأن تكون الم -2

 اثلة حسب التشريع المغربي.المصادرة في ظروف مم

  595-8المادة 
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 :الأموالتوجهات حديثة للعمل القضائي المغربي في مجال مكافحة غسل 

ير ينا 22الصادر بتاريخ  96/2393في الملف الجنحي عدد  201/9القرار عدد - 

 الجنائي لدى المجلس الأعلى ضائيقشكل فقرة نوعية في الاجتهاد ال 2003

                                                           

لكات المصادرة يترتب على ترخيص الوكيل العام للملك بالمصادرة، مع مراعاة حقوق الأغيار، نقل ملكية الممت

طبيق اتفاقية دولية أو تإلى الدولة المغربية، ما عدا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك مع الدولة الطالبة أو في إطار 

 المعاملة بالمثل.على أساس 

لأموال موضوع لا يترتب عن قرار الوكيل العام للملك القاضي بالترخيص بحجز الأموال أو تجميدها إلا عقل ا

 القرار ومنع التصرف فيها طيلة مدة سريان مفعول قرار الحجز أو التجميد.

  595-9المادة 

تبطة بتمويل ة وفي مكافحة التحركات المريجب على كل الأشخاص الذين يشاركون في معالجة المعلومات المالي

لك تالإرهاب وبصفة عامة، على جميع الأشخاص الذين يطلب منهم، بأي صفة من الصفات، الإطلاع على 

لمنصوص عليها في المعلومات أو استغلالها أن يتقيدوا تقيداً تاماً بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبة ا

 .من القانون الجنائي 446الفصل 

 595-10المادة 

لأبناك امن مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو مستخدمو  446يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 

واله بسبب إذا أخبروا عمداً بأي وسيلة كانت، الشخص المعني بالأمر أو غيره ببحث يجري بشأن تحركات أم

 الاشتباه في علاقتها بتمويل الإرهاب. 

صوص العقوبات كل من استعمل عمداً المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنيتعرض لنفس 

 عليها في هذا القسم.

 03.03قم ضيف القسم الرابع إلى الكتاب الخامس من قانون المسطرة الجنائية بمقتضى المادة السادسة من القانون رأ -

 المتعلق بمكافحة الإرهاب، السالف الذكر. 

ن والهيئات المعتبرة في بمؤسسات الائتما المتعلق 34.03من القانون رقم  149ا الظهير بموجب المادة تم نسخ هذ -

ة الرسمية ( ؛ الجريد2006فبراير  14) 1427من محرم  15بتاريخ  1.05.178حكمها الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 

 .435(، ص 2006فبراير  20) 1427محرم  21بتاريخ  5397عدد 

 .379، ص (1992مارس  18) 1412رمضان  13بتاريخ  4142م تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد كما ت -

المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، سالف   34.03من القانون رقم  80نظر المادة ا -

 الذكر:

مغرب والسلطة سر المهني على بنك ال"زيادة على الحالات المنصوص عليها في القانون، لا يجوز الاحتجاج بال

 .القضائية العاملة في إطار مسطرة جنائية"
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 La ” في نقطة قانونية جد دقيقة وهي مسألة المصادرة)محكمة النقض (  

confiscation”   1974-5-21من ظهير  11وخصوصا روح تشريع الفصل 

 .المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين عليها

في الملف الجنائي عدد  18/7/2001الصادر بتاريخ  913/1القرار عدد 

الذي ميز بين المبالغ المالية المشمولة بالمصادرة وبين  54/10852/2001

 .الأموالالعقارات الناجمة عن تبييض 

در في الملف الجنائي المتعلق بالمصا 12/10/2000بتاريخ  2728/8القرار عدد 

 .عينياالتي قد تكون كعقوبة إضافية وقد تكون تدبيرا وقائيا 

في الملف الجنائي العدد  19/10/2000الصادر بتاريخ  2771/8عدد  القرار

 .النقلالمتعلق بمخالفة جمركية مصادرة وسائل  99/ 20978

في الملف الإداري عدد  13/11/2003الصادر بتاريخ  827القرار عدد -

الذي أوضح طبيعة قرار الحجز الصادر عن النيابة العامة  3114/4/1/2003

ليس ويابة العامة بالحجز على الممتلكات يكتسي طابعا قضائيا واعتبر قرار الن

 .إداريا

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................. 
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Deux arrêts importants de la CJUE précisent les conditions dans 

lesquelles une réglementation nationale peut imposer aux 

fournisseurs de services de communications électroniques, aux 
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fins de sauvegarde de la sécurité nationale ou de lutte contre la 

criminalité, la conservation généralisée et indifférenciée des 

données relatives au trafic et à la localisation, ainsi que leur 

transmission le cas échéant aux autorités. 

par Cécile Crichtonle 13 octobre 2020 

CJUE 6 oct. 2020, aff. jtes C-511/18, C-512/18 et C-520/18 

CJUE 6 oct. 2020, aff. C-623/17 

Le 6 octobre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne 

(CJUE) s’est prononcée sur la question délicate de l’équilibre 

entre protection des droits et libertés fondamentaux, et accès à 

certaines données par les autorités compétentes à des fins de 

sécurité nationale et de lutte contre la criminalité. Sa décision, 

faisant suite à l’affaire Tele2, est particulièrement intéressante 

puisqu’elle concerne entre autres le droit français (v. CJUE 21 

déc. 2016, Tele2, aff. jtes C-203/15 et C-698/15, Dalloz 

actualité, 2 janv. 2017, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2016. 

2466 ; ibid. 2017. 1106, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère, C. 

Gänser et P. Bonneville ; D. 2017. 8 ; ibid. 2018. 1033, obs. B. 

Fauvarque-Cosson et W. Maxwell ; Dalloz IP/IT 2017. 230, obs. 

D. Forest ; JAC 2017, n° 43, p. 13, obs. E. Scaramozzino ; RTD 

eur. 2017. 884, obs. M. Benlolo-Carabot ; ibid. 2018. 461, obs. 

F. Benoît-Rohmer ; Rev. UE 2017. 178, étude F.-X. Bréchot ). 

Les données en cause ne sont pas les données relatives au 

contenu des communications (le contenu d’un courriel, par 

exemple). Sont en effet concernées les données de tout 

utilisateur, issues de l’ensemble des moyens de 

communication, relatives au trafic – parfois grossièrement 

appelées métadonnées – et les données de localisation. La Cour 

précise que ce sont, « en particulier, celles qui sont nécessaires 

pour retrouver la source d’une communication et la destination 

de celle-ci, déterminer la date, l’heure, la durée et le type de la 
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communication, identifier le matériel de communication utilisé 

ainsi que localiser les équipements terminaux et les 

communications, données au nombre desquelles figurent, 

notamment, le nom et l’adresse de l’utilisateur, les numéros de 

téléphone de l’appelant et de l’appelé ainsi que l’adresse IP 

pour les services internet » (pt 82). 

Le droit français prévoit tout un arsenal précis qui impose aux 

fournisseurs de services de communications électroniques de 

conserver les données relatives au trafic et les données de 

localisation. Ces données peuvent être consultées le cas 

échéant par certaines autorités nationales. Les services 

spécialisés de renseignement sont évidemment concernés mais 

la réglementation prévoit d’autres hypothèses bien plus larges, 

comme l’accès de certaines données par les autorités dans le 

cadre d’une information judiciaire. Plus spécifiquement, la CJUE 

s’est interrogée sur les obligations pesant sur les fournisseurs 

de services de communications électroniques (CPCE, art. L. 34-

1, R. 10-3, R. 10-14) ainsi que sur les fournisseurs d’accès à 

internet et les hébergeurs (L. n° 2004-575, 21 juin 2004, art. 6-II 

; décr. n° 2011-219, 25 févr. 2011, art. 1er), et les techniques de 

recueil de renseignements soumises à autorisation (spéc. CSI, 

art. L. 811-3, L. 811-4, L. 821-1, al. 1er, L. 821-2 à L. 821-4, L. 

833-4 et L. 841-1, L. 851-1 à L. 851-7). 

Même si le droit français encadre strictement les conditions de 

conservation des données par les fournisseurs de services de 

communications électroniques, les conditions d’accès à ces 

données par les autorités compétentes ainsi que leurs 

modalités de contrôle, le Conseil d’État, saisi par quatre 

associations (La Quadrature du Net, French Data Network, 

Fédération des fournisseurs d’accès à internet associatifs, 

Igwan.net), s’est interrogé sur la comptabilité de ce régime 

avec la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, dite « vie privée 
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et communication électronique » ou « ePrivacy », lue à la 

lumière de la Charte de l’Union européenne, et a saisi la CJUE 

d’une question préjudicielle. La Cour constitutionnelle belge 

ayant saisi la CJUE sur les mêmes interrogations, les affaires ont 

été jointes (aff. C-511/18, C-512/18 et C-520/18). 

Parallèlement, la CJUE a été saisie par le tribunal chargé des 

pouvoirs d’enquêtes au Royaume-Uni (Investigatory Powers 

Tribunal) d’une question similaire mais portant cette fois-ci sur 

l’obligation imposée aux fournisseurs de services de 

communications électroniques de transmettre aux services de 

sécurité et de renseignement des données relatives au trafic et 

des données de localisation (aff. C-623/17). Contrairement au 

droit français qui prévoit la simple conservation, le droit anglais 

impose la transmission totale des données aux autorités. C’est 

la raison pour laquelle cette seconde affaire ne sera que 

brièvement évoquée pour se concentrer sur les enjeux de droit 

français. 

Afin de répondre à ces questions, la CJUE procède à un contrôle 

de proportionnalité minutieux entre l’atteinte au droit des 

personnes et l’objectif d’intérêt public recherché. À grands 

traits, plus l’objectif d’intérêt public est grave, plus l’ingérence 

dans la vie privée des personnes pourra être grave. Chaque 

traitement imposé par la loi est ainsi examiné par rapport à 

chaque objectif poursuivi. Ces différents traitements sont 

résumés dans le tableau en fin d’article. 

Avant d’examiner chaque traitement, la teneur du contrôle de 

proportionnalité sera présentée. 

Le contrôle de proportionnalité effectué par la Cour 

La Cour examine la réglementation française à l’aune de la 

directive « ePrivacy » 2002/58/CE du 12 juillet 2002 lue à la 

lumière de la Charte de l’Union européenne, qui est applicable 



 

45 
 

aux réglementations objets de la question préjudicielle (pt 

104). Avant toute analyse de fond, la Cour procède à une 

interprétation en fonction du contexte et des objectifs 

poursuivis par la directive « ePrivacy », dont la finalité est la 

mise en œuvre effective du respect de la vie privée et familiale 

et de la protection des données à caractère personnel 

consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union. Cette mise en œuvre effective des 

droits passe par la régulation du traitement et du stockage des 

données relatives au trafic par les fournisseurs de services de 

communications électroniques. Ainsi, en adoptant la directive « 

ePrivacy », le législateur « a concrétisé [ces droits] de telle 

sorte que les utilisateurs des moyens de communications 

électroniques sont en droit de s’attendre, en principe, à ce que 

leurs communications et les données y afférentes restent, en 

l’absence de leur consentement, anonymes et ne puissent pas 

faire l’objet d’un enregistrement » (pt 109). 

C’est plus précisément l’article 15, paragraphe 1, de la directive 

« ePrivacy » qui intéresse la Cour. Il permet de limiter la portée 

des droits prévue par la directive, à condition que la mesure de 

limitation soit « nécessaire, appropriée et proportionnée, au 

sein d’une société démocratique, pour sauvegarder la sécurité 

nationale – c’est-à-dire la sûreté de l’État – la défense et la 

sécurité publique, ou assurer la prévention, la recherche, la 

détection et la poursuite d’infractions pénales ou d’utilisations 

non autorisées du système de communications électroniques ». 

La CJUE précise que cette disposition autorise des limitations, 

mais ne permet pas que « la dérogation à l’obligation de 

principe de garantir la confidentialité des communications 

électroniques et des données y afférentes et, en particulier, à 

l’interdiction de stocker des données […], devienne la règle » 

(pt 111). Dès lors, la limitation autorisée par l’article 15, 
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paragraphe 1, de la directive reste une exception qui doit, 

d’une part, être interprétée strictement et, d’autre part, 

respecter le principe de proportionnalité (pts 112-113). Vu la 

nature intrusive des données relatives au trafic et à la 

localisation, leur seule conservation, qu’importe leur utilisation 

effective ou non, porte atteinte non seulement aux articles 7 et 

8 de la Charte mais aussi à son article 11 relatif à la liberté 

d’expression (pts 114-119). Toutefois, ces droits ne sont pas 

absolus et « doivent être pris en considération par rapport à 

leur fonction dans la société » (pt 119). Ils doivent, en 

conséquence, être conciliés avec le droit à la sûreté (pts 120-

128). 

Afin de respecter l’exigence de proportionnalité, la 

réglementation d’un État membre doit prévoir, en tout état de 

cause et sans préjudice de la gravité de l’ingérence, les 

garanties suivantes : « des règles claires et précises régissant la 

portée et l’application de la mesure en cause et imposant des 

exigences minimales, de telle sorte que les personnes dont les 

données à caractère personnel sont concernées disposent de 

garanties suffisantes permettant de protéger efficacement ces 

données contre les risques d’abus. Cette réglementation doit 

être légalement contraignante en droit interne et, en 

particulier, indiquer en quelles circonstances et sous quelles 

conditions une mesure prévoyant le traitement de telles 

données peut être prise, garantissant ainsi que l’ingérence soit 

limitée au strict nécessaire. La nécessité de disposer de telles 

garanties est d’autant plus importante lorsque les données à 

caractère personnel sont soumises à un traitement automatisé, 

notamment lorsqu’il existe un risque important d’accès illicite à 

ces données. Ces considérations valent en particulier lorsqu’est 

en jeu la protection de cette catégorie particulière de données 
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à caractère personnel que sont les données sensibles » (pt 

132). 

Il convient de préciser que ces garanties sont effectivement 

prévues en droit français. Il incombera au Conseil d’État 

d’examiner minutieusement si elles sont suffisantes face au 

standard de proportionnalité européen. 

Sur la conservation préventive des données relatives au trafic 

et à la localisation aux fins de la sauvegarde de la sécurité 

nationale (pts 134-139) 

C’est la première fois que la CJUE examine « l’objectif de 

sécurité nationale » au regard de la directive « ePrivacy » (pt 

134) ; objectif qui relève de la compétence exclusive des États 

membres (TUE, art. 4, § 2 ; pt 135). À cet égard, la CJUE juge 

que cet objectif est bien plus important que ceux listés par 

l’article 15, paragraphe 1, et peut justifier des ingérences plus 

graves dans les droits et libertés fondamentaux des personnes 

(pt 136). C’est pourquoi l’article 15, paragraphe 1, ne s’oppose 

pas à une mesure, prise sur cet objectif, qui autorise les 

autorités compétentes à enjoindre aux fournisseurs de services 

de communications électroniques de procéder à la 

conservation des données relatives au trafic et des données de 

localisation de l’ensemble des utilisateurs des moyens de 

communications électroniques. En effet, il existe pour la Cour 

un rapport évident entre la conservation des données « de 

manière indifférenciée » et la prévention de la menace grave 

pour la sécurité nationale (pt 137). 

Cependant, cette mesure doit être ordonnée pendant une « 

période limitée » et « dès lors qu’il existe des circonstances 

suffisamment concrètes permettant de considérer que l’État 

membre concerné fait face à une menace grave […] pour la 

sécurité nationale qui s’avère réelle et actuelle ou prévisible » 
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(pt 137). Autrement dit, la mesure doit être « temporellement 

limitée au strict nécessaire » dans un « laps de temps prévisible 

» et « limité[e] aux situations dans lesquelles il existe une 

menace grave pour la sécurité nationale » (pts 138-139). La 

mesure doit également « faire l’objet d’un contrôle effectif soit 

par une juridiction, soit par une entité administrative 

indépendante, dont la décision est dotée d’un effet 

contraignant, visant à vérifier l’existence d’une de ces 

situations ainsi que le respect des conditions et des garanties 

devant être prévues » (pt 139). 

Contrairement à l’affaire anglaise C-623/17 rendue le même 

jour, la conservation des données « à la française » est donc par 

principe autorisée pourvu qu’elle soit proportionnée à l’objectif 

de la sauvegarde de la sécurité nationale et qu’elle prévoit des 

garanties suffisantes. En effet, le droit anglais impose la 

transmission généralisée et indifférenciée des données 

relatives au trafic et des données de localisation aux services de 

sécurité et de renseignement aux fins de la sauvegarde de la 

sécurité nationale, ce qui est, en toutes hypothèses, contraire 

au droit de l’Union. 

Sur la conservation préventive des données relatives au trafic 

et des données de localisation aux fins de la lutte contre la 

criminalité et de la sauvegarde de la sécurité publique (pts 140-

151) 

L’objectif poursuivi est en ce cas moindre, avec un traitement 

identique. La Cour rappelle que, si un État se fonde sur 

l’objectif de prévention, de recherche, de détection et de 

poursuite d’infractions pénales, « seules la lutte contre la 

criminalité grave et la prévention des menaces graves contre la 

sécurité publique sont de nature à justifier des ingérences 

graves dans les droits fondamentaux […], telles que celles 

qu’implique la conservation des données relatives au trafic et 
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des données de localisation » (pt 140). Or une telle 

conservation généralisée et indifférenciée « excède les limites 

du strict nécessaire ». Elle n’est pas justifiée dans la mesure où 

elle vise la totalité des individus, ce même pour le seul objectif, 

quoiqu’important, de lutte contre la criminalité grave et la 

prévention des menaces graves contre la sécurité publique (pts 

141-143 ; v. déjà CJUE 21 déc. 2016, Tele2, aff. jtes C-203/15 et 

C-698/15, préc.). 

Toutefois, respecte le principe de proportionnalité une mesure 

prévoyant, « à titre préventif, une conservation ciblée des 

données relatives au trafic et des données de localisation », si 

elle est limitée au strict nécessaire « en ce qui concerne les 

catégories de données à conserver, les moyens de 

communication visés, les personnes concernées ainsi que la 

durée de conservation retenue » (pt 147). La Cour donne 

l’exemple d’une limite aux personnes qui ont été « 

préalablement identifiées, dans le cadre des procédures 

nationales applicables et sur la base d’éléments objectifs, 

comme présentant une menace pour la sécurité publique ou la 

sécurité nationale de l’État membre concerné » (pt 149), ou 

une délimitation fondée sur un critère géographique « lorsque 

les autorités nationales compétentes considèrent, sur la base 

d’éléments objectifs et non discriminatoires, qu’il existe, dans 

une ou plusieurs zones géographiques, une situation 

caractérisée par un risque élevé de préparation ou de 

commission d’actes de criminalité grave » (pt 150). 

Sur la conservation préventive des adresses IP et des données 

relatives à l’identité civile aux fins de la lutte contre la 

criminalité et de la sauvegarde de la sécurité publique (pts 152-

159) 

Contrairement aux données relatives au trafic ou aux données 

de localisation, la Cour estime proportionnée une règle 
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prévoyant la conservation par les fournisseurs de services de 

communications électroniques de données relatives à l’identité 

civile de l’ensemble de ses utilisateurs aux fins de la prévention, 

de la recherche, de la détection et de la poursuite d’infractions 

pénales ainsi que de la sauvegarde de la sécurité publique (pts 

157-159). La gravité de l’infraction ou de la menace est une 

condition indifférente. En effet, la seule connaissance de 

l’identité des utilisateurs ne constitue pas une ingérence grave 

dans leurs droits. 

En revanche, les adresses IP dévoilent un certain nombre 

d’informations déduites du parcours de navigation d’un 

internaute. Ainsi, leur conservation constitue une ingérence 

grave dans les droits de l’utilisateur (pt 153). Vu cette gravité, 

et compte tenu du principe de proportionnalité, seule leur 

conservation dans un objectif de lutte contre la criminalité 

grave ou de prévention des menaces graves contre la sécurité 

publique, à l’instar de la sauvegarde de la sécurité nationale, 

est de nature à justifier une telle ingérence dans les droits et 

libertés de l’utilisateur (pts 154-156) avec les garanties 

habituellement imposées comme la limitation dans le temps et 

au strict nécessaire. 

Sur la conservation rapide des données relatives au trafic et des 

données de localisation aux fins de la lutte contre la criminalité 

grave (pts 160-168) 

Il est des situations où il est nécessaire de conserver les 

données relatives au trafic et les données de localisation au-

delà du délai prévu aux fins de l’élucidation d’infractions 

pénales ou d’atteintes à la sécurité nationale. Ces cas se 

présentent soit dans la situation où ces infractions ou ces 

atteintes ont déjà pu être constatées, soit dans celle où leur 

existence peut, au terme d’un examen objectif de l’ensemble 

des circonstances pertinentes, être raisonnablement 
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soupçonnée (pt 161). Il est alors possible de prévoir une 

réglementation permettant d’enjoindre aux fournisseurs de 

services de communications électroniques de conserver ces 

données (pt 163). Puisque cette conservation constitue une 

ingérence grave aux droits des personnes, elle ne doit répondre 

qu’à l’objectif de lutte contre la criminalité grave et, a fortiori, 

de sauvegarde de la sécurité nationale (pt 164). La mesure doit 

être limitée dans le temps au strict nécessaire, bien qu’elle 

puisse être prolongée si l’objectif poursuivi le justifie (ibid.). 

Concernant les personnes dont les données font l’objet de la 

mesure de prorogation de conservation, il est possible de viser 

d’autres personnes que les celles concrètement soupçonnées, 

son entourage par exemple (pt 165). 

Sur l’analyse automatisée des données relatives au trafic et des 

données de localisation aux fins de prévention du terrorisme 

(pts 172-182) 

Les articles L. 851-1 à L. 851-8 du code de la sécurité intérieure 

(CSI), précisés par les articles R. 851-1 à R. 851-10, encadrent 

les accès administratifs aux données listées à l’article R. 851-5 

détenues notamment par les fournisseurs de services 

communications électroniques, en vue de la prévention du 

terrorisme. À titre liminaire, la Cour précise que les données en 

cause sont des données à caractère personnel puisqu’elles sont 

susceptibles de permettre d’identifier une personne (pt 171). 

De fait, les personnes qui font l’objet des mesures 

précédemment décrites doivent en être informées afin 

d’exercer dûment leurs droits si « cette communication n’est 

pas susceptible de compromettre les missions qui incombent à 

ces autorités » (pts 190-191). 

L’article L. 851-3 du CSI permet, aux seules fins de prévention 

du terrorisme, d’imposer un traitement automatisé des 

données relatives au trafic et des données de connexions. Ce 
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traitement automatisé consiste à filtrer la totalité des données 

afin de mettre en valeur les données ayant le paramètre 

recherché et d’identifier le cas échéant la personne. Selon la 

CJUE, une telle technique revient, pour les fournisseurs de 

services de communication électronique, à effectuer un 

traitement généralisé et indifférencié, indépendamment « du 

recueil subséquent des données afférentes aux personnes 

identifiées à la suite de l’analyse automatisée » (pt 172). Le seul 

traitement automatisé de toutes les données constitue donc 

une ingérence grave dans les droits fondamentaux des 

personnes qui doit respecter les exigences de proportionnalité. 

Il doit ainsi être encadré par une loi (pt 175) qui prévoit les 

mêmes garanties que celles qui ont été énoncées pour la 

conservation des données (pt 132), spécifiquement les 

conditions matérielles et procédurales (pt 176). 

La Cour précise que la mise en œuvre d’une telle mesure ne 

peut se faire « face à une menace grave pour la sécurité 

nationale qui s’avère réelle et actuelle ou prévisible, et à la 

condition que la durée de cette conservation soit limitée au 

strict nécessaire » (pt 177 ; v. égal. pt 178). 

La décision autorisant l’analyse automatisée doit également 

pouvoir « faire l’objet d’un contrôle effectif soit par une 

juridiction, soit par une entité administrative indépendante, 

dont la décision est dotée d’un effet contraignant, visant à 

vérifier l’existence d’une situation justifiant ladite mesure ainsi 

que le respect des conditions et des garanties devant être 

prévues » (pt 179). 

S’agissant de l’algorithme, celui-ci doit posséder des modèles et 

des critères spécifiques et fiables, qui ne se fondent pas 

exclusivement sur des données sensibles (pts 180-181). Un 

réexamen régulier de cette fiabilité doit être effectué (pt 182). 
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L’analyse automatisée doit, enfin, être réexaminée par une 

personne avant l’adoption de toute mesure individuelle 

produisant des effets préjudiciables à l’égard des personnes 

concernées, ce notamment afin d’éviter les faux positifs (ibid.). 

Sur le recueil en temps réel des données relatives au trafic et 

des données de localisation aux fins de prévention du 

terrorisme (pts 183-189) 

Tout comme les données précédentes, les données en cause 

sont des données à caractère personnel (pt 171) et les 

personnes doivent être informées du traitement dans les cas 

où l’information ne compromet pas l’objectif poursuivi (pts 

190-191). Le recueil en temps réel des données relatives au 

trafic et des données de localisation est régi par l’article L. 851-

2 du code de la sécurité intérieure. Il permet de surveiller 

individuellement une personne, ainsi que son entourage le cas 

échéant, pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme. 

À l’instar de la conservation des données étudiée 

précédemment, il s’agit d’une ingérence grave dans les droits 

fondamentaux de la personne (pts 184-187). Vu l’objectif de 

prévention du terrorisme, la Cour estime proportionnée la 

mesure vis-à-vis des personnes pour lesquelles il existe une 

raison valable de soupçonner qu’elles sont impliquées d’une 

manière ou d’une autre dans des activités de terrorisme (pt 

188). Pour les autres, en revanche, la mesure n’apparaît pas 

proportionnée en ce qu’elles peuvent être consultées en différé 

(pt 188). 

La décision d’autoriser le recueil des données en temps réel, 

précise la Cour, doit être fondée sur des critères objectifs et 

non discriminatoires prévus dans la législation nationale qui 

doit déterminer les conditions d’autorisation et les personnes 

qui peuvent être visées (pt 189). La mise en œuvre de la 

décision d’autorisation doit être soumise à un contrôle 
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préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité 

administrative indépendante, dont la décision est dotée d’un 

effet contraignant (ibid.). 

Sur la conservation généralisée et indifférenciée de données 

par les fournisseurs d’accès à des services de communication 

au public en ligne et aux fournisseurs de services 

d’hébergement (pts 193-212) 

Cette situation s’avère plus particulière que la précédente 

puisqu’elle est régie par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, dite 

LCEN, portant sur les obligations qui pèsent sur les fournisseurs 

d’accès à internet et les hébergeurs. L’article 6-II de la LCEN 

prévoit ainsi que ces prestataires « détiennent et conservent 

les données de nature à permettre l’identification de 

quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des 

contenus des services dont elles sont prestataires » afin, le cas 

échéant, d’identifier une personne à l’origine d’un contenu 

illicite. Les modalités d’application de cette disposition sont 

précisées par le décret n° 2011-219 du 25 février 2011. Il est 

également prévu à l’article L. 851-1 du CSI que le recueil de ces 

informations peut être autorisé dans le cadre du 

renseignement. 

Selon la CJUE, la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le 

commerce électronique est inapplicable au litige lié à la 

protection de la confidentialité des communications et des 

données à caractère personnel (pts 197-199), qui doit être 

apprécié à l’aune de la directive « ePrivacy » 2002/58/CE et le 

cas échéant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit 

RGPD (pts 200-201). En effet et à tout le moins, la directive « 

ePrivacy » s’applique aux services d’accès à internet et aux 

services de messagerie sur internet s’ils impliquent 

entièrement ou principalement la transmission de signaux sur 

des réseaux de communication électronique (pts 204-205). Le 
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juge national devra toutefois vérifier que l’ensemble des 

services visés par la LCEN relèvent des services de 

communications électroniques (pt 203). 

Sur le fond, si les données traitées sont soumises à la directive 

« ePrivacy », la CJUE renvoie à l’appréciation qui a été faite 

précédemment, à propos de la conservation généralisée et 

indifférenciée des données relatives au trafic et des données de 

localisation (pt 206). 

Si en revanche le traitement en cause constitue un traitement 

de données à caractère personnel, le RGPD s’oppose à une 

réglementation prévoyant que les fournisseurs d’accès à 

internet et les hébergeurs doivent conserver de manière 

généralisée et indifférenciée les données (pts 207-212). 

Sur les pouvoirs du juge national (pts 213-228) 

Une dernière question se posait à la Cour, consistant à savoir si 

« une juridiction nationale peut faire application d’une 

disposition de son droit national qui l’habilite à limiter dans le 

temps les effets d’une déclaration d’illégalité lui incombant, en 

vertu de ce droit, à l’égard d’une législation nationale imposant 

aux fournisseurs de services de communications électroniques, 

en vue, entre autres, de la poursuite des objectifs de 

sauvegarde de la sécurité nationale et de lutte contre la 

criminalité, une conservation généralisée et indifférenciée des 

données relatives au trafic et des données de localisation, 

résultant de son caractère incompatible [avec le droit de 

l’Union] » (pt 213). 

En vertu du principe de primauté (pt 214), la CJUE rappelle que 

le juge national est chargé d’assurer le plein effet du droit de 

l’Union, « en laissant au besoin inappliquée, de sa propre 

autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, 

même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre 
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l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par 

tout autre procédé constitutionnel » (pt 215). En ce sens, 

expose la CJUE, le juge ne peut pas limiter dans le temps les 

effets d’une déclaration d’illégalité lui incombant à l’égard 

d’une législation nationale imposant aux fournisseurs de 

services de communications électroniques une conservation 

généralisée et indifférenciée des données (pts 216-220). 

Le juge pénal doit dès lors écarter « des informations et des 

éléments de preuve qui ont été obtenus au moyen d’une 

conservation généralisée et indifférenciée des données 

relatives au trafic et des données de localisation incompatible 

avec le droit de l’Union, dans le cadre d’une procédure pénale 

ouverte à l’encontre de personnes soupçonnées d’actes de 

criminalité, si ces personnes ne sont pas en mesure de 

commenter efficacement ces informations et ces éléments de 

preuve, provenant d’un domaine échappant à la connaissance 

des juges et qui sont susceptibles d’influencer de manière 

prépondérante l’appréciation des faits » (pts 221-226). 

la Cour de justice de l’Union européenne 

............................................................................................ 

........................................................................................... 
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  .البحث في المصدر غير المشروع للأموال –مصادرة الأموال العقارية 

 مركز النشر و‐ 74 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 25التوثيق القضائي ص 

 2945القرار عدد 

  2010دجنبر  29الصادر بتاريخ 

  5091/6/7/2006في الملف الجنحي عدد 
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البحث في المصدر غير المشروع  –مصادرة الأموال العقارية  -المخدرات جرائم 

  .للأموال

م المخدرات ثبت للمحكمة أن المبالغ المالية متحصلة من ارتكاب إحدى جرائإذا 

أثر تلك  ، وتقتفي21/05/1974من ظهير  11فإنها تحكم بمصادرتها طبقا للفصل 

أو تحويلها  المبالغ إلى ما قد تكون آلت إليه عندما يتم دمجها في أموال أخرى

ئدات مالية وفي يها المصادرة كعاإليها أيا كان نوعها ولو كانت عقارات، وتمدد إل

  .حدود مبالغها

 نقض وإحالة 

 باسم جلالة الملك 

 مـن قـانون المـسطرة 542في الشكل: حيث إنه، تطبيقا لمقتضيات المادة 

 أن قـررت الجنائية، سبق للهيئة المعينة للنظر في القضية )القسم الجنائي السابع(

 عـينوللحكم مكونة من غرفتين مجتمعتين، إحالتها إلى هيئة  14/02/2007بتاريخ 

 الغرفة) 18( القرار رقم 29/03/2007السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى بتاريخ 

 20/06/2007المدنية )القسم الثاني( لتضاف إليها، ثم قررت هيئة الغرفتين بتاريخ 

  .إحالة القضية للبت فيها إلى المجلس الأعلى بمجموع غرفه

  74 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مة النقض مجلة قضاء محك

 24 ص التوثيق القضائيو النشر مركز

 ا العارضكون مصدر الممتلكات المحكوم بمصادرتها هو الأموال التي حصل عليه

 وذلـك من نشاطه في تهريب المخدرات وعمل على تبييضها باقتنـاء عقـارات،

 ن دون ذكـرمالتي أنجزت البحث،  استنادا إلى المعلومات المتوفرة لدى المصلحة

 متلكـاتلمصدر هذه المعلومات لتقدير حجيتها، فتكون المحكمة لما صـادرت م

ساس ثروته العارض استنادا إلى ما ذكر ومن غير أن تناقش ما تمسك به من أن أ

رارهـا قنشاطه في التجارة في الملابس بين المغرب واسبانيا، قد جعلـت  هو

  .ومن ثمة عرضة للنقض والإبطالالتعليل،  منعـدم

  .قانون المسطرة الجنائية من 370و 365بناء على المادتين 
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لمسطرة امـن قـانون  3والبنـد رقـم  365من المادة  8حيث إنه بمقتضى البند رقم 

نونية التي الجنائية يجب أن يحتوي كل حكم أو قـرار علـى الأسـباب الواقعيـة والقا

  .ان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامهينبني عليها وإلا ك

يـتعين علـى  علـى أنـه: " 21/05/1974من ظهير  11وحيث ينص الفصل 

المحاكم في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصادر 

، وكذا  -15- من القانون الجنائي 89المـواد والنباتات المحجوزة تطبيقا للفصل 

لغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة، وتأمر كذلك بحجـز جميـع المبـا

  ."  أدوات ومنـشآت تحويل النباتات أو صنعها والوسائل المستعملة لنقلها

 وحيث لئن انقادت محكمة الإحالة لقرار المجلس الأعلى بخـصوص إجـراء بحث

ي أإلا أنهـا حول المصدر غير المشروع لممتلكات العارض المحكوم بمصادرتها، 

 فعـالالمحكمة لم تربط في تعليلها، ربطا واقعيـا وقانونيـا بـين ارتكـاب الأ

ملوكـة مالإجرامية التي تمت إدانة الطالب بها وبين ما حكم بمصادرته من أمـوال 

ستوجب له، فهي اكتفت في تعليلها، وبصفة مجملة وعامة، بقولهـا: "إن الأمـر يـ

ه في غبار على أنهـا مـن أمـوال تراكمـت مـن اتجـار مصادرة عقاراته التي لا

مليـات المخدرات"، دون توضيح للكيفية والظروف التي تم فيها ذلك، أو تبيان للع

بـة الإجرامية التي تحصلت منها تلك الأموال، خاصة إن حكـم بالمـصادرة كعقو

 ـة لمـاالمحكم إضافية، لأن العبرة هي بتعليل ثبوت العلاقة المذكورة، وعليه فإن

ن قضت بمصادرة ممتلكات العارض على النحو الوارد في منطوق قرارهـا، دون أ

متحـصلا  تبرز بما فيه الكفاية في تعليلها لذلك كون الأموال المحكوم بمـصادرتها

لتي تمـت اعليها مباشرة أو بصفة غير مباشرة، كليا أو جزئيا، من الأفعال الجرمية 

يـل رها، فقد جعلت قرارها، بخصوص مـا ذكـر نـاقص التعلإدانته بها لا من غي

  .الموازي لانعدامه، ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال

 ـة،من قانون المسطرة الجنائي 550ونظرا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 

  .فقد قرر إحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط
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لشريف رقم االصادر بتنفيذه الظهير  33.18القانون رقم ب مجموعة القانون الجنائي كما تم تغييره وتتميه

 1440ب رج 18بتاريخ  6763(؛ الجريدة الرسمية عدد 2019مارس  11) 1440رجب  4بتاريخ  1.19.44

 1612(، ص 2019مارس  25)

 89الفصل 

مالها أو حملها أو يؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة التي يكون صنعها أو استع

 كم بالإدانة.ححيازتها أو بيعها جريمة، ولو كانت تلك الأدوات والأشياء على ملك الغير، وحتى لو لم يصدر 
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 من أجله 

  .غرفه بنقض القرار المطعون فيه قضى المجلس الأعلى بجميع

المقرر: السيدة فاطمـة بزوط  –الرئيس: السيد الطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية 

براهيم ؤساء الغرف: السيدة الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجاريـة، الـسيد إر –

رفة بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث، السيد أحمد حنين رئيس الغ

ـد العلامي الإدارية، السيدة مليكة بنزاهير رئيسة الغرفة الاجتماعيـة، الـسيد محم

 .لمحامي العام: السيد أحمد الموساويا –رئيس الغرفة المدنية 

................................................................................................

............................................................................................ 
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لشريف رقم االصادر بتنفيذه الظهير  33.18القانون رقم ب القانون الجنائي كما تم تغييره وتتميهمجموعة 

 1440رجب  18بتاريخ  6763(؛ الجريدة الرسمية عدد 2019مارس  11) 1440رجب  4بتاريخ  1.19.44

 ؛1612(، ص 2019مارس  25)

 في العقوبات: الجزء الأول

 ( 60 – 14)الفصول 

 14الفصل 

 بات إما أصلية أو إضافية.العقو

 فتكون أصلية عندما يسوغ الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى.

 .وتكون إضافية عندما لا يسوغ الحكم بها وحدها، أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية

 في العقوبات الإضافية: الباب الثاني

 (48 – 36)الفصول 

 16-36الفصل 

 العقوبات الإضافية هي: 

 الحجر القانوني؛ - 1

 ة؛التجريد من الحقوق الوطني - 2

 لحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية؛ا - 3
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 هائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية.الحرمان الن - 4

راعاة الأحكام يمكن أن يطبق على الأشخاص المكلفين بالنفقة على طفل أو أكثر، مع م غير أن هذا الحرمان لا

 الواردة في أنظمة المعاشات في هذا الشأن.

، بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي مملوكة للمحكوم عليهالمصادرة الجزئية للأشياء ال - 5

 ؛89في الفصل 

 حل الشخص المعنوي؛ - 6

 الحكم الصادر بالإدانة. نشر - 7

 42الفصل 

 المصادرة هي تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة.

 43الفصل 

، مع حفظ حقوق في حالة الحكم بالمؤاخذة عن فعل يعد جناية، يجوز للقاضي أن يحكم بأن يصادر لفائدة الدولة

نها وكذلك مكانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت الغير، الأدوات والأشياء التي استعملت أو 

 المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته.

 44الفصل 

ليها في الفصل في حالة الحكم بالمؤاخذة عن أفعال تعد جنحا أو مخالفات لا يجوز الحكم بالمصادرة المشار إ

 الأحوال التي يوجد فيها نص قانوني صريح.السابق إلا في 

  44 -1الفصل 

ر بجريمة من هذا القانون إذا تعلق الأم 42يمكن للمحكمة أن تحكم بالمصادرة المنصوص عليها في الفصل 

 إرهابية.

في حالة  من هذا القانون، مع حفظ حق الغير، 44و 43يجب دائما الحكم بالمصادرة المذكورة في الفصلين 

 المؤاخذة من أجل جريمة إرهابية.الحكم ب

 45الفصل 

 ذه المجموعة.هالمصادرة لا تمس إلا الأشياء المملوكة للمحكوم عليه. باستثناء الأحوال المنصوص عليها في 

تنصب إلا على  وإذا كان المال محل المصادرة مملوكا على الشياع بين المحكوم عليه والغير فإن المصادرة لا

 ويترتب عنها حتما القسمة أو التصفية على طريق المزايدة.نصيب المحكوم عليه 

 46الفصل 

ص بيع تفويت الأموال المصادرة يباشر من طرف إدارة الأملاك المخزنية حسب الإجراءات المقررة بخصو

 أملاك الدولة.

 وتبقى الأملاك المصادرة كافلة في حدود قيمتها للديون المشروعة السابقة لصدور الحكم.

 89الفصل 

مالها أو حملها أو يؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة التي يكون صنعها أو استع

 كم بالإدانة.ححيازتها أو بيعها جريمة، ولو كانت تلك الأدوات والأشياء على ملك الغير، وحتى لو لم يصدر 
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 1525 الصفحة 05/06/1974بتاريخ  3214الجريدة الرسمية عدد 

يتعلق بزجر  (1974مايو  21) 1394ربيع الثاني  28بتاريخ  1.73.282مثابة قانون رقم ب ظهير شريف

 12صادر في وبتغيير الظهير الشريف ال الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات

واستعمالها  والاتجار فيها وإمساكهابتنظيم استيراد المواد السامة  ( 1922دجنبر  2)  1341ربيع الثاني 

 تغييرهما ( بمنع قنب الكيف حسبما وقع تتميمهما أو 1954أبريل  24) 1373شعبان  20والظهير الصادر في 

 11الفصل 

لنباتات ايتعين على المحاكم في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصادر المواد أو 

ارتكاب الجريمة،  من القانون الجنائي وكذا جميع المبالغ المالية المحصل عليها من 89المحجوزة تطبيقا للفصل 

 لها.وتأمر كذلك بحجز أدوات ومنشآت تحويل المواد أو النباتات أو صنعها والوسائل المستعملة لنق

 1.77.339المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم  مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

بمقتضى القانون رقم  صوصالخ على وتتميمها( كما وقع تغييرها 1977أكتوبر  9) 1397شوال  25 بتاريخ

 (2000يونيو  5) 1421ربيع الأول  2ريخ بتا 222-00-1رقم  المصادق عليه بالظهير 99.02

جبه على وبم  يصادق (1977أكتوبر  9) 1397شوال  25بتاريخ  1.77.339قم ر  ظهير شريف بمثابة قانون

 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة

 ضرائب غير المباشرةالجمارك وال  لإدارة

 ؛1977-10-13مكرر بتاريخ  3339نشر هذا الظهير الشريف بالجريدة الرسمية عدد 

 القسم الثاني

 العقوبات و التدابير الاحتياطية المتعلقة

 بالمخالفات الجمركية

 هي:ية ات والتدابير الاحتياطية الحقيقية المطبقة فيما يخص الجنح والمخالفات الجمركلعقوبــا - 208 الفصل

 الحبس؛ -

 مستعملة لإخفاء الغش و وسائل النقل؛ال والبضائع مصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها  -

 الغرامة الجبائية. -

 طبق شروط الحق العام.لمنصوص عليه في هذه المدونة وتقضى مدته ايطبق الحبس  - 209الفصل 

ن مصادرة البضائع المحظورة بأي وجه من الوجوه تكتسي على الأخص صبغة تدابير إ - 210الفصل 

 احتياطية، وتغلب على مصادرة الأشياء غير المحظورة صبغة تعويض مدني.

انت هذه ادرة البضاعة المثبت الغش بشأنها أيا كان حائزها ويؤمر بها وجوبا لو كتقع مص - 211الفصل 

 البضاعة ملكا لشخص أجنبي عن الغش أو لشخص مجهول وحتى لو لم يصدر أي حكم بشأنها.

قع مصادرة البضاعة التي استعملت لإخفاء البضائع المثبت الغش بشأنها، ما عدا إذا ت - المكرر 211الفصل 

 ثبت أن هذه البضاعة هي في ملك شخص آخر أجنبي عن الغش.

ان كبمصادرة وسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية إذا  حكم وجوباي - 212الفصل 

 يملكها:

 الغش؛من شاركوا في الغش أو في محاولة  -
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النقل قد هيئت خصيصا لارتكاب الغش أو كان  ةوكانت وسيلشخص أجنبي عن هذه الجنحة أو المخالفة  -

كلف بالسياقة الذي بإمكان مالك وسيلة النقل أن يثبت بان الم مرتكب الغش هو المكلف بسياقتها، ما عدا إذا كان

 قد تصرف خارج إطار الوظائف الموكولة إليه. إذن،قام بهذا العمل بدون 

ن لم يمكن حجز البضائع ووسائل النقل القابلة للمصادرة أو إذا تم حجزها فان المحكمة تصدر إ - 213الفصل 

ذكورة ويحدد وفقا لحكم بأداء مبلغ يعادل قيمة البضائع ووسائل النقل المبطلب من الإدارة بدلا من المصادرة ا

 بعده. 219للكميات المبينة في الفصل 

المكرر بعده، تغلب على الغرامات الجبائية المنصوص عليها في  257ع مراعاة أحكام الفصل م - 214الفصل 

يع الحالات لزجرية ويجب الحكم بها في جمهذه المدونة صبغة تعويضات مدنية، غير أنها تصدر عن المحاكم ا

 ولو لم تلحق الأفعال المرتكبة أي ضرر مادي بالدولة.

 ة مدنية.إذا كانت القضية معروضة أمام المحكمة العسكرية جاز للإدارة أن تقدم طلب التعويض إلى محكم

 شخاص الآتي ذكرهم أنهم مسؤولون جنائيا :يفترض في الأ - 223الفصل 

 الموجودة في حوزتهم البضائع المرتكب الغش بشأنها و ناقلوها ؛ا( الأشخاص 

صحيحة ب( ربابنة البواخر والسفن والمراكب وقواد الطائرات فيما يخص الإغفالات والمعلومات غير ال

ر بواخرهم الملاحظة في بياناتهم، وبصفة عامة فيما يخص الجنح أو المخالفات الجمركية المرتكبة على ظه

 كبهم وطائراتهم.وسفنهم ومرا

 غير أنه لا يتحمل هذه المسؤولية :

مرتكب الغش لناقلون الذين يبرهنون على أنهم أدوا بصفة قانونية واجباتهم المهنية بإثباتهم أن البضائع الا -

ية يظهر أنها بشأنها قد أخفاها الغير في أماكن لا تجري عليها عادة مراقبتهم، أو أنها أرسلت بحكم إرسال

ريق طوقانونية وعندما يمكنون الإدارة من متابعة مرتكبي الغش الرئيسيين وعلى الخصوص عن مشروعة 

 الكشف عن هوية المرسل أو المرسل إليه البضائع التي قاموا بنقلها ؛

تم العثور على  بان الباخرة أو قائد الطائرة إذا أقام البينة على أنه قام بجميع واجباته في الحراسة أو إذار -

لباخرة أو اب هذه الجنح أو المخالفات الجمركية، أو إذا أثبت أن أعطابا هامة استلزمت تغيير طريق مرتك

 لجمارك.االطائرة بشرط أن تكون هذه الحوادث قد سجلت بيوميات الباخرة أو الطائرة قبل معاينة مصلحة 

ب طرف الشاحن وبأن ليس له أي سبتبين بأنه نقل بأمانة جميع البيانات المصرح بها من  ربان الباخرة إذا -

شحن  معقول من شأنه التشكك في صدق وصحة المعلومات الواردة في سند الشحن في الميناء الذي تم به

 البضائع.

أعلاه، لا يدحض القرائن القانونية في ميدان الجمارك والضرائب  223ع مراعاة أحكام الفصل م - 224الفصل 

 ق لحالة قوة قاهرة.غير المباشرة إلا الإثبات الدقي

 القسم الخامس

 الأشخاص الآخرون المسؤولون مدنيا

عتبر الأشخاص الآتي ذكرهم مسؤولين مدنيا عن فعل الغير فيما يخص الرسوم والمكوس ي - 229 الفصل

 والمصادرات والغرامات والمصاريف:

 من قانون الالتزامات والعقود؛ 85أ( الأشخاص المبينون في الفصل 

 لبضائع عن فعل مستخدميهم ؛ب( مالكو ا

 ف بالسياقة.ت( مالكو وسائل النقل عن فعل مستخدميهم، إلا إذا أثبتت المسؤولية الشخصية للمستخدم المكل
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منح رفع اليد عن وسيلة النقل المحجوزة غير المهيأة لارتكاب الغش، بدون كفالة أو ي - المكرر 229الفصل 

ة، عقدا للنقل مع قا للقوانين والأنظمة المعمول بها وحسب أعراف المهنوديعة للمالك حسن النية، الذي أبرم وف

 الشخص المرتكب للجنحة أو المخالفة الجمركية.

ا المالك أجنبي كما يمنح رفع اليد لمالك البضائع غير المحظورة التي استعملت لإخفاء الغش إذا تبين بأن هذ

 عنه.

عن حراسة  مدفوعة من طرف الإدارة عند الاقتضاء المترتبةويبقى رفع اليد متوقفا على أداء المصاريف ال

 النقل. وكذا وسيلةالتي استعملت لإخفاء الغش  وحفظ البضائع

........................................................................ 

 2019مارس  25مجموعة القانون الجنائي صيغة محينة بتاريخ 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 مجموعة القانون الجنائي كما تم تعديله

 255الفصل 

ها وتمليكها لخزينة لا يجوز مطلقا أن ترد إلى الراشي الأشياء التي قدمها ولا قيمتها، بل يجب أن يحكم بمصادرت

 .فلهأس 256-1ا في الفصل الدولة، باستثناء الحالة المنصوص عليه

 250و 249و 248تمتد المصادرة إلى كل ما هو متحصل من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 

 .من هذا القانون، من يد أي شخص كان وأياً كان المستفيد منه

 1-256الفصل 

ضائية عن جريمة السلطات الق من هذا القانون الذي يبلغ 251لا يمكن متابعة الراشي بالمعنى الوارد في الفصل 

 .الرشوة، إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه إذا كان الموظف هو الذي طلبها

ريمة الرشوة إذا يتمتع بعذر معف من العقاب الراشي بالمعنى الوارد أعلاه، الذي يبلغ السلطات القضائية عن ج

 .اأثبت أن الموظف هو الذي طلبها وأنه كان مضطرا لدفعه

...................................................................... 

 مجموعة القانون الجنائي 

 2019مارس  25صيغة محينة بتاريخ 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 مجموعة القانون الجنائي

 :كما تم تعديله

 مارس 11) 1440رجب  4بتاريخ  1.19.44الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  33.18ن رقم القانو

 ؛1612(، ص 2019مارس  25) 1440رجب  18بتاريخ  6763(؛ الجريدة الرسمية عدد 2019

 :من القانون الجنائي --- الفصل

ه تلك، أو تمن عليها بصفتكل قاض أو موظف عمومي أتلف أو بدد مستندات أو حججا أو عقودا أو منقولات أؤ

ى عشر وجهت إليه بسبب وظيفته، وكان ذلك بسوء نية أو بقصد الإضرار، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إل

 سنوات
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 243الفصل 

هم، كل يعد مرتكبا للغدر، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف در

 فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوزقاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو 

 .المستحق، سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة

 .تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم

 244الفصل 

ير مباشرة غايات مباشرة أو يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جب

 .لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات

ذن من القانون وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون، بدون إ

صولات ة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محبأي شكل ولأي سبب كان، إعفاء أو تجاوزا عن وجيب

 .مؤسسات الدولة؛ أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك

 الفرع السادس مكرر: غسل الأموال 

 (7-574 – 1-574الفصول )

 574-1الفصل 

 :تكون الأفعال التالية جريمة غسل الأموال عندما ترتكب عمدا وعن علم

اء أو تمويه طبيعتها أو استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها بهدف إخف اكتساب أو حيازة أو استعمال -

دى الجرائم الحقيقية أو مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، عندما تكون متحصلة من إح

 بعده ؛ 574-2المنصوص عليها في الفصل 

ا أو حركتها أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيهإخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو   -

ليها في الفصل عملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص 

 بعده؛ 574.2

الإفلات  بعده على 574-2مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل  -

 الآثار التي يرتبها القانون على أفعاله؛ من

لجرائم المشار تسهيل التبرير الكاذب، بأية وسيلة من الوسائل، لمصدر ممتلكات أو عائدات مرتكب إحدى ا - 

 بعده، التي حصل بواسطتها على ربح مباشر أو غير مباشر؛ 574-2إليها في الفصل 

قل العائدات نتوظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل أو  تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو -

 .بعده 574.2المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في الفصل 

 .محاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل  

 574-2الفصل 

 الجرائم التالية ولو ارتكبت خارج المغربأعلاه على  574-1يسري التعريف الوارد في الفصل 

 الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية؛ •

 الاتجار في البشر؛ •

 تهريب المهاجرين؛ •
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 الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة؛ •

 الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة؛ •

 الإرهابية؛الجرائم  •

 تزوير أو تزييف النقود وسندات القروض العمومية ووسائل الأداء الأخرى؛ •

 رهابية؛إالانتماء إلى عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرهابي أو أفعال  •

 الاستغلال الجنسي؛ •

 إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة؛ •

 خيانة الأمانة؛ •

 النصب؛ •

 الجرائم التي تمس بالملكية الصناعية؛ •

 الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ •

 الجرائم المرتكبة ضد البيئة؛ •

 القتل العمدي أو العنف أو الإيذاء العمدي؛ •

 الاختطاف والاحتجاز وأخذ الرهائن؛ •

 السرقة وانتزاع الأموال؛ •

 تهريب البضائع؛ •

 البضائع وفي المواد الغذائية؛الغش في  •

 التزييف والتزوير وانتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق؛ •

لملاحة الجوية أو اتحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت  •

 وسائل الاتصال؛البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف 

مساعدة عمدا على الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو ال •

 إنجاز عملية أو أكثر في السوق؛

 .المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات •

 574-3الفصل 

 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب على غسل الأموال

 100.000إلى  20.000يخص الأشخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من فيما  -

 درهم؛

بات التي درهم، دون الإخلال بالعقو 3.000.000إلى  500.000فيما يخص الأشخاص المعنوية بغرامة من  -

 .يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم

 4-574لفصل ا
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 :ترفع عقوبات الحبس والغرامة إلى الضعف

 عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛ -

 عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال؛ -

 عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة إجرامية منظمة؛ -

  .في حالة العود -

شيء ة العود من ارتكب الجريمة داخل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم مكتسب لقوة اليوجد في حال

 .أعلاه 1-574المقضي به من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 

 574-5الفصل 

ت دوات والممتلكايجب دائما الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة غسل الأموال بالمصادرة الكلية للأشياء والأ

ادلة لتلك الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة منها أو القيمة المع

 .والأدوات والممتلكات والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية

 :ليةيمكن أيضا الحكم على مرتكبي جريمة غسل الأموال بواحدة أو أكثر من العقوبات الإضافية التا

 الشخص المعنوي ؛ حل  

ملائمة على نفقة نشر المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بالإدانة بواسطة جميع الوسائل ال -

 .المحكوم عليه

زاول بصفة يمكن علاوة على ذلك الحكم على مرتكب جريمة غسل الأموال بالمنع المؤقت أو النهائي من أن ي

 .ثناء مزاولتهاأأكثر من المهن أو الأنشطة أو الفنون التي ارتكبت الجريمة مباشرة أو غير مباشرة واحدة أو 

 6-574الفصل 

معنويين تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، حسب الحالة، على مسيري ومستخدمي الأشخاص ال

 .المتورطين في عمليات غسل الأموال، عندما تثبت مسؤوليتهم الشخصية

 7-574الفصل 

ة من مجموع 145إلى  143د من الأعذار المعفية، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول من يستفي

الأفعال المكونة  القانون الجنائي، الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يبلغ للسلطات المختصة، قبل علمها عن

  .لمحاولة ارتكاب جريمة غسل الأموال

 .غ بعد ارتكاب الجريمةتخفض العقوبة إلى النصف، إذا تم التبلي

 تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين

 1168 الصفحة 29/04/2002بتاريخ  4999الجريدة الرسمية عدد 

 61.99بتنفيذ القانون رقم  (2002أبريل  3) 1423من محرم  19صادر في  1.02.25ظهير شريف رقم 

 والمراقبين والمحاسبين العموميين بالصرفالمتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين 

المراقبين والمحاسبين وبتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف  ، المتعلق99 -33القانون رقم من  3المادة 

 :العموميين

 3المادة 
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ها أو يعتبر كل آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي مسؤولا عن القرارات التي اتخذها أو أشر علي

 خ استلامه لمهامه إلى تاريخ انقطاعه عنها.نفذها، من تاري

 4المادة 

 يعتبر الآمرون بالصرف مسؤولين بصفة شخصية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، عن :

 لتقيد بقواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها ؛ا   -

 ة ؛لتقيد بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العموميا    -

 لتقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان ؛ا   -

 وامر التسخير التي استعملوها فيما يخص أداء النفقات العمومية ؛أ  -

 لتقيد بالقواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها ؛ا  -

 قد يعهد إليهم عملا بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛لذي اتحصيل الديون العمومية    -

  لتقيد بقواعد تدبير شؤون ممتلكات الهيئة العمومية بصفتهم آمرين بقبض مواردها وصرف نفقاتها.ا   -

لى أعضاء الحكومة غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ع

 اء مجلس النواب ومجلس المستشارين عندما يزاولون مهامهم بهذه الصفة.وأعض

 5المادة 

لقيام بها على ايعتبر مراقبو الالتزام بالنفقات مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال المراقبة التي يتعين عليهم 

 لتأكد مما يلي :صد اقرارات الالتزام بالنفقات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك ق

 توفر الإعتمادات ؛   -

 ي الدرجات ؛فتوفر المنصب المالي والتقيد بالقواعد النظامية المطبقة على التوظيفات والتعيينات والترقيات  -

الشهادة مطابقة مشروع الصفقة للنصوص التنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، لاسيما الإدلاء ب  -

 بالتقرير المتعلق بتقديم الصفقة الذي يبرر اختيار طريقة إبرام الصفقة ؛الإدارية أو 

 ون مبلغ الالتزام المقترح يشمل مجموع النفقة التي تلتزم الإدارة بها.ك   -

مسؤولين بصفة  يعتبر المراقبون الماليون للمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة

مات خاصة لمراقبة المقررة صراحة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو في تعليشخصية عن أعمال ا

 لي :صادرة عن وزير المالية والتي يمارسونها على القرارات التي أشروا عليها وذلك للتأكد مما ي

 ر ؛لمعنية بالأمابقة صفقة الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لقواعد طلب المنافسة المطبقة على الهيئة امط   -

 المالية ؛ مشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقارات وبالاتفاقيات المبرمة مع الغير، ويمنح الإعانات -

تزام بالنفقات صفقة الأشخاص المؤهلين بمقتضى النصوص التنظيمية المعمول بها للتوقيع على اقتراحات الال -

 ؛

 ن التحقق من مشروعية القرارات المتعلقة بالمداخيل إذا كانتراقب المالي مسؤولا كذلك عويعتبر الم  -

 خاضعة لتأشيرته بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 6المادة 
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التسخير بكيفية بيعتبر المحاسبون العموميون للدولة والجماعات المحلية وهيئاتها، ماعدا في حالة إصدار أمر 

شخصيا وماليا في حدود الاختصاصات المسندة إليهم بمقتضى مشروعة عن الآمر بالصرف، مسؤولين 

 النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عما يلي :

 لمحافظة على الأموال والقيم المعهود إليهم بحراستها ؛ا       –

 لحسابات الخارجية للأموال المتوفرة التي يراقبونها أو يأمرون بحركاتها ؛اوضعية        –

 معهود إليهم بتحصيلها ؛القبض القانوني للمداخيل ال       –

راقبة صحة النفقة فيما يتعلق بإثبات العمل المنجز وصحة حسابات التصفية ووجود التأشيرة المسبقة م       –

 للالتزام والتقيد بقواعد التقادم وسقوط الحق والطابع الإبرائي للتسديد ؛

 ا.هالأداءات التي يقومون ب       –

 ويعتبرون فضلا عن ذلك، مسؤولين عن التحقق مما يلي :

 صفة الآمر بالصرف ؛       –

 توفر الإعتمادات ؛       –

 حة تقييد النفقات في أبواب الميزانية المتعلقة بها ؛ص       –

ها بيمية الجاري قديم الوثائق المثبتة التي يتعين عليهم طلبها قبل أداء النفقات، تطبيقا للنصوص التنظت       –

 العمل.

سؤولين شخصيا ميعتبر الأعوان المحاسبون للمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة 

ل أو في وماليا عن أعمال المراقبة المقررة صراحة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العم

ا، وذلك قصد والتي يمارسونها على القرارات التي أشروا عليهالتعليمات الخاصة الصادرة عن وزير المالية 

 التأكد مما يلي :

 لقانونية التي تثبت حقوق الدائن والعمل المنجز ؛اتقديم المستندات              -

 سديد النفقة إلى الدائن الحقيقي ؛ت             -

 ورية ؛لتأشيرة المسبقة للمراقب المالي إذا كانت ضرا             -

 يل المداخيل المعهود إليهم به بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.تحص             -

ة عن إدارة ويتعين عليهم فضلا عن ذلك وعند الاقتضاء التأكد من الإدلاء بأمر تسخير صادر بكيفية مشروع

 الهيئة المعنية.

 7المادة 

أو مراقب أو محاسب عمومي أو يعمل لحساب أحدهم، كل موظف أو عون يوجد تحت إمرة آمر بالصرف 

ت أن يمكن أن يعتبر مسؤولا بصفة شخصية محل الآمر بالصرف أو المراقب أو المحاسب العمومي إذا ثب

 الخطأ المرتكب منسوب إلى الموظف أو العون المذكور.

 ين للدولة اسبين العمومييهدف هذا القانون إلى تحديد مسؤولية كل من الآمرين بالصرف والمراقبين والمح

ة للدولة بالنسبة ت العمومية الخاضعة للمراقبة الماليلاوهيئاتها، وكذا المؤسسات والمقاووالجماعات المحلية 

 .للقرارات التي يتخذونها أو يؤشرون عليها أو ينفذونها خلال ممارسة مهامهم
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و الجنائية للمسؤولية التأديبية أو المدنية أيتعرض الآمرون بالصرف والمراقبون والمحاسبون العموميون 

ي حقهم، فبصرف النظر عن العقوبات التي يمكن أن يصدرها المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للحسابات 

 .ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة أو استثناءات منصوص عليها في القانون

ين بالصرف والمراقبين والمحاسبين ة الآمربتحديد مسؤولي ، المتعلق99-33من القانون رقم  3المادة 

 :العموميين

  (2010فبراير  8) 1431صفر  23الصادرة بتاريخ  5811  دد ع الجريدة الرسمية 

 (2010يناير  3) 1431من محرم  17صادر في  2.09.441مرسوم رقم 

 جماعات المحلية ومجموعاتها.بسن نظام للمحاسبة العمومية لل 

 :٦المادة 

صدار أمر بالتسخير ، ما عدا في حالة إوهياتهاحاسبون العموميون التابعون للدولة والجماعات المحلية يعتبر الم

م القيام بها بكيفية مشروعة عن الآمر بالصرف، مسؤولين شخصيا وماليا عن أعمال المراقبة التي يتعين عليه

 م بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل على القرارات المقدمة له

 .قصد التأشير

سؤولين شخصيا مت العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة لاعوان المحاسبون للمؤسسات والمقاويعتبر الأ

لعمل أو في وماليا عن أعمال المراقبة المقررة صراحة في النصوص التشريعـــية والتنظيمية الجاري بها ا

مقدمة لهم قصد ي يتعين عليهم القيام بها على القرارات الالتعليمات الخاصة الصادرة عن وزير المالية والت

 .التأشير

 مراقبة نفقات الدولة.

 2008نوفمبر  13الصادرة في  5682الجريدة الرسمية رقم 

 (2008نوفمبر  4) 1429ذي القعدة  5صادر في  2.07.1235مرسوم رقم 

 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة. 

 الباب الأول

 مقتضيات عامة

 1المادة 

 المشروعية. تخضع الالتزامات بنفقات الدولة الصادرة عن المصالح الآمرة بالصرف لمراقبة مالية ولمراقبة

 وتخضع نفقات الدولة في مرحلة الأداء لمراقبة صحة النفقة.

يذ مسار تنف دخل فييقصد في هذا المرسوم بالمصالح الآمرة بالصرف المصالح التابعة للآمر بالصرف والتي تت

 نفقات الدولة.

 الباب الثاني

 كيفيات ممارسة مراقبة نفقات الدولة

 2المادة 

 ن هذا الباب.متخضع نفقات الدولة لمراقبة مسبقة على الالتزام ولمراقبة الأداء طبقا لأحكام الفرع الأول 

اتبية" وذلك ، ستكون هذه المراقبة موضوع تخفيف يدعى "مراقبة تر 2012غير أنه ، ابتداء من فاتح يناير 

 ا في الفرع الثاني من هذا الباب.وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليه
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 الفرع الأول

 ممارسة المراقبة

 لى مستوى مرحلة الالتزام بالنفقاتع        أ(

 3المادة 

 تتم مراقبة الالتزامات بالنفقات قبل أي التزام.

مشروعة بالنظر  كد من أن مقترحات الالتزام بالنفقاتيقوم المحاسب العمومي بمراقبة المشروعية من خلال التأ

 للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي.

 راقبة المالية للتأكد من ما يلي:كما أنه يقوم بالم

 توفر الاعتمادات والمناصب المالية ؛   ·

 لإدراج المالي للنفقة ؛ا   ·

 صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام ؛   ·

 مجموع النفقة التي تلتزم الإدارة المعنية بها طيلة السنة التي أدرجت خلالها ؛   ·

 لاحقة.الانعكاس الذي قد يكون للالتزام المقترح على استعمال مجموع اعتمادات السنة الجارية والسنوات ال   ·

يزانيات مصالح الدولة المالية أو متتم المراقبة المالية المشار إليها أعلاه في إطار التنزيلات المالية لقانون 

 عمال الحسابات الخصوصية للخزينة.المسيرة بصورة مستقلة أو ، عند الاقتضاء ، برامج است

 4المادة 

ف المصالح الآمرة بهدف تنفيذ مراقبة الالتزامات بالنفقات ، ترفق اقتراحات الالتزام بالنفقات المقدمة من طر

نية مصلحة الدولة نزيل وباب الميزانية الموافق له في قانون المالية أو ميزابالصرف ببطاقة التزام تتضمن الت

تضاء ، مبلغ المسيرة بصورة مستقلة أو في برامج الاستعمال للحساب الخصوصي للخزينة المعني و ، عند الاق

 ياتية أو على الحسابات الخصوصية.الالتزامات الذي تم إنجازها على هذه التنزيلات الميزان

 5ادة الم

 تتم مراقبة الالتزام بالنفقات:

 ما بوضع التأشيرة على مقترح الالتزام بالنفقات؛إ  -

ها إلى المصلحة إما بإيقاف التأشيرة على اقتراحات الالتزام بالنفقات وإعادة ملفات الالتزام غير المؤشر علي  -

 الآمرة بالصرف من أجل تسويتها ؛

 إما برفض التأشيرة معلل.  -

المصلحة  د إلىيع الملاحظات على مقترح الالتزام، في حالة إيقاف التأشيرة أو رفضها، في تبليغ واحتضمن جم

 الآمرة بالصرف المعنية.

 6المادة 

فضها في اثني رتحدد آجال وضع تأشيرة المحاسب العمومي على الالتزامات بالنفقات بالتأشيرة أو إيقافها أو 

 قات الأخرى.( أيام عمل كاملة بالنسبة للنف5فقات الدولة وفي خمسة )( يوم عمل كاملة بالنسبة لص12عشر )

 وتحتسب هذه الآجال ابتداء من تاريخ إيداع مقترح الالتزام بالنفقة.

لمنصوص اغير أنه، بالنسبة لصفقات الدولة التي لم يبد المحاسب العمومي أي جواب بشأنها خلال الأجل 

مذكور التأشيرة على مقترح الالتزام بمجرد انصرام الأجل ال المحدد، يجب على المحاسب العمومي وضع

 وإرجاع الملف إلى المصلحة الآمرة بالصرف المعنية.
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 الصرف المعنية.بلا يمكن أن يحتج بأحكام هذه المادة أمام المحاسبين العموميين إلا من قبل المصلحة الآمرة 

 7 المادة

ريدات ، أن ع في تنفيذ الأشغال أو الخدمات أو تسليم التويجب على المصالح الآمرة بالصرف ، قبل أي شرو

يرة مراجع التأش ،تبلغ مع المصادقة ، عندما يستلزم الأمر ذلك ، إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني 

كذا على على النفقات الموضوعة على الصفقات بما في ذلك سندات الطلب وعلى الاتفاقيات وعلى العقود و

 الملحقة بها ، إن وجدت ، في حالة ما إذا كانت هذه التأشيرة مطلوبة.العقود 

 

لصرف المعنية يمكن ، عند الاقتضاء ، للمقاول أو المورد أو الخدماتي المعني أن يطالب المصلحة الآمرة با

 بمراجع التأشيرة المذكورة.

 على مستوى مرحلة الأداء  ب(

 8المادة 

 بالتأكد من : التأشير من أجل الأداء ، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة وذلك يجب على المحاسب العمومي ، قبل

 صحة حسابات التصفية؛  ·

 وجود التأشيرة القبلية للالتزام حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة ؛   ·

 لصفة الإبرائية للتسديد.ا   ·

 كما أن المحاسب العمومي مكلف بالتأكد من:

 أو مفوضه؛ ف المؤهلإمضاء الآمر بالصر        ·

 وفر اعتمادات الأداء ؛ت   ·

 الإدلاء بالوثائق والمستندات المثبتة للنفقة والمنصوص عليها في القوائم المعدة من طرف الوزير المكلف   ·

بالصرف  أو الآمربالمالية ، بما في ذلك تلك التي تحمل الإشهاد بتنفيذ الخدمة من طرف الآمر بالصرف 

 المساعد المؤهل.

 وامر الأداء.إذا لم يعاين المحاسب العمومي أية مخالفة لأحكام هذه المادة فإنه يقوم بالتأشير وتسديد أ

ادة فعليه إيقاف غير أنه ، إذا ما عاين المحاسب العمومي ، وقت قيامه بالمراقبة ، مخالفة لمقتضيات هذه الم

ع الملاحظات رة معللة بشكل قانوني تضم مجموالتأشيرة وإرجاع أوامر الأداء غير المؤشر عليها مرفقة بمذك

 إلى الآمر بالصرف بغرض تسويتها. التي أثارها

ات الخاصة ( أيام بالنسبة للنفق5تحدد آجال وضع التأشيرة أو رفضها من لدن المحاسب العمومي في خمسة )

صدار بورقات الإ( يوما بالنسبة للنفقات الأخرى تحسب من تاريخ توصله 15بالموظفين وفي خمسة عشر )

 المشار إليه أعلاه. 330.66من المرسوم الملكي رقم  86وأوامر الأداء وذلك تغييرا للفصل 

 الاستثناءات     ج(

 9المادة 

طبيقا لمقتضيات تلا تعرض للتأشيرة عند مراقبة الالتزام بالنفقات ، النفقات المؤداة بدون سابق أمر بالصرف 

م أجور موظفي المشار إليه أعلاه ، إلا إذا كانت تلك النفقات ته 66.330قم من المرسوم الملكي ر 35الفصل 

 وأعوان الدولة المدنيين والعسكريين.

 10المادة 

وص عليها في لا تخضع لمراقبة المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي المنص

 من هذا المرسوم: 3المادة 
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 لإدارية والرواتب ، باستثناء تلك المتعلقة بقرارات التعييناوالأعوان المرتبطة بالوضعيات نفقات الموظفين   .1

 والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة ، مهما كان مبلغها ؛

ة ضائيلنفقات المتعلقة بالتحويلات والإعانات المقدمة للمؤسسات العامة والضرائب والرسوم والقرارات القا   .2

 بها ؛ والإيجارات مهما كان مبلغها باستثناء العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة

 (5.000نفقات الموظفين والأعوان غير تلك المشار إليها أعلاه التي يقل مبلغها أو يساوي خمسة آلاف )      .3

 درهم ؛

 ( درهم.20.000يساوي عشرين ألف ) فقات المعدات والخدمات التي يقل مبلغها أون  .4

 أعلاه. 3غير أن النفقات المشار إليها أعلاه تظل خاضعة للمراقبة المالية المنصوص عليها في المادة 

 11المادة 

يات والعقود المبرمة لا تخضع لمراقبة الالتزام ومراقبة الأداء صفقات الدولة بما في ذلك سندات الطلب، والاتفاق

بيقا لاتفاقيات والمشاريع المستفيدة من أموال المساهمة الخارجية المقدمة في شكل هبات تط في إطار البرامج

 ثنائية.

لمعني ، قصد غير أنه ، على المصالح الآمرة بالصرف أن توجه ، في نهاية كل شهر ، إلى المحاسب العمومي ا

رار من القرارات قيتضمن بالنسبة لكل  التحمل المحاسبي في محاسبته للالتزامات ، بيانا معدا تحت مسؤوليتها ،

فقة المدرج في المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ، المرجع المطابق له وصاحب الصفقة وموضوع ومبلغ الن

 اعتمادات الأداء الخاصة بالسنة الجارية وكذا الإدراج المالي المعني.

مصالح فإنه على ال ،بة بشكل مباشر لفائدة الدائنين إذا تعلق الأمر بالأداءات التي يقوم بها الطرف المانح لله

كنت من أداء مالآمرة بالصرف أن توجه إلى المحاسبين العموميين بنسخة من الصفقات المعنية والوثائق التي 

 تلك الصفقات وذلك قصد إثبات عمليات الترتيب المتعلقة بالنفقات المعنية في محاسبتهم.

لأموال الجارية ، فإن برسم حسابات التسبيقات ، والتي يتم تتبعها في إطار حسابات اأما بالنسبة للنفقات المنجزة 

 مراقبتها من طرف المحاسبين العموميين تقوم ، في مرحلة الأداء ، على :

 راقبة التظهير من الطرف المانح للهبة إذا ما كان هذا الإجراء مطلوبا ؛م  -

 المساعد المعني ؛ توقيع الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف    -

 صحة حسابات التصفية ؛  -

 الصفة الإبرائية للتسديد.  -

 الفرع الثاني

 ممارسة المراقبة التراتبية

 12المادة 

لمراقبة المخففة المطبقة أعلاه ، ا 2يقصد بالمراقبة التراتبية للنفقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

تأكد ، من بين صرف التي يجب أن تتوفر على نظام مراقبة داخلية تمكنها من العلى نفقات المصالح الآمرة بال

 عمليات المراقبة المسندة إليها وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل :

 ي مرحلة الالتزام:ف   -

تي ت غير تلك الن المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي للالتزام بالنفقام      أ.

 أدناه سقفها وطبيعتها ؛ 13تحدد المادة 

 ب. من مجموع النفقة التي تلتزم بها الإدارة طيلة سنة الإدراج ؛
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 السنة الجارية والسنوات اللاحقة.ن انعكاس الالتزام على استعمال مجموع الاعتمادات برسم م  ج.

 في مرحلة الأمر بالصرف:  -

 ات ؛من توفر الاعتماد      أ.

 ن وجود التأشيرة القبلية للالتزام حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة ؛م  ب.

 ج. من عدم الأداء المكرر لنفس الدين.

 13المادة 

أعلاه ومع  12مادة لممارسة المراقبة التراتبية للنفقات على نفقات المصالح الآمرة بالصرف المشار إليها في ال

ومي ، في من هذا المرسوم ، يقوم المحاسب العم 11و 9يها في المادتين مراعاة الاستثناءات المنصوص عل

 مرحلة الالتزام ، بالتأكد من :

 توفر الاعتمادات والمناصب المالية ؛   ·

 صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام ؛   ·

 مالي؛الإدراج ال   ·

ام بالنفقات ع المالي بالنسبة لمقترحات الالتزالمشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطاب   ·

 المتعلقة بما يلي :

رارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة بموظفي وأعوان ق      أ.

 الدولة ؛

 ب. العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها ؛

أعلاه، على أن يفوق مبلغها عشرة آلاف  10من المادة  3المنصوص عليها في الفقرة نفقات الموظفين    ج.

 ( درهم ؛10.000)

 ( درهم؛100.000د. نفقات المعدات والخدمات التي يفوق مبلغها مائة ألف )

منفصل  لصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها والتي تفوق قيمتها ، مأخوذة بشكلا     ه.

 ( درهم وكذا الصفقات التفاوضية مهما كان مبلغها ؛400.000،أربعة مائة ألف )

 دة ؛العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين المتعلقة بالصفقات المشار إليها في الفقرة )ه( من هذه الما   و.

 ( درهم.200.000بلغها مائتي ألف )لاتفاقيات وعقود القانون العادي التي يفوق ما  ز.

 لي:فضها أو إبداء ملاحظاته كما يتحدد آجال وضع تأشيرة الالتزام من لدن المحاسب العمومي أو ر

 ( أيام بالنسبة لصفقات الدولة ؛10ة )عشر  -

 ( أيام بالنسبة لباقي النفقات.4) أربعة  -

 14المادة 

المالية ، أن تكون قرار للوزير المكلف بأعلاه ، بواسطة  12يمكن للمراقبة التراتبية المشار إليها في المادة 

 15لمادة اموضوع تخفيف إضافي لفائدة المصالح الآمرة بالصرف التي تستجيب للمعايير المنصوص عليها في 

 بعده. 27أدناه بعد تقييم كفاءتها التدبيرية وفق الشروط الواردة في المادة 

 15المادة 
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الصرف أن بأعلاه ، يجب على المصالح الآمرة  14في المادة للاستفادة من التخفيف الإضافي المشار إليه 

داخلية تمكنهم  أعلاه ، على نظام افتحاص ومراقبة 12تتوفر ، علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 

 من التأكد :

لتي قات غير تلك االمشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي للالتزام بالنف من      أ.

 أدناه سقفها وطبيعتها؛ 16تحدد المادة 

 ب. من صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام ؛

 لمالية للنفقة.من صحة الإدراج ا  ج.

 16المادة 

علاه ، ومع مراعاة أ 14بالنسبة للمصالح الآمرة بالصرف المستفيدة من التخفيف الإضافي المشار إليه في المادة 

ي مرحلة من هذا المرسوم ، يقوم المحاسب العمومي ، ف 11و 9اءات المنصوص عليها في المادتين الاستثن

 الالتزام ، بالتأكد من :

 توفر الاعتمادات والمناصب المالية ؛   ·

ات المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات الالتزام بالنفق   ·

 علقة بما يلي :المت

رارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة بموظفي وأعوان ق      أ.

 الدولة؛

 ب. العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها ؛

ل منفصل ، متها ، مأخوذة بشكلصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها والتي تفوق قيا  ج.

 ( درهم وكذا الصفقات التفاوضية مهما كان مبلغها ؛1.000.000مليون )

 دة.لعقود المبرمة مع المهندسين المعماريين المتعلقة بالصفقات المشار إليها في الفقرة )ج( من هذه الماا     د.

 لي :ضها أو إبداء ملاحظاته كما يتحدد آجال وضع تأشيرة الالتزام من لدن المحاسب العمومي أو رف

 ( أيام بالنسبة لصفقات الدولة ؛7)سبعة   -

 ( أيام بالنسبة لباقي النفقات.3) ثلاثة  -

 17المادة 

المراقبة من طرف  تطبق على المراقبة التراتبية في مرحلة الالتزام ، المقتضيات المحددة لكيفية تطبيق ممارسة

توالي في الأطراف المعنية من مراجع التأشيرة المنصوص عليها على ال المحاسب العمومي وإلزامية تمكين

 أعلاه. 7و 5المادتين 

 18المادة 

 لتأكد من:يجب على المحاسب العمومي ، قبل التأشير من أجل الأداء ، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة ، با

 صحة العمليات الحسابية للتصفية ؛   ·

 لصفة الإبرائية للتسديد.ا   ·

 كما يقوم المحاسب العمومي بالتأكد من :

 مضاء الآمر بالصرف المؤهل أو مفوضيه ؛إ     ·
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 الإدلاء بالوثائق والمستندات المثبتة للنفقة والمنصوص عليها في القوائم المعدة من طرف الوزير المكلف   ·

بالصرف  أو الآمرلصرف بالمالية ، بما في ذلك تلك التي تحمل الإشهاد بتنفيذ الخدمة من طرف الآمر با

 المساعد المؤهل.

وعية النفقة في لا يجوز ، في أية حالة من الحالات ، للمحاسب العمومي أن يقوم أو يعيد القيام بمراقبة مشر

 مرحلة الأداء.

ي لأداء المشار إليها فأعلاه على المراقبة التراتبية في مرحلة ا 8تسري أحكام الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة 

 هذه المادة.

 الفرع الثالث

 مقتضيات مشتركة

 19المادة 

التنظيمية ذات وتتكون ملفات الالتزام بالنفقات غير الخاضعة لمراقبة المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية 

مقرر للوزير أعلاه، من بطاقة إرساليات وفق النموذج المحدد ب 15و 13و 10الطابع المالي، تطبيقا للمواد 

ائق والمستندات بالمالية، بهدف وضع التأشيرة والتحمل المحاسبي. ويحتفظ الآمر بالصرف المعني بالوثالمكلف 

 المرتبطة بملفات الالتزام بالنفقات.

 20المادة 

سوم بقرار من هذا المر 16و 13و 10يمكن تغيير أو تتميم طبيعة وسقف النفقات المنصوص عليها في المواد 

 للوزير المكلف بالمالية.

 الفرع الرابع

 منظومة تتبع جودة تنفيذ النفقة

 21المادة 

طر تنفيذ نفقات يعهد إلى الخزينة العامة للمملكة بوضع منظومة تتبع تمكن من التأكد من أن جودة وسلامة مسا

لمصلحة لالدولة من طرف المصلحة الآمرة بالصرف لا تزال في نفس مستوى الكفاءة التدبيرية التي خولت 

 لاستفادة من المراقبة التراتبية للنفقة.المعنية ا

 22المادة 

 يتم تتبع جودة مساطر تنفيذ النفقات عبر وضع:

 جودة تنفيذ النفقات ؛ مؤشرات لتتبع  -

 بر تحقق بعدي من النفقات الملتزم بها والمأمور بصرفها من طرف المصلحة الآمرة بالصرف، بواسطة س  -
sondage  وحسب طبيعة النفقة؛ 

 تنفيذ نفقات المصلحة الآمرة بالصرف. منظومة للتتبع وتقدير مسار  -

 23المادة 

لها علاقة  تنصب مؤشرات تتبع جودة تنفيذ النفقات على مسار تنفيذ النفقة وعلى أية معلومة أخرى متوفرة

 بمحيط تدبير نفقة المصلحة الآمرة بالصرف.

 24المادة 
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ذا المرسوم. القرارات غير الخاضعة لمراقبة المشروعية طبقا لهيقوم المحاسب العمومي بالتحقق البعدي من 

لتزامات بنفقات ويمكن التحقق البعدي ، بناء على عينة من قرارات النفقات ، من التأكد من مطابقة مساطر الا

 الدولة والأمر بصرفها للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ء على النفقات الخاصة بكل مصلحة آمرة بالصرف ، بنا يعد المحاسب العمومي كل نصف سنة وضعية لتتبع

 مؤشرات تتبع جودة تنفيذ تلك النفقات ، ويوجهها إلى الخازن العام للمملكة.

 25المادة 

لتتبع ، على شكل ايبعث الخازن العام للمملكة إلى الوزير المكلف بالمالية الاستنتاجات المستخرجة من منظومة 

جه الوزير والذي يمكن بموجبه طلب القيام بافتحاص جديد ، عند الاقتضاء. ويوتقرير تركيبي نصف سنوي ، 

 المكلف بالمالية هذا التقرير إلى الوزير المعني.

 26المادة 

 تأهيلها ، إذا تبين من خلال منظومة التتبع أن مصلحة آمرة بالصرف لم تعد تستجيب للشروط التي أدت إلى

الوزير التابعة له المصلحة الآمرة بالصرف  بواسطة قرار يتخذه بعد إشعاريوقف الوزير المكلف بالمالية  

 المعنية ، تطبيق المراقبة التراتبية على المصلحة المذكورة ويأمر بإجراء افتحاص جديد.

 الفرع الخامس

 تطبيق المراقبة التراتبية

 27المادة 

أعلاه  2لمحدد في المادة اع الثاني أعلاه قبل التاريخ يمكن تطبيق المراقبة التراتبية للنفقات المشار إليها في الفر

 12في المادتين  بقرار للوزير المكلف بالمالية بالنسبة للمصالح الآمرة بالصرف المستوفية للمعايير المحددة

 أعلاه وبعد تقييم كفاءتها التدبيرية. 15و

ة العامة للمالية أو افتحاص تنجزها المفتشي يتم تقييم الكفاءة التدبيرية للمصلحة الآمرة بالصرف في إطار عملية

تمدة لهذه الغاية بقرار الخزينة العامة للمملكة أو أي جهاز للتفتيش أو المراقبة أو أية هيئة مراقبة أو افتحاص مع

 للوزير المكلف بالمالية.

فتحاص المذكورة الا يأمر الوزير المكلف بالمالية بمبادرة منه أو بناء على طلب الوزير المعني بإجراء عملية

 على أساس النظام المرجعي للافتحاص وتؤدي إلى صياغة تقرير الافتحاص.

 ربع التالية:ينصب النظام المرجعي لافتحاص الكفاءة التدبيرية للمصلحة الآمرة بالصرف ، على الجوانب الأ

 كفاءة التدبير المالي ؛  -

 ؛الكفاءة في تنفيذ النفقات    -

 الداخلية ؛ كفاءة المراقبة  -

 مات.الكفاءة التدبيرية للمعلو  -

 يحدد النظام المرجعي للافتحاص المشار إليه أعلاه بقرار للوزير المكلف بالمالية.

 الباب الثالث

 مساطر صرف النظر والتسخير

 على مستوى مرحلة الالتزام  أ(

 28المادة 
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قدمت به، الصرف بمقترح الالتزام الذي تإذا رفض المحاسب العمومي التأشيرة، وتمسكت المصلحة الآمرة ب

 أحال الوزير المعني الأمر إلى الخازن العام للمملكة لنفي أو تأكيد هذا الرفض.

لتزام بالنفقات؛ إذا نفى الخازن العام للمملكة رفض التأشيرة ، أمر المحاسب العمومي بالتأشير على مقترح الا

 ل الوزير الأول.وإذا أكده ، جاز للوزير المعني أن يلتمس تدخ

لرفض معللا افي هذه الحالة ، يجوز للوزير الأول تجاوز رفض التأشيرة المذكور بمقرر ماعدا إذا كان هذا 

ول أن يستشير بعدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية أو بعدم التقيد بنص تشريعي ، غير أن للوزير الأ

 مسبقا :

 دولة؛ام بالنفقات ناتجا عن صفقة أو اتفاقية أو عقد مبرم لحساب الت، إذا كان مقترح الالتزلجنة الصفقا  -

لمعني الجنة يرأسها الأمين العام للحكومة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض وتتألف من ممثلي الوزير   -

مقترح إذا كان  بالأمر والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والخازن العام للمملكة

 الالتزام بالنفقات ناتجا عن قرار يتعلق بموظفي وأعوان الدولة.

 على مستوى مرحلة الأداء   ب(

 29المادة 

من هذا  18أو المادة  )الفقرة ما قبل الأخيرة( 8إذا أوقف المحاسب العمومي أداء النفقة تطبيقا لمقتضيات المادة 

ومي ته صرف النظر على ذلك ، باشر المحاسب العمالمرسوم وطلب الآمر بالصرف ، كتابة وتحت مسؤولي

مذكرة  الذي لم يعد مسؤولا عن ذلك ، التأشير لأجل الأداء وأرفق مع الأمر بالصرف أو الحوالة نسخة

 ملاحظاته وكذا الأمر بالتسخير.

 30المادة 

سخير إذا كان مر التاستثناء من مقتضيات المادة السابقة يجب على المحاسب العمومي أن يرفض الامتثال الأوا

 إيقاف الأداء معللا بأحد الأسباب التالية:

 عدم وجود الاعتمادات أو عدم توفرها أو عدم كفايتها ؛   -

 لتسديد؛لعدم توفر الصفة الإبرائية    -

 دم وجود التأشيرة القبلية للالتزام حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة.ع  -

 ي الأمر.فلمحاسب العمومي فورا الوزير المكلف بالمالية الذي يبت في حالة رفض الأمر بالتسخير يخبر ا

د إلى عدم توفر حاجيات الدفاع الوطني لا يمكن للمحاسب العمومي الاستنا تضيهاتقغير أنه ، في حالة عمليات 

ويضات عن الاعتمادات لرفض أداء الأجور وغيرها من الرواتب المصروفة للعسكريين غير الضباط وكذا التع

 الغذاء والسفر والإقامة الممنوحة لمجموع المستخدمين العسكريين.

 الباب الرابع

 تسمية ومهام المحاسبين العموميين

 31المادة 

قرار للوزير بباستثناء المحاسبين العموميين الذين تتم تسميتهم بظهير شريف ، يعين المحاسبون العموميون 

ر المرتبة في سلم العام للمملكة من بين الموظفين المنتمين للأطالمكلف بالمالية بناء على اقتراح من الخازن 

شهادة يتأتى بها  على الأقل والمثبتين توفرهم على الأقل على شهادة الإجازة في الحقوق أو على 11الأجور رقم 

 .10الولوج إلى الأطر المرتبة في سلم الأجور رقم 

 زن العام للمملكة.يحدد مجال اختصاص المحاسبين العموميين بمقرر للخا
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 32المادة  

همة المساعدة يقوم المحاسبون العموميون ، بالإضافة إلى المهام الموكولة إليهم بمقتضى هذا المرسوم ، بم

 والاستشارة لدى المصالح الآمرة بالصرف.

 الباب الخامس

 محاسبة الالتزام بالنفقات

 33المادة 

قوانين  ، فيما يخص جميع الاعتمادات المفتوحة بموجب يمسك المحاسبون العموميون لدى الآمرين بالصرف

قات تخص القطاعات المالية ، وحسب أبواب الميزانية لهذه القوانين وبرامج الاستعمال ، محاسبة للالتزام بالنف

 الوزارية التي يراقبون مقترحات التزامها بالنفقات.

 تبرز هذه المحاسبة :

 ن المالية والتغييرات المدخلة عليها خلال السنة ؛الاعتمادات المفتوحة بموجب قواني   ·

 الالتزامات المنجزة على هذه الاعتمادات من لدن الآمرين بالصرف ؛   ·

 النفقات بدون سابق أمر بالصرف التي يبلغهم بها المحاسبون العموميون المعنيون نهاية كل شهر ؛   ·

 أعلاه. 11ة مراقبة الالتزام بالنفقات بموجب المادة النفقات التي يتم الالتزام بها ولا تخضع لتأشير   ·

ين بالإدارة يمسك المحاسبون العموميون أيضا محاسبة للالتزامات بالنفقات خاصة بالآمرين بالصرف المساعد

 المركزية ومصالح الدولة المسيرة بشكل مستقل التي يزاولون لديها مهام المراقبة.

 تبرز هذه المحاسبة :

 المنجزة على هذه الاعتمادات خلال السنة ؛ ت المفوضة والتخفيضاتالاعتمادا   ·

 الالتزامات المنجزة على هذه الاعتمادات من لدن الآمرين بالصرف المساعدين المعنيين ؛   ·

 النفقات بدون سابق أمر بالصرف التي يبلغهم بها المحاسبون العموميون المعنيون نهاية كل شهر؛   ·

 ه.أعلا 11تم الالتزام بها ولا تخضع لتأشيرة مراقبة الالتزام بالنفقات بموجب المادة يالنفقات التي    ·

 ة.يمسك المحاسبون العموميون محاسبة لعدد المناصب المالية المفتوحة برسم قانون المالية للسن

 تبرز هذه المحاسبة:

 المفتوحة ؛ عدد المناصب المالية  ·

 المناصب المالية المشغولة ؛   ·

 المناصب المالية الشاغرة.   ·

 34المادة 

يما يخص فيمسك المحاسبون العموميون لدى الآمرين بالصرف المساعدين على مستوى العمالات والأقاليم ، 

ات الخاصة بهذه جميع الاعتمادات المفوضة حسب أبواب الميزانية وبرامج الاستعمال ، محاسبة للالتزام بالنفق

 المصالح.

 : تبرز هذه المحاسبة

 لاعتمادات المفوضة والتخفيضات المنجزة على هذه الاعتمادات خلال السنة ؛ا   ·

 لالتزامات المنجزة على هذه الاعتمادات من لدن الآمرين بالصرف المساعدين المعنيين ؛ا   ·

 النفقات بدون سابق أمر بالصرف التي يبلغهم بها المحاسبون العموميون المعنيون نهاية كل شهر؛   ·
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 أعلاه. 11النفقات التي يتم الالتزام بها ولا تخضع لتأشيرة مراقبة الالتزام بالنفقات بموجب المادة    ·

لتي يزاولون يمسك المحاسبون العموميون محاسبة للالتزامات لنفقات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة ا

 لديها مهام المراقبة.

 تبرز هذه المحاسبة:

لة عليها خلال رسم ميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والتغييرات المدخالاعتمادات المفتوحة ب·

 السنة ؛

الالتزامات المنجزة على هذه الاعتمادات من لدن الآمرين بالصرف والآمرين بالصرف المساعدين لدى    ·

 مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛

 يبلغهم بها المحاسبون العموميون المعنيون نهاية كل شهر؛النفقات بدون سابق أمر بالصرف التي    ·

 أعلاه. 11النفقات التي يتم الالتزام بها ولا تخضع لتأشيرة مراقبة الالتزام بالنفقات بموجب المادة    ·

 

 تتبعها. يمسك المحاسبون العموميون محاسبة لعدد المناصب المالية لموظفي وأعوان الدولة التي يتولون

 المحاسبة : تبرز هذه

 لية المفتوحة ؛عدد المناصب الما   ·

 المناصب المالية المشغولة ؛   ·

 لمناصب المالية الشاغرة.ا   ·

 35المادة 

ولمصالح الدولة المسيرة  يقوم الخازن العام للمملكة بمركزة بيانات الالتزامات والتنفيذ المحاسبي للميزانية العامة

 ة للخزينة وعمليات الخزينة.بصورة مستقلة وللحسابات الخصوصي

 ن المالية.يوجه الخازن العام للمملكة سنويا إلى الوزير المكلف بالمالية تقريرا حول ظروف تنفيذ قانو

 الباب السادس

 مقتضيات نهائية

 36المادة 

يناير  اء من فاتحأعلاه، يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتد 2مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 

 وينسخ ، ابتداء من نفس التاريخ ، مقتضيات : 2009

( في شأن مراقبة 1975ديسمبر  30) 1395من ذي الحجة  27الصادر في  2.75.839لمرسوم رقم ا   -

 الالتزام بنفقات الدولة ؛

 21) 1387محرم  10الصادر في  66.330من المرسوم الملكي رقم  93و 92مكرر و 91و 11الفصول    -

 ( بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.1967ل أبري

 37المادة 

وم على إدارة يحدد مرسوم لاحق تاريخ وكيفيات تطبيق مقتضيات الفرع الثاني من الباب الثاني من هذا المرس

 الدفاع الوطني.

 (.2008نوفمبر  4) 1429ذي القعدة  5وحرر بالرباط في 

  نظام عام للمحاسبة العمومية
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 810 الصفحة 26/04/1967بتاريخ  2843عدد  الجريدة الرسمية

 (1967أبريل  21) 1387محرم  10بتاريخ  330.66مرسوم ملكي رقم 

  بسن نظام عام للمحاسبة العمومية

 1الفصل 

مليات المالية المحاسبة العمومية هي مجموع القواعد التي تجري ما عدا في حالة سن مقتضيات مخالفة على الع

ت المنوطة جماعات المحلية ومؤسساتها وهيآتها والتي تحدد الالتزامات والمسؤولياوالحسابية للدولة وال

 بالأعوان المكلفين بها.

 ويطلق على هؤلاء الأشخاص المعنويين في هذا المرسوم الملكي اسم "المنظمات العمومية".

 2الفصل 

 :  يهدف هذا المرسوم الملكي إلى أن تحدد

 ؛  عامة التي تعتبر بمثابة المبادئ الأساسية لنظام المحاسبة العموميةلافي جزئه الأول المقتضيات    ·

  ي جزئه الثاني قواعد تطبيق هذه المقتضيات على الدولة وعند الاقتضاء الترخيصات بالمخالفة لها.ف   ·

المالية بعد زير وووفقا للمبادئ الأساسية لهذا المرسوم الملكي تحدد فيما بعد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من 

على المؤسسات واستشارة الوزراء المعنيين بالأمر أنظمة المحاسبة العمومية المطبقة على الجماعات المحلية 

 العمومية.

 الجزء الأول

 مقتضيات عامة

 الباب الأول

 التعريف بالآمرين بالصرف والمحاسبين

 واختصاصاتهم والتزاماتهم 

 القسم الأول

 مقتضيات مشتركة 

 3الفصل 

 اط العمليات المالية العمومية بالآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين.تن

ات أو ويعتبر آمرا عموميا بالصرف للمداخيل والنفقات كل شخص مؤهل باسم منظمة عمومية لرصد أو إثب

 تصفية أو أمر باستخلاص دين أو أدائه.

النفقات أو  مية بعمليات المداخيل أوويعتبر محاسبا عموميا كل موظف أو عون مؤهل للقيام باسم منظمة عمو

سطة محاسبين تناول السندات إما بواسطة أموال وقيم معهود إليه بها وإما بتحويل داخلي لحسابات وإما بوا

 عموميين آخرين أو حسابات خارجية للمتوفرات التي يأمر بترويجها أو مراقبتها.

 4الفصل 

 عدا إذا كانت هناك مقتضيات مخالفة لذلك.لا يجمع بين مهام آمر بالصرف ومهام محاسب ما 

 القسم الثاني
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 القواعد الخاصة بالآمرين بالصرف 

 5الفصل 

صرف يمكن للآمرين بالصرف أن يفوضوا في إمضائهم وأن يعينوا تحت مسؤوليتهم ومراقبتهم آمرين بال

 ثانويين.

المعينون فيجب اعتمادهم لدى المحاسبين م وكذا الآمرون بالصرف الثانويون أما الآمرون بالصرف ومفوضوه 

 المكلفين بالمداخيل والنفقات التي يأمرون بإنجازها.

 6الفصل 

المرسوم  تقيد الأوامر المعطاة من طرف الآمرين بالصرف في محاسبات تمسك حسب القواعد المحددة في هذا

 الأمر.الملكي وفي قرارات التطبيق التي يصدرها وزير المالية والوزير المعني ب

 7الفصل 

 معمول بها.يتحمل الآمرون بالصرف بمناسبة مزاولة مهامهم المسؤوليات المقررة في القوانين والأنظمة ال

 8الفصل 

بواسطة  لا يمكن لأي آمر بالصرف أن يتوفر على أموال مقيدة في اعتماد حساب مفتوح لمحاسب عمومي إلا

 القانونية. أوامر تصدر لهذا المحاسب وتدعم بأوراق الإثبات

 القسم الثالث

 القواعد الخاصة بالمحاسبين العموميين 

 9الفصل 

 : يعهد إلى المحاسبين العموميين وحدهم بما يلي 

سند آخر يكون  التكفل بأوامر المداخيل التي يسلمها الآمرون بالصرف والديون المثبتة بعقدة أو رسم ملكية أو  -

 ؛  استخلاص الحقوق نقدا محفوظا لديهم والقيام باستيفائها وكذا

ي يقدمها أداء النفقات إما بأمر صادر من الآمرين بالصرف المعتمدين وأما بعد الاطلاع على السندات الت  -

 الدائنون وأما من تلقاء أنفسهم وكذا الإجابة على التعرضات والتبليغات الأخرى.

 10الفصل 

ص وإدراجه في مداخيل أن يقوموا بمراقبة صحة الاستخلايتحتم على المحاسبين المكلفين بالتسديد فيما يخص ال

 محله وكذا بالتحقق من الأوراق المثبتة.

 11الفصل 

 يتحتم على المحاسبين المكلفين بالتسديد فيما يخص النفقات أن يقوموا بمراقبة صحة الدين.

 : وتشتمل هذه المراقبة 

 ؛  فوضهمصفة الآمر بالصرف أو    -

 توفرة ؛الاعتمادات الم    -

 ؛  حة إدراج النفقات في الأبواب المتعلقة بهاص   -

 ؛  إثبات العمل المنجز   -
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 ؛  صحة حسابات التصفية  -

 ؛  عمال المراقبة القانونية السابقة والإدلاء بالأوراق المثبتةأ  -

 ؛  التقادم وسقوط الحق احترام قواعد  -

 صفة إبراء التسديد.     -

 12الفصل 

والوزير  ة الأساسية لمختلف أسلاك المحاسبين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الماليةتوضع الأنظم

 المعني بالأمر عند الاقتضاء.

 13الفصل 

وص عليها في يجب على المحاسبين العموميين أن يؤدوا قبل تنصيبهم في مركزهم الحسابي الأول اليمين المنص

 (.1942نونبر  9) 1361الظهير الشريف المؤرخ في فاتح ذي القعدة 

 كما يتحتم عليهم أن يقدموا بيانات عن تصرفهم.

 14الفصل 

 1333لثاني ربيع ا 13يجرى على المحاسبين العموميين الامتياز المحدث بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 

 ( باستخلاص الباقي في ذمة المحاسبين.1915يبراير  28)

 (1925أبريل  20) 1343رمضان  26هير الشريف المؤرخ في ويلزمون بالضمان المنصوص عليه في الظ

ن طرف وزير موالذي يمكن أن يحصل عليه إما لدى شركة للضمان المتبادل وإما لدى شركات التأمين المقبولة 

 المالية.

 15الفصل 

 (.1955 أبريل 2) 1374شعبان  8تحدد مسؤولية المحاسبين العموميين وفقا لمقتضيات الظهير المؤرخ في 

 16الفصل 

اول قيما تهم يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يقوم دون موجب قانوني بعمليات المداخيل والنفقات أو يتن

 منظمة عمومية بصرف النظر عن المقتضيات الجنائية المعمول بها.

  

عمومي  محاسبوتجري على الشخص المعتبر محاسبا بحكم الواقع نفس الالتزامات والمراقبات الجارية على 

 ويتحمل نفس المسؤوليات.

 17الفصل 

رخيص يتوفر كل مركز حسابي على صندوق واحد كما يتوفر على حساب بريدي جار واحد ما عدا في حالة ت

 يمنحه وزير المالية.

 ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يحمل الحساب البريدي الجاري الاسم الشخصي للمحاسب.

 18الفصل 

حدود التي يمكن لكل المالية المبالغ المأذون للمحاسبين العموميين في التوفر عليها وكذا الشروط واليحدد وزير 

 محاسب أن يفتح بموجبها حسابا بريديا جاريا.
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خص رواج يوتنجز جميع التسديدات بين المحاسبين العموميين بواسطة التحويل من حساب لآخر ما عدا فيما 

 صناديق المحاسبين أو الأخذ منها.النقود الذي يستوجبه تمويل 

ط عمليات ويمكن لوزير المالية أن يفرض على المحاسبين أو على مراسلي الخزينة كل إجراء من شأنه تبسي

  التسديد أو التخفيض من آجالها.

زير المالية ووتدفع المبالغ المتوفرة إلى حساب الخزينة الجاري ببنك المغرب طبق الشروط المحددة من طرف 

 وال بين المحاسبين.ذلك فيما يخص المبالغ الزائدة على المبالغ المأذون في التوفر عليها مع مراعاة رواج الأمو

 19الفصل 

يين بعمليات يمكن أن تسند إلى القباض والمكلفين بالأداء المفوضين مهمة القيام لحساب المحاسبين العموم

 وزير المالية.القبض أو الأداء طبق الشروط المحددة في تعليمات ل

 لأمر.ويعين هؤلاء القباض والمكلفون بالأداء بموجب قرار مشترك لوزير المالية والوزير المعني با

 الباب الثاني

 القواعد الخاصة بعمليات المداخيل

 20الفصل 

والأداءات  تشتمل مداخيل المنظمات العمومية الجارية عليها مقتضيات هذا الباب على المتحصل من الضرائب

الاستغلالات الحقوق المأذون فيها بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها وعلى المتحصل من الاحتكارات وو

 وأملاك الدولة وكذا المبالغ الناتجة عن أحكام قضائية أو اتفاقيات.

  

د صير والأموتوضع بموجب قرار لوزير المالية المقتضيات الخصوصية المتعلقة بمداخيل القرض ذي الأمد الق

 الطويل.

 21الفصل 

 يدرج مبلغ المحصولات بكامله في المداخيل دون مقاصة بين المداخيل والنفقات.

 ة.وينبغي أن لا تزيد المصالح في مبالغ الاعتمادات المفتوحة لها أي مبلغ من الموارد الخصوصي

 22الفصل 

مداخيل يتألف ر المالية أمر باليصدر بشأن كل دين تمت تصفيته ما عدا في حالة ترخيص بالمخالفة يمنحه وزي

اقي من من سند للمداخيل أو نسخة موجزة من حكم قضائي أو رسم يعتبر بمثابة سند أو قرار يتعلق بالب

 الحسابات، وعند عدم وجود آمر بالصرف مؤهل يصدر وزير المالية سند المداخيل.

سب الذي التسوية بإيعاز من المحاوفيما يخص المداخيل المقبوضة نقدا يوضع سند المداخيل دوريا لأجل 

 استخلصها.

 23الفصل 

ميع المعلومات يجب أن يتضمن كل أمر بالدفع أسس التصفية والعناصر التي يتأتى بها التعريف بالمدين وكذا ج

 التي من شأنها ضمان المراقبة المنصوص عليها في الفصل العاشر أعلاه.

ين في هذا إصدار أمر بإلغاء المداخيل أو التخفيض منها وتبويترتب عن كل خطأ في التصفية يضر بالمدين 

 الأمر أسباب الإلغاء أو أسس التصفية الجديدة.



 

84 
 

                                                           

 24الفصل 

إلا طبق  لا يمكن تحقيق أي إبراء من دين أو صلح أو انضمام إلى اتفاق صلح ماعدا إن نص على خلاف ذلك

 لمعني بالأمر.يؤشر عليه عند الاقتضاء الوزير االشروط المحددة في مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية و

 25الفصل 

رين عند كل اتفاقية أو عقد أو تعهد يحتوي على قبض مداخيل في أقساط لعدة سنوات يجب أن يوجه في نظي

 حلول أجل القسط الأول إلى المحاسب المكلف بالمداخيل.

مداخيل يستند فيها بمثابة ورقة مثبتة شهادة لل ويباشر قبض مبالغ الأقساط الموالية بإيعاز من المحاسب وتعتبر

 إلى العملية الأولى.

  

لأولى بينما ويضاف أحد نظيري السند إلى حساب التصرف الخاص بالسنة التي أنجزت خلالها عملية المداخيل ا

 يضاف النظير الثاني إلى حساب التصرف الخاص بالسنة التي تم أثناءها استخلاص القسط الأخير.

 26الفصل 

ا كليا كيفما كانت إن جميع الضرائب التي لم يؤذن فيها بموجب القوانين والأنظمة وميزانيات المداخيل تمنع منع

صها الصفة أو الاسم الذي تستخلص به وإلا فتتابع من أجل الارتشاء السلطات التي قد تأمر باستخلا

ن عستخلاصها وذلك بصرف النظر والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها وجميع من يقومون با

لأشخاص دعوى الاسترداد التي يمكن إقامتها خلال ثلاث سنوات على المستخلصين والقباض أو غيرهم من ا

 الذين يكونون قد قاموا باستيفائها.

 27الفصل 

وح في اسم ساب مفتحتنجز المداخيل بدفع نقود أو بتسليم شيكات بنكية أو بريدية أو بدفع مبالغ أو تحويلها إلى 

 ارية.المحاسب العمومي وفي الحالات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة بتسليم قيم أو سندات تج

 28الفصل 

 يترتب عن كل دفع لنقود تسليم وصول يعتبر بمثابة سند بالنسبة للمنظمة العمومية الدائنة.

  

زير المالية شكل والمعني بالأمر باتفاق مع  ويحدد بتعليمات لوزير المالية أو عند الاقتضاء بتعليمات للوزير

 الوصولات وشروط تسليمها.

الأداء مقابل الدفع بوخلافا للقاعدة المحددة في المقطع الأول من هذا الفصل لا يدفع أي وصول إذا تسلم الملتزم 

اء في سند يرجع أو طوابع أو أوراقا وبوجه عام لوازم يثبت التوفر عليها وحدها أداء الحقوق أو إذا أثبت الإبر

 يسلم للملتزم بالأداء.

 29الفصل 

ضع هذه يثبت المحاسبون الحقوق المستخلصة نقدا في نسخ مطابقة لأصل الوصولات التي سلموها عنها وتو

 النسخ طبق الشروط المحددة بتعليمات لوزير المالية.

 30الفصل 

 ية.لسند يأمر بتنفيذه وزير الماليتابع الاستخلاص الإجباري للديون على الطرق القانونية وفقا 
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ة فتستخلص بعد أما المداخيل التي لا تتوفر عملا بالأنظمة الموجودة على كيفية خاصة للاستيفاء أو المتابع

عات المحلية أو الاطلاع على قوائم يحصرها وزير المالية فيما يخص الدولة أو وزير الداخلية فيما يخص الجما

الطرف المعني  لمؤسسات العمومية. وتكون لهذه القوائم قوة التنفيذ إلى أن يقدمالآمرون بالصرف فيما يخص ا

  بالأمر تعرضا لدى المحاكم المختصة.

 ولا يقبل أي تعرض إن لم يقدم في ظرف ثلاثة أشهر موالية لتاريخ تبليغ التنبيه.

 ( 2010فبراير  8)  1431صفر  23الصادرة بتاريخ  5811الجريدة الرسمية عدد 

 1431من صفر  11صادر في  2.09.608مرسوم رقم 

 بتاريخ 330.66(بتغيير وتتميم المرسوم الملكي رقم  2010يناير  27) 

  ( بسن نظام عام للمحاسبة العمومي 1967ابريل  21)  1387محرم  10

 1المادة 

 من 124 إلى 120وكذا مقتضيات الفصول من  103 الى 101ومن  58إلى  55تنسخ مقتضيات الفصول من 

ملكي المشار إليه القسم الثالث المعنون "محاسبة المحاسبين" من الباب الخامس من الجزء الثاني من المرسوم ال

 التالية:بالمقتضيات  وتعوض 330.66 أعلاه رقم

 المحاسبة –الباب الخامس 

ار سلطات وكذا إلى إخب هدف المحاسبة إلى بيان ومراقبة العمليات المتعلقة بالميزانية والماليةت -.55الفصل 

 المراقبة والتسيير.

 نظم محاسبة الدولة قصد التمكين من:ت -.56الفصل 

 معرفة العمليات المتعلقة بالميزانية والخزينة ومراقبتها ؛

 تحديد نتائج التنفيذ السنوية ؛

 معرفة وضعية الممتلكات ؛

 معرفة التزامات الدولة تجاه الاغيار ؛

 فة المصالح ومرد وديتها ؛حساب أثمان التكلفة وكل

 إدماج العمليات المحاسبية في المحاسبة الوطنية .

 وتمسك المحاسبة برسم كل سنة مالية.

 تضمن محاسبة الدولة محاسبة عامة ومحاسبة تحليلية ومحاسبة إدارية.ت - 57الفصل 

 محاسبة العامة ما يلي:تبين ال - 58الفصل 

 العمليات المتعلقة بالميزانية ؛

 ات الخزينة ؛عملي

 العمليات المنجزة مع الاغيار ؛

 حركات الممتلكات وقيم الاستغلال .

 وتبرز كذلك نتائج السنة المالية وتمكن من إعداد القوائم المالية ووضعيات التسيير.
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 تمكن المحاسبة التحليلية من حساب أثمان التكلفة وكلفة المصالح ومرد وديتها عند الاقتضاء.

، ويمسكها لإدارية جميع عمليات الموارد والنفقات المنجزة في إطار ترخيصات الميزانيةتبين المحاسبة ا

 الآمرون بالصرف

قة سبة العامة للدولة على مبدأ معاينة الحقوق والواجبات. وتحسب العمليات المتعلترتكز المحا - 101الفصل 

 ها.رعن تاريخ أدائها أو قبضبالميزانية والمالية برسم السنة المالية التي ترتبط بها بغض النظ

 تبرز المحاسبة الإدارية تنفيذ ترخيصات الميزانية من قبل الآمرين بالصرف وتمسك وفقا  - 102الفصل 

 لمقتضيات القسم الثاني من الباب الخامس من الجزء الثاني من هذا المرسوم الملكي.

 ر للوزير المكلف بالمالية.سك محاسبة الدولة وفقا لمخطط الحسابات يحدد بقرام - 103الفصل 

 يتضمن مخطط الحسابات السالف الذكر هيكلة للحسابات توزع على أصناف متجانسة تسمى أقسام.

 يتجزأ كل قسم إلى حسابات تكون محل تصنيف عشري.

 ويتكون عدد الأقسام المذكورة من تسعة أقسام:

 : الوضعية الصافية وحسابات التمويل الدائم؛ 1القسم 

 حسابات الأصول الثابتة؛ : 2القسم 

 : حسابات الأصول المتداولة ) خارج عمليات الخزينة ( وحسابات الربط الداخلية ؛ 3القسم 

 : حسابات الخصوم المتداولة ) خارج عمليات الخزينة ( 4القسم 

 : حسابات الخزينة 5القسم 

 : حسابات التكاليف 6القسم 

 : حسابات المحصولات 7القسم 

 التزامات خارج البيان:  8القسم 

 : محاسبة تحليلية للميزانية وقوانين التصفية والحسابات الترتيبية. 9القسم 

ية. وتكون هذه المحاسبة في المحاسبة المتعلقة بالميزان 9تدرج العمليات الناتجة عن تنفيذ قانون المالية في القسم 

 رد وطبيعة النفقات.موضوع تفصيل في إطار محاسبات ثانوية تمسك حسب طبيعة الموا

 محاسبة المحاسبين –القسم الثالث 

 بة العامة للدولة من طرف المحاسبين العموميين الذين يعاينون جميع العملياتتمسك المحاس - 120الفصل 

 المنجزة لحساب الدولة برسم :

 الميزانية العامة ؛

 خزينة ؛ميزانية مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية لل

 العمليات المتعلقة بالممتلكات ؛

 العمليات المنجزة لحساب الاغيار ؛

 العمليات الترتيبية وعمليات الخزينة

 ديسمبر من كل سنة . 31بون العموميون بياناتهم وسجلاتهم المحاسبية في يحصر المحاس - 121الفصل 
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 سب.زان عام للحسابات عن كل محاتعد في هذا التاريخ وضعية الصندوق ومحفظة الأوراق المالية ومي

ن العام للمملكة ، بصفته محاسبا ساميا، مركزة جميع العمليات التي قام بها يتولى الخاز -122الفصل 

 المحاسبون العموميون في بياناته ويحدد نتيجة تنفيذ قانون المالية.

مارس  31ريخ بالممتلكات ويعد عند تا قوم الخازن العام للمملكة بتحديد النتيجة السنوية المتعلقةي - 123الفصل 

 من السنة الموالية البيانات المالية التالية:

 البيان المقدم في شكل جدول الوضعية الصافية ؛

 حساب النتيجة ؛

 جدول حركيات أموال الخزينة ؛

 المذكرات المتعلقة بالبيانات المالية ؛

 متلكات الدولة.مصادقة عن الوضعية المالية ووضعية  ويجب أن تعكس القوائم المالية المشار إليها أعلاه صورة

 وجه الخازن العام للمملكة شهريا إلى الوزير المكلف بالمالية :ي - 124الفصل 

بات الخصوصية وضعية العمليات الخاصة بالميزانية العامة وميزانيات المصالح المسيرة بصورة مستقلة والحسا

 بنفس السنة المالية ؛ المهني مع التذكير بنتائج الأشهر السابقة المتعلقة للخزينة التي تمت معاينتها خلال الشهر

وضعية ملخصة عن عمليات الخزينة محصورة في آخر يوم من الشهر، تعرض، من منظور الميزانية 

 الخزينة؛والممتلكات، النتائج المحاسبية لتنفيذ قانون المالية وعمليات 

 الميزان العام للحسابات.

 2 المادة 

تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ العمل بقرار الوزير المكلف بالمالية المنصوص عليه 

 .330.66 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 103في الفصل 

 3المادة 

 الرسمية.يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 
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سلسلة تدوين الاجتهادات القضائية 

 المغربية

 

  2 السلسلة

 الإثبات

 معرفة وجه الحكم القضائي

 

 

 

اعداد مصطفى علاوي المستشار 

 بمحكمة الاستئناف بفاس
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صحتها  قضاة الموضوع لهم الحق في تصفح الرسوم المدلى بها لديهم واعتبار

 . شكلا وموضوعا قبل أن يعملوا بها

 1968ماي  8صادر بتاريخ  217عدد )محكمة النقض( قرار المجلس الأعلى 

 .36ص  1968، أكتوبر 1منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد

ها الموضوع لهم الحق في تصفح الرسوم المدلى بها لديهم واعتبار صحتقضاة " 

ج بها شكلا وموضوعا قبل أن يعملوا بها، ولو لم يقع فيها أي طعن من لدن المحت

 " لأعلىتخضع لرقابة المجلس ا عليه، وأن ذلك داخل في سلطتهم التقديرية التي لا

................................................................................................ 

يصح الاحتجاج  عمل به، ولا رسم الإقالة الذي اعتمده المدعيان لإثبات دعواهما لا

اريخ تضمين ومنها أنه لم ينص بهامشه على ت : به على الطرف الآخر لأمور منها

 . لمحكمةكنانيش اوغير مسجل بأحد  الرسوم لكناشالرسم وعلى الرقم الذي جعل 

 1981مايو  27الصادر بتاريخ  150 رقم)محكمة النقض(  قرار المجلس الأعلى

  78427في الملف الشرعي رقم 

(، 1989-1965منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى في الأحوال الشخصية )

، ص 1990إدريس ملين، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية 

 .هاوما يلي 271

عمل به، ولا  لكن حيث إن رسم الإقالة الذي اعتمده المدعيان لإثبات دعواهما لا "

يصح الاحتجاج به على الطرف الآخر لأمور منها، أنه ينص فيه على أنه مدرج 

بكناش جيب العدل المتوفى الشاهد فيه، مع أن التنصيص على ما ذكر أوجبه الفصل 
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المنظم للمحاكم الشرعية ،  1963رجب  12الثاني من الظهير الشريف المؤرخ ب

 لكناشومنها أنه لم ينص بهامشه على تاريخ تضمين الرسم وعلى الرقم الذي جعل 

الرسوم مع أن التنصيص على ما ذكر أوجبه الفصل السادس من الظهير المذكور، 

أنه غير مدرج بكناش جيب وعدم التنصيص على ما ذكر في هذا الرسم يدل على 

العدل الشاهد فيه وغير مسجل بأحد كنانيش المحكمة المنصوص عليها في الفصل 

التاسع من هذا الظهير، مع أن تاريخ هذا الرسم جاء متأخرا عن تاريخ الظهير 

الشريف المذكور ما يزيد على ست سنين، وبذلك فالصبغة الرسمية التي تعطى 
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-- لى خلاف الشكل الذي حدده القانونالرسم لكونه جاء ع للرسوم العدلية فقدها هذا

 . " -18-يعتبر محررا عرفيا لعدم التوقيع عليه من الطرفين  كما أنه لا -17-

                                                           
17 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 الفرع الثاني: الإثبات بالكتابة

 الورقة الرسمية -

 418الفصل 

في الشكل  قد، وذلكالورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير الع

 الذي يحدده القانون.

 وتكون رسمية أيضا: 

 لأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم؛ا - 1

التنفيذ أن  ادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبةالأحكام الص - 2

 تكون حجة على الوقائع التي تثبتها. 

 16-03( بتنفيذ القانون رقم 2006فبراير  14) 1427من محرم  15صادر في  1-06-56قم ظهير شريف ر

 المتعلق بخطة العدالة.

 2006مارس  2الصادرة يوم الخميس  5400الجريدة الرسمية رقم 

 لقسم الثانيا

 تلقي الشهادة وتحريرها ونسخها

 الباب الأول

 تلقي الشهادة

 : 27المادة 

 واحد عدلان منتصبان للإشهاد.يتلقى الشهادة في آن 

ذن من القاضي في آماد غير أنه يسوغ للعدلين عندما يتعذر عليهما تلقي الإشهاد مثنى في آن واحد ، أن يتلقياه منفردين بإ

 متفاوتة ، إلا إذا نصت مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.

 لقي.جل ثلاثة أيام من تاريخ التإذا تعذر الحصول على إذن القاضي تعين على العدلين إشعاره بذلك داخل أ

تاريخ تلقي الإشهاد بالنسبة لكل منهما ، مع الإشارة دائما إلى  أن ينصا على -لقي الفردي في حالة الت -يجب على العدلين 

 سبب ذلك. كما يجب النص في ضلع الملاحظات على مراجع الشهادة بمذكرة الحفظ لكل منهما.

 ية بإذن من القاضي.يحق للعدلين أن يشهدا شهادة علم

 : 28المادة 
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قط إذا وقع التلقي في يتلقى العدلان الشهادة أولا في مذكرة الحفظ المشار إليها أعلاه ، على أن تدرج في مذكرة أحدهما ف

ي لتين على تاريخ تلقآن واحد ، وفي مذكرة كل واحد منهما إذا وقع التلقي الفردي في آماد متفاوتة ، مع التنصيص في الحا

  الشهادة.

 يحدد شكل مذكرة الحفظ وكيفية إدراج الشهادة فيها بنص تنظيمي.

 : 29المادة  

التنصيص على ذلك في  يسوغ تلقي الإشهاد مباشرة من العاجز عن الكلام أو السمع بالكتابة ، وإلا فبالإشارة المفهمة ، مع

 العقد.

   30المادة 

 د وجود صعوبة في التلقي مباشرة من المشهود عليهم.يستعين العدل بترجمان مقبول لدى المحاكم عن

 ليه له.يستعان في حالة انعدام الترجمان بكل شخص يراه العدل أهلا للقيام بهذه المهمة بعد قبول المشهود ع

  يشترط في الترجمان أو الشخص المستعان به أن لا تكون له مصلحة في الشهادة.

ي إذا تعلق الأمر بغير لغة وينص فيها على اللغة الأجنبية أو اللهجة التي تم بها التلقتكتب الشهادة وجوبا باللغة العربية ، 

 الكتابة.

 : 31المادة 

نه يتمتع بالأهلية يتعين أن تشتمل الشهادة على الهوية الكاملة للمشهود عليه ، وحقه في التصرف في المشهود فيه ، وكو

 القانونية لهذا التصرف.

 دة أيضا على تعيين المشهود فيه تعيينا كافيا.يتعين أن تشتمل الشها

 : 32المادة 

 يمنع تلقي الشهادة التي يكون موضوعها خارجا عن دائرة التعامل.

 الباب الثاني

 تحرير الشهادة

 : 33المادة 

أو و إلحاق أتكتب الشهادة تحت مسؤولية العدلين في وثيقة واحدة دون انقطاع أو بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام 

  تشطيب أو استعمال حرف إضراب.

 تذيل الوثيقة بتوقيع عدليها مقرونا باسميهما مع التنصيص دائما على تاريخ التحرير.

 تحدد بنص تنظيمي الإجراءات الخاصة بتحرير الشهادات وحفظها.

  : 34المادة 

قررة في هذا القانون ، وفق المقتضيات الميؤدي العدلان الشهادة لدى القاضي المكلف بالتوثيق بتقديم وثيقتها إليه مكتوبة 

 وفي النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه بقصد مراقبتها والخطاب عليها.

 : 35المادة  

لوها من النقص ، يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على الشهادات بعد إتمام الإجراءات اللازمة ، والتأكد من خ

 بأدائها ومراقبتها.وسلامتها من الخلل ، وذلك بالإعلام 
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 يتعين على القاضي ألا يخاطب على الشهادات الخاضعة لواجبات التسجيل إلا بعد تأديتها.

 لا تكون الوثيقة تامة إلا إذا كانت مذيلة بالخطاب ، وتعتبر حينه وثيقة رسمية.

  
 المملكة المغربية 

حكام بتطبيق أ 8001أكتوبر  81ر في من المرسوم الصاد 81دورية مشتركة حول تطبيق مقتضيات المادة 

 2012دجنبر  17 - المتعلق بخطة العدالة 01.80القانون رقم 

وال شمن  81؛ الصادر في 1.883180من المرسوم رقم  81الموضوع: حول تطبيق مقتضيات المادة 

ر بتنفيذه الظهير المتعلق بخطة العدالة الصاد 80830بتطبيق أحكام القانون رقم  (8331أكتوبر  81)8281

مام لإوالنا افبراير سـالم تام بوجود م 8330( 8  82) 828من محرم . 8بتاريخ . 0.88308الشريف رقم 

ه؛ نصت ر إليه أعلاالمشا 1.883180من المرسوم رقم  81وبعد؛ فمن المعلوم أن الفقرة الثانية من المادة 

 :على ما يلي

لطة المحلية من مر بعقار غير محفظ وجب على العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلأإذا تعلق ا" 

ك ملالأضيات حماية اك الدولة وغيرها؛ والهدف من هذه المقتكونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا وليس من أملا

من التصرفات غير  ك العقارية للجماعات المحلية؛ملالأك الدولة وغيرها؛ مثل االجماعية والحبسية وأملا

لعقار موضوع االمشروعة؛ وذلك بوجوب تأكد العدل قبل تلقيه أي شهادة متعلقة بعقار غير محفظ بكون 

ادرة عن السلطة ه؛ بواسطة شهادة إدارية صك المشار إليها أعلاملالأالشهادة المطلوبة ليس ملكا من ا

يين للقطاعات المومإ إليها المؤهلة قانونا لتسليمها؛ بعد التنسيق مع الممثلين المحلالمحلية باعتبارها الجهة 

 هأعلا

فعيلها أدى إلى عدم ف في كيفية تل التطبيق العملي لمقتضيات هذه المادة وجود اختلالاأنه لوحظ من خ إلا

في الوقت المناسب؛  مذكورةدارية اللإستجابة لبعض طلبات المواطنين الرامية إلى الحصول على الشهادة االا

تي قد يتكبدها المواطنون لأعباء المادية و المعنوية اللومن أجل توحيد إجراءات تسليم هذه الشهادة؛ وتفاديا 

 المشار إليها أعاله على وجه سليم؛  81لمقتضيات المادة  المعنيون؛ وإعمالا

  - :جراءات التاليةلإيتعين سلوك ا

دارية طلبه إلى السلطة المحلية التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي العقار غير لإتقديم الراغب في الشهادة ا

،( وبرسم  8ملحق رقم  ) المحفظ مرفقا ببطاقة معلومات حول العقار وفق النموذج الملحق بهذه الدورية

 بياني يبين فيه حدود ومجاوري العقار موضوع الطلب، وبنسخة من بطاقته الوطنية للتعريف وبتصريح

توجيه السلطة المحلية  - - ،( مع ست نسخ من كل وثيقة 8بالشرف مصادق عليه وفق النموذج ( ملحق رقم 

 –دارية المعنية لإنسخا منه ومرفقاته إلى الجهات ا –داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصلها بالطلب  –

دارية لإإجابة الجهات ا - -التابعة لها كملالألموافاتها كتابة بما إذا كان هذا العقار مدرجا أو غير مدرج ضمن ا

إذا أجابت إحدى الجهات بأن العقار  --المعنية السلطة المحلية داخل أجل ستين يوما من تاريخ التوصل 

ك التابعة لها؛ فإن السلطة المحلية تجيب صاحب الطلب بذلك؛ وترسل نسخا ملالأموضوع الطلب مدرج ضمن ا

إذا لم تجب إحدى الجهات داخل أجل ستين  -  - خرى؛ ويحفظ الملفلأية ادارلإمن الجواب إلى كل الجهات ا

جل المذكور، وذلك للقيام لأيوما فإن السلطة المحلية تعقد معها اجتماعا داخل خمسة عشر يوما من مرور ا

افي ء بتصميم طوبوغردلالإبا –قتضاء لاعند ا –دارية لإببحث في عين المكان أو مطالبة الراغب في الشهادة ا

للعقار موضوع الطلب منجز من طرف مهندس مساح طوبوغرافي؛ وفي هذه الحالة يتعين على الجهة 

ل ثالثين يوما من تاريخ إجراء البحث الميداني أو تاريخ دارية المهنية أن تجيب السلطة المحلية خلالإا

دارية بان لإمين الشهادة اتقوم السلطة المحلية بتض - - توصلها بالتصميم الطبوغرافي من السلطة المحلية

من المرسوم رقم  81ك المنصوص عليها في المادة ملالأالعقار موضوع الطلب غير مدرج ضمن ا

 80830( بتطبيق أحكام القانون رقم  8331أكتوبر  81)  8281من شوال  81؛ الصادر في 1.883180

 فبراير  82)  828من محرم . 8تاريخ .ب 0.88308المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
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................................................................................................ 

 التعويض عن حوادث السير 

  .بالتعويض عن الأضرار البدنية من طرف ورثة المصابالمطالبة   ‐

ب علـى حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن حادثة سير تنص

بـة شخصي مرتبط بالمتضرر، الذي له وحده الحق في إقامة الدعوى للمطال

 وبالتاليلإرث، بالتعويض عنه، مادام هذا الحق لا يعد حقا ماليا ينتقل عن طريق ا

هم قـد رفـع ليس من حق ورثته المطالبة بالتعويض المذكور، إلا إذا كان مـوروث

  .الدعوى قيد حياته، فيبقى لهم الحق في مواصلتها

  1746القرار عدد 

  2011أبريل  18الصادر بتاريخ 

في الملف المدني عدد الصادر عن المجلس الأعلى )محكمة النقض ( 

1111/1/7/2009  

 جميع الحقوق ‐ 74عدد ال ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐اء محكمة النقض مجلة قض

 18ص  والتوثيق القضائيمحفوظة لمركز النشر 

 نقض وإحالة 

 باسم جلالة الملك 

                                                           

دارية لإدارية لصاحبها؛ وترسل نسخا منها إلى كل الجهات الإتسلم السلطة المحلية الشهادة ا - 8330- --

دارية المسلمة من السلطة المحلية، يتعين على السادة لإوحرصا على التقيد بمضمون الشهادة ا - - المعنية

دارية المذكورة ومراجعها بصفة لإالسادة العدول على تدوين محتوى الشهادة االقضاة المكلفين بالتوثيق حث 

كل  –جراءات، نطلب منكم لإهمية هذه الأونظرا  - - كاملة بالشهادات العدلية المتعلقة بالعقار غير المحفظ

 هتمام؛ لاءها ما تستحق من العناية واالتقيد بها وإيلا –فيما يخصه 

 

  

 

 
18 - 

 423الفصل 

لشكل، االورقة التي لا تصلح لتكون رسمية، بسبب عدم اختصاص أو عدم أهلية الموظف، أو بسبب عيب في 

 ة.لاعتبارها محررا عرفيا إذا كان موقعا عليها من الأطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورق تصلح
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 الـصادر بتـاريخ 1576/08حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار عـدد 

المطعون  1017/08/4عن محكمة الاستئناف بفاس في الملف رقم  10/11/2008

افتتـاحي  فيه بالنقض أن المطلوبين ورثة حميد )ن( المذكورين أعلاه تقدموا بمقـال

تـاريخ بعرضوا فيه أنـه  4/7/2007للدعوى أمام المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 

تعرض مورثهم لحادثة سير عندما كان يـسوق سـيارة أجـرة حيـث  5/7/2005

 ره سعد )ب( فأصيب بأضرار وصفتها الـشهادة الطبية،اصطدم به المطلوب حضو

ة فأمرت وقد توفي بعد ذلك، وأنهم تقـدموا بطلـب التعـويض خـلال المسطرة الجنحي

بة العجز للهالك وحدد الخبير المنتدب نس المحكمة بإجراء خبرة على الملـف الطـبي

 ـم ين الحكم لهيوما ملتمس 45%بعـد عجز كلي مؤقت لمدة  12الجزئي الدائم في 

 درهم وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، وبعد 20.30614بمبلـغ 

ـائق سجواب شـركة التأمين وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بتحميل المدعى عليه 

مسؤولة السيارة نوع فياط سعد )ب( أربعة أخماس مسؤولية الحادث، والحكـم على ال

إثر حادثة  مدعين تعويضا عـن الأضـرار اللاحقة بمورثهملبنى )ق( بأدائها لفائدة ال

ي الأداء فمع إحلال شركة التأمين الملكيـة الوطنية للتأمين محل مؤمنها  5/7/2005

فاس بحكم استأنفته شـركة التـأمين، وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف ب

ر المطعـون وهـو القـرا قرارها المـشار إليـه أعلاه والقاضي بتأييد الحكم المستأنف

  .فيـه بالنقض

  :في وسيلتي الطعن مجتمعتين

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بسوء التعليـل المـوازي لانعدامه وعدم 

الارتكاز على أساس قانوني وخرق حجية الأمر المقضي به، ذلك أن الطاعنة 

ى المطالبة بالتعويض تقدمت بدفع أساسي وهو انعدام صفة المطلوبين لتقديم دعو

عن ضرر شخصي لحـق بمـوروثهم أثناء حياته إلا أن المحكمة ردت هذا الدفع 

بتعليل مفاده "أن من مـات على حق فلورثته"، في حين أن موروث المطلوبين لم 

يثبت لـه حـق في التعويض ولم يتقدم بدعواه من أجل المطالبة بهذا التعويض حتى 

بمواصلة المطالبة بهذا الحق، وأن الحكـم الجنحـي الابتدائي يمكن لورثته أن يطالبوا 

صرح بعدم قبول  1396/2005في الملف الجنحي عدد  9/1/2007الصادر بتاريخ 

 1من طرفهم بتاريخ  تدخل المطلوبين في النقض شكلا بعلة أن الطلب قدم

وأن التعويض عن  4/10/2005في حين أن موروثهم تـوفي في  11/2005/

من قانون  7الناتج عن جريمة هو حـق شخـصي طبقـا لمقتضيات الفصل الضرر 

المسطرة الجنائية وأن الضحية توفي قبل تقديم الطلب، وهذا يعني أن هذا الحكم 

أصـبح حـائزا لقـوة الـشيء المقضي به، وبالتالي لم يعد لهم الحق في تقديم دعوى 

فيه جاء لذلك سيء التعليل بنفس الشيء، وأن القرار المطعون  جديدة للمطالبة

 .وخارقا لمبدأ حجية الأمر المقضي به ملتمسة نقضه
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التعويض حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيـه، ذلـك أن المطالبة ب

عن الأضرار البدنية الناتجة عن حادثة سير تنصب على حق شخصي مرتبط 

ما دام  للمطالبة بالتعويض عنهالدعوى  بالمتضرر الذي له وحـده الحـق في إقامـة

ة لا حـق هذا الحق لا يعد ذا طابع مالي قابل للانتقال عن طريق الإرث، وأن الورث

وى قيـد لهـم في المطالبـة بالتعويض المذكور، إلا إذا كان موروثهم قد تقدم بدع

 البـة بحقحياتـه فلهم الحق في مواصلتها، وبالتالي فإن رفعهم للدعوى باسمهم للمط

 شخصي متعلق بموروثهم عديمة السند وغير مقبولة، وأن محكمـة الموضوع لما

لقاعدة أساءت تطبيق هذه ا قبلتها بعلة "أن من مات عن حـق فلورثتـه" تكـون قـد

  .وعرضت قرارها للنقض

 لأجـلـه 

  .قضى المجلس الأعلى بجميع غرفه بنقض القرار المطعون فيه

 :لمقـررا –ودي رئيس الغرفة الأولى الرئيس: السيد عبد العلي العب

 لغرفةا الناصـريرئيسة البـاتول السيدة: الغرف رؤساء ‐السيد سعد غزيول برادة 

 السيد ،والميراث الشخصية الأحـوال غرفـة رئـيس بحماني إبراهيم السيد التجارية،

 لاجتماعية،ا الغرفة رئيسة بنزاهير مليكة الـسيدة الإدارية، الغرفة رئيس حنين أحمد

 .الحلاق مةفاط السيدة: العام المحامي ‐غرفة الجنائية ال رئـيس أنجـار الطيب السيد

 19القضائي ص  مركز النشر و التوثيق  ‐ 74 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

.............................................................................................. 

................................................................................................ 

لسنة ابمناسبة افتتاح  من الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض

 . محكمة الاستئناف بفاس 2018القضائية 

 محكمة الاستئناف بفاس 2018بمناسبة افتتاح السنة القضائية 

 :من الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض ما يلي

 7/6/2016الصادر بتاريخ 1157قرار حديث صادر عن محكمة النقض رقم   (1) 

ن عي: الأجير يكون محقا في التعويض يتعلق بحماية للأجير حيث نص على ما يل

تي لا من مدونة الشغل ال 41الضرر بمجرد إثبات عمله لدى المؤاجر وفقا للمادة 

هو  تشترط لاستفادة الأجير من التعويض عن الضرر عمله لمدة محددة خلافا لما

  .منصوص عليه بالنسبة للتعويض عن الفصل والإخطار
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 274إبطال قرار صادر عن هذه المحكمة عددوهو القرار الذي تم بموجبه نقض و

الذي خالف  111/1501/2014في الملف عدد  26/3/2015الصادر بتاريخ 

القاعدة القانونية المذكورة وقضى برفض طلب التعويض عن الضرر بعلة أن 

 .الأجير لم يشتغل لمدة سنة كاملة مع المؤاجر

لاق ه تحديد مستحقات الطوفي مجال التعريف بالدخل الذي يتعين على أساس (2) 

في الملـف الشرعي  12/1/2016بتاريخ 31صدر قرار عن محكمة النقـض عـدد

  420/12/2015عـدد 

وع، حيث نص على ما يلي: لئن كان تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموض

قرار لما فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا، والمحكمة مصدرة ال

حال ان هكتارا، وال 12ت مبلغ المتعة بعلة ان الطاعن يملك سكنى من طابقين ورفع

دية، وأنه كان ذلك لا يعتبر من دخله المعتبر قانونا في التحديد إلا إذا كانت له مردو

ءها على المحكمة ان تجري بحثا للتأكد من دخله الحقيقي الحالي حتى تبني قضا

 .على ما ينتهي إليه تحقيقها

الصاد  488القرار الذي تم بموجبه نقض قرار هذه المحكمة عددوهو 

الذي خالف الاتجاه  2014 /775في الملف الشرعي عدد 3/3/2015ربتاريخ

 .المذكور

اطب وفي مجال تحديد الشروط الشرعية الواجبة لإلحاق نسب المخطوبة للخ(  (3 

 في الملف 1/6/20110الصادر  690صدر قرار عن هذه المحكمة عدد 

حيث نص على أن الحمل الذي ينسب للخاطب هو الذي يظهر على  393/07عدد

العائلتين  المخطوبة بعد إتمام الخطبة بالإيجاب والقبول بين الطرفين وإشهارها بين

ما في ذلك وإقرار الطرفين به، وإذا أنكر الخاطب، يمكن إثباته بالوسائل الشرعية ب

جنحة  الشرعي إذا أدين الطرفان من أجل الخبرة، وأن الخبرة لا يثبت بها النسب

 .الفساد طبقا للمعمول به فقها بأنه لا يمكن الجمع بين حد ونسب

يخ الصادر بتار 167وهو القرار الذي تم تأييده بموجب قرار محكمة النقض عدد

 .7125/2/1/2015في الملف الشرعي عدد16/2/2016

ن مالحاصل للمنفق عليهم  وفي مجال تحديد الشروط الواجبة لجبر الضرر ( 4) 

الصادر بتاريخ  240/5جراء فقدهم للمنفق، نص قرار محكمة النقض عدد 

على ما يلي: التعويض عن 3571/1/5/2013في الملف المدني عـدد  22/4/2014

لاح الضرر الحاصل للطاعنين من جراء فقدهم ما كان ينفق به الهالك عليهم، إص

 .نفق عليهم بل يكفي ثبوت الإنفاق وفقدههذا الضرر لا يستلزم عدم عمل الم
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 78/2013وهو القرار الذي تم بموجب نقض قرار صادر عن هذه المحكمة عدد

 .الذي خالف ما ذكر أعلاه 1443/11في الملف المدني عدد 23/12/2013بتاريخ 

ث وفي مجال تحديد القيمة القانونية لاعتراف المتهم خلال مرحلة البح ( (5

   /1460مادة الجنائيـة اعتبر قرار محكمة النقض عـددالتمهيدي فـي ال

أن اعتراف  355/9/2014فـي الملف الجنائي عدد 14/10/2015الصادربتاريخ6

يمه كغيره من المتهم في المادة الجنائية يعتبر وسيـلة إثبات قائمة بذاتها، يخضع تقي

ون من قان 293وسائل الإثبات للسلطة التقديرية لقـضاء الموضوع طبقا للمادة 

 .المسطرة الجنائية ولا يحتاج إلى غيره من وسائل الإثبات الأخرى لتزكيته

ي ف 18/9/2014بتاريخ  663وهو القرار الذي نقض قرار صادر هذه المحكمة عدد

دا منه الذي قضى ببراءة المتهم اعتما 2013/ 106 عدد الاستئنافيالملف الجنائي 

نه أمام ضمن وثائق الملف ما يعززه لتراجعه ععلى ما يلي: اعترافه التمهيدي ليس 

 .النيابة العامة لكونه مجرد بيان في قضايا الجنايات

المحامين  سريان أجل التقادم بالنسبة لطلبات تحديد أتعاب احتسابالعبرة في   ( 6)

 هي بانتهاء التوكيل سواء بعزل المحامي أو بصدور حكم نهائي )قرار محكمة

 .781/1/1/14في الملف المدني عدد 15/9/2015الصادر بتاريخ 481النقض عدد

لأثر ا محضر المزايدة يعتبر سند ملكية لصالح الراسي عليه المـزاد، هـذا (7) 

ي القاضي القانـوني لا يمكن تعطيله بصدور قرار بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائ

 بالقسمة وتصديا بالإشهاد على التنازل عن الدعوى 

في الملف المدني 26/5/1/2015الصادر بتاريخ  294)قرار محكمة النقض عـدد

 .4720/1/4/2014عدد

لد قـط حضانتها رعيا لمصلحة واالحاضنـة ببلد خارج المغرب يس استيطان (8) 

 .المحضون في تتبع ومراقبة نشأة هذا الأخير

في الملف الشرعي  2/6/2015الصادر بتـاريخ 279)قـرار محكمة النقض عدد 

 .847/2/1/2014عدد

ن كانت إقامة الحاضنة بصفة دائمة في بلدها الأجنبي من غير أن يسبق لها إ (9) 

 . مقيمة بالمغرب لا يسقط حضانتها

 في الملف الشرعي عد 16/6/2015الصادر بتاريخ  320)قرار محكمة النقض عدد

192/2/1/2015. 
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رغبـة الزوج في إنجاب مولود ذكر، مبرر موضوعي واستـثنائي يمكن   (10)

 الاستجابة لطلب التعدد على أساسه إن توفرت باقي الشروط الأخرى المنصوص

 سرة من مدونة الأ 41و 40عليها في المادتين 

في الملف  23/6/2015الصادر بتـاريخ  133)قرار محكمة النقض عدد

  .(276/2/1/2015عدد

 : -19- حول التقادم في جريمة التبديد

                                                           
19 - 

 2019مارس  25 بتاريخ محينة صيغةالجنائي مجموعة القانون 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 1.19.44قم رالصادر بتنفيذه الظهير الشريف  33.18القانون رقم ب كما تم تعديله انون الجنائيمجموعة الق

 25) 1440رجب  18بتاريخ  6763(؛ الجريدة الرسمية عدد 2019مارس  11) 1440رجب  4بتاريخ 

 ؛1612(، ص 2019مارس 

 : في الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميونالثالث الفرع

  (247 – 241الفصول 

 241الفصل 

ظف يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو مو

و حججا أو أاصة أو سندات تقوم مقامها عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خ

 عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها.

رهم، فإن الجاني يعاقب فإذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن مائة ألف د

 ن ألف درهمبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من ألفين إلى خمسي

 242الفصل 

ه تلك، أو كل قاض أو موظف عمومي أتلف أو بدد مستندات أو حججا أو عقودا أو منقولات أؤتمن عليها بصفت

ى عشر وجهت إليه بسبب وظيفته، وكان ذلك بسوء نية أو بقصد الإضرار، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إل

 سنوات.

 مكرر 242الفصل 

في و موظف عمومي، نتج عنه ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها كل إهمال خطير صادر عن قاض أ

ألفي  ، من طرف الغير، يعاقب عليه بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من242و 241 الفصلين

 درهم إلى عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

 ألف درهم. أو المحتجزة أو المخفاة مائةتضاعف العقوبة إذا تجاوزت قيمة الأشياء المبددة أو المختلسة 

من قانون المسطرة الجنائية على أنه: "استثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها  260-1تنص المادة  –

في هذا الفرع تختص أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، بالنظر 

من القانون الجنائي وكذا الجرائم التي لا يمكن  256إلى  241ليها في الفصول من في الجنايات المنصوص ع

المتعلق بالمسطرة  22.01بتغيير وتتميم القانون رقم  36.10فصلها عنها أو المرتبطة بها." القانون رقم 
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لدفوع من المقرر أن الدفع بسقوط الدعوى العمومية للتقادم دفع جوهري وهو من ا

طراف وأن الأالمتعلقة بالنظام العام وتثيره المحكمة تلقائيا ومن غير أن يدفع به 

ليس قواعده تسري وفق الوصف القانوني والصحيح للجريمة الذي تقرره المحكمة و

 .بالوصف الذي تسبغه جهة الإحالة على الوقائع

ديد وبالتالي إن جنحة التبديد بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل التب

 ق السلوك الإجرامييكون احتساب سريان مدة تقادم هذه الجريمة من وقت تحق

بلغ الكلي المكون لأركانها ويتمثل في النازلة من يوم إعداد الحوالة المتضمنة للم

 .افة التزاماتهاكلسنة الطلب لفائدة الشركة المقاولة المكلفة بتهيئة المشروع قبل تنفيذ 

                                                           

(؛ 2011أغسطس  17) 1432من رمضان  16بتاريخ  1.11.150الجنائية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 

 .4390(، ص 2011سبتمبر  5) 1432من شوال  6بتاريخ  5975الجريدة الرسمية عدد 

 (2011نوفمبر  4) 1432ذي الحجة  7صادر في  2.11.445الجدول الملحق بالمرسوم رقم 

 بتحديد عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها.

 دوائر نفوذ محاكم الاستئناف ة بها أقساممحاكم الاستئناف المحدث

 تطوان -طنجة  –القنيطرة  –الرباط  الرباط

 بني ملال –خريبكة  –الجديدة  –سطات  –الدار البيضاء  الدار البيضاء

 -الناضور  –الحسيمة  –تازة  –الرشيدية  –مكناس  –فاس  فاس

 وجدة

 لعيونا -أكادير  –ورزازات  –آسفي  –مراكش  مراكش

 

 .5415(، ص 2011نوفمبر  14) 1432ذو الحجة  17بتاريخ  5995الجريدة الرسمية عدد 

تغيير المتعلق ب 79.03تم تغيير هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من الباب الأول من القانون رقم  – 19

 1.04.129 قموتتميم مجموعة القانون الجنائي وبحذف المحكمة الخاصة للعدل، الصادر بتنفيذه ظهير شريف ر

 1425بتاريخ فاتح شعبان  5248(؛ الجريدة الرسمية عدد 2004سبتمبر  15) 1425من رجب  29بتاريخ 

 .3372ص  ،(2004سبتمبر  16)

 وعة القانون الجنائيمن الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموالرابع الثالث  ينيم الفرعتتمل ويعدتم ت -

من  18تاريخ ب 1.13.73الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  94.13القانون رقم بمقتضى المادة الفريدة من 

أغسطس  12) 1434شوال  4بتاريخ  6177(؛ الجريدة الرسمية عدد 2013يوليو  27) 1434رمضان 

 5736(، ص 2013

علق بتغيير تمال 79.03م تغيير وتتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من الباب الأول من القانون رقم ت –

 وتتميم مجموعة القانون الجنائي
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اريخ مالية ـ بتـ قسم الجرائم ال الاستئنافيةالقرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات 

  .11/2625/2012في القضية عدد 2014يونيو 4

في  24/12/2014المؤرخ في  1267/1المؤيد بموجب قرار محكمة النقض عدد

 .القاضي برفض الطلب 17277/2014الملف الجنائي عدد 

 :حول تحديث المسؤوليات في إبرام الصفقات العمومية

لم تؤاخذ المحكمة نائل  -20-في إطار تحديد المسؤوليات في إبرام الصفقات العمومية 

صفقة التوريد بشأن طريقة تقرير وتنفيذ الأشغال وتسليم السلع واعتبرت أن دوره 

                                                           
20 - 

 (.2013أبريل  4) 1434جمادى الأولى  23الصادرة بتاريخ  6140الجريدة الرسمية عدد 

 يتعلق بالصفقات العمومية (2013مارس  20) 1434جمادى الأولى  8صادر في  2.12.349مرسوم رقم 

 2المادة 

  الموضوع ومجال التطبيق

ساب الدولة المرسوم الشروط والأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحيحدد هذا 

من  19لمادة والمؤسسات العمومية في اللائحة المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية المنصوص عليها في ا

 المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييره وتتميمه. 69.00القانون رقم 

 لمرسوم كذلك بعض القواعد المتعلقة بتدبير هذه الصفقات و مراقبتها.ويحدد هذا ا

الترابية الأخرى  وبصفة انتقالية وفي انتظار دخول القانون التنظيمي المحدد للنظام المالي للجهات والجماعات

أيضا  مرسوممن الدستور والنصوص المتخذة لتطبيقه حيز التنفيذ، يحدد هذا ال 146المنصوص عليه في الفصل 

لات والأقاليم الشروط والأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الجهات والعما

 والجماعات.

 4المادة 

 تعاريف

 في مدلول هذا المرسوم، يقصد بما يلي :

 نائل الصفقة: متنافس تم قبول عرضه قبل تبليغ المصادقة على الصفقة؛ -1

الصرف أو الشخص المفوض من قبله قصد المصادقة على الصفقة أو أي شخص بالآمر السلطة المختصة:   -2

 آخر مؤهل لهذا الغرض بنص تشريعي أو تنظيمي؛

بة لكل دول الأثمان: وثيقة تتضمن تفصيلا حسب كل وحدة من الأعمال التي يتعين تنفيذها وتبين بالنسج   -3

 وحدة الثمن المطبق عليها؛

 قة؛ثيقة تبين لائحة المواد الواجب تموينها في الورش والأثمان الأحادية المطابوينات: جدول أثمان التمو  -4

 لثمن الجزافي المطابق؛جدول الثمن الإجمالي: وثيقة تبين العمل المراد إنجازه بالنسبة لصفقة بثمن إجمالي وا -5

 و اعتباري يقترح عرضا بقصد إبرام صفقة؛متنافس: كل شخص ذاتي أ  -6
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بق تحديد شروط ساقات أو عقود القانون العادي: هي اتفاقات أو عقود يكون موضوعها إما إنجاز أعمال اتف -7

أعمال يمكن أن توريدها وثمنها ولا يمكن لصاحب المشروع تعديلها أو ليست له فائدة في تعديلها. وإما إنجاز

 تبرم وفق قواعد القانون العادي بحكم طبيعتها الخاصة.

لعادي واردة ى لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون ايتم التنصيص عل

الية باقتراح من من هذا المرسوم. ويمكن تغيير أو تتميم هذه اللائحة بقرار للوزير المكلف بالم 1في الملحق 

 طرف الوزير المعني وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.

يذها جمالي: وثيقة تتضمن، بالنسبة لصفقة بثمن إجمالي، توزيعا للأعمال المزمع تنفالمبلغ الإتحليل            -8

النسبة لمختلف حسب كل وحدة، على أساس طبيعة هذه الأعمال، ويمكن أن تبين هذه الوثيقة الكميات الجزافية ب

 الوحدات؛

ان أحادية، تفصيلا للأعمال الواجب تنفيذها وثيقة تتضمن بالنسبة لصفقة بأثم بيان تقديري مفصل:           -9

ثمان؛ ويمكن حسب كل وحدة وتبين بالنسبة لكل وحدة الكمية المفترضة والثمن الأحادي المطابق في جدول الأ

 مفصل "؛ بيان تقديري -أن يشكل البيان التقديري المفصل وجدول الأثمان وثيقة واحدة تدعى "جدول الأثمان 

 أدناه؛ 157و أكثر يوقعون التزاما وحيدا وفق الشروط المقررة في المادة أ سانتنافم تجمع:      -10

السلطة التي تبرم الصفقة مع المقاول أو المورد أو الخدماتي باسم إحدى الهيئات  احب مشروع:ص      -11

 أعلاه؛ 2العمومية المشار إليها في المادة 

مية أو شركة الدولة أو شركة تابعة عامة يعهد مؤسسة عموصاحب مشروع منتدب: إدارة عمومية أو       -12

 أدناه؛ 161إليه ببعض مهام صاحب المشروع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 

من جهة أخرى،  عقود بعوض تبرم بين صاحب مشروع من جهة وشخص ذاتي أو اعتباري فقات:ص      -13

مات وفق التعاريف تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخديدعى مقاولا أو موردا أو خدماتيا، وتهدف إلى 

 الواردة بعده:

فقات أشغال: عقود تهدف إلى تنفيذ أشغال مرتبطة، على الخصوص، بالبناء أو إعادة البناء أو هدم أو ص   أ (

 إصلاح أو تجديد أو تهيئة وصيانة بناية أو منشأة أو بنية وكذا أشغال إعادة التشجير.

عالم م صفقات الأشغال كذلك الأعمال الثانوية للأشغال مثل إنجاز السبر أو الثقوب أو وضع الموتض

 إطار الصفقة؛ الطبوغرافية أو أخذ الصور والأفلام أو الدراسات الجيوتقنية والخدمات المماثلة المقدمة في

اء. وتتضمن وجود خيار الشر عقود ترمي إلى اقتناء منتوجات أو معدات أو إيجارها مع :توريدات صفقاتب( 

  هذه الصفقات أيضا، بصفة ثانوية، أشغال الوضع والتركيب الضروريين لإنجاز العمل.

 يلي:ويشمل مفهوم صفقات التوريدات خصوصا ما 

لا  فقات التوريدات العادية، التي ترمي إلى اقتناء صاحب المشروع منتوجات توجد في السوقص               

 حسب مواصفات تقنية خاصة يشترطها صاحب المشروع؛ يتم تصنيعها

تعين على يفقات التوريدات غير العادية، التي يكون موضوعها الرئيسي اقتناء منتوجات لا توجد في السوق ص  

 صاحب الصفقة إنجازها بمواصفات تقنية خاصة بصاحب المشروع؛

تجهيزات، أو معدات أو أدوات تمكن المكتري،  لتي يكون موضوعها إيجاراصفقات الإيجار مع خيار الشراء   

خذ الدفعات أفي تاريخ محدد مسبقا، من اقتناء كل أو جزء من الأموال المؤجرة، مقابل ثمن متفق عليه، مع 

 المقدمة على سبيل الإيجار بعين الاعتبار بصفة جزئية على الأقل؛

 ؛خيار الشراءوجود لا يشمل مفهوم صفقات التوريدات بيوع العقارات وإيجارها مع 

 وضوعها إنجاز أعمال خدماتية لا يمكن وصفها بأشغال أو بتوريدات.عقود يكون م : فقات الخدماتص    ج (
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محدود ومحصور في تنفيذ التزاماته حسب دفتر التحملات ولا يتعدى تسليم السلع 

إلى الجهة المتفق عليها ولا يتجاوزه إلى تتبع مآل الصفقة والتي تكون موضوع 

 .يرجع أمر مراقبتها للمسؤولين الجماعيينصفقة مستقلة 

ء فيما كما اعتبرت المحكمة ان تقني الجماعة لا تخول وظيفته اتخاذ أي قرار سوا

زانيتها يتعلق بالصفقات العمومية التي تعلنها الجماعة او المساهمة في برمجة مي

صفقة  وان توقيعه على محضر التسليم النهائي لم يكن مخالفا للواقع فموضوعه هو

د به التقني في التوريد الذي ثبت أنه تم إنجازها مقابل سندات التسليم وبالتالي فما شه

  .المحضر يعكس حقيقة الإنجاز التام للصفقة

                                                           

 الخصوص:ويشمل مفهوم صفقات الخدمات على 

امات خاصة الصفقات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال التي تتضمن عند الاقتضاء، التز 

 فهوم الملكية الفكرية؛مرتبطة بم

خاصة  صفقات الخدمات العادية التي يكون موضوعها إنجاز خدمات يمكن تقديمها بدون مواصفات تقنية 

 يشترطها صاحب المشروع؛

المنقولات صفقات الإيجار بدون خيار الشراء المتعلقة خصوصا بإيجار التجهيزات والمعدات والبرمجيات و

 والعربات والآليات.

 العقارات؛مفهوم صفقات الإيجار إيجار لايشمل 

ت الإدارية الصفقات المتعلقة بأعمال صيانة وحفظ التجهيزات والمنشآت والمعدات وتنظيف وحراسة المحلا 

 وأعمال البستنة؛

 مساعدة المقدمة لصاحب المشروع؛الصفقات المتعلقة بأعمال ال  

 الصفقات المتعلقة بأعمال التكوين؛    

ء تجارب ومراقبة جودة المواد المتعلقة بأعمال مختبرات البناء والأشغال العمومية المتعلقة بإجرا الصفقات   

 والتجارب الجيوتقنية؛

 المتعلقة بأعمال الهندسة المعمارية. العقود 

 دمات؛أشغال أو توريدات أو خ عمال:أ   -14

 مكلف بأعمال: مقاول أو مورد أو خدماتي؛    -15

الآمر بالصرف أو من يفوضه أو الآمر بالصرف المساعد المعين طبقا  سم صاحب المشروع:موقع با    -16

 للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

لمشار إليها فصيل فرعي للأثمان: وثيقة تبين، بالنسبة لكل ثمن من أثمان الجدول أو بالنسبة للأثمان ات    -17

ير المعدات المواد والتوريدات واليد العاملة، ومصاريف تسي فقط في دفتر الشروط الخاصة، الكميات ومبلغ

روط الخاصة على والمصاريف العامة والرسوم والهوامش، ليست لهذه الوثيقة قيمة تعاقدية إلا إذا نص دفتر الش

 خلاف ذلك؛

 صفقة: نائل الصفقة الذي تم تبليغ المصادقة على الصفقة إليه. صاحب    -18
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القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية ـ قسم الجرائم المالية ـ 

  .1/2625/2012في القضية عدد  2012ماي  14الصادر بتاريخ 

ملف جنائي عدد  10/12/2014المؤرخ في  1212/12قرار محكمة النقض عدد

 .القاضي برفض الطلب 1235/2014

وتبديد  حول التمييز بين الاختلالات في المجال التسييري للجماعة وجريمتي الغدر

 :أموال عمومية

م إن ما نسب إلـى المتهم بصفته رئيس المجلس الجماعي من عدم مراجعة الرسو

 وضة المفر

فقات نعلى شغل الملك العام وإعفاء أرباب العقارات المجاورة للطريق العام من 

ن التجهيز وعدم مسك السجلات المحاسباتية والدفاتر اليومية وما إلى ذلك م

لذي نال االاختلالات الواردة بتقرير التفتيش فإن ذلك يندرج في المجال التسييري 

لا يرقى وتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية عنه الرئيس عقوبة تأديبية عقب 

وتبديد  أمر إغفالها إلى درجة الفعل الجنائي موضوع المتابعة بشأن جريمتي الغدر

 .أموال عمومية

 11ريخ قرار اصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية ـ قسم الجرائم المالية ـ بتا

 .32/2625/2014في القضية عدد 2015مارس 

ملف  13/04/2016المؤرخ فـي 426/1وجب قرار محكمة النقض عـددالمؤيد بم

 .القاضي برفض الطلب 10777/15جنـائي عدد 

................................................................................................ 

ونية قانعقود التوريد المبرمة مع الدولة أو أحد مؤسساتها تخضع لضوابط 

غير  محددة. عدم استظهار الطاعنة بسندات الطلب و التسليم يجعل دعواها

 .مقبولة

 08-04-2009التاريخ: 

 ، 358قرار :عدد 

 8/4/2009في المؤرخ 

 1322 – 1-4- 2006 عدد ملف إداري 

 بصفته مرجعا استئنافيا  ) محكمة النقض ( صادر عن المجلس الأعلى

 :القاعدة
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انونية المبرمة مع الدولة أو أحد مؤسساتها تخضع لضوابط قعقود التوريد  

  .محددة

 .لةمقبو يردعواها غ والتسليم يجعلعدم استظهار الطاعنة بسندات الطلب 

 و بعد المداولة طبقا للقانون 

ف من طر 24/4/2006في الشكل: حيث أن الاستئناف المرفوع بتاريخ  : في الشكل

روط إليه أعلاه، وهو استئناف تتوفر فيه الش مطبعة تاوريرت ضد الحكم المشار

توى الحكم حيث يستفاد من وثائق الملف ومح : وفي الجوهر . المتطلبة قانونا لقبوله

 أمام المحكمة 05/10/2004المستأنف أن شركة مطبعة تاوريرت تقدمت بتاريخ 

بية الوطنية ترقال رام إلى الحكم على النيابة الإقليمية لوزارة البمالإدارية بوجدة، 

ل الطبع مادرهم الممثل لقيمة أع 00،868.45بتاوريرت بأن تؤدي لها مبلغ 

يابة التي قامت بها لفائدة الن 2000واستخراج الروائز التقييمية لشهر نونبر 

ستعجال أن تتسلم أي وثيقة عن ذلك نظرا لحالة الا يرالمذكورة في وقت وجيز من غ

المبالغ  أجابت الإدارة أنها أدت للمدعية جميع التي استدعاها إجراء الامتحانات،

ي الملف المتخذة بذمتها حسب صورة البيان ألتقييمي و صورة الحوالة المدلى بها ف

كم بعدم قبول الطلب شكلا وهو الح cمن طرفها، وبعد البحث أصدرت المحكمة حك

  . المستأنف

وابيته، مستأنف بعدم صحيث تعيب المستأنفة الحكم ال : في السبب الأول للاستئناف

 الاعتبار طبيعة المعاملة موضوع ينتأخذ بع s ذلك أن المحكمة التي أصدرت

قود لكن حيث تخضع ع . تستمع لشهود إثباتها sالدعوى و ظروفها الاستعجالية و

 يرلأمر غالتوريد لضوابط قانونية محددة الاستظهار بسندات الطلب و التسليم وهو ا
قبول  الشيء الذي يكون معه الحكم المستأنف لما قضى بعدمالمتوفر في النازلة، 

  .التأييدصائبا وواجب  cالطلب، حك

 .المستأنفلهذه الأسبـاب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم 

............................................................................................. 

 ندات الطلبس –ندات التسليم س –حكمة سلطة الم –الوكالة الظاهرة 

 * 2013/10/03 بتاريخعن محكمة النقض الصادر 1/369القرار عدد 

  2011/1/3/1399في الملف رقم 

 القاعدة:

 لا يتطلب النزاع حولها بالضرورة وجود سندات طلب. سندات التسليم 
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الواقع  لماثل يعد من مسائلا  وجود وكالة ظاهرة من عدمها في النزاع

ض، تستقل بنظره محكمة الموضوع ،ولا رقابة عليها من طرف محكمة النق  الذي

 متى كان تعليلها مستساغا ومبررا لما انتهت اليه

قصد شراء سلع من المطلوب يستعملها   مرافقة الوكيل الظاهر للموكل الظاهر 

جعله بائع، والبناء لفائدة الثاني، يخلق مظهرا خارجيا أوهم ال  الأول في مشروع

قائمة بينهما ومن حقه التمسك بانصراف أثر   معذورا في اعتقاده بأن ثمة وكالة

وكيل عن الأصيل، لا على أساس وكالة حقيقية   تعامله مع من اعتقد بحق أنه

 اهرة.ظ  بينهما غير موجودة أصلا، بل على أساس وكالة

 

توقيع الطالب، أو الطرف لكن حيث ثبت للمحكمة أن الأمر لا يتعلق بإنكار خط أو 

المعتبر بمثابة وكيله ظاهريا، وإنما يخص نفي وجود أي علاقة بين هذا الأخير 

لوحده ولا علاقة للطاعن   والطالب، وكون بونات التسليم تخص المطلوب حضوره

بها، فلم يكن هناك ما يدعوها للاستجابة لطلب الطعن بالزور الفرعي في البونات 

” نحت إليه من   فيما  كانت على صواب  جدواه ، ومن ثملعدم   المدلى بها

أن المستأنف قد أقر بجلسة البحث بأنه هو من وقع بون التسليم رقم   طالما  أنه

وطالما أن باقي بونات التسليم المطالب بها قد وقعت من المطلوب الحكم  4041

البونات ليست بمحضره فان الطعن بالزور الفرعي في التوقيعات المذيلة بها تلك 

صدور تلك   ذي موضوع مما تعين معه رد الطلب بشأنها مادام المستأنف لم ينكر

التوقيعات عن وكيله محمد بوشعرية، هذا من جهة ومن جهة أخرى فالمحكمة 

بون التسليم  –التجارية بارتكازها على بونات التسليم الموقعة من المستأنف نفسه 

تحديد حجم المديونية العالقة بذمة المستأنف لم وتلك الموقعة من وكيله ل – 4041

تخرق أي مقتضى قانوني وبالتالي فاستبعادها لما جاء بتقرير الخبرة المنجز من 

الخبير محمد بوسالم لخروجه عن اختصاصه لبته في نقطة قانونية يرجع أمر النظر 

إلا عند فيها إلى القضاء تكون قد ارتكنت إلى سلطانها في ذلك ولا رقيب عليها 

قد وقعت من وكيل المستأنف   قد ثبت لها أن بونات التسليم  الشطط فيه، ومادام

وكان أثرها بذلك منصرفا إلى الأصل وهو ما خالفه الخبير الذي أورد في تقريره 

بأن المديونية غير ثابتة لوجود توقيعات مختلفة على بونات التسليم يكون حقا قد 

ي المسائل الفنية والتقنية، وأن المحكمة أمرت خرج عن اختصاصه الذي ينحصر ف

المرحلة عهدتها للخبير الحسين دينار الذي انتهى في   قضائية في هذه  بخبرة

تقريره إلى تحديد المديونية العالقة بذمة المستأنف اتجاه المستأنف عليه في مبلغ 

هيدي، وأن التم  الخبير قد تقيد فيه بأعمدة القرار  درهما، ومادام 139.348,00

إغفاله حقا التأكد مما إذا كانت الوثائق المحاسبية للمستأنف تتضمن ما يفيد أن 

المطلوب الحكم بمحضره قد وقع على بونات تسليم أخرى غير المدلى بها بالملف 
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بزبناء آخرين، فذلك لا تأثير له طالما أن الخبير أكد في   تهم نفس المعاملة أو تتعلق

المستأنف غير ممسوكة بانتظام فكانت بذلك عديمة الجدية في بأن محاسبة   تقريره

أخرى فان المحكمة وكما فصل أعلاه ثبت لها أن بونات التسليم  الإثبات، ومن جهة 

الظاهرة،   بمحضره في إطار الوكالة  المطالب بقيمتها قد وقعت من المطلوب الحكم

ينصرف   سسة، وهو مامؤ  الخصوص غير  وبالنتيجة تبقى مآخذ المستأنف في هذا

على باقي المآخذ الأخرى، أما المحاسبة الممسوكة من المستأنف عليها فقد أشير فيها 

بونات التسليم المطالب بها كما أكد ذلك الخبير وتضمنت   إلى جميع مراجع

الأداءات التي تمت من المستأنف والتي جاءت مطابقة لما صرح به الطرفان بجلسة 

بانتظام، وإغفال الخبير للإشارة إلى ذلك لا يعيب   ممسوكةالبحث، مما يجعلها 

التقرير في شيء، وبالتالي تبقى حجة في الإثبات خلافا لتلك الممسوكة من 

، وعدم  2007و  2006المستأنف والتي لم تتضمن بونات التسليم عن سنتي 

أنف الإشارة بها مطلقا إلى اسم محمد بلفقيه كممول على الرغم من إقرار المست

بجلسة البحث بأنه فعلا يتزود من المستأنف بالسلع والمواد الكهربائية وأنه أدى له 

بواسطة شيكين إلا أنه لم يضمن تلك الأداءات بمحاسبته   درهم 60.000,00قيمة 

وفق   في محاسبته الذي أقر به بجلسة البحث 4041كما لم يضمن بون التسليم عدد

تلك المحاسبة إذ أشير إليه في باب الأداء الضوابط الواجب إتباعها في مسك 

وبالتالي فلا مبرر لإصدار حكم مستقل في طلب الزور أو  " الضريبي..

الظاهر الذي لم ينف تعامله مع المطلوب بشأن بونات التسليم التي  للوكيل الاستماع

منتقد  غير وتعليلها طلب،لا يتطلب النزاع حولها بالضرورة وجود بونات 

والمحاسبة المتعلقة بالمطلوب  14041ثير حول البون رقم بخصوص ما أ

وبذلك لم تتجاهل ما أثير أمامها ولم يخرق قرارها أي مقتضى  المعتمدة، والخبرة

 .والشق من الوسيلة على غير أساس والوسيلة سليموجاء معللا بشكل 

 :الأول من الوسيلة الثانية الشق شأني ف

الماثل يعد من مسائل الواقع   عدمها في النزاعلكن حيث إن وجود وكالة ظاهرة من 

تستقل بنظره محكمة الموضوع ،ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض،   الذي

لما   إنه” متى كان تعليلها مستساغا ومبررا لما انتهت اليه، وهي بقولها 

بأن المطلوب   ،  استئنافياابتدائيا أو   سواءا  المستأنف بجلسة البحث  أقر

بتجهيز فندقه بالكهرباء، وكان يرافق   بحضوره محمد بوشعرية هو من قام  حكمال

المستأنف لدى المستأنف عليه قصد التزود بالمواد الكهربائية، وهو ما خلق لدى هذا 

مظهرا أوهمه بأن المطلوب حضوره نائبا عن المستأنف في التزود بالمواد   الأخير

جميع بونات التسليم الموقعة من   لتالي تبقىوالسلع الكهربائية موضوع الطلب، وبا

ارتكازا على أحكام الوكالة الظاهرة التي  ، ملزمة للمستأنف ، المطلوب حضوره

تقوم على اعتبارات مردها مواجهة الضرورات العملية بقصد حماية الأوضاع 
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المعاملات، استنادا للتصرفات التي تصدر من صاحب المركز   الظاهرة واستقرار

المركز الحقيقي،   الظاهر إلى الغير حسن النية، باعتبارها صادرة من صاحب

عكس   وطالما لم يثبت المستأنف أن المطلوب حضوره لا ينوب عنه، ولم يثبت

ظهر به هذا الأخير، والذي يرتكز عليه حسن نية المستأنف   المظهر الخارجي الذي

ظاهرة من علاقة التبعية   الةعليه، فإن الحكم الابتدائي الذي استخلص وجود وك

” التي كانت تربط المستأنف بالمطلوب حضوره جاء سائغا ومؤديا لما انتهى اليه 

بما اعتمدته من ثبوت  ، تكون قد أبرزت المظاهر المؤدية إلى قيام الوكالة الظاهرة

للطالب قصد شراء مواد الكهرباء من المطلوب هذه   مرافقة المطلوب حضوره

وهو ما خلق مظهرا  ، البناء لفائدة الثاني  يستعملها الأول في مشروع المواد التي

قائمة بين   وجعله معذورا في اعتقاده بأن ثمة وكالة ، خارجيا أوهم المطلوب

ومن حقه التمسك بانصراف أثر تعامله مع من اعتقد  ، الطالب و المطلوب حضوره

ة بينهما غير موجودة وكيل عن الأصيل، لا على أساس وكالة حقيقي  بحق أنه

وبذلك عللت قرارها بشكل سليم وبنته على  ، ظاهرة  أصلا، بل على أساس وكالة

 على غير أساس.  الوسيلة  أساس والفرع من

 لأجلـــه

 رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.ب حكمة النقضم  قضت

بقاعة  وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

ن رئيس مالجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة 

شوكيب  الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : السعيد

فوزية رحو أعضاء وبمحضر و         ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي مقررا 

 موجب . ساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحةالمحامي العام السيد السعيد سعداوي وبم
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alimentaire d’un enfant envers ses parents 

Est-on obligé d'aider ses parents ou beaux-parents dans le 

besoin ? 

Mis à jour le 04 mars 2020 

Direction de l'information légale et administrative (Premier 

ministre), Ministère chargé de la justice 

Les enfants ont l'obligation d'aider un parent qui n'est pas en 

mesure d'assurer sa subsistance. Cette obligation, dite 

obligation alimentaire, se traduit par une aide financière ou en 

nature, qui varie en fonction des ressources et charges de 

l'enfant et du parent. 

Qui est concerné ? 

Les descendants ont l'obligation d'aider leurs père et mère ou 

autres ascendants dans le besoin. 

Les gendres et belles-filles doivent également aider leurs 

beaux-parents dans le besoin. On appelle cela le versement 

d'aliments. Cette obligation prend fin en cas de divorce. Elle 

prend également fin en cas de décès du conjoint et d'absence 

d'enfant issu du mariage ou lorsque ceux-ci sont décédés. 

L'enfant peut être dispensé par le juge de cette obligation si le 

parent a lui-même manqué gravement à ses obligations envers 

lui (violence, abandon de famille...). 

Le retrait de l'autorité parentale fait que l'enfant est dispensé 

de l'obligation alimentaire, sauf disposition contraire dans le 

jugement de retrait. 
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Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial sont 

également dispensés de fournir cette aide, sauf décision 

contraire du juge. Le retrait doit porter sur une période d'au 

moins 36 mois cumulés avant l'âge de 12 ans. 

À quelles conditions ? 

Le parent qui réclame l'obligation alimentaire doit être dans le 

besoin, c'est-à-dire dans l'impossibilité de pourvoir à sa 

subsistance (nourriture, vêtements, logement, santé...). 

Il doit le prouver. 

L'enfant doit avoir des ressources suffisantes. Tous ses revenus 

sont pris en compte. Il doit apporter la preuve des dépenses 

obligatoires qu'il invoque s'il veut que le juge les prenne en 

compte. 

Si son conjoint n'a pas été personnellement convoqué ou 

assigné, ses ressources ne sont pas prises en compte. 

Les revenus du partenaire pacsé ou du concubin ne sont pas 

pris en compte dans le calcul de l'obligation alimentaire. En 

revanche, le juge tiendra compte du partage des charges 

(exemple : loyer) dont l'obligé alimentaire peut bénéficier. 

Le devoir de secours entre époux prime sur l'obligation 

alimentaire à la charge de l'enfant. Par exemple, si la mère est 

dans le besoin, ce sera d'abord à son époux de s'acquitter de la 

dette. C'est seulement si ses revenus ne sont pas suffisants 

queles enfants seront sollicités. 

Si la pension de retraite ne suffit pas pour payer la maison de 

retraite ou l'Ehpad, c'est la preuve que le pensionnaire est dans 

le besoin et ses enfants peuvent être tenus de payer la partie 

relative aux aliments. 

Décision d'attribution 
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L'obligation alimentaire peut être fixée : 

soit d'un commun accord entre le parent et le descendant, 

soit par le juge aux affaires familiales (Jaf) du tribunal dont 

relève le parent ou l'enfant (en cas de saisine par le parent). 

Le juge fixera, dans le jugement, la contribution alimentaire en 

tenant compte de la situation des 2 parties. 

La contribution alimentaire peut revêtir diverses formes : 

hébergement gratuit, nourriture ou somme d'argent (pension). 

Conséquences du non-respect de l'obligation 

Sanctions 

L'enfant qui ne verse pas, pendant plus de 2 mois, à un parent 

la pension alimentaire commet un délit d'abandon de famille. 

Le délit d'abandon de famille est passible d'une peine 

d'emprisonnement de 2 ans au plus et de 15 000 € d'amende 

au plus. 

Une lettre doit être adressée par le parent au procureur de la 

République du tribunal dont dépend le domicile de son 

descendant ou le sien. 

Recours d'un tiers ayant subvenu aux besoins du parent 

Le tiers (personne étrangère à la famille ou organisme) ayant 

subvenu aux besoins du parent (à la place de l'enfant) peut se 

retourner contre le débiteur. Les actions les plus courantes sont 

: 

le recours des services du département pour le recouvrement 

des sommes dues à l'aide sociale, 

le recours des établissements publics de santé pour le 

recouvrement des frais d'hospitalisation ou d'hébergement en 

maison de retraite. 
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Une lettre doit être adressée au procureur de la République du 

tribunal. Une procédure amiable doit préalablement être 

tentée. 

Questions / réponses 

Que faire si la pension alimentaire n'est pas payée ?Peut-on 

modifier la pension alimentaire en cas d'augmentation de 

salaire ?Un enfant est-il responsable des dettes de ses parents 

? 

Voir aussi 

Doit-on encore verser une pension alimentaire à un enfant 

devenu majeur ? 

Textes de références 

Code civil : articles 203 à 211 Code pénal : articles 227-3 à 227-

4-1 Code de l'action sociale et des familles : articles L132-1 à 

L132-12 Code de l'action sociale et des familles : articles R132-9 

à R132-10 Cour de cassation - Chambre civile - n° 09-16839  

CONTACTLEXIQUEPLAN DU SITEMENTIONS LÉGALESDONNÉES 

PERSONNELLES 

Gouvernement.frLegifrance.gouv.frService-

public.frFrance.frData.gouv.fr 

Ministère de la Justice - 2020 - Justice.fr, le site officiel d'accès à 

la Justice 

............................................................................................... 

  .ةعلاقة السببي–تعويض الضرر

  .الفائدة–تعويض الضرر

ين العمل غير على الطالب بتعويض الضرر الحاصل له أن يثبت علاقــة السـببية بـ

  .المشروع الذي قام به المدعى عليه و بين الضرر الذي أصابه
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ال و مستقل لا يعتبر كفائدة تعويض عن ضرر ناتج عن تعاقد على مبلـغ مـن المـ

  .عن مجرد التأخير في الأداء

نبر نو 28موافق  1380جمادى الثانية  8 الحكم:بتاريخ  1960/  108الحكم عدد 

1960 

 4906ملف عدد 

 -المدنية ي المواد ف - 2000لإصدار الرقمي دجنبر ا -مجلة قضاء المجلس الأعلى 

 39ص  والتوثيق القضائيمركز النشر 

 طبقا للقانون وبعد المداولة

 فيما يخص الوجه الثاني المستدل به

 حيث يجب على المدعى الذي يطالب بتعويض الضرر الحاصل له أن يثبـت رابطة

لضرر ير المشروع المرتكب من طرف المدعى عليه و بــيناالسببية بين العمل الغ

  .المذكور

اس من عناصر المسطرة ومن الحكم المطعــون فيـه أن السـيد العب وحيث يتبين

ويضا قدره تع بنيس ادعى على السيد عبد الرزاق عمور طالبا الحكم عليه بأدائــه لـه

ن موجــب على مبلغ المدعى عليه تقاعد له بدو وذلك لكونفرنك  000،200

 فرنك إلى أن حكم عليه جنائيا برده لصاحبــه الأمـر الـذي 000،390

 000،250زيـادة  وفي أداءتسبب للمدعى في تأخير جلب بعض السلع من الخـارج 

 فرنــك فحكمـت المحكمـة 000،054،1فرنك في واجب الديوانة عن سلع قيمتها

 28كمت محكمة الاســتئناف بتـاريخ ح وبعد الاستئنافالإقليمية برفض الطلب 

 000،100عليه بدفعه للمدعـى  وعلى المدعىبإلغاء الحكم الابتدائي  1959دجنبر 

ة الرزاق عمور يقــرب مـن خمـس قيمـ فرنك لكون المبلغ الذي احتفظ به عبد

  .السلعة

لكن حيث إن محكمة الاستئناف اقتصرت على القول بأنه ثبت مما أدلى بــه 

 دةأنف من رسائل أن تأخير جلب بعض السلع من الخارج تسبب له في زيــاالمست

فرنك  000،054،1فرنك تقريبا في واجب الديوانة عن سلع قيمتها  000،250

بــدون أن تتحقق هل قامت الحجة على أن تقاعد طالب النقض على مال خصمه 

 .علاهأالمشار إليه الذي تسبب له في تأخير جلب السلع خارقة بذلك المبدأ  هــو

 من أجله
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 عن باقي وجوه الطعن وبقطع النظر

  .قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه

 أزولاي مكسيم المقرر: –مكسيم أزولاي  الرئيس:

 الحاج أحمد زروق العام:وكيل الدولة 

 -ي المواد المدنية ف - 2000نبر لإصدار الرقمي دجا -مجلة قضاء المجلس الأعلى 

 40ص  والتوثيق القضائيكز النشر مر

  :ملاحظـات

  : أولا( للحكم بالتعويض على مرتكب العمل غير المشروع يجب توافر ما يلي

  .صدور عمل غير مشروع من المدعى عليه - 1  

  .حدوث ضرر للمدعى   - 2

نى أن يكون ، بمعـوالضرر الحــاصلقيام العلاقة السببية بين الفعل المذكور  - 3 

  .العمل غير المشروع قد أدى بصورة مباشرة إلى حدوث الضرر

م لنحن بصدده والقاضي على المدعى عليه بــالتعويض نقـض لأنه  والحكم الذي

فى ، إذ اكتوالضــرر الحـاصليتعرض للرابطة السببية بين العمل غير المشروع 

جلب  أن تأخـيرمن رســائل  ثبت مما أدلى به المستأنف )المدعى( " بأنهبالقول 

 فرنك تقريبا في واجــب 000،250بعض السلع من الخارج تسبب له في زيادة 

حقق دون الت «فرنك 000،054،1عن سلع قيمتها )مصلحة الجمارك حاليا( الديوانة 

بب لهذا من أن تقاعد المسـتأنف عليه )المدعى عليه( على مال المستأنف هو الذي س

  .الأخير تأخير جلـب سلعه

بمبلغ  يا( من المعلوم أن تعويض الضرر يتم غالبا عن طريق الحكــم للمتضـررثان

مراعية  من المال، وللمحكمة في حالة عدم الاتفاق على مبلغ التعويــض أن تقـدره

اد بنظر الاسترش ولهـا حـقمالهــا مـن اجتـهاد  ومستندة إلىفي ذلك جسامة الضرر 

  .الخبراء

القانون مبلغ التعويض فلا يجوز فيها للمحكمـة تحديده بل لكن هناك أحوال حدد فيها 

فإذا ثبت مثلا  يجب عليها متى ثبت لديها الضرر أن تحكم حسب التحديد القـانوني،

أن شخصا تأخر عن دفع مبلغ مالي يحكم عليه بأداء هذا المبلــغ مع تعويض محدود 

- والالتزامـاتر العقــود من ظهي 875الفصل  أنيلاحظ و  .قانونا يعبر عنه بالفائدة
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لـدى المحاكم العصرية نص على أن سعر الفوائد يحدد بظهير خاص،  المطبـق -21-

و حدد الفائدة القانونية في المواد المدنية  1913أكتوبر  9و هذا الظــهير صدر في 

  .و التجارية بسـتة في المائة

نهائية  القـانون بصفة وقـد حـددهيستحق عن ضرر مجرد التأخــير  والفائدة تعويض

  .لظروف النازلة ودون اعتبار

استنادا إلى ما  – -22- من ظهير العقود والالتزامات  870كما يلاحظ أن الفصل 

ينص على بطلان اشتراط الفائدة بين المســلمين  –هو مقرر في الشريعة الإسلامية 

 القدر الذيو . و يرتب على اشتراطها بطلان العقد كله لا شرط الفائدة فحسب

حكمت به محكمة الاستئناف على المدعــى عليـه كتعويـض للمدعى الدائن لا يعتبر 

المقصود به تعويض الضرر  من قبيل الفائدة التي يحكم بــها لمجـرد التأخـير، بـل

من جراء التقاعد  –مستقلا عن ضرر مجرد التأخـير في الأداء  –الحاصل للمدعى

 .حمــل الزيـادة في الضريبـة الجمركيةعلى أمواله الذي ألزمه بت

تعامل يظهر أن المجلس الأعلى لم ينقض الحكم لخرقه قـاعدة تحـريم ال ومن هذا 

لسببية بين على أســاس أنـه لم يبـين علاقـة ا وإنما نقضهبالفائدة بين المسلمين، 

  .الضرر وبين حصولالتقاعد على المال 

                                                           
21 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 875الفصل 

ية بمقتضى نص قانوني في الشؤون المدنية والتجارية، يحدد السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد الاتفاق

 خاص.

 
22 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 الباب الثالث: القرض بفائدة

 870الفصل 

دية أو أي نفع هاشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا، أو اتخذ شكل 

 للمقرض أو لأي شخص غيره يتخذ وسيطا له. آخر
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 م أ.

............................................................................................... 

ق م  683صل رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة طبقا للف

 ج يبت في الخلاف للقول بصحة الاجراءات الاكراه البدني من عدمها 

للمسطرة الجنائية   العام  الاطار  التي تخرج عنانه في سياق النصوص الخاصة 

 254صل فان مدونة الجمارك اوردت نصوصا خاصة لمسطرة الاكراه البدني، الف

 . 264مدونة الجمارك وكذا الفصل 

 المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي

 19/11/1996بتاريخ  صادر 1716/221امر رقم 

 1434/96ملف استعجالي رقم  في

  .216، ص 83مجلة المحاكم المغربية، عدد 

 باسم جلالة الملك  

نحن عبد الرحمان المصباحي نائب رئيس المحكمة الابتدائية بعين 

قاضيا للمستعجلات وبمساعدة   بصفتنا  البيضاء  بالدار  المحمدي  الحي  السبع

رجب  7الثلاثاء السيدة شاهين كنبوشية كاتبة الضبط اصدرنا الامر الاتي نصه يوم 

 . 1996نونبر  19الموافق ل  1417

زنقة جمال الدين  12بين : السيد احمد القادري الحسيني القاطن بالدار البيضاء رقم 

حاليا رهن الاعتقال بسجن عكاشة تحت رقم   الموجود  السيوطي حي المعاريف

لمحامي الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذ عبد القادر القيسي ا 688-76

 العام بالدار البيضاء .

 بصفته مدعي من جهة 

السيد وكيل بالمحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء  -1وبين : 

. 

ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص من يمثلها قانونا الكائن  -2

 .1مقرها برقم 

 ساحة محمد الخامس الدار البيضاء 

 عى عليها من جهة اخرى بصفتها مد

 الوقائع

 12/11/1996حيث انه بمقال مستعجل قدم واديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 

عرض فيهما المدعي بواسطة  12/11/1996وبمقال ادخال مؤدى عنه بتاريخ 

محاميه الاستاذ عبد القادر القيسي بان محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ايدت حكما 

دانته من اجل حيازة بضاعة بدون مبرر مشروع بعشرة اشهر حبسا ابتدائيا صدر بإ
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وبذلك انهى العقوبة الحبسية  10/1/1996نافذا، وكان رهن الاعتقال الاحتياطي منذ 

الا انه لم يطلق سراحه بسبب تطبيق الاكراه البدني في حقه  10/11/1996بتاريخ 

، لكن ما يجب لفت النظر اليه لضمان اداء مبلغ الغرامة المحكوم بها لإدارة الجمارك

الشيء  ان الاكراه البدني لا يلجا اليه الا اذا اصبح للحكم القاضي بالأداء قوة

من ق م ج الذي يعطي  345المحكوم به بصفة لا تقبل الرجوع طبقا لنص المادة 

الاختصاص لرئيس المحكمة لمكان الاعتقال للبت في صحة اجراءات الاكراه 

ض بالنظر لما ذكر يلتمس اصدار الامر لرئيس مركز سجن البدني، فان العار

عكاشة من اجل الافراج فورا عن السيد احمد القادري مع النفاذ المعجل على 

 المسودة .

 وادلى بالوثائق الاتية :

 موجهة للسيد مدير سجن عكاشة . 1/11/1996مراسلة مؤرخة في  .1

 . 22/8/1996عريضة النقض تحمل طابع الصندوق بتاريخ  .2

 . 10/01/1996محضر استنطاق يحدد بداية الاعتقال يوم  .3

وغيره من  645واجابت ادارة الجمارك بمذكرة جاء فيها : بان مقتضيات الفصول 

ق م ج المتعلقة بالإكراه البدني تخص فقط التنفيذ الجبري للديون العادية. في حين 

رة الاكراه البدني لنصوص يختلف الامر في الميدان الجمركي الذي تخضع فيه مسط

من مدونة الجمارك الذي ينص على ان الاكراه البدني يطبق ولو  254بدليل الفصل 

لم يصبح الحكم نهائيا اي يمكن ذلك بمجرد صدور حكم ابتدائي، كما ان الفصل 

من نفس المدونة اعتبر الاعتقال الاحتياطي نقطة بداية الاكراه البدني، وهذا  264

حبس المحكوم عليه ولو كان في حالة سراح او حكم بعقوبة موقوفة يفيد امكانية 

التنفيذ، وسواء استأنف الحكم وطعن فيه بالنقض فانه يبقى رهن الاعتقال ان لم يتم 

 اداء مبلغ العقوبات المالية.

( درهم لإدارة 65.656.260.00وبما ان السيد القادري محكوم عليه بأداء مبلغ )

من ق م ج فان المجيبة  685ة ضمانات للأداء طبقا للفصل الجمارك، ولم يدل بأي

تلتمس رفض ما ورد في المقال ومعارضة سراح الظنين احمد القادري الحسيني 

 الى غاية انقضاء عقوبة الاكراه البدني المحكوم بها عليه .

* كما اجاب السيد وكيل الملك بمذكرة جاء فيها : بان مسطرة الاكراه البدني تنظم 

المتعلق  1935غشت  21من ق م ج وظهير  687الى  674ياتها الفصول مقتض

 20بالمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والاداءات المماثلة لها وكذا ظهير 

بشان الاكراه البدني في القضايا المدنية اما اجراءات الاكراه البدني  1961فبراير 

دونة الجمارك المنصوص في المادة الجمركية فتخضع لنصوص خاصة تضمنتها م

، كما هو الشأن في قضايا التبغ الخاضعة لظهير 9/10/1977عليها في ظهير 

، ولذلك يعتبر الاعتقال الاحتياطي نقطة البداية لتنفيذ الاكراه البدني 12/11/1932

من مدونة الجمارك الذي يفسر مقتضياته منشور وزير العدل عدد  264طبقا للفصل 
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 . 8/4/1985المؤرخ في  975

لمسطرة  عواعتبارا لما ذكر لكون تطبيق الاكراه البدني في الميدان الجمركي يخض

من ق م ج فان السيد  645خاصة تقدم على المبادئ العامة الوراد بها نص الفصل 

وكيل الملك يلتمس التصريح بصحة اجراءات الاكراه البدني في حق المسمى احمد 

 القادري الحسيني .

حضر نائب المدعي واكد المقالين وحضر السيدين  14/11/1996 وحيث انه بجلسة

مفهوم التهامي وعبد العزيز الناصري عن ادارة الجمارك واكد المذكرة الجوابية، 

كما اعطيت الكلمة للأستاذ حسن مطار ممثل النيابة العامة الذي اكد المذكرة 

ق الاكراه البدني من ق م ج بشان تطبي 681الجوابية، مضيفا بان مقتضيات الفصل 

على من كان في حالة اعتقال تهم المكرهين من اجل ديون عادية وهي غير صالحة 

التطبيق للواقعة الحالية، وبعد ان بسط وجهة نظره بالشرح والتعليل، استدل بما جاء 

لكتاب قواعد تنفيذ العقوبات الزجرية لمؤلفه السيد ادريس  381في الصفحة 

من اطروحة نيل الدكتوراه  360الى  354الصفحات  بلمحجوب وكذا ما ورد في

في  1991التي قدمها الطالب السيد حفيظي الشرقي لكلية الحقوق بالرباط سنة 

موضوع الطبيعة القانوني للمحاضر في القانون الجنائي الجمركي، وادلى بصور 

 للمستندين .

كيفية احتساب يهم  -23- من مدونة الجمارك 264وعقب الاستاذ القيسي بان الفصل 

مدة العقوبة حين تتوفر الشروط تطبيق الاكراه البدني ولا يستثنى هذا الفصل 

ظ حقه في الادلاء بمذكرة فمن ق م ج والتمس ح 681و 645مقتضيات الفصلين 

توضيحية خلال المداولة وضمنها ما يلي : ان منشور وزارة العدل واطروحة 

ة في شيء، والواقع هو ان الغرامة الدكتورة المستدل بهما لا يلزمان المحكم

المحكوم بها لإدارة الجمارك لها صبغة تعويضات مدنية لذلك تبقى خاضعة لقواعد 

المسطرة الجنائية بشان الاكراه وهذا هو راي الاستاذ محمد غزيول برادة في كتابه 

المذكور  645مدونة وتنظيمات الجمارك والضرائب غير المباشرة، واضافة للفصل 
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 المباشرة مدونة الجمارك والضرائب غير

 1.77.339مثابة قانون رقم المصادق عليها بالظهير الشريف ب 

 لى الخصوصع  ( كما وقع تغييرها وتتميمها1977أكتوبر  9) 1397شوال  25  بتاريخ

 المصادق عليه بالظهير 99.02بمقتضى القانون رقم 

 1421ربيع الأول  2بتاريخ  222-00-1رقم 

 (2000يونيو  5)

 يذطرق التنف –سابعا 

نفذ الإكراه البدني المطبق بشأن جنحة أو مخالفة جمركية رغم الطعن بالطرق غير العادية، ي - 264 الفصل

 بمجرد صدور الحكم النهائي.
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من ق م ج لم تحترم اذا لم يقدم اي طب من الدائنة ولم  681مقتضيات الفصل فان 

يحرر اي محضر ولم تحدد مدة الاكراه البدني، مما ينبغي معه معاينة هذه 

من مدونة  264الاخلالات والتصريح بالإفراج عن الظنين، اما مقتضيات الفصل 

راه، وكذلك مقتضيات الفصل الجمارك فلا تستثني تطبيق الشروط العامة لتنفيذ الاك

من نفس المدونة فبدورها لا تستثني المقتضيات المذكورة ولا علاقة لها  254

بإشكاليات التنفيذ وانما تنظم امتيازا منح لإدارة الجمارك، ولأجله يلتمس العارض 

 الحكم وفق طلبه .

تي صدر الامر الا 19/11/1996هذا وبعد ان تقرر ادراج الملف بالتأمل لجلسة 

 نصه :

 التعليل

حيث ان الطلب يهدف الى اصدار الامر بالإفراج عن الظنين احمد القادري الحسيني 

 نظرا لبطلان اجراءات الاكراه البدني المتخذة في حقه .

وحيث ان دور رئيس المحكمة الابتدائية المستقرة بمحل اعتقال المكره، ينحصر 

بطريقة المسطرة المستعجلة من ق م ج في البت في الخلاف  683طبقا للفصل 

 للقول بصحة اجراءات الاكراه البدني من عدمها .

وحيث ان ما يعيبه المدعي على مسطرة الاكراه البدني المتخذة في حقه هو عدم 

لان الحكم الصادر لم  -24-من ق م ج  681و 645احترام مقتضيات الفصلين 
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(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078لجريدة الرسمية عدد ا -    قانون المسطرة الجنائية

315. 

 2019و يولي 18صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

صادر بتنفيذه المتعلق بالمسطرة الجنائية ال 22.01القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  32.18القانون رقم 

 6796 (، الجريدة الرسمية عدد2019يوليو  8) 1440ذي القعدة  5بتاريخ  1.19.92الظهير الشريف رقم 

 ؛5036(، ص 2019يوليو  18) 1440ذو القعدة  15تاريخ ب

 599المادة 

 لهذه ويمكن فيذهتن المقرر المراد أصدرت التي المحكمة إلى بالتنفيذ المتعلقة العارضة النزاعات في النظر يرجع
 فيه. الواردة الصرفة المادية الأخطاء بتصحيح تقوم أن أيضا المحكمة

 600المادة 

 يرفعه طلب لىع بناء أو العامة النيابة ملتمسات المشورة بناء على بغرفة العارضة النزاعات تنظر المحكمة في
 لطرفا والى ذلك طلب إن الطرف محامي والى العامة النيابة ممثل إلى ويستمع الأمر، يهمه الذي الطرف
  الحال. اقتضى إن شخصيا

 فيه. المتنازع التنفيذ بتوقيف تأمر أن للمحكمة يمكن

 بالنقض. الطعن عدا ما طعن أي النزاع في المقرر الفاصل يقبل لا
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الرجوع، لأنه طعن فيه يصبح بعد مكتسبا لقوة الشيء المقضي به بصفة لا تقبل 

بالنقض، ولان الفريق المطالب بالمتابعة لم يوجه له انذارا بالوفاء حتى يتمكن 

حارس السجن من تحرير محضر بعدم قدرته على الاداء ويأمر تبعا لذلك السيد 

 وكيل الملك بإبقائه رهن الاعتقال .

التطبيق في  وحيث ان الاجراءات المذكورة تعد من النظام العام وتبقى واجبة
                                                           

 635المادة 

 والتعويضات دهر يلزم ما ورد بالغرامة الصادرة الأحكام تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حالة عدم تنفيذ يمكن
بقيت  لسابقةا المادة في عليها المنصوص الأموال على الحصول الإجراءات الرامية إلى أن تبين إذا والمصاريف،

 كافية. غير نتائجها أن أو بدون جدوى

 محلا يكون أن مكني الذي الالتزام يسقط لا فإنه وفي جميع الأحوال السجن، في المدين بإيداع البدني الإكراه يتم
  العادية. التنفيذ بطرق لإجراءات لاحقة

 الوالي له سلمهاي عوز عسره بشهادة لإثبات يدلي الذي عليه المحكوم على البدني، الإكراه تنفيذ يمكن لا أنه غير
 عليه. الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطن المحكوم عدموبشهادة  عنه ينوب من أو العامل أو

 641المادة 

شيء كتسباً لقوة الفي حقه م الصادر الحكم وأصبح معتقلا يزال ما عليه المحكوم كان إذا السابقة، للمقتضيات خلافا

 عليه محكومال إلى يوجه الإكراه البدني طالب من الطلب إليه المقدم السجنية المؤسسة رئيس المقضي به، فإن
 المالية العقوبة مبلغ بموجز مقرر الإدانة التذكير إلى الإنذار إضافة هذا يشمل أن ويجب دينه، لأداء كتابيا إنذارا
 المأمور به. الإكراه مدة وكذا المصاريف ومبلغ

 مؤسسة كل في المالية إدارة تودعه أرومة ذي سجل من مستخرج وصل إليه يسلم دينه عليه المحكوم أدى إذا
 الضبط تابةك إلى الفور على به إشعار كذلك الأداء الذي يوجه لإثبات الوصل هذا ويستعمل الغرض، لهذا سجنية

 المالية. إدارة إلى وكذا بالإدانة قضت التي بالمحكمة

 السجنية المؤسسة رئيس يحرره محضر في ذلك إلى يشار بدينه الوفاء على قدرته بعدم عليه المحكوم صرح إذا
  العامة. النيابة إلى الفور على ويوجهه

 خضعوي السجن. في عليه المحكوم بإبقاء أمر على الملك وكيل المذكور، يوقع المحضر على الاطلاع بعد
ة الأخيرة من المادة عليه، مع مراعاة مقتضيات الفقر بها المحكوم العقوبة قضاء بعد البدني للإكراه عليه المحكوم

  أعلاه. 635

 642المادة 

 المسبوق غير بالإنذار ديعت الإنذار. ولا توجيه قبل تبليغه يتعين فإنه للمدين، مسبقا مقرر الإدانة تبليغ يتم لم إذا
 الإدانة. مقرر بتبليغ

 643المادة 

 المحكمة لىإ اعتقال حالة في عليه أو الموجود المقبوض البدني بالإكراه عليه المحكوم أحضر نزاع، وقع إذا
 النزاع. في للبت المحكمة رئيس إلى ويقدم القبض أو الاعتقال بمحل مقرها الكائن الابتدائية

 رغم أمره فذوين استعجالي، بشكل الخلاف في الرئيس بت البدني، الإكراه إجراءات بصحة يتعلق النزاع كان إذا
 بالاستئناف. الطعن

 .أعلاه 600و 599 المادتين مقتضيات تطبق تفسيراً، يستلزم عارض نزاع حالة في
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 الحالات العامة وكلما احيل عليها في احوال خاصة او عند سكوت النص .

وحيث انه في حالات تطبيق الاكراه البدني على المتقاعس عن اداء دين عادي 

والموجود في حالة اعتقال فانه يتحتم وجوبا احترام الشكليات المذكورة اعلاه، والا 

 دني .صرح بعدم صحة اجراءات الاكراه الب

وحيث ان ما ذكر من مقتضيات تحد منها النصوص الخاصة كما هو الشأن بالنسبة 

المنظم للمتابعات في ميدان الضرائب  -25-  1935غشت  21من ظهير  30للفصل 
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 مدونة تحصيل الديون العمومية

 .1256ص  ،(2000)فاتح يونيو  1421صفر  28بتاريخ  4800الجريدة الرسمية عدد  -

 15.97( بتنفيذ القانون رقم 2000ماي  3) 1421من محرم  28صادر في  1.00.175ظهير شريف رقم 

 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

 2018ديسمبر  21صيغة محينة بتاريخ 

المالية رقم  من قانون 11 بالمادةكما تم تعديله  بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 15.97القانون رقم 

 1440لآخر امن ربيع  12بتاريخ  1.18.104رقم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  2019للسنة المالية  80.18

ديسمبر  21) 1440ربيع الآخر  13مكرر بتاريخ  6736(، الجريدة الرسمية عدد 2018ديسمبر  20)

 ؛9608(، ص 2018

 طرق التحصيل: الباب الثالث

 4المادة 

 تستوفى الديون العمومية:

 نقدا؛ عن طريق الأداء التلقائي بالنسبة إلى الحقوق الواجب دفعها

 أو بواسطة تصريح الملزمين بالنسبة إلى الضرائب المصرح بها؛

  أو بموجب أوامر بالمداخيل فردية أو جماعية يصدرها وفقا للقانون الآمرون بالصرف المختصون.

 يتم إصدار أوامر المداخيل الجماعية على شكل:

 جداول أو قوائم الإيرادات بالنسبة إلى الضرائب والرسوم؛

 حراسة بالنسبة إلى المداخيل وعائدات أملاك الدولة.سجلات ال

 ويتم إصدار أوامر المداخيل الفردية على شكل:

 جداول وقوائم الإيرادات الفردية أو سندات المداخيل أو التصريح للجمرك؛

 مستخرجات سجلات الحقوق الثابتة بالنسبة لحقوق التسجيل والتمبر؛

 مستخرجات الأحكام أو قرارات العجز.

 درجات التحصيل الجبري: الفرع الرابع

 39المادة 

 تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية حسب الترتيب التالي:
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والاداءات المماثلة، والذي يشترط صدور حكم بالأداء، وانما اكتفى بتوصل الملزم 

شرين يوما، ليحرر بشأنه القابض طلب بالإنذار واحجامه عن الاداء بعد مرور ع

اعتقال تؤشر عليه السلطة المحلية، ويسلم على اثره وكيل الملك امرا بإلقاء القبض 

 والزج بالغريم في السجن .

وحيث في سياق النصوص الخاصة التي تخرج عن الاطار العام للمسطرة الجنائية 

لاكراه البدني بشان فان مدونة الجمارك اوردت بدورها نصوصا خاصة لمسطرة ا

                                                           

 الإنذار؛

 الحجز؛

 البيع.

فق الشروط ويمكن أيضا اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى و

 أدناه. 83لى إ 76المنصوص عليها في المواد 

 الإنذار

 40المادة 

 يباشر التحصيل بواسطة الإنذار في شكل قائمة أصلية للإنذار.

 41المادة 

( 20ين يوما )( ابتداء من تاريخ الاستحقاق وعشر30لا يمكن تبليغ الإنذار إلا بعد مضي أجل ثلاثين يوما )

 ه.أعلا 36على الأقل بعد إرسال آخر إشعار المنصوص عليه في المادة 

 42المادة 

 يتم تبليغ الإنذار من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة أو أي شخص منتدب لذلك.

 .كما يمكن أن يتم التبليغ بالطريقة الإدارية أوعن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل

 43المادة 

 يسلم الإنذار للمعني بالأمر الذي يشهد بالتوصل على القائمة الأصلية.

دمه أو في حالة تعذر تبليغ الإنذار للشخص نفسه، يسلم في ظرف مختوم في موطنه بين يدي أقاربه أو خ

 مستخدميه أو أي شخص آخر يسكن معه. ويشهد الشخص الذي تسلم الإنذار بالتوصل على الأصل.

لإنذار أو بالعبارات لم اوتعتبر بمثابة شهادة تسليم القائمة المكونة لأصل الإنذار ممهورة بتوقيع الشخص الذي تس

 «.رفض التوقيع» أو« عن التوقيع عجز»

ر الإنذار حينئذ إذا رفض المدين أو الشخص الذي يقوم مقامه استلام الإنذار، يشار إلى ذلك على الأصل، ويعتب

 مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم الثامن الموالي للتاريخ الذي تم فيه رفض استلام الإنذار.

في موطنه أو  تي يتعذر فيها تسلم الإنذار نظرا لعدم العثور على المدين أو على أي شخص آخروفي الحالة ال

 آخر موطن له. محل إقامته، يعتبر الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ تعليقه في
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 الغرماء الطلقاء او مقيدي الحرية .

من المدونة التي اعطت الحق  254وحيث ان من هذه النصوص مقتضيات الفصل 

في حبس المدين بعقوبات مالية ولو استنفدت مدة اعتقاله الاحتياطي مدة حبسه او 

 لية المستحقة .استنفاد من ايقاف التنفيذ مادام لم يدل بضمان لأداء العقوبات الما

وخروجا عن نص الفصل  -26-من نفس المدونة  264وحيث ان مقتضيات الفصل 

بشان المكره الموجود في حالة اعتقال، اعتبرت الاعتقال  -27-من ق م ج  681

                                                           
26 - 

 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

( 1977أكتوبر  9) 1397شوال  25  بتاريخ 1.77.339بمثابة قانون رقم لشريف المصادق عليها بالظهير ا 

-00-1رقم  المصادق عليه بالظهير 99.02رقم  ونبمقتضى القان على الخصوص  كما وقع تغييرها وتتميمها

 (2000يونيو  5) 1421ربيع الأول  2بتاريخ  222

 راح المؤقت والاعتقال الاحتياطيالس –رابعا 

 279دور حكم بعقوبة حبس نافذة من أجل تلبس بجنحة منصوص عليها في الفصل ص عند - 254 الفصل

لمحكوم بعده، يباشر فورا حبس ا 282المكرر مرتين أو جنحة من جنح التهريب المنصوص عليها في الفصل 

 كان مبلغ عليه إذا كان يوجد في حالة سراح مؤقت وقت صدور هذا الحكم بالرغم من الاستئناف ما عدا إذا

 أعلاه. 253العقوبات المالية المحكوم بها عليه مضمونا بكامله طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 

لاحتياطي أما المحكوم عليه المعتقل وقت صدور الحكم الذي يكون قد قضى عقوبة حبسه في مدة الاعتقال ا

 اف.بالرغم من الاستئنوالمحكوم عليه المعتقل الذي استفاد من إيقاف التنفيذ فيفرج عنهما فورا 

 طرق التنفيذ –سابعا 

ن العقوبات المالية في ميدان الجمارك والضرائب غير المباشرة تخضع رغم ما تكتسيه من إ - 263الفصل 

دلية وفي مجذة صبغة تعويضات مدنية لقواعد قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتقييد في سجل السوابق الع

 الشركات.

، الإكراه البدني المطبق بشأن جنحة أو مخالفة جمركية رغم الطعن بالطرق غير العادية فذين - 264 الفصل

 بمجرد صدور الحكم النهائي.

ذا توفي مرتكب فعل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية قبل تسديد الغرامات ومبالغ إ - 265الفصل 

نت متابعة صالحات المقبولة من طرفه أمكالمصادرات والعقوبات المالية الأخرى المحكوم بها عليه أو الم

 التحصيل في مواجهة التركة.
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 الاحتياطي نقطة بداية الاكراه البدني الذي قد يصدر به الحكم في حالة الادانة .

داعي للانتظار ليصبح الحكم مكتسبا قوة  انه لاوحيث يستفاد من المسطرة المذكورة 

الشيء المقضي به لأنه يكفي صدور حكم ابتدائي لتطبيق الاكراه البدني على 

المحكوم عليه بغرامة مالية لا دارة الجمارك، فما بالك بصدور قرار استئنافي في 

 الادانة والاداء كما هو الحال في نازلتنا هذه .

من ق م ج  681و 645مقتضيات المادتين   ذكر، ولكون وحيث انه تأسيسا على ما

غير واجبة التطبيق بالنسبة للعقوبات المالية المحكوم بها لفائدة ادارة الجمارك، فانه 

ينبغي التصريح بصحة اجراءات الاكراه البدني المتخذة في حق المحكوم عليه السيد 

 احمد القادري الحسيني والقول بالتالي برفض الطلب .

 ذه الاسباب له

  -28- من قانون المسطرة الجنائية . 683وتطبيقا للفصل 

                                                           

 والتعويضات دهر يلزم ما ورد بالغرامة الصادرة الأحكام تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حالة عدم تنفيذ يمكن
بقيت  لسابقةا المادة في عليها المنصوص الأموال على الحصول اءات الرامية إلىالإجر أن تبين إذا والمصاريف،

 كافية. غير نتائجها أن أو بدون جدوى

 محلا يكون أن مكني الذي الالتزام يسقط لا فإنه وفي جميع الأحوال السجن، في المدين بإيداع البدني الإكراه يتم
  العادية. التنفيذ بطرق لإجراءات لاحقة

 الوالي له سلمهاي عوز عسره بشهادة لإثبات يدلي الذي عليه المحكوم على البدني، الإكراه تنفيذ يمكن لا أنه غير
 عليه. الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطن المحكوم عدموبشهادة  عنه ينوب من أو العامل أو

 641المادة 

كتسباً لقوة الشيء في حقه م الصادر الحكم وأصبح معتقلا يزال ما عليه المحكوم كان إذا السابقة، للمقتضيات خلافا

 عليه محكومال إلى يوجه الإكراه البدني طالب من الطلب إليه المقدم السجنية المؤسسة رئيس المقضي به، فإن
 المالية العقوبة مبلغ بموجز مقرر الإدانة التذكير إلى الإنذار إضافة هذا يشمل أن ويجب دينه، لأداء كتابيا إنذارا
 المأمور به. الإكراه مدة وكذا المصاريف ومبلغ

 مؤسسة كل في المالية إدارة تودعه أرومة ذي سجل من مستخرج وصل إليه يسلم دينه عليه المحكوم أدى إذا
 الضبط تابةك إلى الفور على به إشعار كذلك الأداء الذي يوجه لإثبات الوصل هذا ويستعمل الغرض، لهذا سجنية

 المالية. إدارة إلى وكذا بالإدانة قضت التي بالمحكمة

 السجنية المؤسسة رئيس يحرره محضر في ذلك إلى يشار بدينه الوفاء على قدرته بعدم عليه المحكوم صرح إذا
  العامة. النيابة إلى الفور على ويوجهه

 خضعوي السجن. في عليه المحكوم بإبقاء أمر على الملك وكيل المذكور، يوقع المحضر على الاطلاع بعد
ة الأخيرة من المادة عليه، مع مراعاة مقتضيات الفقر بها المحكوم العقوبة قضاء بعد البدني للإكراه عليه المحكوم

  أعلاه. 635
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 ونحن نبت ابتدائيا وعلنيا 

نصرح بصحة اجراءات الاكراه البدني المتخذة في حق المحكوم عليه السيد احمد 

 القادري الحسيني، ونعلن بالتالي برفض طلبه وابقاء صائره عليه .

 سنة اعلاه .وبهذا صدر الامر في اليوم والشهر وال

 

 كاتب الضبط                قاضي الامور المستعجلة 

 
 . 216، ص 83مجلة المحاكم المغربية، عدد  

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

................................................................................................ 

  920رقم  )محكمة النقض( قرار المجلس الأعلى

  98074، ملف عقاري 1985يونيو  2الصادر بتاريخ 

( 1989-1965صية )مجموعة قرارات المجلس الأعلى في مادة الأحوال الشخ

، ص 1990إدريس ملين، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية 

 .427و 426

لكن حيث إن رسم الشراء المحتج به حرر من طرف شخص عرف به بأنه كان " 

هادته شوقت تحريره عدلا، غير أنه لم يؤد شهادته عند القاضي الذي عدله، فتبقى 

جة الاحتجاج به، والمحكمة غير ملزمة بمناقشة ح يصح بدون أداء محض زمام لا

 . " يحتج باطلة، لأن الباطل لا

                                                           

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية 

 643المادة 

 المحكمة لىإ اعتقال حالة في يه أو الموجودعل المقبوض البدني بالإكراه عليه المحكوم أحضر نزاع، وقع إذا
 النزاع. في للبت المحكمة رئيس إلى ويقدم القبض أو الاعتقال بمحل مقرها الكائن الابتدائية

 رغم أمره فذوين استعجالي، بشكل الخلاف في الرئيس بت البدني، الإكراه إجراءات بصحة يتعلق النزاع كان إذا
 بالاستئناف. الطعن

 .أعلاه 600و 599 المادتين مقتضيات تطبق تفسيراً، يستلزم عارض نزاع حالة في
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................................................................................................

............................................................................................. 

  6203/92لف العقاري عدد في الم 1996دجنبر  17بتاريخ  888قرار عدد  

 .168ص  1999سنة  ،54-53مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد المزدوج  

ة العمل نة أركان البيع لا يؤثر على صح"شهادة العدل الواحد الاسترعائية المتضم

ثبت ويقضى لصاحبها مع يمينه فيما ي القاضي،بها تأخير الأداء عليها من قبل 

 .بالشاهد واليمين"

............................................................................................. 

 بشكله،يف القاضي والرسم يتضمن التعرمن الثابت أن رسم الملكية مذيل بخطاب 

ين به وفقا لما لهذا فإن خطابه على الرسم المذكور يغني عن التعريف بعلامة العدل

 . العدلية نص عليه العلامة أبو الشتاء في كتابه التدريب على تحرير الوثائق

  18/9/2001عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ صادر 855قرار عدد 

  158/96العقاري عدد الملف في 

 كله،بشمن الثابت أن رسم الملكية مذيل بخطاب القاضي والرسم يتضمن التعريف " 

فقا لما ولهذا فإن خطابه على الرسم المذكور يغني عن التعريف بعلامة العدلين به 

  " يةنص عليه العلامة أبو الشتاء في كتابه التدريب على تحرير الوثائق العدل

 مؤدى ... )بواسطة( قاض أو نائبه فلا بحث عن شاهديه أو شهودهإذا كان الرسم 

" . 

................................................................................................

............................................................................................. 

 .1989يونيو  26قرار لمحكمة الاستناف بباريس صادر بتاريخ 

« Le notaire à le devoir de conseiller les parties aux actes qu’il 

dresse, et il est tenu de les avertir des risques que comportent 

les transactions auxquelles il prête le concours de son office 

sans pouvoir se limiter à conférer une forme authentique à des 

engagements préexistants sur lesquels il ne procéderait à 

aucun examen critique ». 

-Recueil Dalloz sirey n° 23 du 14 juin 1990p : 344. 
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Achat et vente d'un bien 

La responsabilité des notaires 

Le Particulier 

Par Diane de Tugny 

Publié le 26/05/2014 à 16:08 

La responsabilité des notaires 

La loi: les notaires sont responsables des fautes qu’ils 

commettent dans l’accomplissement de leur mission et qui 

causent un préjudice à leur client (art. 1382 du code civil). Ils 

engagent aussi leur responsabilité contractuelle s’ils ne 

respectent pas leur devoir de conseil (art. 1147 du code civil). 

La jurisprudence: les juges apprécient, au cas par cas, si le 

notaire a été normalement attentif, compétent et s’il a informé 

son client des risques éventuels d’une opération ou de ses 

conséquences. Il ne doit pas de garantie absolue à son client 

mais doit prouver qu’il a fait son travail correctement. 

"Le notaire peut-il exiger ma pièce d’identité lors de la 

signature d’une vente?" Oui 

Le notaire doit effectuer un minimum de vérifications 

concernant ses clients 

Le notaire qui formalise un acte peut être déclaré responsable 

de la nullité de ce dernier, s’il disposait d’éléments qui auraient 

dû l’alerter sur l’incapacité de son client à s’engager. 

Il doit être vigilant, notamment, en cas de procuration et en cas 

de vente 

Quand l’une des parties donne une procuration pour la 

représenter lors de la signature d’un acte, le notaire doit être 
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vigilant pour éviter les fraudes. Il peut être condamné pour 

légèreté et négligence s’il ne s’assure pas personnellement de 

la capacité de vendre de son client. Les juges ont ainsi reproché 

à un notaire d’avoir accepté une procuration pour vendre un 

bien sans vérifier les intentions de la propriétaire. Dans cette 

affaire, cette dernière avait signé une procuration à une femme 

qui avait, par la suite, été condamnée pour mauvais traitement 

et abus de faiblesse envers elle. Selon les juges, certaines 

circonstances auraient dû alerter le notaire. Notamment, ni la 

profession de la propriétaire ni l’éloignement de son domicile 

ne justifiaient le recours à une procuration (cass. civ. 1re du 

2.10.13, n° 12-24754). Le notaire est aussi fautif s’il vend, à la 

demande d’un époux disposant d’une procuration de sa 

femme, un bien appartenant en propre à cette dernière. à 

l’instar de ce notaire qui, sachant que des époux divorçaient et 

que le partage de leurs biens était conflictuel, aurait dû 

supposer que la procuration apportée par l’époux était un faux 

(cass. civ. 1re du 12.7.07, n° 06-13553). 

Il arrive que le vendeur d’un bien immobilier cache une faillite 

dont il a fait l’objet. Dans ce cas, ses créanciers peuvent faire 

annuler la vente. L’acquéreur évincé peut alors se retourner 

contre le notaire, qui est tenu de vérifier l’absence de 

procédure collective et les déclarations de son client au Bulletin 

officiel des annonces civiles et commerciales (cass. civ. 1re du 

16.10.13, n° 12-24267). 

"Pouvons-nous reprocher à notre notaire de ne pas avoir vu 

que le bien acheté était hypothéqué?" Oui 

Le notaire doit s’assurer de la validité de l’opération qui lui est 

confiée 

Le notaire est responsable du préjudice subi par son client 

lorsqu’il commet une erreur grossière dans l’accomplissement 
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de sa mission, comme omettre trois contrats d’assurance vie 

souscrits par le défunt dans une déclaration de succession 

(cass. civ. 1re du 5.4.12, n° 10-27771). Étant tenu d’assurer la 

validité de l’opération qu’il régularise, il doit être très vigilant, 

voire méfiant, et conseiller ses clients. 

Il doit vérifier les contraintes existant sur le bien 

Les juges considèrent que les notaires sont responsables de la 

régularité des actes qu’ils dressent, non seulement à l’égard de 

leur client mais aussi à l’égard des tiers. Dans le cas, par 

exemple, d’une mutation immobilière (vente ou attribution 

dans le cadre d’un partage), ils doivent, avant de rédiger l’acte 

définitif, vérifier les hypothèques pouvant grever le bien. Il 

s’agit d’une formalité essentielle (cass. civ. 1re du 6.1.94, n° 91-

22181). Toutefois, dans une affaire, les juges ont estimé qu’un 

notaire n’avait pas commis de faute en ne faisant pas de 

vérifications à la Conservation des hypothèques. Il n’avait pas 

relevé qu’une «servitude non aedificandi», c’est-à-dire une 

interdiction de construire, publiée en 1952, frappait un terrain. 

Cette servitude n’apparaissait pas dans l’acte de donation de ce 

terrain qu’il avait dressé ni dans les deux précédents actes de 

mutation qu’il avait vérifiés. Selon les juges, le notaire n’avait 

pas de raison de procéder à des investigations 

complémentaires (cass. civ. 1re du 6.2.13, n° 11-27842). 

En revanche, le notaire qui, lors d’une vente, omet d’avertir 

l’acquéreur que le bien fait l’objet d’un pacte de préférence au 

profit d’un tiers - qu’il a lui-même rédigé - et qui oublie de le 

purger (c’est-à-dire de proposer la vente au bénéficiaire de 

cette préférence) commet une faute (cass. civ. 3e du 10.10.12, 

n° 11-21932). 

Il doit conseiller son client sur l’opération envisagée 
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La mission du notaire ne s’arrête pas à la régularité de l’acte 

qu’il concrétise ; il doit, en outre, alerter son client sur les 

conséquences de l’opération. Il pourra donc être condamné s’il 

n’a pas expliqué au vendeur d’un fonds de commerce 

l’importance d’une clause, insérée dans l’acte de vente, qui 

prévoit qu’il s’engage à ne pas rétablir une activité similaire 

dans un périmètre géographique déterminé (cass. civ. 1re du 

11.9.13, n° 12-24812). Il peut aussi être tenu responsable de ne 

pas avoir mis en garde le bénéficiaire d’une promesse de vente 

qui avait voulu porter des modifications à la main dans l’acte 

afin que l’indemnité d’immobilisation soit versée sur le compte 

du vendeur et non sur celui du notaire (cass. civ. 1re du 6.2.13, 

n° 12-12123). Le vendeur ayant été placé en redressement 

judiciaire, la vente n’avait pas pu aboutir et l’indemnité n’avait 

pas été restituée à l’acquéreur. 

Manque également à son devoir de conseil, le notaire qui n’a 

pas attiré l’attention d’acheteurs sur le risque d’acquérir des 

lots pour en faire un usage différent de celui imposé par une 

décision d’un juge-commissaire lors de la vente initiale du bien, 

à savoir l’accueil de handicapés (cass. civ. 3e du 30.1.13, n° 11-

26074). Ce professionnel doit aussi avertir ses clients des 

conséquences fiscales d’une vente à un prix supérieur à la 

valeur déclarée au fisc lors d’une succession. Et leur conseiller 

d’effectuer une déclaration de succession rectificative dans les 

délais, sinon, il les expose à un redressement pour l’imposition 

sur la plus-value (cass. civ. 1re du 20.12.12, n° 11-27959). 

Le notaire est responsable quelles que soient les compétences 

de ses clients 

Les juges considèrent que les compétences personnelles de son 

client ne déchargent pas le notaire de son devoir de conseil. 

Peu importe la profession du client 



 

133 
 

La responsabilité du notaire peut être retenue quelle que soit la 

profession de son client: il sera fautif s’il n’a pas alerté un 

promoteur-constructeur sur le caractère inaliénable de 

constructions édifiées sur le domaine public (cass. civ. 1re du 

28.11.95, n° 93-15659). De même, il pourra être jugé 

responsable s’il n’a pas averti ses clients acquéreurs - même si 

l’un d’entre eux est marchand de biens - des risques courus à 

ne pas inclure dans l’acte une condition suspensive d’obtention 

de prêt, alors qu’ils avaient l’intention d’y recourir (cass. civ. 

1re du 9.6.98, n° 96-13785). Ce devoir de conseil est 

strictement interprété par les juges, à tel point qu’ils ne cèdent 

pas, même si le client est… un notaire! Un professionnel qui 

avait régularisé l’acte de vente d’un office notarial entre deux 

confrères sans les éclairer sur les conséquences fiscales de 

l’opération a ainsi été reconnu fautif (cass. civ. 1re du 3.4.07, n° 

06-12831). 

Peu importe le degré d’intervention du notaire 

Les notaires ne sont pas non plus dispensés de leur devoir de 

conseil quand leurs clients sont assistés. Par conséquent, des 

acquéreurs qui ont eu recours aux services d’un avocat dans le 

cadre d’une vente aux enchères peuvent invoquer la 

responsabilité de leur notaire, rédacteur de l’acte de vente. Ce 

dernier ne peut pas opposer le fait que son client était assisté 

et informé par un avocat, rédacteur du cahier des charges de la 

vente, et qu’il n’avait donc pas à en vérifier le contenu (cass. 

civ. 1re du 12.12.95, n° 93-18753). Un notaire ne peut pas se 

décharger de ses obligations en invoquant le fait qu’il se serait 

contenté d’authentifier un acte élaboré et négocié par les 

parties sans son concours (cass. civ. 1re du 28.4.11, n° 10-

14809). 

"La promesse que nous avons signée rappelle les risques de 

renoncer à la condition suspensive d’obtention de prêt. 
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Pouvons-nous agir contre le notaire qui n’a pas insisté sur ce 

point?" Non 

Le notaire n’est pas en faute si son client s’engage en 

connaissance de cause 

Le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la 

validité et de l’efficacité des actes qu’il rédige. Mais il n’a pas à 

alerter son client sur un fait dont celui-ci a déjà été informé. 

Le client ne peut se plaindre de faits connus 

Un notaire avait commis une erreur purement matérielle en 

indiquant, dans un acte de vente, que les loyers du bien vendu 

étaient mensuels, alors qu’ils étaient trimestriels. L’acquéreur 

l’assignait en responsabilité, mais les juges ont rejeté sa plainte 

au motif qu’il ne pouvait demander réparation d’un fait dont il 

était averti. En effet, le vendeur avait communiqué à 

l’acquéreur, avant la signature de la promesse, une copie des 

baux mentionnant la périodicité des loyers. En outre, l’acheteur 

avait déclaré, dans l’acte de vente, qu’il connaissait 

parfaitement les conditions de location des biens vendus (cass. 

civ. 1re du 11.12.13, n° 12-28432). 

De la même façon, si un acquéreur décide de verser le prix 

d’achat directement au vendeur, alors que le notaire lui a 

conseillé de passer par la comptabilité de son étude et l’a 

informé des conséquences graves que cela pouvait avoir en cas 

de liquidation judiciaire du vendeur, il ne peut pas ensuite 

rechercher sa responsabilité. Dans cette affaire, le notaire avait 

pris la précaution de préciser, dans l’acte, que les parties 

reconnaissaient avoir été informées de ce risque (cass. civ. 1re 

du 11.12.13, n° 12-25247). 

En revanche, dans un autre cas, un notaire n’a pas pu se 

décharger de sa responsabilité. Dans l’acte de vente qu’il avait 
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rédigé, il était précisé que les acquéreurs étaient informés d’un 

jugement réduisant la surface de la cour attenante au bien, 

mais ce jugement n’avait pas été annexé à l’acte. Les 

acquéreurs, ayant subi une baisse de prix à la revente du bien, 

ont assigné le notaire et obtenu gain de cause. Celui-ci a été 

jugé responsable, car il aurait dû s’assurer que les acheteurs 

avaient pris connaissance de la teneur et de l’incidence du 

jugement en l’annexant à l’acte (cass. civ. 1re du 14.11.12, n° 

11-24726). 

"Le notaire a déposé la déclaration de succession en retard. 

Pouvons-nous lui demander des dommages et intérêts?» Oui 

Le notaire n’est tenu d’indemniser que le préjudice découlant 

de sa faute 

Pour que la responsabilité du notaire soit engagée, il faut que la 

faute qu’il a commise ait causé un préjudice certain, et non 

simplement hypothétique, à son client. 

Le préjudice du client doit être certain 

Seul un préjudice avéré, consécutif à la faute du notaire, peut 

être réparé par sa condamnation à des dommages et intérêts. 

Si le notaire a versé à un vendeur le montant d’une vente sans 

avoir vérifié l’existence d’une éventuelle hypothèque qui 

compromettrait l’opération, il est fautif. Mais les juges 

considèrent que le préjudice de l’acquéreur n’est pas certain - 

donc n’est pas indemnisable - car il a toujours la possibilité de 

réclamer au vendeur le remboursement de la somme versée 

(cass. civ. 1re du 16.5.13, n° 12-15959). Ce n’est qu’en cas 

d’insolvabilité démontrée du vendeur que le notaire pourra 

être condamné à en garantir le paiement. Par exemple, si les 

acquéreurs ont obtenu un jugement condamnant le vendeur, 

mais que moins de 3 mois après, celui-ci a été placé en 

liquidation judiciaire, il est alors certain qu’ils ont perdu toute 
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possibilité de recouvrer leur créance. Le notaire doit donc être 

condamné à leur rembourser l’équivalent du prix de vente 

(cass. civ. 1re du 10.7.13, n° 12-23746). 

Telle fut la logique dans une affaire concernant un coffre-fort 

bancaire appartenant à deux concubins décédés. Le notaire 

avait commis une faute en omettant de révéler son existence 

aux héritiers du concubin et en procédant à son ouverture en la 

seule présence des héritiers de la concubine. Mais il a été jugé 

que les héritiers spoliés ne pouvaient pas prétendre à une 

réparation de ce préjudice de la part du notaire car ils n’étaient 

pas en mesure de justifier qu’ils avaient fait une demande aux 

héritiers de la concubine et qu’elle avait échoué (cass. civ. 1re 

du 20.3.13, n° 12-15751). 

Enfin, les juges ont considéré qu’un héritier ayant subi un 

redressement fiscal en raison de l’oubli du notaire de déclarer 

trois contrats d’assurance vie ne pouvait pas réclamer au 

notaire l’intégralité des intérêts de retard dus au fisc. Il pouvait 

seulement demander la différence entre ces intérêts et 

l’avantage financier procuré par la conservation de ces contrats 

dans son patrimoine jusqu’au recouvrement des droits de 

succession dont il était redevable (cass. civ. 1re du 5.4.12, 

précité p. 83). 

................................................................................................

............................................................................................. 

................................................................................................ 

............................................................................................ 
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 ن فر م، 1988مايو  19المرتكب : تجاوزه لصلاحياته : الجمعية الكلية، مسؤولية 

 المسؤولية بسبب الغير -

  قرار غرف محكمة النقض مجتمعة،
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 1988مايو  19بتاريخ 

 مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية

 )النص( مسؤولية المرتكب:

  في إطار تجاوزه لصلاحياته: -

[1] 

[1] - Cour de cassation, Assemblée plénière ; Audience publique 

du jeudi 19 mai 1988 ; N° de pourvoi : 87-82654 ; Publié au 

bulletin  

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :  

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 1987), rendu sur 

renvoi après cassation, que M. Y..., inspecteur départemental 

de la compagnie d'assurances " La Cité ", qui l'avait chargé de 

rechercher, par prospection à domicile, la conclusion de 

contrats de capitalisation par des particuliers, a fait souscrire à 

Mme X... différents titres et a détourné partiellement à son 

profit les sommes versées par celle-ci en contrepartie de la 

remise des titres ; qu'il a, sur l'action publique, été condamné 

par une décision correctionnelle ;  

Attendu que la compagnie " La Cité " fait grief à l'arrêt de 

l'avoir, sur l'action civile, déclarée civilement responsable de 

son préposé Y..., alors que, d'une part, en se bornant à relever 

que " La Cité " avait tiré profit des souscriptions, la cour d'appel 

n'aurait pas caractérisé en quoi cette société devrait répondre 

des détournements opérés par son préposé, privant ainsi sa 

décision de base légale, et alors que, d'autre part, M. Y... 

n'aurait pas agi pour le compte et dans l'intérêt de la société " 

La Cité ", mais utilisé ses fonctions à des fins étrangères à celles 

que son employeur lui avait assignées, de sorte que la cour 

d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, et 

l'article 593 du Code de procédure pénale ;  
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Mais attendu que le commettant ne s'exonère de sa 

responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions 

auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins 

étrangères à ses attributions ;  

Et attendu que l'arrêt relève que M. Y..., en faisant souscrire à 

Mme X... des contrats de capitalisation, était dans l'exercice de 

ses fonctions et avait agi avec autorisation conformément à ses 

attributions ; que Mme X... avait la certitude qu'il agissait pour 

le compte de " La Cité ", laquelle avait, au surplus, 

régulièrement enregistré les souscriptions et en avait tiré profit  

Que de ces énonciations, d'où il résulte que M. Y..., en 

détournant des fonds qui lui avaient été remis dans l'exercice 

de ses fonctions, ne s'était pas placé hors de celles-ci, la cour 

d'appel a exactement déduit que la société " La Cité " ne 

s'exonérait pas de sa responsabilité civile ;  

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;  

PAR CES MOTIFS :  

REJETTE le pourvoi 

........................................................................................ 

ي ة فلا يمكن دحض المسؤولية الجنائية المفترضة في حق الأشخاص الموجود

قوة قاهرة عملا  حوزتهم البضائع المرتكب الغش بشأنها، إلا بالإثبات الدقيق لحالة

 من مدونة الجمارك 224بمقتضيات الفصل 

  13/4/2005مؤرخ في )محكمة النقض( المجلس الأعلى قرار 

لا يمكن دحض المسؤولية الجنائية المفترضة في حق الأشخاص الموجودة في  

حوزتهم البضائع المرتكب الغش بشأنها، إلا بالإثبات الدقيق لحالة قوة قاهرة عملا 

، وأن اعتماد محكمة الاستئناف  -29- من مدونة الجمارك 224بمقتضيات الفصل 

                                                           
29 - 

 (1977أكتوبر  9) 1397شوال  25بتاريخ  1.77.339 رقم  قانون ظهير شريف بمثابة

 موجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعةب  يصادق
 رائب غير المباشرةالجمارك والض  لإدارة
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براءته يجعل قرارها مشربا بسوء على مجرد إنكار المطلوب للمنسوب إليه للحكم ب

 .التعليل

........................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

5546  

  1991دجنبر  26الصادر بتاريخ  9648الغرفة الجنائية القرار 

  90 27143ملف جنحي 

حيازة بضائع أجنبية لا يتهم بها من كان بعيدا  –التلبس بها  –مخالفة جمركية 

 عن مكان وجودها. 

حضر ضباط الجمارك الذي حرر في غيبة من يتهم بحيازتها، يقبل إثبات عكس م –

 ما ورد فيه. 

لمحكمة لما لم تعتبر اعتراف الظنين بما هو في المحضر، تكون قد عللت ا –

 الكفاية .ارها بما فيه قر

 9648 /1991 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

                                                           

 ؛1977-10-13بتاريخ  مكرر 3339الظهير الشريف بالجريدة الرسمية عدد لقد نشر هذا  

 بتاريخ مكرر 3392م نشر النص الكامل لمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالجريدة الرسمية عدد ت -

 ؛ 1977 -04-11 

 تاريخب 4804الجريدة الرسمية  2000-06-05الصادر بتاريخ  1-00-222ضى الظهير الشريف رقم بمقت -

 يام بمراجعة هامة لمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.، تم الق15-06-2000 

( بنشر الاتفاقية الدولية 1993سبتمبر  10) 1414من ربيع الأول  22صادر في  1-92-84ظهير شريف رقم  

والبروتوكول  1983يونيو  14المتعلقة بالنظام المتناسق لتعيين وتصنيف البضائع المعتمدة ببروكسيل في 

 (1993بتاريخ فاتح ديسمبر  4231)الجريدة الرسمية عدد  1986يونيو  24المعدل لها المؤرخ بـ 

أعلاه، لا يدحض القرائن القانونية في ميدان الجمارك والضرائب  223ع مراعاة أحكام الفصل م - 224الفصل 

 غير المباشرة إلا الإثبات الدقيق لحالة قوة قاهرة.
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 صادرة وسائل النقل. م–سؤولية المشغل م –مستخدم  –مخالفة جمركية 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي

7604  

 الغرفة الجنائية 

ملف جنحي عدد :  19/10/2000المؤرخ في :  2771/8القـرار عـدد 

20978/99  

 صادرة وسائل النقل. م–سؤولية المشغل م –ستخدم م –مخالفة جمركية 

يعتبر المشغل وكذا مالك الناقلة  -30-من مدونة الجمارك  229ا كان الفصل إذ –

مسؤولا مدنيا عن فعل مستخدميه، فيما يخص الرسوم والمكوس والمصادرات 

بارتكاب المستخدم للمخالفة الجمركية والغرامات والمصاريف، فإن ذلك مشروط 

 الأعمال التي كلفه بها . و المهام و في نطاق

 2771/ 2000 

........................................................................................... 

                                                           
30 - 

 الخامس مالقس

 الأشخاص الآخرون المسؤولون مدنيا

عتبر الأشخاص الآتي ذكرهم مسؤولين مدنيا عن فعل الغير فيما يخص الرسوم والمكوس ي - 229 الفصل

 والمصادرات والغرامات والمصاريف:

 العقود؛و من قانون الالتزامات 85أ( الأشخاص المبينون في الفصل 

 ؛ ب( مالكو البضائع عن فعل مستخدميهم

 ف بالسياقة.ت( مالكو وسائل النقل عن فعل مستخدميهم، إلا إذا أثبتت المسؤولية الشخصية للمستخدم المكل

منح رفع اليد عن وسيلة النقل المحجوزة غير المهيأة لارتكاب الغش، بدون كفالة أو ي - المكرر 229 الفصل

ة، عقدا للنقل مع معمول بها وحسب أعراف المهنوديعة للمالك حسن النية، الذي أبرم وفقا للقوانين والأنظمة ال

 الشخص المرتكب للجنحة أو المخالفة الجمركية.

غير المحظورة التي استعملت لإخفاء الغش إذا تبين بأن هذا المالك أجنبي  البضائع كما يمنح رفع اليد لمالك

 عنه.

اسة و ند الاقتضاء المترتبة عن حرفع اليد متوقفا على أداء المصاريف المدفوعة من طرف الإدارة عر ويبقى

 حفظ البضائع التي استعملت لإخفاء الغش و كذا وسيلة النقل.
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 مكرر مرتين )نعم(. 279بيق الفصل تط - لدائرة الجمركيةا –ضبط المخدرات 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

7912  

 الغرفة الجنائية 

  21518/01الملف الجنحي عدد :  21/1/04المؤرخ في : 158/9القـرار عـدد : 

مكرر مرتين )نعم(.  279تطبيق الفصل  - الدائرة الجمركية –ضبط المخدرات 

صنفت الأفعال  -31- مكرر مرتين من مدونة الجمارك 279مقتضيات الفصل 

المشكلة للجنح الجمركية من الطبقة الأولى وعاقب عليها وفق الفصل الأول من 

 المذكور.القانون 

158 /2004 

....................................................................................... 

 ها يفية احتسابك –لقيمة الواجبة ا –الغرامة الجمركية   -تهريب

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

8174  

 الجنحية الغرفة

  2004/01/28المؤرخ في : 403القـرار عـدد 

  2000/2085 عدد:الملف الجنحي 

                                                           
31 - 

 الأولى : مركية من الطبقةتشكل جنحا ج - المكرر مرتين 279الفصل 

 صدير المخدرات والمواد المخدرة ومحاولة استيرادها أو تصديرها بدون رخصة أو تصريح ؛تاستيراد أو  -1

 حيح أو غير مطابق ؛ص تيرادها أو تصديرها بحكم تصريح غيروكذا اس

 لمخدرة ؛ا أعلاه للمخدرات والمواد 181لحيازة غير المبررة بمفهوم الفصل ا -2

 لجمارك ؛ا كام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات والمواد المخدرة داخل دائرةكل خرق للأح -3

 أو مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي.و المواد المخدرة في مستودع مخدرات أ وجود -4
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 يفية احتسابها ك –لقيمة الواجبة ا –الغرامة الجمركية  - تهريب

يدة جحالة القيمة الواجب اعتمادها لحساب الغرامة الجمركية هي قيمة الشيء في 

 بالسوق الداخلية وقت ارتكاب فعل التهريب.

ما عند -32-  من مدونة الجمارك 219تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل  

باعتبار أن البضائع المرتكبة الغش بشأنها قديمة  اعتمدت القيمة التي حددها الخبير

 أو مقاربة بمثيلاتها في السوق الداخلية.

 403 /2004 

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

1183  

 1969نونبر  5– 1389شعبان  24الصادر في  9المدنية الحكم المدني عدد  الغرفة

 )…..( وبين البنك( 1بين )س

دم قبوله من حيث توجيهه ضد من لم يكن طرفا في ع –طلب بالنقض  –نقض  -1 

 الدعوى.

 2- ....  

لتصدير لمدلى بتصريح يتعلق باا –الك البضاعة م –سوم جمركية ر –مرك ج -3

 أو بالإيداع وبالعبور.

 9/ 1969 

                                                           
32 - 

ذا كانت الغرامة محددة بحسب قيمة الشيء الذي كان محل الغش وجب أن يعتبر في حسابها إ - 219الفصل 

قع إثباته بكل قيمة الأشياء المحجوزة )البضائع ووسائل النقل( وقيمة الأشياء التي تعذر حجزها وفقا لما و

 الوسائل القانونية.

الغش  الواجب اعتمادها لحساب الغرامة هي قيمة الشيء بالسوق الداخلية على حالته في تاريخ ارتكاب ةوالقيم

 ولو لم تكن البضائع المعنية محل تجارة مشروعة.

ت أو أبرمت فيما وإذا تبين للمحكمة أن عروضا أو مقترحات شراء أو بيع أو اتفاقيات كيفما كان نوعها قد أنجز

مكنها أن أكب الغش بشأنها مقابل ثمن يتجاوز سعر السوق الداخلية وقت ارتكاب الفعل يخص الأشياء المرت

 ياء المذكورة.تعتمد على هذا الثمن لحساب مبالغ العقوبات المحددة في هذه المدونة استنادا إلى قيمة الأش
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............................................................................................ 

 –ارتكاب جنح عسكرية وجنحة التهريب من طرف دركي  –مخالفة جمركية 

 .اختصاص المحكمة العسكرية للبت في مطالب إدارة الجمارك )نعم( 

لين أصليين أو جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سواء كانوا فاعأصبحت 
 من اختصاص المحاكم العادية . مشاركينمساهمين أو 

 

 اجتهادات محكمة النقض 
 الرقم الترتيبي

7325  

ملف جنائي عدد  26/03/02المؤرخ في  1060جنائية القـرار عـدد الالغرفة 

98/1/3/5090  

 –ارتكاب جنح عسكرية وجنحة التهريب من طرف دركي  –مخالفة جمركية 

 ب إدارة الجمارك )نعم( للبت في مطال  -33- اختصاص المحكمة العسكرية

                                                           
33 - 

ين أصليين أو فاعل جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سواء كانواأصبحت 
 من اختصاص المحاكم العادية . مشاركينمساهمين أو 

 القضاء العسكري

  2015يونيو  4صيغة محينة 

 المتعلق بالقضاء العسكري 108.13القانون رقم 

 :كما تم تعديله

 الجريدة (؛2015)فاتح يناير  1436ربيع الأول  9بتاريخ  6322استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 

 .5593(، ص 2015يونيو  4) 1436شعبان  16بتاريخ  6366الرسمية عدد 

( بتنفيذ القانون رقم 2014ديسمبر  10) 1436من صفر  17صادر في  1.14.187ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالقضاء العسكري 108.13

 .5(، ص 2015)فاتح يناير  1436ربيع الأول  9بتاريخ  6322سمية عدد الجريدة الر -

 في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية والمسطرة المطبقة أمامها :الكتاب الأول

 في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية :الأول القسم

 اختصاص المحكمة العسكرية يف :الأول الباب

 3المادة 

 أدناه، تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم التالية :  5 مع مراعاة أحكام المادة

العسكريين  الجرائم العسكرية المنصوص عليها في الكتاب السادس من هذا القانون والمرتكبة من قبل :أولا

 وشبه العسكريين المخولة لهم هذه الصفة بموجب نصوص خاصة والذين هم في وضعية الخدمة ؛
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تطبيقا  –بسبب ارتكاب مخالفة جمركية  –كعقوبة مالية  –إن الغرامة المحكوم بها 

 من مدونة الجمارك، ليست تعويض 208للفصل 

 1060/ 2002 

                                                           

 ؛ ثانيا : الجرائم المرتكبة من قبل أسرى الحرب، أيا كانت صفة مرتكبيها

لأموال إذا م المرتكبة في حالة حرب، ضد مؤسسات الدولة أو المرتكبة ضد أمن الأشخاص أو االجرائ ثالثا:

أو الاستيلاء على جزء  ارتكبت لفائدة العدو أو كان لها تأثير على القوات المسلحة، وجرائم الإعداد لتغيير النظام

والتطبيقات  وماتية والاتصالاتيةمن التراب الوطني باستعمال السلاح، والجرائم المرتكبة ضد النظم المعل

  الوطني؛الإلكترونية والمواقع السبرانية التابعة للدفاع 

 رابعا : إذا نص القانون صراحة على ذلك. 

 يعتبر أيضا في وضعية الخدمة في مدلول البند الأول أعلاه : 

 ؛المنتمون إلى القوات المسلحة الملكية  ،العسكريون الجدد من أي رتبة كانوا -

 المنخرطون في الجندية ؛ -

 المنخرطون في الجندية من جديد ؛  -

 أصابهم؛المسرحون مؤقتا من الجندية بسبب مرض أو عجز بدني  -

ع رهن الإشارة العسكريون من مختلف الرتب المتمتعون برخصة غير محددة المدة أو الذين هم في حالة الوض -

اريخ تكوينهم من جديد بصفوف القوات المسلحة الملكية، وذلك من تأو في وضعية الاحتياط المستدعون للخدمة 

ردين إلى غاية فرقة قصد التحاقهم بالجيش، أو من تاريخ وصولهم إلى المكان المخصص لهم إذا التحقوا به منف

ة حكمة العسكريتاريخ تسريحهم قصد التحاقهم بمنازلهم. غير أن هؤلاء خارج هذا الإطار لا يحاكمون أمام الم

 إلا إذا ارتكبوا جريمة العصيان المنصوص عليها في هذا القانون.

 4المادة 

  التالية:لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم 

يين أو مساهمين أو جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سواء كانوا فاعلين أصل أولا:

 مشاركين؛

اء ممارسة مهامهم ثانيا : الجرائم المرتكبة من قبل الضباط وضباط الصف والدركيين التابعين للدرك الملكي أثن

 مهامهم في إطار الشرطة الإدارية.في إطار الشرطة القضائية أو أثناء ممارسة 

 5المادة 

ن عشرة سنة ل سنهم عن ثمالا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأحداث الذين يق

 وقت ارتكاب الفعل.

 6المادة 

دمة القوات خلا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين العاملين في 

 أعلاه. 3المسلحة الملكية، مع مراعاة أحكام المادة 
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.............................................................................................. 

اطر الخاصة من قانون المسطرة الجنائية إنما تتعلق بالمس 583مقتضيات المادة 

 .بدعوى تزوير الوثائق 

يز تطبيق من قانون المسطرة الجنائية التي تج 752اعتبارا لمقتضيات المادة 

لزجري كلما أحكام قانون المسطرة المدنية على الدعاوى المقامة أمام القضاء ا

 . المقتضيات الخاصة لقانون المسطرة الجنائيةكانت غير متناقضة مع 

  26/12/2012مؤرخ في  783/4عدد محكمة النقض قرار  

  4434/6/4/2011ملف جنائي رقم صادر في 

ي الطعن بالنقض المقدم من فجواز النظر  -فو ملكي جزئيع - دعوى جنائية

ضافة متابعة إ -فس الوقائع الماديةنالحفاظ على  -شروطه -المتهم. إعادة التكييف

 جديدة )لا(

يخضع قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى الجنائية أمام محكمة النقض 

ع قانون لمقتضيات قانون المسطرة المدنية، كلما كانت هذه المقتضيات لا تتناقض م

سجنية المسطرة الجنائية. العفو الملكي الذي يقتصر على ما تبقى من العقوبة ال

بت في يشمل الجرائم المدان بها، لا يحول دون المحكمة وال المحكوم بها دون أن

تغيير  الطعن بالنقض المقدم من طرف المتهم ضد القرار القاضي بإدانته. في حالة

فسها الثابتة نالتكييف يجب أن تكون الوقائع المادية المبني عليها التكييف الثاني هي 

نصب ثم فعال من الرشوة إلى الفي التكييف الأول، والمحكمة لما أعادت توصيف الأ

 أضافت متابعة جديدة وهي التزوير في محرر رسمي، تحت ستار إعادة التكييف

  .تكون قد خرقت القانون

 باسم جلالة الملك

 الغرفة الجنائيةإن محكمة النقض 

 القسم الرابع  

  :وبعد المداولة طبقا للقانون

وسائل الطعن بإمضاء  في الشكل: حيث إن طالب النقض أدلى بمذكرة لبيان

 المحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض. 

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. 

طرفا في العقد  اباعتباره…( )وحيث إن مقال التدخل الإداري في الدعوى لشركة 
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من قانون  377و 111فصلين التوثيقي الذي أمرت المحكمة بحذفه قدم في إطار ال

  .من الظهير الذي صادق على هذا القانون 3المسطرة المدنية والفصل 

التي   -34- من قانون المسطرة الجنائية 752وحيث إنه اعتبارا لمقتضيات المادة 

تجيز تطبيق أحكام قانون المسطرة المدنية على الدعاوى المقامة أمام القضاء 

قضة مع المقتضيات الخاصة لقانون المسطرة الجنائية الزجري كلما كانت غير متنا

والمتعلقة بنفس الموضوع فإن الطلب مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى السيد 

 3س/ 4600المحامي العام بنسخة من كتاب السيد وزير العدل والحريات عدد 

  24/9/2012بتاريخ 

لك لدى الوكيل العام للمفي موضوع منح عفو ملكي سامي استثنائي أشعر فيه السيد 

يضاء محكمة النقض بأن السيد محمد المحكوم عليه من طرف الاستئناف بالدار الب

ام قد شمله عفو مولانا الإم 11/02/2011بتاريخ  816/07/2010في القضية عدد 

كوم بها دام له النصر والتمكين، وذلك بالعفو مما تبقى من العقوبة السجنية المح

 عليه. 

الكتاب المذكور أن العفو الملكي السامي لا يشمل الجرائم المدان بها  ويتجلى من

الطاعن، وإنما ينصب على الجزء المتبقى من العقوبة السجنية المحكوم بها عليه مما 

من الظهير  7و 3يتيح لهذه المحكمة البت في طلب النقض انسجاما مع الفصل 

                                                           
34 - 

 قانون المسطرة الجنائية

 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ 

تغيير وتتميم القانون القاضي ب 32.18القانون رقم بكما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

ذي القعدة  5بتاريخ  1.19.92المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  22.01رقم 

(، ص 2019يوليو  18) 1440ذو القعدة  15ريخ بتا 6796(، الجريدة الرسمية عدد 2019يوليو  8) 1440

 ؛5036

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية 

 .315(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078سمية عدد الجريدة الر -

 كام مختلفة وختاميةالكتاب الثامن: أح

 752المادة 

ن م 11 في الصادر 1.74.474 رقم الشريف بالظهير عليه المصادق المدنية المسطرة قانون أحكام تطبق

 تناقضةم غير كانت كلما الزجري، القضاء أمام المقامة المدنية الدعاوى على (1974شتنبر 28) 1394 رمضان

 الموضوع. بنفس والمتعلقة القانون لهذا الخاصة المقتضيات مع
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. في شأن وسيلة النقض  -35- 1977الشريف بشأن العفو المؤرخ في ثامن أكتوبر 

، 218التاسعة، المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، وخرق مقتضيات المواد 

من قانون المسطرة الجنائية وخرق حقوق الدفاع، وعدم  433و 432، 424، 244

الارتكاز على أساس، ذلك أن العارض لم يكن محالا على غرفة الجنايات إلا من 

ون غيرها، وبالتالي، فإن هذه الغرفة ملزمة عند إجراء أجل جريمة الرشوة وحدها د

تغيير في التكييف القانوني للفعل المسند إلى المتهم ألا يتضمن ذلك تغييرا في نفس 

الوقائع المنسوبة إليه في الأمر بالإحالة أو في الاستدعاء الموجه إليه من طرف 

دية التي أسندت للمتهم في صك النيابة العامة، وأنها إذا لم تكن مقيدة بالوقائع الما

، والتي اعتبرت مكونة للتهمة، فلا يجوز لها أن تنظر في غيرها أو تضيف الاتهام

إليها شيئا، وفي حالة تغيير التكييف يجب أن تكون الوقائع المادية الثانية في التكييف 

عال الثاني هي بعينها الثابتة في التكييف الأول، والمحكمة لما أعادت توصيف الأف

من الرشوة إلى النصب ثم أضافت تهمة جديدة هي التزوير في محرر رسمي تحت 

ستار إعادة التكييف تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال. 

من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بموجب الفقرة  370و 365بناء على المادتين 

من المادة الثانية من نفس القانون، يجب أن  الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة

يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانوني وإلا كان 

باطلا. وحيث إن الخطأ في تطبيق القانون ينزل منزلة انعدام التعليل. وتنص المادة 

ترتبط غرفة لا “من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الأولى على ما يلي:  432

الجنايات بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونا الأفعال التي 

”. تحال إليها، وأن تطبق عليها النصوص المتلائمة مع نتيجة البحث في القضية

وحيث إن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل جناية التزوير في محرر رسمي، 

من جناية الرشوة أوردت تعليلات لذلك منها:  وجنحة النصب بعد إعادة التكييف

وحيث مادام في هذه القضية أن جميع الأفعال التي تم التحقيق فيها إعداديا وأحيلت “

على غرفة الجنايات ونوقشت مع المتهم ولم تكن محل عدم المتابعة من طرف 
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 3لفصل ا

 )1977أكتوبر  8) 1397شوال  24المؤرخ  1.77.226، بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم عدل (

متابعة النظر في  لا يشمل العفو إلا الجريمة أو العقوبة التي صدر من أجلها ولا يحول بأي وجه من الوجوه دون

لى بعض أو لأخرى في حالة تعدد الجرائم أو تجمع العقوبات المضاف بعضها إالجرائم أو تنفيذ العقوبات ا

 .الممكن إضافة بعضها إلى بعض كيفما كان نوعها أو درجتها أو الترتيب الذي صدرت فيه

 7الفصل 

 .لا يلحق العفو في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير
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ج في  م. من ق. 432قاضي التحقيق، فللمحكمة صلاحية تطبيق مقتضيات المادة 

هذه الحالة، ولا يعني أن المحكمة أصبحت سلطة الاتهام وأضافت جرائم أخرى 

للمتهمين وأدانتهما من أجلها، أو خرقت مبدأ التماثل في الجرائم عند إعادة التكييف، 

وحيث يتجلى من هذا ”. من ق. م. ج 432وإنما تصرفت في إطار مفهوم المادة 

الوقائع التي كانت معروضة على قاضي  التعليل أن المحكمة لما أعادت تكييف

التحقيق والتي أضفى عليها وصف الرشوة تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 

المشار إليها أعلاه والتي لا تسمح لها إلا بإعادة تكييف جريمة الرشوة المحالة إليها 

صة بوقائعها، وأن تطبق عليها النصوص المتلائمة مع نتيجة البحث في القضية خا

من قانون المسطرة  89وأن ملتمس فتح التحقيق الذي قدم في إطار مقتضيات المادة 

الجنائية اقتصر على جريمة الرشوة التي تم البحث في وقائعها وتمت المتابعة 

والإحالة على أساسها. وأن المحكمة لما أعادت التكييف إلى جناية التزوير في 

مسايرة لطلب الطرف المدني الذي  -محرر رسمي تكون قد أضافت متابعة جديدة

ورتبت عليها حذف العقد التوثيقي المنجز بتاريخ  –زكته النيابة العامة 

إنما  -36-من قانون المسطرة الجنائية  583، مع أن مقتضيات المادة 21/6/2006

تتعلق بالمساطر الخاصة بدعوى تزوير الوثائق تكون قد خرقت القانون وبنت 

 ير سليم مما يعرضه للنقض والإبطال.قرارها على مرتكز غ

لهذه الأسباب وبغض النظر عن باقي الوسائل المستدل بها على النقض وعلى ما  

ورد بمقال التدخل الإرادي في الدعوى. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار 

المطعون فيه الصادر ضد الطاعن عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة 

في  816/2010في الملف عدد  11/2/2011ر البيضاء بتاريخ الاستئناف بالدا
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 قانون المسطرة الجنائية

 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ 

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

(، ص 2003يرينا 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078الجريدة الرسمية عدد  -الجنائية المتعلق بالمسطرة 

315. 

 الكتاب الخامس: مساطر خاصة

 عوى تزوير الوثائقالقسم الأول: المسطرة الخاصة بد

 583المادة 

 أو تغييرها وبحذفها أ الزور دعوى في بتت التي المحكمة تأمر بعضها، أو كلها في وثيقة رسمية الزور ثبت إذا
 الحكم. هذا بتنفيذ محضر ويحرر الحقيقي نصها إلى ردها

 الحكم صبحيبعد أن  الأكثر على يوما عشر خمسة أجل في يحوزها كان من إلى للمقارنة المستعملة الوثائق ترد
 نهائياً.
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جميع مقتضياته، وبإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له لتبت فيها من جديد 

طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. كما 

ر القرار قررت إثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة اث

المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ 

المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي 

رئيسا، والسادة )…( الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد 

الذي )…( أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد …( مقررا و))…( المستشارين: 

الرئيس المستشار )…(. كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد 

 المقرر كاتب الضبط

................................................................................................

............................................................................................. 

 قرار محكمة النقض 

الفصل  ضرورة إبراز عناصر جريمة استغلال النفوذ، كما هي منصوص عليها في

و تسلم أمن القانون الجنائي، الذي يعاقب من طلب أو قبل عرضا أو طلب  250

ينه من أجل تمكين شخص، أو محاولة تمكهبة أو هدية أو أي فائدة أخرى، من 

ظيفة أو والحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركزا أو 

ع أو أي خدمة أو أي مزية أخرى، تمنحها السلطة العمومية، أو صفقة أو مشرو

حت تربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة 

لإدارة، مة الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة أو اإشرافها، وبصفة عا

 .مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض

المحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد ثبثت علله وأسبابه، 

وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما أدان الطاعن من أجل جنحة استغلال 

الجريمة ذات العقوبة الأشد، من بين باقي ما أدين من أجله اقتصر في النفوذ وهي 

ذاك على القول، إن المتهم كان يستغل وظيفته ضابطا للشرطة بأمن القصور 

الملكية، ويتدخل لفائدة بعض الأشخاص للقيام بعمل معين مقابل مبالغ مالية حسب 

حاته خلال استنطاقه اعترافه المدون بمحضر الضابطة القضائية والمعزز بتصري

أمام النيابة العامة، دون أن يبرز الفعل المادي الذي أتاه الطاعن باستعمال نفوذه 

الحقيقي أو المفترض بحكم مكانته، مهما كان مرجعها للتأثير لدى السلطة العامة، 

فتستجيب لما هو مطلوب منها وذلك لقاء مقابل مسبق والأشخاص الذين تدخل 

التي حصلوا عليها أو كان من الممكن الحصول عليها بفعل موقعه، لفائدتهم والمزية 

مما يجعل القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم المستأنف الذي لم يبين عناصر 

الجنحة التي أدان بها الطاعن المادية منها والقانونية خارقا مقتضيات الفصل المحتج 

 .به وهو ما يعرضه للنقض والإبطال
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دين من أل النفوذ هي الجنحة ذات العقوبة الأشد من بين باقي ما وأن جنحة استغلا

ي فأجله الطاعن، مما يحتم التصريح بأن النقض يشمل جميع ما قضى به القرار 

 .حقه

...............................................................................................

............................................................................................. 

 روط المتابعةش –جريمة إهمال الأسرة 

 إجتهادات محكمة النقض

  5284الرقم الترتيبي

 89 25542ملف جنحي  1994يل أبر 14مكرر الصادر بتاريخ  3109القرار 

  –روط المتابعة ش –جريمة إهمال الأسرة 

ذلك الإعذار بلا بد أن يسبق المتابعة بجريمة إهمال الأسرة إعذار المتابع بها، يقوم 

  .أحد ضباط الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة

0 /0 

................................................................................................ 

 الأجل… الرسوم القضائية … الطعن 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

4132  

  1986 يوليوز 14الصادر بتاريخ  223الاجتماعية القرار 

  8157/86ملف اجتماعي 

 الأجل … الرسوم القضائية … الطعن 

يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال طرق الطعن تأدية وجيبة 

قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال 

من الثابت أن الطاعن  -37-م  م. من ق. 528القانونية لاستعمال الطعن "الفصل 

                                                           
37 - 

 قانون المسطرة المدنية

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 
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غت بالحكم الابتدائي قد صرحت الاستئناف أمام كتابة الضبط داخل الاجل إلا التي بل

أنها لم تؤد الوجيبة القضائية عن هذا الطعن إلا بعد انصرام أجل الاستئناف و لهذا 

المذكور و صرحت بعدم  528فقد كانت المحكمة على صواب حينما طبقت الفصل 

 . قبول الاستئناف

223/ 1986 

................................................................................................ 

 تصفيتها… الغرامة التهديدية 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

4145  

  63833ملف إداري  1980مايو  23الصادر بتاريخ  144الادارية القرار 

 تصفيتها … الغرامة التهديدية 

عجالي لما قضت المحكمة بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى أمر است

رر بتعويض حددته بناءا على مالها من سلطة في التقدير دون بيان لعناصر الض

 ويستوجب النقضالتي اعتمدتها لتقدير التعويض يكون قضاءها ناقص التعليل 

144 /1980 

................................................................................................ 

                                                           

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11 بتاريخ 1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

نم قانون  430 بتتميم الفصل 61.19تعديله بالقانون رقم كما تم  ،المدنيةبالمصادقة على نص قانون المسطرة 

غسطس أ 9) 1440ذي الحجة  7بتاريخ  1.19.118المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛5897(، ص 2019أغسطس  26) 1440ذو الحجة  24بتاريخ  6807(، الجريدة الرسمية عدد 2019

 على المصادقة( ب1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 نص قانون المسطرة المدنية 

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230الرسمية عدد  الجريدة -

 528الفصل 

اع مبلغ القيام يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيد

    ن قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن.بهذا الإجراء تحت طائلة البطلا
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 إنذار… مال الضمان … عسر المحكوم عليه … حوادث

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

4147  

 806056ملف إداري  1986يونيه  26الصادر بتاريخ  122الادارية القرار 

  ارإنذ… مال الضمان … عسر المحكوم عليه … حوادث

ال ميثبت عسر المحكوم عليه بالتعويض في حوادث السير المبرر لمطالبة صندوق 

د تبليغ الضمان بالأداء بإنذاره بالأداء فيرفض أو يترك الإنذار بدون جواب. مجر

و مصاحبا الحكم أو حتى محاولة التنفيذ لا يكفي لإثبات العسر ما لم يكن مسبوقا أ

  .بالاعتذار بالأداء

122 /198 

................................................................................................ 

 المؤمن مسؤول عنه… سائق بدون إذن أو رخصة … تأمين 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

4199 

 4627/84ملف جنحي  1986مايو  29الصادر بتاريخ  4339الجنائية القرار  

 المؤمن مسؤول عنه … سائق بدون إذن أو رخصة … تأمين 

المتعلق  1934نونبر  28من القرار الوزيري المؤرخ في  13يستفاد من الفصل 

أن  -38- من الشروط العامة للتأمين على السيارات 12الفصل  ومن بالتأمين البري 

مالك الناقلة إذا ارتكب ابنه القاصر حادثة سير بناقلته التي كان يسوقها بدون علمه 

                                                           
38 - 

 1053.06قرار رقم 

 26/06/2006تاريخ النشر

حدد ( ي2006ماي  26) 1427من ربيع الآخر  28صادر في  1053.06قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 

 ات ذات محركالشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العرب
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أو بدون رخصة السياقة فإن المؤمن يضمن مسؤولية المؤمن له المدنية و يحل محله 

 التعويض.في أداء 

 4339/ 1986 

................................................................................................ 

 وجود حكم … العلم بالزور … استعمالها … وثيقة مزورة

 إجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

 4188  

 85/ 11148ملف جنحي  1986دجنبر  25الصادر بتاريخ  9250الجنحية القرار 

 وجود حكم … العلم بالزور … استعمالها … وثيقة مزورة

ار ج فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قر م. من ق. 352و  347بناء على الفصلين 

و  354و  352و  351معللا تعليلا كافيا و إلا كان باطلا و بناء على الفصول 

.ج فإنه يعاقب من ارتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي بإحدى  من ق 355

 . الوسائل المحددة قانونا

مع  من نفس القانون الذي يعاقب من استعمل ورقة مزورة 356و بناء على الفصل 

 .بذلكعلمه 

لوثيقة و حيث ان الحكم ادان الطاعن من اجل استعمال وثيقة مزورة دون بيان لهذه ا

 زورةملا من قام بتزويرها و لا السلطة القضائية التي أثبتت بأن تلك الوثيقة 

 تزويرالجريمة مستقلة و أن ثبوتها يتوقف على ثبوت  ة يشكلفاستعمال وثيقة مزور
 علاقة لها لاو ان الاكتفاء ببعض قرائن اليها في الفصول السابقة  رو بالكيفية المشا

 بالوثيقة المدعى تزويرها جعل القرار ناقص التعليل ويتعرض للنقض

9250/ 1986 

...................................................................................... 

 .والإجراءاتوجوب اشتماله على موجز الدعوى  حكم:

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

692  
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دجنبر  5موافق  1387رمضان  3الصادر في  81الشرعية الحكم الشرعي عدد 

 (و من معه2و)س – (1بين)س 1967

  -39-.والإجراءاتوجوب اشتماله على موجز الدعوى  حكم: 

                                                           
39 - 

 قانون المسطرة المدنية

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ   1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394مضان ر 13بتاريخ  مكرر، 3230الجريدة الرسمية عدد  -

  50الفصل 

 تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي:

 المملكة المغربية

 . - وطبقا للقانون  باسم جلالة الملك

ضبط وكذا تشتمل على اسم القاضي الذي أصدر الحكم، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره واسم كاتب ال

 عند الاقتضاء في القضايا الاجتماعية. أسماء المستشارين

د الاقتضاء تتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عن

 أسماء وصفات وموطن الوكلاء.

 توضح حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم.

 ند الاقتضاء.عالحاضرين أو إلى وكلائهم وكذا مستنتجات النيابة العامة تتضمن أيضا الاستماع إلى الأطراف 

دلى بها يشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات الم

 والمقتضيات القانونية المطبقة.

 لنية.كم قد صدر في جلسة عتنص الأحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الح

 يجب أن تكون الأحكام دائما معللة.

حكم الذي يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة ال

ر الرئيس علاوة صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا، ويشع

من يوم صدور  ذلك إذا كان الحكم قابلا لاستيناف الأطراف أو وكلائهم بأن لهم أجلا قدره ثلاثون يوماعلى 

 الحكم للطعن فيه بالاستيناف، ويضمن هذا الإشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ.

لقاضي اأو من تؤرخ الأحكام وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة، والقاضي المقرر، وكاتب الضبط، 

 .39المكلف بالقضية، وكاتب الضبط

اخل دإذا عاق القاضي مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم وجب إمضاؤه من طرف رئيس المحكمة 

لصيغة التي أربع وعشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع وبعد الإشارة إلى أن منطوق الحكم مطابق ل

 يتمكن من الإمضاء عليه ومصادق عليه من طرف كاتب الضبط. صدر عليها من القاضي الذي لم
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يجب في كل حكم أن يشتمل على موجز الدعوى و ما يسمح بمراقبة جوهرها و  

يه خرق فيما يتعلق بالسبب الأول لطلب النقض من أن الحكم المطعون ف إجراءاتها،

 من الظهير الشريف الصادر 16النصوص القانونية و بالأخص لمقتضيات الفصل 

م فصل المشار إليه على وجوب اشتمال الحكحيث نص ال ،1957دجنبر  16بتاريخ 

 .دفاعهماعلى موجز الدعوى و وجهة نظر الطرفين و وسائل 

 من الحكم المطعون فيه خلوه من موجز الدعوى بما يفيد تصورها وحيث يتجلى

م فكان الحك الموضوع،لدى محكمة  والإجراءات المطبقةجوهرها  ويسمح بمراقبة

  .بذلك معرضا النقض

81/ 1967 

............................................................................................. 

 القانون الواجب التطبيق … عرض الثمن … طبيعة العقار …الشفعة 

 إجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

4113 

 90566ملف شرعي  1986مارس  18الصادر بتاريخ  375الشرعية القرار  

 القانون الواجب التطبيق … عرض الثمن … طبيعة العقار …الشفعة 

فإن  زال في طور التحفيظ والعقار لالما كان من الثابت أن دعوى الشفعة قدمت 

ق الشفعة سة حالقانون الواجب التطبيق هي أحكام الفقه المالكي التي لا توجب لممار

  ... المشتري والمصاريف علىعرض الثمن 

375 /1986 

............................................................................................. 

 جزاء… استعمال المحل في غير ما أعد له … كراء 

 إجتهادات محكمة النقض

                                                           

 إذا حصل المانع لرئيس المحكمة اتخذ نفس الإجراء وتولى التوقيع عن الحكم أقدم القضاة.

 إذا حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند الإمضاء.

 ار الحكم.من أجل المناقشة وإصدإذا حصل المانع للقاضي وللكاتب في آن واحد أعيدت القضية إلى الجلسة 
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 الرقم الترتيبي

4223 

  704/77ملف مدني  1983مايو  4الصادر بتاريخ  854المدنية القرار  

 جزاء … استعمال المحل في غير ما أعد له … كراء 

تضى لما ألزمت المحكمة الطاعن بأن يستعمل العقار المكري وفق ما خصص له بمق

ذي ز ع و إن لم تشر إليه صراحة و ال من ق . 663العقد تكون قد طبقت الفصل 

فقا لما أن المكتري يلتزم بأن يحافظ على الشيء المكترى و أن يستعمله و ينص على

 . أعد له

 إن المكري هو الذي تضرر من الأخلال ببنود العقد باستعمال المحل المكري

رة مصنعا للحلويات بدل مستودع و كانت له الصفة وحده في الدعوى و أن الإشا

  . الجيران تعد زائدة

854 /1983 

............................................................................................. 

 2003.05قرار رقم 

 05/01/2006تاريخ النشر

يحدد الشروط   (2005أكتوبر 17)  1426من رمضان  13في  صادر 2003.05قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 

 .النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية

 

............................................................................................. 

 إجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

4234  

  91656ملف مدني 1987الصادر بتاريخ فاتح يوليو  1564قرار المدنية ال

 إثبات العكس … أثره… الإيداع… الابتكار … النموذج 

 لا العكس.إلى أن يثبت  والمالك لهيفترض في مودع النموذج في أنه المبتكر 

يدعى أن النموذج كان مشاعا في السوق أن يكون قد أودعه هو  فيمنيشترط 

  .الآخر

1564 /1987 
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............................................................................................. 

 إجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

5466  

  88 188ملف مدني  1994نونبر  16الصادر بتاريخ  4003المدنية القرار 

 تفاق في شأن الحيازة وجوب احترامه ا –شركة في ملك 

لنسبة يس للمالك الشريك في العقار أن يغير الوضع المتفق عليه بين الشركاء، بال -

 لحيازة العقار المشترك.

قية باحترام الوضع المتفق عليه، و لا يجوز تغييره إلا باتفاق مع ب يلزم الشريك - 

 1994 4003 .الشركاء

............................................................................................. 

 إجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

ي ملف مدن 1982مايو  11الصادر بتاريخ  416المدنية العقارية القرار  2967

  34446عقاري 

 إعماله،،، الحجج،،، ترجيح،،، أسبابه … اللفيف

ذ عشرين للمبيع منلما كان المدعى عليه قد أثبت شراء العقار من المدعى و حيازته 

قد  سنة خلت من تاريخ إقامة لفيفي التصرف و الشراء و أن شهود لفيفي الشراء

 بينوا مستندهم الخاص في ذلك و هو الحضور و المعاينة

 416/ 1982 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

7228 

ملف إجتماعي عدد  14/3/2000المؤرخ في  190القـرار عـدد  اجتماعي 

651/5/1/99  
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 مل غير مشروع. ع –ضراب تضامني إ -حق مشروع  –إضراب  -

لإضراب، وإن كان حقا مشروعا فإن الغاية منه الدفاع عن حقوق مشروعة ا -

مة ع عامل تم توقيفه لا يهدف إلى مصلحة عاللعمال، وأن الإضراب التضامني م

  للمضربين ويشكل بالتالي عملا غير مشروع

 190 /2000 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

7557  

ملف اجتماعي عدد :  24/1/2001المؤرخ في :  75اجتماعية القـرار عـدد 

780/5/1/2000  

طرد تعسفي  –رفض الأجير الامتثال لمشغلته –فسخ عقد العمل من جانب المشغل 

لعمل في ل)لا(. رفض الأجير الامتثال لمشغلته التي قررت تقسيم عمالها إلى فئتين 

سة حداث كل إجراء يرفع من مردودية المؤسأيام محددة والتي لها الصلاحية لإ

 ويدخل في نطاق

75 /2001 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

7565  

ملف اجتماعي عدد :  23/4/02المؤرخ في :  354اجتماعية القـرار عـدد 

13/5/1/2002  

-لتأمين محله في الأداء استئنافاإحلال شركة  -غل استئناف المش-أمراض مهنية

كوم قبوله )نعم(. إن الحكم المستأنف وإن قضى بالحلول، فإن المشغلة هي المح

ي فق لها أن تدافع عن مصالحها بما عليها بالأساس وهي من أطراف الدعوى ويح

 ذلك استعمال طرق الطعن

 354/2002 
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............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

7203  

دد ملف إداري ع 28/9/2000المؤرخ في  1269إداري القـرار عـدد 

1145/4/1/99  

استعمال  –اختصاص القضاء العادي هاتف  –عقد إذعان  –اشتراك  –هاتف 

اك في الهاتف عقود الاشتر -اختصاص المحاكم الإدارية  –وسائل القانون العام 

على غرار عقود الاشتراك في الماء والكهرباء تعتبر عقود إذعان يرجع 

قضاء ول تنفيذها أو فسخها لجهة الالاختصاص للنظر في شأن النزاعات القائمة ح

 العادي

 1269 2000  

.................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

6625 

الملف الاجتماعي عدد  2/11/99المؤرخ في  1093الاجتماعية القرار عدد  

486/98  

 قدير جسامة الخطأ الجسيم. ت –وم الأجير ن –الطرد التعسفي 

وم الأجير لا يكون جسيما إلا بمقدار تأثيره على أداء الشغل وكذلك بمدى ن -

 -بتها. الخطورة التي تترتب عن إهمال الآلات التي كلف الأجير بتشغيلها أو مراق

 حصول الضرر ليس شرطا لثبوت الخطورة.

 0 /0 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

5981 
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د: الملف الاجتماعي عـد 15/10/96المؤرخ في: 1220الاجتماعية القرار عدد:  

8671/4/1/94  

ظة على الأجير ملزم بالمحافخطأ جسيم. –متعمدالضرر ال–لشغلا–لتزاماتها–الأجير

لحق الضرر الأشياء التي تسلم إليه لإنجاز الشغل، و يعتبر مرتكبا خطأ جسيما إذا أ

  .بها و كان ذلك ناتجا عن فعل متعمد أو إهمال خطير

1220 /96 

............................................................................................. 

 محكمة النقض جتهاداتا

 الرقم الترتيبي

5985 

الملف الاجتماعي عدد:  14/1/97المؤرخ في: 22الاجتماعية القرار عدد:  

1003/4/1/95  

 جسامة خطأ الأجير. – التأديب

يعفي ضمنيا  -40- 1948من النظام النموذجي المؤرخ في سنة  6إن الفصل  

جسامة الخطأ متى ثبت لديها أن  المحكمة من استعمال سلطتها التقديرية في تقدير
                                                           

40 - 

 3969 الصفحة 08/12/2003بتاريخ  5167الجريدة الرسمية عدد 

 (2003سبتمبر  11) 1424من رجب  14صادر في  1.03.194ظهير شريف رقم 

 المتعلق بمدونة الشغل 65.99بتنفيذ القانون رقم 

 35المادة 

فقرة الأخيرة من المبرر مرتبطا بكفاءته أو بسلوكه في نطاق اليمنع فصل الأجير دون مبرر مقبول إلا إذا كان 

 .أدناه 67و 66أدناه، أو تحتمه ضرورة سير المقاولة في نطاق المادتين  39والمادة  37المادة 

 36المادة 

  تعد الأمور التالية من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من الشغل :لا 

 الانتماء النقابي أو ممارسة مهمة الممثل النقابي؛          .1

لمساهمة في أنشطة نقابية خارج أوقات الشغل، أو أثناء تلك الأوقات، برضى المشغل أو عملا ا          .2

 بمقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي؛

 سة هذه المهمة، أو ممارستها سابقا؛لب الترشيح لممارسة مهمة مندوب الأجراء، أو ممارط          .3

 قديم شكوى ضد المشغل، أو المشاركة في دعاوى ضده، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القانون؛ت          .4
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لعرق، أو اللون، أو الجنس، أو الحالة الزوجية، أو المسؤوليات العائلية، أو العقيدة، أو الرأي ا          .5

 ، أو الأصل الاجتماعي؛السياسي، أو الأصل الوطني

 لإعاقة، إذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء الأجير المعاق لشغل يناسبه داخل المقاولة.ا          .6

 37المادة 

 :يمكن للمشغل اتخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية في حق الأجير لارتكابه خطأ غير جسيم 

 الإنذار؛          .1

 التوبيخ؛          .2

 لتوبيخ الثاني، أو التوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أيام؛ا          .3

لتوبيخ الثالث، أو النقل إلى مصلحة، أو مؤسسة أخرى عند الاقتضاء، مع مراعاة مكان سكنى ا          .4

 الأجير.

 أدناه. 62لمادة من هذه المادة مقتضيات ا 4و 3تطبق على العقوبتين الواردتين في الفقرتين 

 38المادة  

لعقوبات داخل السنة أن ايتبع المشغل بشأن العقوبات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة. ويمكن له بعد استنفاذ هذه 

 يقوم بفصل الأجير؛ ويعتبر الفصل في هذه الحالة فصلا مبررا.

 39المادة 

 ير :اء التالية المرتكبة من طرف الأجتعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخط

رتكاب جنحة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائي وسالب ا               -

 للحرية؛

 فشاء سر مهني نتج عنه ضرر للمقاولة؛إ               -

 لشغل؛رتكاب الأفعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء اا               -

 السرقة؛               -

 خيانة الأمانة؛               -

 السكر العلني؛               -

 تعاطي مادة مخدرة؛               -

 الاعتداء بالضرب؛               -

 السب الفادح؛               -

 فض إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر؛ر               -

 لتغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الإثني عشر شهرا؛ا               -

 لحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح؛إ               -

 رتكاب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل؛ا               -
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نها دم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لحفظ السلامة في الشغل وسلامة المؤسسة ترتبت عع               -

 خسارة جسيمة؛

 فساد؛التحريض على ال               -

ستعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أو مشغل أو من ينوب عنه ا               -

 لعرقلة سير المقاولة.

 وم مفتش الشغل في هذه الحالة الأخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محضر بشأنها.يق 

 40المادة 

 سة، ما يلي :يعد من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤس

 السب الفادح؛               -

 نواع العنف والاعتداء الموجه ضد الأجير؛أ استعمال أي نوع من               -

 التحرش الجنسي؛               -

 فساد.التحريض على ال               -

  

المشغل لإحداها،  وتعتبر مغادرة الأجير لشغله بسبب أحد الأخطاء الواردة في هذه المادة في حالة ثبوت ارتكاب

 بمثابة فصل تعسفي.

 41المادة 

 ر، في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا، مطالبته بالتعويض عن الضرر.يحق للطرف المتضر

نهاء العقد سواء لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إ

 كان الإنهاء تعسفيا أم لا.

صوص عليه مسطرة الصلح التمهيدي المن يمكن للأجير الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى

 أدناه من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على تعويض. 532من المادة  4في الفقرة 

نوب يفي حالة الحصول على تعويض، يوقع توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير والمشغل أو من 

تيش ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفعنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة، 

 الشغل.

 لمحاكم.ايعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن أمام 

، التي لها أن في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة

ن الضرر الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض ع تحكم، في حالة ثبوت فصل

 36يحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف 

 شهرا.
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السب الذي يصدر عن الأجير موجه إلى موظف الإدارة و التسيير مادام أن القانون 

 قد نص صراحة على أن مثل هذا السبب يشكل خطأ جسيما

  22/ 97 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

257 

افق مو 1388ربيع الثاني  18الصادر في  71الاجتماعية الحكم الاجتماعي عدد  

  1968يوليوز  15

 شرط وارد في العقـد  عقد:طرفي الدعـــوى  دعوى:

 ويتعلق بحالةغير مالها  والنزاع فينازلة الزوجة لم تكن طرفا في دعوى ال -

و  إليه في عقد النكاح يعني طرفي العقد و هما الزوج ط المشاروالشرشخصية، 

 ... الزوجة مما اقتضى إلغاء الجزء من

 71 1968 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

882 

 1389ربيع الثاني  30الصادر بتاريخ  32الاجتماعية الحكم الاجتماعي عدد  

  1969يونيه  16موافق 

ضه إهمال البت في جزء من الطلب منطوق الحكم موضح بالحيثيات يكمل الحكم بع

ودة البعض فإذا كان في منطوق الحكم شيء من الإبهام والإيضاحات الكافية موج

 ن كل عيب،في التعليل كان الحكم خال م

 32 /1969 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي
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1502 

مارس  18 – 1390محرم  10الصادر في  48الاجتماعية الحكم الاجتماعي عـدد  

1970  

 -استدعاء الأطراف لحضور جلسة الحكم.  –وجوب تبليغ مقال الاستئناف  - 

 خالفته قاعدة جوهرية. م –الإخلال بحقوق الدفاع 

المقال  غ وتبليإن عدم اشتمال الحكم على ما يفيد وقوع الاستماع إلى المدعى عليها 

 مناقشةإليها و استدعاءها لحضور جلسة ال

 48/ 1970 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

1666  

 الاجتماعية 

  1970مارس  16 – 1390محرم  8الصادر بتاريخ  35الحكم الاجتماعي عدد 

 شتماله على النصوص القانونية المطبقة. ا –الحكم 

 مان الزوج له. ض –يراده لبيت الزوجية إ –الجهاز 

لذي لم إن المحكمة غير ملزمة بإيراد النصوص الفقهية التي تستند إلى مضمونها ا

 يطعن في صحته. 

 35 /1970 

............................................................................................. 

 لنقضمحكمة ا اجتهادات

 الرقم الترتيبي

2055 

 الاجتماعية  

لملف في ا 1391الصادر عن الغرفة الاجتماعية بتاريخ رابع صفر  69القرار عدد 

  33366الاجتماعي رقم 
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 القاعدة

فلا يلزم الأب بالنفقة إلا في حدود  الابناعى أموال تر الابنفي نفقة الأب على  - 

 . اللابنما لم تف به أموال 

د من الإدارة تعتبر مالا م الذي لم يراع أن المنحة التي يتقاضاها الوليتعرض الحك -

 ه.أموالمن 

 69/ 1971 

 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

2052 

 الاجتماعية 

في الملف الاجتماعي رقم  1972يوليوز  12الصادر بتاريخ  134القرار عدد 

35709  

 القاعدة 

ث جب على المحكمة قبل أن تحكم على الزوج بنفقة الزوجة أن تأمر بإجراء بحي -

لنقض. حول وضعية الزوج المالية و حالة الزوجة الاجتماعية و إلا تعرض حكمها ل

134/ 1972 

............................................................................................. 

ؤثر على عقود ي ونحوه لاكل تغيير على المركز القانوني لرب العمل بسبب البيع  -

يد للمشروع المالك الجد وتستمر بينالعمل الجارية إلى يوم حصول هذا التغيير 

 هذا المشروع. وبين عمال

لمالك السابق اقد انتهت مع  العمل الجديد الذي ادعى أن علاقة العملعلى رب  - 

رب العمل  من طرفأن يثبت ما يدعيه و إلا فإن شهادة العمل التي سلمت للعامل 

 .   السابق تلزمه هو كما تلزم المالك السابق

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي
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2686 

ماعي الاجتماعية القرار رقم ).....( الصادر بتاريخ ).....( في الملف الاجت 

 رقم).....( 

 عقد العمل ،،، إثبات :  العمل،رب 

 قاعدة : 

ى عقود يؤثر عل ونحوه لاكل تغيير على المركز القانوني لرب العمل بسبب البيع  -

روع الجديد للمش المالك وتستمر بينالعمل الجارية إلى يوم حصول هذا التغيير 

 هذا المشروع. وبين عمال

السابق أن  قد انتهت مع المالك على رب العمل الجديد الذي ادعى أن علاقة العمل -

ل من طرف رب العميثبت ما يدعيه و إلا فإن شهادة العمل التي سلمت للعامل 

 السابق تلزمه هو كما تلزم المالك السابق.

79 /1980 

............................................................................................. 

لك مقيد بأن ذلا تصدق المرأة في جميع الأحوال في ادعائها انقضاء العدة بل إن 

  مشبها.يكون الادعاء 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

2530 

 الاجتماعية  

 88867في الملف الاجتماعي رقم  16/3/1981الصادر بتاريخ  150القـرار رقم 

ذلك مقيد  لا تصدق المرأة في جميع الأحوال في ادعائها انقضاء العدة بل إن قاعدة:

  مشبها.بأن يكون الادعاء 

ق على تصديق المرأة فيما يشتبه يدخل في باب السياسة الشرعية التي تحمل المطل

تباط به للخلاص من الار وسيلةالإسراع في استعمال حق الرجعة قبل أن تجد المرأة 

 من جديد فيما إذا كانت غير راغبة في ذلك.

 150/ 1981 

............................................................................................. 
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لمرتب الفعلي اإن الأجرة التي يجب أن تتخذ أساسا لتحديد الإيراد هي التي تمثل 

 الإجمالي للأجير خلال السنة السابقة لوقوع الحادثة . 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

3483 

 الاجتماعية 

  94786 اجتماعي:ملف  1982نونبر  29الصادر بتاريخ  928القرار 

 الأجرة … تحديده … الإيراد 

الفعلي  إن الأجرة التي يجب أن تتخذ أساسا لتحديد الإيراد هي التي تمثل المرتب

  الحادثة.الإجمالي للأجير خلال السنة السابقة لوقوع 

ي قدمها ت في التعليل لما اعتمدت مجرد البيانات التو لهذا تكون المحكمة قد قصر

ل فعلا رة الأجير خلال فترة من الزمن دون أن تتأكد من أن ذلك يمثالمشغل عن أج

 ما كان يتقاضاه خلال السنة قبل الحادثة.

 928 1982 

............................................................................................. 

 . يمكن للعامل أن يثبت عقد العمل بكافة و سائل الإثبات

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

3006 

 الاجتماعية 

  ( الصادر بتاريخ ).....( ملف اجتماعي ).....(....القرار ) 

 …تقادم-إثبات - عقد العمل

  وسائل الإثبات.يمكن للعامل أن يثبت عقد العمل بكافة  - 

لا تتقادم بسنة واحدة دعاوى العمال الرامية إلى المطالبة بالتعويض عن الإعفاء -

 -41- ع. ز. ق. من. 388التعسفي " الفصل  وعن الطرد

                                                           
41 - 
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 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 2019 أبريل 22صيغة محينة بتاريخ 

 388الفصل 

 (1955أبريل  2و 1954يوليوز  6و 1938أبريل  8)معدل بظهائر 

غيرهم من لتتقادم بخمس سنوات: دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع بسبب التوريدات التي يقدمونها 

 التجار أو الموردين أو أرباب المصانع من أجل حاجات مهنهم.

 تتقادم بسنتين:

ؤدونه ء والجراحين والمولدين وأطباء الأسنان والبياطرة من أجل ما يقومون به من زيارات ويدعوى الأطبا - 1

 ؛ من عمليات، وكذلك من أجل ما يوردونه من أشياء وما يقدمونه من نقود ابتداء من تاريخ حصوله

 دها؛عوى الصيادلة من أجل الأدوية التي يوردونها، ابتداء من تاريخ توريد - 2

، من ات الخاصة أو العامة المخصصة لعلاج الأمراض البدنية أو العقلية أو لرعاية المرضىدعوى المؤسس - 3

خ تقديم العلاج أو أجل العلاج المقدم منها لمرضاها والتوريدات والمصروفات الحاصلة منها لهم، ابتداء من تاري

 حصول التوريدات؛ 

هم هم من المهندسين والخبراء والمساحين من أجل مواصفاتهم أو عملياتلمعماريين وغيردعوى المهندسين ا - 4

 صروفات؛ والمصروفات المقدمة منهم ابتداء من تاريخ تقديم المواصفة أو إتمام العمليات أو إجراء الم

 اص؛والموردين وأرباب المصانع من أجل التوريدات المقدمة منهم للأفراد لاستعمالهم الخ دعوى التجار - 5

 ين ومنتجي المواد الأولية من أجل التوريدات المقدمة منهم، إذا كانت قد استخدمت فيدعوى الفلاح - 6

 الأغراض المنزلية للمدين، وذلك ابتداء من يوم وقوع التوريدات. 

 تتقادم بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما: 

أجل  التلاميذ العامة منها والخاصة، من عوى المعلمين والأساتذة وأصحاب المؤسسات المخصصة لإقامةد - 1

ن حلول الأجل مأتعابهم المستحقة على تلاميذهم وكذلك من أجل التوريدات المقدمة منهم إليهم، وذلك ابتداء 

 المحدد لدفع أتعابهم؛ 

غير ذلك من الأداءات المستحقة لهم ومن أجل أجورهم وما قاموا به من مصروفات  - دعوى الخدم - 2

هم على أساس قد إجارة العمل، وكذلك دعوى المخدومين ضد خدامهم من أجل المبالغ التي يسبقونها لبمقتضى ع

  تلك الرابطة؛

واتبهم ، من أجل ر - عوى العمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين ومندوبي التجارة والصناعةد - 3

ا يعوضها من عطلة سنوية مؤدى عنها أو وعمولاتهم، وما أدوه من مصروفات بسبب وظائفهم، وما يستحقونه م

 وذلك عن السنة الجارية وعند ثبوت الحق في عطل مجتمعة، عن السنة أو السنتين الماضيتين؛

  دعوى أرباب الحرف من أجل توريداتهم ومياوماتهم وما أنفقوه بسبب خدماتهم؛

لين والمندوبين والمتعلمين والمتجو دعوى المخدوم أو رب العمل من أجل المبالغ المسبقة للعمال والمستخدمين

 من أجورهم أو عمولاتهم أو المبالغ التي أنفقوها بسبب خدماتهم؛ 

 عوى أصحاب الفنادق والمطاعم، من أجل الإقامة والطعام وما يصرفونه لحساب زبنائهم؛د - 4
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والكيفية التي يقع على أساسها تشغيل  ية العملإذا عجز رب العمل عن إثبات نوع-

 العمال كان على المحكمة أن تستخلص من ذلك أن العمل كان مستمرا.

 925/1982 

............................................................................................. 

  . شروط بالإفراغ.الإنذار  السكني،الكراء 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

2835  

 الاجتماعية 

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف اجتماعي ).....( 

 شروط،  بالإفراغ.الإنذار  السكني،الكراء 

من القانون المتعلق بكراء محلات السكنى و  25و  14بناءا على الفصلين  -

 -42-لاستعمال المهني ا

                                                           

 المنقولات من أجل أجرتها. دعوى مكري - 5

نتين كل تتقادم بمرور س» مدونة الشغل الذي ينص على أنه  من 395قارن مع الأجل الوارد في المادة  -

د التدرج الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني، وعن عقو

واء كانت نابعة عن المهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، س

 «إنهائها. هذه العقود أو عن  تنفيذ

نتين كل ستتقادم بمرور » من مدونة الشغل الذي ينص على أنه  395قارن مع الأجل الوارد في المادة  - 

د التدرج الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني، وعن عقو

واء كانت نابعة عن لاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سالمهني، وعن الخلافات الفردية التي لها ع

 «إنهائها. تنفيذ هذه العقود أو عن 

 
42 - 

 كتري تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والم . .المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني

 2019فبراير  21صيغة محينة بتاريخ 

ة للسكنى أو بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدالمتعلق  67.12القانون رقم 

 67.12قانون رقم من ال 66و 65القاضي بتعديل المادتين  05.19القانون رقم ب كما تم تعديله للاستعمال المهني

ال المهني الصادر عمالمتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاست

رسمية عدد الجريدة ال(، 2019فبراير 8)1440جمادى الآخرة  2بتاريخ  1.19.15بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

  .844ص  ،(2019فبراير  21) 1440جمادى الآخرة  15بتاريخ  6754
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 67.12 ( بتنفيذ القانون رقم2013نوفمبر  19) 1435من محرم  15صادر في  1.13.111ظهير شريف رقم 

 ز  مال المهنيالمتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستع

 .7328(، ص 2013نوفمبر  28)1435محرم  24بتاريخ  6208ية عدد الجريدة الرسم -

 الباب السابع: إنهاء عقد الكراء

 44المادة 

لأولى أعلاه، تنتهي عقود كراء المحلات المشار إليها في المادة ارغم كل شرط أو مقتضى قانوني مخالف، لا 

 إلا بعد الإشعار بالإفراغ وتصحيحه عند الاقتضاء طبقا للشروط المحددة في هذا الباب.

 45المادة 

د على أسباب يجب على المكري الذي يرغب في إنهاء عقد الكراء أن يوجه إشعارا بالإفراغ إلى المكتري يستن

 قبيل:جدية ومشروعة من 

جة الأولى استرداد المحل المكترى لسكنه الشخصي، أو لسكن زوجه، أو أصوله أو فروعه المباشرين من الدر

، 42وما يليها من مدونة الأسرة 369مؤسسة بمقتضى المادة ة المن الوصية الواجب -وجدوا  إن-أو المستفيدين 

تنفيذه الظهير المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر ب 15.01أو المكفول المنصوص عليه في القانون رقم 

 (؛2002يونيو  13) 1423في فاتح ربيع الآخر  1.02.172الشريف رقم 

 إدخال إصلاحات ضرورية عليه تستوجب الإفراغ؛ ضرورة هدم المحل المكترى وإعادة البناء أو

 التماطل في الأداء.

 46المادة 

 يتضمن الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان:

 الأسباب التي يستند عليها المكري؛

 شموله مجموع المحل المكترى بكافة مرافقه؛

 أجل شهرين على الأقل.

 طرة المدنية.من قانون المس 39و  38و  37في الفصول  يبلغ الإشعار بالإفراغ بحسب الكيفيات المشار إليها

 يبتدئ أجل الشهرين من تاريخ التوصل بالإشعار.

 47المادة 

في الإشعار،  إذا امتنع المكتري عن الإفراغ صراحة أو ضمنيا وذلك ببقائه في المحل بعد مضي الأجل المحدد

قامه موالحكم على المكتري هو ومن يقوم أمكن للمكري أن يطلب من المحكمة التصريح بتصحيح الإشعار 

 بالإفراغ.

 48المادة 

 أعلاه.  45لا يمكن للمحكمة أن تصحح الإشعار بالإفراغ إلا للأسباب الواردة في المادة 

 49المادة 

ه إلا بتوفر أعلا 45لا يقبل طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ للسبب المشار إليه في البند الأول من المادة 

 تاليين:الشرطين ال
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راغ، على أن شهرا على الأقل من تاريخ الإشعار بالإف 18أن يكون المحل المطلوب إفراغه ملكا للمكري منذ 

 لسابق ؛اللوارث والموصى له والمكفول حق الاستفادة من احتساب المدة التي كان يملكه خلالها المالك 

لوصية ارجة الأولى أو المستفيدون من أن يكون المكري أو زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرون من الد

، 42ال المهملينالمتعلق بكفالة الأطف 15.01الواجبة، حسب الحالات، أو المكفول طبقا لمقتضيات القانون رقم 

 لا يشغلون سكنا في ملكيتهم أو كافيا لحاجياتهم العادية.

ه بنفس محل المطلوب إفراغلا يشترط توفر هذين الشرطين إذا عرض المكري على المكتري سكنا مماثلا لل

 المواصفات ونفس الوجيبة الكرائية.

 50المادة 

وجب إفراغ يتعين تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان هدم المحل أو إدخال تغييرات هامة عليه ضروريا ويست

 المكتري من المحل المكترى.

الأمنية به أو إذا  الشروط الصحية أو يكون الهدم أو إدخال التغييرات ضروريا إذا اقتضته وضعية البناء لانعدام

تسمح  رغب المكري في إقامة بناء جديد مكان البناء المهدم أو ظهرت مستجدات بمقتضى وثائق التعمير

إصلاحه أو إعادة  ببناءات إضافية من شأنها أن تثمن العقار. و يحظى المكتري بالأسبقية للرجوع إلى المحل بعد

فقرة الموالية حق داخل الشهرين المواليين للإشعار الصادر عن المكري وفقا للبنائه بشرط أن يستعمل هذا ال

 أدناه وإلا سقط حقه.

ادة يتعين على المكري إخبار المكتري خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه رخصة السكن أو شه

لمسطرة من قانون ا 39و  38و  37المطابقة حسب الحالة، وذلك بحسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 

 المدنية.

 يمكن للمكتري أن يطلب من المحكمة تحديد أجل للمكري يتعين خلاله تنفيذ سبب الإفراغ.

وائر التي تم صرفها تؤخذ بعين الاعتبار فيما يخص تحديد الوجيبة الكرائية الجديدة والتكاليف التابعة لها، الص

 على المحل ورأس المال المستثمر.

 51المادة 

ال المثبتة على المكري في حالة تصحيح الإشعار بالإفراغ، أن يؤدي للمكتري إضافة إلى صوائر الانتقيجب 

 تعويضا قيمته وجيبة كراء سنة حسب آخر مبلغ الوجيبة المؤدى من طرف المكتري.

 52المادة 

التصحيح، قد تم بناء بالقاضي إذا تبين أن الإفراغ من المحل إما تلقائيا تبعا للإشعار بالإفراغ أو تنفيذا للحكم 

على سبب غير صحيح أو سبب لم ينفذ من طرف المكري، يكون للمكتري الحق في أن يطالب المكري 

 بتعويض يساوي قيمة الضرر الذي لحقه نتيجة ذلك لا يقل عن الوجيبة الكرائية لمدة سنة.

 12بتاريخ  1.04.22شريف رقم  مثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهيرب 70.03القانون رقم  -42
 ) 1424ذو الحجة  14بتاريخ  5184الجريدة الرسمية عدد (؛ 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة 

 .418(، ص  2004فبراير  5
 1.02.172 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 15.01رقم  القانون

جمادى  10بتاريخ  5031الجريدة الرسمية عدد (؛ 2002يونيو  13) 1423فاتح ربيع الآخر  بتاريخ

  .2362 ص (،2002أغسطس  19) 1423الآخرة 
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على ملك  التنبيه الإفراغ إلا إذا كان المحل المطلوب إفراغهلا تقبل دعوى تصحيح 

ضيات هذا التنبيه بالافراغ و أن مقت يخالمكري منذ ثلاثة سنوات على الأقل من تار

ا القانون القانون تطبق بأثر فوري " على كافة عقود الكراء الجارية منذ ان دخل هذ

 للبت فيها أنذاك . في حيز التطبيق و على القضايا التي لم تكن جاهزة

ع مراحل يمكن للأطراف أن يتمسكوا بهذه القاعدة المتعلقة بقبول الدعوى في جمي -

 التقاضي و يجب على القضاة أن يثيروها تلقائيا .

 21 1982 

............................................................................................. 

 الطرد التعسفي. … الطرد الجماعي

قضاة سفية للطرد يدخل في نطاق السلطة التقديرية لاستخلاص الصبغة التع

 الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك إلا من حيث التعليل.

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

3140  

 الاجتماعية 

 ( الصادر بتاريخ ).....( ملف اجتماعي ).....( ....القرار )

 الطرد التعسفي. … الطرد الجماعي

 لما ثبت لدى محكمة الموضوع أن الطرد الجماعي للعمال تم قبل الحصول على

و صواب أن الطرد الذي تم على هذا النح واستخلصت عنالترخيص الإداري بذلك 

 سليم.يعتبر طردا تعسفيا تكون قد بنت قضاءها على أساس 

اة خل في نطاق السلطة التقديرية لقضسفية للطرد يدإن استخلاص الصبغة التع 

 الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك إلا من حيث التعليل.

 178/1983 

............................................................................................. 

 .طبيعة العوض … النقل بعوض … التأمين

 محكمة النقض اجتهادات
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 الترتيبيالرقم 

3311 

 الاجتماعية  

 ).....( ملف اجتماعي: ).....(  القرار ).....( الصادر بتاريخ

 طبيعة العوض … النقل بعوض … التأمين

مؤمن عليها لا يضمن عقد التأمين المسؤولية المدنية للمؤمن له إذا كانت الناقلة ال

ها لمثل بعقد التأمين غير مبرم لتأمين ناقلة مصرح  والحال أنتستخدم للنقل بعوض 

 ." 1965-1-25من القرار الوزيري  14 الفصل " الاستعمالهذا 

 26/05المؤرخ ب  06.1053 رقم قرارأنظر  -

 لتأمينا لعقود لشروط النموذجية العامةل المحدد بموجبه2006  

  175/ 1983 

............................................................................................. 

  2628عدد  قرار

  18/4/1985بتاريخ  عن المجلس الأعلى )محكمة النقض( الصادر

ذن مالكها إلا لهذا فشركة التأمين لا تلزم بالضمان في حالة سياقة السيارة بدون إ '' 

ادثة التي المالك تفريطا في الحراسة أو كان مسؤولا مدنيا عن مرتكب الحإذا ارتكب 

  '' ساقها بدون إذنه

....................................................................................... 

 في الملف الجنحي 29/05/1986في  عن المجلس الأعلى )محكمة النقض( الصادر

  4627/84رقم 

قودها يقيام ضمان المؤمن ولو كان مرتكب الحادثة هو ابن مالك الناقلة إذا كان 

 .بدون علمه أو بدون رخصة سياقة

........................................................................................ 

  2006ماي  26من الشـروط النموذجية المحددة بقرار  4المادة  

الذين  أن المؤمن يبقى ضامنا للخسائر والأضـرار التي يتسبب فيها الأشخاص"غير 

 ع  ل. من ق. 88يكون المؤمن له مسؤولا مدنيا عنهم بموجب الفصل 
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........................................................................................... 

لكيتها مادام ل إتمام الإجراءات المتعلقة بنقل مقب المشتري هو المسؤول المدني ولو "

  ." نتقلت إليه سلطة رقابتها وتوجيهكان حارسا لها وقت وقوع الحادثة بأن ا

ملف  31/1/1989 بتاريخ عن المجلس الأعلى )محكمة النقض( القرار الصادر

 87/ 19171رقم

دنيا عن "أن المشتري الذي لم يعمل على تسجيـل السيارة في اسمه يعتبر مسؤولا م 

 ."توجيهالحادثة مادامت الحراسة قد انتقلت إليه بتوفره علـى سلطة الرقابـة وال

  22767/2002ملف عدد  16/04/2003القرار الصادر بتاريخ 

لرمادية في اادامت الورقة لئن كان المتهم قد اشترى السيـارة أداة الحادثة فإنه م" 

نة له في اسم المالك الاصلي فإن هذا الأخير يبقى هو المسؤول المدني ومؤمنته ضام

 ."عليه من تعويض أداء ما

ة من الشروط النموذجية المحددة بقرار لوزيـر الماليـة والخوصص 12المادة 

 . 2006ماي 26المؤرخ في 

...................................................................................... 

م الخاص "رخصة السياقة المعتد بها لسريان التأمين هي الرخصة المطلوبة في النظا

 بسياقة الناقلة" 

 . 409ص55قرار منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 

...................................................................................... 

بتاريخ  2337عدد عن المجلس الأعلى )محكمة النقض ( الصادر قرارال

  1937ملف مدني عدد  26/04/1995

خصة " لكن حيث إن محكمة الاستئناف لا تثبت لها أن السحب الذي كان قد طال ر

 رت ذلكاعتب، العامةفي الطعن كان سحبا مؤقتا من طرف النيابة  السياقة المطلوبة

فعولها إلا لا يمتد إلى المساس بالحيازة القانونية لرخصة السياقة والتي لا يزول م

 ."بأمر نهائي

 

............................................................................................. 

إحلال شركة  –ق ل ع  85تطبيق الفصل  –انعدام رخصة السياقة  –حادث سير 

 نعم –تأمين ال
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 5-156القرار عدد 

 2013-03-19المؤرخ في 

 2012-5-1-3630ملف مدني الصادر عن محكمة النقض في 

 القاعدة

رخة في بمقتضى الفصلين الرابع والسابع من الشروط النموذجية لعقد التامين المؤ

ا فان الضمان يبقى قائما في حالة ارتكاب الحادثة من طرف  2006/05/26

نون من قا 85الذين يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا بموجب الفصل الأشخاص 

ولو  الالتزامات والعقود وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص

 كان مرتكب الحادثة لا يتوفر على رخصة السياقة

 من قانون الالتزامات والعقود 85الفصل 

ه لا عن الضرر الذي يحدثه بفعل( لا يكون الشخص مسؤو1937يوليوز  19ظهير (

فحسب، لكن يكون مسؤولا أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في 

 .عهدته

لساكنون الأب فالأم بعد موته، يسألان عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرون ا

 .معهما

ه المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدث

 .امهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيهاخد

ون أرباب الحرف يسألون عن الضرر الحاصل من متعلميهم خلال الوقت الذي يكون

 .فيه تحت رقابتهم

ب الحرف أنهم وتقوم المسؤولية المشار إليها أعلاه، إلا إذا أثبت الأب أو الأم وأربا

 .يهالم يتمكنوا من منع وقوع الفعل الذي أدى إل

ثها الأب والأم وغيرهما من الأقارب أو الأزواج يسألون عن الأضرار التي يحد

لغين سن المجانين وغيرهم من مختلي العقل، إذا كانوا يسكنون معهم، ولو كانوا با

 :الرشد. وتلزمهم هذه المسؤولية ما لم يثبتوا

 أنهم باشروا كل الرقابة الضرورية على هؤلاء الأشخاص؛ 1 -  

 أو أنهم كانوا يجهلون خطورة مرض المجنون؛  2 - 

 .أو أن الحادثة قد وقعت بخطأ المتضرر  3  - 

ويطبق نفس الحكم على من يتحمل بمقتضى عقد رعاية هؤلاء الأشخاص أو 

 .رقابتهم

من طرف الطالب المذكور  2012-06-11بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 

بن سلطانة والرامية إلى نقض قرار محكمة أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة نجاة 



 

176 
 

 .1202-10-457في الملف عدد  2010-10-12الاستئناف بسطات الصادر بتاريخ 

 .وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

 .1974شتنبر  28وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 

 .2013-01-20وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 

-03-19و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

2013 . 

 .و بناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع 

 .ب بركاتإلى ملاحظات المحامي العام السيد نجي

 .و بعد المداولة طبقا للقانون

بع حقا، حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك انه بمقتضى الفصلين الرا

فذة النا 26/05/2006والسابع من الشروط النموذجية لعقد التامين المؤرخة في 

شخاص وقت الحادثة، فان الضمان يبقى قائما في حالة ارتكاب الحادثة من طرف الأ

تزامات من قانون الال 85ن يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا بموجب الفصل الذي

ر والعقود وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص، ويفيد محض

ؤمن له الضابطة القضائية المعروض على المحكمة المنجز على اثر الحادثة، ان الم

بنه االحادثة في عهدة وحراسة  عسلي محمد بن محمد بن المكي ترك السيارة أداة

عبد الرحيم القاصر البالغ آنذاك ستة عشر سنة الذي يدخل ضمن الأشخاص 

 المسؤول عنهم من طرف المتبوع، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت الحالة غير

مشمولة بالضمان لعدم توفر السائق على رخصة السياقة تكون خرقت الفصلين 

 .ون حاجة للبت في باقي الوسائلأعلاه وعرضت قرارها للنقض ود

 لـهـذه الأسـبـاب                                                                                

مة قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بإحالة القضية على نفس المحك

 .للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وبتحميل المطلوبين الصائر

ه بقاعة و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلا

ن رئيس مالجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة 

ومحمد  الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة

يد انهاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السأوغريس والناظفي اليوسفي وجواد 

 .نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان

 

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات
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 الرقم الترتيبي

4339 

 الاجتماعية  

  6317/65ملف اجتماعي  1987شتنبر  21بتاريخ  الصادر 458القرار 

 جزاء. … رأي مفتش الشغل الإخلال به … فصله … مندوب العمال 

المتعلق بتمثيل  -43- 1962أكتوبر  29من ظهير  12بمقتضى نص الفصل 

المستخدمين في المقاولات فإن كل نقل لمندوب المستخدمين أو طرده و لو مؤقتا 

 يجب عرضه فورا على العون المكلف بتفتيش الشغل. 

                                                           
43 - 

 .3969(، ص 2003ديسمبر  8) 1424شوال  13بتاريخ  5167لجريدة الرسمية عدد ا -مدونة الشغل  

 2011أكتوبر  26 صيغة محينة بتاريخ

 المتعلق بمدونة الشغل كما تم تغييره  65.99القانون رقم 

 65.99( بتنفيذ القانون رقم 2003 سبتمبر 11) 1424 من رجب 14صادر في  1.03.194هير شريف رقم ظ

 .المتعلق بمدونة الشغل

 هام مندوبي الأجراءم: مزاولة الثلثا الباب

 457دة الما

ئبا، موضوع ل اتخاذه في حق مندوب الأجراء، أصليا كان أو ناون كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغيكأن  جبي

نائبه من  وندوب أمش الشغل، إذا كان هذا الإجراء يرمي إلى نقل اليتفتبيه العون المكلف علق افمقرر، يو

 .أو فصله عنه عن شغله،ه فيقى توإلمصلحة إلى أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو 

 458لمادة ا

يخ ارت منندوبي الأجراء، خلال ستة أشهر اء مأعلاه، في حق قدم 457في المادة طرة الواردة سسري المت

خر، أو إلى آأو من شغل إلى  ،لى أخرىإإذا كانوا محل إجراء يرمي إلى نقلهم من مصلحة  هم،بانتهاء انتدا

 .هنع لهمفصتوقيفهم عن شغلهم، أو 

ية، تخابلأجراء، بمجرد وضع اللوائح الاننفس المسطرة في حق المترشحين لانتخابات مندوبي ا ما تسريك

 .نتخاباتالا جوتظل سارية طيلة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتائ

 459لمادة ا

 أن يشعر ليه، وعاءيم، أن يقرر حالا التوقيف المؤقت في حق مندوب الأجرسخطإ الجلغل، في حالة اشمكن للمي

 .المزمع اتخاذه فورا، العون المكلف بتفتيش الشغل بالإجراء التأديبي

تخذ قراره، لاه، أن يعأ 458و 457دة في المادتين ارلوا مكلف بتفتيش الشغل، في الحالاتن اللعواجب على ي

 للامعثمانية أيام الموالية لإشعاره. ويجب أن يكون قراره لخلال ا ،بالموافقة أو الرفض
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 458 1987 

............................................................................................. 

 ضمحكمة النق اجتهادات

 الرقم الترتيبي

4812 

 الاجتماعية 

  6439/85ملف اجتماعي  1987 يونية 8الصادر بتاريخ  346القرار 

 مصير الاستئناف الفرعي … أجل أدائها … القضائية  الرسوم -

تعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال إحدى طرف الطعن أداء ي -

قبل انصرام  الإجراء تحت طائلة عدم القبولوجيبة قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا 

 الآجال القانونية لاستعمال الطعن "

 1987 /346ق  528ق.

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

4540  

 الاجتماعية 

  8487/87ملف اجتماعي  1989ابريل  24الصادر بتاريخ  719القرار 

  شهادته.…الأجير 

                                                           

( بتحديد مدة انتداب مندوبي 2009يناير  16) 1430من محرم  19صادر في  2.08.421رسوم رقم م -

 . 350(، ص 2009فبراير  2) 1430صفر  6بتاريخ  5705الأجراء، الجريدة الرسمية عدد 

ماي  15) 1430من جمادى الأولى  19صادر في  1246.09رار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم ق   -

الآخرة  من جمادى 14بتاريخ  5741( بانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين، الجريدة الرسمية عدد 2009

   .  3240(، ص 2009يونيو  8) 1430
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أو  الأجير لا يوجد أي نص في القانون يمنع الأخذ بشهادة العمال سواء لفائدة

 المشغل لهذا تكون المحكمة قد تجنبت الصواب حيث ردت شهادة العمال للسبب

 .المذكور

 719/ 1989 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

5038 

 الاجتماعية  

  89-9750ملف اجتماعي  1990شتنبر  24الصادر بتاريخ  2247القرار 

 . أثره… تغيير المركز القانوني لرب العمل … طبيعته … لنزاع الجماعي ا-

ل يشترط لاعتبار النزاع جماعيا أن يكون أحد أطراف الدعوى مجموعة العما -

أو واقعيا و أن يكون موضوع الدعوى  –نقابة مثلا  –مؤطرة تأطيرا قانونيا 

 لهم.مصلحة جماعية 

 2274 /1990 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

5031 

 الاجتماعية  

… لعمل ا- 5385ملف اجتماعي  1990 يوليو 16الصادر بتاريخ  1699القرار 

 الإنذار بالفسخ. … فترة الاختبار 

" حدد المدة التي تعتبر فترة  -44- 1984 – 10 – 23حقا فإن القانون " ظهير  -

جواز فسخ عقد العمل من طرفيه دون  ونص علىاختبار لكل صنف من الإجراء 

 ...تعويض و بدون سابق إنذار بالنسبة للعمال الذي تحدد أجرتهم بالساعة 

                                                           
44 - 
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  1699- 1990 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

                                                           

 .3969(، ص 2003ديسمبر  8) 1424شوال  13بتاريخ  5167الجريدة الرسمية عدد  -مدونة الشغل 

 2011أكتوبر  26 صيغة محينة بتاريخ

 المتعلق بمدونة الشغل كما تم تغييره . 65.99رقم القانون 

 تبارخترة الافول: لأا الباب

 13 المادة

إخطار ولا  بار هي الفترة التي يمكن خلالها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته دون أجلتخالاة رفت

 تعويض.

 ليد منحه أحد أجالاختبار إلا بع ى الأقل، فلا يمكن إنهاء فترةعلشغل لافي ذا قضى الأجير أسبوعا إ ير أنهغ

 :الإخطار التاليين، ما لم يرتكب خطأ جسيما

عشر  خمسةع، أو كل الإنهاء، إذا كان من فئة الأجراء الذين يتقاضون أجورهم باليوم، أو الأسبو لبقمين وي -

 ؛يوما

 ؛أجورهم بالشهرن قاضوتيمن قبل الإنهاء، إذا كان مام يأ يةمانث -

فادة من تسه الااره، دون أن يصدر عنه خطأ جسيم، وجبت لتبر من شغله، بعد انصرام فترة اخلأجيا لذا فصإ -

 أجل إخطار لا يمكن أن تقل مدته عن ثمانية أيام.

 14 المادة

 :كما يلي دة المدةة للعقود غير المحدلنسبالاختبار با ةرفتد دتح

 ؛لأطر وأشباههمل سبةلناب هرشألاثة ث -

 ؛للمستخدمينبالنسبة  فصهر ونش -

 لنسبة للعمال.بايوما  رشمسة عخ -

 د فترة الاختبار مرة واحدة.ديمكن تجي

 :ن تتجاوز فترة الاختبار، بالنسبة للعقود المحددة المدة، المدد التاليةأ  يمكنلا

 ؛ن ستة أشهرععقود المبرمة لمدة تقل لللنسبة باعلى ألا تتعدى أسبوعين  سبوع شغلا عن كل أدحاوما وي -

 رمة لمدة تفوق ستة أشهر.مبا بالنسبة للعقود الدحاهرا وش -

لمدد المذكورة في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مدد أقل من ا نصمكن الي

 أعلاه.
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 الرقم الترتيبي

5045 

 الاجتماعية  

  90-8138ملف اجتماعي  1992ابريل  15الصادر بتاريخ  103القرار 

 الاختصاص. … عمالها … نقل الحضري طبيعة وكالة ال-

لشخصية إن كانت الوكالة المستقلة للنقل الحضري مؤسسة عمومية فإنها تتمتع با -

 و تعين إجراءها طبقا لقانونها الخاص. والاستقلال الماليالاعتبارية 

 ... عقود العمل التي تبرمها مع هؤلاء ليست عقودا إداريةو - 

 103/1992 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

5973  

 الاجتماعية 

 8224/94الملف الاجتماعي عـدد:  9/4/1996المؤرخ في:  559القرار عدد: 

  تقييمها. – مطالب مشروعة – غايته–إضراب

ع عن حقا مشروعا بمقتضى القانون، فإن الغاية منه الدفا وإن كانإن الإضراب، 

به  حقوق مشروعة للعمال المضربين، و القرار المطعون فيه، حين اعتبر ما قام

 ب ...العمال يهدف إلى تحقيق مطالب مشروعة، لم يوضح ماهية المطال

 559/ 1996 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

6609 

 الاجتماعية  
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 211/4/1/97الملف الاجتماعي عدد  20/10/98المؤرخ في  1027القرار عدد 

  نفاذها –ستقالة ا –مندوب العمال 

لأخير لا استقالة مندوب العمال لا يتوقف نفاذها على قبول المشغل طالما أن هذا ا

ستقالته يملك صفة قبول أو رفض الاستقالة، ولذلك فإن مجرد تقديم مندوب العمال لا

 ه.لمهاميضع حدا 

. 1027 1997 

 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

8758 

 الاجتماعية  

الملف الاجتماعي عدد  23/2/2005المؤرخ في  180القـرار عـدد 

772/5/1/2004  

 حقق ذلك. ط تشرو –جير ومشغله أ -منافسة غير مشروعة 

بأعمال  أن السبب الذي يشكل منافسة للمشغل تبرر طرد الأجير من العمل، هو قيامه

ه إلى تمس فعليا بنشاط المشغل في سوق العمل، كأن يسخر الأجير خبرته أو خدمات

 ه.مردوديتجهة أخرى بشكل يؤثر على 

 180 /2005 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

6279  

 الإداري 

  1307/5/1/97الملف الإداري عدد  9/10/97المؤرخ في  1428القرار عدد 

  خاص.عقد  –قد إداري ع –ؤسستين عموميتين م –اقدية علاقة تع -
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عقد ب يلزم لقيام علاقة تعاقدية بين مؤسستين عموميتين أن يتعلق الأمر حتما لا -

  إداري.

ل صبغة العقد الإداري كاستعمال وسائ وجوهري لإضفاءيجب توفر شرط أساسي  -

 بالشروط الغير المألوفة في العقود الخاصة. القانون العام أو ما يعرف

 1428 /1997 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

478  

 الادارية 

 78الحكم الإداري عدد 

توجيهه ضد مقترح مجلس  –دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة  - 

 التي تبنت الاقتراح. عتباره مرفوعا ضد قرار السلطة المختصةا –التأديب 

جوب المتابعة و –حريك المسطرة ت –تأديب  – وأعوان عموميونموظفون  - 2 

72 /1967 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

383 

 الادارية  

 1967مايو  12الموافق  1387صفر  2عدد ).....( الصادر في  الحكـم الإداري

إدماجهم في الإدارة  –موظفو المنطقة الشمالية  – وأعوان عموميونموظفون 

 لخدمات المؤداة فعلا. ا –لخدمات الواجب اعتبارها ا –المغربية 

71/ 1967 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات
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 الرقم الترتيبي

551 

 الادارية  

  . 1967نونبر  24الموافق  1387شعبان  21الصادر في  3الحكم الإداري عدد 

ادر صـ دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ـ عدم قبولها ضد مقرر 1 

 ).....(. عن جمعيات الملاكين المنكوبين ب

 ـ المقاصة ـ شروط صحتها. 2 

3 /1967   

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

988  

 الادارية 

 – 1 1968يوليوز  3-1388ربيع الثاني  6الصادر في  29الحكم الإداري عدد 

قبولها إن  -أوانها  تقديمها قبل -دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة  

 التمهيدي.ثبت رفض الإدارة للتظلم 

 لعبرة بتاريخ ابتداء العمل به .ا -داري إرجعية قرار  -رجعية  - 2 

 ريعات و المصلحة العامة .قد تقييدها بالتشحرية التعا - 3 

  29 / 1968  

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

558  

 الادارية 

 يناير  26موافق  1387شوال  26الصادر في  7الحكم الإداري عدد 
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هيدي. ب تقديم تظلم تمـ دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ـ وجو 1 

 ـ مساعدة قضائية ـ طلب بها ـ إيقاف أجل التظلم التمهيدي )لا(. 2

بما  ـ على طالب إلغاء مقرر إداري بسبب الشطط في استعمال السلطة أن يدلي 1 

 طعون فيه.ت رفع التظلم التمهيدي للإدارة في الشهر الموالي لتاريخ المقرر الميثب

  7 / 1968   

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

996  

 الادارية 

  1968نونبر  29-1388رمضان  8الصادر في  4الحكم الإداري عدد 

لإلغاء بسبب الشطط جوب تقديم تظلم إداري تمهيدي. يكون طلب او -دعوى إلغاء 

م في استعمال السلطة غير مقبول إن لم يصحب بنسخة من المقرر الرافض للتظل

  المذكور.الإداري التمهيدي أو بشهادة تثبت تقديم التظلم 

 4 /1968 

 

............................................................................................. 

 حكمة النقضم اجتهادات

 الرقم الترتيبي

912   

 الادارية 

يوليوز  3 – 1388ربيع الثاني عام  6الحكم الإداري عدد ).....( الصادر بتاريخ 

1968 . 

اقتصاره على الشروط  –حق التعديل الانفرادي  –عام  امتياز مرفق -2و  1

 ق صاحب الامتياز في التوازن المالي.ح –التنظيمية 
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فقة تعديل الشروط التنظيمية لمرفق عام دون حاجة لمواتملك الإدارة حق   -1

صاحب الامتياز لأنها تستمد هذه السلطة من طبيعة المرفق و من وجوب 

 الحرص على انتظام سيره.

  0/1968 

............................................................................................. 

.......................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

  188 الرقم الترتيبي

 1967يبراير  24موافق  1386قعدة  14الصادر في  63لحكم الإداري عدد ا

بالتبعية لأراضي روط استرجاع بعض القطع ش –لتعريف بها ا–أراضي الاستعمار 

 الاستعمار.

ك أراضي الاستعمار هي الأراضي التي فوتتها الدولة باعتبار شخصية المتمل 

الأصلي و من جهة أخرى يحق للدولة استرجاع القطع الملاصقة أو المجاورة 

لك دتها الدولة إذا كانت تلك الأرض و تلك القطع على ملأرض استعمارية استر

 استغلال واحدة.نفس الشخص و تؤلف مؤسسة 

.......................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

 أراضي الاستعمار

1154 

 1969يناير  29 – 1388ذو القعدة 10الصادر في  8الادارية الحكم الإداري عدد 

 –عدم جواب الإدارة  –تعمال السلطة الشطط في اسطلب إلغاء بسبب  – 1

 اعتبارها موافقة على الوقائع.

 .طط في استعمال السلطة ش –جاهل الإدارة لها ت –قوة الشيء المقضى به  – 2 

8/1969 

............................................................................................. 

 طريق الطعن فيه - مقرر إداري
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 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

 الرقم الترتيبي

 1242 

نونبر  21-1389رمضان  10الصادر في  4الادارية الحكم الإداري عدد الغرفة

1969  

 -غلط مادي  -2بت في التظلم . الصلاحية لل -مقرر مشترك  -تظلم تمهيدي  - 1  

 الطلب.عدم تأثيره على قبول 

 مل من أعمال السيادة )لا( .ع -قرر بتعيينها م -راضي الاستعمار أ -3 

 -لا  –دعوى بين خصوم  –مال السلطة عوى الإلغاء بسبب الشطط في استعد -4 

 4/1969 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

  1236 الرقم الترتيبي

 الغرفة الادارية

 1969نونبر  21-1389رمضان  10الصادر في  1الحكم الإداري عدد 

عوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال د -يه فطريق الطعن  -مقرر إداري 1 -  

 السلطة.

أسباب  -ة سلطة تقديري -ء بسبب الشطط في استعمال السلطة دعوى الإلغا -2 

 وني.القانلانحراف في استعمال السلطة و الخطأ المادي و الخطأ ا -الطعن 

  1 /1969 

............................................................................................. 

.................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 1313 الرقم الترتيبي

20/1970 
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  1970مارس  20-1390محرم  12الصادر في  20لحكم الإداري عدد ا

 فسير مقررت –ختصاص المجلس الأعلى ا - 1( وبين وزير ).....( 1بين )س

 إداري فردي )لا(.

 جلس الأعلى تفسير المعنى الغامض للقرارات الإدارية الفردية إلالا يملك الم - 1 

 في نطاق دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة. 

. 20/ 1970 

.................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 1310 الرقم الترتيبي

 الادارية الغرفة 

  1970مارس  20 -1390محرم  12الصادر في  15الحكم الإداري عدد 

 –مقرر ممضي من الوزير الأول بأمر من صاحب الجلالة  –تفويض الإمضاء 

 جلالته.اعتباره صادرا عن 

صرها في ح –لغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة دعوى الإ - 1

قرر صادر عن صاحب م –المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية 

 لا–أمير المؤمنين  لجلالةا

أو  إن المقررات الممضاة من المناب لديه بناء على مجرد تفويض للإمضاء 2

لهذا فإن وبأمر من المنيب طبقا للقانون تعد صادرة من السلطة المنيبة نفسها 

ول بأمر من جلالة الملك يعد المرسوم الملكي الممضي من الوزير الأ

 صادرا عن جلالته. 

15 /1970. 

.......................................................................................

....................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

  1307 الترتيبي الرقم

 لادارية االغرفة 

  1970يناير  30 -1389ذي القعدة  22الصادر في  10الحكم الإداري عدد 
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عمل  -إعذار تهديدي  –دعوى إلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة    

 عدم قبول الدعوى. –تحضيري 

 مر بالهدم بقي بدون أثر.أ –غلاق ورش بمساعدة القوة العمومية إ – 3

مباني المشيدة بصفة لن الإعذار التهديدي الموجه للمعنى بالأمر بهدم اإ - 1 

 غير قانونية وإلا اتخذت ضده إجراءات قضائية لا يعتبر مقررا ذات صفة

ثير تنفيذية بل هو لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تحضيري ليس من شأنه التأ

لغاء ن طلب الإمباشرة في المركز القانوني اتجاه من وجهه إليه وبالتالي يكو

 فيما يخصه غير مقبول.

 10 1970 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

1248  

 الغرفة الإدارية

  1970يناير  30-1389ذي القعدة  22الصادر في 8الحكم الإداري عدد  

ة للتظلم مسطرة خصوصي -دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة  -1

 سلوكها.وجوب  -الإداري 

 -شروعة زيادة غير م -ة المواد تدليس في صف - ومراقبة الأسعارتنظيم  -2

 الإدارية.وجوب بيان الثمن لتبرير العقوبة 

3-  3- 8 1970 

 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

  الرقم الترتيبي

2543  

 الادارية 

  71900في الملف الاداري رقم  1979يوليوز  27الصادر بتاريخ  257القرار رقم 
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 القاعدة : 

تون سإن أجل الطعن في مقررات السلطة الادارية بالشطط في استعمال السلطة هو 

 يوما من تاريخ نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه . 

من الناس  تكون العبرة بتاريخ النشر بالنسبة للمقررات التنظيمية المتعلقة بطائفة

 دد عددهم.مجهولة هويتهم و غير مح

 257 / 1979  

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

  الرقم الترتيبي

2371 

 الادارية  

 م فـي المـلـف الإداري رقــ 1979مايو  25الصادر بتاريخ  170الـقرار رقم 

  58662  

 القاعـدة : 

السلطة الإدارية للطعن أمام  درة عنالأصل خضوع جميع المقررات الصا -

 المجلس الأعلى بالشطط في استعمال السلطة ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف

 ذلك. 

المقرر الصادر عن العامل في إطار ظهير مراقبة الأثمان قابل للطعن فيه أمام  -

 -45-لأعلى . ا

                                                           
45 - 

  ،( 2006 فبراير 23)1427 محرم 24 بتاريخ 5398 عدد الرسمية الجريدة - محاكم الاستئناف الإدارية

 .490 ص

 2011أكتوبر  26صيغة محينة بتاريخ 

 .إدارية كما تم تعديله  استئناف محاكم بموجبه المحدثة 80.03رقم القانون

 في الاختصاص: الباب الثاني

 5المادة 
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ما عدا إذا كانت  تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها

 مقتضيات قانونية مخالفة.هناك 

 6المادة 

 روضا عليها.يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه مهام قاضي المستعجلات إذا كان النزاع مع

 في الاستئناف: الباب الرابع

 9المادة 

فقا للمقتضيات م وتستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحك

 من قانون المسطرة المدنية. 141و ما يليه إلى الفصل  134المنصوص عليها في الفصل 

لفصلين ايسري على الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية نفس أجل الاستئناف المنصوص عليه في 

 من قانون المسطرة المدنية. 153و  148

 10المادة 

كتوب يوقعه ة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال ميقدم الاستئناف إلى كتاب

 ما عدا استئناف الدولة و الإدارات العمومية حيث تكون نيابة محام أمرا اختياريا. ،محام

 ة.يعفى طلب الاستئناف من أداء الرسوم القضائي 

 11المادة 

خل أجل أقصاه ضبط بمحكمة الاستئناف الإدارية المختصة دايرفع مقال الاستئناف مع المستندات إلى كتابة ال

 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية. 15

 12المادة 

في شأن  سارية المفعول بموجبه محاكم إدارية المحدثة 41.90من القانون رقم  13تبقى مقتضيات المادة 

الملف بعد البت فيه إلى  45تحيل محكمة النقضنوعي، واستئناف الأحكام الصادرة في موضوع الاختصاص ال

 + المحكمة المختصة

 طرافالنوعي المستأنف أمامها من قبل الأ بالاختصاص المتعلق الحكم في النقض أن تبت يجب على محكمة+ 
رقم  لقانونامن  13الاستئناف وذلك طبقا للمادة  لملف بها الضبط كتابة تسلم من يبتدئ يوما ثلاثين أجل داخل

بيع الأول من ر 22بتاريخ  1.91.225المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  41.90
( 1993نوفمبر  3) 1414جمادى الأولى  18بتاريخ  4227(، الجريدة الرسمية عدد 1993سبتمبر  10) 1414

 ؛ كما تم تغييره وتتميمه.2168ص

  . 

 13المادة 

أن ستئناف حكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري أثر واقف، غير أنه يجب على محكمة الاليس لاستئناف الأ

اريخ توصل ( يوما يبتدئ من ت60بوقف تنفيذ قرار إداري داخل أجل ستين )تبت في طلب الاستئناف المتعلق 

  كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالملف.

 14المادة 

  لاستئناف الإدارية تقبل التعرض.القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم ا

 15المادة 
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 170 1979 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

2855 

 الادارية  

 ).....( ملف إداري رقم ).....(  القرار رقم ).....( الصادر بتاريخ

 ، اختصاص مجلس الوصاية،، لا،،  أراضي الكيش

الوصاية باتخاذ أي ليست أراضي الكيش من أملاك الجماعات فلا يختص مجلس 

ها، و بقرار بشأن استغلالها و كل ماله هو الدفاع عن مصالح الجماعات المتعلقة 

ستغلال هذه لهذا فإن تصدي مجلس الوصاية للبت في نزاع بين شخصين حول ا

 الأراضي .

 136 /1979 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

2857 

 ).....( ملف إداري ).....(  الادارية القرار ).....( الصادر بتاريخ 

 البناء في ملك الغير . 

 إثبات . 

                                                           

 و القانون رقم، حاكم الاستئناف الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنيةمتطبق أمام  

  ف ذلك.ما لم ينص قانون على خلا المحدثة بموجبه محاكم إدارية  41.90
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فوق أرض أو بداخلها محدثة من  والمنشآت الموجودةوالأغراس تعد البناءات 

 16طرف مالك الأرض و على نفقته و تعتبر ملكا له ما لم يثبت خلاف ذلك الفصل 

 -46- .1915-1-2من ظ 

شأن فان في هذا ال لما كان القانون المذكور لا يضع أية قاعدة خاصة لإثبات العكس

قا خاطئا كون المحكمة قد طبقت تطبيقواعد الاثبات العامة هي الواجبة التطبيق و ت

ناء إلا عن حين قالت " لا يمكن لمحدث البناء في ملك الغيران يثبت ملكيته لهذا الب

 طيق الادلاء بإذن مالك الأرض . 

 195 / 1981 

............................................................................................. 

                                                           
46 - 

 التحفيظ العقاري

 2014يناير  23 صيغة محينة بتاريخ

 عديله تالعقاري كما تم  ( المتعلق بالتحفيظ1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في  الظهير الشريف

، (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في  57.12القانون رقم 

يدة (؛ الجر2013ديسمبر  30) 1435من صفر  26بتاريخ  1.13.116الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛262(، ص 2014يناير  23) 1435ربيع الأول  21بتاريخ  6224الرسمية عدد 

العقاري كما وقع تغييره  ( المتعلق بالتحفيظ1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في  الظهير الشريف

 1432لحجة من ذي ا 25في  1.11.177بتنفيذه الظهير الشريف رقم  صادرال 14.07وتتميمه بالقانون رقم 

 (2011نوفمبر  22)

 .5575(، ص 2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998لرسمية عدد الجريدة ا -

 37لفصل 

لأطراف تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه، وتحيل ا

الذي له وحده  على المحافظ على الأملاك العقارية للعمل بقرارها، بعد اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به،

 37لفصل النظر في قبول أو رفض مطلب التحفيظ كلا أو بعضا مع الاحتفاظ بحق الطعن المنصوص عليه في ا

 مكرر.

 مكرر 37الفصل 

علل قراره يجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها طلبا للتحفيظ أن ي

 يبلغه لطالب التحفيظ.و

وتكون القرارات  للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستيناف يكون هذا القرار قابلا

 الاستينافية قابلة للطعن بالنقض.
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 - لا - مادي،عمل  إداري،مقرر 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

2704  

 الادارية 

 .( القرار رقم ).....( الصادر بتاريخ ).....( في الملف الإداري رقم )....

 لا  مادي،عمل  إداري،مقرر 

  قاعدة:

فإن اختصاص المجلس الأعلى بالنظر في  -47-من ق م م  360بناء على الفصل  -

طلبات الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ينحصر في الطلبات الموجهة ضد 

 مقررات السلطة الإدارية دون الأعمال المادية. 

                                                           
47 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230لجريدة الرسمية عدد ا - قانون المسطرة المدنية

 .2741ص 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11 بتاريخ 1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 كما تم تعديله ،المدنيةبالمصادقة على نص قانون المسطرة 

 على ( بالمصادقة1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 .المدنيةنص قانون المسطرة 

 360الفصل 

لإدارية للشطط ايجب مع مراعاة مقتضيات الفقرة التالية من هذا الفصل أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات 

 في استعمال السلطة داخل أجل ستين يوما من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه.

تعطافيا إلى السلطة م الأجل المحدد للطعن النزاعي أن يرفعوا تظلما اسغير أنه يمكن للمعنيين بالأمر قبل انصرا

ى محكمة النقض التي أصدرت المقرر أو إداريا إلى التي تعلوها مباشرة ويمكن في هذه الحالة تقديم الطلب إل

 ولي.ري الأبصفة صحيحة خلال ستين يوما ابتداء من تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا للطعن الإدا

إذا كانت يعتبر سكوت السلطة الإدارية أكثر من ستين يوما على الملتمس الاستعطافي أو الإداري رفضا و

لتقديم الطلب يمتد  السلطة الإدارية هيئة من الهيئات التي تعقد دورات للتداول فإن الأجل المحدد في ستين يوما

 الطلب.إذا اقتضى الحال إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم 
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الإلغاء  إذا كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تنص على مسطرة خصوصية للطعن الإداري فإن طلب

 لا يقبل إلا بعد إتباع المسطرة المذكورة وضمن الآجال المنصوص عليها أعلاه.

 الاستئنافالباب السابع: + 

 134الفصل 

 حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك. بالاستئنافاستعمال الطعن 

 يجب أن يقدم استيناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما.

 خمسة عشر يوما. إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استيناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل

تبليغ في الجلسة إذا نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بال هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص يبتدئ

 كان ذلك مقررا بمقتضى القانون.

 سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ. يبتدئ

 لا يقيد تبليغ الحكم من طلبه ولو بدون أي تحفظ.

الأسرة مع  الأحكام الصادرة في قضايا استئنافيجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال 

يوما من تاريخ  خلال أجل خمسة عشر - الاستئنافالمستندات المرفقة إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها 

 .- الاستئنافتقديم 

لمعجل ضمن الشروط االتنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ  جل القانونينفسه داخل الأ والاستئناف، الاستئنافيوقف أجل 

 .147المنصوص عليها في الفصل 

 135الفصل 

يكون كل ويحق للمستأنف عليه رفع استيناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم 

كون سببا في ي يمكن في أي حالة أن استيناف نتج عن الاستيناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا

 تأخير الفصل في الاستيناف الأصلي.

 136الفصل 

 تضاعف الآجال ثلاث مرات لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة.

 137الفصل 

مسة عشر ر ختوقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستيناف لصالح ورثته ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرو

 .54 يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشار إليها في الفصل

 صفاتهم.يمكن أن يقع هذا التبليغ إلى الورثة وممثليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على أسمائهم و

 138الفصل 

شخاص المعينين طبقا للطرق وللأ 137ا في الفصل يمكن أن يقع تبليغ وثيقة الاستيناف في الحالة المشار إليه

 بنفس الفصل. 

 لقانوني بموطنه.غير أن المستأنف لا يمكن أن يواصل استينافه إلا بعد التبليغ لكل واحد من الورثة وممثله ا

 139الفصل 

يد إلا بعد دجسريانه من  يبتدئإذا وقع أثناء أجل الاستيناف تغيير في أهلية أحد الأطراف أوقف الأجل ولا 

 خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ.
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169 /1981 

............................................................................................. 

                                                           

 140الفصل 

فس الآجال. نلا يمكن استيناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن 

حكام تعين ذكر الأويجب أن لا يقتصر مقال الاستيناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل ي

 .بالاستئنافالتمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها 

 141الفصل 

 أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه. الاستئنافيقدم 

يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف حسب 

 :- الأحوال إلى

ام البند الأول من الفصل بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحكم المستأنف يدخل في نطاق أحك الاستئنافاتغرفة  -

 أعلاه؛ 19

م البندين الثاني والثالث من الفصل المختصة إذا كان الحكم يدخل في نطاق أحكا الاستئنافكتابة ضبط محكمة  -

 أعلاه؛ 19

 ثابة وصل.الذين يطلبونه وتعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بميسلم كاتب الضبط وصلا للأطراف 

 35.10أعلاه بموجب القانون رقم  134تتميم الفقرة السابعة من الفصل تم تغيير و -

 ، 72.03أعلاه بموجب القانون رقم  134عويض الفصل تم تغيير وتتميم وت -

 ، 35.10أعلاه بموجب القانون رقم  141وتتميم الفقرة الثانية من الفصل  تم تغيير -

  (،2006 فبراير 23)1427 حرمم 24 بتاريخ 5398 عدد الرسمية الجريدة - محاكم الاستئناف الإدارية

 2011أكتوبر  26صيغة محينة بتاريخ  .490 ص

 ارية كما تم تعديله.إد استئناف محاكم بموجبه المحدثة 80.03رقم القانون

 9المادة 

فقا للمقتضيات وتستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم 

 من قانون المسطرة المدنية. 141إلى الفصل  وما يليه 134المنصوص عليها في الفصل 

لفصلين انفس أجل الاستئناف المنصوص عليه في يسري على الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية 

 من قانون المسطرة المدنية. 153و  148

الة أن يقدم طلبا يعتبر سكوت الإدارة ستين يوما بعد تقديم الطلب رفضا ويتعين على المعني بالأمر في هذه الح

 إلى محكمة النقض داخل ستين يوما ابتداء من انصرام الأجل الأول المحدد أعلاه.

مطالبة بحقوقهم يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر ال لا

 لدى المحاكم العادية.
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 محكمة النقض جتهاداتا

 الرقم الترتيبي

2553 

 الادارية  

  7251في الملف الاداري  10/4/1981الصادر بتاريخ  127القرار رقم 

  القاعدة:

الطاعنة مجرد إشعار اتخذ قبل  ىعمومية( إلليست الرسالة التي وجهها )مؤسسة 

التي يقتضيها استخلاص ديون الدولة بل أنها بما  التنفيذيةالقيام بالإجراءات 

الغرامة المالية عن التأخير في  وإلزامها بدفعتضمنته من تقرير مسؤولية الطاعنة 

بضاعة )...( من الخارج تعتبر مقررا إداريا يدخل في عداد القرارات استيراد 

ليس أمرا  القضائية الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى غير ان هذا المقرر الإداري

 21من ظهير  59بالأداء قابلا للتعرض عليه أمام القضاء العادي طبقا للفصل 

 و لهذا فإن الدفع بعدم القبول يكون غير مرتكز على أساس. -48--- 1935غشت 

                                                           
48 - 

 

 مدونة تحصيل الديون العمومية

 2018ديسمبر  21صيغة محينة بتاريخ 

 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 15.97القانون رقم 

 كما تم تعديله 

 1.18.104قم رالصادر بتنفيذه الظهير الشريف  2019للسنة المالية  80.18من قانون المالية رقم  11لمادة ا

ربيع  13مكرر بتاريخ  6736(، الجريدة الرسمية عدد 2018ديسمبر  20) 1440من ربيع الآخر  12بتاريخ 

 ؛9608(، ص 2018ديسمبر  21) 1440الآخر 

 15.97( بتنفيذ القانون رقم 2000ماي  3) 1421من محرم  28 صادر في 1.00.175ظهير شريف رقم 

 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

 .1256ص  ،(2000)فاتح يونيو  1421صفر  28بتاريخ  4800الجريدة الرسمية عدد  -

 ميدان التطبيق: الباب الأول

 1المادة 

لية وهيآتها مديني الدولة والجماعات المح يقصد بالتحصيل مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل

عمل، أو ناتجة والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها ال

 عن أحكام وقرارات القضاء أو عن الاتفاقات.

 - 2المادة 
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 تعتبر ديونا عمومية بمقتضى هذا القانون:

ا بعبارة " الضرائب والرسوم المماثلة وكذا الضريبة على القيمة المضافة، المشار إليهالضرائب المباشرة للدولة 

 والرسوم " فيما يلي من هذا القانون؛

 الحقوق والرسوم الجمركية؛

 حقوق التسجيل والتمبر والرسوم المماثلة؛

 مداخيل وعائدات أملاك الدولة؛

 حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة؛

 رامات والإدانات النقدية؛الغ

 ضرائب ورسوم الجماعات المحلية وهيئاتها؛

ا للمحاسبين سائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي يعهد بقبضه

 ية.المكلفين بالتحصيل، باستثناء الديون ذات الطابع التجاري المستحقة لفائدة المؤسسات العموم

 ،2005لسنة المالية ل 26.04من قانون المالية رقم  25المادة بمقتضى  ،أعلاه 2غيير وتتميم المادة تم ت -

(، 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  26 بتاريخ 1.04.255الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .4141ص  ،(2004ديسمبر  30) 1425ذو القعدة  7بتاريخ  5278الجريدة الرسمية عدد 

 طرق التحصيل: لباب الثالثا

 4المادة 

 تستوفى الديون العمومية:

 عن طريق الأداء التلقائي بالنسبة إلى الحقوق الواجب دفعها نقدا؛

 أو بواسطة تصريح الملزمين بالنسبة إلى الضرائب المصرح بها؛

  ختصون.أو بموجب أوامر بالمداخيل فردية أو جماعية يصدرها وفقا للقانون الآمرون بالصرف الم

 يتم إصدار أوامر المداخيل الجماعية على شكل:

 جداول أو قوائم الإيرادات بالنسبة إلى الضرائب والرسوم؛

 سجلات الحراسة بالنسبة إلى المداخيل وعائدات أملاك الدولة.

 ويتم إصدار أوامر المداخيل الفردية على شكل:

 التصريح للجمرك؛ جداول وقوائم الإيرادات الفردية أو سندات المداخيل أو

 مستخرجات سجلات الحقوق الثابتة بالنسبة لحقوق التسجيل والتمبر؛

 مستخرجات الأحكام أو قرارات العجز.
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............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

2865 

 الادارية  

 ).....( ملف إداري ).....( بتاريخ ( الصادر ....القرار )

  ،- لا –ا الطعن، الاختصاص، أسبقية التظلم بموضوعه الجماعات،قرارات رؤساء 

لما كان المقرر المطعون فيه بالشطط في استعمال السلطة صدر عن رئيس المجلس 

إدارية في إطار تسيير مرفق عام فهو مقرر إداري يختص  هيئةالقروي الذي يكون 

 -49-. إليهالمجلس بالنظر في الطعن الموجه 

 25 /1982 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

3516 

 الادارية  

  68707ملف إداري  1983نونبر  25الصادر بتاريخ  263القرار 

 … إمكان استعمالها… لغة أجنبية … اللغة الرسمية 

 أثره …بالعمل مع الإدارة التعهد 

لمحتج بها لا اإذا كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد فإن مقتضيات الدستور 

  ذلك.تمنع استعمال اللغة الأجنبية إذا ما دعت الضرورة إلى 

263/ 1983 
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  (،2006 فبراير 23)1427 حرمم 24 بتاريخ 5398 عدد الرسمية الجريدة - محاكم الاستئناف الإدارية

 2011أكتوبر  26صيغة محينة بتاريخ  .490 ص

 إدارية كما تم تعديله. استئناف محاكم بموجبه المحدثة 80.03رقم القانون
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............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

3514 

 الادارية  

  74720ملف إداري  1983نونبر  11الصادر بتاريخ  262القرار 

 لا … إجمال … تعليل 

تعليل يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا و إلا كان باطلا و أن نقصان ال

  انعدامه.يوازي 

مالك إلى الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ لاحتياج اللما ألغت محكمة الاستئناف 

ي عية التالتوسع في السكنى معتمدة عللا مجملة دون أن توضح الظروف الاجتما

 عنتها يكون قضاءها مشوبا بالقصور في التعليل يعرض قرارها للنقض.

 262 /1983 

............................................................................................. 

لتطبيق إذا تكون قاعدة جمع الخصوم المعروفة في فقه المسطرة الشرعية واجبة ا

 ن المدعي واخرين.كان موضوع الدعوى حقا مشاعا بي

 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

2645  

 متى … جمع الخصوم  (.....) (.....) بتاريخالقرار رقم ).....( الصادر 

  قاعدة:

اب على الجو ويعد عدمباطلا  وإلا كانيجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا  -

 حجة المدعى بمثابة نقصان التعليل يوازي انعدامه.

يق إذا تكون قاعدة جمع الخصوم المعروفة في فقه المسطرة الشرعية واجبة التطب -

 دعي واخرين.ن المكان موضوع الدعوى حقا مشاعا بي
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510/1981  

.......................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

  الاجتماعية

 ..( )... ).....( في الملف الاجتماعي رقم القرار رقم ).....( الصادر بتاريخ

  :الضرر التعويض، التعسفية،الدعوى 

 قاعدة : 

ي التعليل فيجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا و إلا كان باطلا و بعد النقض  

 بمثابة انعدامه. 

الخطأ  يكون ناقص التعليل الحكم الذي قضى بمنح التعويض دون بيان الفعل أو -

 المسؤولية و نتج عنه ضرر للغير  . الذي ترتبت عنه

91/981  

......................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

3547 

  الجنائية

  14962ملف جنحي  1983أكتوبر  25الصادر بتاريخ  7567القرار 

 بيان … الاستيلاء عمدا… سرقة… التعليل

لتعليل في ا ويعد النقضباطلا  وإلا كانيجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا 

 بمثابة انعدامه. 

العمد  لما كانت المحكمة قد أدانت الطاعن من أجل جريمة السرقة دون بيان لعنصر

ه و لا مملوك للغير لم يكن مسلما ل شيءالذي يتكون من فعل الاستيلاء عمدا على 

 مؤمنا عليه.

7567/ 1983   
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....................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

2638 

 الشرعية

 ( ).....( في الملف الشرعي رقم )..... القرار رقم ).....( الصادر بتاريخ

 مناقشة الدفع.… تجريح الشهود … تعليل 

  قاعدة: 

لجواب على يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا و إلا كان باطلا و يعد عدم ا -

 دفع بمثابة نقصان التعليل يوازي انعدامه. 

دعوى  يلما لم تجب على الدفع بتجريح الشهود بسبب النزاع معهم ف وأن المحكمة -

ي ادعى م الجنحي الذسابقة أدلى بنسخة الحكم الصادر فيها، و على الدفع بأن الحك

الطاعن من اجل الترامي لا يتضمن أي تحديد يكون قضاءها ناقص التعليل و 

 يعرض قرارها للنقض .

540/1981  

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

3916  

 الادارية 

  75338ملف إداري  1984غشت  10الصادر بتاريخ  491 القرار

 لا … شروط عموميات … تأديب 

ن يبني أإذا كانت للمجلس التأديبي صلاحية تقدير الحجج لتكوين قناعته فإنه يجب 

يعد  تكفي مجرد عموميات. ومعينة ومحددة فلامقرره التأديبي على وقائع ثابتة 

 تضمنتعمال المقرر التأديبي الذي بنى على بحث إداري لا يمشوبا بالشطط في اس

 التعريف بالمصادر التي أخذت الأفعال الواردة فيه و المنسوبة للموظف .

 491 1984 
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............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الترتيبيالرقم 

3914  

 الادارية 

  83998ملف إداري  1984يوليوز  26الصادر بتاريخ   468القرار

 لا. …عدم السحب رفض… تبليغ … إنذار … فصله … موظف 

يكون مشوبا بالشطط في استعمال السلطة المقرر الإداري الذي فصل الموظف 

فق و ويبلغ بهبدعوى عدم الالتحاق بالعمل دون أن يوجه إليه إنذار مسبق بذلك 

  م. قواعد التبليغ المنصوص عليه في ق.م.

468/ 1984  

............................................................................................. 

 . والاحتمال كالعدمالتعليل الوارد في صيغة الشك 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

3926 

 الادارية  

  84 – 70774ملف إداري  1985مارس  14الصادر بتاريخ  68 القرار

 حجة … جلب الزبناء … إدانة … محاماة 

 . والاحتمال كالعدمالتعليل الوارد في صيغة الشك 

قيام تكون المحكمة قد خرقت قوة الشيء المقضي به لما أخذت المحامي من أجل ال

المحامي المذكور لم يكن طرفا في  والحال أنبأعمال تستهدف جلب الزبناء 

 كورة.المذالمسطرة الجنحية 

  68 /1985  

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات
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 الرقم الترتيبي

4551  

 الادارية 

  7022/87ملف اداري  1988أبريل  7الصادر بتاريخ  80القرار 

 … الاختصاص … الطعن في مقرره …محصل المالية 

لا يقبل طلب إلغاء المقرر الإداري إذا كان في استطاعة المعني به أن يطالب 

 -50- ( م. م. ق.من  360 )الفصلبحقوقه لدى المحاكم العادية 

 80/1988  

............................................................................................. 

                                                           
50 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230لجريدة الرسمية عدد ا - قانون المسطرة المدنية

 .2741ص 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11 بتاريخ 1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 كما تم تعديله ،المدنيةبالمصادقة على نص قانون المسطرة 

 على ( بالمصادقة1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 .المدنيةنص قانون المسطرة 

 360الفصل 

لإدارية للشطط االفصل أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات يجب مع مراعاة مقتضيات الفقرة التالية من هذا 

 في استعمال السلطة داخل أجل ستين يوما من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه.

تعطافيا إلى السلطة غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر قبل انصرام الأجل المحدد للطعن النزاعي أن يرفعوا تظلما اس

ى محكمة النقض و إداريا إلى التي تعلوها مباشرة ويمكن في هذه الحالة تقديم الطلب إلالتي أصدرت المقرر أ

 ري الأولي.بصفة صحيحة خلال ستين يوما ابتداء من تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا للطعن الإدا

ذا كانت فضا وإيعتبر سكوت السلطة الإدارية أكثر من ستين يوما على الملتمس الاستعطافي أو الإداري ر

لتقديم الطلب يمتد  السلطة الإدارية هيئة من الهيئات التي تعقد دورات للتداول فإن الأجل المحدد في ستين يوما

 إذا اقتضى الحال إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب.

لإلغاء افإن طلب إذا كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تنص على مسطرة خصوصية للطعن الإداري 

 لا يقبل إلا بعد إتباع المسطرة المذكورة وضمن الآجال المنصوص عليها أعلاه.

  (،2006 فبراير 23)1427 حرمم 24 بتاريخ 5398 عدد الرسمية الجريدة - محاكم الاستئناف الإدارية

 2011أكتوبر  26صيغة محينة بتاريخ  .490 ص
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

4694  

 الادارية 

  7069/85ملف إداري  1989يونيو  8بتاريخ  الصادر 184القرار 

 لا. … التعدي المادي … الطعن بالشطط 

حقوقه أمام لا يقبل الطعن بالإلغاء إذا كان في استطاعة من يعنيه الأمر المطالبة ب

 المحاكم العادية. 

بيل قإن الأمر الصادر عن العمل بمنع الطاعنين من الدخول إلى ضيعتهم يعد من 

المنع  تشريعي أو تنظيمي يسمح بهذا المادية بعدم ارتباطه بأي نص أعمال التحدي

لشطط وان النزاع بهذا الشأن من اختصاص المحاكم العادية و لهذا فإن الطعن با

 يكون غير مقبول .

 184 /1989 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

5337  

 الادارية 

  91/ 10103ملف إداري  1992أبريل  16الصادر بتاريخ  97القرار 

استغني عن خدماته يحتفظ له بحقه في  الموظف الذي -حق الموظف في المعاش 

 المعاش دون حاجة إلى تقديم طلب. 

  .استعمال السلطةلمعاش مقرر متسم بالشطط في عدم تمتيعه بحق ا -

97/ 1992 

......................................................................................... 
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..................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

5335  

 الادارية 

  92/ 10087ملف إداري  1994يوليوز  21الصادر بتاريخ  279القرار 

يكون في وضعية إلحاق يظل تابعا لسلكه  الموظف الذي -ترقية الموظف الملحق 

 الأصلي. 

 رة أن تستجيب لطلب تسوية وضعيته الإدارية. على الإدا -

 . سوية الوضعية الإدارية يكتسي شططا في استعمال السلطةترفض  -

279/ 1994  

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

6593 

 الادارية  

  300/5/1/95الملف الإداري عدد  18/02/99المؤرخ في  169القرار عدد 

 أخير الترقية. ت –رط المصلحة ش –دعوى الإلغاء 

وفر شرط المصلحة في دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة لا ت -

نوني يتحقق إلا إذا كان القرار المطعون فيه من شأنه أن يؤثر في المركز القا

 للطاعن. 

169 /1999 

...................................................................................... 

..................................................................................... 

.................................................................................... 
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 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

6586 

 الادارية  

  917/5/1/95الملف الإداري عدد  28/01/99المؤرخ في  57القرار عدد 

 ت مهنية. إخلالا –قرار العزل 

مله قيام الطاعن بأعمال وتصرفات تعدت إطار البحث واكتشاف الجديد في إطار ع

كمكلف بالإشراف على حواسب )مؤسسة عمومية( يشكل إخلالات مهنية بسبب ما 

قة ثيرات مهمة في مقادير الرسوم والمكوس المستحأحدثته هذه التصرفات من تأ

 ن مداخيل الخزينة العامة من مصادر الجمارك.وم

 57 /1999 

......................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

7850  

 الادارية 

الملف الإداري  11/12/2003المؤرخ في : 886القـرار عـدد : 

  1380/4/1/2001عدد:

لس الأعلى اختصاص المج -يابية الحصانة الن -لمالية المخالفات ا -مجال التأديب 

 للحسابات )نعم(. 

 للطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى.  -51- قابلية قرار المجلس الأعلى للحسابات -

                                                           
51 - 

  وردستتنفيذ ال

 ( بتنفيذ نص الدستور2011يوليو  29) 1432من شعبان  27صادر في  1.11.91ظهير شريف رقم 

 .3600، ص (2011 يوليو 30) 1432شعبان  28مكرر بتاريخ  5964الجريدة الرسمية عدد  -

 المجلس الأعلى للحسابات: العاشر الباب

 147الفصل 
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 من التأديب كللا يخضع لاختصاص المجلس الأعلى للحسابات في ميدان  -

يمارس عمله بصفته عضوا في مجلس النواب ما عدا اذا نزعت منه الحصانة 

 -52-   النيابية.

                                                           

 تور استقلاله.بالمملكة، ويضمن الدس الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية المجلس الأعلى للحسابات هو

، بالنسبة لمحاسبةوالشفافية وا يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة

 للدولة والأجهزة العمومية.

العمليات  ن سلامةمالمالية. ويتحقق  يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين

لشؤونها، ويتخذ،  الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة

 الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة. عند

حزاب السياسية، قيق حسابات الأوتد ناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات،ت  

 وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.

 148الفصل 

امة؛ ويجيب عن بمراقبة المالية العة يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلق

 لمالية العامة.المتعلقة با البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف

 يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للهيئات القضائية.

مقتضى بنطاق اختصاصاته  يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للحكومة، في الميادين التي تدخل في

 القانون.

 والمقررات القضائية. ينشر المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة

ضا إلى رئيس أعماله، ويوجهه أي يرفع المجلس الأعلى للحسابات للملك تقريرا سنويا، يتضمن بيانا عن جميع

 بالجريدة الرسمية للمملكة. الحكومة، وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر

 تبوعا بمناقشة.البرلمان، ويكون م قدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمامي  

 149الفصل 

وكيفية قيامها  ا،الأخرى وهيئاته تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية

 بتدبير شؤونها.

 وتعاقب عند الاقتضاء، عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.

 150الفصل 

وكيفيات  ا،وقواعد تنظيمه ختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات،يحدد القانون ا

 تسييرها.

 
52 - 

  وردستتنفيذ ال

 ( بتنفيذ نص الدستور2011يوليو  29) 1432من شعبان  27صادر في  1.11.91ظهير شريف رقم 

 .3600( ، ص 2011 يوليو 30) 1432شعبان  28مكرر بتاريخ  5964الجريدة الرسمية عدد  -
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 886/2003 

..................................................................................... 

 

                                                           

  السلطة التشريعيةالرابع: الباب 

 تنظيم البرلمان

 64الفصل 

قاله ولا عليه، ولا اعت من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض لا يمكن متابعة أي عضو

المعبر عنه يجادل ي مزاولته لمهامه، ما عدا إذا كان الرأ قيامه بتصويت خلال محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو

 أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك. في النظام الملكي

.............................................................. 

 154القرار عدد 

 عن محكمة النقض  24/01/2018الصادر بتاريخ 

  18833/6/3/2015في ملف جنائي عدد 

لوب في النقض محكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطو حيث ان ال

عد بها من جنحة محاولة الحصول على أصوات ناخب أو أصوات عدة ناخبين  بفضل هدايا أو تبرعات أو الو

كم بعدم قبول لتصدي الحأو هدايا إدارية يقصد بها التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعضهم ، و بعد ا

افذا وقت المتابعة ، استندت في ذلك على أن فصلي المتابعة المسطرة في حق المطلوب في النقض لم يعد ن

 14/10/2011من القانون التنظيمي الصادر بتاريخ  99تحريك المتابعة المذكورة بسبب نسخه بمقتضى المادة 

عون في ، و هو تعليل ناقص لم تطبق المحكمة المط 17/10/2011و المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 

تاريخ الصادر ب 27 -11قرارها بشأنه الفصل الواجب التطبيق المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 

 جعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه و يتعين نقضهيالأمر الذي  ، - - 14/10/2011

فاس بتاريخ بر المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف قضت بنقض وابطال القرا

  866/2015في القضية ذات العدد  29/7/2015

.............................................................. 

القانون التنظيمي ( بتنفيذ 2011أكتوبر 14) 1432ن ذي القعدة م 16صادر في  165-11-1 هير شريف رقمظ

 .المتعلق بمجلس النواب 27-11رقم 

 99المادة 

بمجلس النواب ، الصادر  * المتعلق 31-97ينسخ هذا القانون التنظيمي ويعوض أحكام القانون التنظيمي رقم 

 . (1997سبتمبر  4) 1418بتاريخ فاتح جمادى الأولى  1-97-185بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

-97ي المذكور رقم العمل ، بصفة انتقالية ، بأحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيمغير أنه ، يستمر 

انون طبقا ق، المتعلقة بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب ، إلى حين إقرار أحكام مماثلة بموجب  31

 من الدستور 158للفصل 
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............................................................................................. 

المقاربة الجديدة للعدالة الجنائية في بعدها الموضوعي والمسطري تجلت أيضا في 

قضية تتعلق بالحصانة البرلمانية حيث قررت محكمة النقض أنه إذا كان عضو 

لكن البت في هذه المتابعة تم بعده،  2011صدور دستور  البرلمان قد توبع قبل

الذي لم يعد يقر  2011فإن القانون الشكلي الواجب التطبيق هو دستور 

 -53- لمتابعتهم.للبرلمانيين حصانة إجرائية سابقة 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

8412 

 الادارية  

 535الملف الإداري عدد:  9/3/2005المؤرخ في : 172القـرار عـدد 

  536/4/1/2003و

طب  أساتذة كلية -ف مباراة توظي -تعمال السلطة تجاوز في اس -دعوى الإلغاء 

 يد عدد المناصب. تحد -الأسنان 

ف في استعمال السلطة مقرر نتائج مباراة توظييتعرض للإلغاء بسبب التجاوز 
جنة ي لما خرقت ل).....( في شقها التطبيق أساتذة مبرزين بكلية طب الأسنان ب

 22/6/1967من المرسوم الملكي المؤرخ في  23الامتحانات مقتضيات الفصل 

 .19/7/1993من القرار المشترك المؤرخ في  2والمادة 

 172/2005 

........................................................................................ 

قررت محكمة النقض في نازلة عرضت عليها، عدم وجود ما يسمى بالزواج 

الصوري في القانون المغربي ورتبت تبعا لذلك كافة آثار الزواج الصحيح مستبعدة 

 -54- بالصورية. الادعاء

                                                           
53 - 

 2016 القضائية السنة افتتاح بمناسبة النقض لمحكمة الأول الرئيس للسيد الكاملة الكلمة

 
54 - 

 2016 القضائية السنة افتتاح بمناسبة النقض لمحكمة الأول الرئيس للسيد الكاملة الكلمة
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....................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

280 

 الإدارية  

  1966ديسمبر  9موافق  1386شعبان  25الصادر في  52الحكم الإداري عدد

عدم وجود  – دم الارتكاز على أساس قانونيع –شطط في استعمال السلطة 

 .المخالفة المرتكز عليه المقرر الإداري

للإبطال القرار  وبالتالي يتعرضيكون مشوبا بالشطط في استعمال السلطة  

بسحب رخصة قبل انقضاء مدتها لعلة  1965غشت  14الوزاري الصادر في 

 ف صاحبها لمخالفات جنائية في حين أنه ثبت عدم وجودها بحكم.اقترا

   52 /1966 

...................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

85 

 الإدارية  

  1966دجنبر  9موافق  1386شعبان  25الصادر في  50الحكم الإداري عدد

د مقرر ضقامتها دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ـ إمكان إ – 1

 إداري منفصل

 ها.فيأملاك حبسية ـ المزايدات الخاصة بكرائها ـ أهلية المشاركة  -2

 لإقامتها.دعوى الإلغاء ـ الصفة اللازمة   -3

 يدخل فيه الزام الإدارة بفعل شيء .جلس الأعلى ـ لا اختصاص الم-3 

ء حانوت كراليس من اختصاص المجلس الأعلى الحكم على الإدارة بالقيام بتجديد  -

 حبسية عن طريق المزاد العلني.
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ن أيقبل كل شخص للمشاركة في المزايدة الخاصة بكراء الأملاك الحبسية شرط  

مة يكون أهلا للمشاركة في المزايدات بصفة عامة مما يجعله ذا مصلحة في إقا

 دعوى الإلغاء ضد مقرر رفض اللجوء الى المزايدة. 

50 / 1966  

.................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

288 

 الإدارية  

  1967ماي  12موافق  1387صفر  2الصادر في  68الحكم الإداري عدد

الفصل في منازعات خاصة  –عدم الاختصاص  –الشطط في استعمال السلطة 

 متعلقة بتطبيق مقرر وزاري تنظيمي. 

سة إن كان رئيس الحكومة عهد بموجب مرسوم إلى وزير الأشغال العمومية بممار

لا إجانب من اختصاصه فيما يتعلق بتحديد أقصى سعر للكهرباء في نطاق تنظيمي 

 أنه

 68 /   1967   

......................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 1248 الرقم الترتيبي

  1970يناير  30-1389ذي القعدة  22الصادر في 8الحكم الإداري عدد 

ة للتظلم مسطرة خصوصي -ء بسبب الشطط في استعمال السلطة دعوى الإلغا -1 

 سلوكها.وجوب  -الإداري 

 -شروعة زيادة غير م -ة المواد تدليس في صف - ومراقبة الأسعارتنظيم  -2 

 .الإداريةوجوب بيان الثمن لتبرير العقوبة 

8/1970 

.......................................................................................... 
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 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

282  

 الإدارية 

  1967ماي  12موافق  1387صفر  2الصادر في 66الحكم الإداري عدد

 ق التعديل الانفرادي ح –امتياز مرفق عام 

لمتعلقة اإذا كانت الإدارة تملك حق التعديل بصفة انفرادية فيما يخص الامتيازات 

تملك هذا  يؤديها أصحابها إلى الجمهور فإنها لا وبالخدمة التيبسير المرفق العام 

 .هؤلاءالحق بالنسبة للمزايا المالية التي يتمتع بها 

 66 /1967   

.............................................................................................

........................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

186  

 الإدارية 

 د 1967يناير  20موافق  1386شوال  8الصادر في  57الحكم الإداري عدد 

عدم قبولها ضد إجراء عديم  –عوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة د

 .التأثير القانونـي 

صود لا تقبل دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ضد إجراء كان المق

 ن الإجراءلأمنه مجــــرد الإفصاح عن نية الإدارة في اتخاذ قرار نافذ في المستقبل 

 يم الأثر القانوني.المذكور عد

 57 /1967   

.....................................................................................  

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي
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811 

  1968ماي  10 -1388صفر  12الصادر في  22الإدارية الحكم الإداري عدد  

  (.صبغة أرض الاستعمار )لامحو  - أثارها – مزايدة علنية

 ( وجو به على الدولة )لا - ضمان الاستحقاق - مزايدة علنية -بيع

ات بطلب من والتنفيذليس من أثار المزايدة العلنية التي قام بها مكتب التبليغات 

الدائن المرتهن أن تمحو ما يكتسيه الملك المتنازع بشأنه من صبغة أرض الاستعمار 

 -55-.  1383جمادى الأولى  7المنصوص عليها في ظهير المستوفية للشروط 

                                                           
55 - 

 3263 الصفحة 26/09/1973بتاريخ  3178الجريدة الرسمية عدد 

 (1972دجنبر  29) 1392ذي القعدة  22بتاريخ  1.72.277ظهير شريف رقم 

 قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحةبمثابة 

 .الخاصمن ملك الدولة 

 5الفصل 

 : يجب أن يستوفي المرشحون لنيل أرض فلاحية الشروط الآتية

 أن يكونوا مغاربة ؛ -

 صفة رئيسية وعادية مهنة فلاح أو نشاطا فلاحيا تؤدى عنه أجرة ؛بأن يزاولوا  -

 قادرين بنية على استغلال أرض فلاحية ؛أن يكونوا    -

 سنة ؛ 45ن يكونوا بالغين من العمر أقل من أ   -

 أن يكونوا ذوي مروءة ؛  -

ختيار أن يكونوا من سكان الناحية أو مقيمين منذ خمس سنوات على الأقل في إحدى الجماعات التي يقع ا  -

 الأفراد الموزعة عليهم الأراضي من بين سكانها ؛

 لمطلوبة.ايكون لهم دخل أقل من الدخل الذي يمكن الحصول عليه من القطعة الأرضية  أن   -

 : ن يكونوا علاوة على ذلك منتمين إلى أحد الأصناف الآتيةأ  -

 هي موضوع التجزئة ؛ عملة دائمين أو مستغلين للأرض التي   (أ

يقع اختيار الأفراد الموزعة عليهم مستقرة في تراب إحدى الجماعات التي  ( أعضاء في مجموعة سلاليةب

 الأراضي من بين سكانها ؛

 لاكين مستغلين لأرض فلاحية ذات مساحة ضئيلة.م   ج( 

  ولا يمكن أن تسلم قطعة أخرى لزوج الشخص المسلمة إليه قطعة أرضية.

ن حسب القطعتيوإذا انعقد الزواج بين شخصين مسلمة إليهما قطعتان أرضيتان تعين عليهما إرجاع إحدى 

 للجنة.ااختيارهما بطلب من اللجنة المنصوص عليها في الفصل السابع وداخل الأجل المحدد من طرف هذه 
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 22 / 1968  

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

806 

 الإدارية  

  1968أبريل  26 -1388محرم  27الصادر في  20الحكم الإداري عدد 

فقة على الوقائع اعتبارها موا-عدم إدلاء الإدارة بمذكرة جواب–إلغاء  دعوى 1 - 

 العريضة.المبينة في 

 الدولة.روط استرجاعها من طرف ش-راضي الاستعمارأ-2 

من  21بينة في عريضة النقض طبقا للفصل لإدارة موافقة على الوقائع المتعد ا -1 

إن لم تدل بمذكرة جواب رغم من انصرام  -56-ظهير تأسيس المجلس الأعلى 

 الاجل الممنوحة لها بمقتضى محضر تبليغ و انذار و ورقة إرسال .

                                                           

رة في وعند عدم إرجاع القطعة في الأجل المذكور يعلن عن سقوط حق أحد الزوجين وفق الكيفيات المقر

 .26وط المحددة في الفصل بناء على اقتراح اللجنة وطبقا للشر 25المقطع الثاني من الفصل 

 

 
 أنظر - 56

 2011أكتوبر  26صيغة محينه بتاريخ محكمة النقض 

مة النقض المتعلق بمحك 58.11رقم  بالقانونتعديله كما تم  بشأن محكمة النقض 1.57.223ظهير شريف رقم 

شأن ب( 1957سبتمبر  27) 1377ربيع الأول  2الصادر في  1.57.223المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 

أكتوبر  25) 1432من ذي القعدة  27بتاريخ  1.11.170المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 5228(، ص 2011أكتوبر  26) 1432ذو القعدة  28مكرر بتاريخ  5989(، الجريدة الرسمية عدد 2011

 . 2245(، ص 1957رأكتوب 18) 1377 ربيع الأول 23بتاريخ  2347الجريدة الرسمية عدد  -

 11.58 رقم فريدة من القانونالمادة ال بمقتضىحلت عبارة محكمة النقض محل عبارة المجلس الأعلى  -

الجريدة  ؛(2011أكتوبر  25) 1432من ذي القعدة  27بتاريخ  1.11.170الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .  5228ص  ،(2011كتوبر أ 26) 1432ذو القعدة  28مكرر بتاريخ  5989الرسمية عدد 

 .(  447.1.74تم إلغاؤه بموجب الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم )   21الفصل

 تحضير المرافعات
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 .(  1.74.447قانون رقم تم إلغاؤه بموجب الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة  )  21الفصل

 20 /1968  

.......................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

907  

 الإدارية 

ماي  31 – 1388ربيع الأول عام  3( الصادر بتاريخ ....الحكم الإداري عدد )

1968  

وجوب تقديم تظلم  –دعوى إلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة  )2(  

  تمهيدي.

إداري  لا يقبل طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة إلا إذا تقدمه تظلم

 . للرئيس المباشر و إن لم يكن فلمصدر المقرر المطعون فيه

 0 / 1968  

..................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

                                                           

ؤه أجلا آخر يقوم المستشار المقرر بإخطار الخصم الذي لم يراع الأجل المضروب له ويجوز عند الحاجة إعطا

 هذا الإخطار بدون مفعول. بقيوهو النهائي ويبت المجلس في حالة ما إذا 

مدعى عليه انب الجفإذا كان الطالب هو الذي لم يراع الأجل فإنه يعتبر متخليا عن دعواه، أما إذا وقع ذلك من 

في استعمال  فإنه يعتبر موافقا على الادعاءات المبينة في العريضة وذلك إذا كان رفع الدعوى بسبب الشطط

 السلطة فقط.

نيابة العمومية وإذا رأى المستشار المقرر أن القضية أصبحت جاهزة فإنه يعلن رفع يده عنها وإبلاغها إلى ال

 ويقدم تقريره.

سواء أبدت النيابة ن تبدي رأيها في القضية داخل أجل شهر واحد بعد الإعلان المذكور ووعلى النيابة العمومية أ

 العمومية رأيها أم لا فإن المستشار المقرر يصدر بعد ذلك أمرا بالحضور لجلسة مقبلة.
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يناير  8 – 1390ذو القعدة  11الصادر في  1الإدارية الحكم الإداري عدد  1695

1971  

مسؤولية الإدارة في عدم  –عدم تنفيذه من طرف شركة خاصة  –عقد إداري   

 لغاء قرار إبطال العقد. إ –التنفيذ لعدم منحها الإذن بالبناء 

 يتينيتعرض للإلغاء القرار الصادر عن وزير المالية بفسخ عقد بيع قطعتين أرض

ون بني على كأبر بين شركة و بين مصلحة الأملاك الخاصة ، ذلك أن القرار الم

لم تمنحها  الشركة لم تقم بالبناءات المشترطة في كناش التكاليف في حين أن الإدارة

ضته بنفسها الإذن بالبناء الذي لا غنى عنه و أنها بذلك تكون قد منعت تنفيذ شرط فر

 ثم جعلت عدم تنفيذه سببا لإبطال العقد .

 

 1 /1970  

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

1698  

 الإدارية 

  1971يناير  8 – 1390ذو القعدة  11الصادر في  3الحكم الإداري عدد 

 –مجرد أشعار بإنزال عقوبة  –دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة 

 الدعوى.عدم قبول 

ن لا تقبل دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ضد مقرر إداري كا 

 موضوعه مجرد إشعار المعني بالأمر بإنزال عقوبة تأديبية ضده

 3/ 1971  

............................................................................................. 

 قضمحكمة الن اجتهادات

 الرقم الترتيبي

2035 
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 1972 يونيو 16الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ  124الإدارية القرار عـدد  

 القاعدة

حباس و لو لا يسوغ للمكتري أن يبدل أو يغير في المحل المكري له من طرف الأ 

 بماله الخاص إلا بالإذن كتابة من طرف المكري. 

 يتعرض للنقض الحكم الذي رفض دعوى الأحباس الرامية إلى هدم البناء الذي

 ري.المكاعترف المكتري بإحداثه بدون إذن ورد المحل 

 124/ 1972  

....................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

2076 

 الإدارية  

  1972مايو  24الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ  101القرار عدد 

 القاعدة 

إن المسؤولية المترتبة عن الأضرار الناجمة عن الأعمال القضائية تنظمها  -

من قانون المسطرة المدنية القديم المتعلقة بمخاصمة القضاء  225مقتضيات الفصل 

و ترفع الدعوى بهذا الشأن إلى المجلس  -57- الجديد(م  م. من ق. 391)الفصل 

 الأعلى. 

                                                           
57 - 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تم تعديله  كماالمدنية، بالمصادقة على نص قانون المسطرة 

 على ( بالمصادقة1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 نص قانون المسطرة المدنية 

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13يخ مكرر، بتار 3230الجريدة الرسمية عدد  -

 الفرع الثالث: مخاصمة القضاة

 391الفصل 

 يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية:
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حضر أقامه مهندس يشكو منه شخص وقعت متابعته بناء على م إن الضرر الذي -

در تابع للأشغال العمومية وصدر حكم ببراءته فيما بعد نتج عن عمل قضائي صا

مل عن ضابط للشرطة القضائية فيجب البحث في المسؤولية المترتبة عن هذا الع

 طبقا لمقتضيات الفصل المذكور. 

101/ 1972  

 :أنظر

 2011دستور المغربي من ال 122الفصل  

 " يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة"   

........................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

3020  

 الإدارية 

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف إداري: ).....( 

 لا . … 88الفصل … 79الفصل … مسؤولية … الدولة 

تخضع مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن استعمال الأشياء الخطرة  -

 -58- ع. ز. ق. من. 79للمقتضيات الفصل 

                                                           

من  القضية أو الحكم فيها أو تهيئذا ادعى ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أثناء إ - 1

 طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛ 

 قضى نص تشريعي صراحة بجوازها؛إذا  - 2

 ذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض؛إ - 3

 عند وجود إنكار العدالة. - 4

58 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 وأشباه الجرائمالباب الثالث: الالتزامات الناشئة عن الجرائم 

 79الفصل 
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  خطا.مسؤوليتها في هذه الحالة قائمة و لو لم ينسب إليها أي  وتكون 

ذا هه المسؤولية كليا أو جزئيا حسب خطورة خطأ الضحية يعفي الإدارة من هذ -

 الخطأ و ظروفه.

 200/ 1981  

...................................................................................... 

 مة النقضمحك اجتهادات

 الرقم الترتيبي

3045 

 الإدارية  

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف إداري ).....( 

 تسبيب. … مقرر إداري 

أحيل لما كان الطاعن قد اشعر من طرف رؤسائه بالسلوك الغير اللائق بالموظف و

يه فعلى القضاء وأدين من أجل جرائم معينة فإن ما ينعاه عن المقرر المطعون 

نسب إليه  بالشطط في استعمال السلطة من أنه لم يبلغ وفق الإجراءات القانونية بما

 خالفات يكون عديم الأثر.من م

 185 /1982  

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

5054 

 الإدارية  

  90-10211ملف اداري  1989دجنبر  26الصادر بتاريخ  293القرار 

 … شطط … جديدها ترفض … الرخصة الإدارية -

                                                           

 ية لمستخدميها.الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلح
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ات لما كان الطاعن قد منحت له رخصة إدارية لفتح مقهى تباع فيها المشروب -

منه  أن هذه الرخصة قد سحبت ولم يثبت والمأكولات الخفيفةالخالية من الكحول 

تسبه ق الذي اكرفض تجديدها يعد شططا في استعمال السلطة لم يراعي فيه الحفإن 

 غي هذه الرخصة.

 293 /1989  

.............................................................................................

........................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

8234 

 الإدارية  

  2291/4/1/2002ملف إداري عدد  2/6/2004المؤرخ في  574القـرار عـدد 

م المالي مجال التنظي -مدلول الحلول  - لطة محليةس -اختصاصات رئيس الجماعة 

 .)لا( 

رؤساء الجماعات المحلية، الوارد في المادة إن مدلول حلول السلطة المحلية محل 

المتعلق بالتنظيم الجماعي إنما يقتصر على  30/9/1976من ظهير  49

في تنفيذ قرارات المجلس و اتخاذ  -59-لجماعية اختصاصات رؤساء المجالس ا

                                                           
 2015  مستجدات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات  - 59

 صر وتقليص المراقبة الإدارية في إطار مواكبة أجهزة الجماعة في أداء مهامهاح

 تعويض مفهوم الوصاية بالمراقبة الإدارية تماشيا مع مقتضيات الدستور؛  -

 ربط المراقبة الإدارية بالجوانب المتعلقة بمشروعية القرارات والمقررات؛ - 

  اختصاص المحكمة الإدارية في البت في النزاعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية - 

يام بعد تسليمها إلى المعني أ 5ر إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل تبليغ القرارات الفردية المتعلقة بالتعمي  -

 بها؛

مل الأمر إلى تعرض العامل يلزم المجلس بإجراء دراسة جديدة للمقرر وفي حالة الإبقاء عليه يحيل العا - 

 القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية عوض بت الوزير الأول في المسألة بمرسوم؛

 يوما قابلة للتمديد؛ 30و 45يوما دون تمديد للتأشير عوض  20جل تحديد أ - 

لي، التي تخضع اعتماد قاعدة المراقبة البعدية باستثناء بعض المجالات المحدودة، خاصة في الميدان الما -

 .للتأشيرة القبلية
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التدابير اللازمة لذلك و ممارسة الشرطة الإدارية و السهر على تنفيذ القوانين و 

تعلقة بها في مجال النظافة و الإدارة العمومية و مراقبة المباني و الأنظمة الم

الصحة العامة و ما شابه ذلك دون أن يتعدى ذلك الى مجال التنظيم المالي ، و على 

 76 – 584الخصوص صرف النفقات العمومية ، بناء على مقتضيات الظهير رقم 

 -60-المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية . 30/9/1976المؤرخ في  1 –

                                                           

  المشاريع وآليات للتعاون والشراكة وأجهزة تنفيذتمكين الجماعة من إدارة 

 للمصالح؛ لجماعات من مديرية للمصالح وإمكانية توفر جماعات تحدد بمرسوم على مديرية عامةتمكين ا  -

لسلطة الحكومية التعيين في جميع المناصب يتم بقرار للرئيس ويخضع التعيين في المناصب العليا لتأشير ا  -

 المكلفة بالداخلية؛

الجماعات  التعاون بين الجماعات ومجموعات خضوع الموارد البشرية العاملة بإدارة الجماعة ومؤسسات - 

  الترابية لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية

 .التخلي عن شرط عدد السكان لتكوين مؤسسة التعاون بين الجماعات - 

 الوضع نظام المالي للجماعة يتماشى مع متطلبات التحديث والنجاعة الجديدة للدولة في هذا المج

  للمالية؛ اعتماد البرامج والمشاريع في تبويب الميزانية، في انسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي - 

خصص الإجمالي اعتبار النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة والم - 

 إجبارية؛لتسيير المقاطعات بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات نفقات 

 إخضاع سلطة الحلول لرقابة القضاء الإداري وتخفيض آجال التأشير؛ - 

قات الجماعات الإحالة على النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية لتحديد شروط وطرق إبرام صف - 

 المحلية ومجموعاتها والقواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها؛

المفتشية العامة  لتدقيق سنوي ينجز إما من طرف المفتشية العامة للمالية أو خضوع مالية ومحاسبة الجماعة  -

  للإدارة الترابية أو بشكل مشترك بينهما أو من طرف هيئة للتدقيق

 .تمكين المجلس من إحداث لجان للتقصي  - 

 
                     

60 - 

 (2009فبراير23)1430صفر  27الصادرة في  5711الجريدة الرسمية عدد 

 1430من صفر 22صادر في  1.09.02قم ر ظهير شريف

 المتعلق بالتنظيم 45.08( بتنفيذ القانون رقم 2009فبراير  18)

 المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.

 45.08انون رقم ق

 يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها

 القسم الأول
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 مقتضيات عامة

 فريدباب 

 تعريفات –مجال التطبيق 

  1 المادة

 يهدف هذا القانون إلى تحديد التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.

 2المادة 

 يراد حسب مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بما يلي:

 المحلية: الجهة والعمالة والإقليم والجماعة الحضرية والجماعة القروية؛ الجماعات ·

 لتعاون المشتركة بين الجهات ومجموعة الجماعات المحلية؛االمجموعة: لجنة  ·

امل في ما يخص الوالي عامل العمالة أو الإقليم مقر الجهة في ما يخص الجهات والع بالصرف:الآمر  ·

لة امل عماالعمالات والأقاليم ورئيس المجلس الجماعي في ما يخص الجماعات الحضرية والقروية والوالي ع

ئيس الرباط في ما يخص الجماعة الحضرية للرباط، وباشويات المشاور في ما يخص جماعات المشاور ور

ا يخص المجموعة فيما يخص مجموعة الجماعات المحلية ورئيس لجنة التعاون المشتركة بين الجهات في م

 ؛لجان التعاون المشتركة بين الجهات ورئيس مجلس المقاطعة في ما يخص المقاطعات 

 لخازن: الخازن الجماعي والقابض الجماعي والمحاسب العمومي للجماعات المحلية ومجموعاتها؛ا -

جنة التعاون المشتركة بين المجلس الجهوي ومجلس العمالة أو الإقليم والمجلس الجماعي ول التداولي:المجلس  -

 المقاطعة؛الجهات ومجلس المجموعة ومجلس 

م والجماعات الحضرية وزير الداخلية أو من ينوب عنه بالنسبة للجهات والعمالات والأقالي الوصاية:سلطة  -

 القروية.والمجموعات والوالي أو عامل العمالة أو الإقليم بالنسبة للجماعات 

 .6660، ص (2015يوليو  23) 1436شوال  6بتاريخ  6380الجريدة الرسمية عدد  -   أنظر الجماعات

رقم  ( بتنفيذ القانون التنظيمي2015يوليو  7) 1436من رمضان  20صادر في  1.15.85ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالجماعات 113.14

 الباب الثاني: تسيير مجلس الجماعة

 32المادة 

جلس يعرض على هذا الأخير بإعداد مشروع النظام الداخلي للم ،بتعاون مع المكتب ،يقوم رئيس المجلس 

 ه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس.لدراسته والتصويت علي

لنظام الداخلي امقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على  عامل العمالة أو الإقليميحيل رئيس المجلس إلى 

 مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخلي.

لمقرر دون با عاملال( أيام من تاريخ توصل 8يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية )

 من هذا القانون التنظيمي. 117التعرض عليه. وفي حالة التعرض، تطبق أحكام المادة 

 تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس.

 33المادة 
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 أكتوبر.وفبراير وماي ة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر ماعيعقد مجلس الج

  .لعقد الدورة العادية في الأسبوع الأول من الشهر المحددالمجلس يجتمع 

ط التي سيتداول ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو للجلسات والنق .تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات

 في شأنها المجلس خلال كل جلسة.

 تحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس.

ت، ويمكن ولا يشارك في التصويماعة دورات مجلس الج عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثلهيحضر   

لقة بالقضايا أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتع

 المتداول في شأنها.

صفة بالجلسات  الجماعةولون مهامهم بمصالح ، الموظفون المزاماعةيحضر، باستدعاء من رئيس مجلس الج

 استشارية.

لعمومية أو ااستدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات  العامل أو من ينوب عنه،عن طريق  ،ويمكن للرئيس

اسة نقاط في جدول ة عندما يتعلق الأمر بدرماعالمقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للج

 ترتبط بنشاط هيئاتهم، لأجل المشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية. الأعمال

 34المادة 

ه المدة مرة ( يوما متتالية، غير أنه يمكن تمديد هذ15)عشر لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة 

 .عملمن أيام ال متتالية أيام( 7) سبعةواحدة بقرار لرئيس المجلس، على أن لا يتعدى هذا التمديد 

 فور اتخاذه. عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنهيبلغ رئيس المجلس قرار التمديد إلى 

 35المادة 

وجه إليهم بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب ي يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس

 .يمعنمجلس الالالعنوان المصرح به لدى ي ف( أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة 10) عشرة

تي سيتداول يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط ال

 المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة.

 36المادة 

مبادرة منه أو ا دعت الضرورة إلى ذلك، إما بكلم ،يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس

رضها على عبطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع 

إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي بعقد دورة  المجلس قصد التداول في شأنها.

( أيام من تاريخ 10رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه عشرة )استثنائية، وجب عليه تعليل 

 توصله بالطلب.

دول أعمال جذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس إ 

 38المادة  ت الفقرة الثانية من( يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيا15) خمسة عشرمحدد خلال 

 أدناه.

من هذا  42و 35يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين   

الدورة داخل أجل  القانون التنظيمي. وتختتم هذه الدورة عند استنفاذ جدول أعمالها. وفي جميع الحالات، تختتم

 ، ولا يمكن تمديد هذه المدة.من أيام العمل تالية( أيام مت7لا يتجاوز سبعة )

 37المادة 
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عمالة أو الإقليم أو عامل اليعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل 

 من ينوب عنه.

 .عند الاقتضاء المتعلقة بهويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة وكذا الوثائق 

مجلس ويوجه الرئيس إلى أعضاء ال .( أيام من تاريخ تقديم الطلب10وتنعقد هذه الدورة خلال عشرة )

الاستدعاءات  ( أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها، وترفق3استدعاءات لحضور الدورة الاستثنائية ثلاثة )

 وجوبا بجدول الأعمال.

مال هذا وفي حالة عدم اكت .ئية بحضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهمتنعقد الدورة الاستثنا

 رين.اضالنصاب، تؤجل الدورة إلى اليوم الموالي من أيام العمل وتنعقد كيفما كان عدد الأعضاء الح

 38المادة 

 40و 39ن يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات، بتعاون مع أعضاء المكتب، مع مراعاة أحكام المادتي

 بعده.

قل قبل تاريخ ( يوما على الأ20عشرين ) عامل العمالة أو الإقليميبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى 

 انعقاد الدورة.

تم قبولها،  وجوبا في جدول الأعمال العرائض المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات التي تسجل

خ البت فيها من لدن من هذا القانون التنظيمي، وذلك في الدورة العادية الموالية لتاري 125وفقا لأحكام المادة 

 مكتب المجلس.

 39المادة 

الإقليم أو من  عامل العمالة أوتدرج، بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها 

( 8جل ثمانية )أعلى أن يتم إشعار الرئيس بها، داخل ، ولا سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، ينوب عنه

 .بجدول الأعمال عاملأيام ابتداء من تاريخ توصل ال

 40المادة 

ذي ينتمون يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو عن طريق الفريق ال

 مجلس في جدول أعمال الدورات.إليه، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات ال

 يتعين أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معللا وأن يبلغ إلى مقدم أو مقدمي الطلب.

اجها في جدول يحاط المجلس علما، دون مناقشة، عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو نقاط اقترح إدر

 الأعمال، ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة.

ن قبل م طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات مفي حالة تقدي

 .نصف عدد أعضاء المجلس، تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الأعمال

 41المادة 

دول الأعمال، جلا يجوز للمجلس أو لجانه التداول إلا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم والمدرجة في 

ة في ى رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، حسب الحالة، أن يتعرض على مناقشة كل نقطة غير مدرجويجب عل

 جدول الأعمال المذكور.

ل في على كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال لا تدخ عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنهيتعرض 

 داخل الأجل ماعةس مجلس الجأو صلاحيات المجلس، ويبلغ تعرضه معللا إلى رئي ماعةاختصاصات الج

تعرضه إلى  عنه عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوبأعلاه، وعند الاقتضاء يحيل  39المشار إليه في المادة 

 ساعة ابتداء من تاريخ التوصل به. 48الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت فيه داخل أجل  القضاء
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 عاء الأطراف.اسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدالمشار إليه في الفقرة السابقة بو تيتم الب

ى رئيس ، تحت طائلة البطلان، في النقط التي كانت موضوع تعرض تم تبليغه إلماعةلا يتداول مجلس الج

ولم يتم بعد البت  وإحالته إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإداريةعامل العمالة أو الإقليم المجلس من قبل 

 .فيها

و توقيف أو كل إخلال بشكل متعمد بأحكام هذه المادة يوجب تطبيق الإجراءات التأديبية من عزل للأعضاء أ

 من هذا القانون التنظيمي. 73و 64حل للمجلس المنصوص عليها، حسب الحالة، في المادتين 

 42المادة 

ند عالمزاولين مهامهم  صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه ماعةلا تكون مداولات مجلس الج

 افتتاح الدورة.

( أيام على 3إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة ) 

حضور أكثر من ( أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد التداول صحيحا ب5الأقل وخمسة )

 ن مهامهم عند افتتاح الدورة.نصف عدد الأعضاء المزاولي

مكان نفسه ذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه أعلاه، يجتمع المجلس بالإ   

ان عدد الأعضاء الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كفي و

 الحاضرين.

نسحاب الاضور جلسات الدورة أو عند افتتاح الدورة، وكل تخلف للأعضاء عن ح يحتسب النصاب القانوني 

 ها.منها لأي سبب من الأسباب خلال انعقادها، لا يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائ

 43المادة 

عتمادها ط لاتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ما عدا في القضايا بعده، التي يشترت 

  الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم:

 ؛عمل الجماعةبرنامج 

 فضه أو تفويته؛خأو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو  محليةإحداث شركات التنمية ال

 ة؛ماعطرق تدبير المرافق العمومية التابعة للج

 الشراكة مع القطاع الخاص؛

 ة.ماعجالمتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة والمنقولة من هذه الأخيرة إلى الالعقود 

ل، تتخذ غير أنه إذا تعذر الحصول على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في التصويت الأو

صوات المعبر مطلقة للأالمقررات في شأن القضايا المذكورة في جلسة ثانية ويتم التصويت عليها بالأغلبية ال

 عنها.

يت الخاص وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، ويدرج في المحضر بيان التصو 

 بكل مصوت.

 44المادة 

 ة، بصفة تقريرية أو استشارية، داخل الهيئات التداوليةماعيلية الجيمكن للتشريع أو التنظيم أن ينص على تمث 

  بارية الخاضعة للقانون العام أو لكل هيئة استشارية.للأشخاص الاعت
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هم من لدن ة، حسب الحالة، من قبل رئيس مجلسها أو نائبه، أو أعضاء يتم انتدابماعيتم تمثيل الج  

 من هذا القانون التنظيمي. 6مع مراعاة مقتضيات المادة  المجلس لهذا الغرض

 45المادة 

و خاصة أو ة كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أماعالجيتم تعيين أعضاء المجلس لأجل تمثيل 

ي أو شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو في كل هيأة أخرى تقريرية أو استشارية محدثة بنص تشريع

الأصوات، يعلن  ة عضوا فيها، بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادلماعتكون الج ،تنظيمي

ق القرعة، وفي حالة تعادل الأصوات والسن يعلن الفائز عن طري ،المترشحة أو المترشح الأصغر سنا فائزا

 .تحت إشراف رئيس المجلس. وينص المحضر على أسماء المصوتين

 46المادة 

ئلة كتابية ة أن يوجهوا، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، أسماعيمكن لأعضاء مجلس الج

لمجلس اوتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة  .ةماعئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجإلى ر

دم الإجابة عليها وتق .الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل

لعضو أو ل السؤال، بطلب من افي جلسة تنعقد لهذا الغرض، وفي حالة عدم الجواب خلال هذه الجلسة، يسج

 لية.، حسب الترتيب في الجلسة المخصصة للإجابة على الأسئلة خلال الدورة المواينالمعني عضاءالأ

 ة جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم أجوبة على الأسئلة المطروحة.ماعيخصص مجلس الج

 يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إشهار الأسئلة والأجوبة.

 47 المادة

سجل  يحرر كاتب المجلس محضرا للجلسات يشتمل على المقررات التي اتخذها المجلس. ويضمن المحضر في

 للمحاضر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس.

 توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب تواريخها.

عن التوقيع على المقررات، يشار صراحة في  أو رفض أو امتنعإذا تغيب كاتب المجلس أو عاقه عائق  

، وإذا تعذر ذلك محضر الجلسة إلى سبب عدم التوقيع، وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيا

 لمقررات.اعين الرئيس من بين أعضاء المجلس الحاضرين، كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على 

 48ة الماد

ة، ماعمقر الجة مفتوحة للعموم ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بماعتكون جلسات مجلس الج

 .النظاموله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل ب .ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات

 ترام النظام.التدخل إذا تعذر عليه ضمان اح عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنهويمكنه أن يطلب من 

ر دون من الجلسة. غير أنه يمكن للمجلس أن يقر ماعةلا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء مجلس الج

النظام أو مناقشة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل ب

 وى من قبل الرئيس.بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جديعرقل المداولات أو لا يلتزم 

مفتوح  يمكن للمجلس أن يقرر، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير

 للعموم.

 و الإقليم أو من يمثلهالة ألعامل العمإذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام، جاز 

 طلب انعقاده بشكل غير مفتوح للعموم.

 49المادة 
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 08.45ن رقم القانو بتنفيذ (2009 فبراير 18)1430 من صفر 22في صادر 02.09.1 رقم ظهير شريف

 .المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها

 (2009فبراير23)1430صفر  27الصادرة في  5711الجريدة الرسمية عدد 

المتعلق بإلغاء الزيادات  82.17بتنفيذ القانون رقم  2018يناير  5صادر في  1.17.111هير رقم ظ -

والأتاوى  المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات وصوائر التحصيل والذعائروالغرامات 

 .والجماعاتالمستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم 

 .6660، ص (2015يوليو  23) 1436شوال  6بتاريخ  6380الجريدة الرسمية عدد  -   الجماعات

لتنظيمي رقم ( بتنفيذ القانون ا2015يوليو  7) 1436من رمضان  20صادر في  1.15.85ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالجماعات 113.14

  574- 2004 

......................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

5941  

الملف المدني عـدد:  04/11/92المؤرخ في:  2647التجارية القرار عدد: 

763/92  

  ة للمحكمة.السلطة التقديري – أجل للوفاء – أكرية محلات ذات استعمال تجاري -

حينما رفضت محكمة الاستئناف منح الطاعنة أجلا للوفاء بالكراء المترتب عليها 

من  26مستعملة سلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 

                                                           

ليه إلى يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك سجل المداولات وحفظه، ويتعين عليه تسليمه مرقما ومؤشرا ع

 من يخلفه في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب.

ها للأصل وجوبا نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقت، توجه ماعةعند انتهاء مدة انتداب مجلس الج

  ه.الذي يعاين عملية التسليم المشار إليها أعلا عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنهإلى 

إجراءات تسليم السلط  يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس، تنفيذ

 .تنظيميليات المحددة بنص وفق الشك

من  49ة ( بتطبيق أحكام الماد2016يونيو  29) 1437رمضان  23بتاريخ  2.16.304انظر المرسوم رقم    -

 14)  1437 شوال 9بتاريخ  6482الجريدة الرسمية عدد  المتعلق بالجماعات؛ 113.14القانون التنظيمي رقم 

 .5417(، ص 2016يوليو 
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من قانون  260مقتضيات الفصل  علىحيادا  -61- ملغى ( ( 55 -5–24ظهير 

 تكون قد أسست قرارها ولم تخرق أي مقتضى قانوني. -62- الالتزامات والعقود

                                                           
61 - 

 49.16( بتنفيذ القانون رقم 2016يوليو  18) 1437من شوال  13صادر في  1.16.99ظهير شريف رقم 

 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

 .5857(، ص 2016اغسطس  11) 1437ذي القعدة  7بتاريخ  6490الجريدة الرسمية عدد  -

 الفرع الرابع: الشرط الفاسخ

 33المادة 

لكراء شرطا في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر، يجوز للمكري، كلما تضمن عقد ا

، أن يتقدم يوما من تاريخ التوصل 15فاسخا، وبعد توجيه إنذار بالأداء يبقى دون جدوى، بعد انصرام أجل 

 لفاسخ وإرجاع العقار أو المحل.بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة، لمعاينة تحقق الشرط ا

 
62 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 260الفصل 

لقانون، بمجرد عدم إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة ا

 .الوفاء

 الثاني: تنفيذ الالتزاماتالباب 

 243الفصل 

ان هذا الالتزام قابلا إذا لم يكن هناك إلا مدين واحد، لم يجبر الدائن على أن يستوفي الالتزام على أجزاء، ولو ك

 للتجزئة، وذلك ما لم يتفق على خلافه إلا إذا تعلق الأمر بالكمبيالات.

ذه السلطة ة منهم لمركز المدين، ومع استعمال هيسوغ للقضاة، مراعا( ومع ذلك، 1917مارس  18)ظهير 

 ء الأشياء على حالها.، وأن يوقفوا إجراءات المطالبة، مع إبقافي نطاق ضيق، أن يمنحوه آجالا معتدلة للوفاء

ي تنص القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والت 31.08من القانون رقم  13ارن مع مقتضيات المادة ق -

قوة قاهرة، جاز  بسبعة أيام ولم يعز التأخير إلى 12م تجاوز الأجل المنصوص عليه في المادة على أنه: "إذا ت

عة غير المسلمة أو للمستهلك، دون اللجوء إلى القضاء، أن يفسخ الالتزام الذي يربطه بالمورد فيما يتعلق بالسل

لفة ودون المساس ام التعاقدية المخاالخدمة غير المقدمة بأي وسيلة تثبت التوصل، وذلك بالرغم من جميع الأحك

ة ( بمثاب1913أغسطس  12) 1331رمضان  9من الظهير الشريف الصادر في  260و 259بأحكام الفصلين 

 قانون الالتزامات والعقود.

صوص عليه في المستهلك الحق المذكور داخل أجل أقصاه خمسة أيام بعد انصرام أجل السبعة أيام المن يمارس

 ى أعلاه. الفقرة الأول

ليم السلعة أو تقديم يعتبر الالتزام المذكور مفسوخا بمجرد توصل المورد بالإشعار الموجه إليه، على ألا يكون تس

 ".الخدمة قد تم في المدة الفاصلة بين توجيه المستهلك للإشعار المذكور وتسلمه من لدن المورد
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 2647/ 92 

........................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

5957  

 التجارية 

  5/93الملف المدني عدد:  14/1/98المؤرخ في:  255القرار عدد: 

 أثره.  – لجاريقفل الحساب ا – تطبيق سعر الفائدة الاتفاقية – الحسابات الجارية

إن الرصيد المدني للحسابات الجارية، إذا كان يطبق عليه أساسا أثناء سير الحساب 

ماي  30وزير المالية المؤرخ في  سعر الفائدة الاتفاقية في حدود ما يقضي به قرار

فإنه بمجرد قفل الحساب الجاري  -63- 1993يوليوز  6و تطبيقا لظهير  1988

 يصبح رصيده دينا تستحق عنه الفوائد من تاريخ الإقفال اتفاقية أم قانونية .

                                                           
 
63 - 

 مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

قم ( بتنفيذ القانون ر2014ديسمبر  24) 1436صادر في فاتح ربيع الأول  1.14.193شريف رقم ظهير 

 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها 103.12

 .462(، ص 2015يناير  22)  1436بتاريخ فاتح ربيع الآخر  6328ة الرسمية عدد الجريد -

من لدن مؤسسات  الائتمان وعملائها والوسطاء في العمليات المنجزةالعلاقات بين مؤسسات : القسم السابع

 الائتمان

 العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها: الباب الأول

 150المادة 

ك بعد يجوز لكل شخص لا يتوفر على حساب تحت الطلب ورفض له فتح هذا الحساب من لدن بنك أو عدة بنو

ئتمان أن يلتمس من بنك المغرب تعيين مؤسسة ا بالتوصلع إشعار طلبه ذلك في رسالة مضمونة الوصول م

 يمكنه أن يفتح الحساب المذكور لديها.

. ويجوز لهذه وإذا تبين لبنك المغرب أن الرفض لا مبرر له، عين مؤسسة الائتمان التي سيفتح الحساب لديها

 الأخيرة أن تحصر الخدمات المرتبطة بفتح الحساب في عمليات الصندوق.

 151المادة 

ين العميل بيجب أن تبرم في شأن فتح كل حساب تحت الطلب أو حساب لأجل أو حساب للسندات اتفاقية مكتوبة 

 العميل. تسلم نسخة منها إلى ومؤسسة الائتمان
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 طبيعتها –حتساب الفوائد ا –فل الحساب ق –الرصيد المدين  –لحساب الجاري ا

 255القرار رقم 

  1998-01-14المؤرخ في 

 93/05الملف المدني رقم 

                                                           

لمغرب بعد اتفاقية الحساب بمنشور يصدره والي بنك افي  المضمنةالشروط الدنيا اتفاقية نموذجية  وتحدد

 لجنة مؤسسات الائتمان. استطلاع رأي

 152المادة 

 وصحابها أو ذوأتقوم مؤسسات الائتمان المودعة لديها أموال وقيم بإقفال الحسابات التي تمسكها إذا لم يقم 

 حقوقهم بأية عملية أو مطالبة منذ عشر سنوات فيما يتعلق بالأموال والقيم المذكورة.

ه، إعلاما ستة أشهر قبل انصرام المدة المشار إليها أعلاويجب على مؤسسات الائتمان أن توجه، داخل أجل 

ه من رأس مضمون الوصول إلى صاحب كل حساب أو ذوي حقوقه قد يطاله التقادم وتفوق المبالغ الموجودة في

 مال وفوائد أو تساوي مبلغا يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.

ير الذي يحوزها سات الائتمان لدى صندوق الإيداع والتدبوتدفع الأموال والقيم المذكورة أو تودع من قبل مؤس

 لحساب أصحابها أو ذوي حقوقهم إلى غاية انصرام أجل خمس سنوات جديد.

ا أو ذوي حقوقهم وبعد انصرام الأجل المذكور تتقادم الأموال والقيم المشار إليها أعلاه بالنسبة إلى أصحابه

 نة.وتصير كسبا بقوة القانون وتدفع إلى الخزي

 153المادة 

ذي  8ف بتاريخ لا تطبق على عمليات الإيداع والائتمان التي تقوم بها مؤسسات الائتمان أحكام الظهير الشري

وني للفوائد والحد ( المحدد بموجبه في المادتين المدنية والتجارية، السعر القان1913أكتوبر  9)  1331القعدة 

 ه.، كما وقع تغييرالتعاقديةالأقصى للفوائد 

 156المادة 

بنك المغرب،  كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره واليبعتد ي

بين عملائها في بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها و

 ف ذلك.المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخال

 51المادة 

لاع رأي رات، بعد استطاقرموجب أن يحدد ب في إطار دعم سياسات الحكومة يجوز للوزير المكلف بالمالية

سسات، فيما يخص جميع مؤسسات الائتمان أو كل صنف أو صنف فرعي من هذه المؤ ،لجنة مؤسسات الائتمان

تعلقة بتوزيع الشروط المتطبيقها على الادخار والحد الأقصى للفوائد التعاقدية وأسعار الفائدة التي يمكن 

 .من خلال اتفاقيات مع المؤسسات المعنية القروض
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 :القاعدة

ر الحساب إن الرصيد المدين للحسابات الجارية، إذا كان يطبق عليه أساسا أثناء سي

ماي  30ي سعر الفائدة الاتفاقية في حدود ما يقضي به قرار وزير المالية المؤرخ ف

ساب الجاري يصبح فإنه بمجرد قفل الح 1993يوليوز  6وتطبيقا لظهير 1988

ية وليس في رصيده دينا تستحق عنه الفوائد من تاريخ الإقفال اتفاقية كانت أم قانون

في كل  ما يفيد تمتيع البنك بالفوائد البنكية1993يوليوز  6من ظهير 105المادة 

ء الرصيد الحالات سواء أثناء سريان الحساب أو أثناء قفله وامتناع المدين عن أدا

لفائدة يعطي لوزير المالية حق تحديد السعر القانوني في الأقصى ل السلبي وإنما

 1،2رتين الاتفاقية المدينة والدائنة بخصوص عمليات مؤسسات الائتمان تطبيقا للفق

نات اللتين تهم أخيرتهما تحديد الشروط المتعلقة بمدة الائتما 13من المادة 

 أسعار الفائدة المستحقة عليها .و  وحجمها

ر الفائدة لا يوجد بالملف ما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين يقضى بتطبيق سعما دام 

 لقانونية.االبنكية بعد قفل الحساب مما لا يحق معه للطالب المطالبة إلا بالفوائد 

 باسـم جلالـة الملـك

 إن المجلس الأعلى

 وبعد المداولة طبقا للقانون. 

 فـي شـأن الوسيلـة الأولـى

ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية   راق الملفحيث يستفاد من أو

أن البنك  7383/88في الملف  1025تحت عدد  1992فبراير  26الرباط بتاريخ 

يعرض فيه أنه  1986أكتوبر  8الشعبي للرباط تقدم بمقال لدى ابتدائية سلا بتاريخ 

 93634بمبلغ  1986يوليوز  31دائن للسيد السباعي عبدالسلام بن خليفة إلى غاية 

وعن استحقاقات غير   درهم الناتج عن رصيد حسابه المدين المفتوح لدى العارض

 81553,45حسب مبلغ  1981غشت  10مسددة لقرض مباشر استفاد منه بتاريخ 

درهم عن الاستحقاقات غير 12080ومبلغ   درهم عن رصيد الحساب المدين

رفضوا التوصل بالإنذار بالأداء المسددة عن القرض وأن مستخدمي المدعى عليه 

الموجه له عن طريق قسم التبليغات القضائية بسلا ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليه 

 31./. ابتداء من 14درهم مع الفوائد البنكية المحددة في  93 25،634له مبلغ 

والغرامة التعاقدية المنصوص عليها في الفصل التاسع   لتاريخ الأداء 1986يوليوز 

لتاريخ  1986يوليوز  31./. ابتداء من 10والمحددة في   ن عقد القرضم

وبعد   كتعويض فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة 5000ومبلغ   الأداء

درهم المتمخض عن  40،81553إنجازها قضت بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 
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غرامة تهديدية  تحت طائلة 1986يوليوز  31والفوائد حتى تاريخ   أصل الدين

./. من مجموع الدين بمقتضى اتفاق تعاقدي استأنفه الطرفان فقضت 10قدرها 

وإنجازها بتأييد الحكم   المحكمة الاستئنافية بعد الحكم بإجراء خبرة في القضية

واعتبار   درهم 25.93634وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى   الابتدائي مع تعديله

وليس   ./.10لمقصود بها الغرامة التعاقدية المقررة في الغرامة المحكومة بها ا

 الغرامة التهديدية.

ن م 872حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون بخرق الفصل 

والتعليل الخاطئ   وعدم الارتكاز على أساس قانوني  والعقود  قانون الالتزامات

بات لمبالغ التي تتضمنها الحسابدعوى أنه بمقتضى الفصل المذكور فإن فوائد ا

ن يوم مالجارية تستحق بقوة القانون على من يكون مدينا بها من الطرفين ابتداء 

وأنه من الثابت من مستندات الملف أن العارض طالب بالحكم   ثبوت تقديمها

لمحدد وا 1986يوليوز  31بالفوائد البنكية عن رصيد الحساب المدين المحصور في 

والخبرة المنجزة استئنافيا مما   درهم بمقتضى كشف الحساب 81553,45في مبلغ 

م الأداء يكون معه محقا في الحكم له بتلك الفوائد من تاريخ حصر الحساب لغاية يو

والقرار بتأييده للحكم الابتدائي القاضي برفض طلب   ق. ل. ع. 872تطبيقا للفصل 

بذلك للمقتضيات  مخالفاو قانونالالفوائد البنكية لم يجعل لما قضى به أساسا من 

 الصريحة للفصل المذكور مما يعرضه للنقض.

ثناء سير لكن حيث إن الرصيد المدين للحسابات الجارية إذا كان يطبق عليه أساسا أ

لمؤرخ في الحساب سعر الفائدة الاتفاقية في حدود ما يقضي به قرار وزير المالية ا

فإنه بمجرد قفل الحساب الجاري  1993يوليوز 6وتطبيقا لظهير 1988ماي  30

يصبح رصيده دينا تستحق عنه الفوائد من تاريخ الإقفال اتفاقية كانت أ 

ما يفيد تمتيع البنك  1993يوليوز 6من ظهير  105وليس في المادة   وقانونية

امتناع و  هبالفوائد البنكية في كل الحالات سواء أثناء سريان الحساب أ وأثناء قفل

وإنما يعطي لوزير المالية حق تحديد السعر   داء الرصيد السلبي،المدين عن أ

والدائنة بخصوص عمليات مؤسسات   القانوني في الأقصى للفائدة الاتفاقية المدنية

د الشروط اللتين تهم أخيرتهما تحدي 13من المادة  2، 1الائتمان تطبيقا للفقرتين 

ن الثابت أنه مة المستحقة عليها وأنه المتعلقة بمدة الائتمانات وحجمها وأسعار الفائد

دة البنكية لا يوجد بالملف ما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين يقضي بتطبيق سعر الفائ

والمحكمة   ةبعد قفل الحساب مما لا يحق معه للطالب المطالبة إلا بالفوائد القانوني

ى أساس مرتكزا علو  التي اعتمدت مجمل ذلك يكون قرارها معللا تعليلا سليما

 وغير خارق لأي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.

 في شـأن الوسيلة الثانيـة
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صل حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون بخرق مقتضيات الف

والتعليل   وعدم الارتكاز على أساس قانوني  من قانون الالتزامات والعقود 871

قد  لا تستحق الفوائد إلا إذا كانت الخاطئ بدعوى أنه بمقتضى الفصل المذكور

وأنه طالب   ويفترض هذا الافتراض إذا كان أحد الطرفين تاجرا  اشترطت كتابة

لقرض ابتدائيا بالحكم له بالفوائد البنكية عن الاستحقاقات غير المسددة عن ا

درهم بنسبة  80،12080في مبلغ  1986يوليوز  31والمحصورة لغاية   المباشر

دلى به لتاريخ الأداء استنادا لعقد القرض الم 1986يوليوز  31ء من ./. ابتدا14

غ وأكدت الخبرة المنجزة استئنافيا أن مبلغ الاستحقاقات محدد في المبل  ابتدائيا

ك المذكور بتاريخ حصر الحساب إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت للعارض بذل

د حسبما أكده الخبير في حين أن الفوائو  المبلغ دون الفوائد بعلة أنه يتضمن الأصل

ن أن عالصفحة الرابعة من التقرير المدلى به من طرف الخبير لا تفيد ذلك فضلا 

الفوائد المطلوبة تخص المدة الموالية لحصر حساب الاستحقاقات غير 

عون لغاية يوم الأداء مما يجعل القرار المط 1986يوليوز  31والممتدة من   المسددة

 قض.وعرضه للن  على أساسفيه غير مرتكز 

دة لكن حيث يستفاد من عقد القرض الرابط بين الطرفين أنهما اتفقا على أن م

ولا يوجد بذلك   ./.12وأن مبلغ القرض مشمول بفائدة سعر   شهرا 24القرض هي 

فل الحساب قالعقد ما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين يقضي بأن مبلغ الدين سينتج بعد 

ك ./. مما لايمكن معه للبنك المطالبة بتل14فوائد بنكية بسعر المتعلق به 

والقرار المطعون فيه الذي اعتمد مجمل ذلك يكون غير خارق لأي   الفوائد

 تكون الوسيلة على غير أساس.و  مرتكزا على أساسو  مقتضى

 لهـذه الأسبــاب

 تحميل رافعه المصاريف.و  قضى المجلس الأعلى برفض الطلب،

 وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة  القرار وبه صدر 

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد   الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط

والباتول   والمستشارين السادة: زبيدة تكلانتي مقررة،  رئيس الغرفة محمد بناني

وبمحضر المحامي العام السيدة   ر،يومحمد جف  عبدالرحمان مزورو  الناصري،

 بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.و  فاطمة الحلاق،

 255 /98   

..........................................................................................  

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي
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6534 

 التجارية  

 3750/97الملف المدني عدد  10/6/1998المؤرخ في  3927القرار عدد 

  عمال التصرفأ –عمال الإدارة أ –الدفع بانعدام الصفة  –الحراسة قضائية 

لدفع بانعدام صفة طالب النقض باعتباره حارس قضائي لا يجوز إبداؤه لأول ا -

 مرة أمام المجلس الأعلى. 

ء الك لحقوقه في أعمال التصرف ولو أثنامباشرة المالأمر بالحراسة لا يؤثر على  -

 نظر النزاع فيظل الخصم المعني في الدعوي المتعلقة بها .

 3927 /1998  

.......................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

6908  

 التجارية 

  825/98الملف التجاري عدد  22/9/99المؤرخ في  1311القرار عدد 

 نموذج مقلد.  –المنافسة غير المشروعة  -

اعتبار المحكمة قيام المدعى عليها باستيراد خلاط مقلد يشكل عملا من أعمال  -

ومسايرا لأحكام  -64-ق. ل. ع  84المنافسة غير المشروعة في مفهوم الفصل 

                                                           
64 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 84الفصل 

 ، وعلى سبيل المثال: 64مشروعةيمكن أن يترتب التعويض على الوقائع التي تكون منافسة غير 

 جاريةاستعمال اسم أو علامة ت - 1

من  وذلك بكيفية تماثل تقريبا ما هو ثابت قانونا لمؤسسة أو مصنع معروف من قبل، أو لبلد يتمتع بشهرة عامة،

 شأنها أن تجر الجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع أو في مصدر المنتوج. 
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وارد المتعلق بالملكية الصناعية وأن التعداد ال 23/6/1916 من ظهير 90الفصل 

فيه بهذا الفصل للأفعال المكونة لأعمال المنافسة غير المشروعة هو على سبيل 

 1999/ 1311 المثال .

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

6548 

                                                           

بة أو لافتة أو أي رمز آخر يماثل أو يشابه ما سبق استعماله على وجه و كتااستعمال علامة أو لوحة أ - 2

بكيفية من  قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس المكان يتجر في السلع المشابهة، وذلك

 شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء عن شخص لصالح شخص آخر. 

ثلة ظ: صناعة كذا... أو وفقا لتركيب كذا... أو أي عبارة أخرى ممام إحدى السلع ألفاأن تضاف إلى اس - 3

 تهدف إلى إيقاع الجمهور في الغلط إما في طبيعة السلعة أو في أصلها.

لى الاعتقاد أن شخصا قد حل محل مؤسسة معروفة من قبل أو أنه يمثلها، وذلك بواسطة حمل الناس ع - 4

 النشرات وغيرها من الوسائل. 

يعتبر عملا  »ه: من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية التي تنص على أن 184قتضيات المادة قارن مع م

 .التجاري وأالمنافسة غير المشروعة، كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي  من أعمال

 : وتمنع بصفة خاصة

المنافسين  ئل خلط مع مؤسسة أحدها بأية وسيلة من الوساكيفما كان نوعها التي قد يترتب علي جميع الأعمال -1

 أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛

 لمنافسين أوافي مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة مؤسسة أحد  الادعاءات الكاذبة -2

 منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛

البضائع  ر في طبيعةيكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهو الادعاءات التي البيانات أو -3

 «.كميتها أو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاستعمال أو

ر أعمال المنافسة غي لا يمكن أن تقام على »ن نفس القانون التي تنص على أنه: م 185قارن كذلك مع المادة  -

 « .المطالبة بالتعويض ة لوقف الأعمال التي تقوم عليها ودعوىالمشروعة إلا دعوى مدني

صادر  1-00-19لكية الصناعية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم المتعلق بحماية الم 17-97انظر القانون رقم 

ذي  2بتاريخ  4776( كما تم تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد  2000فبراير  15) 1420ذي القعدة  9في 

 .366(، ص 2000مارس  9) 1420حجة ال

 17-97قم روما بعدما من مدونة التجارة بخصوص العنوان التجاري؛ انظر كذلك القانون  69انظر المادة  -

 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
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 التجارية  

  3729/91الملف التجاري عدد  2/6/99المؤرخ في  841القرار عدد 

 تجاري نطاق دعوى بيع إجمالي للأصل ال -

وان ورد في الباب الثالث المعني ببيع  31/12/1914من ظهير  15ان الفصل  -

الشيء المرهون إلا ان مقتضياته تدخل في الأحكام المشتركة بين بيع الأصل 

ز منه، ومن تم فإن جوا 12الى  3التجاري ورهنه، ذلك الرهن موضوع الفصول 

طلب بيع الأصل التجاري المذكور فيه ، و حسب تنصيصات الفصل لا يهم حالة 

ن و انما يتعلق بحالة كل دائن يباشر مسطرة الحجز التنفيذي على منقولات الره

الأصل التجاري المملوك للمدين المحجوز عليه الذي له نفس الحق ، و أن الفصل 

من الظهير هو يهم حالة البيع بطلب من البائع الأول أو الدائن المرتهن المقيد  16

 -65-بينهما على الأصل التجاري . 
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ن رقم بتنفيذ القانو ) 1996أغسطس  ( فاتح1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95

 .2187(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19يخ بتار 4418الجريدة الرسمية عدد  -

 التجاري بالأصل علقةتالم العقود الثاني: القسم

 التجاري الأصل بيع الأول:الباب 

 81المادة 

 أو رسمي بعقد مه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد،أو تفويته وكذا تقدي التجاري بيع الأصل يتم
 .بالودائع لاحتفاظلعرفي. ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا 

 على: العقد ينص

 معدات؛وال عقد التفويت ونوعيته وثمنه مع تمييز ثمن العناصر المعنوية والبضائع وتاريخ اسم البائع

 والرهون المقامة على الأصل؛ الامتيازات حالة تقييد 

 وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي واسم وعنوان المكري؛ الكراء وعند الاقتضاء، 

 .التجاري مصدر ملكية الأصل

 82المادة 

 التصريح يطلب أن يعلى أحد البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة جاز للمشتر البيع لم يشتمل عقد إذا
 حالة تضرره من جراء ذلك.بإبطال العقد في 

 د أو بتخفيضفي العقد غير صحيحة جاز للمشتري أن يطلب التصريح بإبطال العق المذكورة كانت البيانات إذا
 في حالة تضرره من جراء ذلك. الثمن

 الدعوى في أجل لا يتعدى سنة من تاريخ عقد البيع. إقامة في كلتا الحالتين يجب
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 841 /1999 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

6890 

 التجارية 

  4356/90الملف التجاري عدد  19/5/99المؤرخ في  754القرار عدد  

ية هامبورغ على ترجيح اتفاق - -رجيح اتفاقية هامبورغ على القانون الداخلي ت -

 ق. ل. ع.  474القانون الداخلي عملا بالفصل 

754 /1999 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

6988 

 التجارية  

  2628/91الملف التجاري عدد  7/6/2000ؤرخ في الم 967القرار عدد 

                                                           

   795المادة

 ييرها أو تتميمها معوتعوض الأحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها حسبما وقع تغ تنسخ القانونأحكام هذا  إن
 ، ولاسيما أحكام النصوص الآتية:735مقتضيات المادة  مراعاة

 لتجارية؛( بشأن بيع ورهن الأصول ا1914ديسمبر  31) 1333من صفر  13في  الصادر الظهير الشريف

ادة الثانية من بمقتضى الم 15.95أعلاه من القانون رقم  736و 735و 734و 733تم تعويض أرقام المواد 

اتها بتاريخ أعلاه وتحتفظ مقتضي 798و 797و 796و 795السالف الذكر، بالأرقام  21.18القانون رقم 

 سريان مفعولها.
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من ظهير  15تطبيق الفصل  – أجل استئناف الحكم –بيع الأصل التجاري 

31/12/1914. -66- 
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(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418ة عدد الجريدة الرسمي -  مدونة التجارة

 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ  .2187

 كما تم تعديله بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

ن رقم بتنفيذ القانو ) 1996أغسطس  ( فاتح1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95

 113المادة 

 مة التي يقعحجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء، أن يطلب من المحك اءإجر لكل دائن يباشر يجوز
 .له التابعة الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع بدائرتها

يقع  ،له بجل المضروطلب من الدائن طالب البيع، أنه إذا لم يدفع المدين ما عليه في الأ على المحكمة بناء تقرر

ي المواد من فعليها  المنصوص لعريضة الدائن نفسه وذلك بعد القيام بالإجراءات إستجابةبيع الأصل التجاري 

 .117إلى  115

 إجراء الحجز التنفيذي. متابعة هذا الحكم يوقف

 .مدينال طلب الدائن بيع الأصل التجاري أثناء جريان الدعوى المقامة من طرف إذا نفس الأحكام وتسري

 ب من المدين وفقالأصل التجاري تحدد المحكمة الأجل الذي يجب فيه إجراء البيع بطل بيع لم يطلب الدائن وإذا

جل الأ في وإذا تخلف المدين عن إجراء البيع 117إلى  115المنصوص عليها في المواد من  الإجراءات

 فت عنده.آخر إجراء وق من مرارها ابتداءالمضروب، تأمر المحكمة بمتابعة إجراءات الحجز التنفيذي واست

 اد والشروطمسيرا مؤقتا لإدارة الأصل التجاري وتحدد الثمن الافتتاحي للمز الاقتضاء المحكمة عند تعين
الرسوم والوثائق  يتسلم أن للبيع، كما تعهد بالقيام بالبيع إلى كاتب الضبط. ويتعين على هذا الأخير الأساسية

 بالاطلاع عليه. للمزايدين جاري وأن يحرر دفتر التحملات ويأذنالمتعلقة بالأصل الت

خصم  بقرار معلل، في حالة عدم وجود دائن مقيد آخر أو متعرض وبشرط للطالب للمحكمة أن تأذن يجوز

توصيل  مقابل يعلمن له الحق فيها، بأن يقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالب الممتازة المصاريف

 .ومصاريف ما من أصل الدين أو بقدر دينه أصلا وفوائدوذلك خص

 شمولاعشر يوما التي تلي أول جلسة، ويكون هذا الحكم غير قابل للتعرض وم الخمسة الحكم خلال يصدر
ليغ الحكم. من تب يوما على الأصل. ويكون لاستئناف الحكم أثر موقف، ويجب أن يقع خلال خمسة عشر بالنفاذ

 قابلا للتنفيذ على الأصل. قرارها الاستئناف خلال الثلاثين يوما، ويكونويصدر قرار محكمة 

 114المادة 

ات من قانون الالتزام 1218من الفصل  4و 2و 1علاوة على طرق التحقيق المنصوص عليها في البنود 

مر ببيع ى الأالمقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا عل المرتهن للبائع وللدائن يجوزوالعقود، 

لفصل ااستيفاء الإجراءات المنصوص عليها في وذلك بعد  ،الذي يضمن ما لهما من ديون التجاري الأصل

 66 من قانون الالتزامات والعقود. 1219

 الأخيرتين رتينالتي يستغل بدائرتها الأصل التجاري والتي تبت طبقا لمقتضيات الفق المحكمة الطلب إلى يرفع
 من المادة السابقة.
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 115المادة 

 فور تجاريالقرار القاضي ببيع الأصل ال ،في حالة الاستئناف، عليه الحكم أو للمحكوم كاتب الضبط يبلغ
 .103دة طبقا للما السابقين صدوره؛ كما يقوم المحكوم له علاوة على ذلك بنفس الإجراء تجاه البائعين

 مسطرة المدنية.الشروط المنصوص عليها في قانون ال طبق المقرر القضائي يبلغ

 تاريخ لى المزادعنفسه بالشهر القانوني على نفقة الطالب المسبقة. ويبين الإعلان  الوقت كاتب الضبط في يقوم
 .البيع افتتاحه ومدته وإيداع الوثائق بكتابة الضبط كما ينص على شروط

 وحة المخصصةالتجاري وكذا باللبالمدخل الرئيسي للعقار الذي يوجد فيه الأصل  بالمزاد إعلان البيع يعلق
لجرائد ا إحدى في مقر المحكمة وفي أي مكان يكون مناسبا للإعلان. وينشر علاوة على ذلك في للإعلانات

 القانونية. علاناتالمخول لها نشر الإ

 لاريخي في أسفالعروض إلى غاية إقفال محضر المزاد ويثبتها حسب ترتيبها الت بالتنفيذ العون المكلف يتلقى
 الحكم أو القرار الذي يتابع بموجبه البيع. نسخة

 116المادة 

 ص عليها فيالضبط التي نفذت الإجراءات بعد ثلاثين يوما من التبليغات المنصو كتابة المزايدة لدى تجرى
كمة لل من رئيس المحمع بأمر الأولى والثانية للمادة السابقة. غير أنه يمكن تمديد الأجل نتيجة الظروف الفقرتين

 يوما الأولى. الثلاثون لمدة لا يمكن أن يتجاوز مجموعها تسعين يوما تدخل ضمنها

 كيله وفق الشروطالعشرة الأولى من هذا الأجل إلى مالك الأصل التجاري أو إلى و الأيام عون التنفيذ في يبلغ
صدور الحكم القاضي  قبل المقيدين عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة وإلى الدائنين المنصوص

يوم والساعة ويخطرهم بوجوب الحضور في ال ،التقييد بالبيع القيام بإجراءات الشهر في موطنهم المختار في

 .للمزايدة المحددين

 ين الذين قدمواالعشرة الأخيرة من هذه المدة باستدعاء نفس الأطراف والمتزايد الأيام عون التنفيذ في يقوم
 حضور في نفس التاريخ.لل عروضهم

 117المادة 

 بعد عون التنفيذ، لإجراء المزايدة ولم يؤد مالك الأصل التجاري ما بذمته قام المعينان حل اليوم والساعة إذا
ة وآخر أجل الموجود وبالعروض التذكير بالأصل التجاري الذي هو موضوع المزايدة وبالتكاليف التي يتحملها

دم أعلى عرض قالمتزايد الأخير الموسر الذي  على المزاد بعد انقضاء هذا الأجل لقبول عروض جديدة، بإرساء

 المزاد. بإرساء أو قدم كفيلا موسرا. ويحرر محضرا

 من لفقرة الأولىثمنه بكتابة الضبط خلال عشرين يوما من المزاد مع مراعاة تطبيق ا المزاد من رسا عليه يؤدي

محددة من ال التنفيذ مصاريف يعلى المزايد علاوة على ذلك أن يؤد على المزايد بالسدس. ويجب 97المادة 

 طرف القاضي والمعلن عنها قبل المزايدة.

 .المزايدة بلقما يخص كل طعن بالبطلان في إجراءات البيع المنجزة فيالمدنية  المسطرة مقتضيات قانون تطبق

 118المادة 

 كم نفسه، إنباستغلال الأصل التجاري أن تأمر في الح في طلب الوفاء بدين مرتبط تنظر للمحكمة التي يجوز
المنصوص  النحو على حكمها بالأداء، ببيع الأصل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك. وتصدر حكمها أصدرت

 دم الوفاء.عمواصلة البيع عند  يمكن وتحدد الأجل الذي بانقضائه 113عليه في الفقرة السادسة من المادة 

 .المحكمة على البيع الذي أمرت به 117إلى  115والمواد من  113من المادة  الثامنة قرةأحكام الف تطبق



 

241 
 

تيفاء طلب بيع إجمالي للأصل التجاري الواقع عليه حجز تنفيذي وليس تحفظي لاس 

ر من ظهي 15الدين لعدم كفاية المنقولات المحجوزة تطبق بشأنه أحكام الفصل 

 الطلب الإصلاحي. المعتمدة في 31/12/1914

 967 /2000 

.............................................................................................

............................................................................................ 

                                                           

 119المادة 

 عشرة تزاماته خلالالمزاد شروط المزايدة ولم يستجب للإنذار الموجه إليه باحترام ال عليه لم ينفذ الراسي إذا
 أيام. للعشرة الموالي أيام، يعاد بيع الأصل التجاري بالمزاد على ذمته، داخل أجل الشهر

 في إعلان جديد تتبعه مزايدة جديدة. المعاد إجراءات البيع تنحصر

 .الجديدة المزايدة البيانات العادية، بيان المبلغ الذي وقف به المزاد الأول وتاريخ على الإعلان علاوة يتضمن

 يوما.الإعلان عن البيع والمزايدة الجديدة ثلاثين  بين الأجل الفاصل ويكون

المزاد  شروط بتنفيذ توقيف إجراءات إعادة البيع إلى يوم المزايدة الجديدة بإثبات قيامه المتخلف للمتزايد يمكن

 تسبب فيها نتيجة خطإه. يالسابق والوفاء بالمصاريف الت

 المزايدة الأولى بأثر رجعي. فسخ عن إعادة البيع يترتب

له حق  يكون ون أندالثمن الذي رسا به إعادة البيع أقل من الأول، بأداء الفرق إن كان  المتخلف المتزايد يلزم

 طلب ما قد ينتج من زيادة.

 120المادة 

يجوز لعقود، من قانون الالتزامات وا 1218من الفصل  2علاوة على البيع بالتراضي المنصوص عليه في البند 

كان البيع  متى ة،ثقل بتقييدات، كلا على حدمن العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري الم أكثر بيع واحد أو

ن الذين أجروا من تاريخ إخطار الدائني بموجب حجز تنفيذي أو بمقتضى هذا الباب، بعد عشرة أيام على الأقل،

عدا الحق في  الأقل في الموطن المختار في تقييدهم، ما على تقييدهم قبل الإخطار المذكور بخمسة عشر يوما

 66الكراء. 

 د المعنيينضالمذكورة لكل دائن مقيد، حل أجل دينه أو لم يحل، أن يرفع دعوى  أيام أجل العشرة في ويجوز
بطلب منه أو  عناصره أمام المحكمة التي يستغل الأصل التجاري بدائرتها، ترمي إلى بيع الأصل بجميع بالأمر

 117. إلى 113من طالب البيع طبق أحكام المواد من 

 أو بأثمان مع الأصل التجاري في وقت واحد إما بتعيين ثمن افتتاحي لكل منها والبضائع بيع المعدات يتم
 دره الخبراء.قي الذي إذا كان الحكم القاضي بالبيع يلزم الراسي عليه المزاد بتسلم العناصر بالثمن متمايزة

 .حدة ىتياز كلا علعناصر الأصل التجاري التي لم يترتب عليها تقييد بام مختلف تجزئة الثمن على يجب

 121المادة 

 إذا تم البيع قضائيا بالمزاد العلني. المزاد على بالسدس تقبل أية زيادة لا
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 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

6974 

 التجارية  

  3225/94الملف التجاري عدد  12/4/2000المؤرخ في  588القرار عدد 

ثبوت سوء النية أو  –تقليد الاسم أو العلامة التجارية  –المنافسة غير المشروعة 

 حسنها )لا(. 

تمسك  نفعه مايكون خطأ الطالب باستعمال العلامة الخاصة بالمطلوب قائما، ولا ي

 و سوء نيةبه من كونه حسن النية، إذ أن مسألة تأكد المحكمة المدنية من حسن نية أ

 بضاعة مقلدة )بكسر اللام( ليست مشروطة.

 588 /2000 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 

6964   

 التجارية

  22/3/2000المؤرخ في  439القرار عدد  

 الملف التجاري

 سؤولية البنك.م –البطاقة البنكية الإشعار بالضياع  

تعليل محكمة الموضوع الذي استبعد شرطا من الشروط النموذجية لاستعمال  

مصلحة  البطاقة البنكية المتعلق بالأداء بشهادة الضياع أو السرقة المسجلة لدى

-نعم  – بنكال الشرطة باعتبارها له مجرد إجراء إضافي أو تأكيدي لا يبعد مسؤولية

. 

خرطة في عدم إدلاء البنك بما يثبت إعطاء تعليماته لجميع وكالاته و البنوك المن

  . -نعم  -نظام الفيزا لإيقاف استعمال البطاقة الضائعة يبرر الحكم بمسؤوليته 

 439 /2000 
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.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

7517  

 التجارية

 543/3/2/2000ملف تجاري عدد : 7/2/01المؤرخ في :  301القرار عدد  

 سؤولية الحامل )نعم(. م -ياعه ض –شيك  

لساحب اإذا كان للحامل حق التصرف في الشيك فإنه يبقى مسؤولا وضامنا له اتجاه 

ق المطالبة حأو المظهر بصفته مؤتمنا على ورقة لها قيمة مالية وأنه إذا كان للحامل 

لضياع لا يعفيه من مسؤولية ا بنظير ثاني أو ثالث في حالة ضياع الشيك فإن ذلك

 إذا نتج عنه ضرر للساحب.

 301 /2001 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

6948  

 التجارية

  2424/91الملف التجاري عدد  19/1/2001المؤرخ في  82القرار عدد  

 نعدام الضرر. ا –غيير الاستعمال ت-شاط تجارين –العين المؤجرة 

اضي الموضوع يستقل بتحديد الغرض المعدة له العين المؤجرة باستقراء ق -

ذه الظروف والقرائن المحيطة بالنازلة وأن رقابة المجلس الأعلى تنحصر في ه

  –الحالة على التعليل. 

82 /2001 

.............................................................................................

............................................................................................ 
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 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

 الملف التجاري 18/9/2002المؤرخ في :  1147التجارية القرار عدد :  7797

  420/3/1/2002عدد :

 ودعـا عنده )نعم( . م –لا)نعم(وكي –لحـارس القضائيا –لحراسة القضائية ا

و أالحراسة القضائية هي إجراء يعهد بواسطته للحارس القضائي بإدارة الشيء 

رضها المال الموضوع تحت الحراسة إلى حين انتهاء النزاع الذي كان السبب في ف

ل أو الشيء يعتبر وكيلا أو نائبا فيما يخص قيامه بإدارة الما وأنه على ذلك الأساس

 لموضوع تحت الحراسة و تقديم حساب عنه .ا

1147/ 2002 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

7791 

 التجارية  

 655/01الملف التجاري عدد :  10/4/2002المؤرخ في : 568القـرار عـدد : 

  زوم توجيه الإنذار أول للمدين.ل-لأصل التجاريا -البيع 

مالهما  لا يحق للبائع وللدائن الحصول على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن

ائز الأصل يام من توجيه إنذار بالدفع للمدين أو لحمن ديون إلا بعد مرور ثمانية أ

 التجاري وبقائه بدون جدوى. 

 568 /2002  

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

7815 
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 التجارية 

 الملف التجاري  25/6/2003المؤرخ في :  828القرار عدد :  

  1484/3/1/2002عدد :

التغييرات  –الإفراغ )نعم(  –ات على المحل بدون إذن إدخال تغيير -أصل تجاري 

 لإفراغ )نعم(اتبرر  –)نعم(  المحدثة ترهق كاهل المالك

د خرقا قيام المكترية بهدم حيطان وأعمدة المحل وإشراك محلين في محل واحد، يع 

 ذنإتغييرات على المحل بدون  إدخالا ان .ع، كم ل من ق. 230لمقتضيات الفصل 

 المالك من الأعمال الخطيرة التي توجب الافراغ ،

828/ 2003 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

7803 

 التجارية 

الملف التجاري عدد :  12/3/2003المؤرخ في : 302القـرار عـدد :  

122/3/1/2002  

 -دون أداءرجوع الشيكات ب - توقف التحويل في الحساب - بنك - تسهيلات مالية

 نعم. - قيام المسؤولية البنكية

اعتبار المحكمة بمقتضى قرارها القطعي أن الطالبة لم تثبت أن عدم وضع  

 يفالية المتفق عليها بحسابها الجاري كان هو السبب الرئيسي التسهيلات الم

تبت التشطيب عليها من لائحة المؤسسات المقبولة لدى ) مؤسسة عمومية ( ، و ر

ة على ذلك استبعاد مسؤولية البنك المطلوب عن تعويض الضرر اللاحق بالطالب

اري ، في الناجمة عن فوات فرص العمل و تعويض العمال و فقدان الأصل التج

م وضع حين سبق لها بمقتضى قرارها التمهيدي أن أثبتت خطأ البنك المتجلى في عد

مما  ،مبلغ القرض بحساب زبونتها ، و عينت خبيرا لتقييم الأضرار اللاحقة بها 

 جاء قرارها متسما بعيب نقص التعليل و عرضه للنقض .

 302 /2003 



 

246 
 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

7790  

 التجارية 

الملف التجاري عدد  19/2/2003لمؤرخ في : ا 212القرار عدد : 

:1358//3/1/2000  

 –عدم أداء الرسم القضائي أمام المجلس الأعلى  –بنك إيداع  –القرض الفلاحي 

 .1988انون المالية لسنة ق –عدم قبول طلب النقض 

المنظم لمؤسسة القرض الفلاحي  4/12/1961من ظهير  39لئن كان الفصل  

 ر.من جميع حقوق التسجيل والتنب يجعل عملياته معفاة

 212 /2003 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 لترتيبيالرقم ا

8344 

 التجارية  

الملف التجاري عدد :  3/11/2004المؤرخ في : 1201القـرار عـدد 

1300/2003  

ام الأساسي لاتفاق اعتماد النظ -ؤولية محدودة شركة ذات مس -تفويت حصص 

 الأطراف )نعم(. 

ون تفويت الحصص لغير الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حسب القان

 لى الأقل، الملغى لا يجوز إلا بموافقة الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأسمالها ع

1201 /2004 
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.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

8339 

 التجارية  

الملف التجاري عدد :  22/9/2004المؤرخ في : 1025القـرار عـدد 

1432/2002  

 -رات القاضي المنتدب )لا( استيناف مقر -القضائية  أداء الرسوم -بطلان الطعن 

 شعار الدائنين )نعم(. إ -المقاولة في حالة صعوبة 

اء من قانون المسطرة المدنية على بطلان الطعن إذا تم أد 528لئن نص الفصل 

الطعن فإن ذلك مشروط بخضوع ن الوجيبة القضائية خارج آجال استعمال الطع

 لأداء رسم قضائي .

 1025 2004 

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

8645 

 التجارية  

الملف التجاري عدد :  22/9/2004المؤرخ في : 1024القـرار عـدد 

555/3/2/02  

 لطعن بالاستئنافا –مقررات القاضي المنتدب  –رسوم قضائية  –قضائية  تسوية

 التصريح بالديون –

داء من قانون المسطرة المدنية على بطلان الطعن إذا تم أ 528لئن نص الفصل  

 الوجيبة القضائية خارج آجال استعمال الطعن، فإن ذلك مشروط بخضوع الطعن

 اء رسم قضائي.لأد

 1024 /2004 
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.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

8097  

 التجارية 

الملف التجاري عدد :  22/09/2004المؤرخ في : 1024القـرار عـدد 

555/2003  

التسوية  –أداء الرسم القضائي )لا(  –مقررات القاضي المنتدب  –استيناف 

 لتصريح بالدين )نعم( ا –شعاره )نعم( إ –ائن د –القضائية 

اء من قانون المسطرة المدنية على بطلان الطعن إذا تم أد 528لئن نص الفصل 

ن طعن ، فإن ذلك مشروط بخضوع الطعضائية خارج آجال استعمال الالوجيبة الق

 لأداء رسم قضائي .

داء لا نجد من بين نصوصه ما يخضع الطعن باستئناف مقررات القاضي المنتدب لأ

 رسم قضائي ، 

 1024 2004 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

8364  

 التجارية 

  868/2002الملف التجاري عدد :  23/6/2004المؤرخ في : 755القـرار عـدد 

دور حكم بصحته ص -نفيذه ت -الإنذار  د فيالشرط الوار -نذار إ -أصل تجاري 

 )نعم(
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من  27لاعتبار المكتري قابلا للشرط المقترح في الإنذار إعمالا بمقتضيات الفصل  

لابد من استصدار مقرر قضائي بالمصادقة عليه لأن  -67- 1955مايو  24ظهير 

 ء ...الإنذار مجرد إجرا

 755 2004/ 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

8710 

 التجارية 

الملف التجاري عدد  26/10/2005المؤرخ في  1097القـرار عـدد  

321/3/1/2005  

 سها القانوني أسا –عويضات ت –تصادم بحري 

 299إلى  293التعويضات المستحقة في حالة التصادم البحري تنظمها الفصول من 

، من نفس القانون 292من القانون التجاري البحري، حسبما يقضي بذلك الفصل 

مات ك السفينة عن التزامنه، المنظم للمسؤولية الشخصية لمال 124الفصل  وليس

ملاحين و الربان القانونية والعقود  التي تبرمها و الأخطاء الصادرة عنه و عن ال

 المرشدين ز كل شخص يخدم السفينة. 

 1097/ 2005 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

                                                           
67 - 

 

 49.16( بتنفيذ القانون رقم 2016يوليو  18) 1437من شوال  13صادر في  1.16.99ظهير شريف رقم 

 أو الصناعي أو الحرفيالمتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري 

 .5857(، ص 2016اغسطس  11) 1437ذي القعدة  7بتاريخ  6490الجريدة الرسمية عدد  -
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8699 

 التجارية  

 1216/3/2/03الملف التجاري عدد  20/7/2005المؤرخ في  841القـرار عـدد 

 باح من طرف القضاء )لا(الأر توزيع -شركة مساهمة 

من طرف  تشير المقتضيات المنظمة لشركات المساهمة إلى إعداد القوائم التركيبية 

سنة المجلس الإداري عند اختتام كل سنة مالية، بغية حصر النتيجة الصافية لل

تخضع  و مداولاتها المقررة هي التيالمالية، وإعداد مشروع لرصد هذه النتيجة، 

ه خارج للقضاة و المحكمة التي قضت لأحد المساهمين بالأرباح المستحقة لمراقبة ا

 .الاطار المذكور المنظم لتوزيع أرباح شركات المساهمة تعرض قرارها للنقض

841/ 2005 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

8683 

 التجارية  

 192/3/1/04الملف التجاري عدد  4/5/2005المؤرخ في  514القـرار عـدد 

عن القيام نافسة غير مشروعة يمكن الحكم بالكف م –حمايتها  –العلامة التجارية 

لو لم يكن وبالأعمال التي تشكل منافسة غير مشروعة كجزاء وقائي يمكن إيقاعه 

 هناك ضرر.

ضع أمر تكييف فعل المنافسة واعتباره مشروعا من عدمه يعد مسألة واقع يخ 

 كمة الموضوع.تقديره لمح

 514 /2005  

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

 1384ذي الحجة  5س( الصادر في 8)513الجنائية الحكم الجنائـي عدد  263

 م 1965أبريل  7موافق 
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تكييف  –تكييف الوقائع  –لا( عمال لاحقة للجريمة )أ –ناصرها ع –شاركة 

 . دم ارتكاز الحكم على أساس قانونيع –دم تبرير العقوبة ع –خاطىء 

بسا وات حيتعرض للنقض لعدم انبنائه على أساس قانوني الحكم القضائي بثلاث سن

لقتل المشاركة في الضرب والجرح المفضيين الى الموت بدون نية امن أجل جناية 

ل إن اركة بأعمال لاحقة للجريمة في حين ان تلك الأعماعندما أخذ لتعليل المش

و لا تبرر  كانت قابلة لتكييف اخر فإنها لا تدل على المشاركة كما يتطلبها القانون

 العقوبة المحكوم بها.

 513 1965 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

1139  

 الجنائية ا

  1969يونيو  19(( الصـادر في 12))س682لحكم الجنائـي عدد

 ( 1بين النيابة العامة وبين )س

 جناية في حالة استعمال العنف لارتكابها.بوصفها  –جريمة هتك العرض 

و كان  لا توصف جريمة هتك العرض بجناية إلا إذا اقترفت باستعمال العنف 

 .لهاالعنف وسيلة لاقترافها لا نتيجة 

  682/ 1969 

 

.............................................................................................

............................................................................................ 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 

 محكمة النقض اجتهادات
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 الرقم الترتيبي

1299 

 الجنائية  

  1970مارس  5الصادر في  392الحكم الجنائي عدد 

 ( 1بين شركة التأمين ).....( وبين )س

 عارضة ضحايا حادثة به )لا( .م –بديل استعمال شاحنة ت -تأمين 

تغيير  إن جهل المؤمن له للشرط الذي يحتم عليه بأن يصرح للمؤمن بكل تبديل أو 

في المجازفات التي تدخل على استعمال شاحنة لا يمكن أن يعارض به ضحايا 

 .مقامهحادثة أو من يقوم 

 392 /1970 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

1740  

  1970دجنبر  24( الصادر بتاريخ 14) س  162الجنائية الحكم الجنائـي عدد 

 ( و بين النيابة العامة1بين )س

 لمحكمة المختصة.ا –إهمال الأسرة  -2و 1 

فيما يخص دائن النفقة الساكن أو المقيم بقطر أجنبي تطبق مقتضيات الفصل  -1 

التي تعطي الاختصاص لمحكمة البت التي  -68- من قانون المسطرة الجنائية 261

                                                           
68 - 

 .315ص  (،2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078الجريدة الرسمية عدد  - الجنائيةقانون المسطرة 

 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديله  ق بالمسطرة الجنائيةالمتعل 22.01القانون رقم 

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية 
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الجريمة و إما محل إقامة الشخص المتابع و  يقع في دائرة نفوذها إما محل اقتراف

 القاء القبض عليه. إما محل

 162 /1970 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

1644 

 الجنائـية  

  1970نونبر  19الصادر في  14س  48الحكـم الجنائـي عـدد 

 )س(  وبين بين شركة ).....( 

 صادرة وسائل النقل بصرف النظر عن مالكها م – وكيف تبغ 

على وجوب مصادرة وسائل نقل  -69- 1932نونبر  12من ظهير  81ينص الفصل 

الكيف في جميع الأحوال وذلك بصرف النظر عن مالكها و لهذا يتعرض للنقض 

                                                           
69 - 

 1090 الصفحة 03/04/2003بتاريخ  5096الجريدة الرسمية عدد 

 (2003مارس  24) 1424من محرم  20صادر في  1.03.53ظهير شريف رقم 

 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع 46.02بتنفيذ القانون رقم 

 الفصل السادس

 أحكام انتقالية

 42المادة 

 تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة ما يلي :

 .2005اتح يناير نتهي احتكار الدولة لاستيراد التبغ الخام ابتداء من في   -

 .2005نتهي احتكار الدولة لصنع وتصدير التبغ المصنع ابتداء من فاتح يناير ي   -

 .2008تهي احتكار الدولة لاستراد التبغ المصنع وتوزيعه بالجملة ابتداء من فاتح يناير ين    -

 المادة:تنسخ تبعا لتطبيق أحكام هذه 

 ( في شأن نظام التبغ بالمغرب، كما1932نوفمبر  12) 1351 رجب 12الظهير الشريف الصادر في  أحكام   -

 وقع تغييره وتتميمه.
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ا التبغ الى صاحبه بعلة أنها سرقت منه الحكم الذي قضى برد سيارة وجد على متنه

 و ارتكبت بها الجريمة .

 48 /1970 

.............................................................................................

............................................................................................ 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

2248  

ي رقم في الملف الجنح 1974أبريل  11الصادر بتاريخ  1072الجنائية القرار رقم 

38262  

 القاعدة 

                                                           

( 1954أبريل  24) 1373من شعبان  20الأحكام المتعلقة بالتبغ والواردة في الظهير الشريف الصادر في   -

 بمنع قنب الكيف، كما وقع تغييره وتتميمه، وفي النصوص الصادرة لتطبيقه.

بموجب الفقرة  جمارك والضرائب غير المباشرة الاختصاصات المسند إلى شركة التبغوتسند إلى إدارة ال

 من هذا الظهير الشريف. 4السادسة بالفصل 

( في شأن 1970يناير  19) 1389من ذي القعدة  11الصادر في  1.69.245أحكام الظهير الشريف رقم  -

 احتكار التبغ والنصوص الصادرة لتطبيقه.

 4مادة 

انت الغاية من كالتصريح بزراعة التبغ كل سنة إلى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي وذلك أيا يجب 

 استعمال المحصول.

 الفصل الخامس

  الجزاءات

 26المادة 

ها كما هو من هذا القانون ويعاقب عنها ويتابع علي 25و 16و 14و 13و 12تثبت المخالفات لأحكام المواد 

 ن الجمركي.الشأن في الميدا
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يتلقاها  ووجود موظفتقتضي جريمة الرشوة وجود صاحب مصلحة يدفع الرشوة 

لا يكفي للإدانة من أجل إعطاء الرشوة التأكيد على أن المتهم دفع مبلغا من المال 

 لعم له قصد الحصول على جواز سفر. 

1072 /1974 

.......................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

3582 

 الجنائية  

  17196ملف جنائي  1983الصادر بتاريخ فاتح نونبر  6846القرار 

… ة استبعاد محضر الضابط… تجاوز المدة… تعليل حراسة المتهم النظرية 

 تناقض. … أعماله

باطلا و  و إلا كان والقانونية يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية 

هم انعدامه. لما لاحظت المحكمة أن مدة حراسة المت أن نقصان التعليل يوازي

 ساعة و رتبت على ذلك استبعاد محضر الضابطة 96أكثر من  النظرية استغرقت

لمذكور االقضائية ثم أعادت و أدانت المتهم بناء على اعترافه الوارد في المحضر 

 ازيتكون قد بنت قضاءها على علل متناقضة مما يجعل حكمها ناقص التعليل يو

 انعدامه.

 6846 /1983 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

 36798ملف جنائي  1983يونيه  7الصادر بتاريخ  3481الجنائية القرار 3567 

  سلطة التقدير…المنازعة…التعويض …أعمالها …المحاضر

هم إن فحوى ما يرد في محاضر الضابطة القضائية يخضع لتقدير قضاة الموضوع ل

 اقتنعوا.إذا  - والمخالفاتيما يتعلق بالجنح ف -أن يعملوا به 
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 لك.ذ إحدى وسائل الاقتناع لا يشكل سببا للنقض ما دام لم يطلبإن عدم إحضار  

3481 /1983 

.............................................................................................

............................................................................................ 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

3764 

 الجنائية  

  39360ملف جنحي  1984نونبر  1الصادر بتاريخ  8503القرار 

 الاعتياد … تغيير … استعمال الناقلة … التأمين 

ن الشروط م 14يشترط لقبو ل الدفع بعدم التأمين استنادا إلى الفقرة هـ من الفصل 

ن يتوفر العامة للتأمين التي صيغت هكذا: إذا كانت الناقلة تستخدم للنقل بعوض أ

 ة.واحدعنصر الاعتياد فلا يكفي أن تكون قد استعملت مرة 

 8503 /1984 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

3797  

 الجنائية 

  19416ملف جنحي  1984أكتوبر  9الصادر بتاريخ  7725القرار 

 بيان … إهمال … القتل خطأ 
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من ارتكب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم …يعاقب 

أو تسبب فيه من غير قصد. " الفصل  ،عمديقتلا غير  ،والقوانينمراعاته النظم 

 -70- . جقمن  432

                                                           
  أيضاأنظر -  70

(، ص 2010مارس  25) 1431ربيع الأخر  8بتاريخ  5824لجريدة الرسمية عدد ا -الطرق  على السير مدونة

2168. 

 2016أغسطس  11صيغة محينة بتاريخ 

 المتعلق بمدونة السير على الطرقكما تم تعديله 52.05القانون رقم 

 52.05( بتنفيذ القانون رقم 2010فبراير  11) 1431صفر  من 26صادر في  1.10.07ظهير شريف رقم 

 المتعلق بمدونة السير على الطرق

 الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير: الفرع الثالث

 167المادة 

صره أو عدم كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير،نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تب

رة في هذا القانون أو دم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقراحتياطه أو ع

فوق تفي النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة 

ى ستة آلاف ( إل1.200ين )(يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألف ومائت30ثلاثين )

 ( درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.6.000)

 ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:

 إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛

 د تناولها؛إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بع

 كلم في الساعة؛ 50إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 

 إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛

 إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛

 المخالفات التالية:إذا ارتكب إحدى 

 أحمر؛عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير 

 ؛" (stop) قف" عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة

 الأسبقية؛عدم احترام حق 

 التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛

 ؛وص التنظيميةعدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنص

 السير في الاتجاه الممنوع؛

 التجاوز المعيب.
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 7725 /1984 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

                                                           

ة، محاولا بذلك رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادث ،إذا لم يتوقف

 التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.

 168المادة 

 الناتج عن حادثة سير الفرع الرابع: القتل غير العمدي

 172المادة 

ه أو عدم كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب، نتيجة هذه الحادثة، بعدم تبصره أو عدم احتياط

صوص أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في الن انتباهه أو إهماله

رامة من ( سنوات وبغ5( أشهر إلى خمس )3دي، يعاقب بالحبس من ثلاثة )الصادرة لتطبيقه في قتل غير عم

 ( درهم.30.000( إلى ثلاثين ألف )7.500سبعة آلاف وخمسمائة )

 لى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:ترفع العقوبة إ 

 د مخدرة؛إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير موا

 إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛

 كلم في الساعة؛ 50إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 

 إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛

 بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي 

 إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:

 حمر؛أعدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير 

 ؛(Stop) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف"

 عدم احترام حق الأسبقية؛

 جمع عمراني؛التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج ت

 ؛عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية

 السير في الاتجاه المعيب؛

 التجاوز المعيب.

ة، محاولا بذلك رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادث ،إذا لم يتوقف

 التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
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 الرقم الترتيبي

3787  

 الجنائية 

 20688ملف جنائي  1984 يوليوز 10بتاريخ  الصادر 6101القرار 

ولا ذاتها يعد استعمال الورقة المزورة جريمة مستقلة ب… استعماله … الزور  

… ه الورقة من عناصر قيامها إدانة الفاعلين الأصليين لجريمة تزوير هذ يعتبر

ا ادتهم أمامهمبشه والشهود أدلوالهذا فإن عدم إدانة العدلين اللذين حررا الرسم 

 استعمال الورقة المزورة. جريمةأمر لا تأثير له على 

 6101 1984 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

3937  

 الجنائية 

  17345ملف جنحي  1985أبريل  11الصادر بتاريخ  3284القرار

 إبرازها … عناصر … خيانة الأمانة 

تعماله خيانة الأمانة هي الاختلاس بسوء نية أضرارا بالغير لمال سلم للشخص لاس

غلق أل خيانة الأمانة بعلة أنه في غرض معين لما أدانت المحكمة الطاعن من أج

 نة ...مابدون إخبار أصحابه دون أن تبرز عناصر خيانة الأ وغادر المدينةالدكان 

 3284 /1985 

.............................................................................................

............................................................................................ 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي
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6428 

 الجنائية 

  12527الملف الجنائي عدد  4/4/85المؤرخ في  3062/6القرار عدد  

  التملك.سرقة نية  -

المتهم أكياس الغير  وإن أخذل الغير عمدا بنية تملكه السرقة هي اختلا س ما -

ه بأن تبرير لما عللت قضاءها بإدانت وأن المحكمةلاستيفاء دين له عليه لا يعد سرقة 

  ةالني نفي عنه عنصر سوءيأخذ هذه الأكياس كان لقاء دين له على الضحية لا 
 .تكون قد عللت قضاءها تعليلا فاسدا 

 3062 /1985 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

3779  

  21191ملف جنائي  1985يناير  17الصادر بتاريخ  475الجنائية القرار 

وإذا  .وغرامة.من زيف أو غير المفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين 

مس خمرتكب الجريمة يشتغل بصناعة الأقفال فإن الحبس يكون من سنتين إلى  كان

 مشاركة في جريمة أشد "ما لم يكن فعله عملا من أعمال ال …وغرامة سنوات 

 ". ج .قمن  515الفصل 

نه فتح ادانت الطاعن دون ابراز أن الطاعن كان يعلم أن الشخص الذي طلب م

ا ناقص الباب لا حق له في ذلك أو أنه مجرد نصاب وسارق ..... يكون قضاؤه

 التعليل يوازي انعدامه.

 475 /1985 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي
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4561  

 الجنائية 

  9080/87ملف جنحي  1988دجنبر  29الصادر بتاريخ  10910القرار 

 شروط.… يد إهمالها ... الأخذ بها من جد… أمام القاضي الابتدائي … الشهادة 

" لا يمكن للقاضي أن يبني مقرره إلا على حجج عرضت أثناء الإجراءات  

 "  ج.م.  ق.من  289الفصل  – وحضوريا أمامه ونوقشت شفاهيا

أن تكون سبب  بحالالابتدائية لا يتأتى  الشهادة التي لم تقتنع بها المحكمة ولهذا فإن

من جديد أمام  الإدانة في المرحلة الاستئنافية طالما أن تلك الشهادة لن تقع مناقشتها

 هذه المحكمة وبعد أداء اليمين القانونية.

 10910 1988/ 

.............................................................................................

.............................................................................................

.......................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

4851 

 الجنائية  

  20410/86ملف جنحي  1989أبريل  27الصادر بتاريخ  3545القرار 

 طبيعتها …لماليةاالعقوبة … قانون التبغ -

وأن  ن الغرامة المحكوم بها من أجل مخالفة قانون التبغ هي عقوبة زجرية ماليةأ -

ة لا القانون إلى اعتبار تعويضات مدنية لاتصافها ببعض الخصائص المدني إشارة

 ينفي عنها صفة العقوبة الزجرية. 

 3545/ 1989  

....................................................................................... 

...................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي
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4730 

 الجنائية  

  16277/87بالملف الجنحي  1990مارس  8الصادر بتاريخ  2233القرار 

 لا … المشاركةوالمحاولة … عناصرها … المحاولة -

  :ج .قمن  141الفصل  -

هدف تل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها ك -

إلا لظروف  مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو يحصل الأثر المتوخى منها

 كبها .خارجة عن إرادة مرت

 2233 / 1990   

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

5094 

 الجنائية  

  90 – 18272ملف جنحي  1992أبريل  21الصادر بتاريخ  2827القرار 

 ياد الاعت… النقل بعوض … التأمين -

له قد  يجب لقبول الدفع بانعدام التأمين بسبب النقل بعوض أن يثبت أن المؤمن -

  بمقابل.غير وجه استعمال الناقلة بأن تعود على استعمالها في النقل 

2827 /1992 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

6686  

 الجنائية 
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  10/06/98لمؤرخ في ا 864/5القرار عدد 

  18066/3/5/93الملف الجنحي عدد 

  تحققه. –نصر العمد ع –إهمال الأسرة 

ول أو عنصر العمد المتمثل في الإمساك عن دفع النفقة المستحقة للزوجة أو الأص

النفقة بأن الفروع يتحقق بمجرد ما يسبق المتابعة إعذار المخل بالواجب أو المدين ب

 يقوم بما عليه في ظرف خمسة عشر يوما. 

864 /1993 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

5565 

 الجنائية 

  89 21687ملف جنحي  1994دجنبر  28الصادر بتاريخ  20453القرار  

المحاسبة لا يحققان الجريمة  والامتناع عنلال المال المشترك الانفراد باستغ -

 من القانون الجنائي. 553المنصوص عليها في الفصل 

53 /1994 

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

6661 

 الجنائية  

مكرر  32143/94الملف الجنحي عدد  15/9/98المؤرخ في  2248/2القرار عدد 

 عتمادها )لا( ا –برة معيبة خ –هني للتشويه الضرر الم -
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عوض يهنية شويه الخلقة من درجة مهمة وله آثار سيئة على حياة المصاب المت -

 . 2/10/4198% من رأس المال المعتمد بالنسبة له طبقا لظهير 35عنه ب 

 

2248 /1994 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

5554 

 الجنائية  

  92 19035ملف جنحي  1995ماي  17بتاريخ  الصادر 2031القرار 

 سوء النية  –صرف فيه ت –مال مشترك 

 عتبر سوء النية ركنا أساسيا في جنحة التصرف في المال المشترك بدون إذني -

 الشريك. 

المذكورة قائمة دون إبرازه  عتبرت الجنحةواالمحكمة لما لم تبرز هذا العنصر  -

 قرارها للنقض.تكون قد خالفت القانون و عرضت 

 2031/1995  

.............................................................................................

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

6651 

 الجنائية  

 18804/3/2/95الملف الجنحي عدد  5/5/98المؤرخ في  1182/2القرار عدد 

  فسخه. –عقد التامين 
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ي من الشروط النموذجية لعقد التأمين ينص على أنه تعتبر العقدة، ف 19لفصل ا -

تاريخ  حالة التخلي عن الناقلة المؤمن عليها، مفسوخة بحكم القانون ابتداءا من

 في اسم المالك الجديد.  تسجيل الناقلة

1182 /1995 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الترتيبيالرقم 

6385  

 الجنائية 

 15923/97الملـف الجنـائـي عـدد  17/12/98المؤرخ في  2917/7القرار عدد 

  السيارة.عليم سياقة ت –شهادة الكفاءة المهنية 

أمين تمن الشروط النموذجية العامة لعقدة  12طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل  -

 25/1/1965الية بتاريخ السيارات الصادرة بقرار لوكيل الوزارات في الم

  06/3/1973تاريخ در بمن مرسوم الوزير الأول الصا 9 -7 – 6 – 2والفصول 

المتعلق بتنظيم تعليم سياقة السيارات ذات المحرك فإن شهادة الكفاءة المهنية  -71-

 تعتبر وثيقة حاسمة و أساسية لسياقة هذا النوع من السيارات أثناء فترة التعليم  .

                                                           
71 - 

 827 الصفحة 21/03/1973بتاريخ  3151الجريدة الرسمية عدد 

 (1972دجنبر  30) 1392 القعدةذي  24بتاريخ  1.72.179ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بشأن تعليم سياقة السيارات ذات المحرك.

 

  827 الصفحة 21/03/1973بتاريخ  3151الجريدة الرسمية عدد 

 بتنظيم تعليم سياقة السيارات ذات المحرك (1973مارس  6) 1393محرم  30بتاريخ  2.72.274مرسوم رقم 

مقتضيات  موجبلمتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم رخصة السياقة ا بتحديد دفتر التحملات  2013يناير  23قرار 

 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره وتتميمه 52.05من القانون رقم  239المادة 

 2016أغسطس  11صيغة محينة بتاريخ  الطرق على السير مدونة

 عديلهكما تم ت المتعلق بمدونة السير على الطرق 52.05القانون رقم 

 .2168(، ص 2010مارس  25) 1431ربيع الأخر  8بتاريخ  5824رسمية عدد الجريدة ال -
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 الكتاب الثالث: تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية والمراقبة التقنية للمركبات

 القسم الأول: مؤسسات تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية

 المهنةالباب الأول: شروط مزاولة 

 239المادة 

 استغلالهالا يمكن أن يلقن تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية، إلا من قبل مؤسسة يتوقف فتحها و

 على رخصة تسلمها الإدارة لهذا الغرض

 تسلم الرخصة المشار إليها أعلاه إلى كل شخص ذاتي أو معنوي يلتزم بالتقيد ببنود 

  لإدارة لهذه الغاية ويحدد:، تضعه ا-  دفتر للتحملات

 القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها المؤسسة؛

 وسائل وكيفيات استغلال المؤسسة؛

 مناهج وبرامج وأدوات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية.

لشروط أن يستقبلوا، وفق ايجب على الحاصلين على رخصة فتح واستغلال مؤسسات التربية على السلامة الطرقية 

 34و33و 26د المحددة في دفتر التحملات، الأشخاص الراغبين في متابعة دورات في التربية المنصوص عليها في الموا

 . - من هذا القانون 35وفي الفقرة الثانية من المادة 

 الطرقية. بية على السلامةلا يمكن لنفس المؤسسة أن تجمع بين نشاط تعليم السياقة ونشاط تنظيم دورات في التر

يق ( بتطب2010سبتمبر  29) 1431من شوال  20الصادر في  2.10.432من المرسوم رقم  4أنظر المادة 

 5878المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة؛ الجريدة الرسمية عدد  52.05 أحكام القانون رقم

 ، كما تم تغييره وتتميمه.4476(، ص 2010سبتمبر  29) 1431شوال  21بتاريخ 

 4المادة 

رة الأولى من " يسلم وزير التجهيز والنقل رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة المشار إليها في الفق

  المشار إليه أعلاه. 52.05 من القانون رقم 239المادة 

ممارسة ات المرخص لها بيحدث سجل يسمى السجل الوطني الخاص لمؤسسات تعليم السياقة تسجل فيه المؤسس

  تعليم السياقة وتمسكه وزارة التجهيز والنقل.

 يحدد نموذج السجل المذكور وكيفيات استعماله بقرار لوزير التجهيز والنقل."

 ، السالف الذكر.2.10.376من المرسوم رقم  4أنظر المادة 

 4المادة 

 239لى من المادة المشار إليها في الفقرة الأو "تسلم رخصة فتح واستغلال مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية

 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل. 52.05من القانون رقم 

وذج السجل يحدث سجل وطني لمؤسسات التربية على السلامة الطرقية تمسكه وزارة التجهيز والنقل ويحدد نم

 المذكور وكيفيات مسكه بقرار لوزير التجهيز والنقل."

 ، السالف الذكر.2.10.432من المرسوم رقم  5ظر المادة أن -

 5المادة 
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المشار إليه من  52.05 من القانون رقم 239" يتم إعداد دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 

 طرف وزير التجهيز والنقل."

 ، السالف الذكر.2.10.376 من المرسوم رقم 5أنظر المادة  -71

 5المادة 

السالف الذكر  52.05من القانون رقم  239" يتم إعداد دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 

 من قبل وزير التجهيز والنقل."

 ، السالف الذكر.2.10.376 من المرسوم رقم 12أنظر المادة  -

 12المادة 

لذكر، يجب أن السالف ا 52.05من القانون رقم  241من الفقرة الأولى من المادة  5" تطبيقا لأحكام المادة 

لمزاولة  تتوفر في الشخص المقترح ليكون مديرا لمؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، حتى يكون مؤهلا

  مهمة مسير، أحد الشروط التالية:

بقرار  متهاأن يكون حاصلا على إحدى الإجازات أو شهادات الدراسات العليا أو ما يعادلها التي تحدد قائ أ(

 للسطلة الحكومية المكلفة بالنقل"

 ، السالف الذكر.2.10.432لمرسوم رقم من ا 12أنظر كذلك المادة  -

 12المادة 

السالف الذكر، يجب أن يتوفر  52.05 من القانون رقم 241( من المادة 5" تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى )

ل على قة، على رخصة السياقة من صنف "ب" وعلى الأقالشخص المقترح ليكون مديرا لمؤسسة تعليم السيا

 مستوى السنة الثانية باكالوريا".

 ، السالف الذكر.2.10.432 من المرسوم رقم 11أنظر المادة  -

 11المادة 

و  250لأولى( و ) الفقرة ا 249)الفقرة الثانية( و  242" يراد بعبارة " الإدارة المنصوص عليها في المواد 

 لسالف الذكر وزارة التجهيز والنقل."ا 52.05 ن القانون رقمم 254و  252

 ، السالف الذكر.2.10.432من المرسوم رقم  8أنظر المادة  -

 8المادة 

ر التجهيز من الذكر خصيصا من قبل وزي 244" يعين الأعوان المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 

  والنقل.

قل عن شهرين، يالسالفة الذكر، والذي يجب ألا  244الفقرة الثانية من المادة يحدد الأجل المنصوص عليه في 

  من قبل وزير التجهيز والنقل.

 244المادة  حدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات معاينة المطابقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى منت 

 المذكورة."

 سالف الذكر.، ال2.10.376من المرسوم رقم  8أنظر المادة  -

 8المادة 
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لف الذكر السا 52.05من القانون رقم  244" يعين الأعوان المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 

 خصيصا من قبل وزير التجهيز والنقل.

قل عن شهرين يالسالفة الذكر، والذي يجب ألا  244يحدد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 

 ير التجهيز والنقل.من قبل وز

 244من المادة  تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات معاينة المطابقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى

 المذكورة."

صادر في ال 1619.115نظر قرار الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل رقم أ -

ذو  3يخ بتار 6396( بشأن مدربي تعليم السياقة، الجريدة الرسمية عدد 2015ماي  15)  1436من رجب  26

 .7701(، ص 2015سبتمبر  17)  1436الحجة 

 ، السالف الذكر. 2.10.376من المرسوم رقم  14أنظر المادة 

 14المادة 

ى السلامة لعالسالف الذكر، يرخص لمنشط دورات التربية  52.05من القانون رقم  245"تطبيق لأحكام المادة 

 الطرقية من قبل وزير التجهيز والنقل.

  يحدد شكل الرخصة ومضمونها وكذا مسطرة تسليمها وتجديدها بقرار لوزير التجهيز والنقل.

ة التكوين ( سنوات بعد الاطلاع على شهادة متابع3يتم تجديد الرخصة التي تحدد مدة صلاحيتها في ثلاث )

 أدناه. 18المستمر المنصوص عليه في المادة 

ليه في عيقيد المنشطون المرخص لهم في السجل الوطني لمؤسسات التربية على السلامة الطرقية المنصوص 

 أعلاه." 4المادة 

 ، السالف الذكر.2.10.432لمرسوم رقم من ا 14أنظر كذلك المادة  -

  14المادة 

م الترخيص لمزاولة مهنة مدرب تعليم السالف الذكر، يت 52.05 من القانون رقم 245" تطبيقا لمقتضيات المادة 

  السياقة من قبل وزير التجهيز والنقل.

  يحدد شكل الرخصة ومضمونها ومسطرة تسليمها وتجديدها بقرار لوزير التجهيز والنقل،

كوين المستمر ( سنوات وتكون قابلة للتجديد بناء على شهادة متابعة الت5تحدد مدة صلاحية الرخصة في خمس )

  أدناه. 18ليه في المادة المنصوص ع

 تسمح الرخصة لصاحبها، بحسب صنفها، بتلقين التعليم النظري والتطبيقي.

 حدد أصناف رخصة مدرب تعليم السياقة كما يلي : 

 "؛1صنف "أ" صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف "أ" أو من الصنف "أ -

 ات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف "ب"؛ة المركبصنف "ب" صالح لتعليم سياق -

ن صنف "الوزنالثقيل" صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف "ج" أو م -

 صنف "د" أو من صنف "ه )ب(" أو من صنف "ه )ج(" أو من صنف "ه )د(". 

، الى صنف أخر شريطة توفره، منذ أكثر من ثلاث يتم تمديد رخصة مدرب تعليم السياقة، بطلب من صاحبها

سنوات على صنف أو أصناف رخصة سياقة مطابقة لصنف رخصة مدرب تعليم السياقة المطلوبة وأن يثبت 



 

269 
 

                                                           

السالف  52.05من القانون رقم  245من المادة  3خضوعه لدورة للتكوين المستمر المنصوص عليه في الفقرة 

 الذكر. 

جهيز والنقل. السياقة المرخص له بسجل وطني خاص بمدربي، تعليم السياقة تمسكه وزارة التيقيد مدرب تعليم 

 ويحدد نموذج السجل المذكور وكيفيات استعماله بقرار لوزير التجهيز والنقل."

 ، السالف الذكر.2.10.376 من المرسوم رقم 15أنظر المادة  -

 15المادة 

جب أن يكون السالف الذكر، ي 52.05من القانون رقم  245من المادة من الفقرة الثانية  4"تطبيقا لأحكام 

 ( بعد انتهاء الفترة الاختبارية."Bالمنشط حاصلا على رخصة السياقة من صنف " ب " )

 ، السالف الذكر.2.10.432لمرسوم رقم من ا 15أنظر كذلك المادة  -

 15المادة 

السالف الذكر، يجب أن يكون  52.05 من القانون رقم 245ة ( من الماد4°)" تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية 

 الية :مدرب تعليم السياقة حاصلا على رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من الأصناف الت

 تعليم السياقة في صنف "أ"؛ "أ" لتلقين -

 تعليم السياقة في صنف "ب"؛ "ب" لتلقين -

 لتلقين تعليم السياقة في صنف الوزن الثقيل. " )ج(" و"ه)د(""ج"و"د" و"ه)ب(" و"ه -

 ، السالف الذكر.2.10.376 من المرسوم رقم 16أنظر المادة  -

 16المادة 

ؤهل لمزاولة مهنة يالسالف الذكر،  52.05من القانون رقم  245من الفقرة الثانية من المادة  5" تطبيقا لأحكام 

  ص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:منشط في التربية على السلامة الطرقية الأشخا

ائمتها بقرار قأ( أن يكون حاصلا على إحدى الإجازات أو شهادات الدراسات العليا أو ما يعادلها التي تحدد 

 لوزير التجهيز والنقل؛

 ب( وأن يجتاز بنجاح اختبار انتقائيا تنظمه وزارة التجهيز والنقل؛

 ا تنظمه وزارة التجهيز والنقل."ج( وأن يتابع تكوينا خصوصيا إلزامي

 ، السالف الذكر.2.10.432لمرسوم رقم من ا 16أنظر كذلك المادة  -

 16المادة 

مهنة  يؤهللمزاولة السالف الذكر، 52.05من القانون رقم  245(من المادة 5)°" تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية 

ن قبل مؤسسة ممسلم  "تقني شعبة "مدرب تعليمالسياقةمدرب تعليم السياقة الأشخاص الذين يتوفرون على دبلوم 

 ".للتكوين المهني

 ، السالف الذكر.2.10.376قم من المرسوم ر 18أنظر المادة  -71

 18المادة 

ذكر، من السالف ال 52.05من القانون رقم  245" يلقن التكوين المستمر المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 

 ة للتجديد.( سنوات قابل5قبل وزير التجهيز والنقل ويمنح هذا الاعتماد لمدة خمس )قبل هيأة معتمدة من 
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 تحدد شروط الاعتماد وتوقيفه وسحبه بقرار لوزير التجهيز والنقل."

 ، السالف الذكر.2.10.432لمرسوم رقم من ا 18أنظر كذلك المادة  -

 18المادة 

السالف الذكر، من قبل  52.05 من القانون رقم 245من المادة  3" يلقن التكوين المستمر المشار إليه في الفقرة 

  ديد.مؤسسة معتمدة من لدن وزير التجهيز والنقل. ويمنح هذا الاعتماد لمدة خمس سنوات قابلة للتج

 تحدد شروط منح الاعتماد وتوقيفه وسحبه بقرار لوزير التجهيز والنقل."

 سالف الذكر.ال، 2.10.432من المرسوم رقم  9أنظر المادة  -71

  9المادة 

السالف الذكر من قبل  52.05 من القانون رقم 246" يؤهل الأعوان والهيئات المنصوص عليهم في المادة 

 وزير التجهيز والنقل."

 ، السالف الذكر.2.10.376من المرسوم رقم  9أنظر المادة  -

 9المادة 

من قبل  السالف الذكر 52.05من القانون رقم  246" يؤهل الأعوان والهيئات المنصوص عليهم في المادة 

 وزير التجهيز والنقل."

 ، السالف الذكر.2.10.432 من المرسوم رقم 10أنظر المادة  -

 10المادة 

السالف  52.05 من القانون رقم 248" يقدم التصريح المشترك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 

  مرفوقا بالوثائق التالية:الذكر، إلى وزير التجهيز والنقل 

ه شخصا من " أ " من المادة السابعة أعلاه، إذا كان المتخلى ل 5و  3و 2و  1لوثائق المنصوص عليها في ا -

 ذاتيا؛

ه شخصا لمن " ب " من المادة السابعة أعلاه، إذا كان المتخلى  5و  4و  3و  1لوثائق المنصوص عليها في ا -

 معنويا.

من القانون  239ملف، يقوم وزير التجهيز والنقل بتحيين الرخصة المشار إليها في المادة في حالة استكمال ال

 لسالف الذكر."ا 52.05 رقم

 ، السالف الذكر.2.10.376قم من المرسوم ر 10أنظر المادة  -71

 10المادة 

السالف  52.05من القانون رقم  248"يقدم التصريح المشترك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 

  الذكر، إلى وزير التجهيز والنقل مرفوقا بما يلي:

ه شخصا لمن" أ " من المادة السابعة أعلاه، إذا كان المتخلى  5و  3و  2و  1الوثائق المنصوص عليها في  -

 ذاتيا؛

شخصا  من " ب " من المادة السابعة أعلاه إذا كان المتخلى له 5و 4و  3و  1لوثائق المنصوص عليها في ا -

 معنويا؛
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 2917 /1998 

............................................................................................ 

6713 

 الغرفة الجنائية

 7818/96الملف الجنائي عدد  17/12/98المؤرخ في  2739/7القرار عدد 

 خصة السياقة المطلوبة. ر –ريانه س –روطه ش –التأمين 

على   -72- النموذجية العامة لعقدة تأمين السياراتمن الشروط  12ينص الفصل  -

لا يطبق التأمين فيما يخص التأمينات )أ( و )ج( و )هـ( و )ز( إذا كان سائق  "أنه: 

على الشهادات )رخصة السياقة وغيرها  الناقلة المؤمن عليها لا يتوفر وقت الحادثة

 المؤمن عليها. " من الوثائق( الطلوبة في نطاق النظام الخاص بسياقة الناقلة

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

2439 

 20/3/1978بتعييـن قضيـة صدر عن السيد الرئيس الأول بتاريخ  81القــرار 

  67010 ملـف:

                                                           

من القانون  239في حالة استكمال الملف، يقوم وزير التجهيز والنقل بتحيين الرخصة المشار إليها في المادة 

 السالف الذكر." 52.05رقم 

 ، السالف الذكر.2.10.376من المرسوم رقم 11أنظر المادة  -

 11المادة 

من القانون  254و  252و  250)الفقرة الأولى( و  249" يراد بعبارة " الإدارة " المنصوص عليها في المواد 

 السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل." 52.05رقم 

 

 

 
72 - 

 لشروط النموذجية العامةل المحدد بموجبه -2006 26/05المؤرخ ب  06.1053رقم قرار 
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 قاعدة:

والنيابة كام من قانون المسطرة المدنية إلا على قضاة الأح 517لا يسري الفصل  

 . ى أزواجهموعل والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئنافبالمجلس الأعلى  العامة

.............................................................................................

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

6723  

 الجنائية 

 22543/3/1/98الملف الجنائي عدد  19/05/99المؤرخ في  1627/1القرار عدد 

 من قانون المسطرة المدنية  517الفصل 

 . لا –ن طرف محكمة ابتدائية مإعماله تلقائيا  –

رة من قانون المسط 517لا يسوغ للمحكمة الابتدائية أن تعمل مقتضيات الفصل 

ي ية بدعوى أن المطالب بالحق المدنوتحكم بعدم اختصاصها في القض المدنية،

 نفس المحكمة . قاض يعمل في

 1627 /1998 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

6666 

 الجنائية 

 12972/98ملف جنحي عدد  17/3/1999المؤرخ في  463/3القرار عدد  

 لمطالبة بالتعويض. ا –رر ض –ساهم م –التصرف في مال مشترك 

ل لمساهم في شركة الأموال يعتبر شريكا وتنطبق عليه صفة الشريك في ماا -

 من القانون الجنائي.  523مشترك الفصل 
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ن الضرر الذي لحق باقي المساهمين من تصرف أحدهم يخول للشركة إ -

تبارها بالتعويض عن الضرر الذي لحق الشركة ككل باعالمساهمة حق المطالبة

  شخصية معنوية.

 463 1998 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

6382 

 الجنائية  

ه لالمؤمن  8809/96الملف الجنائي عدد  4/2/99المؤرخ في  184/7دد القرار ع

  السياقة.خصة ر –مالك الناقلة  –

- 20/10/69من ظهير  والفصل الأول 25/1/65بمقتضى الفصل الثالث من قرار 

 وكل شخص وصاحب الناقلةفإن المؤمن له هو الشخص الموقع على العقد  -73-

 بسياقتها.مأذون له من طرفهما بحراستها أو 

                                                           
73 - 

( ص 2002نوفمبر  7) 1423رمضان  2الصادرة بتاريخ  5054سمية عدد الجريدة الر -   مدونة التأمينات

 2019أغسطس  22صيغة محينة بتاريخ  .3105

 كما تم تعديله  المتعلق بمدونة التأمينات 17.99القانون رقم 

بتنفيذ القانون  (2002أكتوبر 3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.238 ريف رقمش ظهير

 .التأميناتلمتعلق بمدونة ا 17.99 رقم

شخص معنوي أو طبيعي يبرم عقد تأمين لحسابه أو لحساب الغير ويلتزم بموجبه تجاه  مكتتب أو متعاقد:

 المشترك. ويراد بالمكتتب أو المتعاقد، فيما يخص عقد التأمين التكافلي، المؤمن بتسديد قسط التأمين.

 .على مصالحه أو معنوي يرتكز التأمين عليه أو شخص طبيعي مؤمن له:

 تأمين العربات ذات محرك: القسم الثاني

 الأشخاص الخاضعون لإجبارية التأمين: الباب الأول

 120المادة 

لمادية يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن تثار مسؤوليته المدنية بسبب الأضرار البدنية أو ا

مقطوراتها أو  تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطةاللاحقة بالأغيار والتي 

 .شبه مقطوراتها، أن يغطي هذه المسؤولية بعقد تأمين مبرم مع مقاولة للتأمين وإعادة التأمين
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184 /1999 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 نقضمحكمة ال اجتهادات

 الرقم الترتيبي

7604 

 ملف جنحي عدد : 19/10/2000المؤرخ في :  2771/8الجنائية القـرار عـدد  

20978/99  

 صادرة وسائل النقل. م–سؤولية المشغل م –مستخدم  –مخالفة جمركية 

ولا من مدونة الجمارك يعتبر المشغل وكذا مالك الناقلة مسؤ 229ذا كان الفصل إ -

 مدنيا عن فعل مستخدميه، فيما يخص الرسوم والمكوس والمصادرات والغرامات

 بارتكاب المستخدم للمخالفة الجمركية في نطاقوالمصاريف، فإن ذلك مشروط 

 الأعمال التي كلفه بها.والمهام و

 2771/ 2000 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

................................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

 الجنائية 

                                                           

دة مين وإعايمكن لكل شخص خاضع لإجبارية التأمين المذكورة قوبل طلب تأمينه بالرفض من طرف مقاولة التأ

 ئةالهيالتأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين ضد أخطار العربات ذات محرك أن يعرض الأمر على 

 .ترح عليهاالتي تحدد مبلغ القسط الذي تلزم بمقابله مقاولة التأمين وإعادة التأمين بضمان الخطر المق

رقم  قانونالمن  134دة أعلاه بمقتضى الما 120حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 

64.12. 
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 99/1/3/17641ملف جنحي عدد : 2000/2/2المـؤرخ في : 3/259القـرار عدد 

إمكانية حدوث الضرر في جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية يكفي  -

للمعاقبة على جرائم ليس من الضروري  -لتحميل المسؤولية ومعاقبة الفاعل. 

 .  التزوير في المحررات حدوث ضرر محقق بل يكفي الضرر الاحتمالي

 259/ 2000 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

7959 

 الجنائية  

 01/19152الملف الجنحي عدد  2003/1/8المؤرخ في  64/9القرار عدد 

علامة تجارية مقلدة. عنصر العمد عنصر  –حماية الملكية الصناعية  –التقليد  

 معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية )نعم(

ودة استعمال العلامة من خلال بيع المنتوجات المقلدة وعدم تناسب الأثمان وج

 البضائع المعروضة للبيع عملا تدليسيا. 

64 /  2003   

.............................................................................................

...........................................................................................  

عدد  الملف الجنائي 2004/02/25المؤرخ في  1/380الجنائية القـرار عـدد  8781

21696/03  

التناقض  –تعليل الأحكام  –المحكمة العسكرية  –حيازة واستعمال مادة متفجرة 

 نقض  –في الأجوبة 

ها الرئيس على تقوم مقام التعليل بالنسبة لأحكام المحكمة العسكرية الأسئلة التي يلقي

ن الطاعن أا أثبتت أعضاء الهيئة الحاكمة والأجوبة عنها بنعم أو لا، والمحكمة بعدم

ازة تعمل مادة متفجرة وهو يتوفر على رخصة لذلك ثم أثبتت ادانته بحيحاز واس

ي فواستعمال هذه المادة بدون رخصة تكون قد عرضت حكمها للنقض، إذ التناقض 

 التعليل ينزل منزلة انعدامه.
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 380/ 2004 

    والذخيرةالمتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة  10.20قانون رقم أنظر 

 20.10( بتنفيذ القانون رقم 2020يوليو  25) 1441الحجة  ذي 4صادرفي70.20.1 رقم شريف ظهير

 سلحة والذخيرةلأمن والأمتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والا

 .2018يوليو  05بتاريخ  ستعمال المدني والشهب الاصطناعيتنظيم المواد المتفجرة ذات الا

 .6694د عد 2018يوليو  26الجريدة الرسمية بتاريخ 

 اجتناب الحريق ي ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصدف ظهير شريف

 .1327(؛ ص1926غشت  03) 1345محرم الحرام  23 بتاريخ 719 عدد الرسمية الجريدة -

 1956غشت  10صيغة محينة بتاريخ 

 لهكما تم تعدي ي ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريقف ظهير شريف

 (2014ديسمبر  10) 1436من صفر  17صادر في  1.14.187قم ر  ظهير شريف

 المتعلق بالقضاء العسكري. 108.13بتنفيذ القانون رقم 

 -74-  (2015)فاتح يناير  1436ربيع الأول  9الصادرة بتاريخ  6322الجريدة الرسمية عدد 

                                                           
74 - 

 2المادة 

هما العمل في كل ما لم تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون الجنائي والقانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الجاري ب

 يرد به حكم في هذا القانون أو في أي نص تشريعي آخر.

 الكتاب الأول

 والمسطرة المطبقة أمامهافي اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية 

 القسم الأول

 في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية

 الباب الأول

 في اختصاص المحكمة العسكرية

  3المادة 

 أدناه، تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم التالية :  5مع مراعاة أحكام المادة

س من هذا القانون والمرتكبة من قبل العسكريين وشبه سكرية المنصوص عليها في الكتاب السادالجرائم الع : أولا

 العسكريين المخولة لهم هذه الصفة بموجب نصوص خاصة والذين هم في وضعية الخدمة ؛

 رتكبة من قبل أسرى الحرب، أيا كانت صفة مرتكبيها :الجرائم الم : ثانيا

فائدة تكبة ضد أمن الأشخاص أو الأموال إذا ارتكبت لرتكبة في حالة حرب، ضد مؤسسات الدولة أو المرالجرائم الم : ثالثا

من التراب الوطني  العدو أو كان لها تأثير على القوات المسلحة، وجرائم الإعداد لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء

اقع السبرانية التابعة المووباستعمال السلاح، والجرائم المرتكبة ضد النظم المعلوماتية والاتصالاتية والتطبيقات الإلكترونية 

 للدفاع الوطني ؛

 راحة على ذلك.: إذا نص القانون ص رابعا
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 يعتبر أيضا في وضعية الخدمة في مدلول البند الأول أعلاه :

 العسكريون الجدد من أي رتبة كانوا. المنتمون إلى القوات المسلحة الملكية ؛   -

 المنخرطون في الجندية ؛    -

 جديد؛المنخرطون في الجندية من    -

 أصابهم؛المسرحون مؤقتا من الجندية بسبب مرض أو عجز بدني   -

لوضع رهن الإشارة أو في حالة ا هم فيالعسكريون من مختلف الرتب المتمتعون برخصة غير محددة المدة أو الذين     -

رقة قصد فمسلحة الملكية، وذلك من تاريخ تكوينهم وضعية الاحتياط المستدعون للخدمة من جديد بصفوف القوات ال

ريخ تسريحهم قصد التحاقهم بالجيش، أو من تاريخ وصولهم إلى المكان المخصص لهم إذا التحقوا به منفردين إلى غاية تا

العصيان  كبوا جريمةالتحاقهم بمنازلهم. غير أن هؤلاء خارج هذا الإطار لا يحاكمون أمام المحكمة العسكرية إلا إذا ارت

 المنصوص عليها في هذا القانون.

 4المادة 

 لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم التالية :

ن أو : جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سواء كانوا فاعلين أصليين أو مساهمي أولا

 مشاركين ؛

طار إوضباط الصف والدركيين التابعين للدرك الملكي أثناء ممارسة مهامهم في  بة من قبل الضباط: الجرائم المرتك ثانيا

 الشرطة القضائية أو أثناء ممارسة مهامهم في إطار الشرطة الإدارية.

 5المادة 

نة وقت ارتكاب سلا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن ثمان عشرة 

 ل.الفع

  6المادة 

قوات المسلحة لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين العاملين في خدمة ال

 أعلاه. 3مع مراعاة أحكام المادة  الملكية،

 7المادة 

اص اختص إذا توبع شخص بارتكابه جريمتين في آن واحد، إحداهما من اختصاص المحكمة العسكرية، والأخرى من

 لأشد.المحاكم العادية، يحال أولا إلى المحكمة التي لها حق النظر في الجريمة المعاقب عليها بالعقوبة ا

هم أولا إلى المحكمة إذا كانت نفس العقوبة مقررة للجريمتين معا، أو كانت إحداهما جريمة الفرار من الجندية، يحال المت

 العسكرية.

ام لدى المحكمة عقوبتين سالبتين للحرية، تنفذ العقوبة الأشد فقط، من طرف الوكيل العفي حالة صدور حكمين يقضيان ب

  العسكرية، بعد إحالة الملف إليه.

 8المادة 

لعادية ولا يمكن اإذا تبين للمحكمة العسكرية أن القضية المعروضة عليها لها ارتباط بقضية رائجة أمام إحدى المحاكم 

 ا إلى المحكمة العادية التي يتعين عليها البت في القضية بمجملها.فصلها عنها، أمكنها إحالته

كري في أعلاه، إذا ساهم شخص مدني أو شارك مع عسكري أو شبه عس 3مع مراعاة أحكام البند الثالث من المادة 

يمكنها أن  جريمة من اختصاص المحكمة العسكرية فإن القضية تفصل ويحال الشخص المدني إلى المحكمة العادية التي

 تؤجل البت إلى أن تصدر الحكمة العسكرية حكما في الموضوع.
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

8778 

 الجنائية  

 03/24868الملف الجنائي عدد  2004/02/18المؤرخ في  1/035القـرار عـدد 

 لرقابة القضائية ا -تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة  –قانون مكافحة الإرهاب 

نها ملئن أبرزت المحكمة مجموعة من الأفعال المقترفة من لدن الطاعن استخلصت 

ارها عناصر جناية تكوين عصابة إجرامية لإعداد ارتكاب أعمال إرهابية، فإن قر

ان إلى هي لم تبرز الافعال المذكورة قد استمرت في الزم إن ،لالتعلييكون ناقص 

ن افحة الإرهاب الذي عاقبت الطاعتاريخ صدور قانون مك 2003ماي  28ما بعد 

 بمقتضاه ولم ترد فيه تواريخ ارتكابها.

 350/ 2004 

  

.............................................................................................

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

3158  

 الجنحية 

 ).....( مكرر ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف جنحي ).....( القرار 

  .الفوتوغرافيةالمحاضر .......... استبعادها .......... الصور 

قض لما كانت المحكمة قد اعتبرت أن محاضر الدرك فقدت صفتها التدليلية لتنا

ر في هذا قد استعملت مالها من سلطة التقدي وأبعدتها تكونبعضها فلم تطمئن إليها 

 الشأن.
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 95 /1980 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

2739 

قم ).....( لصادر بتاريخ ).....( في الملف الجنحي رالجنحية القرار رقم ).....( ا 

  الجاني:بيان صفة  ، الرشوة

  قاعدة:

على أنه يعتبر مرتكبا لجريمة الرشوة، كل عامل  -75-من ق ج  249ينص الفصل 

أو مستخدم أو موكل بأجر أو بمقابل طلب أو قبل عرضا أو وعدا دون موافقة 
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 2019مارس  25 صيغة محينة بتاريخ مجموعة القانون الجنائي 

قانون ( بالمصادقة على مجموعة ال1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله الجنائي

 .1253(، ص 1963يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640الرسمية عدد الجريدة  -

 : في الرشوة واستغلال النفوذالرابع الفرع

بمقتضى المادة  انون الجنائييم الفرعين الثالث والرابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القتتمل ويعدتم ت -

يوليو  27) 1434من رمضان  18بتاريخ  1.13.73بتنفيذه الظهير الشريف رقم الصادر  94.13القانون رقم الفريدة من 

 .5736(، ص 2013أغسطس  12) 1434شوال  4بتاريخ  6177(؛ الجريدة الرسمية عدد 2013

 249الفصل 

مائة إلى  مدره ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة آلاف ،يعد مرتكبا لجريمة الرشوة

عدا، أو ورهم؛ كل عامل أو مستخدم أو موكل بأجر أو بمقابل، من أي نوع كان طلب أو قبل عرضا أو ألف د

ة مخدومه طلب أو تسلم هبة أو هدية أو عمولة أو خصما أو مكافأة، مباشرة أو عن طريق وسيط، دون موافق

 ودون علمه، وذلك من أجل 

دمته عمل خارج عن اختصاصاته الشخصية ولكن خالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال خدمته أو 

 أو كان من الممكن أن تسهله.  سهلته

الغرامة وإذا كانت قيمة الرشوة تفوق مائة ألف درهم تكون عقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات، 

 .من مائة ألف درهم إلى مليون درهم، دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة
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عن  بعمل من أعمال خدمته أو خارجا وذلك للقياممخدومه و دون علمه. 

 اختصاصاته إلا أن خدمته سهلته.

 319 /1981 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

3210 

 الجنحية  

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف جنحي).....( 

 المال على الشياع … المصادرة 

ص عليها لا تمس المصادرة إلا الأشياء المملوكة للمدان باستثناء الأحوال المنصو

ن و الغير مملوكا على الشياع بين المدافي القانون و إذا كان المال محل المصادرة 

صفية فإن المصادرة لا تنصب إلا على نصيب المدان و تترتب عنها القسمة أو الت

 عن طريق المزاد.

 1810 /1983    

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

5127 

 الجنحية  

  87-19616ملف جنحي  1992 فبراير 27الصادر بتاريخ  1562القرار 

  عناصره.… النصب الجنائي  -
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أن يكون قصد الفاعل الحصول على  -76- ج. ق.من  549يقتضي تطبيق الفصل  -

 منفعة مالية له أو لشخص آخر و ذلك بتأكيدات خادعة و بسوء نية. 

مالية و  طالما لم تبرز المحكمة أن نية الطاعن كانت ترمي إلى كسب منفعة -

 ها فإن قضاءها يكون ناقص التعليل.بالوسائل التي ذكرت
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 2019مارس  25 صيغة محينة بتاريخ مجموعة القانون الجنائي 

قانون ( بالمصادقة على مجموعة ال1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله الجنائي

 .1253(، ص 1963يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640سمية عدد الجريدة الر -

 : في خيانة الأمانة، والتملك بدون حق3الفرع 

 ( 555 – 547الفصول 

 547الفصل 

ائع أو سندات أو من اختلس أو بدد بسوء نية، اضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز، أمتعة أو نقودا أو بض

أو سلمت  دها،وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو ابراء كانت سلمت إليه على أن ير

لى ثلاث سنوات إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين، يعد خائنا للأمانة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إ

 إلى ألفي درهم. - وغرامة من مائتين

امة من وإذا كان الضرر الناتج عن الجريمة قليل القيمة، كانت عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين والغر

 549ي الفصلين ئتين وخمسين درهما مع عدم الإخلال بتطبيق الظروف المشددة المقررة فإلى ما -    مائتين

 .550و

 548الفصل 

ريمة خيانة ج، تسري على 536إلى  534الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، المقررة في الفصول 

 .547الأمانة المعاقب عليها بالفصل 

 549الفصل 

مسة آلاف درهم، خإلى  - انة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من مائتينترفع عقوبة خيانة الأم

 في الحالات الآتية: 

 ذا ارتكبها عدل أو حارس قضائي أو قيم أو مشرف قضائي، وذلك أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها.إ -

 ناظر أو الحارس أو المستخدم في وقف، إضرارا بهذا الأخير.إذا ارتكبها ال -

 ا بمستخدمه أو موكله.إذا ارتكبها أجير أو موكل، إضرار -

لمغيرة ا 3.80درهم بمقتضى الفصل الثاني من قانون رقم  200م رفع الحد الأدنى للغرامات الجنحية إلى ت -

 6) 1402جب ر 11بتاريخ  1-81-283بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، بتنفيذه ظهير شريف رقم 

 . 835(، ص 1982يوليوز  7) 1402رمضان  15بتاريخ  3636ريدة الرسمية عدد (؛ الج1982مايو 
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 1562 /1992  

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

8197  

 الجنحية 

 عدد:الملف الجنحي  2002/02/20المؤرخ في : 181القـرار عـدد 

21294/2001  

مسؤولية  - لكمسؤولية الما - اعتراف بالشراء - الورقة الرمادية - تسجيل الناقلة

 حارس الشيء. 

لورقة في اسم المالك الجديد هو إتمام وإنهاء تحويل االمقصود بتسجيل الناقلة 

 يعفيه الرمادية في اسمه وأن مجرد الاعتراف بشراء السيارة من مالكها الأصلي لا

 ن مسؤولية حراسة الشيء.م

 181 2002 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

8164 

 الجنحية  

الملف الجنحي عدد :  2004/05/26المؤرخ في : 6/565القـرار عـدد 

2001/24733  

 .لجريمةاأركان  –الاته ح –لتعرض على صرف الشيك ا –شيك بدون مؤونة 
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قد حددت حصرا الحالات التي يمكن   -77- من مدونة التجارة 271إذا كانت المادة 

فيها للساحب التعرض على صرف مبلغ الشيك وهي حالات فقدانه أو سرقته أو 

، فان مجرد للحامل ية أو في حالة التسوية القضائية تزويره أو استعماله بطرق تدليس

اصدار الساحب للشيك و تسليمه للمستفيد ثم التعرض عليه بصفة غير قانونية يجعل 

 مة  مستوفية لكافة عناصرها .الجري

 565 /2004  

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 رتيبيالرقم الت

8154  

 الجنحية 

 عدد:الملف الجنحي  2004/03/10المؤرخ في : 1/478القـرار عـدد 

2004/2030  
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(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418ية عدد الجريدة الرسم -   مدونة التجارة

2187. 

 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ 

 تعديلهكما تم  بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

 271 المادة

 لوفاء إذا صدريقوم بالوفاء ولو بعد انقضاء أجل تقديم الشيك، كما يتعين عليه ا أن على المسحوب عليه يجب
 .317المادة أو المنع المنصوص عليه في  313خرقا للأمر المنصوص عليه في المادة  الشيك

 لشيك أو تزويرهلسرقته أو الاستعمال التدليسي وفاء الشيك إلا في حالة فقدانه أو  على يقبل تعرض الساحب لا
فة فورية كيفما بص تعرضه في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل. يتعين على الساحب أن يؤكد كتابة أو

 .الضرورية بالوثائق ذلك كانت الوسيلة المستعملة في تلك الكتابة وأن يدعم

ي لشيكات المسلمة لأصحاب الحسابات، العقوبات التأن تضمن في صيغ ا بنكية على كل مؤسسة يتعين

 .المادة حالة التعرض استنادا إلى سبب آخر غير تلك المنصوص عليها في هذه في يتعرضون لها

 لبطعلى  ءبالرغم من المنع المذكور ولأسباب أخرى أمر رئيس المحكمة، بنا بالتعرض قام الساحب إذا
 دعوى أصلية. برفع اليد حتى ولو كانت هناك ،الحامل
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لغرامة ا - العقـوبة الحبسية )لا( - جريمة – الترخيـص بالتأسيس عدم –جمعية 

 )نعم(

عد أن بلا يلجأ إلى العقوبة الحبسية في جريمة تأسيس جمعية غير مرخص بها إلا  

اد أو أع قضاء،يتمادى المحكوم عليه في ممارسة أعمال الجمعية التي تم حلها 

 .تأسيسها

 478 /2004  

.................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

8172  

 الجنحية 

الملف الجنحي عدد :  2004/01/28المؤرخ في : 8/400القـرار عـدد 

169/1999  

 وجود أبناء )نعم(-عدم تنفيذ حكـم )لا(-الرجـوع لبيت الزوجية –إهمال الأسرة 

امتناع الزوجة عن تنفيذ الحكم القاضي عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية لا يشكل 

، إلا  -78-  من القانون الجنائي 479في حد ذاته جريمة إهمال الأسرة طبقا للفصل 
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 : في إهمال الأسرة5الفرع 

كفالة الأطفال المتعلق ب 15-01من القانون رقم  31و 30الواردة في المادتين  الزجرية انظر المقتضيات

 ،المهملين

ي تعاقب الوالدين جريمة في حق المكفول مقتضيات القانون الجنائي الت ارتكابه على الكافل عند تطبق :30 المادة

 التي يرتكبونها في حق الأولاد. الجرائم على

 ى الجرائم التيجريمة في حق الكافل مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب عل ارتكابه على المكفول عند تطبق
 الأولاد في حق الوالدين. يرتكبها

لتي تستلزمها اعمدا عن أن يقدم لطفل وليد مهمل، المساعدة أو العناية  يمتنع الشخص الذي يعاقب :31 المادة

المقررة في  تبالعقوبا عن إخبار مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثور عليه، أو حالته

 القانون الجنائي. 

على أنه: "كل توقف ممن تجب  كر،، سالف الذمدونة الأسرة بمثابة 70.03القانون رقم  من 202تنص المادة  -

 رة". لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال الأسعليه نفقة الأولاد عن الأداء 
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زوجة الممتنعة أما و تنصلت لمدة تزيد عن الشهر عن واجباتها المادية و إذا كانت ال

 ضانة المترتبة عنها تجاه أبناءها.المعنوية الناتجة عن واجب الح

 400 /2004  

.............................................................................................

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 قم الترتيبيالر

228  

 الشرعية 

يونيو  13الموافق  1387ربيع الأول  4الصادر في  540الحكم الشرعي عدد 

1967  

 حتمال لفظ المحبس : اتباعه ا -حكم : إجمال 

محتمل.  يجب في كل حكم أن يكون واضح الدلالة فيما فصل فيه غير مجمل و لا

 يجب اتباع لفظ المحبس إن جاز. 

دد مادامت الحفيد قائما مقام أبيه لا يعدو حظ أبيه و لو تعيجب اعتبار جنس 

 لم تنقرض .  الطبقة الأولى لم

 540 /1967 

.............................................................................................

............................................................................................. 

                                                           

 (482 – 479الفصول 

 479الفصل 

 قط:فدرهم أو بإحدى هاتين العقوبتين  2.000إلى  200يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 

أو  شهرين وتملص من كللأب أو الأم إذا ما ترك أحدهما بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على ا - 1

 بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية أو الوصاية أو الحضانة، 

عائلية بصورة ولا ينقطع أجل الشهرين إلا بالرجوع إلى بيت الأسرة رجوعا ينم عن إرادة استئناف الحياة ال

 نهائية،

 جب قاهر، زوجته وهو يعلم أنها حامل.لزوج الذي يترك عمدا، لأكثر من شهرين ودون موا - 2
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 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

508  

 الشرعية 

مارس  21موافق  1386ذي الحجة  9الصادر في  353الحكـم الشرعي عدد 

1967  

  ومن معه( 2و )س ومن معه( نائبا عن والده 1بين )س

 ن غير إجمال و احتمال. م – بد من تعليل كاف و صحيح لا –تعليل 

، ولا احتمال غير إجمال وصحيحا منـ إن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا 

 الخطأ في التعليل بمثابة انعدامه.  وأن ارتكاب

 353 /1967 

.............................................................................................

........................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

235 

 الشرعية  

 1967دجنبر  19موافق  1387رمضان  17الصادر في  118الحكم الشرعي عـدد 

 خطأ في تطبيقه  فقهي:نص 

 لقولاوهذا . الخ اشترى.بمال غيره  ومن يكنارتكز الحكم على قول شارح التحفة: 

ولم  بموجبه، وثبت ذلكمحله فيما إذا كان المشتري مأمورا أو وكيلا أو مقارضا 

 أن المشتري واحد من هؤلاء،  يثبت

 118 1967/ 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي
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129 

 الشرعية  

 1967أكتوبر  31موافق  1387رجب  27الصادر في  31الحكـم الشرعي عدد 

  تعليل:

 لاحتمال مانع من القضاء إجماعا.ا -لطة تقديرية س –احتمال  –نقصان 

ا ملزمة قدير الحجج المدلى بها لديها، غير انهتمحكمة الموضوع السلطة الكافية لل - 

تعتمد  التي جعلتها ارات القانونيةوالاعتببأن تضمن حكمها اسباب اقتناعها بها 

 اعتبرتها .... الحجة التي

 31 /1967 

.............................................................................................

........................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

 9موافق  1387شوال  9الصادر في  134الشرعية الحـكـم الشرعـي عدد  326

  1968يناير 

 (2( و )س1بين )س

 ثبوت البيع.  شفعة: 

في مال   يحكم بثبوت الشفعة أو عدمها إلا بعد ثبوت البيع إذ لا يحكم بين اثنينلا -

 يثبت عنده البيع.  والشفيع حتىي بإقرار المشتر ولا يحكمثالث 

4 /1968  

.............................................................................................

........................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الترتيبيالرقم 

851 

 الشرعية  
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 1968أكتوبر  29موافق  –1388شعبان  6الصادر في  12الحكم الشرعي عدد 

إقرار الأب بالبنوة يعمل به في لحوق النسب وهذه القاعدة مؤسسة على الأصول 

من قانون مدونة الأحوال  89على الفصل  مالك. ومعتمدةالعامة في مذهب الإمام 

 -79-  .الشخصية

                                                           
79 - 

 .418(، ص 2004فبراير  5) 1424ذو الحجة  14بتاريخ  5184الجريدة الرسمية عدد  - الأسرةمدونة 

 2016يناير  25صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديله بمثابة مدونة الأسرة 70.03القانون رقم 

 70.03( بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير  3) 1424 من ذي الحجة 12صادر في  1.04.22شريف رقم  ظهير

 .الأسرةمثابة مدونة ب

 الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته

 150المادة 

 النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف.

 151المادة 

 يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي.

 152المادة 

 أسباب لحوق النسب:

 الفراش؛ - 1

 الإقرار؛ - 2

 الشبهة. - 3

 153المادة 

 يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.

للعان، أو ايعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق 

 بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين:

 ه؛إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائ -

 ور أمر قضائي بهذه الخبرة. صد -

 154المادة 

 يثبت نسب الولد بفراش الزوجية:

 ذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا؛إ - 1

 لال سنة من تاريخ الفراق. إذا ولد خ - 2
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 155المادة 

 من المتصل. مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولدإذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل 

 يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا.

 156المادة 

إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل 

 بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:

 إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛ أ (

 ب ( إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛

 ج ( إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.

 تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.

 لنسب.اجميع الوسائل الشرعية في إثبات إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى 

 157المادة 

ج فيمنع الزوا متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه جميع نتائج القرابة.

 بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة القرابة والإرث.

 158المادة 

خرى المقررة شرعا دلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأيثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة ع

 بما في ذلك الخبرة القضائية. 

 159المادة 

 أعلاه. 153لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي، طبقا للمادة 

 160المادة 

 وط الآتية:يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشر

 أن يكون الأب المقر عاقلا؛ - 1

 كون الولد المقر به معلوم النسب؛ألا ي - 2

 عقل أو عادة؛ -كسر الحاء ب –ن لا يكذب المستلحق أ - 3

دا حين الاستلحاق. وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله إذا كان راش -بفتح الحاء  –مستلحق أن يوافق ال - 4

 وى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد.الحق في أن يرفع دع

 لاستلحاق. إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة ا

 لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، مادام المستلحق حيا.

 161المادة 

 لا يثبت النسب بإقرار غير الأب.
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سماع بأنه ابنه يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلين أو بينة ال 

 فراشه .  ولد على

 12 /1968. 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

871 

 الشرعية  

 14/1/1969موافق  –1968شوال  25الصادر في  113الحكم الشرعي عدد 

من قانون مدونة الأحوال الشخصية  701 – 891 – 168مقتضيات الفصول 

ي عهدته فانتهت مهمته أن يسلم الأموال التي  والمقدم الذيتفرض على الوصي 

 بذلك يعد مسؤولا في ماله. وإذا أخلحسابا بالمستندات  ويقدم عنها

جره أو طلب محاسبته لم يرتب سكوت القاصر بعد رشده عن طلب حقوقه من حا 

ما يجعل الحاجر في حل من  -80-عليه قانون الأحوال الشخصية الجاري به العمل 

                                                           

 162لمادة ا

 يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه.

 

 

 

 
80 - 

 .418(، ص 2004فبراير  5) 1424ذو الحجة  14بتاريخ  5184الجريدة الرسمية عدد  - الأسرةمدونة 

 2016يناير  25صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديله بمثابة مدونة الأسرة 70.03القانون رقم 

 70.03( بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22شريف رقم  ظهير

 .الأسرةمثابة مدونة ب

 259المادة 

ساب مرفقا بالمستندات إذا انتهت مهمة الوصي أو المقدم بغير وفاته أو فقدان أهليته المدنية، وجب عليه تقديم الح

 عذر قاهر.لالمكلف بشؤون القاصرين، دون أن تتجاوز ثلاثين يوما إلا اللازمة، داخل مدة يحددها القاضي 
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الملقاة على كاهله بمقتضى هذا القانون ويجعله بالتالي غير مطالب المسؤولية 

بإعطاء الحساب عما تصرف فيه من أموال محجوزة بل جعل العهدة في ذلك كله 

 على الحاجر دون اعتبار لسكوت المحجور بعد رشده ولو طال.

 113 /1969  

 .418(، ص 2004فبراير  5) 1424ذو الحجة  14بتاريخ  5184الجريدة الرسمية عدد  - الأسرةمدونة 

.............................................................................................

.......................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

954 

 الشرعية  

  1969نونبر  25-1389رمضان  14الصادر في  9الحكم الشرعي عدد 

 (2سوبين )( 1بين )س

 السلطة.لشطط في استعمال ا -سباب النقض أ - 1 

 به.ر للطعن لا تأثي -عليل زائد ت -عليل ت – 2 

لا يشكل شططا في استعمال السلطة ما استدل به طالب النقض من " عدم  - 1 

الغير  منإلى ما يقتضيه اعتراف المدعى عليه الضمني بالشراء  التفات الغرفة

المشتري من أناس منهم أخ المدعي الدال على تملك هذا الأخير لنصف المدعى فيه 

                                                           

 تبت المحكمة في الحساب المقدم إليها.

 260المادة 

اب أو تسليم يتحمل الوصي أو المقدم مسؤولية الأضرار التي يتسبب فيها كل تأخير غير مبرر عن تقديم الحس

 الأموال.

 261المادة 

م في الحالات رشده، وإلى الورثة بعد وفاته، وإلى من يخلف الوصي أو المقد تسلم الأموال إلى المحجور عند

 الأخرى.

 بعده. 270في حالة عدم التسليم تطبق الأحكام المشار إليها في المادة 
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مثل أخيه ... إلخ، وبتناقض جزء الحكم المطلوب نقضه إلخ، وبعدم استطاعة الغرفة 

 واغتصابه." أخذ المدعى عليه باعترافه المشار إليه وقد ثبت تعديه

 إذا كان التعليل زائد يصح الحكم بدونه فإن الطعن به لا تأثير له. -

 9 /1969 

.............................................................................................

............................................................................................. 

2069  

 الشرعية 

  1971ريل الصادر عن الغرفة الشرعية بتاريخ ثاني أبـ 96القرار عدد 

 القاعدة 

تمال أن ما اعتبرت المحكمة أن الإقرار للموروث هو غير الإقرار للوارث لاحل -

حاب يكون الموروث قد فوت المال قيد حياته تكون قد خرقت قاعدة الاستص

 القائلة: من مات على حق فلوارثه إلى أن يثبت العكس. 

  96 /1971 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

2809  

 الشرعية 

 ).....( ملف شرعي: ).....(  الصادر بتاريخالقرار رقم ).....( 

 . قرارات الأغلبية، الوقائع.تحريف 

اه المحكمة. تحريف الوقائع لا يشكل مطعنا في الحكم إلا إذا ترتب عليه تأثير في اتج

ال المشاع قرارات أغلبية المالكين على الشياع تلزم الأقلية فيما يرجع لإدارة الم

 . والانتفاع به

500 /1981  
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.............................................................................................

............................................................................................  

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

2796 

 الشرعية  

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف شرعي ).....( 

 تفويت الحقوق .إثبات .السكوت .لا 

ا عن والده لما كان المطالب بالشفعة لا ينكر أن للشفيع واجبا في المدعى فيه متخلف

 تفويته.فإن الشفيع يبقى على واجبه مادام لم يثبت 

ولا لإشهاد عليه ثبت إلا بالإقرار به أو باالعقود لا تبنى على الاحتمال فالتفويت لا ي 

 أن يستخلص من مجرد السكوت. يمكن

 266/1981 

 مدونة الحقوق العينيةأنظر 

 .5587(، ص 2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998الجريدة الرسمية عدد  -

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ 

صادر  1.11.178شريف رقم الظهير الصادر بتنفيذه ال العينيةالمتعلق بمدونة الحقوق  39.08القانون رقم 

 -81- .كما تم تتميمه (2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25في 

                                                           
81 - 

 أحكام عامة: فصل تمهيدي

 1المادة 

شريعات خاصة مع تتسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض 

 بالعقار.

امات ( بمثابة قانون الالتز1913أغسطس  12) 1331رمضان  9تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 

ا جرى به والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون. فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وم

 العمل من الفقه المالكي.

 4المادة 

 ات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرىجميع التصرف -حت طائلة البطلان ت -يجب أن تحرر

ت التاريخ يتم بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثاب وكذا الوكالات الخاصة بها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها

 على خلاف ذلك.تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص 
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

2630 

 الشرعية  

 ( القرار رقم ).....( الصادر بتاريخ ).....( في الملف الشرعي رقم ).....

 لا  ناقصة،حجة … توجيهها … اليمين المتممة 

 قاعدة : 

لخ تحفة ا… ثانية توجب حقا مع قسم في المال أو ما آل للمال تؤم. شهادة العدل  -

 ابن عاصم 

تممة، باليمين الم ولا تزكىإذا كانت حجة المدعى ناقصة شرعا وجب استبعادها  -

نقصها يما تتوجه في الحالات التي تكون فيها الحجة شهادة إذ اليمين المتممة إن

ملت حجة ن المحكمة قد خالفت قواعد الفقه هذه حينما أعالنصاب القانوني لهذا تكو

 اعتبرتها ناقصة ودعمتها باليمين المتممة.

 85 /1981 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

2815 

                                                           

لجهة التي ايجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن 

 حررته.

ر للعقد تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحر

 لتي يمارس بدائرتهامن لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ا

در بتنفيذه الصا 69.16أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم  4م تتميم الفقرة الأولى من المادة ت -

 (؛ الجريدة الرسمية عدد2017أغسطس  30) 1438ذي الحجة  8بتاريخ  1.17.50الظهير الشريف رقم 

 .  5068(، ص 2017سبتمبر  14) 1438ذو الحجة  23بتاريخ  6604
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 الشرعية  

 در بتاريخ).....( ملف شرعي ).....( القرار ).....( الصا

  طبيعته،. بالزور.الادعاء 

و طعن هالادعاء بالزور ليس دفعا حتى يستدعي المحكمة إلى القيام بأي إجراء بل 

يجب أن يقدم في صورة دعوى عارضة " أو أصلية " يكون منطلقا للقيام 

 بالإجراءات المنصوص عليها في القانون.

 56 /1982  

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

4525 

 الشرعية  

  4883/85ملف شرعي  1988يبرار  9الصـادر بتاريـخ  215القرار 

 … حق من … الاستفسار … اللفيف 

الخصم  طلبه ولايكن به إجمال أو إبهام  ولو لملا يعمل باللفيف إلا إذا كان مستفسرا 

  التزكية.فأحرى إذا طلبه كما في النازلة الاستفسار بمثابة 

بد لاغيره ف وإنما كتبهاكتبها  ولا يعرفادة على كل من شهد شه الونشريسي:قال 

 للقاضي من اختباره.

 215 /1988 

................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

4506 

 الشرعية  

  6977/86ملف شرعي  1989 فبراير 21الصادر بتاريخ  293القرار 
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  شرط.تعليقه على … ألفاظه وقف…الحبس 

ب لما ألفاظ المحبس وقف فلا يجوز تجاوزها، لهذا تكون المحكمة قد تجنبت الصوا

م من قضت برد دعوى الطاعنين لعدم إدخالهم أخواتهم كمدعات دون أن تناقش دفعه

م لهذا الشرط  ن و أنأن المحبس اشترط لاستفادتهن من المال المحبس أن يتأيم

 يتحقق بعد.

 293 1989 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الترتيبيالرقم 

4784 

 الشرعية  

  5410/88ملف شرعي  1991مايو  21الصادر بتاريخ  578القرار 

 تعليق الحكم.. لا … نعم… ن الانصباءبيا… القسمة  -

شاع جب على المحكمة التي تقضى بالقسمة أن تبين أنصبة الشركاء في المال المي -

ها لها تعليق حكمها في ذلك على ما هو مسجل في الرسم العقاري لأن ولا يجوز

 جائز. وهو غيرتكون قد قضت في مجهول 

 578 / 1991  

.............................................................................................

............................................................................................  

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

7130 

 الشرعية  

 341/2/1/96ملف شرعي عدد  14/10/1999الصادر بتاريخ  913القرار عدد 

 دعوى الزوجية بعد الوفاة –تقييم الاراثتين  –موجب إثبات الزوجية بعد الوفاة 

تعتبر دعوى آيلة إلى المال يكتفى في إثباتها بالشاهد واليمين، عملا بقول خليل: 
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"وحلفت معه وورثت" عدم تقييم الاراثتين المدلى بهما من الطرفين على ضوء 

 المذكورة يجعل قرار المحكمة ناقص التعليل. القاعدة الفقهية

 913 /1999  

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

6529  

 الشرعية 

الملف الشرعي عدد  06/04/1999المؤرخ في  213/99القرار عدد 

232/2/1/97  

 نعم( ولي )لا( )–وجة ز –لمطالبة به ا –الشوار 

لا من إالشوار ملك للزوجة وحدها لا لوليها، ورفع الدعوى للمطالبة به لا تقبل 

 طرف مالكته أو بوكالة منها. 

 ...حيث يؤخذ من عناصر الملف 

 213/1999  

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

7142 

 الشرعية  

 852/2/1/96ملف شرعي عدد  18/10/2000الصادر بتاريخ  979القرار عدد 

 بوت الغيبة والضرر.ث –التطليق للغيبة 

و كان يمكن للزوجة أن تطلب التطليق لغيبة الزوج إذا تضررت من بعده عنها، ول 

نه غائبا له مال يستطيع الانفاق منه وذلك بعد ثبوت الغيبة، واتصال الزوجية، وكو

 معين.بناء أو بعده بموضع معين أو غير قبل ال
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 979 /2000   

............................................................................................ 

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

7768  

 الشرعية 

الملف الشرعي عدد :  17/9/2003المؤرخ في : 391القرار عدد : 

127/2/1/2003  

 واعي اعتماد البينة د –سم ثبوت الزوجية ر –التعدد 

حالة  تكون المحكمة قد أبرزت بما فيه الكفاية الدواعي التي حملتها على إعمال

شهود ومن في إثباتها لما استخلصت من شهادة ال الاستثناء واعتماد البينة الشرعية

 إذن الزوجة الأولى وعدم ممانعتها

 391 /2003  

.............................................................................................

.......................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

8059 

 الشرعية  

الملف الشرعي عدد :  28/07/2004رخ في :المؤ 405القـرار عـدد 

407/2/1/2003  

 دم وجود إثباتع -زاع حول أمتعةن -الشوار

 مع إعمال قاعدة النكول.  أداء يمين الإنكار -

ولا رها ادعاء الطاعن أن المطلوبة في النقض قد أخذت أمتعتها المذكورة برسم شوا

 . يوجب على المحكمة أن تحكم بيمين الإنكار التي طلبها ذلك،له على  بينة
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 405 2004 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

7787 

 الشرعية  

  235/2/1/2003 عدد:الملف الشرعي  28/1/2004 في:المؤرخ  41 عدد:القرار 

 حدودها –جرة الحضانة أ –لصفة ا –التقاضي 

ى أجرة الحضانة تستحق مقابل خدمة الحاضنة للمحضونة، مالم تصبح قادرة عل 

ضي إلا تدبير شؤون نفسها وأهلا لمباشرة حقوقها المدنية، ومن ثم فلا يصح التقا

  والأهلية.ممن له الصفة والمصلحة 

41/ 2004   

.............................................................................................

........................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

8611  

 الشرعية 

 35/2/1/2004الملف الشرعي عدد :  16/2/2005المؤرخ في : 81القـرار عـدد 

  تطبيق القاعدة – يمين الإنفاق –النفقة 

في حالة  إن إعمال قاعدة القول قول الزوج الحاضر مدعي الإنفاق بيمينه إنما تطبق

 عدم وجود دليل يثبت الإنفاق أو العكس، ولكن إذا ثبت أن الزوج غادر بيت

تاريخ  مت عليه بالنفقة منالزوجية وتركه لابنه مع الزوجة، فإن المحكمة لما حك

تكون قد ركزت قضاءها على أساس و لم تخرق القاعدة مغادرته بيت الزوجية 

 الفقهية المذكورة.

 81/ 2005  
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........................................................................................... 

........................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

8896 

 الشرعية  

الملف الشرعي عدد :  8/3/2006المؤرخ في : 153القـرار عـدد 

651/2/1/2003  

 نازل الشركاء )لا( ت –إذن بالبناء في الملك المشاع  –بناء  –حق الهواء 

 -82-من قانون الالتزامات والعقود  963القاعدة المستمدة من مفهوم المخالفة للفصل 

أن الشريك الذي يجري تجديدا في الجزء الشائع بإذن من الشركاء، تصبح هذه 

اعل لجميعهم ، و يكون له الحق في اجبارهم على المشاركة في التجديدات مالا مش

و لا يعتبر إذن الشركاء لبعضهم بالبناء في  نفقاتها باعتباره في حكم الوكيل عنهم ،

العقار المشاع تنازلا عن حقوقهم و إنما يجعل الباني حسن النية ، و المحكمة لما 

                                                           
82 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 القسم السابع: الاشتراك

 الباب الأول: الشياع أو شبه الشركة

  963الفصل 

ن. وعند الباقيليس لأي واحد من المالكين على الشياع أن يجري تجديدا على الشيء المشاع بغير موافقة 

 المخالفة، تطبق القواعد الآتية:

يء قابلا للقسمة، شرع في قسمته، فإن خرج الجزء الذي حصل فيه التجديد في نصيب من إذا كان الش -أ 

لخيار بين اأجراه، لم يكن هناك رجوع لأحد على آخر. أما إذا خرج في نصيب غيره، كان لمن خرج في نصيبه 

 وبين أن يلزم من أجراها بإزالتها وإعادة الأشياء إلى حالتها؛أن يدفع قيمة التجديدات 

عادة يء غير قابل للقسمة، حق لباقي المالكين على الشياع أن يلزموا من أجرى التجديدات بإإذا كان الش -ب 

 الأشياء إلى حالها على نفقته وذلك مع التعويض إن كان له محل.
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اعتبرت إذن الشركاء بالبناء تنازلا عن حقهم فإنها قد خرقت القانون و عرضت 

 قرارها للنقض .

 153 /2006 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

3297 

 العقارية  

 ).....(  ).....( ملف عقاري القرار ).....( الصادر بتاريخ

 … بيان المعنى به … التبليغ بالجلسة 

قع له هذا ولم يكن من حق المحكمة أن تعتد بالتبليغ الذي وقع بالجلسة دون بيان من 

مع  ولا قضاءالتبليغ من طرفي الدعوى إذ يحتمل أن يكون قـد وقع لأحدهما 

  الحكم.كذلك أنه وقع تسليم شهادة منطوق  ودون بيانالاحتمال 

 1106/ 1983 

.............................................................................................

........................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

5222 

 العقارية  

القسمة  88 7309ملف عقاري  1991يوليوز  16تاريخ الصادر ب 912القرار 

  تصيير مشاع من مملوك مالكين فأكثر معينا بقرعة أو تراض.

ا لقرار المطعون فيه، والقاضي بالمصادقة على مشروع القسمة دون بيان لنوعها -

على دفوعات قدمها الطاعن، في مرحلة الاستئناف، يكون ضعيف  ودون الجواب

 .ومعرضا للنقضالتعليل الموازي لانعدامه 

 912 /1991   
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....................................................................................... 

....................................................................................... 

الملف العقاري عدد  17/12/96المؤرخ في  888العقارية القرار عدد  6193

6203/92  

 صحتها .  –ه شهادت –عدل واحد 

 لوتتضمن كهادة الاسترعائية التي ينسبها عدل واحد إلى علمه بوقوع البيع الش -

 في ذلك صحة العمل به مادام الرسم ولا يؤثرشروطه لا يضيره تأخر الأداء 

 مخاطبا عليه. 

 .واليمينموضوع الدعوى ماليا فإنها تثبت بالشاهد  ولما كان

 888 /1996 

.............................................................................................

........................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

7484 

 العقارية  

 114/2/1/99ملف عقاري عدد : 27/06/2001المؤرخ في :  679القرار عدد 

 إقرار  –النسب 

لما أقرت الطاعنة في رسم الإحصاء بنسب المطلوبة ولحوقها للهالك وسلمت 

عوى تتعلق الإراثة التي أدلت بها فإن إقرارها باعتبارها بنته يلزمها ما دامت الد

 بطلب المال، وليس من اللازم إثبات زواج أمها بالهالك. 

679 / 2001  

.............................................................................................

...........................................................................................   

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

 7386 
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 المدني 

 01/1/1/2075الملف المدني عدد :  2002/1/9المـؤرخ في : 103القـرار عدد 

حدود أموال التركة  –التزام الورثة  –وفاة الشخص المسجل بالرسم العقاري 

  )نعم(.

قاؤه حيا ما قاء مالك العقار المحفظ مسجلا بالرسم العقاري لا يعني بالضرورة بب -

 دامت قد ثبتت وفاته. 

ة الى رفع الحجز عوى الهادفع بتسليم المبيع للمشتري قانونا والديلتزم البائ -

لهالك و انما من االتحفظي عن العقار المبيع هو التزام لا يتأتى تنفيذه من البائع 

 . ورثته و في حدود أموال التركة

 103 /2002 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

5902 

 المدنية  

  1925/90الملف المدني عـدد:  18/6/97المؤرخ في:  3793القرار عدد: 

 مسؤوليتها.  –ضررحصول  – التزاماتها – مقاولة

 ولا فقهاونا التزام مقاولة ما بالقيام بأشغال لفائدة الغير لا يترتب عنده لا قان -

والفعلية ية إعفاؤها من المسؤولية عما تحدثه الأشياء التي كانت في حراستها القانون

 لاحتياطات اللازمة لرفع الضرر.ا وعدم اتخاذضرر للغير بسبب إهمالها  من

 3793 /97 

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

783 

 المدنية  
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  1966يونيه  15 -1386صفر  25الصادر في  374الحكم المدني عدد 

 (و بين جماعة).....( 1بين )س

 شروطها )لا( .وجوب بيان  - حيازة – تعليل

حيث لم يثبت لدى محكمة الموضوع أصل الملك لمن هو فيما يتعلق بالقطعة  

ب من الأرض المطلوب تحفيظها إذ أن طالب  11ب  19الموجودة شمال الخط 

ة جنوب الخط المذكور فلم التحفيظ لم يثبت شراءه سوى فيما يخص القطعة الواقع

التي  -83- شروط الحيازة القاطعة  يكن والحالة هذه على المحكمة أن تنص على

                                                           
83 - 

  1019حت عدد ت )محكمة النقض( قرار للمجلس الأعلى

 85- 4978ملف عقاري عدد في  1986-07-15الصادر في 

إذ إن  ،كل من سبقت يده على شيء لا يخرج من يده إلا بيقين ،وإن واضع اليد غير مكلف بإثبات شيء " 

 ."وضع اليد يعتبر حجة يجب أن يعارض بحجة أقوى

  ."الناس لهمن عناصر الحيازة أن ينسب الحائز الشيء لنفسه وأن ينسبه  "

  2001-05-17بتاريخ  )محكمة النقض( قرار صادر عن المجلس الأعلى

أشهر فقط  10 وقرر الفقهاء أن مدته مملوكة،الإحياء الذي يؤدي إلى الملكية هو الذي يكون محله أرضا غير 

 :الفاسيلقول صاحب العمل 

 جــهل أصله كفى عشرة أشهر والعــام في وحوز ما
 بة مع يد ولا متنازع طول وقعتصرف المالك والنس

 هذا إذا توفــرت فــــــيشهد عالمها بملـك من له الــيد

 مدونة الحقوق العينية

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ 

صادر في  1.11.178شريف رقم الظهير الصادر بتنفيذه ال المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08القانون رقم 

 2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25

 .5587(، ص 2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998الجريدة الرسمية عدد  -

 أحكام عامة: فصل تمهيدي

 1المادة 

 خاصة بالعقار. تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات

امات ( بمثابة قانون الالتز1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ي تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر ف

ا جرى به والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون. فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وم

 العمل من الفقه المالكي.

 3المادة 
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اعترفت بها المحكمة للمتعرضة بل صادفت الصواب عندما اقتصرت على مطلق 

 الحيازة وعللت بذلك حكمها تعليلا كافيا.

 374 /1966 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

1164  

 المدنية 

                                                           

ي حق عيني آخر أر المحفظ أو يترتب على الحيازة المستوفية للشروط القانونية اكتساب الحائز ملكية العقار غي

 يرد عليه إلى أن يثبت العكس.

مفوت له العقار لا تفيد عقود التفويت ملكية العقارات غير المحفظة إلا إذا استندت على أصل التملك وحاز ال

 حيازة متوفرة على الشروط القانونية.

غير ممكن، فإنه  عقار، وكان الجمع بينهاإذا تعارضت البينات المدلى بها لإثبات ملكية عقار أو حق عيني على 

 يعمل بقواعد الترجيح بين الأدلة ومن بينها:

 ذكر سبب الملك مقدم على عدم بيانه؛

 تقديم بينة الملك على بينة الحوز؛

 زيادة العدالة والعبرة ليست بالعدد؛

 تقديم بينة النقل على بينة الاستصحاب؛ 

 تقديم بينة الإثبات على بينة النفي؛

 تقديم بينة الأصالة على خلافها أو ضدها؛  

 تقديم تعدد الشهادة على شهادة الواحد؛ 

  المؤرخة؛تقدم البينة المؤرخة على البينة غير  

 تقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريخا؛ 

 تقديم بينة التفصيل على بينة الإجمال.

 من مدونة الحقوق العينية:  246المادة 

لواضع اليد أن يغير  تقوم الحيازة ولا يكون لها أثر إذا ثبت أن أصل مدخل الحائز غير ناقل للملكية، ولا يحقلا 

 ."بنفسه لنفسه سبب وضع اليد على الملك محل ادعاء الحيازة ولا الأصل الذي تقوم عليه
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  1968ماي  15-1388صفر  17الصادر في  232الحكم المدني عدد

 ( و من معها2( و بين )س1بين )س

 لإثبات.اعبء  -سؤولية عن الأشياء م -مسؤولية  – 1 

 -لمعني بالأمر من الدعوى احكم بإخراج  -سلطة الشيء المقضي به جنائيا  -2 

 )لا( . 88حيلولة دون إقامة دعوى مدنية بناء على الفصل 

 .إن مالك السيارة يفترض فيه أنه حارس لها  -1 

 232 /1968 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

395 

 المدنية  

 1968أبريل  24الموافق  1388محرم  25الصادر في  203الحكم المدني عدد 

 (3و )س (2( و بين )س1بين )س

 روط حمله على الإحسانش –عمل  - 1 

  عمل بهلا –خالفته لقاعدة شرعية م –رف ع - 2 

طبق القاعدة الفقهية القائلة  –إن الأعمال التي يقوم بها المرء لصالح غيره  - 1 

 مثله.أن كل من أوصل إلى غيره نفعا بفعله فله أجرة 

 203 /1968 

........................................................................................ 

....................................................................................... 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

1093 
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 1968يناير  24 – 1387شوال  23الصادر في  108المدنية الحكم المدني عدد 

 وبين الدولة المغربية( 1بين )س

تبليغ الحكم إلى الشخص نفسه  –يوم ابتدائه  –أجل  –طلب بالنقض  -نقض – 1 

جوب حضور مرتكبها و –النظر فيها  –وسائل احتيالية  – 2أو موطنه الحقيقي. 

 في الدعوى.

 والإبهام.ق المحكمة في التأويل عند الإجمال ح –تأويله  –عقد  – 3 

 108 /1968 

 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 حيازة بدون سند

ى عل مادام أن السيارة ضبطت بحوزة المطلوب في النقض يستعملها دون توفره "

 " أية وثيقة تتعلق بها

................................................................................................ 

 

................................................................................................

........................................................................................... 

 

................................................................................................

............................................................................................. 

تى اقتنعت ممن حق المحكمة تقدير الأدلة المعروضة عليها والأخذ بها إذا كان 

جنب في ذلك فانه يتعين عليها أن تت بحجيتها أو طرحها أن هي لم تطمئن إليها،

 سوء التقدير المؤدي إلى الفساد في التعليل

  1284قرار محكمة النقض الغرفة الجنائية عدد 

 .3888/2018في الملف عدد  31/10/2018صادر بتاريخ 

وحيث انه إذا كان من حق المحكمة تقدير الأدلة المعروضة عليها والأخذ بها متى "

فانه يتعين عليها أن تتجنب في  اقتنعت بحجيتها أو طرحها أن هي لم تطمئن إليها،
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ذلك سوء التقدير المؤدي إلى الفساد في التعليل وعليه فان لما كان المقرر في 

صح تكذيب الشاهد في إحدى تصريحاته اعتمادا على ضوابط الشهادة انه لا ي

وانه لا يصح استبعاد ما أفضى به أمام  تصريحات أخرى دون قيام دليل يؤيد ذلك،

قاضي التحقيق وأمام المحكمة بيمينه اعتمادا على ما صرح به أثناء البحث التمهيدي 

ا من إفادة بشان أمامه ...........فان المحكمة لما استبعدت ما أفضى به الشاهد  ،

بعلة  .........علاقة المطلوبين في النقض بالأحداث التي راح ضحيتها المرحوم 

التناقض والتضارب مع ما صرح به أمام الضابطة القضائية ومع ما أفضى به في 

قضية أخرى تتعلق بمتهم آخر لم يكن المطلوبون في النقض أطرافا فيها ولم يسال 

اث وبعلة عدم وجود أي دليل آخر يعززها دون اعتبار الشاهد عن علاقتهم بالأحد

باقي الأدلة ومنها التشريح الطبي والصور الفوتوغرافية وشهادة سائق سيارة الأجرة 

تكون قد أساءت تقدير الأدلة المعروضة عليها فجاء قرارها مشوبا بفساد التعليل 

 ."الموازي لانعدامه مما يستدعي نقضه وإبطاله

 859غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس عدد قضت بنقض قرار 

  ،123/2611/2017في الملف عدد  21/11/2017الصادر بتاريخ 

.............................................................................................

 : ى أنهائية الناصة علمن قانون المسطرة الجن 554وحيث إعمالا لمقتضيات المادة 

ار محكمة " يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقر 

 ."النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها

 5991في الملف عدد  7/2/1985بتاريخ  1170قرار محكمة النقض عدد - 

 .76الثاني ص  مجموعة قرارات محكمة النقض المادة الجنائية الجزء

منشور  16826/90في الملف عدد  22/4/1994بتاريخ  8557قرار تحت عدد - 

 .239ص 30بمجلة المحامي عدد 

منشور  17565/93في الملف عدد  26/9/1995بتاريخ  1026قرار تحت عدد - 

 .173ص 50و49بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 

.............................................................................................

ء اليمين وحيث ان الشهادة المعتبرة قانونا هي المؤداة أمام مجلس القضاء بعد أدا

 .القانونية ما لم يوجد وجود أي دليل يمكن الاستناد إليه لهدمها

  27/04/2005المؤرخ في  1196/3قرار محكمة النقض عدد  -

 11080/6/10/2004عدد في الملف الجنحي صادر  -
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.............................................................................................

رويه يوحيث ان الشهادة المعول عليه والمنتجة في الدعوى هو ذلك الإخبار الذي 

ه من واسالشاهد بصفة قانونية أمام المحكمة عما عاينه بيقين أو أدركه مباشرة بح

 .حصول واقعة محل إثبات ونسبتها للفاعل مرتكبها

  2011-08-18المؤرخ في  8-797النقض عدد  محكمةالمجلس الأعلى( ) قرار- 

  2011-8-6-6121ملف جنحي عدد صادر في 

 .180ص  2013فبراير  20منشور بمجلة الملف عدد 

.............................................................................................

وحيث إن الأخذ بشهادة الشهود، أو عدم الأخذ بها موكول إلى تقدير قضاة 

خذوا بها إذا الذين لهم الحق في أن يأخذوا بها متى اطمأنوا إليها أو لا يأ الموضوع،

 .لم يطمئنوا إليها

   1/7/82الصادر بتاريخ  1408قرار محكمة النقض عدد - 

  69338ملف جنائي عددفي 

 .89ص 35منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد  

.............................................................................................

لتي تؤدي الميدان الجنائي هي ا وحيث إن الشهادة التي تعتبر من وسائل الإثبات في

مقتضيات لالحكم بعد أداء اليمين القانونية طبقا  يئةلدى قاضي التحقيق أو أمام ه

 .من قانون المسطرة الجنائية 323و 116الفصل 

)محكمة  عن المجلس الأعلى 23/01/90الصادر بتاريخ  504قرار عدد  -

  النقض(

   15309/87ملف جنحي عدد في  -

 .115ص  62المحاكم المغربية عدد منشور بمجلة  -

.............................................................................................

عبرة بما وحيث إن القانون لم يقيد القاضي الجنائي بعدد معين من الشهود وانما ال

 .لةووقائع النازاليه في قضائه متى اطمأن الى صدقها ومطابقتها لظروف  اطمأن

 ف 283تحت عدد  3/2/2000قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ - 

ص  2000منشور بالتقرير السنوي محكمة النقض لسنة  19016/99ي الملف عدد 

182.  



 

310 
 

.............................................................................................

لاستماع كمة أن تبني إدانتها على شهادة الشهود إلا إذا وقع اوحيث لا يجوز للمح

 .إليهم بعد أداء اليمين القانونية بالنسبة لمن يجب عليه ذلك

 ف 1688تحت عدد  21/2/84قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ - 

منشور بمجموعة قرارات محكمة النقض المادة الجنائية  17640ي الملف عدد 

 .وما يليها 15الجزء الثاني ص 

.............................................................................................

 .وحيث ان وجود شاهد عاين الواقعة يشكل الدليل القطعي المبني على اليقين

  3154/8تحت عدد  7/12/95قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ -

 235ص  30منشور بمجلة المحامي عدد  2495/93في الملف الجنائي عدد 

 ..ومايليها

.............................................................................................

النتيجة وحيث يجب على المحكمة على ان تبرز العلاقة السببية بين الفعل المادي و

قنية التي ا في حالة الشك هي من الأمور التالتي هي الوفاة ومن ثم فان معرفة سببه

 .يعود لذوي الاختصاص امر البت فيها

  11/2/2004صادر بتاريخ  241/9قرار محكمة لنقض عدد - 

ص  61منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد  2590/2003في الملف عدد 

346. 

.............................................................................................

ون القيام إلا من أناطه القان بإنجازهاوحيث إن الخبرة تكتسي صبغة تقنية لا يقوم 

 . بها وهي تدرج في مفهوم وسائل الإثبات العامة

إنها الزجري بالتقيد بفحواها ف نتائج الخبرة وان كانت لا تلزم قاضي الموضوع

ثبوت بتساعده في الاستئناس بها للتحقيق بثبوت الاعتقاد الصميم الذي يحكم به 

 الأفعال

  3/9/1996بتاريخ  1692/3قرار محكمة النقض عدد - 

 55منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد  24691/91في الملف الجنحي عدد 

 .382ص 

.............................................................................................

وحيث إن القصد الجنائي في جريمة القتل العمد المتمثل في نية إزهاق الروح يكون 
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متوفر متى ثبت أن الوسائل التي استعملها الجاني تؤدي حتما إلى الوفاة وهي نتيجة 

 .يؤدي بصفة طبيعته إليهاكان يتوقعها لإدراكه أن الفعل المذكور 

  2509/7تحت عدد  21/10/99قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ - 

ص  1999منشور بالتقرير السنوي محكمة النقض لسنة  7620/99في الملف عدد 

151." 

.............................................................................................

مه هو ا كان القصد الجنائي في جريمة القتل العمد باعتباره عنصرا لقياوحيث لم

ا لها من حالة نفسية يبطنها الجاني في وجدانه يضمرها في نفسه ...فإن المحكمة بم

ها سلطة تستطيع أن تستخلصه من وقائع القضية باعتبار أن هذه النية يعبر عن

لأماكن ريمة وظروف استعمالها واالجاني من خلال الوسائل المستعملة لارتكاب الج

 .المستهدفة من جسم الجريمة

  758/6تحت عدد  5/04/00قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 

  459/95في الملف عدد 

 "176ص  2000منشور بالتقرير السنوي محكمة النقض لسنة 

.............................................................................................

وح وحيث ان جناية محاولة القتل العمد تقتضي توفر عنصر نية محاولة إزهاق ر

الضحية وعقد العزم على وضع حد لحياته للتدليل على وجود القصد الجنائي 

 .الخاص

  633/8تحت عدد  09/05/13نقض بتاريخ قرار صادر محكمة ال- 

  1205/6/8/13في الملف الجنحي عدد 

 ".يليها وما 250ص  22منشور بمجلة الملف عدد 

.............................................................................................

لمعتدي د، أن يثبت أن اوحيث يجب على الحكم في حالة الإدانة من أجل القتل العم

 .حصول عليهاقد فكر بالفعل في هذه النتيجة وأنه قام بالفعل المنسوب إليه من أجل ال

  180قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 

 .يليها وما 27ص  28منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 

.............................................................................................

وحيث انه لما اقتنعت المحكمة بأن الموت تسبب فيه المتهمان معا وأنهما كانا 



 

312 
 

عالمين بالنتيجة لما اقتضى إليها فعلهما وأن نية القتل العمد كانت متوافرة لديهما 

د فلا ضير في عدم تبيان الفعل الذي قام به كل واح النية وأبرزت بما فيه الكفاية هذه

 .من المتهمين إذا ما تعذر عليه

  1061تحت عدد  23/06/77قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ  -

  47784في الملف عدد 

 وما 500ص  86-66منشور بمجموعة قرارات محكمة النقض المادة الجنائية 

 .يليها

.............................................................................................

عنصري  وحيث لإدانة المتهم من أجل القتل العمد يبقى على المحكمة أن تبرز توفر

 .القصد الخاص والعام، وأن نية المتهم انصرفت إلى إزهاق روح المجني عليه

  3856/8تحت عدد  14/12/95النقض بتاريخ قرار صادر عن محكمة - 

  11706/1/3/95في الملف الجنحي عدد 

 .يليها وما 161ص  3منشور بمجلة الدفاع عدد

............................................................................................. 

[Arrêt]  

Refus de communiquer le code de déverrouillage d'un 

téléphone sur demande d'un fonctionnaire de police : 

Jurisprudence 

Chambre criminelle  

Arrêt n°1804 du 13 octobre 2020 (20-80.150) - Cour de 

cassation - Chambre criminelle -ECLI:FR:CCAS:2020:CR01804 

Arrêt n°1804 du 13 octobre 2020 (20-80.150) - Cour de 

cassation - Chambre criminelle 

-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01804OFFICIER DE POLICE 

JUDICIAIRECassation sans renvoi 

Demandeur(s) : M. le procureur général près la Cour de 

cassation 
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Faits et procédure 

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui 

suit. 

2. Dans le cadre d’une enquête de flagrance pour infractions à 

la législation sur les stupéfiants, M. X..., au cours de sa garde à 

vue, s’est vu réclamer par le fonctionnaire de police qui 

procédait à son audition, les codes de déverrouillage des trois 

téléphones portables qui ont été découverts en sa possession. 

Il a refusé de les communiquer. 

3. M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour 

infractions à la législation sur les stupéfiants et refus de 

remettre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen 

de cryptologie. 

4. Le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable des délits 

reprochés. Appel a été interjeté à titre principal par le prévenu 

et à titre incident par le ministère public. 

Examen du moyen 

Enoncé du moyen 

5. Le moyen est pris de la violation de l’article 434-15-2 du code 

pénal. 

6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé M. X... 

du chef de refus de remettre une convention secrète de 

déchiffrement d’un moyen de cryptologie, alors : 

« 1°/ que la cour d’appel a imposé une exigence non 

expressément prévue par l’article 434-15-2 du code pénal, en 

énonçant qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure 

qu’une réquisition ait été adressée par une autorité judiciaire à 

A... X... de communiquer ce code de déverrouillage ou de le 

mettre en oeuvre, cependant qu’elle constatait que le prévenu 
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a refusé de communiquer ce code à la suite d’une demande qui 

lui été faite au cours de son audition par un fonctionnaire de 

police ; 

2°/ que le code de verrouillage d’un téléphone constitue une 

convention secrète de déchiffrement dès lors qu’il est utilisé 

dans le mécanisme de chiffrement des données contenues 

dans l’appareil grâce à un algorithme défini de manière à les 

rendre inintelligibles. » 

Réponse de la Cour 

Sur le moyen pris en sa première branche 

7. Pour relaxer le prévenu, l’arrêt énonce que M. X... a refusé 

de communiquer le code de déverrouillage de son téléphone 

portable, sur la demande d’un fonctionnaire de police, faite au 

cours de son audition, et non en vertu d’une réquisition 

émanant d’une autorité judiciaire de le communiquer ou de le 

mettre en oeuvre. 

8. En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision. 

9. C’est à tort qu’elle a énoncé que cette réquisition ne pouvait 

être délivrée par un fonctionnaire de police, alors que la 

réquisition délivrée par un officier de police judiciaire agissant 

en vertu des articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 du code de procédure 

pénale, dans leur rédaction applicable au litige, sous le contrôle 

de l’autorité judiciaire, entre dans les prévisions de l’article 

434-15-2 du code pénal. 

10. L’arrêt n’encourt pour autant pas la censure, dès lors 

qu’une simple demande formulée au cours d’une audition, sans 

avertissement que le refus d’y déférer est susceptible de 

constituer une infraction pénale, ne constitue pas une 

réquisition au sens du texte précité. 

11. Dès lors, le moyen n’est pas fondé. 



 

315 
 

Mais sur le moyen pris en sa seconde branche 

Vu les articles 434-15-2 du code pénal, 29 de la loi n° 2004-575 

du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, 

L.871-1 et R. 871-3 du code de la sécurité intérieure : 

12. Selon le premier de ces textes, toute personne ayant 

connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un 

moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour 

préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, est tenue 

de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la 

mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées 

en application des titres II et III du livre Ier du code de 

procédure pénale. 

13. Il résulte de la combinaison des autres textes que la 

convention secrète de déchiffrement d’un moyen de 

cryptologie contribue à la mise au clair des données qui ont été 

préalablement transformées, par tout matériel ou logiciel, dans 

le but de garantir la sécurité de leur stockage, et d’assurer ainsi 

notamment leur confidentialité. Le code de déverrouillage d’un 

téléphone portable peut constituer une telle convention 

lorsque ledit téléphone est équipé d’un moyen de cryptologie. 

14. L’existence d’un tel moyen peut se déduire des 

caractéristiques de l’appareil ou des logiciels qui l’équipent 

ainsi que par les résultats d’exploitation des téléphones au 

moyen d’outils techniques, utilisés notamment par les 

personnes qualifiées requises ou experts désignés à cette fin, 

portés, le cas échéant, à la connaissance de la personne 

concernée. 

15. Pour relaxer le prévenu, l’arrêt énonce qu’un code de 

déverrouillage d’un téléphone portable d’usage courant, qui 

ouvre l’accès aux données qui y sont contenues, ne constitue 

pas une convention secrète d’un moyen de cryptologie, en ce 
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qu’il ne permet pas de déchiffrer des données ou messages 

cryptés. 

16. En se référant ainsi à la notion inopérante de téléphone 

d’usage courant, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés 

et les principes ci-dessus rappelés. 

17. Par conséquent, la cassation est encourue. 

Portée et conséquences de la cassation 

18. La cassation aura lieu sans renvoi, dans les conditions fixées 

par l’article 621 du code de procédure pénale, les parties ne 

pouvant s’en prévaloir, ni s’opposer à l’exécution de la décision 

annulée. 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 

CASSE et ANNULE, dans le seul intérêt de la loi, l’arrêt susvisé 

de la cour d’appel de Paris, en date du 16 avril 2019 ; 

DIT n’y avoir lieu à renvoi ; 

Président : M. Soulard 

Rapporteur : M. Violeau, conseiller référendaire 

Avocat général : M. Desportes, premier avocat général 

COURDECASSATION.FR 

Arrêt n°1804 du 13 octobre 2020 (20-80.150) - Cour de 

cassation - Chambre criminelle -ECLI:FR:CCAS:2020:CR01804 | 

Cour de cassation 

 

............................................................................................. 

  : لقاعدةا

في حالة وجود نزاع في قدر الثمن للحقوق موضوع الشفعة يكون القول قول 

كان ما سماه من الثمن يشبه أن يكون ثمنا معتادا عند الناس  المشتري بيمينه إذا
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حسب سعر السوق يوم البيع، غير أنه إذا سمى ثمنا مرتفعا فالقول قول الشفيع بيمينه 

إن اشبه فيما ادعاه ثمنا للحصة فإن لم يشبه كل من الطرفين المتنازعين فيما سماه 

م الحصة بواسطة أهل الخبرة ثمنا حسب سعر السوق وقت الشراء بعد حلفهما تقو

 ويقضى للحالف على الناكل، وفي ذلك أشار صاحب التحفة.

 يعتمد وقيل مطلقا ولا ــــــــــــــــ اختلف الشقص وحيثما في ثمن

 لشفيع يحكم.ا وباختيار ــــــــــــــــــــ      وابن حبيب قال بل يقوم

 2018-04-17بتاريخ  126 عدد: الاستئناف بالقنيطرة محكمةعن القرار الصادر 

 .90/1402/2017و33عدد :  ملف

............................................................................................ 

 : القاعدة

إن المخارجة في أملاك عقارية مشتركة المحرر بشأنها رسم عدلي ناقص عن  

ا هو يه وغير مسجل بإدارة التسجيل خلافا لمدرجة الاعتبار كونه غير مخاطب عل

المتعلقة بالتصرفات في أملاك مشتركة، تصبح فقط  معمول به في تحرير العقود

 مجرد قسمة استغلال مكانية وليست قسمة بتية نهائية.

 2018-07-03بتاريخ  240عدد :  الاستئناف بالقنيطرة محكمةعن القرار الصادر 

 .370/1401/2017عدد :  ملف

......................................................................................... 

التحفيظ  من ظهير 97ينبغي التوسع في مفهوم الأخطاء المادية وفق الفصل  لا

ا هو مضمن ملتغيير  2015-06-04من القرار الوزيري  29العقاري والفصل 

سع فيه أو ينبغي التو المادية هو استثناء لابالرسم العقاري فتصحيح الأخطاء 

 .  القياس عليه

يظ من ظهير التحف 97ينبغي التوسع في مفهوم الأخطاء المادية وفق الفصل  لا

ا هو مضمن ملتغيير  2015-06-04من القرار الوزيري  29العقاري والفصل 

أو القياس  فيه ينبغي التوسع بالرسم العقاري فتصحيح الأخطاء المادية هو استثناء لا

ل خطأ عليه، فالتحفيظ العقاري له مناعة غير قابلة للمساس من أي كان، وإذا حص

 أو إغفال من ذلك فالمشرع أولى لذلك مسطرة خاصة لرفع الضرر عن المتضرر.

 دد:عتحت  2018-07-10بتاريخ  الاستئناف بالقنيطرة محكمةعن القرار الصادر 

 .103/1402/2015عدد :   في الملف 249

............................................................................................. 
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ترجيحها على قاعدة  –صلاحية تصحيح الأخطاء بالرسوم العقارية  –تحفيظ 

  التطهير

 2686القرار الاستئنافي عدد 

 2012-06-13المؤرخ في 

 5-2010-322في الملف الإداري رقم 

 :القاعدة

ير التحفيظ من ظه 62و  2لا تأثير لقاعدة التطهير المنصوص عليها في الفصلين 

رار من الق 29العقاري على صلاحية المحافظ الممنوحة له بمقتضى الفصل 

تفاصيل تطبيق القانون المطبق على لالمحدد  1915-6-3الوزيري المؤرخ في 

لال إنشاء اء التي وقع فيها خالعقارات المحفظة والتي تسمح له بتصحيح الأخط

 .الرسم العقاري عقب مسطرة التحفيظ

غير قاصر فقط على الأخطاء اللاحقة  المذكور 29التصحيح بمقتضى الفصل 

 .عند التأسيسبالرسم العقاري بعد تأسيسه وإنما يشمل أيضا الأخطاء 

و هلكن؛ حيث إن الطلب الابتدائي الوحيد المعروض على محكمة الدرجة الأولى 

م يلتمسوا طلب الإلغاء الذي تقدم به الطاعن ) المستأنف(، وأن المتدخلين إراديا ل

رد سوى تأكيد مشروعية القرار الإداري، وبالتالي فإن تدخلهم المذكور هو مج

حفيظ انضمام للطرف إلى الطرف المطلوب في الطعن، ومن جهة ثانية، لئن كان الت

 من الظهير 62و  2عليه في الفصلين  يقوم على مبدأ تطهير العقار المنصوص

-3اريخ من القرار الوزيري الصادر بت 29المتعلق بالتحفيظ العقاري ، فإن الفصل 

والأغلاط التي تقع في الرسوم  تالإغفالايخول المحافظ إمكانية إصلاح  6-1915

 العقارية،

المذكور يشمل نهاية  29وحيث إن نطاق الإصلاح المنصوص عليه في الفصل 

لمحافظ رحلة تأسيس الرسم العقاري كما هو الشأن في نازلة الحال، ذلك أن عمل ام

بمناسبة تأسيس الرسوم العقارية عقب بت القضاء في التعرضات يقتصر على 

ها لا يعدو أن معاينتها وتنفيذ منطوقها، وأن قراره بتأسيس الرسم العقاري بالمخالفة ل

ة ر بحجية الشيء المقضي به المستمديصبح مجرد قرار معدوم من لمساسه الخطي

 من تلك الأحكام،

وحيث في نازلة الحال، فإن إقدام المحافظ على تأسيس رسم عقاري لفائدة أحد 

المتعرضين خارج الحدود والمساحات المعترف له بها من طرف القضاء المختص 

من ظهير التحفيظ  37وسلوك المسطرة الخاصة المنصوص عليها في الفصل 



 

319 
 

ي واستناد قرار تأسيس الرسم العقاري إلى خطأ مادي في تحديد المساحة العقار

يجعله محقا في إصلاح ذلك الخطأ بإخراج المساحة المضافة من دائرة الرسم 

العقاري فيبقى الطعن في قراره المذكور غير مؤسس والحكم الابتدائي يكون بهذه 

 .العلل واجب التأييد عندما قضى برفض طلب الإلغاء

 هذه الأسبــــــــــــــــــــابل                                        

 قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا

 :في الشكل

 .في المقال الاستئنافي: سبق البت فيه بموجب القرار التمهيدي

مينة طرف السيدة أي مقال التدخل الإرادي: بقبول التدخل الإرادي المقدم من ف -ب

 .أغفير والسيد عيسى أغفير

 .وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف

بقاعة  وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

حاكمة متركبة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. و كانت الهيئة ال

 :من

 رئيسا…………… عبد الكريم الهاشيمي 

 مقررا……………….. حميد ولد البلاد 

 عضوا………………… أنوار شقروني 

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد المصطفى الدحاني 

 .وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة منون

 

............................................................................................. 

  شركات:

  69-5من القانون رقم  69عزل مسير المادة 

ملف تجاري رقم  / 2018فبراير  08المؤرخ في  61قرار محكمة النقض رقم 

1664/3/1/2016  
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بعدم اعداد التقارير السنوية  -84- 5/96من القانون رقم  71مخالفة مقتضيات المادة 

لعقد الجموع العامة منذ تعيين  وعدم الدعوة الشركاء، وعرضها على التسيير، بشأن

  .نعم للعزل:موجب  المسير،

                                                           
84 - 

دة وشركة المسؤولية المحدوشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات 

 المحاصة

 2019أبريل  29صيغة محينة بتاريخ 

لشركة ذات التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وا بشركة المتعلق 5.96 القانون رقم

 كما تم تعديله  المحدودة وشركة المحاصة المسؤولية

 .1058 ، ص(1997ماي  )فاتح 1417ذي الحجة  23بتاريخ  4478عدد  الجريدة الرسمية -

 العامة الجمعية :الخامس الفصل

ه الظهير الصادر بتنفيذ 21.19أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  71م تغيير وتتميم المادة ت -

تاريخ ب 6773؛ الجريدة الرسمية عدد (2019أبريل  26)1440من شعبان  20 بتاريخ 1.19.79رقم الشريف 

  .2180(، ص 2019أبريل  29) 1440شعبان  23

 71 المادة

 كل كانية اتخاذالعامة. غير أنه يجوز أن يتم التنصيص في النظام الأساسي على إم الجمعية القرارات في تتخذ
لأولى من المادة االفقرة  في القرارات أو البعض منها باستشارة كتابية للشركاء باستثناء القرار المنصوص عليه

 .الاستشارة هذا النظام مسطرة وآجال هذه، ويحدد 70

ة مع العامة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل برسالة مضمون الجمعيات الشركاء لحضور يدعى

 راقبيم تتضمن جدول الأعمال. وتوجه الدعوة من طرف المسير وإلا فمن طرف مراقب أو بالتوصل الإشعار
 الحسابات، إن وجدوا.

 .أخرى جدول الأعمال مع تحرير مواضيعه بصورة تغني عن الالتجاء إلى وثائق إلى وةأن تشير الدع يجب

اء على الاقل يمكن لشريك أو أكثر ممن يملكون نصف الأنصبة أو عشر الانصبة اذا كانوا يمثلون عشر الشرك  

 . أن يطلبوا عقد الجمعية العامة.

مشاريع  على الأقل من رأس المال أن يطلبوا إدراج مشروع أو عدة %5يمكن لشريك أو أكثر ممن يمثلون  

 توصيات في جدول الأعمال.

 أعلاه يعتبر كان لم يكن. 5و 4كل شرط مخالف لمقتضيات الفقرتين  

محكمة طلب للمسير لعقد جمعية عامة يبقى دون جدوى، أن يطلب من رئيس ال تقديم لكل شريك، بعد يمكن

 .هاأعمال ت تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدولالمستعجلا قاضي بصفته

 الدعوة لانعقادها بكيفية غير قانونية. وجهت إبطال كل جمعية يمكن

 عندما يكون جميع الشركاء حاضرين أو ممثلين. البطلان أنه لا تقبل دعوى غير
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 للشركة،منح المشرع للشركاء امكانية طلب تعيين وكيل للدعوة لعقد الجموع العامة 

دون مساءلة المسير عن  تحولولا لا تنفي مسؤولية السير عن المخالفات اعلاه 

  .نعم اعلاه:المخالفات المذكورة 

............................................................................................. 

الامتناع  –ة سطرة التصفية القضائيم –العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة 

  .قوط الاهلية التجاريةس –عن مسك محاسبة 

ملف تجاري رقم  2015ماي  14المؤرخ في  247قرار محكمة النقض رقم 

29/3/1/2013  

لة المحكمة ابرزت في قرارها بدقة الافعال المرتكبة من الطرف المسير المشك

الجزاءات لمخالفة الامتناع عن مسك محاسبة ، و الموجبة للتصريح في حقه ب

مي و دفتر القانونية ، بعدما بينت ان تلك الافعال تتمثل في عدم مسكه للدفتر اليو

ر حقيقية الجرد ، و تضمينه القوائم التركيبية الخاصة بالشركة معطيات محاسبية غي

ي ضلع ف، اما بالإشارة بضلع التكاليف الى مبالغ غير حقيقية ، او عدم اشارتها 

ركة لمبلغ قة للشركة ، او تعتمد الاشارة عند تقييم اصول الشالمداخيل لمبالغ مستح

نديك في ضخم لا يتناسب و قيمتها الحقيقية ، و ان الوثائق التي ارتكز عليها الس

اشارت الى  رصده لتلك الافعال تتمثل في القوائم التركيبية و فواتير المبيعات التي

  .االذي اعتمدته في قضائهارقامها و تواريخها مما تكون معه قد بينت السند 

............................................................................................. 

فة ص –تمديدها للمسير  –ارتكاب اخطاء في التسيير  –مسطرة التصفية القضائية 

 .مسير

ملف تجاري رقم  / 2018يونيو  26المؤرخ في  376قرار محكمة النقض رقم 

2359/3/1/2017  

واتخذ فعلية في التسيير  وشارك بصفةالمسير الفعلي هو كل من باشر نشاطا ايجابيا 

و قام بمهام الادارة سواء على المستوى  للشركة،حول الوضعية المالية  قرارات

المحكمة تبث لها ممارسة الطالب لأفعال استخلصت منها صفته  .التجاري او المالي

فعلي من محضر البحث و تقرير الخبرة الذي رصد الاختلالات الناتجة عن  كمسير

ذلك التسيير و اثرها على الوضعية المالية للمقاولة ، و هي ادلة قانونية لها قوتها 

الثبوتية لا يكفي للنيل منها المجادلة في موضوعية تلك الخبرة او التمسك بعدم 

التسيير موضوع المذكرة التي  فعاللأفي ظل ثبوت مباشرة الطالب  ، هاتحضوري

اسند له بموجبها الرئيس المدير العام ذلك و اقراره بتنفيذ مضامين تلك المذكرة 

خلال جلسة البحث، هذا فضلا عن ان الخبرة المذكورة كانت فقط من اجل تحديد 
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تحقق تبعية المسير للرئيس المدير العام  . اثر ذلك التسيير على وضعية المقاولة

اذ بمجرد ثبوت  القانونية،ركة لا يحول دون تعرض المسير الفعلي للجزاءات للش

اتيانه الافعال المحظورة يصير معرضا للجزاءات بصرف النظر عما ان كان 

 706اعمال مقتضيات المادتين  .باشرها في تبعية لرئيسه ام خارج هذه التبعية

ق الطالب لا يتوقف على التي طبقتها المحكمة في ح -85-مدونة التجارة  من 712و

ان ما ارتكبته من اخطاء في التسيير لا  وطالما كذلك المسير،ثبوت سوء نية 

ايضا يتمثل في مسك محاسبة  وانما هو عجز،ينحصر فقط في مواصلة استغلال به 

يشترط فيه المشرع  والذي لم صحيحة،بصفة غير  2007الشركة الخاصة بسنة 

  .خاصةتحقيق المسير من ورائه لمصحة 

............................................................................................. 

مواصلة استغلال به عجز بكيفية  –العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة 

  .تعسفية

                                                           
85 - 

ص  (،1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418الجريدة الرسمية عدد  - التجارةمدونة 

2187. 

 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ 

 تم تعديله كما التجارةبمدونة  المتعلق 15.95القانون رقم 

 القواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية: القسم السادس

 : الاستردادالتاسعالباب 

 706المادة 

إذا  آخر منقول العيني وفق نفس الشروط الخاصة بالأموال المنقولة المدمجة في مال الاسترداد أن يمارس يمكن

ترجاع إلى نقص هذا الاس يؤدي كان استردادها لا يشكل ضررا ماديا للأموال نفسها والمال المدمج فيه ودون أن

 للمقاولة.بالغ في قيمة الأصول الأخرى 

 ن نفس الصنفمالعيني على الأموال المثلية، إذا كانت بين يدي مشتر لأموال  الاسترداد يمكن أن يمارس كما
 نفس الجودة. ومن

 فترة الريبة: الباب الحادي عشر

 712المادة 

 التوقف قة علىالتوقف عن الدفع ولغاية حكم فتح المسطرة، تضاف إليها مدة ساب تاريخ فترة الريبة من تبتدئ
 لبعض العقود. بالنسبة
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ملف تجاري رقم  / 2018فبراير  08المؤرخ في  61قرار محكمة النقض رقم 
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ف لا يشترط لقيام فعل مواصلة استغلال به عجز بكيفية تعسفية يؤدي الى توق

 وليسفالطالبان بصفتهما مسيرين للشركة  النية،الشركة عن الدفع ثبوت سوء 

تعانيه  بها كان يتقاضيان اجرة شهرية لكل واحد منهما رغم علمهما بما كمستشارين

ذكر رتكابهما للخطأ السالف الذلك فثبوت ا وتأسيسا علىالشركة من عجز مالي. 

ي حقهما كان وحده كافيا لتأييد المستأنف القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية ف

 التجارية  وسقوط اهليتهما

............................................................................................. 

 ولة صعوبات المقا –تجاري 

ملف تجاري  12/04/2012 فـي:المؤرخ  397 عـدد:كمة النقض قــرار مح

  635312011 عــــدد:

 عدم وجود المخزون المسجل بالمقر الاجتماعي للشركة وكذا عدم وجود معدات

اف للقول كاعتبار ذلك  المذكور،المكتب المسجلة بالبيان الختامي بالمقر الاجتماعي 

 كما لو كانت أمواله الخاصة وقامبان الطالب قد تصرف في أموال المقاولة 

 )نعم( - باختلاس وإخفاء جزء منها

............................................................................................. 

 5ة لمدة و سقوط اهليتهما التجاري للمسيرينتمديد مسطرة التصفية القضائية 

 سنوات 

 . الضريبة على الشركات 

في الملف  2/682تحت عدد  16/11/03قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 

  15/2/4/1304الاداري عدد 

 سجل فيوالمالضريبي المقدم داخل الأجل القانوني  بالإقراران البيانات الواردة 

لتوقيع، االسجلات الادارية تشكل قرينة على نسبته للملزم، ولا مجال للتحجج بعدم 

 رائب لا تشترط ذلك ضمن المدونة العامة لل 82ة ما دام أن الماد

............................................................................................. 

 الضريبة على الشركات 

في الملف  1/672تحت عدد  16/04/21قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 

  14/1/4/97الاداري عدد 
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-86-المتعلق بجبايات الجماعات المحلية  47.06من القانون رقم  170ان المادة 

وضعت مبدأ عاما للتضامن بين المالك القديم أو أصحاب حق الانتفاع و المالك 

الجديد في أداء الرسوم المستحقة للجماعات المحلية عند عملية بيع عقار، وأن هذا 

زاد العلني الذي عادة ما يطهر العقار المبيع المبدأ لا يمكن دحضه في حالة البيع بالم

من كل الامتيازات و الرهون، طالما أن الأمر يتعلق بديون عمومية لا يحتج في 

مواجهة من يستحقها بالتطهير المترتب عن البيع بالمزاد العلني، الا أنه لا يمكن 

كل مرة أعلاه في  170مواجهة المشتري لعقار بالمزاد العلني بمقتضيات المادة 

يتقدم فيها بطلب الحصول على شهادة ادارية من اختصاص الجماعة المحلية، لأن 

المشرع ضمن لهذه الأخيرة حقها في استخلاص مستحقاتها من الرسوم الجماعية 

عن طريق الامتناع عن تسليم شواهد ادارية لفائدة المعنيين بها، و ذلك في غياب 

 انوني واضح يؤهلها للقيام بذلك قنص 

............................................................................................. 

 تحصيل الديون العمومية 

 من مدونة تحصيل الديون العمومية  93المادة 

  2007/02/07 :فيالمؤرخ  48 :عددالادارية بالرباط، القرار  الاستئنافمحكمة  -

                                                           
86 - 

 (03/12/2007) 1428ذو القعدة  22 5583جريدة رسمية عدد 

قم ( بتنفيذ القانون ر2007نوفمبر  30) 1428من ذي القعدة  19صادر في  1.07.195ظهير شريف رقم 

 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. 47.06

 الباب الرابع 

 التضامن

 170المادة 

 في حالة تفويت عقار التضامن

و شهادة من مصالح عند تفويت عقار يجب على المالك الجديد أن يطلب من البائع تقديم إيصالات الأداء أ - 

لسالفة، وإلا أصبح التحصيل تثبت أداء الرسوم المستحقة على العقار المذكور المتعلقة بسنة التفويت والسنوات ا

 لرسوم المذكورة.ن مع المالك القديم أو صاحب حق الانتفاع، عن أداء االمالك الجديد مسؤولا، على وجه التضام

 ت.إذا كان التفويت جزئيا فإن التضامن لا يكون إلا باعتبار الرسوم المستحقة على الجزء المفو

رسم على عمليات في حالة تفويت العقار للغير، يصبح المالك الجديد متضامنا مع المالك القديم في أداء ال - 

 ئة الأراضي.تجز
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يعتبر من خصص عقاره مقرا اجتماعيا لشركة متضامنا في أداء ديونها الضريبية 

من مدونة تحصيل  93عملا بمقتضيات المادة  وذلك ما دام بشكل موطنا جبائيا لها 

بمثابة مدونة تحصيل  15-97من قانون  93  الديون العمومية بمقتضى المادة 

يذ، جداول الضرائب و قوائم الايرادات و فانه تعتبر قابلة للتنف -87- الديون العمومية

                                                           
87 - 

 2018ديسمبر  21صيغة محينة بتاريخ  مدونة تحصيل الديون العمومية

ن المالية رقم من قانو 11 بالمادةكما تم تعديله  بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 15.97رقم القانون 

 1440لآخر امن ربيع  12بتاريخ  1.18.104الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  2019للسنة المالية  80.18

ديسمبر  21) 1440ربيع الآخر  13مكرر بتاريخ  6736(، الجريدة الرسمية عدد 2018ديسمبر  20)

 ؛9608(، ص 2018

 15.97( بتنفيذ القانون رقم 2000ماي  3) 1421ن محرم م 28صادر في  1.00.175ظهير شريف رقم 

 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

 .1256ص  ،(2000)فاتح يونيو  1421صفر  28بتاريخ  4800الجريدة الرسمية عدد  -

 التزامات الأغيار المسؤولين أو المتضامنين: الباب الرابع

 93المادة 

ضوعة للتحصيل بكيفية ب وقوائم الإيرادات وسندات التحصيل الأخرى الموتعتبر قابلة للتنفيذ، جداول الضرائ

ل المدينون قانونية، ضد المدينين المسجلين فيها وضد ذوي حقوقهم وكل الأشخاص الآخرين الذين جع

 موطنهم الجبائي لديهم بموافقتهم.

 94المادة 

صالح معلى وصولات أو شهادة من  عبالاطلافي حالة تفويت عقار، يتعين على المالك الجديد أن يطالب 

 ابقة.التحصيل تثبت أداء الضرائب والرسوم المثقل بها هذا العقار برسم سنة التفويت والسنوات الس

الضرائب والرسوم  وإذا لم يقم المفوت إليه بذلك، ألزم تضامنيا مع المالك القديم أو صاحب حق الانتفاع بأداء

 المذكورة.

 المفوتة. لا ينصب التضامن إلا على جزء الضرائب والرسوم المناسب للحصة ،جزئيإذا تعلق الأمر بتفويت 

 95المادة 

مهام توثيقية،  في حالة انتقال ملكية عقار أو تفويته، يتعين على العدول أو الموثقين أو كل شخص آخر يمارس

لمثقل بها ئب والرسوم اأن يطالبوا بالإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت أداء حصص الضرا

ت طائلة إلزامهم بأدائها أو تفويته، وكذا السنوات السابقة، وذلك تح تهالعقار برسم السنة التي تم فيها انتقال ملكي

 على وجه التضامن مع الملزم.

ة المنصوص وعلى قابض التسجيل أن يحتفظ بكل عقد تقدمه له الأطراف مباشرة إلى أن يتم الإدلاء بالشهاد

 ها في الفقرة السابقة.علي

 96المادة 

في حالة تفويت أصل تجاري أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو صناعية تقليدية أو معدنية بعوض أو بالمجان 

كما في حالة تفويت مجموع الأموال أو العناصر المدرجة في أصول شركة أو المستعملة لمزاولة مهنة خاضعة 
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سندات التحصيل الأخرى الموضوعة للتحصيل بكيفية قانونية، ضد المدينين 

المسجلين فيها و ضد ذوي حقوقهم و كل الأشخاص الآخرين اللذين جعل المدينون 

 موطنهم الجبائي لديهم بموافقتهم 

............................................................................................. 

 الضريبة على الشركات 

  2006/2/4/2342في الملف عدد  2009يناير  14الصادر بتاريخ  32القرار عدد 

 .   في المحاسبة والمداخيل الاستثنائيةادماج القروض 

في غياب الفاتورات المحررة بشأن عمليات المناولة، فان التسبيقات الممنوحة  

بمثابة قروض تنتج فوائد بين المقاولتين  تعتبرللمقاولات المتعاملة مع الشركة، 

التي تحصل عليها  والمكاسب الاستثنائيةيتعين ادماجها في المحاسبة. الارباح 

استيراد آلات التجهيز، يتعين ادماجها الشركة، كاسترداد الاقتطاع الجبائي على 

                                                           

مفوت إليه ملزم بالتأكد من أداء الضرائب والرسوم الواجبة على المفوت في للضريبة المهنية )الباتنتا(، فإن ال

 تاريخ التفويت برسم النشاط المزاول وذلك استنادا على شهادة يسلمها المحاسب المكلف بالتحصيل.

امن عن أداء في حالة عدم احترام هذا الالتزام الواقع عليه، يمكن جعل المفوت إليه مسؤولا على وجه التض

 لضرائب والرسوم الواجبة عند تاريخ التفويت برسم النشاط المزاول.ا

 97المادة 

ديد، فإن جفي حالة إدماج شركة أو انفصالها أو تحويل شكلها القانوني بإحداث أو دون إحداث شخص معنوي 

الواجبة عن  بالغأو التحويل ملزمة بأداء مجموع الم  الشركات الضامة أو التي تنبثق عن الإدماج أو الانفصال

 الشركات المنحلة.

 9887المادة 

بها الواجبة  إذا تعذر تحصيل الضرائب كيفما كانت طبيعتها والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المرتبطة

و المسيرين ة قانونا، أمكن جعل المدبرين أو المتصرفين أتعلى شركة أو مقاولة نتيجة أعمال تدليسية مثب

ذا لم يكونوا ه التضامن مع الشركة أو المقاولة عن أداء المبالغ المستحقة وذلك إالآخرين مسؤولين على وج

 ملزمين بأداء ديون الشركة تطبيقا لأحكام أخرى.

أو المدير العام  أو المدير العام للضرائببمبادرة من الخازن العام للمملكة حسب الحالة تثار هذه المسؤولية 

ائية ضد دعوى لهذا الغرض أمام المحكمة الابتدشرة الذين يقيمون لإدارة الجمارك والضرائب غير المبا

 المدبرين أو المتصرفين أو المسيرين الآخرين.

 99المادة 

المستغل  بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يعتبر مالك الأصل التجاري مسؤولا على وجه التضامن مع

  برسم استغلال ذلك الأصل. عن أداء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الواجبة
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من  6ضمن نتيجتها السنوية باعتبارها من المداخيل الخاضعة للضريبة طبقا للمادة 

 المتعلق بالضريبة على الشركات  24/86القانون رقم 

............................................................................................. 

 ريبة العامة على الدخل الض

  2006/2/4/1454في الملف عدد  2008يناير  30الصادر بتاريخ  78القرار عدد 

 ون الوطني تطبيق القان -تقادم  -تحصيل ضريبة ناشئة خارج المغرب 

لاها بما أن الدين الضريبي نشأ خارج التراب الوطني، وأن اجراءات تحصيله تتو

لاتفاقية اسية السلطات الجنائية المغربية في اطار نيابة عن الخزينة العامة الفرن

ضريبة المبرمة بين البلدين بشأن منع الازدواج الضريبي، فان تقادم استخلاص ال

القانون  على غرار باقي اجراءات التحصيل يرجع فيه لما يقرره القانون المغربي لا

بقا لما طالتحصيل  الفرنسي، باعتباره قانون الدولة المطلوب منها القيام بإجراءات

 من الاتفاقية المذكورة  29نص عليه المادة 

............................................................................................. 

 ضريبة على القيمة المضافة 

في الملف عدد  2008فبراير  20الصادر بتاريخ  154القرار عدد 

2005/2/4/3110  

 طلان الفرض الضريبي التلقائي ب -تبليغ باطل 

س رجوع شهادة التسليم المنجزة من طرف عون الادارة بملاحظة عنوان فارغ لي

أن  دليلا على تعذر في الاتصال بالخاضع للضريبة أو أي شخص ينوب عنه ما دام

ان  ادارة الضرائب على علم بتوفره على عنوان آخر يمكن ربط الاتصال معه به،

بة فرض الضريبي التلقائي الذي يتم قبل تحقق تعذر الاتصال بالخاضع للضريال

 يعتبر فرضا مبنيا على اجراءات باطلة تجعله باطلا كذلك

............................................................................................. 

 ضريبة على الشركات 

في الملف عدد  2008فبراير  20تاريخ الصادر ب 156القرار عدد 

2006/2/4/2054  

 لاستفادة من خصم ضريبي ا -جه استغلاله و -عقار 
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كة الأصول الثابتة هي الأموال المنقولة أو العقارية المرصودة من طرف الشر

ي هاضفاء صبغة الأصول الثابتة على أموال الشركة  والعبرة فيكوسائل انتاج 

ة الأصول للواقع و ليس لما اتجهت اليه ارادة الشركة ولو من خلال تقييدها في خان

موال من زائد القيمة الأ 70الثابتة بموازنتها، و بالتالي لا تستفيد من خصم %

 المرصودة للاستثمار ولو وصفت من طرف الشركة بأنها أصول ثابتة 

............................................................................................. 

 الضريبة العامة على الدخل 

  2009/2/4/80في الملف عدد  2009دجنبر  23الصادر بتاريخ  770القرار عدد 

 واصلة النشاط المهني م -لة عملية التخلي استثمار حصي -التخلي عن صيدلية 

تغله عفاء الارباح من الضريبة الصيدلي الذي قام التخلي عن المحل الذي كان يسا -

يلة لممارسة نفس النشاط المهني في محل آخر اقتناه يكون قد أعاد استثمار حص

داخل  نشاط المتمثل في مهنة الصيدلةعملية التخلي الذي أنجزها لمزاولة نفس ال

لى الأرباح عالأجل القانوني، وبالتالي يستحق التمتع بالإعفاء من الضريبة المترتبة 

لحالة المحققة عن عملية التخلي باعتبارها محققة خلال استغلال المؤسسة طبقا ل

عامة، و ال المنظم للضريبة 17.89من القانون  18الواردة في البند الأول من المادة 

س ليس بمناسبة توقف نشاط المؤسسة بحسب ما هو وارد في البند الثاني من نف

 .  المادة

............................................................................................. 

 شيك   

في الملف عدد  2008فبراير  20الصادر بتاريخ  209القرار عدد 

2006/2/3/1318  

 تقادم المطالبة بحسب طبيعة المعاملة

سوية عملية لتعامل بالشيك لا يعتبر عملا تجاريا الا اذا كان الالتزام به متعلقا بتا -

بشأنه  تجارية، أما اذا تعلق بعملية مدنية فانه يعتبر عملا مدنيا تخضع الدعوى

اناته لأمر اذا تحول الشيك لسند عادي لتخلف أحد بيللتقادم المدني، وهو نفس ا

 الالزامية 

............................................................................................. 

 بيع أصل تجاري 
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في الملف عدد  2008نونبر  11الصادر بتاريخ  1459القرار عدد 

2006/1/3/1237 

لات الواردة في المقصود بالمنقو - العامة بالامتياز على منتوجهلا تتمتع الخزينة 

ة للنقل من من مدونة تحصيل الديون العمومية الاشياء المتحركة و القابل 105المادة 

كشيء  مكان الى آخر بدليل عبارة " أينما وجدت " التي تحيل على طبيعة المنقول

د لفظ ن يلحقه تلف، و أن ايراقابل للحركة من حيزه المكاني بصورة عادية دون أ

ول المنقولات في النص "لم يأت مطلقا ليشمل أيضا المنقولات المعنوية كالأص

حسب، فالتجارية بل جاء عقب لفظ "الامتعة ليقتصر على ما شابهها من المنقولات 

فس من ن 107و بالتالي فان المحكمة لم تكن في حاجة لأعمال مقتضيات المادة 

أن  شير الى تزاحم امتياز الخزينة مع امتيازات أخرى في حينالقانون، التي ت

ع باقي الخزينة لا تتمتع بالامتياز على منتوج بيع الأصل التجاري ولا تتزاحم م

 الدائنين ذوي الديون الممتازة 

............................................................................................. 

 فية قضائية تص

في الملف عدد  2008دجنبر  24الصادر بتاريخ  1646القرار عدد 

2005/2/3/812  

تصفية القضائية قد لا ان مسطرة ال -مسطرة تمديد التصفية القضائية الى المسير 

في حقه،  يقتصر مفعولها على المقاولة المعنية بل يمتد الى مسيرها باتخاذ عقوبات

لتجاري سواء كان مسيرا قانونيا او فعليا المسير المقيد بهذه الصفة في السجل ا

تسيير  مسؤولا في حال ثبوت ارتكابه أخطاء فيللمقاولة عند الحكم بتصفيتها بعد 

ونية المقاولة باعتبار صفته كمسير قانوني ان المسطرة التي تتعلق بتحديد مدي

مسطرة  المقاولة يتم الحسم فيها بمقتضى الحكم القضائي بتصفيتها القضائية، وهي

مستقلة عن المسطرة المقامة في مواجهة مسيرها، وعليه فان نظر المحكمة 

ء صوص المسطرة الأخيرة يقتصر على بحث الخطأ و تقدير وجوده من عدمه بنابخ

يد على ما ثبت أمامها، وهي بذلك في غير حاجة لبحث مديونية المقاولة من جد

ج ضمن محكمة الموضوع التي ثبت لها أن مسير المقاولة ارتكب أفعالا خطيرة تندر

في  لتجارة من قبيل التصرفمن مدونة ا 706ما حدده القانون حصريا في المادة 

 وأموال المقاولة كما لو كانت أمواله الخاصة، و عدم مسكه محاسبة صحيحة، 

انون لما الاضرار بحقوق المقاولة بالتنازل عن مستحقاتها من الديون، لم تخرق الق

ن يوجب قضت في قرارها المطعون فيه بتمديد التصفية القضائية اليه بل ان القانو

 تمديد عليها هذا ال

............................................................................................. 
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 عقد التسيير الحر للأصل التجاري 

في الملف عدد  2008ماي  7الصادر عن غرفتين بتاريخ  651القرار عدد 

2006/1/3/1143  

قد يير الحر للأصل التجاري ععقد التس -والغير طرافه آثاره بين أ -عدم شهره 

النسبة رضائي لا يشترط القانون لانعقاده شكلا خاص، خلافا لما هو عليه الحال ب

جعله يلبيعه الذي يشترط المشرع أن يتم بعقد رسمي أو عرفي عدم شهر هذا العقد 

لذي يعد باطلا بين طرفيه، دون مواجهة الأغيار يذلك، على اعتبار أن شهر العقد ا

يس هو لعنه قبل الغير  وبالحقوق الناشئةعلانه بنية الاحتجاج بمضمونه وسيلة لإ

 الشكلية التي تكون شرطا لانعقاده 

............................................................................................. 

 الضريبة العامة على الدخل 

  2006/2/4/1454اي في الملف عدد م 7الصادر بتاريخ  2008 78القرار عدد 

بما أن  -ون الوطني تطبيق القان -تقادم  -تحصيل ضريبة ناشئة خارج المغرب 

ابة عن الدين الضريبي نشأ خارج التراب الوطني، وأن اجراءات تحصيله تتولاها ني

لمبرمة بين االاتفاقية  إطارالخزينة العامة الفرنسية السلطات الجنائية المغربية في 

ار لبلدين بشأن منع الازدواج الضريبي، فان تقادم استخلاص الضريبة على غرا

لفرنسي، اباقي اجراءات التحصيل يرجع فيه لما يقرره القانون المغربي لا القانون 

ا نص عليه باعتباره قانون الدولة المطلوب منها القيام بإجراءات التحصيل، طبقا لم

 المذكورة.من الاتفاقية  29المادة 

............................................................................................. 

 الضريبة على الشركات 

  2006/2/4/98في الملف عدد  2014ماي  15بتاريخ  467القرار عدد 

ن من زائد القيمة عدم الاستفادة الشركة م 70%دم الاستفادة من نسبة ع -بيع العقار 

ان من زائد القيمة عن بيع العقار راجع اللي كونها تنشط في الميد 70نسبة %

انتاج  العقاري، ولم تثبت أن العقار موضوع النزاع منذ شرائها له رصدته كوسيلة

و  كشرط لإدراجه ضمن الأصول الثابتة بحيث لم تبين طبيعة تخصيصه واستغلاله

تها ضمن ه في عملية الانتاج وبالتالي فانه يعتبر بضاعة رغم تسجيله في محاسبدور

 .الأصول الثابتة 

............................................................................................. 
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 المحاماة 

في الملف عدد صادر  2008يناير  16الصادر بتاريخ  64القرار عدد 

2007/2/3/1441  

 مسؤولية المحامي عن الاهمال 

انة همال المحامي القيام بإجراء أفضى الى فقدان المالك لأصله التجاري، و ادا -

بته المحامي من أجل ذلك تجعله مسؤولا تجاه موكله، و من حق هذا الأخير مطال

 بالتعويض.

............................................................................................. 

 الضريبة على الشركات 

  2013/2/4/427في الملف عدد  2014يونيو  12بتاريخ  626القرار عدد 

 هيئة المحامين 

لا تفرض ام بعمليات من أجل الحصول على الأرباح الضريبة على الشركات القي -

على الشركات فقط بل كذلك على الأشخاص المعنوية التي تقوم باستغلال أو 

 بعمليات هادفة للحصول على ربح، و مفهوم الربح يتحقق اذا قام شخص معنوي

بصرف النظر عن نوعه بعملية أو عمليات من أجل الحصول على الربح دون 

عية مخصصا لأهداف اجتماالالتفات الى وجه تخصيص الربح المذكور وما اذا كان 

ن الهيئة أأو غيرها ولا علاقة لتوزيع الأرباح على الأعضاء بتحققه، لأن ثبتت لها 

بالبيع و  باعتبارها شخصا معنويا قامت بعملية بناء عمارة وقامت بتفويت مشتملاتها

ات الكراء للأغيار وهو فعل حققت منه ربحا يجعلها خاضعة للضريبة على الشرك

 قت القانون طبقا سليم تكون قد طب

 

............................................................................................. 

main courante 

France 

Qu'est-ce qu'une main courante et quelle différence avec une 

plainte ? 

Mis à jour le 17 avril 2020 
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Direction de l'information légale et administrative (Premier 

ministre), Ministère chargé de la justice 

Vous pouvez déposer une main courante à la police nationale, 

municipale ou à la gendarmerie si vous souhaitez déclarer des 

faits que vous avez subi ou dont vous avez été témoin, sans 

porter plainte. 

Il est possible de déposer une main courante si vous n'êtes pas 

certain que les faits en question constituent une infraction. Par 

exemple : 

Départ de votre époux(se) ou partenaire de Pacs du domicile 

Non-présentation d'enfant pour exercer un droit de visite et 

d'hébergement malgré une décision de justice 

Bruits de voisinage 

Contrairement à une plainte, le but de la main courante n'est 

pas d'engager des poursuites à l'encontre de l'auteur des faits 

mais de signaler la nature et la date des faits aux forces de 

l'ordre. Cela peut être utile dans le cadre d'un futur procès. 

Dater le départ de votre époux(se) du domicile peut par 

exemple servir en cas de divorce. 

L'auteur des faits n'aura pas connaissance de votre main 

courante et ne sera pas convoqué. 

A Savoir 

si des faits graves sont révélés dans une main courante, la 

police ou la gendarmerie peut prévenir le procureur de la 

République pour engager des poursuites pénales contre 

l'auteur des faits présumés. 

Le fait de déposer une ou plusieurs mains courantes 

concernant les mêmes faits répétés (par exemple : tapage 
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nocturne, harcèlement, menace ...) peut servir en cas de 

plainte. 

La main courante est un début de preuve mais peut ne pas 

suffire car ce n'est qu'une simple déclaration de votre part. 

Vous aurez besoin de la compléter par d'autres éléments 

(témoignage, constat d'huissier...). 

Vous pouvez demander une copie de la main courante ainsi 

enregistrée et la conserver. 

Vous pouvez déposer votre main courante dans un 

commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie. 

Dans certaines villes, vous pouvez aussi déposer une main 

courante auprès de la police municipale. Vous pouvez vous 

renseigner auprès de votre mairie. 

Il est possible de déposer une main courante longtemps après 

les faits concernés. Cependant, si vous envisagez une action en 

justice, vous devez respecter le délai de prescription. Le dépôt 

d'une main courante n'interrompt pas le calcul de ce délai. 

Par exemple, en cas de délit, vous devez porter plainte dans le 

délai maximum 6 ans après les faits même si vous avez déposé 

une main courante entre temps. 

Questions / réponses 

Que faire si on est victime d'une infraction ?Peut-on retirer une 

plainte et quelles en sont les conséquences ?Le procureur doit-

il engager des poursuites à la suite d'une plainte ? 

Textes de références 

Arrêté du 24 février 1995 autorisant la création dans les 

commissariats de police d'un traitement automatisé du registre 

dit de main courante Arrêté du 22 juin 2011 portant 

autorisation de traitements automatisés de données à 
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caractère personnel dénommés "nouvelle main courante 

informatisée"  

CONTACTLEXIQUEPLAN DU SITEMENTIONS LÉGALES 

Arrêté du 24 février 1995 autorisant la création dans les 

commissariats de police d'un traitement automatisé du registre 

dit de main courante 

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 2016 

NOR : INTD9500116A 

Version en vigueur au 20 octobre 2020 

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement 

du territoire, et le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de 

la justice, 

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du 

traitement automatisé des données à caractère personnel 

signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 et autorisée par la loi n° 

82-890 du 19 octobre 1982 ; 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 

aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 12, 15, 19 et 

20 ; 

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les 

décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 

1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 

1991, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

; 

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des 

libertés en date du 8 février 1994 portant le numéro 94005, 

Article 1 

Modifié par Arrêté du 9 août 2016 - art. 2 



 

335 
 

Est autorisée la création, dans les commissariats de police sous 

l'appellation " Main courante ", d'un traitement automatisé du 

registre officiel dit de main courante, dont la finalité est, d'une 

part, de gérer les événements de manière chronologique pour 

faciliter les recherches opérationnelles et la production de 

statistiques, d'autre part, de faciliter la diffusion et le partage 

d'informations dans le cadre de missions de police judiciaire et 

du traitement de l'information criminelle et, enfin, de 

permettre une gestion nominative de l'activité du personnel en 

fonction des règles d'emploi en vigueur. 

Versions 

Article 2 

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les 

suivantes : 

Le fichier du personnel (pour chaque unité du commissariat de 

police) : 

- identité du fonctionnaire (nom, prénom, matricule, grade, 

groupe) ; 

- adresse ; 

- date et lieu de naissance ; 

- numéro de téléphone ; 

- numéro de carte professionnelle ; 

- type et numéro d'arme ; 

- personne à prévenir (en cas d'accident) ; 

- gestion horaire des emplois du personnel en tenue du 

commissariat de police au cours de la vacation de service 

(feuille d'emploi). 

Le fichier des personnes en cause : 
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- identité des personnes (nom, nom marital, prénom) ; 

- catégorie (requérant, témoin, victime, auteur) ; 

- date et lieu de naissance ; 

- filiation (nom du père, nom de la mère), dans le cas où la 

personne en cause est un mineur ou un incapable majeur ; 

- adresse ; 

- nationalité française (oui/non). 

Versions 

Versions 

Article 2 de l'arrêté du 24 février 1995 autorisant la création 

dans les commissariats de police d'un traitement automatisé du 

registre dit de main courante  

1995 - 1 version 

Version en vigueur depuis le 09 mars 1995 

Création un texte d’une portée générale 

Fermer versions 

Article 3 

Modifié par Arrêté du 9 août 2016 - art. 3 

I.-1° Ont accès à la totalité ou à une partie des données, à 

raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en 

connaître, les agents des services de la police nationale affectés 

dans un service mettant en œuvre un traitement mentionné à 

l'article 1er, individuellement désignés et habilités, selon le cas, 

par le directeur général de la police nationale, le préfet de 

police, les chefs des services centraux de la police nationale, les 

chefs des services actifs à la préfecture de police ou les chefs 

des services déconcentrés de la police nationale ; 
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2° Ont accès aux seules fins de consultation, aux données 

relatives au " fichier des personnes en cause ", à raison de leurs 

attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les 

agents de la police nationale affectés dans les services relevant 

de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction 

régionale de la police judiciaire de Paris, individuellement 

désignés selon le cas, par le directeur général de la police 

nationale, le préfet de police, les chefs des services centraux de 

la police nationale, les chefs des services actifs à la préfecture 

de police ou les chefs des services déconcentrés de la police 

nationale et habilités par le directeur départemental de la 

sécurité publique ou le directeur de la sécurité publique de 

l'agglomération parisienne ; 

3° Peuvent avoir accès aux seules fins de consultation, aux 

données relatives au " fichier des personnes en cause ", à 

raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en 

connaître, les intervenants sociaux affectés au sein des 

commissariats de police employés par une association ou un 

organisme ayant signé une convention de mise à disposition et 

de partenariat avec l'Etat dans le cadre de l'exercice de 

missions d'aide aux victimes et de prévention de la 

délinquance, individuellement désignés et habilités par les 

chefs des services actifs à la préfecture de police ou les chefs 

des services déconcentrés de la police nationale où ils sont 

affectés. 

II. - Peut être destinataire des données, pour les seules 

recherches relevant de ses attributions et dans la limite du 

besoin d'en connaître, tout autre agent d'un service de la police 

nationale ou militaire de la gendarmerie nationale, sur 

demande expresse et sous le timbre de l'autorité hiérarchique, 

qui précise l'identité du consultant, l'objet et les motifs de la 

consultation. 
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Versions 

Versions 

Article 3 de l'arrêté du 24 février 1995 autorisant la création 

dans les commissariats de police d'un traitement automatisé du 

registre dit de main courante Comparer 

2016 - 1 version 

Version en vigueur depuis le 31 août 2016 

Modifié par Arrêté du 9 août 2016 - art. 3 

Modifié par un texte d’une portée générale 

1995 - 1 version 

Fermer versions 

Article 4 

Modifié par Arrêté du 9 août 2016 - art. 4 

Le droit d'accès prévu par l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 

janvier 1978 s'exerce auprès du secrétariat du commissariat de 

police. 

VersionsLiens relatifs 

Liens relatifs 

CiteLOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 

Fermer liens relatifs 

Article 5 

Modifié par Arrêté du 9 août 2016 - art. 5 

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 

1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement. 

VersionsLiens relatifs 
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Liens relatifs 

CiteLOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 26 

Fermer liens relatifs 

Article 6 

La mise en oeuvre de cette application dans un commissariat 

est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale 

de l'informatique et des libertés d'une déclaration faisant 

référence au présent arrêté et précisant le lieu exact 

d'implantation du traitement, les mesures prises pour assurer 

la sécurité et la confidentialité des informations ainsi que le lieu 

d'exercice du droit d'accès. 

Versions 

Article 7 

Le directeur général de la police nationale et le directeur des 

affaires criminelles et des grâces sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 

Journal officiel de la République française. 

Versions 

Versions 

Article 7 de l'arrêté du 24 février 1995 autorisant la création 

dans les commissariats de police d'un traitement automatisé du 

registre dit de main courante  

1995 - 1 version 

Version en vigueur depuis le 09 mars 1995 

Création un texte d’une portée générale 

Fermer versions 

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur 
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et de l'aménagement du territoire, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général de la police nationale, 

C. GUEANT 

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, 

ministre de la justice, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur des affaires criminelles 

et des grâces, 

F. FALLETTI 

 

.............................................................................................
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سلسلة تدوين الاجتهادات القضائية 

 المغربية

 1السلسلة 

 المصادرة القضائية

 3 السلسلة

 الاعتراف

 4السلسلة 

 الاقرار

  5السلسلة 

 اثبات النسب

 

اعداد مصطفى علاوي المستشار 

 بمحكمة الاستئناف بفاس
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سلسلة تدوين الاجتهادات القضائية 

 المغربية

 

 3 السلسلة

 الاعتراف

 

 

اعداد مصطفى علاوي المستشار 

 بمحكمة الاستئناف بفاس
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.............................................................................................

............................................................................................ 

........................................................................................... 

خضع تقييمه يالاعتراف في المادة الجنائية، يعتبر وسيلة إثبات قائمة بذاتها، 

دة لهم من التقديرية لقضاة الموضوع، المستمكغيره من وسائل الاثبات للسلطة 

عترافاتهم امن قانون المسطرة الجنائية وأن المحكمة لما استبعدت  293المادة 

 . أعلاه 932التمهيدية للعلة المذكورة تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 

  937/8القرار عدد 

  22/6/2017المؤرخ في 

  1425/6/9/2014حي عدد الصادر عن محكمة النقض في ملف جن 

 من قانون المسطرة الجنائية. - 88 - 370و 365بناء على المادتين 

                                                           
88 - 

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة الجنائية

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 يقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون كل حكم أو قرار أو أمر صادر عن هيئة قضائية.

 365المادة 

 الآتية: بالصيغة قرار أو أمر أو حكم كل يستهل أن يجب

 . - الملك وطبقا للقانون جلالة باسم - المغربية المملكة

 يأتي: ما على يحتوي أن ويجب

 أصدرته؛ التي القضائية الهيئة بيان -1

 صدوره؛ تاريخ -2

 وفخذته وقبيلتهه ولادت ومحل وتاريخ للمتهم والشخصي العائلي الاسم تعيين مع فيها المحكوم الدعوى أطراف بيان -3

 تعريفه عند الاقتضاء؛ بطاقة ورقم القضائية وسوابقه إقامته ومحل ومهنته

 الحال؛ اقتضى إن للأطراف الموجه الاستدعاء وتاريخ كيفية -

 اقترافها؛ ومكان وتاريخها المتابعة موضوع الوقائع بيان -5

 التي حضروا بها ومؤازرة المحامي؛ضور الأطراف أو غيابهم وكذا تمثيلهم إن اقتضى الحال والصفة ح -6

 ضور الشهود والخبراء والتراجمة عند الاقتضاء؛ح -7

 لبراءة؛ا حالة في القرار أو الأمر ولو أو الحكم عليها ينبني التي والقانونية الواقعية الأسباب -8
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 حيث إن الخطأ في التعليل ينزل منزلة انعدامه.

                                                           
 بسبب الضرر الحاصل عن بالتعويض مدني طرف مطالبة حالة في عنها التعويض قبل الضرر التي أنواع مختلف بيان -9

 الجريمة؛

 القرار أو الأمر؛ أو الحكم منطوق -10

 الحال؛ اقتضى إن البدني الإكراه مدة تحديد مع المصاريف تصفية -11

 الضبط؛ العامة وكاتب النيابة ممثل واسم أو الأمر القرار وأ الحكم أصدروا الذين اسم القاضي أو القضاة -12

 الجلسة. حضر الذي الضبط وتوقيع كاتب أو القرار أو الأمر الحكم تلا الذي الرئيس توقيع -13

 370المادة 

  :الأحكام أو القرارات أو الأوامر تبطل

  ؛365 المادة مستهل في عليها المنصوص الصيغة تحمل تكن لم إذا -1

 التي يع الجلساتجم في يحضرواإذا صدر الحكم عن قضاة لم  أو لها، المنظم القانون طبق مشكلة الحكم هيئة تكن لم إذا -2

 الدعوى؛ فيها درست

 متناقضة؛ تعليلات على تحتوي كانت إذا أو معللة تكن لم إذا -3

فقرة الأولى من في ال عليها المنصوص البيانات على يحتوي يكن لم إذا أو القرار أو الأمر أو الحكم منطوق أغفل إذا -4

 ؛366 المادة

 ؛364 المادة لمقتضيات خرقا علنية جلسة في تصدر لم إذا -5

قتضيات مع مراعاة م ،365تتطلبها المادة  التي أو القرار أو الأمر و التوقيعات بالحكم النطق تاريخ تحمل تكن لم إذا -6

 بعده. 371المادة 

 371المادة 

 صدوره. تاريخ من أيام ثمانية أقصاه أجل أو الأمر داخل القرار أو الحكم أصل الضبط وكاتب الرئيس يوقع

 يلي: كما العمل الضبط، يجري لكاتب أو للرئيس عائق حدوث حالة في

ع خلال فيجب أن يوق إذا تعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية واستحال على القاضي الذي ترأس الجلسة توقيع الحكم أو الأمر،

صحته كاتب بنصيص الذي يشهد الأربع والعشرين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع، من طرف رئيس المحكمة، بعد الت

 .88الضبط على أن هذا الحكم أو الأمر ضمن كما نطق به القاضي الذي لم يتمكن من التوقيع

، واستحال على الرئيس إذا تعلق الأمر بالغرفة الجنحية أو بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف أو بغرفة الجنح الاستئنافية

 الجلسة، في شارك مستشار أقدم الموالية ساعة والأربعين الثماني أن يوقعه خلال توقيع الحكم أو القرار أو الأمر، فيجب
 النيابة. هذه على القرار أصل في وينص

 التوقيع. عند ذلك ىإل عنه عوضا يوقع الذي الرئيس أو القاضي أشار الضبط، كاتب على الحالتين كلتا في التوقيع استحال إذا

 جديد. من والحكم المناقشة أجل من الجلسة إلى القضية أعيدت الضبط، وكاتب القضاة على الوقت نفس في التوقيع استحال إذا

 1.200و 200بغرامة يترواح قدرها بين  أصله إمضاء قبل أو أمر قرار أو حكم من نسخة سلم ضبط كاتب كل يعاقب

مر، بصرف النظر القرار أو الأ أو الحكم أصدرت التي المحكمة العامة، النيابة ملتمسات على حقه بناء في تصدرها درهم

 عن العقوبات التأديبية التي قد تتخذ في حقه.
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وحيث إن القرار المطعون فيه لما قضى ببراءة المطلوبين في النقض ...... من 

ن جناية و جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وإخفاء شيء متحصل م

..... من المشاركة في جناية السرقة المقرونة بأكثر من ظرف تشديد وإخفاء شيء 

متحصل من جناية و ........... و ................ و ...... من جناية إخفاء شيء 

، اقتصر في ذلك على مجرد القول " إن   - 89 -متحصل عليه من جناية 

                                                           
89 - 

 2018مارس  12 محينة بتاريخ صيغةالجنائي مجموعة القانون 

قانون ( بالمصادقة على مجموعة ال1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله الجنائي

 129فصل ال

 :يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية

تحايل أو  الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو أمر بارتكاب - 1

 تدليس إجرامي. 

 خرى استعملت في ارتكاب الفعل، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك.ة وسيلة أقدم أسلحة أو أدوات أو أي - 2

 ه بذلك. ن الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمساعد أو أعا - 3

أو العنف  يمارسون اللصوصية عود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع، لواحد أو أكثر من الأشرار الذينت - 4

 ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي. 

 أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا. 

 509الفصل 

 الآتية:يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة على السرقات التي تقترن بظرفين على الأقل من الظروف 

 ال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة.استعم -

 ارتكابها ليلا. -

 ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر. -

قة من دار ستعمال التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام للسرا -

 شقة أو غرفة أو منزل مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته.  أو

 حرك لتسهيل السرقة أو الهروبإذا استعمل السارقون ناقلة ذات م -

و في ذا كان السارق خادما أو مستخدما بأجر، ولو وقعت السرقة على غير مخدومه ممن وجدوا في منزل المخدوم أإ -

 مكان آخر ذهب إليه صحبة مخدومه. 

أو محل تجارته،  إذا كان السارق عاملا أو متعلما لمهنة، وارتكب السرقة في مسكن مستخدمه أو معلمه أو محل عمله -

 وكذلك إذا كان السارق ممن يعملون بصفة معتادة في المنزل الذي ارتكب فيه السرقة. 

 571الفصل 

اقب بالحبس من المتحصل عليها من جناية أو جنحة، يعمن أخفى عن علم كل أو بعض الأشياء المختلسة، أو المبددة، أو 

ناية جإلى آلفي درهم، ما لم يكون الفعل مشاركة معاقبا عليها بعقوبة  89سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين

 .129طبقا للفصل 
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ات ليس بالملف ما يؤيدها من وسائل تصريحاتهم التمهيدية بقيت مجرد معلوم

 الاثبات. " 

في المادة الجنائية، يعتبر وسيلة إثبات قائمة بذاتها،  - 90 -والحال أن الاعتراف 

يخضع تقييمه كغيره من وسائل الاثبات للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، 

                                                           
شار إليها في الفقرة قوبة المإلا أنه إذا كانت العقوبة المقررة في القانون للجنحة التي تحصلت منها الأشياء أقل من الع

 السابقة فإن هذه العقوبة الأخيرة تعوض بالعقوبة المقررة لمرتكب الجريمة الأصلية.

 572الفصل 

و المبددة أو المتحصل أفي الحالة التي تكون فيها العقوبة المطبقة على مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها الأشياء المخفاة 

وف التي استوجبت المخفى تطبق عليه نفس العقوبة إذا ثبت أنه كان يعلم وقت الإخفاء الظرعليها هي عقوبة جنائية فإن 

 تلك العقوبة حسب القانون.

 غير أن عقوبة الإعدام تعوض بالنسبة للمخفى بعقوبة السجن المؤبد.

 
90 - 

 2016راير فب 18صيغة محينة بتاريخ  (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير  الالتزامات والعقود قانون

 الفرع الثاني: الإثبات بالكتابة

 416الفصل 

 يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية.

  417الفصل 

 الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية.

 ن الطرفين علىويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها م

لالة واضحة، دالوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات 

 كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها.

المنازعات  إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الأطراف، قامت المحكمة بالبت في

 دليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المستعملة.المتعلقة بال

  417 -1الفصل 

 ى الورق.تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة عل

أن يكون بالإمكان  الورق، شريطةتقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على 

التعرف، بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان 

 تماميتها.

 417 -2الفصل 

لناتجة عن الوثيقة ايتيح التوقيع الضروري لإتمام وثيقة قانونية التعرف على الشخص الموقع ويعبر عن قبوله للالتزامات 

 لمذكورة.ا

 تصبح الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف عمومي له صلاحية التوثيق.

 صلة به.عندما يكون التوقيع إلكترونيا، يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه بالوثيقة المت

 417 -3الفصل 
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من قانون المسطرة الجنائية وأن المحكمة لما استبعدت  293المستمدة لهم من المادة 

 - 293اعترافاتهم التمهيدية للعلة المذكورة تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 
أعلاه وأضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما  - 91

 يعرضه للنقض والابطال. 

ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس قضت بنقض و

 .167.2611/2012في القضية ذات العدد  643تحت عدد  16/9/2014بتاريخ 

............................................................................................ 

 اثباتها -خيانة زوجية 

الذي  لمحضر الصحيح الشكل يعتبر بمثابة الاعترافان توقيع المتهم على ا

المجلس  تضمنته مكاتب او اوراق صادرة عن المتهم دون اشتراط التلبس واناط

 الاعلى ذلك باقتناع المحكمة بما ورد بالمحضر.

                                                           
ؤمن إلى أن يثبت ما مكتروني، عندما تتيح استخدام توقيع إلكتروني يفترض الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع الإل 

 يخالف ذلك.

 يعتبر التوقيع الإلكتروني مؤمنا

والتنظيمية المعمول  إذا تم إنشاؤه وكانت هوية الموقع مؤكدة وتمامية الوثيقة القانونية مضمونة، وفق النصوص التشريعية

 بها في هذا المجال.

وثيقة المصادق على بتوقيع إلكتروني مؤمن والمختومة زمنيا بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها التتمتع كل وثيقة مذيلة 

 حة توقيعها والمذيلة بتاريخ ثابتص

 طيات القانونية.يتعلق بالتبادل الالكتروني للمع 53.05من القانون رقم  5تم تغيير أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة 

مَتْ الفصول  ر الشريف يلفرع الثاني من الباب الأول من القسم السابع من الظهأعلاه، ا 417-3و 417-2و 417-1تمََّ

 .53.05من القانون رقم  4المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وذلك بمقتضى المادة 

  .53.05من القانون رقم  6انظر الشروط التي يجب أن يستوفيها التوقيع الإلكتروني المؤمن في المادة 

 
91 - 

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة الجنائية

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 293المادة 

 يخضع الاعتراف كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة.

 لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه.

 ، يتعرض مرتكب العنف أو الإكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.وعلاوة على ذلك

 يقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون كل حكم أو قرار أو أمر صادر عن هيئة قضائية.
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 50 – 49العدد  – 2000الاصدار الرقمي دجنبر  –مجلة قضاء المجلس الاعلى 

 692 قض( عددالمجلس الأعلى )محكمة النقرار 

 04/05/1995بتاريخ 

 25/91 - 815ملفي جنحي صادر في 

 باسم جلالة الملك

 ان المجلس الاعلى...

 بعد المداولة طبقا للقانون

 نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض

في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق 

من القانون الجنائي ذلك ان القرار المطعون فيه لم يجب  493مقتضيات الفصل 

على دفوعات العارض الشكلية منها والموضوعية، تتعلق اساسا بفساد المتابعة شكلا 

عامة باعتبار الزوج في حالة غيبة مع ان اذ ان المتابعة حركت من طرف النيابة ال

المشرع يشترط لذلك ان تكون هناك غيبة بمعنى الكلمة حيث لا يعرف جهة الغيبة 

ولا تاريخ الرجوع خلافا لما هو الحال في النازلة كما ان المشرع يشترط ان تكون 

راف الزوجة تمارس الفساد بكيفية ظاهرة الشيء الذي لا يتوفر في النازلة وان اعت

الطاعنة امام الضابطة لم يكن صريحا وقد نفته اثناء جميع مراحل المحاكمة وان 

الخيانة الزوجية او المشاركة فيها هو الذي يحرره  لإثباتالمحضر الذي يعتد به 

من  443احد ضباط الشرطة القضائية بمعاينته حالة التلبس كما يشترط ذلك الفصل 

في ملف  الشأنز على شهادة الشهود كما هو القانون الجنائي لا المحضر المرتك

النازلة وبذلك يكون القرار المطعون فيه المرتكز على هذا المحضر قد خرق 

من القانون الجنائي مما يجعله معرضا للنقض حسبما سار  443مقتضيات الفصل 

لكن  12/3/1970بتاريخ  428عليه اجتهاد المجلس الاعلى في الحكم الجنحي عدد 

جاء في هذا الفرع يتعلق بالتهمة الثانية اي الزوجة ولا يستفيد منه  حيث ان ما

من القانون  491الطاعن باعتباره مشاركا في الخيانة الزوجية حسب الفصل 

 يتعلق بالغير. لأنهالجنائي في فقرته الثانية، مما يكون معه الفرع مقبول 

ن القانون الجنائي م 493اما فيما يتعلق بوسائل الاثبات وخرق مقتضيات الفصل 

فانه بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه اعتمد في الادانة على اعترافاتهما 

لدى الضابطة القضائية بتفصيل والمدلية بتوقيع كل واحد منهما على ذلك المحضر 

واقتناع المحكمة بذلك فهذا ما استقر عليه المجلس حيث اعتبر توقيع المتهم على 

ح الشكل يعتبر بمثابة الاعتراف الذي تضمنته مكاتب واوراق المحضر الصحي

صادرة عن المتهم دون شرط التلبس واناط ذلك باقتناع المحكمة بالمحاضر مخضعا 

 ذلك لسلطتها التقديرية.

وبناء عليه فان الحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا ومطبقا لمقتضيات الفصل 
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 ما تكون معه الوسيلة عديمة الاساس.م -92- من القانون الجنائي 493

 لهذه الاسباب 

قضى المجلس الاعلى برفض الطلب المرفوع من المسمى محتان ادريس وبان 

 المبلغ المودع ملكا للخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة 

مولاي يوسف بالرباط وكانت الهيئة  الجلسات بالمجلس الاعلى الكائن بشارع

الحاكمة متركبة من السادة : ابو بكر الوزاني رئيسا، ومحمد الزنبوط مقررا، 

ومحمد غلام، ومحمد المباركي، واحمد الكسيمي، وصلاح عبد الرزاق اعضاء، 

 ومصطفى الحساني محاميا عاما، وعبد الله الدهيل كاتبا للضبط.

                                                           
92 - 

 2019مارس  25 محينة بتاريخ صيغةالجنائي مجموعة القانون 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382الثانية جمادى  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640لجريدة الرسمية عدد ا - كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

 .1253(، ص 1963

 490الفصل 

بالحبس من ليها كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب ع

 شهر واحد إلى سنة.

 491الفصل 

لمتابعة في ايعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز 

 هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه.

لقائيا بمتابعة الزوج تن للنيابة العامة أن تقوم غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، فإنه يمك

 الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة

 ون الجنائي،المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القان 24.03م تغيير هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ت -

 492الفصل 

 انة الزوجية.لزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيتنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة ا

در ضد الزوج أو فإذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا لاثار الحكم بالمؤاخذة الصا

 الزوجة المحكوم عليها.

 ولا يستفيد مشارك الزوجة ولا مشاركة الزوج مطلقا من هذا التنازل.

 493الفصل 

لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط  491و 490المعاقب عليها في الفصلين الجرائم 

الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو 

 اعتراف قضائي.
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............................................................................................ 

  تجزئته، …. الاعتراف إثبات.جنائي 

متهم و من لقضاة الموضوع كامل السلطة في تقدير قيمة الاعتراف الصادر عن ال

لى صدقه و حقهم أن يأخذوا بجميع ما ورد فيه أو ببعضه في حدود ما يطمئنون إ

 الإقرار.اعدة عدم تجزئة لا ترد عليهم ق

 .لاغتصابامثل القتل و  الاعتراف بتسليم الوديعة لا يشكل في حد ذاته جريمة

 22س  313القرار 

 1979 فبراير 22بتاريخ عن المجلس الأعلى )محكمة النقض( الصادر 

 .61792ملف جنائي في 

 29عدد المجلس الأعلى )محكمة النقض(  ضاءق جلةم

 باسم جلالة الملك

 المجلس:إن 

 قضية.البعد أن تلا السيد المستشار محمد أمين الصنهاجي التقرير المكلف به في 

 مستنتجاته.الإنصات إلى السيد عبدالكريم الصفار المحامي العام في  وبعد 

 و بعد المداولة طبقا للقانون .

 نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض .

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل، و انعدام الأساس القانوني 

ذلك أن محكمة الاستئناف بوجدة التي ألغت الحكم الابتدائي ركزت قرارها على 

حيثية واهية لا تنطبق بأي حال من الأحوال مع المبادئ القانونية و القواعد الفقهية 

يثيتها الوحيدة أن تصريحات المتهم أمام المحكمة للقانون الجنائي فقد جاء في ح

مطابقة لتصريحاته لدى الضابطة القضائية و لا تمكن تجزئتها بأخذ البعض و ترك 

البعض الآخر أخذا بقاعدة عدم تجزئة الاعتراف و نتيجة لذلك فإن عناصر جريمة 

ص على من القانون الجنائي الذي ين 547خيانة الأمانة غير متوفرة حسب الفصل 

تبديد أموال الغير بسوء نية أو اختلاسها الخ، و أن هذا التعليل لا يصلح لكي ينبني 

عليه قرار المحكمة، و بالفعل فإنه رغم تأكدها بأن هناك علاقة بين المتهم و 

العارض و هي علاقة إيداع المبالغ، فإنها سايرت المتهم في تصريحاته الواهية التي 

ا تفيد بكل قطع تملص المتهم من واقعة تبدير المال بسوء نية، إن كانت تفيد شيئا فإنه

و أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعتبر هذا التملص كتطبيق لقاعدة عدم 

تجزئة الاعتراف، و لا يوجد في الفقه المالكي أي جدل في تجزئة الإقرار و أيضا 
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تراف في الميدان الجنائي فإن فقهاء القانون يكادون يجمعون على القول بتجزئة الاع

فمن ارتكب الجريمة المنسوبة إليه و زعم أنه كان في حالة الدفاع الشرعي ملزم 

بإثبات حالة الدفاع الشرعي و لا ينبغي الأخذ بمجموع تصريحاته، و من ارتكب 

جريمة اغتصاب و زعم أن المرأة المغتصبة كان يظنها زوجته لا يقبل عدم تجزئة 

إليه، و عليه فإن المحكمة حينما أخذت بقول المتهم الذي زعم أنه  الاعتراف بالنسبة

رد المبلغ المودع إلى والد العارض بطلب هذا الأخير تكون زكت ادعاء مجردا عن 

 كل إثبات و بنت حكمها على غير أساس .

حيث إنه كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمة الاعتراف الصادر عن 

حقها أن تأخذ ما ورد فيه أو تجزئة و تأخذ بما تطمئن إلى صدقه و المتهم، و من 

هي غير ملزمة بتجزئته أو بالأخذ به ككل، فإنه مادامت المحكمة المصدرة للقرار 

المطعون فيه لم تجزء الاعتراف الصادر عن المتهم و صرحت بأن عناصر جريمة 

غير  -93-الجنائي  من مجموعة القانون 547الأمانة المنصوص عليها في الفصل 

متوفرة في النازلة تكون قد بررت ما قضت به على كل حال، فضلا عن أن الجزء 

الأول من تصريح المتهم المتضمن للاعتراف بتسليم الوديعة لا يشكل في حد ذاته 

 جريمة مثل القتل و الاغتصاب، مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس .
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 2019مارس  25 محينة بتاريخ صيغةالجنائي مجموعة القانون 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413قم ظهير شريف ر

يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640لجريدة الرسمية عدد ا - كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

 .1253(، ص 1963
 

 : في خيانة الأمانة، والتملك بدون حق3الفرع 

 ( 555 – 547)الفصول 

 547الفصل 

ائع أو سندات أو من اختلس أو بدد بسوء نية، اضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز، أمتعة أو نقودا أو بض

، أو سلمت وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو ابراء كانت سلمت إليه على أن يردها

لى ثلاث سنوات ة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إإليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين، يعد خائنا للأمان

 إلى ألفي درهم. وغرامة من مائتين

 امة من مائتينوإذا كان الضرر الناتج عن الجريمة قليل القيمة، كانت عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين والغر
 .550و 549إلى مائتين وخمسين درهما مع عدم الإخلال بتطبيق الظروف المشددة المقررة في الفصلين 

 548الفصل 

ريمة خيانة ج، تسري على 536إلى  534الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، المقررة في الفصول 

 .547الأمانة المعاقب عليها بالفصل 
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ة المتخذة من تناقض التعليل و غموضه ذلك أن محكمة في شأن وسيلة النقض الثاني

الاستئناف قررت إعفاء العارض المنوب عنه من مصاريف الدعوى نظرا لعدم 

توفر سوء النية و اعتبارا أن النزاع بين الطرفين هو نزاع مدني و لم تبين ما هي 

ارها تبت العناصر التي سمحت لها بأن تصف النزاع بأنه مدني و الحالة أنها باعتب

في الدعوى المدنية التابعة أكدت بصورة ضمنية عدم مديونية المتهم للعارض عندما 

قررت عدم تجزئة الاعتراف بعد ما زعم المتهم أنه رد الأمانة إلى الوالد بناء على 

طلب المنوب عنه و لا يمكن أن نتصور هنا إلا إحدى الحالتين : إما أن المتهم لم 

و حينئذ يعتبر خائنا للأمانة، و إما أنه رد المبلغ و حوله إلى  يرد المال وتقاعس عنه

الوالد بناء على طلب العارض و في هذه الحالة لم يعد مدينا بشيء و برئت ذمته و 

لا نتصور حالة ثالثة و بالتالي وجود نزاع مدني و إعفاء المشتكي المحرك للدعوى 

 الجنحية من المصاريف لحسن نيته .

لتالي لم وسيلة لا مصلحة للطاعن في إثارتها و لم تمس بمصالحه و باحيث إن هذه ال

 مقبولة.تلحق به ضررا، مما تكون معه غير 

 لهـذه  الأسبـاب

ودع قضى برفض الطلب المرفوع من الحاج أحمد بن علال ازداد و بأن المبلغ الم

 أصبح ملكا لخزينة الدولة .

 الهيـأة

 لمحامي العامالمقرر:                       ا   رئيس الغرفة:                     

 صفارذ. عبدالسلام الدبي        ذ. أمين الصنهاجي          ذ. عبدالكريم ال

 الدفــاع

 ذ. محمد الدباغ

.............................................................................................
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 صادر بتاريخ 

18/02/2004 

 61لعدد ا – 2004لاصدار الرقمي دجنبر ا –مجلة قضاء المجلس الاعلى 

 2003/  11469الملف الجنحي عدد: 

اثبات العنصر  –السلطة التقديرية للمحكمة  –تجزئة تصريحات الاطراف  –اثبات 

 المعنوي.

الاطراف، والاخذ بما تطمئن له، وهي للمحكمة الزجرية ان تجزئ تصريحات 

عندما اعتمدت على اعتراف المتهم امام الضابطة القضائية المعزز بشهادة 

الشهود المستمع اليهم من طرفها لاثبات واقعة جريمتي السرقة الموصوفة 

وسياقة ناقلة بصفائح مزورة تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تكوين 

تقلب عبء الاثبات كما ان اثبات العنصر المعنوي المتمثل قناعتها، وهي بذلك لم 

في سوء النية تستخلصه المحكمة من الوقائع المعروضة عليها ولا رقابة عليها 

 من المجلس الاعلى في هذا الشان.

 باسم جلالة الملك

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

د بداية دخوله حيز من قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي يحد 755نظرا للفصل 

 .2003التطبيق يوم فاتح اكتوبر 

من نفس القانون الذي ينص على ان اجراءات المسطرة  754وبناء على الفصل 

الامر  لإعادتهاالتي انجزت قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تبقى صحيحة ولا داعي 

توبر الذي ينطبق على الاجراءات التي سبق انجازها في هذه القضية قبل فاتح اك

2003. 

 ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الاستاذ احمد ازروال.

من قانون المسطرة  430في شان وسيلة النقض الاولى: المتخذة من خرق الفصل 

الجنائية ذلك ان المشرع الزم تلاوة المستشار المقرر تقريره حول القضية او 

 مطعون فيه خال من الاشارة الى ذلك. الاشارة الى اعفائه منها والقرار ال

تخص الغرفة الجنحية لا غرفة  -94-المذكور 430لكن حيث ان مقتضيات الفصل 
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(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078لجريدة الرسمية عدد ا - قانون المسطرة الجنائية

315. 

 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 
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 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية 

 القسم الرابع: الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف

 الأول: أحكام عامة الباب

 236المادة 

مستشار ال تقرير الاطلاع على تجرى المناقشات بصفة سرية، وتبت الغرفة الجنحية في غرفة المشورة بعد

رها في جلسة الأطراف. وتصدر قرا ومذكرات للملك العام للوكيل الملتمسات الكتابية ودراسة بالقضية المكلف

 علنية.

 طراف شخصيا والاستماع إليهم وبإحضار أدوات الاقتناع.يمكن للغرفة أن تأمر بحضور الأ

 القسم الرابع: القواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكم

 الباب الأول: المحاكم المختصة في قضايا الجنح والمخالفات

 الفرع الخامس: الاستئناف

 407المادة 

 تاب الثاني أعلاه حولالثالث من الك القسم من الأول الباب في المقررة تطبق أمام غرفة الجنح الاستئنافية القواعد
  الآتية. المقتضيات مراعاة مع الجلسة سير

 إذا الوقائع ولح تقريره المستشارين القضاة أحد أو الرئيس يتلو هويته، حول المتهم استجواب من الانتهاء بمجرد
 الأطراف. أحد ذلك طلب

 القضية. جوهر في المتهم ثم يستنطق

  إليهم. بالاستماع استثنائيا أمرت قد الغرفة كانت إن الشهود إلى يستمع

 الأطراف ددتع عليه، فإن المستأنف فالطرف المستأنف الطرف التوالي، على المناقشات خلال الكلمة يتناول ثم
 الكلمة.  تناول في ترتيبهم الرئيس يحدد عليهم، المستأنف الأطراف أو المستأنفون

  مستنتجاتها. تقدم العامة النيابة فإن فقط، المدنية بالحقوق يتعلق الاستئناف كان إذا

 للمتهم. الأخيرة الكلمة تعطى أن الأحوال جميع يجب في

 

 الفرع الرابع: قرارات محكمة النقض

 548المادة 

 بقتط التي النصوص تشير إلى وأن معللة تكون أن ويجب ، الملك جلالة محكمة النقض باسم قرارات تصدر
  التالية: البيانات تتضمن وأن مقتضياتها

  محاميهم؛ وأسماء وموطنهم وحرفتهم وصفتهم والشخصية العائلية الأطراف أسماء -1

  الأطراف؛ ومستنتجات بها المستدل الوسائل ونص بها المدلى المذكرات -2

 المقرر؛ المستشار اسم بيان مع القرار أصدروا الذين القضاة أسماء -3

 العامة؛ النيابة ممثل اسم -4
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 الجنايات مما تكون معه الوسيلة على غير اساس.

وفي شان وسيلة النقض الثانية: المتخذة من نقصان التعليل وقلب قواعد الاثبات ذلك 

صريحات العارض واعتمد جزءا منها دون ان القرار المطعون فيه حينما جزء ت

الجزء الاخر في ادانة هذا الاخير يكون ناقص التعليل فبالرجوع الى الصفحة 

السابعة من القرار يتضح ان الشهود صرحوا انهم نقلوا الة خلط الاسمنت ومحرك 

المياه للمتهم وان هذا الاخير لم ينكر ذلك وانما صرح بان احد الاشخاص صرح له 

ا له وهذا يعني عدم توفر الركن المعنوي الذي هو حجر الزاوية وان القرار بانهم

اورد في نفس الصفحة بانه كان على المتهم التحري عن صاحب الالة والمحرك 

وهذا ليس تعليلا وانما هو ادانة بالتخمين كما ان تتبع حيثيات القرار المطعون فيه 

بدءا من ان الاقرار لا يجزا وانتهاء تؤكد ان المحكمة خالفت ابسط قواعد الاثبات 

بكون الاساس في ثبوت الفعل من عدمه هو العنصر المعنوي او توفر عنصر العلم 

وهو ما عجز عن اثباته القرار المطعون فيه وجاء تعليله مبنيا على التخمين 

 والاستنتاج.

ذ لكن حيث انه من جهة فان للمحكمة الزجرية ان تجزئ تصريحات الاطراف والاخ

بما تطمئن اليه والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما اعتمدت اعتراف 

العارض امام الضابطة القضائية المعزز بشهادة الشهود المستمع اليهم من طرفها 

                                                           

 اسم كاتب الضبط؛ -5

 العامة؛ إلى مستنتجات النيابة والاستماع المستشار المقرر تقرير تلاوة -6

 الأطراف إن وجد. محامي إلى الاستماع -7

 علنية. جلسة إلى تاريخ النطق بها وإلى أنها صدرت في القرارات في يشار

 تتخذ مانع لأحدهم حدوث حالة وفي الضبط، وكاتب المقرر والمستشار الرئيس من القرار كل أصل على يوقع
 أعلاه. 371 المادة من والسادسة والخامسة الرابعة الفقرات في عليها المنصوص الإجراءات

 

 الفرع الثالث: التحقيق في طلبات النقض والجلسات

 543المادة 

 سرية. عقدها وللمحكمة حق علنية الجلسات تكون

 شفوية. حظاتملا يقدموا أن الأطراف لمحاميي يمكن الاقتضاء المقرر عند تشارالمس طرف من التقرير تلاوة بعد

 القضايا. جميع مستنتجاتها ويستمع إلى رأيها في العامة النيابة تعرض

 للمداولة. ذلك بعد القضية تحجز

 علنية. جلسة في القرار يصدر
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بكونه نقل الة خلط الاسمنت ومحرك الماء من ورش المشتكي ولم تعتمد ادعاءه من 

ا مالكي الالة المذكورة وانهما يودان كون ذلك كان بطلب من شخصين اوهماه انهم

بيعها وقد اتفق معهما على الثمن بواسطة سمسار يعرفه سطحيا معللة عدم قناعتها 

وهي بذلك لم تقلب قاعدة الاثبات كما يدعيه العارض ومن جهة ثانية فان عنصر 

سوء النية او العلم عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من الوقائع المادية المعروضة 

ليها ومن تصريحات الاطراف والمحكمة استخلصت سوء نية العارض من ع

الوسائل التي اعتمدتها في ادانته والمذكورة اعلاه وهي في ذلك لا رقابة عليها من 

من قانون المسطرة  568المجلس الاعلى عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 

جهة وغير جديرة بالاعتبار من الجنائية مما تكون معه الوسيلة على غير اساس من 

 جهة اخرى.

وحيث ان القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وان الاحداث التي صرحت 

به كما  المأخوذالمحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني 

 انها تبرر )العقوبة( المحكوم بها.

 لهذه الاسباب 

وسف عذار وبان المبلغ المودع الملف الجنحي قضى برفض الطلب المرفوع من ي

 2003/  11469عدد: 

اثبات العنصر  –السلطة التقديرية للمحكمة  –تجزئة تصريحات الاطراف  –اثبات 

 المعنوي.

للمحكمة الزجرية ان تجزئ تصريحات الاطراف، والاخذ بما تطمئن له، وهي 

ية المعزز بشهادة عندما اعتمدت على اعتراف المتهم امام الضابطة القضائ

الشهود المستمع اليهم من طرفها لاثبات واقعة جريمتي السرقة الموصوفة 

وسياقة ناقلة بصفائح مزورة تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تكوين 

قناعتها، وهي بذلك لم تقلب عبء الاثبات كما ان اثبات العنصر المعنوي المتمثل 

الوقائع المعروضة عليها ولا رقابة عليها  في سوء النية تستخلصه المحكمة من

 من المجلس الاعلى في هذا الشان.

 باسم جلالة الملك

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

من قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي يحدد بداية دخوله حيز  755نظرا للفصل 

 .2003التطبيق يوم فاتح اكتوبر 

لذي ينص على ان اجراءات المسطرة من نفس القانون ا 754وبناء على الفصل 

الامر  لإعادتهاالتي انجزت قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تبقى صحيحة ولا داعي 

الذي ينطبق على الاجراءات التي سبق انجازها في هذه القضية قبل فاتح اكتوبر 

2003. 

 ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الاستاذ احمد ازروال.
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من قانون المسطرة  430شان وسيلة النقض الاولى: المتخذة من خرق الفصل  في

الجنائية ذلك ان المشرع الزم تلاوة المستشار المقرر تقريره حول القضية او 

 الاشارة الى اعفائه منها والقرار المطعون فيه خال من الاشارة الى ذلك. 

لجنحية لا غرفة المذكور تخص الغرفة ا 430لكن حيث ان مقتضيات الفصل 

 الجنايات مما تكون معه الوسيلة على غير اساس.

وفي شان وسيلة النقض الثانية: المتخذة من نقصان التعليل وقلب قواعد الاثبات ذلك 

ان القرار المطعون فيه حينما جزء تصريحات العارض واعتمد جزءا منها دون 

الرجوع الى الصفحة الجزء الاخر في ادانة هذا الاخير يكون ناقص التعليل فب

السابعة من القرار يتضح ان الشهود صرحوا انهم نقلوا الة خلط الاسمنت ومحرك 

المياه للمتهم وان هذا الاخير لم ينكر ذلك وانما صرح بان احد الاشخاص صرح له 

بانهما له وهذا يعني عدم توفر الركن المعنوي الذي هو حجر الزاوية وان القرار 

بانه كان على المتهم التحري عن صاحب الالة والمحرك  اورد في نفس الصفحة

وهذا ليس تعليلا وانما هو ادانة بالتخمين كما ان تتبع حيثيات القرار المطعون فيه 

تؤكد ان المحكمة خالفت ابسط قواعد الاثبات بدءا من ان الاقرار لا يجزا وانتهاء 

او توفر عنصر العلم بكون الاساس في ثبوت الفعل من عدمه هو العنصر المعنوي 

وهو ما عجز عن اثباته القرار المطعون فيه وجاء تعليله مبنيا على التخمين 

 والاستنتاج.

خذ لكن حيث انه من جهة فان للمحكمة الزجرية ان تجزئ تصريحات الاطراف والا

راف بما تطمئن اليه والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما اعتمدت اعت

رفها طضابطة القضائية المعزز بشهادة الشهود المستمع اليهم من العارض امام ال

ءه من بكونه نقل الة خلط الاسمنت ومحرك الماء من ورش المشتكي ولم تعتمد ادعا

ودان يكون ذلك كان بطلب من شخصين اوهماه انهما مالكي الالة المذكورة وانهما 

ناعتها طحيا معللة عدم قبيعها وقد اتفق معهما على الثمن بواسطة سمسار يعرفه س

نصر وهي بذلك لم تقلب قاعدة الاثبات كما يدعيه العارض ومن جهة ثانية فان ع

معروضة سوء النية او العلم عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من الوقائع المادية ال

عليها ومن تصريحات الاطراف والمحكمة استخلصت سوء نية العارض من 

عليها من  انته والمذكورة اعلاه وهي في ذلك لا رقابةالوسائل التي اعتمدتها في اد

مسطرة من قانون ال 568المجلس الاعلى عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 

بار من الجنائية مما تكون معه الوسيلة على غير اساس من جهة وغير جديرة بالاعت

 جهة اخرى.

 وحيث ان القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي 

 صبح ملكا لخزينة الدولة.ا

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة 

الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت 



 

362 
 

الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: احمد الكسيمي رئيسا والمستشارين: عبد الحميد 

وعبد الرحيم صبري ومحمد المتقي وعبد الله السيري وبمحضر المحامي  الطريبق

العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط 

 السيدة نجية السباعي.

............................................................................................ 

.............................................................................................

........................................................................................... 

............................................................................................. 

ا و كذا اعترافه ، تناقش تعليلات الحكم الابتدائي و الذي أدانه من أجلهالمحكمة لم 

من اللوز  شجرة 725عند استنطاقه من طرف النيابة العامة بكونه قام باقتلاع 

موازي ورثة مما أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل الباتفاق مع ال

 لانعدامه الأمر الذي يستوجب نقضه .

 698/12القرار عدد 

 24/4/2018الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 

 17328/6/12/2016في ملف جنحي عدد 

ت الحكم الابتدائي فيما ألغحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما 

ادانة من أجل اقتلاع أشجار و قضت من جديد ببراءته منها بعلة أن  من قضى به

الشهود المستمع اليهم أمامها أكدوا بأن الأشجار التي تم اقتلاعها أصبحت هرمة و 

أن الشاهد لحسن الشرع صرح بأن والدة المتهم هي التي أمرته باقتلاع الأشجار 

دون أن تناقش  -95-انون الجنائي من الق 599منتهية الى عدم توافر عناصر الفصل 

                                                           
95 - 

 599الفصل 

وهو يعلم أنها  في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات، فإن من اقتلع شجرة أو أكثر

وسة فيها، يعاقب مملوكة لغيره، أو قطعها أو عيبها أو أزال قشرتها بطريقة تميتها أو أتلف طعمة أو أكثر مغر

  :120لمقررة في الفصل استثناء من قاعدة عدم تعدد العقوبات اعلى التفصيل الآتي، 

 ئتينبالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ما -

 إلى مائتين وخمسين درهما عن كل شجرة، بشرط ألا يتجاوز مجموع عقوبات الحبس خمس سنوات. 

 امة من مائة وعشرينبالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغر -

 . عقوبات الحبس سنتينإلى مائتي درهم عن كل طعمة، بشرط ألا يتجاوز مجموع 

 120الفصل 
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تعليلات الحكم الابتدائي و الذي أدانه من أجلها و كذا اعترافه ، عند استنطاقه من 

شجرة من اللوز باتفاق مع الورثة مما  725طرف النيابة العامة بكونه قام باقتلاع 

أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه الأمر الذي 

 نقضه . يستوجب

............................................................................................. 

لكونها  المتهم اعترف بأنه كان يسوق سيارته وهو لا يتوفر على رخصة سياقة

ت المادة سحبت منه بمقرر قضائي صادر عن المحكمة مما يجعله مخالفا لمقتضيا

يجعل المسحوبة منه  ذلك السحب -لا  –. انعدام الضمان السيرمن مدونة  152

 . الرخصة بمقتضى مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به

  105/02القرار عدد 

 عن محكمة النقضالصادر 

  2016-01-27 بتاريخ

   4765/2014في الملف الجنحي عدد 

خ بفاس بتاري الاستئنافالقرار الصادر عن محكمة  وابطال بنقض جزئيا القاضي

واحالة وذلك بخصوص الضمان  – 498/2013في القضية عدد  30-12-2013

يئة وهي مشكلة من هالمحكمة لتبث فيه من جديد طبقا للقانون القضية على نفس 

 أخرى 

 بالنقض بخصوص الضمان بما يلي: اقراره محكمة النقض توقد علل 

المؤيد في جميع مقتضياته الزجرية  فطالما أن الثابت من تعليلات نفس الحكم 

والمدنية } ان المتهم اعترف بأنه كان يسوق سيارته وهو لا يتوفر على رخصة 

سياقة لكونها سحبت منه بمقرر قضائي صادر عن المحكمة مما يجعله مخالفا 

من مدونة السير التي تعاقب كل شخص صدر في حقه مقرر  152لمقتضيات المادة 

لشيء المقضي به ويسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على قضائي حائز لقوة ا

                                                           
حرية لا تتجاوز في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة، يحكم بعقوبة واحدة سالبة لل

 مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد.

 فذ.فإن العقوبة الأشد هي التي تن أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتابعات،

ا أو بعضها بشرط غير أن العقوبات المحكوم بها، إذا كانت من نوع واحد، جاز للقاضي، بقرار معلل، أن يأمر بضمها كله

 أن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة الأشد.
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رخصة السياقة { فان ذلك السحب يجعل المسحوبة منه الرخصة بمقتضى مقرر 

قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به في حكم غير المتوفر عليها اصلا بالنظر الى 

تحقق به ذلك السحب يعدم الحيازة المادية والقانونية  لرخصة السياقة وهو ما ي

الاستثناء من التامين  المنصوص عليه في المادة السابعة المحتج بخرقها من نفس 

الشروط الأمر الذي تكون معه المحكمة المصدرة للقرار  لما تبنت حيثيات الحكم 

الابتدائي على علتها قد جعلت قرارها هو الاخر مشوبا بسوء التعليل الموازي 

 بطال بشان ذلك . لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والا

 بــفاس محكمة الاســتئناف

  جنحي سير عدد:ملف 

360/2606/2016 

 28/06/2016عدد: بتاريخ :قرار  

لنقض ان القضية معروضة في الجانب المدني بناء على ا المدنية: حيثفي الدعوى 

 شركة التأمين ارباب النقل المتحدين  لفائدة 

ت بخصوص الضمان : فطالما أن الثاب  بالنقض اقراره محكمة النقض تعللوحيث 

لمتهم امن تعليلات نفس الحكم المؤيد في جميع مقتضياته الزجرية والمدنية } ان 

نه ماعترف بأنه كان يسوق سيارته وهو لا يتوفر على رخصة سياقة لكونها سحبت 

 من 152بمقرر قضائي صادر عن المحكمة مما يجعله مخالفا لمقتضيات المادة 

 ير التي تعاقب كل شخص صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيءمدونة الس

لك المقضي به ويسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة { فان ذ

السحب يجعل المسحوبة منه الرخصة بمقتضى مقرر قضائي حائز لقوة الشيء 

حيازة عدم الالمقضي به في حكم غير المتوفر عليها اصلا بالنظر الى ذلك السحب ي

مين  المادية والقانونية  لرخصة السياقة وهو ما يتحقق به الاستثناء من التا

ذي المنصوص عليه في المادة السابعة المحتج بخرقها من نفس الشروط الأمر ال

ى علتها قد تكون معه المحكمة المصدرة للقرار  لما تبنت حيثيات الحكم الابتدائي عل

ك با بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلجعلت قرارها هو الاخر مشو

 للنقض والابطال بشان ذلك .

ي قضى وحيث انه وبناء على ما ذكر يكون التأمين قائما وان الحكم المستأنف الذ

اء من برفض دفع شركة التأمين الرامي الى اخراجها من الدعوى لتمسكها بالاستثن

 الضمان مؤسسا ويتعين تأييده.

............................................................................................. 
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كمة درجة المحكمة لم تناقش وتبدي رأيها في تصريح المتهم تمهيديا وأمام مح

يا في حالة الأولى بأنه كان وسيطا بين المشتكين والفاعل الأصلي الموجود حال

وحضر   عقود عمل الى الديار البلجيكية فرار وذلك من اجل تهجيرهم بواسطة

ف درهم عن الا 10لعملية التفاوض وتسلم المبالغ النقدية  من المشتكين مقابل 

 . كل عملية  رغم ما في ذلك من تاثير على القرار

في  2016-02-04المؤرخ 195/11تحت عدد  عن محكمة النقضالقرار الصادر 

 الصادر القراربنقض وابطال ضي القا 2014-11-6-13995الملف الجنحي عدد 

في القضية الجنحية عدد  26/02/2014عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 

وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى  1605/2602/13

ي فللبث فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الضائر مجبرا 

 الأدنى.

 :بالنقض اارهقر ت محكمة النقضعلل

من  لكن حيث لئن كان تقدير حقيقة الوقائع واعتماد الحجج التي تحظى بالقبول

فإنها  طرف قضاة الزجر يرجع الى السلطة التقديرية المخولة لهم قانونا في ذلك،

تخضع لرقابة محكمة النقض فيما يخص التعليل وان المحكمة مصدرة القرار 

حة النصب دائي القاضي ببراءة المتهم من اجل جنالمطعون فيه لما ايدت الحكم الابت

 ....صلي والمشاركة فيه مستندة في ذلك على انه قام بمجرد الوساطة بين الفاعل الأ

نسوب والضحايا وان الملف خال من أية وسيلة ترقى الى مستوى اتباث قيامه بالم

ين يطا باليه والحال انه صرح تمهيديا وأمام محكمة درجة الأولى بأنه كان وس

رهم المشتكين والفاعل الأصلي الموجود حاليا في حالة فرار وذلك من اجل تهجي

الغ بواسطة عقود عمل الى الديار البلجيكية وحضر لعملية التفاوض وتسلم المب

دي الاف درهم عن كل عملية دون ان تناقش وتب 10النقدية من المشتكين مقابل 

بعيب  ير على القرار يكون قرارها مشوبارأيها في ما ذكر رغم ما في ذلك من تأث

 القصور في التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والابطال.

 

............................................................................................. 

........................................................................................... 

ومن متهم لقضاة الموضوع كامل السلطة في تقدير قيمة الاعتراف الصادر عن ال

لى صدقه و أن يأخذوا بجميع ما ورد فيه أو ببعضه في حدود ما يطمئنون إ حقهم

 الإقرار.تجزئة لا ترد عليهم قاعدة عدم 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 الرقم الترتيبي.

2875 

 الجنائية

 ).....( ملف جنائي ).....(  القرار ).....( الصادر بتاريخ

 تجزئته،… . الاعتراف إثبات.جنائي 

من ولقضاة الموضوع كامل السلطة في تقدير قيمة الاعتراف الصادر عن المتهم  

ه و لا أن يأخذوا بجميع ما ورد فيه أو ببعضه في حدود ما يطمئنون إلى صدق حقهم

 الإقرار.ترد عليهم قاعدة عدم تجزئة 

313/1979 

.............................................................................................

............................................................................................ 

لموقع االمحاضر المتضمنة لاعتراف الشخص بالفساد أو بالخيانة الزوجية و 

تراف فهي و إن كانت تنزل بمنزلة الاعطرف صاحب هذا الإعتراف  عليها من

اع المحكمة الذي تتضمنه مكاتب أو أوراق صادرة عن المتهم فغن ذلك منوط باقتن

قضاة ذلك الاعتراف فتبقى تلك المحاضر خاضعة للسلطة التقديرية لبفحوى 

 الموضوع .

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي .

2402 

 الجنائية

ي رقـم فـي المـلـف الجنائـ 1980دجنبـر  28الصادر بتـاريـخ  1573القـرار رقم 

53639  

 قـاعـدة : 

مونها ما لم يثبت ما يخالفها هي التي يوثق بمض إن محاضر الضابطة القضائية -

 تلك المحاضر التي يثبت فيها محرروها ما شاهدوه و عاينوه. 

أما المحاضر المتضمنة لاعتراف الشخص بالفساد أو بالخيانة الزوجية و الموقع  -

فهي و إن كانت تنزل بمنزلة الاعتراف طرف صاحب هذا الإعتراف  عليها من

درة عن المتهم فغن ذلك منوط باقتناع المحكمة الذي تتضمنه مكاتب أو أوراق صا
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بفحوى ذلك الاعتراف فتبقى تلك المحاضر خاضعة للسلطة التقديرية لقضاة 

 الموضوع .

1573/1980  

.............................................................................................

............................................................................................ 

عترافه يجب على الظنين أن يبرر استئنافه بسبب معقول من شأنه أن يواجه ا

بوتية ما لم يثبت مفصل أمام الضابطة القضائية التي منح القانون لتقاريرها قوة ثال

 ما يخالفها . 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي .

3389 

 الجنائية

  14135ملف جنائي  1983يوليوز  26الصادر بتاريخ  4848القرار 

 المدني. لا يترتب البطلان على إعطاء الكلمة للنيابة قبل إعطائها للمطالب بالحق

 يجب على الظنين أن يبرر استئنافه بسبب معقول من شأنه أن يواجه اعترافه

ا لم يثبت ما مالمفصل أمام الضابطة القضائية التي منح القانون لتقاريرها قوة ثبوتية 

  يخالفها.

4848/ 1983  

.............................................................................................

............................................................................................. 

لى تلخيص الأمر بالاستدعاء يعتبر مجرد إعلام بالحضور إلى الجلسة مشتملا ع

يه من إشارة فللوقائع و وصفها القانوني و النصوص القانونية المطبقة و ما ورد 

يست له لإلى اعتراف المتهم أمام النيابة العامة لا يشكل محضر استنطاق و 

 حجيته.

 اجتهادات محكمة النقض 

 . الرقم الترتيبي

3984 

 الجنائية
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  22904ملف جنائي  1984يوليوز  10الصادر بتاريخ  6107 القرار

 طبيعته … الأمر بالاستدعاء 

يص الأمر بالاستدعاء يعتبر مجرد إعلام بالحضور إلى الجلسة مشتملا على تلخ

رة إلى فيه من إشا وما وردالمطبقة  والنصوص القانونية ووصفها القانونيللوقائع 

 ه.حجيت وليست لهمتهم أمام النيابة العامة لا يشكل محضر استنطاق اعتراف ال

مام تكون المحكمة قد بنت قضاءها على غير أساس لما استخلصت اعتراف المتهم أ

   النيابة. دون أن تقف على محضر استنطاقه أمامالنيابة العامة مما ورد بالاستدعاء 

6107/1984 

.............................................................................................

............................................................................................ 

ر رسمي لا تثبت جريمة الخيانة الزوجية أو المشاركة فيها إلا بمقتضى محض

كاتيب أو بناءا على اعتراف تضمنته ميحرره ضباط الشرطة في حالة التلبس أو 

 أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي.

3979 

 الجنائية

  23464/85ملف جنحي  1985دجنبر  19الصادر بتاريخ    11174 القرار

 حالتها … التلبس 

 مقتضى محضر رسميلا تثبت جريمة الخيانة الزوجية أو المشاركة فيها إلا ب

و أيحرره ضباط الشرطة في حالة التلبس أو بناءا على اعتراف تضمنته مكاتيب 

 أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.

ناء على الخيانة الزوجية ب و أن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل المشاركة في 

ما وجد الحالة و إن أنه ضبط في حالة تلبس بالجريمة و الحال أنه لم يضبط في هذه

 بحجرة يتناول الطعام بينما وجدت المرأة مختفية بغرفة النوم.

11174/1985  

.............................................................................................

............................................................................................ 
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موقع من المحكمة لم تأخذ بالاعتراف الوارد في محضر الضابطة القضائية وال

كة فيها من رف المتهمين باقتراف جريمة الخيانة الزوجية من طرف ... والمشارط

لتأويل اطرف ... والمنزل منزلة مكاتب صادرة عن المتهم تكون قد أخطأت في 

 الصحيح لنصوص المتابعة وعرضت قرارها للنقض.

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي.

4181 

 الجنائية

  16801/85ملف جنائي  1986دجنبر  11الصادر بتاريخ  8717القرار 

 توقيعه …محضر …إثبات …خيانة زوجية 

أحد  إلا بناءا على محضر رسمي يحرره والخيانة الزوجيةلا تثبت جرائم الفساد 

يب أو ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناءا على اعتراف تضمنته مكات

 ". القانون الجنائيمن  493متهم أو اعتراف قضائي "الفصل أوراق صادرة عن ال

قع من وأن المحكمة لم تأخذ بالاعتراف الوارد في محضر الضابطة القضائية والمو

ا من طرف المتهمين باقتراف جريمة الخيانة الزوجية من طرف ... والمشاركة فيه

 في التأويل طرف ... والمنزل منزلة مكاتب صادرة عن المتهم تكون قد أخطأت

 الصحيح لنصوص المتابعة وعرضت قرارها للنقض.

8717/1986 

.............................................................................................

........................................................................................... 

أجنبية لا يتهم بها من كان بعيدا عن  حيازة بضائع -التلبس بها  –جمركية مخالفة 

 مكان وجودها. 

عكس  حضر ضباط الجمارك الذي حرر في غيبة من يتهم بحيازتها، يقبل إثباتم -

 ما ورد فيه. 

ت لمحكمة لما لم تعتبر اعتراف الظنين بما هو في المحضر، تكون قد عللا -

 الكفاية .بما فيه  ارها قر

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي.
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5546 

 الجنائية

  1991دجنبر  26الصادر بتاريخ  9648 عددالقرار

  90 /27143ملف جنحي 

9648/1991  

.............................................................................................

............................................................................................ 

 وع. ا يرد بمحاضر الضابطة القضائية من اعتراف يخضع لتقدير قاضي الموضم –

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي .

5532 

 الجنائية

  94/ 23299ملف جنحي  1995يونيو  6الصادر بتاريخ  1513/1القرار 

 مل بعضها البعض. أجزاء الحكم أو القرار يك -

شهادته بلاستماع إلى شاهد أمام المحكمة دون أدائه القسم القانوني مع عدم الأخذ ا -

  لا يؤدي إلى الإبطال.

 ا يرد بمحاضر الضابطة القضائية من اعتراف يخضع لتقدير قاضي الموضوع. م –

1513/1995  

.............................................................................................

............................................................................................ 

انوني، إن المحكمة التي تصف فقط جزءا من الوقائع المعروضة عليها بوصف ق

ها وأكدت رف بارتكابغفل البت في باقي الأفعال التي أشهدت بأن المتهم اعتوت

 وقائعها الضحية تجعل قضاءها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي .

7613 
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 الجنائية

  27/12/2001المؤرخ في :  1458/10القـرار عـدد 

  474/98 عدد:ملف جنحي 

 عادة التكييف )نعم(.إ –عتراف بوقائع أخرى ا –بقاصرة التغرير 

 وجوب بت المحكمة في جميع الأفعال المعروضة عليها )نعم(.  

 إن المحكمة التي تصف فقط جزءا من الوقائع المعروضة عليها بوصف قانوني،

كدت رف بارتكابها وأوتغفل البت في باقي الأفعال التي أشهدت بأن المتهم اعت

 ضحية تجعل قضاءها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.وقائعها ال

1458/2001  

.............................................................................................

............................................................................................ 

 .  جرية أن تجزئ تصريحات الأطراف، والأخذ بما تطمئن لهللمحكمة الز

ع المعروضة العنصر المعنوي المتمثل في سوء النية تستخلصه المحكمة من الوقائ

 عليها ولا رقابة عليها من )محكمة النقض( في هذا الشأن.

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي.

7921 

 الجنائية

الملف الجنحي عدد:  18/2/2004المؤرخ في : 299/9 عـدد:القـرار 

11469/2003  

ر إثبات العنص -لسلطة التقديرية للمحكمة ا - تجزئة تصريحات الأطراف - إثبات

 المعنوي. 

، والأخذ بما تطمئن له، وهي -96- للمحكمة الزجرية أن تجزئ تصريحات الأطراف

قضائية المعزز بشهادة الشهود عندما اعتمدت على اعتراف المتهم أمام الضابطة ال

                                                           
96 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 
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يهم من طرفها لإثبات واقعة جريمتي السرقة الموصوفة وسياقة ناقلة المستمع إل

بصفائح مزورة تكون قد استعملت سلطها التقديرية في تكوين قناعتها، وهي بذلك لم 

تقلب عبى الاثبات كما أن إثبات العنصر المعنوي المتمثل في سوء النية تستخلصه 

من الوقائع المعروضة عليها ولا رقابة عليها من المجلس الأعلى )محكمة  المحكمة

 النقض( في هذا الشأن.

299/2004  

.............................................................................................

............................................................................................ 

لبس أو بناء على محضر رسمي حرر في حالة ت إلا:لا تثبت الخيانة الزوجية 

 . مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي تراف تضمنتهاع

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي.

                                                           

  2019أغسطس  26بتاريخ  محينةصيغة 

 414الفصل 

 ه: لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه. ويمكن تجزئت

 ذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار؛إ - 1

 عض؛ذا انصب الإقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن البإ - 2

 قرار.إذا ثبت كذب جزء من الإ - 3

 لا يسوغ الرجوع في الإقرار ما لم يثبت أن الحامل عليه هو غلط مادي. 

ج عن تدليس الطرف الغلط في القانون لا يكفي للسماح بالرجوع في الإقرار ما لم يكن مما يقبل فيه العذر أو نت

 الآخر. 

 خر لم يعلم به. ولا يسوغ الرجوع في الإقرار ولو كان الخصم الآ

 415الفصل 

 لا يعتد بالإقرار: 

 ى واقعة مستحيلة استحالة طبيعية، أو واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها؛إذا انصب عل - 1

 ن صدر لصالحه؛مإذا ناقضه صراحة  - 2

قانون يسمح ال ثبات التزام أو واقعة مما فيه مخالفة للقانون أو للأخلاق الحميدة أو مما لاإإذا استهدف  - 3

 بسماع الدعوى فيه، أو استهدف التخلص من حكم القانون؛ 

 ذا قضى حكم حائز لقوة الأمر المقضي بعكس ما تضمنه الإقرار.إ - 4
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2727 

 الجنحية

  ).....( ).....( في الملف الجنحي رقم القرار رقم ).....( الصادر بتاريخ

  .إثبات الزوجية،الخيانة 

  قاعدة:

ان باطلا و كيجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا  -

 أن نقصان التعليل يوازي انعدامه. 

بناء على محضر رسمي حرر في حالة تلبس أو  إلا: -97-لا تثبت الخيانة الزوجية  -

  -98- مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي. اعتراف تضمنته

                                                           
97 - 

(، ص 1963يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640لجريدة الرسمية عدد ا -مجموعة القانون الجنائي 

 2019مارس  25 صيغة محينة بتاريخ .1253

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

 491الفصل 

لمتابعة في ايعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز 

 بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه.هذه الحالة إلا 

لقائيا بمتابعة الزوج تغير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم 

 الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة

موعة القانون المتعلق بتغيير وتتميم مج 24.03تم تغيير هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 

 الجنائي

 493الفصل 

اط لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضب 491و 490الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 

تهم أو الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن الم

 اعتراف قضائي.

 
98 - 

(، ص 1963يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640لجريدة الرسمية عدد ا -مجموعة القانون الجنائي 

 2019مارس  25 صيغة محينة بتاريخ .1253

 493الفصل 
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663/1979  

.............................................................................................

............................................................................................ 

أن قبول الهبة  يكون الحكم قد أبرز بما فيه الكفاية عناصر جريمة الرشوة لما بين

لابسه الداخلية م وإخفاءه فيقبل المبلغ كرشوة  وأن المتهمكان قبل القيام بالعمل 

ة العامة وبمعاينة وأمام النيابائية باعتراف المتهم لدى الضابطة القض وعلل الإدانة

 رجال الشرطة.

 كمة النقض اجتهادات مح

 الرقم الترتيبي.

2743 

 الجنحية

 ( القرار رقم ).....( الصادر بتاريخ ).....( في الملف الجنحي رقم ).....

  عناصرها: ، -99- الرشوة

                                                           

اط لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضب 491و 490الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 

تهم أو التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المالشرطة القضائية في حالة 

 اعتراف قضائي.

 
99 - 

(، ص 1963يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640لجريدة الرسمية عدد ا -مجموعة القانون الجنائي 

 2019مارس  25 صيغة محينة بتاريخ .1253

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382الثانية  جمادى 28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 .كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

 249الفصل 

مائة إلى  مدره ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة آلاف ،يعد مرتكبا لجريمة الرشوة

عدا، أو وألف درهم؛ كل عامل أو مستخدم أو موكل بأجر أو بمقابل، من أي نوع كان طلب أو قبل عرضا أو 

ة مخدومه طلب أو تسلم هبة أو هدية أو عمولة أو خصما أو مكافأة، مباشرة أو عن طريق وسيط، دون موافق

 ودون علمه، وذلك من أجل 

دمته ه أو عمل خارج عن اختصاصاته الشخصية ولكن خالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال خدمت

 أو كان من الممكن أن تسهله.  سهلته

الغرامة وإذا كانت قيمة الرشوة تفوق مائة ألف درهم تكون عقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات، 

 وضة.من مائة ألف درهم إلى مليون درهم، دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعر
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  قاعدة:

بول الهبة قيكون الحكم قد أبرز بما فيه الكفاية عناصر جريمة الرشوة لما بين أن  -

لداخلية املابسه  وإخفاءه فيقبل المبلغ كرشوة  وأن المتهمكان قبل القيام بالعمل 

مة وبمعاينة وأمام النيابة العاائية باعتراف المتهم لدى الضابطة القض وعلل الإدانة

 رجال الشرطة.

 80/1979  

.............................................................................................

............................................................................................ 

.............................................................................................

............................................................................................ 

ية حراسة من مسؤولمجرد الاعتراف بشراء السيارة من مالكها الأصلي لا يعفيه 

 . الشيء

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي.

8197 

 الجنحية

  2002/02/20المؤرخ في : 181القـرار عـدد 

  21294/2001 عدد:الملف الجنحي 

مسؤولية  - مسؤولية المالك - اعتراف بالشراء - الورقة الرمادية - تسجيل الناقلة

 حارس الشيء. 

                                                           

 وعة القانون الجنائييم الفرعين الثالث والرابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجمتتمل ويعدتم ت -

من  18تاريخ ب 1.13.73الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  94.13القانون رقم بمقتضى المادة الفريدة من 

أغسطس  12) 1434شوال  4اريخ بت 6177(؛ الجريدة الرسمية عدد 2013يوليو  27) 1434رمضان 

 .5736(، ص 2013
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هو إتمام وإنهاء تحويل الورقة  -100-المقصود بتسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد 

الرمادية في اسمه وأن مجرد الاعتراف بشراء السيارة من مالكها الأصلي لا يعفيه 

 من مسؤولية حراسة الشيء.

                                                           
100 - 

                    ) 2010سبتمبر  30) 1431شوال  21خ بتاري 5878 عددالجريدة الرسمية 

 1431شوال  من 20صادر في    2711.10 والنقل رقمقرار لوزير التجهيز 

 سجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.( يتعلق بت2010سبتمبر  29) 

 الباب الأول

 مقتضيات عامة

 1المادة 

  إيداع الملف

الكي ميودع ملف طلب تسجيل المركبة أو تحويل ملكيتها أو تجديد أو نظير البطاقة الرمادية من طرف 

 المركبات لدى المصالح المكلفة بتسجيل المركبات الموجودة بدائرة إقامتهم.

المركبة جديدة مع  طرف البائع صاحب الامتياز إذا تم اقتناءإلا أنه يمكن إيداع ملف طلب البطاقة الرمادية من 

 رض.الأداء الفوري أو من طرف مؤسسة التمويل إذا تم اقتناء المركبة جديدة مع الأداء عن طريق ق

 فة المسؤول المدني عن الحادثص –استمرار التأمين  – –عدم تحويل الملكية  –عقد الشراء  –بيع السيارة 

 21294/2001، الملف الجنحي عدد: 20/02/2002، المؤرخ في: 181القرار عدد: 

 القاعدة

السابق وإنما  لا يكفي إبرام عقد بيع السيارة لتنتقل الملكية إلى المشتري وينتهي عقدالتأمين مع المالك 

 .لناقلة في اسم المالك الجديداتسجيل  يتعين

 باسم جلالة الملك
 .وبعد المداولة طبقا للقانون

مذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذين الكزولي وماهو المحاميان بهيئة الدار ونظرا لل

 .والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى  البيضاء

من ظهير  19و  16في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق مقتضيات الفصلين 

ية العامة لعقدة التأمين وفساد التعليل ، ذلك أن محكمة الاستئناف استجابت من الشروط النموذج 28/11/69

للدفع الذي تقدمت به شركة التأمين على أساس انتقال الحراسة معتمدة على كون المؤمن لديها باع ناقلته المؤمن 

 19أن الفصل من الشروط النموذجية لعقدة التأمين و 19على أخطارها لديها ومعتمدة على مقتضيات الفصل 

يعالج مسألة التأمين وعلاقة شركة التـأمين بالمؤمن له خاصة عند تفويت السيارة للغير وهي أشياء تجد سندها 

وموضوعها في إطار المسؤولية التعاقدية بيد أن حراسة الشيء المتسبب في الحادثة سواء منه الحراسة القانونية 

من الشروط  19خلان في إطار المسؤولية التقصيرية وأن الفصل المتعلقة بسلطة الرقابة والتوجيه فإنهما يد

النموذجية يتعلق بالمسؤولية العقدية بدليل أن المشرع المغربي معه في الباب الرابع المتعلق بإبرام العقد وتاريخ 

مصرح أو العمل بها ومدتها وفسخها وأن التأمين مرتبط بالناقلة موضوع الخطر أكثر ما هو مرتبط بمالكها أو ال

المكتب فهو يشمل ليس فحسب المؤمن ولكن يشمل كل شخص كانت له الحراسة أو القيادة المادية للناقلة كما 

من القرار الوزيري  19يتجلى من خلال الفصل الثالث من الشروط النموذجية وبالرجوع أيضا إلى الفصل 

التفويت لفائدة المشتري الجديد ما لم يفصح فإنه يقضى باستمرارية عقد التأمين في حالة  28/11/34المؤرخ في 
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181/2002  

                                                           

أحد الأطراف المعنية عن رغبته في فسخ عقد التأمين وان فسخ عقد التأمين يتطلب إجراءات شكلية دقيقة حددها 

من قرار  16بالإضافة على ذلك فإن الفصل  1948من القرار الوزيري الصادر بتاريخ  17المشرع في الفصل 

المسؤولية المدنية تكون على عاتق الشخص الذي له الحراسة القانونية للناقلة  ينص على أن 28/11/1934

المتسببة في الحادثة والعبرة بالحراسة القانونية التي تفترض استعمال الشيء وإدارته على يد من له السلطة عليه 

أو استعماله بل لابد  وهي منبعثة على حق عيني على شيء كحق الملكية إذ لا يكفي وضع اليد على الشيء ماديا

 28/11/1934من قرار  16أن تكون هناك سلطة تتجلى بها الحراسة القانونية وهذا مستوحى من نص الفصل 

من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين التي يفترض التسجيل كإجراء ضروري ومسطري  19والفصل 

إلا أن التعليل الذي ذهبت إليه محكمة الاستئناف تعليل لإتمام السلطة الشرعية التي تفترضها الحراسة القانونية 

من الشروط النموذجية الذي يلزم تسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد كما  19فاسد يتناقض ومفهوم الفصل 

الذي يعتبر الشخص الذي له الحيازة القانونية مسؤولا مدنيا  28/11/34من قرار  16يتناقض ومفهوم الفصل 

ذي تحمل الورقة الرمادية اسمه ثم إن محكمة الاستئناف أغفلت العنصر الثالث وهو حق أي الشخص ال

التصرف فالمشتري الذي لم تسجل الناقلة في اسمه لا يمكن له أن يتصرف فيها بالبيع مثلا إلا أن التعليل الذي 

والتوجيه والتصرف مما اعتمدته المحكمة تعليل فاسد لأن الحراسة لا تنتقل إلا إذا كان هناك حق الرقابة 

 .يعرض قرارها للنقض

تعتبر عقدة التأمين مفسوخة من تاريخ  من الشروط النموذجية العامة للتأمين وبمقتضاه 19بناء على الفصل 

 .تسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد

لازالت على  2/19/2092رقم  18وحيث تبين من وثائق الملف أنه بتاريخ الحادثة كانت السيارة نوع رونو 

 .ملكية السيد سيرى عبد الحق الذي تؤمنه شركة التأمين النصر

وحيث إن محكمة الاستئناف لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما يقضي به من اعتبار المسمى خيري صالح 

جرد اعترافه مسؤولا مدنيا ولو قبل إتمام الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية السيارة مادام هو حارسها مستندة على م

من الشروط النموذجية العامة للتأمين  19بشراء السيارة من مالكها الأصلي تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 

وفسرته تفسيرا خاطئا لأن المقصود بتسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد هو إتمام وإنهاء تحويلا الورقة 

 .جديدالرمادية المتعلقة بتسجيل الناقلة في اسم المالك ال

المستدل به في ذلك مما يوجب التصريح  19وحيث أن القرار المطعون فيه يكون قد أساء كافة شروط الفصل 

 .بنقضه

 من أجله
البيضاء ـ غرفة   عن استئنافية 3461/98في القضية عدد  11/10/99قضى بنقض القرار الصادر بتاريخ 

حكمة للبت فيها من جديد طبقا للقـانون وهي حوادث السير بخصوص الضمان وبإحالة القضية على نفس الم

مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر يستخلص طبق 

 .الإجـراءات المقـررة في فبض صوائر الدعاوى الجنائية

جلسات العادية بالمجلس الأعلى وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة ال

بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة عنبر رئيسة والمستشارين: بوخريس فاطمةوالشياظمي 

السعدية والقرشي خديجة وبوصفيحة عتيقة وبحضور المحامي العام السيد بوشعيب المعمري الذي كان يمثل 

 .السيد محمد المجداويالنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط 
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.............................................................................................

............................................................................................ 

ذ الجريمة اعتراف المتهم بشراء السلاح الناري لقتل الضحية والشروع في تنفي

ي إطار سلطتها ف –يده، واستخلاص المحكمة  بإطلاق الرصاص عليه وإصابته في

يجعل قرارها مبني  – جناية محاولة القتل يجعل عناصر - التقديرية لتقييم الوقائع

 على أساس سليم.

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي.

8183 

 الجنحية

الملف الجنحي عدد :  2004/06/23المؤرخ في : 1101/9القـرار عـدد 

2002/7966  

 روع في التنفيذ الش –اولة القتل مح

اعتراف المتهم بشراء السلاح الناري لقتل الضحية والشروع في تنفيذ الجريمة 

في إطار سلطتها  –بإطلاق الرصاص عليه وإصابته في يده، واستخلاص المحكمة 

يجعل قرارها  – يجعل - -101- عناصر جناية محاولة القتل  - التقديرية لتقييم الوقائع

 لى أساس سليم .مبني ع
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(، ص 1963يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640لجريدة الرسمية عدد ا -مجموعة القانون الجنائي 

 2019مارس  25 صيغة محينة بتاريخ .1253

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 .كما تم تعديله القانون الجنائيمجموعة 
 الباب الثاني: في المحاولة 

 117 – 114)الفصول 

رتكابها، إذا لم اكل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى 

جناية التامة تعتبر كاليوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، 

 ويعاقب عليها بهذه الصفة.

 الباب السابع: في الجنايات والجنح ضد الأشخاص

 (448 – 392)الفصول 

 : في القتل العمد، والتسميم والعنف1الفرع 
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1101/2004 

.............................................................................................

............................................................................................ 

.............................................................................................

............................................................................................. 

تكوين ي لعتراف الظنين قضائيا بأنه عاجز عن أداء النفقة المحكوم بها لا يكفا -

لمتمثل في الأسرة ، ما لم تبرز المحكمة القصد الإرادي ا عناصر جريمة اهمال

 الامتناع عمدا .

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي.

7279 

 جنائي

 - 16937/96ملف جنائي عدد  19/9/2001المؤرخ في  2588/6القـرار عـدد 

 )نعم(.  –لأسرة ال إهما –نصر العمد ع –الامتناع عن تنفيذ حكم بالنفقة 

 (. )لا –همال الأسرة إ –لعجز عن أداء النفقة دون ابراز القصد الإرادي ا -

                                                           

 ( 424 – 392)الفصول 

 392الفصل 

 كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا، ويعاقب بالسجن المؤبد. 

 القتل بالإعدام في الحالتين الآتيتين: لكن يعاقب على

 إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى؛ -

فاعلين أو ذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الإ -

 شركائهم أو تخليصهم من العقوبة. 

 393الفصل 

 الترصد يعاقب عليه بالإعدام.القتل العمد مع سبق الإصرار أو 
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اعتراف الظنين قضائيا بأنه عاجز عن أداء النفقة المحكوم بها لا يكفي لتكوين  -

، ما لم تبرز المحكمة القصد الإرادي المتمثل  -102- الأسرة عناصر جريمة اهمال

 في الامتناع عمدا.
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(، ص 1963يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640لجريدة الرسمية عدد ا -مجموعة القانون الجنائي 

 2019مارس  25 صيغة محينة بتاريخ .1253

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 .كما تم تعديله القانون الجنائيمجموعة 
 : في إهمال الأسرة5الفرع 

 (482 – 479)الفصول 

 479الفصل 

 قط:فدرهم أو بإحدى هاتين العقوبتين  2.000إلى  200يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 

و أتملص من كل لأب أو الأم إذا ما ترك أحدهما بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين وا - 1

 بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية أو الوصاية أو الحضانة، 

عائلية بصورة ولا ينقطع أجل الشهرين إلا بالرجوع إلى بيت الأسرة رجوعا ينم عن إرادة استئناف الحياة ال

 نهائية،

 ، زوجته وهو يعلم أنها حامل.لزوج الذي يترك عمدا، لأكثر من شهرين ودون موجب قاهرا - 2

 480الفصل 

أحد أصوله أو  يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ الموقت بدفع نفقة إلى زوجه أو

 فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد، 

 وفي حالة العود يكون الحكم بعقوبة الحبس حتميا،

 لاف ذلككون واجبة الأداء في محل المستحق لها ما لم ينص الحكم على خوالنفقة التي يحددها القاضي ت

 480-1 الفصل

يت درهم، عن الطرد من ب 5.000إلى  2.000يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 

 53 لمادةاالزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في 

 من مدونة الأسرة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

 481الفصل 

لشخص المهمل أو اإلى جانب المحاكم المختصة طبقا لقواعد الاختصاص العادية فإن المحكمة التي يقيم بدائرتها 

لمقتضيات يذا المستحق للنفقة أو المطرود من بيت الزوجية، تختص هي أيضا بالنظر في الدعاوى المرفوعة تنف

 .480-1و  480و 479الفصول 

لمهمل أو اشكاية من الشخص المطرود من بيت الزوجية أو الشخص إلا بناء على  ،لا يجوز رفع هذه الدعاوى

ة من طرف النيابة للنفقة أو نائبه الشرعي مع الإدلاء بالسند الذي يعتمد عليه، غير أنها ترفع مباشرالمستحق 

ر المحكوم عليه إعذا ،يجب أن يسبق المتابعة الشرعي المذكور هو المقترف للجريمة،عندما يكون النائب امة الع

 بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف ثلاثين يوما،
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 2588/2001 

........................................................................................... 

........................................................................................ 

adala.justice.gov.ma › production › jurisprudence › cour_supre

me › fes 

 -103-   المادة الجنائية الاعتراف في قرارات في

                                                           

ت من النيابة وذلك بناء على تعليماويتم هذا الاعذار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية 

 العامة،

ك ويستغني ليس له محل إقامة معروف فإن ضابط الشرطة القضائية يسجل ذلو إذا كان المحكوم عليه هاربا أ

 عن الاستجواب.

 481-1 الفصل

لقانون، فإن تنازل المشتكي عن من هذا ا 480-1و 480و 479في الحالات المنصوص عليها في الفصول 

 وره.في حالة صد الشكاية يضع حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به

علق بكفالة الأطفال المت 15-01من القانون رقم  31و 30الواردة في المادتين  الزجرية انظر المقتضيات -

 سالف الذكر:  ،المهملين

ي تعاقب الوالدين جريمة في حق المكفول مقتضيات القانون الجنائي الت ارتكابه على الكافل عند تطبق :30 المادة

 رتكبونها في حق الأولاد.التي ي الجرائم على

 ى الجرائم التيجريمة في حق الكافل مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب عل ارتكابه على المكفول عند تطبق
 الأولاد في حق الوالدين. يرتكبها

لتي تستلزمها اعمدا عن أن يقدم لطفل وليد مهمل، المساعدة أو العناية  يمتنع الشخص الذي يعاقب :31 المادة

المقررة في  تبالعقوبا عن إخبار مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثور عليه، أو حالته

 القانون الجنائي. 

على أنه: "كل توقف ممن تجب  كر،، سالف الذمدونة الأسرة بمثابة 70.03القانون رقم  من 202تنص المادة  -

 رة". عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال الأس
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  التوجه الجديد المتواتر لمحكمة النقض:
 

ات من وسائل الاثب الاعتراف في المادة الجنائية، يعتبر وسيلة إثبات قائمة بذاتها، يخضع تقييمه كغيره

 للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع

  937/8القرار عدد 

  22/6/2017المؤرخ في 
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 25/10/2001المؤرخ في :  3206/7 عدد:قرار المجلس الأعلى 

 20761/2000 عدد:ملف جنــائي 

 سرقة موصوفة: 

ذا الاعتراف بناء على اعترافه أمام الضابطة فقط دون اقتران ه لا يمكن إدانة المتهم

 بأية قرينة أخرى ودون إبراز للعناصر المكونة لجريمة السرقة الموصوفة.

adala.justice.gov.ma › production › jurisprudence › cour_supre

me › fes 

 مادة الجنائيةقرارات في ال

................................................................................. 

   25/04/2002 في:المؤرخ  1613/7 عدد:قرار المجلس الأعلى 

 23212/2001 عدد:ملف جنائي 

   17/07/2001 في:المؤرخ  2771 عدد:قرار المجلس الأعلى 

 692/3/1/99 عدد:ملف جنائي 

لضابطة اية السرقة الموصوفة اعتمادا فقط على اعتراف المتهم لدى الإدانة في جنا

 القضائية يجعل القرار ناقص التعليل.

adala.justice.gov.ma › production › jurisprudence › cour_supre

me › fes 

 قرارات في المادة الجنائية

.......................................................................................... 

  2007/7/25المؤرخ في  9/1498القرار رقم 

 2007/9/6/16في الملف الجنائي عدد صادر 

 :فإنه  -104- 287أنه بمقتضى المادة " 

لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت  " 
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المطعون فيه وكذا القرار شفاهيا وحضوريا أمامها، وحيث يتجلى من القرار 

الابتدائي المؤيد به أن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل ما نسب إليه اعتمدت 

على اعترافه أمام الضابطة القضائية مما يكون معه القرار المطعون فيه والحالة 

 . "  هذه معرضا للنقض والإبطال

عدد في الملف الجنائي  2007/2/28المؤرخ في  1/237القرار عدد 

2006/5049. 

............................................................................................. 

  :12/11/1996بتاريخ  2732299/1قرار عدد 

وال لا يجوز الاعتماد على ما تضمنه محضر الضابطة القضائية من اعترافات وأق

من شأنها  ئل إثبات قانونية أو قرائن قويةالضحية في الجنايات دون تعزيز ذلك بوسا

 أن تؤدي إلى النتيجة المستخلصة.

 وما يليها. 74 ص 78و 77نشور بمجلة المحاكم المغربية عدد م - 

........................................................................................... 

  :10/03/2004بتاريخ  626/5قرار عدد     -

يعزز  لا يكفي محضر الضابطة القضائية وحده للإدانة في السرقة الموصوفة ما لم

 بقرائن أخرى.

 ومائليها. 275ص  7نشور بمجلة الملف عدد م - 

................................................................................... 

تعد تصريحات الطرفين التي نوقشت أمام المحكمة حججا وأن قبول المحكمة  "

لتصريحات الضحية ورفضها لتصريحات المتهم يدخل ضمن سلطتها التقديرية 

  " للحجة ولا تخضع في ذلك لرقابة المجلس

منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى  29/11/1983بتاريخ  890رار ق -

 وما يليها. 223 ص 1المادة الجنائية ج 

                                                           

(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078لجريدة الرسمية عدد ا - قانون المسطرة الجنائية

 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ  .315

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية 
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..................................................................................... 

ابة إن ما تتضمنه تصريحات الشهود موكول لقضاة الموضوع وغير خاضع لرق

  النقض

 .269ص  65 والقانون عددمجلة القضاء  17/4/63في  400قرار رقم 

........................................................................................... 

فاع دكان في حالة  وتمسك بأنهاعترف المتهم بالمضاربة مع المشتكي  إذا

 . الاعترافجاز لمحكمة الموضوع تجزئة  شرعي،

 تقدير أدلة الإثبات هو من اختصاص محكمة الموضوع في المسائل الجزائية. إن " 

لأنه متعلق بالإثبات في المسائل  -105- الاعترافتقييدها بمبدأ عدم تجزئة  ولا يمكن

اعترف المتهم بالمضاربة مع  وعليه إذا اقتناعهالقاضي الجزائي في  ولا يقيد المدنية

جاز لمحكمة الموضوع تجزئة  ،شرعيفاع كان في حالة د وتمسك بأنهالمشتكي 

  . "  الاعتراف

 1961أكتوبر  23وتاريخ  76قرار عدد 

 . 43 الأعلى، عددمجلة قضاء المجلس 

.......................................................................................... 
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 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26بتاريخ  محينةصيغة 

 414الفصل 

 ه: لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه. ويمكن تجزئت

 ذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار؛إ - 1

 ذا انصب الإقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن البعض؛إ - 2

 قرار.إذا ثبت كذب جزء من الإ - 3

 لإقرار ما لم يثبت أن الحامل عليه هو غلط مادي. لا يسوغ الرجوع في ا

ج عن تدليس الطرف الغلط في القانون لا يكفي للسماح بالرجوع في الإقرار ما لم يكن مما يقبل فيه العذر أو نت

 الآخر. 

 ولا يسوغ الرجوع في الإقرار ولو كان الخصم الآخر لم يعلم به. 
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............................................................................................ 

 الحال إنو بالمؤاخذةالحكم الجنحي القاضي  ومعرضا للنقضيكون ناقص التعليل 

ون أن دالمدني، إثبات الجنحة متوقف على حجة جارية عليها أحكام القانون 

 .ون المذكورقواعد القان في ذلكيراعي 

  محكمة النقض( )عن المجلس الأعلى  1980 /5 / 12 بتاريخالصادر  قرارال

    405 قرار رقم

 86 صفحة   26 مجلة المحاكم المغربية عدد

 الحال إنو بالمؤاخذةالحكم الجنحي القاضي  ومعرضا للنقضيكون ناقص التعليل " 

دون أن يراعي ، المدنيإثبات الجنحة متوقف على حجة جارية عليها أحكام القانون 

 -106- . " قواعد القانون المذكور ذلكفي 

....................................................................................... 

خضع تقييمه بذاتها، يالاعتراف في المادة الجنائية، يعتبر وسيلة إثبات قائمة 

دة لهم من كغيره من وسائل الاثبات للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، المستم

عترافاتهم امن قانون المسطرة الجنائية وأن المحكمة لما استبعدت  293المادة 

 .أعلاه 932التمهيدية للعلة المذكورة تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 

-107- 
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(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078لرسمية عدد الجريدة ا - قانون المسطرة الجنائية

 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ  .315

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 بالمسطرة الجنائيةالمتعلق 

 القسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكام

 الباب الأول: الجلسات

 الفرع الأول: وسائل الإثبات

 288المادة 

 في المحكمة تراعي المدني أو أحكام خاصة، القانون تسري عليه أحكام دليل على يتوقف الجريمة ثبوت كان إذا
 المذكورة. الأحكام ذلك

107 - 

(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078لجريدة الرسمية عدد ا - المسطرة الجنائيةقانون 

 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ  .315
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 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 22.01نون رقم ( بتنفيذ القا2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية

 القسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكام

 الباب الأول: الجلسات

 الفرع الأول: وسائل الإثبات

 286المادة 

 القاضي ويحكم لك،ذ بخلاف فيها القانون يقضي التي عدا في الأحوال ما الإثبات، وسائل من وسيلة بأية الجرائم إثبات يمكن

  تية بعده.الآ 365من المادة  8الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقاً للبند  اقتناعه حسب

 ببراءته. وحكمت إدانة المتهم صرحت بعدم قائم غير الإثبات أن المحكمة ارتأت إذا

 287المادة 

ً  ونوقشت الجلسة أثناء عرضت حجج إلا على مقررها تبني أن للمحكمة يمكن لا ً  شفهيا  أمامها. وحضوريا

 288المادة 

 ذلك في ةالمحكم تراعي المدني أو أحكام خاصة، القانون تسري عليه أحكام دليل على يتوقف الجريمة ثبوت كان إذا
 المذكورة. الأحكام

 289المادة 

ون ببعض مهام والأعوان المكلفالتي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون  لا يعتد بالمحاضر والتقارير

أو تلقاه  الشرطة القضائية، إلا إذا كانت صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها وهو يمارس مهام وظيفته ما عاينه

 شخصياً في مجال اختصاصه.

 290المادة 

 أن إلى منهابمض يوثق والمخالفات، من الجنح في شأن التثبت القضائية الشرطة ضباط يحررها التي والتقارير المحاضر
 العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات. يثبت

 291المادة 

 معلومات. مجرد أو التقارير إلا المحاضر من ذلك عدا ما يعتبر لا

 292المادة 

حت ت – إذا نص قانون خاص على أنه لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير إلا بالزور، فلا يمكن

 عكسها بغير هذه الوسيلة. إثبات -طائلة البطلان

 293المادة 

 يخضع الاعتراف كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة.

 لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه.

 ئي.وعلاوة على ذلك، يتعرض مرتكب العنف أو الإكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنا

 294المادة 

 ومحاميه. المتهم بين المتبادلة الرسائل من الكتابي الدليل ينتج أن يمكن لا
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  937/8القرار عدد 

  22/6/2017المؤرخ في 

  1425/6/9/2014الصادر عن محكمة النقض في ملف جنحي عدد  

 من قانون المسطرة الجنائية. - 108 - 370و 365بناء على المادتين 

                                                           
 295المادة 

وما يليها إلى  198والمادة  195و 194 المادتين مقتضيات ذلك في تراعي أن بإجراء الخبرة تأمر التي المحكمة على يجب

 من هذا القانون. 208غاية 

 296المادة 

 ن.من هذا القانو 346غاية المادة  إلى يليها وما 325 المادة تلمقتضيا وفقا الشهود بشهادة الحجة تقام

 
108 - 

(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078لجريدة الرسمية عدد ا - قانون المسطرة الجنائية

315. 

 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية 

 يقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون كل حكم أو قرار أو أمر صادر عن هيئة قضائية.

 365المادة 

 ية:الآت بالصيغة قرار أو أمر أو حكم كل يستهل أن يجب

  .108الملك وطبقا للقانون جلالة باسم - المغربية المملكة

 يأتي: ما على يحتوي أن ويجب

 أصدرته؛ التي القضائية الهيئة بيان -1

 صدوره؛ تاريخ -2

 تهوفخذ ه وقبيلتهولادت ومحل وتاريخ للمتهم والشخصي العائلي الاسم تعيين مع فيها المحكوم الدعوى أطراف بيان -3

 تعريفه عند الاقتضاء؛ بطاقة ورقم القضائية وسوابقه إقامته ومحل ومهنته

 الحال؛ اقتضى إن للأطراف الموجه الاستدعاء وتاريخ كيفية -

 اقترافها؛ ومكان وتاريخها المتابعة موضوع الوقائع بيان -5

 المحامي؛ضور الأطراف أو غيابهم وكذا تمثيلهم إن اقتضى الحال والصفة التي حضروا بها ومؤازرة ح -6

 ضور الشهود والخبراء والتراجمة عند الاقتضاء؛ح -7

 لبراءة؛ا حالة في القرار أو الأمر ولو أو الحكم عليها ينبني التي والقانونية الواقعية الأسباب -8
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 حيث إن الخطأ في التعليل ينزل منزلة انعدامه.

                                                           
 بسبب الضرر الحاصل عن بالتعويض مدني طرف مطالبة حالة في عنها التعويض قبل الضرر التي أنواع مختلف بيان -9

 ريمة؛الج

 القرار أو الأمر؛ أو الحكم منطوق -10

 الحال؛ اقتضى إن البدني الإكراه مدة تحديد مع المصاريف تصفية -11

 الضبط؛ العامة وكاتب النيابة ممثل واسم أو الأمر القرار وأ الحكم أصدروا الذين اسم القاضي أو القضاة -12

 الجلسة. حضر الذي الضبط وتوقيع كاتب أو القرار أو الأمر الحكم تلا الذي الرئيس توقيع -13

 370المادة 

  :الأحكام أو القرارات أو الأوامر تبطل

  ؛365 المادة مستهل في عليها المنصوص الصيغة تحمل تكن لم إذا -1

 التي يع الجلساتجم في إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا أو لها، المنظم القانون طبق مشكلة الحكم هيئة تكن لم إذا -2

 الدعوى؛ فيها درست

 متناقضة؛ تعليلات على تحتوي كانت إذا أو معللة تكن لم إذا -3

فقرة الأولى من في ال عليها المنصوص البيانات على يحتوي يكن لم إذا أو القرار أو الأمر أو الحكم منطوق أغفل إذا -4

 ؛366 المادة

 ؛364 المادة لمقتضيات خرقا علنية جلسة في تصدر لم إذا -5

قتضيات مع مراعاة م ،365تتطلبها المادة  التي أو القرار أو الأمر و التوقيعات بالحكم النطق تاريخ تحمل تكن لم إذا -6

 بعده. 371المادة 

 371المادة 

 صدوره. تاريخ من أيام ثمانية أقصاه أجل أو الأمر داخل القرار أو الحكم أصل الضبط وكاتب الرئيس يوقع

 يلي: كما العمل الضبط، يجري لكاتب أو للرئيس عائق حدوث حالة في

ع خلال فيجب أن يوق إذا تعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية واستحال على القاضي الذي ترأس الجلسة توقيع الحكم أو الأمر،

كاتب  صحتهبالأربع والعشرين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع، من طرف رئيس المحكمة، بعد التنصيص الذي يشهد 

 .108الضبط على أن هذا الحكم أو الأمر ضمن كما نطق به القاضي الذي لم يتمكن من التوقيع

، واستحال على الرئيس إذا تعلق الأمر بالغرفة الجنحية أو بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف أو بغرفة الجنح الاستئنافية

 الجلسة، في شارك مستشار أقدم الموالية ساعة والأربعين نيالثما توقيع الحكم أو القرار أو الأمر، فيجب أن يوقعه خلال
 النيابة. هذه على القرار أصل في وينص

 التوقيع. عند ذلك ىإل عنه عوضا يوقع الذي الرئيس أو القاضي أشار الضبط، كاتب على الحالتين كلتا في التوقيع استحال إذا

 جديد. من والحكم المناقشة أجل من الجلسة إلى القضية أعيدت الضبط، وكاتب القضاة على الوقت نفس في التوقيع استحال إذا

 1.200و 200بغرامة يترواح قدرها بين  أصله إمضاء قبل أو أمر قرار أو حكم من نسخة سلم ضبط كاتب كل يعاقب

ر، بصرف النظر الأمالقرار أو  أو الحكم أصدرت التي المحكمة العامة، النيابة ملتمسات على حقه بناء في تصدرها درهم

 عن العقوبات التأديبية التي قد تتخذ في حقه.
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وحيث إن القرار المطعون فيه لما قضى ببراءة المطلوبين في النقض ...... من 

جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وإخفاء شيء متحصل من جناية و 

..... من المشاركة في جناية السرقة المقرونة بأكثر من ظرف تشديد وإخفاء شيء 

.... و ...... من جناية إخفاء شيء متحصل من جناية و ........... و ............

، اقتصر في ذلك على مجرد القول " إن   - 109 -متحصل عليه من جناية 
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 2018مارس  12 محينة بتاريخ صيغةالجنائي مجموعة القانون 

قانون ( بالمصادقة على مجموعة ال1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله الجنائي

 129الفصل 

 :مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتيةيعتبر 

تحايل أو  الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو أمر بارتكاب - 1

 تدليس إجرامي. 

 ستعملت في ارتكاب الفعل، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك.ة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى اقدم أسلح - 2

 ه بذلك. ن الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمساعد أو أعا - 3

لعنف اصية أو ديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع، لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوتعود على تق - 4

 ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي. 

 أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا. 

 509الفصل 

 يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة على السرقات التي تقترن بظرفين على الأقل من الظروف الآتية:

 لسلطة.لعنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف ااستعمال ا -

 ارتكابها ليلا. -

 ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر. -

قة من دار ستعمال التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام للسرا -

 ل مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته. أو شقة أو غرفة أو منز

 حرك لتسهيل السرقة أو الهروبإذا استعمل السارقون ناقلة ذات م -

و في ذا كان السارق خادما أو مستخدما بأجر، ولو وقعت السرقة على غير مخدومه ممن وجدوا في منزل المخدوم أإ -

 مكان آخر ذهب إليه صحبة مخدومه. 

و معلمه أو محل عمله أو محل تجارته،  أو متعلما لمهنة، وارتكب السرقة في مسكن مستخدمه أإذا كان السارق عاملا -

 وكذلك إذا كان السارق ممن يعملون بصفة معتادة في المنزل الذي ارتكب فيه السرقة. 

 571الفصل 

قب بالحبس من جنحة، يعا من أخفى عن علم كل أو بعض الأشياء المختلسة، أو المبددة، أو المتحصل عليها من جناية أو

جناية  إلى آلفي درهم، ما لم يكون الفعل مشاركة معاقبا عليها بعقوبة 109سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين

 .129طبقا للفصل 
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تصريحاتهم التمهيدية بقيت مجرد معلومات ليس بالملف ما يؤيدها من وسائل 

 الاثبات. " 

في المادة الجنائية، يعتبر وسيلة إثبات قائمة بذاتها،  - 110 -والحال أن الاعتراف 

 تقييمه كغيره من وسائل الاثبات للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، يخضع

                                                           
رة مشار إليها في الفقإلا أنه إذا كانت العقوبة المقررة في القانون للجنحة التي تحصلت منها الأشياء أقل من العقوبة ال

 السابقة فإن هذه العقوبة الأخيرة تعوض بالعقوبة المقررة لمرتكب الجريمة الأصلية.

 572الفصل 

و المبددة أو المتحصل أفي الحالة التي تكون فيها العقوبة المطبقة على مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها الأشياء المخفاة 

وف التي استوجبت وبة إذا ثبت أنه كان يعلم وقت الإخفاء الظرعليها هي عقوبة جنائية فإن المخفى تطبق عليه نفس العق

 تلك العقوبة حسب القانون.

 غير أن عقوبة الإعدام تعوض بالنسبة للمخفى بعقوبة السجن المؤبد.
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 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ  (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير  الالتزامات والعقود قانون

 الإثبات بالكتابةالفرع الثاني: 

 416الفصل 

 يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية.

  417الفصل 

 الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية.

ن الطرفين على ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها م

لالة واضحة، دالمقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات  الوجه المطلوب والفواتير

 كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها.

المنازعات  إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الأطراف، قامت المحكمة بالبت في

 ئل وكيفما كانت الدعامة المستعملة.المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسا

  417 -1الفصل 

 ى الورق.تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة عل

كان ة أن يكون بالإمتقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على الورق، شريط

التعرف، بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان 

 تماميتها.

 417 -2الفصل 

لناتجة عن الوثيقة ايتيح التوقيع الضروري لإتمام وثيقة قانونية التعرف على الشخص الموقع ويعبر عن قبوله للالتزامات 

 المذكورة.

 ة إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف عمومي له صلاحية التوثيق.تصبح الوثيقة رسمي

 صلة به.عندما يكون التوقيع إلكترونيا، يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه بالوثيقة المت

 417 -3الفصل 
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............................................................................................. 

............................................................................................. 

لموضوع أن اضر والتقارير في الجنايات لا تعتبر إلا مجرد بيانات لقضاة المحا

 .الصميمعدوها أو يعتمدوها حسب اعتقادهم بتسي

   661 القرار الجنائي عدد

 )محكمة النقض(الصادر عن المجلس الأعلى 

  1966يونيه 02بتاريخ  

فإن  -111-من قانون المسطرة الجنائية  293و  291أنه بمقتضى الفصلين  "

المحاضر والتقارير في الجنايات لا تعتبر إلا مجرد بيانات لقضاة الموضوع أن 

 .الصميمعدوها أو يعتمدوها حسب اعتقادهم بتسي

                                                           
ؤمن إلى أن يثبت ما متوقيع إلكتروني  يفترض الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع الإلكتروني، عندما تتيح استخدام 

 يخالف ذلك.

 يعتبر التوقيع الإلكتروني مؤمنا

والتنظيمية المعمول  إذا تم إنشاؤه وكانت هوية الموقع مؤكدة وتمامية الوثيقة القانونية مضمونة، وفق النصوص التشريعية

 بها في هذا المجال.

وثيقة المصادق على والمختومة زمنيا بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها التتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني مؤمن 

 حة توقيعها والمذيلة بتاريخ ثابتص

 طيات القانونية.يتعلق بالتبادل الالكتروني للمع 53.05من القانون رقم  5تم تغيير أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة 

مَتْ الفصول  رع الثاني من الباب الأول من القسم السابع من الظهير الشريف أعلاه، الف 417-3و 417-2و 417-1تمََّ

 .53.05من القانون رقم  4المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وذلك بمقتضى المادة 

  .53.05من القانون رقم  6انظر الشروط التي يجب أن يستوفيها التوقيع الإلكتروني المؤمن في المادة 

-  
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 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية 

 القسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكام
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 -1966) قرار منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة الجنائية – 

1986) 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

  النقض( )محكمةالقرار الجنائي الصادر عن المجلس الأعلى 

  95عدد  

  1970دجنبر  3بتاريخ 

اعتراف  تكون محكمة الجنايات قد طبقت القانون تطبيقا سليما عندما ارتكزت على" 

حواه  المتهم المسجل بمحضر الشرطة الذي اقتنعت المحكمة بما جاء فيه ، لأن ما

دم من اعترافات يخضع تقديره لقضاة الموضوع في حدود سلطتهم المطلقة ، إن ع

وأنه لم  على المتهم لا يقع تحت طائلة البطلان، سيماتقديم أدلة الجريمة وعرضها 

 .يثبت أن المتهم طالب بذلك

هذا ول واحدة،إن أجزاء الحكم يكمل بعضها البعض الآخر لكون الحكم يكون وحدة 

لجرائم فإن الحكم المطعون فيه لم يخرق القانون عندما لم يعترض منطوقه لبيان ا

 "  .الحكمباقي تنصيصات  المعاقب عليها إذ ورد ذلك البيان في

 يناير الصفحة شهر 67-66-65 عدد“والقانون  القضاء“قرار منشور بمجلة  – 

272 . 

                                                           

 الباب الأول: الجلسات

 الفرع الأول: وسائل الإثبات

 289المادة 

الأعوان المكلفون رها ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون والتي يحر لا يعتد بالمحاضر والتقارير

ارس مهام ببعض مهام الشرطة القضائية، إلا إذا كانت صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها وهو يم

 وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصياً في مجال اختصاصه.

 290المادة 

 يوثق لفات،والمخا من الجنح في شأن التثبت ةالقضائي الشرطة ضباط يحررها التي والتقارير المحاضر
 العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات. يثبت أن إلى بمضمنها

 291المادة 

 معلومات. مجرد أو التقارير إلا المحاضر من ذلك عدا ما يعتبر لا

 



 

393 
 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 بيان،د لدى الضابطة القضائية وإن كان مجر في الاعترافاتاقتنعت بما جاء 

رى كدلالة المتهم بما يؤكده ويسانده من قرائن أخ الاقتناعولكنها لم تعلل وجه هذه 

هادة شهود شسروقة أو العثور بين يديه على المسروقات كلا أو على الأماكن الم

 .إليهاوتطمئن  الاعترافاتجعلها الكل تقتنع بتلك 

  النقض( )محكمةر المجلس الأعلى اقر

لدى  الاعترافاتكانت المحكمة حرصت في حكمها المطعون فيه أن  ولئن" 

ولكنها  فيه،فإنها قد اقتنعت بما جاء  ، -112- بيانالضابطة القضائية وإن كان مجرد 

بما يؤكده ويسانده من قرائن أخرى كدلالة المتهم على  الاقتناعلم تعلل وجه هذه 

الأماكن المسروقة أو العثور بين يديه على المسروقات كلا أو شهادة شهود جعلها 

 "  .إليهاوتطمئن  الاعترافاتالكل تقتنع بتلك 

 .1976 فبراير 05صادر بتاريخ  155قرار عدد  

............................................................................................. 

 عددالنقض(  )محكمةر المجلس الأعلى اقر

3751   

  المؤرخ في

19/12/1995 

 50 – 49لعدد ا – 2000الاصدار الرقمي دجنبر  –مجلة قضاء المجلس الاعلى 
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 290المادة 

 بمضمنها وثقي والمخالفات، من الجنح في شأن التثبت القضائية الشرطة ضباط يحررها التي والتقارير المحاضر
 العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات. يثبت أن إلى

 291المادة 

 معلومات. مجرد التقارير إلاأو  المحاضر من ذلك عدا ما يعتبر لا
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 34/94. 720ملف جنحي 

 حجيتها –محاضر الضابطة  –جناية 

 تعتبر محاضر الضابطة القضائية او التقارير في الجنايات مجرد بيانات يستانس

 بها.

 باسم جلالة الملك

 ان المجلس الاعلى...

 وبعد المداولة طبقا للقانون

 في الشكل : -

حيث ان طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الاجل المضروب لطلب 

من قانون المسطرة  581النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 

 الجنائية من الايداع المقرر بالفقرة الاولى من نفس الفصل.

يف وحيث انه ادلى بمذكرة لبيان اوجه الطعن بامضاء الاستاذ بوعشرين عبد اللط

 المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى.

 فكان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

 وفي الموضوع : -

في شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل ذلك ان الشهود الذين 

ت اليهم المحكمة اكدوا انهم استمعت اليهم الضابطة القضائية او الشهود الذين استمع

من قانون المسطرة  291لم يشاهدوا اي احد في مكان الحادث واذا كان الفصل 

الجنائية اتى بصبغة اعتبار المحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية فان 

من نفس القانون اعتبر المحاضر والتقارير في ميدان الجنايات مجرد  293الفصل 

 -113-ان . بيبيانات ليس الا 
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 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ  .315

 291المادة 

 معلومات. مجرد أو التقارير إلا المحاضر من ذلك عدا ما يعتبر لا

 عجم عربي عربيم -معجم المعاني الجامع في  بيان ومعنىتعريف 

 قائع: )القانون( حقائق وأدَِلَّة ت قدَّم لدعم ادّعاءو بيَان

 توَْضِيحٌ لِلْكَشْفِ وإظْهَارِ الحَقِيقَةِ  حَقِيقَةٍ: بيََان  

: مَنِ ادَّعَى فعَلَيَْهِ  لِيأيْ عَليَْهِ الإثبْاَت   البيَاَن   .لِ باِلدَّ

  اسم :معلومات

 :معلومة جمع
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 370و 365 )المادتين  من قانون المسطرة الجنائية. 352و 347بناء على الفصلين 

ذي القعدة  27بتاريخ  5078الجريدة الرسمية عدد  -  من قانون المسطرة الجنائية

 ( . 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ  .315(، ص 2003يناير 30) 1423

في فقرته الثانية  352لسابعة والفصل في فقرته ا 347وحيث انه بمقتضى الفصل 

يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان 

 يوازي انعدامه.  باطلا وان نقصان التعليل

وحيث ان غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بنت قناعتها على 

 اعتراف الطاعن امام الضابطة القضائية.

من قانون المسطرة الجنائية فان المحاضر والتقارير  293وحيث انه بمفهوم الفصل 

فجاء بسبب ذلك القرار المطعون فيه ناقص  -114- في الجنايات تعد مجرد بيان

 معرضا للنقض والابطال.  التعليل

 لهذه الاسباب 

قضى المجلس الاعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة 

 وبإحالةالجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية المشار اليها اعلاه 

النازلة على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وبانه لا حاجة 

 لاستخلاص الصائر.

جلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اثر القرار كما قرر اثبات قراره هذا في س

 المطعون فيه او بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة 

الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بشارع مولاي يوسف بالرباط وكانت الهيئة 

الصنهاجي رئيسا، ومحمد ملاكي مقررا، الحاكمة متركبة من السادة : محمد امين 

وادريس المحمدي، وعبد القادر الغيبة، والطيب انجار اعضاء، وعبد الرحمان 

                                                           

 ،المعلومات نأخبار وتحقيقات أو كلّ ما يؤدّي إلى كشف الحقائق وإيضاح الأمور واتِّخاذ القرارات مزيد م
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 290المادة 

 بمضمنها وثقي والمخالفات، من الجنح في شأن التثبت القضائية الشرطة ضباط يحررها التي تقاريروال المحاضر
 العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات. يثبت أن إلى

 291المادة 

 معلومات. مجرد أو التقارير إلا المحاضر من ذلك عدا ما يعتبر لا
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 مورينو محاميا عاما، وحفيظة اوبلا كاتبة للضبط.

............................................................................................. 

لضابطة اكون قناعتها من جميع أدلة الإثبات بما في ذلك محضر للمحكمة أن ت

رقت مقتضيات خالقضائية المعتبر مجرد بيان متى اطمأنت إليه، ولا تكون بذلك قد 

 قانون المسطرة الجنائية.من  291المادة 

 .13259/86في الملف  15/01/1987بتاريخ  362قرار عدد 

ذي القعدة  27بتاريخ  5078الرسمية عدد الجريدة  - قانون المسطرة الجنائية

 .315(، ص 2003يناير 30) 1423

 (، ص2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078لجريدة الرسمية عدد ا - قانون المسطرة الجنائية

 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ  .315

قشت شفاهيا أثناء الجلسة ونو لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت " :287المادة 

 أمامها. "وحضوريا 

............................................................................................. 

........................................................................................... 

 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................ 
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سلسلة تدوين الاجتهادات القضائية 

 المغربية

 

 4السلسلة 

 الإقرار

 

 

اعداد مصطفى علاوي المستشار 

 الاستئناف بفاسبمحكمة 
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 -115-الالتزامات و العقود . الإقرار في قانون 
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 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 القسم السابع: إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منها

 404الفصل 

 وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي:

 إقرار الخصم؛ - 1

 الحجة الكتابية؛ - 2

 شهادة الشهود؛ - 3

 القرينة؛ - 4

 اليمين والنكول عنها. - 5

 إقرار الخصمالفرع الأول: 

 405الفصل 

خصم أو نائبه الإقرار قضائي أو غير قضائي. فالإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة ال

 المأذون له في ذلك إذنا خاصا. 

 قضائي.والإقرار الحاصل أمام قاض غير مختص، أو الصادر في دعوى أخرى، يكون له نفس أثر الإقرار ال

 406الفصل 

لدعوى أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم، عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن ا يمكن

 الموجهة إليه فيلوذ بالصمت، ولا يطلب أجلا للإجابة عنها.

 407الفصل 

ل منه وهو الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي. ويمكن أن ينتج من كل فعل يحص

  يدعيه.مناف لما 
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براء من أصل مجرد طلب الصلح بشأن مطالبة بحق لا يعتبر إقرارا بأصل الحق. ولكن من يقبل الإسقاط أو الإ

 الحق يحمل على أنه مقر بوجوده.

 408الفصل 

خصا معنويا. شيلزم أن يكون الإقرار لصالح شخص متمتع بأهلية التملك، سواء كان فردا أم طائفة معينة، أم 

 محل الإقرار معينا أو قابلا للتعيين. ويلزم أن يكون

 409الفصل 

 .. والأسباب التي تعد عيبا في الرضى تعد عيبا في الإقرار115يلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيار وإدراك

 410الفصل 

ير إلا في الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه، ولا يكون له أثر في مواجهة الغ

 التي يصرح بها القانون.الأحوال 

 411الفصل 

د حصته من إقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة. وهو لا يلزم صاحبه إلا بالنسبة إلى نصيبه وفي حدو

 التركة.

 412الفصل 

 لإقرار من الوكيل.االوَكالة المعطاة من الخصم لنائبه في أن يقر بالالتزام حجة قاطعة عليه، ولو قبل أن يصدر 

 413الفصل 

 الكتابة.بلا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الشهود إذا تعلق بالتزام يوجب القانون إثباته 

 414الفصل 

 ه: لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه. ويمكن تجزئت

 ذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار؛إ - 1

 إذا انصب الإقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن البعض؛ - 2

 قرار.إذا ثبت كذب جزء من الإ - 3

 لا يسوغ الرجوع في الإقرار ما لم يثبت أن الحامل عليه هو غلط مادي. 

ف ج عن تدليس الطرالغلط في القانون لا يكفي للسماح بالرجوع في الإقرار ما لم يكن مما يقبل فيه العذر أو نت

 الآخر. 

 ولا يسوغ الرجوع في الإقرار ولو كان الخصم الآخر لم يعلم به. 

 415الفصل 

 لا يعتد بالإقرار: 

 ى واقعة مستحيلة استحالة طبيعية، أو واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها؛إذا انصب عل - 1

 ن صدر لصالحه؛مإذا ناقضه صراحة  - 2
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............................................................................................. 

ليه ععدم استطاعة الغرفة أخذ المدعى لا يشكل شططا في استعمال السلطة 

 باعترافه وقد ثبت تعديه واغتصابه. 

954 

 الشرعية

  1969نونبر  25-1389رمضان  14الصادر في  9الحكم الشرعي عدد 

 (2سوبين )( 1بين )س

                                                           

قانون عة مما فيه مخالفة للقانون أو للأخلاق الحميدة أو مما لا يسمح الالتزام أو واق إذا استهدف إثبات - 3

 بسماع الدعوى فيه، أو استهدف التخلص من حكم القانون؛ 

 ذا قضى حكم حائز لقوة الأمر المقضي بعكس ما تضمنه الإقرار.إ - 4

 الفرع الثالث: الإثبات بشهادة الشهود

 443الفصل 

نهي الالتزامات أو القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تالاتفاقات وغيرها من الأفعال 

يلزم أن تحرر بها والحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. 

 نية.ة إلكتروحجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريق

لالكتروني ايتعلق بالتبادل  53.05من القانون رقم  5أعلاه بمقتضى المادة  440تم تغيير أحكام الفصل  -

 للمعطيات القانونية.

(، ص 2011مبر نوف 24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998الجريدة الرسمية عدد  - مدونة الحقوق العينية

5587. 

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ 

صادر في  1.11.178شريف رقم الظهير الصادر بتنفيذه ال المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08القانون رقم 

 كما تم تتميمه (2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25

 أحكام عامة: فصل تمهيدي

 2المادة 

حجة في  تنص عليه وتكونإن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي 

 مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها.

واجهة من ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في إ 

بسبب  ن صاحب الحق قد تضررالغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كا

ريخ التقييد تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تا

 المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه.
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 السلطة.ي استعمال فالشطط  -سباب النقض أ - 1 

 به.طعن لا تأثير لل -عليل زائد ت -عليل ت – 2 

لا يشكل شططا في استعمال السلطة ما استدل به طالب النقض من " عدم  - 1 

 بالشراء من -116- اعتراف المدعى عليه الضمني قتضيهيالتفات الغرفة إلى ما 

                                                           
 قانون الالتزامات و العقود. - 116

 الاتفاقات والعقود ثانيا:

 37الفصل 

 الذي أبرم باسمه. الوَكالة، ويصح أن يجيء ضمنيا وأن ينتج من قيام الغير بتنفيذ العقديعتبر الإقرار بمثابة 

ما لم يصرح بغير  وينتج الإقرار أثره في حق المقر فيما يرتبه له وعليه من وقت إبرام العقد الذي حصل إقراره

 ذلك، ولا يكون له أثر تجاه الغير، إلا من يوم حصوله.

 لالتزاماتالباب الثاني: تنفيذ ا

 236الفصل 

  يجوز للمدين أن ينفذ الالتزام إما بنفسه وإما بواسطة شخص آخر. ويجب عليه أن ينفذه بنفسه:

كانه مراحة أن يقوم شخصيا بأداء الالتزام. وفي هذه الحالة لا يسوغ له أن يجعل شخصا آخر إذا اشترط ص -أ 

 ولو كان هذا الشخص أفضل منه في أدائه.

روف ومثال ذلك أن يتمتع المدين بمهارة ذا الاستثناء ضمنيا من طبيعة الالتزام أو من الظإذا نتج ه -ب 

 شخصية تكون أحد البواعث الدافعة لإبرام العقد.

 238الفصل 

لدائن لقبض يجب أن يقع الوفاء للدائن نفسه أو لممثله المأذون له على وجه صحيح أو للشخص الذي يعينه ا

 ت له صلاحية استيفاء الدين لا يبرئ ذمة المدين إلا:والوفاء لمن ليس الدين.

 ذا أقره الدائن، ولو ضمنيا أو استفاد منه.إ - 1

 إذا أذنت به المحكمة. - 2

 341الفصل 

دين أو هبته يمكن أن يحصل الإبراء صراحة، بأن ينتج عن اتفاق أو توصيل أو أي سند آخر يتضمن تحلل المدين من ال

  إياه.

 ه.يحصل الإبراء ضمنيا، بأن ينتج من كل فعل يدل بوضوح عن رغبة الدائن في التنازل عن حقكما يمكن أن 

 إرجاع الدائن اختيارا إلى المدين السند الأصلي للدين يفترض به حصول الإبراء من الدين.

 394الفصل 

خذه من مبيع أو ثمن بإرجاع ما أ يجوز أن تقع الإقالة ضمنيا، كما هي الحال إذا قام كل من المتعاقدين بعد إبرام البيع

 للآخر.

 690الفصل 
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المشتري من أناس منهم أخ المدعى عليه الدال على تملك هذا الأخير لنصف  الغير

المدعى عفيه مثل أخيه إلى اخره، وبتناقض جزء الحكم المطلوب نقضه إلى اخره، 

ت تعديه وبعدم استطاعة الغرفة أخذ المدعى عليه باعترافه المشار إليه وقد ثب

 واغتصابه. "

9/1969  

.............................................................................................

............................................................................................ 

 13/11/2002المؤرخ في :  1389عدد :  )محكمة النقض( قرار المجلس الأعلى

 628/3/1/2002ملف مــدنــي عدد : 

سنة دون أن تأخذ  19إن المحكمة لما أخذت بإقرار الطالب بتسيير المحل منذ 

ت الإقرار ئبإقراره المتعلق بتمكين المطلوب من نصيبه في الأرباح تكون قد جز

 -117- .ع .ا.  قمن  414المركب من واقعتين متلازمتين وخرقت الفصل 

                                                           
لإخلاء أو أي عمل استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه با

 يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد.

 691الفصل 

الناشئة من التجديد   تمتد الكفالة التي قدمت ضمانا للعقد القديم إلى الالتزامات، لا689في الحالة المذكورة في الفصل 

 الضمني. ولكن الرهون الحيازية وغيرها من التأمينات تبقى.

 883الفصل 

 تتم الوَكالة بتراضي الطرفين. 

 .شكلا خاصا ويسوغ أن يكون رضى الموكل صريحا أو ضمنيا، مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها

لتي يتطلب القانون فيها كما أنه يسوغ أن يأتي قبول الوكيل ضمنيا، وأن يستنتج من تنفيذه ما وكل فيه مع استثناء الحالات ا

 قبولا صريحا.

 932الفصل 

 يصح أن يكون إلغاء الوَكالة صريحا أو ضمنيا.

 البرقية. من وقت تسلم الوكيل المكتوب أووإذا تم إلغاء الوَكالة بمكتوب أو ببرقية، فإنه لا ينتج أثره إلا 
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 الالتزامات والعقود قانون
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............................................................................................. 

............................................................................................. 

سترداد رض دعوى افيه و أن عا والملك للمدعىلما كان الطاعن لم يدع الحوز 

المدة لا أثر له  العارية بطول المدة الأمر الذي يدل على اعترافه بوقوعها فإن طول

 عرف.مادام وجه المدخل قد 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي.

2973 

 العقارية

  69463ملف عقاري  1982مايو  25الصادر بتاريخ  456القرار 

 أثره. المدة،طول … العارية

د دعوى استردا وأن عارضفيه  والملك للمدعىلما كان الطاعن لم يدع الحوز  

لا أثر له  العارية بطول المدة الأمر الذي يدل على اعترافه بوقوعها فإن طول المدة

  عرف.مادام وجه المدخل قد 

456/1982  

                                                           

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 414الفصل 

 ه: لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه. ويمكن تجزئت

 إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار؛إذا كانت  - 1

 ذا انصب الإقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن البعض؛إ - 2

 قرار.إذا ثبت كذب جزء من الإ - 3

 لا يسوغ الرجوع في الإقرار ما لم يثبت أن الحامل عليه هو غلط مادي. 

ج عن تدليس الطرف م يكن مما يقبل فيه العذر أو نتالغلط في القانون لا يكفي للسماح بالرجوع في الإقرار ما ل

 الآخر. 

 ولا يسوغ الرجوع في الإقرار ولو كان الخصم الآخر لم يعلم به. 
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.............................................................................................

............................................................................................ 

أو تغييره أو  إن الاتفاقات التعاقدية الرامية إلى نقل حق عيني أو الاعتراف به

الرسم  إسقاطه لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ تسجيلها في

بإمكانية  وبعضهم على بعض ، الأطراف حقوق ذه القاعدة لا تضر بالعقاري. إن ه

 .  رفع دعاوى فيما بينهم لتنفيذ اتفاقاتهم

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي.

7729 

 المدنية

 3178/1/4/02 عدد:الملف المدني  5/6/03المؤرخ في : 1729 عـدد:القـرار 

طرده من العقار  -لف خاص خ -يلها في الرسم العقاريتسج - الاتفاقات التعاقدية

 )لا(

إن الاتفاقات التعاقدية الرامية إلى نقل حق عيني أو الاعتراف به أو تغييره أو  

إسقاطه لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ تسجيلها في الرسم العقاري. 

وبإمكانية رفع دعاوى  بعضهم على بعض،الأطراف حقوق ذه القاعدة لا تضر بإن ه

 -118-فيما بينهم لتنفيذ اتفاقاتهم. 
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(، ص 2011مبر نوف 24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998الجريدة الرسمية عدد  - مدونة الحقوق العينية

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ  .5587

صادر في  1.11.178شريف رقم الظهير الصادر بتنفيذه ال المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08رقم  القانون

 كما تم تتميمه (2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25

 1432من ذي الحجة  25صادر في  1.11.178ظهير شريف رقم 

 العينية المتعلق بمدونة الحقوق 39.08( بتنفيذ القانون رقم 2011نوفمبر  22)

 أحكام عامة: فصل تمهيدي

 1المادة 

 خاصة بالعقار. تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات

امات ( بمثابة قانون الالتز1913أغسطس  12) 1331رمضان  9تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 

ا جرى به ص في هذا القانون. فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وموالعقود في ما لم يرد به ن

 العمل من الفقه المالكي.
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1729/03  

.............................................................................................

............................................................................................ 

 لمنازعين بملكية المصير يغني عن إثبات الملكية. إقرار ا

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي.

5920 

 المدنية

 5927/92الملف العقاري عدد:  21/10/97المؤرخ في:  653القرار عدد: 

 ية. الاعتراف بالملك –إثبات ملكية المصير –تصيير

 يجب إثبات ملكية المصير في التصيير. 

 إقرار المنازعين بملكية المصير يغني عن إثبات الملكية. 

653/97  

.............................................................................................

............................................................................................ 

 يعد مالكا له إلا بتسجيل عقد شراءه لا -عقار محفظ مؤجر للغير إن مشتري

 بالرسم العقاري.

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي.

                                                           

 2المادة 

حجة في  إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون

 ينة فيها.مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المب

واجهة من ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في إ 

بسبب  الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر

ريخ التقييد ه داخل أجل أربع سنوات من تاتدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحق

 المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه.
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7350 

 - 4738/1/3/97ملف مدني عدد  6/7/1999المؤرخ في  3497القرار عدد 

ولو بين  –الاتفاقات التعاقدية الرامية إلى نقل حق عيني إلى الغير، لا أثر لها 

محفظ  الأطراف إلا من تاريخ تسجيلها بالرسم العقاري وكل حق عيني متعلق بعقار

 رسم العقاري. يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله بال

 يعد مالكا له إلا بتسجيل عقد شراءه لا -إن مشتري عقار محفظ مؤجر للغير -

 بالرسم العقاري.

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اعتراف المحامي في مستنتجاته.

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي.

1609 

 المدنــية

 1970يونيو  10 – 1390ربيع الثاني  5الصادر في  264الحكـم المدنــي عـدد 

 (1سوبين )بين )س( 

اعتراف  –إثباته  – )نعم(ستدعاء الأطراف بموطنهم المختار ا–خبرة  – 2و 1 

 المحامي في مستنتجاته.

من قانون  549الفصل  – ومصلحة الأطرافمراعاة ظروف الحال  –بطلان  -3 

 المسطرة المدنية. 

 يان وجه عدم التعليل.وجوب ب – وجوب توضيحها –لة وسي -4

إن استدعاء محامي الطالب من طرف الخبير يمكن إثباته بناء على اعتراف 

 ستنتجاته.المحامي في م

264/1970  

.............................................................................................

............................................................................................ 
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بتسلم  ف الموهوب لهلا يكفي لصحة الهبة بالنسبة لشرط الحيازة مجرد اعترا

غ والحيازة من بل لا بد من معاينة الإفرا الدار فارغة من شواغل الواهب وأمتعته

 .العدلينطرف 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي.

6481 

 المدنية

  347/1/4/99الملف المدني عدد  20/10/99المؤرخ في  4831القرار عدد 

 لإشهاد به معاينة. ا –رط الحيازة ش –الهبة 

م الدار لا يكفي لصحة الهبة بالنسبة لشرط الحيازة مجرد اعتراف الموهوب له بتسل

ن طرف مفارغة من شواغل الواهب وأمتعته، بل لا بد من معاينة الإفراغ والحيازة 

 .يازتها في حياة الواهبطالما أن من شروط الهبة حيازتها في ح العدلين،

4831/1999  

.............................................................................................

............................................................................................ 

رف من ط المحكمة التي ردت الاعتراف بالدين بدعوى أنه غير مصادق عليه

تضيات المصالح المختصة ، دون أن يثار ذلك من الموقع ، تكون قد خرقت مق

 . من قانون الالتزامات و العقود 431و  426الفصلين 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي.

7073 

 المدنية

 3956/1/2/95الملف المدني عدد  21/2/2001المـؤرخ في  760القـرار عدد 

استبعاد المحكمة  –ى التوقيع المصادقة عل -الورقة العرفية  – الاعتراف بالدين

 للدليل الكتابي تلقائيا )لا(. 

من ق ل ع فإن الورقة العرفية المعترف بها مما يقع التمسك  426بمقتضى الفصل 

دقة على التوقيع على بها ضده لها نفس القوة الثبوتية التي للورقة الرسمية. المصا
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المصالح المختصة ليس شرطا في صحتها ما دام صاحب التوقيع الورقة العرفية من 

 لا ينكر توقيعه عليها.

المحكمة التي ردت الاعتراف بالدين بدعوى أنه غير مصادق عليه من طرف 

المصالح المختصة ، دون أن يثار ذلك من الموقع ، تكون قد خرقت مقتضيات 

و عرضت قرارها  -119-من قانون الالتزامات و العقود  431و  426الفصلين 

 للنقض .

760/2001  

 

............................................................................................. 
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 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 الفرع الثاني: الإثبات بالكتابة

 الورقة الرسمية -

 الورقة العرفية

 426الفصل 

لكتروني يتعلق بالتبادل الا 53.05من القانون رقم  5أعلاه بمقتضى المادة  426تغيير أحكام الفصل تم 

 للمعطيات القانونية.

 

 يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه.

تم مقام التوقيع، ويعتبر يقة ولا يقوم الطابع أو الخويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوث

 وجوده كعدمه. 

وص التشريعية وجب تضمينه في الوثيقة وفق الشروط المحددة في النص مؤمن وإذا تعلق الأمر بتوقيع إلكتروني

 والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.

 431الفصل 

وقيعه. فإن لم تحتج بها عليه، أن ينكر صراحة خطه أو يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي ي

 يفعل، اعتبرت الورقة معترفا بها.

 ق منه.ويسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الح
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لم تجب عنها  تعتبر الإدارة معترفة بالوقائع المبينة في عريضة طالب الإلغاء إن

رغم تبليغ العريضة للإدارة وإعطاء هذه الأخيرة أجل شهرين للجواب ثم إنذارها 

 مرتين مع ضرب اجلين لتقديم مذكرة الجواب.

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي.

721 

 الإدارية

بين  1968يبراير  23 – 1387قعدة  24الصادر في  13الحكم الإداري عدد 

 ين معالي وزير الداخلية وب (1الطالب )س

 عتراف بالوقائع. ا –دم جواب الإدارة عن العريضة ع –دعوى الإلغاء 

 مكين المعني بالأمر من الدفاع عن نفسه. ت –إعفاء من منصب  –حقوق الدفاع 

ب عنها لم تج لمبينة في عريضة طالب الإلغاء إنعتبر الإدارة معترفة بالوقائع ات -1

ذارها دارة وإعطاء هذه الأخيرة أجل شهرين للجواب ثم إنرغم تبليغ العريضة للإ

 مرتين مع ضرب اجلين لتقديم مذكرة الجواب.

13/1968 

.............................................................................................

............................................................................................ 

.............................................................................................

........................................................................................... 

 . ارتكاز الأمر بالأداء على اعتراف بالدين هو اعتماد لموجب الطلب

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي.

6944 

 التجارية

  147/94الملف التجاري عدد  12/1/2000المؤرخ في  37القرار عدد 

د الصرفية تطبيق القواع-معادلة الدولار بالدرهم - شهادة بنكية - الأمر بالأداء

 المتداولة في المعاملات التجارية )نعم( 
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ن أرتكاز الأمر بالأداء على اعتراف بالدين هو اعتماد لموجب الطلب، في حين ا -

 يان.هي مجرد ب البنكية المدلى بها لمعادلة الدولار بالدرهم المغربيالشهادة 

لتزام أو البطلان بقوة القانون للالتزام لا يكون سوى عند عدم توفر أحد أركان الا

 قرر القانون بطلانه .

ن المعاملات اعتماد المحكمة للدولار الأمريكي لكونه العملة المتعارف عليها دوليا م

  -نعم  –التجارية 

 37/2000  

.............................................................................................

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي.

8389 

 

 التجارية

الملف التجاري عدد :  16/2/2005المؤرخ في : 149القـرار عـدد 

1113/3/1/2003  

 جوب أن يكون الدين ثابتا )نعم( و -الأمر بالأداء 

 ع )نعم(. قضاء الموضو -نزاع في الدين  -

 155اختصاص رئيس المحكمة في إطار مسطرة الأمر بالأداء موضوع الفصل إن 

ق ثبوت من قانون المسطرة المدنية رهين بثبوت الدين بسند أو باعتراف، أما تعلي

ختصاص لدين على أداء اليمين يجعل النزاع في الدين جديا وغير ثابت وينزع الاا

 عن رئيس المحكمة لصالح قضاء الموضوع.

149/2005  

............................................................................................. 

لما كان المستورد قد أقر بتوصله بالآلة المستوردة التي لا يضمن عيوبها بنكه و 

لم ينازع أمام قضاة الموضوع في أن مستندات الاعتماد كانت قد وصلت فإن البنك 

 .المستندين يسترد ما دفعه عنه في إطار الاعتماد يكون من حقه أ



 

413 
 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي.

4996  

  89-8318ملف مدني  1992ابريل  22الصادر بتاريخ  1090القرار 

 استرداده.… دين الاعتماد المستند  -

يوبها بنكه علما كان المستورد قد أقر بتوصله بالآلة المستوردة التي لا يضمن  -  

البنك  أمام قضاة الموضوع في أن مستندات الاعتماد كانت قد وصلت فإن ولم ينازع

 تندي.المسيكون من حقه أن يسترد ما دفعه عنه في إطار الاعتماد 

0/0 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 . الأحكامإقرار مبدأ نسبية 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي

6977 

 التجارية

تعرض  231/92الملف التجاري عدد  26/4/2000المؤرخ في  671القرار عدد 

مواجهة المشتري بأمر  –شراء أصل تجاري  –الغير الخارج عن الخصومة 

 استعجالي )لا(. 

لأحكام تعرض الغير الخارج عن الخصومة وسيلة أقرها المشرع لإقرار مبدأ نسبية ا

 النسبة للغير. والحيلولة دون أن يسري أثرها ب

671/2000 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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تكون المحكمة قد خرقت القانون لما اعتبرت الفعل يشكل جناية دون أن تتأكد من 

وتجيب على دفع الطاعن بأنه كان القانون الجنائي من  436توافر شروط الفصل 

  قد أوثق المشتكي و ضبطه في حالة التلبس بالهجوم على منزله ليلا .

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي 

4859 

 الجنائية

  13019/88ملف جنائي  1989دجنبر  14الصادر بتاريخ  9492القرار 

 عدم الجواب …الدفع بحالة التلبس -

أقرب  وسوقه إلىفإنه يجوز ضبط المجرم   -120- ج من ق. 78بناء على الفصل  -

 ضابط من ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس. 

تكون المحكمة قد خرقت القانون لما اعتبرت الفعل يشكل جناية دون أن تتأكد من  -

وتجيب على دفع الطاعن بأنه  -121- القانون الجنائي من  436توافر شروط الفصل 

 كان قد أوثق المشتكي و ضبطه في حالة التلبس بالهجوم على منزله ليلا . 

                                                           
120 - 

(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078رسمية عدد الجريدة ال - قانون المسطرة الجنائية

 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ  .315

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 76المادة 

 ضابط أقرب إلى وتقديمه الفاعل ضبط شخص بالحبس لكل عليها يعاقب جنحة أو بجناية التلبس حالة يحق في
 القضائية. للشرطة

 
121 - 

 مجموعة القانون الجنائي 

 2019مارس  25 صيغة محينة بتاريخ

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 مجموعة القانون الجنائي

 كما تم تعديله

 دالأفرا: الاعتداء على الحرية الشخصية وأخذ الرهائن وحرمة المسكن الذي يرتكبه الرابعالفرع 

 (441 -436الفصول 
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9492/1989 

.............................................................................................

............................................................................................ 

الشفعة  البطوأعفى إذا أقر المطلوب في الشفعة بوقوع الشراء لزمه هذا الإقرار 

 . من إثبات الشراء

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي

2330 

 الشرعية

 60309في الملف الشرعي رقم  1980يناير  22الصادر بتاريخ  38القرار رقم 

  قاعدة:

                                                           

  436الفصل 

أمر  يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون

 من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص.

 سنة. 20سنوات إلى  10ت العقوبة بالسجن من يوما أو أكثر كان 30وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 

هو منصوص  وإذا ارتكب القبض أو الاختطاف إما عن طريق ارتداء بذلة أو حمل شارة نظامية أو مماثلة لما

أو استعمال  ، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو تقديم أمر مزور على السلطة العمومية384عليه في الفصل 

لعقوبة ت المحرك أو تهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص أو الممتلكات كانت اوسيلة من وسائل النقل ذا

 سنة 30إلى  20بالسجن من 

ين يمارسون سلطة تطبق العقوبة المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه إذا كان مرتكب الفعل أحد الأشخاص الذ

اتي أو ذن متى ارتكب الفعل لغرض من هذا القانو 225عمومية أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 

 بقصد إرضاء أهواء شخصية

 1.74.232م تغيير وتتميم عنوان هذا الفرع بمقتضى الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم ت -

ابع والباب ( يغير ويتمم بموجبه الفرع الرابع من الباب الس1974 وماي 21) 1394ربيع الثاني  28بتاريخ 

جمادى  14ريخ بتا 3214الأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد التاسع بالجزء 

 . 1524(، ص 1974يونيه  5) 1394الأولى 

 28يخ بتار 1.74.232م تغيير وتتميم هذا الفصل بمقتضى الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم ت -

التاسع بالجزء  تمم بموجبه الفرع الرابع من الباب السابع والباب( يغير وي1974 وماي 21) 1394ربيع الثاني 

 .الجنائي، الأول من الكتاب الثالث من القانون 

المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون  24.03ون رقم من القان نيةأضيفت هذه الفقرة بمقتضى المادة الثا -

 الجنائي،
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الشفعة  وأعفى طالبلمطلوب في الشفعة بوقوع الشراء لزمه هذا الإقرار إذا أقر ا -

أن  تضرر من هذا الإقرار أن يطعن فيه كما يمكنه ويمكن لمنمن إثبات الشراء 

بأنه  لشراءتعليل المحكمة لرفض الأخذ بالإقرار با ولهذا يكونيدفع بنسبية الأحكام 

 مال ثالث غير مرتكز على أساس.لا بد من إثباته حتى لا يحكم في 

38/1980 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي

 8672 القرار

 التجارية

 44/3/2/03الملف التجاري عدد :  13/4/2005المؤرخ في : 418القـرار عـدد 

 تجزئته  –الإقرار الموصوف 

 تعليق الإقرار على شرط يجعله إقرارا موصوفا يخول المقر حق التمسك بعدم

لأخذ بالإقرار اتجزئته، ولا يمكن معه للمقر له تجزئة هذا الإقرار، وإنما يبقى له إما 

 كله. كله أو تركه 

418/2005  

.............................................................................................

............................................................................................ 

8632 

 الشرعية

 عدد:ملف الشرعي ال 26/10/2005المؤرخ في : 492القـرار عـدد 

293/2/1/2005  

 اكتشاف العقم  –لإقرار ا –البنوة 

الذي سبق  الابنيلزم الأب المقر ولا يقبل منه طلب نفي نسب  -122- الإقرار بالبنوة 

أن أقر به بدعوى أنه اكتشف فيما بعد بأنه عقيم، لأن الولد للفراش. ولا ينتفي إلا 

 بالشروط المحددة شرعا. 

                                                           
122 - 
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492/ 2005  

.............................................................................................

............................................................................................ 

ه مادام ذلك بادعاء وجود علاقة غير شرعية بين المقر وأم المقر بنسبه لا يعتد 

 غير ثابت. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي

8307 

                                                           

 70-03بتنفيذ القانون رقم  (2004فبراير  3) 1424ذي الحجة من  12صادر في  1-04-22ظهير شريف رقم 

 2004فبراير  5الصادرة يوم الخميس  5184الجريدة الرسمية رقم  - بمثابة مدونة الأسرة.

 152المادة  

 لنسب:ا لحوق أسباب 

 الفراش؛ -1

 الإقرار؛ -2

 الشبهة. -3

 160المادة  

 ي مرض الموت، وفق الشروط الآتية:فيثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو  

 ن يكون الأب المقر عاقلا؛أ -1 

 لا يكون الولد المقر به معلوم النسب؛أ -2 

 عقل أو عادة؛ -كسر الحاء ب - المستلحق أن لا يكذب -3 

له ن يبلغ سن الرشد، فأقبل  استلحق لاستلحاق. وإذاا ذا كان راشدا حينإ -الحاء  بفتح - المستلحق أن يوافق -4

 الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد.

 لاستلحاقا لأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحةا المستلحق ذا عينإ 

 حيا. لمستلحقا لمذكورة، ما داما لاستلحاقا لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط

 161المادة  

 لنسب بإقرار غير الأب.لا يثبت ا 

 162المادة  

 بخط يد المقر الذي لا يشك فيه. يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو 
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 الشرعية

الملف الشرعي عدد  9/3/2005المؤرخ في :  142القـرار عـدد 

:534/2/1/2004  

 موت. مرض ال -قرار بالبنوة إ -النسب 

ر. ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المق الإقرار بالبنوة

ام ذلك غير ادعاء وجود علاقة غير شرعية بين المقر وأم المقر بنسبه لا يعتد به ماد

 ثابت. 

142/2005  

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي

5842 

 المدنية

  3970/86الملـف المدنـي عـدد:  2/1/91المؤرخ في:  1القرار عدد: 

 عدم تجزئته.  –ب مرك –سيط ب –نوعية الإقرار 

ومن ثم لا ترد  -123-إن ما يحدد نوعية الإقرار من حيث كونه بسيطا لا مركبا  -

عليه قاعدة عدم التجزئة هو فقط ما تضمنه حال صدوره من المقر دون اعتبار لما 

 يضيفه هذا الأخير فيما بعد لإقراره الأول. 

                                                           
123 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 الفرع الأول: إقرار الخصم

 405الفصل 

خصم أو نائبه الإقرار قضائي أو غير قضائي. فالإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة ال

 المأذون له في ذلك إذنا خاصا. 
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 قضائي.والإقرار الحاصل أمام قاض غير مختص، أو الصادر في دعوى أخرى، يكون له نفس أثر الإقرار ال

 406الفصل 

لدعوى ئي عن سكوت الخصم، عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن ايمكن أن ينتج الإقرار القضا

 الموجهة إليه فيلوذ بالصمت، ولا يطلب أجلا للإجابة عنها.

 407الفصل 

ل منه وهو الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي. ويمكن أن ينتج من كل فعل يحص

  مناف لما يدعيه.

براء من أصل بشأن مطالبة بحق لا يعتبر إقرارا بأصل الحق. ولكن من يقبل الإسقاط أو الإ مجرد طلب الصلح

 الحق يحمل على أنه مقر بوجوده.

 408الفصل 

خصا معنويا. شيلزم أن يكون الإقرار لصالح شخص متمتع بأهلية التملك، سواء كان فردا أم طائفة معينة، أم 

 قابلا للتعيين.ويلزم أن يكون محل الإقرار معينا أو 

 409الفصل 

 في الإقرار. . والأسباب التي تعد عيبا في الرضى تعد عيبا+  يلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيار وإدراك

 "libre et éclairéوردت في النص الفرنسي عبارة " -  +

 410الفصل 

ير إلا في في مواجهة الغالإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه، ولا يكون له أثر 

 الأحوال التي يصرح بها القانون.

 411الفصل 

د حصته من إقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة. وهو لا يلزم صاحبه إلا بالنسبة إلى نصيبه وفي حدو

 التركة.

 412الفصل 

 لإقرار من الوكيل.يصدر ا الوَكالة المعطاة من الخصم لنائبه في أن يقر بالالتزام حجة قاطعة عليه، ولو قبل أن

 413الفصل 

 الكتابة.بلا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الشهود إذا تعلق بالتزام يوجب القانون إثباته 

 414الفصل 

 ه: لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه. ويمكن تجزئت

 حجة أخرى غير الإقرار؛بابتة إذا كانت إحدى الوقائع ث - 1

 ذا انصب الإقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن البعض؛إ - 2

 قرار.إذا ثبت كذب جزء من الإ - 3

 لا يسوغ الرجوع في الإقرار ما لم يثبت أن الحامل عليه هو غلط مادي. 
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اع بقد أجاب عن الدعوى بأنه فعلا قد  –في نازلة الحال  – لما كان الطاعن -

ار المدعى فيه للمطلوب في النقض دون أن يضيف في حينه أي تعديل لهذا الإقر

نه كان معلقا أفإن ما ادعاه فيما بعد من أن البيع تم تحت الاكراه أو  –بعملية البيع 

قانونية لا يمكن أن يغير من الطبيعة ال –على شرط موافقة أخيه شريكه في المبيع 

 ة.را بسيطا لا ترد عليه قاعدة عدم التجزئلإقرار الطاعن من حيث كونه اقرا

ن المحكمة كانت على حق عندما اعتبرت ادعاءات الطاعن بعد اقراره البسيط إ -

 مجرد دفوع لم يثبتها باعتباره في مركز المدعي.

-1/1991 

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي

 246القرار

 الاجتماعية

 1968يناير  15موافق  1387شوال  15الصادر في  22الحكم الاجتماعي عدد 

  رسم الاعتراف – -الشهادة به  إقرار:

 . شرطه.غير إشهاد مع  ولو منللشاهد شرعا أن يشهد بالإقرار 

ومن الولد ابنه  وإقراره أنه باعترافلصريح بالولد شهد شهيداه رسم الاعتراف ا

و لو من بالإقرار اشرعا أن يشهد ينوكان للشاهد، وسجلالرسم  وقد حصن، صلبه

                                                           

ج عن تدليس الطرف الغلط في القانون لا يكفي للسماح بالرجوع في الإقرار ما لم يكن مما يقبل فيه العذر أو نت

 الآخر. 

 ولا يسوغ الرجوع في الإقرار ولو كان الخصم الآخر لم يعلم به. 

 415الفصل 

 لا يعتد بالإقرار: 

 ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها؛ذا انصب على واقعة مستحيلة استحالة طبيعية، أو واقعة إ - 1

 ن صدر لصالحه؛مإذا ناقضه صراحة  - 2

لقانون ثبات التزام أو واقعة مما فيه مخالفة للقانون أو للأخلاق الحميدة أو مما لا يسمح اإإذا استهدف  - 3

 بسماع الدعوى فيه، أو استهدف التخلص من حكم القانون؛ 

 قضي بعكس ما تضمنه الإقرار.ئز لقوة الأمر المإذا قضى حكم حا - 4

 



 

421 
 

الأمر الذي خالف به حكم الفقه المقرر  –غير إشهاد فأحرى إذا وجد كما في النازلة 

  وارتكز على غير أساس.

22/1968 

.............................................................................................

............................................................................................ 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي

3881 

 الشرعية

  54758ملف شرعي  1983مارس  30الصادر بتاريخ  446القرار

 لا … إلحاق … مولود قبل الزواج … النسب 

نها بنت زنا لا يلحق نسب البنت المولودة قبل عقد النكاح و إن أقر الزوج ببنوتها لأ

حق الابن إنما يستل خليل:لا يصح الإقرار ببنوته و لا استلحاقه لقول  و ابن الزنا

  لأن الشرع قطع نسبه .لا مقطوعه كولد الزنا  الزرقاني:مجهول النسب قال 

446/1983 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي

3267 

 الشرعية

 … در بتاريخ ).....( ملف شرعي الزواج القرار ).....( الصا

ب المدعى النسب لما ثبت أن الزواج كان بعد الوضع فإن المولود لا يلحق بنس

 ببنوته. ولو أقرعليه 
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446/1983 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي

3684 

 الشرعية

  92512ملف عقاري  1985أبريل  16الصادر بتاريخ  532القرار 

 شروط … محاباة … التوليج 

قل من لما كان الطاعن قد عجز عن إثبات عناصر دعوى المحاباة من وقوع البيع بأ

هبت إليه ابنته المشترية بأفضل أملاكه فإن التكييف الذي ذ وإيثار البائعالقيمة 

و أي ما ذهبت إليه في هذا الشأن و وقد عللتالمحكمة هو الأقرب لواقع الدعوى 

عوى فيه ن النازلة من نوازل التوليج و الدأيدته بالنصوص الفقهية " حين قالت بأ

يل توجب اليمين المتممة و ليس من التوليج المعلوم و لا الموهوم لثبوت الم

 للمشتري و عدم معرفة طريقة دفع الثمن و ليس من نوازل المحابات خلاف ما

 ذهب اليه الحكم الابتدائي لعدم اثبات عناصر دعوى المحاباة .

532/1985 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي

8632 

 الشرعية

الملف الشرعي عدد :  26/10/2005المؤرخ في : 492لقـرار عـدد ا

293/2/1/2005  

اكتشاف العقم الإقرار بالبنوة يلزم الأب المقر ولا يقبل منه  –الإقرار  –البنوة 

طلب نفي نسب الإبن الذي سبق أن أقر به بدعوى أنه اكتشف فيما بعد بأنه عقيم، 

 لأن الولد للفراش. ولا ينتفي إلا بالشروط المحددة شرعا. 
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492/2005 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي

8627 

 الشرعية

الملف الشرعي عدد :  28/9/2005المؤرخ في : 439القـرار عـدد 

25/2/1/2005  

 أمد الحمل  –قرار الزوج إ –النسب 

ق به وذلك إذا أقر الزوج بنسب الولد إليه ولو جاءت به لأقل من ستة أشهر فإنه يلح

د حكمة العقباعتبار أن الرضى بالزواج كان متوفرا قبل كتابة العقد. إذا اعتبرت الم

اجبة أن ترتب عليه الاثار الو عليهامجمعا على فساده وقضت بفسخه فإنه يتعين 

ن م 58من مدونة الأحوال الشخصية )المادة  37عليه كما ينص على ذلك الفصل 

 مدونة الأسرة(.

439/2005 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي

2964 

 العقارية

 ادر بتاريخ ).....( ملف عقاري ).....( القرار ).....( الص

  .أثره أحدهم،إقرار … تعدد المدعى عليهم 

لما كان المدعى الطاعن أخ للمدعى عليهما و قد اعترف له أحدهما بواجبه في 

المدعى فيه بينما أنكر عليه الآخر أي حق له فيه و المحكمة لم تفصل في حكمها 

على دعواه  ةلمدعي عاجزا عن إقامة الحجبين من أقر و بين من أنكر و اعتبرت ا
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و لم تقم باي إجراء لمعرفة من يتصرف في المدعى فيه هل المدعى عليه المنكر 

وحده أم هو مع المدعى عليه المقر، للحكم في القضية بما يناسب حال كل واحد من 

 المدعى عليهما فقد جاء قرارها ناقص التعليل و عرضته بذلك للنقض.

0/0 

.............................................................................................

............................................................................................. 

كام أح ثبات اقتسام الأب أملاكه بين أولاده في حياته يعد عطية تجري عليهاإ -

 . بالحيازة إلا بمعاينة البينة لحوزه ولا يقضيالتبرعات 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي

 3114 

 العقارية

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف عقاري ).....( 

 الحيازة  –التبرع 

 مثبات اقتسام الأب أملاكه بين أولاده في حياته يعد عطية تجري عليها أحكاإ -

و هبة أو بالحيازة إلا بمعاينة البينة لحوزه في حبس أو رهن أ ولا يقضيالتبرعات 

ينة بالمعطي في صحة أن المعطى له قد حاز و شهدت عليه بإقراره  ولو أقرصدقة 

 حتى تعاين البينة الحوز. –إن أنكر الورثة  –ات لم يقض بذلك ثم م

359/1983 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي

7484 

 العقارية

 114/2/1/99ملف عقاري عدد : 27/06/2001المؤرخ في :  679القرار عدد 

  إقرار –النسب 
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لما أقرت الطاعنة في رسم الإحصاء بنسب المطلوبة ولحوقها للهالك وسلمت 

عوى تتعلق الإراثة التي أدلت بها فإن إقرارها باعتبارها بنته يلزمها ما دامت الد

 زواج أمها بالهالك. بطلب المال، وليس من اللازم إثبات 

679/2001 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي

 اجتهادات محكمة النقض 

 الترتيبيالرقم 

1708 

 المدنية

  1966أبريل  27-1386محرم  6الصادر في  317الحكـم المدنـي عدد 

 ( و من معه 2( و بين )س1بين )س

 قربين أمدها بين أ –حيازة 

بعون عاما ما بين الأقربين هو أر )التقادم(تنص القاعدة الفقهية على أن أمد الحيازة 

ذه محكمة الموضوع قد خرقت ه ولهذا تكون ولا عداوةدام لم يكن بينهم تشاجر 

ن حقوق أسنة بين الأقربين لعلة    ادم أربعينالقاعدة عندما رفضت تطبيق مبدأ تق

  الفريقين غير مشاعة بينهم.

317/1966  

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2477الترتيبي الرقم 

 المدنية

  76945في الملـف المدني  30/7/1980الصادر بتاريخ  482القـرار 

  قاعدة:
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 عليه.لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة 

الأخير مع ذلك  وأقر هذالمدعي بما يثبت أنه دائن للمدعى عليه لما لم يدل ا

الثمن كله كان على المحكمة ألا تجزأ هذا الإقرار  وادعى أداء -124- بالشراء

 ن متلازمتين وتعتبر الدين قد نشأ وانقضى بالوفاء.المركب من واقعتي

بأداء الثمن تكون أما وأخذت المحكمة المدعى عليه بإقراره بالشراء واستبعدت الدفع 

من قانون الالتزامات و العقود  414قد جزأت الاقرار ضد صاحبه وخرقت الفصل 

 و عرضت قرارها للنقض  -125-

                                                           
124 - 

 ملاحظة

 . يتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08قانون رقم 

در بتنفيذه الصا 69.16أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم  4م تتميم الفقرة الأولى من المادة ت -

 يدة الرسمية عدد(؛ الجر2017أغسطس  30) 1438ذي الحجة  8بتاريخ  1.17.50الظهير الشريف رقم 

 .  5068(، ص 2017سبتمبر  14) 1438ذو الحجة  23بتاريخ  6604

 4المادة 

ات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى جميع التصرف -لبطلان تحت طائلة ا -يجب أن تحرر

ت التاريخ يتم بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثاب وكذا الوكالات الخاصة بها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها

 تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك.

لجهة التي ايجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن 

 حررته.

ر للعقد لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرتصحح إمضاءات الأطراف من 

 من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها.

 
 

125 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 414الفصل  

 ه: لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه. ويمكن تجزئت

 ذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار؛إ - 1

 ذا انصب الإقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن البعض؛إ - 2

 قرار.إذا ثبت كذب جزء من الإ - 3

 لإقرار ما لم يثبت أن الحامل عليه هو غلط مادي. لا يسوغ الرجوع في ا
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482/1980 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الترتيبيالرقم 

5864 

  المدنية

 90/2761الملـف المدني عـدد:  12/12/1995المؤرخ في:  6574القرار عدد: 

  أثره. . إقرار – إصلاحه –خطأ مادي – عقد بيع

كن وقع في رسم الشراء فلا يمإذا كان موضوع الدعوى يتعلق بإصلاح خطأ مادي 

المدعى  للمحكمة مناقشة مسألة الحيازة التي لم تكن مطروحة أمامها. إذا كان أحد

وقع على  عدلين أن البيع عليهم قد أقر في ملحق إصلاحي بعد تحرير عقد البيع أمام

روا بذلك مطلب التحفيظ فهو إقرار ملزم له دون المدعى عليهم الاخرين الذين لم يق

. 

6574/1995 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 8524 الترتيبيالرقم 

 المدنية

الملف المدني عدد:  23/4/2003المؤرخ في :  1257د القرار عد

/).....(1/1/2001  

 شروط ذلك  –جزئة الإقرار ت -لقسمة ا –لحيازة ا –الإقرار 

                                                           

ج عن تدليس الطرف الغلط في القانون لا يكفي للسماح بالرجوع في الإقرار ما لم يكن مما يقبل فيه العذر أو نت

 الآخر. 

 ولا يسوغ الرجوع في الإقرار ولو كان الخصم الآخر لم يعلم به.
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إذا انصب على وقائع متميزة منفصلة بعضها على بعض  -126-يمكن تجزئة الإقرار 

 والمطلوب في النقض لما أقر بحيازة الطاعنة لأرض النزاع، وادعى أن هذه

نصب على واقعتين متميزتين ، و هما الأرض آلت إليه بالقسمة، فإن الإقرار ا

الحيازة و التصرف في الملك من جهة ، و القسمة من جهة أخرى ، و هذه الواقعة 

الأخيرة ينبغي إثباتها ، و القرار المطعون فيه لما ذهب عكس ذلك يكون غير 

 مرتكز على أساس قانوني .

1257/2003 

............................................................................................. 

 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 7484الترتيبي الرقم 

  27/06/2001المؤرخ في :  679القرار عدد 

  114/2/1/99ملف عقاري عدد :

                                                           
126 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 414الفصل  

 ه: لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه. ويمكن تجزئت

 ذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار؛إ - 1

 فصل بعضها عن البعض؛انصب الإقرار على وقائع متميزة ومن إذا - 2

 قرار.إذا ثبت كذب جزء من الإ - 3

 لا يسوغ الرجوع في الإقرار ما لم يثبت أن الحامل عليه هو غلط مادي. 

ج عن تدليس الطرف الغلط في القانون لا يكفي للسماح بالرجوع في الإقرار ما لم يكن مما يقبل فيه العذر أو نت

 الآخر. 

 لو كان الخصم الآخر لم يعلم به.ولا يسوغ الرجوع في الإقرار و
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 إقرار  –النسب 

سلمت ولما أقرت الطاعنة في رسم الإحصاء بنسب المطلوبة ولحوقها للهالك 

مت الدعوى تتعلق الإراثة التي أدلت بها فإن إقرارها باعتبارها بنته يلزمها ما دا

 بطلب المال، وليس من اللازم إثبات زواج أمها بالهالك. 

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 8609 الرقم الترتيبي

 486/2/1/2002الملف الشرعي عدد : 9/2/2005 في:المؤرخ  69القـرار عـدد 

  ثبات ازدياد الولد داخل أمد الحملإ -النسب 

 وثبت ازدياد البنت 9/4/1973للمحكمة بأن طلاق المطلوبة وقع في لما ثبت 

أي داخل أقصى أمد الحمل المعتبر شرعا، ورتبت  1973بموجب لفيف في سنة 

ال ن مدونة الأحوم 86و 84عن ذلك لحوق نسبها بالطاعن للفراش طبقا للفصلين 

عللت  والأعلى  الشخصية فإنها قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس

 قرارها بما فيه الكفاية .

........................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 6507 الرقم الترتيبي

  6263/92الملف الشرعي عدد  28/10/97المؤرخ في  686القرار عدد 

 لمدة المعتبرة شرعا للحوق النسب ا –لطلاق ا –النسب 

دعي النسب من مطلق أمه التي وضعته بعد الطلاق، لابد في دعواه من تحديد م -

  تاريخ ولادته بدقة للتأكد من أنه ولد داخل المعتبرة شرعا للحوق النسب.

 

....................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 7744 الرقم الترتيبي

  122/2/1/98الملف الشرعي عدد  7/9/2000الصادر بتاريخ  821القرار 

 نفيه )لا(  -العقم -النسب



 

430 
 

ة اللعان ى فراش الزوجية إلا بسلوك مسطرلا ينتفي نسب الحمل أو الولد المستند إل

 بشروطها الشرعية، ولا يعتمد العقم في نفيه.

طبقا  باسـم جـلالة المـلك إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث وبعد المداولة 

 .للقانون

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 7466 الرقم الترتيبي

 572/2/2/95ملف شرعي عدد : 09/05/2000 في:المؤرخ  488القرار عدد 

ب إمكان الاتصال. ردده على المغرت –قامة الزوج بالخارج إ –بوته ث –النسب 

  لوضع داخل المدة المعتبرة شرعا للحوق النسب بالفراش.ا –النسب 

ى المغرب يتحقق إمكان الاتصال بعد ما ثبت أن الزوج المقيم بالخارج كان يتردد عل

 لاقة الزوجية.حيث تقيم الزوجة خلال قيام الع

سب الطلاق يجعل نالوضع الواقع داخل المدة المعتبرة شرعا للحوق النسب بعد 

ادة الشهود من المدونة، ولا حاجة لاعتماد شه 76المولود ثابتا بالفراش طبقا للفصل 

 في لإثباته.

........................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 8048 الرقم الترتيبي

الملف الشرعي عدد  02/05/2002المؤرخ في : 328القـرار عـدد 

:486/2/2/2001  

 نازع ت –لتسجيل في دفتر الحالة المدنية ا –النسب ثبوت  –النسب 

انتهت إليه  لئن كان تقدير الأدلة وتقييمها يرجع للمحكمة، فإن ذلك منوط بأن تبررها

في  المطلوببأسباب سائغة، والمحكمة لما عللت اقتناعها بثبوت نسب الولد إلى 

لي و انطلاقا قول بأنه مسجل بدفتر الحالة المدنية بنفس الاسم العائالنقض بسند من ال

نها من الحجج المدلى بها دون أن تبين في قرارها تلك الحجج و ما استخلصته م

 يكون قرارها مشوبا بالقصور معرضا للنقض .

.............................................................................................

............................................................................................. 
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............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 8492 الترتيبيالرقم 

 الملف الشرعي عدد :  30/12/2004المؤرخ في :  658القـرار عـدد 

(  556/)2/1/2003  

 –الاستدلال بحكم أجنبي  –تحليل الدم  –خبرة  –اللعان  –نفي النسب  –النسب 

 لنظام العام ا –استبعاد اتفاقية ثنائية  –نزاع في ظل قانون قديم 

ل يكون القرار المطعون فيه الصادر في ظل القانون القديم لمدونة الأحوا" 

وجة بعد فراق الشخصية معللّاّ تعْليلاً كافيا لمّا بنى قضاءه على أنهّ إذا ولدت الز

من  76 يثبْ ت  نسب الولدِ إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ الطلاق طبقاً للفصل

الأجنبي  اق على البنت، وأنّ استيعاد الحكمالمدونة. والمدّعي يكون ملزما بالإنف

لى اعتمادا ع المذكورة،المحكوم به القاضي بأن المدعي عليه ليس أبا للقضية 

دونة، من الم 76دراسة الدّم وتحليله لنفي نسب البنت مخالفٌ لمقتضيات المادة 

ل تدلاوالحال أنّ الزوج كان بوسْعه نفْي  النسب عن طريق اللعّان.. كما أن اس

مردود طالما أن  الطالب بالاتفاقية الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية

واضحة  الفصل الرابع من مقتضياتها يسْتثني من التطبيق القضايا المنافية بصورة

 " م .للنظام العا

............................................................................................. 

 8215الرقم الترتيبي 

الملف الشرعي عدد  22/9/2004الصادر بتاريخ  435القرار عدد 

235/2/1/2002  

 إجراء بحث. - إثبات النسب - النسب

د أو بشبهة النسب يثبت بالإقرار كما يثبت بالفراش أو بالبينة ولو بنكاح فاس

 تعجيز في وتترتب عنه جميع نتائج القرابة، وتستحق معه النفقة والتوارث، ولا

 إثباته. 

لقضائي الذي بموجبها قام إقرار المطلوب ببنته في عقد الطلاق، وفي الأمر ا

الانفاق عليها طيلة عشر سنوات دون ان يطعن  بتسجيلها بسجلات الحالة المدنية، و

في نسبها ، و عجزه عن مناقشة واقعة الزواج و الدخول ، و اكتفائه بترديد أن 

البنت ازدادت داخل اجل أقل من ستة أشهر ، و اعراض المحكمة عن الاستجابة 
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لملتمس الطاعنة باجراء بحث في الموضوع لاستجلاء عناصر القضية يجعل 

 قص التعليل يعرضه للنقض .قرارها نا

........................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 8607 الرقم الترتيبي

 

 544/2/1/2003الملف الشرعي عدد : 2/2/2005المؤرخ في : 63القـرار عـدد 

  ت النسبثبو –واج فاسد ز –الإقرار بالولد 

لعقده  إن الإقرار بالولد لا يترتب عنه صحة الزواج الفاسد، لأن الزواج الفاسد

واج يترتب عنه ثبوت النسب إن كان حسن القصد، ويفسخ قبل الدخول وبعده. والز

  المختلف في فساده يفسخ قبل الدخول وبعده بطلاق،

 

...................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 7484 الرقم الترتيبي

 

 114/2/1/99ملف عقاري عدد : 27/06/2001المؤرخ في :  679القرار عدد 

  إقرار –النسب 

ولحوقها للهالك وسلمت لما أقرت الطاعنة في رسم الإحصاء بنسب المطلوبة 

عوى تتعلق الإراثة التي أدلت بها فإن إقرارها باعتبارها بنته يلزمها ما دامت الد

  .بطلب المال، وليس من اللازم إثبات زواج أمها بالهالك

 

.................................................................................... 

 ض اجتهادات محكمة النق

 الرقم الترتيبي

 1967أكتوبر  31موافق  1387رجب  27الصادر في  23الحكم الشرعـي عـدد

 نسب : وسائل إثباتــه. 
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لبينة. ـ الفراش ـ الوسائل التي يثبت بها نسب الولد ثلاث : الفراش و الإقرار و ا

 في الزوجية إنما يثبت بالعقد بشرط إمكان الدخول. 

إما شبهة  والنسب إما شبهة الملك و إما شبهة العقد ـ الشبهة التي يثبت بها 

  .الفعل

 

................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي

5019 

  89-6596ملف شرعي  1991اكتوبر  22الصادر بتاريخ  1303لقرار ا

 شروط … أدنى مدة الحمل … النسب -

لحمل إن االولد للفراش متى ولد لستة أشهر من عقد الزواج و هي أدنى مدة  -

 أمكن الاتصال و إلا فلا يلحق نسبه. 

 و يتأبد تحريم وطأ المرأة أثناء عدتها.  -

 المالكي . الفقه و لا يجوز الأخذ إلا بالرأي المشهور و الذي به العمل من أقوال -

-127- 

 

........................................................................................ 

                                                           
127 - 

 .418، ص (2004فبراير  5) 1424ذو الحجة  14بتاريخ  5184الجريدة الرسمية عدد  - مدونة الأسرة

 2016يناير  25صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديلهبمثابة مدونة الأسرة 70.03القانون رقم 

 70.03( بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22شريف رقم  ظهير

 . مثابة مدونة الأسرةب

 400المادة 

يه تحقيق قيم كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى ف

 الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.
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 اجتهادات محكمة النقض 

 7501 الرقم الترتيبي

 132/2/1/2002ملف شرعي عدد : 13/11/2002المؤرخ في :  780القرار عدد 

 –المدة المعتبرة شرعا زدياد الولد أثناء ا –لعلم بالحمل ا –دعوى نفي النسب 

  لمطالبة بإجراء بحث )لا(.ا –سكوت الزوج 

ي الأكثر فنفي النسب لا يقبل بعد علم الزوج بالحمل بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام 

 وسكوته بدون عذر كما هو معمول به فقها وقضاء،

 

............................................................................................. 

 )محكمة النقض(.قرار المجلس الأعلى 

ذا ولدت من مدونة الأسرة، فإن الولد يثبت بفراش الزوجية إ 154بمقتضى المادة  "

و فاسدا. لستة أشهر من تاريخ العقد كان الاتصال ممكنا، سواء أكان العقد صحيحا أ

فأنه  ين من تاريخ العقد،ولما كان الولد المطعون في نسبه للطالب ولد بعد شهر

ة لم تثبت ولادته قد وقعت خارج الأجل المحدد في المادة المذكورة، كما أن المطلوب

بها  ما يفيد وجود خطبة فيما بينها وبين الطالب، فضلا عن أن الحمل الذي ظهر

لطالب إلا فرض أنها فترة خطوبة، فإنه لا يلحق با ، علىللعقدخلال الفترة السابقة 

  ." من نفس القانون 156ه طبقا للمادة بإقرار

 

............................................................................................. 

 )محكمة النقض(.قرار المجلس الأعلى 

تنص على أنه يثبت نسب مدونة الأحوال الشخصية من  154لكن حيث أن المادة "

الولد لفراش الزوجية إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد و الثابت من أوراق الملف 

أي بعد ستة أشهر من  03/02/2001أن الولد...ازداد على فراش الزوجية بتاريخ 

و المحكمة لما ردت دفوع الطاعن  28/07/2000تاريخ العقد الذي أبرم بتاريخ 

مدونة من  153تبر حجة قاطعة على النسب بصريح المادة بعلة أن الفراش يع

و أن الشهادة  ادعائه، و أن الطاعن لم يدل بأي دليل قوي على  الأحوال الشخصية 

الطبية المدلى بها ليس هناك ما يفيد أنها تتعلق بالمطلوبة، و قضت على النحو 

ليما، و فيما المذكور، تكون قد بنت قضاء على أساس، و عللت قرارها تعليلا س

يتعلق بطلب إجراء خبرة فإن إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى دون سبق طلبه 

  . أمام محكمة الموضوع غير مقبول لذلك يتعين رفض الطلب
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............................................................................................ 

 مة النقض(.)محكقرار المجلس الأعلى 

لنسب، و لا فلا يلحق معها ا ، إذا كانت الولادة خارج الأمد المقرر شرعا و قانونا"

م إبرام لطلب إجراء خبرة طبية ما دام قد ت الاستجابةتكون المحكمة في حاجة إلى 

  .عقد الزواج

تنص مدونة الأحوال الشخصية من  154لكن حيث إنه لما كنت مقتضيات المادة 

لملف أن مدة الحمل ستة أشهر من تاريخ العقد و كان البين من أوراق اعلى أن أقل 

برم ، و الأقل من ستة أشهر إبرام الم16/12/2000الطالبة وضعت حملها بتاريخ 

، فإن المحكمة لما اعتبرت أن الولد...غير لاحق بنسب 20/10/2000بتاريخ 

قا محتج بها تطبيالمطلوب في النقض الذي ينفيه عنه تكون قد طبقت المادة ال

تم  صحيحا، و لم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة طبية في هذا الشأن، ما دام قد

مدونة من  155إبرام عقد الزواج، الأمر الذي يجعل تطبيق مقتضيات المادة 

 . ".مستبعدا، مما كانت معه الوسيلة بدون أساسالأحوال الشخصية 

 

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي

2048 

 

ملف في ال 1972ماي  22الصادر عن الغرفة الاجتماعية بتاريخ  115القرار عدد 

  37584الاجتماعي رقم 

 القاعدة 

أما إذا سكت بعد علمه فلا  به،سب الحمل بمجرد علمه يحق للزوج أن ينفي ن -

 .يحق له ذلك

.......................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي

2050 
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  1391الصادر عن الغرفة الاجتماعية بتاريخ ثاني ذو القعدة  36القرار عدد 

 القاعدة 

 تبارورفضت اعلما اعتبرت المحكمة أن الزوجية قد انفصمت عراها بالطلاق 

ق لها مع ذلك أن الحجة التي أدلت بها المدعية لإثبات أن الزوج قد ارتجعها فلا يح

 . تلحق بالمطلق نسب الولد الذي وضع بعد سنة من تاريخ الطلاق

.......................................................................................... 

......................................................................................... 

 

 لعام .اوتكون للموصى لها صفة الخلف  المالية،تنصب الوصية على كل الذمة 

ول إليه المصلحة المشتركة التي كانت قائمة بين المستأنفين لا ينال منها ما سيؤ

 .منهاالحكم بالتزام البائعة بضمان الاستحقاق لفائدة المشترين 

ئناف ما ذلك أن المصلحة المشتركة الآنية لا يمكن أن يؤثر على قيامها وقت الاست

يث ما أنفين بمقال واحد من حيمكن أن يعره فيما بعد من تعارض بين مصالح المست

ليه في إقد سيؤول إليه مراكزهم القانونية فيما إذا لم يتحقق الهدف الذي قصدوا 

 . بهم الضار استئنافهم مجتمعين للحكم الابتدائي

علمه بتلك الوفاة  وكيل المدعى عليها لا تنتهي بمجرد وفاتها بل تستمر إلى حين -  

على ن صحيحا ويفترض في المحامي عدم العلم و. ذلك أن المقال الاستئنافي يكو

 من يدعي خلافه أن يثبته .

ترم تبقى الوصية العامة الصادرة عن أجنبية منتجة لكافة آثارها ولو لم تح -

من  من القانون المدني الفرنسي التي تستلزم إصدار أمر 1008مقتضيات الفصول 

تنصب الوصية على كل رئيس المحكمة ليتحوز الموصى لها بالموصى به ، كما 

 الذمة المالية ، وتكون للموصى لها صفة الخلف العام .

 ) محكمة النقض (   المجلس الأعلى

، الملف التجاري 2002ماي  8، الصادر بغرفتين بتاريخ 685القرار عدد 

1319/3/2/99 . 

 2الجزء  مجموعة قرارات المجلس الأعلى

 باسم جلاله الملك
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بتاريخ  .ف والقرار الصادر عن المجلس الأعلىحيث يؤخذ من عناصر المل 

والقاضي برفض طلب  773/6/2/98أي الملف عدد  1166تحت عدد  28/7/99

النقض المقدم من طرف الأستاذ محمد الكزولي، ادعاء هذا الأخير بأنه بمجرد علمه 

بأن الآنسة لكبير جاكلين ترغب في بيع عقارها المبين بمقاله اتصل بوكيلها جان 

ارا المحامي بالدار البيضاء للبحث عن شروط البيع وأخبره هذا الأخير بأن هود

بمقتضى رسالة مؤرخة في  1500.000و 00المالكة حددت الثمن في مبلغ 

درهم على أساس أن العقار  120.000.00واقترح المدعي ثمنا قدره  29/11/94

رخة في مكرى للغير رابطا الاتصال بالوكيل المذكور، بمقتضى رسالة مؤ

غير أن هذه الرسالة لم تحض بأي جواب، وأن الوكيل بعث بعدة رسائل  2/12/94

لاحقة عبر عن عنايته وموافقته على عدة إجراءات قام بها أعوان قضائيون في شأن 

القيام بمعاينات وهي مساعي تتضمن قبول الاقتراح الوارد في الرسالة المؤرخة في 

رام عقد البيع غير أن سكوت المالكة ووكيلها ، والمدعي بات ينتظر إب 2/12/94

يدعو إلى افتراض مفاده أنهما يقومان بمعاملات تجري خفية ومضرة بحقوقه 

ونظرا إلى أنه من خلال المراسلات والألفاظ المستعملة فإن جان هودارا تعامل 

بصفته وكيلا للبائعة وأن الرسائل الموجهة إليه تلزم هذه الأخيرة حسب الفصل 

يعد قبولا  94 /8/12ق .ل .ع . وأن عدم جوابه على الرسالة المؤرخة في  425

من نفس  19ق .ل .ع . وبيعا تاما حسب الفصل  26  لمضمونها حسب الفصل

القانون لذلك التمس المدعي الحكم والتصريح بأن البيع المذكور بيع تام بثمن قدره 

قاري وأنه بمقتضى مقال درهم والأمر بتقييد منطوق الحكم بالرسم الع120.000

إدخال عرض فيه المدعي بأن المدعى عليها فوتت العقار موضوع النزاع إلى السيد 

ألف  450بثمن قدره  6/9/95العلمي بمقتضى عقد مؤرخ في  حمو حماد وخديجة

فرنك فرنسي بالرغم من أن هذا العقار كان ولا زال موضوع تقييد احتياطي ملتمسا 

جيله في شراء المدخلين في الدعوى وإحلال المدعى محلهما التشطيب على ما تم تس

متمسكا بباقي طلباته الواردة بالمقال افتتاحي، قضت المحكمة الابتدائية بإبرام العقد 

درهم وذلك بحكم استأنفته  1200.000النهائيبين المدعي والمدعى عليهما بثمن 

تأنفه فرعيا المدعي. وبعد لكلين جاكلين والمدخلين في الدعوى، واس  أصليا الآنسة

أن تبين وفاة البائعة المستأنفة أصليا تقدم محاميها بمقال إصلاحي مؤدى عنه 

تستأنف بمقتضاه السيدة ايفون ماري جوزيف لوسيان ريمبولت ، باعتبارها موصى 

لها من طرف المالكة وتواصل الإجراءات بهذه الصفة ، وبعد انتهاء المسطرة أمام 

ف أصدرت المحكمة قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما محكمة الاستئنا

قضت به من إبرام عقد ببيع نهائي وتصدت للحكم من جديد برفض الطلب وبتأييده 

في الباقي، وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف الأستاذ محمد الكزولي قضى المجلس 

 .فيه إعادة النظرالأعلى برفض طلب النقض بقراره المشار إليه أعلاه والمطلوب 

حيث استند الطاعن في السبب الأول لإعادة النظر على مقتضيات الفقرة الثانية من 
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ذلك أن الاستئناف قدم من  ." وقوع تدليس أثناء التحقيق " من ق .م .م 402الفصل 

أشخاص وهم الآنسة جاكلين لكلين والسيد جاد حمو وخديجة العلمي وأنه  3طرف 

 175لقضائي المتعلق بالاستئناف نجد بأن المبلغ المؤدى هو بالرجوع إلى الرسم ا

 /27/4من ظهير  32  درهم فقط ولا يعلم بمن يتعلق هذا الرسم ، والحال أن الفصل

لكن  . المتعلق بالمصاريف القضائية يلزم كل مستأنف بأداء الرسوم القضائية 84

إعادة النظر في  ق .م .م . يتبين أن أسباب 379حيث إنه بالرجوع إلى الفصل 

مذكورة على سبيل الحصر ولا يوجد من ضمنها. سبب   قرارات المجلس الأعلى

واستند في  .وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى فكان ما أثاره الطاعن على غير أساس

ق..م .م المتعلقة باكتشاف وثائق  402من الفصل  4  السبب الثاني على خرق الفتوة

ه اكتشف وثيقة حاسمة كانت محتكرة من طرف الخصم ذلك أن .حاسمة بعد الحكم

وهي اعتراف بخط يد المشترية الثانية خديجة العلمي مفاده أنها لما اطلعت علي 

الرسم العقاري اتضح لها وجود نزاع قائم بين الطاعن والبائعة جاكلين لكليز حول 

وفي هذه  العقار موضوع الدعوى، تحملت السيدة خديجة العلمي مسؤوليتها في ذلك

وأصبح الأمر يتعلق بوضعية   الحالة كانت هذه الأخيرة على علم بالبيع الأول

قانونية وهي وضعية تزاحم الحقوق وأن الوثيقة المذكورة لو كانت موجودة أثناء 

النطق بالحكم لتغير وجه الحكم المطعون فيه لأن المشترية الثانية اشترت حقا 

إنه بالرجوع إلى أوراق الملف والأحكام الصادرة  لكن حيث .متنازع فيه وسيئة النية

إتمام   فيه يتبين أن قضاة الموضوع لم يستجيبوا لدعوى الطاعن الرامية إلى

تطابق إيجاب وقبول   أساسه وذلك بعدم  إجراءات البيع لسبب عدم قيام هذا البيع من

في الملف أثناء  وبالتالي فإن الوثيقة الواردة بالوسيلة حتي ولو أدلى بها  الطرفين

تحقيق الدعوى فإنها غير حاسمة ولا تأثير لها على وجه الحكم وكان ما بهذا السبب 

ويستند الطاعن في الفرع الأول من السبب الثالث على خرق  .غير جدير بالاعتبار

ق .م .م . بعدم الإشارة في القرار إلى الاستماع إلى  375من الفصل  6  الفقرة

فعوا أمام المجلس الأعلى، موضحا بأنه كان قد التمس الإذن له المدافعين الذين را

بتقديم ملاحظات شفوية وفعلا حضر الأستاذ واسميني نيابة عنه وحضر الأستاذ 

المعطي اليوبي وكذلك الأستاذ فاروق بن عدادة عن المطلوبين في النقض ورافع 

ر أشار في ديباجته الجميع وأدلى بوثائق وقرارات في نازلة مماثلة، غير أن القرا

 375إلى تغيب الأطراف بعد المناداة عليهم وهو إجراء يعد خرقا لمقتضيات الفصل 

من ق .م .م الذي أشار إلى لزوم تضمين بعض البيانات بالقرار ومن جملتها ذكر 

أسماء المدافعين الذين رافعوا أمام المجلس الأعلى الشيء الذي لم يفعله بخصوص 

لكن ومن جهة حيث إن القرار أشار إلى أسماء محاميي  .14/7/99ما راج بجلسة 

طرفي الدعوى وأن عدم التشطيب على عبارة عدم حضورهم من المطبوع 

المخصص بديباجة القرار مجرد خطأ مادي لا تأثير له ما دامت وسائل الطعن 

ها بالنقض والتي تقدم بها الطاعن والتي أكدها محاميه أثناء مرافعته الشفوية قد ضمن
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من الفصل  6  المجلس الأعلى وأجاب عنها في قراره ومن جهة أخرى فإن الفقرة

أعلاه لم تلزم المجلس بضرورة الإشارة إلى الاستماع إلى المدافعين وإنما نصت 

فقط على إمكانية الإشارة إلى ذلك عند الاقتضاء فكان ما بهذا الفرع في جدير 

ني من نفس السبب على عدم الجواب مؤكدا ويستند الطاعن في الفرع الثا .بالاعتبار

أن محكمة الاستئناف قضت بقبول استئناف الآنسة جاكلين لكليز في شخص 

الموصى لها والسيد جاد حمو وزوجته خديجة العلمي الذين تقدموا جميعا باستئناف 

واحد بالرغم من أن مصالحهم غير مشتركة ، والمقصود بالمصلحة هو الفائدة 

قعية التي تعود إليهم ولا يكفي مجرد المصلحة بمعنى الفائدة العملية العملية والوا

لقبول الدعوى وإنما يجب أن تكون مصلحة قانونية وشخصية ومباشرة وقائمة 

وحالة ، والمقصود كذلك المصلحة الشخصية والمباشرة وإن ما ذهب إليه المجلس 

ومن جهة  . لتشريعاتالأعلى يتعلق بالدعوى غير المباشرة التي تأخذ بها بعض ا

أخرى لقبول الطعن يجب أن لا يكون هناك تعارض في حالة تعدد الطاعنين كما هو 

الحال في النازلة إذ بالرجوع إلى أسباب الاستئناف يلاحظ أن البائعة جاكلين لكليز 

هي التي لها الصفة وحدها لمناقشة شروط العقد وتمامه بخلاف باقي المستأنفين جاد 

 .ويعيب الطاعن في الفرع الثاني من نفس السبب كذلك عدم الجواب .حمو وزوجته

ق .ل .ع  393و 929ذلك أنه سبق له أن أثار في أسباب النقض خرق الفصل 

موضحا للمجلس الأعلى بأن محكمة الاستئناف قضت بقبول استئناف الآنسة جاكلين 

علم بوفاتها وأن ما لكليز المتوفاة مستندة على علة مفادها أن محاميها لم يكن على 

ق .ل .ع . الذي ينص على  929ذهبت إليه محكمة الاستئناف يشكل خرقا للفصل 

والوكالة تنتهي  "موت الموكل أو الوكيل" أن من بين الأسباب التي تنتهي بها الوكالة

بمجرد وفاة الموكل لأنها وكالة خاصة وبالتالي وجب التمييز بين الالتزامات التي لا 

فيه وكالته بموت   ويبن ممارسة الحق الذي تنتهي  .تها بموت الموكلتنتهي وكال

ق .ل .ع . على  939موكله، والمشرع المغربي نص في الفصل نص في الفصل 

تكون صحيحة التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم الموكل خلال الفترة  " ما يلي

قضاء الوكالة، بشرط التي جهل فيها موته أو غيره من الأسباب التي يترتب عنها ان

وأنه تبعا للقاعدة الفقهية القائلة حمل اللفظ  "أن يكون من تعاقد معه يجهل ذلك بدوره

على ظاهره أولى من حمله على مجاريه فيستفاد من مظاهر النص بأن الغاية التي 

توخاها المشرع من الفصل المذكور هي التصرفات التي يبرمها الوكيل المتعاقد 

 بالتصرفات التي تبرم )الطعن بالاستئناف ( لأن هذا الطعن هو حقوليس المقصود 
يمارس كلما توفرت فيه الشروط القانونية لممارسته، ومن ضمنها الأهلية، وبالتالي 

فإن وكالة التقاضي تنتهي بوفاة الموكل، وأن العلم يفترض فقط بالنسبة للتصرفات 

... والمجلس الأعلى عندما تبنى  التي يبرمها الوكيل مع الغير كالبيع والهبة الخ

وجهة نظر محكمة الاستئناف في رده لهذا الدفع لم يجب على ما ضمنه الطاعن 

ق .ل .ع . والفرع  939و 929بالفرع الرابع من الوسيلة الأولى حول خرق الفصل 
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ومن  . الأول من الوسيلة الثانية ولم يرد على التفسير القانوني لمقتضيات الوكالة

ى فإن الطاعن أوضح للمجلس بأن عون التبليغ بلغ الحكم الابتدائي إلى جهة أخر

مكتب الأستاذ فاروق بن اعدادة بصفته محامي المدعى عليها في 

أيام  10ورفض تسلم الطي بدعوى أنها لا تقيم معه بمكتبه وأن مرور    3/97//26

ق بن اعدادة على رفض الطي يعتبر بمثابة تبليغ ، ومع ذلك استأنف الأستاذ فارو

الحكم الابتدائي داخل الأجل ويدل هذا على أن المحامي كان قد كلف من جديد 

بالنيابة في القضية من طرف ورثة الهالكة التي كانت قد توفيت في هذا التاريخ، 

وردت محكمة الاستئناف على هذا الدفع بأن مهام المحامي لا تنتهي بمجرد وفاة 

وعدم العلم مفترض إلى أن يتبين من   مه بهذه الوفاةموكله وإنما تستمر إلى حين عل

يدع خلافه وأن ما ذهب إليه محكمة الاستئناف كان خاطئا حسب التفسير المشار 

ويعيب الطاعن على القرار في الفرع السادس من نفس السبب عدم ذلك  . إليه أعلاه

وضح في مقال إعادة أنه بالإضافة إلى ما أشار إليه في الفرع السابق )الثالث ( فإنه أ

النظر بأنه إذا كان الأستاذ فاروق بن اعدادة محامي المستأنفين قد صرح للعون 

بأن مكتبه ليس محلا للمخابرة للآنسة جاكلين لكليز  1/4/97المكلف بالتبليغ بتاريخ 

فكيف تأتى له أن يسطر في مقاله الاستئنافي بكون هذه الأخيرة اختارت مكتبه محلا 

ق .م .م إلا إذا حصل اتصال بينه وبين  33ها وفقا لأحكام الفصل للمخابرة مع

موكلته واتفقا على ذلك وإذا كان الأستاذ فاروق بن اعدادة قد أقر أمام العون المكلف 

ق .م .م المذكور في حقه وبالتالي من الذي أخبره  33  بالتبليغ بعدم سريان الفصل

للمخابرة مع العلم أن الآنسة جاكلين لكليز ليدون في مقاله الاستئنافي بأن مكتبه محل 

توفيت بثمانية أشهر قبل تاريخ الاستئناف ويتضح بأن هناك تدليس أثناء التحقيق في 

الدعوى وأن هذا التدليس أثر على محكمة الاستئناف لتصرح بأن تصرفات الوكيل 

في الفرع  ويعيب الطاعن على القرار . نافذة ما دام لم يبلغ إلى علمه وفاة موكلته

الرابع من نفس السبب عدم الجواب أيضا. ذلك أنه في مقال النقض عاب على 

ط بأنه لا يوجد بالملف " محكمة الاستئناف بكونها حرفت الوقائع لما عللت قرارها

ما يفيد أن هناك معاملات سابقة بين الطرفين تعلق بها الإيجاب الجديد الصادر عن 

وأن المجلس الأعلى تبنى  " لسكوت بمثابة القبولالطاعن حتى يتأتى القول بأن ا

ق .ل .ع . والحال  27نفس هذا التعليل مضيفا إليه كون هذه المحكمة طبقت الفصل 

ق .ل .ع . باعتبار أن إيجاب الطاعن علق على  29تمسك بالفصل   أن الطاعن

ب شرط حصول الكتابة أو أداء باقي الثمن والمشرع في هذا الفصل اعتبر الإيجا

ملزما على وجه الاستثناء فيما إذا كان الإيجاب مقتونا بأجل للقبول حيث يلتزم 

ق  96الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الأجل، واستثناء من الفصل 

لا يجوز الرجوع عن الإيجاب إذا حدد الموجب ميعادا للقبول. وأن ما عللت   ..ل .م

ئها بأنه لم تسبق أية معاملة وتطبيقها كذلك للقاعدة به محكمة الاستئناف قرارها بادعا

الفقهية لا ينسب لساكت قول ، يعد تحريفا لوقائع القضية وبالتالي يكون قرار 
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المجلس الأعلى الذي تبنى هذا التعليل متسما بعدم الجواب . ويعيب الطاعن في 

تصرفات  الفرع الخامس من نفس السبب عدم الجواب ذلك أن المجلس الأعلى أجاز

الموصى لها ايفون ماري جوزيف مستندا في ذلك على الشهادة الصادرة عن 

مجموعة من الموثقين بفرنسا وأن الوصية الصادرة عن الآنسة جاكلين لكليز هي 

وصية عامة وتعطي للموصى لها صفة الخلف العام وأن المجلس الأعلى بهذا 

يق السليم للقانون الفرنسي فيما التعليل لم يرد على دفوع الطاعن المتعلقة بالتطب

من القانون المدني  1008يخص الشروط الشكلية اللازمة للتقاضي، إذ أن الفصل 

الفرنسي يشير إلى أنه إذا كانت الوصية بخط اليد فإن الموصى إليه بوجه عام ملزم 

بأن يلتمس من رئيس المحكمة إصدار أمر بتمكينه من الموصى به يضاف إليه عقد 

وأن الموصى لها أدلت فقط بشهادة صادرة عن الموثق ولم تدل بالوثائق  الإيداع

من القانون المدني الفرنسي وأن المجلس الأعلى في  1008المشار إليها في الفصل 

قراره المطعون فيه ساير محكمة الاستئناف بأن اعتبر الوصية صحيحة دون 

إعادة النظر يتعين أن  مراعاة الشروط المشار إليها أعلاه . لكن حيث إن طلبات

تبنى على عدم التعليل أي على عدم الجواب على إحدى الوسائل المثارة في مقال 

الطعن بالنقض أو جزء منها لا على مجرد مناقشة جواب المجلس ومدى ملاءمته 

وحيث إن المجلس الأعلى في قراره المطلوب إعادة النظر فيه قد أجاب  . للقانون

من أسباب كما يلي بشأن المصلحة وتقديم مقال استئناف واحد على ما أثاره الطاعن 

)بأن المطلوبين في النقض كانوا مدعى عليهم في المرحلة الابتدائية وتمسكوا بنفس 

الدفوع ضد مطالب المدعي الطاعن وأنهم حينما استأنفوا الحكم الابتدائي كانت 

عى به في مواجهتهم تجمعهم مصلحة مشتركة تتمثل في عدم صحة ونفاذ البيع المد

من طرف الطاعن والذي أقره الحكم المستأنف من طرفهم بهدف إلغائه ليبقى البيع 

المبرم بين البائعة المستأنفة ليكليز والمستأنفين الآخرين نافذ المفعول وأن هذه 

المصلحة المشتركة التي كانت قائمة بينهم عندما استأنفوا الحكم لا ينال منها ما 

ق .ل .ع . فإن  537و 534أنه بمقتضى الفصل  " في وسيلته من أورده الطاعن

المستأنفة البائعة ستكون نتيجة الحكم الابتدائي الصادر لفائدته ملزمة بضمان 

الاستحقاق لفائدة المشترين منها مما يكون معه مركزها القانوني متعارضا مع 

المصلحة المشتركة  ذلك أن "المركز القانوني للمستأنفين الآخرين المشترين منها

الآنية لا يمكن أن يؤثر على قيامها وقت الاستئناف ما يمكن أن يعره فيما بعد من 

تعارض بين مصالح المستأنفين بمقال واحد من حيث ما قد ستؤول إليه مراكزهم 

القانونية فيها إذا لم يتحقق الهدف الذي قصدوا إليه في استئنافهم مجتمعين للحكم 

وأجاب كذلك بخصوص تقديم الاستئناف باسم البائعة في وقت  . بهم الابتدائي الضار

كانت متوفاة بأن محكمة الاستئناف لما ردت على الدفع المثار بما مضمنه: بأن مهام 

وكيل المدعى عليها لا تنتهي بمجرد وفاتها بل تستمر إلى حين علمه بتلك الوفاة فإن 

فإن هذا الاستئناف يكون صحيحا لم يعلم بها وتقدم بمقال الاستئناف باسمها 
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ويفترض في المحامي عدم العلم وعلى من يدعي خلافه أن يثبته وأن ما تطرق إليه 

الطاعن من رفض محامي المستأنفة لتسلم التبليغ محاولا استخلاص انقضاء الوكالة 

وعلم المحامي المذكور بوفاة موكلته قدرته المحكمة واعتبرته لا يشكل دليلا أو 

على العلم بالوفاة، واعتبر المجلس الأعلى بأن محكمة الاستئناف قد أجابت قرينة 

وأجاب القرار المطعون  .على الدفع بما يكفي ولم تخرق فيه المقتضيات المحتج بها

بأن محكمة الاستئناف لما )  فيه على مسألة تطابق إيجاب وقبول الطرفين وتمام البيع

إيجابا  29/11/94لأستاذ هودارا المؤرخة في اعتبرت بأن الرسالة التي بعثت بها ا

صادرا عن المالكة وأن الرسالة التي رد بها الطاعن تنطوي على رفض أو تعديل 

للإيجاب المذكور لأنها تضمنت ثمنا مخالفا للثمن المقترح من لدن المالكة وأن هذا 

إنها الإيجاب الجديد الصادر عن الطاعن ولو افترض أنه بلغ إلى علم المالكة ف

التزمت الصمت بشأنه وأن السكوت لا يعتبر قبولا عملا بالقاعدة الفقهية لا ينسب 

إلى ساكت قول خاصة وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن هناك معاملات سابقة تعلق 

بها الإيجاب الجديد الصادر عن الطاعن حتى يتأتى القول بأن السكوت بمثابة القبول 

ق  27اعن لم يقترن بقبول المالكة مقتضيات الفصل وانتهت للقول بأن إيجاب الط

وبخصوص صفة  ..ل .ع ( تكون قد أجابت على الدفع بما يكفي وركزته على أساس

أجاب المجلس الأعلى )  .ق المدني الفرنسي 1008الموصى لها وما أوجبه الفصل 

بأن احترام مقتضيات الفصل المذكور التي تستلزم اسصدار أمر من رئيس 

فقط ليتحوز الموصى له بالمقال الموصى به لا تأثير له وبالتالي تبقى   ةالمحكم

الوصية منتجة لكافة أثارها وأنه يستفاد من خلال الشهادة الصادر عن مجموعة من 

الموثقين بفرنسا أن الوصية الصادرة عن المالكة جاكلين لكليز هي وصية عامة 

ك فإنها تعطى للموصى ايفون صفة منصة على كل الذمة المالية لهذه الأخيرة وبذل

الخلف العام واعتبر المجلس الأعلى بأن ما ردت به محكمة الاستئناف كان كافيا في 

وحيث إن ما أثاره الطاعن في الفرع السادس من السبب الثالث  .رد الدفع المثار

بخصوص محاولاته في تبليغ الحكم الابتدائي للمحكوم عليها بواسطة محاميتها 

ا الأخير لتسليم الطي ومحاولة ثانية لتبليغ المعنية بالأمر نفسها انتهت ورفض هذ

بتحرير محضر يفيد وفاتها بتاريخ سابق تم تقديم المحامي لمقال استئناف بباسم 

وما أثاره كذلك من تساؤلات حول الكيفية التي بلغ فيها إلى علم  . موكلته المتوفاة

قد جعلت محل المخابرة معها بمكتبه ورتب  المحامي المذكور بأن البائعة المتوفاة

الطاعن عن هذا الإشكال وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى أمام محكمة الاستئناف 

إنما أثير من طرف الطاعن بصدد قوله بأن  .وعدم جواب المجلس الأعلى عليه

كان غير مقبول لأنه قدم باسم   الاستئناف الذي قدمه الأستاذ فاروق بن اعدادة

ميت، والمجلس الأعلى مكن من مراقبة تعليل محكمة الاستئناف ووجده  شخص

كافيا في تبرير ما انتهت إليه ومطابقا للقانون فكان ما بهذه الفروع من السبب الثالث 

 . غيرمقبول
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خزينة رفض طلب إعادة النظر وبمصادرة الوديعة لفائدة ال  قضى المجلس الأعل 

لمنعقدة وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية ا .العامة وبتحميل الطاعن الصائر

. وكانت  بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط

العزيز  بنكيران رئيسا وذ. توفيق عبد  الهيئة الحاكمة متركبة من السادة أحمد

طيفة بكر ولمقررة وجميلة المدور وبودي بو والمستشارين السادة : بنديان مليكة

رضا ومحمد الخيامي واعزيز محمد وسعيدة بنموسى وفيلالي بابا أعضاء 

يدة نعيمة وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط الس

      كاتبة الضبط  المستشار المقرر  رئيس الغرفة .الإدريسي

 

........................................................................................... 

.......................................................................................... 

......................................................................................... 

  8-288القرار عدد 

  2017-05-23الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 

 . 4683/1/8/2017في ملف عدد 

العينية ولا  من مدونة الحقوق 2لا يمكن لورثة البائع التمسك بمقتضيات المادة 

هم خلف عام  من ظهير التحفيظ العقاري لأنهم لا يعتبرون من الغير بل 62الفصل 

  .بنقل الملكية لمن اشترى العقار ملزمون

 نعم –بالزور  الطعن – لا –إنكار التوقيع  –مصادقة على التوقيع  –ورقة عرفية 

.......... 

 8-288القرار عدد 

 2017-05-23الصادر بتاريخ 

 2016-8-1-4683في الملف رقم 

 :القاعدة

موظف عمومي المصادقة على التوقيع تضفي الرسمية على التوقيع لأنها شهادة 

خوله القانون صلاحية إثبات صدور التوقيع عن صاحبه، وتبعا لذلك، فلا يكفي 

لدحض هذه الحجية مجرد الإنكار، وإنما يجب الطعن في ذلك بالزور طبقا للفصل 

  .من قانون المسطرة المدنية 92
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ية ولا من مدونة الحقوق العين 2لا يمكن لورثة البائع التمسك بمقتضيات المادة 

ف عام من ظهير التحفيظ العقاري لأنهم لا يعتبرون من الغير بل هم خل 62الفصل 

هو محفظ وقد تم على العقار  ومادام البيعملزمون بنقل الملكية لمن اشترى العقار 

 .وليس في طور التحفيظ

يمكن أن يشطب على كل ما  -128-من قانون التحفيظ العقاري  91طبقا للفصل 

ن تقييد أو بيان بمقتضى كل عقد أو حكم مكتسب لقوة ضمن بالرسم العقاري م

                                                           
128 - 

(، ص 2011مبر نوف 24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998يدة الرسمية عدد الجر - مدونة الحقوق العينية

5587. 

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ 

صادر في  1.11.178شريف رقم الظهير الصادر بتنفيذه ال المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08القانون رقم 

 كما تم تتميمه (2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25

 التحفيظ العقاري قانون

 86الفصل 

المدة قبول أي  تحدد في عشرة أيام مدة صلاحية التقييد الاحتياطي المطلوب بناء على سند ولا يمكن خلال هذه

 تقييد آخر لحق يقتضي إنشاؤه موافقة الأطراف.

 ي.ائلا يمكن إجراء أي تقييد احتياطي بناء على سند إذا كانت مقتضيات القانون تمنع تقييده النه

الموضوع  تنحصر في شهر مدة صلاحية التقييد الاحتياطي بناء على إدلاء الطالب بنسخة من مقال دعوى في

 مرفوعة أمام القضاء.

ييد بأمر صادر عن يشطب على هذا التقييد الاحتياطي تلقائيا، بعد انصرام الأجل المذكور، ما لم يدل طالب التق

 أعلاه. 85لفصل رئيس المحكمة الابتدائية طبقا لأحكام ا

شهر ابتداء من أيحدد مفعول التقييد الاحتياطي الصادر بناء على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية في ثلاثة 

ئيس المحكمة الابتدائية تاريخ صدوره، ما لم ينجز التقييد النهائي للحق، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بأمر من ر

 مر مفعول هذا التمديد إلى حين صدور حكم نهائي.شريطة تقديم دعوى في الموضوع، ويست

 كده من جدية الطلب.وفي جميع الحالات، لا يصدر رئيس المحكمة الابتدائية الأمر بالتقييد الاحتياطي إلا بعد تأ

 لا يمكن لطالب التقييد الاحتياطي أن يقدم أي طلب جديد بناء على نفس الأسباب.

للأمر  ،لمستعجلاتلتدائية التي يقع في دائرة نفوذها العقار، بصفته قاضيا يمكن اللجوء إلى رئيس المحكمة الاب

 بالتشطيب على التقييد الاحتياطي كلما كانت الأسباب المستند عليها غير جدية أو غير صحيحة.

 التشطيب: الباب الثالث

من القانون  ة الأولىمن الباب الثالث أعلاه بمقتضى الماد 97و 94و 93و 91تم تغيير وتتميم أحكام الفصول 

 ،14.07رقم 

 91الفصل 
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الشيء المقضي به يثبت انعدام أو انقضاء الحق موضوع التضمين، في مواجهة 

الأشخاص الذين يعنيهم هذا الحق، وبالتالي لا يمكن الاحتجاج عليهم بمقتضيات 

 .من القانون أعلاه لأن في ذلك مصادرة على المطلوب 65الفصل 

 نص القرار

وجيدة لويزة تقدمت ب 2015-01-12يث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ ح

على  بنت سالم ومن معها بمقال إلى المحكمة الابتدائية ببركان بحضور المحافظ

ن ماشتروا  1980-11-25الأملاك العقارية والرهون، عرضوا فيه أنهم بتاريخ 

-1292الرسم العقاري عدد والد المدعى عليهم، قطعة مساحتها هكتاران موضوع 

رادوا ، ولما أ1980-12-05، بمقتضى العقد العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 0

ورثة كتسجيل الشراء المذكور بالرسم العقاري فوجئوا بتقييد المدعى عليهم فيه 

ر وتسجيل للبائع، طالبين لذلك الحكم بالتشطيب على إراثة البائع من الرسم المذكو

لمحافظ لفي حالة الامتناع اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة أمر الشراء مكانها و

 .بتقييد البيع بالرسم المذكور

لبيع لا اوبعد جواب المدعى عليهم مع طلب تحقيق الخطوط، أن التوقيع الوارد بعقد 

قتضيات علاقة له بتوقيع والدهم وأنهم ينكرون نسبته إليه طالبين أساسا تطبيق م

لك، المسطرة المدنية واحتياطا عدم قبول الطلب، بعد كل ذ من قانون 89الفصل 

 15-14في الملف رقم  359دد حكمها ع 2015-07-07أصدرت المحكمة بتاريخ 

ى عليهم بالتشطيب على الإراثة وتقييد الشراء ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدع

ن بثلاثة ستأنفيوأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من الم

 أسباب؛

حيث يعيب الطاعنون القرار في السبب الأول بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على 

أساس قانوني، ذلك أن المحكمة تبنت تعليل الحكم الابتدائي دون أن تكلف نفسها 

عناء البحث عن معطيات تتسع لنشر الدعوى من جديد وفتح باب المناقشة للحكم 

أنهم أثاروا من خلال مقالهم مجموعة من الدفوع لم تلتفت إليها، الابتدائي، خاصة و

وهو ما أعطى لمحكمة الاستئناف كدرجة من درجات التقاضي مدلولا ضيقا لا 

يرقى إلى نشر الدعوى من جديد، وقد كان عليها على الأقل الحكم بإجراء بحث 

فيظ العقاري من ظهير التح 62والاستماع للأطراف، وقد أثاروا مقتضيات الفصل 

                                                           

بيان أو  أعلاه، يمكن أن يشطب على كل ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو 86مع مراعاة أحكام الفصل 

لحق موضوع تقييد احتياطي بمقتضى كل عقد أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به يثبت انعدام أو انقضاء ا

 الذين يعنيهم هذا الحق.التضمين، في مواجهة الأشخاص 
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التي تعطي للرسم العقاري الحجية المطلقة والتطهيرية غير أن محكمة الاستئناف لم 

 .ترد عليه

دنية، من قانون المسطرة الم 92ويعيبونه في السبب الثاني بخرق مقتضيات الفصل 

أدلوا ذلك أنهم تمسكوا بأن العقد غير موقع من موروثهم وطلبوا تحقيق الخطوط و

رة خاصة بالطعن بالزور الفرعي، غير أن المحكمة لم تطبق المسطبالوكالات ال

ي المنصوص عليها في الفصل المذكور رغم أنه طعن جدي، وأن ادعاء الزور الذ

ياته أثاروه هو طعن مارسوه طبقا للقانون مما كان على المحكمة أن تعمل بمقتض

تشطيب على خصوصا وأن العقد المطعون فيه هو الذي ارتكزت عليه للحكم بال

وا يتمسكون الإراثة وتقييد الشراء، وقد كان عليها أن تنذر المطلوبين فيما إذا كان

 .لتوقيعابالوثيقة وفي حالة تمسكهم بها القيام بإجراءات التحقيق للتأكد من صحة 

أنها تنص  من مدونة الحقوق العينية، ذلك 2ويعيبونه في السبب الثالث بخرق المادة 

لتمسك ن إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن اعلى أن ما يقع م

إلا إذا  به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر

كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع 

طاله أو د المطلوب إبالدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقيي

 يتصور لاتغييره أو التشطيب عليه، وأن القرار الاستئنافي خرق هذه المقتضيات إذ 

د إلحاق الضرر بالطاعنين الذين هم المالكون الأصليون وأصحاب حق عيني مقي

في  بالسجل العقاري عن طريق التشطيب عليه نتيجة تدليس أو زور كما هو الأمر

ري الذي كان هناك أمر قضائي يقضي بتسليم نظير الرسم العقانازلة الحال إلا إذا 

عقارية، يتضمن نفس المعلومات المقيدة في النظير الذي يحتفظ به لدى المحافظة ال

ك ) هكذا( وأن المحافظ سلم للمعني بالأمر نظيرا جديدا أو قام بالتشطيب أو غير ذل

 . وهو ما ينتفي في النازلة

من ظهير التحفيظ العقاري،  65و  62ع بخرق الفصلين ويعيبونه في السبب الراب

ذلك أن قاعدة التطهير عامة ولا يستثنى منها ورثة البائع الذي حفظ العقار في 

اسمهم وتطبق على سائر الحقوق السابقة على التحفيظ، وأن العقار كان محفظا قيد 

للرسم حياة موروث الطاعنين ولم يسجل عليه أي تقييد لحق عيني مما يعطي 

العقاري حجية مطلقة وتطهيرية باعتباره نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية 

والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق، 

وأن صاحب الحق المقيد في السجل العقاري، المرحوم عبد السلام عماري وورثته 

في حقهم لأن التقييد يضمن لهم ثبات الحق  من بعده بمنأى من أن ينازعهم أحد

المقيد، وأن التسجيل أو التقييد له أثر منشئ للحق وأن تصرفات الأفراد المتعلقة 

بالحقوق العينية العقارية المترتبة على العقارات المحفظة لا تنشأ بمقتضى واقعة 

لذي يتم التقييد في الرسم العقاري ودون اعتبار أي وسيلة أخرى، لأن التصرف ا
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تقييده يصبح الحق بمقتضاه موجودا أو ثابتا، بينما المطلوبون لا يمكن أن يتوفروا 

على أي حق ما دام أنهم استندوا في دعواهم على وثيقة تتضمن بيعا مزورا مما 

 .يكون معه حق الطاعنين ثابتا وموجودا

سباب لكن؛ ردا على الأسباب أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن الطاعنين حصروا أ

استئنافهم في إساءة تطبيق محكمة الدرجة الأولى لمسطرة تحقيق الخطوط وعدم 

إجرائها البحث وتعيين الخبير للتحقق من توقيع موروثهم فقط، غير أنه يتجلى من 

عقد البيع المطلوب تقييده بالرسم العقاري أن موروث الطاعنين، بصفته بائعا، قد 

المكلف بذلك، وأن المصادقة على التوقيع صحح إمضاءه على العقد لدى الموظف 

تثبت بصفة رسمية نسبة التوقيع لمن صدر عنه لأنها شهادة موظف عمومي خوله 

القانون صلاحية إثبات صدور التوقيع عن صاحبه، وأنه تبعا لذلك، فلا يكفي 

لدحض هذه الحجية مجرد الإنكار، وإنما يجب الطعن في ذلك بالزور طبقا للفصل 

ون المسطرة المدنية، وهو ما لم يقم به الطاعنون رغم إدلائهم لدفاعهم من قان 92

من  2بالوكالات الخاصة، وأنه لا مجال للتمسك في النازلة لا بمقتضيات المادة 

لأن  -130-من ظهير التحفيظ العقاري  62ولا الفصل   -129- مدونة الحقوق العينية

                                                           
129 - 

(، ص 2011مبر نوف 24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998الجريدة الرسمية عدد  - مدونة الحقوق العينية

5587. 

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ 

صادر في  1.11.178شريف رقم الظهير الصادر بتنفيذه ال المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08القانون رقم 

 كما تم تتميمه (2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25

 أحكام عامة: فصل تمهيدي

 2المادة 

حجة في  إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون

 مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها.

التمسك به في مواجهة  ع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكنإن ما يق 

بسبب  الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر

يخ التقييد ات من تارتدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنو

 المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه.

 
130 - 

(، ص 2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998سمية عدد الجريدة الر -التحفيظ العقاري 

 2014يناير  23 صيغة محينة بتاريخ .5575

 عديله تالعقاري كما تم  بالتحفيظ( المتعلق 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في  الظهير الشريف
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ائع ملزمون بنقل الملكية لمن الطاعنين لا يعتبرون من الغير بل هم خلف عام للب

اشترى العقار و مادام البيع قد تم على العقار وهو محفظ وليس في طور التحفيظ، 

من قانون التحفيظ العقاري فإنه يمكن أن يشطب على كل ما  91وأنه طبقا للفصل 

ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان بمقتضى كل عقد أو حكم مكتسب لقوة 

ه يثبت انعدام أو انقضاء الحق موضوع التضمين، في مواجهة الشيء المقضي ب

الأشخاص الذين يعنيهم هذا الحق، وهو ما يسعى إليه المطلوبون وبالتالي لا يمكن 

من القانون أعلاه لأن في ذلك مصادرة على  65الاحتجاج عليهم بمقتضيات الفصل 

احي أقوالهم التي لا المطلوب، وأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع من

الحكم المستأنف بنى قضاءه ” تأثير في قضائها، ولذلك فإنها حين عللت قضاءها بأن 

على علة عدم تأسيس طلب تحقيق الخطوط وكون تصرف السلف ملزم للخلف وفق 

، وأن إدراج الإراثة بالرسم -131- من قانون الالتزامات والعقود 229الفصل 

العقاري يتعارض مع تفويت المدعى فيه، وأنه ترتيبا على هذه العلة ارتأت المحكمة 

                                                           

تغييره  العقاري كما وقع ( المتعلق بالتحفيظ1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في  الظهير الشريف

 1432ة من ذي الحج 25في  1.11.177بتنفيذه الظهير الشريف رقم  صادرال 14.07وتتميمه بالقانون رقم 

 .(2011نوفمبر  22)

 التحفيظآثار : الثالث الباب

 62الفصل 

ث أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم من الباب الثال 63و 62تم تغيير وتتميم أحكام الفصلين  -

14.07، 

لتحملات العقارية إن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية وا

 عداها من الحقوق غير المقيدة. ن ماالمترتبة على العقار وقت تحفيظه دو

 

 
131 - 

 الباب الأول: آثار الالتزامات بوجه عام

 229الفصل 

كن العكس مصرحا تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم ي

موال التركة، وبنسبة أيلتزمون إلا في حدود به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون. ومع ذلك، فالورثة لا 

 مَناب كل واحد منهم.

لدائنين إلا أن ل، لم يجبروا على قبولها ولا على تحمل ديونها وفي هذه الحالة ليس  وإذا رفض الورثة التركة

 يباشروا ضد التركة حقوقهم.

 أن:من مدونة الأسرة التي تنص على  329قارن مع مقتضيات المادة  -

لوارث أو ب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من اأسبا »

 «.الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير
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تبنيها، وأن مآل الطعن هو الرد مما يبرر عدم الالتفات إليه، فضلا عن كون 

من مدونة الحقوق  2تصرفات السلف تنسحب إلى الخلف كما أن مقتضيات المادة 

 229ل أطراف الدعوى لأنهم ليسوا أغيارا عن العقد وفق الفصل العينية لا تشم

فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا ومرتكزا على ” المذكور

أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والأسباب جميعها بالتالي غير 

 .جديرة بالاعتبار

 لهذه الأسباب

 .ب وتحميل الطاعنين المصاريفقضت محكمة النقض برفض الطل

بقاعة  وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

ن السادة: الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة م

ي ـ العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوس

وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي والعربي حميدوش أعضاء. وبمحضر  مقررا.

 .اء القوشالمحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسم

 

............................................................................................. 

 مجلة قضاء محكمة النقض 

  75 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐

 32 ص والتوثيق القضائي النشر لمركز محفوظة الحقوق جميع ‐

  3531القرار عدد 

  2011غشت 23الصادر بتاريخ 

  1098/1/7/2010في الملف المدني عدد 

  .محفظ عقار ‐ البيع إجراءات إتمام دعوى ‐التقادم 

م ملحق لعقد البيع واستخراج رسدعوى إتمام إجراءات بيع عقار محفظ بتحرير 

ي فعقاري خاص به هي مطالبة بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، فهي وإن كانت 

ة مبدئها دعوى شخصية فإنها تؤول إلى دعوى عقارية تستهدف ضمان نقل الملكي

تبر دعوى والتي لا تتحقق إلا بالتسجيل في الرسم العقاري، ولهذا تع إلى المشتري،

ن من قانو 387ضعة للتقادم، ولا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل تسجيل غير خا

  .الالتزامات والعقود لتعلقها بتقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزام
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 نقض وإحالة 

 باسم جلالة الملك 

 الصادر بتاريخ 868/2009حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار عدد 

المطعون فيه  288/9/4ف رقم عن محكمة الاستئناف بفاس في المل 1/6/2009

ة بصفرو بالنقض أن الطالب محمد )ك( تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائي

ين ،يعرض فيه أنه اشترى من موروث المدعى عليهم )المطلوب 13/8/2008بتاريخ 

 القطعة الأرضية الكائنة 25/12/1977في النقض( بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 

لبائع متر مربع بالملك المسمى "لاكار"، وأن ا 400مساحتها  ببلدية رباط الخير

 المذكور قام بتحفيظ القطعة وأصبحت تحمل رقم

 ف. وأن المدعي عندما حاول تحفيظ مشتراه، اتضح أنها جزء من الرسم/18820

 م،العقاري المذكور ومسجلة في اسم موروث المطلوبين مما يجعل البيع غير تا

تحرير بالمدعى عليهم بأن يتموا معه إجراءات البيع، وذلك ملتمسا الحكم له على 

ع ف واستخراج ما اشتراه م/18820عقد ملحق يتضمن مراجع الرسم العقاري عدد 

تحت  المتعلق بالتجزئات العقارية 25/90الإدلاء بشهادة إدارية خاضعة لقانون 

كم دعوى بحطائلة غرامة تهديدية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض ال

ار إليه استأنفه الطالب وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف بفاس قرارها المش

مقال بأعلاه والقاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض 

  .ولم يدلوا بأي جواب 28/4/2010توصل به المطلوبون بتاريخ 

  :في الوسيلة الثانية للطعن بالنقض

من  387الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وخرق الفصل  حيث يعيب

تطبيقا  قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة طبقت هذا الفصل على النازلة

ع النزاع خاطئا، إذ أنها لم تميز بين العقد والالتزام، فعقد البيع الذي هو موضو

م الآخر حق في مقابل ثمن يلتزبمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو 

الشراء ببدفعه له، ويكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر 

قود، وأن من قانون الالتزامات والع 488وباتفاقهما على البيع والثمن طبقا للفصل 

 متر مربع ثمنها 400البيع في هذه النازلة انصب على قطعة أرضية مساحتها 

أن وحدودها من الشرق والغرب والشمال البائع ومن اليمين الطريق،  درهم 5000

 العقد بذلك قد استوفى جميع شروطه ولا يسري عليه أي
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،  -132- من قانون الالتزامات والعقود 387تقادم وهو عكس ما ينص عليه الفصل 

وأن دعوى المدعي ترمي إلى إتمام إجراءات البيع بعد أن اتضح للطاعن أن القطعة 

                                                           
132 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 387الفصل 

ا بعد، والاستثناءات كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيم

 التي يقضي بها القانون في حالات خاصة.

 388الفصل 

 (1955أبريل  2و 1954يوليوز  6و 1938أبريل  8)معدل بظهائر 

غيرهم من لالمصانع بسبب التوريدات التي يقدمونها تتقادم بخمس سنوات: دعوى التجار والموردين وأرباب 

 التجار أو الموردين أو أرباب المصانع من أجل حاجات مهنهم.

 تتقادم بسنتين:

ؤدونه ء والجراحين والمولدين وأطباء الأسنان والبياطرة من أجل ما يقومون به من زيارات ويدعوى الأطبا - 1

 ؛ أشياء وما يقدمونه من نقود ابتداء من تاريخ حصولهمن عمليات، وكذلك من أجل ما يوردونه من 

 عوى الصيادلة من أجل الأدوية التي يوردونها، ابتداء من تاريخ توريدها؛د - 2

، من ات الخاصة أو العامة المخصصة لعلاج الأمراض البدنية أو العقلية أو لرعاية المرضىدعوى المؤسس - 3

خ تقديم العلاج أو أجل العلاج المقدم منها لمرضاها والتوريدات والمصروفات الحاصلة منها لهم، ابتداء من تاري

 حصول التوريدات؛ 

ياتهم المهندسين والخبراء والمساحين من أجل مواصفاتهم أو عمل مهندسين المعماريين وغيرهم مندعوى ال - 4

 صروفات؛ والمصروفات المقدمة منهم ابتداء من تاريخ تقديم المواصفة أو إتمام العمليات أو إجراء الم

 اص؛والموردين وأرباب المصانع من أجل التوريدات المقدمة منهم للأفراد لاستعمالهم الخ دعوى التجار - 5

ا كانت قد استخدمت في وى الفلاحين ومنتجي المواد الأولية من أجل التوريدات المقدمة منهم، إذدع - 6

 الأغراض المنزلية للمدين، وذلك ابتداء من يوم وقوع التوريدات. 

 تتقادم بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما: 

أجل  ميذ العامة منها والخاصة، منعوى المعلمين والأساتذة وأصحاب المؤسسات المخصصة لإقامة التلاد - 1

ن حلول الأجل مأتعابهم المستحقة على تلاميذهم وكذلك من أجل التوريدات المقدمة منهم إليهم، وذلك ابتداء 

 المحدد لدفع أتعابهم؛ 

م من أجل أجورهم وما قاموا به من مصروفات وغير ذلك من الأداءات المستحقة له 132دعوى الخدم - 2

هم على أساس رة العمل، وكذلك دعوى المخدومين ضد خدامهم من أجل المبالغ التي يسبقونها لبمقتضى عقد إجا

  تلك الرابطة؛
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، من أجل رواتبهم 132عوى العمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين ومندوبي التجارة والصناعةد - 3

ا يعوضها منوية مؤدى عنها أو وعمولاتهم، وما أدوه من مصروفات بسبب وظائفهم، وما يستحقونه من عطلة س

 وذلك عن السنة الجارية وعند ثبوت الحق في عطل مجتمعة، عن السنة أو السنتين الماضيتين؛

  دعوى أرباب الحرف من أجل توريداتهم ومياوماتهم وما أنفقوه بسبب خدماتهم؛

ين والمندوبين مين والمتجولدعوى المخدوم أو رب العمل من أجل المبالغ المسبقة للعمال والمستخدمين والمتعل

 من أجورهم أو عمولاتهم أو المبالغ التي أنفقوها بسبب خدماتهم؛ 

 عوى أصحاب الفنادق والمطاعم، من أجل الإقامة والطعام وما يصرفونه لحساب زبنائهم؛د - 4

 المنقولات من أجل أجرتها. دعوى مكري - 5

 389الفصل 

 (.1939يبراير  17وظهير  1938أبريل  8)ظهير 

 تتقادم أيضا بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما:

من  لخصومة، من أجل الأتعاب، والمبالغ التي يصرفونها وذلك ابتداء من الحكم النهائي أوادعوى وكلاء  - 1

 ؛132عزلهم من الوَكالة

 عوى الوسطاء من أجل استيفاء السمسرة، ابتداء من إبرام الصفقة؛د - 2

سبق، من أجل ما سبقوه لهم، لأداء ما أنيط بهم من  ضد الأشخاص المذكورين فيمادعوى المتعاقدين  - 3

 ابتداء من نفس التاريخ المقرر لكل طائفة منهم؛  أعمال، وذلك

د ي تثبت من أجل العوار والضياع والتأخير وغيرها من الدعاوى التي يمكن أن تنشأ عن عقالدعاوى الت - 4

عاوى التي تنشأ و الوكيل بالعمولة أو ضد المرسل أو المرسل إليه، وكذلك الدالنقل، سواء أكانت ضد الناقل أ

 بمناسبة عقد النقل. 

لبضاعة، وفي غير وتحسب مدة هذا التقادم، في حالة الهلاك الكلي، ابتداء من اليوم الذي كان يجب فيه تسليم ا

 عليه.  ذلك من الأحوال، ابتداء من يوم تسليم البضاعة للمرسل إليه أو عرضها

عوى ضد الأجل لرفع كل دعوى من دعاوى الرجوع هو شهر، ولا يبدأ هذا التقادم إلا من يوم مباشرة الد

 الشخص الذي يثبت له الضمان. 

متضمن للتصفية النهائية في حالة النقل الحاصل لحساب الدولة، لا يبدأ التقادم إلا من يوم تبليغ القرار الإداري ال

 داء. أو للأمر النهائي بالأ

 390الفصل 

أو التسليم  السابقين ولو حصل الاستمرار في التوريدات 389و 388يسري التقادم المنصوص عليه في الفصلين 

 أو الخدمات أو الأعمال.

صلين ( ومع ذلك يحق للأشخاص الذين يحتج ضدهم بالتقادم المنصوص عليه في الف1954يوليوز  6)ظهير 

د دفع فعلا، جهوا اليمين للأشخاص الذين يتمسكون به، ليقسموا أن الدين قالمذكورين آنفا أن يو 389و 388

انوا لا يعلمون ويسوغ توجيه اليمين لأرامل هؤلاء ولورثتهم ولأوصيائهم إن كانوا قاصرين ليصرحوا بما إذا ك

 بأن الدين مستحق.

 391الفصل 



 

453 
 

ف، وأن المحكمة لما اعتبرت أن /18820لمبيعة له جزء من الرسم العقاري عدد ا

 من 387سنة فإنها تكون قد طبقت الفصل  15الأمر يتعلق بالتزام يتقادم بمضي 

  .سا نقضهقانون الالتزامات والعقود تطبيقا خاطئا وجاء قرارها فاسد التعليل ملتم

لمطعون فيه، ذلك أن طلب إتمام حيث تبين صحة ما عاب به الطاعن القرار ا

إجراءات البيع بتحرير عقد ملحق لعقد البيع يتضمن رقم الرسم العقاري للعقار 

المبيع واستخراج رسم عقاري خاص بالقطعة المبيعة هي مطالبة بنقل ملكية المبيع 

إلى المشتري، وبالتالي فهي وإن كانت في مبدئها دعوى شخصية فإنها تؤول إلى 

ة تستهدف ضمان نقل الملكية إلى المشتري والتي لا تتحقق إلا دعوى عقاري

بالتسجيل في الرسم العقاري، وبالتالي فهي دعوى غير خاضعة للتقادم، وأن 

المحكمة لما صنفت دعوى الطاعن ضمن الدعوى الناشئة عن الالتزام وأخضعتها 

مآلا، مناطها  من قانون الالتزامات والعقود، والحال أنها دعوى عقارية 387للفصل 

                                                           

تتقادم في مواجهة  رها من الأداءات المماثلةالحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغي

 أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط.

 392الفصل 

قد الشركة، عجميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن 

 نشر انفصال الشريك عنها.تتقادم بخمس سنوات، ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة، أو من يوم 

 لول.وإذا كان حق دائن الشركة لا يحل أجله إلا بعد النشر فإن التقادم لا يبدأ إلا بعد هذا الح

 وذلك كله دون إخلال بما يقرره القانون من تقادم أقصر في موضوع الشركة. 

نتين كل تتقادم بمرور س» من مدونة الشغل الذي ينص على أنه  395قارن مع الأجل الوارد في المادة  -

د التدرج الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني، وعن عقو

واء كانت نابعة عن ة هذه الحقوق، سالمهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيع

 «إنهائها. تنفيذ هذه العقود أو عن 

نتين كل ستتقادم بمرور » من مدونة الشغل الذي ينص على أنه  395قارن مع الأجل الوارد في المادة  - 

د التدرج الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني، وعن عقو

واء كانت نابعة عن لمهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سا

 «إنهائها. تنفيذ هذه العقود أو عن 

تتقادم جميع » أنه  من القانون المنظم لقانون المحاماة التي تنص على 50قارن مع الفقرة الأخيرة من المادة  - 

القانون رقم  ؛«ات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من انتهاء تاريخ انتهاء التوكيلالطلبات والمنازع

 20بتاريخ  1.08.101المتعلق بتعديل القانون المنظم لقانون المحاماة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  28.08

فمبر نو 6) 1429ة ذو القعد 7بتاريخ  5680الجريدة الرسمية عدد  ،( 2008أكتوبر  20) 1429من شوال 

 .4044( ص 2008
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نقل الملكية بالتسجيل بالصك العقاري لا يطالها التقادم، فإنها تكون قد أساءت تطبيق 

  .مقتضيات الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض

 لـهـذه الأسـبـاب 

  .قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه

 – رادةلمقرر: السيد سعد غزيول با –الرئيس: السيد بوشعيب البوعمري 

 .المحامي العام: السيد الحسن البوعزاوي

................................................................................................ 

............................................................................................. 

 –لاقرار مركب إ –لإقرار البسيط ا –الغاية منها  –رار قاعدة عدم تجزئة الإق

 تمييز

 القاعدة:

انون من ق 414الهدف من قاعدة عدم تجزئة الإقرار ضد صاحبه طبقا للفصل 

دعوى بشأن الالتزامات والعقود هو تجنب تغيير المركز القانوني للخصوم في ال

 من يتحمل عبء الإثبات.

ى هذه الواقعة أقر بواقعة البيع غير أنه أضاف إللما كان الطاعن في النازلة قد 

عته في الأصلية واقعة أخرى من شأنها تخلق دفعا لصالحه ضد خصمه وهي مناز

ومن شأنه أن  ثمن البيع فإن إقراره الذي هو الحجة الوحيدة عليه إقرار مركب

 ينقل عبء الإثبات إلى المطلوب في النقض.

ي المبلغ مام البيع مع جعل ثمنه محددا فإن محكمة الاستئناف عندما قضت بإت

ليمين فإنها الذي يتمسك به المطلوب في النقض بعلة أن الطاعن امتنع من أداء ا

رتب عنه تكون قد جزأت إقراره المركب محملة إياه عبء إثبات جزء منه مما ت

من ق.  144تغيير المركز القانوني لطرفي الدعوى الشيء الذي يعد خرقا للفصل 

 ولقواعد الإثبات.ل. ع 

  

 2558القرار رقم 

 30/4/97المؤرخ في 

 2951/1/5/94الملـف المدني رقم 

 باسـم جلالـة الملـك
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 إن المجلس الأعلى

 وبعد المداولة طبقا للقانون. 

ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة   حيث يستفاد من معطيات الملف

طلوب ادعاء الم 663/93المدني عدد في الملف  26/1/94الاستئناف بأسفي بتاريخ 

لدار في النقض حدادية عبدالخالق أنه يقطن على وجه الكراء من لمليليح عمر با

وأنه تم الاتفاق بينهما   حي البحارة سيدي عبدالكريم آسفي 6الكائنة بزنقة ازير رقم 

ونظرا لأن الطابق السفلي يشغله مكتر آخر فقد حدد   على أن يشتري منه المنزل

درهم بواسطة  5000درهم دفع منه كعربون  130000الثمن الإجمالي في مبلغ 

عى عليه شيك بعدما وقع الاتفاق على إنجاز العقد النهائي للبيع مقابل تسلم المد

درهم فقد تم  30000وه و  درهم أما المبلغ المتبقى 100000وهي   الدفعة الأولى

ه تردد في بع سنوات إلا أن المدعى عليالاتفاق على أدائه بواسطة كمبيالات لمدة أر

شكاية إلى إتمام البيع مما جعل المدعى يتعرض على أداء الشيك فتقدم المدعى عليه ب

وأنه بعث إليه   ومعترفا بواقعة البيع  وكيل الملك مصرحا أنه توصل به كعربون

 له إنذارا في الموضوع ملتمسا الحكم على المدعى عليه الطاعن بأنه فعلا باع

وتعرض على   ولكن المشتري تراجع عن الشراء  درهم 185000المنزل بثمن 

ة قرارا تمهيديا بإجراء خبر 13/7/91وأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ   الشيك

ل حكما قضى على المدعى عليه بإتمام البيع للمنز 27/7/92ثم أصدرت بتاريخ 

ي فنفه المشتري المطلوب درهم استأ 180000موضوع النزاع مقابل توصله بمبلغ 

ازير  النقض على أساس أن الحكم الابتدائي اقتصر على ذكر المنزل الكائن بزنقة

نا حي البحارة في حين أن هذا المنزل يشتمل على طابقين كل منهما يحمل عنوا

درهم في  180000وه و  وذكر ثمن البيع الوارد على لسان المدعى عليه  خاصا به

 130. 000أكدوا أن هناك الاتفاق المبدئي على البيع بمبلغ حين أن شهود البحث 

والأمر   وعناوين المنزل  درهم ملتمسا التصريح بتدارك الإغفال بذكر مشتملات

 طريقة الأداء الواردة في الاتفاق.و  وذكر الثمن  بتسجيله في المحافظة العقارية

أن الوعد بالبيع وأجاب لمليح عمر الطاعن بمذكرة مع استئناف فرعي مصرحا  

وأنه لم تصدر فيه   وأن هناك اختلافا على محتويات العقد  تراجع عنه المطلوب

وبعد إتمام الإجراءات قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي مع   موافقة على البيع،

درهم معللة ذلك بأن نصوص قانون  130000تعديله بتحديد الثمن في 

لة الاختلاف في مبلغ الثمن مما يتعين معه إعمال والعقود لم تنظم حا  الالتزامات

واعتبر أن القاضي   قواعد الفقه الإسلامي الذي ه ومصدر تكميلي لهذا القانون

وعندما رفض   الابتدائي صادف الصواب عندما قضى على الطرفين بأداء اليمين

وذلك بمقتضى   درهم 130000البائع ملف المشتري بأنه اشترى المنزل بمبلغ 

 رارها المطلوب نقضه.ق
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فصل حيث يعيب الطاعن في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى على القرار خرق ال

ق من ق. ل. ع. لكونه أجاب عن دعوى المدعى المطلوب في النقض بأنه اتف 414

درهم لا بمبلغ  185000ولكن بمبلغ   مع هذا الأخير أن يبيع له العقار المدعى فيه

ل المذكور لا تجوز تجزئة الإقرار إذا كان ه وجب الفصوأنه بم  درهم 130000

وأخذت   وأن المحكمة خلافا لذلك جزأت إقراره  والحجة الوحيدة ضد صاحبه

 ه والثمن.و  أهملت جزأه اللصيق بهو  بجزئه الذي يعترف فيه بالبيع

 414حيث تبين صحة ما يعيبه الطاعن على المحكمة ذلك أنه بمقتضى الفصل و 

وحيدة ع. فإن الإقرار لا تجوز تجزئته ضد صاحبه إذا كان ه والحجة ال من ق. ل.

 ولم يكن مشمولا بإحدى الحالات الثلاث المنصوص عليها في هذا الفصل كما  عليه

لخصوم أن الهدف من قاعدة عدم تجزئة الإقرار ه وتجنب تغيير المركز القانوني ل

عن في النازلة أقر بواقعة البيع أن الطاو  في الدعوى بشأن من يتحمل عبء الإثبات

عا غير أنه أضاف إلى هذه الواقعة الأصلية واقعة أخرى من شأنها أن تخلف دف

وهي منازعته في ثمن البيع الذي تمسك بكونه محددا في   لصالحه ضد خصمه

 130000درهم بينما ادعى المطلوب في النقض أنه ينحصر في  185000

إقرار مركب –الذي هو الحجة الوحيدة عليه – ن إقرار الطاعنومن ثم فإ  درهم

يجة انصب على واقعتين مرتبطتين ارتباطا وثيقا إذ يعتبر الواقعة المضافة نت

وأن من شأن ما ذكر أن ينقل عبء   وبالضرورة وجودها  وتفترض حتما  للأولى

وأن محكمة الاستئناف عندما قضت بإتمام البيع   الإثبات إلى المطلوب في النقض،

قض درهم الذي يتمسك به المطلوب في الن 130000ع جعل ثمنه محددا في مبلغ، م

و الحجة هبعلة أن الطاعن امتنع من أداء اليمين فإنها تكون قد جزأت إقراره الذي 

تغيير  الوحيدة عليه محملة إياه عبء إثبات جزء من إقراره المركب مما ترتب عنه

ليه المشار إ 414ذي يعد خرقا للفصل المركز القانوني لطرفي الدعوى الشيء ال

 أعلاه ويعرض قرارها للنقض.

 لأجله

وإحالة الملف على نفس المحكمة  قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه

وتحميل المطلوب  وهي متركبة من هيئة أخرى المصدرة له لتبت فيه طبقا للقانون

 في النقض الصائر.

لعلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة تلي بالجلسة او وبه صدر القرار 

 الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن مقره بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين  

بوبكر بودي وبمحضر  – مليكة بنديان –بديعة ونيش – جميلة المدور مقررة
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وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة   سيد عبدالغني فايديالمحامي العام ال

 الادريسي.

.............................................................................................

............................................................................................. 

 جزئة الإقرارت –لإقرار المركب ا –الإقرار البسيط 

 القاعدة:

د عليه ن ما يحدد نوعية الإقرار من حيث كونه بسيطا لا مركبا ومن ثم لا ترإ-

ار لما قاعدة عدم التجزئة هو فقط ما تضمنه حال صدوره من المقر دون اعتب

 يضيفه هذا الأخير فيما بعد لإقراره الأول.

قد أجاب عن الدعوى بأنه فعلا قد باع  –هذه النازلة  يف -لما كان الطاعن-

الإقرار  المدعى فيه للمطلوب في النقض دون أن يضيف في حينه أي تعديل لهذا

كان معلقا  فإن ما ادعاه فيما بعد من أن البيع تم تحت الإكراه أ وأنه –بعملية البيع 

من الطبيعة القانونية  يمكن أن يغير لا –على شرط موافقة أخيه شريكه في المبيع 

 لتجزئة.الإقرار الطاعن من حيث كونه إقرارا بسيطا لا ترد عليه قاعدة عدم 

بسيط ن المحكمة كانت على حق عندما اعتبرت ادعاءات الطاعن بعد إقراره الإ-

 مجرد دفوع لم يثبتها باعتباره في مركز المدعى.

 1القرار رقم 

 2/1/91المؤرخ في 

 3970/86الملـف المدنـي رقم 

 باسـم جلالـة الملـك

 إن المجلس الأعلى

 وبعد المداولة طبقا للقانون. 

 في شأن وسيلتي النقض.

ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة   حيث يستفاد من مستندات الملف

أن  12367في الملف عدد  74تحت عدد  11/3/1986الاستئناف بمكناس بتاريخ 

المطلوب في النقض حمادي عبدالرحمان رفع دعوى عرض فيها أنه اشترى من 

ارع ايت ورتيندي الطاعن باجة موحى البلاد الكائنة بالمحل المسمى بالحسين مز

وانه مكنه   المحدودة بالمقال لكونه مضطرا لأداء ما عليه من دين للقرض الفلاحي

وأنه التزم   درهم 70000وبقي بذمته مبلغ   الجماعة –من ثلاثين ألف درهم أمام 
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وأنه بعد أداء الدين المذكور امتنع من   بالإشهاد بالبيع بعد أداء ما عليه من دين

وبعد الإجراءات أصدر قاضي   البا الحكم عليه بالإشهاد أمام العدلينإتمام البيع ط

الدرجة الأولى حكما على المدعى عليه بالقيام بالإجراءات القانونية للإشهاد على 

 عقد البيع أيدته محكمة الاستئناف.

 من ظ.ا.ع. وانعدام التعليل 414حيث يعيب الطاعن على المحكمة خرق الفصل 

تحت  لجواب عن دفوعه لكونه رد دعوى إتمام البيع أن البيع تمالناتج عن عدم ا

وأنه تم على شرط موافقة أخيه شريكه في المبيع الشيء الذي لم يتحقق   الإكراه

ما أنها فكان إقراره مركبا من أربعة أجزاء وأن المحكمة جزأت هذا الإقرار ضده ك

إكراه  رفقة بوثيقة وجودلم تجب عن دفوعه المثارة التي منها أنه أدلى بمذكرة م

يجعل إرادته معيبة وكون البيع معلقا على شرط موافقة أخيه شريكه في 

م من ق.م.م. وأن المستشار المقرر ل 43وكون الحكم الابتدائي خرق الفصل   المبيع

 يصدر قرارا بالتخلي.

. لا من ظ.ا.ع 414لكن حيث إن قاعدة عدم قابلية الإقرار للتجزئة طبقا للفصل 

وأن مجال تطبيقها إذا كان الإقرار   ون واردة إذا تعلق الأمر بإقرار بسيطتك

خلافا لما يدعيه أجاب أمام القاضي الابتدائي عن  –وأن الطاعن   وموصوفا  مركبا

ع عملية البيع بالإقرار ذاكرا أنه فعلا باع للمطلوب في النقض الأرض موضو

 70000وهو  يتم تسليم باقي الثمندرهم كعربون و 30000أنه تسلم مبلغ و  النزاع

جعل يدرهم وقت تسجيل البيع بدون أن يضيف لهذا الإقرار أي تعديل الأمر الذي 

ولا يمكن أن يغير من طبيعته   منه إقرارا بسيطا لا ترد عليه قاعدة عدم التجزئة،

م تحت القانونية كون الطاعن ادعى فيما بعد واقعة الإقرار المذكور أن البيع ت

وشريكه في المبيع الأمر الذي لا   راه أ وأنه كان معلقا على شرط موافقة أخيهالإك

واستئنافيا بأنها غير   يكتسي إلا صبغة دفوع أجاب عنها قضاة الموضوع ابتدائيا

وغير جدية معللين رفضهم للدفع المتعلق بالإكراه بعلة لم   مرتكزة على أساس

على  عن الدفع بأن البيع كان معلقا تناقشها وسائل النقض كما أجابوا عن صواب

موافقة أخ الطاعن ملاحظين: أن المدعى عليه لم يدل بما يفيد كون 

وأن   لبائعاوالمشتري قد اتفقا على أن لا يتم الإشهاد بالبيع إلا بعد موافقة أخ   البائع

وأن المدعى عليه أجاب أمام القاضي في   البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه،

يه فبالإقرار بالبيع دون أن يشير الى شركة أخيه في المدعى  30/1/1989ة جلس

 الشيء الذي يجعل الدفع بتجزئة الإقرار لا يرتكز على أساس.

من جهة أخرى فإن القضية لم تحل على المستشار المقرر لإجراء تحقيق و 

فذا استنو  وإنما راجت بعدة جلسات تبادل الطرفان خلالها مستنتجاتهما  فيها

وأن الطاعن بالتالي لم يلحقه أي ضرر من عدم إصدار أمر بالتخلي،   دفاعهما

 فالوسائل جميعها غير جديرة بالاعتبار.
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 لهذه الأسبــاب

 ترك الصائر على الطالب.و  قضى برفض الطلب

جلسات به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الو 

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة   س الأعلى بالرباطالعادية بالمجل

والمستشارين السادة: أحمد بنكيران. مقررا. ومحمد بوهراس  السيد محمد عمور

 ومولاي جعفر سليطن وعبد العزيز توفيق وبمحضر المحامي العام السيد محمد

 بمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيليو  سهيل

.............................................................................................

............................................................................................. 

 . 2170/1/4/95لف مدني عدد م - 11/12/96بتاريخ   - 7429القرار عدد : 

 . 138، ص 84غربية ، عدد مجلة المحاكم الم

 . -لا-الاقرار : تجزئته 

لا يجوز تجزئة الاقرار على صاحبه اذا كان هذا الاقرار هو الحجة الوحيدة ضده  -

. 

 باسم جلالة الملك 

ان الغرفة المدنية من المجلس الاعلى، في جلستها العلنية  11/12/96بتاريخ 

 اصدرت القرار الاتي نصه :

بد السلام، مركز احد امسية دائرة عمالة اقليم تازة، نائبه بين:ازرق محمد بن ع

الاستاذ احمد المدني المحامي بتازة والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى ، طالب 

 النقض 

، بلوك ف، تازة الجديدة بتازة، المطلوب 91وبين : الفقيه محمد، حي العلويين رقم 

 ضده النقض 

من طرف الطالب المذكور حوله   9/5/95  تاريخالعريضة المرفوعة ب  على  بناء

بواسطة نائبه الاستاذ المدني والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بتازة 

 . 94-877في الملف عدد  23/1/95الصادر بتاريخ 

 الاخرى المدلى بها في الملف . الأوراقوبناء على 

 . 1974شتنبر  28وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 

 . 23/10/96وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 

 . 11/12/96وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما .

باتول والاستماع وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقرر السيدة الناصري ال

 العامة السيدة فاطمة الحلاق .  الى ملاحظات المحامية
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 وبعد المداولة طبقا للقانون.

 في شان الوسيلة الوحيدة: 

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة 

 المدعى الفقيه  ان 877/94الملف عدد   في  23/2/95بتاريخ   الاستئناف بتازة

محمد تقدم بمقال مفاده ان المدعى عليه السيد لزرق محمد اقتنى منه كمية من الملح 

درهم ووعد بتسديد المبلغ على دفعات بعد تصريف الكمية عن  12000تقدر بمبلغ 

طريف البيع بالتقسيط وذلك بحضور الشهود وان المدعى عليه رغم مرور 

الثمن المذكور وان المدعى  عليه والمحدد في شهر لم يحضر  المتعارف  الاجل

ملتمسا   عمد الى انذاره عن طريق البريد المضمون الا انه لم يؤد رغم توصله

درهم مع الصائر فاصدرت المحكمة الابتدائية حكما  12000باداء مبلغ   الحكم عليه

قضى على المدعى عليه بالادلاء وعلى اثر استينافه ايدته محكمة الاستيناف 

 لمطعون فيه .بمقتضى قرارها ا

 

من قانون  414حيث ينعي الطاعن على القرار خرق القانون مقتضيات الفصل 

الالتزامات والعقود وانعدام الاساس القانوني وانعدام الموجبات ذلك ان القرار 

المطعون فيه جزأ الاقرار الوارد في جواب الطاعن واخذ جزءا منه بقوله " ان 

عليه الا انه ادعى ان مبلغ الدين كان من اجل  المستانف اقر بمديونتيه للمستانف

درهم تم اداؤها بشيك دون ذكر سبب الاداء بالشيك  9000معاملة تجارية قيمتها 

المذكور، وان الحجة الوحيدة المستمدة في الحكم المطعون فيه هي الاقرار الوارد 

انسجاما مع الطاعن وكان على المحكمة ان تاخذه باكمله او تتركه برمته   في اجوبة

من قانون الالتزامات والعقود التي توجب عدم تجزئة  414الفقرة الاولى من الفصل 

الاقرار ضد صاحبه اذا كان هو الحجة الوحيدة الا في حالات استثنائية مذكورة 

حصرا وان ما اعتمده الحكم المطعون فيه من ضرورة ذكر سبب الاداء بالشيك فيه 

الخاص بالحوالة البنكية كما انه لا  19139اير ين 19من ظهير  22خرق الفصل 

شيء في القانون يلزم المقر بذكر سبب الوفاء بالورقة التجارية ما دام ان هذه 

الورقة مثبتة للاداء وليس للائتمان العرفي وان تجزئة الاقرار فيه خرق لقواعد 

 الاثبات وتحريف لتصريحات المقر مما يكون معه القرار معرضا للنقض .

 

من قانون الالتزامات والعقود ينص على انه " لا يجوز  414حيث ان الفصل 

تجزئة الاقرار على صاحبه اذا كان هذا الاقرار هو الحجة الوحيدة ضده وان 

محكمة الاستئناف التي اعتمدت في قضائها بالاداء على ان المستانف اقر بمديونيته 

درهم بالرغم من انه صرح  9000للمستانف عليه من اجل معاملة تجارية قيمتها 

 -بانية قضاءها على ان المستانف  650690بانه ادى مبلغ الدين بواسطة شيك رقم 

لم يبين سبب الاداء بالشيك المذكور تكون جزأت الاقرار بكون قرارها  -الطاعن 
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 من قانون الالتزامات والعقود ومعرضا للنقض. 414خارقا للفصل 

احالة القضية على نفس  لحة الاطراف يقتضيحيث ان حسن سير العدالة ومص

 المحكمة .

    لهذه الاسباب

قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة القضية على نفس 

المحكمة لتبت فيه من جديد وفقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى تحميل 

 المطلوب في النقض الصائر .

محكمة الاستئناف بتازة اثر الحكم المطعون كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات 

 فيه او بطرته .

وبهذا صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات 

العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة 

السادة الباتول الناصري  متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين

عبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي  -لحسن بلخنفار  -مقررة، احمد حمدوش 

 العام السيد فاطمة الحلاق وبمساعدة كابت الضبط السيدة فتيحة موجب .

 كاتب الضبط             المستشار المقرر           الرئيس

 

 . 138، ص 84مجلة المحاكم المغربية ، عدد  

 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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........................................................................................... 

 الوصية 

 مجلة قضاء محكمة النقض 

  75 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐

 136 ص والتوثيق القضائي النشر مركز ‐
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 وهذه ،   إرادية ووصية واجبة، والوصية الإرادية إما أن تكون منفردة أو مشتركة

 .مؤبدةتنقسم باعتبار المدة إلى وصية مؤبدة ووصية غير 

 وتتنوع من حيث الموصى به إلى وصية بالأعيان ووصية بالمنافع، ووصية

 يةبالمرتبات، ووصية بتصديق المدعى في دعواه، ومن حيث الموصى له إلى الوص

  ومن حيث الحكم إلى وصية صحيحة ووصية باطلة، لمتعددلمنفرد ووصية 

 .موقوفةووصية نافذة ووصية 

جعلها ومما قضت به محكمة النقض أن عبارة الأولاد الواردة في رسم الوصية ي ‐ 

كن حيث والإناث على حد سواء، وهكذا جاء في قرارها: " ... ل مشتركة بين الذكور

م الله في إلى قوله تعالى: يوصيك إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باستنادها

بارة ع كم للذكر مثل حظ الأنثيين ،وما هو مقرر فقها فإنها فسرت عن صوابأولاد

ولاد محل النزاع بأنها تشمل الأ 493أولاد الموصي الواردة في رسم الوصية عدد 

دام  الموصي...، معتبرة أن ذلك هو قصد الموصي، ما الذكور والإناث معا لولدي

ون الوصية بالذكور د دة برسمليس بالملف ما يفيد تخصيص كلمة الأولاد الوار

ريعة، الإناث، وردت بذلك ما أدلى به الطاعنون لإثبات العرف لكونه مخالفا للش

  ". قرارها معللا بما فيه الكفاية فجاء

  2005/2/15بتاريخ  . 472‐2‐1‐2002ملف عدد ) 

  78‐2005عدد  قرار

 المجلس الأعلى )محكمة النقض(

 الملف أن الموت يعتبر وصية، والبين من أوراقكل تبرع مضاف إلى ما بعد  "

فيذه الهالكة ...وإن عبرت بلفظ الحبس في العقد موضوع النزاع، فإنها ربطت تن

واعد اعتبرته وصية وطبقت عليه أحكامها تكون طبقت الق بوفاتها، والمحكمة لما

  الصحيح.. "ية التطبيق الفقه

 ملف عدد)محكمة النقض( صادر في  لس الأعلىلمجقرار ا

2007/1/2/415  

 .163تحت عدد  2008/4/2بتاريخ 

ومن التطبيقات القضائية لهذا المقتضى ما جاء في أحد قرارات محكمة النقض   ‐

تبطل  133-- من مدونة الأحوال الشخصية 211لمقتضيات الفصل  من: " أنه طبقا

                                                           
133 - 
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المقرر في الفقه المالكي أن  الوصية بموت الموصى له قبل الموصي، وأنه من

 الوصية إذا كانت لمعين وبطلت في حق أحدهم فإن حصته تعود ميراثا ..." 

(  2004/12/15 بتاريخ 193‐2‐1‐2004في الملف عدد  صادر 613 دعد قرار)

.  

عد بوقد قضت محكمة النقض بأن الواهب الذي اشترط في عقد الهبة حيازتها  ‐  

عته وصية لوارث ومما جاء في قرارها: " حيث صح ما ن وفاته، تعتبر وصية، ولا

 موروث الطرفين خص المذكور أن 332الوسيلة، ذلك أنه يتجلى من الرسم عدد 

المطلوبين في النقض بقطعتين من الأرض ...وأضاف نفاذ تصرفه إلى ما بعد 

نقض هذا التصرف وصية، وأنه لا وصية لوارث، والمطلوبان في ال وفاته، فيعتبر

ة بإقرارهما أنه من مشمولات الترك رفا بالبيع بعد وفاة والدهما في الفدان ...رغمتص

 في عقد البيع، والمحكمة لما قضت بالقسمة ومكنت المطلوبين في النقض من

هما استنادا نصيبهما بدون أن تأخذ بعين الاعتبار ما حازاه من التركة بعد وفاة والد

ا منعدم الأساس، وعرضت قرارها جعلت قضاءه إلى وصية باطلة تكون قد

 ".للنقض

 في 19/7/2006بتاريخ  463المجلس الأعلى عدد  )قرار

 (  .334‐2‐1‐2004عدد  فمل

قوق الله تنقسم الوصية من حيث الحكم أيضا إلى وصايا بحقوق العباد ووصايا بح ‐  

ة مثل الزكاة والكفارات والحج، والنذور، والمذاهب الأربعة على صحة الوصي

ئه في ذمته ببقا الموصيبالعبادات المالية والبدنية، ومذهب المالكية أن كل ما أشهد 

د ببقائه ج من رأسمال أما إن أوصى ولم يشهمما يتعلق بالعبادات المالية فإنه يخر

في ذمته أو تعهد به وهو في حال مرض فإنه يخرج من الثلث. أما إن تعلقت 

ه بالمال. الوصية بالعبادات البدنية ومنها الحج على وجه التغليب وإن تعلق جزء من

 وقعت فمذهب المالكية كراهة الوصية بالحج مطلقا إن فرضا أو نفلا أو ندرا وإن

ج وجب تنفيذها مراعاة للخلاف ولقول من يقول بجوازها كالشافعية في وصية ح

 ( نمن بعد وصية يوصى بها أودي   )  تعالىالفرض، وتخرج من الثلث وأن قوله 

                                                           

 .418، ص (2004فبراير  5) 1424ذو الحجة  14بتاريخ  5184الجريدة الرسمية عدد  - مدونة الأسرة

 2016يناير  25صيغة محينة بتاريخ 

 70.03( بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22شريف رقم  ظهير

 مدونة الأسرةمثابة ب
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 ودين الآدمي.  اللهشامل لدين  

  480 إلى بعدها وما 467 ص س، م التاويل، محمد ‐

................................................................................................ 

 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 القرينة الغابوية

ول من الظهير الشريف الصادر بتاريخ لأصل ابالرجوع إلى مقتضيات الف 

 ينص على ما يلي: " تكون تابعة للملك الغابوي للدولة:  نجده 10/10/1917

 ."الغابات المخزنية :أولا

 فإنها تعتبر غابة مخزنية: 21/07/1960ووفقا لذات الظهير المعدل بظهير 

ير " كل قطعة أرضية توجد فيها نباتات طبيعية النبت". وبذلك وضع هذا الظه 

الدولة من  إنها تعفيقرينة قانونية لفائدة الدولة. ولئن كانت هذه القرينة بسيطة، ف

راضي لأكما اعتبر نفس الظهير أن جميع ا .ثبات إلى أن يثبت خصمها خالف ذلكلإا

لة وأن الملك ل رملية تعتبر ملكا للدولاارة عن تتات طبيعية النبت أو عبالمكسوة بنبا

بيعية النباتات الط، فإن تواجد ولذلك .الغابوي غير قابل للتملك من طرف الخواص

ابع طل الرملية في العقار موضوع النزاع يكفي للقول بأن هذا الملك ذو لاوالت

ائي ورغم صراحة هذا المقتضى القانوني، فإن بعض العمل القض .غابوي مخزني

 ذه القرينةهأن را معتب ،الغابويثبات الملك لإهذه القرينة بعلة عدم كفايتها  يستبعد

الوكالة  داري والحيازة، غير أنلإائل كالتحديد لاتحتاج إلى ما يدعمها من حجج ود

بالخبرات  ثبات مستعينةلإإبراز هذه القرينة وقوتها في ا القضائية للمملكة استطاعت

رف في هذه القضية. ففي إطار وسائل الطعن المقدمة من ط والمعاينات المجراة

ة بشأن المحافظ 10/10/1917المؤسسة، وأثناء تحليلها للفصل الثاني من ظهير 

متجلية في لها، وقفت عند مفهوم القرينة القانونية البسيطة العلى الغابات واستغلا

قائع والمفهوم مع  ئل مجهولة من وقائع ثابتة، مؤكدة على تطابق هذااستنباط دلا

خلص منها ئل ثابتة يستلاشجار طبيعية النبت التي تعتبر دل تواجد ألاالنازلة من خ

يثبت ل الطبيعة الغابوية للعقارين، مضيفة أن هذه القرينة ولئن كانت بسيطة فهي

  .ف ذلكلاطالب التحفيظ خ
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مقتضى بالوكالة القضائية للمملكة الى أن القرينة القانونية المقررة  وقد خلصت

و لم غابوي للملك حتى ولثبات الطابع اللإتعتبر وحدها كافية  10/10/1917ظهير 

نقض بقرار صادر عن محكمة الدارة على حجة أخرى، مستدلة على ذلك لإتتوفر ا

ه والذي قضت في 639/1/1/2006في الملف المدني عدد  30/1/2008 بتاريخ 

 10/10/1917ول من ظهير لأبأن الدولة تمسكت بالقرينة المستمدة من الفصل ا

عني ي لا 03/01/1916وأن عدم تحديد الملك الغابوي طبقا لمقتضيات ظهير 

ن لمملكة على ألوعليه، أكدت الوكالة القضائية  .بالضرورة عدم اعتباره ملكا غابويا

ى، ما دامت ئل أو حجج أخرلالنازلة بدء في هذه ادلالإا دارة لم تكن في حاجة إلىلإا

زاع رض موضوع النلأتان على ذمة القضية أثبتتا أن االخبرة والمعاينة المجري

فيا ة، وأن ذلك كال رمليلايعية النبت وجزء منها عبارة عن تمكسوة بأشجار طب

ظهير  1917/10/10.رض غابة مخزنية طبقا للفصل الفريد من لأعتبار هذه االا

ظهير ونظرا لوجاهة الوسائل المعتمدة من طرف  1960/7/21إلى المضاف 

ض الوكالة القضائية للمملكة في عريضتي الطعن بالنقض، استجابت محكمة النق

حالة قضت محكة لإرين المطعون فيهما وبعد اارللطلبين وقضت بنقض الق

 صحةن وبعد التصدي التصريح بستئناف بالقنيطرة بإلغاء الحكمين المستأنفيلاا

لشيء اتعرض الدولة على مطلبي التحفيظ، وذلك بواسطة قرارين نهائيين حازا قوة 

 .المقضي به

  2015ة القضائية للمملكة سنة كالتقرير النشاط السنوي للو

 111 ص 

.............................................................................................
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............................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

466 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

467 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

468 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

469 
 

 

سلسلة تدوين الاجتهادات القضائية 

 المغربية

 

     5السلسلة 

 إثبات النسب

 

 

اعداد مصطفى علاوي المستشار 

 بمحكمة الاستئناف بفاس
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 3881الرقم الترتيبي 

  54758ملف شرعي  1983مارس  30الصادر بتاريخ  446القرار

 لا … إلحاق … مولود قبل الزواج … النسب 

ها بنت زنا الزوج ببنوتها لأن وإن أقرلا يلحق نسب البنت المولودة قبل عقد النكاح 

الابن  إنما يستلحق خليل:لقول  ولا استلحاقهلا يصح الإقرار ببنوته  وابن الزنا

 الشرع قطع نسبه . كولد الزنا لأن مقطوعةلا  الزرقاني:مجهول النسب قال 

ض ادت بعد عقد النكاح بينهما على فرو أن اتفاق الزوجين على أن البنت ازد

 صحته لا يؤدي الى الحاقها بالزوج.

........................................................................................... 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 7484الترتيبي الرقم 

  27/06/2001المؤرخ في :  679القرار عدد 

  114/2/1/99ملف عقاري عدد :

 إقرار  –النسب 

سلمت ولما أقرت الطاعنة في رسم الإحصاء بنسب المطلوبة ولحوقها للهالك 

مت الدعوى تتعلق الإراثة التي أدلت بها فإن إقرارها باعتبارها بنته يلزمها ما دا

 بطلب المال، وليس من اللازم إثبات زواج أمها بالهالك. 

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 8609 الرقم الترتيبي

 486/2/1/2002الملف الشرعي عدد : 9/2/2005 في:المؤرخ  69القـرار عـدد 

  ثبات ازدياد الولد داخل أمد الحملإ -النسب 

وثبت ازدياد البنت  9/4/1973حكمة بأن طلاق المطلوبة وقع في لما ثبت للم

أي داخل أقصى أمد الحمل المعتبر شرعا، ورتبت  1973بموجب لفيف في سنة 

ن مدونة الأحوال م 86و 84عن ذلك لحوق نسبها بالطاعن للفراش طبقا للفصلين 

على و عللت الشخصية فإنها قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأ

 قرارها بما فيه الكفاية .
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........................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 6507 الرقم الترتيبي

  6263/92الملف الشرعي عدد  28/10/97المؤرخ في  686القرار عدد 

 لمدة المعتبرة شرعا للحوق النسب ا –لطلاق ا –النسب 

دعي النسب من مطلق أمه التي وضعته بعد الطلاق، لابد في دعواه من تحديد م -

  تاريخ ولادته بدقة للتأكد من أنه ولد داخل المعتبرة شرعا للحوق النسب.

 

....................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 7744 الرقم الترتيبي

  122/2/1/98الملف الشرعي عدد  7/9/2000الصادر بتاريخ  821القرار 

 نفيه )لا(  -العقم -النسب

ة اللعان لا ينتفي نسب الحمل أو الولد المستند إلى فراش الزوجية إلا بسلوك مسطر

 العقم في نفيه.بشروطها الشرعية، ولا يعتمد 

طبقا  باسـم جـلالة المـلك إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث وبعد المداولة 

 .للقانون

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 7466 الرقم الترتيبي

 572/2/2/95ملف شرعي عدد : 09/05/2000 في:المؤرخ  488القرار عدد 

تردده على المغرب إمكان الاتصال.  –إقامة الزوج بالخارج  –ثبوته  –النسب 

  بالفراش.لوضع داخل المدة المعتبرة شرعا للحوق النسب ا –النسب 

ى المغرب يتحقق إمكان الاتصال بعد ما ثبت أن الزوج المقيم بالخارج كان يتردد عل

 لاقة الزوجية.حيث تقيم الزوجة خلال قيام الع
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سب الوضع الواقع داخل المدة المعتبرة شرعا للحوق النسب بعد الطلاق يجعل ن

دة الشهود لاعتماد شهامن المدونة، ولا حاجة  76المولود ثابتا بالفراش طبقا للفصل 

 في لإثباته.

........................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 8048 الرقم الترتيبي

الملف الشرعي عدد  02/05/2002المؤرخ في : 328القـرار عـدد 

:486/2/2/2001  

 نازع ت –لتسجيل في دفتر الحالة المدنية ا –النسب ثبوت  –النسب 

انتهت إليه  لئن كان تقدير الأدلة وتقييمها يرجع للمحكمة، فإن ذلك منوط بأن تبررها

ب في بأسباب سائغة، والمحكمة لما عللت اقتناعها بثبوت نسب الولد إلى المطلو

ي و انطلاقا لاسم العائلقول بأنه مسجل بدفتر الحالة المدنية بنفس االنقض بسند من ال

نها من الحجج المدلى بها دون أن تبين في قرارها تلك الحجج و ما استخلصته م

 يكون قرارها مشوبا بالقصور معرضا للنقض .

.............................................................................................

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 8492 الرقم الترتيبي

 د : الملف الشرعي عد 30/12/2004المؤرخ في :  658القـرار عـدد 

(  556/)2/1/2003  

 –الاستدلال بحكم أجنبي  –تحليل الدم  –خبرة  –اللعان  –نفي النسب  –النسب 

 لنظام العام ا –استبعاد اتفاقية ثنائية  –نزاع في ظل قانون قديم 

يكون القرار المطعون فيه الصادر في ظل القانون القديم لمدونة الأحوال " 

الشخصية معللّاّ تعْليلاً كافيا لمّا بنى قضاءه على أنهّ إذا ولدت الزوجة بعد فراق 

من  76يثبْ ت  نسب الولدِ إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ الطلاق طبقاً للفصل 

اق على البنت، وأنّ استيعاد الحكم الأجنبي المدونة. والمدّعي يكون ملزما بالإنف

اعتمادا على  المذكورة،المحكوم به القاضي بأن المدعي عليه ليس أبا للقضية 

من المدونة،  76دراسة الدّم وتحليله لنفي نسب البنت مخالفٌ لمقتضيات المادة 
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ل والحال أنّ الزوج كان بوسْعه نفْي  النسب عن طريق اللعّان.. كما أن استدلا

الطالب بالاتفاقية الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية مردود طالما أن 

الفصل الرابع من مقتضياتها يسْتثني من التطبيق القضايا المنافية بصورة واضحة 

 " م .للنظام العا

............................................................................................. 

 8215الرقم الترتيبي 

الملف الشرعي عدد  22/9/2004الصادر بتاريخ  435القرار عدد 

235/2/1/2002  

 إجراء بحث. - إثبات النسب - النسب

د أو بشبهة النسب يثبت بالإقرار كما يثبت بالفراش أو بالبينة ولو بنكاح فاس

 تعجيز في وتترتب عنه جميع نتائج القرابة، وتستحق معه النفقة والتوارث، ولا

 إثباته. 

ام لقضائي الذي بموجبها قإقرار المطلوب ببنته في عقد الطلاق، وفي الأمر ا

ن يطعن االانفاق عليها طيلة عشر سنوات دون  بتسجيلها بسجلات الحالة المدنية، و

د أن في نسبها ، و عجزه عن مناقشة واقعة الزواج و الدخول ، و اكتفائه بتردي

ة البنت ازدادت داخل اجل أقل من ستة أشهر ، و اعراض المحكمة عن الاستجاب

لملتمس الطاعنة باجراء بحث في الموضوع لاستجلاء عناصر القضية يجعل 

 قص التعليل يعرضه للنقض .قرارها نا

........................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 8607 الرقم الترتيبي

 

 544/2/1/2003الملف الشرعي عدد : 2/2/2005المؤرخ في : 63القـرار عـدد 

  ثبوت النسب –ج فاسد زوا –الإقرار بالولد 

لعقده  إن الإقرار بالولد لا يترتب عنه صحة الزواج الفاسد، لأن الزواج الفاسد

واج يترتب عنه ثبوت النسب إن كان حسن القصد، ويفسخ قبل الدخول وبعده. والز

  المختلف في فساده يفسخ قبل الدخول وبعده بطلاق،

 

...................................................................................... 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 7484 الرقم الترتيبي

 

 114/2/1/99ملف عقاري عدد : 27/06/2001المؤرخ في :  679القرار عدد 

  إقرار –النسب 

لما أقرت الطاعنة في رسم الإحصاء بنسب المطلوبة ولحوقها للهالك وسلمت 

عوى تتعلق إقرارها باعتبارها بنته يلزمها ما دامت الدالإراثة التي أدلت بها فإن 

  .بطلب المال، وليس من اللازم إثبات زواج أمها بالهالك

 

.................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي

 1967أكتوبر  31موافق  1387رجب  27ي الصادر ف 23الحكم الشرعـي عـدد

 نسب : وسائل إثباتــه. 

لبينة. ـ الفراش ـ الوسائل التي يثبت بها نسب الولد ثلاث : الفراش و الإقرار و ا

 في الزوجية إنما يثبت بالعقد بشرط إمكان الدخول. 

إما شبهة  وـ الشبهة التي يثبت بها النسب إما شبهة الملك و إما شبهة العقد 

  .الفعل

 

................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي

5019 

  89-6596ملف شرعي  1991اكتوبر  22الصادر بتاريخ  1303لقرار ا

 شروط … أدنى مدة الحمل … النسب -

لحمل إن اهر من عقد الزواج و هي أدنى مدة الولد للفراش متى ولد لستة أش -

 أمكن الاتصال و إلا فلا يلحق نسبه. 
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 و يتأبد تحريم وطأ المرأة أثناء عدتها.  -

 المالكي . الفقه و لا يجوز الأخذ إلا بالرأي المشهور و الذي به العمل من أقوال -

-134- 

 

........................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 7501 الرقم الترتيبي

 132/2/1/2002ملف شرعي عدد : 13/11/2002المؤرخ في :  780القرار عدد 

 –المعتبرة شرعا زدياد الولد أثناء المدة ا –لعلم بالحمل ا –دعوى نفي النسب 

  لمطالبة بإجراء بحث )لا(.ا –سكوت الزوج 

ي الأكثر فنفي النسب لا يقبل بعد علم الزوج بالحمل بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام 

 وسكوته بدون عذر كما هو معمول به فقها وقضاء،

 

............................................................................................. 

 )محكمة النقض(.قرار المجلس الأعلى 

من مدونة الأسرة، فإن الولد يثبت بفراش الزوجية إذا ولدت  154بمقتضى المادة  "

لستة أشهر من تاريخ العقد كان الاتصال ممكنا، سواء أكان العقد صحيحا أو فاسدا. 

تاريخ العقد، فأنه ولما كان الولد المطعون في نسبه للطالب ولد بعد شهرين من 

ولادته قد وقعت خارج الأجل المحدد في المادة المذكورة، كما أن المطلوبة لم تثبت 

                                                           
134 - 

 .418، ص (2004فبراير  5) 1424ذو الحجة  14بتاريخ  5184الجريدة الرسمية عدد  - مدونة الأسرة

 2016يناير  25صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديلهبمثابة مدونة الأسرة 70.03القانون رقم 

 70.03بتنفيذ القانون رقم ( 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22شريف رقم  ظهير

 . مثابة مدونة الأسرةب

 400المادة 

يه تحقيق قيم كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى ف

 الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.
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ما يفيد وجود خطبة فيما بينها وبين الطالب، فضلا عن أن الحمل الذي ظهر بها 

فرض أنها فترة خطوبة، فإنه لا يلحق بالطالب إلا  ، علىللعقدخلال الفترة السابقة 

  ." من نفس القانون 156للمادة  بإقراره طبقا

 

............................................................................................. 

 )محكمة النقض(.قرار المجلس الأعلى 

ب تنص على أنه يثبت نسمدونة الأحوال الشخصية من  154لكن حيث أن المادة "

راق الملف الولد لفراش الزوجية إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد و الثابت من أو

من  أي بعد ستة أشهر 03/02/2001أن الولد...ازداد على فراش الزوجية بتاريخ 

عن و المحكمة لما ردت دفوع الطا 28/07/2000تاريخ العقد الذي أبرم بتاريخ 

مدونة من  153تبر حجة قاطعة على النسب بصريح المادة بعلة أن الفراش يع

لشهادة و أن ا ادعائه، و أن الطاعن لم يدل بأي دليل قوي على  الأحوال الشخصية 

لنحو االطبية المدلى بها ليس هناك ما يفيد أنها تتعلق بالمطلوبة، و قضت على 

ما ليما، و فيالمذكور، تكون قد بنت قضاء على أساس، و عللت قرارها تعليلا س

ق طلبه يتعلق بطلب إجراء خبرة فإن إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى دون سب

  . أمام محكمة الموضوع غير مقبول لذلك يتعين رفض الطلب

............................................................................................ 

 مة النقض(.)محكقرار المجلس الأعلى 

لنسب، و لا فلا يلحق معها ا ، إذا كانت الولادة خارج الأمد المقرر شرعا و قانونا"

م إبرام لطلب إجراء خبرة طبية ما دام قد ت الاستجابةتكون المحكمة في حاجة إلى 

  .عقد الزواج

تنص مدونة الأحوال الشخصية من  154لكن حيث إنه لما كنت مقتضيات المادة 

لملف أن مدة الحمل ستة أشهر من تاريخ العقد و كان البين من أوراق اعلى أن أقل 

برم ، و الأقل من ستة أشهر إبرام الم16/12/2000الطالبة وضعت حملها بتاريخ 

، فإن المحكمة لما اعتبرت أن الولد...غير لاحق بنسب 20/10/2000بتاريخ 

قا محتج بها تطبيالمطلوب في النقض الذي ينفيه عنه تكون قد طبقت المادة ال

تم  صحيحا، و لم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة طبية في هذا الشأن، ما دام قد

مدونة من  155إبرام عقد الزواج، الأمر الذي يجعل تطبيق مقتضيات المادة 

 . ".مستبعدا، مما كانت معه الوسيلة بدون أساسالأحوال الشخصية 

 



 

478 
 

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي

2048 

 

ملف في ال 1972ماي  22الصادر عن الغرفة الاجتماعية بتاريخ  115القرار عدد 

  37584الاجتماعي رقم 

 القاعدة 

بعد علمه فلا أما إذا سكت  به،سب الحمل بمجرد علمه يحق للزوج أن ينفي ن -

 .يحق له ذلك

.......................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي

2050 

 

  1391الصادر عن الغرفة الاجتماعية بتاريخ ثاني ذو القعدة  36القرار عدد 

 القاعدة 

 تبارورفضت اعلما اعتبرت المحكمة أن الزوجية قد انفصمت عراها بالطلاق 

ق لها مع ذلك أن الحجة التي أدلت بها المدعية لإثبات أن الزوج قد ارتجعها فلا يح

 . تلحق بالمطلق نسب الولد الذي وضع بعد سنة من تاريخ الطلاق

. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي

8307 

  9/3/2005المؤرخ في :  142القـرار عـدد 

  534/2/1/2004الملف الشرعي عدد :

 موت. مرض ال -قرار بالبنوة إ -النسب 
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ر. الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المق

ام ذلك غير ادعاء وجود علاقة غير شرعية بين المقر وأم المقر بنسبه لا يعتد به ماد

  .ثابت

.............................................................................................

............................................................................................ 

.......................................................................................... 

  9/1981/ 15القرار المؤرخ في  

 (   95،ص  30) مجلة  قضاء  المجلس  الأعلى ، العد

من مدونة الأحوال  91إن ما قضى به الحكم المطعون فيه يجد أساسه في الفصل  "

، الذي  ينص  على أن  القاضي يعتمد  في حكمه على جميع  -135- الشخصية
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 (2004فبراير  3) 1424ة من ذي الحج 12صادر في  1-04-22ظهير شريف رقم 

 بمثابة مدونة الأسرة. 70-03بتنفيذ القانون رقم 

 ، ص.:2004فبراير  5الصادرة يوم الخميس  5184الجريدة الرسمية رقم 

 155المادة  

 لمتصل.اذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد من إ 

 الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا.يثبت النسب  

 153المادة  

 يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية. 

ان، أو عتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعي 

 بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين:

 ى ادعائه؛لمعني بدلائل قوية علاإدلاء الزوج  - 

 رة.صدور أمر قضائي بهذه الخب - 

 158المادة 

عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا  ثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادةي 

 بما في ذلك الخبرة القضائية.

 159المادة  

 أعلاه. 153، طبقا للمادة زوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائيلا ينتفي نسب الولد عن ال 
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الوسائل  المقررة  شرعا في  نفي النسب، وليس من بين  هاته الوسائل  وسيلة  

من  المدونة خاص بما إذا بقيت  76التحليل الطبي،  وأن ما نص عليه الفصل  

الريبة في  الحمل  بعد انقضاء سنة من تاريخ  الطلاق  أو الوفاة، لمعرفة ما في 

 ؟. حملأم البطن ، هل علة 

...................................................................................... 

 2830الرقم الترتيبي 

  .....( ملف اجتماعي رقم ).....( 1981) .....( الصادر بتاريخ527)لقرار ا

 لا  النسب،. نعم، انفي للعلة.. الطبي.التحليل 

الريبة في  يلتجأ إلى التحليل الطبي لمعرفة ما في الرحم، علة، أو حملا إذا بقيت -

ن هل علة لمعرفة ما في البطالطلاق أو الوفاة  ومن تاريخالحمل بعد انقضاء السنة 

 إلى هذه الوسيلة في نفي السبب.  ولا يلتجأأم حمل، 

527/1981 

 2016يناير  25صيغة محينة بتاريخ  مدونة الأسرة

 كما تم تعديله بمثابة مدونة الأسرة 70.03لقانون رقم ا

( بتنفيذ 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22شريف رقم  ظهير

 مثابة مدونة الأسرةب 70.03القانون رقم 

 .418(، ص 2004فبراير  5) 1424ذو الحجة  14بتاريخ  5184الجريدة الرسمية عدد  -

 ووسائل إثباته الباب الثاني: النسب

 151المادة 

 يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي.

 153المادة 

 يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.

ج عن يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزو

 طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين:

 لمعني بدلائل قوية على ادعائه؛إدلاء الزوج ا -

 صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.  -

 159المادة 
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 أعلاه. 153لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي، طبقا للمادة 

 155المادة 

نسب الولد  إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت

 المتصل. من

 يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا.

.................................................................................... 

 . في  النسبقاعدة الولد للفراش لا يجوز دحضها إلا بالوسائل المقررة شرعا لن

 1982فبراير  9الصادر بتاريخ  القرار 

 ( 90فحة ، ص37)مجلة المحاكم المغربية، العدد  

لا يجوز دحضها إلا بالوسائل المقررة شرعا لنفي  -136-إن قاعدة الولد للفراش  " 

النسب، وأنه إذا كان الشرع والقانون يعتدان برأي الخبرة من الأطباء في عدة 

جع لنفي النسب، استنادا إلى عدم قابلية الزوج مسائل فإنهما لم يعتدا برأيهم فيما ير

 للإخصاب، مادام في وسع ذلك الزوج نفي النسب عن طريق اللعان ".

........................................................................................... 

  658 دالقرار عد

 . 2004 رديسمب 30صادر عن جميع الغرف بتاريخ 

 .232ص  2005جلة الملف العدد السابع م
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 2016يناير  25صيغة محينة بتاريخ  مدونة الأسرة

 كما تم تعديله بمثابة مدونة الأسرة 70.03القانون رقم 

 70.03( بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22شريف رقم  ظهير

 مثابة مدونة الأسرةب

 153المادة 

 الفراش بما تثبت به الزوجية. يثبت

للعان، أو ايعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق 

 بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين:

 ه؛إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائ -

 صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.  -
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أن المحكمة  المطعون في قرارها قد  بنت قضاءها على أنه إذا ولدت  الزوجة بعد 

فراق، يثبت نسب الولد، إذا جاءت به  خلال سنة من تاريخ الفراق مع مراعاة ما 

، المطبقة على النازلة ،  -137-من مدونة الأحوال الشخصية  76ورد في الفصل 

يتضمن أن  أقصى أمد الحمل هو سنة  من تاريخ الطلاق أو الوفاة  وإن ثبت  والذي

 2أن  الطالب قد طلق زوجته ،  المطلوبة ، بمقتضى رسم الطلاق المؤرخ في 

، الصادر  عن 1996شتنبر 17، كما ثبت  من عقد الازدياد ، بتاريخ 1996فبراير 

) ... ( ولدت من أبويها )...( لذلك  مكتب  الحالة  المدينة  ميلوز  بفرنسا  أن الطفلة

فإنها قد ولدت داخل  سنة من تاريخ الفراق ،نسبها  ثابت  لأبيها الطالب  طبقا  

، مؤيدة الحكم الابتدائي فيما قضى به ، معللا بأن الحكم  76لمقتضيات الفصل 

الأجنبي المحتج به الصادر عن محكمة  المنازعات  الكبرى  بميلوز بفرنسا ، 

، حكم بأن المدعى عليه ليس أبا للطفلة  المزدادة بتاريخ  2000يوليوز  10يخ بتار
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 (2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1-04-22ظهير شريف رقم 

 بمثابة مدونة الأسرة. 70-03بتنفيذ القانون رقم 

 ،2004فبراير  5الصادرة يوم الخميس  5184الجريدة الرسمية رقم 

 153المادة 

 يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.

للعان، أو افيه إلا من الزوج عن طريق  يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن

 بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين:

 ه؛إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائ -

 صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.  -

 154لمادة ا

 يثبت نسب الولد بفراش الزوجية: 

 صحيحا أم فاسدا؛ذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد إ -1

 سنة من تاريخ الفراق. إذا ولد خلال -2

 

 158المادة 

عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا  ثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادةي 

 بما في ذلك الخبرة القضائية.

 159المادة  

 أعلاه. 153لا بحكم قضائي، طبقا للمادة زوجة منه إلا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل ال 
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بميلوز، اعتمادا على دراسة  الدم وتحليله لنفي نسب البنت  1996شتنبر  13

المذكور،   76المذكورة عن المدعى عليه، إلا أن ذلك مخالف لمقتضيات الفصل 

 عن طريق اللعان . كما أنه كان في وسع  الزوج  الطاعن نفي  النسب 

وحيث ثبت لقضاة الموضوع أن البنت ولدت داخل أجل السنة من تاريخ طلاق 

 المطلوبة ، واعتبروها بنتا للمدعي عليه ، وهو ملزم بالإنفاق عليها . 

............................................................................................ 

........................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الشرعية الغرفة 

 6263/92الملف الشرعي عـدد:  28/10/97المؤرخ في:  686القرار عدد: 

 أجله. – حمل – دعوى النسب 

ه ليعرف لا بد في دعوى إثبات النسب من إثبات تاريخ ولادة المطلوب إلحاقه بنسب 

 ما إذا كان الولد ازداد في الأجل الأقصى أو الأدنى للحمل أو خارجه. 

مدعي النسب من مطلق أمه التي وضعته بعد الطلاق، لابد في دعواه من تحديد 

-المعتبرة شرعا للحوق النسب.  تاريخ ولادته بدقة للتأكد من أنه ولد داخل المدة
138- 

 686 – 97 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 70-03بتنفيذ القانون رقم  (2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1-04-22ظهير شريف رقم 

 ،2004فبراير  5الصادرة يوم الخميس  5184الجريدة الرسمية رقم  مدونة الأسرة. بمثابة

 154المادة 

 يثبت نسب الولد بفراش الزوجية:

 ذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا؛إ - 1

 ة من تاريخ الفراق. إذا ولد خلال سن - 2
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 اجتهادات محكمة النقض 

 الملف الشرعي عدد 16/2/99الصادر بتاريخ  84الشرعية القرار عدد  ةالغرف

5726/2/2/94  

 عدم الحاجة إلى إثباته.  - الاتصال – مضى أقل مدة الحمل - النسب

لذي أي داخا المد ا الوضع الواقع بعد مرور أكثر من ستة أشهر من عقد الزواج

 85و84و76للفصول  طبقا يترتب عن الوضع خلاله ثبوت نسب المولود إلى الزوج

ع من المدونة، وبذلك يكون الاتصال قد حصل ولا حاجة لإثباته مع الوض 98و

 المتفق على حصوله.

 (2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1-04-22ظهير شريف رقم 

 بمثابة مدونة الأسرة. 70-03بتنفيذ القانون رقم 

 ،2004فبراير  5الخميس  الصادرة يوم 5184الجريدة الرسمية رقم 

 154المادة 

 يثبت نسب الولد بفراش الزوجية:

 ذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا؛إ - 1

 لال سنة من تاريخ الفراق. خإذا ولد  - 2

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض
 الشرعية  الغرفة

  1967أكتوبر  31موافق  1387رجب  27الصادر في  23الحكم الشرعـي عـدد

 إثباتــه. نسب: وسائل

 ثلاث:ـ الوسائل التي يثبت بها نسب الولد  

ط إمكان البينة. ـ الفراش في الزوجية إنما يثبت بالعقد بشر والإقرار والفراش  

 الدخول.

 ---الفعل. وإما شبهةالعقد  وإما شبهةـ الشبهة التي يثبت بها النسب إما شبهة الملك  

-139 - 

                                                           
139 - 

 70-03بتنفيذ القانون رقم  (2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1-04-22ظهير شريف رقم 

 2004فبراير  5لصادرة يوم الخميس ا 5184رقم الجريدة الرسمية  مدونة الأسرة. بمثابة
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ة الملك وتسمى أيضا شبهة وحيث عن الشبهة التي يثبت بها النسب هي إما )شبه

وإما شبهت العقد كما إذا تبين  - 140-الحكم كمواقعة أب جارية ابنه ظانا إباحتها له( 

أن المدخول بها أخته من الرضاع أو شبهة الفعل كمن يتبين له بعد أن دخل بمن 

 ظنها زوجته أنها ليست له زوجة فالوطء متحقق في الصور كلها.

لشبهات " الولد من النصين الحديثين " ادرءوا الحدود باو حيث استند الحكم بلحوق 

فيد ترتب و الفقهي " حيث درا الحد يلحق الولد في غير محله إذ ليس في الحكم ما ي

و بإقراره أالحد على المستأنف المنكر للزوجة رأسا ما دام لم يثبت بينة تامة شرعا 

كاح لنص الفقهي هو النوطؤه للمستأنف ضدها أو خلوته بها و تدعيه هي و لأن ا

 الثابت إلا أنه فاسد.

 23-  1967 

                                                           

 155المادة 

 من المتصل. إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد

 يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا.

 156المادة 

وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول 

 بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:

 أ ( إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛

 ب ( إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛

 .ج ( إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما

 تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.

 لنسب.اإذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات 

 157المادة 

ج فيمنع الزوا متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه جميع نتائج القرابة.

 لمصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة القرابة والإرث.با

 158المادة 

خرى المقررة شرعا يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأ

 بما في ذلك الخبرة القضائية. 

 159المادة 

 أعلاه. 153م قضائي، طبقا للمادة لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحك

 
140 - 

 لم يعد به عمل 
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 لنقضاجتهادات محكمة ا
 الشرعية الغرفة

دجنبر  17موافق  –1388رمضان  26الصادر في  92الحكم الشرعي عدد  

ي فجرى العمل بأن الفتوحات الواردة على أضرحة الأولياء هي لأبنائهم  1968

ن كان البت فيها م ولارتباطها بالنسبالنسب أو لمن أسندت له بظهير شريف. 

 اختصاص قضاة الأحوال الشخصية. 

  92-  1968 

.............................................................................................

............................................................................................. 
 الشرعية الغرفة

 1968أكتوبر  29فق وام –1388شعبان  6الصادر في  12الحكم الشرعي عدد  

لى الأصول إقرار الأب بالبنوة يعمل به في لحوق النسب وهذه القاعدة مؤسسة ع

  مالك.العامة في مذهب الإمام 

 -141-من قانون مدونة الأحوال الشخصية.  89على الفصل  ومعتمدة

نه ابنه ولد يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلين أو بينة السماع بأ

 .فراشه على

 12-  1968 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض
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 .418، ص (2004فبراير  5) 1424ذو الحجة  14بتاريخ  5184الجريدة الرسمية عدد  - مدونة الأسرة

 2016يناير  25صيغة محينة بتاريخ 

 70.03رقم  ( بتنفيذ القانون2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22شريف رقم  ظهير

 مثابة مدونة الأسرةب

 158المادة 

خرى المقررة شرعا يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأ

 بما في ذلك الخبرة القضائية.
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 الشرعية  الغرفة

  57513في الملف الاجتماعي رقم  77مايو  24الصادر بتـاريخ  61 القرار رقم

 القاعدة

مة بها عملا المقصود بقضايا الأحوال الشخصية فيما يخص تبليغ النيابة العا - 

 شخصية،البالفصل التاسع من قانون المسطرة أن يوجد نزاع جوهري في الحالة 

 ؟ مثل إنكار الزوجية أو إنكار النسب

 61-  1977 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض
 الشرعية  الغرفة

 54758ملف شرعي  1983 مارس 30الصادر بتاريخ  446 القرار

 لا.… إلحاق … مولود قبل الزواج … النسب  

نها بنت زنا لا يلحق نسب البنت المولودة قبل عقد النكاح و إن أقر الزوج ببنوتها لأ

حق الابن إنما يستل خليل:و ابن الزنا لا يصح الإقرار ببنوته و لا استلحاقه لقول 

 الشرع قطع نسبه . لا مقطوعه كولد الزنا لأن قاني:الزرمجهول النسب قال 

صحته  وأن اتفاق الزوجين على أن البنت ازدادت بعد عقد النكاح بينهما على فرض

 لا يؤدي إلى إلحاقها بالزوج .

446-  1983 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض
 الشرعية  الغرفة

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف شرعي 

 النسب … الزواج 

ولو ه لما ثبت أن الزواج كان بعد الوضع فإن المولود لا يلحق بنسب المدعى علي

  ببنوته. أقر

  وعدم حضوره.على نائب طالب النقض  وبعد المناداةباسم جلالة الملك إن المجلس 
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 446 -1983  

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

ملف شرعي  1989دجنبـر  5الصادر بتاريخ  1802الشرعية القرار  الغرفة

5052/88 

 أثره … السكوت بلا عذر … التعجيل به… للعان ا - 

 عوى اللعان يجب أن تثار بمجرد رؤية الحمل أو مشاهدة الزنى. د -

لمولود مما لي النازلة فإن المدعى لم يطعن في النسب إلا بعد الولادة وأداء النفقة ف -

 تعتبر معها الدعوى لم ترفع في أوانها. 

ن كما في لرامي زوجته بعد علمه بوضع أو حمل اليوم أو اليوميا وإن وطئ خليل: -

... فإن كان .ربع في الصور الأالمدونة ... قال الشارح أو أكثر بلا عذر امتنع لعانه 

بل فيستفاد من ذلك أن سكوت المدعى عليه أحد عشر شهرا ق فله القيام له عذر

ه بالخارج ادعاءه الأخير يعد طولا فيلحق به الولد المذكور وما ذكر سببا وهو وجود

ير غلا يقبل منه بعد جواب نائبه بأن موكله ينفي عنه الولد مما يجعل السبب 

 مؤسس.

 1802-  1989 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

ملف شرعي  1990 فبراير 20الصادر بتاريخ  254الشرعية القرار  الغرفة

6734/1989 

 سوء النية. … إبطالها… تسجيل الصدقة… عقار محفظ

ود من ظهير التحفيظ. كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موج 66الفصل 

لا يمكن في  بالنسبة للغير إلا بتسجيله، وابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري.

 .الغيرمواجهة أي حال التمسك بإبطال هذا التسجيل في 

 254-  1990 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض 
 الشرعية الغرفة

  89-6596ملف شرعي  1991اكتوبر  22الصادر بتاريخ  1303القرار  

 شروط … أدنى مدة الحمل … النسب -

الحمل إن  الولد للفراش متى ولد لستة أشهر من عقد الزواج و هي أدنى مدة  -

 أمكن الاتصال و إلا فلا يلحق نسبه. 

 و يتأبد تحريم وطأ المرأة أثناء عدتها.   -

 اءال الفقهخذ إلا بالرأي المشهور و الذي به العمل من أقوو لا يجوز الأ  -

-142- 
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 .418ص  (،2004فبراير  5) 1424ذو الحجة  14بتاريخ  5184الجريدة الرسمية عدد  - مدونة الأسرة

 2016يناير  25صيغة محينة بتاريخ 

 70.03( بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22شريف رقم  ظهير

 مثابة مدونة الأسرةب

 135المادة 

 أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

 154المادة 

 يثبت نسب الولد بفراش الزوجية:

 حا أم فاسدا؛ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحي إذا - 1

 لال سنة من تاريخ الفراق. إذا ولد خ - 2

 155المادة 

 من المتصل. إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد

 ع الوسائل المقررة شرعا.يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجمي

 156المادة 

إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل 

 بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:

 أ ( إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛

 ا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛ب ( إذ

 ج ( إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.
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  1303-  1991 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 الشرعية  الغرفة

                                                           

 تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.

 لنسب.اإذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات 

 157المادة 

ج فيمنع الزوا سد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه جميع نتائج القرابة.متى ثبت النسب ولو في زواج فا

 بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق 

 به نفقة القرابة والإرث.

 158المادة 

خرى المقررة شرعا يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأ

 لقضائيةبما في ذلك الخبرة ا

 159المادة 

 أعلاه. 153لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي، طبقا للمادة 

 160المادة 

 يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية:

 أن يكون الأب المقر عاقلا؛ - 1

 نسب؛لد المقر به معلوم الألا يكون الو - 2

 عقل أو عادة؛ -كسر الحاء ب –ن لا يكذب المستلحق أ - 3

دا حين الاستلحاق. وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله إذا كان راش -بفتح الحاء  –مستلحق أن يوافق ال - 4

 الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد.

 لاستلحاق. إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة ا

 لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، مادام المستلحق حيا.

 161المادة 

 لا يثبت النسب بإقرار غير الأب.

 162المادة 

 ي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه.يثبت الإقرار بإشهاد رسم
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 6263/92الملف الشرعي عدد  28/10/97المؤرخ في  686القرار عدد 

 لمدة المعتبرة شرعا للحوق النسب ا –لطلاق ا –النسب  

 

د مدعي النسب من مطلق أمه التي وضعته بعد الطلاق، لابد في دعواه من تحدي

  تاريخ ولادته بدقة للتأكد من أنه ولد داخل المعتبرة شرعا للحوق النسب.

    86-  1997 

.............................................................................................

............................................................................................ 
 الشرعية  الغرفة

 5726/94الملف الشرعي عدد  16/02/1999المؤرخ في  84/99القرار عدد 

  لخرق الجوهري لقاعدة مسطريةا-بوته. ث –النسب 

 من قانون 359لفصل لا يكون سببا للنقض الا إذا أضر بأحد الأطراف طبقا ل

 المسطرة المدنية. 

لمتفق ايكتفي عن إثبات الاتصال بين الزوجين لثبوت النسب ووجوب النفقة، الوضع 

  عي على عقد الزواج.على حصوله بعد مرور أمد الحمل الشر

 84- 1999 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 الشرعية  الغرفة

  122/2/1/98الملف الشرعي عدد  7/9/2000الصادر بتاريخ  821القرار 

 نفيه )لا(  -العقم -النسب

لا ينتفي نسب الحمل أو الولد المستند إلى فراش الزوجية إلا بسلوك مسطرة اللعان 

 -143-بشروطها الشرعية، ولا يعتمد العقم في نفيه. 
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 2016يناير  25صيغة محينة بتاريخ 
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 821-  2000 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

  09/05/2000المؤرخ في :  488الشرعية القرار عدد  الغرفة

  572/2/2/95ملف شرعي عدد :

تردده على المغرب إمكان الاتصال.  –إقامة الزوج بالخارج  –ثبوته  –النسب 

 لوضع داخل المدة المعتبرة شرعا للحوق النسب بالفراش. ا –النسب 

ى المغرب يتحقق إمكان الاتصال بعد ما ثبت أن الزوج المقيم بالخارج كان يتردد عل

 الزوجية .لاقة حيث تقيم الزوجة خلال قيام الع

الوضع الواقع داخل المدة المعتبرة شرعا للحوق النسب بعد الطلاق يجعل نسب 

، ولا حاجة لاعتماد شهادة  -144-من المدونة  76المولود ثابتا بالفراش طبقا للفصل 

 الشهود في إثباته. 

                                                           

 70.03( بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22شريف رقم  ظهير

 مدونة الأسرة مثابةب

 153المادة 

 يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.

للعان، أو ايعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق 

 بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين:

 ه؛إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائ -

 برة. صدور أمر قضائي بهذه الخ -

 
144 - 

 .418، ص (2004فبراير  5) 1424ذو الحجة  14بتاريخ  5184الجريدة الرسمية عدد  - مدونة الأسرة

 2016يناير  25صيغة محينة بتاريخ 

 70.03( بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22شريف رقم  ظهير

 مثابة مدونة الأسرةب

 145المادة 

 153المادة 

 يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.
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 488 – 2000 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 الشرعية  الغرفة

  198/2/2/99الملف الشرعي عدد  18/1/2001الصادر بتاريخ  79القرار 

 دم الاحتياج إلى إثبات النسب.ع -وفر الأمد القانوني ت -الوضع

لق، ولا إذا ثبت وقوع الولادة داخل أجل سنة من تاريخ الطلاق يلحق النسب بالمط 

 يحتاج ذلك إلى إثباته بوسائل أخرى. 

  79 – 2001 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 الشرعية  الغرفة

  132/2/1/2002ملف شرعي عدد : 13/11/2002المؤرخ في :  780القرار عدد 

 –ازدياد الولد أثناء المدة المعتبرة شرعا  –العلم بالحمل  –دعوى نفي النسب 

 لمطالبة بإجراء بحث )لا(. ا –سكوت الزوج 

نسب لا يقبل بعد علم الزوج بالحمل بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام في الأكثر نفي ال

و ما دام حمل الزوجة قد وقع  وسكوته بدون عذر كما هو معمول به فقها وقضاء،

أثناء فترة عقد الزواج و أمكن الاتصال بين الزوجين و ازداد الولد أثناء المدة 
                                                           

للعان، أو ايعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق 

 بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين:

 ه؛إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائ -

 صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.  -

 154المادة 

 يثبت نسب الولد بفراش الزوجية:

 ذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا؛إ - 1

 . قامن تاريخ الفر إذا ولد خلال سنة - 2
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ة إلى إجراء أي بحث أو أي تحليل المعتبرة شرعا فإن المحكمة لم تكن في حاج

 طبي لأن حل النزاع محسوم فقها و قانونا .

 780-  2002 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 الشرعية الغرفة

الملف الشرعي عدد  02/05/2002المؤرخ في : 328القـرار عـدد  

:486/2/2/2001 

 .نازعت –لتسجيل في دفتر الحالة المدنية ا –بوت النسب ث –النسب  

ا انتهت لئن كان تقدير الأدلة وتقييمها يرجع للمحكمة، فإن ذلك منوط بأن تبرره 

مطلوب في إلى ال إليه بأسباب سائغة، والمحكمة لما عللت اقتناعها بثبوت نسب الولد

م العائلي و القول بأنه مسجل بدفتر الحالة المدنية لوالده بنفس الاسالنقض بسند من 

تخلصته ها دون أن تبين في قرارها تلك الحجج و ما اسانطلاقا من الحجج المدلى ب

 منها يكون قرارها مشوبا بالقصور معرضا للنقض.

 328 -2002 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

دد عالملف الشرعي  22/9/2004الصادر بتاريخ  435الشرعية القرار عدد  الغرفة

235/2/1/2002 

 إجراء بحث. - إثبات النسب - النسب 

شبهة بالنسب يثبت بالإقرار كما يثبت بالفراش أو بالبينة ولو بنكاح فاسد أو  

ز في وتترتب عنه جميع نتائج القرابة، وتستحق معه النفقة والتوارث، ولا تعجي

 إثباته. 

الذي بموجبه قام بتسجيلها  إقرار المطلوب ببنته في عقد الطلاق، وفي الأمر قضائي

نفاق عليها طيلة عشر سنوات دون أن يطعن في نسبها، بسجلات الحالة المدنية، والا

وعجزه عن مناقشة واقعة الزواج والدخول، واكتفاءه بترديد أن البنت ازدادت داخل 

أجل أقل من ستة أشهر، واعراض المحكمة عن الاستجابة لملتمس الطاعنة بإجراء 
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يعرضه  بحث في الموضوع لاستجلاء عناصر القضية يجعل قرارها ناقص التعليل

 للنقض.

435 -2004 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 الشرعية الغرفة

الملف الشرعي عدد :  28/9/2005المؤرخ في : 439القـرار عـدد  

25/2/1/2005  

  أمد الحمل –قرار الزوج إ –النسب 

ق به وذلك إذا أقر الزوج بنسب الولد إليه ولو جاءت به لأقل من ستة أشهر فإنه يلح

 باعتبار أن الرضى بالزواج كان متوفرا قبل كتابة العقد. 

أن  عليهاعقد مجمعا على فساده وقضت بفسخه فإنه يتعين إذا اعتبرت المحكمة ال

من مدونة الأحوال  37ترتب عليه الاثار الواجبة عليه كما ينص على ذلك الفصل 

  -145-من مدونة الأسرة ( . 58الشخصية. ) المادة 

439 – 2005 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 70.03( بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22شريف رقم  ظهير

  مثابة مدونة الأسرةب

 الفرع الأول: الزواج الباطل

 58المادة 

 نيه الأمر.أعلاه بمجرد اطلاعها عليه، أو بطلب ممن يع 57تصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة  

 حرمة المصاهرة.يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق والاستبراء، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب و
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 الشرعية  الغرفة

 الملف الشرعي 13/04/2005المؤرخ في : 213القـرار عـدد 

  356/2/1/2004عدد :  

 (.)لابرة طبية خ –زدياد الولد دون أقل من مدة الحمل ا –النسب 

الولد المزداد دون أقل من مدة الحمل بعد عقد الزواج لا يلحق بالزوج إن أنكره. لما 

أي أقل  16/12/2000والولد ازداد في  20/10/2000كان عقد الزواج مبرما في 

، و قد أنكر الزوج نسبه إليه ، فإن المحكمة  من ستة أشهر على إبرام عقد الزواج

 -146-من مدونة الأسرة  154تكون قد طبقت المادة  لما اعتبرته غير لاحق بالزوج

و لم تكن في حاجة الى إجراء خبرة طبية لأن عقد الزواج قد انعقد و الزوجة حامل 

 من مدونة الأسرة مستبعدا . 155الأمر الذي يجعل تطبيق المادة 

213 2005 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 الشرعية  الغرفة
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 70.03( بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22شريف رقم  ظهير

  مثابة مدونة الأسرةب

 الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته

 154المادة 

 الزوجية: يثبت نسب الولد بفراش

 ذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا؛إ - 1

 لال سنة من تاريخ الفراق. إذا ولد خ - 2

 155المادة 

 من المتصل. إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد

 الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا.يثبت النسب 
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 الملف الشرعي  13/04/2005المؤرخ في : 208القـرار عـدد 

  550/2/1/2003عدد : 

الحكم  -ئناف محكمة الاست -مكاني الاختصاص ال -سبقية البت  -التطليق للضرر 

 يابي )نعم(. غ -لاختصاص )لا( االدفع بعدم  -الصادر بمثابة حضوري 

من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يمكن الدفع بعدم  16بمقتضى الفصل 

 للأحكام الغيابية. بالنسبةالاختصاص المكاني إلا 

يحضر  الطاعن قد توصل شخصيا بالاستدعاء في المرحلة الابتدائية و لمولما كان 

نت م 47و لم يقدم جوابا، فان الحكم يعتبر بمثابة حضوري في حقه طبقا للفصل 

كمة قانون المسطرة المدنية. ولذلك فإن دفعه بعدم الاختصاص المكاني أمام مح

 الاستئناف يعتبر غير مقبول. 

208 -2005 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 الشرعية  الغرفة

: الملف الشرعي عدد  9/3/2005الصادر بغرفتين بتاريخ : 150القرار عدد 

2003/1/2/615 

 عتماد الخبرة )نعم( ا –في النسب ن –روطه ش –إثبات النسب  –النسب  

 ئن كان الفراش الشرعي قرينة قاطعة على إثبات النسب، فإن ذلك مشروط بأنل –

  . جدال فيهتكون الولادة ثابتة التاريخ وداخل الأمد المعتبر شرعا بشكل لا مراء ولا

150- 2005 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 الشرعية  الغرفة

 الملف الشرعي  9/3/2005المؤرخ في :  142القـرار عـدد 

 534/2/1/2004:عدد 
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لإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت امرض الموت.  -وة إقرار بالبن -النسب 

 لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر. 

ه مادام ذلك بادعاء وجود علاقة غير شرعية بين المقر وأم المقر بنسبه لا يعتد 

 . غير ثابت

142/ 2005 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 الشرعية الغرفة

 الملف الشرعي  9/2/2005المؤرخ في :  69القـرار عـدد  

 486/2/1/2002عدد :

 د داخل أمد الحمل د الولإثبات ازديا -النسب 

وثبت ازدياد البنت  9/4/1973لما ثبت للمحكمة بأن طلاق المطلوبة وقع في 

أي داخل أقصى أمد الحمل المعتبر شرعا، ورتبت  1973بموجب لفيف في سنة 

الأحوال   مدونة 86و 84عن ذلك لحوق نسبها بالطاعن للفراش طبقا للفصلين 

لقانونية التي بت فيها المجلس الاعلى ) فإنها قد تقيدت بالنقطة ا -147-الشخصية 

 و عللت قرارها بما فيه الكفاية . محكمة النقض ( 

69- 2005 
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 70.03( بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22شريف رقم  ظهير

  مثابة مدونة الأسرةب

 135المادة 

 أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

 154المادة 

 يثبت نسب الولد بفراش الزوجية:

 ذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا؛إ - 1

 لال سنة من تاريخ الفراق. إذا ولد خ - 2
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 الشرعية الغرفة

  544/2/1/2003: الملف الشرعي عدد 2/2/2005المؤرخ في : 63القـرار عـدد  

 سد زواج فا –الإقرار بالولد 

واج بوت النسب إن الإقرار بالولد لا يترتب عنه صحة الزواج الفاسد، لأن الزث –

ل الفاسد لعقده يترتب عنه ثبوت النسب إن كان حسن القصد، ويفسخ قبل الدخو

عنه يترتب  و وبعده. والزواج المختلف في فساده يفسخ قبل الدخول وبعده بطلاق،

 ثبوت النسب .

63 -2005 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 العقارية  الغرفة

 ملف عقاري 27/06/2001: المؤرخ في  679القرار عدد 

  114/2/1/99عدد : 

 إقرار  –النسب 

لما أقرت الطاعنة في رسم الإحصاء بنسب المطلوبة ولحوقها للهالك وسلمت 

عوى تتعلق الإراثة التي أدلت بها فإن إقرارها باعتبارها بنته يلزمها ما دامت الد

 بطلب المال، وليس من اللازم إثبات زواج أمها بالهالك

679/ 2001  

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

  ةالمدني الغرفة

  785/86الملف المدني عدد  11/6/97المؤرخ في  3612القرار عدد 

  عمومية.مؤسسة  –العون القضائي  -أثره  -الاستئناف 
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 لاستئناف ينشر الدعوى أمام المرجع الاستئنافي بالنسبة لما أثير في مقالا -

 . الاستئناف من أسباب و بين الطرف المستأنف و المستأنف عليه فقط

3612-  1997 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 تطبق وقاعدة عامة تقضي بتقادم جميع دعاوي التعويض الناشئة عن الجريمة 

ي في جميع الأحوال و بالنسبة لكافة الأشخاص ما لم يوجد نص خاص يقض

  .بخلاف ذلك

 المدنية  الغرفة

- 1977فبراير  25بتاريخ  50628الصادر في الملف المدني عدد  57القرار عدد 

قاعدة عامة تقضي بتقادم  -148- الالتزامات والعقود قانونمن  106يتضمن الفصل 

في جميع الأحوال و بالنسبة  وتطبق شئة عن الجريمة جميع دعاوي التعويض النا

  .لكافة الأشخاص ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك

57 -1977 

.............................................................................................

............................................................................................. 

                                                           
148 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 الباب الثالث: الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم

 106الفصل 

يض من ، باستثناء دعوى التعوإن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات

من لمذكورة الآجال اتبتدئ الألغام فإنها تتقادم بمضي خمس عشرة سنة، و الأضرار الناجمة عن انفجار جراء

لأحوال بمضي الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع ا

 عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر.

بتاريخ  1.19.14الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  04.19ى القانون رقم أعلاه بمقتض 106تم تعديل المادة 

 1440جمادى الآخرة  15بتاريخ  6754(، الجريدة الرسمية عدد 2019 فبراير 8) 1440جمادى الآخرة  2

 .843( ص 2019فبراير  21)
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 المدنية  الغرفة

  65542في الملف المدني رقـم  1979مارس  14الصادر بتاريخ  109القرار رقم 

  الـقــاعـدة:

دون  ن المحكمة بتصفيتها للغرامة التهديدية بناء على حكم نهائي صدر بتحديدهاإ -

 تصفيتها و دون اعتبار لوجودالإفصاح عن الأساس الواقعي الذي بموجبه تم 

ص الضرر و ثبوته و مقدار أهميته بالنسبة لطلب التصفية : يكون قضاؤها ناق

 الموازي لانعدامه . التعليل

109 -1979 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 المدنية  الغرفة

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف مدني ).....( 

 المسؤولية التقصيرية. … حجية الأحكام الجنائية 

يه هذه إذا كان القضاء المدني يتقيد بأحكام القضاء الجنائي في حدود ما فصلت ف

نع المحكمة أو نفيا فإن ذلك لا يم ووصفه إثباتاالأحكام بالنسبة للفعل الجنائي في 

لمدنية وتحمل المتضرر من الجريمة ا المدنية من أن تتخذ ما تراه بالنسبة للمسؤولية

 جزءا من المسؤولية بسبب ارتكابه خطأ ساهم في وقوع الضرر.

ر لا بحق الأسبقية في المرو تكون المحكمة على صواب لما اعتبرت تمتع المتضرر

 يعفيه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة .

746 -1982 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 المدنية  الغرفة

 القرار ).....( الصادر بتاريخ).....( ملف مدني ).....(

 بالأداء،. مسطرة الأمر المقاصة.. الجديدة.الاستئناف الطلبات  
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م الذي يجيز تقديم طلب المقاصة أمام محكمة  م. من ق. 143يطبق الفصل  

اق الأمر بدعوى رفعت في نط ولو تعلقالاستئناف بالنسبة لجميع الدعاوى حتى 

 مسطرة الأمر بالأداء.

 118- 1982 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 المدنية  الغرفة

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف مدني ).....( 

فإن سكوت  ةالمبتدئمطل، بيع الخيار. بالنسبة لعقود البيع عقد البيع، أداء الثمن ال

فعه إلا بعد العقد لا يحمل على أن البيع كان معجل الثمن و لهذا لا يلزم المشتري بد

  "من ق، ل، ع،  577تحرير العقد وتسليم المبيع " الفصل 

 سنة  7قرار رقم - 

1982 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

  4123الرقم الترتيبي 

 الغرفة المدنية.

  1987فبراير  3الصادر بتاريخ  145القرار 

 5420/85ملف شرعي 

 .ويفسخ النكاح… ينفي النسب، بغير لعان… الوضع لأقل من ستة أشهر

غير القانونية لا يتأبد تحريمها إن كان من زناه الادعاء بأن الوضع تم خلال المدة ال 

قد ع ويطلب فسخيستلزم تكليف المدعى بالإدلاء بشهادة الوضع لمعرفة الحقيقة 

 كامه قال ابن عرفة والملاعنة ولكل أحالنكاح 
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اللازم  اللعان هو حلف الرجل على زنى زوجته أو نفي حملها اللازم له.. الى قوله

 عان.كما لو أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم العقد فإنه منتف من غير ل –له 

 145 /1987 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 المدنية الغرفة 

تقاضـي  89 2087ملف مدني  1994فبراير  23الصادر بتاريخ  822القرار 

  الميـت

  .ن من شرط التقاضي بالنسبة للطالب أو المطلوب أن يكون متمتعا بالأهليةإ -

.............................................................................................

............................................................................................. 
 المدنية  الغرفة

  1248/91الملف المدني عدد  1/4/97المؤرخ في  1940القرار عدد 

  للغير.بة أثاره بالنس –سجيله ت –حق عيني 

 بشأن التحفيظ العقاري يعتبر الأفعال 12/8/1913من ظهير  67ذا كان الفصل إ -

الغير لا تنتج  الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى والاتفاقات التعاقديةالإرادية 

 العقاري.الأطراف إلا من تاريخ تسجيلها بالرسم  ولو بينأي أثر 

1940- 1997 

.............................................................................................

............................................................................................. 
 المدنية  الغرفة

  770/94الملـف المدني عـدد: 11/3/1998المؤرخ في:  1598القرار عدد: 

  تأجيل. – إصلاح الخطأ – اتسجيله – حقوق عينية

طلب تأجيل البت انتظار لإصلاح الخطأ الواقع في حصص بعض الشركاء تجب 

 الاستجابة له.
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 العقاري.المعتبر بالنسبة للحقوق العينية هو ما سجل فيها بالرسم  

.............................................................................................

............................................................................................. 
 المدنية  الغرفة

عدد : الملف المدني  2001/11/29المـؤرخ في : 4204القـرار عدد 

432/3/2/2000  

 الحيازة في التبرعات بالنسبة للعقار

 وجوب تسجيل عقد الهبة في الصك العقاري قبل حصول المانع )نعم(. – 

سب حإذا كانت الحيازة المادية في التبرعات بالنسبة للعقارات شرطا لصحتها  

 67منه نص الفصل  67قواعد الفقه الإسلامي فإن القانون العقاري في الفصل 

أو نقله إلى  إن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية، الرامية إلى تأسيس حق عيني

طراف إلا من الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، لا تنتج أي أثر ولو بين الأ

لتي لم يقع اموضوع النزاع  وبالتالي فإن عقود الهبة تاريخ التقييد بالرسم العقاري،

ما دام  تسجيلها بالرسوم العقارية قبل حصول المانع وهو موت الواهب لا يعتد بها

لمغارسة قيد بوضع اليد أو االطاعنان لم يحوزا العقارات الموهوبة لهما حيازة فعلية 

 ب.حياة الواهب إن محكمة الاستئناف لما سارت في هذا الاتجاه كانت على صوا

4204 /2001 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 المدنية  الغرفة

  1270/1/1/2003عدد : الملف المدني  9/2/2005المؤرخ في :  425القرار عدد 

 يح الحجج. ترج -جية اللفيف ح -سم عقاري ر - تقييد إراثة -دعوى النسب 

 القدح في شهادة لفيف إراثة بخصوص سن بعضهم وقصوره ليس من شأنه أن ينال

 .من حجيتها مادام أن العبرة بزمان الأداء لا التحمل بالنسبة للشاهد

.............................................................................................

............................................................................................. 

 الغرفة الجنائية

  88081ملف جنائي:  1983أبريل  25الصادر بتاريخ  2475القرار  

 مسؤولية مدنية … مسؤولية جنائية … عديم التمييز 
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صلة منه في حالة القاصر عديم التمييز و يلحق به فاقد العقل بالنسبة للأفعال الحا

 ي تسبب فيه .لا يسأل عن الضرر الذ – جنونه

.............................................................................................

............................................................................................. 

 نسبية الأحكام.

 الغرفة التجارية 

 231/92الملف التجاري عدد  26/4/2000المؤرخ في  671القرار عدد 

 واجهة المشتريم –راء أصل تجاري ش –تعرض الغير الخارج عن الخصومة 

 بأمر استعجالي )لا(. 

لأحكام تعرض الغير الخارج عن الخصومة وسيلة أقرها المشرع لإقرار مبدأ نسبية ا

 والحيلولة دون أن يسري أثرها بالنسبة للغير.

.............................................................................................

...........................................................................................  

 الغرفة الاجتماعية 

 .89-10003ملف اجتماعي  1992ابريل  13الصادر بتاريخ  196القرار 

 لتي فصلت فيهااللأحكام الجنائية حجيتها أمام المحكمة المدنية بالنسبة للوقائع 

 وكانت ضرورية للبت في الدعوى العمومية.

  التقيد بها… أسبابه … الإنذار بالفصل   

ها و يجب أن يتضمن الإنذار بفسخ عقد العمل أسبابه بصورة واضحة و بيان تاريخ

 اء الواردة في الإنذار دون غيرها.تتقيد المحكمة بالأخط

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 الغرفة الاجتماعية 

 ).....( ملف اجتماعي رقم ).....( القرار ).....( الصادر بتاريخ

 . نعم، انفي النسب،، لاللعلة.التحليل الطبي .. 

الريبة في يلتجأ إلى التحليل الطبي لمعرفة ما في الرحم، علة، أو حملا إذا بقيت  -

الحمل بعد انقضاء السنة و من تاريخ الطلاق أو الوفاة و لا يلتجأ إلى هذه الوسيلة 

  في نفي السبب.



 

506 
 

  527القرار عدد 

 1981سنة 

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 الغرفة الاجتماعية

 يونيو 24موافق  1388ربيع الأول  27الصادر في  55الحكم الاجتماعي عدد  

1968 

  لحوق ولد :

 حديد تاريخ الوضعت

ريخ ـ حكم محكمة الإحالة و إن كان مركزا على رسم الطلاق بالنسبة لتحديد تا

 وقوعه فإنه لم يستند على حجة فيما قضى به من تحديد تاريخ الوضع .

........................................................................................ 

 على )محكمة النقض( في النسب. قرارات المجلس الأ

......................................................................................... 

 النسب يثبت بإقرار الأب بالإبن المطلوب نسبه إليه  

فوا به  حازو  أو عر هم على ماب": نقل الونشريسي عن الإمام مالك: الناس في أنسا

. وعليه  يملكون وقد أصاب الحاكم حين لم يكلف المقول به  إثبات نسبه كحيازة  ما

 فإن النسب يثبت بإقرار الأب بالإبن المطلوب نسبه إليه."

   30/11/2005قرار المجلس الأعلى بتاريخ 

 538عدد  200/2/1/2005ملف رقم 

........................................................................................ 

 

 البينة المقبولة . بيثبت به النسب إذا ثبت ما يخالفه  التسجيل في الحالة المدنية لا

  29/10/2008قرار المجلس الأعلى بتاريخ 

 .497عدد  659/2/1/2005ملف رقم   

........................................................................................ 
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أمام  حجية الشيء المقضي به بشروطها تحول دون البت في النزاع من جديد 

 القضاء بشروطه.

   4/3/2009قرار المجلس الأعلى بتاريخ 

  104عدد  621/2/1/2008ملف رقم  

........................................................................................ 

 نسب إثبات النسب ـ خبرة قضائية ـ  تعذر إنجاز الخبرة  

كمة إذا كان سماع دعوى الزوجية يتم بسائر وسائل الإثبات فإنه كان على المح

وتأمر  ى الشهودالمصدرة للقرار المطعون فيه وهي تناقش وسائل الإثبات وتستمع إل

بإجراء خبرة قضائية على الحمض النووي أن تستوفي هذه الإجراءات كلها 

بر هاب إلى مختذللوصول إلى الحقيقة وإن الطاعن لما دفع بكونه تعذر عليه ال

ما بتت دون الشرطة العلمية لإنجاز الخبرة المأمور بها كان عليها أن تمهله وأنها ل

 تكون قد بنت قرارها غلى غير أساس .استنفاذ الإجراء المأمور به 

منشور تقرير  2008/ 265/2/1ملف عدد  18/3/2009بتاريخ 117قرار عدد 

 . 2009سنوي المجلس الأعلى 

........................................................................................ 

 

  .لا -الورثة النسب ـ نفيه ـ إقامة الدعوى مجردة من طرف 

و يجوز سماعها من طرف الورثة إذا أقيمت مجردة عن حق أ دعوى نفي النسب لا

ن طرف يجوز التعامل فيه م مال طالما أن نفي النسب مجرد حق للأب المعني به لا

 الغير .

  6/9/2006المؤرخ في  495قرار المجلس الأعلى عدد 

 .2006ع لسنة  منشور تقرير سنوي مج 106/2/2/2005ملف شرعي عدد 

........................................................................................ 

 

 النسب ـ اقرار بالبنوة ـ مرض الموت.

الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر 

نسبه لايعتد به مادام ذلك غير ادعاء وجود علاقة غير شرعية بين المقر وأم المقر ب

 ثابت .
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ملف شرعي عدد  9/3/2005تاريخ  142قرار المجلس الأعلى عدد 

 . 2005م تقرير سنوي  534/2/1/2004

........................................................................................ 

 

 لا. - من المدونة 156النسب ـ الاغتصاب ـ المادة 

من المدونة يشترط لكي ينسب حمل المخطوبة للخاطب  156ة ادبمقتضى الم

لت بقرار بالشبهة اشتهار الخطبة وان يكون الحمل أثناها والثابت أن الطاعنة استد

من  جنائي قضى بإدانة المطلوب من أجل جناية اغتصابها والمحكمة لما استخلصت

لأسرتين تثبت لديها ولم تشتهر بين ا الوثائق ومن البحث الذي أجري أن الخطبة لم

ة مادامت باقي وبأن الخبرة وإن أثبتت البنوة البيولوجية فإنها لا تثبت البنوة الشرعي

كافيا  الشروط المتعلقة بإثبات النسب غير متوافرة تكون قد عللت قرارها تعليلا

النسب  ماإضافة إلى ان الفقه والقضاء استقر على أن الزنا والاغتصاب لا يلحق به

 لأن الحد والنسب لا يجتمعان إلا في حالات خاصة .

م نشرة قرارات  443/2/1/2007ملف عدد  11/6/2008مؤرخ  327قرار 

 .1ج  2009 1المجلس الأعلى سلسلة 

........................................................................................ 

 

 لاـ إلا إذا أقامها الأب قبل وفاته.نسب ـ نفيه الورثة 

قامها في أتنتقل الدعوى به إلى ورثته من بعده إلا إذا  نفي النسب من حق الأب ولا

ر الحالة حياته والثابت أن الورثة التمسوا نفي نسب البنت والتشطيب عليها من دفت

اعتبرت  اواجها والمحكمة لمزالمدنية مع أنه سبق أن أقر بها وكان وليها في عقد  

 الدعوى غير مقبولة تكون قد طبقت المقتضيات القانونية  .

م بنشرة  154/2/1/2007ملف عدد  7/5/2008مؤرخ في  246قرار عدد 

 .1الجزء  2009 1قرارات المجلس الأعلى سلسلة 

........................................................................................ 

 

 قرار يثبت به النسب ولو ازداد لأقل مدة الحمل.الإ

المحكمة لما قضت برفض طلب نفقة البنت لكونها ازدادت بعد ثلاثة أشهر من 

 3كبرى للإمام مالك ج لتاريخ النكاح مع أن المنصوص عليه فقها كما في المدونة ا
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فإنه  جاءت به لأقل من ستة أشهر أن الزوج إذا أقر بنسب الولد إليه ولو 146ص 

يلحق به وذلك باعتبار أن الرضى بالزواج كان متوافرا قبل كتابة العقد ودون أن 

 تناقش حجج الطاعنة وتبحث في الموضوع.

  27/9/2006مؤرخ في  553المجلس الأعلى عدد  رقرا

 .223ص 

........................................................................................ 

 

 ة .رفض طلب ثبوت النسب لكون العلاقة بين الأم والأب علاقة غير شرعي

الإقرار  يثبت إلا بالفراش أو من المدونة لا 152لكن حيث إن النسب عملا بالمادة 

أن  ت بحثا مع الطرفين واستخلصت منه أنه لم يثبتأو الشبهة والمحكمة قد أجر

ب العلاقة بين المطلوب وأم الطاعنة كانت الزواج وحكمت تبعا لذلك برفض طل

ضاءها الطاعنة بلحوق نسبها إلى المطلوب في الطعن فإنها بذلك تكون ٌد أقامت ق

 على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني.

  22/4/2006مؤرخ  651مجلس الأعلى عدد قرار ال

 .226ص 

........................................................................................ 

 

 اعتماد التقويم الهجري في احتساب أقل مدة الحمل .

تمدت لكن حيث إنه من جهة أولى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اع

تكون قد  قويم القمري في احتساب ألٌ مدة الحمل بدلا من التقويم الشمسي فإنهاالت

 طبقت ما هو مقرر فقها وجرى به العمل القضائي.

  18/1/2006مؤرخ في  43قرار المجلس الأعلى عدد 

 . 228ص 

........................................................................................ 

 

غير  ثبوت النسب لأقصى مدة الحمل رغم تصريح الزوجة برسم الطلاق لأنها

 حامل .
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   220/2/1/2005ملف عدد  25/1/2006قرار المجلس الأعلى مرخ في 

 .229ص  

........................................................................................ 

 

 في وقتها لاتسقط الحق في تقديم دعوى نفي النسب عدم ممارسة دعوى اللعان

 بالخبرة .

رها المحكمة لما قضت برفض طلبه بعلة أنه عاد إلى المغرب وزوجته حامل في شه

رر الثامن وسكت عن ذلك ولم يمارس دعوى اللعان ونفي النسب داخل الأحل المق

نفي  ارسة دعوىمن المدونة لم تشترط مدة معينة للم 153شرعا والحال أن المادة 

ير غالنسب بواسطة خبرة قضائية تفيد القطع ولذلك تكون قد أقامت قضاءها على 

 أساس ولم تهلل قرارها تعليلا سليما مما يعرضه للنقض .

  27/9/2006مؤرخ في  554قرار المجلس الأعلى عدد 

 .230ص 

........................................................................................ 

 

 علاقة فساد ـ رفض طلب ثبوت النسب وإجراء الخبرة نعم .

سب من المدونة فإنه من ضمن شروط إلحاق الن 156لكن حيث إنه بمقتضى المادة 

بالخاطب للشبهة ثبوت الخطبة الناتج عنها الحمل والمحكمة مصدرة القرار 

ق ائي القاضي برقض طلب إلحاالمطعون فيه عللت قرارها المؤيد للحكم الإبتد

لك ذمن المدونة بما في  156النسب بعلة أنه لا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 

و  عومةإجراء خبرة لما تبث لها عدم حصول الخطبة بين الطرفين وأن العلاقة المز
قرار الناتج عنها الحمل موضوع النزاع مجرد علاقة فساد حسب ما ثبته وقائع ال

 استخلصته من تصريحات الشهود المستمع إليهم . الجنحي وحسبما

  26/4/2006بتاريخ  264قرا ر المجلس الأعلى 

 . 230ص 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.......................................................................................... 
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 )محكمة النقض(.قرار المجلس الأعلى 

حيث صح ما عابه السبب ذلك أن الفراش يكون حجة قاطعة على ثبوت النسب "

زع في نا و الثابت من أوراق الملف أن الطاعن ةو الشرعي ةالإمكانية المادي شرط

ي أنه أنسب الإبن إليه و ادعى أنه لم يتصل بالمطلوبة منذ ازدياد الإبن الأول 

بة استبرأها بعد هذا الوضع و أدى يمين اللعان على ذلك في حين رفضت المطلو

ة و أداءه رغم توصلها كما رفضت الحضور أثناء أداء اليمين و رفضت ذلك الخبر

محكمة دم نسب المولود إليه و تمسك بها و الالتمس إجراء خبرة قضائية لإثبات ع

لمادة لما عللت قرارها بأن الخبرة ليست من وسائل نفي النسب شرعا في حين أن ا

يه و فالنافذة المفعول بتاريخ القرار المطعون مدونة الأحوال الشخصية من  153

لنسب ا الواجبة التطبيق و التي تنص على أن الخبرة القضائية من وسائل الطعن في

ليما مما سإثباتا أو نفيا تكون قد أقامت قضاءها على غير أساس و لم تعلله تعليلا 

  "....يعرضه للنقض

 

............................................................................................. 

 ، غير منشور5556/87، ملف عقاري 16قرار رقم  -

 : 1994يناير  25بتاريخ )محكمة النقض( صادر لمجلس الأعلى اقرار 

لتوزيع، خالد بنيس: "قاموس الأحوال الشخصية والميراث"، بابل للطباعة والنشر وا

 .56، ص 1998الرباط 

ليس  "إن العارض طلق المطلوبة في النقض بمجرد خروجها وبين للمحكمة أن الولد

مية، زكى ذلك بشواهد طبية وبتحليلات علمن صلبه لأنه عقيم ولكونه مريض، وقد 

درت قرارا وأنه خال من الحيوانات المنوية، وأن المحكمة الابتدائية سبق لها أن أص

لعبرة اتمهيديا قضى بإجراء خبرة طبية إلا أنها تراجعت عنه، دون تعليل ... إن 

ني في باب ابموافقة الحكم للنص الفقهي الذي اعتمده الحكم الابتدائي نقلا عن الزرق

المرحلة اللعان حيث قال : "لا يعتمد على العقم حتى يلاعن إلخ، كما أن الخبرة ب

ام محكمة الابتدائية التي رجعت عنها المحكمة الابتدائية لم يتمسك بها الطاعن أم

عاه السبب الاستئناف التي اقتصر ردها على ما أثاره الطاعن، الأمر الذي يجعل ما ن

 لا أثره له "

............................................................................................. 

 

 1992شتنبر  8بتاريخ صادر قرار المجلس الأعلى )محكمة النقض( 
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 5457/87ملف الأحوال الشخصية والميراث  في  966عدد  تحت

طباعة ية"، بابل للإدريس بلمحجوب: "الاجتهاد القضائي في مدونة الأحوال الشخص

 .62، ص 1985والنشر والتوزيع، الرباط 

د للفراش " لكن ردا على الأسباب أن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن الول  

يل وفسرت مضمونه وردت على الشهادة الطبية بأنها غير كاملة وتبنت كذلك تعل

 ة الطاعن علىالحكم الابتدائي الذي رد على الفحص الطبي الذي أثبت أن قدر

واعد الفقهية يده لفوات أوانه ولمخالفته للقفالإنجاب ضعيفة جدا ومنعدمة تقريبا لا ي

 .تطبيقا سليما" 89تكون طبقت الفصل 

............................................................................................. 

 1991شتنبر  15در بتاريخ قرار المجلس الأعلى )محكمة النقض( صا

  .30دد ، قضاء المجلس الأعلى، ع217/91، ملف اجتماعي 527قرار رقم  -

 .95ص 

في الحمل  "يلتجأ للتحليل الطبي لمعرفة ما في الرحم علة أو حملة إذا بقيت الريبة

لة في نفي بعد انقضاء السنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، ولا يلتجأ إلى هذه الوسي

ي من مدونة الأحوال الشخصية ينص على أن القاضي يعتمد ف 91فالفصل النسب، 

حكمه على جميع الوسائل المقررة شرعا في نفس النسب، وليس من بين هاته 

 الوسائل وسيلة التحليل الطبي"

............................................................................................. 

 1982فبراير  9المجلس الأعلى )محكمة النقض( صادر بتاريخ قرار 

 .90، ص 37منشور بمجلة المحاكم المغربية، ع

لنفي  " حيث إن قاعدة الولد للفراش لا يجوز دحضها إلا بالوسائل المقررة شرعا

دة مسائل عالنسب وأنه إذا كان الشرع والقانون يعتدان برأي الخبرة من الأطباء في 

لزوج اعتدا برأيهم فيما يرجع لنفي النسب استنادا إلى عدم قابلية فإنهما لم ي

 للإخصاب ما دام في وسع ذلك الزوج نفي النسب عن طريق اللعان "

............................................................................................. 

، 30، قضاء المجلس الأعلى، ع.527النقض( عدد  قرار المجلس الأعلى )محكمة -

 .95ص 
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من مدونة الأحوال  91"إن ما قضى به الحكم المطعون فيه يجد أساسه في الفصل 

الذي ينص على أن القاضي يعتمد في حكمه على جميع الوسائل  -149-الشخصية 

 المقررة شرعا في نفي النسب وليس من بين هاته الوسائل وسيلة التحليل الطبي "

............................................................................................. 

 

............................................................................................. 

 

   156قرار المجلس الأعلى )محكمة النقض( عدد 

 2003/1/2 ، بتاريخ15ملف شرعي عدد 

 .93ونصوص  91، ص 2005، يوليوز 1 ددمجلة قضاء الأسرة، ع 

لخبرة "إنه كان على المحكمة أن تبحث في وسائل الإثبات المعتمدة شرعا ومنها ا

لما  التي لا يوجد نص قانوني صريح يمنع المحكمة من الاستعانة بها، والمحكمة

أصول  تمسك به الطالب يخالفاكتفت بالقول ردا على ملتمس إجراء الخبرة بأن ما 

ا الفقه والحديث الشريف دون اعتماد نص قاطع في الموضوع، فإنها لم تضع لم

 قضت به أساسا وعرضت قرارها بذلك للنقض"

............................................................................................ 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 

 

 

 

                                                           
149 - 

 .418، ص (2004فبراير  5) 1424ذو الحجة  14بتاريخ  5184الجريدة الرسمية عدد  - مدونة الأسرة

 2016يناير  25صيغة محينة بتاريخ 

 70.03( بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22شريف رقم  ظهير

 مثابة مدونة الأسرةب
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.............................................................................................

.......................................................................................... 

.............................................................................................

.......................................................................................... 

 

 

 :نسب الأشراف

يرجع نسب الأشراف في المغرب، حسب الدكتور عبد الهادي التازي، إلى ست 

 فصائل أساسية وعند غيره من الباحثين يضيفون فصائل أخرى من الشرفاء، لا

المثلث،  ينتمون للأدارسة ولا محمد النفس الزكية ولا الحسن الداخل، كذرية الحسن

 .ربوسليمان بن عبدالله الكامل وغيرهم، ويشكلون حاليا قبائل شهيرة في المغ

 .الفصيلة الأولي: الأدارسة: هم أحفاد المولى إدريس الأول

ن عبدالله الفصيلة الثانية: العلويون: هم المحمديون من ذرية محمد النفس الزكية ب

نهم على الحجاز، وكان اول قادم م)أخ ادريس الأول(، وقد قدموا من ينبع النخيل ب

ر من سجلماسة الحَسَن بن القاسم، في عهد المرينيين، ويوجدون اليوم ومنذ أكث

 :خمسة قرون على رأس الحكم بالمغرب زمن الأشراف العلويون في المغرب

شريف الإسماعليون: نسبة الى جدهم أبي الملوك السلطان مولاي إسماعيل بن ال *

 .اس(العلوي، )دفين مكن

المرانيون: نسبة الى جدهم هاشم بن علي بن يوسف بن علي الشريف )دفين  *

 .سجلماسة(

ا نزل من مالبلغيثيون: نسبة الى جدهم عبد الواحد الملقب بـ)أبي الغيث( )لكثرة  *

 المطر عند مولده( بن يوسف بن علي الشريف دفين سجلماسة بتافيلالت. أعقب

 :الأولاد ستة همسيدي عبد الواحد أبي الغيث من 

 .سيدي محمد: أولاده بالدويرة أسفل الرتب وبأخنوس وبتردالت توات -

صر سيدي يوسف الكبير: أولاده بأخنوس الصغير وأبار وقصبة سيدي ملوك وق -

 .والة بغريس وأركوا أحمد

طرفي  سيدي عبد العزيز: أولاده بالمصلح وقصبة سيدي ملوك ودرعة بالاكنان، -

 .وتكر بتوات آيت حمّ بن علي

 .هؤلاء الثلاثة عقبهم بفاس
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 .سيدي هبة الله: أولاده بتدلكت قرب السودان -

وقصر  سيدي العربي: أولاده بساقية الحاسي بأخنوس الكبير وقصبة سيدي ملوك -

 .عمر بسجلماسة وبالمسيلة بتوات

 .مولاي يوسف )البركة(: أولاده بمالي من توات -

 .اولاد مولاي الطاهر *

 .دغريون: من الشرفاء العلويين المشهورينالم *

 .أولاد شاكر. * بنو موسى.* شرفاء صوصو.* الفضيليون *

ن بأولاد أبي النصر: نسبة إلى جدهم أبي النصر بن علي بن علي بن الرشيد  *

نا الصادق بن الفضيل بن عبد القادر بن محمد بن علي بن محمد )فتحا( بن مولا

النصر أول من دخل إلى فاس من سجلماسة صحبة  علي الشريف. كان مولاي أبي

أخيه مولاي محمد فتحا واندرج في سلك علمائها وكان ملازما لسيدي أحمد 

لى يومنا هذا إالتيجاني، شيخ الطريقة التيجانية بأفريقيا. وما زالت ذريته تحمل اسمه 

ن ويتواجدون بمختلف ربوع المملكة المغربية، كما كان هؤلاء الأشراف يسكنو

 .بزقاق الماء ودرب الحمام من حومة الكدان بمدينة فاس المغربية

عبدالله  الفصيلة الثالثة: السليمانيون: نسبة الى جدهم الأعلى المولى سليمان بن

م ادريس الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب، )أخ الاما

عقوبيون لجزائر الغربي، وفيهم اليالأول(، ومواطنهم ممتدة بين المغرب الشرقي وا

 .يقطنون بالقصر الكبير في منطقة الغرب

 :ن هؤلاءالفصيلة الرابعة: الموسويون: هم بنو موسى الجون بن عبد الله الكامل وم

ى الوالد القادريون: نسبة الى الشيخ عبد القادر الجيلاني دفين بغداد، ويوصف موس

 .العظيم القدربجنكي دوست، ومعناه بلغة العجم 

 .المومنانيون

بن جعفر الفصيلة الخامسة: العريضيون: نسبة الى علي الع رَيضي القائم بالبصرة ا

لعريضي الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن سيدنا الحسين السبط، وا

 :نسبة للع ريَض وهي قرية قرب المدينة المنورة ومنهم

 :نالصقليون: وينقسمون الى فرقتي -

 .نو أبي القاسم الصقليب -بنو عبد الله الصقلي.  -
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حمد الفصيلة السادسة: الكاظِميون: هم بنو موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن م

 :الباقر بن علي زين العابدين ومنهم

 العراقيون: وهم من مشاهير الاشراف. وهؤلاء الأشراف العراقيون من بني *

عوته، دلرضا، الملقب بالم جاب لإجابة الناس ابراهيم بن موسى الكاظم اخي علي ا

الإضافة إلى بوقد يلقب ايضاً بالجزّار لكثر ما اريق من الدم في اليمن ايام ولايته. 

 :سلالة أخرى من الشرفاء المشهورين بالمغرب وهم

ابراهيم  السملاليون: هم الشرفاء السوسيون المنحدرون من جدهم الأعلى الشريف -

لقرن ندوز أول نزيل في قبيلة إداوسملال في جزولة بسوس، في اجنيد والملقب بك

بن  الثالث الهجري، وهو ابن عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن حسين بن إسماعيل

لحسن جعفر بن عبدالله بن حسين بن علي بن الحسن المثلث بن الحسن المثنى بن ا

السملاليين السبط بن علي بن أبي طالب، وكندوز هذا هو الجد الأعلى لكل 

لشيخ لالاحكاكيين، وقبره مشهور في قرية أبومروان هناك، كما أنه الجد الأوسط 

كبيرة  هـ، مخلفا ذرية 971أحمد بن موسى الجزولي السملالي الحسني المتوفى سنة 

هد عارتفعت الى درجة القبيلة وهي تازروالت، وقد تولوا امارة سوس في أواخر 

لسملاليون اأحفاده الشيح أبو دميعة السملالي، وينقسم الدولة السعدية عن طريق أحد 

 :الى فروع متفرقة بين قبائل أخرى عبر أرجاء المغرب ومنهم

 .الاحكاكيون : وينتمي اليهم الشيخ أحمد بن موسى الجزولي وذريته *

 .الأدوزيون.* الشنجيطيون.* السرغينيون.* الزمرانيون *

 :ل بن عبد الله الكامل منهمالأدارسة: وهم بنو الإمام إدريس الأو

لثاني، االمحمديون: وهم الأدارسة المنحدرون من جدهم المولى محمد بن ادريس  -

 .وينقسمون الى أقسام عديدة وهم الأشهر بين حفدة المولى إدريس الثاني

ر محمد بن الشرفاء الكتانيون: يعرفون بشرفاء عقبة بن صوال، وهم من بني الامي -

دارسة ما تغلب موسى بن أبي العافية المكناسي على فاس وقتل الأادريس الثاني ول

ل إلى أربعمائة بحومة وادي الشرفاء من عدوة فاس القرويين وفرَّ منهم من القت

جهات عديدة من المغرب في الجبال والصحاري، ويحيى بن عمران أول من دعي 

اء قبل لم يكن الخببالكتاني، ولعل ذلك راجع لظهور الخيمة من الكتان في عصره، و

 .ذلك الا من الشعر والصوف

 لشرفاء أولاد نايل.ا -الشرفاء أولاد عمارة. -

 الشرفاء الخراشفيون. -

 الشرفاء أهل عقبة بن صواك. -
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 الشرفاء بني أكولان. -

 الشرفاء اليعقوبيون. -

 الشرفاء أولاد القيسي. -

 الشرفاء أولاد عبدالله البدراوي. -

 الخياط الزكاري.الشرفاء أولاد  -

 الشرفاء أولاد عبد القوي. -

 .الشرفاء الشنايلة بالريف -

خلوف بن الشرفاء أولاد مخلوف بن خلف الله: جد المخلوفيين، واسمه الكامل م - 

بن  خلف الله بن من الله بن واندين بن وكمان بن يمداس بن بناصر بن المناصر

ن بابراهيم بن اسحاق بن أحمد عيسى بن عبدالرحمن بن يعلى بن عبد العلا بن 

 :محمد بن ادريس الثاني ومن ذريته

عزي  الشرفاء أولاد كنون المعروفون بأولاد بني مخلوف.* الشرفاء أولاد ابن *

لمخلوفيون.* المخلوفيون.* الشرفاء أولاد قادي المخلوفيون.* الشرفاء أولاد العربي ا

لوفيون.* أولاد ابن القاسم المخ الشرفاء أولاد علي بن عبو المخلوفيون.* الشرفاء

يون.* الشرفاء أولاد علي بن أدليم المخلوفيون.* الشرفاء أولاد سلطان المخلوف

رفاء أولاد الشرفاء أولاد روح المخلوفيون.* الشرفاء أولاد مزيان المخلوفيون.* الش

 .الطراش المخلوفيون.* الشرفاء أولاد ادريس، ومنهم اخوانهم

دهم أبو يون ببني سعيد: نسبة إلى وادي يسمى "أغيل أبزور". جالشرفاء الغلبزور *

الاعرج.*  ابراهيم بن مطهر الورياغلي، الولي الصالح.* الشرفاء أولاد أبو ابراهيم

 الشرفاء أولاد سيدي عبدالعزيز الغندور.* الشرفاء أولاد منصور بن شقرون

قرون شلشرفاء أولاد المخلوفيين.* الشرفاء أولاد عبدالله بن علي المخلوفي.* ا

المخلوفيون.* الشرفاء أولاد عيسى المخلوفيون.* الشرفاء أولاد بوعجاج 

 -د يعقوب المغراوي.الشرفاء أولا -د ابن عبد الجليل.الشرفاء أولا -المخلوفيون.

الشرفاء  -راغنة.الشرفاء الس -د بني خالد.الشرفاء أولا -الشرفاء اللباديون.

 .الفيكيكيون الورتدغيريون أو الورديون

 .الشرفاء أولاد سيدي عبدالرحمن ورياش: وقد قدم جدهم من فكيك - 

 .لشرفاء الودغيريونا -الشرفاء أولاد الغازي. -

الشرفاء العلميون: ينتسبون إلى جدهم الأعلى، سيدي أحمد المزوار بن علي حيدرة  -

احن الذي وقع بن محمد بن ادريس الثاني، وهو أول نزيل بجبل العلم فارا من التط
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حول الأدارسة بفاس، واعتكف هناك إلى وفاته ودفن بقلعة حجر النسر بسماتة على 

كلم من العرائش، ومن أحفاده خرجت سلسلة من الأولياء والصالحين  60بعد 

الشرفاء الأدارسة، وعلى رأسهم المولى عبدالسلام بن مشيش، وأسلافه وأحفاده، 

 :ومن فروع العلميينوكلهم مقبورون بقبيلة بني عروس، 

 .الشرفاء العلميون الوهابيون *

العلميون  الشرفاء العلميون التيديـون.* الشرفاء العلميون الحراقيون.* الشرفاء *

ون.* اليونسيون.* الشرفاء العلميون اليملاحيون.* الشرفاء العلميون الريسوني

لعلميون الشرفاء ا الشرفاء العلميون الحواثـة.* الشرفاء العلميون الشفشاونيون.*

نيون.* أولاد البركة.* الشرفاء العلميون الطريبقيون.* الشرفاء العلميون الوزا

 .الشرفاء العلميون أولاد الشريف

خ سيد الشرفاء العلميون الركيبيون الصحراويون: نسبة إلى جدهم الأعلى، الشي *

م، 1590 -هـ 999أحمد الركيبي صاحب الزاوية الركيبية بالصحراء، ولد عام 

سبه سنة، أما ن 75بنواحي واد درعة في منطقة تعرف بالخراويع ، وتوفي وعمره 

حمد بن فهو سيد أحمد بن محمد بن يوسف بـن علي بن عبد الله بن عبد الكريم بن أ

علي  موسى بن غانم بن كامل بن تكميل بـن زين العابدين بن حيدرة بن يعقوب بن

السلام   بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن عبدبن مزار بن مضار بن عيسى عبد الله

 .بن مشيش الادريسي الحسني

 .الشرفاء العلميون الترغيون.* الشرفاء العلميون الولانتيون *

أبي بالشرفاء السباعيون: وينحدرون من جدهم الأعلى، عامر الهامل المكنى  -

ع بقبيلة مدن(، وتق السباع جد قبيلة أولاد بوالسباع، دفين ربوة عالية تدعى )أضاض

آيت صواب بمنطقة سوس، ونسبه هو عامر بن احريز بن محرز بن عبد الله بن 

ع بن إبراهيم بن إدريس بن محمـد بن يوسف بن زيد بن عبد النعيم بن عبد الواس

بن  عبد الدائم بن عمر بن زروق بن عبد الله بن سعيد بن عبد الرحمن بن سالم

كرياء بن سعيد بن عبد الله بن زيد بن رحمون بن زعزوز بن عبد الكريم بن خالد 

لثاني بن بن محمد بن عبد الحميد بن علي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن إدريس ا

النومر، وإدريس الأول، وقد ترك عامر بوالسباع ثلاثة أبناء وهم : اعمر؛ وعمران؛ 

 :وضريحهم مشهور بوادي نون، ومن حفدته

بناء أبي أاويين: الذين اشتهروا بالعلم والعبادة والجهاد أولاد بوالسباع الصحر *

 .السباع السبعة المعروف ضريحهم بوادي الساقية الحمراء

 .أولاد بوالسباع الحوزيين: وتوجد مواطنهم بمنطقة شيشاوة، غرب مراكش *
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ولى الشرفاء البوشواريون: ومواطنهم بسوس، وينحدرون من جدهم الأعلى الم -

أيت الثاني، ومنهم سيدي الحاج عابد البوشواري دفين تاكوشت ب محمد بن ادريس

اج صواب، وسيدي الحاج الحبيب البوشواري دفين تانالت بأيت صواب، وسيدي الح

قيه محمد محمد بن الحاج عابد البوشواري دفين أيت باها، وغيرهم، وقد ورد عند الف

يسية ه العائلة الادربن عبد الله موحتاين، في ترجمته عن البوشواريين، أن هذ

 :الشريفة، لها فروع منتشرة في سوس ومن فروهم

بوت: ومنهم العلامة الصالح الشريف سيدي الحاج محمد ال * حبيب فرع أيت تاغرَّ

 .البوشواري، دفين تانالت بقبيلة آيت صواب

، دفين فرع أيت تيفيراسين : ومنهم الفقيه الشريف سيدي الحاج عابد البوشواري *

ن تاكوشت بقبيلة أيت صواب، ونجله الفقيه الشريف سيدي الحاج محمد بأحواز 

 .سيدي الحاج عابد البوشواري، دفين آيت باها

ت تيكْنَاتِين.* فرع أيت واغزْن.* فرع أيت تِيِيّْوت.* فرع أيت المرسِييِّن.* فرع أي *

 .فرع أيت تمَوجّوت

دريس الأول بن اني بن الامام االقاسميون: نسبة لجدهم الأول، القاسم بن ادريس الث -

اطمة عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وف

 .الزهراء بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

لجوطيون، ينقسم هؤلاء الشرفاء الى أقسام عديدة، ومنهم الوكيليون والطالبيون، وا

 .والشبيهيون

 .لشرفاء أولاد أبي العيشا -د أبي غالب.الشرفاء أولا -سرغين.الشرفاء أولاد ابن  -

توجد  الشرفاء الجوطيون: نسبة الى جوطة قرية عظيمة كانت على نهر سبو حيث -

كان يربط  اليوم بلاد أولاد عمران كانت ميناءً هاماً يتوفر على دار لبناء السفن،

ر على حد خراب وتحيفها النهالمنطقة بأعالي البحار عبر النهر المذكور، ادركها ال

لكثر ما  تعبير المؤرخين. كان اول من نزل بجوطة يحيى بن القاسم الملقب بالعدّام

 .يقوم به اثناء الجهاد من اعدامات لخصوم الاسلام

عددت تالشرفاء الطاهريون الجوطيون: نسبة الى جدهم أبي الجمال طاهر، وقد  -

 .النقابة في هذه الفرقة بفاس

شراف من ء العمرانيون الجوطيون: وينسبون الى جدهم عمران، وهؤلاء الاالشرفا -

 .كبار الاعيان وأهل النباهة والشأن، كانت فيهم النقابة

 .لشرفاء أولاد أبي طالبا -الشرفاء الوكيليون. -
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قاسم بن  الشرفاء الطالبيون: نسبة الى جدهم أبو طالب بن سليمان ابن محمد بن -

ذه الفرقة من أصحاب الحسب الاصيل والمنصب الجليل، العباس بن محمد. وه

ين بدار وكانوا قبل العمرانيين والطاهريين ولاةً لضريح جدهم المولى ادريس قاطن

 .القيطون

 .الشرفاء أولاد المصدر -

لشرفاء أولاد ا -رينيون: وهم من الجوطيين.الشرفاء الم -الشرفاء أولاد الشرادي. -

 .صروخ

هم الدكتور يون: وهم الفاسيون المشهورون بالادريسيين، يقول عنالشرفاء العمران -

عيان عبدالهادي التازي، وينسبون الى جدهم عمران، وهؤلاء الاشراف من كبار الا

 :وأهل النباهة والشأن، كانت فيهم النقابة، وينقسم العمرانيون الى فرعين

 .نانية الى الآالعمرانيون: الذين استمرت لهم الشهرة بهذه النسبة العمر *

ء ادريس القيطونيون: نسبة إلى دار القيطون الذي كان يقطن بها جدهم أبي العلا *

 .)سادس الابناء من سيدي عمران( وتوجد الى الآن بحرم الضريح الادريسي

الشرفاء  -د كنون.الشرفاء أولا -د شتوان.الشرفاء أولا -الشرفاء أولاد القمور. -

 -د الرفيق.الشرفاء أولا -فاء أولاد العسري القاسميون.رالش -الغالبيون الفرجيون.

 .لشرفاء أولاد بني يعيشا -الشرفاء أولاد عبدالواحد الجوطيون.

لأنه كان  الشرفاء الشبيهيون: نسبة الى جدهم السيد أحمد الشبيه، ودعي الشبيه -

وهم ن يشبه جده محمدا صلى الله عليه وسلم، وبيت هؤلاء الشرفاء بمكناسة وزرهو

 .ولاة ضريح الإمام ادريس الاكبر الى الآن

د بن محمد الشرفاء الفرجيون: نسبة الى جدهم أبو الفرج بن ادريس بن عبد الواح -

م من يقيم بن علي بن عبد الواحد المجاهد، وقد توزعوا، فمنهم من يقيم بمكناس ومنه

 .بفاس

الشرفاء  -قنفوذيون.لشرفاء الا -لشرفاء العيشونيون.ا -الشرفاء الكانونيون. -

لشرفاء المرتجي ا -وطيون الجوطيون. الشرفاء الب -اطميون.الشرفاء الف -الداوديون.

 .العلوي

الشرفاء أولاد ابن عبدالله معن الأندلسي: نسبة لجدهم صاحب الزاوية العبدلاوية  -

ما الشيخ أبو عبد الله سيدي امحمد بن محمد بن عبد الله بن معن الأندلسي، يعرف قدي

باسم معن، وبعد بابن عبدالله، وهو من ذرية السلطان المعظم أمير المؤمنين يعقوب 

المنصور بن يوسف بن أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي الموحدي. وذكر بعض 

أن بني عبد المؤمن  -وهو الشيخ أبو القاسم السهيلي  -الأعلام من المؤرخين 
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دريسيون، من أبناء محمد بن القاسم بن الموحدين إنما هم أشراف النسب حسنيون إ

إدريس الثاني بن إدريس الأول. وكان الشيخ سيدي محمد بن عبد الله معن يوصي 

أولاده أن لا يذكروا القول بالشرف، بل يدخرونه للآخرة إن كان ينفع، وهم على 

ويعتبر الشيخ سيدي امحمد بن محمد بن عبد الله  -جزاهم الله خيرا  -حفظ الوصية 

حد أعلام العائلة العبدلاوية المعنية المعروفة بفاس من بلاد المغرب الأقصى وهو أ

 .الجد الجامع لكل فروع هده العائلة وإليه ينتسبون وبه يعرفون

 .الشرفاء الابراهيميون: ومنهم أولاد الحاج بغمارة وسوس وزواوة -

الكامل بن  ن عبداللهجدهم الأول، ابراهيم بن ادريس الثاني بن الامام ادريس الأول ب

حمد الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت م

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم

د الحاج: وهم القاطنون الشرفاء أولا -الشرفاء أولاد الحاج: وهم القاطنون بغمارة. -

 .لشرفاء أولاد الحاج: وهم القاطنون بزواوةا -بسوس.

م ادريس الأول لاويون: نسبة لجدهم الأول، عبدالله بن ادريس الثاني بن الاماالعبد -

وفاطمة  بن عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب

 .الزهراء بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

م المهدي ، ومنهمن هؤلاء الأشراف مولاي عبدالله أمغار، وأولاد الشيخ ماء العينين

 .بن تومرت كما عند البيدق مؤرخ الدولة الموحدية، وهو رفيقه ومعاصره

 .الشرفاء الشليون: ومنهم:* الشرفاء أولاد الفقيه -

دفين )الشرفاء الأمغاريون: نسبة إلى جدهم مولاي عبدالله أمغار المصلوحي  -

وحت بالأطلس ضواحي الجديدة( ومنهم شرفاء دكالة الأمغاريون وشرفاء تامصل

 .الكبير

 .الشرفاء العمرانيون -

لشرفاء أولاد محمد علي ا -د النجار.الشرفاء أولا -الشرفاء أولاد سيدي حنين. -

 .غازي

لشرفاء بني ا -المهدي الوزاني. الشرفاء أهل -الشرفاء أولاد سيدي عبدالله أمغار -

 .ميمون

 -الشرفاء أولاد التناني. -وة.الشرفاء أهل كنفا -الشرفاء أولاد الزباخ الميموني. -

الشرفاء  -الشرفاء أولاد التبـر. -الشرفاء أولاد ابن يعقوب. -الشرفاء أولاد ابن غدو.
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 -الشرفاء أولاد اغريس: القاطنون بالراشدية. -الشرفاء دار الوقار. -الشرغاشونيون.

 .الشرفاء أولاد عيسى النجار

د الشرفاء أولا -راغنة.الشرفاء الس -اللواح.لشرفاء أولاد ا -الشرفاء المجلاويون. -

د الشرفاء أولا -د يوسف التليدي.الشرفاء أولا -د التليدي.الشرفاء أولا -مصباح.

الشرفاء  -الدويرات. الشرفاء أهل -د الغريب.الشرفاء أولا -سيدي علي بوخبزة.

 -الشطييار.لشرفاء أولاد ا -د أبي تاشفين.الشرفاء أولا -أولاد الشيخ ماء العينين.

الشرفاء  -د علي بن عبدالجبار.الشرفاء أولا -الشرفاء أولاد أبي بكر بن عطاء الله.

 -د ابن بوشعيب.الشرفاء أولا -د بخوث.الشرفاء أولا -أولاد العبودي: بغزاوة.

 .لشرفاء السباعيونا -الشرفاء المنصوريون: أبناء ناصر بن محمد.

د محمد بن الشرفاء أولا -الجبار الفيكيكي.لشرفاء أولاد عبدا -الشرفاء غزوان. -

د الشرفاء أولا -جرمون. الشرفاء بني -د أبي معزة الشاوي.الشرفاء أولا -قاسم.

الشرفاء  -د أمقشر.الشرفاء أولا -د عبدالواحد بن التايل.الشرفاء أولا -المعزوزي.

الشرفاء  -.لشرفاء أولاد الهرواليا -لشرفاء أولاد سيدي عتيق.ا -أولاد ابن أتميم.

 .لشرفاء أولاد هرارا -أولاد سيدي عبدالرحمن الشريف.

 -قيفيون.الشرفاء الس -د الشيخ: بشفشاون.الشرفاء أولا -الشرفاء أولاد حمدون. -

د الشرفاء أولا -د بوغد.الشرفاء أولا -الشرفاء أولاد الربوز: وهم أحفاد سيدي حنين.

د ابراهيم بن الشرفاء أولا -الجعباق. لشرفاء أولادا -لشرفاء أولاد حجاج.ا -يزيد.

د سيدي الشرفاء أولا -د بعقلابين.الشرفاء أولا -د الغشام.الشرفاء أولا -الحسين.

 .لشرفاء أولاد محمد بن علي الشريفا -الشطاح.

د الحراق: الشرفاء أولا -د أشعرو.الشرفاء أولا -الشرفاء أولاد البعز: ببني يدير. -

الشرفاء  -د البوستـاّ.الشرفاء أولا -شرفاء أولاد المودن.ال -الغير العلميين أيضا.

د الناصر: وفيهم الشرفاء أولا -أولاد عبدالله الشريف العمراني: بأكدال الجبارية.

د بني الشرفاء أولا -داديون: وأصلهم من بني شداد.الشرفاء الش -بالصخرة وأرموت.

الشرفاء  -الشرفاء أولاد الزلوم. -لشرفاء المناصرة.ا -لشرفاء أولاد الفضل.ا -زيان.

الشرفاء  -د الخشانة.الشرفاء أولا -د غيلان بن جرفط.الشرفاء أولا -أولاد زكري.

د الفقيه سيدي محمد الشرفاء أولا -د الطلال.الشرفاء أولا -أولاد الحاج: بتازجلوت.

 .لشرفاء أمـزوا -لشرفاء أولاد علي بن عيسى.ا -الو.الشرفاء أغب -الكنفاوي.

الشرفاء  -الشرفاء أولاد ابن شحيدان. -الشرفاء أولاد ابن عتوّ. -الشرفاء الواديـين. -

الشرفاء أولاد قاسم  -الشرفاء أولاد الزواك. -الشرفاء أولاد بوقلينة. -أولاد الفاسي.

الشرفاء أولاد  -الشرفاء الهاديون. -الشرفاء أولاد ابن دواعي. -بن الناصر.

الشرفاء أولاد النوينو: ويقال لهم أيضا بني منير، ومنهم  -الشهواني )بنو شهوان(.
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الشرفاء أولاد  -الشرفاء أولاد ابن دواعي. -الشرفاء أولاد الدغماس. -بواد راس.

 .الخرباش الميمونيين

لمهدي بن االشرفاء الأرغنيون: ومنهم زعيم ومرشد الدولة الموحدية الشيخ محمد  -

لته ؤرخ الدولة الموحدية، وهو رفيقه في رحتومرت الأرغني، كما عند البيدق م

وهي  للمشرق ومعاصره في حكمه، ومنهم قبيلة قائمة بذاتها لا زالت تحمل اسمهم

خاصة قبيلة أرغن باقليم تارودانت، ومنهم فرق عديدة منتشرة بين قبائل سوس، و

 .في قبيلة أيت مزال بشتوكة أيت باها

ريس الأول بن ادريس الثاني بن الامام ادالعمريون: نسبة إلى جدهم الأول، عمر  -

وفاطمة  بن عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب

لاد الزهراء بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الأشراف: أو

 .البقاش بأنجرة وأولاد الحراق

 -د ابن سليمان.الشرفاء أولا -ب.لشرفاء أولاد ابن الطيا -الشرفاء بني حمود. -

الشرفاء  -د مجو العمرانيون.الشرفاء أولا -الشرفاء أولاد البقاش: ومنهم بأنجرة.

د الشطيار الشرفاء أولا -د عيسى العمراني.الشرفاء أولا -أولاد القمور العمرانيون.

ميد لشرفاء أولاد ابن عبد الحا -د ابن سرغين العمراني.الشرفاء أولا -العمراني.

 -د مروان العمراني.الشرفاء أولا -د بوتو العمراني.الشرفاء أولا -العمراني.

د الشرفاء أولا -د بوغدو العمراني.الشرفاء أولا -الشرفاء أولاد اللهاني العمراني.

د الحراق الشرفاء أولا -د بوعقايب العمراني.الشرفاء أولا -الكنفاوي العمراني.

 -د أجبار.الشرفاء أولا -قيفيون.الشرفاء الس -.جرمون الشرفاء بني -العمراني.

 -د ابن يرماق.الشرفاء أولا -د اللغداس.الشرفاء أولا -الشرفاء أولاد ابن عمر.

 .لشرفاء أولاد الغريبا -الشرفاء أولاد ابن تاحاكيت.

د الشرفاء أولا -د بخات العمراني.الشرفاء أولا -الشرفاء أولاد ابراهيم بن أحمد. -

د الشرفاء أولا -د جميل.الشرفاء أولا -د ابن عتو.الشرفاء أولا -س المريني.أبي العبا

الشرفاء  -د ابن خنون.الشرفاء أولا -د الجبال بن حمدون.الشرفاء أولا -ابن بخوت.

 .أولاد العز العمرانيون

 -د أبي زيد العمرانيون.الشرفاء أولا -الشرفاء أولاد ابن شحيدان العمرانيون. -

الشرفاء  -د الطلال.الشرفاء أولا -د التوري.الشرفاء أولا -د مبخوت.الشرفاء أولا

د الشرفاء أولا -د الكلامط.الشرفاء أولا -د أخلال.الشرفاء أولا -أولاد الهواري.

 .اء أولاد ابن حمزةالشرف -بلحيبق.

الشرفاء  -الشرفاء أولاد أحباق. -الشرفاء أولاد الكمرى. -الشرفاء أولاد الشوياخ. -

 -الشرفاء أولاد الفراط. -الشرفاء أولاد بـرو. -الشرفاء أولاد ربـوز. -د المريبح.أولا

 .الشرفاء أولاد أهرار -الشرفاء أولاد أشعرو. -الشرفاء أولاد أكوشتم.
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 -د ابراهيم.الشرفاء أولا -د ابن بوشعيب.الشرفاء أولا -الشرفاء أولاد النجار. -

 -د ابن هنية.الشرفاء أولا -رفاء أولاد بلحوت.لشا -الشرفاء أولاد ابراهيم بن خشان.

لشرفاء ا -د غزوف.الشرفاء أولا -د أبخات.الشرفاء أولا -الشرفاء أولاد القوبع.

 .أولاد ابن تحاكت

د ابراهيم: الشرفاء أولا -الشرفاء أولاد الرواس: ويعرفون بـ)أولاد موسى(. -

ن بنو عمران بن عمر بويعرفون بـ)أولاد القرشي( قدموا من تافيلالت ومنهم 

د ابن الشرفاء أولا -د الفتوح.الشرفاء أولا -د الاشهب.الشرفاء أولا -ادريس.

الشرفاء  -د الكويسي: من ذرية عمران بن عمر بن ادريس.الشرفاء أولا -سليمان.

لشرفاء أولاد ا -د علوان.الشرفاء أولا -د الجرور.الشرفاء أولا -أولاد ابن عثمان.

 -د عثمان.الشرفاء أولا -د عدوى.الشرفاء أولا -ء أولاد دفوف.الشرفا -العراس.

 .لشرفاء أولاد ابراهيما -الشرفاء أولاد شقارة.

دريس الأول العمرانيون: نسبة لجدهم الأول، عمران بن ادريس الثاني بن الامام ا -

وفاطمة  بن عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب

 .زهراء بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلمال

د الشرفاء أولا -من هؤلاء الأشراف: شرفاء الوديين وبني جرفط وشرفاء أزمور.

د الشرفاء أولا -اديين: ببني يدر.الشرفاء الو -سيدي علي بوخبزة: دفين بني يدر.

 -ببني عمران.لشرفاء أولاد حشاد: ا -لشرفاء أولاد ابن هنية: ببني يدر.ا -مشحيدان.

ولاد علي الشرفاء أولاد ابن الطيب العمرانيون: القاطنون ببني جرفط ويعرفون بـ)أ

الشرفاء  -د ابن الطراف.الشرفاء أولا -الشريف( ويوجدون أيضا بالطاين بسماتة.

د الطرف: الشرفاء أولا -أولاد ابن عبو: وهم بني يدر وبني جرفط وغيرهما.

د شعيب: الشرفاء أولا -مان: ويعرفون بـ)السقيفيين(.قلالشرفاء أولاد  -بشفشاون.

 .وهم أبناء عم السقيفيين وأولاد لقمان

د جلال بن ليث: بجبل العلم ببني الشرفاء أولا -الشرفاء أولاد زروق: بآل شريف. -

 .ليث

د ابن عجيبة الشرفاء أولا -د أجعادة.الشرفاء أولا -الشرفاء أولاد أنوال بن جلال. -

 -د الخطيب العمراني.الشرفاء أولا -الشرفاء أولاد ابراهيم بن علي. -الحجوجي.

 -د الناصر.الشرفاء أولا -د المهدي.الشرفاء أولا -الشرفاء أولاد الملهى العمرانيون.

 .الشرفاء أولاد الفتوح

الشرفاء  -الشرفاء أولاد ابن يزيد. -الشرفاء أولاد زعيم. -الشرفاء أولاد زجارة. -

الشرفاء  -الشرفاء أولاد الغشام. -الشرفاء أولاد الجعباق. -اء أمـزو.الشرف -أزمور.

الشرفاء أولاد أحمد:  -الشرفاء أولاد الامام الحسن الشاذلي. -أولاد الصغير.

الشرفاء أولاد  -الشرفاء أولاد التناني. -الشرفاء أولاد الطلبوني: بالريف. -بالرحبة.
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الشرفاء أولاد  -ليمان الغربي العمراني.الشرفاء أولاد ابن س -احميمد العمراني.

الشرفاء أولاد  -الشرفاء أولاد البغار. -الشرفاء أولاد الزواك. -الحداد العمرانيون.

 .الشرفاء أولاد مالك بن عيسى -المقري.

الشرفاء  -د غبـالو.الشرفاء أولا -د خشاني.الشرفاء أولا -الشرفاء أولاد الجرمة. -

د الشرفاء أولا -لشرفاء أولاد ابراهيم: وأولاد العربي.ا -أولاد الحضري )حضري(. 

د الشرفاء أولا -د الشيخ.الشرفاء أولا -د المودن.الشرفاء أولا -ونيط: بغمارة.

 -د العسري.الشرفاء أولا -د الجري.الشرفاء أولا -د الحاج.الشرفاء أولا -أحجاج.

د الشرفاء أولا -أكدي. لشرفاء أولادا -لشرفاء أولاد نزال.ا -الشرفاء الخرشفيون.

 .لشرفاء أولاد أبو روحا -لشرفاء أولاد الطوبي.ا -العلوي.

 -د يوسف: بالقلعة.الشرفاء أولا -د فلتاح.الشرفاء أولا -الشرفاء أولاد التمامي. -

د الشرفاء أولا -د داود.الشرفاء أولا -الشرفاء أولاد سيدي أبو معزة: بالشاوية.

د القمور الشرفاء أولا -د بوعقلاين.الشرفاء أولا -ون.ريالشرفاء المزوا -الهراول.

 .لشرفاء أولاد الشيليا -العمرانيون.

د مزوار الخرازيون الشرفاء أولا -الشرفاء أولاد ابن عمران: بالأخماس. -

د النساج: الشرفاء أولا -د يحيى بن عمر بن ادريس.الشرفاء أولا -العمرانيون.

 .لشرفاء أولاد اعمارةا -بل العلم ومصمودة.الخنفريون: بج الشرفاء -بسماتة.

الشرفاء  -ون.الشرفاء أولاد نوال: وهم اخوة لأولاد خلال وأولاد المودن العمراني -

صامدة: جدهم عبدالصمد العمراني اللحياني، وهم الشرفاء الم -أولاد أصريح.

 -د مروان.لشرفاء أولاا -لشرفاء أولاد المودن.ا -د اللحياني.الشرفاء أولا -بالغرب.

 .الشرفاء أولاد سيدي مالك العمراني

 -د بوعزا: ببني يدر وبني حزمر.الشرفاء أولا -الشرفاء أولاد القاسم العمرانيون. -

 -د بن صبيح: ببني سعيد.الشرفاء أولا -الشرفاء أولاد العلوي: بحوز تطوان.

 -مالك.  لشرفاء أولاد بنيا -الشرفاء أولاد مروان: ومنهم بمدشر عمر الحاظي.

لأول بن الداوديون: نسبة لجدهم الأول، داود بن ادريس الثاني بن الامام ادريس ا

اطمة عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وف

لاد الزهراء بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الأشراف: أو

 .جبارة وأولاد سحنون الأنصاري

الشرفاء أولاد ابن  -الشرفاء أولاد ابن دراع. -الشرفاء أولاد عمر : بقبيلة الطيق. -

الشرفاء أولاد علي  -الشرفاء أولاد جبارة. -الشرفاء أولاد ابن الصديق. -ثابت.

الشرفاء أولاد العقبان: ويعرفون  -الشرفاء أولاد ابن الصديق الغماريون. -البهلول.

 -الشرفاء أولاد سحنون الأنصاري. -ولاد ابن عزي.الشرفاء أ -بـ)بنو زعمو(.

الشرفاء أولاد  -الشرفاء التونسيون القصاريون. -الشرفاء أولاد بنو زاجرة.
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 -الشرفاء أشراف ماجة. -الشرفاء الروشتيون. -الشرفاء الحموديون. -بوعنان.

 -ار.الشرفاء أولاد بني عبدالجب -الشرفاء أولاد داود: ومنهم بالريف بنو بوستة.

 .الشرفاء بني يزيد -الشرفاء أولاد عبدالرزاق.

يس الأول الجعفريون: نسبة لجدهم الأول، جعفر بن ادريس الثاني بن الامام ادر -

وفاطمة  بن عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب

د ابن شراف: أولاالزهراء بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الأ

د الولي الصالح سيدي صالح: ببني الشرفاء أولا -مخلوف، وأولاد مخوخ بالريف.

د مخوخ: ومنهم الشرفاء أولا -د الولي الصالح سيدي عيسى.الشرفاء أولا -خليفة.

 .رفاء أولاد ابن مخلوفالش -بالريف.

يس الأول م ادرالحمزاويون: نسبة لجدهم الأول، حمزة بن ادريس الثاني بن الاما -

وفاطمة  بن عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب

لاد الزهراء بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الأشراف: أو

  .سيدي الناصر بسوس وأولاد ابن عجيبة

د الشرفاء أولا -حرش.لشرفاء أولاد الاا -لشرفاء أولاد البقال.ا -الشرفاء بنو حمزة. -

 -د الحجوجي.الشرفاء أولا -د سيدي يخلف البقالي.الشرفاء أولا -ابن عجيبة.

 .الشرفاء أولاد النوينو

 .الشرفاء أولاد ابن الحرايش: بأنجرة -

لي بن عالشرفاء أولاد الناصر: جدهم سيدي الناصر بن عبدالرحمن بن محمد بن  -

ون ادريس الثاني، وأغلبية أحفاد حمزة يوجدعمر ويتصل نسبهم بسيدي حمزة بن 

 .بقاع سوس

يس الأول بن الأحمديون: نسبة لجدهم الأول، أحمد بن ادريس الثاني بن الامام ادر -

اطمة عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وف

 .الزهراء بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

سوس بلأشراف: أولاد ابن عطاء الله وأولاد الخمليشي والباعقيليون من هؤلاء ا

 والعائلة المنانية الحاحية بحاحا وقبيلة إداوزداغ بسوس.

 تمعون مع أولاد كنون.الشرفاء بنو تدغير: ويج -

 الشرفاء بأزمور. -

 الشرفاء أولاد ابن عطاء الله. -

 زائري.الشرفاء أولاد أحمد بن حدة الج -
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 ء الخمليشيون: بصنهاجة.الشرفا -

 الشرفاء البوعقلايين. -

 الشرفاء أولاد جعفر. -

 ير العلميين.الشرفاء أولاد عبدالوهاب: غ -

 الشرفاء أولاد سيدي علي بوشنافة. -

 الشرفاء أولاد ابن السلطان. -

 . بن يوسفالشرفاء أولاد محمد بن عبدالله -

 الشرفاء أولاد سيدي العربي الدرقاوي. -

 رفاء أولاد يعقوب بن عبدالعزيز.الش -

 الشرفاء أولاد حجاج. -

 الشرفاء الحموميون. -

 الشرفاء أولاد ابن أبي بكر. -

 الشرفاء أولاد أبو الليث. -

 الشرفاء أولاد شافع. -

 الشرفاء أولاد اللواح. -

 الشرفاء أولاد جرجان. -

 الشرفاء الباعقيليون: بسوس. -

 .الشرفاء أولاد المزوار -

 اء وفجيج.الشرفاء أولاد التازي: بازواوة وغمارة وبالقبيلة المالكية وبالصحر -

 الشرفاء بني إسماعيل: بصنهاجة. -

 الشرفاء أولاد محمد غراس الجبل. -

 الشرفاء أولاد كنون: ببني مستارة. -

 الشرفاء الميمونيون: ببني جرفط. -

 الشرفاء أولاد برقوق. -

 .الشرفاء أولاد البقال -
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دريس الأول اليحياويون: نسبة لجدهم الأول، يحيى بن ادريس الثاني بن الامام ا - 

وفاطمة  بن عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب

 .الزهراء بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

فروع من هؤلاء الأشراف: الوكاكيون بسوس والبوراسيون بالمغرب الشرقي و

 :بمناطق أخرى في المغرب ومن أحفاده

سوس، الشرفاء الوكاكيون: أحفاد الشيخ وكاك بن زلو اللمطي، دفين أكلو ب - 

رون ومرشد زعيم المرابطين الشيخ عبدالله بن ياسين، وحفيده سيدي مزال بن ها

لال الوكاكي بقبيلة آيت توفاوت بسوس، وبعض أحفاده الوكاكيين بقبيلة إداوسم

يلة والفولوسيون بقبيلة إيداكنيضيف بسوس، والأسكاريون الوكاكيون بقب بسوس،

 .آيت مزال بسوس، وفروع بمناطق أخرى في المغرب

لأزهر االشرفاء الزكراويون: من سلالة الأمير سيدي يحيى بن المولى إدريس  - 

الشرفاء الزكراويون، وهم قليلون ويوجدون بحاحة وسوس وبدرعة بالصحراء. 

فاس الشريف سيدي محمد الزكراوي بحومة الطالعة، وله عقب وأبناء ومنهم ب

 .عمومة

ى بـ)أبي الشرفاء أولاد بوراس: جدهم سيدي سليمان بن عبدالله بن محمد المكن  -

راس( الادريسي الحسني، ويتصل نسبه بالمولى يحيى، ويوجد ضريحه ببلاد 

يج ناء عمومة لهم بفجأغمات حوز مراكش. وأصله من الساقية الحمراء، يوجد أب

 .والجزائر الشقيقة

 الشرفاء أولاد الشقيري.  -

 لشرفاء آيت يوسي: منهم العلامة سيدي الحسن اليوسي دفين أحواز صفرو.ا -

 لشرفاء أولاد سيدي عيسى بن عمرو: يتواجدون بوادي ملوية ناحية رشيدة قربا -

 .جرسيف

يس الأول بن الثاني بن الامام ادرالكثيريون: نسبة لجدهم الأول، كثير بن ادريس  -

اطمة عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وف

عبد لاد الزهراء بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الأشراف: أو

ا إدبقبيلة  بفاس وسوس، وأولاد اللحاينة، وأولاد سيدي يعقوب البادسي، وذرياته الله

 .بسوس وكثير

 الشرفاء أولاد الكحيل. - 

 الشرفاء أولاد سيدي عيسى بن خشان. -
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 الشرفاء أولاد عبد النور. -

  الشرفاء أولاد عمارة. -

 -د سليمان.الشرفاء أولا -د كـلاج.الشرفاء أولا -لشرفاء أولاد بوبكر اللحاينة.ا -

حيث تجمعهم قبيلة لشرفاء أولاد عبدالله: بفاس، وسوس ا -الشرفاء أولاد كنو

د ابن عبدالله : من ذرية كثير وهم بفاس الشرفاء أولا -إداوكثير بشتوكة أيت باها.

 -د خلال بن ليث.الشرفاء أولا -د سيدي يعقوب البادسي.الشرفاء أولا -وغيرها.

لشرفاء ا -د بوعنان.الشرفاء أولا -د برهـون.الشرفاء أولا -الشرفاء أولاد المرابط.

 .أولاد مخشان

ريس الأول بن أولاد علي: نسبة لجدهم الأول، علي بن ادريس الثاني بن الامام اد  - 

اطمة عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وف

 الزهراء بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

 ابن غزوان.من هؤلاء الأشراف: أولاد الشعرة، وأولاد بن الشقرة، وأولاد 

 الشرفاء أولاد ابن غزوان. -

 الشرفاء أولاد مربوح. -

 الشرفاء أولاد ابن الحسين. -

 الشرفاء أولاد الصالح.  -

بارة( وجدهم هو يحيى بن أجبار، وأصلهم ج)بني  الشرفاء أولاد يحيى: يعرفون بـ -

 من تافيلالت ومن فروعهم:

 الشرفاء بنو غزوان. -

 مد.الشرفاء أولاد ابن أح -

 الشرفاء أولاد علي بن عيسى. -

 الشرفاء أولاد ابراهيم بن أحمد. -

 الشرفاء أولاد الشعرة. -

 الشرفاء أولاد ابن يحيى. -

 الشرفاء أولاد ابن تاحكيت.  -

 الشرفاء أولاد ابن مزاحم. -

 الشرفاء أولاد ابن الشقرة. -
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 .الشرفاء أولاد الحسين -

مر بن عالشرفاء العروسيين الصحراويين: نسبة لجدهم الأعلى، سيدي أحمد بن  - 

بن  موسى بن يحيى بن الحسن بن سعيد بن عبد القادر بن صالح بن عمر بن الحسن

ي بن ابراهيم بن الصادق بن عبد الكريم بن عبد الكامل بن علي بن ادريس الثان

، ومكث هناك في هجري  886ادريس الثاني الحسني، ولد بصحراء تونس عام 

 صوفيكنف جده وبزاويته الى أن انتقل الى مكناس بالمغرب، حيث اتخذ طريقته ال

............ 

 :التازيالدكتور عبد الهادي 

، الرباط( سياسي وكاتب 2015ل أبري 2توفي  -، تازة 1921يونيو  15 مواليد (

ة ومؤرخ مغربي. عضو بأكاديمية المملكة المغربية وعضو بمجمع اللغة العربي

 .بالقاهرة

............................................................................................ 

الرفاعي،  م بالترتيب الزمني: عبد القادر الجيلاني، وأحمدأقطاب الصوفية أربعة، ه

لبدوي وأحمد البدوي، وإبراهيم الدسوقي. وكان البدوي معاصراً للدسوقي، ولكن ا

اهم رتبة، يليه أعظمهم وأرق -الدسوقي-سبقه إلى الولاية مع أن آخر الأقطاب 

 .البدوي ثم الرفاعي ثم الجيلاني

.............................................................................................

.......................................................................................... 
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ولا إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين كان كل منهم مسؤ

ا أو فاعلا بالتضامن عن النتائج دون تمييز بين من كان منهم منخرطا أو مشارك

د فاعله تعدد المسؤولون عن الضرر و تعذر تحدي أصليا ويطبق نفس الحكم إذا

 الضرر.الاصلي من بينهم و تحديد النسبة التي ساهم بها في 

الملف المدني عدد:  15/6/2005المؤرخ في :  1797القرار عدد 

/).....(1/3/2004 

  -150-  مسؤولية تضامنية. –أشخاص متعددين  -الضرر 

                                                           
150 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 2016 فبراير 18صيغة محينة بتاريخ  (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 99الفصل 

، دون تمييز إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج

 بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا أصليا.

 100الفصل 

بينهم، أو  نم، إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي، 99يطبق الحكم المقرر في الفصل 

 تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الضرر.

 الفرع الأول: التضامن بين الدائنين الباب الرابع: الالتزامات التضامنية

 153الفصل 

كون النتيجة الحتمية التضامن بين الدائنين لا يفترض، ويلزم أن ينشأ من العقد أو يتقرر بمقتضى القانون أو أن ي

 لطبيعة المعاملة.

ا به متضامنين، ، افترض فيهم أنهم تعهدو- ومع ذلك إذا تعهد عدة أشخاص بأمر واحد في نفس العقد ومشتركين

 ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة المعاملة.

 154الفصل 

زما بدفع لمدين ملتايكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين إذا كان لكل منهم الحق في قبض الدين بتمامه ولم يكن 

ق أحدهم عن حق حالدين إلا مرة واحدة لواحد منهم ويمكن أن يكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين ولو اختلف 

 الآخر، بأن كان معلقا على شرط أو مقترنا بأجل، في حين أن حق الآخر باتٌّ منجز.

 155الفصل 
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مقابل، أو إيداع هم الوفاء به أو الوفاء بينقضي الالتزام التضامني في حق جميع الدائنين، إذا تم في حق أحد

قاصة أو التجديد.  الشيء المستحق، أو الم 

 ه الباقين.إذا وفى المدين لأحد الدائنين المتضامنين حصته من الدين برئت ذمته في حدود هذه الحصة تجا

 156الفصل 

هو لا يبرئ ذمة على الآخرين، والإبراء من الدين الحاصل من أحد الدائنين المتضامنين لا يسوغ الاحتجاج به 

 المدين من الدين إلا في حدود حصة من أبرأه.

زام إلا بالنسبة لهذا اتحاد الذمة الحاصل بين أحد الدائنين المتضامنين وبين المدين لا يترتب عليه انقضاء الالت

 الدائن.

 157الفصل 

 لا يترتب أي أثر لصالح الدائنين الآخرين أو ضدهم: 

 ن الموجهة من أحد الدائنين المتضامنين للمدين؛عن اليمي - 1

 ن قوة الأمر المقضي بين المدين وبين أحد الدائنين المتضامنين.ع - 2

 وهذا كله ما لم ينتج العكس عن اتفاقات الطرفين أو عن طبيعة المعاملة. 

 158الفصل 

 الآخرين.التقادم الذي يتم ضد أحد الدائنين المتضامنين لا يمكن الاحتجاج به على 

 خطأ أحد الدائنين المتضامنين أو مَطْل ه لا يضر بالآخرين.

 159الفصل 

 الأفعال التي تقطع التقادم لصالح أحد الدائنين المتضامنين تفيد الآخرين.

 160الفصل 

دين. ولا يمكن الصلح الواقع بين أحد الدائنين وبين المدين يفيد الآخرين إذا تضمن الاعتراف بالحق أو بال

 م يرتضوه.لالاحتجاج به ضدهم إذا تضمن إبراء من الدين، أو كان من شأنه أن يجعل مركزهم سيئا وذلك ما 

 161الفصل 

لعكس عن طبيعة الأجل الممنوح للمدين من أحد الدائنين المتضامنين، لا يحتج به على الباقين، ما لم ينتج ا

 المعاملة أو عن اتفاقات المتعاقدين.

 162الفصل 

ين الدائنين ضه كل من الدائنين المتضامنين، سواء على سبيل الوفاء أو الصلح يصبح مشتركا بينه وبما يقب

صته كان حالآخرين، كل على قدر حصته. وإذا أعطي لأحد الدائنين كفيل أو ارتضيت لصالحه إنابة من أجل 

ن ا لم ينتج العكس عن اب، وهذا كله ممن حق الدائنين الآخرين أن يشتركوا معه فيما يدفعه الكفيل أو المدين الم 

 اتفاق المتعاقدين أو عن طبيعة المعاملة.

 163الفصل 

، ملزم تجاههم الدائن المتضامن الذي يقبض حصته ولا يستطيع تقديمها للدائنين الآخرين لسبب يرجع إلى خطإه

 في حدود أنصبتهم منها.
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 الفرع الثاني: التضامن بين المدينين

 164الفصل 

انون، أو أن يكون بين المدينين لا يفترض، ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو من القالتضامن 

 النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة.

 165الفصل 

، وذلك 150تجاريةيقوم التضامن بحكم القانون في الالتزامات المتعاقد عليها بين التجار لأغراض المعاملات ال

 المنشئ للالتزام أو القانون بعكسه.ما لم يصرح السند 

 166الفصل 

ائن أن يجبر أيا يثبت التضامن بين المدينين، إذا كان كل منهم ملتزما شخصيا بالدين بتمامه، وعندئذ يحق للد

 منهم على أداء هذا الدين كله أو بعضه لكن لا يحق له أن يستوفيه إلا مرة واحدة.

 167الفصل 

بها الآخرون. كما  منيا، ولو التزم أحد المدينين بطريقة تخالف الطريقة التي التزميسوغ أن يكون الالتزام تضا

 يعيب نقص أهلية إذا كان التزامه مثلا معلقا على شرط أو مقترنا بأجل وجاء التزام مدين آخر باتا منجزا. ولا

 أحد المدينين الالتزام المتعاقد عليه من الآخرين.

 168الفصل 

تضامنين يتمسك بالدفوع الشخصية الخاصة به وبالدفوع المشتركة بين المدينين الم لكل مدين متضامن أن

 معه. جميعا. ولا يسوغ له أن يتمسك بالدفوع الشخصية المحضة المتعلقة بواحد أو أكثر من المدينين

 169الفصل 

قاصة الواقعة بين أحد المدينين وا برئ ذمة جميع تلدائن الوفاء والوفاء بمقابل وإيداع الشيء المستحق والم 

 المدينين الآخرين.

 170الفصل 

 مَطْـل الدائن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين ينتج آثاره لصالح الآخرين.

 171الفصل 

ضمام إليه في التجديد الحاصل بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين يبرئ ذمة الآخرين ما لم يرتضوا الان

، فامتنعوا منه فإن ومع ذلك، إذا اشترط الدائن انضمام المدينين المتضامنين الآخرين التحمل بالالتزام الجديد.

 الالتزام القديم لا ينقضي.

 172الفصل 

راحة رغبته في صالإبراء من الدين الحاصل لأحد المدينين المتضامنين يفيد جميع الآخرين ما لم يظهر الدائن 

 يثبت لباقي وبالنسبة إلى حصته من الدين. وفي هذه الحالة الأخيرة لاعدم حصول الإبراء إلا لذلك المدين 

 المدينين المتضامنين الرجوع على من أبرئ إلا بالنسبة إلى نصيبه في حصة المعسرين منهم.

 173الفصل 

لم  كل الدين، مابالدائن الذي يرتضي تجزئة الدين لصالح أحد المدينين يبقى له الحق في الرجوع على الآخرين، 

  يوجد شرط يقضي بغير ذلك.
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 174الفصل 

الدين أو طريقا آخر  الصلح المبرم بين الدائن وبين أحد المدينين المتضامنين يفيد الآخرين إذا تضمن الإبراء من

 ه. ما لم يرتضو من طرق انقضائه، ولا يسوغ أن يترتب عنه لا تحملهم بالتزام ولا زيادة فيما هم ملتزمون به،

 175الفصل 

 إلى حصة هذا المدين. تحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين أحد مدينيه المتضامنين لا ينهي الالتزام إلا بالنسبةا

 176الفصل 

من أن يوجه إليهم  مطالبة الدائن الموجهة ضد أحد المدينين المتضامنين لا تمتد إلى الآخرين، ولا تمنع الدائن

 مطالبة مماثلة.

بة للآخرين. والتقادم بة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يوقف التقادم ولا يقطعه بالنسوقف التقادم وقطعه بالنس

 الذي يتم لصالح أحد المدينين لا يفيد الآخرين.

 177الفصل 

ين المتضامنين في خطأ أحد المدينين المتضامنين أو مَطْـله لا يضر بالآخرين. سقوط الأجل إضرارا بأحد المدين

ثارها إلا آلا ينتج أثره إلا في حقه. قوة الأمر المقضي لا تنتج  139عليها في الفصل الحالات المنصوص 

كس ذلك من السند بالنسبة إلى المدين الذي كان طرفا في الدعوى، وذلك فيما يقضي به له أو عليه ما لم ينتج ع

 المنشئ للالتزام أو من طبيعة المعاملة.

 178الفصل 

 امنين تنظم بمقتضى أحكام الوَكالة والكفالة.العلاقات بين المدينين المتض

 179الفصل 

 تجاه الدائن ينقسم بقوة القانون بين المدينين. الالتزام المتعاقد عليه تضامنيا

قاصة بينه وبين الدا ئن انقضاء الدين المدين المتضامن الذي يؤدي الدين كاملا، أو الذي يترتب على وقوع الم 

  لى الآخرين إلا بقدر حصة كل منهم في الدين.بتمامه، لا يحق له الرجوع ع

لآخرين وإذا كان أحد المدينين المتضامنين معسرا أو غائبا، قسمت حصته في الدين بين كل المدينين ا

م يوجد لمع حفظ حق هؤلاء في الرجوع على من دفعوا عنه حصته. هذا كله ما  الذمةالمليئي والموجودين 

 شرط يقضي بخلافه.

 180الفصل 

لمدينين المتضامنين، لا تخص إلا أحد ا التعاقد على الالتزام التضامنيإذا كانت المعاملة التي من أجلها حصل 

 التزم هذا المدين تجاه الباقين بكل الدين. ولا يعتبر هؤلاء بالنسبة إليه إلا ككفلاء.

 القسم العاشر: الكفالة

 الباب الأول: الكفالة بوجه عام

 1117الفصل 

 .قد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا الأخير نفسهالكفالة ع

 الباب الثاني: آثار الكفالة
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 1133الفصل 

 الكفالة لا تقتضي التضامن، ما لم يشترط صراحة.

آثار الكفالة  كفيل، تخضعوفي هذه الحالة الأخيرة، وفي الحالة التي تعتبر الكفالة فيها فعلا تجاريا بالنسبة إلى ال

 للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين.

 

 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ  مدونة التجارة

 كما تم تعديله بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

   1996أغسطس  فاتح -من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم  بتنفيذ 

 .2187(، ص 1996أكتوبر  3( 1417مادى الأولى ج 19بتاريخ  4418الجريدة الرسمية عدد  -

 

 التقييدات آثار الثالث: الفصل

 58المادة 

 ما جائصفة تاجر، مع ما يترتب عنها من نت اكتسابأو معنوي مسجل في السجل التجاري  طبيعي في كل شخص يفترض
 لم يثبت خلاف ذلك.

 60المادة 

ما  كتريه،أصل تجاري، يبقى الشخص المسجل مسؤولا على وجه التضامن عن ديون خلفه أو م كراءإ حالة تفويت أو في

 .الإكراء لم يشطب من السجل التجاري أو لم يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع أو

 كةحصة في شر التجاري الأصل تقديم الثاني:الباب 

 105المادة 

لم يقع  إذا لحصة أواأحدهم داخل الثلاثين يوما الموالية للنشر الثاني دعوى بإبطال الشركة أو  أو لم يقدم الشركاء إذا

رح به في الأجل الدين الثابت المص بأداء التصريح بالإبطال تبقى الشركة ملزمة على وجه التضامن مع المدين الرئيسي

 المذكور.

 تطبق حصة من شركة إلى شركة أخرى لاسيما على إثر دمج شركتين أو انفصالهما، لا تجاري أصلحالة تقديم  في
 الشركات. انفصال الواردة في الفقرة السابقة إلا إذا روعيت المقتضيات المتعلقة بدمج أو الأحكام

 155المادة 

من  ترضةقالم سير الحر عن الديونيسأل مكري الأصل على وجه التضامن مع الم 60المادة  مقتضيات عن تطبيق فضلا

 النشر. أشهر التي تلي تاريخ الستة طرفه بمناسبة استغلال الأصل وذلك إلى نشر عقد التسيير الحر وخلال مدة

 وعدم الوفاء والاحتجاج وكمبيالة الرجوع القبول لعدم الرجوع: الثامنالباب 

 وعدم الوفاء القبول لعدم الرجوع الأول: الفصل

 201 المادة

 .الحامل حوالاحتياطيين على وجه التضامن ن والضامنين والقابلين لها والمظهرين للكمبيالة جميع الساحبين يسأل
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 الذي تيبضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع التر الدعوى للحامل أن يوجه يحق

 صدر به التزامهم.

 للكمبيالة أدى مبلغها. موقع بالحق نفسه كل ويتمتع

عليه الدعوى  قيمتأ على أحد الملتزمين من إقامة الدعوى تجاه الآخرين ولو كانوا لاحقين لمن المقامة تمنع الدعوى ولا

 أولا.

 الوفاء لعدم الرجوع السادس:الباب 

 287 المادة

 شيك على وجه التضامن نحو الحامل. بمقتضى جميع الملتزمين يسأل

 الذي تيبضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع التر الدعوى يوجهللحامل أن  يحق
 ه التزامهم.بصدر 

 لشيك وفى مبلغه. موقع بالحق ذاته كل يتمتع

عليه الدعوى  يمتأق على أحد الملتزمين من إقامة الدعوى تجاه الآخرين ولو كانوا لاحقين لمن المقامة تمنع الدعوى لا

 لا.أو

 وزجرية عامة أحكام الحادي عشر:الباب 

 306 المادة

 درهم. رة آلافعشالتجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر أو بتحويل إذا زاد المبلغ على  بين أن يقع كل وفاء يجب

 .لموفىا الفقرة السابقة بغرامة لا يقل مبلغها عن ستة في المائة من المبلغ مقتضيات على عدم مراعاة يعاقب

 عن هذه الغرامة على وجه التضامن. والمدين كل من الدائن يسأل

 315 المادة

 المواد ياتالقانون مقتض بقوة من طرف صاحب حساب مشترك على وجه التضامن أم لا، تطبق بالوفاء وقع الإخلال إذا
تركة الأخرى حسابات المشلل بالنسبة على باقي المشتركين في الحساب سواء بالنسبة لهذا الحساب أو 313إلى  311من 

 الشخصية للمخل بالوفاء.الحسابات وكذا 

 320 المادة

كل  مبلغ وفيبصرف النظر عن عدم وجود المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتصرف، أن ي على المسحوب عليه، يجب

 يغة لم يطالبص بواسطة أو 317و 312شيك أصدر بواسطة صيغة شيك قام بتسليمها خرقا لمقتضيات المادتين 

غير أنه لا  استشارة سابقة لدى بنك المغرب. دون أو بواسطة صيغة سلمها لزبون جديد 313باسترجاعها طبقا للمادة 

 لكل شيك. درهم 10.000يلزمه الوفاء إلا في حدود 

 وجه ه علىيلزمشيك صدر بواسطة إحدى صيغ الشيكات المشار إليها في الفقرة الأولى،  وفاء رفض المسحوب عليه إذا
لممنوح للحامل عن الضرر ا التعويض درهم بالإضافة إلى 100.000التضامن أداء مبلغ الشيك دون أن يتجاوز هذا المبلغ 

 بسبب عدم الوفاء.

 ح الحسابحالة رفضه وفاء شيك، أن يثبت مراعاته للمقتضيات القانونية المتعلقة بفت في على المسحوب عليه يجب
استرجاع صيغ بيخص الأمر  فيما ات وكذا الالتزامات القانونية الناتجة عن الإخلال بالوفاء سيماصيغ الشيك وبتسليم

 الشيكات.

 التجارية العقود الرابع: الكتاب

 335 المادة
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 التجارية. الالتزامات التضامن في يفترض

 السمسرة الثالث: القسم

  413 المادة

 التضامن هشخصية في الخدمة، وجب عليه تنفيذ الالتزام على وج النظر عن أجرته، مصلحة بصرف كانت للسمسار، إذا
 مع زبونه

  420 المادة

على  بالعمل معقد واحد فيسألون على وجه التضامن عن تنفيذ عقد السمسرة ما لم يسمح له بموجب كلف عدة سماسرة إذا

 انفراد.

  421 المادة

 لى وجهبينهم فإن كل واحد منهم ملزم إزاء السمسار ععدة أشخاص لإنجاز عمل مشترك  طرف كلف السمسار من إذا
 مع الآخرين بجميع آثار عقد السمسرة. التضامن

 بالعمولة الوكيل التزامات الثاني:الباب 

  430 المادة

التضامن  وجه لىالوفاء بما يترتب على الأشخاص الذين تعاقد معهم، وجب عليه هذا الضمان ع بالعمولة ضمن الوكيل إذا

 تنفيذ ما لزمهم.معهم ل

 تحديد آثار هذا الضمان. على أنه يجوز الاتفاق غير

 بالاطلاع ولأجل الحسابات مشتركة بين أحكام الأول: الفصل

  490 المادة

 حسابات جماعية مع أو بدون تضامن. فتح للمؤسسة البنكية يمكن

 المهنية الديون حوالة السابع:الباب 

 532 المادة

 الضمانات التي تضمن الدين. له الحوالة للمحال تنقل

 الدين المحال. أداء المحيل بالتضامن يضمن

 : التوطين150القسم الثامن

 4-544المادة 

وَطًن لديه التقيد بالالتزامات التالية:  يجب على الم 

وَطًن محلات مجهزة بوسائل الاتصال، تتوفر على قاعة لعقد الاجتماعات، وك ذا محلات وضع رهن إشارة الشخص الم 

كن من حفظها دة لمسك السجلات والوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتممع

 والاطلاع عليها؛

وَطًن أو شهادة وَطَن، وذلك بطلب نسخة من وثيقة هوية الشخص الذاتي الم  التقييد في السجل  التأكد من هوية الشخص الم 

وَطًن؛التجاري أو أي وثائق أخرى تسل  مها السلطة الإدارية المختصة، تمكن من تحديد هوية الشخص الم 

 حفظ الوثائق المتعلقة بنشاط المقاولة والالتزام بتحيينها؛

وَطًن لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاق  ات التوطين؛حفظ الوثائق التي تمكن من تحديد هوية الشخص الم 



 

543 
 

                                                           
وَطًن يحتوي الشخصية  على وثائق الإثبات تتعلق فيما يخص الأشخاص الذاتيين، بعناوينهم مسك ملف عن كل شخص م 

اريين، وثائق تثبت وأرقام هواتفهم وأرقام بطاقات هويتهم، وكذا عناوين بريدهم الإلكتروني، وفيما يخص الأشخاص الاعتب

ا، على وثائق وي هذا الملف أيضعناوين وأرقام هواتف وبطاقات هوية مسيريها وكذا عناوين بريدهم الإلكتروني. ويحت

وَطَّنة، ومكان حفظ الوثائق المحاسباتية في حال عدم حفظها وَطًن لديه؛ تتعلق بجميع محلات نشاط المقاولات الم   لدى الم 

وَطًن مسجل في السجل التجاري داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد التوطين، ذا هعندما يكون  التأكد من أن الم 

 ل إجباريا بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛التسجي

وَطَّنين  موافاة المصالح المكلفة بالضرائب والخزينة العامة للمملكة، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك، بلائحة الأشخاص الم 

 يناير من كل سنة؛ 31خلال السنة المنصرمة، وذلك قبل تاريخ 

مسة عشر يوما زينة العامة للملكة، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك، داخل أجل لا يتعدى خإشعار مصالح الضرائب والخ

وَطَّنين، ب  تعذر تسليمها إليهم؛من تاريخ توصله بالرسائل المضمونة المرسلة من قبل المصالح الجبائية إلى الأشخاص الم 

ارة الجمارك، عامة للملكة، وعند الاقتضاء إدإخبار كاتب الضبط لدى المحكمة المختصة ومصالح الضرائب والخزينة ال

 بانتهاء مدة عقد التوطين أو الفسخ المبكر له، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ توقف العقد؛

كفيلة بتمكينهم من تمكين المفوضين القضائيين ومصالح تحصيل الديون العمومية، الحاملين لسند تنفيذي، من المعلومات ال

وَ   طًن.الاتصال بالشخص الم 

وَطًن.   السهر على احترام سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالم 

-544أحكام المادة بمن هذه المادة و   دون الإخلال  9و 8و 7و 6و 5في حالة عدم احترام الالتزامات المحددة في البنود 

وَطًن لديه يتحمل المسؤولية التضامنية في أداء الضرائب والرسوم 11 اط الممارس من طرف المتعلقة بالنش أدناه فإن الم 

وَطًن.  الم 

 .  ، 21.18من القانون رقم  8أعلاه، بمقتضى المادة  542تم تغيير وتتميم المادة 

 . ، 89.17لثامن أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم اتمت إضافة القسم  - 

 ، السالف الذكر.89.17أنظر المادة الرابعة من القانون رقم  -

 المادة الرابعة:

النصوص  "يمنح أجل سنة، للأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين يمارسون نشاط التوطين، ابتداء من تاريخ نشر

التجارة بالجريدة  المتعلق بمدونة 15.95التنظيمية المنصوص عليها في القسم الثامن من الكتاب الرابع من القانون رقم 

 يتهم طبقا لأحكام القسم الثامن السالف الذكر".الرسمية، وذلك من أجل تسوية وضع

 مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة: القسم الثاني

 الوقاية الخارجية: الباب الثاني

 المصالحة: الفصل الثاني

 559 المادة

أو  لمدينةايوقف الاتفاق أثناء مدة تنفيذه كل إجراء فردي وكل دعوى قضائية، سواء كانت تخص منقولات المقاولة 

ئنين، تحت طائلة عقاراتها بهدف الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق. كما يوقف هذا الاتفاق الآجال المحددة للدا

 .سقوط أو فسخ حقوقهم

، من الوقف المؤقت يستفيد الكفلاء، سواء كانوا متضامنين أم لا، الذين يكون الدين المكفول من قبلهم مشمولا بالاتفاق

 .اءاتللدعاوى والإجر

عن، فسخ هذا طفي حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاق، يعاين رئيس المحكمة بمقتضى أمر غير قابل لأي 

 القضائية. مسطرة التسوية أو التصفية الاتفاق وسقوط كل آجال الأداء الممنوحة، ويحيل الملف إلى المحكمة لفتح

 اختيار الحل: الباب الخامس
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 572المادة 

 :، متضامنين كانوا أم لا منذاتييند الكفلاء أشخاصا يستفي

 مقتضيات مخطط الإنقاذ؛

 .أدناه 692المنصوص عليه في المادة  وقف سريان الفوائد

 مسطرة التسوية القضائية: القسم الرابع

 شروط افتتاح المسطرة: الباب الأول

 580المادة 

شركة عن نسحابه من شركة التضامن عندما يكون توقف المتضامن داخل سنة من تاريخ ا شريك فتح المسطرة ضد يمكن

 .الدفع سابقا لهذا الانسحاب

 إجراءات التسوية القضائية: الباب الثاني

 تسيير المقاولة: الفصل الأول

 ستغلالاستمرارية الا: الفرع الأول

 589المادة 

تجاه  إليه التزامات تضامنية مع المفوتلا يمكن الاعتداد بأي شرط يفرض على المفوت  ،الكراء حالة تفويت حق في

 السنديك.

 الكفلاء: الباب السابع

 695المادة 

  ا:يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا، أن يتمسكو

 ؛بمقتضيات مخطط الاستمرارية

 .أعلاه 692بوقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 

 .لا يحتج على الكفلاء بسقوط الأجل

 .لى الكفلاء إلا بالنسبة للديون المصرح بهالا يمكن الرجوع ع

 الكفلاء: الباب السابع

 696 المادة

خاضعين  لتزام،الا مكتتبة، مظهرة أو مضمونة تضامنيا بواسطة شريكين أو عدة شركاء في لالتزامات للدائن الحامل يمكن

 لى تمام الوفاء.الاسمية لسنده إ القيمة لإجراء إنقاذ أو تسوية أو تصفية قضائية، أن يصرح في كل إجراء بدينه بشأن

 698المادة 

ضائية وبين ملتزمين إذا توصل الدائن الحامل لالتزامات مكتتبة تضامنيا بين مقاولة في حالة إنقاذ أو تسوية أو تصفية ق

بيق ويحتفظ لتساآخرين، بتسبيق من دينه قبل صدور حكم فتح المسطرة، فإنه لا يمكنه أن يصرح بدينه إلا بعد خصم هذا 

 .بحقوقه ضد الشركاء في الالتزام والكافلين في الباقي المستحق

 .براء ذمة المدينلإيمكن للشريك في الالتزام أو الكفيل الذي قام بالأداء الجزئي أن يصرح بدينه فيما يخص كل ما أداه 

 العقوبات المالية: الفصل الأول
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متواطئين كان كل منهم مسؤولا إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا 

بالتضامن عن النتائج دون تمييز بين من كان منهم منخرطا أو مشاركا أو فاعلا 

أصليا ويطبق نفس الحكم إذا تعدد المسؤولون عن الضرر و تعذر تحديد فاعله 

 الاصلي من بينهم و تحديد النسبة التي ساهم بها في الضرر .

1797-2005 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 8572الرقم الترتيبي 

 الغرفة المدنية 

 الملف المدني عدد:  15/6/2005 في:المؤرخ  1797القرار عدد 

(.... )./1/3/2004  

 سؤولية تضامنية. م –شخاص متعددين أ -الضرر 

إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين كان كل منهم مسؤولا 

بالتضامن عن النتائج دون تمييز بين من كان منهم منخرطا أو مشاركا أو فاعلا 

                                                           
 738المادة 

صول، يمكن ية أو التصفية القضائية في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأحينما يظهر من خلال سير مسطرة التسو

أم لا، لكل  تضامنيا ،للمحكمة في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميله، كليا أو جزئيا

 .المسيرين أو للبعض منهم فقط

فويت، وفي الذي يحدد مخطط الاستمرارية أو مخطط التتتقادم الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات ابتداء من صدور الحكم 

 .غياب ذلك، فمن تاريخ الحكم القاضي بالتصفية القضائية

الة استمرارية المقاولة حتدخل المبالغ التي يدفعها المسؤولون تطبيقا للفقرة الأولى في الذمة المالية للمقاولة، وتخصص في 

سب فيما بين مرارية. وعند تفويت أو تصفية، توزع هذه المبالغ بالتناوفق الكيفيات المنصوص عليها في مخطط الاست

 .الدائنين
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ر وتعذر تحديد فاعله المسؤولون عن الضرأصليا ويطبق نفس الحكم إذا تعدد 

 الأصلي من بينهم والنسبة التي ساهم بها في الضرر.

ئي قيام والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بالرغم من إثبات الطالب بحكم نها

وتعذر  المطلوبين جميعا بالاستيلاء على واجبه من الماء موضوع الحكم المدلى به

ت بها كل واحد منهم في الضرر اللاحق به فإنها قض تحديد النسبة التي ساهم

ما كان برفض الطلب المتعلق بالحكم عليهم بالتضامن بأداء التعويض المحكوم به م

 معه القرار خارقا للقانون معرضا للنقض.

............................................................................................. 

 هادات محكمة النقض اجت

 7256 الرقم الترتيبي

 الغرفة الجنحية

 4644/99-66ملف جنحي عدد  10/5/2000المؤرخ في  1046/1لقـرار عـدد ا

 لتعويض الإجمالي بالتضامن )لا( ا –المطالبة بالحق المدني 

لمطالبة ل –بدون تعليل خاص –تعرض القرار للنقض لنقصان التعليل إذا قضى ي -

ي على المدني أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين بتعويض إجمالبالحق 

ل واحد منهم، والحال أن كل طلب وجه التضامن من غير تحديد نصيب ك

 بمستنتجات كتابية مفصلة التعويض المادي والمعنوي الذي يخصه.

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 6955 الرقم الترتيبي

 الغرفة المدنية

 

 556/3/2/99الملف المدني عدد  27/1/2001المؤرخ في  153القرار عدد 

  -إخطار الدائن - التزامه - الضامن الاحتياطي

إن التزام الضامن الاحتياطي نحو الحامل تحكمه قواعد قانون الصرف وقواعد  -

الكفالة التضامنية، وأنه يلتزم بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون فلا يملك 
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ابعة إجراءات استخلاص بالتالي حق الدفع بتجريد المدين الأصلي المكفول قبل مت

 -151- من مدونة التجارة. " 180من المادة  7" الفقرة الدين ضده 

 حيث ثبت من خلال "إن المحكمة كانت على صواب عندما ردت دفوع الطاعنة ب 

بانتهاء  بالتضامن وأنها هي التي عليها إخطار الدائن كفيلة العقد بأن المستأنفة

  ضمانها للدائن الأصلي، وأن الكفالة تضامنية.

الا حيها سلكت مسطرة الإنذار حيث تبعا لذلك يكون الدين كما أن المستأنف عل 

 وثابتا ومستحقا. "

(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418لرسمية عدد الجريدة ا - مدونة التجارة

 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ  .2187

 كما تم تعديله بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

 الشيك الثالث: القسم

 250 المادة

                                                           
151 - 

 .2187(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418دد عالجريدة الرسمية  - مدونة التجارة

 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ 

 تم تعديلهكما  بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

 15.95بتنفيذ القانون رقم  ) 1996أغسطس  ( فاتح1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 بمدونة التجارة المتعلق

 الاحتياطي الضمان الخامس:الباب 

 180 المادة

 كليا أو جزئيا ضامن احتياطي. الكمبيالة أن يضمن وفاء يجوز

 ا يجوز أن يكون ولو من أحد الموقعين على الكمبيالة.كم ،الغير هذا الضمان من يقدم

 .صدوره على الكمبيالة ذاتها أو على وصلة أو في محرر مستقل يذكر فيه مكان الاحتياطي الضمان يكتب

 .الاحتياطي نعلى سبيل الضمان الاحتياطي" أو أية عبارة أخرى مماثلة لها على أن يوقعه الضام" عنه بعبارة ويعبر

عليه أو  المسحوب حاصلا بمجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، ما لم يتعلق الأمر بتوقيع الاحتياطي الضمان ويعتبر

 الساحب.

 .الساحب الاحتياطي الطرف الذي قدم لفائدته، وإلا اعتبر مقدما لصالح الضمان أن يعين في يجب

 بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون. الاحتياطي الضامن يلتزم

 .لالشك صحيحا ولو كان الالتزام المضمون باطلا لأي سبب كان غير العيب في الاحتياطي تعهد الضامن يكون

نحو هذا  لزمينالم عند وفائه للكمبيالة الحقوق الناشئة عنها تجاه المضمون وتجاه الأشخاص الاحتياطي الضامن يكتسب

 الأخير بموجب الكمبيالة.

 



 

548 
 

 غير موجود كل شرط يقضي بتحلله من هذا الضمان. ويعتبر ضامن للوفاء الساحب

 الشيك تداول الثاني:الباب 

 257 المادة

 لم يرد شرط مخالف. ما المظهر الوفاء يضمن

 بتظهير الشيك إليهم جديدا، ولا يلزم بالضمان في هذه الحالة تجاه من يؤول تظهيرا للمظهر أن يمنع ويجوز
 .لاحق

 الوفاء لعدم الرجوع السادس:الباب 

 287 المادة

 شيك على وجه التضامن نحو الحامل. بمقتضى جميع الملتزمين يسأل

ما باتباع ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملز الدعوى للحامل أن يوجه يحق

 ه التزامهم.بصدر  الذي الترتيب

 لشيك وفى مبلغه. موقع بالحق ذاته كل يتمتع

 أقيمت ا لاحقين لمنعلى أحد الملتزمين من إقامة الدعوى تجاه الآخرين ولو كانو المقامة تمنع الدعوى لا
 عليه الدعوى أولا.

 وزجرية عامة أحكام الحادي عشر:الباب 

 320 المادة

ا للتصرف، أن انها أو عدم قابليتهبصرف النظر عن عدم وجود المؤونة أو نقص على المسحوب عليه، يجب

 أو 317و 312كل شيك أصدر بواسطة صيغة شيك قام بتسليمها خرقا لمقتضيات المادتين  مبلغ يوفي

استشارة  دون دأو بواسطة صيغة سلمها لزبون جدي 313صيغة لم يطالب باسترجاعها طبقا للمادة  بواسطة

 لكل شيك. درهم 10.000إلا في حدود سابقة لدى بنك المغرب. غير أنه لا يلزمه الوفاء 

رة الأولى، يلزمه شيك صدر بواسطة إحدى صيغ الشيكات المشار إليها في الفق وفاء رفض المسحوب عليه إذا

عن  التعويض إلى درهم بالإضافة 100.000التضامن أداء مبلغ الشيك دون أن يتجاوز هذا المبلغ  وجه على

 اء.الضرر الممنوح للحامل بسبب عدم الوف

ة المتعلقة بفتح حالة رفضه وفاء شيك، أن يثبت مراعاته للمقتضيات القانوني في على المسحوب عليه يجب

يخص الأمر  فيما ء سيماصيغ الشيكات وكذا الالتزامات القانونية الناتجة عن الإخلال بالوفا وبتسليم الحساب

 باسترجاع صيغ الشيكات.

 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

  6846 الرقم الترتيبي

 الغرفة المدنية

  2359/1/4/94الملف المدني عدد  11/3/98المؤرخ في  1648القرار عدد 
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 وجيه الطعن من أحدهم فقط. ت –تعدد المحكوم عليهم  –الطعن بالاستئناف 

الة حإذا كان الواجب يقتضي توجيه الطعن بالاستئناف ضد كل المحكوم عليهم في 

ون ذلك فإنه عدم قابلية الالتزام للتجزئة وفي حالة قيام التضامن وعندما يوجب القان

 م له.عليه في هذه الحالات ضد المحكوعن من أحد المحكوم لا مانع من توجيه الط

............................................................................................. 

 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

  3650 الترتيبيالرقم 

 الغرفة المدنية

  95664ملف مدني  1985مايو  8الصادر بتاريخ  1119القرار 

  لا.… إدخاله … المحكوم عليه … استئناف 

يدخل  لا يوجد في القانون ما يفرض على المستأنف ـ تحت طائلة عدم القبول ـ أن

ليه محكوما ع ولو كانفي الاستئناف الطرف الذي تضرر من الحكم الابتدائي حتى 

  .معهبالتضامن 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

  2931 الرقم الترتيبي

 الغرفة المدنية

 

 ).....( ملف مدني: ).....( بتاريخ لقرار ).....( الصادر ا

  الأطراف،جميع توجيهه ضد … استئناف

دخل يلا يوجد أي نص في القانون يفرض على المستأنف تحت طائلة عدم القبول أن 

 هذا الطرف ولو كانفي الاستئناف الطرف الذي تضرر من الحكم المستأنف حتى 

ما ل خاطئامحكوما عليه بالتضامن معه( تكون المحكمة قد عللت قضاءها تعليلا 

 صرحت بعدم قبول الاستئناف لعدم ادخال جميع أطراف الدعوى.

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 



 

550 
 

 5101   الرقم الترتيبي

 الغرفة الجنحية

 -152-.  84-369ملف جنحي  1992مايو  19الصادر بتاريخ  3674القرار 

                                                           
152 - 

استئناف أحد المتضامنين داخل الأجل يستفيد منه الباقي الذي  –قابل للتجزئة التعويض بالتضامن غير 

 استأنف خارج الأجل

 3674القرار رقم 

 1992مايو 19الصادر بتاريخ 

 84-369ملف جنحي رقم 

 القاعدة:

د ستئناف أحوع النزاع يتعلق بأداء التعويض على وجه التضامن وهو غير قابل للتجزئة فإن الما كان موض - 

ا قضت بعدم قبول المحكوم عليهم خارج الأجل يستفيد من الذي وقع داخل الأجل وبالتالي فإن المحكمة لم

 استئناف تكون قد عرضت قرارها للنقض.

  

 باسم جلالة الملك

د بواسطة بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المدعى عليهم أمام عبدالقادر وأبوبكر محمد بوزيان محم

يضة وضعها رفي أحمد المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى بمقتضى عرالأستاذ المع

في  82 /10 /12ضد القرار الصادر عنها بتاريخ  17/1/84بكتابة الضبط محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 

لى تبليغه عدليل  على التوالي ولا 1983دجنبر  28و/27المبلغ للأول والثالث بتاريخي  5483/80الملف عدد 

القاضي  9/1/1979للثاني بوبكر والقاضي بتأييد الحكم ابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 

لملكي ادرهم مع إخراج شركة التأمين  7000عليهم لفائدة المدعى طويلي محمد بأداء تعويض مدني قدره 

 المغربي من الدعوى.

مسؤول من ق. ر. ع. فإن ال 88على أساس حراسة الشيء عملا إن الفصل  كما أنه إذ كانت الدعوى أقيمت

 يكون هوالحارس ولا يكون هناك مجال للتضامن بينه وبين السائق.

لمحامي بوجدة بإمضاء الأستاذ حسن الفتوح ا 1984يونيو 24وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 

 لفائدة الطالب والرامية إلى رفض طلب النقض المذكور.والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى 

 بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

 .28/9/1974وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 

 .24/3/1992وبناء على الإعلام بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 

 .19/5/92علنية المنعقدة بتاريخ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة ال

 وبعد المناداة على الطرفين وعدم حضورهما.

ي العام السيد وبعد أن تلا السيد المستشار المقرر السيد الهاشمي الجباري في تقريره والإنصات إلى المحام

 محمد العزوزي في ملاحظاته.
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 وبعد المداولة طبقا للقانون.

ئية بوجدة بتاريخ السيد طويلي محمد بن محمد تقدم بمقال أمام المحكمة الابتداحيث يستفاد من أوراق الملف أن 

ء درهم عن الضرر الذي لحق به من جرا 12000، 00طلب فيه الحكم له بتعويض قدره  1978يناير  11

لك م 927 – 53بطريق الديوانة بوجدة بواسطة شاحنة من نوع فولفو 3/12/84حادثة السير التي وقعت بتاريخ 

دالقادر بعدما سلم السيد بوزيان محمد ومؤمن عليها من شركة التأمين الملكي المغربي بينما كان يسوقها أمام عب

بدالقادر وبوبكر سائقها السيد بوبكر محمد زمام القيادة وانتهت الإجراءات بالحكم على المدعى عليهما أمام ع

درهم  7000لغ وفي محلهما بوزيان محمد للمدعى مب محمد بتحميلها كامل مسؤولية الحادثة المذكور وبأدائهما

تضى القرار وبإخراج شركة التأمين المذكورة من الدعوى وهوالحكم الذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده بمق

ه الحكم المطعون فيه بعد تصريح بعدم قبول استئناف محمد بوزيان لوقوعه خارج أجله القانون إذ بلغ ل

 .8/4/1980ولم يستأنفه إلا بتاريخ  8/2/1980المستأنف بتاريخ 

ق. م.  134 عن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذة أولاهما من خرق قواعد المسطرة وخاصة الفصل

ج الأجل م. ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف العارض بوزيان محمد شكلا لوقوعه خار

فه خارج الأجل النزاع غير قابل للتجزئة فإن المستأنف الذي تقدم باستئنا القانوني في حين أنه عندما يكون

وهذا ما قدره  القانوني يستفيد من الاستئناف الواقع داخله والصادر من الطرف الذي يربطه به مصلحة مشتركة

ور في منشال 71688في الملف المدني عدد  12/11/90بتاريخ  869المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 

نه كان على وأنه مادام استئنافه العارض بوزيان بمعية باقي العارضين فإ 131مجلة القضاء والقانون عدد 

ن أمن ق. م. م. ذلك  345المحكمة أن تقبله وأن تتصدى للموضوع والمتخذة ثانيتها من خرق الفصل 

 25/1/1955من قرار  12فصل العارضين أثاروا عدة أسباب في مقالهم الاستئنافي منها خرق مقتضيات ال

ه موضوع للكن القرار أجاب فيما يخص عدم علم المؤمن له بأنه لم يبق  22/2/1955المتعلق بتطبيق ظهير 

يبلغ إلى جميع  مادام استئنافه كان خارج الأجل القانوني وردت جميع الدفوع بناء على ذلك وبما أن الحكم لم

انوني بناء من استئناف باقي الأطراف الذي كان داخل الأجل الق الأطراف فإن العارض بوزيان محمد يستفيد

 ل.على قرار المجلس المذكور مما يكون معه تعليل المحكمة خاطئا مما ينزل منزله انعدام التعلي

 من ق. م. م. فإن القرارات يجب أن تكون معللة. 345بناء على الفصل 

 انعدام التعليل. وحيث إن عدم مراعاة قاعدة اجتهاد قار ينزل منزلة

ق. ل. ع. من طرف ضحية حادثة السير  88وحيث إن النازلة موضوع القضية رفعت في إطار الفصل 

في مواجهة القادر وبوبكر بصفتها متسببين في الحادثة و موضوع القضية في مواجهة العارضين الأولين عبد

لحكم الابتدائي اي المغربي في الأداء فصدر الثالث بوزيان بصفته مسؤولا مدنيا مع إحلال شركة التأمين الملك

دم قبول على الأولين تحت مسؤولية الثالث وبإخراج شركة التأمين من الدعوى ثم قضت محكمة استئناف بع

 ده الحكم الابتدائي.استئنافه المسؤول المدني بوزيان لوقوعه خارج الأجل القانوني وقبول استئناف الآخرين وتأيي

خارج أجله  يكون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة فإن المستأنف الذي تقدم باستئنافه لكن حيث إنه عندما

 صلحة مشتركة.مالقانوني يستفيد من استئناف الواقع داخل الأجل القانوني والصادر من الطرف الذي تربطه به 

رج الأجل وقوعه خاوحيث إن العارض السيد بوزيان الذي قضت محكمة الدرجة الثانية بعدم قبول استئنافه ل

ضين متضامنين المسؤول المدني في النازلة المتعلقة بموضوع غير قابل للتجزئة هومطالبة العار القانوني هو

ناف من بالتعويض عن الضرر المترتب عن حادثة السير موضوع القضية مما يكون ما قضت به محكمة الاستئ

ئي متعارضا مع الأجل القانوني وتأييد الحكم الابتدا عدم قبول استئناف المسؤول المدني بوزيان لوقوع خارج

 طاله.الاجتهاد القادر المذكور وبالتالي يكون القرار غير مبني على أساس سليم مما يوجب نقضه وإب

 لهـذه الأسباب

 قضى بالنقض والإحالة.

 يحيى الصقلي                 الرئيس:
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 … عدم التجزئة … الاستئناف  -

قابل  لما كان موضوع النزاع يتعلق بأداء التعويض على وجه التضامن و هو غير -

داخل  للتجزئة فإن استئناف أحد المحكوم عليهم خارج الأجل يستفيد من الذي وقع

المحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف تكون قد عرضت الأجل و بالتالي فإن 

 رها للنقض.قرا

............................................................................................. 

استناده إلى صريح  –لا  –استنتاجه من وثائق الدعوى  –تضامن بين المدينين 

 نعم –العقد أو القانون 

 192المدنـي رقم الحكـم 

 1971يونيه  9موافق  1391ربيع الثاني  14الصادر بتاريخ 

 القاعدة

يكون الحكم معرضا للنقض إذا استند في وجود تضامن المدنيين على مجرد 

اتجا نيجب أن يكون  وأن التضامنالاستنتاج الذي لا يمكن أن يبرر هذا التضامن 

 .بصراحة من العقد أو يستند إلى نص قانوني

 اسـم جلالة الملكب

من طرف المعطي بن  1964شتنبر  16بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 

اف صالح المزابي بواسطة نائبه الأستاذ كلود ابن سهل ضد حكم محكمة الاستئن

 .1964مارس  14بالرباط في 

تحت إمضاء  1965و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ فاتح مارس 

ية إلى ار النائب عن المطلوب ضدهما النقض المذكورين حوله و الرامالأستاذ بنعط

 .الحكم برفض الطلب

 1377و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 

 .1957شتنبر  27موافق 

 .1971ماي  12و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 

 .1971نيه يو 2القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في  و بناء على الإعلام بتعيين

                                                           

 يالسيد الجبار       المستشار المقرر:

 السيد العزوزي           العام: المحامي
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و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج محمد عمور في تقريره وإلى 

 .ملاحظات سعادة المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني

 .و بعد المناداة على نائبي الطرفين و عدم حضورهما

 .ونو بعد المداولة طبقا للقان

 : فيما يتعلق بالوجه الأول

نص  حيث إن التضامن بين المدينين يجب أن يكون صريحا إذا لم يكن مستندا إلى

 .قانوني

قليمية و حيث تقدم مومن بن المعطي و أحمد بن الجيلالي بمقال أمام المحكمة الإ

بي المزا بالدار البيضاء يعرضان فيه أن لهما بذمة المدعى عليهما المعطي بن صالح

ن درهما وذلك حسب اعتراف بدي 3.870و أحمد بن الحاج ولد الكبيرة ما قدره 

ئناف . فقضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب و بعد الاست1961أبريل  30مؤرخ ب 

اج من قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم إقليمية البيضاء مع إخراج أحمد بن الح

اج حيث أن المستأنف أحمد بن الح ”الدعوى و قد ارتكزت على العلل الآتية : 

أمضى سند الدين بصفته وكيلا عن أمه و حيث تبين من تصريحات الطرفين أن 

أخته  والدين يتعلق بالتركة التي يرث منها الملتزمان بالأداء المعطي بن صالح 

ن الكبيرة و حيث يتضح جليا من وقائع القضية أن القصد من التزام المعطي ب

قل الدين نالدائنين و ضمان الوفاء و إلا ما كانت هناك فائدة في  الصالح هو تطمين

ن صالح بمن التركة إلى ذمة الملتزمين به و حيث أنه لذلك يكون المستأنف المعطي 

 .ملزما بأداء الدين كله تطبيقا لقواعد التضامن بين المدينين

صد من أن الق” و حيث إن المحكمة حكمت بالتضامن مرتكزة على مجرد القول 

ا في حين أن هذ” التزام المعطي و هو تطمين الدائنين و ضمان الوفاء لهما 

راحة الاستنتاج لا يمكن أن يبرر التضامن و أن التضامن يجب أن يكون ناتجا بص

 .من العقد أو يستند إلى نص قانوني

 لهذه الأسباب

ة قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم و بإحالة القضية و الطرفين على محكم

الاستئناف بالرباط لتبت فيها من جديد طبق القانون و على المطلوبين في النقض 

 .بالصائر

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون 

 .فيه أو بطرته

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ المذكور حوله في قاعة 

ية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الجلسات العاد
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 –مقرر  –الجلسة المستشار السيد إدريس بنونة و المستشارين السادة: محمد عمور 

وبمحضر سعادة  -الحاج عبدالغني المومي –أحمد بنشقرون ـ سالمون بنسباط 

الضبط السيد سعيد  المحامي العام السيد عبدالكريم الوزاني و بمساعدة كاتب

 .المعروفي

 

 

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 3760    الرقم الترتيبي

 يةائالغرفة الجن

 

  65864ملف جنحي  1984أبريل  19الصادر بتاريخ  3666القرار 

 لا … التضامن … تعدد المتهمين … الغرامات 

يجب أن  أن الذعائر المحكوم بها لفائدة مكتب التبغ تعتبر بمثابة تعويضات مدنية

يقضي عن كل مخالفة بذعيرة منفردة خاصة بكل من ارتكب مخالفة تختلف عن 

" واحد  مخالف تجاهالأخرى جرى إثباتها أما بتقرير واحد أو بعدة تقارير متتابعة 

 " 12/11/1932من ظهير  82الفصل 

 تطبق عليهم نفس 1932إن الأشخاص المشاركين في المخالفات المبينة بظهير 

 "  12/11/1932من ظهير  84عقوبة المخالفين الأصليين " الفصل 

وض عوأن المحكمة لما قضت بغرامة واحدة على وجه التضامن فيما بين المتهمين 

 رامة منفردة تكون قد خرقت القانون.أن تحكم على كل واحد بأداء غ

ض غير أنه لما كان طلب النقض مرفوع من طرف مكتب التبغ وحده فإن أثر النق

 ينحصر في نطاق المقتضيات المدنية وحدها. 

............................................................................................ 

 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 6532    الرقم الترتيبي
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 يةتجارالغرفة ال

  2359/7/4/94الملف المدني عدد  11/3/98المؤرخ في  1648القرار عدد 

 الاته ح –وجيهه ضد جميع الأطراف ت –الطعن 

وجوب توجيه الطعن من المحكوم عليه ضد جميع المحكوم عليهم في حالة عدم  -

وفي حالة التضامن وفي الحالة التي يوجب فيها  -153- قابلية الالتزام للتجزئة

 القانون ذلك. 

                                                           
153 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 الباب الخامس: الالتزامات القابلة للانقسام وغير القابلة للانقسام

 الفرع الأول: الالتزامات غير القابلة للانقسام

 181الفصل 

 يكون الالتزام غير قابل للانقسام: 

 ة محله، إذا كان هذا المحل شيئا أو عملا لا يقبل القسمة سواء كانت مادية أو معنوية؛بمقتضى طبيع - 1

تزام لا يمكن أن د المنشئ للالتزام أو بمقتضى القانون، إذا ظهر من هذا السند أو من القانون أن تنفيذ الالبمقتضى السن - 2

 . يكون جزئيا

 182الفصل 

لنسبة إلى تركة من إذا تحمل عدة أشخاص بالتزام غير قابل للانقسام، التزم كل منهم بالدين بتمامه ويسري نفس الحكم با

 تعاقد على التزام من هذا النوع.

 183الفصل 

أن يؤدي الدين إلا  إذا كان لعدة أشخاص حق في التزام غير قابل للانقسام، من غير أن يكون بينهم تضامن، لم يسغ للمدين

 أذنوا له في ذلك.يلهم مجتمعين، ولا يسوغ لأي واحد من الدائنين أن يطلب تنفيذ الالتزام إلا باسم الجميع، وبشرط أن 

 153لى أمينإومع ذلك يجوز لكل من الدائنين المشتركين أن يطلب، لصالح الجميع إيداع الشيء المستحق، أو تسليمه 

 تعينه المحكمة، إذا كان غير صالح للإيداع.

 184الفصل 

ال المدينين إذا رفعت الدعوى بكل الدين على الوارث أو على أحد المدينين المشتركين، ساغ له أن يطلب مهلة لإدخ

به إلا من المدين الوفاء  الآخرين فيها، لكي يحول دون الحكم عليه وحده بكل الدين. إلا أنه إذا كان من طبيعة الدين ألا يقع

لمدينين بقدر الذي رفعت الدعوى عليه، ساغ أن يحكم عليه به وحده، مع ثبوت الحق في الرجوع على باقي الورثة أو ا

 السابق. 179حصصهم، وفقا للفصل 

 185الفصل 

ضد أحد المدينين، ع قطع التقادم الحاصل من أحد الدائنين بالتزام غير قابل للانقسام يفيد الآخرين، وإذا حصل هذا القط

 أنتج أثره ضد الباقين.
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في  ليهم معهاورثة المحكوم عاعدة على الطالبة باعتبارها من التطبيق هذه الق -

  -لا  –الاستئناف لتعلق الموضوع بقسمة مال مشاع 

.............................................................................................

............................................................................................ 

داء الدين بكامله اشخاص بالتزام غير قابل للانقسام يحملهم ا تحمل عدة -

 للتجزئة.واعتبارهم متضامنين في الاداء والدين غير قابل 

داء كلا او لدائن اعتبارا لذلك الحق في مطالبة كل المدينين واجبارهم على الال -

 واحدة.بعضا الا انه لا حق له ان يستوفي الدين الا مرة 

 الاستئناف التجارية بفاسقرار محكمة 

    2005-12-27   لصادر بتاريخا "1546رقم " 

 04-837   ملف عدد

 قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

                                                           
 الفرع الثاني: الالتزامات القابلة للانقسام

" "حارس قضائي" بدل "أمين" كما جاء في الترجمة un séquestreوردت في النص الفرنسي عبارة " -

 العربية.

 186الفصل 

 ير قابل له.يقبل الانقسام كما لو كان غفي العلاقات بين الدائن والمدين يجب تنفيذ الالتزام الذي من شأنه أن 

أدائه إلا بقدر حصة كل منهم ولا يلجأ إلى التقسيم إلا إذا تعدد المدينون الذين لا يسوغ لهم أن يطالبوا بالدين ولا يلتزمون ب

 فيه.

منهم في الدين د ويطبق نفس الحكم على الورثة. فلا يحق لهم أن يطالبوا، ولا عليهم أن يؤدوا إلا بقدر مَناب كل واح

 الموروث.

 187الفصل 

  لا محل للانقسام بين المدينين بدين قابل له:

 ذا كان محل الدين تسليم شيء معين بذاته وموجود بين يدي أحد المدينين؛إ -1

 المدينين مكلفا وحده بتنفيذ الالتزام بمقتضى السند المنشئ له أو بمقتضى سند لاحق. إذا كان أحد - 2

ثبوت الحق له في  لتين يجوز أن يطالب بالدين كله المدين الحائز للشيء المعين أو المكلف بالتنفيذ، معوفي كلتا الحا

 الرجوع على الملتزمين معه إذا كان لهذا الرجوع محل. 

 188الفصل 

ن منتجا أثره كل الديفي الحالتين المذكورتين في الفصل السابق يكون قطع التقادم الحاصل ضد المدين الذي تمكن مطالبته ب

 ضد باقي الملتزمين معه.
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adala.justice.gov.ma › fes › 2004 

 المنازعات البنكية

 القاعدة:

حق توجيه استئنافه في مواجهة المدين له او أي شخص يرى  المستأنفللطرف  -

دخاله في دعواه، وليس هناك أي نص قانوني يفرض عليه تحت طائلة ضرورة ا

عدم القبول ادخال شخص آخر ولو تضررت مصلحته مع المحكوم عليه )قرار 

مجموعة قرار  -154- 29/10/1982الصادر بتاريخ  649المجلس الاعلى عدد 

 (.13ص  2المجلس الاعلى المادة المدنية ج 

                                                           
154 - 

 29/10/1982بتاريخ           649 قرار       90763/1981ملف 

 

 

رف الذي لا يوجد نص في القانون يفرض على المستأنف تحت طائلة عدم القبول أن يدخل في الاستئناف الط

 .منتضرر من الحكم المستأنف حتى ولو كان هذا الطرف محكوما عليه بالتضا

  باسم جلالة الملك

 .وبعد المداولة طبقا للقانون

 :فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة لطلب النقض

 .من قانون المسطرة المدنية 345بناء على الفصل 

 .وحيث يجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا صحيحا ويعد الخطأ في التعليل بمثابة انعدامه

بوجدة  والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف حيث يستفاد من الاطلاع على محتويات الملف

يمينة الشاب الحكم الصادر عن ابتدائية وجدة بتاريخ  استأنفت 1979-8-14ريخ أنه بتا 1980-7-22بتاريخ 

 والقاضي على المدعي عليهما بزيز اكرستينا ويمينة الشاب بادائهما 7155لمدني عدد افي الملف  20-1-79

درهم من قبل التعويض عن الضرر الحاصل له فقضت محكمة  10.000الطويل محمد  تضامنا للمدعي

ف وخاصة المحكوم الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بعلة ان المستأنفة لم توجه مقال استئنافها ضد جميع الأطرا

 .عليه بالتضامن مع المستأنفة

فيه قضى بعدم  الدفاع ذلك أن القرار المطعونحيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم التعليل وخرق 

ستدعاء جميع اقبول الاستئناف شكلا بدعوى ان الطاعنة لم تقم بتوجيه استئنافها ضد كل الأطراف في حين أن 

 .الأطراف يلزم عندما يتعلق الأمر بخصوم استفادوا من الحكم

لاستئناف الة عدم القبول أن يدخل في حقا، حيث إنه لا يوجد نص في القانون يفرض على المستأنف تحت طائ

محكمة  الطرف الذي تضرر من الحكم المستأنف حتى ولو كان هذا الطرف محكوما عليه بالتضامن لذلك فإن

انوا طرفا في كالاستئناف عندما قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة ان المستأنفة لم تدخل باقي الأطراف الذين 

 .حكمها تعليلا خاطئا يوازي انعدامه مما يعرض قرارها للنقض الدعوى الابتدائية تكون قد عللت

  لهذه الأسباب
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قسام يحملهم اداء الدين بكامله واعتبارهم ابل للانتحمل عدة اشخاص بالتزام غير ق -

 للتجزئة.متضامنين في الاداء والدين غير قابل 

 او لدائن اعتبارا لذلك الحق في مطالبة كل المدينين واجبارهم على الاداء كلال -

 واحدة.بعضا الا انه لا حق له ان يستوفي الدين الا مرة 

دين وما ورد بكشف الحساب على اساس انه المنازعة المستانف الاصلي في مبلغ  -

مة من م ت يخول المحكمة اجراء خبرة للتاكد من قي 496غير مفصل طبق المادة 

 الدين .

عامة لا لاجتهاد القضائي استقر على ان دعوى المطالبة بالدين في اطار القواعد الا -

الصادر  86تتعارض مع طلب بيع العقار المرهون )قرار المجلس الاعلى عدد 

 .وما بعدها ((  152ص  89مجلة المحاكم المغربية ))العدد  13/1/99بتاريخ 

لمقصود بقفل الحساب هو منع دخول مدفوعات جديدة به واستخلاص الرصيد ا -

 من مجموع مفرداته وتحديد مركز صرفه بصفة نهائية .

 و صريحا .اانهاء الحساب قد يكون ضمنيا  -

عها على الحساب وتاكدها من ساب من عدمه باطلاللمحكمة استخلاص قفل الح -

 عدم قيام أي عمليات متبادلة بين الطرفين بتاريخ معين .

م لا صيد الحساب البنكي دين عادي يسري عليه الفوائد القانونية من تاريخ الحكر -

 الفوائد البنكية التي لم يقع الاتفاق على سريانها بعد اقفال الحساب .

بلغ يستوجب تاييد الحكم مبواسطة عقد القرض والخبرة في حدود ثبوت المديونية  -

فيما قضى به من اداء مع رفضه غير المستحق، وكذا التعويض عن الضرر في 

 حالة ثبوت المطل في الاداء بعد توجيه انذار مستوف لشروطه .

  

 التعليل :

                                                           

من هيئة  قضى بنقض القرار وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة للنظر فيها من جديد وهي متركبة

 .أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر

 

 .المقرر: السيد عبد الوهاب عبابولمستشار ا  -  الرئيس السيد: محمد عمور

  .المحاميان الأستاذان: الرحروني والطيب بنعلمي

 .13ص  1991 - 1983مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني  •
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تانف الاصلي بالحكم المطعون فيه حيث بلغ المس- في الشكل

مما يكون معه  21/6/04وتقدم باستئنافه بتاريخ  17/6/04             بتاريخ

ة الاستنئاف الاصلي والفرعي مستوفيين لشروطهما الشكلية وصيغهما القانوني

بعدم توجيه  ويتعين قبولهماعملا بقاعدة الفرع يتبع الاصل وذلك بعد رد الدفع المتخذ

على  نص في القانون يفرض الاستنئاف ضد المسماة الغازي مونية لانه لايوجد أي

ن مالمستانف تحت طائلة عدم القبول ان يدخل في الاستئناف الطرف الذي تضرر 

الحكم المستانف حتى ولو كان هذا الطرف محكوما عليه 

) انظر قرار المجلس الاعلى )                                                بالتضامن

 2 حعة قرار المجلس الاعلى المادة المدنية مجمو 29/10/1982بتاريخ  649رقم 

 ((.13ص 

يث ان اوجه استنئاف المستانف الاصلي تنحصر في ان الحكم ح -وفي الجوهر

بلغ الابتدائي قضى عليه بالتضامن الذي لا وجود له في عقد القرض وانه ادى م

درهم للبنك المستانف عليه لم يتم خصمه من طرف محكمة الدرجة  123637,28

ن م 160ولى وان المبالغ المحكوم بها هي عبارة عن فوائد مخالفة للفصل الا

المتعلق بالقانون العقاري بينما تمحور جواب البنك بان  2/6/1915مرسوم 

التضامن منصوص عليه في عقد القرض وان الالتزام غير قابل للانقسام مما 

خصمه من  يقتضي التضامن وان المبلغ المؤدى من طرف الفريق المدين سبق

يها في المديونية المطالب بها وان البنك محق في الفوائد الاتفاقية المنصوص عل

قبل  درهم من 609.642,62العقد كما ركز استئنافه الفرعي على احقيته في مبلغ 

فوائد درهم وباستحقاقه لل 159.642,62اصل الدين بدل المبلغ المحكوم به وقدره 

يض وص عليها في عقد القرض كما انه طالب بتعو% المنص12,50الاتفاقية بنسبة 

بلغ مدرهم بينما حدد الحكم المتخذ مبلغ التعويض في  60.000عن التماطل قدره 

 درهم وهو مبلغ غيركاف لجبر الاضرار الحاصلة له . 5000

م من ق ل ع فانه اذا تحمل عدة اشخاص بالتزا182لكن حيث انه بمقتضى الفصل 

زئة هنا يفيد زم كل منهم بالدين بتمامه وان التضامن وعدم التجغير قابل للانقسام الت

وهما السيدان نوكاوي عبد الناصر   جواز ان يتابع البنك الدائن كلا من المدينين

وان يجبر ايا منهما على اداء هذا الدين كله او   والغازي مونية لاستخلاص دينه

للمدلول الصريح والواضح  ن يستوفيه الا مرة واحدة طبقاا  بعضه لكن لايحق له

ين من ق ل ع كما ان مايؤكد وجود التضامن بين المقترضين المذكور 166للفصل 

الخامسة من الفصل الثامن من عقد القرض التي تنص   هو مقتضيات الفقرة

الوسيلة   هي تضامنية وغير قابلة للتجزئة مما تكون معه  صراحة ان المديونية

 على غير اساس.
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نه لم يتم اا نازع المستانف الاصلي بوصفه مدينا في مبلغ الدين بمقولة وحيث انه لم

درهم الذي اداه.وكان كشف الحساب المدلى به من  123.637,28خصم مبلغ 

 من م ت فقد قررت المحكمة 496طرف البنك المقرض غير مفصل بمفهوم المادة 

ما تم  ب به مع خصمتمهيديا انتداب الخبير فؤاد قازوز لتحديد مبلغ الدين المطال

سابها اداؤه من طرف المستانف الاصلي وبيان سعر الفوائد الاتفاقية وكيفية احت

وان الخبير المذكور انجز تقريرا  21/1/02وذلك الى غاية حصر الحساب في 

اوضح فيه انه من خلال جدول سلم الفوائد ارتاى حصر الحساب الى غاية 

ديون الي بنك المغرب المتعلقة بترتيب المرتكزا في ذلك على دورية و 31/12/99

    والتي تنص على مايلي: 6/12/95صعبة التحصيل المؤرخة في 

عتبار الدين صعب التحصيل في حالة وجود رصيد مدين مجمد لمدة ا -1     

 9المؤداة والتي تبقى في تلك الحالة لمدة اقصاها  الاقساط غير -2اقصاها سنة. 

ة البنكية احتساب الفوائد على القروض السالفة الذكر سسويمنع على المؤ -3اشهر 

داها المستانف ومن خلال سلم الفوائد التي اشار اليها الخبير قام بخصم المبالغ التي ا

السيد النوكاوي عبد الناصر فحصر مبلغ المديونية 

 كالآتي : 31/12/1999                  بتاريخ

درهم  60.025,62 31/12/99وف بتاريخ الرصيد المدين للحساب الجاري الموق

درهم أي ما  385.714,29راس المال المتبقى من القرض 

 درهم.445.739,91مجموعه

 وحيث انه خلافا لما نحاه الحكم المطعون فيه من خصم مبلغ الدين المضمون

ذار درهم تاسيسا على سلوك البنك لمسطرة الان 450.000بالرهن العقاري وقدره 

لمطالبة االعقار المرهون فان الاجتهاد القضائي استقر على ان دعوى  العقاري لبيع

قد ورد بالدين في اطار القواعد العامة لا تتعارض مع طلب بيع العقار المرهون ف

لك سبهذا المعنى في قرار صادر عن المجلس الأعلى))انه على فرض ان البنك قد 

قار اشرة التنفيذ على العمسطرة تحقيق الرهن فان للدائن المرتهن الحق في مب

مه بمجرد ثبوت امتناع المدين عن الاداء وبمجرد حصوله على شهادة بتسجيل اس

ظ من قانون التحفي 58في السجل العقاري طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 

في جميع والعقاري وليس ضمن وثائق الملف ما يثبت ان البيع القضائي للعقار قد تم 

على رقم البيع سيخصم من مبلغ الدين )) انظر قرار المجلس الا الاحوال فان منتوج

 152ص  89منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 13/1/1999بتاريخ 86

 ومابعدها ((.

وحيث انه لا محل لمنازعة المستانف الفرعي القرض العقاري والسياحي في تقرير 

جراء خبرة مضادة وتغيير الخبرة المنجزة من طرف السيد فؤاد قازوز والمطالبة با
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ذلك انه لما  21/1/02بدل 31/12/99بتاريخ   مهمة الخبير بدعوى حصره للحساب

كان المقصود بقفل الحساب هو منع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد 

من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد وكانت قواعد انهاء او 

فة انواع الحسابات البنكية او المصرفية سواء كانت قفل الحساب تشترك فيه كا

جارية )بالاطلاع( ام لا فان المقرران انهاء الحساب البنكي قد يكونا ضمنيا أي 

يستخلص من ارادة طرفيه معا وان للمحكمة ان تعتبره مقفولا عند آخر قطع له اذا 

أي ميزان آخر وقد  لم تتبعه عمليات جديدة ولم يرسل البنك للعميل )الزبون ( المدين

حكم بانه لو فقد الحساب قدرته على تلقي مدفوعات متبادلة من الطرفين اعتبر 

مقفولا من هذه اللحظة بوصفه حسابا جاريا )) انظر عمليات البنوك من الوجهة 

(( مما ارتات معه 299ص  1988القانونية للدكتور على جمال الدين عوض طبعة 

الخبرة من اعتبار ان تاريخ اقفال الحساب هو  المحكمة تبني ماورد في تقرير

استنادا الى التحليل اعلاه والى ماورد في دورية والي بنك المغرب  31/12/99

 والمرفقة بتقرير الخبرة . 6/12/95المؤرخة في 

 وحيث ان القرار التمهيدي وان حصر مهمة الخبير في تحديد مديونية الطاعن

د  انه يمكن للمحكمة ان تحكم بخلاف ماور% فقط الا50الاصلي وذلك في حدود 

كوم في الخبرة اذا ثبت لها عكس ذلك من بين وثائق الملف التي افادت ان المح

ان عليهما السيدين نوكاوي عبد الناصر والغازي مونية متضامنين في الاداء و

تغناء درهم بمعنى ان المحكمة قررت الاس445.739,91ذمتهما لازالت مدينة بمبلغ 

هذا الجزء من الخبرة التي حصرت مهمة الخبير في تحديد نصف المبالغ عن 

ن وثائق مالمترتبة بذمة المستانف الاصلي بعد انجازها لانه تبين لما وجه القضاء 

لة الملف المعروضة عليها ومناقشة الاطراف بان المديونية تضامنية وغير قاب

 للتجزئة .

وهرية جزة استوفت شروطها الشكلية والجوحيث انه فيما عدا ذلك فان الخبرة المن

ما  والمت بجميع جوانب النزاع ولم يقدح فيها بصفة جدية الامر الذي كان معه

 بطلب البنك باجراء خبرة مضادة غير سديد ويتعين رفضه.

قانونية وحيث ان رصيد الحساب البنكي )بالاطلاع( دين عادي تسري عليه الفوائد ال

لى سريانها بعد ئية لا الفوائد البنكية التي لم يقع الاتفاق عمن تاريخ المطالبة القضا

 14/1/98بتاريخ  255اقفال الحساب طبقا لما ذهب اليه قرار المجلس الاعلى عدد 

نك مما يكون معه طلب الب174ص  52المنشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى العدد 

 المتعلق بهذا الخصوص غير مؤسس وعرضة للرفض .

بنك المستانف الفرعي ادلى بما يفيد توصل الجانب المستانف عليه ال  وحيث ان

من ق ل ع  255فرعيا بالانذار من اجل الوفاء بالدين بعد قفل الحساب طبقا للفصل 

وانه يكون محقا في الحصول على تعويض عن ضرر التاخير والتماطل تحدده 
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من  264و  263المحكمة بمالها من سلطة تقديرية مؤسسة على احكام الفصلين 

درهم تعديلا للحكم المستانف الذي حدده في مبلغ  10.000ذات القانون في مبلغ 

 درهم . 5000

ع المحكوم وحيث يتعين تبعا لما ذكر تاييد الحكم المستانف في مبدئه مع تعديله برف

 درهم ومبلغ التعويض عن التماطل الى 445.739,91به من قبل اصل الدين الى

 وجعل الصائر على النسبة بين الاطراف.درهم  10.000,00

 

............................................................................................. 

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 8650    تيبيالرقم التر

 يةتجارالغرفة ال

الملف التجاري عدد :  01/12/2004المؤرخ في : 1322القـرار عـدد 

487/3/1/2002  

 شركة الواقع تثبت بجميع وسائل الإثبات )نعم( 

لمتاحة، ابجميع وسائل الإثبات  الشركة التي نشأت بفعل الواقع يمكن إثبات وجودها

 88والمادتين  ع .ل من ق. 982بأحكام الفصل بما في ذلك تصريح الشهود، عملا 

وشركة التوصية والشركة ذات  من القانون المتعلق بشركات التضامن 89و

 المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.

جارة من مدونة الت 334يخضع الأمر لإثبات وجود الشركة من عدمها طبقا للمادة 

 درهما. 250وليس لإثبات اتفاق تجاوزت قيمته 

............................................................................................ 
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سلسلة تدوين الاجتهادات القضائية 
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  7السلسلة 
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علاوي المستشار اعداد مصطفى 

 بمحكمة الاستئناف بفاس
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 -155-الكفالة في الميدان الجنائي : 

                                                           
155 - 

 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة الجنائية

  كما تم تعديله المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية 

 .315(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078سمية عدد الجريدة الر -

 الفرع الثاني: الاعتقال الاحتياطي

 184المادة 

 ت متوقفاً على وجوب تقديم كفالة، فإن هذه الكفالة تضمن ما يلي:إذا كان الإفراج المؤق

 أولاً: حضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق وتنفيذ الحكم.

 ثانيا: أداء ما سيذكر حسب الترتيب الآتي:

 أ( المصاريف المسبقة التي أداها الطرف المدني؛

 من أجل ذلك؛ أداء نفقة إذا كان المتهم متابعاً ب( المبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ التعويض عن الضرر أو 

 ج( المصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية؛

 د( الغرامات.

ها كلها يحدد مقرر الإفراج المؤقت القدر المخصص لكل جزء من جزئي الكفالة. ويمكن أن ينص على تخصيص

 لأداء حقوق الضحايا.

 185المادة 

، أو سندات بشيك معتمد من طرف البنك أو بواسطة شيك صادر عن محامي المتهميدفع مبلغ الكفالة نقداً أو 

لقابض، صادرة عن الدولة أو مضمونة من طرفها، ويدفع المبلغ إلى صندوق كتابة ضبط المحكمة أو إلى ا

 ويختص هذا القابض وحده بتسلم الكفالة إذا كانت في شكل سندات.

 على وصل الدفع بتنفيذ مقرر الإفراج المؤقت. عهااطلاتأمر النيابة العامة حالاً بمجرد 

 186المادة 

كفالة المقدم لضمان إذا حضر المتهم لجميع إجراءات المسطرة وقام بتنفيذ الحكم، يرد له الجزء الأول من مبلغ ال

 حضوره لتلك الإجراءات ولتنفيذ ذلك الحكم.

اءات المسطرة أو معني بالأمر عن أي إجراء من إجريصبح هذا الجزء ملكاً للدولة، من اليوم الذي يتخلف فيه ال

 عن تنفيذ الحكم دون أن يعتذر بسبب مشروع.
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ا يمكن لهيئة غير انه يمكن لقاضي التحقيق في حالة إصدار أمر بعدم المتابعة، أن يأمر برد ذلك الجزء، كم

 الحكم أن تأمر برده في حالة إعفاء المتهم أو الحكم ببراءته.

 187المادة 

ب ردها، ومبالغ دائماً الجزء الثاني من الكفالة المدفوع لضمان أداء الصوائر والغرامة والمبالغ الواج يرد

 التعويض عن الضرر إذا صدر مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة أو بالإعفاء.

دها اجب رإذا صدر مقرر بالإدانة، فيخصص ذلك الجزء لتسديد المصاريف وتأدية الغرامة ورد المبالغ الو

 لباقي.ويرد ا 184وأداء النفقة المحكوم بها وأداء تعويض عن الضرر حسب الترتيب المبين في المادة 

 188المادة 

ادة من كتابة الضبط يتعين على النيابة العامة أن تقدم إلى القابض تلقائياً، أو بطلب من الطرف المدني، إما شه

للقرار أو  وإما موجزاً  ،186المقررة في الفقرة الثانية من المادة تثبت المسؤولية التي يتحملها المتهم في الحالة 

 .187الحكم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

 .يتعين على صندوق الإيداع والتدبير أن يقوم في الحال بتوزيع المبالغ المودعة على مستحقيها

 لتنفيذ.اكل نزاع بشأن هذه النقط باعتباره صعوبة في  تبت المحكمة في غرفة المشورة بناء على طلب في

 القسم الثاني: إجراءات البحث

 الباب الأول: حالة التلبس بالجنايات والجنح

 73المادة 

ي يكون التحقيق فيها ، ولم تكن الجريمة من الجرائم الت56إذا تعلق الأمر بالتلبس بجناية طبقا لمقتضيات المادة 

من طرفه المتهم عن  بعده، استفسر الوكيل العام للملك أو أحد نوابه المعين 83يات المادة إلزامياً طبقاً لمقتض

ن طرف رئيس هويته وأجرى استنطاقه بعد إشعاره أن من حقه تنصيب محام عنه حالاً وإلا عين له تلقائياً م

 غرفة الجنايات.

على  ه أن يلتمس إجراء فحص طبييحق للمحامي المختار أو المعين أن يحضر هذا الاستنطاق كما يحق ل

الية أو شخصية مقابل مموكله، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية. ويمكنه أيضاً أن يعرض تقديم كفالة 

كفالة المشار إليها إطلاق سراحه، إذا تعلق الأمر بالمتابعة من أجل جنحة. وتطبق عندئذ المقتضيات المتعلقة بال

 .بعده 74في المادة 

قه عند يستعين الوكيل العام للملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطا

 الاقتضاء.

 ديباجة

 تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة: •

بح من حقه أن قوية دور المحامي أثناء الاستنطاق الذي تقوم به النيابة العامة للمتهم في حالة تلبس، إذ أصت -

م كفالة مقابل تمس إجراء فحص طبي على موكله أو يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية أو يعرض تقدييل

 (؛74و 73إطلاق سراحه )المادتان 

 74المادة 

إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس، أو إذا لم تتوفر في مرتكبها ضمانات كافية للحضور، فإنه 

أو نائبه أن يصدر أمراً بإيداع المتهم بالسجن بعد إشعاره بأن من حقه تنصيب محام عنه حالاً  يمكن لوكيل الملك
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واستنطاقه عن هويته والأفعال المنسوبة إليه، كما يمكن أن يقدمه للمحكمة حراً بعد تقديم كفالة مالية أو كفالة 

 شخصية.

دلي نيابة جراء فحص طبي على موكله، وأن ييحق للمحامي أن يحضر هذا الاستنطاق، كما يحق له أن يلتمس إ

 ق سراحه.عنه بوثائق أو إثباتات كتابية. كما يمكنه أن يعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلا

من هذا القانون. ويحدد مقرر النيابة 184مقتضيات المادة  –عند الاقتضاء  –يراعى في تقدير الكفالة المالية 

 لمخصص كضمان لحضور المتهم.العامة بكل دقة القدر ا

إيداع  تضمن النيابة العامة مقرر تحديد الكفالة في سجل خاص وتوضع بالملف نسخة من المقرر ومن وصل

 المبلغ.

 .188وما يليها إلى  185تطبق على إيداع الكفالة واستردادها ومصادرتها مقتضيات المواد 

 لاقتضاء.التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه عند ايستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن 

لابتدائية، حسب إذا صدر الأمر بالإيداع في السجن، فإن القضية تحال إلى أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة ا

 الآتية بعده. 385الشروط المنصوص عليها في المادة 

الشخص  نفسه آثاراً تبرر ذلك، أن يخضعيتعين على وكيل الملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين ب

 المستجوب لذلك الفحص.

ثل النيابة إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثاراً ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه، وجب على مم

 العامة وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب.

 المشار إليه في الفقرة السابقة. ويمكن أيضاً لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص

 161المادة 

من التدابير أو  يتضمن الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية، الخضوع تبعاً لقرار قاضي التحقيق لواحد أو أكثر

 الالتزامات التالية:

 ( عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق؛1

دها القاضي السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط والأسباب التي يحد ( عدم التغيب عن المنزل أو2

 المذكور؛

 ( عدم التردد على بعض الأمكنة التي يحددها قاضي التحقيق؛3

 ( إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة؛4

 التحقيق؛ ( التقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعينة من طرف قاضي5

 لقاضي؛ا( الاستجابة للاستدعاءات الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من أية سلطة أو أي شخص مؤهل معين من طرف 6

 ( الخضوع لتدابير المراقبة المتعلقة بالنشاط المهني أو حول مثابرته على تعليم معين؛7

 ( إغلاق الحدود؛8

 رك الملكي مقابل وصل؛إما لكتابة الضبط، أو لمصلحة الشرطة أو الد سفر( تقديم الوثائق المتعلقة بهويته لاسيما جواز ال9

ن لقاضي التحقيق ( المنع من سياقة جميع الناقلات أو بعضها، أو تسليم رخصة السياقة لكتابة الضبط مقابل وصل ويمك10

 أن يأذن له باستعمال رخصة السياقة لمزاولة نشاطه المهني؛

 لأشخاص المحددين على وجه الخصوص من طرف قاضي التحقيق؛( المنع من الاتصال ببعض ا11
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 التجارية الأوراق الثالث: الكتاب

 الكمبيالة الأول: القسم

 .في القانون التجاري  كمبيالة كفالة إذا ضاعت

 الوفاء السابع:الباب 

 190 المادة

ستنادا أو سرقت، جاز لمالكها أن يطالب بالوفاء ا مقبولة ضاعت كمبيالة غير إذا

 وهكذا... وأن يقدم كفالة. رابع على نظير ثان أو ثالث أو

 191 المادة

                                                           
 ( الخضوع لتدابير الفحص والعلاج أو لنظام الاستشفاء سيما من أجل إزالة التسمم؛12

 لحالة المادية للمعني بالأمر؛اإيداع كفالة مالية يحدد قاضي التحقيق مبلغها وأجل أدائها، مع الأخذ بعين الاعتبار   (13

لنقابية، وذلك في الة بعض الأنشطة ذات طبيعة مهنية أو اجتماعية أو تجارية ماعدا المهام الانتخابية أو ( عدم مزاو14

جريمة جديدة لها  الحالة التي ترتكب فيها الجريمة أثناء ممارسة هذه الأنشطة أو بمناسبتها، أو إذا كان يخشى ارتكاب

عام للملك يحيل الأمر مر بعدم مزاولة مهنة المحاماة، فإن الوكيل العلاقة بممارسة النشاط المعني. غير أنه إذا تعلق الأ

لقانون المنظم امن  69إلى  65بطلب من قاضي التحقيق على مجلس هيئة المحامين، الذي يبت طبقاً لمقتضيات المواد من 

 لمهنة المحاماة

 تخاذ القرار بنفسه.وفي حالة عدم البت داخل أجل شهرين من تاريخ الإحالة يعود لقاضي التحقيق ا

 ذكورمن القانون الم 93وما يليها إلى المادة  90يمكن الطعن في قرار مجلس الهيئة طبقاً لأحكام المادة 

 ( عدم إصدار الشيكات؛

 ( عدم حيازة الأسلحة وتسليمها إلى المصالح الأمنية المختصة مقابل وصل؛16

 يق تستهدف ضمان حقوق الضحية؛( تقديم ضمانات شخصية أو عينية يحددها قاضي التحق17

 ( إثبات مساهمة المتهم في التحملات العائلية أو أنه يؤدي بانتظام النفقة المحكوم بها عليه.18
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ستنادا على لب بالوفاء اأو سرقت، لا يجوز لمالكها أن يطا مقبولة ضاعت كمبيالة إذا

 فالة.رابع وهكذا... إلا بأمر من رئيس المحكمة وتقديم ك أو نظير ثان أو ثالث

 192 المادة

سرقت  سرقت سواء كانت مقبولة أم لا وعجز فاقدها أو من أو ضاعت الكمبيالة إذا

الكمبيالة ء أو رابع وهكذا... جاز له أن يطالب بوفا ثالث منه عن تقديم نظير ثان أو

ط أن ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة على شر ينال الضائعة أو المسروقة وأن

 يقدم كفالة. وأن يثبت ملكيته للكمبيالة بدفاتره

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 6259   بيالرقم الترتي

 الادارية

 483/5/1/97الملف الإداري عدد  10/7/1997المؤرخ في  1150القرار عدد 

 إيقاف التنفيذ.  –زعة منا –ضريبة 

طلقة إذا قاعدة وجوب أداء الضريبة رغم كل تظلم أو طعن قضائي ليست قاعدة م

تها أو كان الشخص الذي فرضت عليه الضريبة ينازع في أساسها أو في مشروعي

 . يدعي إعفاءه منها فيمكنه طلب إيقاف تنفيذها دون كفالة

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 7510   الرقم الترتيبي

 التجارية

 -156- 369/99ملف تجاري عدد  31/1/01الصادر بتاريخ  231القرار عدد 

                                                           
156 - 

 .الة البنكيةالكف –روط قيامه وآثاره ش –بيعته ط –خطاب الضمان 

 231 عددالقرار 

 31/1/01 بتاريخالصادر 

 369/99ملف تجاري عدد 

 القاعدة
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ولة عند أول طلب خطاب الضمان يعد من الضمانات البنكية المستقلة التي توفر بطبيعتها للمستفيد ضمان السيإن 

لا عن كل وضمان عدم الاعتراض على الأداء لأي سبب كان، فهو ينشئ للمستفيد حقا مباشرا ونهائيا ومستق

 على أطرافه. يث الآثار التي يرتبهاعلاقة أخرى، ومن ثم فإن خطاب الضمان يختلف عن الكفالة البنكية من ح

قد معناه .ع تطبيقا سليما بإعطائهم للع ل من ق. 466وإن قضاة الاستئناف قد طبقوا عن صواب نص الفصل 

ا التزم به طبقا الحقيقي حسب اصطلاح الألفاظ المستعملة فيه ومدلولها المعتاد ملزمين البنك الطاعن بأداء م

 .ع. ل من ق. 230للفصل 

 جلالة الملكباسم 

 إن المجلس الأعلى

 وبعد المداولة طبقا للقانون

لبيضاء بتاريخ حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار ا

ع عن أن المطلوبة في النقض الشركة العامة العقارية فر 4278تحت عدد  4336/97في الملف  13/11/98

المقاولة كفالة واع والتدبير تقدمت بمقال عرضت فيه أن بنك الوفاء كفل الشركة الجديدة للأشغال صندوق الإيد

كفالة اقتطاع الضمان تتعلق  –درهم تتمثل في  2.653.040,47شخصية ومتضامنة لأدائه للمدعية مبلغ 

 4/12/90حسان في  بالأشغال الخاصة بمشروع أروقة شرف بمدينة أكادير محررة ببنك الوفاء وكالة صومعة

ة كفالة استرجاع التسبيق تتعلق بالأشغال الخاصة بتجزئة الفتح المنتزه محرر –درهما  961.994,74مبلغها 

والباقي المكفول  400.000,00  درهم وقد وقع رفع اليد عن مبلغ 6000.000,00مبلغها  7/11/91بالبنك في 

رة تتعلق بالأشغال الخاصة بمشروع جبل تغات بفاس محرفالـة إنهاء الأشغال التي ك –درهم  200.000,00هو 

كفالة إنهاء الأشغال تتعلق بالأشغال الخاصة بمشروع المنتزه  –درهما  515.120,00مبلغها  27/8/90في 

لى الكفيل بعثت المدعية برسالة إ 8/11/93درهما وبتاريخ  199.941,00مبلغها  5/2/92بالرباط محررة في 

تجب وبرسالة ثانية  ه أداء مبلغ الكفالات أعلاه لكون الشركة الجديدة أخلت بالتزاماتها فلمبنك الوفاء تطلب من

أنها أنذرت المقاولة حددت فيها المدعية للبنك أجل ثمانية أيام للأداء مضيفة في تلك الرسالة ب 25/11/93بتاريخ 

قات معها وبلغ فقد وقع فسخ تلك الصفلتستأنف الأشغال فلم تفعل وتطبيقا لمقتضيات دفتر الشروط و التحملات 

التزاماته أورد فيه أنه وفي ب 12/12/93وعلى اثر ذلك بعث البنك بجواب في  12/11/93لها الفسخ بتاريخ 

ما وليس المبلغ دره 2.253.040,00وهناك سببين للتأخير الأول أن التزاماته الكاملة نحو المدعية لا تتجاوز 

ائل المشتكي ول المسير الجديد للشركة الجديدة على تأكيدات بالتراجع عن رسالمطالب به والسبب الثاني حص

لاستئناف  من طرف المسؤولين عن المشاريع بأوراش الشركة الجديدة نظرا للاستعداد الذي أظهرته الأخيرة

اماته ى التزبجواب تؤكد له موافقتها عل 7/12/93الأشغال وأنه بالرغم من أن المدعية بعثت للبنك بتاريخ 

لى إنذاره لكنه لم يحرك ساكنا مما اضطرها إ 8/12/93نحوها في نطاق المبلغ السالف الذكر توصل به يوم 

ليه بأداء فلم يؤد رغم مرور الأجل المحدد له ملتمسة الحكم ع 16/3/94توصل به بتاريخ  10/3/94بتاريخ 

%ابتداءا   16يمثل الفوائد البنكية درهم الذي  151.164,00درهما أصل الدين ومبلغ  2253.040,00مبلغ 

 درهم كتعويض. 100.000ومبلغ  7/4/94إلى  8/11/93من 

ى موضحا بأنه وأجاب البنك بمذكرة مع إدخال الشركة الجديدة للأشغال والمقاولة المدينة الأصلية في الدعو

 مجرد كفيل غير متضامن والتمس إخراجه من الدعوى.

مثل لقيمة درهم الم 2253.040,00كمة الابتدائية على البنك بأداء مبلغ وبعد انتهاء المناقشة قضت المح

ب وإخراج درهما كتعويض وبرفض باقي الطل 2000الكفالات مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبمبلغ 

 الشركة الجديدة من الدعوى وذلك بحكم أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.

من ق.م.م وعدم  3و  345نك الوفاء على المحكمة في الوسيلة الأولى خرق الفصلين حيث يعيب الطاعن ب

الارتكاز على أساس قانوني لكون قاضي الدرجة الأولى قضى عليه بالأداء على أساس عقد الكفالة العادي 

 في حين أن محكمة الاستئناف أيدته على أساس أن  من ق.ل.ع 166-1132-1133الخاضع لأحكام الفصول 
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الأمر يتعلق بخطاب الضمان مما يشكل تناقضا في التعليل، وقد كان على المحكمة حينما رأت أن تكيف العقد 

 تكييفا آخر أن تلغي الحكم الابتدائي لا أن تقضي بتأييده.

 1128-1154-1153ويعيب عليها في الوسيلة الثانية انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق الفصول 

ي الابتدائي ع لكون المحكمة حينما أضفت على الكفالة وصفا مخالفا للوصف الذي أضفاه عليها القاضمن ق.ل.

ي يؤدي إلى تكون قد أيدته جملة وتفصيلا في حين أن الكفالة ليست اعترافا بدين وان انقضاء الدين الأصل

ة وليس البنك مما كفولة هي الدائنانقضاء الكفالة وان الخبرة التي أنجزت بحضور الأطراف أثبتت أن الشركة الم

زم إلا إذا لم يؤد المكفول يعني انقضاء دين الكفالة، كما أن الكفالة لا تعني التزام الكفيل بالأداء شخصيا فهو لا يل

 الدين الأصلي.

ساس لكون أمن ق.ل.ع وعدم الارتكاز على  463ويعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الثالثة خرق الفصل 

ا المبلغ، وان الة تعطى في بداية إنجاز المشروع في انتظار أن تحقق المكفولة الأشغال التي تستحق عنهالكف

الاقتطاعات قد  الأطراف اتفقوا على تعويض الكفالة بالاقتطاعات الشخصية وهو ما يؤيد الخبرة التي أثبتت أن

 غطت جميع الدين المكفول.

.ل.ع من ق 461لأخيرة عدم الارتكاز على أساس وخرق الفصل ويعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة ا

 د كفالة.لكونها حينما اعتبرت عقد الكفالة خطاب ضمان تكون قد أولت عبارات العقد الصريحة في أنه عق

ن فيه أن لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف التي كانت معروضة أمام قضاة الموضوع ومن القرار المطعو

البنك الطاعن  أساس أن الأمر يتعلق بخطاب الضمان لا بعقد الكفالة إذ ورد في الوثيقة أن الدعوى قدمت على

المكفول وبدون موافقة مسبقة وبدون أن تدلي المدعية الشركة   يلتزم بالأداء عند أول طلب وفي حدود المبلغ

ل مدينا أصليا بدين ي يجعل الكفيومؤدى ذلك أن الأمر يتعلق بخطاب الضمان الذ” العامة العقارية بما يؤيد طلبها

قة المدين مستقل عن أية علاقة أخرى بحيث لا يجوز له الامتناع عن الأداء لأي سبب كان سواء يرجع لعلا

من الضمانات  الأصلي بالدائن المستفيد أو لعلاقة هذا الأخير بالبنك الكفيل، ولهذا فإن خطاب الضمان يعد

لأداء لأي سبب فيد ضمان السيولة عند أول طلب وضمان عدم الاعتراض على االبنكية المستقلة التي توفر للمست

كون من جهة قد تكان وان محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالأداء بناءا على أسباب أخرى 

ثانية رجة استبعدت ضمنيا أسباب الحكم الابتدائي المذكور كما تكون من جهة أخرى قد استعملت سلطتها كد

على تلك العقود  للتقاضي في تكييف العقود تكييفا مختلفا عن التكييف الذي كان قاضي الدرجة الأولى قد أضفاه

يخص التكييف  وأنها بذلك لم تخرق النصوص المستدل بها بشأن الكفالة ولم تقع في أي تناقض، كما أنها فيما

قيع البنك صا داخل الوثيقة المختومة بطابع وتوالذي اعتمدته قد اعتبرت عن صواب الألفاظ المطبوعة خصي

سيان لقيام الطاعن التي تتضمن التزامه بالأداء عند أول طلب وبدون اعتراض لأي سبب وهما الشرطان الأسا

مش الوثيقة خطاب الضمان مما لم يكن معه أي جدوى للالتفات لعبارة )تصريح بكفالة( التي طبعت مسبقا بها

يقي حسب من ق.ل.ع تطبيقا سليما حين أعطت للوثيقة معناها الحق 466ت نص الفصل وأن المحكمة بذلك طبق

من ق  230بقا للفصل اصطلاح الألفاظ المستعملة فيها ومدلولها المعتاد ملزمة البنك الطاعن بأداء ما التزم به ط

عهد يجب تنفيذه أن كل ت“من نفس القانون الذي يقرر  231ل ع الذي يعتبر العقد شريعة المتعاقدين وكذا الفصل 

ستقلة نشأت عن بحسن نية ويلزم المتعهد بأداء كل ما يقرره العرف على اعتبار أن هذه الضمانات البنكية الم

 ”.الأعراف البنكية مما تكون معه جميع الوسائل غير مرتكزة على أساس

 لـهذه الأسباب

 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وترك الصائر على الطالب.

عادية بالمجلس الأعلى صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات الوبه 

سادة: لطيفة رضا بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد بنكيران والمستشارين ال

بد الغني عبمحضر المحامي العام السيد فايدي مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر وبنديان مليكة أعضاء و

 وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
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  كفالة البنكية.ال –روط قيامه وآثاره ش -بيعته ط –خطاب الضمان 

لمستفيد لإن خطاب الضمان يعد من الضمانات البنكية المستقلة التي توفر بطبيعتها 

 لأي سبب كان،ضمان السيولة عند أول طلب وضمان عدم الاعتراض على الأداء 

ن ثم مو مستقلا عن كل علاقة أخرى ، و  فهو ينشئ للمستفيد حقا مباشرا ونهائيا

لى عفإن خطاب الضمان يختلف عن الكفالة البنكية من حيث الاثار التي يرتبها 

 أطرافه .

من قانون الالتزامات  466و إن قضاة الاستئناف قد طبقوا عن صواب نص الفصل 

سليما بإعطائهم للعقد معناه الحقيقي حسب اصطلاح الألفاظ تطبيقا  -157-و العقود 

المستعملة فيه و مدلولها المعتاد ملزمين البنك الطاعن بأداء ما التزم به طبقا للفصل 

 -158-من قانون الالتزامات و العقود .  230

 

............................................................................................ 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

لا إذا ثبت أنه قصد إبرام العقد، إيلزم فهم الألفاظ المستعملة حسب معناها الحقيقي ومدلولها المعتاد في مكان 

 استعمالها في معنى خاص. وإذا كان للفظ معنى اصطلاحي، افترض أنه استعمل فيه.

 
158 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 القسم الرابع: آثار الالتزامات

 زامات بوجه عامالباب الأول: آثار الالت

 230الفصل 

جوز إلغاؤها إلا يالالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا 

 برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون.
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 -159-الكفالـــــــة: 

 من ق. ع. ل التي بمقتضاها 1130 تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل

نها يمكن للكفيل أن يضمن جميع الالتزامات التي يتحملها المكفول لا تدخل ضم

 الكفيل    ةالالتزامات الناتجة بعد وفا

ملف  27/1/2011بتاريخ  154دد ع -محكمة النقض  -المجلس الأعلى )قرار 

 ( 928/3/20111تجاري عدد 

 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 8789    الرقم الترتيبي

 يةحالغرفة الجن

الملف الجنحي عدد  2004/4/14المؤرخ في  3/761دد القـرار عـ

02/3/6/21220  

 –البراءة مع رد المبلغ للغير  –سراح مؤقت بكفالة  –النصب وخيانة الأمانة 

 السند القانوني 

رد ما يجب رده لصاحب الحق فيه يقتضي من المحكمة المطعون في قرارها أن 

برد المبلغ المودع من طرف الطاعن تبين السند القانوني الذي اعتمدته بالحكم 

دوق المحكمة من أجل احرازه على السراح المؤقت والاذن بسحبه لفائدة الغير بصن

                                                           
159 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26بتاريخ صيغة محينة 

 القسم العاشر: الكفالة

 الباب الأول: الكفالة بوجه عام

 1129الفصل 

تعقد ضمانا  يصح أن تكون الكفالة لأجل، بمعنى أن تبرم لوقت معلوم، أو ابتداء من تاريخ محدد، ويسوغ أن

 لجزء من الدين دون باقيه، وبشرط أخف من شروطه.
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والحال أن من أودعه صدر في حقه حكم ببراءته وبعدم الاختصاص في المطالب 

 المدنية.

 

............................................................................................ 

........................................................................................... 

ى تنفيذ الإرجاع لا يؤثر طعن الوكيل العام للملك بالنقض في قرار براءة المتهم عل

 المحكوم به.

ر المراقبة ع تدابيمن قانون المسطرة الجنائية تقرر رف 369إن مقتضيات المادة 

إذا برئ المتهم، والعارض حكم ببراءته مما نسب  –بما فيها الكفالة  –القضائية 

ام للملك بالنقض إليه وبإرجاع الكفالة اليه بحكم نهائي، فلا يؤثر طعن الوكيل الع

 في قرار براءته على تنفيذ الإرجاع المحكوم به.

نون من قا 186و  184و  116إن المحكمة ، في تعليلها لمقتضيات المواد 

صر على ضمان خلصت إلى أن الكفالة التي قدمها العارض لا تقت المسطرة الجنائية

ها تمتد الى حضوره لإجراءات محاكمته ابتدائيا و استئنافيا ، و إنما ارتأت أن

ا قرار ضمان حضوره لإجراءات المحاكمة من طرف محكمة الاحالة إذا صدر فيه

ة المذكورة و رتبت على ذلك حكمها برفض طلب ارجاع الكفالبالنقض و الإحالة ، 

يجعله لا يحوز  إليه ، بدعوى أن الوكيل العام للملك طعن بالنقض في القرار ، مما

ال ، و قوة الشيء المقضي به ، و هو استنتاج من المحكمة مبني على الاحتم

 مخالف لمقتضيات القانون المتعلقة بالموضوع .

  1024/1القرار عدد 

 الصادر عن محكمة النقض 

  4/6/1/2017في الملف جنحي عدد 

  25/7/2018بتاريخ 

 بين الطالب 

 وبين رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بفاس 

 المطلوب

من قانون  369و 187و 186و 184و 161/13بناء على مقتضيات المواد 

 المسطرة الجنائية.
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 :على ما يلي حيث إن المادة الأخيرة تنص على الخصوص

نه ع..، أو ترفع يطلق فوراً سراح المتهم المحكوم ببراءته ........................."  

 "  تدابير المراقبة القضائية وذلك رغم كل استئناف أو طعن بالنقض.

حيث إن غرفة المشورة المطعون في قرارها عللت قرارها برفض طلب الطاعن 

المؤقت  لذي سبق أن قدمه مقابل تمتيعه بالسراحالهادف الى إرجاع مبلغ الكفالة ا

 كما يلي:

من قانون المسطرة  161من المادة  13" حيث و إن اعتبر المشرع في الفقر 

ت التي يقتضيها الجنائية إيداع الكفالة المالية تدبيرا يدخل ضمن التدابير و الالتزاما

تدبير و بمفهوم هذا الوضع المتهم تحت تدابير المراقبة القضائية ، فإن الإحاطة 

بعضا  ضوابطه لا يتسنى بمعزل عن باقي مواد المسطرة الجنائية التي يسند بعضها

هرها الى وفق مبدا وحدة التشريع الجنائي تحقيقا للغاية من سنه ، و التي يروم جو

ى ، و الحفاظ على حقوق المتقاضي من جهة و تحقيق العدالة الجنائية من جهة أخر

ن إذا كاجاءت صريحة في نصها على أن الافراج المؤقت  184ادة من تم فإن الم

حضور ي و بشكل أساس متوقفاً على وجوب تقديم كفالة، فإن هذه الكفالة تضمن أولاً 

الأحكام في  . ومعلوم بداهة أن تنفيذ المتهم في جميع إجراءات التحقيق وتنفيذ الحكم

سائل رمة بعدم الطعن فيها بوالمادة الزجرية لا يمكن تصوره إلا بصيرورتها مب

 الطعن المقررة قانونا أو بانصرام أجل الطعن. "

" و حيث تبين للمحكمة في نازلة الحال أن القرار الاستئنافي المستدل به هو 

موضوع طعن بالنقض بناء على طلب مقدم من الوكيل العام للملك ، و بالتالي لا 

التي لا يضفيها القانون إلا على الحكام جدال في أنه لم يكتسب بعد الصبغة النهائية 

من طرف جهة المكتسبة لقوة الشيء المقضي به ، ذلك أنه من اثار نقض الأحكام 

الاختصاص إحالة الدعوى و الأطراف على محكمة الإحالة التي يحددها قرار 

محكمة النقض ، و هذا يقتضي لزوما إعادة استدعاء الأطراف قصد مناقشة القضية 

من قانون المسطرة  551و  550قرار محكمة النقض طبقا للمادتين على ضوء 

 -160-الجنائية . " 

                                                           
160 - 

 2018مارس  12يغة محينة بتاريخ قانون المسطرة الجنائية ص

 المتعلق بالمسطرة الجنائية كما تم تعديله  22.01القانون رقم 

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية 

 الفرع الرابع: قرارات محكمة النقض
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يع " وحيث إن رد مبلغ الكفالة المقدم لضمان حضور المتهم مشروط بحضوره لجم

انون من ق 186إجراءات المسطرة وقيامه بتنفيذ الحجكم وفق ما تقضي به المادة 

ة، ت المسطرية بعد النقض والإحالالمسطرة الجنائية، وحضور المتهم للإجراءا

فرغ يوتنفيذه للحكم الصادر يدخل بالضرورة ضمن هذا الإطار، والقول بغير ذلك 

 مفهوم كفالة الحضور من محتواها. "

نية " وحيث إن الطلب استنادا للعلل السالف بسطها غير مؤسس على مبررات قانو

 وواقعية وجيهة وماله الرفض. "

                                                           

 550المادة 

كمة محكمة النقض مقرراً صادرا عن محكمة زجرية، أحالت الدعوى والأطراف إلى نفس المح إذا أبطلت

ت متركبة من هيئة أخرى وبصفة استثنائية على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدر

 المقرر المطعون فيه.

 حالةإ يتعين إبطاله، المقرر الحكم أصدرت التي المحكمة اختصاص عدم أجل من الإبطال حالة في أنه غير
 قانونا. المختصة المحكمة إلى القضية

 551المادة 

 حالة يف فيبقى ضده، القرار الصادر إبطال بعد الجنايات غرفة أمام جديد من الحضور متهم على تعين إذا
  الدعوى. إليها المحالة المحكمة تبت أن إلى الاحتياطي الاعتقال

 إحالة. بدون ضده الصادر القرار أبطل الذي المتابع الشخص عن فورا يفرج
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- 161لتعليل أن المحكمة ، في تعليلها لمقتضيات المواد و حيث يتجلى من هذا ا
، خلصت إلى أن الكفالة -162-من قانون المسطرة الجنائية  186و  184و  -161

                                                           
161 - 

 2018مارس  12قانون المسطرة الجنائية صيغة محينة بتاريخ 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية كما تم تعديله  22.01القانون رقم 

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 مسطرة الجنائية المتعلق بال

 الوضع تحت المراقبة القضائيةالفرع الأول: 

 160المادة 

 خمس للتجديد ةقابل شهرين لمدة القضائية في أية مرحلة من مراحل التحقيق المراقبة تحت المتهم يوضع أن يمكن
 ظامالن على أو الأشخاص أمن على الحفاظ أو التحقيق ضرورة تكن لم ما حضوره، ضمان لأجل مرات، خاصة

 احتياطياً. اعتقاله تتطلب العام

م ويسجل هذا يصدر قاضي التحقيق بشأن الوضع تحت المراقبة القضائية، أمراً يبلغه في الحال شفهياً للمته

لحق في استئنافه التبليغ في المحضر ويبلغه أيضاً إلى ممثل النيابة العامة داخل أربع وعشرين ساعة. ولهما ا

لإفراج المؤقت. صدوره، طبقاً للشكليات المتعلقة باستئناف أوامر قاضي التحقيق بشأن اخلال اليوم الموالي ل

تاريخ  في هذا الاستئناف داخل أجل خمسة أيام من تبت أن الجنحية بمحكمة الاستئناف الغرفة على ويجب

 الإحالة.

لى طلب النيابة العامة اً أو بناء عيمكن لقاضي التحقيق تغيير التدبير المتخذ أو إضافة تدبير آخر أو أكثر، تلقائي

 أو المتهم أو محاميه بعد أخذ رأي النيابة العامة، إن لم تكن هي التي تقدمت بالطلب.

 و المتهم أو محاميه.أيمكن لقاضي التحقيق إلغاء الوضع تحت المراقبة، تلقائياً أو بناء على طلب النيابة العامة 

 المفروضة لتزاماتالا المتهم يحترم لم إذا التحقيق، مراحل جميع أثناء ئيةالقضا المراقبة تحت الوضع إلغاء يمكن 
 في يداعبالإ أمرا ضده التحقيق قاضي يصدر الحالة، هذه وفي التحقيق. قاضي عن الصادر الأمر بمقتضى عليه

 رأي النيابة العامة. أخذ بإلقاء القبض، بعد أمرا أو السجن

 من الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية. يحق للمتهم أو دفاعه أن يتسلم نسخة

 161المادة 

و أكثر من أيتضمن الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية، الخضوع تبعاً لقرار قاضي التحقيق لواحد 

 التدابير أو الالتزامات التالية:

 ( عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق؛1

لتي يحددها لمنزل أو السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط والأسباب ا( عدم التغيب عن ا2

 القاضي المذكور؛

 ( عدم التردد على بعض الأمكنة التي يحددها قاضي التحقيق؛3

 ( إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة؛4

 طرف قاضي التحقيق؛( التقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعينة من 5
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ن طرف م( الاستجابة للاستدعاءات الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من أية سلطة أو أي شخص مؤهل معين 6

 القاضي؛

 ( الخضوع لتدابير المراقبة المتعلقة بالنشاط المهني أو حول مثابرته على تعليم معين؛7

 ( إغلاق الحدود؛8

أو الدرك الملكي  جواز السفر إما لكتابة الضبط، أو لمصلحة الشرطة ( تقديم الوثائق المتعلقة بهويته لاسيما9

 مقابل وصل؛

صل ويمكن ( المنع من سياقة جميع الناقلات أو بعضها، أو تسليم رخصة السياقة لكتابة الضبط مقابل و10

 لقاضي التحقيق أن يأذن له باستعمال رخصة السياقة لمزاولة نشاطه المهني؛

 ل ببعض الأشخاص المحددين على وجه الخصوص من طرف قاضي التحقيق؛( المنع من الاتصا11

 ( الخضوع لتدابير الفحص والعلاج أو لنظام الاستشفاء سيما من أجل إزالة التسمم؛12

تبار الحالة المادية للمعني ( إيداع كفالة مالية يحدد قاضي التحقيق مبلغها وأجل أدائها، مع الأخذ بعين الاع13

 بالأمر؛

بية أو النقابية، دم مزاولة بعض الأنشطة ذات طبيعة مهنية أو اجتماعية أو تجارية ماعدا المهام الانتخا( ع14

ان يخشى ارتكاب كوذلك في الحالة التي ترتكب فيها الجريمة أثناء ممارسة هذه الأنشطة أو بمناسبتها، أو إذا 

لمحاماة، فإن الوكيل اعلق الأمر بعدم مزاولة مهنة جريمة جديدة لها علاقة بممارسة النشاط المعني. غير أنه إذا ت

قتضيات المواد العام للملك يحيل الأمر بطلب من قاضي التحقيق على مجلس هيئة المحامين، الذي يبت طبقاً لم

. وفي حالة عدم البت داخل أجل شهرين من تاريخ 161من القانون المنظم لمهنة المحاماة 69إلى  65من 

 التحقيق اتخاذ القرار بنفسه.الإحالة يعود لقاضي 

 .161نون المذكورمن القا 93وما يليها إلى المادة  90يمكن الطعن في قرار مجلس الهيئة طبقاً لأحكام المادة 

 ( عدم إصدار الشيكات؛15

 ( عدم حيازة الأسلحة وتسليمها إلى المصالح الأمنية المختصة مقابل وصل؛16

 ها قاضي التحقيق تستهدف ضمان حقوق الضحية؛( تقديم ضمانات شخصية أو عينية يحدد17

 ليه.( إثبات مساهمة المتهم في التحملات العائلية أو أنه يؤدي بانتظام النفقة المحكوم بها ع18

 162المادة 

ن به المتهم، بتعيين يقوم قاضي التحقيق المكلف بالمسطرة، أو القاضي الذي ينتدبه لهذه الغاية بالمكان الذي يسك

لشرطة لأو معنوي مؤهل للمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية أو بتعيين مصلحة شخص مادي 

 أو للدرك الملكي أو أية مصلحة قضائية أو إدارية مختصة.

 163المادة 

ن المتهم امتثل تتأكد السلطات أو الأشخاص المكلفون بالمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية من أ

ات والأبحاث ت المفروضة عليه، ويمكنهم لهذه الغاية استدعاؤه أو زيارته. ويقومون بكل الإجراءللالتزاما

التي حددها.  المفيدة لتنفيذ مهمتهم ويبلغون قاضي التحقيق عن إنجاز مهمتهم وعن سلوك المتهم ضمن الشروط

 .ي التحقيق فوراً وإذا تملص المتهم من تطبيق التدبير أو التدابير المفروضة عليه أشعروا قاض

 164المادة 
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تؤدى تعويضات ومصاريف الأشخاص، الذين يجرون أبحاثا حول شخصية المتهم في نطاق الوضع تحت 

 المراقبة القضائية، باعتبارها مصاريف قضائية في الميدان الجنائي.

 165المادة 

، ولا خاص الخاضعين لهيجب ألا يمس تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية بحرية الرأي بالنسبة للأش

 بمعتقداتهم الدينية أو السياسية ولا بحقهم في الدفاع.

 166المادة 

أعلاه بتسجيل  161من المادة  5تقوم المصالح أو السلطات، التي يجب على المتهم أن يتقدم إليها طبقا للبند  

 تواريخ حضوره ضمن الشروط المقررة من طرف قاضي التحقيق.

 167المادة 

اظبته على سلطة أو الشخص المؤهل الذي عينه قاضي التحقيق لمراقبة النشاط المهني للمتهم أو مويمكن لل

لمعلومات المتعلقة أعلاه، أن يطلب من المتهم اطلاعه على كل الوثائق أو ا 161من المادة 7التعليم طبقا للبند 

 بعمله أو بدراسته.

 168المادة 

أعلاه، إلى    161من المادة  9مقابل الوثائق المنصوص عليها في البند يجب أن يشير الوصل الذي يسلم للمتهم 

لادته ورقم بطاقة ونوع الوثيقة المسحوبة والبيانات المتعلقة بها واسم المتهم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان 

أن يبين و هويته. ويجب في الحالة المنصوص عليها في هذا البند، أن توضع على الوصل صورة حديثة للمتهم

 فيه أنه سلم مقابل وثيقة الهوية.

 يجب على المتهم أن يرجع الوصل المذكور عندما تعاد إليه الوثيقة المسحوبة منه.

 169المادة 

لطبيب المختص أعلاه، أن يختار ا161من المادة  12يمكن للمتهم إذا أخضع للتدبير المنصوص عليه في البند  

أو الطبيب أو  لقاضي التحقيق جميع الوثائق التي يطلبها من طرف المتهم أو المؤسسة التي تتولى ذلك. وتسلم

 المؤسسة.

 170المادة 

نه يشعر بذلك أعلاه، فإ   161من المادة  14إذا قرر قاضي التحقيق تطبيق التدابير المنصوص عليها في البند 

نتمي إليها أو السلطة ة المهنية التي يعند الاقتضاء المشغل أو السلطة التسلسلية التي يتبع لها المتهم أو الهيئ

 المختصة لممارسة المهنة أو النشاط المهني.

 171المادة 

لوضع تحت يتم إشعار رئيس مصلحة الشرطة أو الدرك الملكي بمكان إقامة المتهم، بأي تدبير من تدابير ا

 تدابير.المراقبة القضائية يعهد إليه بتنفيذه، ويشعر كذلك بكل تغيير يطرأ على هذه ال

ودعة لديها وتشعر أعلاه للمتهم وصلاً عن الأسلحة الم 161من المادة  16تسلم المصالح المشار إليها في البند 

 بذلك قاضي التحقيق.

 172المادة 

بذلك الفرع أو  ، فإنه يشعر161من المادة  15إذا أمر قاضي التحقيق بتطبيق التدبير المنصوص عليه في البند 

 مغرب.أو الشخص أو المؤسسة أو المصلحة التي تسير الحساب البنكي للمتهم وبنك الالوكالة البنكية 
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 173المادة 

بها قاضي  بصندوق المحكمة التي يوجد 161من المادة  13تودع الكفالة المالية المنصوص عليها في البند 

 التحقيق مقابل وصل، وتسلم نسخة من الوصل لقاضي التحقيق.

 174المادة 

 ستفيد منها بذلك.ضي التحقيق بمساهمة المتهم في التحملات العائلية أو بأداء نفقة، فإنه يشعر المإذا أمر قا

 
162 - 

 2018مارس  12قانون المسطرة الجنائية صيغة محينة بتاريخ 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية كما تم تعديله  22.01القانون رقم 

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية 

 الاعتقال الاحتياطيالفرع الثاني: 

 184المادة 

 إذا كان الإفراج المؤقت متوقفاً على وجوب تقديم كفالة، فإن هذه الكفالة تضمن ما يلي:

 هم في جميع إجراءات التحقيق وتنفيذ الحكم.أولاً: حضور المت

 ثانيا: أداء ما سيذكر حسب الترتيب الآتي:

 أ( المصاريف المسبقة التي أداها الطرف المدني؛

 ً  من أجل ذلك؛ ب( المبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ التعويض عن الضرر أو أداء نفقة إذا كان المتهم متابعا

 الدعوى العمومية؛ج( المصاريف التي أنفقها مقيم 

 د( الغرامات.

ها كلها يحدد مقرر الإفراج المؤقت القدر المخصص لكل جزء من جزئي الكفالة. ويمكن أن ينص على تخصيص

 لأداء حقوق الضحايا.

 185المادة 

، أو سندات يدفع مبلغ الكفالة نقداً أو بشيك معتمد من طرف البنك أو بواسطة شيك صادر عن محامي المتهم

لقابض، عن الدولة أو مضمونة من طرفها، ويدفع المبلغ إلى صندوق كتابة ضبط المحكمة أو إلى اصادرة 

 ويختص هذا القابض وحده بتسلم الكفالة إذا كانت في شكل سندات.

 تأمر النيابة العامة حالاً بمجرد اطلاعها على وصل الدفع بتنفيذ مقرر الإفراج المؤقت.

 186المادة 

كفالة المقدم لضمان يع إجراءات المسطرة وقام بتنفيذ الحكم، يرد له الجزء الأول من مبلغ الإذا حضر المتهم لجم

 حضوره لتلك الإجراءات ولتنفيذ ذلك الحكم.

اءات المسطرة أو يصبح هذا الجزء ملكاً للدولة، من اليوم الذي يتخلف فيه المعني بالأمر عن أي إجراء من إجر

 سبب مشروع.عن تنفيذ الحكم دون أن يعتذر ب
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التي قدمها العارض لا تقتصر على ضمان حضوره لإجراءات محاكمته ابتدائيا و 

من استئنافيا ، و إنما ارتأت أنها تمتد الى ضمان حضوره لإجراءات المحاكمة 

طرف محكمة الاحالة إذا صدر فيها قرار بالنقض و الإحالة ، و رتبت على ذلك 

حكمها برفض طلب ارجاع الكفالة المذكورة إليه ، بدعوى أن الوكيل العام للملك 

طعن بالنقض في القرار ، مما يجعله لا يحوز قوة الشيء المقضي به ، و هو 

خالف لمقتضيات القانون المتعلقة استنتاج من المحكمة مبني على الاحتمال ، و م

 بالموضوع .

قضى  وحيث بالرجوع الى القرار الاعدادي بالإفراج المؤقت عن المتهم تبين أنه

ضي ذلك عليه بتقديم كفالة مالية محددة المبلغ دون أن يفصلها أي أجزاء كما تقت

نة ممن القانون المذكور مما تبقى معه هذه الكفالة ضا 187و 186و 184المواد 

ع لحضور المتهم فحسب، ثم إن القرار الاستئنافي الإنتهائي الفاصل في موضو

ا نسب القضية قضى بإرجاع الكفالة المذكورة إلى الطاعن بعد أن صرح ببراءته مم

 إليه، ولم يحكم عليه بأي أداء.

المنقولة أعلاه  -163-من قانون المسطرة الجنائية  369وحيث إن مقتضيات المادة 

إذا برئ المتهم، والعارض  –بما فيها الكفالة  –تدابير المراقبة القضائية تقرر رفع 

                                                           

ا يمكن لهيئة غير انه يمكن لقاضي التحقيق في حالة إصدار أمر بعدم المتابعة، أن يأمر برد ذلك الجزء، كم

 الحكم أن تأمر برده في حالة إعفاء المتهم أو الحكم ببراءته.

 187المادة 

ردها، ومبالغ  غ الواجبيرد دائماً الجزء الثاني من الكفالة المدفوع لضمان أداء الصوائر والغرامة والمبال

 التعويض عن الضرر إذا صدر مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة أو بالإعفاء.

اجب ردها إذا صدر مقرر بالإدانة، فيخصص ذلك الجزء لتسديد المصاريف وتأدية الغرامة ورد المبالغ الو

 لباقي.ويرد ا 184ادة وأداء النفقة المحكوم بها وأداء تعويض عن الضرر حسب الترتيب المبين في الم

 188المادة 

ادة من كتابة الضبط يتعين على النيابة العامة أن تقدم إلى القابض تلقائياً، أو بطلب من الطرف المدني، إما شه

للقرار أو  وإما موجزاً  ،186تثبت المسؤولية التي يتحملها المتهم في الحالة المقررة في الفقرة الثانية من المادة 

 .187الة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الحكم في الح

 .يتعين على صندوق الإيداع والتدبير أن يقوم في الحال بتوزيع المبالغ المودعة على مستحقيها

 لتنفيذ.اتبت المحكمة في غرفة المشورة بناء على طلب في كل نزاع بشأن هذه النقط باعتباره صعوبة في 

 
163 - 

 2018مارس  12ئية صيغة محينة بتاريخ قانون المسطرة الجنا

 المتعلق بالمسطرة الجنائية كما تم تعديله  22.01القانون رقم 
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حكم ببراءته مما نسب إليه وبإرجاع الكفالة اليه بحكم نهائي، فلا يؤثر طعن الوكيل 

 العام للملك بالنقض في قرار براءته على تنفيذ الإرجاع المحكوم به.

حضور كور أعلاه بشأن كفالة الوحيث إن محكمة القرار، لما قضت على النحو المذ

لاه، المذكورة، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بخرق مقتضيات القانون المفصلة أع

 مما يستوجب نقضه وإبطاله.

 من أجله 

 قضت: 

عن غرفة  21/9/2016بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 

 .113/2016المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس في القضية ذات العدد 

تركبة موبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي 

 من هيئة أخرى.

 وبإرجاع الوديعة القضائية المودعة إلى مودعها.

..................................................................................... 

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 8371     الرقم الترتيبي

 تجارية الغرفة ال

  141/2004الملف التجاري عدد :  29/9/2004المؤرخ في : 1041القـرار عـدد 

 لوديعة )نعم(. اام تطبيق أحك -إيداع أموال  -البنك 

سة البنكية الأموال التي تودع لدى البنك تخضع لأحكام الوديعة. إن العلاقة التي تربط المؤس

ده عملا بالزبون المودع تنظمها أحكام الوديعة ويكون البنك ضامنا لهلاك الشيء المودع عن

 من قانون الالتزامات والعقود. 806لفصل بمقتضيات ا

                                                           

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية 

 369المادة 

م يكن معتقلا من أجل لببراءته أو بإعفائه أو بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، ما يطلق فوراً سراح المتهم المحكوم 

 سبب آخر، أو ترفع عنه تدابير المراقبة القضائية وذلك رغم كل استئناف أو طعن بالنقض.

 .آخر قانوني فبوص الوقائع ولو وصفت نفس أجل من ذلك بعد يتابع أن يمكن لا بإعفائه، أو ببراءته حكم متهم كل
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 -164-  :التقادم في قانون الالتزامات و العقود 

                                                           
164 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 الباب الثاني: الالتزامات الناشئة عن أشباه العقود

 68الفصل 

على حق الاسترداد  من دفع ما لم يجب عليه، ظنا منه أنه مدين به، نتيجة غلط في القانون أو في الواقع، كان له

د من ضمانات دينه ولكن هذا الأخير لا يلتزم بالرد، إذا كان قد أتلف أو أبطل حجة الدين، أو تجر من دفعه له.

ذه الحالة لا هأو ترك دعواه ضد المدين الحقيقي تتقادم وذلك عن حسن نية ونتيجة للوفاء الذي حصل له، وفي 

 يكون لمن دفع إلا الرجوع على المدين الحقيقي.

 73الفصل 

لدافع متمتعا بأهلية الدفع الذي يتم تنفيذا لدين سقط بالتقادم أو لالتزام معنوي، لا يخول الاسترداد إذا كان ا

 دم.على سبيل التبرع، ولو كان يعتقد عن غلط أنه ملزم بالدفع، أو كان يجهل واقعة التقا التصرف

 106الفصل 

 1.19.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 04.19أعلاه بمقتضى القانون رقم  106تم تعديل المادة  -

لآخرة اجمادى  15بتاريخ  6754الجريدة الرسمية عدد  ( ،2019فبراير 8) 1440جمادى الآخرة  2بتاريخ 

 .843( ص 2019فبراير  21) 1440

نونبر  17الموافق  1380جمادى الأولى  27المؤرخ في  1.60.196أعلاه بالظهير رقم  106م تعديل المادة ت -

1960. 

يض من ، باستثناء دعوى التعوإن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات

من لمذكورة الآجال اتبتدئ الألغام فإنها تتقادم بمضي خمس عشرة سنة، و جراء الأضرار الناجمة عن انفجار

لأحوال بمضي لمسؤول عنه. وتتقادم في جميع االوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو ا

 عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر.

 الباب الرابع: الالتزامات التضامنية

 الفرع الأول: التضامن بين الدائنين
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 158الفصل 

 التقادم الذي يتم ضد أحد الدائنين المتضامنين لا يمكن الاحتجاج به على الآخرين.

 نين أو مَطْل ه لا يضر بالآخرين.خطأ أحد الدائنين المتضام

 159الفصل 

 الأفعال التي تقطع التقادم لصالح أحد الدائنين المتضامنين تفيد الآخرين.

 176الفصل 

من أن يوجه إليهم  مطالبة الدائن الموجهة ضد أحد المدينين المتضامنين لا تمتد إلى الآخرين، ولا تمنع الدائن

 مطالبة مماثلة.

بة للآخرين. والتقادم ه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يوقف التقادم ولا يقطعه بالنسوقف التقادم وقطع

 الذي يتم لصالح أحد المدينين لا يفيد الآخرين.

 185الفصل 

ذا القطع ضد أحد قطع التقادم الحاصل من أحد الدائنين بالتزام غير قابل للانقسام يفيد الآخرين، وإذا حصل ه

 أنتج أثره ضد الباقين.المدينين، 

 187الفصل 

  لا محل للانقسام بين المدينين بدين قابل له:

 ذا كان محل الدين تسليم شيء معين بذاته وموجود بين يدي أحد المدينين؛إ -1

 المدينين مكلفا وحده بتنفيذ الالتزام بمقتضى السند المنشئ له أو بمقتضى سند لاحق. إذا كان أحد - 2

 وفي كلتا الحالتين يجوز أن يطالب بالدين كله المدين الحائز للشيء المعين أو 

 بالتنفيذ، مع ثبوت الحق له في الرجوع على الملتزمين معه إذا كان لهذا الرجوع محل. 

 188الفصل 

كل الدين البته بفي الحالتين المذكورتين في الفصل السابق يكون قطع التقادم الحاصل ضد المدين الذي تمكن مط

 منتجا أثره ضد باقي الملتزمين معه.

 الباب الثاني: إبطال الالتزامات

 311الفصل 

، وفي من هذا الظهير 56و 55و 39و 4يكون لدعوى الإبطال محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 

فيها القانون أجلا  يحدد الحالات الأخرى التي يحددها القانون، وتتقادم هذه الدعوى بسنة في كل الحالات التي لا

 مخالفا. ولا يكون لهذا التقادم محل إلا بين من كانوا أطرافا في العقد.

 312الفصل 

لا يبدأ سريان مدة التقادم المذكورة في حالة الإكراه إلا من يوم زواله ولا في حالة الغلط والتدليس إلا من يوم 

لقاصرين فمن يوم بلوغهم سن الرشد، وبالنسبة إلى اكتشافهما. أما بالنسبة إلى التصرفات المبرمة من ا

التصرفات المبرمة من المحجر عليهم وناقصي الأهلية فمن يوم رفع الحَجْر عنهم، أو من يوم وفاتهم فيما يتعلق 
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بورثتهم إذا مات ناقصو الأهلية وهم على هذه الحالة. وفي حالة الغبَْن المتعلق بالراشدين فمن يوم وضع اليد 

 شيء محل العقد.على ال

 313الفصل 

انقطاع التقادم أو بتنتقل دعوى الإبطال إلى الورثة فيما بقي لموروثهم من مدتها. مع مراعاة الأحكام المتعلقة 

 بوقفه.

 314الفصل 

 تنقضي دعوى الإبطال بالتقادم في جميع الحالات بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.

 315الفصل 

 بالبطلانيسوغ التمسك بالدفع 

 عوى الإبطال.دلمن ترفع عليه الدعوى بتنفيذ الاتفاق في جميع الحالات التي يمكنه فيها هو نفسه أن يباشر 

 السابقة. 314إلى  311ولا يخضع هذا الدفع للتقادم المقرر في الفصول 

 المقصود بالبطلان في هذا الفصل، البطلان النسبي أي الإبطال. -

 363الفصل 

قاصة.لا يسوغ التمس  ك بالدين الذي انقضى بالتقادم من أجل إجراء الم 

 الباب السابع: التقادم

 371الفصل 

 التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام.

 

 372الفصل 

 التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون، بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به.

 يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه.وليس للقاضي أن 

 373الفصل 

 لا يسوغ التنازل مقدما عن التقادم، ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله.

. 

 374الفصل 

نه المدين عيسوغ للدائن ولكل شخص آخر له مصلحة في التمسك بالتقادم، كالكفيل، أن يتمسك به ولو تنازل 

 الأصلي.

 375الفصل 

التي يحددها  بمقتضى اتفاقات خاصة، تمديد أجل التقادم إلى أكثر من الخمس عشرة سنةلا يسوغ للمتعاقدين، 

 القانون. 
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 376الفصل 

لمتعلقة بالالتزام التقادم يسقط الدعاوى المتعلقة بالالتزامات التبعية في نفس الوقت الذي يسقط فيه الدعوى ا

 لم ينقض بعد.الأصلي، ولو كان الزمن المحدد لتقادم الالتزامات التبعية 

 377الفصل 

 .164أو برهن رسميأو برهن بدون حيازة لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي 

 378الفصل 

 لا محل لأي تقادم:

 ؛164لزواجبين الأزواج خلال مدة ا - 1

 دهما؛بين الأب أو الأم وأولا - 2

ب س أو غيره من الأشخاص المعب - 3 امت ولايتهم نوية والوصي أو المقدم أو المدير مادين ناقص الأهلية أو الح 

 قائمة ولم يقدموا حساباتهم النهائية. 

 379الفصل 

مساعد  لا يسري التقادم ضد القاصرين غير المرشدين وناقصي الأهلية الآخرين إذا لم يكن لهم وصي أو

 ب قانوني لهم.قضائي أو مقدم، وذلك إلى ما بعد بلوغهم سن الرشد أو ترشيدهم أو تعيين نائ

 380الفصل 

 : لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، وبناء على ذلك لا يكون للتقادم محل

 النسبة إلى الحقوق المعلقة على شرط، حتى يتحقق الشرط؛ب - 1

 النسبة لدعوى الضمان إلى أن يحصل الاستحقاق أو يتحقق الفعل الموجب للضمان؛ب - 2

 بالنسبة إلى كل دعوى تتوقف مباشرتها على أجل إلى أن يحل ذلك الأجل؛ - 3

ن إلى أن يثبت غيابهم ويعين نائب قانوني عنهم ويعتبر في حكم الغائب من يوجد بعيدا ع ضد الغائبين - 4

 المكان الذي يتم فيه التقادم؛

 لتقادم.حقوقه خلال الأجل المقرر لذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بإ - 5

 381الفصل 

 ينقطع التقادم: 

ل لتنفيذ ضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مَطْـقبكل مطالبة  - 1

 التزامه، ولو رفعت أمام قاض غير مختص، أو قضي ببطلانها لعيب في الشكل؛ 

 ؛164تفليسة المدينبطلب قبول الدين في  - 2

رة حفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشبكل إجراء ت - 3

 هذه الإجراءات.

 382الفصل 
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جرى حساب عن  وينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده، كما إذا

لوفاء، أو قدم كفيلا سطا منه وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ، أو طلب أجلا لالدين أو أدى المدين ق

قاصة عند مطالبة الدائن له بالدين. أو أي ضمان  آخر، أو دفع بالتمسك بالم 

 383الفصل 

تبدأ مدة طاعه، وإذا انقطع التقادم بوجه صحيح، لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انق

 جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.

 384الفصل 

 انقطاع التقادم ضد الوارث الظاهر أو غيره ممن يحوز الحق، يسري على من يخلفه في حقوقه.

 385الفصل 

 يسوغ التمسك بانقطاع التقادم في مواجهة ورثة الدائن وخلفائه.

 386الفصل 

 من اللازم لتمامه.لأيام الكاملة لا بالساعات، ولا يحسب اليوم الذي يبدأ التقادم منه في الزيحسب التقادم با

 ويتم التقادم بانتهاء اليوم الأخير من الأجل.

 387الفصل 

ا بعد، والاستثناءات كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيم

 بها القانون في حالات خاصة. التي يقضي

 388الفصل 

 (1955أبريل  2و 1954يوليوز  6و 1938أبريل  8)معدل بظهائر 

غيرهم من لتتقادم بخمس سنوات: دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع بسبب التوريدات التي يقدمونها 

 التجار أو الموردين أو أرباب المصانع من أجل حاجات مهنهم.

 ين:تتقادم بسنت

ؤدونه ء والجراحين والمولدين وأطباء الأسنان والبياطرة من أجل ما يقومون به من زيارات ويدعوى الأطبا - 1

 ؛ من عمليات، وكذلك من أجل ما يوردونه من أشياء وما يقدمونه من نقود ابتداء من تاريخ حصوله

 توريدها؛عوى الصيادلة من أجل الأدوية التي يوردونها، ابتداء من تاريخ د - 2

، من ات الخاصة أو العامة المخصصة لعلاج الأمراض البدنية أو العقلية أو لرعاية المرضىدعوى المؤسس - 3

خ تقديم العلاج أو أجل العلاج المقدم منها لمرضاها والتوريدات والمصروفات الحاصلة منها لهم، ابتداء من تاري

 حصول التوريدات؛ 

 وغيرهم من المهندسين والخبراء والمساحين من أجل مواصفاتهم أو عملياتهمن دعوى المهندسين المعماريي - 4

 صروفات؛ والمصروفات المقدمة منهم ابتداء من تاريخ تقديم المواصفة أو إتمام العمليات أو إجراء الم

 ص؛اوالموردين وأرباب المصانع من أجل التوريدات المقدمة منهم للأفراد لاستعمالهم الخ دعوى التجار - 5

 ين ومنتجي المواد الأولية من أجل التوريدات المقدمة منهم، إذا كانت قد استخدمت فيدعوى الفلاح - 6

 الأغراض المنزلية للمدين، وذلك ابتداء من يوم وقوع التوريدات. 
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 تتقادم بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما: 

أجل  قامة التلاميذ العامة منها والخاصة، منعوى المعلمين والأساتذة وأصحاب المؤسسات المخصصة لإد - 1

ن حلول الأجل مأتعابهم المستحقة على تلاميذهم وكذلك من أجل التوريدات المقدمة منهم إليهم، وذلك ابتداء 

 المحدد لدفع أتعابهم؛ 

م من أجل أجورهم وما قاموا به من مصروفات وغير ذلك من الأداءات المستحقة له 164دعوى الخدم - 2

هم على أساس بمقتضى عقد إجارة العمل، وكذلك دعوى المخدومين ضد خدامهم من أجل المبالغ التي يسبقونها ل

  تلك الرابطة؛

، من أجل رواتبهم 164عةعوى العمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين ومندوبي التجارة والصناد - 3

ا يعوضها موعمولاتهم، وما أدوه من مصروفات بسبب وظائفهم، وما يستحقونه من عطلة سنوية مؤدى عنها أو 

 وذلك عن السنة الجارية وعند ثبوت الحق في عطل مجتمعة، عن السنة أو السنتين الماضيتين؛

  بب خدماتهم؛دعوى أرباب الحرف من أجل توريداتهم ومياوماتهم وما أنفقوه بس

لين والمندوبين دعوى المخدوم أو رب العمل من أجل المبالغ المسبقة للعمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجو

 من أجورهم أو عمولاتهم أو المبالغ التي أنفقوها بسبب خدماتهم؛ 

 عوى أصحاب الفنادق والمطاعم، من أجل الإقامة والطعام وما يصرفونه لحساب زبنائهم؛د - 4

 المنقولات من أجل أجرتها. دعوى مكري - 5

 389الفصل 

 (.1939يبراير  17وظهير  1938أبريل  8)ظهير 

 تتقادم أيضا بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما:

من  لخصومة، من أجل الأتعاب، والمبالغ التي يصرفونها وذلك ابتداء من الحكم النهائي أوادعوى وكلاء  - 1

 ؛164عزلهم من الوَكالة

 عوى الوسطاء من أجل استيفاء السمسرة، ابتداء من إبرام الصفقة؛د - 2

قدين ضد الأشخاص المذكورين فيما سبق، من أجل ما سبقوه لهم، لأداء ما أنيط بهم من دعوى المتعا - 3

 ابتداء من نفس التاريخ المقرر لكل طائفة منهم؛  أعمال، وذلك

قد لضياع والتأخير وغيرها من الدعاوى التي يمكن أن تنشأ عن علتي تثبت من أجل العوار واالدعاوى ا - 4

عاوى التي تنشأ النقل، سواء أكانت ضد الناقل أو الوكيل بالعمولة أو ضد المرسل أو المرسل إليه، وكذلك الد

 بمناسبة عقد النقل. 

بضاعة، وفي غير تسليم الوتحسب مدة هذا التقادم، في حالة الهلاك الكلي، ابتداء من اليوم الذي كان يجب فيه 

 ذلك من الأحوال، ابتداء من يوم تسليم البضاعة للمرسل إليه أو عرضها عليه. 

عوى ضد الأجل لرفع كل دعوى من دعاوى الرجوع هو شهر، ولا يبدأ هذا التقادم إلا من يوم مباشرة الد

 الشخص الذي يثبت له الضمان. 

متضمن للتصفية النهائية أ التقادم إلا من يوم تبليغ القرار الإداري الفي حالة النقل الحاصل لحساب الدولة، لا يبد

 أو للأمر النهائي بالأداء. 

 390الفصل 



 

593 
 

                                                           

أو التسليم  السابقين ولو حصل الاستمرار في التوريدات 389و 388يسري التقادم المنصوص عليه في الفصلين 

 أو الخدمات أو الأعمال.

صلين للأشخاص الذين يحتج ضدهم بالتقادم المنصوص عليه في الف ( ومع ذلك يحق1954يوليوز  6)ظهير 

د دفع فعلا، المذكورين آنفا أن يوجهوا اليمين للأشخاص الذين يتمسكون به، ليقسموا أن الدين ق 389و 388

انوا لا يعلمون ويسوغ توجيه اليمين لأرامل هؤلاء ولورثتهم ولأوصيائهم إن كانوا قاصرين ليصرحوا بما إذا ك

 أن الدين مستحق.ب

 391الفصل 

تتقادم في مواجهة  الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة

 أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط.

 392الفصل 

قد الشركة، عت الناشئة عن جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزاما

 تتقادم بخمس سنوات، ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة، أو من يوم نشر انفصال الشريك عنها.

 لول.وإذا كان حق دائن الشركة لا يحل أجله إلا بعد النشر فإن التقادم لا يبدأ إلا بعد هذا الح

 موضوع الشركة.وذلك كله دون إخلال بما يقرره القانون من تقادم أقصر في  

 مقارنة مع النص الفرنسي، سقطت الفقرة الثانية لهذا الفصل من الترجمة العربية؛

 أعلاه كالآتي: 373وبذلك يمكن صياغة الفصل 

 لا يسوغ التنازل مقدما عن التقادم، ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله.

 ومن ليست له أهلية التبرع ليس له ترك الحق الحاصل من التقادم

On ne peut d'avance renoncer à la prescription. On peut renoncer à la prescription 

acquise. 

Celui qui ne peut faire de libéralité ne peut renoncer à la prescription acquise 

 السالف الذكر.، 21.18م من القانون رق 3بمقتضى المادة  ،أعلاه 377تم تغيير المادة  -

مساك الزوج إيحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ » من مدونة الأسرة التي تنص على أنه  195قارن مع المادة  -

 «.متنعتعن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وا

 انظر  -

 مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس. 

غشت 12) 1331رمضان  9، الظهير الشريف بتاريخ 1996من مدونة التجارة لسنة  733خَتْ المادة نسََ  -

وضوع وما بعده الأحكام المتعلقة بم 197( بمثابة القانون التجاري الذي كان يتضمن في الفصل 1913

 دها(.وما بع 545الإفلاس؛ وع وض بمقتضيات الكتاب الخامس المتعلق بصعوبات المقاولة )المواد 

نتين كل تتقادم بمرور س» من مدونة الشغل الذي ينص على أنه  395قارن مع الأجل الوارد في المادة  -

د التدرج الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني، وعن عقو

واء كانت نابعة عن نت طبيعة هذه الحقوق، سالمهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كا

 «تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها.
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نتين كل تتقادم بمرور س» من مدونة الشغل الذي ينص على أنه  395قارن مع الأجل الوارد في المادة  -

درج د التالحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني، وعن عقو

واء كانت نابعة عن المهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، س

 «تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها.

تتقادم جميع » ه من القانون المنظم لقانون المحاماة التي تنص على أن 50قارن مع الفقرة الأخيرة من المادة 

القانون رقم  ؛«عات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من انتهاء تاريخ انتهاء التوكيلالطلبات والمناز

 20بتاريخ  1.08.101المتعلق بتعديل القانون المنظم لقانون المحاماة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  28.08

فمبر نو 6) 1429ة ذو القعد 7بتاريخ  5680(، الجريدة الرسمية عدد 2008أكتوبر  20) 1429من شوال 

 .4044( ص 2008

 .3969(، ص 2003ديسمبر  8) 1424شوال  13بتاريخ  5167لجريدة الرسمية عدد ا -مدونة الشغل 

 2011أكتوبر  26 صيغة محينة بتاريخ

 المتعلق بمدونة الشغل كما تم تغييره  65.99القانون رقم 

 65.99قم ر( بتنفيذ القانون 2003 برسبتم 11) 1424 من رجب 14صادر في  1.03.194هير شريف رقم ظ

 المتعلق بمدونة الشغل

 الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل مداقالسادس: تالباب 

 395 دةماال

المهني،  اجمدلإل اجن أمة، وعن عقود التدريب يدرفلا بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل دمقاتت

الحقوق،  هذهعة وعن عقود التدرج المهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبي

 سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها.

( ص 2002نوفمبر  7) 1423رمضان  2الصادرة بتاريخ  5054سمية عدد الجريدة الر -  مدونة التأمينات

3105. 

 2019أغسطس  22صيغة محينة بتاريخ 

 المتعلق بمدونة التأمينات 17.99القانون رقم 

 كما تم تعديله  

بتنفيذ القانون  (2002أكتوبر 3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.238 ريف رقمش ظهير

 المتعلق بمدونة التأمينات 17.99 رقم

 التقادم: الباب الرابع

 36المادة 

لتي تولدت عنها ( ابتداء من وقت حدوث الواقعة ا2تجة عن عقد التأمين بمرور سنتين )تتقادم كل الدعاوى النا

 هذه الدعاوى.

 غير أن هذا الأجل لا يسرى:

 ن بذلك؛في حالة إغفال أو تصريح خاطئ بشأن الخطر الساري، إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه المؤم

لول أجل ( من ح10الأقساط، إلا ابتداء من اليوم العاشر )في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء من 

 استحقاقهـا؛
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جهلهم له حتى ذلك  في حالة وقوع حادث، إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه المعنيون بالأمر بوقوعه إذا أثبتوا

 الحين.

( 5مرور خمس )خاص باستثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد لتأمينات الأش

 سنوات ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.

ن المستفيد ( سنوات في عقود التأمين في حالة الحياة والرسملة عندما يكو10يرفع أجل التقادم إلى عشر )

 شخصا آخر غير المكتتب.

ل التقادم إلا به أحد الأغيار، لا يسري أج حين تكون دعوى المؤمن له ضد المؤمن ناتجة عن الرجوع الذي قام

 بتعويضه. ابتداء من اليوم الذي رفع فيه هذا الغير دعوى قضائية ضد المؤمن له أو قام فيه هذا الأخير

 36-1 المادة

 .التكافلي التأمين عقود عن الناتجة الدعاوى تتقادم لا مخالف، مقتضى كل من بالرغم

الاستثمار  العقود في المشتركون بها يطالب لم التي المبالغ بتحويل التكافلي التأمين وإعادة التأمين مقاولة تقوم

 صندوق لىإ استحقاقها حلول تاريخ من سنوات( 10) عشر أجل داخلالتكافلي أو المستفيدون من هذه العقود 

 رسما 20) 1378 رمضان 10 بتاريخ الصادر 1.59.074 رقم الشريف بالظهير المحدث والتدبير الإيداع

 الغاية، ولهذه. مقبله من بها المطالبة حين إلى المعنيين المستفيدين أو المشتركين لحساب يحوزها الذي ،(1959

 السالفة سنوات رالعش مدة انصرام قبل أشهر( 6) ستة أجل داخل التكافلي، التأمين وإعادة التأمين مقاولة توجه

 هذا يشملها أن المتحمل العقود من المستفيدين أو المشتركين إلى الشأن بهذا الوصول مضمون إعلاما الذكر،

 .نظيميت بنص والتدبير الايداع صندوق من واسترجاعها المذكورة المبالغ تحويل كيفيات وتحدد. التحويل

 وإعادة ينالتأم اولةمق تقوم أعلاه، الثانية الفقرة في عليها المنصوص تلك غير التكافلي، التأمين لعقود بالنسبة

( 10) عشر أجل نقضاءا بعد وذلك بها المطالبة تتم لم التي المبالغ بأداء المتعلق الملف غلاقبإ التكافلي التأمين

 أمينالت صندوق خصوم من المذكورة المبالغ تحذف الحالة، هذه وفي. استحقاقها حلول تاريخ من سنوات

 تقوم الذكر، لفاالس الأجل انصرام بعد المذكورة بالمبالغ المطالبة حالة وفي. موارده ضمن وتدرج التكافلي

 .استرجاعها المعنيين للأشخاص ويحق المبالغ، بتلك خاص جديد ملف بفتح المقاولة

 إليها المشار تحقةالمس المبالغ استرجاع بموجبها يتم التي الكيفيات التكافلي التأمين صندوق تسيير نظام ويحدد

 .المادة هذه من الثانية الفقرة في

 37المادة 

 لا يمكن تخفيض مدة التقادم بواسطة شرط في العقد.

 +38المادة 

جب قانون حتى على القاصرين والمحجور عليهم وكل عديمي الأهلية إذا كان لهؤلاء ولي بمو التقادم يسري

 أحوالهم الشخصية.

قا للقواعد العامة العادية لقطع التقادم طبيتوقف التقادم بتعيين خبراء على إثر حادث أو بأي سبب من الأسباب 

دعوى ولاسيما بتوجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل من طرف المؤمن إلى المؤمن له فيما يتعلق ب

 المطالبة بأداء القسط ومن طرف المؤمن له إلى المؤمن فيما يتعلق بأداء التعويض.

 االشركات التعاضدية للتأمين واتحاداته: الباب الثالث

 164 195المادة 
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وجه  مسؤولين إما فرادى أو على وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة يكـون المتصرفون

يمية المطبقة على التضامن، حسب الحالة، تجـاه الشركة أو الأغيار، سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظ

 ي التدبير.ساسي أو عن الأخطاء التي يرتكبونها فـالشركات التعاضدية للتأمين أو عن خروقات النظام الأ

س الأفعال، في القيام بنف أو أعضاء من مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة إذا اشترك عدة متصرفين

 حددت المحكمة نسبة مساهمة كل واحد منهم فـي تعويض الأضرار.

ة جماعية بصف لجماعية أو من مجلس الرقابةوأعضاء مجلس الإدارة ا تتقادم دعوى المسؤولية ضد المتصرفين

، فابتداء من ( سنوات ابتداء من تاريخ الفعل المحدث للضرر، فإن وقع كتمانه5أو بصفة فردية، بمرور خمس )

 ( سنة.20ن )فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور عشري ،تاريخ كشفه. غير أنه إذا تم تكييف هذا الفعل بالجناية

 220المادة 

( 3مرور ثلاث )ى بطلان الشركة التعاضدية للتأمين أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بتتقادم دعاو

 سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان.

 223المادة 

 الجماعية ولمجلس الرقابة 164والأعضاء الأولون لمجلس الإدارة يعتبر المؤسسون والمتصرفون الأولون

م الأساسي على وجه التضامن عن الضرر المتسبب فيه عدم تضمين النظا للشركة التعاضدية للتأمين مسؤولين

شركة أو القيام به للشركة بيانا إلزاميا ما أو إغفال إجراء ينص عليه هذا الباب الثالث فيما يتعلق بتأسيس ال

 بشكـل غير صحيح.

وعلى فين على المتصر ،وتسري أحكام الفقرة السابقة، في حالة إدخـال تعديل على النظام الأساسي للشركة

 ديل المذكور.المزاولين مهامهم أثناء إجراء التعأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وعلى أعضاء مجلس الرقابة 

يخ تعديل حسب الحالة، ابتداء من تاريخ تأسيس الشركة أو من تار ،( سنوات5تتقادم الدعوى بمرور خمس )

 نظامها الأساسي.

جلس الإدارة موأعضاء  تعاضدية للتأمين المتسببين في البطلان وكذا المتصرفينيمكن اعتبار مؤسسي الشركة ال

تضامن عن المزاولين مهامهم وقت تعرض الشركة للبطلان، مسؤولين على وجه ال الجماعية أو مجلس الرقابة

 الأضرار التي تلحق بالشركاء أو الأغيار من جراء بطلان الشركة.

 224المادة 

تها اللاحقة المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركة التعاضدية للتأمين أو عقودها أو مداولاتتقادم دعوى 

 ( سنوات ابتداء من يوم اكتساب مقرر البطلان الصبغة النهائية.5لتأسيسها بمرور خمس )

لشركة لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن العيب الذي لحق ا

 أو عقودها أو مداولاتها.

 ( سنوات ابتداء من يوم تدارك سبب البطلان.5تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس )

(، ص 2011مبر نوف 24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998الجريدة الرسمية عدد  - مدونة الحقوق العينية

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ  .5587

صادر في  1.11.178شريف رقم الظهير الصادر بتنفيذه ال الحقوق العينية المتعلق بمدونة 39.08القانون رقم 

 كما تم تتميمه (2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25

 القسمة: يالقسم الثان

 315المادة 
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 - الرضى إذا تمت القسمة بالتراضي جاز لكل من الشركاء أن يطلب إبطالها إذا شاب إرادته عيب من عيوب

غبن لا يقل عن الثلث بين قيمة ما آل إليه بمقتضى القسمة وبين  أو إذا لحقه -س والإكراه الغلط والتدلي

مدعى عليه الحقيقية لحصته في العقار المقسوم، وتكون العبرة في تقديره لقيمته وقت إجراء القسمة، ولل القيمة

 و نقدا.أمن نصيبه عينا  في هذه الحالة الأخيرة طلب الإبقاء على القسمة إذا هو أكمل للمدعي ما نقص

 تتقادم هذه الدعوى في جميع الأحوال بمضي سنة من تاريخ إجراء القسمة.

 ة: مدة الحيازيالفرع الثان

 250المادة 

ملة إذا حاز شخص أجنبي غير شريك ملكا حيازة مستوفية لشروطها واستمرت دون انقطاع عشر سنوات كا

 فإنه يكتسب بحيازته ملكية العقار.والقائم حاضر عالم ساكت بلا مانع ولا عذر 

 251المادة 

إذا كان فيما  تكون مدة الحيازة بين الأقارب غير الشركاء الذين ليس بينهم عداوة أربعين سنة، وعشر سنوات

 بينهم عداوة.

 252المادة 

 تحسب مدة الحيازة كاملة.

 253المادة 

لي التفويتات من ى الملك بنية تملكه وفي حالة تواتبدأ مدة الحيازة في السريان من تاريخ وضع الحائز يده عل

 تاريخ بداية حيازة أول مفوت.

 257المادة 

 الآتية: تنقطع مدة الحيازة في الأحوال

 إذا فقد الحائز حيازته أو تخلى عنها؛

لمدعي اإذا رفعت الدعوى ضد الحائز، وفي هذه الحالة لا يكون للانقطاع أثر إذا رفضت المحكمة دعوى 

 موضوعا أو وقع التنازل عنها؛

 إذا أقر الحائز بصحة دعوى المحوز عليه.

 258المادة 

الجديدة من تاريخ  إذا انقطعت مدة الحيازة بسبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة، فتبتدئ مدة الحيازة

 زوال سبب الانقطاع.

 259المادة 

 ، وكل اتفاق على ذلك يقع باطلا.لا يجوز تعديل مدة الحيازة بالزيادة أو بالنقصان

 ة: آثار الحيازثالفرع الثال

 260المادة 

 يترتب على الحيازة المستوفية لشروطها اكتساب الحائز ملكية العقار.

 261المادة 
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 لا تكتسب بالحيازة:

 أملاك الدولة العامة والخاصة؛

 الأملاك المحبسة ؛

 أملاك الجماعات السلالية؛

 المحلية؛أملاك الجماعات 

 العقارات المحفظة؛

 الأملاك الأخرى المنصوص عليها صراحة في القانون.

 262المادة 

 ( بمثابة1913أغسطس 12) 1331رمضان  9وما يليه من الظهير الشريف الصادر في  101يطبق الفصل 

 قانون الالتزامات والعقود على تملك الغلة والمسؤولية عن هلاك الشيء المحاز.

 مان والهيئات المعتبرة في حكمهامؤسسات الائت

 .462(، ص 2015يناير  22)  1436بتاريخ فاتح ربيع الآخر  6328لجريدة الرسمية عدد ا -

قانون رقم ( بتنفيذ ال2014ديسمبر  24) 1436صادر في فاتح ربيع الأول  1.14.193ظهير شريف رقم 

 حكمهاالمتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في  103.12

ن مؤسسات من لد العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها والوسطاء في العمليات المنجزة: القسم السابع

 الائتمان

 العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها: الباب الأول

 152المادة 

 وصحابها أو ذوأ تقوم مؤسسات الائتمان المودعة لديها أموال وقيم بإقفال الحسابات التي تمسكها إذا لم يقم

 حقوقهم بأية عملية أو مطالبة منذ عشر سنوات فيما يتعلق بالأموال والقيم المذكورة.

ه، إعلاما ويجب على مؤسسات الائتمان أن توجه، داخل أجل ستة أشهر قبل انصرام المدة المشار إليها أعلا

ه من رأس المبالغ الموجودة في مضمون الوصول إلى صاحب كل حساب أو ذوي حقوقه قد يطاله التقادم وتفوق

 مال وفوائد أو تساوي مبلغا يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.

ير الذي يحوزها وتدفع الأموال والقيم المذكورة أو تودع من قبل مؤسسات الائتمان لدى صندوق الإيداع والتدب

 لحساب أصحابها أو ذوي حقوقهم إلى غاية انصرام أجل خمس سنوات جديد.

ا أو ذوي حقوقهم عد انصرام الأجل المذكور تتقادم الأموال والقيم المشار إليها أعلاه بالنسبة إلى أصحابهوب

 وتصير كسبا بقوة القانون وتدفع إلى الخزينة.

 2010مارس  8صيغة محينة بتاريخ  جبايات الجماعات المحلية

يذ القانون ( بتنف2007نوفمبر  30) 1428تقادممن ذي القعدة  19صادر في  1.07.195ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله جبايات الجماعات المحليةالمتعلق ب 47.06 رقم

 .3734(، ص 2007ديسمبر  3) 1428ذو القعدة  22بتاريخ  5583الجريدة الرسمية عدد 

 التقادم: الباب الرابع
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 160المادة 

 أجل التقادم

حديد أسس فرض والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في تيمكن أن تصحح الإدارة أوجه النقصان والأخطاء 

 الرسم. أو حساب الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون داخل أجل أربع سنوات ابتداء من سنة استحقاق

 أعلاه. 159و  158و  156و  155ينقطع التقادم بالتبليغ الأول المنصوص عليه في المواد 

يبة إلى غاية انصرام ممتدة من تاريخ تقديم الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريوقف التقادم طوال الفترة ال

 ( أشهر الموالي لتاريخ تبليغ المقرر الصادر عن اللجنة المذكورة.3أجل الثلاثة )

لاحظة من لدن خطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملأيمكن أن تصحح أوجه النقصان في استيفاء الرسوم وا

 ارة في تصفية وفرض الرسوم داخل أجل التقادم المنصوص عليه في هذه المادة.الإد

  التحصيل،ينقطع أجل التقادم بوضع الأمر بالاستخلاص موضع 

(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418لرسمية عدد الجريدة ا - مدونة التجارة

 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ  .2187

 كما تم تعديله بمدونة التجارة المتعلق 15.95ون رقم القان

 رقم نونالقا بتنفيذ) 1996 أغسطس فاتح (1417 الأول عربيـمن  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 التجارة بمدونة المتعلق 15.95

 5المادة 

خمس سنوات، ما  التجار، بمضيغير وبين تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم 

  .لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة

 التقادم الثاني عشر:الباب 

 228 المادة

 .تحقاقالاس عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الناتجة جميع الدعاوي تتقادم

ر ضمن يخ الاحتجاج المحرالمظهرين والساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تار على دعوى الحامل تتقادم

 .مصاريف أو من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون القانوني الأجل

 وم قياميبعضهم في مواجهة البعض الآخر وضد الساحب بمضي ستة أشهر ابتداء من  المظهرين دعاوي تتقادم
 الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى ضده.مبلغ برد  المظهر

 طبق هذه الآجالتحالة رفع دعوى لدى القضاء إلا ابتداء من تاريخ آخر مطالبة. ولا  في التقادمتسري آجال  لا
 صدر حكم بأداء الدين أو أقر به المدين في محرر مستقل. إذا

 إلا على الشخص الذي اتخذ إزاءه الإجراء القاطع. التقادم يسري أثر قطع لا

 يلزم أدائها كمااليمين على براءة ذمته من الدين، كان ملزما بالمزعوم أن يؤدي  المدين أنه إذا طلب من غير
 الدين. من ثهموورثته وذوو حقوقه بأداء اليمين على أنهم يعتقدون عن حسن نية براءة ذمة مور

 التقادم التاسع:الباب 

 295 المادة
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يخ انقضاء ء من تارالمظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة أشهر ابتدا ضد دعاوى الحامل تتقادم

 .التقديم أجل

اء من يوم بوفاء شيك بعضهم في مواجهة البعض الآخر بمضي ستة أشهر ابتد الملتزمين دعاوى مختلف تتقادم

 برد مبلغ الشيك أو من يوم رفع الدعوى ضده. الملتزم قيام

 التقديم.ضد المسحوب عليه بمضي سنة ابتداء من انقضاء أجل  الشيك دعوى حامل تتقادم

 قدم مقابلاالرجوع أو التقادم يبقى الحق في تقديم دعوى ضد الساحب الذي لم ي حق أنه في حالة سقوط غير
 .مشروع أو ضد الملتزمين الآخرين الذين قد يحصل لهم إثراء غير للوفاء

 296 المادة

 هذه ؛ ولا تطبقطالبة قضائيةحالة رفع دعوى لدى القضاء إلا ابتداء من تاريخ آخر م في تسري آجال التقادم لا
 .مستقل الآجال إذا صدر حكم بأداء الدين أو أقر به المدين في محرر

 إلا على الشخص الذي اتخذ إزاءه الإجراء القاطع. التقادم يسري أثر قطع لا

 يلزم أدائها؛ كماالمزعوم أن يؤدي اليمين على براءة ذمته من الدين، كان ملزما ب المدين أنه إذا طلب من غير
 الدين. من ورثته وذوو حقوقه بأداء اليمين على أنهم يعتقدون عن حسن نية براءة ذمة موروثهم

 قدم مقابلاالرجوع أو التقادم يبقى الحق في تقديم دعوى ضد الساحب الذي لم ي حق أنه في حالة سقوط غير
 .مشروع أو ضد الملتزمين الآخرين الذين قد يحصل لهم إثراء غير للوفاء

  498 المادة

 مكنها أن تكونيالحساب صفاتها المميزة وذاتيتها الخاصة وتعتبر مؤداة، وآنذاك لا  في الديون المسجلة تفقد

 .مستقلة أداء أو مقاصة أو متابعة أو إحدى طرق التنفيذ أو التقادم بصورة موضوع

 على فاق صريحإلا إذا حولت بات بالديون المحولة في الحساب، تبطةأو العينية المر الشخصية الضمانات تنقضي
 رصيد الحساب.

 العقوبات المالية: الفصل الأول

 738المادة 

باب  حينما يظهر من خلال سير مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهة شركة تجارية نقص في

يا أو ، كلالأصول، يمكن للمحكمة في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميله

 .تضامنيا أم لا، لكل المسيرين أو للبعض منهم فقط ،جزئيا

خطط تتقادم الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات ابتداء من صدور الحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية أو م

 .التفويت، وفي غياب ذلك، فمن تاريخ الحكم القاضي بالتصفية القضائية

خصص في حالة يقا للفقرة الأولى في الذمة المالية للمقاولة، وتتدخل المبالغ التي يدفعها المسؤولون تطب

ة، توزع هذه استمرارية المقاولة وفق الكيفيات المنصوص عليها في مخطط الاستمرارية. وعند تفويت أو تصفي

 .المبالغ بالتناسب فيما بين الدائنين

 741 المادة

 الشخصية صومالسابقة، تشمل الخصوم بالإضافة إلى الختطبيقا لمقتضيات المادة  المفتوحة حالة المسطرة في
 خصوم الشركة.

 هو التاريخ المحدد في حكم فتح المسطرة تجاه الشركة. الدفع التوقف عن تاريخ
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أو للتفويت  ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية أجل الدعوى خلال تتقادم

 صدور حكم التصفية القضائية.غياب ذلك، من تاريخ  في أو

 قواعد المسطرة: الفصل الثالث

 758المادة 

ن يوم النطق بحكم لا يسري تقادم الدعوى العمومية لتطبيق مقتضيات الفصلين الأول والثاني من هذا الباب إلا م

 .ريخلتافتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية، حينما تكون الأفعال المجرمة قد ارتكبت قبل هذا ا

 

 

 

 2019مارس  25 صيغة محينة بتاريخ مجموعة القانون الجنائي 

على  ( بالمصادقة1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 مجموعة القانون الجنائي

 98الفصل 

 تقادم العقوبة الأصلية لا ينتج عنه تقادم تدابير الوقاية.

 

(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078لجريدة الرسمية عدد ا - الجنائيةقانون المسطرة 

315. 

 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 22.01قم ( بتنفيذ القانون ر2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية 

 

 الباب الثالث: الدعوى العمومية

 4المادة 

ائية التي تجرم المتابع، وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجن بموت الشخص العمومية الدعوى تسقط

 الشيء المقضي به. قوة وبصدور مقرر اكتسب الفعل،

 ذلك. على صراحةالقانون  ينص وتسقط بالصلح عندما

ص القانون على تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته، إذا كانت الشكاية شرطاً ضرورياً للمتابعة، ما لم ين

 خلاف ذلك.

  164  5 المادة

 تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور:
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 الجناية؛يوم ارتكاب  خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من -

 من يوم ارتكاب الجنحة؛ أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ -

 اب المخالفة.سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتك -

ه رعاية أو غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو من له علي

غ الضحية سن الرشد من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلو كفالة أو سلطة، فإن أمد التقادم يبدأ في السريان

 المدني.

قية دولية صادقت لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفا

 عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية.

 164 6المادة 

قوم به السلطة تمية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة العمو ينقطع أمد تقادم الدعوى

 تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم. القضائية أو

هيئة التحقيق  لىالمتابعة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إ يقصد بإجراءات 

 .أو هيئة الحكم

 لتحقيقالتحقيق في مفهوم هذه المادة، كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق خلال مرحلة ا إجراءاتيقصد ب
 .نالإعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانو

 .دعوىيقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء تتخذه المحكمة خلال دراستها لل

 لمحاكمة.بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة أو ا يسري هذا الانقطاع كذلك

 المادة في لمحددةا للمدة مساوية مدته وتكون أمده، به انقطع إجراء آخر تاريخ من ابتداء للتقادم جديد أجل يسري
 السابقة.

 كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه.تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا 

 ده في وقت توقفه.يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه الاستحالة لمدة تساوي ما بقي من أم

 الباب الرابع: الدعوى المدنية

 14المادة 

  المدني. القانون في بها المعمول للقواعد طبقا المدنية الدعوى تتقادم

 المدنية. المحكمة أمام إلا المدنية الدعوى إقامة يمكن فلا العمومية الدعوى تقادمت إذا

 الباب السادس: تقادم العقوبات

 648المادة 

 في المحددة الآجال خلال نفذت قد العقوبة تكن لم إذا الإدانة آثار من عليه المحكوم تخلص العقوبة تقادم عن يترتب
 بعده. 651 المادة إلى بعدها وما 649 المادة

 المقرر لهذا قانونية نتيجة تكون التي مقرر الإدانة أو في بها المحكوم الأهلية انعدام حالات فإن ذلك، مع أنه، غير
  المفعول. سارية تبقى

صيل يتم ينقطع التقادم فيما يخص استيفاء المصاريف القضائية والغرامات، بكل إجراء من إجراءات التح

 المأذون لها بتحصيل تلك الأموال.بمسعى من الجهات 
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 649المادة 

 فيه يصبح يالذ التاريخ من ابتداء تحسب كاملة، سنة ميلادية  -خمس عشرة بمضي الجنائية العقوبات تتقادم

 مكتسباً لقوة الشيء المقضي به. بالعقوبة الصادر الحكم

رة العمالة أو الإقليم دائ في الإقامة من للمنع حياته طيلة القانون بقوة يخضع فإنه عليه، المحكوم عقوبة تقادمت إذا

  مباشرون.ال ورثته بها الضحية الذي ارتكبت الجريمة على شخصه أو على أمواله أو يستقر بها التي يستقر

 تطبق على المنع من الإقامة في هذه الحالة مقتضيات القانون الجنائي.

 650المادة 

 الصادر الحكم فيه بحيص الذي التاريخ من كاملة، ابتداء وات ميلاديةسن - أربع بمضي الجنحية العقوبات تتقادم

 بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به.

 العقوبة. مدةل مساوية تكون التقادم مدة فإن سنوات، خمس تتجاوز بها المحكوم الحبس عقوبة كانت إذا أنه غير

 651المادة 

 الحكم فيه حيصب الذي التاريخ من تحسب ابتداء ميلادية كاملة،  -سنة بمضي المخالفات عن العقوبات تتقادم

  بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به. الصادر

 652المادة 

ناءً على لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يقبل من شخص تقدمه لتنفيذ ما حكم به عليه في غيبته، أو ب

 بها عليه.المسطرة الغيابية، إذا تقادمت العقوبة المحكوم 

 653المادة 

اعد تقادم تتقادم المقتضيات المدنية الواردة في منطوق مقرر زجري مكتسب لقوة الشيء المقضي به حسب قو

 الأحكام المدنية.

 653164-1المادة 

دقت عليها المملكة لا تتقادم العقوبات الصادرة بشأن جرائم ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صا

 ية ونشرت بالجريدة الرسمية.المغرب

 مدونة تحصيل الديون العمومية

 .1256ص  ،(2000)فاتح يونيو  1421صفر  28بتاريخ  4800ة عدد الجريدة الرسمي -

 2018ديسمبر  21صيغة محينة بتاريخ 

 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية كما تم تعديله  15.97القانون رقم 

 التقادم: الباب التاسع

 123ة الماد

سنوات  تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي أربع

 ( من تاريخ الشروع في تحصيلها.4)
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ررة في النصوص تتقادم الديون الأخرى المعهود باستخلاصها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، وفق القواعد المق

 1331مضان ر 9، وفق القواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في المتعلقة بها، وعند انعدامها

 ( بمثابة قانون الالتزامات والعقود.1913أغسطس  12)

تم بمسعى من ينقطع التقادم المشار إليه في الفقرتين السابقتين بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري ي

ير من الظه 382و 381الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين المحاسب المكلف بالتحصيل، أو بإحدى 

 الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر.

 138المادة 

 80.18 رقم من قانون المالية 11بمقتضى المادة ، أعلاه 138تتميم المادة تغيير وتم  -

 : تتقادم دعوى التحصيل

 :غير الجمركية بمضيفيما يخص الغرامات والإدانات النقدية 

 ( بالنسبة للعقوبات الجنائية؛15سنة ) خمسة عشر

 ( بالنسبة للعقوبات الجنحية؛4سنوات ) أربع

 ( بالنسبة للعقوبات عن المخالفات.1) سنة

 (.15فيما يخص المصاريف القضائية بمضي خمسة عشر سنة )

 يةالإدانة طرق الطعن العاد استنفاذ قراروتسري آجال التقادم المنصوص عليها أعلاه ابتداء من 

مسعى من إدارة بينقطع التقادم المشار إليه في الفقرات السابقة بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم 

 المالية أو مصالح كتابات الضبط بمحاكم المملكة.

  .8481(، ص2014ديسمبر  18)1436صفر 25خ بتاري 6318الجريدة الرسمية عدد قانون التعاونيات 

( بتنفيذ القانون رقم 2014نوفمبر  21) 1436من محرم  27صادر في  1.14.189ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالتعاونيات 112.12

  31المادة 

عاونين، يمكن للنظام الأساسي للتعاونية أن ينص على مكافأة رأس المال المملوك من طرف الأعضاء المت

لإدارة أو من اتتخذه الجمعية العامة العادية باقتراح من مجلس بواسطة اقتطاعات من الفائض السنوي، بقرار 

 المسير أو من المسيرين.

 ويتم تحديد نسبة الفائدة لمكافأة رأس المال بقرار من الجمعية العامة للتعاونية.

لمحاسبية اولا يتم أداء الفائدة إلا للأعضاء الذين حرروا حصصهم بالكامل وعند تحقق فائض خلال السنة 

 منصرمة.ال

 ي منحت فيها.تتملك التعاونية بالتقادم الفوائد التي لم يطالب بها خلال الخمس سنوات التالية للسنة الت

 83المادة 

ير العادية التي غتعتبر التعاونية في طور التصفية بمجرد حلها لأي سبب من الأسباب بقرار من الجمعية العامة 

 "تعاونية في طور التصفية".تعين المصفي وتلحق تسميتها ببيان 

........................................ 
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..................................... 

حدث العمل الم( سنوات ابتداء من تاريخ 5تتقادم دعوى المسؤولية الموجهة ضد المصفين بمرور خمس )

 كشفه في حالة كتمانه.للضرر أو من تاريخ 

 ( سنة.20عمل بالجناية، فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور عشرين )غير أنه إذا وصف هذا ال

 .3154 (، ص2010يونيو  14) 1431بتاريخ فاتح رجب  5847الرسمية عدد  الجريدة الأوقاف مدونة

 اف( يتعلق بمدونة الأوق2010فبراير  23) 1431ربيع الأول  8صادر في  1.09.236ظهير شريف رقم 

 الوقف العام: الباب الثاني

 أحكام عامة: الفصل الأول

 51المادة 

دم جواز يترتب عن اكتساب المال لصفة الوقف العام عدم جواز حجزه أو كسبه بالحيازة أو بالتقادم، وع

 .التصرف فيه إلا وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذه المدونة

 55المادة 

تيفائها حق الأولوية بعد تسقط بالتقادم، ويكون لاس تعتبر الديون المستحقة لفائدة الأوقاف العامة ديونا ممتازة، لا

جب عليه نفقته طبقا أداء الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوين وغيرهم ممن ت

 .لأحكام مدونة الأسرة

 2019يناير  24صيغة محينة بتاريخ  نظام الضمان الاجتماعي

( يتعلق بنظام 1972يوليوز  27)1392لثانية ا جمادى 15 بتاريخ 1.72.184 رقممثابة قانون ب شريف ظهير

 كما تم تعديله الضمان الاجتماعي

 التعويضيات: الخامس -الجزء

 التعويضات اليومية عن الأمراض أو الحوادث: الباب الأول

  33الفصل 

ات اليومية عن يداع طلب التعويضيجب على المؤمن له، تحت طائلة التقادم، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة، إ 

  .لعملاالمرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل الستة أشهر الموالية لتاريخ العجز عن 

 التعويضات اليومية عن الولادة: الباب الثاني

 37الفصل

يضات اليومية لتعويجب على المؤمن لها ، تحت طائلة التقادم، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة، أن تودع طلب ا

 وقف عن العمل.عن الولادة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل تسعة أشهر الموالية لتاريخ الت

 عـن الوفـاة الممنوحـة الإعانة: الباب الرابع

 الفصل 

43  

دون ذلك قوة  يجب أن يوجه طلب الاستفادة من الإعانة الممنوحة عن الوفاة، تحت طائلة التقادم، ما لم تحل

  قاهرة، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل تسعة أشهر تبتدئ من تاريخ الوفاة. 
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 76 الفصـل

لاول من اتتقادم دعوى التحصيل المقامة منفصلة عن الدعوى العمومية بمضي أربع سنوات تبتدئ من اليوم 

اعي إلى هه الصندوق الوطني للضمان الاجتمالشهر الذي يلي شهر صدور البيان الحسابي السنوي الذي يوج

 المدين وفقا للشروط المحددة في النظام الداخلي.

المدين قبل  من أجل تطبيق أحكام الفقرة السابقة يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يوجه إلى

ليه فيما يخص عبما له وما  ديسمبر من كل سنة وإلا سقط حقه، بيانا حسابيا يتضمن العمليات المتعلقة 31يوم 

 السنة المالية السابقة.

 77الفصـل 

وادث تقادم بمضي خمس سنوات الدعوى التي يقيمها المؤمن له لأداء التعويضات اليومية عن المرض والحت 

أو ذوو حقوقـه  المؤمن له والولادة والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية وكذا الدعوى التي يقيمها

 .164متوفى عنهمداء، الإعانة الممنوحة عن الوفاة أو المبالغ الباقية مـن رواتـب الزمانة والشيخوخة واللأ

يضات أو إذا كـان يحسب أجل التقادم ابتداء من اليوم الأول من الشهر المـدني الموالي للشهر المتعلقة بـه التعوو 

 ة المؤمن له.الأمـر يتعلـق بتعويضات للمتوفى عنهم ابتداء من يوم وفا

 

 مكرر 77الفصل 

يطالب بها  يجب على المؤمن له المستفيد من التعويضات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن

لمشار إليه اداخل أجل خمس سنوات، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة. يسري هذا الأجل بالنسبة لطلب التعويض 

قاعد وتوقفه نهائيا عن ، ابتداء من تاريخ بلوغ المؤمن له السن القانوني للتأعلاه 53في الفقرة الثانية من الفصل 

 العمل.

 

 2016يناير  25صيغة محينة بتاريخ  مدونة الأسرة

 كما تم تعديله بمثابة مدونة الأسرة 70.03القانون رقم 

 .418(، ص 2004فبراير  5) 1424ذو الحجة  14بتاريخ  5184الجريدة الرسمية عدد 

ون رقم ( بتنفيذ القان2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22شريف رقم  ظهير

 مثابة مدونة الأسرةب 70.03

 الباب الثاني: الصداق

 33المادة 

 إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج.

 لمؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه.إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق ا

 لا يخضع الصداق لأي تقادم.

 .5575(، ص 2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998سمية عدد الجريدة الر -التحفيظ العقاري 

 2014يناير  23 صيغة محينة بتاريخ

 عديله اري كما تم تالعق ( المتعلق بالتحفيظ1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في  الظهير الشريف
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.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 و النشر مركز ‐ 75 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 184 ص القضائي التوثيق

  428القرار عدد 

  2011مارس  24الصادر بتاريخ 

  1157/3/2/2010في الملف التجاري عدد 

  .إثارته وقت ‐ دفع ‐التقادم 

لمصلحة فيه أن كان التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون فإنه يبقى من له اإذا 

ى ملزما يحتج به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وليس صحيحا أن الطاعن يبق

لدفوع في دعواه ابإثارة هذا الدفع باحترام أجل الطعن، إذ أنه من حقه إثارة جميع 

  .ما دام ليس في القانون ما يمنعه من ذلك

 نقض جزئي وإحالة 

                                                           

 63الفصل 

ق من الحقوق حإن التقادم لا يكسب أي حق عيني على العقار المحفظ في مواجهة المالك المقيد، ولا يسقط أي 

 العينية المقيدة بالرسم العقاري.
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ها بحيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة، ذلك أنها أثارت بمقتضى المذكرة المدلى 

اي من م تقادم واجبات الكراء المستحقة عن المدة 13/3/2010استنافيا بتاريخ 

 ومحكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون ، 30/4/2003إلى  2001

رة هذا الدفع بتعليلها "أنه لئن كان الجائز قانونا إثافيه ردت ما تمسكت به الطالبة 

ملزما في هذا  في أي مرحلة من مراحل التقاضي، فإن الطرف المستأنف يبقى

اخل الأجل دالإطار باحترام أجل الاستئناف، بمعنى أنه كان عليه أن يثير هذا الدفع 

"، مع أن  خ التبليغيوما من تاري 15القانوني لممارسة الطعن بالاستئناف المحدد في 

ما دام  عن موضوع الدعوى من حق الطالبة أن تثير جميع الدفوع التي تراها للدفاع

رد ما  ليس في القانون ما يمنعها من ذلك، فلم تبين السند القانوني المعتمد في

 .تمسكت به الطالبة وجاء قرارها بذلك غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض

 لـهـذه الأسـبـاب 

المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص ما قضى قضى 

 . 30/4/2003إلى  2001به بشأن الكراء من ماي 

: العام ميالمحا ‐ الباين خديجة السيدة: المقرر ‐الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور 

 .يد امحمد بلقسيويةالس

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5289الرقم الترتيبي 

  91 19862ملف جنحي  1994أكتوبر  5الصادر في  9988القرار  

 مد التقادم أ –جريمة فورية التزوير في محرر عرفي 

 لتزوير في محرر عرفي تعتبر من الجرائم الفورية. اجريمة  -

 التقادم بالنسبة إليها من يوم ارتكاب الجرم.  ويبتدئ أمد -

  .ددتي يطول أمد ارتكابها أو يتجة اللا تعتبر من الجرائم الاستمراري -

0/ 0 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض
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 5300الرقم الترتيبي 

  92 26499ملف جنحي  1994دجنبر  28خ الصادر بتاري 20 929القرار  

  10/10/1917من ظهير  75طبيق الفصل ت –تقادم المخالفات الغابوية 

 ضي. لتقادم من النظام العام يمكن أن يثار في أية مرحلة من مراحل التقاا -

 75في ستة أشهر طبقا للفصل  والغابات يحددلمياه التقادم بالنسبة لمخالفات ا -

 . 10/10/1917من ظهير 

0/ 0 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4254الرقم الترتيبي 

  81914ملف مدني  1984أبريل  18الصادر بتاريخ  631المدنية القرار  

 القاعدة 

إنه يجب أن عندما يخول الشيء المبيع من الصفات المتفق عليها في عقد البيع ف

 يرغوكانت بالتقادم  وإلا سقطتيرفع الدعوى عند الاقتضاء في أجل محدد 

 مقبولة.

 631 /1984 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4258الرقم الترتيبي 

  94865ملف مدني  1985نونبر  20بتاريخ  الصادر 2750المدنية القرار  

 …والتقادمالسقوط … النقل البحري 

إن الدعاوى التي ترفع في ميدان النقل البحري تسقط فلا تقبل بعد تسعين يوما إذا  

لم يقع احتجاج بسبب عوار أو هلاك ضد الناقل البحري أو أصحاب البضائع داخل 
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المرسل  فيه البضاعة فعليا تحت تصرفثمانية أيام ابتداء من اليوم الذي وضعت 

 إليه .

 2750 -1985 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 النقضاجتهادات محكمة 

 5450الرقم الترتيبي 

  656/89ملف مدني  95يونيو  20الصادر بتاريخ  3396/89المدنية القرار  

 ة به دعوى المطالب –كراء 

 لدفع بتقادم الكراء، دفع موضوعي يتمسك به في كل مراحل الدعوى. ا -

فع في دعتبار المحكمة المطعون في حكمها أنه دفع شكلي يجب أن يثار قبل كل ا -

  .الموضوع، اعتبار خاطئ يعرض القرار للنقض

3396- 1989 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 لنقضاجتهادات محكمة ا

 5438الرقم الترتيبي 

 94 3674ملف مدني  1994يوليوز  20الصادر بتاريخ  2598المدنية القرار  

 المظهر  -الساحب  –لتقادم ا –الشيك 

أو ضد غيرهما من  وضد الساحبر إن دعاوي حامل الشيك ضد المظه -

الشيك  الملتزمين تتقادم بمضي ستة أشهر ابتداء من يوم انقضاء أجل تقديم

  داء.للأ

اء من يوم إلى المسحوب عليه تتقادم بمضي ثلاث سنوات ابتد ودعوى الحامل -

 تقديم السند للأداء.

2598- 1994 

............................................................................................. 
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............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7562الرقم الترتيبي 

 ملف اجتماعي عدد : 20/11/2001المؤرخ في :  982اجتماعية القـرار عـدد  

564/5/1/2001  

 قادم )نعم(.ضوعه للتخ –لتعويض عن الأقدمية ا -الأجر 

منصوص عليه إن التعويض عن الأقدمية يعتبر من توابع الأجر ويخضع للتقادم ال 

ه عن البت في من قانون الالتزامات والعقود ولا تتوقف المطالبة ب 388في الفصل 

 .العملدعوى الطرد من 

9826- 2001 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5977الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية 

 936/4/1/95الملف الاجتماعي عدد:  15/10/96المؤرخ في: 1366القرار عدد:  

 التعويض عن ساعات العمل الناقصة.  – مدة العمل

من  والذي هوتتعلق بالأجر المطالب به  -165- 18/6/36من ظهير  8أحكام الفصل 

يتقادم بمرور سنة على  وبالتالي فإنهالمستحقات الناتجة عن عقد العمل، 

 ق. ع. ل.  383استحقاقه عملا بأحكام الفصل 

                                                           
165 - 

 3969 الصفحة 08/12/2003بتاريخ  5167الجريدة الرسمية عدد 

 (2003سبتمبر  11) 1424من رجب  14صادر في  1.03.194ظهير شريف رقم 

 المتعلق بمدونة الشغل 65.99بتنفيذ القانون رقم 

 الفرع الثاني

 الحد الأدنى القانوني للأجر

 356المادة 
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1366 -96 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 220الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية 1

 54763في الملف الاجتماعي رقم  77الصادر بتاريخ سادس يونيه  73القرار رقم  

 القاعدة

 من معاهدة فارسوفيا  24لفصل ا - 

ل دعوى من أجل مسؤولية الناقل الجوي و لأي سبب كانت تتقادم بمضي ك –

 طائرة "لا".سنتين من تاريخ وصول ال

جوي ؤولية التي تتقادم بمضي سنتين هي التي تقام ضد الناقل الإن دعوى المس- 

 ةمن طرف ذوي حقوق الضحي

 73 -1977 

                                                           

بالغ التي تحدد بنص لا يمكن أن يقل الحد الأدنى القانوني للأجر، في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، عن الم

 .المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلاتنظيمي، بعد استشارة 

 357المادة 

المقتضيات  يحتسب الحد الأدنى القانوني للأجر، في النشاطات غير الفلاحية، تبعا للقيمة المحددة له في

 ينية.التنظيمية الجاري بها العمل، ويدخل في حسابه الحلوان، ومكملات الأجر مادية كانت أو ع

 لا تحتسب الفوائد العينية في النشاطات الفلاحية ضمن الحد الأدنى القانوني للأجر.

 358المادة 

ي الدخل الضعيف يقصد بالحد الأدنى القانوني للأجر القيمة الدنيا المستحقة للأجير، والذي يضمن للأجراء ذو

اعية وتطوير التنمية الاقتصادية والاجتمقدرة شرائية مناسبة لمسايرة تطور مستوى الأسعار والمساهمة في 

 المقاولة.
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الاجتماعية القرار رقم ).....( الصادر بتاريخ ).....( في الملف الاجتماعي  2675

قاعدة : *أجل رقم ).....( الشفعة ،،، طبيعة الأجل ،،، المقدم كالأب و الوصي : 

المطالبة بالشفعة أجل سقوط لا أمد تقادم فيسري في حق القاصرين إذا كان لهم نائب 

قانوني و تراخي في المطالبة بالشفعة إلى أن قضى أجل ممارستها. *الفقه المعمول 

 1979 522به و الذي تبن 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3006الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية 

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف اجتماعي ).....(  

 …قادمت-إثبات-عقد العمل

 لا – وسائل الإثبات.مكن للعامل أن يثبت عقد العمل بكافة ي

عن الإعفاء و  تتقادم بسنة واحدة دعاوى العمال الرامية إلى المطالبة بالتعويض 

 من . ق . ز . ع .  388عن الطرد التعسفي " الفصل 

 925 -1982 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3902الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية 

  6036ملف اجتماعي  1985يناير  14الصادر بتاريخ  10القرار 

 تقادم .… الاحتفاظ بالوثائق … إثبات 

 ز.ع( و . من ق 400يقع عبء إثبات انقضاء الالتزام على من يدعيه )الفصل  

صندوق لهذا يقع على عاتق الشركة إثبات ما تدعيه من أنها أدلت ما كان عليها ل

 استخلص منها نفس الحق مرتين  الضمان الاجتماعي و أنه

10- 1985 
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............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5584الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية 

  92 8283ملف اجتماعي  1995مارس  21الصادر بتاريخ  267القرار  

من قرار السيد وزير  25سنة بمقتضى الفصل  15جل مراجعة الإيراد يحدد في أ -

لأمراض المتعلق بالتقادم في ا 20/5/67الأشغال و الشؤون الاجتماعية الصادر في 

 المهنية. 

 63 /6/2من ظهير  276المطعون فيه لم يعتبر هذا الأجل و اعتمد الفصل القرار  -

 يكون قد خالف ا -166-

 267 1995 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

                                                           
166 - 

 (2015يناير 22)  1436الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر  6328الجريدة الرسمية عدد 

 (2014ديسمبر 29) 1436ربيع الأول  6صادر في  1.14.190ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. 18.12بتنفيذ القانون رقم 

 الباب الثاني

 المسطرة

 160المادة 

 يجب أن تقام دعوى المسؤولية ، داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة.

ي الباب الأول فويمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح المشار إليها 

ون، أن تبت في عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانمن القسم الخامس من هذا القانون أو ثبت لديها 

 دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام.
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 6314الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية  

الملف الاجتماعي عدد ).....(  17/11/98المؤرخ في  1281القرار عدد 

 ثره .أ - التقادم –ضم الدفع للجوهر - الاختصاص النوعي

ختصاص الدفع بعدم الاختصاص النوعي يمكن ضمه إلى الجوهر في مجال ا - 

قانونية التي تنظم أحكام التقادم لا تمنع من أن المقتضيات ال-القضاء العادي. 

 الدعوى.يترتب أثر قطع التقادم عن حالة التنازل عن 

  1281- 1998 

 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6619الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية 

 69/4/1/98الملف الاجتماعي عدد  26/5/99المؤرخ في  505القرار عدد  

 قادم الدعوى ت–تعويض عن الطرد التعسفي 

 من قانون الالتزامات والعقود.  061تطبيق الفصل  –

مرور بمن ق.ل.ع  106تتقادم دعوى التعويض عن الطرد التعسفي طبقا للفصل 

وى خمس سنوات من تاريخ الطرد لا من تاريخ صدور الحكم البات في الدع

  .الجنحية

505- 1998 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8130الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية 
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الملف الاجتماعي عدد :  24/12/2002المؤرخ في : 1186القـرار عـدد  

782/2002  

ها تقادم إن منحة الأقدمية من مكملات الأجرة، وتدخل في حساب –منحة الأقدمية 

ل، فهي أيضا وتؤدى دوريا مثل الأجر وعن المستحقات الناتجة عن تنفيذ عقد العم

   .العقودلتزامات ومن قانون الا 388يشملها التقادم المنصوص عليه في الفصل 

1186- 2002 

 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7007الرقم الترتيبي 

د الملف التجاري عد 1990شتنبر  26صادر في  1942/90التجارية القرار رقم  

2235/85  

 تقادمها.  –دعوى صرفية 

إن القرار الذي يخضع الدعوى الصرفية الناتجة عن الالتزام الصرفي المنصوص 

للتقادم العادي دون إقامة الدعوى  -167- من ق. ت 189على تقادمها في الفصل 

بح الأصلية الناتجة عن الالتزام الأصلي بعلة أنه بتقادم الكمبيالة كورقة تجارية تص

 سندا قابل للتقادم العادي يكون قد خرق الفصل المذكور.

  1942 -1990 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

                                                           
167 - 

 .2187 (، ص1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418الجريدة الرسمية عدد  مدونة التجارة

 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديله ونة التجارةبمد المتعلق 15.95القانون رقم 

ن رقم بتنفيذ القانو ) 1996فاتح أغسطس ( 1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95
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 اجتهادات محكمة النقض

 1996أكتوبر  23صادر في  6302التجارية القرار عدد  7027الرقم الترتيبي 

  3255/91الملف التجاري عدد 

 مول التنازل لملحقات الدين "نعم" ش -ينلتنازل عنه في شأن الدا–التقادم 

ازل اصل الدين يؤدي بصفة تبعية إلى شمول التن بشأنإن التنازل على التقادم 

ناتج عن و الطاعن أدى قيمة اصل الدين ال كالفوائد،المذكور لجميع ملحقات الدين 

 التقادم. لأج مرورمكوسي الكحول بعد 

 6302 -1996 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5951الرقم الترتيبي 

 التجارية  

 3255/91الملف المدني عـدد:  23/10/1996المؤرخ في:  6302القرار عدد: 

 زعة. المنا – تقادم – دفع الفوائد – لوفاء بالأصل – دين

زل إن التنازل عن التقادم بشأن أصل الدين يؤدي بصفة تبعية إلى شمول التنا

من ق. ل. ع. قد قرر  373لئن كان الفصل –المذكور جميع ملحقات الدين كالفوائد

 التقادم . مفادها أنه لا يسوغ التنازل مقدما عن قاعدة عامة

 6302 -1996 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 محكمة النقضاجتهادات 

 6882الرقم الترتيبي 

 التجارية 

  261/98الملف التجاري عدد  7/4/99المؤرخ في  4914القرار عدد  
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 –دعوى التعويض  –مسؤوليته عن رافعة في ملكه  –مكتب استغلال الموانئ 

 من ق. ل. ع.  106ضوعها للفصل خ –تقادمها 

ملك مكتب استغلال  لتعويض عن الضرر الناتج عن رافعة فيتقادم دعوى ا -

 من ق. ت. بحري 106الموانئ يخضع لمقتضيات الفصل 

. 4914 1999 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6544الرقم الترتيبي 

 التجارية  

  1994/97الملف التجاري عدد  24/03/99المؤرخ في  380القرار عدد 

 من ق. 262حكام الفصل أ –حكام معاهدة هامبورغ أ –تقادمها  –دعوى النقل 

 .ب ت.

بدلا  المحكمةمن معاهدة هامبورغ وتطبيق  20تمسك الطالبة بتطبيق أحكام الفصل  

قد عمن القانون التجاري البحري بشأن تقادم دعاوى  262من ذلك لأحكام الفصل 

 . النقل دون توضيح 

 380 -1999 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7521الرقم الترتيبي 

 التجارية  

الملف التجاري رقم  30/05/2001الصادر بتاريخ  1179القرار رقم 

2294/2000  

 خضوع المطالبة بشأنها للتقادم المسقط )لا(  –مفهومها  –عقد الوديعة لأسهم 
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قود من قانون الالتزامات والع 781لما كانت الوديعة حسبما يقضي بذلك الفصل 

عليه فإن  عقدا يسلم بمقتضاه المودع إلى المودع لديه شيئا يلتزم بحفظه والمحافظة

 من ق ل و ع بارجاعه الى المودع  789رملزم وفق مقتضيات الفصل هذا الأخي

1179 -2001 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 2251م الترتيبي الرق

 الجنائية 

 51423في الملف الجنحي رقم  1972مارس  16الصادر بتاريخ  426القرار رقم  

 القاعدة

 فع بالتقادم لم يشر فإن إغفال الحكم الإشارة إلى ما أوجبه الفصلمادام أن الد-1 

لم يرتب  من قانون المسطرة الجنائية من بيان تاريخ الفعل المعاقب عليه الذي 347

 من نفس القانون جزاء البطلان يكون لا أثر له. 352عنه الفصل 

 426 1972 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3747الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  6915ملف جنحي  1985يبراير  14الصادر بتاريخ  1413القرار 

 سن المتهم في الجندية … التقادم … رار من الجندية فال

ندية إلا الج والفرار منلا يبتدئ التقادم ضد الادعاء العام المترتب على العصيان 

 199 و 150فيه سن الفار من الجندية خمسين سنة " الفصلان من اليوم الذي يبلغ 

 من قانون العدل العسكري " 

1413 -1985 
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............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4397الرقم الترتيبي 

 الجنائية 

  77748/87ملف جنحي  1987أكتوبر  8الصادر بتاريخ  6946القرار  

 شيك بدون رصيد … المشاركة في النصب … التلبس… التقادم 

حالة تلبس  العبرة فيما يتعلق بالتقادم بآخر فعل ارتكبه المتهم إذا قدم الظنين في

 من ق.م.ج  76استنادا إلى الفصل 

 6946 -1987 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4383الرقم الترتيبي 

 12671/85ملف جنائي  1987شتنبر  17الصادر بتاريخ  5827الجنائية القرار  

ون الواجب التطبيق. إن ظهير القان… تقادمها… الدعوى العمومية … الشيك 

لهذا  ومن القانون الجنائي  543الشيك عوض فيما يخص المتابعة الجنائية بالفصل 

 فإن تقادم الدعوى العمومية يخضع للقانون المذكور و ليس لظهير الشيك. 

 5827 1987 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4594الرقم الترتيبي 

 15210/86ملف جنحي  1989أبريل  27الصادر بتاريخ  3640الجنائية القرار  

ضي ستة للمخالفة الغابوية محضر فإنها تتقادم بمتقادم إذا حرر …مخالفة غابوية 

 أشهر من تاريخ فتح المحضر لا من تاريخ تحريره .
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 الواقعة  أما إذا لم يمر للمخالفة محضر فإنها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ 

 3640 1989 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5569الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

 - 89 27371ملف جنحي  1994دجنبر  28الصادر بتاريخ  20458القرار 

شهر تبتدئ من تاريخ أتقادم المخالفة الغابوية بستة ت -دمها. تقا –المخالفة الغابوية 

 المحضر. 

 ء نفسها.  يسوغ إقامة الدعوى العمومية بعد تقادمها، و للمحكمة أن تثيره من تلقالا -

20458 1994 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6337الرقم الترتيبي 

الملف الجنائي عدد  26/11/1996المؤرخ في  2641/3الجنائية القرار عدد  

 ).....( 

وعيتها و نأمده بحسب  ـ الدعوى العموميةـ التقادم. ـ تقادم الدعوى العمومية يختلف

 . هو في الجنح بمرور خمس سنوات ميلادية كاملة تحتسب من يوم ارتكاب الفعل

 ـ التقادم من النظام العام . 

 .لنقضلـ محكمة الموضوع بعدم إجابتها على إثارة الدفع بالتقادم يعرض قرارها  

 2641 1996 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض
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 6034الرقم الترتيبي 

. الملف الجنحي. عدد: 25/6/98المؤرخ في:  1879/7الجنائية القرار عدد: 

7536/98 . 

 تقادمها.  – العقوبة– تقادمها – الدعوى العمومية

ل واحد تقادم الدعوى العمومية غير تقادم تنفيذ العقوبة لاختلاف طبيعة و صفة ك

إن –ينهمابمنهما و اختلاف بداية احتساب الآجال بالنسبة لكليهما و لا يمكن الجمع 

 سها .تقادم الدعوى العمومية يطال وقائع الجريمة و يمحو الجريمة نف

 1879 1998 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7608الرقم الترتيبي 

ملف جنحي عدد :  4/7/2001المؤرخ في :  1042القـرار عـدد الجنائية  

18856/97  

رفض  –المنازعة في تاريخ إصدار الشيك  –تقادم الجريمة  –شيك بدون رصيد 

 طلب إجراء الخبرة على هذا التاريخ )لا(. 

تكون المحكمة قد بنت قرارها بمؤاخذة وعقاب الطاعن من أجل جريمة إصدار 

ينازع في )  لى غير أساس عندما رفضت طلب إجراء خبرةالشيك بدون رصيد ع

 (  تاريخ اصدار الشيك لكي تتمكن المحكمة من الحسم في الدفع بالتقادم

1042 2001 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7586الرقم الترتيبي 

ملف جنحي عدد :  24/2/2000المؤرخ في :  7/ 1137الجنحية القـرار عـدد  

20214/6/7/99  
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غرفة الجنايات وصف الحكم  –آثار التقادم  –بداية احتساب الأجل  –تقادم العقوبة 

 ضوعه للتقادم في الجنح )نعم(. خ –بالجنحة 

فعول مإن تقادم العقوبة في المواد الجنائية يترتب عنه تخلص المحكوم عليه من 

 1137الحكم إذا لم ينفذ داخل الآجال المحددة قانونا.

 1999 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8195الرقم الترتيبي 

الملف الجنحي عدد :  2002/01/09المؤرخ في : 27الجنحية القـرار عـدد  

16392/2001 

 ى العمومية )نعم( تقادم الدعوى المدنية )لا(. تقادم الدعو -الأجل -التعرض 

ل تمديد أجل التعرض إلى غاية تقادم الدعوى لا يمكن التوسع في تفسيره وجع

ه متهم وحدمقتضياته تشمل المسؤول المدني والمطالب بالحق المدني، وإنما يتعلق بال

ة الجنائية ) القديم ( من قانون المسطر373دون غيره، إذ أن ذكر بالتقادم في الفصل 

 يفيد أن الأمر يتعلق بالدعوى العمومية دون الدعوى المدنية

 .٠27 2002 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4675الرقم الترتيبي 

 6100/86ملف شرعي  1990أبريل  23الصادر بتاريخ  95الشرعية القرار  

ن لمدعيبدايته لما اعتبرت المحكمة أن مضي المدة قد اسقط حق ا… التقادم المسقط

ة أسباب في المطالبة باستحقاق ملكية المدعى فيه لم تكن في حاجة إلى مناقشة بقي

عتبرت بداية الاستئناف لأنها لا تنبني عليها ثمرة. إلا أنها قد تجنبت الصواب حين ا

ء عليه من أمد التقادم هو تاريخ علم الشخص بأن له حقا و مقداره و علمه بالاستيلا

 . طرف الغير

 95 1990 
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............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5012الرقم الترتيبي 

- 86-6100ملف شرعي  1990يناير  23الصادر بتاريخ  95الشرعية القرار  

 بدايته … التقادم المسقط 

ستحقاق لما اعتبرت المحكمة أن مضي المدة قد أسقط حق المدعين في المطالبة با -

ها لا تنبني ملكية المدعى فيه لم تكن في حاجة إلى مناقشة بقية أسباب الاستئناف لأن

 عليها ثمرة. 

الاراثة  إلا أنها قد تجنبت الصواب حين اعتبرت أن بداية أمد التقادم هو تاريخ -

م من التي تؤدي إلى حصر الوراثة و إعطائهم صفة وارث ، بينما مبادىء بالتقاد

 . لغيرتاريخ علم الشخص بأن له حقا و مقداره و علمه بالاستيلاء عليه من طرف ا

95 1990 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3119الرقم الترتيبي 

 العقارية القرار).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف عقاري ).....(  

 دعوة الحيازة .. الأجل .. طبيعته 

ف  «ترفع دعوى الحيازة خلال أجل السنة من تاريخ وقوع الفعل الذي أخل بها 

سباب يعد الأجل المذكور أجل سقوط لا أمد تقادم فلا تعتريه أ» من ق م م  167

ليها . عنازل عن الدعوى إلى إرجاع الطرفين للحالة التي كانا الانقطاع يؤدي الت

546 1983 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 جتهادات محكمة النقضا

 1708الرقم الترتيبي 
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  1966أبريل  27-1386محرم  6الصادر في  317المدنية الحكـم المدنـي عدد  

 ( و من معه 2( و بين )س1بين )س

ين ب )التقادم(مدها بين أقربين تنص القاعدة الفقهية على أن أمد الحيازة أ –حيازة 

تكون  الأقربين هو أربعون عاما ما دام لم يكن بينهم تشاجر و لا عداوة و لهذا

ن محكمة الموضوع قد خرقت هذه القاعدة عندما رفضت تطبيق مبدأ تقادم أربعي

  .بينهمسنة بين أقربين لعلة أن حقوق الطرفين غير مشاعة 

317 1966 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 198الرقم الترتيبي 

 المدنية  

يل أبر 13الموافق  1385ذي الذي الحجة  22الصادر في  299الحكم المدنـي عـدد

1966 

جوب اعتبار تاريخ الشهادة الطبية و -ة المرض تاريخ مشاهد -أمراض مهنية -1 

 )لا(.

لمرض و وقت انتهائه اوقت مشاهدة  -مفعوله  –تأمين  –أمراض مهنية -2 

 مندرجان خلال مدة التأمين.

 واريخ ابتدائه ) من يوم معاينة المرض ( .ت - تقادم سنتين -أمراض مهنية -3 

 299 1966 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 735الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  1966نونبر  2-1386رجب  18الصادر في  22عدد  الحكم المدني
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 (و من معه1بين شركة التأمين ).....( و من معها و بين )س

 القيام بما يجب للاحتفاظ بالحق - قطعه –تقادم  -1 

تكون محكمة -1لحال . امراعاة ظروف -ت إخلال بالشكلياتبطلان و حالا-2 

الب قد الموضوع قد صادفت الصواب عندما اعتبرت أنه وقع قطع التقادم ما دام الط

  .قام بكل ما يجب للاحتفاظ بحقه في انتظار الفصل في الدعاوى الأخرى

22 1966 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 1174الرقم الترتيبي 

  1968أكتوبر  23-1388رجب  30الصادر في  1المدنية الحكم المدني عدد  

 ( و من معه2( و بين)س1)سبين 

الفصلان  -ى جريمة أو على المسؤولية التعاقدية طلب مبني عل -تقادم  -1

 الالتزامات.من قانون العقود و  378و  106

  . وع النقل هل هو بالمجان أو بعوضوجوب بيان ن -تحديد أجله  -تقادم   -2

3-  1968 

 

............................................................................................... 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 920الرقم الترتيبي 

  1969مارس  26-1389محرم  7الصادر في  153المدنية الحكم المدني عدد  

 ( و من معها1( و بين شركة )شركة1بين )س

جوب و -جات واضحة و دقيقة في ذلك تقديم مستنت -ى تقادم الدعو -تعليل  -1 

 الإجابة عنها
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 تأويل الفصل -رح بذلك دم اعتباره ملزما بالضمان إلا إذا صع -امن ض -    2 

 من قانون المسطرة المدنية . 104

 153 1969 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 1465الرقم الترتيبي 

فاتح أبريل  – 1390محرم  24المدنية الحكم المدنـي عدد ).....( الصادر في  

سلطة  –الأمر بإجراء خبرة جديدة–خبرة –1( 2( وبين )س1بين )س 1970

عوى د –3استناد القاضي إليه من تلقاء نفسه )لا(. –تقادم –2المحكمة التقديرية. 

تبع الفريقين ت –جواب عن الوسائل–تعليل –4قابليتها للتقادم )لا(.  –الزورفرعية ب

 في مناحي أقوالهم )لا(.

 5 0 1970 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 1981الرقم الترتيبي 

 - 1977شتنبر  21الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ  528المدنية القرار رقم  

ائنوا بطلان التصرف الذي يجريه المدين على الأموال المحجوزة قضاءا يحتج به د

صحيحا  خلف العام للمدين،فإن التصرف يبقىهذا الأخير إذا أضر بمصالحهم. أما ال

بيع هي التي تتقادم دعوى صحة ال -في حقهم و لا يجوز لهم أن يحتجوا ببطلانه. 

  .يتقادمأما إجراء تسجيل المبيع بالرسم العقاري فلا 

528 1977 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 1985الرقم الترتيبي 
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براير ف 25بتاريخ  50628در في الملف المدني عدد الصا 57المدنية القرار عدد  

1977  

من ق.ز.ع قاعدة عامة تقضي بتقادم جميع دعاوي التعويض  106تضمن الفصل ي-

ا لم الناشئة عن الجريمة و تطبق في جميع الأحوال و بالنسبة لكافة الأشخاص م

 يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك.

 - 57 1977 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 2846الرقم الترتيبي 

 ني ).....( المدنية القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف مد 

 المسؤولية التقصيرية . التقادم . الحكم بالمسؤولية . 

تتقادم دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن جريمة أو شبه جريمة بمضي  -

م خمس سنوات تبتدئ من تاريخ علم المتضرر بالضرر و بالمسؤول عنه . * العل

 ناز لةبالضرر و بالمسؤول عنه مسألة واقعية تختلف باختلاف ظروف كل 

51 -1977 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 2154الرقم الترتيبي 

ي ف 1978أكتوبر  21الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ  746القرار المدنية  

عد تدليسا يالقاعدة * تحفيظ العقار باسم البائع بعد بيعه  66838الملف المدني رقم 

ضد المشترى موجبا للتعويض. * دعوى التعويض هذه هي دعوى شخصية تدخل 

دم وفق هي لهذا تتقا في باب الالتزامات الناشئة عن الجرائم و أشباه الجرائم و

 1978 746من ق ل و ع . 106مقتضيات الفصل 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 محكمة النقضاجتهادات 

 2163الرقم الترتيبي 

 1978الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ رابع أكتوبر  676المدنية القرار رقم  

قادم إلا القاعدة * بناءا على قاعدة أن الحقوق لا تت 46952في الملف المدني رقم 

لصفة لا من تاريخ اكتسابها فإن تقادم حق الوارث يسري من تاريخ الحكم له بهذه ا

 .ن تاريخ الالتزام المورث بالدينم

 2 676 1978 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 2120قم الترتيبي الر

 54876لمدني رقم افي الملف  78-5-17الصادر بتاريخ  378المدنية القرار رقم  

 القاعدة

إن دعاوي التعويض الناشئة عن الجريمة و شبه الجريمة تتقادم بمضي خمس  

ذا هسنوات من الوقت الذي علم فيه المضرور بالضرر و بالمسؤول عنه و أن أمد 

لا ينقطع  وبة القضائية أو غير القضائية بالتعويض عن الضرر التقادم ينقطع بالمطال

 بمتابعة المتسبب في الضرر .

 378 1978 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  2292الرقم الترتيبي 

رقـم  في الملف المدني 1980دجنبر  24الصادر بتاريخ  1026المدنية القرار رقم 

82554  

ع  –من قانون ز  106مسي المنصوص عليه في الفصل التقادم الخ -قـاعـدة : 

التخلي عنه بكل صدر الحكم ب -قار ينقطع في حالة المطالبة بالتعويض عن غلة ع

  .إجراء يتعلق بتنفيذ هذا الحكم
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1026- 1980 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3218الرقم الترتيبي 

 المدنية القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف مدني ).....(  

لأعمال و ايبتدئ أمد تقادم حقوق المهندسين من تاريخ إنجاز جميع ما تعهدوا به من 

 . من قانون الالتزامات و العقود 388الفصل  .ليس من تاريخ إنجاز بعضها

 255 1980 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 2953الرقم الترتيبي 

 .....( الصادر بتاريخ ).....( المدنية القرار ) 

 تقادم البطلان،،، … الشرط المانع 

 للشرط المانع من التصرف الوارد في العقد الذي بمقتضاه منحت للشخص قطعة

لا فأرضية من طرف الدولة لبناء مسكن عليها أثر نسبي لا يتعدى حدود طرفيه. 

حتج يط المذكور أن يجوز للشخص الذي قام ببيع هذه القطعة الأرضية مخلا بالشر

بطاله . إبه ضد المشتري فيبقى العقد صحيحا مادام أن الإدارة لم تستعمل حقها في 

527 1982 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3042الرقم الترتيبي 

 :المدنية القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف مدني 

   (.....)  
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 تقادم. … الملكية… أجل… النقض … التحفيظ

من . ق . م . م . ينص على أن أجل الطعن بالنقض هو  358لما كان الفصل 

من ظهير مسطرة  47ن يوما ما لم توجد مقتضيات أخرى فإن الفصل الثلاثو

قض التحفيظ يعد من تلك المقتضيات الخاصة التي تنص على أجل خاص للطعن بالن

 هو شهران لا ثلاثون يوما .

 112 1982 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 2783الرقم الترتيبي 

 المدنية القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف مدني ).....(  

بة الغير القضائية التقادم انقطاعه ..، المطالبة الغير القضائية،، ينقطع التقادم بالمطال

ن م 381إذا كان لها تاريخ ثابت من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل " ف 

 ق.ز.ع". 

الإشارة  تعتبر الرسالة المضمونة الوصول التي تطالب المدين بحل النزاع حبيا دون

 .غير قضائية من شأنها أن تقطع بالتقادمإلى معين مطالبة 

 2 1982 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3803الرقم الترتيبي 

  90008ملف مدني  1984نونبر  7الصادر بتاريخ  2107المدنية القرار  

 طبيعته… الأجل  32ف …  1955ظهير 

دم مايو أجل سقوط لا أمد تقا 24من ظهير  32الأجل المنصوص عليه في الفصل  

يس ا للهذا فإن الدعوى التي كانت قد أقيمت داخل الأجل و انتهت بالتشطيب عليه

 من شأنها أن تجعل الدعوى التي أقيمت خارج الأجل مقبولة .

07 1984 
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............................................................................................. 

............................................................................................. 

 تهادات محكمة النقضاج

 3444الرقم الترتيبي 

 ا 94436ملف مدني  1984شتنبر  12الصادر بتاريخ  1630المدنية القرار  

 …التقادم … لصفة 

ل القانوني في الميدان التجاري يكفي لبيان الصفة أن يشار إلى أن الطاعن هو الممث 

أو  إلى أنه مديرللشركة المعنية بحيث لا يجب تحت طائلة عدم القبول أن يشار 

لقائيا تمتصرف . القاعدة التي تقرر أن التقادم لا يجوز إثارته من طرف المحكمة 

 تطبق حتى بالنسبة الدعاوى التجارية .

 1630 1984 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3801الرقم الترتيبي 

  94744ملف مدني  1984مايو  20الصادر بتاريخ  922المدنية القرار  

 بدايته… تقادم … اقساط … تأمين 

ن بداية أتين اثنتين. غير تتقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بمضي سن 

  هذه المدة بالنسبة لاقساط التأمين هو بالضرورة تاريخ حلول أجل الأداء.

922 1984 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3868الرقم الترتيبي 

  95895ملف مدني  1985أكتوبر  16الصادر بتاريخ  2441المدنية القرار 

 نوعه . … تقادم … سند عادي … خلوها … شروط … كمبيالة 
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ليها الكمبيالة للتقادم القصير الأمد متى توفرت فيها الشروط المنصوص ع تخضع

ي من ق.ت.)والتي لا تعوض بغيرها( و إلا اعتبرت سند دين عاد 128في الفصل 

دين . إذا توفرت فيها شروط السند العادي و يخضع للتقادم العادي حسب طبيعة ال

2441 1985 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4421الرقم الترتيبي 

  3818/85ملف مدني  1988دجنبر  7بتاريخ  الصادر 3379المدنية القرار  

 إثباته .…الوفاء الجزئي …قرينة الوفاء … التقادم الصرفي 

 تتقادم الدعوى الصرفية ضد المسحوب عليه القابل بثلاث سنوات .  

لة ادعاء الوفاء إن هذا التقادم مبني على قرينة الوفاء و لهذا فلا يقبل الدفع به في حا

 الجزئي . 

ئي بل من ق . ت ليس الوسيلة الوحيدة لاثبات الوفاء الجز 152ي الفصل ما ورد ف

 1988 3379 .يمكن إثباته بكل الوسائل الأخرى طبقا للقواعد العامة في الاثبات

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6824الرقم الترتيبي 

 1689/90الملف المدني عدد  24/5/1995المؤرخ في  2782المدنية القرار عدد  

 جل التقادم.أ –حتساب الأجل ا –سالة إعفاء المؤمن ر –الناقل البحري 

 اقل البحري المتضمنة إعفاء المؤمن من الأجل المنصوص عليه فيرسالة الن 

منه الذي ينطلق  263ق .ت. بحري تجعل الدعوى خاضعة للفصل  262الفصل 

احتساب التقادم المنصوص عليه في هذا الفصل من تاريخ وصول البضاعة إلى 

اعة في ميناء الوصول و في حالة عدم الوصول ابتداء من اليوم الذي تصل فيه البض

 1995 2782الأحوال العادية .

............................................................................................. 
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............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  6880الرقم الترتيبي 

 1994/97الملف المدني عدد  24/3/99المؤرخ في  380المدنية القرار عدد 

 لدفع بتقادم الدعوى في مواجهة الناقل البحري. ا –التقادم 

ن مدم جواب المحكمة على الدفع المثار بشأن تقادم دعوى المسؤولية المستمدة ع -

تضيات ضاعة أو جزء منها واستبعاد مقعقد النقل بمضي سنتين من تاريخ تسليم الب

تجاري من القانون ال 262من اتفاقية هامبورغ وإخضاع النازلة للفصل  20المادة 

 1999 380البحري دون بيان يعتبر بمثابة انعدام التعليل . 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7077الرقم الترتيبي 

الملف المدني عدد  18/4/2001المـؤرخ في  1471المدنية القـرار عدد  

 –له في إثارته  مصلحة لا –لدفع الذي لا يهم الطاعن ا -الخبرة  3454/1/2/97

 .ع )نعم(  ل من ق. 370طبيق الفصل ت –قادم الالتزام ت –كراء رخصة النقل 

ست له الدفع بعدم حضور المطعون ضده إجراءات الخبرة دفع لا يتعلق بالطاعن ولي

  .مصلحة في إثارته والتمسك به

1471 2001 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8566الرقم الترتيبي 

الملف المدني عدد:  18/5/2005مؤرخ في : ال 1501المدنية القرار عدد  

/).....(1/3/2004  

تقادم )لا( لا تقادم بين ناقص الأهلية  –تقديم الحساب  –مهام المقدم  –قاصر 

 .والوصي أو المقدم مادامت ولايتهما قائمة ولم يقدموا حساباتهم النهائية
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 1501 2005 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8556الرقم الترتيبي 

الملف المدني عدد:  02/02/2005المؤرخ في :  303المدنية القرار عدد  

712/1/8/2001  

 قطة انطلاق أمد التقادم ن –داء واجبات الكراء أ -التقادم 

نوات إن أكرية الأراضي والمباني باعتبارها أداءات دورية تتقادم بمرور خمس س

بيق ابتداء من حلول كل قسط، وعلى المحكمة المثار أمامها الدفع بالتقادم تط

 من قانون الالتزامات و العقود . 391مقتضيات الفصل 

 303 2005 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  8302الرقم الترتيبي 

الملف المدني عدد :  12/1/2005المؤرخ في :  94دد المدنية القرار ع

3568/1/7/96  

 جل. أ –مسؤولية  - حادثة -تقادم 

دثة، يشترط أن تقام دعوى المسؤولية في غضون الخمس سنين الموالية لوقوع الحا

 وإلا فإن حقوق المستفيد تسقط بصفة نهائية ولا رجوع فيها، ذلك أن الأجل

 هو أجل مسقط للحق . 6/2/1963من ظهير  174المنصوص عليه في الفصل 

 94 2005 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض
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 8257الرقم الترتيبي 

الملف المدني عدد :  5/1/2005الصادر بتاريخ :  40المدنية القرار عدد  

3262/1/1/2002  

من قانون  106 تطبيق الفصل -التقادم  -التدليس  -ض دعوى التعوي -المحافظ 

 الالتزامات والعقود )نعم(.

يف من الظهير الشر 64دعوى المسؤولية المقامة على المحافظ في إطار الفصل  

ر بشأن التحفيظ العقاري والتي تجيز لمن يهمه الأم 1913غشت  12المؤرخ في 

في حالة التدليس أن يقيم على مرتكبه دعوى شخصية بالتعويض بسبب حق وقع 

يه الوقت الذي بلغ ف الأضرار به من جراء التحفيظ تتقدم يمضي خمس سنوات من

 المتضرر الضرر و من المسؤول عنه .

 40 2005 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7269الرقم الترتيبي 

ملف جنائي عدد  20/12/2000المؤرخ في  3342/6جنائي القـرار عـدد  

13670/2000  

 ذكرة بحث )لا(.صدور م -نقطاعه ا –التقادم 

ة القضائية التقادم ينقطع بكل إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة تنجزه السلط 

جرد صدور مذكرة بحث على الصعيد الوطني من قبل أو تأمر بإنجازه، وأن م

لتقادم الضابطة القضائية في حق المتابع بتهمة إصدار شيك بدون رصيد لا ينقطع ا

يعود  مادام هذا الإجراء لم ينجز من طرف السلطة القضائية فضلا عن أن تاريخها

 سنوات قبل تحريك المتابعة . 10إلى أكثر من 

 3342 2000 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض
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 4064الرقم الترتيبي 

 النقل 94865ملف مدني  1985بر نون 20الصادر بتاريخ  2750مدنية القرار  

 السقوط و التقادم... … البحري 

ين يوما إذا إن الدعاوى التي ترفع في ميدان النقل البحري قد تسقط فلا تقبل بعد تسع

اخل لم يقع احتجاج بسبب عوار أو هلاك ضد الناقل البحري أو أصحاب البضائع د

ف عة فعليا تحت تحت تصرثمانية أيام ابتداء من اليوم الذي وضعت فيه البضا

 .المرسل إليه

 2750 1985 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4039لرقم الترتيبي ا

  1837/84ملف مدني  1986يونيه  11الصادر بتاريخ  1503مدنية القرار  

 الاستماع إلى الضحية .. لا .… العلم بالمسؤول … تقادم خمسي 

.ع من  ز من ق. 106يبتدئ أمد التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل  

لمسؤول الذي يدعي العلم با تاريخ العلم بالضرر و المسؤول عنه. يجب على المؤمن

 .ستشفىبالمأن يثبت ذلك. لا يكفي لإثبات العلم مجرد الاستماع إلى الضحية و هو 

1503/1986 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

  846/8القرار عدد 
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  17/5/2018ادر عن محكمة النقض بتاريخ الص

  19421/6/8/2017في ملف جنحي عدد 

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما 

قضى به من سقوط الدعوى العمومية ضد المطلوب في النقض للتقادم استنادا الى 

تقادم جنحة زراعة القنب دون أن تناقش  -168-10/1719-10من ظهير  75الفصل 

المتابع بها المطلوب والتي تسري عليها مقتضيات جنائية خاصة غير  -169-الهندي 

                                                           
168  

 12 بتاريخ .ر .ج) واستغلالها الغابات حفظ في 1335 الحجة ذي 23 بتاريخ شريف ظهير

 1336 محرم - 1917 أكتوبر 29) .

 :والسبعون الخامس الفصل

 وقعت يالذ التقرير تاريخ من أشهر ستة مضت إذا الغابة أمر في المخالفات رئلسا الراجعة الدعاوى تسقط
 فيه المعاينة

 المشترون به يطالب عما زيادة تقرير شأنها في يحرر لم إن المخالفة صدور تاريخ من أعوام ثلاثة مضى وعند

 دعاوىال وأما الشريف الظهير هذا من 20و 18و 17 الفصل يقتضيه حسبما الخشب في المقاطعون أو بالسمسرة

 فتسقط لعشرينوا الرابع الفصل لمقتضى مخالفا الواقع الشطب أو الأشجار ذات الغابات من شيء بإحياء المتعلقة

 .الإحياء وقوع تاريخ من شمسيتين سنتين مضي عند

 
169 - 

 1525 الصفحة 05/06/1974بتاريخ  3214الجريدة الرسمية عدد 

 (1974مايو  21) 1394ربيع الثاني  28بتاريخ  1.73.282مثابة قانون رقم ب ظهير شريف

 يتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات

 (1922دجنبر  2) 1341ربيع الثاني  12وبتغيير الظهير الشريف الصادر في 

 1373شعبان  20بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها والظهير الصادر في 

 بمنع قنب الكيف حسبما وقع تتميمهما أو تغييرهما (1954أبريل  24)

 1الفصل 

. كل من خالف درهم 50.000و 5.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 

امة والاتجار ( بتنظيم استيراد المواد الس1922دجنبر  2) 1341ربيع الثاني  12مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 

ه والمتعلقة بالمواد فيها وإمساكها واستعمالها حسبما وقع تغييره وتتميمه أو مقتضيات النصوص التنظيمية الصادرة بتطبيق

معاقب عليها جة في الجدول )ب(، ما لم يشكل الفعل إحدى الجرائم الأكثر شدة المنصوص والالمعتبرة مخدرات والمدر

  بالفصول الآتية.

 2الفصل 

نتج أو من استورد أ درهم كل 500.000و 5.000يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 

 المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات.أو صنع أو نقل أو صدر أو أمسك بصفة غير مشروعة 
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تلك النصوص المنصوص عليها في الظهير المذكور جاء قضاؤها ناقص التعليل 

 موازيا لانعدامه عرضة للنقض.

                                                           

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة الجنائية

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

   5 المادة

 ، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور:تتقادم الدعوى العمومية

 ة؛بتدئ من يوم ارتكاب الجنايخمس عشرة سنة ميلادية كاملة ت -

 ة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛أربع سنوات ميلادية كامل -

 اب المخالفة.سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتك -

ه رعاية أو غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو من له علي

غ الضحية سن الرشد ادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوكفالة أو سلطة، فإن أمد التق

 المدني.

قية دولية صادقت لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفا

 عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية.

 6المادة 

محاكمة تقوم به السلطة العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو ال أمد تقادم الدعوى ينقطع

 تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم. القضائية أو

التحقيق هيئة  لىالمتابعة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إ يقصد بإجراءات 

 .أو هيئة الحكم

 لتحقيقالتحقيق في مفهوم هذه المادة، كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق خلال مرحلة ا يقصد بإجراءات
 .نالإعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانو

 ى.تتخذه المحكمة خلال دراستها للدعويقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء 

 لمحاكمة.بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة أو ا يسري هذا الانقطاع كذلك

 المادة في لمحددةا للمدة مساوية مدته وتكون أمده، به انقطع إجراء آخر تاريخ من ابتداء للتقادم جديد أجل يسري
 السابقة.

 دم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه.تتوقف مدة تقا

 قت توقفه.يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه الاستحالة لمدة تساوي ما بقي من أمده في و

 22.01نون رقم بتغيير وتتميم القا القاضي 35.11أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  5تتميم المادة تم تغيير و -

أكتوبر  17) 1432من ذي القعدة  19بتاريخ  1.11.169المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .5235(، ص 2011أكتوبر  27) 1432ذو القعدة  29بتاريخ  5990(، الجريدة الرسمية عدد 2011

 35.11مقتضى المادة الثانية من القانون رقم أعلاه ب 6تم تغيير وتتميم المادة 
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ية في القض 07/6/2017قضت بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 

 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس. 486/2602/2017عدد 

.............................................................. 

 في الملف المدنيصادر  2012دجنبر  27الصادر تاريخ  5775القرار تحت عدد 

 .  20100 -1 -1 – 319عدد 

ي تقدير الأدلة، و استخلاص قضائها منها، فإنها فسلطة  ولذلك ولما للمحكمة من“ 

ين استجلاء منها لحقيقة النزاع وتحقيق العدالة ب” حيث عللت قضائها بأنها 

الخصوم، عملت على الوقوف على عين المكان رفقة خبير قصد تطبيق وقائعها 

به  على أرض النزاع، وتبين لها أن أرض النزاع تدخل ضمن رسم الملكية المدلى

ع  476ص  48طرف الجماعة السلالية المضمن أصله في كناش الأملاك  من

ج ،وانه بمجرد ثبوت الملك للجماعة، فإن جميع الحج11/01/1965و تاريخ  643

ر أن والرسوم المستدل بها من طرف الخصم مجردة من القوة الثبوتية، على اعتبا

تها ها وعدم قابليالأرض الجماعية تكتسي حصانة خاصة لعدم سريان التقادم علي

سيلة بالتالي للتفويت، الأمر الذي يكون معه القرار معللا بما فيه الكفاية، وما بالو

 ”.غير جدير بالاعتبار

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

......................................................................................... 

 

أن القانون والأملاك الوقفية لا يمكن أن تكتسب عن طريق التقادم أو الحيازة، 

سي لأن أعطى للأوقاف الطعن حتى في الرسوم العقارية إذا ثبت أنها ملك حب

ية تنفرد بها فإن هذه الإمكان الحبس يبقى على حالته مهما طال الزمن، وبالتالي

 . الأحباس عن جميع الأشخاص العاديين ومؤسسات الدولة

الحكم بصحة  –لا  –الفصل بين المتعرضين  –ات تعدد التعرض -مطالب التحفيظ

 لا –ناقض الحكم ت –جميع التعرضات 

 8-272القرار عدد 

 2018-5-29الصادر بتاريخ 

 2016-8-1-6196في الملف رقم 
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 :القاعدة

 التعرض هو دعوى مرفوعة من المتعرضين تجاه طالب التحفيظ على المحكمة أن

 .تبت في صحته من عدمها

اعا تعدد التعرضات، بما هو تعدد للدعاوى في الملف الواحد، لا يجعل منها نز

ب واحدا يلزم المحكمة بالفصل فيه بين جميع الأطراف سواء في علاقتهم بطال

لأخرى إنما تحتفظ كل دعوى باستقلاليتها عن الدعوى االتحفيظ أو فيما بينهم، و

 .ويلزم المحكمة بالبت فيما بين المتعرضين وطالب التحفيظ فقط

 لا يشكل صدور حكم واحد بصحة جميع التعرضات أي تناقض داخل الحكم الواحد

لأن الدعاوى التي تم البت فيها مستقل بعضها عن البعض الآخر ولا يواجه 

 .لأحكاماحكام الصادرة لفائدة باقي المتعرضين عملا بقاعدة نسبية المتعرضون بالأ

                                                              

ي، تبت من ظهير التحفيظ العقار 37لكن؛ ردا على السبب أعلاه، فإنه طبقا للفصل 

 ته، وهو ماالمحكمة في وجود الحق المدعى به من المتعرضين ونطاقه ومشتملا

يعني أن التعرض هو دعوى مرفوعة من المتعرضين تجاه طالب التحفيظ على 

عاوى المحكمة أن تبت في صحته من عدمها، وأن تعدد التعرضات، بما هو تعدد للد

ين جميع في الملف الواحد، لا يجعل منها نزاعا واحدا يلزم المحكمة بالفصل فيه ب

دعوى  حفيظ أو فيما بينهم، وإنما تحتفظ كلالأطراف سواء في علاقتهم بطالب الت

ن وطالب باستقلاليتها عن الدعوى الأخرى ويلزم المحكمة بالبت فيما بين المتعرضي

ن أالتحفيظ فقط، ومن ثم جاءت القاعدة التي استقر عليها قضاء التحفيظ وهي 

ين المحكمة إنما تبت في النزاع بين المتعرض وطالب التحفيظ ولا تبت فيما ب

ميع جلمتعرضين، وأنه انطلاقا من هذه القاعدة، لا يشكل صدور حكم واحد بصحة ا

ستقل التعرضات أي تناقض داخل الحكم الواحد لأن الدعاوى التي تم البت فيها م

قي بعضها عن البعض الآخر ولا يواجه المتعرضون بالأحكام الصادرة لفائدة با

” بأنه  فإن القرار حين علل قضاءهالمتعرضين عملا بقاعدة نسبية الأحكام، ولذلك 

تعرضة مبالرجوع إلى المقال الاستئنافي تبين للمحكمة أنه مرفوع من أطراف كانت 

عرض على مطلب التحفيظ، وأنه من المقرر قانونا وقضاء أن الطعن المقدم من مت

ضد متعرض آخر يكون غير مقبول على اعتبار أن محكمة التحفيظ تبت في 

ا من طرف المتعرض ضد طالب التحفيظ ولا تبت بين الحقوق المدعى به

ليه من ظهير التحفيظ العقاري وسار ع 37المتعرضين، وهو ما يؤكد عليه الفصل 

فإنه ” المجلس الأعلى في عدة قرارات الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الاستئناف

يلا كافيا علنتيجة لكل ما ذكر أعلاه يكون القرار مرتكزا على أساس قانوني ومعللا ت

 .والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار
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 لهذه الأسباب

 .قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعنة المصاريف

بقاعة  وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

ن السادة: م الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة

ستشارين: جمال السنوسي رئيسا. والم -العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة

مقررا. وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي والعربي حميدوش أعضاء. وبمحضر 

 .ء القوشالمحامية العامة السيد لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسما

 . 67ص  26دد الع 1980يناير  23بتاريخ  25قرار عدد 

............................................................................................. 

وإنما  " إن أراضي الجموع لا تباع ولا تشترى بين الخواص ولا تملك بالتقادم، -

 . والمحكمة لما عمدت في إطار الفصل في النزاع إلى27/4/1919تخضع لظهير 

اء الصبغة لحجج وتطبيق قواعد الترجيح بين الملكيتين قبل أن تتأكد من انتفترجيح ا

لى الجماعية للأرض المدعى فيها، ولو أدى الأمر إلى إجراء معاينة للوقوف ع

عا عن حقيقة النزاع والفصل في الشهادتين الإداريتين المتعارضتين الصادرتين م

المنظمة  زعين، فإنها خرقت الظهائرسلطة الوصاية المستدل بهما من الطرفين المتنا

 لأراضي الجموع، وجاء قرارها غير مرتكز على أساس ".

في الملف المدني عدد  2015مارس  10الصادر بتاريخ  198لقرار عدد ا -

 .2015نة س – 21لعدد ا –( منشور بمجلة النشرة المتخصصة 2679/1/3/2014

............................................................................................. 

 بفاسالمحكمة الابتدائية 

 1501/2016 ملف اجتماعي عدد:

 06/04/2017 صدر بتاريخ:

ادم طبقا بان الطلب اعلاه طاله التق المدعى عليها بواسطة نائبها وحيث دفعت     

 من مدونة الشغل. 395للمادة 

رور من مدونة الشغل التي تنص على "تتقادم بم 395وحيث انه طبقا للمادة     

جل سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية وعن عقود التدريب من ا

 التدرج المهني...". وعن عقودالادماج المهني 

دم ان طلب مكافأة الاقدمية قد طالها التقاوحيث انه تبعا لذلك فقد تبين للمحكمة    

وقرينة الوفاء التي اسس عليها التقادم تبقى قائمة مادامت المدعية لم تبادر الى 
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المطالبة بحقها قبل مضي اجل السنتين اعلاه او قطعه بأحد الوسائل المقررة في 

الى  2010القانون و من تم تكون المدة المطالب بها للتعويض عن الأقدمية منذ سنة 

قادم لتبقى السنتين الآخرتين اي من قد سقطت بالت 10/02/2014غاية 

محل مناقشة  10/02/2016الى غاية تاريخ المطالبة القضائية اي  10/02/2014

على الشكل ادناه، اما اثارته المدعية من كون الدفع بالتقادم مردود على اعتبار ان 

جميع مراسلات المدعى عليها تتضمن اعترافا صريحا بكونها تستحق منحة الاقدمية 

في المائة دفع غير مؤسس على اعتبار فانه على فرض ان تلك  25سبة بن

المراسلات تتعلق بالاعتراف بالدين فان الاعتراف بالدين القاطع للتقادم لا يستحق 

 ل من ق. 382الا بقيام المدين بإجراءات من قبيل ما نصت عليه مقتضيات الفصل 

امر تعترف بمقتضاه بالدين  .ع وفي نازلة الحال فان المشغلة لم يصدر عنها اي

 المذكور و بالتالي يتعين رد الدفع. 382بالكيفية المنصوص عليها في الفصل 

............................................................................................. 

 المحكمة الابتدائية بالناظـور

     214/09:  عدد مدني رقم :ملـف    

   01/04/2010 بتاريـخ : كم : ح

لمستحق حيث تطلب المدعية الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور أعلاه ا

 ·عليه نتيجة استعمال خط الهاتف موضوع عقد الاشتراك الرابط بين الطرفين

 –ن ق م 391و حيث ان المدعى عليه تمسك بانقضاء الالتزام بالتقادم وفقا للفصل 

 ع . –ل 

داء حيث ثبت للمحكمة صحة ما تمسك به المدعى عليه ذلك ان حلول اخر اجل للاو 

، و أن 2003يناير  06حسب الثابت من كشف الحساب المستدل به كان بتاريخ 

 .2009ير ينا 05المدعية لم تبادر الى مطالبته باداء المبلغ المذكور الا بتاريخ 

م بخمس لحقوق الدورية التي تتقادو حيث ان اداء المبلغ المطلوب يعتبر من بين ا

 ع، و طالما قد –ل  –من ق  391سنوات ابتداء من حلول كل قسط طبقا للفصل 

ها يبقى غير مضت المدة المذكورة و لم تدل المدعية بما يفيد انقطاع التقادم فان طلب

 وجيه و يتعين رفضه.

 ·وحيث يتعين تحميل خاسر الدعوى المصاريف  

 ·مبينة أعلاهوتطبيقا للقواعد ال
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 الناظورالمحكمة الابتدائية ب

  3165/10 عدد: جنحيملف 

 بتاريخصدر 

18/03/2013 

كاب وحيث إن الدعوى العمومية في الجنح تتقادم بمرور أربع سنوات من يوم ارت

لقضية الجريمة، ولا تقطع المدة إلا بإجراء من إجراءات المتابعة التي ترَفع ا

عديله تمن قانون المسطرة الجنائية كما تم  6و 5للمحكمة وذلك تطبيقا للمادتين 

 .   2011اكتوبر  17بتاريخ  35.11بالقانون رقم 

حين  في 13/05/2001وحيث إن الجريمة المتابع من أجلها المتهم ارتكبت بتاريخ 

ات، سنو 4أي بعد مرور أكثر من  2010.08.15أن المتابعة بشأنها كانت بتاريخ 

 مما تكون معه الدعوى العمومية متقادمة.

 35.11م قمن قانون المسطرة الجنائية كما تم تعديله بالقانون ر 4وحيث إن المادة 

 تنص على أن الدعوى العمومية تسقط بالتقادم.  2011اكتوبر 17بتاريخ 

 

............................................................................................. 

في الملف الجنائي  2008/07/01بتاريخ  08/7/1667قرار محكمة النقض عدد 

 08/8679عدد 

من تاريخ الكشف  قانونا لاحتساب أمد تقادم جريمة استغلال النفوذ يبدأإن المعتمد 

لتي جرى اعنها إن أمكن ذلك، وإلا من تاريخ ترك الفاعل للوظيفة أو الخدمة 

كم ما يملكه استغلالها في ارتكاب الجريمة المرتبطة أصلا بوظيفته أو مركزه بح

 .من وسائل في إخفاء جريمته

............................................................................................. 

  أثره على –سوء النية  –حجية التقييدات بالرسم العقاري  –قرار بمجموع الغرف 
 الحجية

 القرار بمجموع الغرف

 عدد 2-36

 في المؤرخ 2017-01-17
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 عدد مدني ملف 2012-2-1-5209

 :القاعدة

  أمام المحكمة الابتدائية وعدم التمسك به أمام محكمة االستئنافالتمسك بالتقادم 

 .يعفي هذه المحكمة من الجواب على دفع لم يثر أمامها

 .من لا يصح له التقادم المكسب لا يستفيد من التقادم المسقط

 الغير سيء النية هو من كان يعلم أو بإمكانه أن يعلم عيب سند سلفه
  في العقارات فيفترض فيه الحذر في معاملاته،كون الطاعن مقاولا ويتاجر 

  بثمن لا يلائم قيمته وهو مسجل باسم الشركة المالكة 2003وشراؤه العقار سنة 

غير مسجلة بالرسم  1961واعتماده في البيع على مبادلة يعود تاريخها لسنة 

دلة العقاري رغم مرور أكثر من أربعين سنة على تاريخها وتسجيل عقد البيع والمبا

في يوم واحد، هي قرائن قوية ومتعددة على أن الطاعن كان في إمكانه أن يعلم 

  العيب الذي يشوب المبادلة المستند عليها في التملك من طرف البائع له،

 .وبالتالي يعتبر سيء النية

............................................................................................. 

الملف المدني عدد:  02/02/2005المؤرخ في :  303القرار عدد 

712/1/8/2001  

  اجبات الكراءوأداء  -التقادم 

ورية قطة انطلاق أمد التقادم إن أكرية الأراضي والمباني باعتبارها أداءات دن –

مامها تتقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط، وعلى المحكمة المثار أ

مع الأخذ  من قانون الالتزامات و العقود 391لدفع بالتقادم تطبيق مقتضيات الفصل ا

فادم من نفس القانون بشأن قطع الت 382و  381بعين الاعتبار مقتضيات الفصلين 

 دائن .بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية من الدائن أو اقرار من المدين بحق ال

303-2005 

............................................................................................. 

 .داية حساب التقادمب –قادم الاشتراكات ت –الملكية المشتركة 

 1-45القرار عدد 

 2014-01-23الصادر بتاريخ 

 2012-1-3-22في الملف رقم 

 :القاعدة
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هم لا تتقادم تركة بينالديون المترتبة بذمة الملاك المشتركين عن التكاليف المش

ركة إلا بعد المتعلق بنظام الملكية المشت 18.00من القانون  43بمقتضى المادة 

 ين.مرور سنتين من تاريخ إقرارها من طرف الجمع العام للملاك المذكور

فاق مع تدخل الغير في الدعوى إلى جانب المدعى عليه وعدم إثباته وجود ات

وضوع السابقة على تاريخ اعتمار المحل مالمدعى عليه على تحمله الديون 

 .الدعوى يجعله مسؤولا عن ديون سلفه

 النصوص القانونية

( 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في 1.02.298ظهير شريف رقم

 .بنيةالمتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات الم 18.00بتنفيذ القانون رقم

 24المادة 

لنفقات المشتركين كل سنة على ميزانية تقديرية لتحمل يصوت الجمع العام للملاك ا

رها الجارية المتعلقة بصيانة الأجزاء والتجهيزات المشتركة للعقار وضمان سي

ة، وإدارتها وعلى رصيد مالي خاص لتحمل أشغال الصيانة الكبرى. ولهذه الغاي

لمحاسبية ة اينعقد الجمع العام داخل أجل ستة أشهر يبتدئ من اليوم الأخير من السن

 .السابقة

عليها.  يؤدي الملاك المشتركون للاتحاد مساهمات مالية لتمويل الميزانية المصوت

 .ويمكن للجمع العام أن يحدد المقدار وكيفية الأداء

ء من اليوم وتصبح المساهمة مستحقة ابتداء من اليوم الأول لكل ثلاثة أشهر أو ابتدا

 .امالأول للمدة التي يحددها الجمع الع

ات برسم تنجز حسابات الاتحاد التي تشمل الميزانية التقديرية والتكاليف والعائد

قواعد محاسبية لالسنة المالية والوضعية المالية وكذا ملاحق الميزانية التقديرية وفقا 

 خاصة تحدد بنص تنظيمي ويتم تقديم هذه الحسابات مقارنة مع حسابات السنة

 .المنصرمة المصادق عليها

مجرد تقييد تكاليف وعائدات الاتحاد المنصوص عليها في البيان المحاسبي ب يتم

م تصفية التزام الاتحاد بها ولو لم يتم تسديدها أو بمجرد توصله بالعائدات. ويت

 .الالتزام عن طريق التسديد

 43المادة 

إذا لمشتركة تتقادم ديون الاتحاد المترتبة في ذمة الملاك المشتركين على التكاليف ا

 .لم تتم المطالبة بها خلال سنتين من تاريخ إقرارها من الجمع العام
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رته لكن؛ حيث إن موضوع الوسيلة لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع وإثا

 .لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول

 :في شأن الوسيلة الرابعة

دامه وتحريف حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الذي يوازي انع

دعى الوقائع بدعوى أنه قضى عليها لوحدها وبعدم قبول الطلبات في مواجهة الم

لرغم عليها الأصلية وأضاف بتعليل خاطئ بحلولها محل المدعى عليها الأصلية با

اشرة من أن الطلبات آنية وتخص مرحلة زمنية محددة والاستفادة يجب أن تكون مب

لكونها لم  ولم تستفد من خدمات النظافة ومن الحراسةفهي لم تستهلك الإنارة والماء 

ذلك من تكن موجودة بالمحل ولم تكن مرتبطة بمبدأ والتزام تجاه الغير وبالرغم ك

سلف حلولها محل السلف يقتضي توفر شروط أهمها تبادل الالتزام بين الخلف وال

ن العقد اعاة أوالقرار المطعون فيه باعتماده قاعدة حلول الخلف محل السلف دون مر

نع وقائع الرابط بينها وبين سلفها لا ينص على أي التزام بهذا الشأن يكون قد اصط

ص التعليل غير موجودة وطبق القاعدة القانونية المذكورة على العدم، وجاء بذلك ناق

 .الذي يعد بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه

 الدفع المثار بخصوصلكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت 

ن المكترية أ” ديون المطلوبة السابقة على تواجد الطالبة بالمحل التجاري بقولها : 

ير مسؤولة عن تعتبر في غياب الإدلاء بما يفيد اتفاقها مع المكترية السابقة بكونها غ

ير منتقد وهو تعليل غ” الديون السابقة، ملزمة بأدائها باعتبارها خلفا خاصا لها 

عفائها إوص عدم إثبات الطالبة وجود اتفاق مع المتواجدة السابقة بالمحل على بخص

سيلة على من الديون السابقة، فجاء القرار معللا بما يكفي ولم يحرف الوقائع والو

 .غير أساس

 لأجلـــه

 .قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر

بقاعة  نعقدة بالتاريخ المذكور أعلاهوبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية الم

ن رئيس مالجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة 

ررا الغرفة السيدة فاطمة بنسي رئيسة والمستشارين السادة : احمد بنزاكور مق

يد ونزهة جعكيك والسعيد شوكيب وفوزية رحو أعضاء وبمحضر المحامي العام الس

 . د سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجبالسعي

 اجتهاد في التقادم

 11/06/1986بتاريخ  1503قرار  1837/1984ملف 
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لالتزامات من قانون ا 106يبتدئ أمد التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 

 .والعقود من تاريخ العلم بالضرر والمسؤول عنه

 .بالمسؤول أن يثبت ذلكيجب على المؤمن الذي يدعى العلم 

 ..لا يكفي لإثبات العلم مجرد الاستماع إلى الضحية وهو بالمستشفى

 :فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة للنقض

عقود من ظهير الالتزامات وال 106حيث تبين صحة مانعته الوسيلة ذلك أن الفصل 

 ريقصريح في أن التقادم الخمسي يبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الف

المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه وأن مجرد استماع الضابطة القضائية 

دام لضحية النازلة وهو بالمستشفى ليس دليلا على علمه بالمسؤول عن الضرر ما

لاف ذلك الأخير لم يثبت علم الضحية مما يكون ما ذهب إليه القرار المطعون فيه خ

 .ن أجل ذلك للنقضالمذكور وتعرض م 106قد خرق مقتضيات الفصل 

وحيث إن مصلحة الخصوم وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس 

 .المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه

  لهذه الأسباب

 ..قضى بنقض القرار المطعون فيه وبالإحالة

 40من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد  *

 12/08/1984بتاريخ  1630قرار  94436/1981ملف 

قائيا تطبق حتى اعدة التي تقرر أن التقادم لا يجوز إثارته من طرف المحكمة تلالق

 .بالنسبة للدعاوي التجارية

دم دعوى تكون المحكمة قد خرقت هذه القاعدة لما صرحت من تلقاء نفسها بتقا

لتجاري يعد من ادين يتعلق بالكمبيالات بعلة أن الدفع بالتقادم في مجال القانون 

 .يثار تلقائيا النظام العام

 

 :فيما يتعلق بالدفع بعدم القبول الفرع الأول

 حيث أثار المطلوب في النقض ان الطلب غير مقبول لأن الدعوى رفعت في اسم

ة أو محمد الطاهري البقالي دون بيان صفته هل هو رئيس المجلس الإداري للطاعن

 .مدير متصرف

ا حمد بصفته ممثلا قانونيلكن حيث إن الدعوى قدمت من طرف السيد البقالي م

ل هو هللطاعنة ويكفي ذلك لاعتباره ذا صفة في الدعوى ولا يعنيه عدم ذكر صفته 

رعه فمديرا أو رئيس المجلس الإداري أو متصرف مما يبقى معه الدفع الشكلي في 

 .الأول بدون أساس

 :فيما يتعلق بالفرع الثاني

اسم الطاهري محمد بوصفه  حيث إن المطلوب في النقض اثار ان الطلب قدم في
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ممثلا للبنك الشعبي بطنجة بينما الدعوى ابتدائيا رفعت في اسم البنك الشعبي للشمال 

بتطوان ولكل منهما ممثل وأن البنك الشعبي بطنجة لم يكن طرفا في الدعوى 

 .ابتدائيا

لكن حيث إن البنك الشعبي كان مركزه الاجتماعي بتطوان وبتاريخ الاستئناف 

ركزه الاجتماعي بطنجة كما جاء في مقال الاستئناف مما يبقى معه الدفع أصبح م

 .بدون أساس

 :فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة

حيث إن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات قانون الالتزامات 

منه ذلك أن المحكمة التي أصدرته ايدت  372و 371والعقود خصوصا الفصلين 

أنف وبالتالي تبنت اسبابه وتعليلاته التي من بينها سقوط الدعوى بالتقادم الحكم المست

الذي اثاره القاضي الابتدائي تلقائيا رغم أن الدفع بالتقادم لابد أن يتمسك به من له 

من قانون الالتزامات والعقود وأن  372فيه مصلحة طبق مقتضيات الفصل 

بة التطبيق لانه نص عام ولم يرد من نفس القانون هي الواج 371مقتضيات الفصل 

في النص الخاص ما يخالفها وبالتالي خرقت مقتضيات الفصلين المذكورين معرضة 

 .قرارها للنقض

حقا، تبين بعد مراجعة القرار المطعون فيه صدق ماعابه الطاعن عليه ذلك أن 

التي  المحكمة التي أصدرته ايدت الحكم المستأنف وبالتالي تبنت تعيلاته وحيثياته

منها سقوط الدعوى بالتقادم المثار تلقائيا من طرف المحكمة خرقا لمقتضيات 

من قانون الالتزمات والعقود التي تقتضي ان التقادم لا يسقط الدعوى  372الفصل 

بقوة القانون بل لابد أن يتمسك به من له المصلحة فيه خصوصا ان القانون التجاري 

كمبيالات ولم يرد فيه ما يفيد أن التقادم بالنسبة للقضايا حدد فقط مدة التقادم بالنسبة لل

منه توحي بعكس ذلك  189التجارية من النظام العام بل الفقرة الأخيرة من الفصل 

لأنها تجيز للدائن ان يطلب من المدين الذي دفع بالتقادم بأداء اليمين على براءة ذمته 

الالتزامات والعقود هي القابلة من قانون  372و 371وعليه فإن مقتضيات الفصلين 

للتطبيق في الميدانين المدني والتجاري لانه نص عام يطبق في غياب النص الخاص 

من  372و 371وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار خرقت مقتضيات الفصلين 

 .القانون المذكور وعرضت بذلك قضاءها للنقض ويتعين التصريح به

  لهذه الأسباب

 .قرار المطعون فيهقضى بنقض ال

 1991 - 1983من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني  *

 02/11/1966بتاريخ  22قرار 16577/1964ملف 

تكون محكمة الموضوع قد صادفت الصواب عندما اعتبرت أنه وقع قطع التقادم ما 

دام الطالب قد قام بكل ما يجب للاحتفاظ بحقه في انتظار الفصل في الدعاوي 
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 .الأخرى

لكن حيث إن المحكمة صرحت )ان في الدعوى الأولى المقدمة من أجل الحصول 

بدون نزاع عن نيته في الحصول على التعويض عن خسارة السيارة افصح بيرتو 

ومن أجل  1957مارس  8على جميع حقوقه ازاء شركة الزيوت رونو تبعا لحادثة 

التعويض عن جميع الاضرار التي لحقته وأنه وقع هكذا قطع تقادم الدعوى المقدمة 

من أجل التعويض الجسماني بإقامة دعوى من أجل خسائر السيارة وهكذا فيما ان 

ة على هذا الفصل والمتعلقة بجراية تكميلية تخضع للقواعد العامة التعويض المبين

 .فيما يتعلق بالتقادم فإن الدعوى الأولى قطعت سريان تقادم الدعوى الثانية(

وهكذا فإن المحكمة صادفت الصواب عندما اعتبرت أنه وقع قطع التقادم ما دام قد 

لدعاوى الأخرى مما يجعل قام بكل ما يجب للاحتفاظ بحقه في انتظار الفصل في ا

 .الوسيلة غير مرتكزة على أساس

 :وفيما يتعلق بالوجه الثاني

 

في المائة يظهر مبررا دون حاجة  20لكن حيث إن المحكمة"صرحت "ان عجز 

رفين إلى إجراء خبرة جديدة ولا يضر عدم حضور المستأنفين في دعوى لم يكونا ط

 ."لمدنيةامن ظهير المسطرة  541، للفصل فيها ولا يمكن أن يعيبا ذلك الخبرة تطبقا

ا، وحيث إن تقدير قيمة الخبرة موكول لقضاة الموضوع وأن المحكمة طبقت تطبق

ل من ظهير المسطرة المدنية الذي ينص على أن حالات الإخلا 541سالما الفصل 

بالشكليات وحالات البطلان يبت فيها قاضي الموضوع مراعيا ظروف الحال 

 .فتكون هذه الوسيلة كذلك غير مرتكزة على أساس ومصلحة الخصوم

  لهذه الأسباب

 .قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر

 

 .152ص  1982 - 1966عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول  *

 05/03/1980بتاريخ  255قرار  77500/1979ملف 

ه من بإنجاز جميع ما تعهدوا يبتدئ أمد تقادم حقوق المهندسين من تاريخ 

 .الأعمال وليـس من تاريخ إنجاز بعضها

 :فيما يتعلق بالوسيلة الأولى الأولى للنقض

 .من قانون الالتزامات والعقود 388بناء على الفصل 

وحيث إن أمد التقادم بالنسبة لحقوق المهندس يبتدئ من تاريخ إنجاز جميع ما تعهد 

 .جاز بعض هذه الأعمالبه من أعمال وليس من تاريخ إن



 

651 
 

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون لكون محكمة الاستئناف اعتبرت أن 

التزامات العارض بمقتضى العقد هو تحضير الخرائط مع أنها تتجاوز ذلك إلى 

اعمال أخرى كتحضيرالاجتماعات ومراقبة اشغال البناء وبالتالي فإن عمله لم ينته 

م تنته بعد. وأن تقديم الخرائط إلى السيد الياس بن حمو بعد مادام اشغال البناء ل

يهدف أساسا إلى اختيار المقاولة التي تتكلف بالبناء ليتاتى للعارض مراقبته طبقا 

للعقد وبالتالي انجاز الجزء الثاني من الالتزامات وبدل أن يختار مقاولة البناء اختار 

-9-7السيد الياس إنذارا بتاريخ  أن يتراجع عن ذلك مما دفع بالعارض أن يوجه إلى

ويجعله أمام اختيارين إما القيام باعمال البناء تنفيذا للعقد واما أداء اتعاب  74

الاعمال التي قام بها، إلا أن محكمة الاستنئاف لم تعتبر بداية التقادم في دعوى 

قادم المهندسين المعماريين يبتدئ من تاريخ إتمام العمليات، وأن المحكمة بنت الت

على أن العارض قدم  76-9-16على الاعتراف الوارد في المذكرة المقدمة بتاريخ 

واعتبرت بأن بداية  1972الخرائط إلى السيد الياس بن حمو منذ شهر فبراير سنة 

وتنتهي في شهر فبراير  1972التقادم من تاريخ تقديم الخرائط في شهر فبراير سنة 

، وأن المحكمة التي 1975شتنبر  19بتاريخ في حين أن الدعوى قدمت  1974سنة 

أخذت بتاريخ تقديم الخرائط هو بداية التقادم لم تأخذ بعين الاعتبار مدلول التفرقة 

 .من قانون الالتزامات والعقود 388طبقا للفصل 

حقا، فإن المحكمة لما اعتبرت أن أمد تقادم حقوق الطاعن قد ابتدأ من تاريخ انجاز 

حين أن تقادم حقوق المهندس لا يسرى إلا من تاريخ انتهاء  بعض ما تعهد به في

جميع ما تعهد به تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور مما يعرض قرارها 

 .للنقض

ونظرا لظروف القضية وملابساتها فقد ارتأى المجلس إحالة النزاع على نفس 

 .المحكمة. ونظرا لحسن سير القضاء ولمصلحة المتقاضين

 من أجله

 .ضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيهق

لعام االرئيس السيد محمد عمور، المستشار المقرر السيد برادة الطيب، المحامي 

 .السيد عبد الكريم الوزاني، المحامي الأستاذ المطلبي

 34 - 33من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد  *

 04/10/1978بتاريخ  676قرار  46952/1974ملف 

لا تتقادم إلا من تاريخ اكتسابها، لذلك فإن تقادم حق الوارث يسـري من الحقوق 

 .تاريخ الحكم له بهذه الصفة لا من تاريخ الالتزام لموروث بالدين

 :فيما يخص الجزء الأول من الوسيلة الوحيدة المستدل بها

من  345من قانون الالتزامات والعقود والفصل  380بناء على مقتضيات الفصل 
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 .المسطرة المدنية قانون

وحيث إن التقادم بالنسبة للحقوق لا يسرى إلا من يوم اكتسابها، فلا يكون للتقادم 

محل إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه 

 .خلال الأجل المقرر للتقادم

ن من قانو 380وحيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 

الالتزامات والعقود الذي ينص على أن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم 

-9-15وأن طلبها قدم في  1957يونيه  18اكتسابها، ولم يعترف لها بالارث إلا في 

من قانون  387قبل انتهاء خمسة عشر عاما المنصوص عليها في الفصل  1971

 .الالتزامات والعقود

اق الملف ومن القرار المطعون فيه صحة ما نعته طالبة وحيث يتجلى من أور

النقض ذلك أن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد اعتبر أن تاريخ 

مدة التقادم تنطلق من تاريخ الاعتراف بالدين للهالك كارلوس كالين، في حين ان 

 يكون للتقادم محل اذا وجد التقادم بالنسبة للحقوق لا يسرى إلا من يوم اكتسابها فلا

الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه للمطالبة بحقوقه خلال الأجل 

من قانون الالتزامات والعقود،  380المقرر للتقادم وذلك عملا بمقتضيات الفصل 

ومن ثم فإن أمد التقادم لا يسرى بالنسبة للمطالبة إلا من اليوم الذي حكم لها بأنها 

وهو اليوم الذي اكتسبت فيه  1957-6-18ثة الوحيدة للدائن والذي هو تاريخ الوار

حقوق الدائن الهالك، مما يجعل الحكم معللا تعليلا خاطئا ينزل منزلة انعدامه 

 .ويعرضه للنقض

 من أجله
 قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه 

 26من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد  *

.......................................................................................... 

........................................................................................... 

 يمكن للعامل أن يثبت عقد العمل بكافة وسائل الإثبات. -

عويض عن الإعفاء لا تتقادم بسنة واحدة دعاوى العمال الرامية إلى المطالبة بالت -

 من. ق. ل. ع.  388و عن الطرد التعسفي " الفصل 

ى أساسها إذا عجز رب العمل عن إثبات نوعية العمل و الكيفية التي يقع عل -

 .تشغيل العمال كان للمحكمة أن تستخلص من ذلك أن العمل كان مستمرا

  925 رقم رارالق

 1982-11-29 بتاريخ الصادر
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 93422 رقم الاجتماعي الملف في

 هاإثبات يمكن العمل عقود فإن. ع. ل. ق. من 723 الفصل بمقتضى إنه حيث لكن،

 عتمدا عندما فيه المطعون القرار فإن الإثبات وسائل بجميع وحده العامل طرف من

 بأن الطاعنة اعتراف منه واستخلص العمل علاقة لإثبات كحجة الجنحي الحكم

 بقط قد يكون لديه تعمل كانت المتابعين بين من كانت التي النقض في المطلوبة

 .ساسأ على مرتكزة غير الوسيلة معه تكون مما سليما تطبيقا المذكور 723 الفصل

 .ق. من 388 الفصل مقتضيات خرق فيه المطعون القرار على الطاعنة تعيب حيث

 براعت فيه المطعون القرار أن ذلك 23/10/1948 قرار من السادسوالفصل . ع. ل

 .والطرد التعسفي الإعفاء عن التعويض يشمل لا التقادم أن

 لىع تنص والعقود التي الالتزامات قانون من 386 الفصل مقتضيات إن حيث لكن،

 دعاوى تشمل وعمولتهم لا العمال برواتب المتعلقة الدعاوى لجميع المسقط التقادم

 اعندم الاستئناف محكمة فإن والطرد التعسفي الإعفاء عن بالتعويض المطالبة

 دق تكون والطرد التعسفي الإعفاء عن التعويض يخص فيما بالتقادم الدفع رفضت

 معه تكون مما بها المحتج الفصول ولم تخرق سليم أساس على قضاءها ركزت

 .أساس على مرتكزة غير الوسيلة

 : بالوسيلة الثانية يتعلق فيما

 ثبتت حجة بأية تدل لم الطاعنة أن اعتبرت عندما الاستئناف محكمة إن حيث لكن،

 نأ ذلك واستخلصت من عمالها تشغل أساسها على كانت والكيفية التي العمل نوع

 ثباتالإ قواعد طبقت قد تكون المستمر العمل أساس على قائمة كانت العلاقة تلك

 رغي الوسيلة معه تكون وصحيحا مما كافيا تعليلا حكمهاوعللت  سليما تطبيقا

 .أساس على مرتكزة

 :الوسيلة الثالثة يخص فيما

 ثبتت حجة بأية تدل لم الطاعنة أن اعتبرت عندما الاستئناف محكمة إن حيث كن،

 نأ ذلك واستخلصت من عمالها تشغل أساسها على كانت والكيفية التي العمل نوع

 ثباتالإ قواعد طبقت قد تكون المستمر العمل أساس على قائمة كانت العلاقة تلك

 رغي الوسيلة معه تكون وصحيحا مما كافيا تعليلا وعللت حكمها سليما تطبيقا

 .أساس على مرتكزة

 الأسباب لهذه

 .بالصائر وعلى الطالبة الطلب برفض قضى

 :العام المقرر: المحامي الرئيس: المستشار
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  حادوش السيد         عبابو السيد    الجناتي محمد السيد

 الكوهن : الأستاذالمحامي

.............................................................................................

............................................................................................. 

كل دعوى من أجل مسؤولية الناقل الجوي  –من معاهدة فارسوفيا  24الفصل  -

 ولأي سبب كانت تتقادم بمضي سنتين من تاريخ وصول الطائرة "لا".

لجوي ان دعوى المسؤولية التي تتقادم بمضي سنتين هي التي تقام ضد الناقل إ-

 من طرف ذوي حقوق الضحية.

ة تباره الغير المسؤول عن حادثقام ضد الناقل المذكور باعتأما الدعوى التي  -

 لشغل.االمتعلق بحوادث  63 فبراير 28الشغل فتتقادم طبقا لمقتضيات ظهير 

 73 رقم القرار

 77 يونيه 06 بتاريخ الصادر

 54763 رقم الاجتماعي الملف في

 حقوق ذوي طرف من سجلت المسؤولية بشأن المقامة الدعوى إن حيث لكن

 تنصيصات في ورد كما 1963 شتنبر 10 بتاريخ العارضة الشركة على الضحية

 في عليه المنصوص العامين أجل داخل أقيمت قد يجعلها مما فيه المطعون القرار

 .فارصوفيا اتفاقية من 29 الفصل

 ةالعارض الشركة على المقامة أكسيدان لوفينيكس التأمين شركة دعوى إن وحيث

 تتعلق لا 1963 فبراير 6 ظهير من 173 الفصل نطاق في 27/10/1964 بتاريخ

 اقيةاتف في المحدد الأجل داخل الهالك حقوق ذوو مارسها التي المسؤولية بدعوى

 .المذكورة الاتفاقية عليه نصت لما التقادم في تخضع لا وبالتالي فارسوفيا

 .أساس على مرتكزة غير الوسيلة تكون لذلك

 فارصوفيا لاتفاقية فيه المطعون القرار خرق من المتخذة الثانية الوسيلة يخص وفيما

 لىإ الرامي ادريس المرحوم ورثة طلب قبول بعدم يصرح أن الواجب من كان لأنه

 .عليه حصلوا الذي الأصلي للإيراد تكميلي إيراد على الحصول

 محددال للترميم حد أقصى يفوق عليه حصلوا الذي الإيرادات مبلغ مجموع أن" ذلك

 خصوصا والمنطقي الجلي فمن لذلك مسافر لكل المخصص فارصوفيا اتفاقية في

 مقبول يرغ التكميلي الإيراد طلب فإن المضمار هذا في بتوا قد الأولين القضاة وأن

 ".المذكورة للاتفاقية تطبيقا
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 شركة ىعل حكم الذي الابتدائي الحكم بتأييد قضى فيه المطعون القرار إن حيث لكن

 ةاتفاقي من 22 الفصل عليه نص ما حدود في التعويضات مجموع بأداء ايرفرانس

 وسيلةال زعمته لما خلافا زيادة أية دون ذهبية فرنك 25.000 مبلغ وهو فارسوفيا

 .بالاعتبار جديرة غير يجعلها مما

 أجله من

 .بالصائر صاحبه وعلى الطلب برفض الأعلى المجلس قضى

 الجلسات ةقاع في أعلاه المذكور بالتاريخ المنعقدة العلنية بالجلسة الحكم صدر وبه

 رئيس السادة من متركبة الحاكمة الهيئة وكانت بالرباط الأعلى بالمجلس العادية

 لصبارا محمد مقررا، البردعي عباس محمد: بها والمستشارين الجناتي محمد الغرفة

 بدع السيد العام المحامي جناب وبمحضر العلمي أحمد المعداني، عمر الاخصاصي،

 .اكديرة محمد الحاج الضبط كاتب وبمساعدة الوزاني، الكريم

.............................................................................................

............................................................................................. 

 المعتبرة شرعا بين الأقارب طبقا لقول المتحف:أمد الحيازة للمدة 

 و الأقربون حوزهم مختلف                  بحسب اعتمارهم يختلف

 فإن يكن بمثل سكنى الدار                   و الزرع للأرض و الاعتمار

 فهو بما يجوز الأربعين                     و ذو تشاجر كالأبعدين

.............................................................................................

............................................................................................. 

 بــفاس محكمة الاســتئناف

  جنحي غرفة المشورة عدد:ملف 

211/2701/2019 

 2016عدد: /قرار  

 05/12/2019: بتاريخ 

 

بأداء الغرامة بناء على الحكم القاضي  حيث يهدف الطلب الى التصريح بأن مطالبته

قد سقطت بمفعول التقادم  31/12/2014عليه بالغرامة أعلاه الصادر بتاريخ 

 من قانون المسطرة الجنائية. 650الخماسي تطبيقا للمادة 
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ل تحت بفاس حرر بيانا للتحم حيث إن السيد رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف

، 22/6/2018وأصدر أمرا بالإشعار بالأداء بتاريخ  23/5/2018بتاريخ  138عدد 

من مدونة  138الى  131ومن  43الى  36مكرر ومن  25أسسه على المواد 

 تحصيل الديون العمومية.

 لطالبأن ا4118/18وتبين من شهادة التسليم الموجودة بملف التنفيذ الزجري رقم 

السراج الأندلسي علي توصل بالاستدعاء المتعلق بأداء الغرامة بتاريخ 

22/10/2019. 

بمثابة مدونة تحصيل الديون  15.97من القانون رقم  138المادة حيث تنص 

 كما تم تعديله على أنه: العمومية

  تتقادم دعوى التحصيل

 :فيما يخص الغرامات والإدانات النقدية غير الجمركية بمضي

 ( بالنسبة للعقوبات الجنائية؛15سنة ) عشر خمسة

 ( بالنسبة للعقوبات الجنحية؛4سنوات ) أربع

 ( بالنسبة للعقوبات عن المخالفات.1) سنة

 (.15فيما يخص المصاريف القضائية بمضي خمسة عشر سنة )

نة طرق استنفاذ قرار الإداوتسري آجال التقادم المنصوص عليها أعلاه ابتداء من 

 ديالطعن العا

لتحصيل ينقطع التقادم المشار إليه في الفقرات السابقة بكل إجراء من إجراءات ا

 لكة.الجبري يتم بمسعى من إدارة المالية أو مصالح كتابات الضبط بمحاكم المم

عمومية بمثابة مدونة تحصيل الديون ال 15.97من القانون رقم  1المادة وحيث تنص 

 على أنه:

ولة يقصد بالتحصيل مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الد

ديون  العمومية على تسديد ما بذمتهم من وهيآتها والمؤسساتوالجماعات المحلية 

ت القضاء بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أو ناتجة عن أحكام وقرارا

 أو عن الاتفاقات.

تستحق الغرامات والإدانات من نفس القانون على أنه ....  16المادة وحيث تنص 

النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف محاكم المملكة، بعد 

( يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الأحكام والقرارات المتعلقة 30انصرام أجل ثلاثين )

 بها، المستنفذة لجميع طرق الطعن العادية.
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 15 – 97من القانون رقم  141و 133و 132و 131و 10و 1اد وحيث إن المو

ه: تعرض بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، وتنص المادة الأخيرة منها على أن

لموجودة االنزاعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون على المحاكم الإدارية 

 بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية. "

 -41ية رقم تقرر فيه المادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم الإداروهو نفس ما 

 إذ تنص على أنه " تختص المحاكم الإدارية كذلك ... بالبت في الدعاوى 90

 المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة. "

وحيث إن ما عرض على هذه الغرفة نزاعا يهم تحصيل دين عمومي مستحق 

ه لعامة من اختصاص المحكمة الإدارية يرجع الاختصاص في النظر فيللخزينة ا

ة وبالتالي الى المحكمة الإدارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومي

 من قانون  600و 599فهذه الغرفة غير مختصة للبت في الطلب وفق المادتين 

 .المسطرة الجنائية و يتعين عدم قبول الطلب على الحالة

 وحيث يتعين تحميل الطالب صائر طلبه.

 لهذه الأسباب 

 حضوريابغرفة المشورة علنيا انتهائيا وأصدرت غرفة الجنح الاستئنافية وهي تبت 

 عدم قبول الطلب  و تحميل الطالب الصائر مجبرا في الأدنى .في الشكل : 

 

 

.............................................................................................
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............................................................................................. 
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سلسلة تدوين الاجتهادات القضائية 

 المغربية

 

 9السلسلة 

 الحقوق العينية والشخصية

 

 

اعداد مصطفى علاوي المستشار 

 بمحكمة الاستئناف بفاس
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 -170-الحقوق العقارية وفق مدونة الحقوق العينية المغربية : 

                                                           
170 - 

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ  مدونة الحقوق العينية

صادر في  1.11.178شريف رقم الظهير الصادر بتنفيذه ال المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08القانون رقم 

 كما تم تتميمه (2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25

 .5587(، ص 2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998دة الرسمية عدد الجري -

 1432من ذي الحجة  25صادر في  1.11.178ظهير شريف رقم 

 المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08( بتنفيذ القانون رقم 2011نوفمبر  22)

 

 الحقوق العينية العقارية: الكتاب الأول

 8المادة 

ق العيني أصليا أو العقاري هو سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص معين على عقار معين، ويكون الحالحق العيني 

 تبعيا.

 9المادة 

 الحق العيني الأصلي هو الحق الذي يقوم بذاته من غير حاجة إلى أي حق آخر يستند إليه.

 هي :والحقوق العينية الأصلية 

 الملكية ؛حق 

 العقارية ؛حق الارتفاق والتحملات  

 حق الانتفاع ؛

 حق العمرى ؛ 

 حق الاستعمال ؛ 

 السطحية؛حق  

 حق الكراء الطويل الأمد ؛ 

 حق الحبس ؛

 حق الزينة ؛ 

 حق الهواء والتعلية؛

 الحقوق العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. 

 10المادة 

، ويكون ضمانا للوفاء يقوم بذاته، وإنما يستند في قيامه على وجود حق شخصيالحق العيني التبعي هو الحق الذي لا 

 به. والحقوق العينية التبعية هي :

 الامتيازات ؛ 

 الرهن الحيازي ؛ 
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  الرهون الرسمية .

 11المادة 

 لا يجوز إنشاء أي حق عيني آخر إلا بقانون.

 12المادة 

 واقع على عقار تعتبر دعوى عينية عقارية. كل دعوى ترمي إلى استحقاق أو حماية حق عيني

 13المادة 

لها تجاه الغير إلا من  إن الدعاوى الرامية إلى استحقاق عقار محفظ أو إسقاط عقد منشئ أو مغير لحق عيني لا مفعول

 تاريخ تقييدها بالرسم العقاري تقييدا احتياطيا.

 الحقوق العينية الأصلية: القسم الأول

 الملكيةحق : الباب الأول 

 نطاق حق الملكية وحمايته: الفصل الأول

 14المادة 

لك إلا القانون أو ذخول حق الملكية مالك العقار دون غيره سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه، ولا يقيده في ي 

 الاتفاق.

 15المادة 

و الاتفاق على ما يخالف أنص القانون ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها إلا إذا 

 .ذلك

 16المادة 

 لتصاق.مالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه بالا

 17المادة 

 فرضها القانون.ييحق لمالك الأرض قنص ما بها من الوحيش على أن يراعي في ممارسته لهذا الحق الضوابط التي 

 18المادة 

 ثر عليه في عقار معين يكون ملكا لصاحبه وعليه الخمس للدولة.الكنز الذي يع 

 19المادة 

سمح به القوانين لمالك العقار مطلق الحرية في استعمال ملكه واستغلاله والتصرف فيه وذلك في النطاق الذي ت

 والأنظمة الجاري بها العمل.

 20المادة 

 يسوغ لمالكه أن يتصرف فيه تصرفا ضارا بصاحب الحق. إذا تعلق حق الغير بعقار فلا

 21المادة 

 لا يسوغ لمالك العقار أن يستعمله استعمالا مضرا بجاره ضررا بليغا، والضرر البليغ يزال.

 22المادة 
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رض له فيه بالكف عن لمالك العقار أن يطلب استحقاق ملكه ممن يكون قد استولى عليه دون حق، وله أن يطالب من تع

 تعرضه، كما له أن يطالب برفع ما قد يحصل له فيه من تشويش.

 23المادة 

 لا يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون.

 .170ابل تعويض مناسبلا تنزع ملكية أحد إلا لأجل المنفعة العامة ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون، ومق

 الملكية المشتركة: الفصل الثاني

 الشياع: الفرع الأول

 24المادة 

امات والعقود والنصوص تسري على الملكية المشاعة أحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الالتز

 الخاصة.

 25المادة 

تتم وفقا يها، بشرط أن جوز للشركاء أن يتفقوا على قسمة العقار المشاع فيما بينهم بالطريقة التي ينعقد إجماعهم علي 

 للقوانين والضوابط الجاري بها العمل.

 26المادة 

حكمة التي تجري القسمة إذا اختلف الشركاء في إجراء القسمة كان لمن يريد منهم الخروج من الشياع أن يلجأ إلى الم

 فيما بينهم طبقا للقانون.

 27المادة 

 كون عديم الأثر.سمة، وكل شرط يخالف ذلك يلا يجبر أحد على البقاء في الشياع، ويسوغ لكل شريك أن يطلب الق

 يجوز للشركاء أن يتفقوا كتابة على البقاء، في الشياع لمدة معينة.

 لا ينفذ هذا الاتفاق في حق الشريك أو من يخلفه إلا في حدود المدة المذكورة.

انصرام المدة المتفق عليها إن فسخ الاتفاق وإجراء قسمة حتى قبل ب -ناء على طلب أحد الشركاءب -للمحكمة أن تحكم

 كان لذلك مبرر مشروع.

 الحائط المشترك: الفرع الثاني

 28المادة  

 ى خلاف ذلك.الحائط الفاصل بين عقارين يعد مشتركا بينهما إلى نهاية خط الاشتراك ما لم يقم الدليل عل

 29المادة 

قيم بجانبه بناء وله على وجه الخصوص أن ي لكل شريك في الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذي أعد له

اقته وذلك مع طأو أن يضع فوقه عوارض أو دعائم ليسد السقف لكن بالقدر الذي لشريكه شرط أن لا يحمله فوق 

 مراعاة القوانين والأنظمة. 

 النفقات الضرورية لإصلاح وتجديد الحائط المشترك يتحملها جميع الشركاء كل بحسب حصته فيه.

 30ة الماد

ه مع مراعاة القوانين ليس للشريك في الحائط المشترك أن يتصرف فيه بإقامة بناء أو منشآت عليه إلا بموافقة شريك

 والأنظمة.
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عليه بشرط أن يتحمل يومع ذلك إذا كانت لأحد الشريكين مصلحة جدية ومقبولة في تعلية الحائط المشترك فإن له أن 

عباء الناشئة عن التعلية دون المعلى وأن يقوم بما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة الأ وحده نفقات التعلية وصيانة الجزء

 أن يفقده ذلك شيئا من متانته على ألا يلحق ذلك ضررا بجاره.

ناءه كله على نفقته وحده بفإذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد 

يكون لمن أحدث  قع زيادة سمكه في أرضه، ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلى مشتركا دون أنبشرط أن ت

 التعلية أي حق في التعويض.

 31المادة 

ليها. غير أنه في حالة ليس للجار أن يجبر جاره على التنازل له عن حصته في الحائط المشترك أو الأرض التي أقيم ع

يبه في نفقات التعلية وفي لم يساهم في نفقاتها أن يصبح شريكا في الجزء المعلى إذا دفع نصالتعلية يمكن للجار الذي 

 قيمة الأرض التي تقع عليها زيادة السمك.

 كالخاص المشتر قالثالث: الطريالفرع 

 32المادة 

ا، سواء كان يئشالطريق الخاص المشترك ملك مشاع بين من لهم حق المرور فيه، ولا يجوز لأحدهم أن يحدث فيه 

 مضرا أو غير مضر، إلا بإذن من باقي شركائه.

  33المادة 

يس لهم أن يسدوا مدخله لا يجوز للشركاء في الطريق المشترك أن يطلبوا قسمته ولا أن يتفقوا على تفويته مستقلا ول

 ما لم يقع الاستغناء عنه.

 في العقار المملوك له. كما لا يجوز لأحدهم التصرف في حصته في الطريق إلا تبعا لتصرفه

 34المادة 

له ولخلفه  فيه ويجوز إذا أغلق أحد الشركاء في الطريق المشترك بابه المفتوح عليه فلا يسقط بذلك حقه في المرور

 من بعده أن يعيد فتحه من جديد.

 35المادة 

ارة في الطريق العام جوز للملا يسوغ لغير الشركاء في الطريق المشترك فتح أبواب عليه أو المرور فيه، ومع ذلك ي

 الدخول إلى الطريق الخاص المشترك عند الضرورة.

  36المادة 

 ه فيه.المصاريف الضرورية لإصلاح وتعمير الطريق المشترك يتحملها الشركاء فيه كل منهم بنسبة حصت

مطالبته قضائيا بأداء يق وإذا رفض أحد الشركاء المساهمة في هذه المصاريف جاز لباقي الشركاء القيام بإصلاح الطر

 ما يجب عليه من هذه المصاريف.

 الارتفاقات والتحملات العقارية: الباب الثاني

 الارتفاقات: الفصل الأول

 أحكام عامة: لالفرع الأو

 37المادة 

 .الارتفاق حق عيني قوامه تحمل مقرر على عقار من أجل استعمال أو منفعة عقار يملكه شخص آخر

 38المادة 

 الارتفاق إما عن الوضعية الطبيعية للأماكن أو بحكم القانون أو باتفاق المالكين. ينشأ
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 39المادة 

 الارتفاقات الطبيعية تحمل تفرضه الوضعية الطبيعية للأماكن على عقار لفائدة عقار مجاور.

 40المادة 

 الارتفاق القانوني هو تحمل يفرضه القانون على عقار.

 ة أو خاصة.ويمكن أن يقرر لمنفعة عام

 41المادة 

 ة أحكام القانون.يجوز لملاك العقارات إحداث ارتفاقات عليها أو لفائدتها وذلك باتفاق فيما بينهم مع مراعا

 يجب أن يبين في العقد نطاق هذا الحق وكيفية استعماله.

 42المادة  

 يخضع حق الارتفاق للقواعد المبينة في العقد أو في القانون. 

 عدم وجود نص في القانون أو شرط في العقد للأعراف المحلية المعمول بها. ويخضع في حالة

 43المادة 

 ق.إذا تقرر حق الارتفاق لفائدة عقار معين فإنه يخول صاحبه كل ما هو لازم لاستعمال هذا الح

 44المادة 

مله بالقدر الذي لا يستع يحق لصاحب حق الارتفاق أن يقوم بجميع الأعمال الضرورية لاستعمال حقه وصيانته شرط أن

 يلحق بالعقار المرتفق به إلا أقل ضرر.

 45المادة 

ن يقتضيه الاستعمال المألوف لا يكون مالك العقار المرتفق به ملزما بالقيام بأي عمل لمصلحة العقار المرتفق إلا ما كا

 لحق الارتفاق.

 46المادة 

مالك العقار المقرر هذا  ل حق الارتفاق وصيانته تقع على عاتقنفقة إقامة المنشآت والأعمال الأخرى اللازمة لاستعما

 الحق لفائدته ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

ن الطرفين كل بنسبة ما يعود إذا كان العقار المرتفق به ينتفع بدوره من تلك المنشآت فإن نفقات أعمال الصيانة تقسم بي

 عليه من نفع.

 47المادة 

رتفاق أو جعله أكثر المرتفق به لا يمكنه القيام بأي عمل يرمي إلى الانتقاص من استعمال حق الاإن صاحب الملك 

خر غير المكان الذي آمشقة، ويلتزم على وجه الخصوص بعدم تغيير حالة الأماكن أو نقل استعمال الارتفاق إلى محل 

 وضع فيه أول مرة.

بإصلاحات نافعة في ملكه  الملك المرتفق به أو مانعا له من القيامغير أنه إذا صار الوضع الأول أشد كلفة على صاحب 

لهذا الأخير أن يرفض  أمكنه أن يعرض على صاحب الملك الآخر مكانا بسهولة المكان الأول لاستعمال حقوقه ولا يمكن

ق إذا أثبت أن في ذلك رتفاذلك، ويجوز أيضا لمالك العقار المرتفق أن يطلب تغيير المكان المعين أصلا لاستعمال حق الا

 نفعا له وليس فيه أي ضرر بالعقار المرتفق به.

 48المادة 
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 يزيد ذلك في عبء لاإذا جزئ العقار الذي كان الارتفاق مقررا له بقي حق الارتفاق مستحقا لكل جزء منه على أن 

 التكليف الواقع على العقار المرتفق به.

 49المادة 

 لجزء الذي كان يشغله.حق الارتفاق ساريا على ا إذا جزئ العقار المرتفق به بقي 

 الارتفاق أنواع حق: الفرع الثاني

 بحق الشرأولا : 

  50المادة  

 حق الشرب هو نوبة من الماء ينتفع بها لسقي الأراضي وما بها من غرس وشجر.

  51المادة 

ن يتقيد في ذلك أك ري أرضه على لكل شخص أن ينتفع من موارد المياه العامة بمختلف وجوه الانتفاع بما في ذل

 بالمقتضيات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بنظام المياه.

 52المادة 

 إذا كان مورد الماء خاصا فلا يجوز لأحد أن يكون له حق الشرب عليه إلا برضى صاحبه.

لمالك قد استوفى اأن يكون  ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين استغلال مورد الماء فيما تحتاجه أرضهم من ري بعد

الماء بنسبة مساحة  حاجته منه، وعلى الملاك المجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء وصيانة مورد

 أراضيهم التي تنتفع منه. وكل ذلك مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

 53المادة 

  بموافقتهم جميعا.الشركاء أن يرتب عليه لفائدة الغير حق الشرب إلاإذا كان مورد الماء مشتركا فليس لأحد من 

 54المادة 

الجدول المشترك جاز  إذا لم يتفق أصحاب حق الشرب على القيام بالإصلاحات الضرورية لموارد المياه أو فروعها أو

 إلزامهم بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع منها، وذلك بناء على طلب أي واحد منهم.

 55لمادة ا

 حق الشرب ينتقل لزوما تبعا لانتقال ملكية الأرض التي تنتفع به.

  ىحق المجرثانيا : 

 56المادة 

وذلك عبر قيها به حق المجرى هو الحق في تمرير ماء الري من مورده بأرض الغير للوصول به إلى الأرض المراد س

 مجرى أو مواسير.

  57المادة 

الأراضي الواقعة بين  من مورد له الحق في استعماله، أن يحصل على مرور المياه في لكل مالك أرض يريد أن يسقيها،

تفاع به في مكان لا أرضه وبين ذلك المورد مقابل تعويض مناسب يدفع مقدما وبشرط أن يقام المجرى وما يلزم للان

 ينتج عنه إلا أقل ضرر.

 الماء بأراضيهم.لا يجوز لملاك الأراضي منع من ثبت له هذا الحق من تمرير 

 58المادة 
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وحده نفقات ذلك ما لم  يقع على المستفيد من المجرى عبء تعميره ويتعين عليه أن يتعهده بالإصلاح والترميم ويتحمل

 حق في التعويض.يكن هناك اتفاق مخالف، فإذا امتنع عن الإصلاح والترميم كان لمن تضرر من هذا الامتناع ال

  59المادة 

بالإصلاحات اللازمة.  الأرض المار بها المجرى أن يمنع صاحب الحق فيه من الدخول إلى أرضه للقياملا يجوز لمالك 

 وكل ضرر ينتج عن هذا المنع يتحمل مسؤوليته مالك الأرض.

  حق المسيل أو الصرف ثالثا:

 60المادة 

يد الإنسان في إسالتها،  ن أن تساهمتتلقى الأراضي المنخفضة المياه السائلة سيلا طبيعيا من الأراضي التي تعلوها دو

عالية أن يقوم بما من شأنه ولا يجوز لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدا لمنع هذا السيل، كما لا يجوز لمالك الأرض ال

 أن يزيد في عبء الارتفاق الواقع على الأرض المنخفضة.

  61المادة 

لك المياه والاتجاه ترضه والتصرف فيها وإذا كان استعمال لكل مالك الحق في استعمال مياه المطر التي تنزل في أ

لأرض المنخفضة الحق في المعطى لها يزيد عبء الارتفاق الطبيعي لسيل المياه المبين في المادة أعلاه، فإن لصاحب ا

 التعويض، وذلك مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

  62المادة 

ل مياه الأمطار اد إحداث أبنية عليها أن يقيم سطوحها وشرفاتها بشكل يسمح بمسييجب على مالك الأرض إذا أر

 ونحوها على أرضه لا على أرض جاره.

 63المادة 

عقار الغير نظير بلكل مالك عقار يريد تصريف المياه الزائدة عن حاجته أو غير الصالحة أن يحصل على ممر لها 

 تعويض مناسب يدفع مقدما.

ا يشترط تمرير الماء غير ماء الزائد عن الحاجة في مكان لا يسبب للعقار المرتفق به إلا أقل ضرر، كميشترط تمرير ال

 الصالح في مواسير بحيث لا تتسبب في أي ضرر للعقار المرتفق به.

  المتعلقة بحق المجرى. 59إلى  56تسري على حق الصرف مقتضيات المواد من 

  رحق المرورابعا : 

 64المادة 

صل على ممر في أرض الك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غير كاف لاستغلال عقاره أن يحلكل م

 إلا أقل ضرر. جاره نظير تعويض مناسب شرط أن يقام هذا الممر في المكان الذي لا يسبب للأرض المرتفق بها

 65المادة 

ملاكها المطالبة للها إلى الطريق العمومي، فلا يجوز إذا تم تقسيم ملك وأصبحت بعض أجزائه محصورة ولا منفذ 

 سابقة.بالمرور إلا في الأجزاء التي كانت موضوع التقسيم. فإذا تعذر ذلك تطبق مقتضيات المادة ال

  خامسا : حق المطل

 66المادة 

لا برضى صاحب الملك ة إلا يجوز لمالك عقار أن يفتح في حائط ملاصق لملك جاره نوافذ أو شبابيك أو أي فتحات مماثل

 المجاور.

 67المادة 
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 ذا وجدت اتفاقات مخالفة.إيمكن للمالك أن يبني في حدود أرضه دون مراعاة النوافذ والشبابيك المفتوحة على ملكه إلا 

 68المادة 

نحرفة ن، وإذا كانت ملا يجوز فتح مطلات أو شرفات أو فتحات أخرى مماثلة مواجهة لملك الجار إلا على مسافة متري

 مومية.فعلى مسافة متر واحد. ولا يسري هذا المنع على المطلات والشرفات المفتوحة على الطريق الع

اية الخط غحسب المسافات المذكورة من ظهر الحائط الذي فتحت فيه المطلات أو من خارج الشرفة، وذلك إلى ت 

 اري بها العمل.الفاصل بين الملكين، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الج

 الارتفاقات انقضاء: الفرع الثالث

 69المادة 

 ينقضي حق الارتفاق بأحد الأسباب الآتية : 

 بانتهاء الأجل المحدد له ؛

 بالتنازل عن حق الارتفاق ممن له الحق فيه ؛ 

 واحد ؛باجتماع العقارين في يد مالك 

 لا يمكن معها استعمال هذا الحق ؛بصيرورة العقار المرتفق أو العقار المرتفق به في وضعية 

 بهلاك العقار المرتفق أو العقار المرتفق به هلاكا كليا ؛ 

 بزوال الغرض الذي أحدث من أجله.

 ة: التحملات العقاريالفصل الثاني

 70المادة  

 نهما.للجار أن يجبر جاره على تعيين حدود لأملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد مشتركة بي

 71ادة الم

طالبوا بإزالة المضار التي يليس للجيران أن يطالبوا بإزالة مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما لهم أن 

لآخر والغرض الذي لتتجاوز الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة 

 خصصت له.

 السلطات المختصة دون استعمال الحق في المطالبة بإزالة الضرر.لا يحول الترخيص الصادر من 

 72المادة 

عت أو قلعت دون لى المالك أن لا يغرس أشجارا أو شجيرات أو أغراسا على حدود أرضه أو يعوضها إذا ماتت أو قطع 

 مراعاة المسافات التي تحددها الأنظمة.

ه عن أرض جاره أن يغرسها بعيدا عن الحد الذي يفصل أرضفإذا لم تكن هناك أنظمة تحدد المسافات، وجب عليه 

إذا كانت مما دون  بمسافة لا تقل عن مترين اثنين إذا كانت المغروسات مما يفوق ارتفاعها مترين، وعن نصف متر

 ذلك.

ن من اللازم يمكن أن تغرس الأشجار والشجيرات والأغراس على جهتي الحائط الفاصل بين عقارين دون أن يكو

 اعاة أي مسافة. غير أنه لا يجوز أن تعلو قمة الحائط. مر

 وللجار حق المطالبة برفع ما قد تسببه من أضرار.

 73المادة 
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رسها فإنه يحق لمالك هذا غلا يجوز للجار أن يغرس أشجارا بجوار بناء جاره إذا كانت هذه الأشجار تمتد جذورها، فإذا 

 البناء المطالبة بقلعها.

 74المادة 

حدود أرضه وتكون له  متدت أغصان الأشجار فوق أرض الجار فله أن يطالب بقطعها إلى الحد الذي تستوي فيه معإذا ا

 الثمار التي تسقط منها طبيعيا.

 كما يجوز لهذا الجار أن يقطعها بنفسه إذا خشي أن يصيبها ضرر من ذلك.

 ويسري نفس الحكم في حالة امتداد جذور الأشجار إلى أرض الجار.

 عها.ذا امتدت أغصان الأشجار أو جذورها على الطرق أو جنباتها جاز لكل ذي مصلحة المطالبة بقطإ

  75المادة 

ر من الوضع القديم إذا أحدث الغير بناء بجوار عقار يتصرف فيه مالكه تصرفا مشروعا فليس لمحدثه أن يدعي الضر

 وإنما عليه أن يدفع الضرر الذي أحدثه بنفسه.

 76المادة 

جوز له أن يهدم الحائط يحق للمالك أن يسور ملكه على أن لا يحول ذلك دون استعمال مالك عقار مجاور لحقوقه، ولا ي

 المقام مختارا دون عذر قوي إن كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بهذا الحائط.

 ليس للجار أن يجبر جاره على تسوير أرضه إلا إذا تضرر من ذلك.

 77المادة 

مواصفات وعلى أن تقام المصانع وغيرها من المحلات المضرة بالصحة أو الخطرة أو المقلقة للراحة، باليجب 

 المسافات وداخل المناطق المنصوص عليها في القانون.

ر بأي أحد مع مراعاة ات اللازمة للحفاظ على البيئة والحيلولة دون الإضرايكما يجب على مالكيها اتخاذ الاحتياط

 لجاري بها العمل في هذا الباب.القوانين ا

 78المادة 

ب من مالكه أو حائزه لمالك العقار أو حائزه الذي يخشى لأسباب جدية انهيار بناء مجاور أو تهدمه الجزئي أن يطل

 اتخاذ ما يلزم لمنع سقوطه.

يطالب المالك أو القائم ن لمالك العقار أو حائزه المهدد بالضرر من جراء حفر أو أعمال أخرى تجري بالعقار المجاور أ

 بالأشغال باتخاذ ما يلزم لمنع حدوث الضرر وله أن يطلب وقف تلك الأشغال.

بناء أو الأمر بإيقاف يختص قاضي المستعجلات بالنظر في الطلبات الرامية إلى الأمر باتخاذ ما يلزم لمنع سقوط ال

 الأشغال.

 حق الانتفاع: الباب الثالث

 أحكام عامة: الفصل الأول

 79المادة 

 ا بموت المنتفع.الانتفاع حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار على ملك الغير واستغلاله، وتنقضي مدته لزوم

  80المادة 

 أ حق الانتفاع بإرادة الأطراف أو بحكم القانون ويمكن أن يكون مقيدا بأجل أو بشرط.ينش 

  81المادة 
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 الانتفاع:يمكن أن يترتب حق  

 العقارية؛لملكية أولا: على ا

 السطحية؛ثانيا: على حق 

 الزينة؛ثالثا: على حق 

 رابعا: على حق الهواء أو التعلية.

 حقوق المنتفع والتزاماته: الفصل الثاني

 82المادة 

له أن يتمتع بكل ما يذره للمنتفع أن يستغل العقار محل حق الانتفاع بمختلف أنواع الاستغلال التي تتفق مع طبيعته و

 ا العقار من ثمار سواء كانت طبيعية أو صناعية أو مدنية.هذ

 83المادة 

  لمدة.تكون ثمار العقار المنتفع به للمنتفع مدة انتفاعه، بحيث يكتسبها يوما فيوما تبعا لهذه ا

 84المادة 

حق الانتفاع ت نشوء إذا ورد حق الانتفاع على أرض فلاحية فان الثمار والزروع التي لم يتم جنيها أو حصادها وق

تكون لمالك الرقبة دون فتكون لصاحب هذا الحق. أما الثمار والزروع التي توجد في نفس الحالة عند انقضاء هذا الحق 

 أن يكون لأي منهما قبل الآخر حق التعويض ودون مساس بحقوق الغير.

 85المادة 

لارتفاق المقررة لفائدة هذا اع به ولا سيما حقوق للمنتفع أن يتمتع بجميع المنافع التي تكون للمالك على العقار المنتف

 العقار، كما له أن يتمتع بكل الزيادات التي تلحق بهذا العقار عن طريق الالتصاق.

 86المادة 

 للمنتفع أن يتمتع بالعقار المنتفع به بنفسه أو يؤجر حقه أو يقوم برهنه أو تفويته.

 87المادة 

لانتفاع بأي تعويض عن بحقوق المنتفع ولا يمكن للمنتفع أن يطالب بعد انقضاء الا يمكن للمالك أن يقوم بعمل يضر 

 التحسينات التي قام بها ولو ارتفعت قيمة العقار بسببها.

رط أن يعيد أماكنها إلى شغير أنه يمكن له أو لورثته أن يزيل المرايا واللوحات والصور وغيرها التي يكون قد وضعها 

 ا في السابق.الحالة التي كانت عليه

 88المادة 

فاعه بشرط أن يتقيد في إذا ورد حق الانتفاع على أشجار تقطع في أزمنة دورية فإن للمنتفع الاستفادة منها مدة انت

 قطعها بقواعد الاستغلال المعتادة لها.

د انقضاء انتفاعه ها عنإذا ورد حق الانتفاع على مشتل فإن للمنتفع الاستفادة مما به من نبات وفسائل على أن يعوض

 مراعيا القواعد المتبعة في ذلك.

 89المادة 

عد الاستغلال المتبعة من للمنتفع الاستفادة من المقالع المستغلة وقت نشوء حق الانتفاع على أن يراعي الضوابط وقوا

 طرف المالك والنصوص القانونية الجاري بها العمل،

 90المادة 
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د له وطبقا للسند المنشئ العيني المنتفع به بطريقة تتفق مع طبيعته أو مع ما أعللمنتفع أن يستعمل العقار أو الحق 

 .لهذا الحق

 91المادة 

لعيني المنتفع به وفي لمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة العقار أو الحق ا

ودون المساس بحقوق  يكون للطرفين من حق في التعويضهذه الحالة له أن يطلب إنهاء هذا العقد دون إخلال بما قد 

 الغير.

 92المادة 

ا إلا بعد تنظيم كشف بحالتها يتسلم المنتفع العقارات في الحالة التي توجد عليها غير أنه لا يمكنه الشروع في استغلاله

 بحضور كل من المالك والمنتفع.

 93المادة 

 حريص على ملكه.الحق المنتفع به العناية التي يبذلها الشخص اليجب على المنتفع أن يبذل في المحافظة على 

 94المادة 

عد إنذاره بصورة قانونية يلتزم المنتفع برد الأشياء المنتفع بها بمجرد انقضاء حق الانتفاع، فإذا تماطل في ردها ب

 له فيه. لا يد وهلكت أو تلفت في يده فإنه يكون مسؤولا من هذا الهلاك أو التلف ولو حصل بسبب أجنبي

 95المادة 

الضرائب وغيرها ويتحمل يلتزم المنتفع طيلة مدة الانتفاع بأداء ما يفرض على الملك المنتفع به من تكاليف دورية ك

 النفقات اللازمة لحفظه وصيانته.

 96المادة 

 لا يلتزم المنتفع بنفقات الإصلاحات إلا إذا ترتبت موجباتها عن فعله أو خطئه.

 97المادة 

 ئي.لقدمه أو تحطم بسبب حادث فجا ىليس على المالك ولا على المنتفع أن يبنيا من جديد ما تلاش

 98المادة  

، وذلك في 170المدنية يتعين على المنتفع أن يعلم مالك الرقبة وفق طرق التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة

 الآتيتين:الحالتين 

 و اعتداء على حق من حقوق المالك؛اعقار المنتفع به بكل ادعاء من طرف الغير لحق على ال 

 بتلف العقار المنتفع به كلا أو بعضا.

لأضرار التي تلحق المالك نه يكون مسؤولا عن ااعلام المنصوص عليه أعلاه في الوقت المناسب فلم يقم المنتفع بالاإذ 

 من جراء ذلك.

 في انقضاء حق الانتفاع: الفصل الثالث

 99المادة 

 الانتفاع:قضي حق ين

 بموت المنتفع؛

 بانصرام المدة المحددة للانتفاع ؛

 بهلاك العقار المنتفع به هلاكا كليا؛
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 صراحة؛بالتنازل عنه 

 باجتماع صفتي المنتفع ومالك الرقبة في شخص واحد.

 100المادة  

 ينقضي حق الانتفاع الممنوح للأشخاص المعنوية بانصرام مدة أقصاها أربعون سنة.

 101المادة 

تى كان يفي بالغرض الذي من م ،إذا هلك العقار المنتفع به هلاكا جزئيا استمر حق الانتفاع قائما على الجزء الباقي منه

 أجله أنشئ هذا الحق.

 102المادة 

 إذا تعلق حق الانتفاع ببناء فليس للمنتفع حق التمتع بالأرض بعد هلاك البناء.

 لبناء.اقا بالأرض والبناء فإن للمنتفع حق التمتع بالأرض بعد هلاك أما إذا كان حق الانتفاع متعل

 103المادة 

 لدائني المنتفع طلب إبطال التنازل الذي قام به إذا وقع إضرار بحقوقهم.

 104المادة  

تيجة عدم و بتعريضه للتلف نيمكن أن ينتهي الانتفاع كذلك بسبب تعسف المنتفع في استغلاله إما بقيامه بإتلاف العقار أ

 القيام بالإصلاحات اللازمة للصيانة.

قار المنتفع به مع أدائه ويمكن حسب خطورة الأحوال أن تقضي المحكمة بانقضاء الانتفاع كليا أو باسترجاع المالك للع

 للمنتفع مبلغا سنويا تحدده، وذلك إلى وقت انقضاء الانتفاع.

 ما أتلف. في المنازعات ويمكنهم أن يطالبوا بإصلاحويجوز لدائني المنتفع صيانة لحقوقهم أن يتدخلوا 

 حق العمرى: عالباب الراب

 105المادة 

 مدة معلومة. لالعمرى حق عيني قوامه تمليك منفعة عقار بغير عوض يقرر طول حياة المعطى له أو المعطي أو 

 106المادة 

 تنعقد العمرى بالإيجاب والقبول.

 عقد العمرى في محرر رسمي.يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم 

 .لا تشترط معاينة الحوز لصحة عقد العمرى 

 107 المادة

ز نقل هذا الحق إلا يجب على المعطى له أن يعمر العقار موضوع الحق بان يقيم فيه بنفسه أو يأخذ غلته. ولا يجو

 للمعطي أو لوارثه.

  108ة الماد

شخص الحريص على قار موضوع العمرى العناية التي يبذلها اليجب على المعطى له أن يبذل في المحافظة على الع

 ملكه وتقع عليه النفقات اللازمة لحفظه وصيانته.

 ويتحمل أيضا التكاليف العادية المفروضة على هذا العقار.

 ل: حق الاستعماسالباب الخام
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 109المادة  

العقد المنشئ لهذا  لانتفاع على أن ينص فيينشأ حق الاستعمال وينقضي بنفس الأسباب التي ينشأ وينقضي بها حق ا

 الحق على طبيعته العينية.

 110المادة 

 الاستعمال:يمكن أن يقرر حق 

 العقارية؛أولا: على الملكية 

 السطحية؛على حق  ثانيا:

 الزينة؛ثالثا: على حق 

 رابعا: على حق الهواء أو التعلية.

 111المادة 

 تزامات صاحب هذا الحق بمقتضى السند المنشئ له.يحدد نطاق حق الاستعمال وكذا حقوق وال

  112المادة 

 أنار عقار لا يمكنه إذا لم يتضمن السند المنشئ لحق الاستعمال نطاق هذا الحق، فإن من له حق الاستعمال على ثم

 يأخذ إلا بمقدار ما يلزم منها لسد حاجياته وحاجيات من تلزمه نفقته.

 لزمه نفقته.تلا يجوز لصاحبه أن يستعمله إلا بمقدار حاجته أو حاجات من إذا تعلق هذا الحق بسكنى دار ف

 113المادة 

 لا يجوز للمتمتع بحق الاستعمال أن يتصرف فيه.

 114المادة 

التي يبذلها الشخص  يلتزم صاحب حق الاستعمال بأن يبذل في المحافظة على العقار الوارد عليه هذا الحق العناية

 الحريص على ملكه.

 115المادة 

صيانته إلا بقدر ما ولا يكون صاحب حق الاستعمال ملزما بالتكاليف العادية المفروضة على العقار ونفقات إصلاحه 

 يستعمله منه.

 حق السطحية: سالباب الساد

 116المادة 

 أو بالوصية. و بالإرثالسطحية حق عيني قوامه ملكية بنايات أو منشآت أو أغراس فوق أرض الغير. وينتقل بالشفعة أ

 لا يمكن ترتيب حق السطحية على حقوق مشاعة إلا باتفاق جميع الشركاء.

 117المادة 

ي يجوز له فيها يمكن لمن له حق السطحية أن يفوته وأن يرهنه ويرتب له أو عليه حقوق ارتفاق في الحدود الت

 مباشرة هذا الحق.

 118المادة 

 السطحية:ينقضي حق 

 احة؛صربالتنازل عنه  أولا:
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 مع ملكية الرقبة في يد شخص واحد ؛ثانيا : باتحاده 

 ثالثا: بهلاك البنايات أو المنشآت أو الأغراس هلاكا كليا.

 119المادة 

 لدائني صاحب حق السطحية طلب إبطال التنازل الذي قام به إذا وقع إضرار بحقوقهم.

 120المادة 

ث فجائي أو قوة ا تلاشى لقدمه أو مات أو اقتلع بسبب حادليس لمالك حق السطحية أن يبني أو يغرس من جديد م

 هناك اتفاق مخالف.قاهرة ما لم يكن 

 حق الكراء الطويل الأمد: الباب السابع

 121المادة 

ذا الحق وحجزه طبقا هيخول الكراء الطويل الأمد للعقارات للمستأجر حقا عينيا قابلا للرهن الرسمي ويمكن تفويت 

 ي الحجز العقاري.للشروط المقررة ف

 .يجب أن يكون هذا الكراء لمدة تفوق عشر سنوات دون أن تتجاوز أربعين سنة وينقضي بانقضائها

 122المادة 

 ررة في القانون.يكون عقد الكراء الطويل الأمد صحيحا إلا إذا صدر ممن له حق التفويت وطبق الشروط المقلا 

 يعته العينية.يجب أن ينص عقد الكراء الطويل الأمد على طب

 123المادة 

لته كلا أو بعضا غلا يمكن للمكتري أن يطلب التخفيض من واجبات الكراء، بحجة تلف الملك جزئيا أو حرمانه من 

 نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة.

 124المادة 

يحصل قضائيا على ن أإذا تخلف المكتري عن الأداء مدة سنتين متتابعتين جاز للمكري بعد توجيه إنذار بدون جدوى 

حاق المكتري أضرارا فسخ الكراء الطويل الأمد كما يمكنه أن يطالب بالفسخ في حالة عدم تنفيذ شروط العقد أو إل

 جسيمة بالملك.

ا لأحكام الفقرة الثانية من غير أنه يجوز للمحكمة مراعاة منها لظروف المكتري أن تمنح أجالا معتدلة للوفاء، وذلك وفق

 من قانون الالتزامات والعقود.  243الفصل 

  125المادة 

يل الأمد بتخليه عن لا يمكن للمكتري أن يتحرر من واجبات الكراء ولا أن يتملص من تنفيذ شروط عقد الكراء الطو

 الملك.

 126المادة 

 لا يجوز للمكتري أن يحدث أي تغيير في الملك من شانه أن ينقص من قيمته.

 لب بأي تعويض عنها.أو بناءات زادت في قيمة الملك فلا يمكنه أن يزيلها ولا أن يطاإذا أحدث المكتري تحسينات 

 127المادة 

 إن المكتري ملزم بجميع التكاليف والتحملات التي على العقار.
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كان ق ملزما بالإصلاحات أيا يكون المكتري فيما يخص البنايات الموجودة حين الكراء والبنايات التي شيدت تنفيذا للاتفا

وة قاهرة أو أنها هلكت نوعها غير أنه ليس عليه إعادة البنايات إذا أثبت أن سبب انهيارها راجع لحادث فجائي أو ق

 نتيجة عيب بالبناء السابق على عقد الكراء الطويل الأمد.

 128المادة 

لغير لمدة لا تتجاوز دة ايمكن للمكتري أن يكتسب لصالح الملك حقوق ارتفاق وأن يرتب عليه بسند حقوق ارتفاق لفائ

 مدة الكراء الطويل الأمد، شرط أن يخبر المالك بذلك.

 129المادة 

 يستفيد المكتري مما يضم أو يدمج بالعقار نتيجة الالتصاق طيلة مدة الكراء الطويل الأمد.

 حق الحبس: الباب الثامن

  130المادة  

 .170تطبق على حق الحبس الأحكام الواردة في مدونة الأوقاف

 حق الزينة: الباب التاسع

 131المادة 

 الزينة حق عيني يخول صاحبه ملكية البناء الذي شيده على نفقته فوق أرض الغير.

 ينشأ هذا الحق بالعقد مع تشييد البناء، وينتقل بالشفعة أو بالإرث أو بالوصية.

 لا يمكن ترتيب حق الزينة على حقوق مشاعة إلا باتفاق جميع الشركاء.

 132 المادة

 ت صاحب هذا الحق.يجب أن يبين العقد المنشئ لحق الزينة نوع البناء ومواصفاته وأبعاده ويحدد حقوق والتزاما

  133 المادة

ق في الحدود التي يمكن لصاحب حق الزينة أن يفوت البناء الذي أحدثه وأن يرهنه ويرتب له أو عليه حقوق ارتفا

  يجوز له فيها مباشرة هذا الحق

 134المادة 

سكت عن تحديد المدة فإن المدة يجب أن لا تتجاوز مدة حق الزينة أربعين سنة، فإذا نص العقد على مدة أطول أو 

 المعتبرة هي أربعون سنة.

لك حق الزينة في هذه لا يسري حكم هذه المادة على حقوق الزينة القائمة عند صدور هذا القانون، غير أنه ليس لما

 لرقبة.اجديد ما تلاشى لقدمه أو بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة إلا بإذن مالك الحالة أن يبني من 

  135المادة 

 الزينة:ينقضي حق 

 بانتهاء مدته ؛

 صراحة؛بالتنازل عنه 

 واحد؛باجتماع صفتي صاحب حق الزينة ومالك الرقبة في شخص 

 .بهلاك البناء هلاكا كليا

 136المادة 
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 وقع إضرار بحقوقهم. بطال التنازل الذي قام به إذالدائني صاحب حق الزينة طلب إ 

  137المادة 

 ي ملك الغير.فإذا انقضى حق الزينة ولم يكن هناك اتفاق يحدد مصير البناء، تطبق أحكام الباني بحسن نية 

 حق الهواء والتعلية: الباب العاشر

 138المادة 

ا فعلا يملكه الغير، وذلك اء العمودي الذي يعلو بناء قائمحق الهواء والتعلية حق عيني قوامه تملك جزء معين من الهو

 من أجل إقامة بناء فوقه تسمح به القوانين والأنظمة.

 139المادة 

 ينشأ حق الهواء، والتعلية بالعقد.

حقوق لهواء والتعلية على يجب أن يبين هذا العقد نوع البناء المراد إقامته ومواصفاته وأبعاده. لا يمكن ترتيب حق ا

 مشاعة إلا باتفاق جميع الشركاء.

 140المادة 

  يتعارض مع طبيعته.يجوز لصاحب حق الهواء والتعلية أن يفوته أو يرهنه أو يرتب له أو عليه حقوق ارتفاق بما لا

 ينتقل حق الهواء والتعلية بالشفعة أو بالميراث أو بالوصية.

 141المادة 

 لك السفل.يعلو بناء ه بغير رضى ما يالعمودي الذفوت الهواء لا يجوز لصاحب حق الهواء والتعلية أن ي

 الحقوق العينية التبعية: القسم الثاني

 الامتيازات: الباب الأول

 142المادة 

 الامتياز حق عيني تبعي يخول للدائن حق الأولوية على باقي الدائنين ولو كانوا مرتهنين.

 143المادة 

 قيد بالرسم العقاري وتحدد رتبتها بالقانون.ثرها ولو لم تأتنتج حقوق الامتياز 

 144المادة 

 هي:إن الديون التي لها وحدها امتياز على عقارات المدين 

 ثمنه؛المصاريف القضائية لبيع الملك بالمزاد العلني وتوزيع  أولا:

 ثانيا : حقوق الخزينة كما تقررها وتعينها القوانين المتعلقة بها.

 .على العقارات إلا عند عدم وجود منقولات ولا يباشر هذا الامتياز

 الرهن الحيازي: الباب الثاني

 أحكام عامة: الفصل الأول

 145المادة 

ضمان الوفاء بدين ويخول لالرهن الحيازي حق عيني يتقرر على ملك يعطيه المدين أو كفيله العيني إلى الدائن المرتهن 

 .أن يستوفي دينهالدائن المرتهن حق حيازة المرهون وحق حبسه إلى 
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 تسري على الرهن الحيازي أحكام الرهن الرسمي إذا تعلق بملك محفظ.

 146المادة 

 إن الرهن الحيازي غير قابل للتجزئة رغم تجزئة الدين بين ورثة المدين أو الدائن.

هن الحيازي ما دام حل الرلا يجوز لأحد ورثة المدين الذي يؤدي واجبه من الدين أن يطالب باسترداد نصيبه في الملك م

 لم يقع وفاء الدين كاملا.

ن الحيازي إضرارا كما لا يجوز لأحد ورثة الدائن الذي يتوصل بنصيبه من الدين أن يتخلى عن الملك موضوع الره

 ببقية الورثة الذين لم يستوفوا حصصهم من الدين.

 147 المادة

 لمدة معينة.يشترط لصحة الرهن الحيازي أن يبرم في محرر رسمي وأن يكون 

 يجب أن يتضمن العقد معاينة حوز الملك المرهون إذا كان غير محفظ وذلك تحت طائلة البطلان.

 148المادة 

لعقد أو يضم إليه ايشمل الرهن الحيازي الملك المرهون وملحقاته وكل ما يستحدث فيه من إنشاءات وتحسينات بعد 

 بالالتصاق.

 149المادة 

 الحيازي أن يتضمن ما يلي :يجب لصحة عقد الرهن 

 هوية أطراف العقد؛

 عقاري ؛تعيين الملك المرهون ببيان موقعه ومساحته ومشتملاته وعند الاقتضاء حدوده أو رقم رسمه ال

 بيان مبلغ الدين المضمون بالرهن والمدة المحددة لأدائه.

 150المادة 

 يجب أن يكون الراهن مالكا للمرهون وأهلا للتصرف فيه.

 151دة الما

 يجوز أن يكون الراهن هو المدين نفسه أو كفيلا عينيا يقدم الرهن لمصلحة المدين.

 152المادة 

 ا إلا بإذن من القاضي.لا يجوز للأب أو الأم أو الوصي أو المقدم رهن أموال القاصر أو المحجور عليهم رهنا حيازي

 153المادة 

 تيجة القسمة.يحتفظ بأثره على كافة الملك كيفما كانت نإن الرهن الذي يبرمه جميع الشركاء في ملك مشاع 

ل إلى الشريك بعد إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة فإن حق الدائن المرتهن ينتقل إلى الجزء المفرز الذي آ

ن لى عقد القسمة أو كاوإلى المدرك الذي حصل عليه الشريك لتعديل حصته، وذلك إذا صادق الدائن المرتهن ع ،القسمة

 طرفا في الدعوى المتعلقة بها.

 154المادة 

 لا يجوز رهن الأملاك التي قد يحصل عليها استقبالا.

 آثار الرهن الحيازي: الفصل الثاني

 155المادة  
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للإجراءات المنصوص  زيا بحق حبس الملك المرهون وحق بيعه بالمزاد العلني وفقا يتمتع الدائن المرتهن رهنا حيا

ا يتمتع بحق استرداده من أي ، وذلك لاستيفاء دينه من ثمنه بالأولوية على باقي الدائنين الآخرين، كمعليها في القانون

 يد انتقل إليها.

  156المادة 

و أن يحتفظ بها على أن تكون ثمار الملك المرهون لمالكه وعلى الدائن أن يتولى جنيها وله أن يسلمها إلى الراهن أ

 يخصم ثمنها من رأسمال الدين.

 157المادة 

هن الحيازي ما لم يقع الاتفاق إن الدائن ملزم بأداء التكاليف والتحملات السنوية الخاصة بالعقار الذي بيده على وجه الر

 على خلاف ذلك.

ه في أن يقتطع من لويجب عليه أيضا أن يقوم بالترميمات والإصلاحات النافعة والضرورية للعقار، مع بقاء الحق 

 صروفات المتعلقة بما ذكر وإلا كان مسؤولا عن تعويض الضرر.الثمار جميع الم

 158المادة 

ر ذلك يكون باطلا، وفي جل المتفق عليه، وكل شرط يقضي بغيلا يصبح الدائن مالكا للمرهون بمجرد عدم الوفاء في الأ

  هذه الحالة يمكنه أن يطالب بالطرق القانونية بالبيع الجبري للملك المرهون.

 159المادة 

 يسأل الدائن عن الهلاك أو التلف الذي قد يصيب الملك نتيجة إهماله له.

 160المادة 

 للدائن المرتهن المصروفات الضرورية التي أنفقها على الملك المرهون لديه. يجب علي المدين أن يؤدي 

 انقضاء الرهن الحيازي: الفصل الثالث

 161المادة  

 ور معه وجودا وعدما. يعتبر الرهن تابعا للدين المضمون ويد

 لدين المضمون به بتمامه.ا ينقضي الرهن الحيازي بانقضاء

 162المادة  

 الآتية:ينقضي الرهن بغض النظر عن الدين المضمون به في الحالات 

 صراحة؛بتنازل الدائن المرتهن عن الرهن 

  كليا؛بهلاك الملك المرهون هلاكا 

  باتحاد الذمة. 

 163المادة 

 انون.الرهن ببيع الملك بيعا جبريا بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القينقضي 

 164المادة 

 للمدين أن يؤدي الدين المضمون وتوابعه قبل حلول أجل استحقاقه.

مة، داعه بصندوق المحكفإذا لم يقبل الدائن هذا الوفاء فإن للراهن أن يقوم بعرض الدين عرضا عينيا حقيقيا ثم إي

 وتحكم المحكمة برد الملك لمالكه وبانقضاء الرهن بعد التحقق من أداء الدين بكامله.
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 الرهون الرسمية : الباب الثالث

 ةأحكام عام: الفصل الأول

 165المادة  

 الرهن الرسمي حق عيني تبعي يتقرر على ملك محفظ أو في طور التحفيظ ويخصص لضمان أداء دين.

 166المادة 

 .رسمي لا يتجزأ ويبقى بأكمله على العقارات المرهونة، على كل واحد وكل جزء منهاالرهن ال

  167المادة 

قد أو يضم إليه شمل الرهن الرسمي العقار المرهون وملحقاته وكل ما يستحدث فيه من إنشاءات وتحسينات بعد العي 

 بالالتصاق.

 168المادة 

نفس الرتبة التي قيد فيها  د أو استحقاقات دورية له الحق أن يقيدها فيإن الدائن الذي قيد رهنه لضمان أصل دين وفوائ

ذا الحق ناشئا عن عقد أصل الدين وذلك لاستيفاء المستحق منها عن السنة الجارية والتي قبلها فقط، شرط أن يكون ه

 الرهن ومقيدا بالرسم العقاري وأن يكون سعر الفائدة معينا.

 169المادة 

ديد إلى أن يقيد جبكيفية منتظمة في الرسم العقاري يحتفظ برتبته وصلاحيته بدون أي إجراء كل رهن رسمي مقيد 

 الإبراء من الدين بكيفية منتظمة بالرسم المذكور.

 إنشاء الرهن الرسمي: الفصل الثاني

 170المادة  

 يكون الرهن الرسمي إجباريا أو اتفاقيا.

 ي: الرهن الإجبارالفرع الأول

 171المادة 

 ن الرهن الإجباري بدون رضى المدين في الحالات التي يقررها القانون.يكو

 172المادة 

لثمن أو المدرك، رهنا يمكن أن يخول البائع أو المعاوض أو المتقاسم، الذي لم يضمن برهن اتفاقي الأداء الكامل ل

 إجباريا على الأملاك محل البيع أو المعاوضة أو القسمة بناء على حكم قضائي.

 173مادة ال

تقييد احتياطي يبقى  عند الاستعجال، يمكن لرئيس المحكمة في حالة الرهن الإجباري أن يأمر بناء على طلب بإجراء

 مفعوله ساريا إلى غاية صدور الحكم النهائي.

 يأخذ الحكم الصادر بالرهن رتبته من تاريخ التقييد الاحتياطي.

 الرهن الاتفاقي: الفرع الثاني

 174170المادة  

 ينعقد الرهن الاتفاقي كتابة برضى الطرفين ولا يكون صحيحا إلا إذا قيد بالرسم العقاري.
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ر لضمان أداء دين لا تتجاوز أعلاه على إنشاء أو نقل أو تعديل أو إسقاط الرهن الاتفاقي المقر 4لا تسري أحكام المادة 

 .170قيمته المبلغ المالي المحدد بنص تنظيمي

 175المادة 

 قد الرهن الرسمي أن يتضمن ما يلي:يجب لصحة ع

 هوية أطراف العقد؛

 فيظه؛تعيين الملك المرهون ببيان اسمه وموقعه ومساحته ومشتملاته ورقم رسمه العقاري أو مطلب تح

 بيان مبلغ الدين المضمون بالرهن والمدة المحددة لأدائه.

 176المادة  

  رف فيه.يجب أن يكون الراهن مالكا للملك المرهون وأهلا للتص

 177المادة 

 يجوز أن يكون الراهن هو المدين نفسه أو كفيلا عينيا يقدم الرهن لمصلحة المدين.

 178المادة 

 إلا بإذن من القاضي. لا يجوز للأب أو الأم أو الوصي أو المقدم رهن أموال القاصر أو المحجور عليها رهنا رسميا

 179المادة 

ى بالعقد المنشئ تماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد سقفه الأقصيجوز إجراء الرهن الرسمي ضمانا لاع

 للرهن.

 180المادة 

ير أن تراعى في ذلك غإن الرهن المبرم لضمان اعتماد مفتوح إلى غاية مبلغ معين يأخذ رتبته من تاريخ تقييده من 

 التواريخ المتوالية لتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المقترض.

 181المادة 

يعطي إلا رهنا خاضعا  كل من ليس له على الملك إلا حق معلق على شرط أو قابل للفسخ أو معرض للإبطال لا يمكنه أن

 لنفس الأحكام.

 غير أن الدائن المرتهن حسن النية يحتفظ بحقه في الرهن إذا كان يجهل تلك الأحكام.

 182المادة 

 تيجة القسمة.يحتفظ بأثره على كافة الملك كيفما كانت ن إن الرهن الذي يبرمه جميع الشركاء في ملك مشاع

ل إلى الشريك بعد القسمة إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة فإن حق الدائن المرتهن ينتقل إلى الجزء المفرز الذي آ

طرفا في  قسمة أو كانوإلى المدرك الذي حصل عليه الشريك لتعديل حصته وذلك إذا صادق الدائن المرتهن على عقد ال

 الدعوى المتعلقة بها.

 183المادة 

 لا يجوز رهن الأملاك التي قد يحصل عليها استقبالا.

 184المادة 

يوما، ولا يترتب  90 تتعدى إذا تعلق الرهن الاتفاقي بقرض قصير الأجل فإنه يمكن تأجيل تقييده بالرسم العقاري لمدة لا

 ينة في المادة الآتية.مكتسبا لها بشرط أن يتقيد بالمقتضيات المبعن هذا التأجيل فقد الدائن لمرتبته التي يبقى 
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 185المادة 

يطلب كتابة من المحافظ يودع الدائن المرتهن أصل العقد أو نسخة منه مع نظير الرسم العقاري بالمحافظة العقارية و

يمتنع من إجراء أي تقييد آخر لعقاري وعلى الأملاك العقارية أن يقيد حقه تقييدا احتياطيا وأن يحتفظ لديه بنظير الرسم ا

 برضى المالك وذلك مدة تسعين يوما تسري من تاريخ التقييد المنجز.

 يضمن هذا التقييد الاحتياطي بالرسم العقاري ولا يشار إليه في نظيره.

اريخ التقييد بته من تيمكن للدائن المرتهن أن يطلب قبل انصرام المدة المذكورة تقييد حقه بصفة نظامية ليأخذ رت

 الاحتياطي الذي يتعلق به.

 186المادة 

نهائي لحق الدائن المرتهن ينتهي مفعول التقييد الاحتياطي للرهن المؤجل ويشطب عليه تلقائيا إذا لم ينجز التقييد ال

 خلال المدة المذكورة.

 يالرهن الرسمآثار : ثالفصل الثال

 آثار الرهن بالنسبة للمتعاقدين: لالفرع الأو

  أولا: آثار الرهن بالنسبة للراهن

 187المادة 

 لمرتهن.ايبقى الملك المرهون تحت يد الراهن يستعمله ويستغله ويتصرف فيه دون المساس بحقوق الدائن 

 188المادة 

 دين.للراهن حق إدارة الملك المرهون والحصول على غلته إلى أن يباع عليه، في حالة عدم وفاء ال

 189المادة 

ض على كل نقص اهن الملك المرهون وهو مسؤول عن سلامته كاملا حتى وفاء الدين، وللمرتهن أن يعتريضمن الر

 بين في ضمانه وأن يتخذ من الإجراءات ما يحفظ حقه على أن يرجع على الراهن بما أنفق.

 190المادة 

 ديم ضمان كاف لدينه.ورا أو تقإذا هلك الملك المرهون أو تعيب بخطأ من الراهن كان للمرتهن أن يطلب وفاء دينه ف

 191المادة 

لعامة إلى المال الذي يحل اينتقل حق الدائن المرتهن عند هلاك الملك المرهون أو تعييبه أو نزع ملكيته لأجل المنفعة 

 موال وفقا لمرتبته.محله كمبلغ التأمين أو التعويض أو مقابل نزع الملكية، وللمرتهن أن يستوفي حقه من هذه الأ

 نيا: آثار الرهن بالنسبة إلى الدائن المرتهنثا

 192المادة  

القانون وذلك حسب  للمرتهن أن يستوفي دينه من ثمن الملك المرهون بعد بيعه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في

 مرتبته.

 193المادة 

لى أموال المدين كدائن ينه عإذا لم يف ثمن الملك المرهون بأداء الدين كان للدائن المرتهن الرجوع في ما بقي من د

 عادي.

 194المادة 
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يكون باطلا سواء تم  كل شرط من شأنه أن يسمح للدائن المرتهن عند عدم الوفاء له بدينه أن يتملك الملك المرهون

 النص عليه في صلب العقد أو في عقد لاحق.

 195المادة 

 الإجراءات القانونية المقررة.يكون باطلا كل شرط يرمي إلى بيع الملك المرهون دون إتباع 

 ون إتباع هذه الإجراءات.دغير أنه يمكن بعد حلول أجل أداء الدين أن يتفق المدين مع دائنيه على بيع الملك المرهون 

 196المادة 

يل العيني أن يتمسك بحق إذا كان الراهن كفيلا عينيا فلا يجوز استيفاء الدين من غير ثمن الملك المرهون وليس للكف

  تجريد المدين.

 آثار الرهن الرسمي بالنسبة لغير المتعاقدين: يالفرع الثان

 ةحق الأولويأولا: 

 197المادة 

لوية على باقي الدائنين يستوفي الدائن المرتهن دينه من ثمن الملك حسب رتبة تقييده في الرسم العقاري، وذلك بالأو

 العاديين. المرتهنين التالين له في المرتبة وكذا على الدائنين

 198المادة 

ن آخر على نفس الملك يمكن للدائن المرتهن الذي لم يستوف دينه أن يتنازل عن رتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرته

 المرهون دون المساس بحق الدائنين المرتهنين الموالين له في الرتبة.

 عحق التتبثانيا: 

 199المادة 

 لول أجل الوفاء به.لك المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء دينه عند حللدائن المرتهن رهنا رسميا حق تتبع الم

 200المادة 

 ن ملتزما شخصيا بالدين.يعتبر حائزا للملك المرهون كل من انتقلت إليه ملكيته بتقييده بالرسم العقاري دون أن يكو

 201المادة 

للمدين الأصلي، كما له  في ذلك من الآجال المخولةيجوز للحائز أن يحل محل المدين في أداء الدين وتوابعه ويستفيد 

 قبل حلول أجل الوفاء أن يطهر الملك من الرهن المترتب عليه بأداء الدين وتوابعه.

 يحل الحائز محل الدائن الذي استوفى دينه في ما له من حقوق تجاه المدين الأصلي.

 202المادة 

قيت في ملكية المدين برض على بيع الملك المرهون الذي بيده إذا للحائز الذي لم يكن ملتزما شخصيا بالدين أن يتع

 الأصلي أملاك أخرى مرهونة من أجل نفس الدين.

 يؤجل بيع الملك الذي بيد الحائز أثناء إجراءات التجريد.

 203المادة 

علني، وذلك بعد أدائه د اللا يحول تخلي الحائز عن الملك المرهون دون الحق في استرداده إلى حين تاريخ البيع بالمزا

 كامل الدين وتوابعه.

 204المادة 
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محكمة للمصادقة يشهد بالتخلي رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة المختصة ويحرر محضرا بذلك يعرضه على رئيس ال

 عليه، ويوجه نسخة منه إلى الدائنين المعنيين داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ المصادقة.

 205المادة 

لمزاد عليه وأدى الثمن الملك المرهون المشاركة في المزايدة العلنية المقررة لبيع الملك، فإذا رسا ايجوز لحائز 

 وتوابعه اعتبر مالكا من تاريخ تقييده الأصلي بالرسم العقاري.

 206المادة 

بعد تقييد محضر لملكية إذا رسا المزاد العلني على غير الحائز بصفة نهائية يتسلم الملك من الحائز وتنتقل إليه ا

 المزايدة بالرسم العقاري.

 207المادة 

لمحكمة المختصة تعيين ايجوز للدائنين المطالبين بالبيع الجبري أو لمن له مصلحة في التعجيل به أن يطلب من رئيس 

 قيم تباشر ضده إجراءات البيع الجبري للملك المتخلى عنه.

 208المادة 

فعله أو تقصيره، ولا ين المرتهنين عن كل عيب أو تلف يصيب الملك المرهون بيكون الحائز مسؤولا عن تعويض الدائن

 ة.يجوز للحائز استرداد قيمة التحسينات والإصلاحات إلا بقدر ما نتج عنها من زيادة في القيم

 209المادة 

أو التخلي غير أنه إذا وقع داء لا يكون الحائز مدينا بالثمار إلا ابتداء من اليوم الذي وجه له فيه الإنذار الرسمي بالأ

الحائز لا يكون مدينا  التراخي في متابعة إجراءات البيع الجبري التي سبق أن بوشرت واستمرت لمدة ثلاثة أشهر فإن

 بالثمار إلا من اليوم الذي يوجه له فيه إنذار رسمي جديد.

 210المادة 

 ه أو ملزما بها تجاه الغير،عن ىتع بها على الملك المتخلتعود من جديد بعد التخلي الحقوق العينية التي كان الحائز يتم

الحائز في الرتبة التي  وإذا كان قد شطب عليها من الرسم العقاري نتيجة اتحاد الذمة يتم تقييدها من جديد بطلب من

ملك المتخلى عنه م من ثمن الكانت لها قبل التشطيب، وللدائنين المرتهنين للحائز وللمالكين السالفين أن يستوفوا ديونه

 حسب رتبتهم في الرسم العقاري.

 211المادة 

الأصلي في الحدود التي  للحائز الذي أدى الدين أو تخلى عن الملك المرهون أو انتزع من يده، حق الرجوع على المدين

  يقررها القانون.

 انقضاء الرهن الرسمي: ثالفرع الثال

 212المادة  

 ينقضي الرهن في الحالات الآتية:

 بالوفاء بالدين؛

 برفع يد الدائن المرتهن عن الرهن؛

 بهلاك الملك المرهون هلاكا كليا؛

 باتحاد الذمة.

 213المادة 

 انون.ينقضي الرهن ببيع الملك بيعا جبريا بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الق
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 في الحجز والبيع الجبري للعقارات: ثالقسم الثال

 214المادة  

لأملاك العقارية طبقا يمكن للدائن الحاصل على شهادة خاصة بتقييد الرهن لفائدته مسلمة له من طرف المحافظ على ا

( 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9من الظهير الشريف الصادر في  58للشروط المنصوص عليها في الفصل 

 لأجل.اعلني عند عدم الوفاء بدينه في أن يطلب بيع الملك المرهون بالمزاد ال 170المتعلق بالتحفيظ العقاري

 تكون للشهادة الخاصة المذكورة قوة سند قابل للتنفيذ.

 215المادة 

لإجراءات المنصوص اللدائن المرتهن الذي لم يستوف دينه في أجل استحقاقه أن يحصل على بيع الملك المرهون وفق 

أو التخلي عن  لأداء الدين تنفيذ للمدين الأصلي وللحائز،وذلك بعد توجيه إنذار بواسطة المكلف بال، عليها في القانون

 الملك المرهون داخل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل به.

 216المادة 

قعه ومساحته ومشتملاته يتضمن الإنذار المشار إليه في المادة السابقة اسم المالك المقيد واسم الملك المرهون ومو

 ورقم رسمه العقاري.

 قيده بالرسم العقاري.بالتنفيذ نسخة من الإنذار المذكور إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي ييبلغ المكلف 

 وينتج نفس آثاره. يعتبر الإنذار المذكور بمثابة حجز عقاري

 217المادة 

المختصة ئيس المحكمة في حالة رهن عدة أملاك لضمان أداء دين واحد فإن بيع كل واحد منها يتم بناء على إذن من ر

 الواقع في دائرة نفوذها الملك.

 يجب أن يقع بيع هذه الأملاك على التوالي وفي حدود ما يفي بأداء الدين بكامله.

 218المادة 

ل إلى رئيس المحكمة إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز، أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقا

 ت للمطالبة برفع اليد عن الحجز.المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلا

 ة.تبلغ نسخة من هذا المقال إلى الحاجز وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدني

 يكون الأمر الصادر برفع اليد عن الحجز نهائيا ونافذا على الفور.

 219المادة 

التنفيذ يوجه إلى لمدنية فإن المكلف بمن قانون المسطرة ا 473بالإضافة إلى الإخطار المنصوص عليه في الفصل 

على دفتر التحملات  المحجوز عليه وشركائه وإلى جميع أصحاب الحقوق العينية الواردة على الملك إنذارا للإطلاع

 والشروط وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إيداع هذا الدفتر.

 220المادة 

صندوق المحكمة إيداعا إلا بعد أداء الثمن المستحق أو إيداعه ب لا تسلم كتابة ضبط المحكمة محضر إرساء المزايدة

 صحيحا لفائدة من له الحق فيه.

اد وتطهيره من جميع يترتب على تقييد محضر إرساء المزايدة بالرسم العقاري انتقال الملك إلى من رسا عليه المز

 الامتيازات والرهون ولا يبقى للدائنين حق إلا على الثمن.

 221المادة 

 لا تقبل أي مزايدة في ثمن العقار بعد بيعه بالتراضي.
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 قانون الالتزامات و العقود :

 القسم السادس: الوَكالة

 889-1الفصل 

، من و تعديلها أو إسقاطهاأأو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها  عقار نقل ملكيةيجب تقييد الوكالة المتعلقة ب

 اريخ التقييد المذكور. تطرف محررها بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، ولا تنتج آثارها القانونية إلا من 

 يد بالسجل المذكور. لا يحتج على الغير بالتعديلات المدخلة على عقد الوكالة أو بإلغائها، إلا من تاريخ التقي

ضبط الكتابة  رفط من قوق العينية على دعامة ورقية أو إلكترونية،الوكالات الرسمية المتعلقة بالحسجل  يمسك

 .معين من طرفهأو القاضي ال المحكمة رئيس همسك يراقبالابتدائية التابع لها مكان تحرير العقد والمحكمة ب

ي العقد، وفي مشار إليها فيتم تقييد الوكالة الرسمية المنجزة بالخارج بالسجل الممسوك لدى كتابة الضبط بالمحكمة ال

بتدائية بالرباط أو بمكان حالة عدم الإشارة إلى ذلك تقيد هذه الوكالة بالسجل الممسوك لدى كتابة الضبط بالمحكمة الا

 تواجد العقار.

 تحدد كيفيات تنظيم ومسك السجل المذكور بمقتضى نص تنظيمي.

 889-2لفصل 

الوكالات المضمنة  ميعارة، تتم من خلاله عملية إشهار جيعهد بتدبيره إلى الإد للوكالاتيحدث سجل وطني إلكتروني 

 تدائية. بسجلات الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والممسوكة من طرف كتابات الضبط بالمحاكم الاب

جميعها وحفظها ت، عن طريق المذكورة أعلاه بالوكالاتمعالجة المعطيات المتعلقة  المذكورتتم من خلال السجل 

اه معالجة المعطيات ذات المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تج 09.08في إطار التقيد بأحكام القانون رقم وتأمينها، 

( 2009راير فب 18) 1430من صفر  22بتاريخ  1.09.15الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  ،الطابع الشخصي

 والنصوص المتخذة لتطبيقه.

أن يتأكد  عديلها أو إسقاطهاأو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو ت عقار نقل ملكيةيجب على محرر عقد يتعلق ب

 من تقييد عقد الوكالة بالسجل المذكور.

 تحدد كيفيات تنظيم ومسك السجل المذكور والاطلاع عليه بمقتضى نص تنظيمي.

يذه الظهير الشريف رقم الصادر بتنف 31.18من القانون رقم  2أعلاه بمقتضى المادة  889-1افة الفصل تمت إض -

و الحجة ذ 24بتاريخ  6807(؛ الجريدة الرسمية عدد 1913أغسطس  9) 1440ذي الحجة  7بتاريخ  1.19.114

 .5885(، ص 2019أغسطس  26) 1440

 على ما يلي: 31.18تنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 

الجريدة الرسمية، والشروع ريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه ب"يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تا

 في العمل بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية وسجل الشركات المدنية العقارية". 

 987-1الفصل 

يسجل على كتابة وأن  إذا كان محل الشركة عقارات أو غيرها من الأموال مما يمكن رهنه رسميا، وجب أن يحرر العقد

  ة:انات التاليالشكل الذي يحدده القانون، وفي هذه الحالة يجب، تحت طائلة البطلان، أن يتضمن العقد البي

 بالنسبةالإقامة تعريف أو بطاقة للالوطنية  تهرقم بطاق وكذا ،ريككل شوالعنوان الشخصي ل والعائلي الاسم الشخصي -1

، تسميته وشكله بارياعتتعلق الأمر بشخص  ذاوإ غير المقيمين، لأجانبل للأجانب المقيمين أو جواز السفر بالنسبة

 والاسم الشخصي والعائلي وعنوان ممثله القانوني؛ ومقره

 ؛ تسمية الشركة - 2

 ؛ غرض الشركة - 3
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 ؛ مقر الشركةعنوان  - 4

 ؛الشركة  مبلغ رأس مال - 5

 حصة كل شريك ؛ - 6

 ؛ مدة الشركة - 7

 ؛ وقيع باسمهالشركاء المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوالشخصية للشريك أو ا الأسماء العائلية – 8

لوطنية ابطاقة الرقم و المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها لأغيارية لالأسماء العائلية والشخص -9

 ؛ المقيمين يرغبالنسبة للأجانب  أو جواز السفر المقيمين بالنسبة للأجانب الإقامةلتعريف أو رقم بطاقة ل

 تاريخ عقد الشركة ؛ -10

ا لم يتم تحرير العقد ميجب أن يتم توقيع العقد من لدن جميع الشركاء، مع تصحيح إمضاءاتهم لدى السلطات المختصة، 

 من طرف موثق أو عدل.

 تسير الشركة من طرف واحد أو أكثر من الأشخاص الذاتيين.

 987-2الفصل 

رية، كما يجب أن يقيد لشركة التي تم تأسيسها وفق مقتضيات الفصل السابق بسجل الشركات المدنية العقايجب تقييد ا

 فيه كل فرع لهذه الشركة.  

ية ابتداء من تاريخ أدناه، الشخصية الاعتبار 994تكتسب الشركة المدنية في هذه الحالة، خلافا لمقتضيات الفصل 

 ريخ هذا التقييد.لفقرة السابقة، ولا يحتج على الغير بوجودها إلا من تاتقييدها في السجل المشار إليه في ا

 . لا يحتج على الغير بالتقييدات المعدلة والتشطيبات، إلا من تاريخ إدراجها بالسجل المذكور

 بارية، بصفة شخصيةيسأل الأشخاص الذين قاموا بعمل باسم الشركة في طور التأسيس، قبل اكتسابها الشخصية الاعت

حملها التلقائي عن الأعمال التي تمت باسمها، ويترتب عن تقييد الشركة في سجل الشركات المدنية العقارية ت

 للالتزامات الناشئة عن تلك الأعمال.

الابتدائية المحكمة بضبط الكتابة  طرف منالشركات المدنية العقارية، على دعامة ورقية أو إلكترونية، سجل  يمسك

 .أو القاضي المعين من طرفه المحكمة رئيس همسك يراقبمقر الشركة، والتابع لها عنوان 

 تحدد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية بمقتضى نص تنظيمي. 

  - 987-3الفصل 

ة بصفة اعتيادية وجب إذا تبين أن الشركة المدنية المقيدة في سجل الشركات المدنية العقارية تمارس أنشطة تجاري

 عليها أن تغير شكلها القانوني إلى إحدى الشركات التجارية بحسب شكلها.

المختصة تلقائيا، أو بناء  في حالة عدم التقيد بمقتضيات الفقرة السابقة يوجه رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية

للمملكة، إنذارا كتابيا إلى  العامةعلى إشعار من قبل المحافظ على الأملاك العقارية أو ممثل إدارة الضرائب أو الخزينة 

 لتبليغ بالإنذار المذكور.االممثل القانوني للشركة قصد القيام بتغيير شكلها القانوني، وذلك داخل أجل سنة من تاريخ 

 بتطبيق مقتضيات الفقرة السابقة. المتعلقة المنازعاتفي رئيس المحكمة يبت 

كما بحل الشركة، داخل أجل لمقتضيات الفقرتين السابقتين، تصدر المحكمة حإذا لم تغير الشركة شكلها القانوني تطبيقا 

ا الشأن إجراءات ثلاثة أشهر، بناء على طلب من رئيس كتابة الضبط أو أحد الشركاء، وتعين المصفي، وتطبق بهذ

 هذا الظهير الشريف. ي منالتصفية المنصوص عليها في الفرع الأول من الباب الثالث من القسم السابع من الكتاب الثان

 988الفصل 
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عنوية. كما يسوغ ميسوغ أن تكون الحصة في رأس المال نقودا أو أشياء أخرى، منقولة كانت أو عقارية أم حقوقا 

 لحصة مواد غذائية. اأن تكون عمل أحد الشركاء أو حتى عملهم جميعا. ولا يسوغ بين المسلمين، أن تكون هذه  أيضا

  489الفصل 

ي البيع كتابة في محرر مبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا، وجب أن يجرإذا كان ال

 انون.ثابت التاريخ. ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى الق

 كر.ف الذالسال 31.18من القانون رقم  2أعلاه بمقتضى المادة  987-3 ت إضافة الفصلتم

 .31.18من القانون رقم  2 أعلاه بمقتضى المادة 889-2 الفصل ت إضافةتم - 

 القسم الثالث: انتقال الالتزامات

 الباب الأول: الانتقال بوجه عام

 يجوز انتقال الحقوق والديون

 من الدائن الأصلي إلى شخص آخر، إما بمقتضى القانون وإما بمقتضى اتفاق المتعاقدين.

 195الفصل 

رسميا أو بقبوله إياها في  لا ينتقل الحق للمحال له به تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا

 الآتي: 209محرر ثابت التاريخ، وذلك مع استثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 

و تقبل منها في أركة ( حوالة الحقوق في شركة يلزم لسريانها على الغير أن تبلغ للش1939ماي  20)ظهير 

 محرر رسمي أو في محرر عرفي مسجل داخل المملكة.

 196الفصل 

مي أو حوالة الإيرادات حوالة عقود الكراء أو الأكرية المتعلقة بالعقارات وغيرها من الأشياء القابلة للرهن الرس

 إذا وردت في محرر ثابت ة للغير إلاالدورية المرتبة عليها عندما تقرر لفترة تزيد على سنة، لا يكون لها أثر بالنسب

 التاريخ.

مكرر  195ة أحكام الفصل وتطبق على حوالة عقود الأكرية وحوالة الإيرادات الدورية المشار إليهما في الفقرة السابق

 أعلاه إذا قدمت على سبيل الضمان.

 ،21.18قم من القانون ر 3بمقتضى المادة  ،أعلاه 196تم تتميم المادة  -

 لرابع: التجديدالباب ا

 347الفصل 

 التجديد انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله. 

 والتجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه. 

 355الفصل 

 راحة. إذا احتفظ بها الدائن صالامتيازات والرهون الرسمية الضامنة للدين القديم لا تنتقل إلى الدين الذي يحل محله، إلا

 ا بالنسبة إلى الغير، إلا إذا أبرمالاتفاق الذي من شأنه أن ينقل الضمانات العينية من الدين القديم إلى الجديد لا ينتج أثر
 في نفس الوقت الذي يتم فيه التجديد وكان واردا في رسم ثابت التاريخ.

 القرائن التي لم يقررها القانون

 458الفصل 
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 لأحد، وتساوت السندات رجح جانب من كان سنده سابقا في التاريخ.إذا لم تكن الحيازة ثابتة 

 إذا لم يكن سند أحد الخصمين ثابت التاريخ رجح جانب من كان لسنده تاريخ ثابت.

 العقارات في طور الإنجاز الفرع الرابع: بيع

 618-3الفصل 

من  وثيقهالتاريخ يتم ت ثابت في محرري أو عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسم أن يرديجب 

 البطلان وذلك تحت طائلة ،قانونها تحرير العقود طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة ويخول لها

 سنويا لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود. يحدد وزير العدل

 .170مهنة المحاماةلظم المن طبقا للقانون 170محكمة النقضالمحامون المقبولون للترافع أمام  يقيد باللائحة

 تقييد باقي المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود. يحدد نص تنظيمي شروط

 حررته. الأطراف ومن الجهة التي لدن العقد والتأشير على جميع صفحاته من يجب أن يتم توقيع

 لمحكمة الابتدائيةلرف المحامي لدى رئيس كتابة الضبط بالنسبة للعقود المحررة من ط الإمضاءات جميع يتم تصحيح
 .في سجل خاص يحدد بمقتضى قرار صادر عن وزير العدل التي يمارس المحامي بدائرتها

مت مقتضيات الفرع -  لقسم الأول من الكتاباالرابع أعلاه، الباب الثالث )في بعض أنواع خاصة من البيوع( من  تمََّ

ضى المادة الأولى ( بمثابة قانون للالتزامات والعقود؛ وذلك بمقت1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الثاني لظهير 

(، 2002كتوبر أ 3) 1423من رجب  25بتاريخ  1.02.309شريف رقم  الصادر بتنفيذه ظهير 44.00من القانون رقم 

 .3183، ص 2002 )نونبر 7) 1423رمضان  2بتاريخ  5054 الجريدة الرسمية عدد

رقم  بتغيير وتتميم القانون 107.12مقتضى المادة الفريدة من القانون رقم أعلاه، ب 618-1تم تغيير وتتميم المادة  -

من ربيع الآخر  23ريخ بتا 1.16.05بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  44.00

 .932( ص 2016 فبراير 18) 1437جمادى الأولى  9بتاريخ  6440(، الجريدة الرسمية عدد 2016فبراير  3) 1437

 مكرر مرتين  618 -3الفصل 

طور الإنجاز يحرر إما  يمكن للبائع والمشتري قبل تحرير العقد الابتدائي إبرام عقد تخصيص من أجل اقتناء عقار في

 ف.في محرر رسمي أو محرر عرفي ثابت التاريخ وفقا للشكل المتفق عليه من الأطرا

 رخصة البناء. لا يجوز إبرام عقد تخصيص العقار في طور الإنجاز، تحت طائلة البطلان، إلا بعد الحصول على

لعقاري ( المتعلق بالتحفيظ ا1913أغسطس  12) 1331رمضان  9من الظهير الشريف الصادر في  62نص الفصل ي -

قوق العينية والتحملات نقطة الانطلاق الوحيدة للحعلى ما يلي: "إن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، ويعتبر 

 العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة".

 للمنقول والرهن بدون حيازة الباب الثاني: الرهن الحيازي

 الفرع الأول: أحكام عامة

 1195الفصل 

 يقرر الامتياز على الديون المنقولة: 

 ليم السند المثبت للدين؛ بتس -أ 

حرر ثابت ملك، بإعلام المدين في الدين المرهون إعلاما رسميا أو بقبول هذا المدين الرهن في ذوزيادة على  -ب 

 التاريخ.

 ذن له الدائن الأول بذلك.ويلزم أن يقع الإعلام الرسمي من الدائن في الدين المرهون أو من الدائن المُرتهَِن إذا أ

 الثابت في محرر لا يصح أن يكون محلا للرهن.  والدين غير
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 618-4الفصل 

ات المشروع وما يتضمن مكون العقار مطابقا للتصميم المعماري المرخص به على البائع أن يضع دفتر تحملات يجب

 والتسليم. ونوع الخدمات والتجهيزات التي يتوجب إنجازها وأجل الإنجاز أعد له

وتسلم نسخة  ليهعمع تصحيح إمضائهما بعد إطلاع المهندس المعماري  دفتر التحملاتعلى  يوقع البائع والمشتري

 صل.لأللمشتري مشهود بمطابقتها ل

مكونات محل نموذجي ليرفق دفتر التحملات، عند الاقتضاء، ببطاقة تقنية موجزة موقعة من قبل البائع تتضمن وصفا 

 منجز من طرفه.

وتصاميم  "تغييرلل غير قابلالحاملة لعبارة "هذا الدفتر ومن التصاميم المعمارية  إذا كان العقار محفظا، تودع نسخ من

 ة.العقاري بالمحافظة على الأملاك ،عند الاقتضاء ،المسلح ومن نظام الملكية المشتركة الإسمنت

 التي يوجدتدائية المحكمة الاببكتابة الضبط لدى تسجل هذه النسخ بسجل خاص ، تودع ومحفظ إذا كان العقار غير
 بدائرتها العقار.

 يحدد بقرار لوزير العدل نموذج السجل

 المشار إليه في الفقرة أعلاه.

يد نموذج ( بتحد2016يونيو  24) 1437من رمضان  18بتاريخ  1848.16نظر قرار لوزير العدل والحريات رقم أ -

 1438صفر  21يخ بتار 6519مية عدد سجل إيداع وتسجيل الوثائق الخاصة بالعقارات غير المحفظة؛ الجريدة الرس

 .7789(، ص 2016نوفمبر  21)

 618-20الفصل 

كان العقار غير  ذاالدعوى إ الحكم النهائي في تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد النهائي أو صدور

المذكورين في قد أو الحكم تقييد الع خمن تاريتنتقل أما إذا كان العقار محفظا، فإن الملكية محفظ أو في طور التحفيظ 

 .الرسم العقاري

 

 في البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية :الفرع الخامس

 ،21.18ن القانون رقم م 4م تتميم الفرع الخامس في الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الثاني بمقتضى المادة ت -

 618-21الفصل 

 داء الكامل للثمن.شيء المبيع، بموجب شرط الاحتفاظ بالملكية، إلى حين الأوقف نقل ملكية الالاتفاق على يمكن 

 يجب أن يتم الاتفاق على شرط الاحتفاظ بالملكية كتابة.

لمنقولة المحدث بموجب ايحتج بهذا البيع في مواجهة الغير عن طريق التقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات 

 التشريع الجاري به العمل.

 519صل الف

ذا تعلقت حجج الملكية ويشمل بيع العقار كذلك الخرائط وتقدير المصروفات، والحجج والوثائق المتعلقة بملكيته، وإ

سخة رسمية للجزء المتعلق منها بالمبيع وبغيره من الأشياء التي لا تدخل في البيع، لم يكن البائع ملتزما إلا بأن يسلم ن

 بالعين المبيعة.

 ي المُعاوضةالقسم الثاني: ف

 عنوان القسم مطابق لعنوان الباب الوحيد، ويمكن الاكتفاء بعنوان القسم. 

 باب وحيد: في المُعاوضة
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في  قاريا، أو حقا معنويا،المُعاوضة عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية، شيئا منقولا أو ع

 آخر.مقابل شيء أو حق آخر من نفس نوعه أو من نوع 

 الفرع الأول: الأهلية

 11الفصل 

نه القانون لإدارة أموال الأب الذي يدير أموال ابنه القاصر أو ناقص الأهلية، والوصي والمقدم وبوجه عام كل من يعي

عد الحصول على إذن بغيره، لا يجوز لهم إجراء أي عمل من أعمال التصرف على الأموال التي يتولون إدارتها، إلا 

 . - لبين لناقص الأهليةن القاضي المختص، ولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة الضرورة أو في حالة النفع اخاص بذلك م

سنوات والشركة  ويعتبر من أعمال التصرف في معنى هذا الفصل البيع والمُعاوضة والكراء لمدة تزيد على ثلاث

ي يحددها القانون وغير ذلك من الأعمال الت والرهن الرسمي الحيازي والرهن بدون حيازة والقسمة وإبرام الرهن

 .صراحة

 - 2بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛  الصغير الذي -1يعتبر ناقص أهلية الأداء:» من مدونة الأسرة:  213المادة  -

 . » المعتوه – 3السفيه؛ 

قاصر إما ولاية أو الشرعية عن ال النيابة»من مدونة الأسرة التي تنص على أن:  229قارن مع مقتضيات المادة   

لأب والأم والقاضي؛ الولي وهو ا -1من نفس المدونة حيث يقصد بالنائب الشرعي:  230والمادة . «تقديموصاية أو 

 لمقدم وهو الذي يعينه القضاء.ا -3لوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛ ا -2

 بعدها من مدونة الأسرة. وما 225قارن مع أحكام تصرفات ناقص الأهلية في المادة  - 

بينما  " معا؛l'incapable" و"ناقص الأهلية" "le mineurتتحدث بعض فصول هذا القانون عن "القاصر" " - 

 تتحدث فصول أخرى عن "القاصر" فقط.

 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه:  226قارن مع المادة  -  

 للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار. يمكن»

و المقدم أو الصغير يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أ

 المعني بالأمر. 

و النيابة العامة أو أو المقدم أيمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي 

 تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها.

 «يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه.

 ادر بتنفيذه الظهيربمدونة التجارة الص المتعلق 15.95من القانون رقم  14و 13قارن كذلك مع مقتضيات المادتين 

، 4418دد ، الجريدة الرسمية ع)1996أغسطس  ( فاتح1417من ربيع الأول  15بتاريخ  1.96.83الشريف رقم 

 .2187( ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ 

 وما بعدها من مدونة الأسرة. 235راجع صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي في المادة  -  

المتعلق بالضمانات  21.18لقانون رقم ا من 3بمقتضى المادة  ،أعلاه 11ة الفقرة الثانية من المادوتتميم تم تغيير  - 

(؛ الجريدة 2019أبريل  17) 1440شعبان  11بتاريخ في  1.19.76المنقولة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .2058(، ص 2019أبريل  22) 1440شعبان  16بتاريخ  6771الرسمية عدد 

 

 الباب الأول: الكراء

 الأول: أحكام عامةالفرع 

 627الفصل 
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 الكراء عقد، بمقتضاه يمنح

 الآخر بدفعها له. أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار، خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة، يلتزم الطرف

بذلك يمكن صياغة " "يتخلى" بدل "يمنح" كما جاء في الترجمة العربية. وcèdeوردت في النص الفرنسي عبارة " -

 أعلاه كالآتي: الكراء عقد، بمقتضاه يتخلى أحد طرفيه للآخر ... 627لفصل ا

Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties cède à l'autre … 

 الباب السابع: التقادم

 377الفصل 

 .170برهن رسميأو أو برهن بدون حيازة لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي 

 378الفصل 

 لا محل لأي تقادم:

 لزواجابين الأزواج خلال مدة  - 1

 دهما؛بين الأب أو الأم وأولا - 2

ولايتهم قائمة  هلية أو الحُبسُ أو غيره من الأشخاص المعنوية والوصي أو المقدم أو المدير مادامتبين ناقص الأ - 3

 ولم يقدموا حساباتهم النهائية. 

 الكتاب الثاني: في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها

 القسم الأول: البيع

 الباب الأول: البيع بوجه عام

 الفرع الأول: في طبيعة البيع وأركانه

 478الفصل 

 عه له.لآخر بدفالبيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا ا

 480الفصل 

ء الذين يديرون أموال متصرفو البلديات والمؤسسات العامة، والأوصياء، والمساعدون القضائيون أو المقدمون والآبا

ون عنهم إلا إذا كانوا أبنائهم، وأمناء التفليسة )السنادكة(، ومصفو الشركات، لا يسوغ لهم اكتساب أموال من ينوب

لأشخاص أن يجعلوا ة الأموال التي هي موضوع التصرف. كما أنه لا يجوز لهؤلاء افي ملكي يشاركونهم على الشيوع

لك أن يأخذوا أموال من من أنفسهم محالا لهم بالديون التي على من يتولون إدارة أموالهم. وليس لهؤلاء الأشخاص كذ

 .ا رسميارهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهن ينوبون عنهم على سبيل المُعاوضة أو الرهن

ممن حصل  يازة أو رهنا رسميارهنا حيازيا أو رهنا بدون ح إلا أنه يمكن إجازة الحوالة أو البيع أو المُعاوضة أو الرهن

 التصرف لصالحه، إذا كانت له أهلية التفويت، أو من 

 رة المدنية.مسطالمحكمة أو من أي سلطة مختصة أخرى مع مراعاة الأحكام المتعلقة بذلك والواردة في ظهير ال

 481الفصل 

أو العقارية التي يناط بهم  لا يسوغ للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا، لا بأنفسهم ولا بوسطاء عنهم، الأموال المنقولة

رهنا حيازيا أو رهنا بدون  هنبيعها أو تقويمها كما أنه لا يسوغ لهم أن يأخذوا هذه الأموال على سبيل المُعاوضة أو الر

 . ويترتب على مخالفة هذا الفصل الحكم بالبطلان وبالتعويضات.170نا رسمياحيازة أو ره

 482الفصل 
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كورين فيهما السابقين زوجات الأشخاص المذ 481و 480يعتبر وسطاء في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 

 وأبناؤهم وإن كانوا رشداء.

 483الفصل 

علا، ويسوغ للمشتري اء العمودي الذي يرتفع فوق بناء قائم فيقع صحيحا بيع جزء محدد من الفضاء الطليق أو الهو

عمودي الذي يعلوه بغير أن يبني فيه، بشرط تحديد طبيعة البناء وأبعاده. ولكن لا يسوغ للمشتري أن يبيع الهواء ال

 رضى البائع الأصلي.

 484الفصل 

لتي تجيز هذه الشريعة امع استثناء الأشياء يبطل بين المسلمين بيع الأشياء المعتبرة من النجاسات وفقا لشريعتهم 

 الاتجار فيها، كالأسمدة الحيوانية المستخدمة في أغراض الفلاحة. 

 485الفصل 

 بيع ملك الغير يقع صحيحا:

 إذا أقره المالك؛ - 1

 سب البائع فيما بعد ملكية الشيء.كإذا  - 2

بالتعويض، إذا كان  وزيادة على ذلك، يلتزم البائعوإذا رفض المالك الإقرار، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع. 

 المشتري يجهل، عند البيع أن الشيء مملوك للغير. 

 ولا يجوز إطلاقا للبائع أن يتمسك ببطلان البيع بحجة أن الشيء مملوك للغير. 

 الفرع الثاني: التزامات البائع

 498الفصل 

 يتحمل البائع بالتزامين أساسيين:

 بتسليم الشيء المبيع؛الالتزام  - 1

 الالتزام بضمانه. - 2

 التسليم -

 499الفصل 

تطيع هذا حيازته يتم التسليم حين يتخلى البائع أو نائبه عن الشيء المبيع ويضعه تحت تصرف المشتري بحيث يس

 بدون عائق.

 500الفصل 

 يتم التسليم بطرق مختلفة:

ائق يمنع ات بتخلي البائع عنها، وبتسليم مفاتيحها إذا كانت من المباني، بشرط ألا يكون ثمة عتسلم العقار - 1

 المشتري من وضع اليد عليها؛ 

 يه، أو بأي وجهفء المنقولة بمناولتها من يد إلى يد أو بتسليم مفاتيح العمارة أو الصندوق الموضوعة تسلم الأشيا - 2

 فآخر جرى به العر

ان المبيع كولو بمجرد رضى الطرفين، إذا كان سحب المبيع من يد البائع غير ممكن وقت البيع، أو  يتم التسليم - 3

 من قبل في يد المشتري على وجه آخر؛  موجودا
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حنه أو نقله بيع عند البيع موجودا في مستودع عام، فإن حوالة أو مناولة شهادة إيداعه أو تذكرة شإذا كان الم - 4

 تكون بمثابة تسليمه

 501الفصل 

ا بالاستعمال الذي يباشره يتم تسليم الحقوق المعنوية، كحق المرور مثلا، إما بتسليم السندات التي تثبت وجودها، وإم

لبائع أن يمكن االمشتري لها برضى البائع. وإذا اقتضى استعمال الحقوق المعنوية حيازة شيء معين، وجب على 

 عليه بدون عائق. المشتري من وضع اليد

 508الفصل 

لمُرتهَِن رهنا حيازيا إذا باشر البائع حق الحبس المقرر بمقتضى الفصول السابقة، كان مسؤولا عن الشيء مسؤولية ا

 لمنقول عن المرهون الذي في حوزه.

 467الفصل 

لفاظ المستعملة ممن ن الأالتنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق، ولا يكون له إلا المدى الذي يظهر بوضوح م

لح أساسا لاستنتاج أجراه، ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل. والعقود التي يثور الشك حول مدلولها لا تص

 التنازل منها.

 

 

 

 

 لوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكهاا

 1919بريل أ 27نسخ ظهير ببشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها  62.17انون ق

  6المادة 

ليها، وفق التوزيع الذي تقوم ايتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا واناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون “ 

 .”..به جماعة النواب

  16المادة 

 .اذكورا واناث نتفاع بأراضي الجماعات السلالية، يتم من طرف جماعة النواب، بين أعضاء الجماعة،توزيع الا

 من المشروع، 9المادة 

با عنها يكونون جماعات تختار الجماعات السلالية من بين أعضائها المتمتعين بحقوقهم المدنية ذكورا واناثا، نوا“ 

 .”..تي تهم الجماعةالنواب من أجل تمثيلها أمام المحاكم والإدارات والأغيار والقيام بالتصرفات القانونية ال

 نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية

 2016ماي  16نة بتاريخ صيغة محي

 .تعديله كما تم المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية 18.00 القانون رقم

 18.00 ( بتنفيذ القانون رقم2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في 1.02.298ظهير شريف رقم 

 .المبنيةالمتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات 

 .3175ص  ،( 2002نوفمبر  7) 1423رمضان  2بتاريخ  5054الجريدة الرسمية عدد  -
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 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية 18.00قانون رقم 

 أحكام عامة: الباب الأول

 - 1المادة 

ملكيتها  المشتركةوتسري أحكام هذا القانون على العقارات المبنية المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات 

 مشتركة.بين عدة أشخاص والمقسمة إلى أجزاء يضم كل جزء منها جزءا مفرزا وحصة في الأجزاء ال

أو محلات، متلاصقة  كما تسري هذه الأحكام على المجموعات العقارية المبنية المؤلفة من عمارات أو فيلات

 .لاكياع لمجموع المأو منفصلة، والمقسمة إلى أجزاء مفرزة وأجزاء مشتركة مملوكة على الش

 .وتسري هذه الأحكام على العقارات سواء أكانت محفظة أو في طور التحفيظ أو غير محفظة

 - 2المادة 

من الملاك المشتركين  تعتبر أجزاء مفرزة من العقار الأجزاء المبنية أو غير المبنية التي يملكها كل واحد

 ذكورة ملكا خاصا لكل مالك مشترك.بغرض الانتفاع الشخصي والخاص. وتعتبر الأجزاء الم

ضاء والمخصصة للفيلات تعد كذلك أجزاء مفرزة، الأرض المقام عليها البناء والحدائق الملحقة بها عند الاقت

 ت لهذا القانون.أو المحلات المؤسس لها رسم عقاري واحد، في حال إخضاع مجموعة من الفيلات أو المحلا

 3المادة 

الاستعمال من طرف العقار الأجزاء المبنية أو غير المبنية المخصصة للانتفاع وتعتبر أجزاء مشتركة من 

 الملاك المشتركين جميعهم أو بعضا منهم.

 - 4المادة 

 تعد أجزاء مشتركة: 

 أعلاه؛ 2من المادة  2الأرض مع مراعاة الفقرة 

 هيكل البناء والأساسات والجدران الحاملة له؛

 كانت معدة للاستعمال المشترك؛الأقبية مهما كان عمقها إذا 

 واجهة البناية؛

 السطوح المعدة للاستعمال المشترك؛

 الدرج والممرات والدهاليز المعدة للاستعمال المشترك؛

 المداخل والسراديب والمصاعد المعدة للاستعمال المشترك؛

 الجدران والحواجز الفاصلة بين جزأين مفرزين؛

 زاء التابعة لها والتي تمر عبر الأجزاء المفرزة؛التجهيزات المشتركة بما فيها الأج

 المخازن والمداخن ومنافذ التهوية المعدة للاستعمال المشترك؛

 الأماكن المخصصة لوضع النفايات المنزلية.

 تعارض بينها: وتعد كذلك أجزاء مشتركة ما لم ينص على خلاف ذلك في سندات الملكية أو في حالة وجود

 الساحات والحدائق؛
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 المحلات المعدة للاستعمال الجماعي.

 المشترك. كل جزء يعتبر مشتركا، أو تقتضي طبيعة العقار أن يكون مخصصا للاستعمال ،وبصفة عامة

 - مكرر 4المادة 

 ة بينهما فقط.ركزاء مشتتعد الجدران والحواجز، غير الحاملة للبناء، الفاصلة بين جزأين مفرزين أو أكثر، أج

 - 5المادة 

 مكرر بعده: 45و 44و 22وقا تابعة للأجزاء المشتركة، مع مراعاة أحكام المواد تعد حق

 الحق في تعلية البناء المخصص للاستعمال المشترك؛

 سراديبها؛الحق في إحداث أبنية جديدة في الساحات أو الحدائق أو في 

 الحق في الحفر.

 - 6المادة 

عائد له بالنسبة إلى ة على أساس مساحة الجزء المفرز اليحدد النصيب الشائع لكل مالك في الأجزاء المشترك

ى خلاف ذلك في مجموع مساحة الأجزاء المفرزة في العقار حين إقامة الملكية المشتركة، ما لم ينص عل

 .أو يقرر الجمع العام غير ذلك عقود الملكية

كل مالك في الأجزاء الشائع ل إذا تعلق الأمر بمشروع عقاري، منجز على مراحل متتالية، يجوز تحديد النصيب

يتم تحديده نهائيا عند  المشتركة للجزء المنتهية الأشغال به بصفة مؤقتة في نظام الملكية المشتركة، على أن

ي الأم وفي الرسوم إتمام المشروع العقاري، ويشار إلى ذلك في نظام الملكية المشتركة وفي الرسم العقار

 ر المحفظ أو في طور التحفيظ .العقارية المستقلة في حالة العقا

 - 7المادة 

لتفويت بين الملاك لا يجوز أن تكون الأجزاء المشتركة والحقوق التابعة لها محلا للقسمة أو الحجز أو ا

جوز لأي مالك يالأجزاء المفرزة. كما لا  المشتركين جميعهم أو بعضهم، أو موضوع بيع جبري بمعزل عن

 ه.العائد ل رز أو تأجيره أو رهنه بمعزل عن الجزء الشائعمشترك أن يتصرف في نصيبه المف

 1.16.49ظهير الشريف رقم ال بتنفيذهالصادر  106.12أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  الموادتم تغيير  -

، الجريدة الرسمية عدد ( المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية2016أبريل  27)1437من رجب  19بتاريخ 

 . 3781 ( ، ص2016ماي  16) 1437شعبان  9 بتاريخ 6465

 والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات التجزئات العقارية

 2016سبتمبر  19صيغة محينة بتاريخ 

 ديلهكما تم تع والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات لمتعلق بالتجزئات العقاريةا 25.90القانون رقم 

بتنفيذ القانون رقم  (1992يونيو  17) 1412من ذي الحجة  15صادر في  1.92.7ظهير شريف رقم 

 اتوالمجموعات السكنية وتقسيم العقار المتعلق بالتجزئات العقارية 25.90

 والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات يتعلق بالتجزئات العقارية 25.90قانون رقم 

 في التجزئات العقارية: الباب الأول 

 المادة الأولى
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............................................................................................. 

لمؤقت؛ االمتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال  7.81لقانون رقم ا -

(، ص 1983يونيه  15) 1403رمضان  3بتاريخ  3685ريدة الرسمية عدد الج

 ؛ كما تم تغييره وتتميمه.980

 : الحقوق العينية

 مدونة الحقوق العينية

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ 

شريف الظهير الصادر بتنفيذه ال المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08القانون رقم 

 171(2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25صادر في  1.11.178رقم 

 كما تم تتميمه

                                                           

ى بقعتين أو أكثر لايجار أو القسمة يعتبر تجزئة عقارية تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع أو الا

قع التي يتكون أو سياحي أو تجاري أو حرفي مهما كانت مساحة الب لتشييد مبان للسكنى أو لغرض صناعي

  منها العقار المراد تجزئته.

 2المادة 

روط المنصوص داري سابق يتم تسليمه وفق الشاذن احداث التجزئات العقارية على الحصول على ايتوقف 

  عليها في هذا الباب. 

  بطلان العقود المخالفة للقانون: الفصل الثاني

 72المادة 

وص عليها في هذا حكام المنصيجار والقسمة المبرمة خلافا للاتكون باطلة بطلانا مطلقا عقود البيع والا

 القانون.

  دارة. وتقام دعوى البطلان من كل ذي مصلحة أو من الا

 .880(، ص 1992يوليو  15) 1413محرم  14خ بتاري 4159الجريدة الرسمية عدد  -

 

 

 

 

 

 

 

 .5587(، ص 2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998الرسمية عدد الجريدة  -171
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(، 2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998الجريدة الرسمية عدد  -

 .5587ص 

 الحقوق العينية الأصلية: القسم الأول

 حق الملكية: الباب الأول 

 نطاق حق الملكية وحمايته: الفصل الأول

 14المادة 

ه واستغلاله والتصرف فيه، مالك العقار دون غيره سلطة استعماليخول حق الملكية  

 ولا يقيده في ذلك إلا القانون أو الاتفاق.

 الملكية المشتركة: الفصل الثاني

 الشياع: الفرع الأول

 24المادة 

ة في قانون تسري على الملكية المشاعة أحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام الوارد

 ود والنصوص الخاصة.الالتزامات والعق

 الحائط المشترك: الفرع الثاني

 28المادة  

لم يقم  الحائط الفاصل بين عقارين يعد مشتركا بينهما إلى نهاية خط الاشتراك ما

 الدليل على خلاف ذلك.

 كالخاص المشتر قالثالث: الطريالفرع 

 32المادة 

ولا يجوز الطريق الخاص المشترك ملك مشاع بين من لهم حق المرور فيه، 

 لأحدهم أن يحدث فيه شيئا، سواء كان مضرا أو غير مضر، إلا بإذن من باقي

 شركائه.

 الارتفاقات والتحملات العقارية: الباب الثاني

 الارتفاقات: الفصل الأول

 أحكام عامة: لالفرع الأو

 37المادة 
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ار عقالارتفاق حق عيني قوامه تحمل مقرر على عقار من أجل استعمال أو منفعة 

 .يملكه شخص آخر

 38المادة 

 تفاق المالكين.ينشأ الارتفاق إما عن الوضعية الطبيعية للأماكن أو بحكم القانون أو با

 39المادة 

ائدة عقار الارتفاقات الطبيعية تحمل تفرضه الوضعية الطبيعية للأماكن على عقار لف

 مجاور.

 40المادة 

 على عقار.الارتفاق القانوني هو تحمل يفرضه القانون 

 ويمكن أن يقرر لمنفعة عامة أو خاصة.

 41المادة 

ما بينهم مع يجوز لملاك العقارات إحداث ارتفاقات عليها أو لفائدتها وذلك باتفاق في

 مراعاة أحكام القانون.

 يجب أن يبين في العقد نطاق هذا الحق وكيفية استعماله.

 42المادة  

 لعقد أو في القانون. يخضع حق الارتفاق للقواعد المبينة في ا

ة ويخضع في حالة عدم وجود نص في القانون أو شرط في العقد للأعراف المحلي

 المعمول بها.

 43المادة 

 إذا تقرر حق الارتفاق لفائدة عقار معين فإنه يخول صاحبه كل ما هو لازم

 لاستعمال هذا الحق.

 الارتفاق أنواع حق: الفرع الثاني

 بحق الشرأولا : 

  50المادة  

 ر.حق الشرب هو نوبة من الماء ينتفع بها لسقي الأراضي وما بها من غرس وشج

  ىحق المجرثانيا : 



 

701 
 

 56المادة 

لى حق المجرى هو الحق في تمرير ماء الري من مورده بأرض الغير للوصول به إ

 وذلك عبر مجرى أو مواسير.الأرض المراد سقيها به 

  حق المسيل أو الصرف ثالثا:

 60المادة 

علوها دون تتلقى الأراضي المنخفضة المياه السائلة سيلا طبيعيا من الأراضي التي ت

يم سدا أن تساهم يد الإنسان في إسالتها، ولا يجوز لمالك الأرض المنخفضة أن يق

أن يزيد في  لمنع هذا السيل، كما لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يقوم بما من شأنه

 الأرض المنخفضة.عبء الارتفاق الواقع على 

  رحق المرورابعا : 

 64المادة 

تغلال لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غير كاف لاس

عقاره أن يحصل على ممر في أرض جاره نظير تعويض مناسب شرط أن يقام هذا 

 الممر في المكان الذي لا يسبب للأرض المرتفق بها إلا أقل ضرر.

  المطلخامسا : حق 

 66المادة 

و أي ألا يجوز لمالك عقار أن يفتح في حائط ملاصق لملك جاره نوافذ أو شبابيك 

 فتحات مماثلة إلا برضى صاحب الملك المجاور.

 الارتفاقات انقضاء: الفرع الثالث

 69المادة 

 باب الآتية :ينقضي حق الارتفاق بأحد الأس 

 بانتهاء الأجل المحدد له ؛

 حق الارتفاق ممن له الحق فيه ؛بالتنازل عن  

 واحد ؛باجتماع العقارين في يد مالك 

ستعمال بصيرورة العقار المرتفق أو العقار المرتفق به في وضعية لا يمكن معها ا

 هذا الحق ؛

 بهلاك العقار المرتفق أو العقار المرتفق به هلاكا كليا ؛ 
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 بزوال الغرض الذي أحدث من أجله.

 ةملات العقاري: التحالفصل الثاني

 70المادة  

لتحديد اللجار أن يجبر جاره على تعيين حدود لأملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات 

 مشتركة بينهما.

 حق الانتفاع: الباب الثالث

 أحكام عامة: الفصل الأول

 79المادة 

وتنقضي  الانتفاع حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار على ملك الغير واستغلاله،

 زوما بموت المنتفع.مدته ل

  80المادة 

أجل أو نشأ حق الانتفاع بإرادة الأطراف أو بحكم القانون ويمكن أن يكون مقيدا بي 

 بشرط.

  81المادة 

 الانتفاع:يمكن أن يترتب حق  

 العقارية؛أولا: على الملكية 

 السطحية؛ثانيا: على حق 

 الزينة؛ثالثا: على حق 

 التعلية.رابعا: على حق الهواء أو 

 حقوق المنتفع والتزاماته: الفصل الثاني

 82المادة 

تتفق مع  للمنتفع أن يستغل العقار محل حق الانتفاع بمختلف أنواع الاستغلال التي

أو  طبيعته وله أن يتمتع بكل ما يذره هذا العقار من ثمار سواء كانت طبيعية

 صناعية أو مدنية.

 حق العمرى: عالباب الراب

 105المادة 
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له  العمرى حق عيني قوامه تمليك منفعة عقار بغير عوض يقرر طول حياة المعطى

 أو المعطي أو لمدة معلومة. 

 ل: حق الاستعماسالباب الخام

 109المادة  

فاع ينشأ حق الاستعمال وينقضي بنفس الأسباب التي ينشأ وينقضي بها حق الانت

 العينية.على أن ينص في العقد المنشئ لهذا الحق على طبيعته 

 110المادة 

 الاستعمال:يمكن أن يقرر حق 

 العقارية؛أولا: على الملكية 

 السطحية؛على حق  ثانيا:

 الزينة؛ثالثا: على حق 

 رابعا: على حق الهواء أو التعلية.

 حق السطحية: سالباب الساد

 116المادة 

 السطحية حق عيني قوامه ملكية بنايات أو منشآت أو أغراس فوق أرض الغير.

 وينتقل بالشفعة أو بالإرث أو بالوصية.

 لا يمكن ترتيب حق السطحية على حقوق مشاعة إلا باتفاق جميع الشركاء.

 حق الكراء الطويل الأمد: الباب السابع

 121المادة 

رسمي يخول الكراء الطويل الأمد للعقارات للمستأجر حقا عينيا قابلا للرهن ال

 لشروط المقررة في الحجز العقاري.ويمكن تفويت هذا الحق وحجزه طبقا ل

 يجب أن يكون هذا الكراء لمدة تفوق عشر سنوات دون أن تتجاوز أربعين سنة

 وينقضي بانقضائها.

 حق الحبس: الباب الثامن

  130المادة  

 تطبق على حق الحبس الأحكام الواردة في مدونة الأوقاف
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 حق الزينة: الباب التاسع

 131المادة 

 لغير.ايخول صاحبه ملكية البناء الذي شيده على نفقته فوق أرض الزينة حق عيني 

 الوصية.ينشأ هذا الحق بالعقد مع تشييد البناء، وينتقل بالشفعة أو بالإرث أو ب

 لا يمكن ترتيب حق الزينة على حقوق مشاعة إلا باتفاق جميع الشركاء.

 حق الهواء والتعلية: الباب العاشر

 138المادة 

ذي يعلو علية حق عيني قوامه تملك جزء معين من الهواء العمودي الحق الهواء والت

قوانين بناء قائما فعلا يملكه الغير، وذلك من أجل إقامة بناء فوقه تسمح به ال

 والأنظمة.

 الحقوق العينية التبعية: القسم الثاني

 الامتيازات: الباب الأول

 142المادة 

كانوا  الأولوية على باقي الدائنين ولوالامتياز حق عيني تبعي يخول للدائن حق 

 مرتهنين.

 143المادة 

 لقانون.ثرها ولو لم تقيد بالرسم العقاري وتحدد رتبتها باأتنتج حقوق الامتياز 

 الرهن الحيازي: الباب الثاني

 أحكام عامة: الفصل الأول

 145المادة 

الدائن  يني إلىالرهن الحيازي حق عيني يتقرر على ملك يعطيه المدين أو كفيله الع

 المرتهن لضمان الوفاء بدين ويخول الدائن المرتهن حق حيازة المرهون وحق

 .حبسه إلى أن يستوفي دينه

 تسري على الرهن الحيازي أحكام الرهن الرسمي إذا تعلق بملك محفظ.

 146المادة 

 .و الدائنإن الرهن الحيازي غير قابل للتجزئة رغم تجزئة الدين بين ورثة المدين أ
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نصيبه  لا يجوز لأحد ورثة المدين الذي يؤدي واجبه من الدين أن يطالب باسترداد

 في الملك محل الرهن الحيازي ما دام لم يقع وفاء الدين كاملا.

الملك  كما لا يجوز لأحد ورثة الدائن الذي يتوصل بنصيبه من الدين أن يتخلى عن

م يستوفوا حصصهم من موضوع الرهن الحيازي إضرارا ببقية الورثة الذين ل

 الدين.

 آثار الرهن الحيازي: الفصل الثاني

 155المادة  

لمزاد زيا بحق حبس الملك المرهون وحق بيعه با يتمتع الدائن المرتهن رهنا حيا

ن ثمنه مالعلني وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون، وذلك لاستيفاء دينه 

د انتقل كما يتمتع بحق استرداده من أي ي بالأولوية على باقي الدائنين الآخرين،

 إليها.

 انقضاء الرهن الحيازي: الفصل الثالث

 161المادة  

 يعتبر الرهن تابعا للدين المضمون ويدور معه وجودا وعدما. 

 لدين المضمون به بتمامه.ا ينقضي الرهن الحيازي بانقضاء

 الرهون الرسمية : الباب الثالث

 ةأحكام عام: الفصل الأول

 165المادة  

الرهن الرسمي حق عيني تبعي يتقرر على ملك محفظ أو في طور التحفيظ 

 ويخصص لضمان أداء دين.

 166المادة 

حد وكل الرهن الرسمي لا يتجزأ ويبقى بأكمله على العقارات المرهونة، على كل وا

 .جزء منها

 إنشاء الرهن الرسمي: الفصل الثاني

 170المادة  

 الرسمي إجباريا أو اتفاقيا.يكون الرهن 

 ي: الرهن الإجبارالفرع الأول
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 171المادة 

 يكون الرهن الإجباري بدون رضى المدين في الحالات التي يقررها القانون.

 172المادة 

ي الأداء يمكن أن يخول البائع أو المعاوض أو المتقاسم، الذي لم يضمن برهن اتفاق

وضة أو ا على الأملاك محل البيع أو المعاالكامل للثمن أو المدرك، رهنا إجباري

 القسمة بناء على حكم قضائي.

 الرهن الاتفاقي: الفرع الثاني

 -174المادة  

الرسم بينعقد الرهن الاتفاقي كتابة برضى الطرفين ولا يكون صحيحا إلا إذا قيد 

 العقاري.

ن الاتفاقي لرهأعلاه على إنشاء أو نقل أو تعديل أو إسقاط ا 4لا تسري أحكام المادة 

 ميالمقرر لضمان أداء دين لا تتجاوز قيمته المبلغ المالي المحدد بنص تنظي

 22.13أعلاه بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم  174تم تتميم أحكام المادة 

العينية؛  المتعلق بمدونة الحقوق 39.08من القانون رقم  174القاضي بتتميم المادة 

(، ص 2013نوفمبر  28) 1435محرم  24بتاريخ  6208الجريدة الرسمية عدد 

7328. 

من جمادى  27صادر في  2.14.881الأولى من المرسوم رقم  أنظر المادة - 

 39.08من القانون رقم  174( بتطبيق المادة 2015أبريل  17) 1436الآخرة 

جب ر 11بتاريخ  6356المتعلق بمدونة الحقوق العينية؛ الجريدة الرسمية عدد 

 .4119(، ص 2015أبريل  30) 1436

 المادة الأولى:

مدونة بالمتعلق  39.08من القانون رقم  174" تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 

الاتفاقي  الحقوق العينية، كما تم تتميمه، يحدد المبلغ المالي للدين موضوع الرهن

من  4دة ماالمقرر لضمان أداءه والذي لا ينبغي تجاوزه حتى لا تسري عليه أحكام ال

العدل بالقانون المذكور، بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف 

 والوزير المكلف بالمالية."

أنظر المادة الأولى من القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير  -

من  27الصادر في  4517.14العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 

( بتحديد المبلغ المالي للدين موضوع 2015أبريل  17) 1436الآخرة جمادى 
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المتعلق بمدونة  39.08من القانون رقم  4الرهم الاتفاقي، المستثنى من أحكام المادة 

يونيو  15) 1436شعبان  27بتاريخ  6369الحقوق العينية؛ الجريدة الرسمية عدد 

 .5725(، ص 2015

 المادة الأولى:

دد المبلغ المشار إليه أعلاه، يح 2.14.881الأولى من المرسوم رقم  "تطبيقا للمادة

تجاوزه  المالي للدين موضوع الرهن الاتفاقي المقرر لضمان أدائه والذي لا ينبغي

الحقوق  المتعلق بمدونة 39.08من القانون رقم  4حتى لا تسري عليه أحكام المادة 

لحجة من ذي ا 25بتاريخ  1.11.178العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

(، كما تم تتميمه، في مائيتين وخمسين ألف درهم 2011نوفمبر  22) 1432

 ( درهم."250.000.00)

.......................................................................................... 

........................................................................................... 

 -172-الجلسة الجزاء الزينة : 

                                                           
172 - 

 ناظـــرُ الوقْــــــــــــــــفِ 

 محمد بنعبد الله  

 1987أكتوبر -رشتنب -1408صفر  267العدد 

 :الجلسـة ـ الجزاء ـ الزينـة

الملك، فيمـا يشترط لانعقادهـا وإجـارة الوقف، كإجارة   الجلسة والجزاء والزينة ضرب من إجــارة الوقف،

وصحتها ونفاذهـا في العاقدين، وفي المعقود عليه، وفي الصيغة، وفيمـا يترت عليها من الأحكام والحقوق، 

 ...بيد أن الاحتيـاط لجانب الوقف، ورعايـة مصلحته اقتضى أحكامـا خاصة بإجاز الوقف في عـدة مواضع

 ...نحوهـا من مزارعة ومساقـاة إنما هو الناظر دون الموقوف عليهوالذي يملك استغلال الوقف بالإجـارة و

والفقهـاء اختلفوا في مـدة إجـازة الوقف اختلافا كبيرا... وكان الأساس لهـذا الاختلاف في وجهـات النظر  

 .بينهم هو اعتبـار مصلحة الوقف، وتجنب ضياعـه خرابه وخوف إلحـاق الضرر به وبالمستحقين

أن أجــارة الوقف لا تصح مطلقة، بل يجب تحديدهـا بمدة معينة وإلى هذا ذهب جمهور  فمنهم من يرى

 .الفقهاء من الشافعية والحنابلة، والمالكية، )أ( وبعض متأخري الحنفية

 :فإطلاق الإجـارة في الوقف لا يجوز، وذلك نتيجة للأسباب التالية

أجرة الوقف أو ينقص منها، فالجمـود على إجـازة  إن أحوال النـاس متغيرة ومتطـورة، وقد يزيـد ذلك في

طويلة الأمد يضر بأحـد الأطراف... ثم إن المـدة في إجـارة الوقف إذا طالت أدى ذلك إلى أنـدراس الوقف 

كمـا أن إطلاق الإجارة قـد يؤدي إلى أن يمتلك المستأجـر   وخرابه، وبالتالي إلى الإضرار بالمستحقين )ب(،

فتندرس سمة الواقفين، ويتسـم بسمـة الملكية خـاصة في حال كثرة الظلمة،   لمدة،الوقف بطـول ا

 .واستحلالهـم لما حرم الله)ج(  وتغلبهم،

فهـل من المصلحة أن يبقى كثير من أراضي الوقف وبساتينه وعقاراتـه لا تدر إجـازة على أهله إلا دراهم 

ثروات الطائلة والدنانير المؤلفة وما ذلك إلا لأن إجارتها معدودات، في الوقت الذي أدخـل فيه للمستأجرين ال
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 ...منذ زمن سحيق،ـ حيث كانت الأيـام على شيء كثير من العسير  الطويلة قـد عقدت

لأبي زكريا يحيى بن محمد » ورسالة في حكم بيع الأحباس  99/7أ( أنظر شرح الخرشي، ص: 

 .27مالكي، ص   فقه 427مخطوطة في دار الكتب المصرية، ؤقم:   الحطاب،

 27ب( رسالة الحطاب ص 

 الكبيسي 90/2ج( ص: 

والناظر إذا أكرى العين الموقوفة بغير أجرة المثل، ضممن تمـام أجرة المال إن كان مليـا، وإلا رجع 

علىالمستأجر، لأنـه مباشر، وكل من رجع عليه لا يرجـع على الآخر هذا مـا لم يعلم المستأجر بأن الاجرة غير 

 .أجرة المثل، فإن كلا منهما ضامن، فيبدأ به)د(

وقـد نص فقهاء الحنفيـة على الإجارة فيها بأقـل من أجرة الثمل إذا كانـت غير مرغوب في إجارتها، إلا 

لم يرغب فيه الناس إلا بالأقـل   بالأقل، كمـا إذا نابت الوقف نائبة، أو كان عليه دين، ويلاحـظ بأن كون الوقف

نزولا عن أجـر الثمل، لأن المثل إنما تعتبر بالرغبات، فإذا كان لا يرغب فيه إلا بالأقل صار هو  ، لا يعتبر

 .أجتر المثل

* * * 

ومن حق الزينة، وحـق الجزاء، وحق الاستيجـار، سار على هذه الحقوق القانون المغربي بأنها حق عيني 

 ...حق الارتفـاق  أصلي، كحـق الملكية، وحق الانتفاع،

 :ير خـاف أن الحقوق العينية تنقسم إلى قسمين رئيسيينوغ

 حقوق عينية أصلية (1

 ....وحقوق عينية تبعية (2

والحقوق العينية الأصليـة هي حقوق تقـوم مستقلة بذاتهـا، فهي لا تستنـد في وجودهـا إلى حقوق أخرى، 

 :المغربي ثلاثـة أشياء أساسية هيوهي في قانوننـا   فهي تنشأ وتحيـا مستقلة دون أن تتبع حقوقا غيرها،

 .حق الملكية (1

 وحق الانتفاع (2

 وحق الارتقاء (3

وذلك إلى جانب حقوق عينيـة أخرى، قليلـة الأهميـة، نسبيا، يسير عليهـا القانون المغربي كحق 

 .وحق الزينة ، وحق الجزاء  ،الاستئجار

ة، نجد أنهى يعتبر عقارات بحسب المحـل الذي وفي الظهير المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظ

 :تنسحب عليه

 :أ ـ الحقوق العينيـة الآتية

 ملكية العقارات (1 

 ....الانتفاع بهذه العقارات (2 

 ...الاحباس (3 

 حق الاستعمال والسكنى (4 

 ...الكراء الطويل الأمد (5 

 .حق السطحية (6 

 الرهن الحيـازي (7 

 .كاليف العقاريةحقوق الارتقاء والت (8 

 ...الامتيازات والرهون الرسمية (9 

 ...الحقوق العرفية الإسلامية كالجزاء، والاستيجـار، والجلسة، والزينة، والهواء (10 

* * * 

والأصل في الانتفاع بالوقف هو أن تستغل كل عيـن من أعيانه بما يليق بها لتنتفع بمنفعتهـا الجهة  ...

فع للوقف، وأفيـد للموقوف عليهم من غيره، أو بما تقتضي به الحاجـة والضرورة الموقوف عليها، ويكون أن

بحيث يتحتم المصير إليه، إبقاء على العيـن الموقوفة ، واستمـرار الانتفاع بها قدر المستطـاع، ولا يتأتى هذا 

 !!إلا بالعمل على صيانتها، وحفظهـا من أن يلحقها الخراب والضياع



 

709 
 

                                                           

ان الموقوفة أو استغلالها سواء كانت عقارات أو منقولات، إنمـا يكون بحسب ما تصلح له والانتفـاع بالأعي

العين الموقـوفة من إجراتها أو زراعتهـا أو غرسهـا أشجارا، أو المسـاقاة عليها مع الأخـذ في حجة وقفه 

لا يجيزون إجـارة  ينظر الاعتبار، وشرطـه في كيفية الانتفاع..ومما اتفق عليه الفقهاء المسلمون أنهم

الموقـوف مطلقا لمدة طويلة نسبيا، ولو بعقود مترادفـة، وذلك لأن المدة الطويلة، قد تؤدي إلى 

الوقف، لأن من يرى المستأجـر يتصرف في العين الموقوفة كيف يشـاء أو كما يتصرف الملاك، على   إبطـال

 !!طول تلزمان، يظنـه مالكا للرقبـة

فقد وجـدت استثناءات في بعـض الأزمان والعهود   قرره الفقهاء في إجـارة الوقف، وهـذا هو الأصل الـذي

إجازة الأعيان الوقفية لمدة طويلـة لأجل الضرورة ، وذلك بأن يكون الموقوف محتاجـا للتعمير   أمكن معها

ئجاره، وتعجيل دفع والإحياء ، أو الإصـلاح والترميم، ولم يكن للوقف مـا يعمر به، وليس هناك من يقبـل است

بالضـرر المحتمل،   أجرته، وتعذر استبداله بغيره لسبب من الأسباب، فيدفـع في هـذا الحال الضرر المحقق

 ....فيعطي الوقف لمدة طويلة الأمد

* * * 

وقد اختلف الفقهاء في مـدة إجـارة الوقف اختلافـا كبيرا، وكـان لأساس لهذا الاختلاف من وجهات النظر 

 ....هو اعتـبار مصلحة الوقف، وتجنب ضياعه وخـرابه، وخوف إلحاق به وبالمستحقينبينهم 

وهكذا فقد أجـاز الفقهاء إجـارة الوقف إجـارة طويلة، إذا كـأن في ذلك مصلحة للوقف، وبذلك يقول العلامـة 

ولا حاكم أن   بذلك، فلا يحل لمفت أن يفتي» بعـد رده القول بجواز مخالفـة شرط الواقف ما نصه:  .ابن القيم

ومـتى حكم به نقص حكمه، إلا أن يكون فيه مصلحـة للوقف ، بان يخرب، ويبطل، نفعـه، فتدعو   يحكم به،

الحاجـة إلى إيجازه مدة طويلة، يعمر فيها بتلك الأجرة، فهناك يتعين مخالفـة شرط الواقف، تصحيحـا لوقف، 

 ...واستمرار لصدقته

* * * 

ك الحبسية، ويتسع نطاقهـا ويحيط بها الإهمال من كل جانب، يعتريها نوع من التعطيل فحينما تكثـر الأملا

والجمـود لدرجة تكاد تضيع وتتلاشـى أو تصبح أرضا مواتا، خرابا بيابا!!.... وقد طفق الناس اعتبارا 

الوقف باسم الأراضي المهملة ـ يتملكون العقارات الموقوفـة تملكا محضا، وان ظلت عليه شيـة من مسحة 

الجزاء والاستيجـار ونحوها من الحيل التي جرأت الظلمة فيمـا بعد، على اختلاس المدارس 

آثر   في زمـن  مباشرة مع عقاراتها الموقوفة عليها بدون التذرع بهـذه الحيل  وأعيان الوقف  والمساجـد

وشـدة نهمهم وشرههم، فلم يفكروا  الفضيلة لفرط جشعهم  كثير مـن أبنائه الدنيا على الدين، والرذيلة على

في الحال ولا في المآل، فقل المحبسون، وكثر المترامـون الطامعون، وعظمت غبطة المشتركين مع الأحباس 

من المال، وفتحت أمامهم أبواب   في الاستبداد بالجميع، ومحو اسم الحبسية منها في مقابل النزر الضئيـل

ق وبغير حق، وأبواب عقود الجزاء على التبقية، التي أتت على البقيـة عقود الزينـة والجلسة والمفتاح بح

الباقية، وباءت الأحباس فيهـا بصفقة المغبون، وقضية الاستغراق التي لا مبرر لها شرعا غير مجهولة، ثم 

أتت مشكلة المناقلـة التي رخص فيها المتأخرون بشروط قلمـا توجد... فنخـر جسم الأحباس لجهـل بعض 

نظار، وتساهـل القضاة والعدول في تطبيق شروط تلك المناقلة، وتلتهـا مصيبة البيع على ما فيه من ال

 !!خـلاف

ولقد اتخـذ التصرف بعقارات الأوقاف اتجاهـا عكسيا مناقضا لفكرة الوقف، وأسعفه بصيغ جديدة أخرى 

ارات الوقفية تعـود إلى نطاق الملكية التحايل على النصوص أكثر ممـا فيها التوسع لنطاقها، فإذا العق  فيهـا

الفرديـة كمن يعود إلى حظيرته بعـد طول غياب إذا ما فرغ من مهمته... فإذا الإجـازة الطويلة 

وما دار حولهما من أنواع الاستغلال كالجلــة والزينة والحكر وسواها من صـور التصرف   والإجاراتان،

 .قاصدهـاوالاستغـلال، تأكل الأوقاف وتكبلها عن م

* * * 

ولقد اتخذت وزارة الأوقـاف، قبل الاستقلال، في الشمـال المغربي مواقف مشرفة في هـذا الموضوع، حيث 

من هـذا الكتاب الممضي باسمنـا بصفة رياسـة الوزارة،   يعلم» وجـه الوزير أحمد الغنيمـة كتابا يقول فيه: 

محرم  29بتاريخ   القاضية بتطبيق الظهير الشريف الصادرواعتمـاد رتبة الصدارة أنه نظرا للضرورة الملحة 

لحبسية مـن شواتب الجلسـة والزينة   في شأن نصفية الأملاك 1938مارس  31موافق  1357عـام 

المنتفعين، فإننــا   وغيرهما... ونظرا إلى وجوب تعييـن لجن تقوم بوصع حل لتلك الأمـلاك، وإجراء سداد مـع

من مدينة تطوان وشفشاون والعرائش والقصر الكبير وأصيلا لجنة توكل إليهـا توكل  نأمر بأن تؤسس في كل
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 :إليهـا هـذه المهمة، وتؤلف على النسق الأتي

 الرئيس: قاضي المدينة

 .العضو: عالم فقيه ينتخبـه وزير الاحباس

نهمـا القاضي للشهادة كاتب يعنيه وزير الاحباس من إدراته، ناظـر أحباس تلك المدينة عـدلان يعي  العضو:

 ...على ما يقع إبرامه بين الطرفين

 .والوقف عليه يجري على مقتضاه، ولا يتعداه لسواه. والسلام

 .15/10/1938موافق  1357في شعبان عام 

* * * 

كتب شمس الدين أبو عبد الله « إبطال حيلة لتأجير الوقف مـدة طويلة» وتحت عنوان: » وتحت عنوان: 

ومن الحيل الباطلـة: تحيلهم على إيجار الوقف مائة » كر المعروف بابن قيم الجوزية ما يأتي: محمد بن أبي ب

سنة مثلا، وقـد شرط الواقف ألا يؤجـر أكثر من سنتين أو ثلاثـا، فيؤجـره المدة الطويلة في عقود متفرقـة في 

د المرتبة على طـول مدة الإجـارة، مجلس واحد، وهذه الحيلة باطلة قطعا، فإنـه إنما يقصد بذلك دفع المفاسـ

فإنها مفاسد كثيرة جدا، وكم قـد ملك من الوقوف بهذه الطرق وخرج عن الوقفية بطول المـدة، واستيلاء 

المستأجر فيهـا على الوقف هو وذريته وورثـتـه سنينا بعد سنين؟ وكم فات البطـون اللواحـق من منفعة 

وقف بدون إجـارة مثله لطول وقبض الأجرة؟.. وكم زادت أجرة الأرض الوقف بالإيجـار الطويل؟ وكم أوجز ال

 أو العقار أضعاف ما كانت، يتمكن الموقوف عليه من استيفائها؟
وبالجملة،ة فمفاسـد هذه الإجـارة، تفوت العد، والواقف إنمـا قصد دفعها، وخشي منها بالإجـارة الطويلة، 

تي شرطها، فإيجاره أكثر منها سواء كان في عقد أو عقود مخالفة فصرح بأنه لا يؤجـر أكثر من تلك المدة ال

 !!!صريحة لشرطه مع ما فيها من المفسدة، بل المفاسـد العظيمة

واحـد؟ وأي غرض للعاقل أن يمنح الإجارة   وبالله العجب ! هل تـزول هذه المفاسد بتعدد العقود في مجلس

ة في عقود متفرقة أكثر من ثلاث سنين، أيصح أن يقـال: وفي واحد’ لأكثر من تلك المدة، ثم يجوزهـا في ساع

ومصلحـة   لشرط الواقف،  من أبطل الباطل وأقبح الحيل!! وهو مخالف  شرط الواقف، ولم يخالفه؟ هـذا

الموقوف عليه، وتعريـض لإبطال هذه الصدقة، وأن لا يستمر نفعها، وألا يصل إلى من بعد الطبقة الأولى وما 

ومتى حكم به نقـص حكمه، اللهم إلا أن   به،  لا يحل لمفت أن يفتي بذلك، ولا لحاكم أن يحكمةقاربهـا، ف

يكون فيـه مصلحـة الوقف، بأن يخرب ويتعطـل نفعه فتدعو الحاجة إلى إيجاره مدة طويلة يعمر فيهـا بتلك 

من بيعـه   د يكون هـذا خيراالأجرة، فهنا يتعين مخالفة شرط الواقف تصحيحـا لوقفه، واستمرارا لصدقته، وقـ

 ...من الإجـارة، والله يعلم المفسد من المصلح  والاستبدال به، وقـد يكون البيع أو الاستبدال خيرا

المكترون ـ إنقاذا لهـا ـ بترميمها وإصلاحها   وعلى هـذا فحينمـا تكثر الأملاك الحبسية، ويتسع نطاقها يكلف

ـا مقابل انتفاعهم بها، على شرط أن يأتوا بالإصلاح اللازم لإحيائهـا، أو والبنـاء أو الغرس لمدة طويلة عليه

 . ذلك  يبنوا عليها، أو يحفروا الآبار، ويغرسوا الأشجـار، وما إلى

 :والمنافــع الحبسية هذه تنقسم إلى قسمين

ينها أو البنـاء أولا: الجزاء أو الاستيجـار، وهو كراء أرض حبسيـة، بوجيبـة زهيدة، والمكتري يتحمل تحس

ثانيا: الجلسة، وهي كراء دار أو حمــام أو حانوت، أو فندق، وعلى المكتري أن   عليها، أو غير ذلك.....

 ....يرمكم ما تلاشى بالشيء المكري أو يزينه

 ...الأصــل في مشروعـة الزينـة والمنفعة والجــزاء

فقط، المصلحة ببيـع منفعة الوقف المعطل إن الأصـل في مشروعية الزينات والمنافـع والجزاءات هي 

والمتلاشي بثمن مقسط على الشهور، أو السنين أبدا، بيعا معبرا عنـه بالكراء المؤبد، ولو لا عقدتـه على ذلك 

في وقتها لاضمحل اسمه من الوجـود، والمستند هو ما صرح به أئمـة المذاهب رضي الله عنهم، في مسائل 

سريج وعلماء الشافعية: إن سيدنـا عمر رضي الله عنه حين استنزل الغانميـن   بن  الخراج، فقال أبو العباس

على سـواد العراق، وصار وقفا، باعه للأكـرة والدهاقين الذيـن يقومون بعمارته بالقـدر الذي يقبض منهم 

 ...مقسطـا مؤبدا في كل عام... قال الأئمـة: فكان ذلك المقبوض ثمنـا في صورة الكراء

جلسة والجزاء، كراء مؤبـد أو غير مؤبد لأمـد معلوم، جرت به فتوى علماء الأندلس، كابن سراج وابن فال

منظور في أواخـر القرن التاسـع الهجري في أرض الحبسة حين زهـد الناس في كرائها للحرث لما تحتاجه 

ن أرض الحبس لها، ولأن الأرض من قوة الخدمـة، ووفرة المصاريف لطول تبويرهـا، وقصر المدة التي تكو
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النسا يتمتعون من البناء والغرس فيهـا ثم يقلعون ما أحدثوه فيهـا من ذلك عند انتهاء المدة القصيرة التي 

تكـرى لها، فأفتى ابن سراج وابن منظـور بكرائهـا على التأبيد، ورأيا أن هـذا التأبيد لا غرر فيـه، لأنهـا باقية 

في أحكام الأوقـاف   ذلك أهل مصر في القرن العاشر بفتـوى ناصر الدين اللقانـيغير زائلـة، ثم تبعهـا على 

وجرى العمل بذلك في المـغرب وتونس، وتسمى في تونس بالنصبة والخلـو، وفي المغرب بالجلسة 

والجزاء... وقـد قال بعض الفقهاء بأن الجلسة والجزاء من الباطـل المضاد لنصوص الشرع، وأنهمـا بدعة لا 

 ...يوجـد لهما ذكر عند الفقهاء المتقدميـن كما سنذكر فيما يأتي

 :الجـــزاء في الأراضـــي

البنـاء فوق ارض تملكها  لقد ذكـروا أن الجزاء لغة: الثـواب والمكافأة، وعرفـا هـو ما يؤدي من المال مقابل

زاء اءْ كحي الجالجز»الدولة، وفي كل مدينـة من مدن المغرب يوجـد حي أو عدة أحياء تدعـى

صل ملكا وجـزاء ابن عامر وجزاء برقوقـة، وجزاء بن زاكـور بفاس، لأن اراضيها كانت في الأ  بالرباط

 ...عن البناء، فدعيت الجزاء« الجزاء»للدولـة، فبنى النـاس فـوقها مؤدين 

لدور والعرس، ونادى وكان الإمـام إدريس رضي الله عنه فقي أثناء تأسيسه لمدينة فاس أمر النـاس ببناء ا

لجزنائي .، قال علي افيهم، أن كل مـن بنى موضعا واغترسه قبل تمام بنـاء السور، فهو له هبة لله تعالى..

سور المذكور إنمـا يكون فيظهر من هـذا والله أعلم، أن من بنى شيئـا بعد تمام ال» تعليقا علة هـذا القول: 

 .«ض جهاتهاجزاء في بعال  باستئجـار الأرض، وهو سبب

* * * 

وإن   اء مؤبـد،والجزاء، في الأراضي أصله شرعي، مؤسس على عقـد أرض الوقف عنـد تعذر النفع بها بكر

ر المنجم وتطاولت الأعصـار، لمن بنى أو غرس أو أحيا أو اعتمر بحيث لا يطالب إلا بقد  تغيرت الأسعار،

 ...على الأبد

لأجرة التي اي العرف يطلق على نفس العقار المحكر، وعلى ويسمى الجزاء عنـد المصريين بالحكر، وف

ض الموقوفة في يـد يدفعهـا قصد المحتكر... وفي الشرع، فالحكـر هو عقد إجـارة يقصد بها استبقـاء الأر

ن عقد العقار لا يفسخ المستأجر للبناء أو الغرس ما دام يدفع أجـر المثل... وأن مستنـد عدم الفسخ هـو كو

 ن إلا مبنيـا على موجب كراءلأنه يكو
العمـارة على عدم الزيـادة   المثل أولا، وأن عـم الزيـادة في الكراء مستندة دخول المعقود له أولا بأسباب

على عقـد  علماء الشرع: وكل ما عثر عليه من ذلك قديمـا أو مذكورا في الرسم بمحمول في الشرع  ...قال

ستين سنة، فلا تسمـع  فه أن كان قريب العهد وأمـا إن زادت المدة علىالتابيد، فالإثبات على من يدعـي خلا

حظا فيهـا ضعف لاالدعوى كما هو عند ابن عرفة... وكـأن دخل في جزآات تونس نوع من التعديل بسب أنهم 

وعجزهـم عن عمارتها، وبقائهـا مفرطـة، فتداركت الدولة، ذلك بعمل   عدم أصحاب الأراضي المجزية،

لها لا وجـه لتغيير هـ ولكن هـذا صريح في أ، الجزاءات التي لم يتحقق تعطيلهـا وعجز أه1303عام  منضبـط

 ...عقدتها الأصلية

ة خلافا ... ذكر الفقهاء وإن في بيـع الأنقاض المقامـة على ارض الجزاء بغيـر شرط القلع بل على التبقيـ ...

ا في أوائـل البيوع مـن ل عن ابـن القاسم في الأسـدية، كمـأن العمـل جـرى بالقول بجواز البيع، وهـو منقـو

 .المعيار، والمشهـور عـن ابـن القاسم أن ذلك لا يجـوز وهـو الصحيح عنـد ابن سهل

* * * 

سـائل في بحثهـ،ا ودرسها وتحتمل أبحاثا مطولة... ففي شرح كتاب المغارسة م  ومسألـة الجزاء أطال الفقهاء

ن القاسم السلجماسي بلوظيف وغيرها، وكذلك ما ذكره العلامـة أبو عبد الله سيدي محمد مفيدة تتعلق بأرض ا

 :الرباطي في شرحـه على نظم العمل لدى قوله

 وهكـذا الجلـسـة والجـــزاء****جرى على التبقيـــة القضــائ 

ر عمل للفخار، وسكنها وقد سئـل ابن منظور عن رجـل جزاء قاعة من أناس على العادة في ذلك، وابتناهـا دا

باعها بعد ذلك، واشترط أن الجزاء هو لأنـاس سماهم والعدد، ثـم بحث أصحاب الجزاء على   أعواما، ثم إنه

الأعوام ليعمل العادة في ذلك، فوجـد تاريخ بيعها منذ نحـو ثلاثين سنة دون ما سكنها، فجزيهـا أولا، فوقع 

 .الاختلاف ف يحـد الجزاء ما هو؟

ن هـي بيده أنه مجزيـة لأعوام كثيرة، وقـال أصحاب الجزاء: ما هـي إلا كيف جرت العادة الشرعية فقال: م
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 ...الثلاثيـن عاما فقط

 ....بينوا لنـا سيدي مـا هو حد الجزاء ليقع الفصل فيـه بما تقتضيه الشريعـة المحمدية

د فيه من مـدة معلومة ، ولكنه جرت العادة فأجـاب: الجواب: أن الجزاء كراء، فيجري فيه حكم الكراء أنه لا بـ

 ....أن الجزاء يمضي حكمه ويستمر، وسكنت نفوس النـاس لذلك

ولقد وقعت مناظرة في مسألـة من الجزاء بين فقهي مدينـة فاس الشيخين أبي القاسم التازغدري، وابن محمد 

 ...لمعربعبد الله بن محمد بن موسى العبدوسي، ذكرها الونشريسي في المعيـار ا

* * * 

ونحوهـا من الأسامـي الاصطلاحية، فالأصـل فيها، أيضا هو عقد الكراء على   أمـا المنفعة المعبر عنها بالزينة

التأييـد الذي لا يفسخ، ولا تقبل فيه زيـادة إلا بالنسبة للسكـة أن زادت في الصرف بطـول الأعصار... وقد قـال 

لصاحبها، والملك لا يغير ، ولا يعتبر فيه أجـل دخول المتعاقديـن على  علماء الشرع لأن المنفعة صارت ملكا

 ...الـتأييد

 :ويشمل حق الزينـة الجاري به العمل في المغرب المبنـى على جاز بيع الهواء المشار اليـه في التحقة

 لهــواء****لأن يقـــام معـه البنــاءا  وجائـــز أن يشتري

الجلسة وحق الجزاء  عليه بطريق الإرادة المنفردة أو المزدوجـة كما يشمل حقوإذا جـاز بيعه جاز كل عقد 

 ...المشـار إليهما بقول صاحب العمـل السابق ذكره، وهكـذا الجلسة

 :الجلســـــــة

لأنها « بالخلو»وتسمة عند المصريين « الجلسة» ومن جملة الأسامـي المندرجـة في المنفعة المملوكة إسم 

من ظنها ذات الأرض، فإنه غالط غلطـا فادحا، لأن ذات الأرض   كما نص عليه الأئمـة وأن بمعنى الجلوس

داخلة في الأصل، بل هي المقصود من الأصل الذي انعقدت التبقيـة عليه أولا، فاعتبار قدر آخر من الكراء 

 ... ما يعطـى على الأصل غلط ليس له مساغ شرعي  زيادة على

ريح للفقهـاء الأقدمين حتى قال القرافي: إنهم لم يتعرضوا إليه، لكن الحوادث ولم يكن في الخلو نص ص 

أولدته فجرى به العمـل في أنحاء كثيرة مثل القطـر المصري، والشـام، وتونس، والمغرب الأقصى، ويوجـد 

 ...في صورته اختلاف الأقطـار، ولذا نرى علماء كل قطـر خرجه على المسائل الملائمـة لصورته عندهم

أو الخلو، الأجهوري في شرحـه للمختصر ووردت فيه فتوى ناصر الدين   وقد بسط القول في الجلسة) (

بقـط »اللقاني، وشمس الدين اللقاني، وكتب فيه صاحب الأشباه، وصاحب رد المختار، والقاضي السوسي في 

 ...لمالكيةومنهم الفيومـي من علماء ا  ، وغيرهم وافرده كثير بالكتابـة فيه،«الدرر

ومنشأ الجلسة إنمـا سببه تجزئـة المنفعة، بحيث أن مالك إذا شارك غيره فيها، فمن كان منهمـا ملازمـا 

للجلوس بها يتسمى مالك الجلسة، ويبقى الآخر مسمى بمالك المنفعـة تمييزا بينهما، فالأساس المصطلـح 

لس حصته يسمى أنه باع الجلسة أو المفتاح، وإذا عليها في ذلك يرجـع لجانب المنفعة فقط، فإذا باع ذلك الجا

 ...باع الآخـر حصتـه يسمى أنه باع المنفعة بالإسم العام، أو الزينة باعتبـار الإسم الخاص

ومعلوم أن المنفعـة المملوكة هي روح الاعتمار، وإذا انضاف غليها مواعين في المحل من الآثـار 

تملك المنفعة،   د يكون وقـد لا يكون، وإنمـا المدار الأصلي علىالمحسوسة، سمي ذلك الأثر: زينة، وهو ق

 :وقد اتفق الشرعيون العرفيـون على أن مالك المنفعة أقوى من مالك الأصـل... ثم قال الأئمـة ما نصه

ويكون ذلك البيع الذي هـو في صورة الكـراء موجبا للتمليك يعني تمليك المنفعة قالـوا، وإنمـا يسمى كراء »

ؤبدا حرمـة للوقف من التعبير بالبيـع، وحفظا لبقـاء تسميته، ثم نصـوا على مالك المنفعـة له أن يبيعهـا كما م

يبيع ما أحدثـه مـن بناء أو غرس، وثبت في أحوال الأدلة الشرعية أن مالك الأرض بالإحياء إذا زاد عليهـا 

قبـة، والمعتمر مالكـا للمنفعة، فإن أراد كل منهـا غيرها من يقوم بحراثتهـا وعمارتها يكون المحيي مالكا للر

 ...بيع ما اختص به جـاز له بيعه

بيع المنفعة جائـز، على كل حال مـن الأحوال كما نقلـه الإمام الماوردي »قال الإمـام مـالك رضي الله عنه: 

واحد منهما له حكم يخصـه وكـل   وغيـره، ولهـذا قرر الفقهـاء أن الرقبة، والمنفعـة شيئان لا شيء واحـد،

كما ذكـر ذلك عبد القادر الفاسي وغيره نقلا عـن أئمـة الشريعـة، وتنبني على هـذا فروع كجـواز التبرع 

 ...بالمنافـع دون الرقاب صدقـة أو عمـري أو تحبيسـا كما هو منصوص

فيهـا بدراهم معدودة في فالجلسـة كراء محض، وذلك أن ارض الحبس، أو غيرهـا تكرى لمن يغرسها أو يبني 
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السنـة مثلا لمدة محدودة أو بدرهم في كل سنـة إلى أجل غير محدود، ويغرم الكراء انتفـع أو عطل، 

فإذا وقعت عليه زيـادة في   بذلك،  وضمائرهـم منعقدة على أن المكتري لا يخـرج إلا برضـاه لجريان عادتهم

 ...إن شاء أخـذ أنقاضه، ورفع نزاعهالكراء كان أحـق بالأخـذ الذي زاد عليه ... و

ر الأول مدة سنين، وسئل بعـض أهل العصر عمن كان بيده وقف حانوت أو غيرها على قـدر يؤديه للناظـ ....

ن كان بيد مـوروثهم... آلـه في ذلك متكلم أم ليس إلا ما كا  ثم مات عـن ورثته، فطالبهم الثاني بمفتاح مـا

 .من صـار بعده بأنـوا ع التصرفات أم لا؟  ني ... أيتصرف فيهيقبضه من قبله ؟ وعلى الثا

كراء المنعقد في أن لا متكلم له إلا في قبض ما كان يؤديه موروثهم لا غير، ولا موجب لفسخ اعقد ال  فأجاب،

ئـدة، عليه أحـد لعدم الفا الضمائر على التأييـد لما علم أن من هـو بيده أحق به بالزيادة، فلم يزد في الغالب

 :فوجب بتبقية الوقف بيد الورثـة على القدر المقرر أولا، لقول العمل

 التبقيــة القضــاء  لىع  الجـــزاء****جرىو  لجلسـةا  وهكـذا

ن الورثة، وأن والعرف أصل من أصول المذهب، ومن خالفه، ناظر الأحباس كان أو غيره وحـاز المفتاح م

وفي   عرف بالجلسة، ، وأن للورثـة التصرف في المفتاح المعبر عنه فيسلفوا ضمن لهم، لتعديـه أجرة المثل

نته لبعضهـم بعضا، آخر بالجزاء والأحكار والحلاوة بأنواعـه بأن يقتسمـوه على فرائضهم ، وأن يتخلوا ع

مـال إن لم يكن ولغيرهـم بعوض أو بغيـر عوض، وأنـه يباع، ويوفي منه دينـه، وأنه يصيـر إلى بيت ال

 ...ثوار

« وقدم معير»وقوله « لا مالك انتفاع» بعيد قول خليل:  هـذا محصـل مالهم... أنظر نص البنانـي والزرقانـي

راط المستقيم... وكتب صوشفعة... البهجـة على التحفة، تعلم وتتيقـن صحة ما قلناه والله يهدي من يشاء إلى 

والجزاء والأحكار  ه من أن المفتـاح هو الجلسةقلت مـا ذكر»عبد ربه تعالى علي بن منصـور لطف الله به 

لى التأييـد نصا عوالحلاوة الخ غير صواب، بل الجلسة هي الكراء لمدة معينة، فإذا انقضـت جددت وهكذا 

ى أن يدفع قدرا معينا وإعادة ... كالأوقاف... والجزاء هو كراء أرض الحبس مثلا للغرس فيهـا أو البناء عل

منفعته   خلي عما يملـكا انقضت جـددت نصا أو إعـادة على الدوام أيضا. والمفتاح هو التمثلا كلم’ في كل سن

ه منه لذلك فهـذا هو بمال يقبضه من المتخلى له، فمـن كانت بيده وظيفة مثلا وتخلى عنهـا لغيره بمال قبض

خلو بمصر كما ال المفتاح وهو الحـلاوة ويمسى بالخلو عنـد أهل مصر ويخلو الرجـل، وليست الجلسة هي

 .لمنفعة المملوكةتوهم، وكذا يطلق الخلو عندهم، أيضا، على المـال المقبوض لرفع اليد عن التصرف في ا

د التأييـد، من إبقائـه بالكراء الأول وتقديمـه على غيره، وانعقاد ضمائرهم عليه عنـ  وان امتنع ذوو الأصل

مـه، وهكذا ما دام هـو الجلسة يرثهـا عنه وارثه، ويقوم مقاوجرى القضاء على التبقيـة فيه، فإذا مات صاحب 

، فقد بطل حكمها، أو وارثه، ولو سفـل قائما بحياطته وصيانتـها، فإن فرط فيها حتى اندثر بناؤه وغرسه

رفـع الضرر، وصاحب الجزاء هو صاحب البناء المقام على أرض غيره، تكون فيـه الشفعة لأنها شرعت ل

 :شار إليه أبو زيد عبد الرحمن الفاسي حيث قال في نظمهوهـذا هو الذي أ

 التبقيــة القضــاء  لىع  الجـــزاء****جرىو   لجلســةا  وهكذا
لى غيره، والعادة بعد أي مما جرى به العمل كون الجلسة والجزاء على التبقية ،أن لصاحبها يدا يقدم بهـا ع

ولا يلزم أحدهمـا بما يراه الآخر من   صل والجلسة معا،ذلك جارية بفاس أن لا تقديـم إلا برضى صاحب الأ

جب لذي الأصــل لازم الكراء ولا من رفع اليد والانقاض ولو اندرست عدة صاحب الجلسة، إلا أن الكراء الوا

صوص إلا انتفع أم لا إلى غير ذلك من أمور غير منصوصة في الفقه، وغير جاريـة على المن  لذي الجلسة

 .ح عليهأنه عرف مصطل

فيه: الجلسة جاريـة  وفي جواب للشيخ القاضي ابن سودة بين فيـه العرف الجاري، ومـا وقع عليه العمل، قال

إذا انقضت فمجرى الغرس في أراضي الأحباس، وهي على التبقيـة في حوانيت الحبس، وقاعات الأراضي 

وألزم   وقت التسـاح، ء وسط على المعروفالمدة التي وقع العقد عليها، ووقـع التشاح، ألزم ذو الجلسة بكرا

 ذو الأصـل قبوله، وان اتفقا على تقويـم الجلسة، قومت قيمـة عدل لا على أنها نقض

أي مما جرى به العمل كون الجلسة والجزاء على التبقية ،أن لصاحبها يدا يقدم بهـا على غيره، والعادة بعد 

ولا يلزم أحدهمـا بما يراه الآخر من   الأصل والجلسة معا،ذلك جارية بفاس أن لا تقديـم إلا برضى صاحب 

الكراء ولا من رفع اليد والانقاض ولو اندرست عدة صاحب الجلسة، إلا أن الكراء الواجب لذي الأصــل لازم 
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 و النشر مركز ‐ 75 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 64 ص القضائي التوثيق

  4581القرار عدد 

  2011أكتوبر  25الصادر بتاريخ 

  1014/1/5/2011في الملف المدني عدد 

 نصرع – البناء إزالة دعوى ‐ المشتركة الأجزاء في البناء ‐الملكية المشتركة 

  .الضرر

ي فمجرد كون المدعي شريكا في العقار الخاضع للملكية المشتركة يخوله الحق 

ء المطالبة بإزالة ما أحدث من بناء مخالف للتصميم أو أي تغيير في الأجزا

  .لمشتركة، وذلك بصرف النظر عن وجود الضرر من عدمها

 رفض الطلب 

 باسم جلالة الملك 

                                                           

انتفع أم لا إلى غير ذلك من أمور غير منصوصة في الفقه، وغير جاريـة على المنصوص إلا   لذي الجلسة

 .طلح عليهأنه عرف مص

وفي جواب للشيخ القاضي ابن سودة بين فيـه العرف الجاري، ومـا وقع عليه العمل، قال فيه: الجلسة جاريـة 

مجرى الغرس في أراضي الأحباس، وهي على التبقيـة في حوانيت الحبس، وقاعات الأراضي فإذا انقضت 

وألزم   راء وسط على المعروف وقت التسـاح،المدة التي وقع العقد عليها، ووقـع التشاح، ألزم ذو الجلسة بك

 ذو الأصـل قبوله، وان اتفقا على تقويـم الجلسة، قومت قيمـة عدل لا على أنها نقض

 التبــاس  بلا  الحــوانيت  لدى **** بفـاس  جــرت  التي  والجلسة
 يفهـم  ـنم  قالها  ــاسقي  ولا **** علمي  أصـل  في الشرع  لها  ليس

 :نظم العمل  مـة أبو عبد الله سيدي محمد بن قاسم السجلماسي الرباطي في شرحه علىقال العلا

في الخلو موافـق  قلت مسمـى الجلسة بفاس، وهـو المسى بالخلو بمصر، والحكم الذي أفتى بـه الشيوخ"   

لما يملكه دافع الدراهم سم الخلو: إ» لمالا ذكر الناظـم في الجلسة... والله أعلم... قال سيدي علي الاجهوري: 

 .لخلو كذاامن المنفعـة التي وقـع في مقابلتها الدراهـم، ولذا يقال: أجـرة الوقف كذا: وأجرة 

واضر كانت أصولها وسئل العلامـة القاضي سيدي العربي بردلة عن الجلسة التي تملك حوانيت الاحباس بالح

ـة، أكرها على يده له ما . ومن ملك المنعفة في مدة معينعلى مهيــع الوظائف والقبالات في الآمـاد المعنية..

ـة أو مثالثـة من زاد وعليه ما نقص، ثم أنهم تجاوزوا ذلك وأخذوا يساهمون في الحبـس في الكراء مناصف

ة الحبس في غير أن تكون لهم وجيبة ولا مشاركة في الأصل بوجه... ألذلك وجـه؟ وهل يمكنون مشارك

عـد التزام كراء الأصل لينتفعوا أو لذلك شرعا؟ وإنما لهم المنفعة ب وجه لاونحوه أو  الكراء بخط ممـا ذكر

 يملكوا المنفعـة لمن أرضاهـم ما بقي من أمد الوجيبة بقيـة؟
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حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب أنه يملك 

الشقة الكائنة بالطابق الرابع من عنوانه، وأن الطالب الذي يقيم بالطابق السابع من 

بناءات بمساحة الرجوعالأمامية والخلفية بصفة غير  نفس العنوان عمد إلى إحداث

قانونية فأضر به وأدين جنحيا من أجل ذلك، ملتمسا الحكم عليه بهدم البناء المحدث 

 من طرفه موضوع محضر المعاينة عدد

تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد الجواب قضت  17/1/2005بتاريخ  1/2005

ترمي إليه  ى شكلا بعلة انعدام المصلحة وأن ماالمحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعو

 الدعوى قد تمت حمايته من خلال الحكم الجنحي الصادر سلفا. فاستأنف

كم المطلوب وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بإلغاء الح

ه المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بهدم البناء المحدث من طرف

  .المعاينة المشار إليه أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية موضوع محضر

 20و 19و 13حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق المواد: 

ة والفصلين المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبني 00.18من القانون  26و

 عامفإن الجمع ال 00.18من ق.م.م، ذلك أنه بموجب القانون  32و 1

الإذن  للملاك المشتركين هو من يعين وكيلا للاتحاد ونائبا له وهو المخول بمنح

ن طرف بالتقاضي لوكيل الاتحاد وتمثيله لدى المحاكم. والدعوى الحالية مقدمة م

الأغيار  أحد الملاك المشتركين، وهو ليس ممثلا للاتحاد وغير مأذون له في مقاضاة

لما قار، ولا حق له ولا مصلحة في التقاضي، ومن أجل المحافظة على سلامة الع

  .اعتبر القرار خلاف ذلك يكون قد خرق المقتضيات المحتج بها

لمشتركة المتعلق بنظام الملكية ا 00.18من قانون  35لكن، حيث إنه بموجب المادة 

فاظ على للعقارات المبنية، لكل مالك في العقار المشترك الحق في إقامة دعوى الح

 ي العقار أو إصلاح الضرر اللاحق به أو بالأجزاء المشتركةحقوقه ف

ى من طرف أحد أعضاء الاتحاد أو الأغيار، ولما كانت دعوى المطلوب تهدف إل

ا صفة ذحماية حقوقه في العقار المشترك، فإن القرار المطعون فيه عندما اعتبره 

  .في إقامة الدعوى يكون مطابقا للقانون

ق.ل.ع،  من 451ة الثانية باستثناء شقها الأخير خرق الفصل ويعيب عليه في الوسيل

أجل  لأنه سبق للمطلوب أن تقدم بشكاية تم على أساسها إدانة العارض جنحيا من

ابقا البناء بدون رخصة والحكم عليه بتنفيذ الأشغال اللازمة ليصير العقار مط

ت استحالة فيذ ولم يثبللتصميم المرخص به، والحكم المذكور أصبح نهائيا وقابلا للتن

ن متنفيذه حتى يمكن رفع دعوى جديدة تهم نفس الهدف، وما قضى به ذلك الحكم 

 جعل العقار مطابقا للتصميم هو نتيجة حتمية ومباشرة
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  .للطلب موضوع النازلة الحالية، وبذلك فمصلحة المطلوب منتفية في الدعوى

كن تبرز أن المطلوب لم يلكن، حيث إن الوثائق المعروضة على محكمة الموضوع 

ن م 451طرفا في الحكم الجنحي الصادر، ومن ثمة فلا سبيل لمواجهته بالفصل 

  .ق.ل.ع

ءالتعليل ويعيب عليه في الوسيلة الثالثة وفي الشق الأخير من الوسيلة الثانية سو

 الموازي لانعدامه، لأنه اعتبر أن صفة المطلوب متحققة ما دام البناء

ء والهواء عن سكنه ويكون محقا في المطالبة برفع الضرر المحدث حجب الضو

فالنازلة اللاحق به. والقرار ساير بذلك المطلوب فيما ادعاه على الرغم من خلو مل

 مما يثبت أن البناء بالطابق السابع قد حجب الضوء والهواء عن سكن

ء زاالمطلوب الموجود بالطابق الرابع، فضلا عن أنه لا توجد بين الطرفين أج

قد  مشتركة ولا ترابط بين شقتيهما، وتصرفه بإصلاح الضرر الحاصل له في شقته

 انصب على الأجزاء المفرزة ولم يتعد ذلك إلى الأجزاء المشتركة وبذلك

ار فمصلحة المطلوب منتفية في الدعوى. لكن، مجرد كون المدعي شريكا في العق

 الخاضع للملكية المشتركة يخوله

ي بإزالة ما أحدث من بناء مخالف للتصميم أو أي تغيير ف الحق في المطالبة

الأجزاءالمشتركة وذلك بصرف النظر عن وجود الضرر عن عدمه، وبهذه العلة 

ليما القانونية يعوض اجمللس الأعلى العلة المنتقدة بالوسيلة ويصير القرار س

  .والوسيلة على غير أساس

 لـهـذه الأسـبـاب 

  .الطلب قضى المجلس الأعلى برفض

 – لمقرر: السيد الناظفي اليوسفيا –الرئيس: السيد إبراهيم بولحيان 

 .المحامي العام: السيدة فتحي الإدريسي الزهراء

.......................................................................................... 

........................................................................................... 

  74 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 76مركز النشر و التوثيق القضائي ص 

  5155القرار عدد 

  2010دجنبر  14الصادر بتاريخ 
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  4209/1/3/2010في الملف المدني عدد 

 كراء سكني 

  .بالعقار عـالمنتف صـفة لـه المكري ‐ المكري وفاة ‐دعوى الإفراغ للإحتلال  ‐

ي بموت الغير وأنه ينقض الانتفاع هو حق عيني في التمتع بعقار علـى ملـك

 المنتفع، وهو بذلك يعتبر حقا شخصيا لا يورث

المطبـق علـى  المتعلـق بالتـشريع 2/6/1915من ظهير  66و 35إن الفصلين 

 ى ملـكالعقارات المحفظة يقضيان بأن الانتفاع هو حق عيني في التمتع بعقار علـ

ذا أكرى الغير وأنه ينقضي بموت المنتفع، وهو بذلك يعتبر حقا شخصيا لا يورث، فإ

عقـار ولا يبقى ال المنتفع العقار المنتفع به إلى الغير فإنه بوفاته يرجع العقار لمالكه،

  .كرى لهحق الانتفاع، مما لا يبقى معه سند للمكتري للتواجد بالمحل الممتحملا ب

 نقض وإحالة 

 باسم جلالة الملك 

حكمة مالـصادر عـن  103حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 

 أن المـدعيات 1149/07في الملف عدد  4/2/2010الاستئناف بوجدة بتاريخ 

نهـن يملكـن ادعين في مقالهن أمام المحكمة الابتدائية ببركان أثورية )ر( ومن معها 

 دينـةالكـائن بم 7924/02على الشياع العقار المحفظ ذا الرسـم العقـاري عـدد 

لبـات السعيدية، وأن المدعى عليه عبد الرحيم )ت( احتله دون سند ولا قانون طا

ن أاب المـدعى عليـه إفراغه منه من شخصه وأمتعته هو ومن يقوم مقامه، وأجـ

 لمنـزلالمدعيات لم يثبتن صفتهن في الدعوى وهي بذلك غير مقبولة، وأنه يكتري ا

،وهو ما يقرونه فضلا عن إجازتهم  1998المدعى فيه من والدتهن منذ سنة 

مع علمهن به، طالبا رفض  1998الضمنية لهذا الكراء الذي استمر منذ سنة 

لكات المنزل المدعى فيه حسب رسمـه العقـاري، الدعوى وعقبت المدعيات أنهن ما

ولا يلـزمهن تصرف والدتهن بالكراء إلى المدعى عليه ولا يصح إدعاؤه إجازتهن 

للكـراء الـذي يزعمه إلا أن تكون مكتوبة، كما لا سند للقول بمضي المدة، لأن 

عيات عقارهن محفظ ولا يسري عليه أي تقادم، ورد المدعى عليـه أن والـدة المـد

سـبق في دعـوى استعجالية أن كانت طرفا فيها إلى جانبهن، وتعد لذلك مالكة معهن 

فضلا عـن أن صفة ملكها قائمة من خلال الرسم العقاري للمنزل المـدعى فيـه 

وسـلمته إذنهـا للحصول على الترخيص بإدخال الكهرباء بصفته مكتريا وهو ما 

قضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنفته  تثبته هذه الرخصة، وبعد تمام المناقشة
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المدعيات مثيرات أن حق الانتفاع العائد لوالدتهن انقضى بوفاتها ويستتبع ذلك 

 انقضاء الحق الشخـصي

مـن  629للمستأنف عليه لأن من يملك لا يستطيع نقل أكثر مما يملك وأن الفـصل 

ه عبـارة ولا يكفـي فيـقانون الالتزامات والعقود استلزم شروطا في عقد الكـراء، 

ا "المكتري" المضمنة في المطبوع المسلم من المكتب الوطني للكهرباء وهو م

لحكم من اعتمدته المحكمة الابتدائية في حكمها مجانبة للصواب، طالبات إلغاءه وا

حكمة مجديد وفق الطلب، وبعد الجواب الرامي إلى التأييد وتمام المناقشة، قضت 

  .الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه الاسـتئناف بتأييد

 رجب 19من ظهير  66وحيث تعيب الطالبات على القرار خرق القانون الفصل 

قـضاة  وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهن تمسكن في دعـواهن أمـام 1333

اع وأن الانتفالموضوع بأن والدتهن لم تكن تتمتع في العقار المدعى فيه إلا بحق 

ل لوالدتهن دفع المطلوب بأنه يكتريه منها لا يمكن أن يلزمن به لأن الانتفاع المخو

مع  أصبح منقضيا بوفاتها، ولا يمكن استمرار المطلوب في بقائه في المحل ولو

أكثر مما  فرض أنه كان يكتريه من صاحبة حق الانتفاع، لأنها لا تملك أن تنقل إليه

  .تملك

 من ظهير 66و 35عابته الطالبات على القرار، ذلك أن الفصلين حيث صح ما 

يقضيان بأن  -173- المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة 2/6/1915  

الانتفـاع هو حق عيني في التمتع بعقار على ملك الغير، وأنه ينقضي بموت المنتفع، 

                                                           
173 - 

 التحفيظ العقاري

 2014يناير  23 صيغة محينة بتاريخ

 عديله تالعقاري كما تم  حفيظ( المتعلق بالت1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في  الظهير الشريف

 .5575(، ص 2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998لرسمية عدد الجريدة ا -

 64و 58و 47و 45و 37و 32و 30و 29و 25و 17و 15و 14و 11و 7تم نسخ وتعويض أحكام الفصول  -

ه الظهير الشريف ير والمتمم بمقتضاالمغ 14.07من القسم الأول أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 

 25في  1.11.177بتنفيذه الظهير الشريف رقم  صادر(، ال1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في 

 24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998؛ الجريدة الرسمية عدد (2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة 

 .5575(، ص 2011نوفمبر 

 

 التحفيظ مطلب: الثاني الفرع

 10الفصل 

 لا يجوز تقديم مطلب التحفيظ إلا ممن يأتي ذكرهم: 
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لموضوع، وخاصـة الرسـم والثابـت من وقائع الدعوى وأدلتها المدلى بها لقضاة ا

المتعلق بالعقار موضوع الدعوى أن الطالبات يملكـن العقـار، وأن  العقـاري

والـدتهن الـتي تمسك المطلوب بعلاقة الكراء معها في هذا العقار لم يكـن لهـا إلا 

حـق الانتفـاع، وقوامه تمتع المنتفعة بكل ما يمكن أن ينتجه العقار موضوع حق 

من  38نـواع الثمار الطبيعية أو الصناعية أو المدنية عملا بالفصل الانتفاع من أ

، ومن ثم فإن إكراءها للمطلوب هو من قبيل جني ثمار 1333رجب  19ظهير 

من نفس  66و 35الحق نص القانون ولاسيما الفصلان  العقـار المدنيـة، إلا أن هـذا

المحكمة مصدرة القرار الظهير المشار إليه على لزوم انقضائه بوفاة المنتفع، و

المطعون فيه بتعليلها لقرارها بأن حق الانتفاع الذي على أساسه أكرت المنتفعة 

للمطلوب العقار موضوع الدعوى إنما انتقل بوفاتها إلى الطالبات، وأصبحن 

ملتزمات بحق الكراء للمطلوب الـذي ثبـت عقد كرائه بشهادة الشاهد، مع أن حق 

بانتهاء مدته أو بوفاة المنتفع أو تلف  ولا يورث وينتهي الانتفاع حق عيني شخصي

الشيء محله تلفا كليا، ولا يبقى العقار متحملا به ويرجع لمالكه بصفته صاحب حق 

الملكية المخولة له استعمال العقار واستغلاله وكلاهما يعنيان الانتفاع له بعقاره، مما 

كرية له وهو ما خالفته المحكمة في لم يبق معه سند للمطلوب بانتهاء حق انتفاع الم

قرارها المطعون فيه فجاء لذلك معللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه، ومعرضا 

  .للنقض

                                                           

 المالك؛ -1

 بها؛ لملك مع الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائه، وذلك عندما تتوفر فيهم الشروط اللازمة للأخذالشريك في ا -2

الهواء  مد، الزينة،لمتمتع بأحد الحقوق العينية الآتية: حق الانتفاع، حق السطحية، الكراء الطويل الأا -3

 والتعلية، والحبس؛

 لمتمتع بارتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك.ا -4

 والكل مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتحفيظ الإجباري

 وتقييدها في السجل العقاري إشهار الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقارات المحفظة: الثاني القسم

 هار الحقوق العينية العقاريةإش: الأول الباب

 65الفصل 

ين الأحياء بيجب أن تشهر بواسطة تقييد في الرسم العقاري، جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات الناشئة 

تي اكتسبت قوة مجانية كانت أو بعوض، وجميع المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز العقاري، وجميع الأحكام ال

 الشيء المقضي به، متى كان موضوع جميع ما 

ع عقود أكرية اري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، وكذا جميذكر تأسيس حق عيني عق

ة غير مستحقة العقارات لمدة تفوق ثلاث سنوات، وكل حوالة لقدر مالي يساوي كراء عقار لمدة تزيد على السن

 الأداء أو الإبراء منه.
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 لـهـذه الأسـبـاب 

  .قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه

 ‐ لمقرر: السيد محمـد بـن يعـيشا –الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي 

 .العام: السيدة آسية ولعلوالمحامي 

.......................................................................................... 

........................................................................................... 

 74 لعددا ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 151مركز النشر و التوثيق القضائي ص 

  296القرار عدد 

  2011ماي  31الصادر بتاريخ

  695/2/1/2009في الملف الشرعي عدد 

  .الحيازة إثبات ‐بطلان  - العمرى 

ان مدعيها عدم تضمين رسم العمرى معاينة العدلين الحيازة لا ينفي وجودهـا، فبإمكـ

ي معاينة الحوز فكعقد كراء، إذ أنه من المقرر فقها أنه يكفي إثباتها بالبينة أو غيرها 

  .في الوقف عقد كراء ونحوه

 نقض وإحالة 

 باسم جلالة الملك 

 حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عـن محكمـة

 ـددعفي الملـف  2622تحـت عـدد  1/12/2008الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 

أن المطلوبين ورثة عباس )ي( وهم رقية )ي( ومن معهـا قـدموا  1076/08

يـه أن فمقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضوا  29/5/2007 بتـاريخ

وترك ما يورث عنـه  2/2/2007مـوروثهم عباس )ي( بن لحسن توفي بتاريخ 

ء الدار البيضا 50و 46رقم  71الكائن بدرب المنجرة الزنقة  شـرعا العقـار

ته المحتوي علـى سـفلي وثلاثة طوابق وسطح به غرفة ولما أرادوا تسجيل إراث

وجة زلرسم عمري لفائدة  7/2/2007بتقييد مؤرخ في  بالمحافظة العقارية فوجئوا

ئزا علما بأن المعمر بقي حا 13/1/2003موروثهم الطاعنـة مينـة )ع( محرر في 

 بضللعقار يـشغله بالـسكن ويقـ
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ـلال حياتـه خواجباته الكرائية إلى وفاته ولم يسلمه إلى المعمر لها الـتي لم تحـزه 

وأمر  13/1/2003وتاريخ  86ملتمسين التصريح ببطلان رسم العمرى عدد 

لرسم المحافظ على الأملاك العقارية بالفداء مرس السلطان بالتشطيب عليه من ا

أنها بقيت حائزة للعقار موضوع س وأجابت الطاعنة ب 118755العقـاري عدد 

جيل العمرى وتقطنه بجانب زوجها إلى حين وفاته بدون منازع وأن تأخرها في تس

يخضع لظهـير عنها الحيازة الفعلية والقانونية، وأن العقار محفظ و العمـرى لا ينفـي

ملتمـسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين عليه قضت  1913

 81 صحيفة 86ببطلان رسم العمرى عدد  27/2/2008بتاريخ  ائيـةالمحكمة الابتد

فظ توثيق أحباس الدار البيضاء وأمر المحـا   13/1/1993 وتـاريخ 5كناش عدد 

م العقـاري علـى الأمـلاك العقاريـة بالفداء درب السلطان بالتشطيب عليه مـن الرسـ

ضت قالمطلوبين وانتهاء الردود س فاستأنفته الطاعنة وبعد جواب  118755عـدد 

ف محكمة الاسـتئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طر

نـائبهم  الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبون بواسـطة

  .والتمـسوا رفـض الطلب

ى أساس فيـه علـ في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون

اع قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن العارضة ظلت حائزة للعقار موضوع النـز

ئيـة بالسكن فيه هي وزوجها الهالك من جهة وحائزة لـه بقـبض الواجبـات الكرا

هة جلمشتملاته الأخرى من جهة ثانية ولأدائها الضرائب الواجبة في اسمها من 

لمذكور الا يستلزم أجلا معينا لتسجيل الرسم  1913 ثالثـة بالإضافة إلى أن ظهير

ريرهمـا المحافظة العقارية، ثم إن المتعارف عليه هو أن العدلين وعند تح بسجلات

ن أمامهم للرسـم المذكور وما يماثله يعتمدان في ذلك على تصريحات الشهود الماثلي

سن لها التي لم يت وهذا ما تم بالفعل، وهذا ما أكده رسم استفسار وثيقة الحيازة

لمداولـة. االإدلاء بهـا بعدما رفضت المحكمة طلبها الرامي إلى إخراج القـضية مـن 

م العمرى إن والحكـم الابتدائي المؤيد استئنافيا استجاب لطلب المطلوبين بعلة أن رس

كـان قد نص على واقعة الحوز للعقار من طرف الطاعنة خال مـن شـواغل 

فإنه لم ينص على معاينة هذه الحيازة من طرف العدلين مـوروث المطلوبين 

قـي بمحرري الرسم من جهة وعلى أن الطاعنة لم تسجله خلال حياة الهالك والذي 

يمكن  بالعقـار إلى حين وفاته وأن الوصولات الكرائية المدلى بها من طرفها لا

ءها على بنت قضاالاحتجاج بها لكون المكترين لم يؤدوا اليمين القانونية تكون قد 

  .غير أساس مما يعرض القرار للنقض

دد عحيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن رسم العمـرى 

ع ورد فيه بأن الهالك عباس )ي( أعمر المطلوبـة جميـ 13/1/2003وتاريخ  86

 لها يد الدار موضوع النزاع إلى أن قال وتخلى عن ذلك للمعمر لها المذكورة وبسط
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عتـه إلى الحوز فقبلته المعمر لها وحازته حوزا تاما فراغا من شواغل المعمر وأمت

ازة لا أن قال العدلان "حضورا وإشهادا الكل تام ". وعدم النص على معاينة الحي

فسر المس 263ينفي وجودها ما دامت الطاعنة قد أقامت موجب بينة الحيازة عدد 

 لواجبات الكرائية عن العقار موضوع العمرىوإثبات توصلها با 264تحت عدد 

لكتابيـة خلال حياة المعمر حسب الاشهادات المدرجة بالملف والمرفقـة بالمـذكرة ا

 2006و 2005وأدائها الضرائب عن هذا العقار عن سنوات  13/2/2008 لجلـسة

حسب وصولات أداء الضريبة المرفقة بالمذكرة الجوابية لجلسة  2007و

 المحكمة لما استبعدت كل هذه الحجج دون أن ترد عليها بمقبولو 18/7/2007

 :رغم ما لها من تأثير في إثبـات الحيازة عملا بقول صاحب العمل المطلق

ها وعن معاينة حوز يكفي / عقـد كـراء ونحوه في الوقف " تكون قد بنت قضاء"

  .على غير أسـاس ممـا يعـرض قرارهـا للنقض

 لـهـذه الأسـبـاب 

  .المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه قضى

 المحامي ‐لمقرر: السيد محمد ترابي ا –الرئيس: السيد إبراهيم بحماني 

 .العام: السيد عمر الدهراوي

.......................................................................................... 

........................................................................................... 

 47 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 64مركز النشر و التوثيق القضائي ص 

  1482القرار عدد 

  2011أبريل  5الصادر بتاريخ 

  2724/1/6/2009في الملف المدني عدد 

 سطحية

 .التعلية في الحق ‐عقار محفظ   ‐

بطبقة  يجوز إنشاء حق السطحية على عقار محفظ، غير أنه إذا كان هذا الحق يتعلق

لك أن ذأرضية واحدة، فإن من له هذا الحق ليس له حق التعلية على سطح البنـاء، 

 من ظهير 97المشرع قد فرق بين حق السطحية على الأرض طبقا للفصل 



 

723 
 

علـى  لى العقارات المحفظة، وحق التعليةالمحدد للتشريع المطبق ع1915يونيو  2

من قانون الالتزامات والعقود، وإن المحكمة  483سطح البناء طبقا للفصل 

 المصدرة

نـاء للقرار المطعون فيه لما قضت بأن من آل إليه حق السطحية ليس من حقه الب

محـدث، ء الفوق الزينة وأمرت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك بإزالة البنـا

  .تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما ولم تخرقه

 رفض الطلب 

 باسم جلالة الملك 

إلى  قدم محمد )ر( مقـالا 20/6/2001حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 

درب بـن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا عرض فيه أنه يملك قطعة أرض بـ

لعقـاري لمدينة القديمة الدار البيضاء ذات الرسم اا 69رقم  13سلام ممر بوشعيب 

وعليها زينة دار مكونة من طابق سفلي به غرفتان لموروث  1047/46عدد 

تـشييد طـابق بالمـدعى عليهم أحمد )غ( الذي قبلها على حالها إلا أنه قام قيد حياتـه 

سـتعمال امـن  أول وبراريك فوقه دون إذن المدعي وأنه تبعا لذلك أصبح مغلول اليـد

لمدعى عليهم الهواء بالبناء المذكور طالبا إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأجاب ا

 ـاريخبأن المدعي لم يثبت إضافة طابق ثان وأن موروثهم اشـترى حـق الزينـة بت

 وتصدق به عليهم وأن المنزل موجـود علـى حالتـه منـذ التـصدق 30/10/1965

يؤكد  على حالتها الراهنة وأن ما 1/3/1980إلا بتاريخ  والمدعي لم يشتر الأرض

قين والـتي هو التصميم الهندسي الذي تم بعد تحفيظ البقعة ويشمل البنـاء بطـاب ذلك

 . 1047/46د وتحـول إلى الرسـم العقـاري عـدد  7685كانت تحمل المطلب عدد 

في الملـف  14/3/2002بتـاريخ  405فأصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 

برفض الطلب، استأنفه المدعي فأنجزت محكمة الاستئناف    894/21/2001 عـدد

لك بهدم خبرة ثم ألغت الحكم المستأنف وحكمت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذ

رارها الذي أحدثه المستأنف عليهم فوق الزينة التي يملكونها، وذلك بق البنـاء

  :ستأنف عليهم بسببينالمطعون فيه بالنقض من طرف الم

  :فيما يتعلق بالسبب الأول

حيث يعيب الطاعنون القرار فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطـراف، في 

فرعين: الأول: أنه تضمن صدور الأمر بالتخلي وتبليغه للأطراف وعرض القضية 

التي حضرها دفاع المستأنف عليهم وأدلى بمذكرة بعـد البحـث  8/4/2009بجلسة 

ق حجزت المحكمـة القـضية سلمت نسخة منها لدفاع المستأنف وبعد تأكيد ما سب

من قانون  338و 335للمداولة مما تكون معه الإجراءات مخالفة للفصلين 
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المـسطرة المدنية لأنه لا دليل على تبليغ دفاعهم بالإجراءات المسطرية المذكورة، 

والثاني: أن المحكمة لما أمرت بإجراء خبرة من تلقاء نفسها فقد خرقت مبدأ حياد 

  .القاضي

ريخ ا على السبب فإنه يتجلى من محضر الجلـسات أن المحكمـة قـررت بتالكن رد

وتم  إخراج القضية من المداولة لتبليغ المذكرة المرفقة بالوثائق، 18/2/2009

ـل فحضر الأستاذ كمرة عن الأسـتاذ أمـدي وكي 8/4/2009إدراج القضية بجلسة 

لا  لة، وهو محضر رسمـيالطاعنين وبعد تأكيد ما سبق قررت حجز القضية للمداو

ـررا ضيطعن فيه إلا بالزور، وأن عدم إصدار الأمر بالتخلي من جديـد لم يلحـق 

تجاتهم بالطاعنين إذ من شأن عدم اتخاذه ترك الباب مفتوحا لهم لـلإدلاء بمـستن

ن من قانون المسطرة المدنية يمكن للمحكمة أ 55وحججهم، وأنه عملا بالفصل 

ول وبدون ء خبرة، مما كان معه السبب بدون اعتبار في وجهه الأتأمر تلقائيا بإجرا

 .أسـاس في وجهه الثاني

  :فيما يخص الوسيلة الأولى من السبب الثاني

حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بعدم الارتكاز على أسـاس قـانوني بخـرق 

ذي ، ذلك أن رسم التملـك الـ -174- من ظهير التحفيظ العقاري 62و 2الفصلين 

ينظمـه المحافظ يترتب عنه بطلان ما عداه من الرسوم وتطهير الملك من جميع 

الحقـوق السالفة ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية 

الكائنـة على العقار وفق تحفيظه، وأن حق الطاعنين المتعلق بالطابق الأول المنـشأ 

ة قرار المحافظ المتضمن تحفـيظ الطـابقين في اسمهـم علـى الطابق السفلي هو نتيج

  .وبقوة القانون

 1047/46لكن، ردا على الوسيلة فإنه يتجلى من نظير الرسم العقـاري عـدد 

المدرج ضمن وثائق الملف أن المحافظ قـرر تحفـيظ الملـك موضـوع مطلـب 

والتـصميم من  د، والذي يتألف حسب المطلب ومحضر التحديد/7685التحفيظ عدد 

                                                           
174 - 

 التحفيظ العقاري

 2014يناير  23 صيغة محينة بتاريخ

 عديله تالعقاري كما تم  ( المتعلق بالتحفيظ1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في  الظهير الشريف

 آثار التحفيظ: الثالث الباب

 62الفصل 

لتحملات العقارية إن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية وا

 عداها من الحقوق غير المقيدة. حفيظه دون ماالمترتبة على العقار وقت ت
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دار للسكنى تتألف من طابق واحد في اسم عبد القادر بصفته مالكا لحق الأرض مع 

ينتقل هذا الملك لفائدة أحمـد )غ(، ولـذلك فـإن المحكمـة  -175-إثبات حق الزينة 

مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتمدت مـا تم تحفيظـه حـسب المطلـب، 

انت عليه وإزالة البناء المحدث فوق الزينـة الـتي تم وقضت بإرجاع الحالة إلى ما ك

تحفيظها فهي لم تخرق مقتضيات الفصلين المذكورين، وكان ما بالوسيلة لا يرتكـز 

  .على أساس

  :وفيما يرجع للوسيلة الثانية من السبب الثاني

ـة حق حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بخرق القواعد القانونية المنظمـة لطبيع

خص سطحية، ذلك أن حق السطحية عبارة عن ملكيـة أبنيـة وأغـراس عائـدة لشال

حية مستقلة عن ملكية الأرض العائدة لشخص آخر، وأنه مـا دام مالـك حـق السط

يعتبر حق ملكيته على البناء كحق صاحب الأرض على أرضه فيكون من حقه 

 يـهقا وأن يتصرف فإضافة ما شاء من الأبنية على بنائه وأن ينشئ عليه ارتفا

عي لم يثبت بأن تصرفا قانونيا، كما يعيبونه بانعدام التعليل ذلك أنهم أثاروا بأن المد

موروثهم هو الذي أضاف الطابق الأول، وأن هذا الطابق مرخص به ومسجل 

  .بالرسم العقاري والقرار لم يرد على دفوعهم

للتشريع المطبـق على المحدد  1915من ظهير  97لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 

فإن حق السطحية حق عيني عقاري قوامه حيازة بنايـات  -176-العقارات المحفظة 

                                                           
175 -  

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ  مدونة الحقوق العينية

صادر في  1.11.178شريف رقم الظهير الصادر بتنفيذه ال المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08القانون رقم 

 كما تم تتميمه 2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25

 .5587(، ص 2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998الجريدة الرسمية عدد  -

 :حق الزينة

 :من مدونة الحقوق العينية 131المادة 

 .الزينة حق عيني يخول صاحبه ملكية البناء الذي شيده على نفقته فوق أرض الغير

 .رث أو بالوصيةينشأ هذا الحق بالعقد مع تشييد البناء، وينتقل بالشفعة أو بالإ

 .لا يمكن ترتيب حق الزينة على حقوق مشاعة إلا باتفاق جميع الشركاء
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 التحفيظ العقاري

 2014يناير  23 صيغة محينة بتاريخ
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 عديله تالعقاري كما تم  ( المتعلق بالتحفيظ1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في  الظهير الشريف

تغييره  العقاري كما وقع ( المتعلق بالتحفيظ1913أغسطس  12) 1331 رمضان 9الصادر في  الظهير الشريف

 1432ة من ذي الحج 25في  1.11.177بتنفيذه الظهير الشريف رقم  صادرال 14.07وتتميمه بالقانون رقم 

 (2011نوفمبر  22)

 .5575(، ص 2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998لرسمية عدد الجريدة ا -

 التحفيظ مطلب: الثاني الفرع

 10الفصل 

 لا يجوز تقديم مطلب التحفيظ إلا ممن يأتي ذكرهم: 

 المالك؛ -1

 بها؛ لملك مع الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائه، وذلك عندما تتوفر فيهم الشروط اللازمة للأخذالشريك في ا -2

اء الطويل الأمد، الزينة، الهواء ، حق السطحية، الكرالحقوق العينية الآتية: حق الانتفاعالمتمتع بأحد  -3

 والتعلية، والحبس؛

 لمتمتع بارتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك.ا -4

 والكل مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتحفيظ الإجباري.

 آثار التحفيظ: الثالث الباب

 62الفصل 

لتحملات العقارية دة للحقوق العينية واإن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، ويعتبر نقطة الانطلاق الوحي

 عداها من الحقوق غير المقيدة. المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما

 63الفصل 

ق من الحقوق حإن التقادم لا يكسب أي حق عيني على العقار المحفظ في مواجهة المالك المقيد، ولا يسقط أي 

 العينية المقيدة بالرسم العقاري.

 64الفصل 

 مكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء تحفيظ.لا ي

 ات.يمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويض

 القانون. من هذا 100في حالة إعسار المدلس تؤدى التعويضات من صندوق التأمينات المحدث بمقتضى الفصل 

 66الفصل 

التقييد في الرسم  كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده، وابتداء من يوم

 العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية.

 يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة. لا

 67الفصل 
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ومنشآت وأغراس فوق ملك الغير، وأنه إذا كان حـق مـوروث الطـاعنين الـتي تم 

المشار إليه يتعلق بطبقة أرضـية  1047/46تحفيظه بمقتضى الرسم العقاري عدد 

را فيما تم تحفيظه وليس له حق التعلية على سـطح واحدة فإن حقه يبقى محصو

البناء، وأن المشرع أجاز في الفصل المذكور إنشاء حق السطحية علـى الأرض 

حق التعلية على سطح  -177-من قانون الالتزامات والعقود  483كمـا أجاز الفصل 

البناء ويكون المشرع قد فرق بين حق السطحية وحق التعليـة، وأن المحكمـة 

ـصدرة القـرار المطعون فيه لما ثبت لها من الخبرة أن محل النزاع يتألف من م

طابق أرضي وطـابق أول وأشارت إلى دفوع الطاعنين المذكورة وأجابت عنها بأنه 

ليس من حقهم البنـاء فوق الزينة التي تم تحفيظها فهي لم تخرق المقتضيات 

  .ما بالوسيلة لا يرتكز على أساس المذكورة وعللت ما قـضت به تعليلا كافيا، وكان

 لـهـذه الأسـبـاب 

  .قضى المجلس الأعلى برفض الطلب

                                                           

أو الإقرار به أو تغييره  والاتفاقات التعاقدية، الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير إن الأفعال الإرادية

ضرار بما للأطراف أو إسقاطه، لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري، دون الإ

 اقاتهم.ينهم بسبب عدم تنفيذ اتفمن حقوق في مواجهة بعضهم البعض وكذا بإمكانية إقامة دعاوى فيما ب

 68الفصل 

من هذا  65فصل إن عقود الأكرية التي لم يقع إشهارها للعموم بتقييدها في الرسم العقاري طبقا لمقتضيات ال

ذي تنتج فيه القانون لا يجوز التمسك بها في مواجهة الغير لكل مدة تتجاوز ثلاث سنوات تحسب من اليوم ال

 أثرها. 67في الفصل العقود المشار إليها 
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 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 الكتاب الثاني: في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها

 القسم الأول: البيع

 483الفصل 

لا، ويسوغ الطليق أو الهواء العمودي الذي يرتفع فوق بناء قائم فعيقع صحيحا بيع جزء محدد من الفضاء 

هواء العمودي الذي للمشتري أن يبني فيه، بشرط تحديد طبيعة البناء وأبعاده. ولكن لا يسوغ للمشتري أن يبيع ال

 يعلوه بغير رضى البائع الأصلي.
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 المحـامي ‐المقرر: السيد محمد مخلـيص  –الرئيس: السيد محمد العيادي 

 .العام: السيد الطاهر أحمروني

.......................................................................................... 

........................................................................................... 

 

........................................................................................... 

............................................................................................. 

 3178/1/4/02 عدد:الملف المدني  5/6/03المؤرخ في : 1729 عـدد:لقـرار ا

ار طرده من العق -خلف خاص  - تسجيلها في الرسم العقاري - الاتفاقات التعاقدية

 )لا(

غييره أو تعاقدية الرامية إلى نقل حق عيني أو الاعتراف به أو تإن الاتفاقات ال 

 العقاري.  خ تسجيلها في الرسمإسقاطه لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاري

........................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 8014م الترتيبي   الرق

الملف المدني عدد:  04/04/2004المؤرخ في :  1091القرار عدد 

1349/1/4/00  

حالة الشياع )نعم(  –الأجزاء المشتركة  –سطح العقار  –نظام الملكية المشتركة 

تركة حسب يعتبر سطح العقار مشاعا بين المالكين في إطار نظام الملكية المش

  منهم.حصة كل واحد 

 لا المحكمة لما أسست قضاءها على أن نظام الملكية المشتركة المستدل بهإن 

لملكية يتضمن شياع سطح العقار مع أن الفقرة الثالثة من البند الأول من نظام ا

وكين المشتركة للعقار الأصلي الذي استخرج منه كل من الرسمين العقارين الممل

م مشترك بينهما وخاضع لنظا للطرفين يفيد أن سطح الطابقين العلوي والسفلي

 الملكية المشتركة بالتساوي، وهي بذلك تكون قد خرقت مضمون نظام الملكية

 المشتركة، وجعلت قرارها فاسد التعليل ومعرضا للنقض.

............................................................................................. 
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. 998/1/2/99الملف المدني عدد  25/4/2001المـؤرخ في  1564القـرار عدد 

ذن الجمعية العمومية إ –إقامة دعوى  –انتخاب سنديك العمارة  –الملكية المشتركة 

 (.)لا

وضع  لا يوجب الظهير المنظم للملكية المشتركة في العقارات المنقسمة إلى شقق

ى السلطات المحلية ولدمحضر الجمعية العمومية لانتخاب سنديك العمارة لدى 

تاج لإقامة لعامة، و يكفي أن يعين بأغلبية الشركاء في الملك ، كما لا يحاالنيابة 

 الدعوى للحصول على إذن من الجمعية العمومية .

.......................................................................................... 
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  86-26ملف مدني  1991شتنبر  9در بتاريخ الصا 2104القرار 

 تغيرات في الأجزاء المشتركة. … نظام الملكية المشتركة 

 ولا على ليس للمالك ضمن نظام الملكية المشتركة أن يحدث بناءا لا على الجدران -

لم تبن قضاءها على أساس حين رفضت دعوى  وأن المحكمةالأسطح المشتركة 

ر ن ذلك لم يحدث ضررفع الضرر بإزالة ما بني على الأجزاء المشتركة بعلة أ

 للمدعي والحال أن إحداث التغييرات في الأجزاء المشتركة من شأنه أن يضر

 بمصالح بقية المالكين.

........................................................................................ 
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  89 6886ملف عقاري  1994يوليوز  26الصادر بتاريخ  1014القرار 

 ثبات عنصر الشياع إ –الأخذ بالشفعة 

البيع أن المبيع يقدر  لإثباتا نص عقد الشراء المدلى به يثبت عنصر الشياع إذ -

ف ت محكمة الاستئناالشياع مع من شارك البائع. حينما صرح ونصف علىبهكتار 

كون ثابتة ت ونصف والشركة غيربأن المبيع معين يتمثل في قطعة مساحتها هكتار 

 قد جانبت الصواب وعرضت قرارها للنقض.

........................................................................................... 
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  88/ 188ملف مدني  1994ر نونب 16الصادر بتاريخ  4003القرار 

 اتفاق في شأن الحيازة وجوب احترامه  –شركة في ملك 
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لنسبة يس للمالك الشريك في العقار أن يغير الوضع المتفق عليه بين الشركاء، بال -

 لحيازة العقار المشترك. 

تغييره إلا باتفاق مع بقية  ولا يجوزالمتفق عليه،  يلزم الشريك باحترام الوضع -

 .الشركاء

............................................................................................. 
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 1311/2002الملف التجاري عدد :  31/3/2004المؤرخ في : 379القـرار عـدد 

 لتزام )لا( والة الاح -غيير الممثل القانوني للشركة ت -عقد الكراء 

هذه  لما كانت الشركة قائمة بذاتها وتتوفر على شخصية معنوية وهي طرف بصفتها

يشكل حوالة  في عقد الكراء فإن تغيير ممثلها القانوني لا ينفي عنها التزاماتها ولا

  .الالتزام

.......................................................................................... 
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الملف التجاري عدد :  01/12/2004المؤرخ في : 1322القـرار عـدد 

487/3/1/2002  

 شركة الواقع تثبت بجميع وسائل الإثبات )نعم( 

لمتاحة. االشركة التي نشأت بفعل الواقع يمكن إثبات وجودها بجميع وسائل الإثبات 

 88ع والمادتين . ل .قمن  982بما في ذلك تصريح الشهود، عملا بأحكام الفصل 

 من القانون المتعلق بشركات التضامن 89و

............................................................................................ 
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  98874ملف مدني  1984مايو  2الصادر بتاريخ  796لقرار ا

 الأولوية.… الاشتراك … الشفعة 

كل شريك في الملك يشترى جزءا من العقار يصبح مشاركا في ممارسة الأخذ  

 29فصل بالشفعة كغيره من الشركاء بقدر الحصة التي كان يملكها قبل الشراء " ال

 من ق " العقاري" . 
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حكام ين وفقا لأإن حقوق الأولوية في ممارسة الشفعة يبقى العمل بها بين المسلم

 –من القانون.  30فصل الشريعة الإسلامية " ال

لشفعاء اوعليه لئن كانت القاعدة الأولى تعطي المشفوع منهم الحق في أن يشاركوا 

لأولوية في ممارسة الشفعة كل يقدر حصته فإن القاعدة الثانية تعطي للشفعاء حق ا

 في أخذ جميع الحصة.

.............................................................................................

............................................................................................. 
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  84-2344الملف المدني  1991يونيه  12الصادر بتاريخ  1480القرار 

 لا … دعوى جديدة … ه خطأ مادي تصحيح… الشفعة -

صحيح تلما كانت دعوى الشفعة تتعلق بنفس الشراء الوارد على نفس العقار فإن  -

ء لا يشكل الخطأ المادي الذي وقع في رقم الرسم العقاري الذي اشتهر فيه ذلك الشرا

  .دعوى جديدة في الشفعة

 

......................................................................................... 

في الملف  4115تحت عدد  25/09/12القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 

  678/1/5/12المدني عدد 

 . 253ص  164مجلة القضاء والقانون عدد 

تعتبر الطريق عمومية متى ثبت أنها تستعمل من طرف العموم، ولو كانت “ 

ق الدعوى يتعل صالحة لمرور السكان والدواب فقط. لما ثبت للمحكمة أن موضوع

بمسرب بعرض متر ونصف صالح لمرور الدواب والسكان وأن الطالب قام بغلقه 

ون عن طريق زرع نبات الصبار، فقضت بإعادة فتحه، يكون قرارها مطابقا للقان

 .”ومرتكزا على أساس

................................................................................................

............................................................................................. 

المقرر قانونا أنه لا تؤخذ الحصة المشفوعة إلا من يد المشتري المقيد بالرسم  نم ” 

العقاري، و لما كان الطاعن قد أقام دعوى الشفعة ضد من كان مقيدا بالرسم 

العقاري وقت تقديمها بغض النظر عما لحق به من تفويتات، فإن المحكمة عندما 
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ص المشفوع بعد إقامة دعوى ردت طلبه بالنظر إلى تفويت المشفوع منه للشق

  ”.الشفعة عليه، تكون قد خرقت القانون و عللت قرارها تعليلا فاسدا

في الملف  471تحت عدد  29/05/2015قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 

  1673/4/15المدني عدد 

 . 59ص  80مجلة قضاء محكمة النقض عدد 

................................................................................................

............................................................................................. 

بحث في المن القانون العقاري و  66مجال لتطبيق الفقرة الأخيرة من الفصل  لا ” 

ن مصدر أحسن أو سوء نية المشترين من البائعة لهم بعد الإقالة المذكورة ما دام 

و أن الأخذ  الشفعة هو القانون و الفقه لا الأفعال الإرادية و الاتفاقات التعاقدية

جهة الشفيع بالشفعة من يد المشتري الأول يجعل البيوعات اللاحقة لا أثر لها في موا

ورة نقض ا وفقها بالحصة المبيعة و أنه يترتب عن ذلك حتما بالضرلتعلق حقه قانون

 ”.تلك البيوعات اللاحقة أي أنها تصبح ملغاة بقوة القانون

 6069/1تحت عدد  17/06/15قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 

  1547/14في الملف عدد 

 . 381ص  66مجلة المحامي عدد 

................................................................................................

............................................................................................. 

 الشفعة في عقار في طور التحفيظ وشكل طلب الاستشفاع 

في  2011نونبر  1ين بتاريخ الصادر عن غرفت 4710قرار محكمة النقض عدد 

  544/1/4/2010الملف المدني عدد 

إن طالب الشفعة في عقار في طور التحفيظ غير ملزم بحسب ما يستفاد من  "

 من ظهير التحفيظ العقاري بتقديم طلبه في شكل تعرض، إذ 84و  24الفصلين 

ى من يتجليبقى له تقديم طلب استحقاقها في شكل دعوى مستقلة. لكن، حيث إنه لا 

المتمسك بهما من قبل الطالب في  12/08/1913من ظهير  84و 24الفصلين 

ي شكل فالوسيلة ما يلزم طالب الشفعة في عقار في طور التحفيظ بتقديم طلبه هذا 

 " زامتعرض طالما أن الفصلين معا ينصان على كلمة "الإمكان" و ليس على " الإل

. 

................................................................................................ 
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  89 2078ملف مدني  1993شتنبر  13الصادر بتاريخ  2282القرار 

 لتزامات الورثةا –بيع الموروث ملكه المحفظ 

اثة التي سجلت على لمشتري الذي لم يسجل شراءه حق طلب التشطيب على الإرل - 

 الرسم العقاري للملك المبيع ليسجل شراءه عليه. 

 - .لبائع يتحملون بالالتزامات التي التزم بها سلفهم حال حياتهاخلف  -

 

............................................................................................. 
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  3234/96الملف المدني عدد  17/3/99المؤرخ في  1309القرار عدد 

 وإقرار المشتريإمكانية إثبات إقرار البائع بالبيع  محفظ:شفعة في عقار غير 

 -178- .بالشراء بمحضر الاستجواب

                                                           
178 - 

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ  مدونة الحقوق العينية

صادر في  1.11.178شريف رقم الظهير الصادر بتنفيذه ال المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08نون رقم القا

 كما تم تتميمه (2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25

 .5587(، ص 2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998الجريدة الرسمية عدد  -

 1432من ذي الحجة  25صادر في  1.11.178ظهير شريف رقم 

 المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08( بتنفيذ القانون رقم 2011نوفمبر  22)

 يتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08قانون رقم 

 أحكام عامة: فصل تمهيدي

 1المادة 

 بالعقار.خاصة  تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات

امات ( بمثابة قانون الالتز1913أغسطس  12) 1331رمضان  9تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 

ا جرى به والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون. فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وم

 العمل من الفقه المالكي.

 2المادة 
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حجة في  من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكونإن الرسوم العقارية وما تتضمنه 

  فيها.مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة 

 

واجهة من ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في إ 

بسبب  ، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضررالغير المقيد عن حسن نية

ريخ التقييد تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تا

 المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه.

 4لمادة ا

متعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى تصرفات الجميع ال -ائلة البطلان تحت ط -يجب أن تحرر

ت التاريخ يتم بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثاب وكذا الوكالات الخاصة بها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها

 تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك.

لجهة التي اوقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن يجب أن يتم ت

 حررته.

ر للعقد تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحر

 من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها.

در بتنفيذه الصا 69.16أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم  4م تتميم الفقرة الأولى من المادة ت -

 (؛ الجريدة الرسمية عدد2017أغسطس  30) 1438ذي الحجة  8بتاريخ  1.17.50الظهير الشريف رقم 

 .  5068(، ص 2017سبتمبر  14) 1438ذو الحجة  23بتاريخ  6604

 امات والعقودالالتز قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 الفرع الثالث: الإثبات بشهادة الشهود

 – 443الفصل 

لالكتروني ايتعلق بالتبادل  53.05من القانون رقم  5أعلاه بمقتضى المادة  440تم تغيير أحكام الفصل  -

 للمعطيات القانونية.

نهي الالتزامات أو وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تالاتفاقات 

يلزم أن تحرر بها والحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. 

 ونية.ي أو أن توجه بطريقة إلكترحجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكترون

 .5575(، ص 2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998سمية عدد الجريدة الر -التحفيظ العقاري 

 2014يناير  23 صيغة محينة بتاريخ

 عديله تالعقاري كما تم  ( المتعلق بالتحفيظ1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في  الظهير الشريف

تغييره  العقاري كما وقع ( المتعلق بالتحفيظ1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في  الشريفالظهير 

 1432ة من ذي الحج 25في  1.11.177بتنفيذه الظهير الشريف رقم  صادرال 14.07وتتميمه بالقانون رقم 

 (2011نوفمبر  22)



 

735 
 

                                                           

 التحفيظ مطلب: الثاني الفرع

 10الفصل 

 يظ إلا ممن يأتي ذكرهم:لا يجوز تقديم مطلب التحف 

 المالك؛ -1

 بها؛ لملك مع الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائه، وذلك عندما تتوفر فيهم الشروط اللازمة للأخذالشريك في ا -2

علية، الهواء والت لمتمتع بأحد الحقوق العينية الآتية: حق الانتفاع، حق السطحية، الكراء الطويل الأمد، الزينة،ا -

 والحبس؛

 تمتع بارتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك.الم -4

 والكل مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتحفيظ الإجباري.

 آثار التحفيظ: الثالث الباب

 62الفصل 

لتحملات العقارية إن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية وا

 عداها من الحقوق غير المقيدة. وقت تحفيظه دون ما المترتبة على العقار

 63الفصل 

ق من الحقوق حإن التقادم لا يكسب أي حق عيني على العقار المحفظ في مواجهة المالك المقيد، ولا يسقط أي 

 العينية المقيدة بالرسم العقاري.

 64الفصل 

 اء تحفيظ.لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جر

 ات.يمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويض

 القانون. من هذا 100في حالة إعسار المدلس تؤدى التعويضات من صندوق التأمينات المحدث بمقتضى الفصل 

 66الفصل 

التقييد في الرسم  للغير إلا بتقييده، وابتداء من يومكل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة 

 العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية.

 يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة. لا

 67الفصل 

و الإقرار به أو تغييره أه إلى الغير إن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية، الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقل

 أو إسقاطه، لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ 

مكانية إقامة التقييد بالرسم العقاري، دون الإضرار بما للأطراف من حقوق في مواجهة بعضهم البعض وكذا بإ

 دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم.

 68الفصل 
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ات بعلة وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه استبعد المحضر المذكور من الاثب

. يفيد ا يعضده رغم أن الطالب أدلى بمحضر استجواب عدد ..أنه لا يوجد بالملف م

عدامه إقرار المطلوب بالشراء مما يجعله مشوبا بعيب فساد التعليل الموازي لان

 وبالتالي معرضا للنقض والابطال.

 

.......................................................................................... 

7945 

 

الملف  16/12/2003المؤرخ في : 3596 عـدد:القـرار الصادر بجميع الغرف 

  3521/1/4/2001 عدد:المدني 

 اليمين  – ستصحاب حالة الشياعا –رسم الشراء  –الشفعة 

يان يد في سرقاعدة من اكتمل له الاستحقاق بالنسبة للحظ، يخول له الحق من جد

 الشفعة.أجل ممارسة 

من حالة  عبء إثبات القسمة على الطالب بعد التأكد قاعدة الاستصحاب تجعل

 الشيوع.

المضمن من اليمين المؤداة كانت من أجل إثبات البيع الباطن، مما يعني أن ظاهر الث

 بالعقد هو باطنه.

............................................................................................. 

  2090عدد  النقض( )محكمة الأعلىقرار المجلس 

  2008-06-04 بتاريخ:صادر 

 2006-1-1-1856في ملف مدني عدد 

                                                           

من هذا  65فصل ة التي لم يقع إشهارها للعموم بتقييدها في الرسم العقاري طبقا لمقتضيات الإن عقود الأكري

ذي تنتج فيه القانون لا يجوز التمسك بها في مواجهة الغير لكل مدة تتجاوز ثلاث سنوات تحسب من اليوم ال

 أثرها. 67العقود المشار إليها في الفصل 
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 .غير منشور

 الحجز التحفظي يقع من أجل مبلغ مالي وليس للحفاظ على حق عيني على عقار

ل من يدعي يمكن لك 1913-08-12من ظهير  85محفظ، الذي بمقتضى الفصل 

لحق، اييدا احتياطيا قصد الاحتفاظ المؤقت بهذا حقا على عقار محفظ أن يطلب تق

لحجز اوبالتالي فإنه كان على المستأنف سلوك هذا المقتضى بدلا من سلوك مسطرة 

جلس التحفظي على الرسم العقاري. وأن ما عابه نائب المستأنف من أن قرار الم

الأعلى قد تجاوز طلب الطاعن الذي هو إيقاع حجز تحفظي على جميع أموال 

جتهاد مع لمدين لضمان تأدية مبلغ مالي وليس لضمان إتمام إجراءات البيع وأنه لاا

ز نص، فإنه دفع مردود عليه، إذ أن النصوص القانونية المتعلقة سواء بالحج

حفظيا تالتحفظي التي تجله أمر إيقاع الحجز مرتبط بوجود مبلغ مالي ويتم الحجز 

ازلة بالنظر الذي يعتبر منعدما في هذا الن على أموال المدين لضمان المبلغ المذكور،

ة في إلى مستند الطالب وهو عقد البيع الذي له مسطرته الخاصة، والتي هي وارد

ر غير فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرا” من ظهير التحفيظ العقاري 85الفصل 

 .رخارق للفصول المدعى خرقها والأسباب بالتالي جميعها غير جديرة بالاعتبا

................................................................................................

............................................................................................. 

رتب عنه ما ت الحكم القاضي بالقسمة المعتمد عليه أصبح بدون حجية وبالتالي فإن

تبر معه من إحصاء ومقاسمة أصبح بدوره بدون قيمة بالتبعية، الأمر الذي يع

تج بها مما القرار المطعون فيه غير مبني على أي أساس وخارقا للمقتضيات المح

 .عرضه للنقض والإبطال

 1934القرار عدد 

 2008-05-21المؤرخ في : 

 2005-1-1-1781ملف مدني عدد 

 : القاعــدة

ديمة المطلب القائم على عقد قسمة رضائية وقع إبطالها قضاء، تصبح ع محكمة إن

الة حالحجية، و بالتالي فإن القسمة أصبحت غير قائمة، مما يعيد الأطراف إلى 

 .الشياع

ه ليحق للملك على الشياع أن يتعرض على ملك قضي ببطلان القسمة التي أنجزت 

 . تراضيا
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اد بأن ر، ذلك أنه علل قضاءه "بأن الخبير أفحيث صح ماعابه الطاعنون على القرا

ء أرض النزاع كانت على ملك البائعين لطالب التحفيظ وحدهم، وذلك بعد إجرا

وأنه  القسمة التي تمت على يد قاضي التوثيق وعدلين وخبير منتدب لهذه الغاية،

فع مادام الحكم قد بني على حكم ومقاسمة تحت إشراف قاضي القاصرين يبقى الد

ن القرار ون الحكم لا يشمل كافة الورثة مردودا ولا يعتد به قانونا". في حين أبك

حكم الابتدائي القاضي المؤيد لل 91-12-19الصادر بتاريخ  333الاستينافي عدد 

-01ي المؤرخ ف 75بالقسمة والذي تم تنفيذه بموجب رسم الإحصاء والمقاسمة عدد 

الصادر  492على بقراره عدد ، قد تبت نقضه من طرف المجلس الأ03-1975

، وبالتالي فإن الحكم القاضي 5641/92ف عدد في المل 1997-07-22بتاريخ 

اء بالقسمة المعتمد عليه أصبح بدون حجية وبالتالي فإن ما ترتب عنه من إحص

لمطعون اومقاسمة أصبح بدوره بدون قيمة بالتبعية، الأمر الذي يعتبر معه القرار 

 أساس وخارقا للمقتضيات المحتج بها مما عرضه للنقض فيه غير مبني على أي

 .والإبطال

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

................................................................................................

............................................................................................. 

علق بحق موضوع الطلب هو الادعاء بوجود طريق للمرور بالعقار المحفظ أي يت

رار على عقار كما ورد في الق قفي المرور و ليس بحق عيني بارتفاشخصي 

 . المطعون فيه

 .العامتشكيلة هيئة الحكم من النظام 

 القرار عدد 

 2014أبريل  1الصادر بتاريخ 

 2013 /1/5 /3707في الملف المدني عدد 

موضوع الطلب هو الادعاء بوجود طريق للمرور بالعقار المحفظ أي يتعلق بحق 

على عقار كما ورد في القرار  قي في المرور و ليس بحق عيني بارتفاشخص

المطعون فيه وبذلك ينعقد الاختصاص النظر في الدعوى للقضاء الفردي مما يجعل 

الحكم الابتدائي باطلا و القرار الاستئناف بدل التصريح بذلك فصل في الموضوع ، 

باجراءات   م العام لتعلقهمما يكون معه قراره خارقا لقاعدة لها مساس بالنظا

 . التقاضي
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................................................................................................ 

ارية موضوع الدعوى يرمي إلى تأسيس حق ارتفاق، وأنها بالنتيجة دعوى عق

تنظيم ر اليرجع حق النظر فيها للقضاء الجماعي طبقا للفصل الرابع من ظهي

 . القضائي

 الغرفة المدنية

 4القرار عدد 

 2016يناير  05الصادر بتاريخ 

 2015/5/1/3093في الملف المدني عدد 

صدور حكم عن قاض  –اتصالها بالنظام العام  –تشكلة هيئة الحكم  –حق ارتفاق 

 .بطلانها –منفرد 

ى موضوع الدعولما كان الحكم الابتدائي صدر عن قاض منفرد على الرغم من أن 

يها فيرمي إلى تأسيس حق ارتفاق، وأنها بالنتيجة دعوى عقارية يرجع حق النظر 

باطلا  للقضاء الجماعي طبقا للفصل الرابع من ظهير التنظيم القضائي، فإنه يكون

كون يمنعدما، وأن القرار الاستئنافي بدل التصريح بذلك فصل في الموضوع، مما 

 .اضيا مساس بالنظام العام لتعلقها بإجراءات التقمعه بدوره خارقا لقاعدة له

. 

................................................................................................ 

كم موضوع الطلبين المقابلين هو إبطال شراء الأرض موضوع النزاع والح

ن ارية ومختلطة فإوهما بذلك يشكلان دعويين عق له،باستحقاق الطالب 

 .الجماعيالاختصاص للنظر فيهما ينعقد للقضاء 

 الصادر عن محكمة النقض  5/6القرار عدد 

 2013/1/8بتاريخ 

 2012/5/1/2089في الملف رقم 

 :القاعدة

 تلقائيا تشكيل هيئة الحكم من النظام العام وتثار مخالفتها في جميع المراحل ولو
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، 11/11/03بتاريخ  15-03ائي المعدل بقانون من التنظيم القض 4بمقتضى الفصل 

س وبمساعدة فان المحاكم الابتدائية تعقد جلساتها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئي

 كاتب الضبط في عدة دعاوى منها العقارية العينية والمختلطة

حكم ما دام موضوع الطلبين المقابلين هو إبطال شراء الأرض موضوع النزاع وال

لطالب له،. وهما بذلك يشكلان دعويين عقارية ومختلطة فإن باستحقاق ا

 . الاختصاص للنظر فيهما ينعقد للقضاء الجماعي

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

من طرف الطالب المذكور  12/04/2012بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 

ار محكمة نقض قر أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ السفياني شكيب المختار والرامية إلى

 .1056/11/1201في الملف عدد  25/01/2012الاستئناف بطنجة الصادر بتاريخ 

 .وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

 .1974شتنبر  28وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 

 .22/10/2012وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 

 .08/01/2013لام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ وبناء على الإع

 .وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم

ستماع وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد اليوسفي الناظفي والا

 .إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن هوداية

 .طبقا للقانون و بعد المداولة

 :في الإثارة التلقائية

حيث ان تشكيل هيئة الحكم من النظام العام وتثار مخالفتها في جميع المراحل ولو 

بتاريخ  15-03من التنظيم القضائي المعدل بقانون  4تلقائيا. وبمقتضى الفصل 

، فان المحاكم الابتدائية تعقد جلساتها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم 11/11/03

لرئيس وبمساعدة كاتب الضبط في عدة دعاوى منها العقارية العينية والمختلطة. ا

والبين ان الحكم الابتدائي صدر في ظل نفاذ التعديل المذكور عن قاض منفرد على 

الرغم من ان موضوع الطلبين المقابلين هو إبطال شراء الأرض موضوع النزاع 

لان دعويين عقارية ومختلطة ينعقد والحكم باستحقاق الطالب لها. وهما بذلك يشك

الاختصاص للنظر فيهما للقضاء الجماعي طبقا للفصل الرابع السابق الذكر، مما 

يجعل الحكم باطلا منعدما. والقرار الإستئنافي بدل التصريح بذلك فصل في 
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الموضوع مما يكون معه بدوره خارقا لقاعدة لها مساس بالنظام العام لتعلقها 

 .اضي وعرضة للنقضبإجراءات التق

 لـهـذه الأسـبـاب 

مة قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحك

 .للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة الصائر

بقاعة  وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

ن رئيس العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة مالجلسات 

ررا ومحمد الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: الناظفي اليوسفي مق

أوغريس وجواد انهاري ولطيفة أهضمون أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد 

 .مروانالحسن هوداية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة 

................................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

دلاء بحجة عليه الإ ولا يجـبإن طلب التحفيظ يعطي لصاحبه صفة المدعــى عليـه 

 .قويةحتى يدعم المتعرض تعرضه بحجة 

 لقضاءالمنشورة في مجلة المجلس الاعلى ل النقض( )محكمةاجتهاد المجلس الاعلى 

 .عليهطلب التحفيظ يعطي لطالبه صفة المدعى 

 165الحكم المدني عدد 

 1968مارس  20موافق  1387حجة  20الصادر في 

 .فة المدعى عليهص -الب التحفيظ ط –قواعد الإثبات  -   1

 .عولهاعدم مف -فعال التصرف أ –أملاك جماعية  - 2

 إن طلب التحفيظ يعطي لصاحبه صفة المدعــى عليـه و لا يجـب ـ 1

 .قويةعليه الإدلاء بحجة حتى يدعم المتعرض تعرضه بحجة 

 ـ يكون على صواب الحكم الذي لا يعتبر أفعال التصرف التي لا يمكـن أن 2

 نيترتب عليها أي مفعول فيما يتعلــق بـالأراضي الجماعيـة الـتي لا تمكـ
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أبريـل  27موافـق  1337رجــب  26عملا بالفصل الرابع من ظهير  حيازتها

 .بشأن حجر الجماعات 1919

 22ص  1لعدد ا - 2000لإصدار الرقمي دجنبر ا -مجلة قضاء المجلس الأعلى 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 القرار بمجموع الغرف

 2-36عدد 

 2017-01-17المؤرخ في 

 2012-2-1-5209ملف مدني عدد 

 :القاعدة

لاستئناف يعفي التمسك بالتقادم أمام المحكمة الابتدائية وعدم التمسك به أمام محكمة ا

 .المحكمة من الجواب على دفع لم يثر أمامهاهذه 

 .من لا يصح له التقادم المكسب لا يستفيد من التقادم المسقط

 الغير سيء النية هو من كان يعلم أو بإمكانه أن يعلم عيب سند سلفه

شراؤه وكون الطاعن مقاولا ويتاجر في العقارات فيفترض فيه الحذر في معاملاته، 

عتماده في لا يلائم قيمته وهو مسجل باسم الشركة المالكة وابثمن  2003العقار سنة 

م مرور غير مسجلة بالرسم العقاري رغ 1961البيع على مبادلة يعود تاريخها لسنة 

حد، هي أكثر من أربعين سنة على تاريخها وتسجيل عقد البيع والمبادلة في يوم وا

شوب لم العيب الذي يقرائن قوية ومتعددة على أن الطاعن كان في إمكانه أن يع

 .يء النيةالمبادلة المستند عليها في التملك من طرف البائع له، وبالتالي يعتبر س

 النصوص المتمسك بها والمعتمدة في القرار

 1913غشت  12من ظهير  66المادة 

ده، كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقيي

 .لعقاريةاالتقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك وابتداء من يوم 

 .ة الحسنةلا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي الني

 1915-06-02من ظهير  3الفصل 
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لذي تنص إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تسجيلات تابعة لإنشائها تحفظ الحق ا

ن أأو يشطب عليها أو تغير، وهي حجة في مواجهة الغير على  عليه ما لم تبطل

 .الشخص لمعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها

لمسجل اإن ما يقع من إبطال أو تغيير لاحق لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير 

 .عن حسن نية كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر

 من مدونة الحقوق العينية 2المادة 

لذي تنص الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق ا إن

 عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب

 .الحقوق المبينة فيها

لا يمكن  إن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري

أي  ة الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق بهالتمسك به في مواجه

بسبب تدليس أو زور أو استعماله  ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر

قييد شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ الت

 .المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه

 المدنية من قانون المسطرة 1الفصل 

 .لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه

تقاضي إن كان يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بال

 .ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده

 ة صحيحة. وإلا صرحإذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصف

 .القاضي بعدم قبول الدعوى

 من قانون المسطرة المدنية 25الفصل 

لو بصفة يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر و

لدولة أو لتبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية 

 .أن تلغي إحدى قراراتها الجماعات العمومية الأخرى أو

 ولا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين

 من قانون المسطرة المدنية 345الفصل 

كم تنعقد الجلسات وتصدر قرارات غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية ومحا

 .الاستيناف من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس
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 .له أحكام المحاكم الابتدائيةتحمل القرارات نفس العنوان الذي تحم

صية ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار والأسماء العائلية والشخ

ئهم. للأطراف ووكلائهم وكذلك صفتهم أو حرفتهم ومحل سكناهم أو إقامتهم ووكلا

 وإذا تعلق الأمر بشركة يذكر اسمها الكامل ونوعها ومركزها كما يذكر عند

بدون ت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس والاقتضاء أنه وقع

ضر معارضة من الأطراف وكذلك الإشارة إلى المستندات وعند الاقتضاء إلى محا

مقتضيات إجراءات التحقيق التي تم إنجازها كما يجب أن تتضمن الإشارة إلى أهم ال

 .القانونية التي طبقت

ت ا صدرت في جلسة علنية وأن المناقشاتكون القرارات معللة. ويشار إلى أنه

اء وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة. وتشتمل أيضا عند الاقتض

 .على ذكر سماع الأطراف أو وكلائهم والنيابة العامة في مستنتجاتها

 .يوقع أصل القرار من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط

لأربعين عه أن يوقع القرار وقعه خلال الثمانية واإذا عاق الرئيس مانع استحال م

ع ساعة الموالية أقدم مستشار شارك في الجلسة، وكذلك الأمر إذا حصل المان

ن طرف للمستشار المقرر، ما لم يكن هذا المستشار هو الأقدم حيث يوقع القرار م

 .المستشار الآخر

 .ينص في أصل القرار على هذا الحلول في التوقيع

نه ل العذر لكاتب الضبط اكتفى الرئيس أو المستشار الذي يوقع عوضا عإذا حص

 .بالإشارة إلى ذلك عند التوقيع

لمناقشة إذا حصل المانع للقضاة ولكاتب الضبط أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل ا

 .والحكم من جديد

 من قانون المسطرة المدنية 359الفصل 

د ضة على محكمة النقض مبنية على أحيجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعرو

 :الأسباب الآتية

 خرق القانون الداخلي؛ 1

 خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛   2

 عدم الاختصاص؛   3

 الشطط في استعمال السلطة؛   4
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 .عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل   5

 من قانون المسطرة المدنية 382الفصل 

ل على لوزير العدل أن يأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأن يحييمكن 

 .هذه المحكمة بقصد إلغاء الأحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم

أجلا  يقع إدخال الأطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم

 .بمحاملتقديم مذكراتهم دون أن يكونوا ملزمين بالاستعانة 

ويجري  تقوم الغرفة المعروضة عليها القضية بإبطال هذه الأحكام إن اقتضى الحال

 .الإبطال على الجميع

 من قانون الالتزامات والعقود 230الفصل 

إلى  الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة

ها في في الحالات المنصوص عليمنشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو 

 .القانون

 نص القرار

لطالب المذكور امن طرف  2012-11-27بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 

لاستئناف حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد القدوري الرامية إلى نقض قرار محكمة ا

 .4-04-722في الملف رقم  2012-07-25الصادر بتاريخ  790بطنجة رقم 

لمطلوب امن طرف  2013-03-11على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ  وبناء

 .لطلبضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ زيان عبد العزيز والرامية إلى رفض ا

 .وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

 .1974شتنبر  08وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 

 .2016-10-24ر بالتخلي والإبلاغ الصادر في وبناء على الأم

فبراير  07تاريخ بالصادر  2014-11وبناء على قرار السيد الرئيس الأول عدد 

والقاضي بإحالة الملف موضوع النازلة على هيئة قضائية مكونة من  2014

القسم )غرفتين وأن تضاف الغرفة الجنائية ) القسم الرابع( إلى الغرفة المدنية 

 .( المعروضة عليها القضيةالثاني

بإحالة  والقاضي 2014-04-08وبناء على القرار الصادر عن الغرفتين بتاريخ 

 .القضية على محكمة النقض للبت فيها بمجموع الغرف
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-12-06وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

2016. 

قدوري وب عنهما وحضور الأستاذ محمد الوبناء على المناداة على الطرفين ومن ين

 .عن طالب النقض

 .وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر لتقريره

ريضة عوبعد المرافعة الشفوية للأستاذ محمد القدوري التي أكد فيها ما ورد في 

 النقض وأكد على أن الطاعن حسن النية وأنه تمت تبرئته من جريمة استعمال

ي ر رسمي مزور، وأن القرار المطعون فيه اعتمد قاعدة منطقية وهي ما بنمحر

من ظهير التحفيظ العقاري  66على الباطل باطل ولم يطبق مقتضيات الفصل 

 .الواجب التطبيق على القضية والتمس نقض القرار

لى رفض إوبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد المرابط الرامية 

 .بالطل

 وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة 

أن  4-722في الملف عدد  790 تحت عدد 2012-07-25الاستئناف بطنجة بتاريخ 

مام المحكمة بمقال أ 2003-09-11المطلوبة في النقض شركة إ ي تقدمت بتاريخ 

الملك  G-317يه أنها تملك العقار ذا الرسم العقاري عدد الابتدائية بطنجة عرضت ف

ؤرخ وأنها فوجئت بتسجيل رسم عدلي م” سوسييتي إيموبيليير ذي مغوغة” المسمى 

ن شركة إي أجرت مفاده أ 2003-03-06صك بتاريخ بهذا ال 2003-03-12في 

رفي عمبادلة بينها وبين أ ب، كما تم في نفس اليوم تسجيل بيع كلي موضوع عقد 

عد مراجعة ، وأنه ب2002-08-05بين أ ب المذكور والطاعن أ ش ض مؤرخ في 

-12برم في الوثائق بالمحافظة العقارية تبين أن الرسم العدلي موضوع المبادلة لم ي

ضح أن عقد المبادلة ، كما ات1960-08-12م تحريره بتاريخ وإنما ت 03-2003

لها  الجوهرية وتعتبره غير ملزم يفتقد لعدة شروط وتنقصه مجموعة من البيانات

ه خصوصا وأن الأمر يتعلق بعقار محفظ مملوك لشركة أسهم لا يمكن التصرف في

لبيع المبرم اإلا بناء على قانون الشركات والقانون الأساسي للشركة المعنية، كما أن 

بين أ ب وأ ش ض غير صحيح لبنائه على فاسد، والتمست التصريح بعدم صحة 

بيع المبرم بين المدعى عليهما ا وعقد ال 1960-08-12لة المحررة في رسم المباد

قيدين ب و أ ش ض والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بطنجة بالتشطيب على ال

د عد 142كناش  2003مارس  06بتاريخ  G-317المسجلين بالصك العقاري عدد 

 .426عدد  142و كناش  425
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ن الدعوى غير مقبولة لعدم توجيهها ضد وبعد جواب المدعى عليه أ ش ض بأ

يه جورج بلازاك وإدوار كوريي ولا ضد ورثتهما، وأن رسم المبادلة المطعون ف

 سنة مما يجعل دعوى طلب إبطاله 43أي منذ أزيد من  1381محرم  10أبرم في 

دره شهد عرفا ق“ساقطة بالتقادم، كما أن رسم المبادلة المذكور تضمن قول العدلين 

ا إلا مما يجعلها شهادة رسمية لا يمكن الطعن فيه” هما بأتمه وعرف بهمابه علي

بالزور بعد أن خاطب عليها القاضي المختص، وأن الأصل في العقود الصحة 

، وأن 89ورسم المبادلة موضوع النزاع مسجل ومضمن بسجل المختلفة عدد 

 يمكن بحالالمشتري أ ش ض أجنبي عن هذا العقد، وأنه مشتري حسن النية ولا 

ع شخص التمسك بإبطال التقييد في مواجهته ويبقى شراؤه صحيحا ما دام قد أبرم م

قييد يدل على أن مقيد بالمحافظة العقارية، كما أنه لا عبرة لمدة التقييد مادام هذا الت

 .المقيد هو المالك

ر العام لمدياوبعد جواب المدعى عليه أ ب بأن رسم المبادلة العدلي المبرم بينه وبين 

موضوعه مبادلة القطعة الأرضية  1381محرم  10لشركة إي المنجز بتاريخ 

يح المملوكة للشركة بالقطعة الأرضية بحجر النحل المملوكى ل أ ب هو عقد صح

 2003-03-12وان الخلاف الوارد في السند العقاري بالنسبة لتاريخ المبادلة وهو 

ا في رسم  أثر له، وأن العدلين عرفلا 1960-08-12بدل تاريخه الحقيقي الذي هو 

عام المبادلة بالمسمى جورج بلازوك الذي حضر مجلس العقد بكونه هو الكاتب ال

بالحكمة المختلطة وهو تعريف كامل وشامل، وأن الطعن في عدم أهلية مدير 

ن الشركة في التصرف لا أساس له، وأن عدم التعريف بالترجمان ادعاء خاطئ لأ

يام لدى الموظف بالمحكمة المختلطة المسمى بلازوك من أجل القالعدلين توجها 

ن يسقط بعملية الترجمة، كما أن تأخر المتعاقد عن تسجيل التفويت ليس من شأنه أ

يطاله  حقه في التسجيل، كما أن تسجيل التصرف الثاني بين أ ب و أ ش لا يمكن أن

 1913غشت  12ر من ظهي 66أي إبطال لأنه يكتسي حجة قطعية طبقا للمادة 

تاريخ المتعلق بالتحفيظ العقاري، والتمسا رفض الطلب، فصدر الحكم الابتدائي ب

، وألغته برفض الطلب 4-754تحت عدد  03-1945ف رقم في المل 25-03-2004

وكذا  1961-06-25محكمة لاستئناف وقضت بعدم صحة رسم المبادلة المحرر في 

والإذن  2002-08-22و أ ش بتاريخ  البيع المبرم بين المستأنف عليهما أ ب

هما للمحافظ على الأملاك العقارية بطنجة بالتشطيب على القيدين المتعلقين ب

ن موهو القرار المطعون فيه بالنقض  G-317والمسجلين بالصك العقاري عدد 

 .طرف أ ش

 فيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة الأولى

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، ذلك أنه تمسك بأن رسم 

المبادلة الذي بموجبه تملك البائع له العقار موضوع النزاع يعود إلى وقت سابق عن 
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سنة مما يجعل الدعوى قد طالها التقادم، إلا أن القرار  43تاريخ الادعاء بمدة تفوق 

 .الشأنلم يجب عما أثاره في هذا 

مسك بها لكن؛ حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة إلا بالرد على الدفوع التي يتم الت

ن في أمامها ويكون لها تأثير على قضائها، والبين من مذكرتي الطاعن المؤرختي

ثر ولم يتمسك بالدفع بالتقادم أمام المحكمة يأنه لم  2008-11-25و  15-02-2005

ى دفع ا لا يعاب معه على المحكمة عدم الجواب علمصدرة القرار المطعون فيه، مم

كسب لا لم يتم التمسك به صراحة أمامها إضافة إلى أن من لم يصح له التقادم الم

 .اسيستفيد من التقادم المسقط، ولذلك فإن ما بالفرع من الوسيلة على غير أس

الث والرابع لثفيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى والفرع الأول والثاني وا

 من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مبدأ عدم رجعية القوانين وفساد 

-06-02من ظهير  3من ظهير التحفيظ العقاري و  66التعليل وخرق الفصلين 

ن من قانو 345و  1بشأن التشريع الطبق على العقارات المحفظة والفصل  1915

من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه اعتمد، وخلافا  230المسطرة المدنية و 

للنصوص القانونية الصريحة والواضحة المستدل بها، على أن عمل محكمة النقض 

على أن حماية المالك أولى من  2007سابقا استقر منذ سنة ” المجلس الأعلى ” 

له القوة المعطاة لنصوص القانون،  حماية المشتري، وهذا الموقف حتى ولو أعطيت

لا يمكن أن يطبق بأثر رجعي على وقائع وعقود حررت وأبرمت قبل تقرير 

سنة، كما أنه تمسك بأنه اشترى العقار  64الاجتهاد القضائي المذكور بمدة تفوق 

بحسن نية في وقت لم يكن فيه الرسم المذكور مثقلا بأي حجز أو تقييد احتياطي أو 

ر من شأنه أن يبعث الشك في جدية تملك البائع الذي، وإن كان محل أي تحفظ آخ

متابعة وإدانة، فإن القرار الجنائي القاضي بإدانته قضى ببراءته هو، وهذه حجة 

على حسن نيته وأن حسن النية مفترض دائما، غير أن القرار لم يرد على ذلك 

ني على الباطل فهو باطل واكتفى بمجرد القول إن الزور لا ينتج أي أثر، وأن ما ب

وهو أمر لا ينطبق على حاله لكون شرائه مبني على شراء صحيح وليس على 

شراء باطل، وأن القاعدة المذكورة هي مجرد قاعدة منطقية عامة تعارضها 

من ظهير  66نصوص قانونية صريحة لأن القرار عندما استبعد تطبيق الفصلين 

بشأن التشريع المطبق على  1915-06-02من ظهير  3التحفيظ العقاري و 

العقارات المحفظة لم يبين النص الواجب التطبيق بدل تلك المستبعدة، ولم يرد على 

ما تمسك به من أنه لا اجتهاد مع وجود النص، وعدم جواز تدخل القضاء في 

سلطات المشرع لأنه يمنع على المحاكم فيما عدا إذا كانت هناك مقتضيات مخالفة 

بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات  أن تنظر ولو

العمومية للدولة والجماعات العمومية الأخرى أو تلغي إحدى قراراتها، كما أنه لا 
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يجوز للجهات القضائية البت في دستورية القوانين، وأن القرار عندما تجاوز 

للجزاء المقرر في الفصول نصوصا قانونية واعتمد قاعدة منطقية يجعله خاضعا 

 .من قانون المسطرة المدنية 382و  359و  25

-02من ظهير  3من ظهير التحفيظ العقاري و 66لكن؛ حيث إنه وطبقا للفصلين 

كل حق ” تشريع المطبق على القرارات المحفظة وبمقتضاهما بشأن ال 06-1915

من التقييد  يده، وابتداءمتعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقي

ي أي ولا يمكن ف”، ” في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية

كان الغير  ولما” حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة

فصلين المسجل عن حسن نية لا يمكن التمسك بإبطال التسجيل في مواجهته عملا بال

علم عيب يمذكورين، فإن الغير سيء النية هو من كان يعلم أو بإمكانه أن ال 3و  66

لثابتة بالقرار سند سلفه، والطاعن لا يمكن اعتباره حسن النية اعتبارا لوقائع النزاع ا

 من قانون 418الجنائي الذي يعد حجة على ما يثبته من وقائع عملا بالفصل 

ذر في ر في العقارات ويفترض فيه الحالالتزامات والعقود، فالطاعن مقاول ويتاج

يلائم قيمته وهو مسجل  بثمن لا 2003-03-06معاملاته وقد اشترى العقار بتاريخ 

 1961سنة باسم الشركة المالكة إي كما اعتمد في البيع على مبادلة يعود تاريخها ل

ما غير مسجلة بالرسم العقاري رغم مرور أكثر من أربعين سنة على تاريخها، ك

لطاعن اعقد البيع والمبادلة في يوم واحد، وهي قرائن قوية ومتعددة على أن  سجل

ملك من كان في إمكانه أن يعلم العيب الذي يشوب المبادلة المستند عليها في الت

ابتة أمام قضاة طرف البائع له، وبهذه العلة القانونية المحضة المستمدة من الوقائع الث

في  ة القرار المنتقدة مما يبقى معه ما أثيرالموضوع تستبدل محكمة النقض عل

 .أسباب النقض أعلاه غير مبني على أساس

 فيما يتعلق بالفرع الخامس من الوسيلة الثانية

لحقوق احيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق المادة الثانية من مدونة 

نة من س 43يد من العينية، ذلك أن القرار استجاب لطلب تشطيب لم يقدم إلا بعد أز

 .إنجاز التصرف المؤسس عليه التقييد محل التشطيب

 2003-03-06لكن؛ حيث إن عقد المبادلة وعقد البيع سجلا بالمحافظة العقارية في 

-03-25حكم الابتدائي في وصدر ال 2003-09-11وقد رفعت دعوى إبطالهما في 

ية مما لا ة الحقوق العينولذلك فإن المحكمة لم تطبق المادة الثانية من مدون 2004

 .لاعتبارمجال معه للتمسك بخرق مقتضياتها ويبقى ما أثير بهذا الفرع غير جدير با

 لأجله

 .قضت محكمة النقض برفض الطلب تحميل الطاعن المصاريف



 

750 
 

بقاعة  وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

ن: السيد مقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة الجلسات العادية بمحكمة الن

سادة : ابراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا للجلسة، وال

لتجارية، مليكة بامي رئيسة الغرفة المدنية، عبد الرحمان المصباحي رئيس الغرفة ا

رفة هر رئيسة الغعبد المجيد بابا اعلي رئيس الغرفة الإدارية، مليكة ابن زا

ررا، حسن الاجتماعية، الطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية، عبد الرحمان انويدر مق

بدالغني بوشامة، سعيد الروداني، عبد الرحيم سعد الله، محمد بنزهة، عمر لمين، ع

جة العيدر، محمد عصبة، عبد الإله حنين، سعاد الفرحاوي، بوشعيب متعبد، خدي

 حمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، عبدالعزوزي الإدريسي، أ

 الرحمان مزوز، مرية شيحة، أنس لوكيلي، العربي عجابي، عبد العزيز سدار،

محمد لحفايا، بوشعيب بوطربوش، المصطفى هميد وجمال سرحان أعضاء. 

ناصر وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط وبمساعدة كاتب الضبط السيد ب

 .معزوز

 

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

2304 

 المدنية

 68563مدني رقم في الملف ال 1981الصادر بتاريخ رابع فبراير  53القرار رقم 

 قـاعـدة:

لقسمة لإذا طلب المدعي إنهاء حالة الشياع و تبين للمحكمة أن الشيء غير قابل  

قديم طلب العينية التجأت تلقائيا إلى إنهاء الشياع عن طريق التصفية دون ضرورة ت

  .صريح بذلك

53-1981 

............................................................................................. 

  5286/00الملف الجنحي عدد:  19/2/2003المؤرخ في : 380/6القـرار عـدد : 

 نقطاع الحيازة )لا(ا -يع الحائز للعقار ب -الحيازة 

البائع الحائز ينقل الحيازة للمشتري بصفة تلقائية، كما أن الوفاة تنقل الحيازة 

 للوارث، 
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شهادة لأن البيع تنقطع به الحيازة فضلا عن عدم مناقشتها والمحكمة لما اعتبرت 

قص شهود النفي المستمع إليهم أمامها تكون قد جانبت الصواب و جا قرارها نا

  .للنقضالتعليل و معرضا 

380-2003 

 

............................................................................................ 

4894 

 ةالمدني

  85 – 2054الملف المدني  1990يوليوه  16الصادر بتاريخ  1564القرار 

 لا … المالك المسجل … ها فإيقا… أعمال البناء -

التصرف  المالك المسجل على الرسم العقاري بهذه الصفة له بسط يده في العقار و -

س بحقوقه فيه و أن أمره بإيقاف أعمال البناء بدعوى أنه مجرد إجراء وقتي فيه مسا

لمسجل على التي تحميها المقتضيات القانونية المتعلقة بإشهار الحقوق التي تعتبر ا

 . د و لا يعتد بأي حق لم يقع إشهارهالرسم العقاري هو المالك الوحي

1564-1990 

 

............................................................................................. 

جة ضد حعقد الشراء المنصب على بيع بقعة معينة من الملك المشاع لا ينهض 

 .البائع لإزالة صفة الشريك عنه في البقع الاخرى

 غرفة الشرعيةال

 1132القرار رقم 

 1/11/1989بتاريخ 

 1346/87في ملف شرعي عدد 

 صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

  .146صفحة  62مجلة المحاكم المغربية عدد 

 . 1991فبراير مارس 
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د عقد الشراء المنصب على بيع بقعة معينة من الملك المشاع، لا ينهض حجة ض

 .لشريك عنه في البقع الاخرىالبائع لإزالة صفة ا

 :ثانيا: في المرحلة الاستئنافية

 .. ممن ق. م 50وحيث افادت المستانفة بان الحكم المستانف خرق مقتضيات الفصل

 .من ق. ل.ع 978و 974وخرق مقتضيات الفصلين

ة لدى من ق. م. م ان المدعية رفعت دعوى عقاري 50بخصوص خرق الفصل   - 1

تركة  تطلب فيها استحقاق شفعة الارض المبيعة وأدلت برسم ابتدائية ابن سليمان

هرة لبيان انها مالكة على الشياع ووارثة مع البائعة نبيلي الطا 93ص 171عدد

ك المبيع وادلت بشهادة من المحافظة العقارية تفيد أنها تملك على الشياع في المل

ممارسة بالكبير وامر المسمى بلاد بوشعيب وأدلت بعقد بيع نبيلي الطاهرة لوهاسي 

 حق الشفعة ومحضر عرض حقيقي للشفعة، وكل هذه الوثائق لم تذكر في حيثيات

 .الحكم ولم تناقش

بتت من ق. ل.ع: فان المدعية ادلت بحجها وأث 974بخصوص خرق الفصل  - 2

كل مالك لانها وارثة وأنها مالكة على الشياع وان الفصل المذكور يعطي حق الشفعة 

بعد التصدي الحكم باستحقاق الابتدائي و -لذلك فهي تلتمس إلغاء الحكم على الشياع

 .الشفعة طبق المقال

ولم  وحيث استدعي المستانف عليه السيد وهاسي الكبير وانذر بالجواب فلم يحضر

 .يجب

 ثم مددت 11/10/1989وبعد إجراءات المسطرة تقرر اصدار امر بالتخلي لجلسة

 ها صدر الحكم الاتي من طرف نفس الهيئة التيوب 1/11/1989المداولة لجلسة

 .شاركت في مناقشة القضية

 :المحكمة

حيث ان المحكمة بعد مناقشتها للقضية واطلاعها على أوراق الملف وكافة الحجج 

الذي بموجبه باعت  1964المدلى بها تبين لها ان عقد الشراء المنجز في شتنبر

عة في النازلة للمشتري منها السيد محمد السيدة زهراء بنت عبد السلام طالبة الشف

بن الشافعي جميع المنجز لها ارثا من والدها هو عقد مقيد لكون المبيع المصرح بانه 

جميع المنجز للبائعة ارثا ورد منصبا على البقعة المسماة المرس، وبذلك فهو لا 

ض  28227ينهض حجة ضدها لإزالة صفة الشريك عنها في بقع المطلب عدد 

خرى سيما وان شهادة المحافظة المدلى بها في النازلة والمؤرخة في الا

تفيد ان زهراء بنت عبد السلام لازالت شريكة للبائعة الطاهرة على  30/8/1984
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الشياع في المطلب الآنف الذكر. وانه حسب عقد البيع المبرم بين السيدة نبيلي 

والمسجل  21/10/1983بتاريخالطاهرة والمشفوع منه السيد الوهاسي الكبير المبرم 

يتبين ان المبيع هو حقوقا مشاعة، ومن ثم فان ما  9/11/1983بالمحافظة بتاريخ 

ذهب اليه الحكم المستانف من رفض طلب الشفعة استنادا الى زوال صفة الشريكة 

عن الطالبة لم يصادف الصواب ويتعين بالتالي إلغاؤه والحكم تصديا باستحقاق 

اشتراه السيد الوهاسي الكبير وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه تحت المدعية شفعة ما 

غرامة تهديدية تقدرها المحكمة في عشرين درهما عن كل يوم تأخير من تاريخ 

الامتناع عن التنفيذ وذلك بناء على ما ذكر اعلاه ولتوفر الطالبة على الشروط 

 .المتطلبة لممارسة حق الشفعة

 .ه الصائروحيث ينبغي تحميل المدعى علي

 لهذه الاسباب

 .(1)ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا غيابيا انتهائيا

 شكلا: قبول الاستئناف

صدي وفي الجوهر: الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب وبعد الت

لسيد االحكم من جديد باستحقاق المدعية زهراء بنت عبد السلام شفعة ما اشتراه 

 21/10/1983حسب رسم الشراء المصحح الإمضاء بتاريخ الوهاسي الكبير

ي وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه ف 9/1/1983والمدرج بالمطلب العقاري بتاريخ

 المبيع تحت غرامة تهديدية قدرها عشرون درهما عن كل يوم تأخير من تاريخ

 .الامتناع عن التنفيذ والصائر على المدعى عليه

.............................................................................................

............................................................................................. 

  .القضايا العقارية - 

 . 2018 اجتهاد دائرة محكمة الاستئناف بالقنيطرة

ن أجل قسمة بالمطالبة بالشفعة إذا بادر إلى تقديم دعوى مالقاعدة: يسقط حق الشفيع 

 .*العقار في مواجهة المشفوع من يده لقول خليل * و سقطت إن قاسم

في الملف عدد:  39تحت عدد:  08/02/2016القرار الصادر بتاريخ 

393/1401/15. 

ي في الملف المدن 29/09/2016الصادر بتاريخ  189/9قرار محكمة النقض عدد: 

 .2766/1/9/2016دد: ع
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لك وبذالتخصيص يلزم صاحبه بإثباته  وأن ادعاءالقاعدة: الأصل هو الاستصحاب 

ر انفراده دعوى القسمة لملك انجرّ إرثا في محلها أمام عدم إثبات الطرف الآخ تكون

 .بهذا الملك

في الملف عدد:  06/01/2015الصادر بتاريخ  05القرار عددك 

98/1401/2014. 

في الملف  06/09/2016بتاريخ  562صادر عن محكمة النقض عدد: القرار ال

 .99/2/1/2016الشرعي عدد: 

في قيام  القاعدة: من شروط الأخذ بالشفعة ثبوت حالة الشياع، و في حالة المنازعة

أن يقدم المانع هذه الحالة ترجح الحجة المتعلقة بعدم قيامها اعتبارا لقواعد الترجيح ب

 .ابت على النفي و الأصل على الفرععلى المقتضى و الث

في الملف عدد:  10/12/2013الصادر بتاريخ  285/13القرار عدد: 

187/1402/2013. 

في الملف عدد:  28/06/2016الصادر بتاريخ  354/4قرار محكمة النقض عدد: 

1671/1/4/2015. 

ى اعتراف لالقاعدة: يعتبر التقييد الاحتياطي إجراء مؤقتا في انتظار حصول طالبه ع

ح معه من القضاء لفائدته بحق عيني و أن البت في الدعوى بواسطة حكم نهائي يصب

 .التقييد المذكور غير ذي موضوع

في الملف عدد:  20/11/2012الصادر بتاريخ  259القرار عدد: 

170/1402/2012. 

في الملف عدد:  11/10/2016الصادر بتاريخ  420/1قرار محكمة النقض عدد: 

1835/1/1/2015. 

القاعدة: يعتبر البيع المنصب على عقار من ضمن أراضي الجيش باطلا بقوة 

 .القانون و لا ينتج أي أثر إلا استرداد ما دفع بغير حق

في الملف عدد:  58تحت عدد:  23/02/2016القرار الصادر بتاريخ 

178/1401/2015. 

و ليس وفق ما هالقاعدة: يصح الإرث حسبما هو مقرر وفق القواعد الشرعية و 

  .وارد بالإراثات وبكناش الحالة المدنية

 .136/1401/2013في الملف عدد:  03/02/2015القرار الصادر بتاريخ 
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يل القاعدة: إن إقرار الطرف بمقتضى حجة عدلية بمساهمة الطرف الآخر في تمو

تع به ا تتمشراء بقعة أرضية و بنائها مع تحديد مبلغ المساهمة تعتبره المحكمة حسبم

ي فمن سلطة تأويل العقود، عقدا للتصيير يصبح بموجبه الطرف المساهم مالكا 

 .العقار حسب نسبة المساهمة

 .252/1402/2015في الملف عدد:  17/25/2016القرار الصادر بتاريخ: 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 الحقوق العينية و الشخصية :

قانون يعرف الحق العيني بأنه سلطة مباشرة على شيء مادي معين بالذات يقرها ال

 ،لشخص معين . ويتبين من هذا التعريف أن الحق العيني ينصب على شيء مادي 

لكه ، الذي يم فالمالك مثلاً هو صاحب حق عيني ، لان له سلطة مباشرة على الشيء

وهو يستطيع أن يباشر سلطته على هذا الشيء دون حاجة إلى تدخل من شخص 

 . اخر

 والحق الشخصيالتمييز بين الحق العينية 

ذات الحق العيني هو سلطة مباشرة يقرها القانون لشخص معين على شيء معين بال

  الكافة.ويمكن الاحتجاج به تجاه 

ن أبين شخصين معينين بمقتضاها يحق لأحدهما الحق الشخصي هو رابطة قانونية 

وم بأداء يلزم الآخر أن يؤدي له عملاً أو أن يمتنع لصالحه عن أداء عمل أو أن يق

 .شيء

 مدونة الحقوق العينية المغربية

 الحقوق العينية العقاريةالكتاب الأول: 

 8المادة 

 عين على عقارالحق العيني العقاري هو سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص م

 .معين، ويكون الحق العيني أصليا أو تبعيا

 9المادة 
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ر الحق العيني الأصلي هو الحق الذي يقوم بذاته من غير حاجة إلى أي حق آخ

 .يستند إليه

 : والحقوق العينية الأصلية هي

 حق الملكية ؛ -

 حق الارتفاق والتحملات العقارية ؛  -

 حق الانتفاع ؛ -

 حق العمرى ؛  -

 حق الاستعمال ؛  -

 حق السطحية؛  -

 حق الكراء الطويل الأمد ؛  -

 حق الحبس ؛ -

 حق الزينة ؛  -

 حق الهواء والتعلية؛ -

 .فيذالحقوق العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخول هذا القانون حيز التن  -

 10المادة 

لى وجود عفي قيامه الحق العيني التبعي هو الحق الذي لا يقوم بذاته، وإنما يستند 

 : حق شخصي، ويكون ضمانا للوفاء به. والحقوق العينية التبعية هي

 الامتيازات ؛  -

 الرهن الحيازي ؛  -

 .الرسميةالرهون  -

 11المادة 

 .لا يجوز إنشاء أي حق عيني آخر إلا بقانون

 12المادة 

دعوى  كل دعوى ترمي إلى استحقاق أو حماية حق عيني واقع على عقار تعتبر

 .عينية عقارية
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 13المادة 

حق لإن الدعاوى الرامية إلى استحقاق عقار محفظ أو إسقاط عقد منشئ أو مغير 

 .ييدا احتياطياعيني لا مفعول لها تجاه الغير إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري تق

................................................................................................

............................................................................................. 

 انتقال الحق العيني و الشخصي الى الخلف العام و الخاص :

............................................................................................ 

........................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 7982الرقم الترتيبي 

 الغرفة المدنية

 1151/94الملف المدني عدد :  29/12/1999المؤرخ في :  5925القـرار عـدد : 

واجهة الخلف الخاص بقاعدة التطهير م –رسم عقاري  –عقد البيع  –مطلب تحفيظ 

 )لا(. 

ي يعتبر مشتري العقار من نفس طالب التحفيظ الذي تحول مطلبه إلى رسم عقار

ليها في بقاعدة التطهير المنصوص عة ( ) الورثخافا خاصا لا يواجه كالخلف العام 

 12من ظهير  62الفصل 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 لنقض اجتهادات محكمة ا

 1981 الرقم الترتيبي 

 الغرفة المدنية

 

  1977شتنبر  21الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ  528القرار رقم 

طلان التصرف الذي يجريه المدين على الأموال المحجوزة قضاءا يحتج به ب -

 دائنوا هذا الأخير إذا أضر بمصالحهم. 
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أن  في حقهم و لا يجوز لهمفإن التصرف يبقى صحيحا  أما الخلف العام للمدين،

 يحتجوا ببطلانه. 

ل البيع على الرسم العقاري ، تي تتقادم أما إجراء تسجيدعوى صحة البيع هي ال -

 فلا يتقادم .

كورثة  دعوى سحة البيع ضد الورثة لا يبتديء أمد تقادمها إلا من تاريخ تسجيلهم

 على الرسم العقاري .

 

الحياة  مشتراه عندما كان البائع له على قيد و حيث إن عدم قيام المطلوب بتسجيل

لتسجيل ليس من شأنه أن يعطل مفعول العقود المبرمة بين الطرفين ما دام إجراء ا

ر مرتكزة بالمحافظة العقارية لا يدركه التقادم ، لذلك فالوسيلة بجميع وجوهها غي

 على أساس .

دنية نون المسطرة الممن قا 310حيث يعيب الطالب الحكم بخرقه لمقتضيات الفصل 

 من قانون المسطرة المدنية الجديد . 453القديم و الفصل 

ها لكن حيث إن التصرفات التي يجريها المحجوز عليه و الضارة بالغير هي وحد

ه التي تكون باطلة ، أما إذا لم يتضرر أحد من الغير من تصرف المحجوز علي

  فيبقى التصرف صحيحا و ينتج مفعوله بين الطرفين

التمسك  و بما أن الطلبين هم خلفاء للهالك في العقار محل النزاع فلا حق لهم في

ف في بالحجز كسبب لإبطال العقد لأنهم ليسوا من الغير و حلوا محل الهالك كطر

المبيع ،  العقد و لا يمكنهم التحلل من التزامات موروثهم بدعوى الحجز على العقار

 اس .فالوسيلة إذن غير مرتكزة على أس

........................................................................................... 

........................................................................................... 

طلب إتمام إجراءات البيع بتحرير عقد ملحق لعقد البيع يتضمن رقم الرسم 

العقاري للعقار المبيع واستخراج رسم عقاري خاص بالقطعة المبيعة هي مطالبة 

بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، وبالتالي فهي وإن كانت في مبدئها دعوى 

لملكية إلى المشتري شخصية فإنها تؤول إلى دعوى عقارية تستهدف ضمان نقل ا

والتي لا تتحقق إلا بالتسجيل في الرسم العقاري، وبالتالي فهي دعوى غير 

خاضعة للتقادم، وأن المحكمة لما صنفت دعوى الطاعن ضمن الدعوى الناشئة 

من قانون الالتزامات والعقود، والحال أنها  387عن الالتزام وأخضعتها للفصل 

لملكية بالتسجيل بالصك العقاري لا يطالها دعوى عقارية مآلا، مناطها نقل ا
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التقادم، فإنها تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل المذكور وعرضت قرارها 

  .للنقض

 الحقوق جميع ‐ 75 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 32 ص التوثيق القضائيو النشر لمركز محفوظة

  3531القرار عدد 

  2011غشت 23الصادر بتاريخ 

  1098/1/7/2010في الملف المدني عدد 

  .محفظ عقار ‐ البيع إجراءات إتمام دعوى ‐التقادم 

م دعوى إتمام إجراءات بيع عقار محفظ بتحرير ملحق لعقد البيع واستخراج رس

ي فعقاري خاص به هي مطالبة بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، فهي وإن كانت 

ة دعوى شخصية فإنها تؤول إلى دعوى عقارية تستهدف ضمان نقل الملكيمبدئها 

تبر دعوى والتي لا تتحقق إلا بالتسجيل في الرسم العقاري، ولهذا تع إلى المشتري،

ن من قانو 387تسجيل غير خاضعة للتقادم، ولا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 

  .عن الالتزام الالتزامات والعقود لتعلقها بتقادم الدعاوى الناشئة

 نقض وإحالة 

 باسم جلالة الملك 

 الصادر بتاريخ 868/2009حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار عدد 

المطعون فيه  288/9/4عن محكمة الاستئناف بفاس في الملف رقم  1/6/2009

ة بصفرو بالنقض أن الطالب محمد )ك( تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائي

ين ،يعرض فيه أنه اشترى من موروث المدعى عليهم )المطلوب 13/8/2008خ بتاري

 القطعة الأرضية الكائنة 25/12/1977في النقض( بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 

لبائع متر مربع بالملك المسمى "لاكار"، وأن ا 400ببلدية رباط الخير مساحتها 

 المذكور قام بتحفيظ القطعة وأصبحت تحمل رقم

 وأن المدعي عندما حاول تحفيظ مشتراه، اتضح أنها جزء من الرسم ف./18820

 م،العقاري المذكور ومسجلة في اسم موروث المطلوبين مما يجعل البيع غير تا

ملتمسا الحكم له على المدعى عليهم بأن يتموا معه إجراءات البيع، وذلك بتحرير 

راج ما اشتراه مع ف واستخ/18820عقد ملحق يتضمن مراجع الرسم العقاري عدد 

المتعلق بالتجزئات العقارية تحت  25/90الإدلاء بشهادة إدارية خاضعة لقانون 

طائلة غرامة تهديدية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الدعوى بحكم 
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استأنفه الطالب وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف بفاس قرارها المشار إليه 

الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أعلاه والقاضي بتأييد 

  .ولم يدلوا بأي جواب 28/4/2010توصل به المطلوبون بتاريخ 

  :في الوسيلة الثانية للطعن بالنقض

من  387حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وخرق الفصل 

تطبيقا  ا الفصل على النازلةقانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة طبقت هذ

ع النزاع خاطئا، إذ أنها لم تميز بين العقد والالتزام، فعقد البيع الذي هو موضو

م الآخر بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتز

الشراء ببدفعه له، ويكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر 

قود، وأن من قانون الالتزامات والع 488تفاقهما على البيع والثمن طبقا للفصل وبا

 متر مربع ثمنها 400البيع في هذه النازلة انصب على قطعة أرضية مساحتها 

أن ودرهم حدودها من الشرق والغرب والشمال البائع ومن اليمين الطريق،  5000

نص تقادم وهو عكس ما ي ه أيالعقد بذلك قد استوفى جميع شروطه ولا يسري علي

ى من قانون الالتزامات والعقود، وأن دعوى المدعي ترمي إل 387عليه الفصل 

لرسم اإتمام إجراءات البيع بعد أن اتضح للطاعن أن القطعة المبيعة له جزء من 

تقادم يف، وأن المحكمة لما اعتبرت أن الأمر يتعلق بالتزام /18820العقاري عدد 

 من 387نها تكون قد طبقت الفصل سنة فإ 15بمضي 

  .سا نقضهقانون الالتزامات والعقود تطبيقا خاطئا وجاء قرارها فاسد التعليل ملتم

حيث تبين صحة ما عاب به الطاعن القرار المطعون فيه، ذلك أن طلب إتمام 

عقار إجراءات البيع بتحرير عقد ملحق لعقد البيع يتضمن رقم الرسم العقاري لل

لمبيع اتخراج رسم عقاري خاص بالقطعة المبيعة هي مطالبة بنقل ملكية المبيع واس

لى إإلى المشتري، وبالتالي فهي وإن كانت في مبدئها دعوى شخصية فإنها تؤول 

دعوى عقارية تستهدف ضمان نقل الملكية إلى المشتري والتي لا تتحقق إلا 

 للتقادم، وأن بالتسجيل في الرسم العقاري، وبالتالي فهي دعوى غير خاضعة

ا المحكمة لما صنفت دعوى الطاعن ضمن الدعوى الناشئة عن الالتزام وأخضعته

، مناطها من قانون الالتزامات والعقود، والحال أنها دعوى عقارية مآلا 387للفصل 

أساءت تطبيق  نقل الملكية بالتسجيل بالصك العقاري لا يطالها التقادم، فإنها تكون قد

  .ذكور وعرضت قرارها للنقضمقتضيات الفصل الم

 لـهـذه الأسـبـاب 

  .قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه

 – لمقرر: السيد سعد غزيول برادةا –الرئيس: السيد بوشعيب البوعمري 
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 المحامي العام: السيد الحسن البوعزاوي

............................................................................................ 

................................................................................................

............................................................................................. 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 -179-عام ( : ) خلف  انتقال التركة من المورث إلى الوارث

                                                           
179 - 

 الوسيط فشر القانون المدني 
 الدكتور عبد الرزاق السنهوري 

 مجلد الملكية

ن المورث إلى تنتقل به ملكية التركة م الملكية،الأمر هنا يتعلق بالميراث باعتباره سبباً من أسباب كسب 

م الشريعة فهو يدخل إذن في الأحوال العينية ) الأموال ( لا في الأحوال الشخصية . ولكن أحكا الوارث،

 -مصري  – مدني 875وقد صرحت بذلك المادة  شأنه،الإسلامية مع ذلك هي التي تسري في 

 انتقال التركة من المورث إلى الوارث-

 :المسائل التي يتناولها البحث  - 28 

لموضوع من المواريث كيفية انتقال التركة من المورث إلى الوارث ، إذ لم يعتبر هذا ولم يتناول قانون ا

ية ، تنتقل به موضوعات الأحوال الشخصية . فالأمر هنا يتعلق بالميراث باعتباره سبباً من أسباب كسب الملك

لأحوال الشخصية الا في  ملكية التركة من المورث إلى الوارث ، فهو يدخل إذن في الأحوال العينية ) الأموال (

 ([1]) مدني 875. ولكن أحكام الشريعة الإسلامية مع ذلك هي التي تسري في شأنه ، وقد صرحت بذلك المادة 

 . كما رأينا

م الشريعة الإسلامية فيعنينا إذن ، ما دمنا نعرض للميراث باعتباره سبباً من أسباب كسب الملكية ، أن نبين أحكا

 . ن هذه الأحكام هي الواجبة التطبيق فيما نحن بصددهفي هذا الموضوع ، فإ

 :الآتيةومن ثم نتناول بالبحث المسائل 

 . انتقال حقوق التركة إلى الورثة ( 1) 

 .الورثةمتى تنتقل حقوق التركة إلى  (2) 

ركة إلا بعد ألا تبهل تنتقل ديون التركة إلى الورثة أسوة بحقوقها وما هو مدى نطاق القاعدة التي تقضي  ( 3 ) 

 . سداد الدين

 . تركةحكم تصرف الورثة في أعيان التركة قبل سداد الديون وما يجب من الحماية لحقوق دائني ال  (4)

 :انتقال حقوق الشركة إلى الورثة- 29

إذ  المورث،لى الورثة عن طريق الميراث بوفاة إ –وهذه هي حقوق التركة  –تنتقل جميع حقوق الوارث المالية 

  . الوارث خلف المورث في حقوق المالية
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 : وقد قلنا في هذا المعني في الجزء الخامس من مصادر الحق في الفقه الإسلامي

. فكرة الخلافة  وإذا كان الفقه الإسلامي سلم بانتقال الحق إلى الوارث ، فذلك بفضل خلافة الوارث للمورث "

حق معين  فه ، فيجب إذن أن يخلفه في مجموع الحقوق لا فيهذه تقضى بأن الوارث يقوم مقام المورث ويخل

 . بالذات ، فينتقل إلى الوارث هذا المجموع من الحقوق

امه في هذه بل لعل الأدق أن يقال إن الوارث هو الذي ينتقل ليحل محل مورثه في مجموع حقوقه ، فيقوم مق

تسع له كما تع الحقوق ، فإن نظرية الخلافة الحقوق ويخلفه عليها . ومثل الوارث الموصى له بجزء من مجمو

 . ([2]) " اتسعت للوارث ، إذ أن كليهما يخلف الميت في مجموع الحقوق لا في حق معين بالذات

اث ، ولا ينتقل بالبيع . ويؤيد ذلك ما ذهب إليه الحنفية من أن حق التعلى مستقلاً عن البناء المستعلى ينتقل بالمير

خلاً في مجموع المال ميراث لأي كون باعتباره حقاً معيناً بالذات ، بل باعتباره عنصراً داوذلك لأن انتقاله بال

 . الذي خلف عليه الوارث المورث . أما انتقاله بالبيع فلا يجوز

 تعلىذا كان تابعاً للبناء المسإلأن البيع لا ينقل إلا حقاً معيناً بالذات ، ولا يكون حق التعلى حقاً معيناً بالذات إلا 

([3]) . 

لحقوق العينية الأصلية والحقوق التي تنتقل إلى الوارث هي الحقوق المالية ، فتنتقل إليه ملكية أعيان التركة ، وا

ة كحق الرهن وحق الأخرى التي للمورث إلا ما كان منها ينقضي بالموت كحق الانتفاع ، والحقوق العينية التبعي

  . ([4]) الاختصاص وحقوق الامتياز

ما اتصل بمشيئة ا ما كان من الحقوق ليس حقاً مالياً ، وما كان حقاً مالياً ولكنه متصل بشخص المورث ، وأم

ا الانتقال ، وتأبى المورث لا بماله ، فإن شيئاً من هذا لا ينتقل إلى الوارث ، لأن طبيعة الحق تستعصى على هذ

 . إلا بقاء الحق مع صاحبه الأصلي وزواله بموته

كلها لا تنتقل  وق غير المالية حق الحضانة وحق الولاية على النفس وحق الولاية على المال ، فهذهومثل الحق

 . إلى الوارث لأنها حقوق غير مالية

ريباً ، فلا ينتقل قومثل الحقوق المالية المتصلة بشخص المورث الحق في النفقة . سواء كان الدائن بها زوجة أو 

ويستدن فعلاً . كذلك  الدائن بالنفقة ، وذلك ما لم يأذن القاضي للدائن بالاستدانة هذا الحق إلى الوارث بعد موت

يسقط  حق الرجوع في الهبة حين يجوز الرجوع حق متصل بشخص الواهب ، فلا ينتقل منه إلى وارثه ، بل

د طرفي حمدني ، حين جعلت من موانع الرجوع في الهبة موت أ 502بموته . وقد أكدت هذا المعنى المادة 

  . العقد ، الواهب أو الموهوب له

ن الدائن وحق الأجل في الدين قام فيه خلاف من حيث اتصاله بشخص المدين لا بشخص الدائن . فهو يورث ع

على ورثة دون خلاف في ذلك ، فإذا مات الدائن قبل حلول الأجل بقى الأجل على حاله ولم يحل الدين ، و

 . جل ليطالبوا بحق مورثهمالدائن أن يتربصوا حتى يحل الأ

نتقل إلى أما إذا مات المدين قبل حلول الأجل ، فمن يقول باتصال الأجل بشخص المدين لا يجعل الأجل ي

المدين ولا ينتقل  الوارث فينتفع بما بقى منه كما كان ينتفع المدين لو بقي حياً ، وعلى ذلك يسقط الأجل بموت

لقانون اأجله . وظاهر أن هذا القول يتعارض مع ما هو مقرر في  إلى الوارث ، فيحل الدين ولو لم يحل

ذا مات المصري من أن الأجل في الدين متصل بالدين ذاته لا بشخص المدين ، بل هو وصف في الدين ، فإ

مدين في مدني أسباب سقوط حق ال 273المدين لم يحل الدين إذا كان الأجل لم ينقض . وقد حصرت المادة 

  . الموت من بينها ، فالأجل إذن لا يسقط بموت المدين الأجل ، وليس

لفقه الإسلامي اولا شك في أن هذا هو القانون الوضعي في مصر ، فلا تجوز مخالفته . بقى أن نتلمس قولاً في 

كام الشريعة يتفق مع هذا الحكم ، حتى لا يتعارض الفقه الإسلامي مع أحكام القانون في مسألة قلنا إن أح

قاء الدين بية تسري في شأنها . وفي مذهب مالك لا يسقط الأجل بموت المدين ، إذا اشترط المدين الإسلام

  . ([5]) مؤجلاً بعد موته إلى أن ينقضي الأجل
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لمدين بقاءه بعد اولكن هذا لا يكفي ، إذ يكون الأصل في الأجل عند مالك أن يسقط بموت المدين إلا إذا اشترط 

موته أو لم  المصري فالأجل لا يسقط بموت المدين ، سواء اشترط المدين بقاءه بعد موته . أما في القانون

ي هذا المذهب ، فف ([6]) يشترط . والأقرب إلى القانون المصري في هذه المسألة هو رواية في المذهب الحنبلي

  . ([7]) ة الدينالورث روايتان في سقوط الأجل بموت المدين ، إحداهما أن الأجل لا يسقط بموت المدين إذا وثق

/  895ى به المادة ومعنى توثيق الورثة للدين أن يقدموا ضماناً للدائن يأمن به على حقه ، وهذا هو نفس ما تقض

 : مدني في تصفية التركة تصفية جماعية ، إذ تقول 2

فظ لمن كان له تحت وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأميناً كافياً على عقار أو منقول ، على أن "

ثة من مالهم تأمين خاص بنفس هذا التأمين . فإن استحال تحقيق ذلك . ولو بإضافة ضمان تكميلي يقدمه الور

  . " الخاص ، أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى ، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها

ي وسيأتي تفصيلي مدن 914بحقه ، وفقاً لأحكام المادة  وإذا لم تصف التركة تصفية جماعية ، ففي تأشير الدائن

ائماً بعد موت ذلك ما يأتي ، ضمان كاف بطمئن معه الدائن إلى استيفاء حقه من التركة حتى مع بقاء الأجل ق

 . المدين ، ويقوم هذا الضمان مقام توثيق الورثة للدين

  . ([8]) لخيارات ، وحق الأخذ بالشفعةومثل الحقوق المالية التي تتصل بمشيئة المورث لا بماله ا

  . وأهم الخيارات هي خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار التعيين وخيار العيب وخيار فوات الوصف

إلا  ويذهب صاحب الحنفية إلى أن هذه الخيارات لا تورث ، إذ هي متصلة بشخص صاحب الخيار ، وليست

  . اتجاها لإرادته ومظهراً من مظاهر مشيئته

من خيار التعيين وخيار  وليس للإرادة أو المشيئة بقاء بعد الموت ، فتنتهي به ولا تنتقل إلى الوارث . إلا أن كلاً 

، لأن هذه  العيب وخيار فوات الوصف يثبت للوارث بعد موته المورث ابتداء ، لا بطريق الوراثة والخلافة

  . التعيين يثبت نتيجة لاختلاط المال الخيارات إنما تثبت لعلل تحققت في العين ذاتها . فخيار

مة حتى بعد وكل من خيار العيب وخيار فوات الوصف يثبت لضياع بعض المال أو نقصه . وهذه العلل تبقى قائ

  . ل إليه من وارثهانتقال العين إلى الوارث ، فيثبت الخيار للوارث ابتداء لقيام العلة ، لا لأن الخيار انتق

الميراث ، لأنها وأحمد إلى أن كلاً من خيار التعيين وخيار العيب وخيار الوصف ينتقل ب ويذهب مالك والشافعي

يق الإرث والخلافة حقوق مالية تنتقل إلى الوارث كسائر الحقوق ، وإذا كان انتقال العين نفسها إلى الوارث بطر

  . فكذلك يكون انتقال الخيار المتعلق بها

د خلافاً لأحم ،لشافعي ومالك إذ هو حق مالي يقوم الوارث فيه مقام مورثه وكذلك الحكم في خيار الشرط عند ا

 وت فلا يورث الخيارفقد ذهب إلى أنه لا يورث إلا إذا اختار من له الخيار قبل موته ، أما إذا لم يختر قبل الم
([9]) . 

 لأحكام العامة وقانون المواريثا-تعيين الورثة وتحديد انصبائهم <السابق

 متى تنتقل حقوق التركة إلى الورثة<التالي 

لشريعة الإسلامية اوقد احتدم الخلاف ، في وقت ما في عهد التقنين المدني السابق ، فيما إذا كانت أحكام  ^ [1]

ارث عيناً من هي التي تسري في هذا الموضوع . وكان الرأي الراجح وجوب سريان هذه الأحكام ، فإذا باع الو

ب رأي مرجوح إلى لدائني التركة أن يتتبعوا هذه العين في يد المشتري وينفذوا عليها . وذهأعيان التركة كان 

ري ، وليس أمامهم عدم الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ، فلا يكون لدائني التركة حق تتبع العين في يد المشت

بحق الطعن في  ة ، مع الاحتفاظإلا التنفيذ على أموال الوارث الشخصية وعلى ما بقى في يده من أموال الترك

 . تصرف الوارث بالدعوى البولصية إذا توافرت شروطها

ويستند أصحاب الرأي الأول إلى أن المشروع في عهد التقنين المدني السابق قد أخضع لأحكام الشريعة 

اث ، بل أيضاً الإسلامية الميراث في جميع مسائله ، لا فحسب من حيث تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في المير
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باعتبار الميراث سبباً لكسب الملكية وانتقالها من المورث إلى الوارث . ولما كان الوارث في الشريعة الإسلامية 

لا يستمر فيه شخص مورثه ولا يحل محل المورث في التزاماته ، فإن ديون المورث تتعلق بالتركة . وتبقى 

ماله ضامناً لها حال حياته ، ولا يرث الوارث إلا ما يتبقى بعد  التركة ضامنة لديون المورث بعد موته كما كان

سداد الديون إذ لا تركة إلا بعد سداد الدين . أما حق الدائنين في الشريعة الإسلامية فهو أشبه بحق الاختصاص 

أن يتتبعها في  أو الرهن على جميع التركة ، فإذا باع الوارث عيناً من أعيان التركة قبل سداد الدين ، كان للدائن

يد المشتري ويستوفى منها حقه . هذا إذا كانت التركة مستغرقة بالدين ، أما إذا كانت غير مستغرقة فللدائنين 

كذلك حق رهن عام بمقدار الديون التي لهم ، لأن التركة مثقلة بهذه الديون . ولكن الفقهاء أباحوا للورثة 

ين هي التركة جميعها لا عين بالذات . على أن حق الورثة في التصرف في أعيان التركة ، لأن ضمان الدائن

التصرف يقف حين لا يبقى في التركة إلا ما يكفي للوفاء بالديون ، وكل تصرف زاد على هذا الحد فهو غير 

 نفاذ في حق الدائنين ، وللدائنين أخذ حقوقهم من أعيان التركة حيث توجد إذا لم يكن الباقي منها في أدي الورثة

وما  14ص  1914كافياً للوفاء بهذه الحقوق . أنظر في هذا الرأي عبد الحميد بدوي في مجلة مصر المعاصرة 

 – 40وملاحظات عزيز كحيل وعبد الخالق ثروت وعبد الحميد مصطفى ومحمد حلمي عيسى في ص  –بعدها 

ومن  – 1هامش  336 ص 189فقرة  4وأنظر من أحكام القضاء في هذا الرأي ما أشير إليه في الوسيط 

أصحاب هذا الرأي من يذهب إلى حد القول بحلول الديون المؤجلة بموت المدين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية 

وأنظر مقالاً له في المحاماة السنة  – 1913) علي زكي العرابي في مركز الوارث في الشريعة الإسلامية سنة 

اب هذا الرأي الأول أنهم يستندون في إخضاع الميراث لأحكام الأولى العدد الخامس ( . ويلاحظ على أصح

من التقنين المدني السابق ، والصحيح أن هذا النص هو من نصوص  77/  54الشريعة الإسلامية إلى المادة 

الإسناد في القانون الدولي الخاص لا من نصوص القانون الداخلي ، وإنما يرجع إخضاع الميراث لأحكام 

لامية إلى أن القوانين المصرية تركت جميع مسائل الميراث لأحكام الشريعة الإسلامية ، ولم الشريعة الإس

يتعرض لها المشرع المصري بأي حكم موضوعي . وقد كانت أحكام الشريعة الإسلامية هي السارية في 

من نصوص هذا  الميراث ، فبقيت سارية حتى بعد صدور التقنين المدني الجديد ما دام أنها لم تنسخ بأي نص

 . القانون

ديد أنصبائهم في أما أصحاب الرأي الثاني فيذهبون إلى أن الشريعة الإسلامية إنما تسري في تعيين الورثة وتح

صية ، بل هو داخل الميراث ، لا في كيفية انتقال المال من المورث إلى الورثة فذلك ليس متصلاً بالأحوال الشخ

فصل أموال شأنه المبادئ العامة في القانون المدني . ومن ثم يجب أن تفي أسباب كسب الملكية فتسري في 

ل التركة ، التركة عن أموال الوارث الشخصية ويقدم المورث على دائني الوارث في اقتضاء حقوقهم من أموا

لكن منفصلين و لأن حق الضمان العام الذي كان لهم في حياة المورث لا يزال باقياً كما كان ما دام المالان

رج من يد الوارث طبيعة هذا الحق لا تتغير فلا يصير عينياً بالموت ، ولا يكون للدائن حق تتبع العقار إذا خ

المورث بلا  بالبيع إلا إذا كان المشتري سيء النية . وشأن الدائن أمام تصرف الوارث هو شأنه أمام تصرف

لنسبة إلى وافرت شروطها كلما كان له ذلك بافرق ، له أن يطعن في تصرف الوارث بالدعوى البولصية إذا ت

ليس لدائنيه وتصرف المورث . ولكن الوارث التزم في أمواله الخاصة بقيمة ما تصرف فيه من أموال التركة ، 

صرف إلا أن يتضرروا من ذلك لأن لكل تصرفاته واقعة نتائجها على أمواله ، ولا سبيل إلى منعه من الت

عبد الوهاب محمد في  –أي أحمد عبد اللطيف في المحاماة السنة الثانية العدد الثالث بالحجر . أنظر في هذا الر

ص  189فقرة  4وأنظر من أحكام القضاء في الرأي ما أشير إليه في الوسيط  – 57الشرائع السنة الأولى ص 

 . 1هامش  336

فقضت بأن التركة عند الحنفية ، وقد أخذت محكمة النقض ، في عهد التقنين المدني السابق ، بالرأي الأول . 

مستغرقة كانت أو غير مستغرقة ، تنتقل بمجرد الوفاة بحق عيني لدائني المتوفي يخولهم تتبعها واستيفاء ديونهم 

منها بالتقدم على سواهم ممن تصرف لهم الوارث أو من دائنيه . وهذا هو القانون الواجب على المحاكم المدنية 

فصل في مسائل المواريث بصفة فرعية . ولا يحول دون ثبوت هذا الحق العيني لدائني تطبيقه إذا ما تعرضت لل

التركة التعلل بأن الحقوق العينية في القانون المدني وردت على سبيل الحصر ، وبأن حق الدائن هذا من نوع 

عة الإسلامية ، وهي الرهن القانوني الذي لم يرد في التشريع الوضعي ، وذلك لأن عينية الحق مقررة في الشري

على ما سبق القول القانون في المواريث . وإذن فالحكم الذي ينفي حق الدائن في تتبع أعيان تركه مدينه تحت 
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فبراير  27يدها من اشتراها ، ولو كان المشتري حسن النية وكان عقده مسجلاً ، مخالف للقانون ) نقض مدني 

 ( 356ص  160ورقم  159رقم  5مجموعة عمره  1947سنة 

رسالة الدكتور على إبراهيم الرجال في مدى تعلق  –هامش  336ص  189فقرة  4أنظر في كل ذلك : الوسيط 

 رسالة الدكتور حسن بغدادي في التفرقة بين الأحوال الشخصية والأحوال العينية ص –حق الغرماء بالتركة 

حامد زكي  – 204فقرة  – 199قرة حمد نجيب الهلالي وحامد زكي في البيع فأ – 336وص  327وص  301

 367فقرة  2محمد على عرفة  –في المحاكم الأهلية والأحوال الشخصية مجلة القانون الاقتصاد السنة الرابعة 

 . 106قرة ف – 103فقرة  5محمد كامل مرسى  –

 . 80ص  5مصادر الحق في الفقه الإسلامي للمؤلف جزء  ^ [2]

 . 1هامش  80ص  5مي للمؤلف جزء مصادر الحق في الفقه الإسلا ^ [3]

قضت محكمة  وينتقل إلى الوارث أيضاً الحق في إبطال العقد ، إذ هو حق مالي ينتقل بالميراث . وقد ^ [4]

ذا الحق ينتقل بعد النقض بأن للقاصر في حال حياته أن يباشر طلب الإبطال بواسطة من يمثله قانوناً ، كما أن ه

لحقوق التي كانت اعاماً له يحل محل سلفه في كل ماله وما عليه ، فتؤول إليه جميع وفاته لوارثه بوصفه خلفاً 

 ً  محضاً متعلقاً لسلفه . وإذا كان موضوع طلب الإبطال تصرفاً مالياً ، فإنه بهذا الوصف لا يكون حقاً شخصيا

كام جموعة أحم 1958فبراير سنة  27بشخص القاصر بحيث يمتنع على الخلف العام مباشرته ) نقض مدني 

 . ( 161ص  9النقض 

ة القانون أنظر على الخفيف في بحثه في تأثير الموت في حقوق الإنسان والتزاماته المنشور في مجل ^ [5]

وأنظر أيضاً محمد أبو زهرة في أحكام التركات  – 23والاقتصاد السنة العاشرة العددين الخامس والسادس ص 

  39ص  – 38والمواريث ص 

شريعة الإسلامية ، عن البيان أننا لا نلتزم ، في الملاءمة ما بين أحكام القانون الوضعي وأحكام ال وغني ^ [6]

أنه نص تشريعي أرجح الأقوال في المذهب الحنفي ، فهذا لا يشترط إلا في الأحوال الشخصية فيما لم يرد في ش

الحنفي من  حنفي ، وإلى غير المذهب. وفي غير ذلك يجوز الاستناد إلى المرجوح من الأقوال في المذهب ال

ة من الروايات التي المذاهب الفقهية الأخرى حتى لو كان مذهباً غير المذاهب الأربعة المعروفة ، وإلى أية رواي

 . وردت في هذه المذاهب المختلفة

مؤجلة ، فهل وقد جاء في المعنى ) وهو من كتب الفقه الحنبلي ( في هذا الصدد : " إن مات وعليه ديون  ^ [7]

تحل بالموت؟ فيه روايتان . إحداهما لا تحل إذا وثق الورثة ، وهو قول ابن سيرين وعبد الله بن الحسن وإسحاق 

وأبي عبيد ، وقال طاوس وأبو بكر بن محمود الزهري وسعيد بن إبراهيم الدين إلى أجله ، وحكى ذلك عن 

الشعبي والنخعي وسوار ومالك والثوري والشافعي الحسن . والرواية الأخرى أنه يحل بالموت ، وبه قال 

وأصحاب الرأي . لأنه لا يخلو إما أن يبقى في ذمة الميت ، أو الورثة ، أو يتعلق بالمال ، لا يجوز بقاؤه في 

ذمة الميت ، لخرابها وتعذر مطالبته بها . ولا في ذمة الورثة لأنهم لم يلتزموها ولا رضى صاحب الدين بذممهم 

فة متباينة . ولا يجوز تعليقه على الأعيان وتأجيله ، لأنه ضرر بالميت وصاحب الدين ولا نفع للورثة وهي مختل

فيه . أما الميت فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت مرتهن بدينه حتى يقضي عنه . وأما صاحبه ، فيتأخر 

فعون بالأعيان وبلا يتصرفون فيها ، وإن حصلت حقه ، وقد تتلف العين فيسقط حقه . وأما الورثة ، فإنهم لا ينت

لهم منفعة فلا يسقط حق الميت وصاحب الدين لمنفعة لهم . ولنا . . أن الموت ما جعل مبطلاً للحقوق ، وإنما 

هو ميقات للخفاة وعلامة على الوراثة . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك حقاً أو مالاً فلورثته . . 

بقى الدين في ذمة الميت كما كان ، ويتعلق ماله كتعلق حقوق الغرماء بمال المفلس عند الحجر عليه ، فعلى هذا ي

فإن أحب الورثة أداء الدين ) عند حلول أجله ( والتزامه للغريم ويتصرفون في المال ، لم يكن لهم ذلك إلا أن 

، فإنهم قد لا يكونون أملياء ولم يرض بهم يرضى الغريم أو يوثقوا الحق بضمين ملئ أو رهن يثق به لوفاء حقه 

الغريم ، فيؤدي ذلك إلى فوات الحق . . . وإن مات مفلس وله غرماء بعض ديونهم مؤجل وبعضها حال ، وقلنا 

المؤجل يحل بالموت ، تساووا في التركة فاقتسموها على قدر ديونهم . و إن قلنا لا يحل بالموت ، نظرنا . فإن 
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علـى حق  سير تنصبالمطالبة بالتعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن حادثة 

بـة شخصي مرتبط بالمتضرر، الذي له وحده الحق في إقامة الدعوى للمطال

 لإرث، وبالتاليبالتعويض عنه، مادام هذا الحق لا يعد حقا ماليا ينتقل عن طريق ا

هم قـد رفـع ليس من حق ورثته المطالبة بالتعويض المذكور، إلا إذا كان مـوروث

  .هم الحق في مواصلتهاالدعوى قيد حياته، فيبقى ل

                                                           

المؤجل اختص أصحاب الحال بالتركة ، وإن امتنع الورثة عن التوثيق حل دينه وشارك وثق الورثة لصاحب 

 . ( 487ص  – 485ص  4أصحاب الحال لئلاً يفضي إلى إسقاط دينه بالكلية " ) المغني 

ر ما يلي فقرة سنعرض ، عند الكلام في الشفعة لما إذا كان حق الأخذ بالشفعة ينتقل إلى الوارث ) أنظ ^ [8]

163 ) . 

وقد جاء في  – 70ص  – 69ص  5أنظر في كل ذلك مصادر الحق في الفقه الإسلامي للمؤلف جزء  ^ [9]

م أنه قال من مات الفروق للقرافي وهو كتب الفقه المالكي : " أعلم أنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسل

 ينتقل . فمن لاتقل إلى الوارث ومنها ما عن حق فلورثته . وهذا اللفظ ليس على عمومه ، بل من الحقوق ما ين

ختار من نسوة يحق الإنسان أن يلاعن عند سبب اللعان ، وأن يفي بعد الإيلاء ، وأن يعود بعد الظهار ، وأن 

ايعان له الخيار ، أسلم عليهن وهن أكثر من أربع ، وأن يختار إحدى الأختين إذا أسلم عليهما . وإذا جعل المتب

كالقصاص  إمضاء البيع عليهما وفسخه . ومن حقه ما فوض إليه من الولايات والمناصب ، فمن حقه أن يملك

شيء ، وإن كانت  والإمامة والخطابة وغيرها ، وكالأمانة والوكالة . فجميع هذه الحقوق لا ينتقل للوارث منها

ث في يعرضه بتخفيف  عن الوارثابتة للمورث . بل الضابط لما ينتقل إليه ما كان متعلقاً بالمال ، أو يدفع ضرراً 

لورثة يرثون المال األمه . وما كان متعلقاً بنفس المورث وعقله وشهواته لا ينتقل للوارث . والسر في الفرق أن 

لا  وما لا يورث ،فيرثون ما يتعلق به تبعاً ، ولا يرثون عقله ولا شهوته ولا نفسه فلا يرثون ما يتعلق بذلك 

ات ليست من باب المال للعان يرجع إلى أمر يعتقده لا يشاركه فيه غيره غالباً ، والاعتقاديرثون ما يتعلق به : فا

متبايعين عقله وفكرته ، والفيئة شهوته ، والعود إرادته ، واختيار الأختين والنسوة أو به وميله ، وقضاؤه على ال

لوارث ، لأنه لم يرث ينتقل شيء من ذلك ل ورأيه ، ومناصبه وولاياته واجتهاداته وأفعاله الدينية فهو دينه . ولا

يفة وقال أبو حن مستندة وأصله . وانتقل للوارث خيار الشرط في المبيعات ، وقاله الشافعي رحمه الله تعالى ،

ترى مورثه عبداً من وأحمد ابن حنبل لا ينتقل إليه . وينتقل للوارث خيار الشفعة عندنا ، وخيار التعيين إذا اش

لقبول إذا يختار ، وخيار الوصية إذا مات الموصي له بعد موت الموصي ، وخيار الإقالة وا عبدين على أن

لشفعة ، وسلم خيار اأوجب البيع لزيد فلوارثه القبول والرد . . . وخيار الهبة وفيه خلاف ومنع أبو حنيفة خيار 

خيار الهبة  ووافقناه نحن علىالرد بالعيب وخيار تعدد الصفقة وحق القصاص وحق الرهن وحبس المبيع . . . 

. ومدارك المسألة  في الأب للابن بالاعتصار . . . وسلم الشافعي جميع ما سلمناه ، وسلم خيار الإقالة والقبول

بي حنيفة صفة للعاقد على أن الخيار عندنا صفة للعقد فينتقل مع العقد ، فإن آثار العقد انتقلت للوارث . وعند أ

لا صورتان فيما إفتبطل موته كما تبطل سائر صفاته . . . ولم يخرج عن حقوق الأموال  ه،واختيارلأنها مشيئته 

ن للورثة علمت : حد القذف ، وقصاص الأطراف والجرح والمنافع في الأعضاء . فإن هاتين الصورتين تنتقلا

أما قصاص وليه . وهما ليستا بمال ، لأجل شفاء غليل الوارث بما دخل على عرضه من قذف مورثه والجناية ع

ستحقاقه فرع زهوق االنفس فإنه لا يورث ، فإنه لم يثبت للمجني عليه قبل موته وإنما ثبت للوارث ابتداء ، لأن 

 . ( 279 ص – 275ص  3النفس فلا يقع إلا للوارث بعد موت المورث " ) الفروق للقرافى جزء 
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جميع الحقوق  ‐ 74 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 18القضائي ص  والتوثيق محفوظة لمركز النشر 

  1746القرار عدد 

  2011أبريل  18الصادر بتاريخ 

  1111/1/7/2009في الملف المدني عدد 

 التعويض عن حوادث السير 

  .بالتعويض عن الأضرار البدنية من طرف ورثة المصابالمطالبة  ‐

حق  المطالبة بالتعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن حادثة سير تنصب علـى

شخصي مرتبط بالمتضرر، الذي له وحده الحق في إقامة الدعوى للمطالبـة 

 تاليبالوبالتعويض عنه، مادام هذا الحق لا يعد حقا ماليا ينتقل عن طريق الإرث، 

رفـع  ليس من حق ورثته المطالبة بالتعويض المذكور، إلا إذا كان مـوروثهم قـد

  .الدعوى قيد حياته، فيبقى لهم الحق في مواصلتها

 نقض وإحالة 

 باسم جلالة الملك 

 الـصادر بتـاريخ 1576/08حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار عـدد 

المطعون  1017/08/4في الملف رقم  عن محكمة الاستئناف بفاس 10/11/2008

افتتـاحي  فيه بالنقض أن المطلوبين ورثة حميد )ن( المذكورين أعلاه تقدموا بمقـال

تـاريخ بعرضوا فيه أنـه  4/7/2007للدعوى أمام المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 

تعرض مورثهم لحادثة سير عندما كان يـسوق سـيارة أجـرة حيـث  5/7/2005

 به المطلوب حضوره سعد )ب( فأصيب بأضرار وصفتها الـشهادة الطبية،اصطدم 

ة فأمرت وقد توفي بعد ذلك، وأنهم تقـدموا بطلـب التعـويض خـلال المسطرة الجنحي

 المحكمة بإجراء خبرة على الملـف الطـبي

%بعـد عجز كلي  12للهالك وحدد الخبير المنتدب نسبة العجز الجزئي الدائم في 

درهم وإحلال شركة  20.30614يوما ملتمسين الحكم لهـم بمبلـغ  45 مؤقت لمدة

التأمين محل مؤمنها في الأداء، وبعد جواب شـركة التأمين وتمام الإجراءات، قضت 

المحكمة بتحميل المدعى عليه سـائق السيارة نوع فياط سعد )ب( أربعة أخماس 

ئها لفائدة المدعين تعويضا مسؤولية الحادث، والحكـم على المسؤولة لبنى )ق( بأدا

مع إحلال شركة التأمين  5/7/2005عـن الأضـرار اللاحقة بمورثهم إثر حادثة 

الملكيـة الوطنية للتأمين محل مؤمنها في الأداء بحكم استأنفته شـركة التـأمين، وبعد 
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المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف بفاس قرارها المـشار إليـه أعلاه والقاضي 

  .لحكم المستأنف وهـو القـرار المطعـون فيـه بالنقضبتأييد ا

  :في وسيلتي الطعن مجتمعتين

وعدم  حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بسوء التعليـل المـوازي لانعدامه

الارتكاز على أساس قانوني وخرق حجية الأمر المقضي به، ذلك أن الطاعنة 

عويض ين لتقديم دعوى المطالبة بالتتقدمت بدفع أساسي وهو انعدام صفة المطلوب

 عن ضرر شخصي لحـق بمـوروثهم أثناء حياته إلا أن المحكمة ردت هذا الدفع

لم  بتعليل مفاده "أن من مـات على حق فلورثته"، في حين أن موروث المطلوبين

يض حتى يثبت لـه حـق في التعويض ولم يتقدم بدعواه من أجل المطالبة بهذا التعو

ـي الابتدائي ه أن يطالبوا بمواصلة المطالبة بهذا الحق، وأن الحكـم الجنحيمكن لورثت

صرح بعدم قبول  1396/2005في الملف الجنحي عدد  9/1/2007الصادر بتاريخ 

 تدخل المطلوبين في النقض شكلا بعلة أن الطلب قدم

وأن  4/10/2005في حين أن موروثهم تـوفي في  1/11/2005من طرفهم بتاريخ 

يض عن الضرر الناتج عن جريمة هو حـق شخـصي طبقـا لمقتضيات الفصل التعو

عني أن من قانون المسطرة الجنائية وأن الضحية توفي قبل تقديم الطلب، وهذا ي 7

لحق في اهذا الحكم أصـبح حـائزا لقـوة الـشيء المقضي به، وبالتالي لم يعد لهم 

 تقديم دعوى جديدة للمطالبة

أ حجية رار المطعون فيه جاء لذلك سيء التعليل وخارقا لمبدبنفس الشيء، وأن الق

 .الأمر المقضي به ملتمسة نقضه

التعويض حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيـه، ذلـك أن المطالبة ب

عن الأضرار البدنية الناتجة عن حادثة سير تنصب على حق شخصي مرتبط 

ا دام مامـةالدعوى للمطالبة بالتعويض عنه بالمتضرر الذي له وحـده الحـق في إق

ة لا حـق هذا الحق لا يعد ذا طابع مالي قابل للانتقال عن طريق الإرث، وأن الورث

وى قيـد لهـم في المطالبـة بالتعويض المذكور، إلا إذا كان موروثهم قد تقدم بدع

لبـة بحق مطاحياتـه فلهم الحق في مواصلتها، وبالتالي فإن رفعهم للدعوى باسمهم لل

 شخصي متعلق بموروثهم عديمة السند وغير مقبولة، وأن محكمـة الموضوع لما

قاعدة قبلتها بعلة "أن من مات عن حـق فلورثتـه" تكـون قـدأساءت تطبيق هذه ال

  .وعرضت قرارها للنقض

 لأجـلـه 

  .قضى المجلس الأعلى بجميع غرفه بنقض القرار المطعون فيه

 :المقـرر –العلي العبودي رئيس الغرفة الأولى الرئيس: السيد عبد 
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 لغرفةا الناصـريرئيسة البـاتول السيدة: الغرف رؤساء ‐السيد سعد غزيول برادة 

 السيد ،والميراث الشخصية الأحـوال غرفـة رئـيس بحماني إبراهيم السيد التجارية،

لاجتماعية، اية، الـسيدة مليكة بنزاهير رئيسة الغرفة الإدار الغرفة رئيس حنين أحمد

 .الحلاق مةفاط السيدة: العام المحامي ‐السيد الطيب أنجـار رئـيس الغرفة الجنائية 

 جميع الحقوق ‐ 74 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 19محفوظة لمركز النشر و التوثيق القضائي ص 

 

........................................................................................... 

............................................................................................. 

الحقوق المالية التي يكون الشيء محلا لها كثيرة التنوع . فمنها الحقوق العينية 

، كحق الملكية وحق الانتفاع وحق الارتفاق . ومنها الحقوق العينية الأصلية 

التبعية ، كحق الرهن وحق الامتياز . ومنها الحقوق الشخصية ، كحق المشتري 

 -180- .. في تسلم المبيع وفي انتقال ملكيته إليه

                                                           
180 - 

 تقسيم الأشياء إلى مادية وغير مادية 

 والمالالشيء  –

 الأشياء وتقسيمها إلى مادية وغير مادية

 : نص قانوني –لشيء والمال ا –الأشياء وتقسيمها إلى مادية وغير مادية  - 1

كثر التصاقا وأشد أنمهد للكلام في حق الملكية والحقوق العينية المتفرعة عنه ببحث في الأشياء ، إذ الشيء هو 

ل الحق ، ومن . فالحق العيني سلطة قانونية مباشرة على الشيء مح ارتباطا بالحق العيني منه بالحق الشخصي

ائن ومدين ، ثم يتصل صاحب الحق بالشيء اتصالاً مباشراً دون وسيط . أما الحق الشخصي فعلاقة تقوم بين د

 . دينقد يكون محلها شيئا ولكن الدائن لا يتصل بالشيء اتصالا مباشراً وإنما يتصل به بوساطة الم

يتركز في الشيء وينصب عليه انصبابا مباشراً ،  –بخلاف الحق الشخصي  –عل الحق العيني وهذا يج

 . ويستدعي أن نمهد كما قدمنا للكلام في الحق العيني بالكلام في الشيء

كون غير في نظر القانون ، هو ما يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية . فشرط الشيء إذن أن ي والشيء،

 : مدني في هذا الصدد على ما يأتي 81، أي قابلا للتعامل فيه . وتنص المادة  خارج عن التعامل

 . " شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية كل 1 "

الخارجة  ر بحيازتها ، وأماوالأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأث - 2 "

 " بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في  111تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة [1] )

في المشروع  83رقم  التقنين المدني الجديد فيما عدا فروقا لفظية طفيفة . ووافقت عليه لجنة المراجعة ، تحت

. ووافقت عليه لجنة  83النهائي ، بعد إدخال بعض تعديلات لفظية . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 
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ووافق عليه مجلس الشيوخ كما أقرته  . 81مجلس الشيوخ بعد إدخال بعضد تعديلات لفظية ، وصار رقمه 

تقوم به أحد أعضاء مجلس الشيوخ يرمي إلى ، بعد أن جرت مناقشة طويلة في اقتراح  81لجنته تحت رقم 

إضافة فقرة للنص تقضي بجعل الكنائس والمعابد بمجرد بنائها والصلاة فيها مملوكة للهيئة الدينية العليا ، وقد 

 . (464ص  – 459ص  1رفض مجلس الشيوخ هذا الاقتراح ) مجموعة الأعمال التحضيرية 

 . ق ، ولكن حكمه يتفق مع القواعد العامةولا مقابل للنص في التقنين المدني الساب

 : ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى

 . ) مطابق ( 83التقنين المدني السوري : م 

 .) مطابق ( 81التقنين المدني الليبي : م 

 . ) موافق ( 61التقنين المدني العراقي : م 

 . ولكن الحكم يتفق مع القواعد العامة . ( قانون الملكية العقارية اللبناني : لا مقابل )

أن التقنين المدني  ويمكن اعتبار قابلية الشيء للتعامل فيه شرطا في الشيء كما اعتبرناها هنا ، وهذا ما يبدون

الفة الذكر : " مدني س 81الجديد قد ذهب إليه إذ تقوم المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المادة 

لشيء وأنه ) أي ا بهذه المادة أساس التفرقة بين الأشياء والأموال ، فبين أن الشيء غير المال ، وضع المشروع

 " م القانون( لا يعدو أن يكون محلا للحقوق المالية ، بشرط ألا يكون خارجا عن التعامل بطبيعته أو بحك

 ص – 39ص  21اتة فقرة انظر في هذا المعنى شفيق شحو – 460ص  1مجموعة الأعمال التحضيرية  ( [1]

40 ) . 

يها وأشياء غير قابلة فكما يمكن اعتبار قابلية الشيء للتعامل فيه أساسا لتقسيم الأشياء إلى أياء قابلة للتعامل 

ياء ولكن لا يجوز أن للتعامل فيها ، فتكون الأشياء غير القابلة للتعامل فيها أشياء في نظر القانون كسائر الأش

 . مالية يترتب عليها حقوق

لأشياء غير القابلة اوسواء أخذنا بالاعتبار الأول أو بالاعتبار الثاني ، فالمهم في كل من الاعتبارين أن نحدد 

قول المذكرة تللتعامل فيها ، وهذه قسمان : ) القسم الأول ( أشياء تخرج عن التعامل بطبيعتها ، وهي كما 

ضهم دون انتفاع ينتفع بها كل الناس بغير أن يحول انتفاع بعالإيضاحية للمشروع التمهيدي : " التي يمكن أن 

اء التي لا البعض الآخر ، كالهواء والماء الجاري وأشعة الشمس الخ . ولذلك عرفها المشروع بأنها الأشي

 " يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها

بصفة " الشيء " للأشياء في الاعتبار الثاني الذي يعترف و – 460ص  1مجموعة الأعمال التحضيرية  ( [1]

إلا  –والقانون هنا هو القانون الإداري لا القانون المدني  –التي تخرج عن التعامل بطبيعتها ، لا يتدخل القانون 

فراد على هذه لتنظيم استعمال الناس لهذه الأشياء بحيث لا يضر بعضهم بعضا ، ولا يرتب القانون حقوقا للأ

 .(62فقرة  3ار ب حقوق عليها إذ هي خارجة عن التعامل ) بلانيول وريبير وبيكالأشياء لأنها غير قابلة لترت

ف في وإذا انقضى حق المؤلف في استغلال مصنفه بمضي خمسين سنة على وفاته ، وقع حق استغلال المؤل

لا ذا الوجه أيدي الناس كافة ، وكان لكل فرد الحق في نشر المؤلف واستغلاله . ولكن حق الاستغلال على ه

الاستغلال ،  يدخل ضمن الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها ، إذ أن الشيء هنا لا تستعصي طبيعته على

  . ( . بل هو أقرب إلى أن يكون شيئا مباحا يترتب عليه حق لأي فرد يتولى استغلاله

التمهيدي في  ة للمشروعوالقسم الثاني ( أشياء تخرج عن التعامل بحكم القانون ، وتقول المذكرة الإيضاحي )

ز التعامل فيها شأنها : " والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي ينصف القانون على عدم جوا

لوصف إجازة بوجه عام ، كالحشيش والأفيون والأشياء التي تدخل ضمن الأموال العامة . ولا يغير من هذا ا

ستعمال بيع الحشيش والأفيون لأغراض طبية ، وإعطاء رخص لانوع معين من التعامل في هذه الأشياء ، ك

 " بعض الأموال العامة الخ
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وقد كتبنا في الجزء الأول من الوسيط ، في صدد الشيء  – 460ص  1مجموعة الأعمال التحضيرية  ( [1]

ه أو الغرض الذي تغير القابل للتعامل فيه ، ما يأتي : " يكون الشيء غير قابل للتعامل فيه .. إذا كانت طبيع

بطبيعته إذا كان  خصص له يأبى ذلك ، أو إذا كان التعامل فيه غير مشروع . فالشيء لا يكون قابلا للتعامل فيه

استحالته ) أما إذا  لا يصلح أن يكون محلا للتعاقد ، كالشمس والهواء والبحر ، ويرجع عدم القابلية للتعامل إلى

لبحر ، ويملكه ا مالك له فهو مال مباح ، كالطير في الهواء والسمك في كان الشيء يمكن التعامل فيه ولكن لا

النواحي ،  من يستولى عليه ويستطيع أن يتعامل فيه ( . وقد يصبح التعامل ممكنا في هذه الأشياء من بعض

ؤخذ من يفأشعة الشمس يحصرها المصور الفوتوغرافي ، والهواء يستعمله الكيميائي في أغراضه ، والبحر 

فيها من هذه  مائه ما يصلح أن يكون محلا للامتلاك . فعند ذلك تصبح الشمس والهواء والبحر قابلة للتعامل

وعية يرجع إما النواحي الخاصة ... وقد يكون الشيء غير قابل للتعامل فيه لأن ذلك غير مشروع ، وعدم المشر

نون الذي يمنع من أو للآداب . على أن نص القاإلى نص في القانون ، أو إلى مخالفة هذا التعامل للنظام العام 

أو إليهما معاً ،  التعامل في الشيء يكون مبنيا على اعتبارات ترجع هي ذاتها إلى النظام العام أو إلى الآداب

يكون عدم  ووجود النص دليل على عناية المشرع بالأمر فآثر أن يورد له نصاً . أو هو إيضاح في مقام قد

ر يرى المشرع للغموض ، كالنص الذي يحرم التعامل في التركة المستقبلة . أو هو تحديد لأمالنص فيه مؤديا 

ا حظر المشرع تحديده ، كما حدد الربا الفاحش . أو هو تحريم لأمر تقضي ظروف البلاد الخاصة بتحريمه ، كم

 . (227فقرة  1المصري الاتجار في الحشيش والمخدرات وكما حرم بيع الوفاء " ) الوسيط 

 . . غير المتقوم وفي الفقه الإسلامي تدعى الأشياء التي يحرم التعامل فيها ، كالخمر ولحم الخنزير ، بالمال

وحق  كحق الملكية ،والحقوق المالية التي يكون الشيء محلا لها كثيرة التنوع . فمنها الحقوق العينية الأصلية 

الحقوق الشخصية ،  لتبعية ، كحق الرهن وحق الامتياز . ومنهاالانتفاع وحق الارتفاق . ومنها الحقوق العينية ا

وفي تمكينه من  كحق المشتري في تسلم المبيع وفي انتقال ملكيته إليه وحق المستأجر في تسليم العين المؤجرة

 .....................الانتفاع بها وحق المؤجر في استردادها وحق المقرض في استرداد مبلغ القرض . ومنها 

الحقوق التي بالحقوق التي تقع على شيء غير مادي ، كحقوق المؤلف فيما يسمى بالملكية الأدبية والفنية و

 . تسمى بالملكية الصناعية وبالملكية التجارية

صل في الأشياء أن وظاهر مما تقدم أن الأشياء تنقسم انقساما مبدئيا إلى أشياء مادية وأشياء غير مادية . والأ

صولات ، أي أن يكون لها حيز مادي محسوس ، كالأرض والمباني والمركبات والمواشي والمحتكون مادية 

بشري مع اختراع والمأكولات والمشروبات . ولم يكن القانون يعرف غير الأشياء المادية ، ولكن تقدم الفكر ال

ات حيز شياء غير ذالطباعة وازدهارها والتجارة والصناعة أخذ ينشئ بالتدريج أشياء غير مادية ، أي أ

ارة . محسوس ، هي نتاج العقل البشري من تأليف أدبي وفني ومن مخترعات ومبتكرات في الصناعة والتج

يء غير مادي مدني عندما تقول : " الحقوق التي ترد على ش 86وإلى الأشياء غير المادية هذه تشير المادة 

 . " تنظمها قوانين خاصة

اب الثاني نبحث حقوق التي ترد عليها في الباب الأول من هذا القسم ، وفي البوسنتناول الأشياء المادية وال

 . الأشياء غير المادية وما يرد عليها من حقوق

يء والمال . وتمييزنا بين الشيء من جهة وبين ما يرد عليه من حقوق من جهة أخرى هو عين التمييز بين الش

 ي يرد على الشيء ، والشيء هو محل هذا الحقفالشيء غير المال : المال هو الحق المالي الذ

مييز بين وفي هذا المعنى تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : " وروعي في هذا الفصل لت ( [1]

ينيا أم سواء أكان ع الأشياء والأموال . فالمال في عرف القانون هو الحق ذو القيمة المالية أيا كان ذلك الحق ،

ادياً أم غير مادي ، أما الشيء ، سواء أكان مشخصيا أم حقاً من حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية إلخ . 

لأجنبية من خلط االسابق ( ومعظم التقنينات  )فهو محل ذلك الحق . وقد أريد بذلك تحاشي ما وقع فيه التقنين 

ض بين الشيء والمال ، مما جعل تلك التقنينات تعرف المال في بعض نصوصها بأنه شيء ... وفي بع

ً النصوص الأخرى أنه حق . فأ ، في حين أن  دى ذلك إلى إطلاق التقسيمات الخاصة بالأشياء على الأموال أيضا

غير قابلة وبعض هذه التقسيمات لا يصدق إلا على الأشياء كتقسيم الأشياء إلى مثليه وقيمية وإلى قابلة 

 " للاستهلاك
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 . 457ص  1مجموعة الأعمال التحضيرية 
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 - 181-القانون البنكي 

                                                           
181 - 

 دأنظر الجدي

 ت المعتبرة في حكمهامؤسسات الائتمان والهيئا

 .462(، ص 2015يناير  22)  1436بتاريخ فاتح ربيع الآخر  6328ة الرسمية عدد الجريد -

قم ( بتنفيذ القانون ر2014ديسمبر  24) 1436صادر في فاتح ربيع الأول  1.14.193ظهير شريف رقم 

 . المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها 103.12

بتاريخ  1.12.56قم رالمتعلق بإقراض السندات  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  45.12القانون رقم أنظر  -

 24) 1434ربيع الأول  12بتاريخ  6120(؛ الجريدة الرسمية عدد 2012ديسمبر  28)  1434من صفر  14

 .1406(، ص 2013يناير 

 25بتاريخ  1.02.238تنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بمدونة التأمينات الصادر ب 17.99أنظر القانون رقم 

نوفمبر  7) 1423رمضان  2بتاريخ  5054(؛ الجريدة الرسمية عدد 2002أكتوبر  3) 1423من رجب 

 ، كما تم تغييره وتتيمه.3105(، ص 2002

صادر القاضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ال 36.01نظر القانون رقم أ -

دة الرسمية (؛ الجري2002يناير  29)  1422من ذي القعدة  15بتاريخ  1.02.02بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .243(، ص 2002فبراير  11)  1422ذي القعدة  28بتاريخ   4977عدد 

  2404؛ الجريدة الرسمية عدد يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات 1.58.376شريف رقم الظهير أنظر ال -

 ، كما تم تغييره وتتميمه.2849(، ص 1958نونبر  27)  1378جمادى الأولى  16مكرر بتاريخ 

 1.96.124المتعلق  بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   17.95نظر القانون رقم أ -

لآخرة ادى اجم 4بتاريخ   4422(؛ الجريدة الرسمية عدد 1996أغسطس  30)  1417ربيع الآخر  14بتاريخ 

 ،  كما تم تغييره وتتميمه.2320(، ص 1996أكتوبر  17)  1417

 ( بالمصادقة1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28الصادر في  1.59.413نظر الظهير الشريف رقم أ -

نيو يو 5)  1383محرم  12مكرر  بتاريخ  2640على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 

 ، كما تغييره وتتميمه.1253 (، ص1963

، أكتوبر 21بتاريخ  1930المتعلق بالصرف؛ الجريدة الرسمية بالفرنسية عدد  1949غشت  30نظر ظهير أ -

 ، كما تم تغييره وتتميمه.1327، ص، 1949

بتاريخ  1.03.140قم شريف رالظهير الالصادر بتنفيذه  المتعلق بمكافحة الإرهاب 03.03القانون رقم أنظر  -

 29) 1424ربيع الأول  27بتاريخ  5112الجريدة الرسمية عدد  (؛2003ماي  28)1424من ربيع الأول  26

 ،، كما تغييره وتتميمه.1755ص ، (2003ماي 
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 مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

                                                           

 15 بتاريخ  1.96.83شريف رقم ال ظهيره البتنفيذالصادر   بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم أنظر 

ادى جم 19الصادرة بتاريخ  4418(؛ الجريدة الرسمية عدد 1996أغسطس  فاتح ( 1417ع الأول ـمن ربي

 ، كما تم تغييره وتتميمه.2187( ص 1996أكتوبر  3( 1417الأولى 

 1.07.79رقم  شريفال ظهيرالمتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه ال 43.05قم أنظر القانون ر -

الآخر  ربيع 14بتاريخ  5522الجريدة الرسمية عدد (؛ 2007أبريل  17) 1428من ربيع الأول  28بتاريخ 

 ، كما تم تغييره وتتميمه.359(، ص 2007ماي  3) 1428

 2 بتاريخ 1.14.117م شريف رقالظهير الصادر بتنفيذه ال المتعلق بمجلس المنافسة 20.13القانون رقم أنظر  -

يوليو  24) 1435رمضان  26اريخ بت  6276الجريدة الرسمية عدد ؛ (2014يونيو  30) 1435رمضان 

  .6095(، ص 2014

 1.14.116 شريف رقمال ظهيرالصادر بتنفيذه ال المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 104.12القانون رقم أنظر  -

 24) 1435رمضان  26بتاريخ  6276الجريدة الرسمية عدد ؛ (2014يونيو  30) 1435رمضان  2 بتاريخ

 .6077(، ص 2014يوليو 

ة تنظيم ( بإعاد2004أبريل  22) 1425ربيع الأول  2الصــادر في  1.03.300الظهير الشريف رقم  أنظر -

، 2177 (، ص2004ماي  6) 1425ربيع الأول  16بتاريخ    5210الجريدة الرسمية عدد  ؛المجالس العلمية

 كما تغييره وتتميمه.

در بتنفيذه الظهير لواجب على التجار العمل بها الصاالمتعلق بالقواعد المحاسبية ا 9.88أنظر القانون رقم  -

د الجريدة الرسمية عد ؛(1992ديسمبر  25)  1413جمادى الآخرة  30 بتاريخ 1.92.138الشريف رقم 

 .1867(، ص 1992ديسمبر  30)  1413رجب  5بتاريخ   4183

ادر هيئة الخبراء المحاسبين الصالمتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء  15.89م أنظر القانون رق -

مية (؛ الجريدة الرس1993يناير  8) 1413من رجب  14بتاريخ  1.92.139بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .157(، ص 1993فبراير  3)  1413شعبان  11بتاريخ   4188

سبتمبر  21) 1414ربيع الآخر  4الصادر في  1.92.212أنظر الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم  -

لجمهور إلى ا( يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو 1993

كتوبر أ 6) 1414ربيع الآخر  19بتاريخ  4223الجريدة الرسمية عدد  ؛الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها

  ، كما تغييره وتتميمه.1890(، ص 1993

 1.00.175بتنفيذه الظهير الشريف رقم  بة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادربمثا 15.97القانون رقم  -

اتح ف)  1421صفر  28بتاريخ   4800(؛ الجريدة الرسمية عدد 2000ماي  3)  1421من محرم  28بتاريخ 

 .1256(، ص 2000يونيو 

يات معالجة شكا ةفيبتحديد كي 2016يونيو  10صادر في  2016و//10أنظر منشور والي بنك المغرب رقم 

(، 2017سبتمبر  14)  1438ذو الحجة  23بتاريخ  6604عملاء مؤسسات الائتمان؛ الجريدة الرسمية عدد 

 .5070ص 

 سبتمبر 20) 1437من ذي الحجة  18صادر في  2814.16نظر كذلك قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم أ -

بكيفيات  المتعلق 2016يونيو  10الصادر في  16و//10( بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2016

 14)  1438ذو الحجة  23بتاريخ  6604معالجة شكايات زبناء مؤسسات الائتمان؛ الجريدة الرسمية عدد 

 .5070(، ص 2017سبتمبر 
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( بتنفيذ القانون رقم 2014ديسمبر  24) 1436صادر في فاتح ربيع الأول  1.14.193ظهير شريف رقم 

 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها 103.12

 .462(، ص 2015يناير  22 ) 1436بتاريخ فاتح ربيع الآخر  6328الجريدة الرسمية عدد  -

من لدن مؤسسات  زةالعلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها والوسطاء في العمليات المنج: القسم السابع

 الائتمان

 العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها: الباب الأول

 150المادة 

دة بنوك بعد عحت الطلب ورفض له فتح هذا الحساب من لدن بنك أو يجوز لكل شخص لا يتوفر على حساب ت

ؤسسة ائتمان مأن يلتمس من بنك المغرب تعيين  بالتوصلطلبه ذلك في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار 

 يمكنه أن يفتح الحساب المذكور لديها.

لديها. ويجوز لهذه  سيفتح الحسابوإذا تبين لبنك المغرب أن الرفض لا مبرر له، عين مؤسسة الائتمان التي 

 الأخيرة أن تحصر الخدمات المرتبطة بفتح الحساب في عمليات الصندوق.

 151المادة 

كتوبة بين ميجب أن تبرم في شأن فتح كل حساب تحت الطلب أو حساب لأجل أو حساب للسندات اتفاقية 

 العميل. تسلم نسخة منها إلى العميل ومؤسسة الائتمان

ي بنك المغرب بعد اتفاقية الحساب بمنشور يصدره والفي  المضمنةالشروط الدنيا ية نموذجية اتفاق وتحدد

 استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

 152المادة 

 وم يقم أصحابها أو ذولتقوم مؤسسات الائتمان المودعة لديها أموال وقيم بإقفال الحسابات التي تمسكها إذا 

 منذ عشر سنوات فيما يتعلق بالأموال والقيم المذكورة. حقوقهم بأية عملية أو مطالبة

يها أعلاه، إعلاما ويجب على مؤسسات الائتمان أن توجه، داخل أجل ستة أشهر قبل انصرام المدة المشار إل

جودة فيه من مضمون الوصول إلى صاحب كل حساب أو ذوي حقوقه قد يطاله التقادم وتفوق المبالغ المو

 تساوي مبلغا يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.رأس مال وفوائد أو 

والتدبير الذي  وتدفع الأموال والقيم المذكورة أو تودع من قبل مؤسسات الائتمان لدى صندوق الإيداع

 يحوزها لحساب أصحابها أو ذوي حقوقهم إلى غاية انصرام أجل خمس سنوات جديد.

أصحابها أو ذوي حقوقهم  يم المشار إليها أعلاه بالنسبة إلىوبعد انصرام الأجل المذكور تتقادم الأموال والق

 وتصير كسبا بقوة القانون وتدفع إلى الخزينة.

 153المادة 

ذي  8ر الشريف بتاريخ لا تطبق على عمليات الإيداع والائتمان التي تقوم بها مؤسسات الائتمان أحكام الظهي

ر القانوني للفوائد لمادتين المدنية والتجارية، السع( المحدد بموجبه في ا1913أكتوبر  9)  1331القعدة 

 ، كما وقع تغييره.التعاقديةوالحد الأقصى للفوائد 

 156المادة 

ره والي بنك كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدبعتد ي

ل إثبات بينها وبين لقضائي باعتبارها وسائالمغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في المجال ا

 عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.

 51المادة 
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د استطلاع رأي رات، بعاقرموجب أن يحدد ب في إطار دعم سياسات الحكومة يجوز للوزير المكلف بالمالية

ذه أو كل صنف أو صنف فرعي من ه فيما يخص جميع مؤسسات الائتمان ،لجنة مؤسسات الائتمان

الشروط المتعلقة لادخار والحد الأقصى للفوائد التعاقدية وأسعار الفائدة التي يمكن تطبيقها على االمؤسسات، 

 .من خلال اتفاقيات مع المؤسسات المعنية بتوزيع القروض

لجة شكايات كيفية معابتحديد  2016يونيو  10صادر في  2016و//10أنظر منشور والي بنك المغرب رقم 

(، 2017بتمبر س 14)  1438ذو الحجة  23بتاريخ  6604عملاء مؤسسات الائتمان؛ الجريدة الرسمية عدد 

 .5070ص 

سبتمبر  02) 1437من ذي الحجة  18صادر في  2814.16نظر كذلك قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم أ -

لمتعلق ا 2016يونيو  10الصادر في  16و//10 ( بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم2016

 1438ذو الحجة  32بتاريخ  6604بكيفيات معالجة شكايات زبناء مؤسسات الائتمان؛ الجريدة الرسمية عدد 

 .5070(، ص 2017سبتمبر  14) 

سبتمبر  21)  1414ربيع الآخر  4الصادر في  1.92.212أنظر الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم  -

ي تدعو الجمهور إلى ( يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية الت1993

أكتوبر  6) 1414ربيع الآخر  19بتاريخ  4223الجريدة الرسمية عدد  ؛الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها

 ، كما تغييره وتتميمه.1890(، ص 1993

لخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين الصادر ابتنظيم مهنة المتعلق  15.89أنظر القانون رقم  -

دة الرسمية (؛ الجري1993يناير  8) 1413من رجب  14بتاريخ  1.92.139بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .157(، ص 1993فبراير  3)  1413شعبان  11بتاريخ   4188

( بإعادة تنظيم 2004أبريل  22) 1425بيع الأول ر 2الصــادر في  1.03.300الظهير الشريف رقم  أنظر -

، 2177(، ص 2004ماي  6) 1425ربيع الأول  16بتاريخ    5210الجريدة الرسمية عدد  ؛المجالس العلمية

 كما تغييره وتتميمه.

 بتاريخ 1.14.117شريف رقم الظهير الصادر بتنفيذه ال المتعلق بمجلس المنافسة 20.13القانون رقم أنظر  -

يوليو  24) 1435رمضان  26بتاريخ   6276الجريدة الرسمية عدد ؛ (2014يونيو  30) 1435مضان ر 2

  .6095(، ص 2014

 شريف رقمالظهير ه الالصادر بتنفيذ المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 104.12القانون رقم أنظر  -

رمضان  26بتاريخ  6276 الجريدة الرسمية عدد؛ (2014يونيو  30) 1435رمضان  2 بتاريخ 1.14.116

 .6077(، ص 2014يوليو  24) 1435

 بتاريخ  1.96.83شريف رقم لا ظهيره البتنفيذالصادر   بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم أنظر  -

 19اريخ الصادرة بت 4418(؛ الجريدة الرسمية عدد 1996فاتح أغسطس  ( 1417ع الأول ـمن ربي 15

 ، كما تم تغييره وتتميمه.2187( ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى 

 1.07.79رقم  شريفال ظهيرالمتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه ال 43.05قانون رقم أنظر ال - 

ربيع الآخر  14بتاريخ  5522الجريدة الرسمية عدد (؛ 2007أبريل  17) 1428من ربيع الأول  28بتاريخ 

 .، كما تم تغييره وتتميمه359(، ص 2007ماي  3) 1428

أكتوبر،  21بتاريخ  1930المتعلق بالصرف؛ الجريدة الرسمية بالفرنسية عدد  1949غشت  30نظر ظهير أ -

 ، كما تم تغييره وتتميمه.1327، ص، 1949

 1.96.124 المتعلق  بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  17.95نظر القانون رقم أ -

جمادى  4بتاريخ   4422(؛ الجريدة الرسمية عدد 1996أغسطس  30)  1417ربيع الآخر  14بتاريخ 

 ،  كما تم تغييره وتتميمه.2320(، ص 1996أكتوبر  17)  1417الآخرة 
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  2404ية عدد ؛ الجريدة الرسميضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات 1.58.376شريف رقم الظهير أنظر ال -

 مه.، كما تم تغييره وتتمي2849(، ص 1958نونبر  27)  1378الأولى جمادى  16مكرر بتاريخ 

بتاريخ  1.02.238المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  17.99نظر القانون رقم أ -

نوفمبر  7) 1423رمضان  2بتاريخ  5054(؛ الجريدة الرسمية عدد 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25

 ، كما تم تغييره وتتيمه.3105(، ص 2002

ة الصادر القاضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعي 36.01ن رقم أنظر القانو - 

؛ الجريدة (2002يناير  29)  1422من ذي القعدة  15بتاريخ  1.02.02بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .243(، ص 2002فبراير  11)  1422ذي القعدة  28بتاريخ   4977الرسمية عدد 

 
بتاريخ  1.12.56المتعلق بإقراض السندات  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  45.12نظر القانون رقم أ -

 24) 1434ل ربيع الأو 12بتاريخ  6120(؛ الجريدة الرسمية عدد 2012ديسمبر  28)  1434من صفر  14

 .1406(، ص 2013يناير 

قانون رقم ( بتنفيذ ال2014ديسمبر  24) 1436صادر في فاتح ربيع الأول  1.14.193ظهير شريف رقم 

 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها 103.12

 .462(، ص 2015يناير  22)  1436بتاريخ فاتح ربيع الآخر  6328لجريدة الرسمية عدد ا -

 

 

 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2014     الرقم الترتيبي

 المدنية الغرفة

 

  1976ابريل  21الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ  219القرار عدد 

 يالة ينقل إلى المظهر له جميع الحقوق الناجمة عنها. تظهير الكمب -القاعدة 

ي الحامل لمسحوب عليه بقبوله الكمبيالة يلتزم التزاما صرفيا بأداء قيمتها بين يدا -

 الشرعي لها. 

  .إزاء الحامل الشرعي ذمة المدينالوفاء لغير الحامل لا يبرئ  -

............................................................................................. 
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............................................................................................. 

 

نك عبر التحكيم، يكون قد استجاب لإرادة البوإن المستأنف عليه بسلوكه مسطرة …"

مطعون مع أن المطبوع المعتمد من القرار )ال…قبوله الصريح بما جاء في المطبوع

م العقد فيه( ذو طابع عام وغير موقع عليه من الطرفين، ولا يصمد في الإثبات أما

 المبرم بين الطالب والمطلوب وغير المنازع 22/01/1980الخاص، المؤرخ في 

يه فيه، المعتبر شريعة المتعاقدين والذي أسند الاختصاص فيما ينشب بين طرف

كون لمحاكم الدار البيضاء، ولم تتحدث مقتضياته على التحكيم، وهي بمنحاها ت

بنت قرارها على أساس غير سليم وعرضته للنقض". قرار المجلس الأعلى …قد

 30/12/1998بتاريخ  7968 الأول( )محكمة النقض( رقم)الغرفة التجارية، القسم 

يوم ، منشور بجريدة الأحداث المغربية، ل2064/1/4/96في الملف التجاري، عدد 

 .8. ص. 2001مارس  30

 

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 8371     الرقم الترتيبي

 تجارية الغرفة ال

  141/2004الملف التجاري عدد :  29/9/2004المؤرخ في : 1041القـرار عـدد 

 طبيق أحكام الوديعة )نعم(. ت -يداع أموال إ -البنك 

 الأموال التي تودع لدى البنك تخضع لأحكام الوديعة. 

كون البنك إن العلاقة التي تربط المؤسسة البنكية بالزبون المودع تنظمها أحكام الوديعة وي

 العقود.من قانون الالتزامات و 806لفصل منا لهلاك الشيء المودع عنده عملا بمقتضيات اضا

-182- 

                                                           
182 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

5957  

 التجارية 

  5/93الملف المدني عدد:  14/1/98المؤرخ في:  255القرار عدد: 

 أثره.  – لجاريقفل الحساب ا – الفائدة الاتفاقية تطبيق سعر – الحسابات الجارية

إن الرصيد المدني للحسابات الجارية، إذا كان يطبق عليه أساسا أثناء سير الحساب 

ماي  30سعر الفائدة الاتفاقية في حدود ما يقضي به قرار وزير المالية المؤرخ في 

الحساب الجاري فإنه بمجرد قفل  -183- 1993يوليوز  6و تطبيقا لظهير  1988

 يصبح رصيده دينا تستحق عنه الفوائد من تاريخ الإقفال اتفاقية أم قانونية .

                                                           

 القسم الرابع: الوديعة والحراسة

 الباب الأول: الوديعة الاختيارية

 الفرع الأول: أحكام عامة

 781الفصل 

 الوديعة عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه.

 805الفصل 

 والطبيعية.على المودع عنده أن يرد مع الوديعة كل ما حصل عليه من ثمارها المدنية 

 
183 - 

 مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

قم ( بتنفيذ القانون ر2014ديسمبر  24) 1436صادر في فاتح ربيع الأول  1.14.193ظهير شريف رقم 

 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها 103.12

 .462(، ص 2015يناير  22)  1436تح ربيع الآخر بتاريخ فا 6328الجريدة الرسمية عدد  -

ن مؤسسات من لد العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها والوسطاء في العمليات المنجزة: القسم السابع

 الائتمان

 العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها: الباب الأول



 

786 
 

                                                           

 150المادة 

ك بعد يجوز لكل شخص لا يتوفر على حساب تحت الطلب ورفض له فتح هذا الحساب من لدن بنك أو عدة بنو

ئتمان أن يلتمس من بنك المغرب تعيين مؤسسة ا بالتوصلطلبه ذلك في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار 

 يمكنه أن يفتح الحساب المذكور لديها.

. ويجوز لهذه له، عين مؤسسة الائتمان التي سيفتح الحساب لديها وإذا تبين لبنك المغرب أن الرفض لا مبرر

 الأخيرة أن تحصر الخدمات المرتبطة بفتح الحساب في عمليات الصندوق.

 151المادة 

ين العميل بيجب أن تبرم في شأن فتح كل حساب تحت الطلب أو حساب لأجل أو حساب للسندات اتفاقية مكتوبة 

 العميل. منها إلى تسلم نسخة ومؤسسة الائتمان

لمغرب بعد اتفاقية الحساب بمنشور يصدره والي بنك افي  المضمنةالشروط الدنيا اتفاقية نموذجية  وتحدد

 استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

 152المادة 

 وصحابها أو ذوأتقوم مؤسسات الائتمان المودعة لديها أموال وقيم بإقفال الحسابات التي تمسكها إذا لم يقم 

 حقوقهم بأية عملية أو مطالبة منذ عشر سنوات فيما يتعلق بالأموال والقيم المذكورة.

ه، إعلاما ويجب على مؤسسات الائتمان أن توجه، داخل أجل ستة أشهر قبل انصرام المدة المشار إليها أعلا

من رأس  ودة فيهمضمون الوصول إلى صاحب كل حساب أو ذوي حقوقه قد يطاله التقادم وتفوق المبالغ الموج

 مال وفوائد أو تساوي مبلغا يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.

ير الذي يحوزها وتدفع الأموال والقيم المذكورة أو تودع من قبل مؤسسات الائتمان لدى صندوق الإيداع والتدب

 لحساب أصحابها أو ذوي حقوقهم إلى غاية انصرام أجل خمس سنوات جديد.

ا أو ذوي حقوقهم ل المذكور تتقادم الأموال والقيم المشار إليها أعلاه بالنسبة إلى أصحابهوبعد انصرام الأج

 وتصير كسبا بقوة القانون وتدفع إلى الخزينة.

 153المادة 

ذي  8ف بتاريخ لا تطبق على عمليات الإيداع والائتمان التي تقوم بها مؤسسات الائتمان أحكام الظهير الشري

وني للفوائد والحد ( المحدد بموجبه في المادتين المدنية والتجارية، السعر القان1913توبر أك 9)  1331القعدة 

 ، كما وقع تغييره.التعاقديةالأقصى للفوائد 

 156المادة 

بنك المغرب،  كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره واليبعتد ي

بين عملائها في مؤسسات الائتمان، في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها و بعد استطلاع رأي لجنة

 المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.

 51المادة 

لاع رأي رات، بعد استطاقرموجب أن يحدد ب في إطار دعم سياسات الحكومة يجوز للوزير المكلف بالمالية

سسات، فيما يخص جميع مؤسسات الائتمان أو كل صنف أو صنف فرعي من هذه المؤ ،لجنة مؤسسات الائتمان

تعلقة بتوزيع الشروط المالحد الأقصى للفوائد التعاقدية وأسعار الفائدة التي يمكن تطبيقها على الادخار و

 .من خلال اتفاقيات مع المؤسسات المعنية القروض
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 طبيعتها –حتساب الفوائد ا –فل الحساب ق –الرصيد المدين  –لحساب الجاري ا

 255القرار رقم 

  1998-01-14المؤرخ في 

 93/05الملف المدني رقم 

 :القاعدة

ر الحساب الجارية، إذا كان يطبق عليه أساسا أثناء سيإن الرصيد المدين للحسابات 

ماي  30ي سعر الفائدة الاتفاقية في حدود ما يقضي به قرار وزير المالية المؤرخ ف

فإنه بمجرد قفل الحساب الجاري يصبح  1993يوليوز  6وتطبيقا لظهير 1988

ة وليس في نونيرصيده دينا تستحق عنه الفوائد من تاريخ الإقفال اتفاقية كانت أم قا

في كل  ما يفيد تمتيع البنك بالفوائد البنكية1993يوليوز  6من ظهير 105المادة 

ء الرصيد الحالات سواء أثناء سريان الحساب أو أثناء قفله وامتناع المدين عن أدا

لفائدة السلبي وإنما يعطي لوزير المالية حق تحديد السعر القانوني في الأقصى ل

 1،2رتين والدائنة بخصوص عمليات مؤسسات الائتمان تطبيقا للفقالاتفاقية المدينة 

نات اللتين تهم أخيرتهما تحديد الشروط المتعلقة بمدة الائتما 13من المادة 

 أسعار الفائدة المستحقة عليها .و  وحجمها

ر الفائدة ما دام لا يوجد بالملف ما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين يقضى بتطبيق سع

 لقانونية.اد قفل الحساب مما لا يحق معه للطالب المطالبة إلا بالفوائد البنكية بع

 باسـم جلالـة الملـك

 إن المجلس الأعلى

 وبعد المداولة طبقا للقانون. 

 فـي شـأن الوسيلـة الأولـى

ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية   حيث يستفاد من أوراق الملف

أن البنك  7383/88في الملف  1025تحت عدد  1992فبراير  26الرباط بتاريخ 

يعرض فيه أنه  1986أكتوبر  8الشعبي للرباط تقدم بمقال لدى ابتدائية سلا بتاريخ 

 93634بمبلغ  1986يوليوز  31دائن للسيد السباعي عبدالسلام بن خليفة إلى غاية 
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ات غير وعن استحقاق  درهم الناتج عن رصيد حسابه المدين المفتوح لدى العارض

 81553,45حسب مبلغ  1981غشت  10مسددة لقرض مباشر استفاد منه بتاريخ 

درهم عن الاستحقاقات غير 12080ومبلغ   درهم عن رصيد الحساب المدين

المسددة عن القرض وأن مستخدمي المدعى عليه رفضوا التوصل بالإنذار بالأداء 

سا الحكم بأداء المدعى عليه الموجه له عن طريق قسم التبليغات القضائية بسلا ملتم

 31./. ابتداء من 14درهم مع الفوائد البنكية المحددة في  93 25،634له مبلغ 

والغرامة التعاقدية المنصوص عليها في الفصل التاسع   لتاريخ الأداء 1986يوليوز 

لتاريخ  1986يوليوز  31./. ابتداء من 10والمحددة في   من عقد القرض

وبعد   كتعويض فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة 5000ومبلغ   الأداء

درهم المتمخض عن  40،81553إنجازها قضت بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 

تحت طائلة غرامة تهديدية  1986يوليوز  31والفوائد حتى تاريخ   أصل الدين

ضت ./. من مجموع الدين بمقتضى اتفاق تعاقدي استأنفه الطرفان فق10قدرها 

وإنجازها بتأييد الحكم   المحكمة الاستئنافية بعد الحكم بإجراء خبرة في القضية

واعتبار   درهم 25.93634وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى   الابتدائي مع تعديله

وليس   ./.10الغرامة المحكومة بها المقصود بها الغرامة التعاقدية المقررة في 

 الغرامة التهديدية.

ن م 872الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون بخرق الفصل حيث ينعى 

والتعليل الخاطئ   وعدم الارتكاز على أساس قانوني  والعقود  قانون الالتزامات

بات بدعوى أنه بمقتضى الفصل المذكور فإن فوائد المبالغ التي تتضمنها الحسا

ن يوم مالطرفين ابتداء  الجارية تستحق بقوة القانون على من يكون مدينا بها من

وأنه من الثابت من مستندات الملف أن العارض طالب بالحكم   ثبوت تقديمها

لمحدد وا 1986يوليوز  31بالفوائد البنكية عن رصيد الحساب المدين المحصور في 

والخبرة المنجزة استئنافيا مما   درهم بمقتضى كشف الحساب 81553,45في مبلغ 

م الأداء م له بتلك الفوائد من تاريخ حصر الحساب لغاية يويكون معه محقا في الحك

والقرار بتأييده للحكم الابتدائي القاضي برفض طلب   ق. ل. ع. 872تطبيقا للفصل 

بذلك للمقتضيات  مخالفاو القانونالفوائد البنكية لم يجعل لما قضى به أساسا من 

 الصريحة للفصل المذكور مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن الرصيد المدين للحسابات الجارية إذا كان يطبق عليه أساسا أثناء سير 

الحساب سعر الفائدة الاتفاقية في حدود ما يقضي به قرار وزير المالية المؤرخ في 

فإنه بمجرد قفل الحساب الجاري  1993يوليوز 6وتطبيقا لظهير 1988ماي  30

تاريخ الإقفال اتفاقية كانت أ يصبح رصيده دينا تستحق عنه الفوائد من 

ما يفيد تمتيع البنك  1993يوليوز 6من ظهير  105وليس في المادة   وقانونية

وامتناع   بالفوائد البنكية في كل الحالات سواء أثناء سريان الحساب أ وأثناء قفله
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وإنما يعطي لوزير المالية حق تحديد السعر   المدين عن أداء الرصيد السلبي،

والدائنة بخصوص عمليات مؤسسات   في الأقصى للفائدة الاتفاقية المدنية القانوني

اللتين تهم أخيرتهما تحديد الشروط  13من المادة  2، 1الائتمان تطبيقا للفقرتين 

المتعلقة بمدة الائتمانات وحجمها وأسعار الفائدة المستحقة عليها وأنه من الثابت أنه 

ق بين الطرفين يقضي بتطبيق سعر الفائدة البنكية لا يوجد بالملف ما يفيد وجود اتفا

والمحكمة   بعد قفل الحساب مما لا يحق معه للطالب المطالبة إلا بالفوائد القانونية

ومرتكزا على أساس   التي اعتمدت مجمل ذلك يكون قرارها معللا تعليلا سليما

 وغير خارق لأي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.

 لثانيـةفي شـأن الوسيلة ا

صل حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون بخرق مقتضيات الف

والتعليل   وعدم الارتكاز على أساس قانوني  من قانون الالتزامات والعقود 871

قد  الخاطئ بدعوى أنه بمقتضى الفصل المذكور لا تستحق الفوائد إلا إذا كانت

وأنه طالب   إذا كان أحد الطرفين تاجرايفترض هذا الافتراض و  اشترطت كتابة

لقرض ابتدائيا بالحكم له بالفوائد البنكية عن الاستحقاقات غير المسددة عن ا

درهم بنسبة  80،12080في مبلغ  1986يوليوز  31والمحصورة لغاية   المباشر

دلى به لتاريخ الأداء استنادا لعقد القرض الم 1986يوليوز  31./. ابتداء من 14

غ وأكدت الخبرة المنجزة استئنافيا أن مبلغ الاستحقاقات محدد في المبل  ئياابتدا

ك المذكور بتاريخ حصر الحساب إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت للعارض بذل

والفوائد حسبما أكده الخبير في حين أن   المبلغ دون الفوائد بعلة أنه يتضمن الأصل

ن أن عطرف الخبير لا تفيد ذلك فضلا  الصفحة الرابعة من التقرير المدلى به من

الفوائد المطلوبة تخص المدة الموالية لحصر حساب الاستحقاقات غير 

عون لغاية يوم الأداء مما يجعل القرار المط 1986يوليوز  31والممتدة من   المسددة

 عرضه للنقض.و  فيه غير مرتكز على أساس

دة ن أنهما اتفقا على أن ملكن حيث يستفاد من عقد القرض الرابط بين الطرفي

ولا يوجد بذلك   ./.12وأن مبلغ القرض مشمول بفائدة سعر   شهرا 24القرض هي 

فل الحساب قالعقد ما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين يقضي بأن مبلغ الدين سينتج بعد 

ك ./. مما لايمكن معه للبنك المطالبة بتل14المتعلق به فوائد بنكية بسعر 

جمل ذلك يكون غير خارق لأي رار المطعون فيه الذي اعتمد موالق  الفوائد

 تكون الوسيلة على غير أساس.و  مرتكزا على أساسو  مقتضى

 لهـذه الأسبــاب

 تحميل رافعه المصاريف.و  قضى المجلس الأعلى برفض الطلب،
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المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة  بالجلسة العلنية وتلي القراروبه صدر  

لهيئة الحاكمة متركبة من السيد ا وكانت بالرباطسات العادية بالمجلس الأعلى الجل

والباتول   والمستشارين السادة: زبيدة تكلانتي مقررة،  رئيس الغرفة محمد بناني

وبمحضر المحامي العام السيدة   ومحمد جفير،  وعبدالرحمان مزور  الناصري،

 دة فتيحة موجب.بمساعدة كاتبة الضبط السيو  فاطمة الحلاق،

 255 /98   

..........................................................................................  

.............................................................................................

............................................................................................ 
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 التجارية

  22/3/2000المؤرخ في  439القرار عدد  

 الملف التجاري

 سؤولية البنك.م –لبطاقة البنكية الإشعار بالضياع ا 

تعليل محكمة الموضوع الذي استبعد شرطا من الشروط النموذجية لاستعمال  

مصلحة  البطاقة البنكية المتعلق بالأداء بشهادة الضياع أو السرقة المسجلة لدى

-نعم  – كالبن الشرطة باعتبارها له مجرد إجراء إضافي أو تأكيدي لا يبعد مسؤولية

. 

خرطة في عدم إدلاء البنك بما يثبت إعطاء تعليماته لجميع وكالاته و البنوك المن

  . -نعم  -نظام الفيزا لإيقاف استعمال البطاقة الضائعة يبرر الحكم بمسؤوليته 

 439 /2000 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الرقم الترتيبي

7517  

 التجارية
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 543/3/2/2000ملف تجاري عدد : 7/2/01المؤرخ في :  301القرار عدد  

 سؤولية الحامل )نعم(. م -ياعه ض –شيك  

لساحب اإذا كان للحامل حق التصرف في الشيك فإنه يبقى مسؤولا وضامنا له اتجاه 

ق المطالبة حأو المظهر بصفته مؤتمنا على ورقة لها قيمة مالية وأنه إذا كان للحامل 

لضياع لا يعفيه من مسؤولية ا ظير ثاني أو ثالث في حالة ضياع الشيك فإن ذلكبن

 إذا نتج عنه ضرر للساحب.

 301 /2001 

.............................................................................................

............................................................................................ 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات

 الترتيبيالرقم 

7803 

 التجارية 

الملف التجاري عدد :  12/3/2003المؤرخ في : 302القـرار عـدد :  

122/3/1/2002  

 -دون أداءرجوع الشيكات ب - توقف التحويل في الحساب - بنك - تسهيلات مالية

 نعم. - قيام المسؤولية البنكية

أن عدم وضع اعتبار المحكمة بمقتضى قرارها القطعي أن الطالبة لم تثبت  

 يفالتسهيلات المالية المتفق عليها بحسابها الجاري كان هو السبب الرئيسي 

تبت التشطيب عليها من لائحة المؤسسات المقبولة لدى ) مؤسسة عمومية ( ، و ر

ة على ذلك استبعاد مسؤولية البنك المطلوب عن تعويض الضرر اللاحق بالطالب

 لعمال و فقدان الأصل التجاري ، فيالناجمة عن فوات فرص العمل و تعويض ا

م وضع حين سبق لها بمقتضى قرارها التمهيدي أن أثبتت خطأ البنك المتجلى في عد

مما  ،مبلغ القرض بحساب زبونتها ، و عينت خبيرا لتقييم الأضرار اللاحقة بها 

 جاء قرارها متسما بعيب نقص التعليل و عرضه للنقض .

 302 /2003 
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.............................................................................................

............................................................................................ 

 القضاء التجاري

 لملف التجاريفي ا 2011ماي  11الصادر بتاريخ  665قرار محكمة النقض عدد 

 940/3/1/2008عدد 

 القاعدة

 . مكانية المقاصةإ –مج الحسابات د –بنك 

و التي سيتم يجوز للبنك بناء على طلب الزبون بدمج حسابات أن يعتبر المفتوح أ

ن تدمج كل فتحها باسمه أو باسم شركته وحدة متضامنة و غير متجزئة ، ويمكن أ

بح تلك حسابات في رصيد منفرد ، وتصالأرصدة المدينة و الدائنة لمختلف ال

ر للبنك الأرصدة مرهونة لضمان و تسديد الأرصدة المدينة . ويجوز إعطاء أم

ختلف الحسابات مبالتحويل لفائدته لا رجعة فيه ، للقيام في أي وقت بالمقاصة بين 

راج رصيد المفتوحة في سجلاته باسم الطالب الشخصي ، أو باسم شركته ، لاستخ

 .فرد و مستحق فورانهائي من

 

 رفض الطلب
 

 في شان الوسيلتين الأولى و الثالثة: 

 

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت ضمن تعليلاته : " 

أنه فيما يخص الدفع الذي أثاره الطاعن بكون تحويل السندات يقتضي احترام 

ن المدونة و التي تقتضي م 519و  513الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 

، 1994الإذن الكتابي لصاحب السندات، في حين أن الإذن المتمسك به مؤرخ سنة 

، فإنه دفع لا يستند على أساس،  1998والحال أن دمج الحسابين لم يقع ألا سنة 

على اعتبار أن الثابت من وثائق الملف أن طلب دمج الحسابات الصادر عن الطاعن 

لم يطعن فيه بالطرق المخولة قانونا، وهو يتضمن الإذن الصريح  و الحامل لتوقيعه

باعتبار حسابه الشخصي و حساب الشركة حسابا واحدا ، وبدمج كل الأرصدة 

الدائنة و المدينة لمختلف تلك الحسابات في رصيد منفرد، وفضلا عن ذلك فإن 

ل لا رجعة فيه، الطاعن يعطي بمقتضى الوثيقة المذكورة أمرا لفائدة البنك بالتحوي

وبإجراء مقاصة بين مختلف الحسابات المفتوحة باسمه الشخصي أو باسم شركته، 

واستخراج رصيد نهائي واحد في أي وقت، مما يتعين معه رد هذا الدفع "تكون 

وخلافا لما ورد الوسيلتين قد اعتمدت في ردها المتمسك به من طرف الطالب، ليس 

، 4/4/1994منازع فيها من طرفه و المؤرخة في على الصورة الشمسية للرسالة ال
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وإنما على طلب دمج حسابات الموجه إلى مدير البنك العام المغربي، والذي أعطى 

الطالب بموجبه لفائدة المؤسسة البنكية المذكورة موافقته الصريحة لاعتبار جميع 

متضامنة  الحسابات المفتوحة أو التي سيتم فتحها باسمه أو باسم شركته تشكل وحدة

وغير متجزئة، وبأن تدمج في رصيد منفرد كل الأرصدة المدينة والدائنة لمختلف 

الحسابات المذكورة، وبجعل تلك الأرصدة مرهونة لضمان وتسديد الأرصدة 

المدينة، مع إعطاء أمر بالتحويل لفائدة البنك لا رجعة فيه، للقيام في أي وقت 

في سجلاته باسم الطالب الشخصي، أو  بالمقاصة بين مختلف الحسابات المفتوحة

باسم شركته، لاستخراج رصيد نهائي منفرد و مستحق فورا. و لم يسبق للطالب 

المنازعة في الوثيقة المعتمدة من طرف المحكمة، و لا التمسك بمقتضيات الفصل 

من ق.ل.ع في مواجهتها، وما ورد في تعليل المحكمة من أن "طلب دمج  440

عن الطاعن )الطالب( و الحامل لتوقيعه تدعمه عدة قرائن في  الحسابات الصادر

الملف و في عرض الوقائع بالمقال الافتتاحي و محضر الضابطة القضائية " ، يعد 

مجرد تزيد يستقيم بدونه، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى و لم يتناقض في 

 ,تعليلاته و جاء مرتكزا على أساس و الوسيلتان على غير أساس

 ي شأن الوسيلة الثانية : ف

قاله لكن، حيث إنه لم يسبق للطالب أن تمسك أمام محكمة الاستئناف سواء ضمن م

اجهة من ق.ل.ع في مو 440الاستئنافي أو في مذكرته التعقيبية بمقتضيات الفصل 

ف بها وثيقة رهن سندات الصندوق المعتمدة من طرف المحكمة ، ولا بكونه لم يعتر

و  1170نجز ابتدائيا، وبذلك لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصلين خلال البحث الم

 المحتج بهما، وبخصوص الدفع بكون الإشعارات بالدائنية المعتمدة من 1171

 طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا يمكن أن تنهض دليلا على ثبوت

 طنع حجةالرهن لكونها من صنع البنك المطلوب، وأنه لا يجوز لأي طرف أن يص

س الأعلى لنفسه، فإنه كذلك لم يسبق التمسك به إثارة ما ذكر لأول مرة أمام المجل

 .غير جائزة، و الوسيلة غير مقبولة

 في شأن الوسيلة الرابعة : 

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت ضمن تعليلاته: " 

المستأنف عليه في تحقيق الرهن و إنه فيما يخص دفع الطاعن بعدم أحقية البنك 

تسديد ديون شركة )رالي بنو( من أمواله الخاصة المودعة لدى البنك المذكور 

لاستقلال ذمة كل واحد منهما عن الأخر، فإنه دفع مردود استنادا لما سبق بيانه من 

أن الطاعن قد أعطى أمرا صريحا للبنك المستأنف عليه لدمج الحسابين مع إعطائه 

لا رجعة فيه بالتحويل و القيام بالمقاصة بين الحسابات المفتوحة لديه سواء أمرا 

باسمه الشخصي أو باسمه الشركة.."، تكون قد استبعدت و عن صواب مقتضيات 

من مدونة التجارة ما  340من القانون التجاري القديم التي تقابلها المادة  63الفصل 
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مدة فيما انتهت إليه من اعتبار الإجراء دامت غير قابلة للتطبيق على النازلة، معت

الصادر عن البنك إجراء صحيحا على الإذن الصادر عن الطالب ضمن رسالة 

لفائدة البنك المطلوب باستخلاص قيمة سندات الصندوق الحاملة لمبلغ  4/4/1994

درهم، وهي الرسالة التي أقر بكتابتها خلال جلسة البحث المنجز  5.000.000

ابتدائية كما هو مضمن بالصفحة الخامسة من محضر البحث الذكور،  خلال المرحلة

كما اعتمدت على طلب دمج الحسابات الذي يتضمن الأمر الناجز من طرف الطالب 

لفائدة البنك بالتحويل و بالمقاصة بين مختلف الحسابات المفتوحة لديه سواء باسمه 

ندوق، وهي وثائق لم الشخصي أو باسم شركته وكذا على وثيقة رهن سندات الص

يسبق للطالب المنازعة فجاء القرار فيما انتهى إليه مستندا على أساس وغير خارق 

 .لأي مقتضى، ومعللا بما يكفي، و الوسيلة على غير أساس

 لأجـــلـــه

 قضى المجلس الأعلى بغرفتين برفض الطلب

....................................................................................... 

  94436/1981ملف 

  1630قرار 

 12/08/1984بتاريخ صادر 

قائيا تطبق حتى القاعدة التي تقرر أن التقادم لا يجوز إثارته من طرف المحكمة تل

 .بالنسبة للدعاوي التجارية

دم دعوى خرقت هذه القاعدة لما صرحت من تلقاء نفسها بتقاتكون المحكمة قد 

لتجاري يعد من ادين يتعلق بالكمبيالات بعلة أن الدفع بالتقادم في مجال القانون 

 .النظام العام يثار تلقائيا

 

 :فيما يتعلق بالدفع بعدم القبول الفرع الأول

رفعت في اسم حيث أثار المطلوب في النقض ان الطلب غير مقبول لأن الدعوى 

ة أو محمد الطاهري البقالي دون بيان صفته هل هو رئيس المجلس الإداري للطاعن

 .مدير متصرف

ا لكن حيث إن الدعوى قدمت من طرف السيد البقالي محمد بصفته ممثلا قانوني

ل هو هللطاعنة ويكفي ذلك لاعتباره ذا صفة في الدعوى ولا يعنيه عدم ذكر صفته 

رعه فلس الإداري أو متصرف مما يبقى معه الدفع الشكلي في مديرا أو رئيس المج

 .الأول بدون أساس

 :فيما يتعلق بالفرع الثاني

حيث إن المطلوب في النقض اثار ان الطلب قدم في اسم الطاهري محمد بوصفه 
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ممثلا للبنك الشعبي بطنجة بينما الدعوى ابتدائيا رفعت في اسم البنك الشعبي للشمال 

منهما ممثل وأن البنك الشعبي بطنجة لم يكن طرفا في الدعوى بتطوان ولكل 

 .ابتدائيا

لكن حيث إن البنك الشعبي كان مركزه الاجتماعي بتطوان وبتاريخ الاستئناف 

أصبح مركزه الاجتماعي بطنجة كما جاء في مقال الاستئناف مما يبقى معه الدفع 

 .بدون أساس

 :فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة

طاعنة تعيب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات قانون الالتزامات حيث إن ال

منه ذلك أن المحكمة التي أصدرته ايدت  372و 371والعقود خصوصا الفصلين 

الحكم المستأنف وبالتالي تبنت اسبابه وتعليلاته التي من بينها سقوط الدعوى بالتقادم 

دفع بالتقادم لابد أن يتمسك به من له الذي اثاره القاضي الابتدائي تلقائيا رغم أن ال

من قانون الالتزامات والعقود وأن  372فيه مصلحة طبق مقتضيات الفصل 

من نفس القانون هي الواجبة التطبيق لانه نص عام ولم يرد  371مقتضيات الفصل 

في النص الخاص ما يخالفها وبالتالي خرقت مقتضيات الفصلين المذكورين معرضة 

 .قرارها للنقض

حقا، تبين بعد مراجعة القرار المطعون فيه صدق ماعابه الطاعن عليه ذلك أن 

المحكمة التي أصدرته ايدت الحكم المستأنف وبالتالي تبنت تعيلاته وحيثياته التي 

منها سقوط الدعوى بالتقادم المثار تلقائيا من طرف المحكمة خرقا لمقتضيات 

تي تقتضي ان التقادم لا يسقط الدعوى من قانون الالتزمات والعقود ال 372الفصل 

بقوة القانون بل لابد أن يتمسك به من له المصلحة فيه خصوصا ان القانون التجاري 

حدد فقط مدة التقادم بالنسبة للكمبيالات ولم يرد فيه ما يفيد أن التقادم بالنسبة للقضايا 

توحي بعكس ذلك  منه 189التجارية من النظام العام بل الفقرة الأخيرة من الفصل 

لأنها تجيز للدائن ان يطلب من المدين الذي دفع بالتقادم بأداء اليمين على براءة ذمته 

من قانون الالتزامات والعقود هي القابلة  372و 371وعليه فإن مقتضيات الفصلين 

للتطبيق في الميدانين المدني والتجاري لانه نص عام يطبق في غياب النص الخاص 

من  372و 371المحكمة المصدرة للقرار خرقت مقتضيات الفصلين  وبالتالي فإن

 .القانون المذكور وعرضت بذلك قضاءها للنقض ويتعين التصريح به

  لهذه الأسباب

 .قضى بنقض القرار المطعون فيه

 9911 - 1983مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني    - 

 

............................................................................................. 
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............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7861الرقم الترتيبي  

الملف الاجتماعي عدد :  2003/4/1المؤرخ في : 306القـرار عـدد : 

776/5/1/2002  

 شروعية الطرد)نعم(م-جسيم لخطالأجير اارتكاب -رد تعسفيط -مدير وكالة بنكية 

يمه جاوز الاختصاص المسموح به لمدير الوكالة البنكية في إعطاء القروض وتسلت -

 .قروضا للزبناء دون الحصول على ضمانات كافية يعتبر خطأ جسيما

 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4568الرقم الترتيبي  

  13663/88ملف جنحي  1989أبريل  6الصادر بتاريخ  2978القرار 

 . لا عام.مصلحة ذات نفع … البنك المغربي للتجارة الخارجية 

إن المعمول به لاعتبار مصلحة ما من المصالح ذات نفع عام هو الهدف من 

فهي  تأسيسها فمتى كان هذا الهدف هو القيام بخدمات لإسداء نفع عام و تحقيقه

 لما قد يحصل من ربح من ذحينئصلحة ذات نفع عام و لا عبرة ق عام أو ممرف

صفة أساسية وراء أعمالها، أما إذا كانت الغاية من تأسيسها ترمي الى تحقيق الربح ب

 ماتها.فلا مجال لاعتبارها مصلحة ذات نفع عام و لو تحقق ذلك النفع عرضا من خد

 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6886الرقم الترتيبي 

 التجارية

  1326/97الملف التجاري عدد  28/4/99المؤرخ في  629القرار عدد 
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  -تمييزه عن عقد الاعتماد المستندي –عقد البيع  -

وعقد البيع مستقلان عن بعضهما  -184-إذا كانت القاعدة أن الاعتماد المستندي  -

ولا يؤثر عدم تنفيذ أحدهما على الآخر، فإنه في حالة الغش أو التدليس يحق للبنك 

ديد الثمن ، الى تاريخ انتهاء النزاع المنشئ الامتناع تلقائيا عن تنفيذ التزام بتأجيل تس

ه عن طريق القضائي بمجرد اعلامه بالغش بصفة عادية ، فبالأحرى إذا بلغ ذلك إلي

 أمر قضائي .

 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

                                                           
184 - 

 .2187 (، ص1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418الجريدة الرسمية عدد  مدونة التجارة

 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديله بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

قم رالقانون  بتنفيذ) 1996أغسطس  ( فاتح1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 التجارةبمدونة  المتعلق 15.95

 

 الاعتماد فتح الخامس:الباب 

  524 المادة

 رفه في حدودالبنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد أو الغير المعين من ط التزام الاعتماد هو فتح
 معين من النقود. مبلغ

 فتحا للاعتماد. العرضي يعد الرصيد المدين لا

  525 المادة

 ير قابلة للتجديد، أو لمدة غير معينة.قابلة أو غ معينة الاعتماد لمدة يفتح

عد تبليغ بلمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية، ولا تخفيض مدته إلا  المفتوح يمكن فسخ الاعتماد لا

 .يوما وانتهاء أجل يحدد عند فتح الاعتماد، دون أن يقل هذا الأجل عن ستين كتابي إشعار

 بإشعار ملزمابنك اللمدة معينة بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة من غير أن يكون  المفتوح الاعتماد ينتهي
 المستفيد بذلك.

في  ماد بدون أجل،لمدة معينة أو غير معينة، فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعت مفتوحا كان الاعتماد سواء

عند استعماله  أو المذكورة م في حق المؤسسةحالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطإ جسي

 للاعتماد.

 من طرف المؤسسة البنكية إلى تحميلها المسؤولية المالية. المقتضيات عدم احترام هذه يؤدي
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 الرقم الترتيبي  

7972 

 التجارية

  18/2/2004المؤرخ في :  216القـرار عـدد : 

 الملف التجاري عدد : ).....( 

 لمستفيد. علاقته با - مسؤولية البنك - البنك – قواعده – المستنديالاعتماد 

مر خاضعة للاعتمادات المستندية تجعل علاقة البنك بالآ والأعراف الموحدةالقواعد 

 من التزامات بينهما.  وما يرتبهلمبدأ سلطان الإرادة 

ا لهق الخاصة بالبضاعة التي يرسالبنك لا يلزم بضمان صحة ما تضمنته الوثائ

الصدر للمستفيد، إن كان مظهرها الخارجي لا يوحي بأي خطأ أو تحريف أو 

 تزوير. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7003الرقم الترتيبي 

 المدنية

 369/3/2/99الملف المدني عدد  31/1/2001المؤرخ في  231القرار عدد 

 كييف العقود. ت –لكفالة البنكية ا–الضمانات البنكية 

لمستفيد لإن خطاب الضمان يعد من الضمانات البنكية المستقلة التي توفر بطبيعتها 

 ن،ضمان السيولة عند أول طلب، وضمان عدم الاعتراض على الأداء لأي سبب كا

ثم فإن  ستقلا عن كل علاقة أخرى، و منفهو ينشئ للمستفيد حقا مباشرا ونهائيا وم

 طرافه.اخطاب الضمان يختلف عن الكفالة البنكية من حيث الاثار التي يرتبها على 

 

............................................................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 7721 الرقم الترتيبي

الملف المدني عدد:  12/11/2003المؤرخ في:  3253القرار عدد: 

3045/1/2/2002  
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 لقانون الواجب التطبيق. ا –نسية مختلفة ج –طرافه أ–عقد رهن 

ونية وذلك الرهن المبرم على عقار يملكه قاصر بواسطة والده في إطار النيابة القان

البنك يعتبر صحيحا، ولا مجال لتطبيق القانون المصري  لضمان قرض لفائدة

ف ما دام ن قاعدة الاستناد مستثناة بشأن هذا التصرالمتعلق بالأهلية والولاية لأ

 12من ظهير  17الرهن قد انصب على عقار يقع بالمغرب عملا بأحكام الفصل 

 المتعلق بشأن الوضعية المدنية للأجانب. 1913غشت 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5159 الرقم الترتيبي

  85 /2281ملف مدني  1993أكتوبر  15الصادر بتاريخ  3373القرار 

  الاحتجاج به –كشف الحساب 

من  18إلى  10في المعاملات التجارية تخضع للفصول من  وسائل الإثبات -

 -185-. والعقودمن قانون الالتزامات  433والفصل القانون التجاري 

                                                           
185 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 الدليل الكتابيمحررات أخرى تكون  - 3

 433الفصل 

نظيرا موجودا في  إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا من الخصم الآخر أو اعترافا مكتوبا منه أو إذا طابقت

 يد هذا الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه.

 لمراسلات.ظة على اوما بعدها من مدونة التجارة بخصوص القواعد المحاسبية والمحاف 18قارن مع المادة  -

 .2187 (، ص1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418الجريدة الرسمية عدد  مدونة التجارة

 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديله بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

ن رقم بتنفيذ القانو ) 1996أغسطس  ( فاتح1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95

 التاجر التزامات الرابع: القسم
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 والمحافظة على المراسلات المحاسبية القواعد الأول:الباب 

 18المادة 

 .بريديةال التجارية، أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات لأغراضه على كل تاجر، يتعين

 19المادة 

 ية الواجب علىالمتعلق بالقواعد المحاسب 9.88محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم  يمسك على التاجر أن يتعين

 25) 1413من جمادى الآخرة  30 بتاريخ 1.92.138 بتنفيذه الظهير الشريف رقم العمل بها، الصادر التجار

 .185) 1992 ديسمبر

 الأعمال لتجار فيفإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين ا ممسوكة بانتظام المحاسبة كانت تلك إذا
 المرتبطة بتجارتهم.

 20المادة 

 ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة. يحتجوا للأغيار أن يجوز

 21المادة 

 .وعليه صاحبهادليلا تاما ل متطابقة مع نظير يوجد بين أيدي الخصم، فإنها تكون محاسبية تكون وثائق حينما

 22المادة 

 أو المحاسبية الوثائققديم أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، بت الدعوى للمحكمة أثناء يجوز
 بالاطلاع عليها.

 23المادة 

 المحاسبة للمحررات فقط التي تهم النزاع المعروض على المحكمة. من هو استخراج التقديم

 24المادة 

 التسوية القسمة أو للوثائق المحاسبية. ولا يجوز أن يؤمر به إلا في قضايا التركة أو الكامل هو العرض طلاعالا
 الأطراف. بين أو التصفية القضائية وفي غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الوثائق مشتركة

 ضبط تابةطريق الإيداع في كالتي يتفق عليها الأطراف، فإن لم يتفقوا حصل عن  بالكيفية الاطلاع يكون
 المحكمة التي تنظر في النزاع.

 25المادة 

 يمين إلىبعرض محاسبته ورفض أو صرح بأنه لا يتوفر عليها، جاز له أن يوجه ال التاجر أمر القاضي إذا
 الآخر لتعزيز طلبه. الطرف

 26 المادة

 نمالصادرة مدة عشر سنوات ابتداء المراسلات الواردة ونسخ المراسلات  أصول أن ترتب وتحفظ يجب

 .تاريخها

خر، فلكل الموجودة بين يدي أحد الأطراف والنسخ الممسوكة من الطرف الآ الأصول حالة تطابق بيانات في

 قوة الإثبات. نفس منها
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 ن حق المحاكم أن تستبعد سند الدين إذا كان كشف الحساب فقط، و إذا اعتبرم -

بعدت لطلب لم يدل بما يثبت دائنيته للمطلوب يكون قد استفيه أن اقرار مطعون 

 ضمنيا العمل بكشف الحساب و لا حاجة للرد على من أثار الاحتجاج به .

............................................................................................. 

 

............................................................................................. 

 

............................................................................................. 

 

............................................................................................. 

 

............................................................................................. 

 

............................................................................................. 

 

............................................................................................. 

 

............................................................................................. 

 

 

 

                                                           

ظهير ادر بتنفيذه الالمتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الص 9.88وقارن أيضا مع القانون 

عدد  (، الجريدة الرسمية1992ديسمبر  25) 1413من جمادى الآخرة  30صادر في  1.92.138الشريف رقم 

 .1867(، ص 1992ديسمبر 30) 1413رجب  5بتاريخ  4183
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سلسلة تدوين الاجتهادات القضائية 

 المغربية

 

 11السلسلة 

 مادة صعوبة المقاولة

 

 

اعداد مصطفى علاوي المستشار 

 الاستئناف بفاسبمحكمة 
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.............................................................................................

............................................................................................. 

................................................................................................

............................................................................................. 

كقاعدة عامة فإن كل تاجر طبيعي أو معنوي )شركة( ثبت أنها ليس بمقدورها 

سداد الديون المستحقة عند حلول أجلها وأصبحت مختلة بشكل لا رجعة فيه يمكن 

أن تخضع لمسطرة معالجة الصعوبة، وفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية 
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ا ثبتت مسؤوليته في الوضعية قد لا يقتصر على الشركة بل قد يمتد إلى مسيرها إذ

التي آلت إليها الشركة الخاضعة للمسطرة المذكورة لارتكابه إحدى الأفعال الواردة 

 -186- .التجارةمن مدونة  70في المادة 

 النشر مركز ‐ 70 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 345 ص التوثيق القضائيو

 القرار المؤرخ في

24/12/2008 

  1646تحت عدد 

  2005/2/3/812 عدد:صادر في ملف تجاري 
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 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ  - التجارةمدونة 

 كما تم تعديله بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

ن رقم بتنفيذ القانو ) 1996أغسطس  ( فاتح1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95

 .2187(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19يخ بتار 4418الجريدة الرسمية عدد  -

 التجاري العنوان الخامس: الفصل

 69المادة 

 .تجاري نوانتجارية بمفرده أو مع شريك بالمحاصة أن يقيد إلا اسمه العائلي كع مؤسسة يجوز لمن يستغل لا

افة كل بيان عنوانه التجاري أي شيء يفيد وجود رابطة شركة. غير أن بإمكانه إض إلى يجوز له أن يضيف لاو

ى التضليل إل تؤدي أن يعرف بشخصه أو بمؤسسته شريطة أن تكون تلك البيانات مطابقة للحقيقة وألا شأنه من

 أو تمس بمصلحة عامة.

 70المادة 

لمخول لها اتاجر أو عنوان تجاري مقيد بالسجل التجاري ومشهر في إحدى الجرائد  اسم الحق في استعمال إن

 القانونية يختص به مالكه دون غيره. الإعلانات نشر

لأخير ااثل؛ ويتعين على هذا أي شخص آخر ولو من طرف من له اسم عائلي مم طرف يجوز أن يستعمل من لا

الموجود  يالتجار عنوان تجاري أن يضيف إلى اسمه العائلي بيانا آخر يميزه بوضوح عن العنوان إنشاء حين

 سابقا.
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 ‐ تجارية شركة ‐ الديون سداد عن توقف ‐ مستشفى وتجهيز بناء ‐قرض 

 لمسيرها تمديدها إمكانية ‐ ‐187‐ القضائية التصفية أو -- التسوية لمسطرة خضوعها

  .(نعم) خطؤهم ثبت متى
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 التصفية القضائية: مسطرة القسم الخامس

 مقتضيات عامة: الباب الأول

 651المادة 

إذا تبين  نيابة العامة،أو بطلب من رئيس المقاولة أو الدائن أو الالقضائية تلقائيا  مسطرة التصفية تفتتح المحكمة

 لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه.

 أعلاه. 585إلى  575عليها في المواد من  المنصوص قواعد المسطرة ولهذا الغرض، تطبق 

 بما فيها صرف فيها،تسيير أمواله والتالقضائية إلى تخلي المدين بقوة القانون عن  بالتصفية الحكم القاضي يؤدي
  تلك التي امتلكها بأي وجه كان، ما دامت التصفية القضائية لم تقفل بعد.

 قضائية.ال التصفية السنديك ممارسة حقوق المدين وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة يتولى

 رف جناية أوا مدنيا بهدف إثبات إدانة مقتيمارس دعاواه الشخصية وأن ينتصب طرف أن أنه يمكن للمدين غير
 .ةالمفتوح غير أنه إذا منح تعويضات فإنها تستخلص لفائدة المسطرة ،قد يكون ضحية إحداهما جنحة

 652 المادة

 ائية، جازأو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القض العامة اقتضت المصلحة إذا
 .الملك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيلأن تأذن بذلك  للمحكمة

ى الديون الناشئة أعلاه عل 590أعلاه خلال هذه الفترة بينما تطبق مقتضيات المادة  588 مقتضيات المادة وتطبق

 .المدة خلال هذه

 أعلاه. 638مع مراعاة مقتضيات المادة  المقاولة السنديك بتسيير يقوم

 653المادة 

 ة.المقاول بقوة القانون، إلى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط القضائية، ؤدي التصفيةت لا

 مع ع المكريفي الكراء أو تفويته حسب الشروط المنصوص عليها في العقد المبرم م الاستمرار للسنديك يمكن
 جميع الحقوق والالتزامات المتصلة بهذا الكراء.

 .الطلب ويسري أثره من يوم .فسخ العقد بمجرد طلب منه ،الكراء استمرار قرر السنديك عدم إذا

ئية، غير تلك طلب الفسخ أو معاينة حصوله لأسباب سابقة للحكم بالتصفية القضا يعتزم على المكري الذي يجب

من اخل ثلاثة أشهر لم يفعل ذلك من قبل، د إن المرتبطة بعدم أداء الوجيبة الكرائية، أن يباشر إجراءات الفسخ،

 صدور الحكم.

 بيع الأصول: الباب الثاني

 654المادة 
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ن الثمن الافتتاحي الواردة في باب الحجز العقاري من قانون المسطرة المدنية. غير أ الطرق بيع العقار وفق يتم

 لك بعد تلقيللبيع وتحديد شكليات الشهر يحدد من طرف القاضي المنتدب وذ الأساسية للمزايدة وكذا الشروط
 .قانونية المراقبين والاستماع لرئيس المقاولة والسنديك أو استدعائهما بصفة اتملاحظ

تح المسطرة، عقاري شرع فيه قبل افتتاح التسوية أو التصفية القضائية نتيجة لف حجز يتم وقف إجراء حينما

تبر منجزة لحساب تع والتي للسنديك أن يحل محل الدائن الحاجز في حقوقه بالنسبة للإجراءات التي قام بها يمكن

لمرحلة التي تم العقاري لمجراه انطلاقا من ا الحجز السنديك الذي يقوم ببيع العقارات. ويمكن آنذاك متابعة

 أدت إلى وقفه. التي توقيفه فيها بفعل حكم فتح المسطرة

الافتتاحي الذي  نكما يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن استثناء تحت نفس الشروط بالبيع، إما بمزايدة ودية بالثم

ات وموقعها أو يحدده وإما بالتراضي وفقا للثمن والشروط التي يحددها، إذا كان من شأن طبيعة محتوى العقار

 العروض المقدمة إتاحة التوصل إلى تفويت ودي بأفضل الشروط.

 .المدنية في حالة اللجوء إلى مزايدة ودية، يمكن القيام بزيادة السدس طبقا لمقتضيات قانون المسطرة 

 .الرسمية تطبيقا للفقرات السابقة بمثابة تطهير للعقود من الرهون تتم المزايدات التي تكون

 655 المادة

 .شامل يتمن جزء أو مجموع الأصول المنقولة أو العقارية أن تكون موضوع تفو مكونة لوحدات إنتاج يمكن

ض. ويمكن الذي يمكنه خلاله استلام هذه العروعلى عروض التملك ويحدد الأجل  الحصول السنديك إلى يسعى

 معني أن يقدم عرضه للسنديك. شخص لأي

 636المادة  من 5إلى  1وأن يشتمل على البيانات المنصوص عليها في البنود من  كتابيا أن يكون العرض يجب

المنتدب  قاضيال غإيداع العرض لدى كتابة ضبط المحكمة حيث يمكن لكل معني الاطلاع عليه. ويبل ويتم أعلاه.

 بهذا العرض.

 رسة حقإلى كل واحد من الأملاك التي تم تفويتها وذلك لتوزيع الثمن ومما التفويت حصة من ثمن تخصص
 .الأفضلية

لأي  ولا ة القضائيةخلال التصفي الاعتباريولا للمسيرين القانونيين أو الفعليين للشخص  للمدين أنه لا يمكن غير

 .للشراء درجة الثانية من القرابة بدخول الغاية أن يتقدمواقريب أو أصهار حتى ال

 ت التي تستغلبعد سماع رئيس المقاولة والمراقبين، وإن اقتضى الحال، مالكي المحلا القاضي المنتدب، يقوم
تمرارية اس ضمان وحدة الإنتاج، باختيار العرض الذي يبدو له أكثر جدية ويمكن في أفضل الظروف من بها

 والوفاء للدائنين.التشغيل 

 شأن عقود التفويت. في السنديك تقريرا يقدم

 656المادة 

 لرئيس د الاستماعلمقاولة بعلبالمزاد العلني أو البيع بالتراضي للأموال الأخرى  بالبيع القاضي المنتدب يأمر

 .المراقبين المقاولة أو استدعائه قانونيا وبعد الاطلاع على ملاحظات

التي  المنتدب أن يطلب عرض مشروع البيع بالتراضي عليه قصد التأكد من احترام الشروطيمكن للقاضي 

 .حددها

 657المادة 
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أن  عائه قانونيا،يمكن للسنديك، بترخيص من القاضي المنتدب ورئيس المقاولة الذي يتم الاستماع إليه بعد استد

الدعاوى ئنين جماعة بما فيها الحقوق ويقوم بمصالحة وبإبرام صفقة تخص جميع النزاعات التي تهم الدا

 العقارية.

 658المادة 

 ن طرف المدينمن طرف القاضي المنتدب، عند أدائه للدين، فك الأموال المرهونة م له للسنديك المأذون يمكن
 الأشياء المحبوسة. أو

 اضي بفتحكم القأشهر يبتدئ من تاريخ الح 6يتعين على السنديك خلال أجل  الإمكانية، حالة تعذر هذه في

 القضائية القيام بتحقيق الرهن. التصفية

 .الرهن ا قبل تحقيقيوم 15بالإذن المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل  المرتهن السنديك الدائن يخبر

 659المادة 

 .رهنيمكن للدائن المرتهن، ولو لم يقبل دينه بعد، أن يطلب قبل تحقيق الرهن التسليم القضائي لل

 الحصة المقبولة أو جزئيا وجب عليه إرجاع المرهون أو ثمنه إلى السنديك، مع حفظ كليا لم يتم قبول دينه إذا
 دينه. من

 ينقل حق الحبس بحكم القانون إلى ثمن البيع. السنديك، حالة البيع من طرف في

 في حالة قيده، بطلب من السنديك. الرهن التشطيب على يتم

 660 المادة

 بفتح التصفية القضائية حلول آجال الديون المؤجلة. القاضي الحكم عن يترتب

 661المادة 

امة بالنسبة يمكن للدائنين المتوفرين على امتياز خاص أو على رهن حيازي أو رهن رسمي، وكذا للخزينة الع

الأموال المثقلة  لديونها الممتازة، ممارسة الحق في إجراء المتابعات الفردية إذا لم يشرع السنديك في تصفية

ونوا قد داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية وذلك شريطة أن يك

 .صرحوا بديونهم حتى وإن لم تقبل بعد

 أدناه. 667أعلاه والمادة  654من المادة  3و 1في حالة بيع عقارات المدين تطبق الفقرتين 

 662 المادة

متى  الدين قسط منتلقائيا أو بطلب من السنديك أو أحد الدائنين، أن يأمر بأداء مسبق ل دب،للقاضي المنت يمكن

 كان مقبولا.

 تصفية الخصوم: الباب الثالث

 وفاء الديون: الفصل الأول

 663 المادة

ية في لرهون الرسمإذا سبق تقسيم ثمن العقارات توزيع واحد أو أكثر لمبالغ، تحاص الدائنون حاملو الامتياز وا

 .توزيع المستحقات بتناسب مع مجمل ديونهم
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ن الحاصلين منهم بعد بيع العقارات والحسم نهائيا في ترتيب الدائنين أصحاب الرهون الرسمية والامتيازات، فإ

قارات إلا بعد على رتبة مناسبة لا يتقاضون مبلغ ترتيبهم الرهني في التوزيع، عن مجمل ديونهم، من ثمن الع

 .التي سبق لهم أن تقاضوها خصم المبالغ

 يستفيد الدائنون العاديون حينئذ من هذه المبالغ المخصومة.

 664 المادة

ن العقارات من الرهون الرسمية والمرتبين في توزيع ديونهم جزئيا، على تقسيم ثم حاملي حقوق الدائنين تؤدى

  المنقولة. غيرالمبالغ التي تبقى مستحقة لهم بعد ترتيب الدائنين في توزيع الديون 

ترتيب الدائنين في  المحتسبة بعد المبالغ تخصم المبالغ الزائدة التي تقاضوها عند تقسيمات سابقة بالمقارنة مع

 ين.المبالغ التي ستوزع على الدائنين العادي إلى توزيع ديونهم، من مبلغ ترتيبهم الرهني وتضاف

 665 المادة

 ين العاديينالرهن الرسمي وغير المقيدين في ثمن العقارات مع الدائنأو  الامتياز الدائنون أصحاب يتحاص
 لباقي مستحقاتهم. بالنسبة

 666 المادة

 أعلاه على الدائنين المستفيدين من ضمان منقول خاص. 665إلى  657 مقتضيات المواد من تطبق

 667المادة 

لتصفية اة بعد خصم مصاريف ونفقات الدائنين بالمحاصة مع ديونهم المقبول جميع مبلغ الأصول بين يوزع

 القاضي رفطالمقدمة لرئيس المقاولة أو مسيريها أو إلى عائلاتهم والمأذون بها من  والإعانات القضائية

 .الامتياز المنتدب، وكذا المبالغ التي تقاضاها الدائنون أصحاب

 لاسيما أجورنهائيا بقبولها و من مبلغ الأصول الموازي للديون التي لم يتم البت الجزء احتياطيا، يوضع،
 ما لم يتم البت في شأن وضعيتهم. المسيرين

 668المادة 

لجاري بها يصدر القاضي المنتدب أمرا بترتيب الدائنين وتوزيع منتوج التصفية طبقا للنصوص التشريعية ا

 .العمل

ضبط، وبأن من حق دع بكتابة اليقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد بأن الأمر بالتوزيع مو

 الأطراف الطعن فيه بالاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر.

 يها.تبت محكمة الاستئناف التجارية في الطعن داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف إل 

 قفل عمليات التصفية: الفصل الثاني

 669المادة 

 قاولة وبناء علىوقت ولو تلقائيا بقفل التصفية القضائية بعد استدعاء رئيس الم أي في للمحكمة أن تقضي يمكن
 القاضي المنتدب وذلك في الأحوال التالية: تقرير

 ئنين؛واجبة الأداء أو توفر السنديك على المبالغ الكافية لتغطية ديون الدا خصوم إذا لم يعد ثمة

 ية القضائية لعدم كفاية الأصول.في القيام بعمليات التصف الاستمرار إذا استحال

 شأن الحسابات. في السنديك تقريرا يقدم
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سداد  معنوي )شركة( ثبت أنها ليس بمقدورهاكقاعدة عامة فإن كل تاجر طبيعي أو 

ن الديون المستحقة عند حلول أجلها وأصبحت مختلة بشكل لا رجعة فيه يمكن أ

د لا قتخضع لمسطرة معالجة الصعوبة، وفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية 

التي  يقتصر على الشركة بل قد يمتد إلى مسيرها إذا ثبتت مسؤوليته في الوضعية

اردة في لت إليها الشركة الخاضعة للمسطرة المذكورة لارتكابه إحدى الأفعال الوآ

ل في من مدونة التجارة وتقدير ثبوت الوضعية المذكورة من عدمه يدخ 70المادة 

لس لمج رقابة عليهم في ذلك من طرف اإطار السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا

  .الأعلى إلا من حيث التعليل

 ة الملكباسم جلال

 لس الأعلى لمجإن ا

 وبعد المداولة طبقا للقانون، 

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة 

الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أنه بناء على الملتمس المقدم من طرف المطلوب 

ي الى وضع الرام 15/10/03في النقض القرض العقاري والسياحي المؤرخ في 

من م.ت وبناء على طلبه أصدر  645اليد والذي جاء فيه أنه في إطار المادة 

قضى بتعيين  أمرا قضائيا 6/2/01القاضي المنتدب صلاح الدين نحاس بتاريخ 

من نفس القانون، وبعد  590القرض العقاري والسياحي كمراقب وأنه طبقا للمادة 

غرفة المشورة من أجل اختيار الحل  وضع تقرير السنديك تمت إحالة الملف على

وتم استدعاء الطالب من أجل الاستماع إلى أقواله بصفته مراقبا وجاء في عرض 

لوقائع النازلة أن البنك قام بتمويل بناء وتجهيز مشروع مستشفى خصوصي أطلق 

س الكائن بزاوية  1313عليه اسم مصحة الحكيم ثم تشييده على الرسم العقاري عدد 

وأن لجنة تقصي الحقائق المنتدبة من  دالطون بالدار البيضاء، فوازيي وزنقتي لا

 100طرف مجلس النواب أكدت أن البنك مول المشروع المذكور بنسبة تفوق 

%من تكلفته إلا أن المشرفين عليه قاموا بإعداد تركيبة مشبوهة للمشروع إذ قاموا 

نيك الحكيم وهي شركة شركة تدعى بروموكلي بإحداث شركتين على نفس المشروع

أصلا تجاريا على المصحة  30/10/89وأحدثت بتاريخ  1987مساهمة أنشأت سنة 

، وقد حصلت على جميع القروض من البنك بما فيها 56417سجل تجاري عدد 

خاصة للأطباء وتم رهن الأصل التجاري، كما أنهم قاموا  قروض التجهيز وقروض

                                                           

ا تبين أن غير أنه يمكن إعادة فتح مسطرة التصفية القضائية بطلب من كل ذي مصلحة وبموجب حكم معلل كلم

 ولة.ول المقالم يتم تحقيقها، أو دعاوى لم تباشر لفائدة الدائنين ومن شأنها إعادة تأسيس أص أصولاهناك 
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شركة مصحة الحكيم وهي شركة ذات بإحداث شركة أخرى تحت اسم  1981سنة 

مسؤولية محدودة تضم نفس الأشخاص المساهمين في الشركة الأولى ويسيرها نفس 

 27/2/92أحدثوا أصلا تجاري لفائدتها على نفس المصحة بتاريخ  المسيرين، كما

وهذه الشركة رغم إنشائها لأصل تجاري على نفس الأصل  64949 تحت عدد

البنك فإنها لا تملك في الحقيقة شيئا وأن إحداثها كان  التجاري المرهون لفائدة

 ينطوي على مناورة غير شريفة تجلت من تصرفات المسؤولين الذين هم في الحقيقة

بصفتهم المساهمين في شركة  1993مجرد شخص واحد حيث قرروا سنة 

 ة التيبروموكلينك حكيم كراء المصحة كلها بما فيها العقارين والتجهيزات للشرك

 أحدثوها والمسماة شركة مصحة الحكيم أي أن نفس الأشخاص المكونين للشركة

 ثانية،الأولى قاموا بكراء العناصر المذكورة لأنفسهم بصفتهم مكونين للشركة ال

وترتب عن ذلك أن شركة بروموكلينك المالكة أصلا للأصل التجاري أصبحت 

 بواسطتها تم شركة سالبة أي أنها أصبحت مغرقة بجميع الديون التي

وما  ةتمويل المشروع وأصبح عليها بالمقابل تسديد كل الديون وحدها وأما المصح

 تضمنته من عقارات وتجهيزات فإن ذلك تم كراؤه للشركة مصحة الحكيم بسومة

 هزيلة لا يمكن أن تف بتسديد الديون وبذلك أصبحت مصحة الحكيم

توج الأخير من الاستيلاء على منتستفيد من مداخيل المشروع وتمكن أصحاب هذا 

لاله المصحة ومداخيلها بواسطة الشركة الوهمية المسماة شركة مصحة حكيم واستغ

 لمصلحتهم الشخصية وتقاعسوا عن أداء الوجيبة الكرائية، وأن

 تصرفات المسيرين أدت إلى عدم سداد القروض رغم انتهاء الأجل وهذا الوضع

ا زة عن تسديد ديونها وأن المسيرين طالبوجعل شركة بروموكلينك مختلة وعاج

 بفتح مسطرة التسوية القضائية بالنسبة للشركتين وحصلوا على حكم بتصفية

ر شركة بروموكلينك وحكم يقضي باستمرارية شركة مصحة الحكيم بناء على تقري

ك ناتج السنديك، ويتجلى من ذلك أن هناك اختلاطا للأموال بالنسبة للشركتين وذل

 نفس المساهمين والمسيرين هم أنفسهم والرغبة في التهربعن كون 

ك باقبار من تسديد ديون القرض العقاري التي تملكها الدولة وتعتبر مالا عاما وذل

له بسومة الشركة المالية المغرقة بالديون والاستمرار بعد ذلك في المشروع واستغلا

اريخ أصدرت بت محكمة أنهزيلة بواسطة الشركة الثانية، ويضيف البنك أنه سبق لل

القضائية لشركة  قضى بتحويل التسوية 343/01حكما في الملف  24/12/01

 بروموكلينك الى تصفية قضائية وأن سنديك التصفية رشيد

 دهنين لم يتمكن من القيام باجراءات الجرد لأصول الشركة إذ صرح له رئيس

 بين التيووكة لبروموكلينك المقاولة انه غير قادر على التمييز بين المعدات الممل
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 تملكها مصحة الحكيم، وبناء على كتاب وجه من طرف السنديك للبنك في

 الموضوع أجاب برسالة مضمنها أن مصحة الحكيم مجرد شركة استغلال ولا

 تملك أي شيء في المصحة بل هي مجرد مكترية فأصدر بعد ذلك القاضي

 جلأالخبير التهامي لغريسي من يقضي بانتداب  25/9/02المنتدب قرارا بتاريخ 

 دراسةالقيام بإعداد ميزانية على ضوء الوثائق المحاسبية الموجودة بالشركة، و

 حساباتها للخمس سنوات الأخيرة وبيان الأسباب التي أدت بالشركة إلى هذه

 جود، وتحديد المسؤولية في حالة و الوضعية، والقول هل هناك اختلاط للأموال

 لذي أنجزيير، وثم استبدال الخبير المذكور بالخبير محمد أعراب اإخلالات في التس

 تقدر ب 31/12/01تقريرا عرض في خاتمته أن الخسائر المتراكمة بتاريخ 

 جد درهم وان الأسباب ترجع إلى كون مبلغ كراء البناية والفيلا 36,589.853.68

 درهم من طرف 000.631.34ضعيف. وان الأجهزة الصحية تم اقتناؤها بمبلغ 

 هاشركة بروموكلينك تبعا للقرض المبرم مع القرض العقاري والسياحي تم كراؤ

 لمصحة الحكيم ولم يتم تسديد ثمن كرائها لفائدة بروموكلينك فحرمت هذه

 درهم وتم تنازل مسيري شركة 696.106.68الأخيرة من مبلغ عائدات قدره 

 ة الحكيم وأضاف الخبير اندرهم لمصح 000.800.4بروموكلينك عن دين بقيمة 

 نكمسيري الشركة هم المسؤولون عن الخسائر والمصير الذي آلت اليه بروموكلي

 ولاحظ أن هناك تكاليف غير مبررة ثم تسجيلها في محاسبة الشركة المذكورة

 درهم، وصرح السنديك بختاري بوزكري في تقريره ان 133.90بقيمة  96لسنة 

 كاءه الاخيرة للديون الخاصة لبعض الأطباء الشرمسيري الشركة قبلوا تحمل هذ

 مدرهم بالاضافة الى وجود محاسبة ممسوكة بشكل غير منتظ 000.815.10بمبلغ 

 تم تسجيل تكاليف 01وعدم التوفر على السجلات القانونية، وانه خلال سنة 

 درهم، وأنه 000.532.55مهمة بمحاسبة الشركة وبلغت حجم الخسائر ما قدره 

 هم 16/1/03طلاع على السجل التجاري تبين ان المسيرين بتاريخ بعد الا

 بدعالدكاترة الفيلالي عبد القادر، بنكيران السعدي، ميكو عبد الحق، بناني 
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موجب الرفيع، توزاني كمال، عوادة ماهر وأضاف القرض العقاري والسياحي بأنه ب

 ها كافيةمن م ت، فإن ثبوت حالة من الحالات المذكورة ب 706المادة 

 تلفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المسؤولين عن الإخلالات وقد ثب

 ستعمالأن هناك تصرفا في أموال المقاولة كما لو كانت أموال خاصة بالمسيرين وا

 لأموال الشركة بشكل يتنافى مع مصالحها لأغراض شخصية إنشاء أصلين

 1313س و 32121العقارين  تجاريين على نفس المصحة وقيام المسيرين برهن

 من اجل ضمان قروض شخصية حصل عليها الأطباء المساهمين والمسيرين س

 لحلو كان للشركة وأشار إلى أن الخبير أعراب لم يهتد في تقريره إلى أن نور الدين

 في السنوات الأولى لتأسيس شركة بروموكلينك مسيرا مفوضا للشركة والتمس

 لىعذكرها أن تبادر المحكمة بوضع يدها تلقائيا  بناءا على المعطيات السابق

 .ت وان تفتح مسطرة التصفية القضائية طبقا من م 708الدعوى طبقا للمادة 

 ة أيتجاه المسؤولين الواردة أسماؤهم أعلاه وفي مواجه 706و 705و 704للمواد 

 شخص ثبتت مسؤوليته وذلك طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في البابين

 والثاني من القسم الخامس من مدونة التجارة في حقهم، وبعد جوابالأول 

 المدعى عليهم بواسطة دفاعهم إذ طبيح الذي دفع بعدم قبول الدعوى طبقا

 فةمن م.ت بعلة أن القرض العقاري والسياحي ليست له الص 704و 708للمادتين 

 يرلإعداد تقرلفتح المسطرة، قررت المحكمة إحالة الملف على القاضي المنتدب 

 مفصل حول وضعية شركة بروموكلينك مع استدعاء مسيري المقاولة

 لاليوالسنديك، وبعد الاستماع إلى الأطراف الحاضرة الأطباء عبد القادر الفي

 قعيوتوزاني كمال وبناني عبد الرفيع وبنكيران السعدي اللذين أكدوا أنه لم 

 دين أعطي من طرف القرضدرهم، وان ال 000.800.4التنازل عن دين بقيمة 

 ة%في حساب الشركاء بضمانة الشرك 30%لفائدة بروموكلينك وبنسبة  70بنسبة 

 المذكورة، وأن المحاسبة منتظمة تتم تحت إشراف مراقب الحسابات مصطفى

 عهون، وان السومة حددت حسب معطيات السوق وبتقرير محاسب الشركة

 انكأي اعتراض ثم إن هذا الأخير اخبر به القرض العقاري والسياحي ولم يقدم 
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 يستخلص مداخيل مصحة الحكيم لتسديد ديون بروموكلينك وأن أي عجز كانت

 د ماأك 14/5/04تؤديه مصحة الحكيم. كما تقدم الأستاذ طبيح بمذكرة مؤرخة في 

 من م.ت بخصوص وقت تحريك 704ورد فيها من أن هناك خرق للمادة 

 سير مسطرة التسوية القضائية ضد الشركةالمسطرة الذي يجب أن يتم أثناء 

 أصلا وقد أصدرت المحكمة حكما بتصفية الشركة بروموكلينيك وتم اختيار حل

 التفويت وأن المسطرة انتهت، وأضاف أن الشركة المذكورة ليست تجارية لأن

 رية،موضوعها هو الإنعاش العقاري في مجال الصحة وغايتها ليس المضاربة العقا

 سةمجال الطب، وان المشرع منع على كل من يمارس عملا طبيا مماروتتعامل في 

 فان اليوبالت الطب بمزاولة المتعلق 10‐94من قانون  2التجارة وذلك طبقا للمادة 

 706 للمادة يخضعون لا مسيريها وأن 704 للمادة تخضع لا المذكورة الشركة

 الدين أشار إليهمثم أن القرض العقاري لم يحدد خطأ كل واحد من الأشخاص 

 في ملتمسه حتى تتمكن المحكمة من مراقبة مدى صحة ارتكاب كل واحد من

 الأشخاص المذكورين لفعل معين وحدود مسؤولية كل واحد فيه ذلك أن الشركة

 ماؤهمطبيبا، ثم أن الأطباء الذين توجد أس 15تداول على تسييرها ما يزيد على 

 هاءمن كانوا يسيرون الشركة، وبعد انت في السجل التجاري ليسوا بالضرورة هم

 الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بتمديد مسطرة التصفية القضائية

 في حق المسيرين المسجلة أسماؤهم بالسجل التجاري للشركة والتصريح بسقوط

 نواتس 5من م ت تحددها في  713أهليتهم التجارية استنادا إلى معطيات المادة 

تئناف الاس تاريخ النطق بالحكم، استأنفه المحكوم عليهم فقضت محكمةابتداءا من 

  .التجارية بتأييده وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه

 حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق مبدأ الاختصاص

 رفةغالنوعي ذلك انه سبق لهم أن أثاروا الدفع بكون الحكم الابتدائي صدر عن 

 فة التيالمحكمة التجارية مما يفيد أن الملف تمت مناقشته في هذه الغرالمشورة ب

 التي من م ت 709تعقد جلساتها بكيفية غير علنية الأمر الذي يعد خرقا للمادة 

 تنص على أن المحكمة تبت في جلسة علنية بعد الاستماع إلى تقرير القاضي
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 رفةغتمت الإشارة إلى  المنتدب، وان القرار استبعد هذا الدفع بعلة "أنه وان

 المشورة بطرة الصفحة الأولى من الحكم فان ذلك يعني فقط أن الهيئة التي

 تنظر في مساطر معالجة صعوبة المقاولة هي نفسها التي أصدرت الحكم" وهذا

  .التعليل مخالف لما نصت عليه المادة المشار إليها مما يعرضه للنقض

 تالمنتقد يساير وثائق الملف إذ تضمن لكن حيث إن ما جاء في تعليل القرار

 محاضر الجلسات وتنصيصات الحكم الابتدائي الإشارة إلى أن القضية أدرجت

 حيث تم 31/5/04وتم تأجيلها لجلسة  24/5/04بالجلسة المنعقدة بتاريخ 

 ذكيرالاستماع خلالها لمرافعة دفاع الأطراف ضمن جلسة علنية، وهو ما وقع الت

 لجلسة من أن الجلسة علنية، إضافة إلى أن الحكم تضمنبه من طرف رئيس ا

 لىإالإشارة إلى كونه صدر في جلسة علنية وأن تنصيصات الحكم يوثق بمضمونها 

  .أن يثبت العكس وهو ما لم يثبته الطاعنون فالوسيلة خلاف الواقع

 ويعيبون القرار في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع المتخد من خرق

 شارواأم، فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنهم  م. من ق. 63الفصل 

 63في جميع مراحل التقاضي أن الخبير أعراب لم يقم باستدعائهم خرقا للفصل 

 الذي يوجب استدعاء الأطراف 26/12/02المشار إليه المعدل بمقتضى ظ 

 ر أقوالووكلائهم لحضور انجاز الخبرة وان يضمن في محضر مرفق بالتقري

لخبرة االأطراف وملاحظاتهم ويوقعون عليه، إلا أن المحكمة ردت الدفع بعلة "أن 

 أمر بها القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة بروموكلينيك بناء

 على طلب السنديك قصد التأكد من وجود بعض الإخلالات في التسيير من

 لىإللشركة، كما أشار الخبير عدمها، وذلك بالاطلاع على الوثائق المحاسبية 

 مختلف المراحل التي قطعها وتسلمه الوثائق المحاسبية الضرورية فيكون قد

 ي حينفاحترم الإجراءات الشكلية ومن تم فهي تعتبر قانونية بالنسبة لأطرافها" 

 أن الفصل المحتج بخرقه يتضمن أحكاما آمرة يترتب عن عدم مراعاتها بطلان

 ريةالتي أوردتها المحكمة لا تساير مضمون النعي بعدم حضوالخبرة وأن العلة 

  .الخبرة مما يعرض القرار للنقض
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 م م. من ق. 63لكن حيث إن المحكمة ردت عن صواب الدفع بخرق الفصل 

 مادام قد ثبت لديها أن الخبرة صدر أمر بإجرائها من طرف القاضي المنتدب

 هةة القضائية المقامة في مواجبناء على طلب السنديك في إطار مسطرة التصفي

 لشركة بروموكلينك من أجل الإطلاع على وثائقها المحاسبية وإعطاء رأيه حو

 ة وتسلمهوضعيتها المالية، وأن الخبير أشار في تقريره إلى الاتصال بإدارة الشرك

 ةللوثائق الضرورية، ومادام أن الغاية المتوخاة من الاستدعاء لحضور عملي

 ين الأطراف من ابداء ملاحظاتهم بخصوص النقطة الموكولالخبرة هي تمك

 ئهمللخبير البحث فيها وان هذه الغاية قد تحققت بدليل إقرار الطاعنين بإدلا

 نمللخبير اعراب بالمستندات القانونية والمحاسبية التي طلب الحصول عليها 

  .طرفهم الأمر الذي يجعل ما استدل به الطاعنون على غير أساس

 عةون القرار في وسائلهم الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابويعيب

من  708و 706و 704و -188- 560والثامنة بخرق القانون الداخلي، خرق المواد 

 ت، م.

                                                           
188 - 

 

 مسطرة الإنقاذ: القسم الثالث

 شروط افتتاح المسطرة: الباب الأول

 560المادة 

الحفاظ على وتهدف مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها، وذلك من أجل ضمان استمرارية نشاطها، 

 .مناصب الشغل بها، وتسديد خصومها

 561المادة 

وبات ليس الإنقاذ بطلب من كل مقاولة، دون أن تكون في حالة توقف عن الدفع، تعاني من صعيمكن أن تفتح مسطرة 

 .بمقدورها تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع

ل أنها أن تخيودع رئيس المقاولة طلبه، لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة ويبين فيه نوعية الصعوبات التي من ش

 .أدناه 577باستمرارية نشاط المقاولة، ويرفقه بالوثائق المنصوص عليها في المادة 

بين الأسباب التي في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير كامل، يجب على رئيس المقاولة أن ي

 حالت دون ذلك.

شكل واضح نوع الإدلاء بكل وثيقة معززة لطلبه، تبين ب يمكن لرئيس المقاولة، إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه،

 .الصعوبات التي تعتري نشاط المقاولة
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 من 61و 345وتحريف مضمون مذكرة، وانعدام التعليل وضعفه، وخرق الفصلين 

 تكاز على أساس خرقق.م.م، خرق حقوق الدفاع سوء التعليل وفساده عدم الار

 .ع ذلك أنهم تمسكوا بكون نظام ل . من ق 451قاعدة نسبية الأحكام الفصل 

 المساطر الجماعية موضوع الكتاب الخامس من مدونة التجارة لا يطبق سوى

 يفت وأن مسطرة فتح التصفية القضائية  من م. 560على التاجر بصريح المادة 

 ا ما تعلق الأمر بشركة تجارية عملامواجهة المسيرين لا تخضع لها سوى إذ

 سوغمن م ت بينما شركة بروموكلينيك ليست شركة تجارية مما لا ي 704بالمادة 

 من 708معه فتح المسطرة في مواجهة الطاعنين الغير الخاضعين لأحكام المادة 

 تهنفس القانون، وأن المحكمة أجابت بعلة مضمنها "أن هذا السبب يتعين إثار

 طعن في الحكم القاضي بفتح المسطرة في حق الشركة وليس في هذابمناسبة ال

 الحكم لأن الحكم الأول اكتسب حجيته" والحال أن الحكم المذكور صدر في

 هتهممواجهة الشركة التي يهمها وحدها أمر الطعن فيه ولا تسري آثاره في مواج

 لسةمذكرة بجعملا بمبدأ نسبية الأحكام، ومن جهة ثانية إن الطاعنين تقدموا ب

بواسطة دفاعهم الأستاذ ميكو ضمنوها دفوعا تتعلق بانعدام صفة  3/12/04

 المطلوب في النقض للتدخل في الدعوى، وعدم احترام الإجراءات المسطرية،

 من م ت 706وعدم ارتكاز الحكم على أساس، وعدم توفر مقتضيات المادة 

 امأثناء فترة التسيير وأن وعدم تحديد الخطأ المرتكب من كل مسير على حدة 

 مقالجاء في تنصيصات القرار من أن المذكرة المذكورة إنما أكدت ما جاء في ال

 الاستئنافي شكل تحريفا لمضمون تلك المذكرة، كما أنهم أثاروا ضمن نفس

 يبةالمذكرة دفوعا فندت ادعاءات المطلوب في النقض القائلة بأنهم خلقوا ترك

 ن بروموكلينيك ومصحة الحكيم للاستيلاء على منتوجمشبوهة مكونة من شركتي

 المصحة موضحين أن الشركة الأولى المالكة للعقار والمشيدة للبناء حصلت

                                                           
لمسطرة، يودع يحدد رئيس المحكمة، عند تقديم طلب فتح مسطرة الانقاذ، مبلغا لتغطية مصاريف الإشهار وتسيير هذه ا

 .من طرف رئيس المقاولة فورا بصندوق المحكمة
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 على قروض مقابل رهن العقار الأمر الذي لم يكن يتيح التصرف في الشكل

 أتاح القانوني للشركة بمراعاة أن المشرع في ظل القانون السابق لممارسة الطب

 باء التنظيم الجماعي لنشاطهم في إطار الشركة المحدودة المسؤولية،للأط

 نيةولأجله أنشأت مصحة الحكيم، وكلتا الشركتين تتوفران على الأجهزة القانو

 هد 000.58000المستقلة، كما أوضحوا أن مصحة الحكيم أدت للمقرض ما قيمته 

 القائل وفندوا الادعاءمن ديون بروموكلينك الأمر الذي لم ينازع بشأنه المقرض، 

 عدبأن السنديك لم يتمكن من القيام بعملية الجرد والحيازة لأصول الشركة ب

 صدور حكم بتصفيتها بسبب أن الدكتور لحلو رئيسها صرح له انه غير قادر

 ذعلى التمييز بين المعدات والآلات التي تملكها كل واحدة من الشركتين، إ

 اولة بدليل أن المحكمة لم تقض بتمديدأوضحوا أن لحلو ليس رئيسا للمق

 التصفية ضده، وأوضحوا كذلك أن القروض ليس لها من الشخصية إلا الإسم إذ

 تم ضخها في مشروع بروموكلينيك وتم منحها باتفاق مع المطلوب بدليل انه

 وان 95إلى سنة  90منحها لجميع المساهمين في تواريخ متتالية ابتداءا من سنة 

 هاتلك الديون ضمن قائمة دائني الشركة المذكورة وقد تمسك بأنالمقرض صرح ب

 تخص الشركة ثم ادعى لاحقا أنها ديون تخص الأطباء توصلوا بها ضدا على

 لىعصبغة الأخطاء في التسيير، إلا أن المحكمة لم ترد  غصبالإمصالح الشركة 

 هذه الدفوع، وبخصوص ما تمسك به الطاعنون من كون المقرض أخفى

ده من أصل مبلغ القرض قدره  00,238.941.58رجاعه لمبلغ است

00,224.727.66 

 تزام وإنمادرهم، فإن المحكمة ردته بعلة "أن الأمر لا يتعلق بمناقشة الوفاء بالال

 ية فيبأفعال معينة تهم التسيير" في حين راعت لما قضت بتمديد التصفية القضائ

 لم يستخلص قروضه بسببحق الطاعنين مصالح المقرض الذي ذكرت أنه 

 ضعف مردودية الكراء والتقاعس عن استخلاصه من طرف الطاعنين فتكون قد

 عمأتت بتعليل متناقض باعتبار أن الادعاء الأساسي الصادر عن البنك هو الز

 عهبعدم الوفاء بديونه المتخلدة بذمة بروموكلينيك الأمر الذي كان يتحتم م
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 امتنعت المحكمة عن بحثه وتقييمه، التيقن من صحة هذا الزعم وهو ما

 وبخصوص الملتمس الذي تمسك به الطاعنون الرامي إلى إجراء بحث بحضور

ره الممثل القانوني للمقرض والخبير أعراب للتأكد من صحة ما أورده في تقري

 وكذلك بخصوص التماس إجراء خبرة جديدة لعدم موضوعية خبرة أعراب، فإن

 ي خبرةالطاعنين لم يدلوا بأية حجة تفيد خلاف ما جاء فالمحكمة ردته بعلة "أن 

 الخبير أعراب والحال أنهم أدلوا بما يدحض البيانات والاستنتاجات التي اعتمدها

 أي مدة عشر 87إلى غاية  97حينما قام بتحليل الحسابات السابقة عن سنة 

 خبيرسنوات قبل الفترة التي حددها له الحكم، ونتيجة لهذا الخرق سجل ال

 مده كما قام بتقوي 00,261.693.59ده بدلا من  27,687.360.71خسارة بمبلغ 

 من ق م م 59العقار الكائن فيه مصحة الحكيم خروجا عن أحكام الفصل 

 مربع لاباعتباره خبيرا في الحسابات وليس في العقار، وخلص إلى أن ثمن المتر ال

 م بتقويمدرهم، كما قا 7796يد من درهم بينما الثمن الحقيقي يبلغ أز 3500يتجاوز 

 كالسومة الكرائية خروجا عن مهمته، مع أن الطاعنين أوضحوا أن بروموكليني

 ليست شركة تجارية حتى يمكن الزعم بانها لا تمسك محاسبة قانونية، وهذا

 من ق م م، ومن جهة أخرى 63الخطأ ناجم عن عدم استدعائهم مراعاة للفصل 

 تحليلات واستنتاجات الخبير أعراب وأدلوا رفقة أن الطاعنين نازعوا في

 ثبتبتقرير خبرة بوشامة التي ت 1/10/04مذكرتهم بواسطة الأستاذ ميكو بجلسة 

 حملتالأخطاء المرتبكة من الخبير أعراب، كما أدلوا لهذا الأخير صحبة رسالة 

 التي بجميع المستندات القانونية والمحاسبية، 24/12/02توقيعه وخاتمه بتاريخ 

 24/6/97طلبها منهم بما فيها محاضر الجمعيات العامة لبروموكلنيك بتاريخ 

 و99/1/12و 99/7/7و 02/1/6و 01/4/18وأن، إدارتها أجهزة أسماء تبين التي 

 تعليل المحكمة بعدم إدلاء الطاعنين بأية حجة تفيد خلاف ما جاء في خبرة

 دات الملف ولا يصلح أنأعراب يشكل تحريفا لمعطيات النازلة ومضمون مستن

 يكون ردا على طلب إجراء بحث الذي يتعلق بالتيقن من وقائع معينة بواسطة

 الشهود وأطراف النزاع، كما إن الطاعنين عابوا على الحكم كونه لم يحدد الخطأ
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 المرتكب من طرف كل مسير على حدة خلال فترة تسييره والذي يدخل في إطار

 يمنه كخطأ ف 706من م.ت و 506حصرا في المادة الأفعال التي حددها المشرع 

 جلالتسيير إلا أن المحكمة الاستئنافية اعتبرت "ان الأطباء المقيدين بالس

 جاريالتجاري كمسيرين هم المعنيين بالأمر وقد ثبت لديها من شهادة السجل الت

 ان الأطباء الخمسة المستأنفين ومعهم الطبيب عواضة ماهر هم المسيرون

 طالبيننيون للشركة" والحال أن فترة التسيير التي تحملها كل واحد من الالقانو

  : كانت كالتالي

  92/95/97و 91الى  87الدكتور الفيلالي من   ‐

  95/97و 91الى  87بنكيران من  ‐ 

  ‐من ميكو 91/87و  97/95

 92/9بناني من  ‐ 

 الى الآن  97و  92/96التوزاني من 

 ن إلى الآ 97عوادة من  ‐ 

لخبير االتي تم الإدلاء بها إلى  وهو ما أثبتته محاضر الجمعيات العامة للشركة

ولم  دفوعهم المشار إليها أعلاه، أعراب، فضلا عن ذلك إن المحكمة لم ترد على

 97ين الفترة التي حددها الحكم ما ب تبحث في الأخطاء المزعومة في التسيير عن

جاري دون جرد أنهم المقيدون بالسجل التلم لهمواكتفت بتمديد التصفية  02إلى سنة 

ء مما كان وبيان الفترة التي ارتكبت فيها الأخطا بيان للأخطاء المرتبكة من طرفهم

علت جإلى الحقيقة والمحكمة بنهجها ذلك تكون قد  يتعين معه إجراء بحث للوصول

  .مما يعرضه للنقض قرارها غير معلل ولا مؤسس

 ف المحتج به في الوسيلة والذي ينصرف الى عرضلكن فضلا عن أن التحري

 وردتهالوقائع التي أوردها القرار لا يدخل في نطاق أسباب طلب النقض فإن ما أ

 كرةبمذ 3/12/04المحكمة أثناء سردها للوقائع من أن المستأنفين أدلو بجلسة 

 ع، علىاقتعقيبية أكدوا بمقتضاها ما جاء في مقالهم الاستئنافي يعتبر مطابقا للو

 عقيبيا علىاعتبار أن المذكرة المشار إليها في الوسيلة والتي أدلى بها الطاعنون ت

 تضمنت تأكيدا 19/11/04مذكرة دفاع المطلوب في النقض المدلى بها بجلسة 
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 لطعن فيلنفس الوسائل التي استندوا اليها في مقالهم الاستئنافي والتي تتعلق با

 زالمحكمة الاجراءات المسطرية وعدم ارتكا صفة القرض العقاري وعدم احترام

 وعدم -189-من م ت  706الحكم على أساس قانوني وعدم توفر مقتضيات المادة 

 هذهبتحديد الخطأ المرتكب من كل مسير على حدة أثناء فترة التسيير فيكون ما 

 زلة يتعلقالوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول، ومن جهة ثانية لما كان الأمر في النا

 تذخبمسطرة تمديد التصفية القضائية إلى المسيرين وأساسها التصرفات التي ات

 نيكمن طرفهم والأخطاء التي ارتكبوها أدت إلى الإخلال بحقوق شركة بروموكلي

 أو والتي صدر حكم بتصفيتها القضائية، ولما كانت مساءلة المسيرين المخطئين

 سواء من م ت 706ريا في المادة الذين ارتكبوا أفعالا خطيرة حددها القانون حص

 من 702كان هؤلاء المسيرون قانونيين أو فعليين تجد سندها في مقتضيات المادة 

 في نفس القانون، فإن قضاة الدرجة الأولى وعلى إثرهم قضاة الاستئناف فصلوا

 تالنازلة على ضوء المعطيات الثابتة لديهم من خلال خبرة أعراب التي أنجز
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 منع التقييدات: الباب الثامن

 699المادة 

 لا يمكن تقييد الرهون الرسمية ولا الرهن ولا الامتيازات بعد الحكم بفتح المسطرة.

 : الاستردادالباب التاسع

 706المادة 

إذا  آخر منقول المدمجة في مالالعيني وفق نفس الشروط الخاصة بالأموال المنقولة  الاسترداد أن يمارس يمكن

ترجاع إلى نقص هذا الاس يؤدي كان استردادها لا يشكل ضررا ماديا للأموال نفسها والمال المدمج فيه ودون أن

 بالغ في قيمة الأصول الأخرى للمقاولة.

 س الصنفن نفمالعيني على الأموال المثلية، إذا كانت بين يدي مشتر لأموال  الاسترداد يمكن أن يمارس كما
 نفس الجودة. ومن
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 ه بهاالمحاسبية للشركة المذكورة والتي أقر الطاعنون بأنهم زودوعلى الوثائق 

 م بماوالتي طلبها منه 24/12/02بمقتضى كتاب يحمل توقيع وخاتم الخبير بتاريخ 

بروموكلينيك  فيها محاضر الجمعيات العامة للشركة فتبين لهم أن مسيري الشركة

الأولى قامت  اري وأنعمدوا إلى إنشاء شركتين مختلفتين على نفس الأصل التج

بتجهيز وبناء المصحة وتم خلق شركة أخرى تسمى مصحة الحكيم قصد القيام 

باستغلالها وأن التصرف المذكور أدى إلى خلط الذمم المالية للشركتين مما جعل 

سنديك التصفية لشركة بروموكلنيك تعترضه عدة صعوبات عند قيامه بإجراءات 

ئيس المقاولة صرح أنه غير قادر على التمييز جرد وحيازة أصول الشركة لكون ر

بين المعدات والآلات التي تملكها كل من الشركتين وأن التصرف المذكور تم من 

طرف نفس المسيرين بنفس الشركتين، وأن مسيري شركة بروموكلينيك قاموا 

بكراء الأصل التجاري لمصحة الحكيم بسومة ضعيفة حسب تقرير خبرة اعراب 

الإضرار بالوضعية المالية لبروموكلينيك وحرمها من عائدات مهمة  مما أدى إلى

وردت أرقامها بتقرير الخبير شكلت اضرارا بحقوق الدائن الرئيسي للشركة وهو 

القرض العقاري والسياحي، كما أشار الخبير إلى تخلي مسيري شركة بروموكلينيك 

درهم واستند  000.800.4لفائدة مصحة الحكيم عن جزء من الدين يصل إلى مبلغ 

كما أن السنديك بختري بوزكري  ، 00 في ذلك إلى تقرير مراقب الحسابات لسنة

أشار إلى أن مسيري الشركة قبلوا تحملها للديون الخاصة لبعض الأطباء الشركاء 

درهم واستخلصوا بما لهم من سلطة في التقدير من  000.815.10بمبلغ يقدر ب 

ة أعلاه، بالإضافة إلى البيان الذي أشار إليه الخبير المعطيات والبيانات المذكور

من م ت،  19والذي أفاد أن محاسبة الشركة غير منتظمة ولا تتطابق مع الفصل 

كما أن الشركة لا تمسك الدفاتر التجارية الملزمة بها قانونا، وأن هناك اختلاط 

ي الشركة للأموال الخاصة مع أموال الشركة موضوع التصفية باعتبار أن مسير

المذكورة هم مساهمون في شركة مصحة الحكيم، وكذلك ثبوت مخالفة للقواعد 

القانونية المنظمة للشركة التجارية مستبعدين الدفع بكون الشركة غير ملزمة بذلك 

استنادا إلى الطبيعة القانونية للشركة والتي تعتبر تجارية حسب القانون المغربي، 

من م ت واجبة التطبيق على  706عل مقتضيات المادة واعتبار الأفعال المذكورة تج

المسيرين، وأنهم بنهجهم ذلك وبما جاء في علل الحكم الابتدائي وكذا علل القرار 

الاستئنافي المؤيد له من أن مسؤولية مسيري المقاولة المسجلة أسماؤهم بالسجل 

من  702للمادة التجاري الخاص بها باعتبارهم المسيرين القانونيين ثابتة تطبيقا 

، وبأن ما نعاه الطاعنون من عدم تحديد الخطأ في التسيير والمسؤول  -190- المدونة
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عنه لتعاقب عدة مسيرين على المقاولة مردود استنادا إلى كون المسيرين المسجلة 

أسماؤهم بالسجل التجاري للشركة عند تصفيتها هم المسؤولون حسب مقتضيات 

هم من الاطلاع على الشهادة المشار إليها أن الأطباء المادة المذكورة وقد تبين ل

الخمسة المستأنفين ومعهم الطبيب عواضة ماهر هم المسيرون القانونيون للشركـة 

المحكوم بتصفيتها، يعتبر جوابا كافيا عن الدفوع المستدل بها أمامهم، كما أن العلة 

تعلق بأفعال معينة تهم المنتقدة في القرار والتي مضمنها "أن الأمر في النازلة ي

التسيير ولا يتعلق بمناقشة وفاء الشركة بالالتزام" يعتبر تعليلا سليما مادام أن 

المسطرة التي تتعلق بتحديد مديونية شركة بروموكلينيك تم الحسم فيها بمقتضى 

الحكم القاضي بتصفيتها القضائية بعدما ثبت عجزها عن تسديد ديونها، وهي 

لمسطرة الحالية المقامة في مواجهة مسيريها وبالتالي فإن نظر مسطرة مستقلة عن ا

المحكمة يقتصر على بحث الخطأ وتقدير وجوده من عدمه بناء على المعطيات 

المتوفرة لديها مما لم تكن معه في حاجة لبحث مديونية الشركة، وبخصوص الدفع 

فإن المحكمة لما بعدم الاستجابة لملتمس إجراء خبرة جديدة أو بحث في النازلة ن 

تبين لها أن الخبير أعراب أشار إلى اتصاله بإدارة شركة بروموكلينيك والى تسلمه 

الوثائق المحاسبية الضرورية التي أدلى بها الطاعنون أنفسهم، ووجدت في تقريره 

العناصر الكافية لتكوين قناعتها بخصوص ثبوت الإخلالات المرتكبة من طرف 

الشركة المذكورة اعتمدته ولم يكن من واجبها إجابة الطاعنين بوصفهم مسيري 

الطاعنين الى طلبهم مستعملة سلطتها في ذلك مادام لم يدلوا بأي حجة تفيد خلاف ما 

جاء في خبرة أعراب والذي استند إلى الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنين 

الوقت الذي واستخلص منها بعد دراستها ثبوت الإخلالات التي عرفتها الشركة في 

كان الطاعنون يتولون التسيير بحكم صفتهم المسؤولين القانونيين إذ يشكلون أعضاء 

مجلس الإدارة، وهي بذلك تكون قد عللت قرارها بما يعتبر جوابا كافيا عن الوسائل 

المستدل بها ورفضا ضمنيا للمناقشة المثارة حول صفة نور الدين لحلو وحول 

ها الأطباء والتي لا أثر لها على سلامة القرار، صبغة القروض التي حصل علي

والمحكمة غير ملزمة بالجواب على الدفوع الغير المؤثرة في قضائها فكان ما 

                                                           

قم رالقانون  بتنفيذ) 1996أغسطس  فاتح )1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95

 .2187(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19يخ بتار 4418الجريدة الرسمية عدد  -

 702المادة 

 طرة سواء بمقرركانت عينية، كليا أو جزئيا، إذا تم فسخ بيعها قبل حكم فتح المس إذا استرداد البضائع يمكن
 أو إثر تحقق شرط فاسخ. قضائي

 المسطرة، م فتحالحكم بفسخ البيع أو معاينته بمقرر قضائي لاحق لحكحتى وإن تم  الاسترداد يجب أن يقبل كما
 ثمن.غير أداء ال لسبب إذا كانت دعوى الاسترداد أو الفسخ قد أقيمت قبل هذا الحكم من لدن البائع
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 708استدل به الطاعنون على غير أساس ن وتبقى الوسيلة المتخدة من خرق المادة 

  .غير مقبولة لعدم بيان وجه الخرق -191-من م ت 

 لهذه الأسباب 

  .لس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائرلمجقضى ا

ه بقاعة ـلاوبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المـذكور أع

 من  لس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبةلمجالجلسات العادية با

 يفة رضاالسادة : رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشارين : لط

 عضوا مقررا ومليكة بنديان وحليمة بنمالك ومحمد بنزهـرة أعـضاء وبمحـضر

  .ـة شهامالمحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديج

 الرئيس المستشار المقرر الكاتب

................................................................................................

............................................................................................ 
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 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ  - التجارةمدونة 

 تعديلهكما تم  بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

ن رقم بتنفيذ القانو ) 1996أغسطس  ( فاتح1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95

 .2187(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19يخ بتار 4418الجريدة الرسمية عدد  -

 الإسترداد: الباب التاسع

 708المادة 

 الاسترداد بموافقة رئيس المقاولة. طلب أن يقبلللسنديك  يمكن

 .الاسترداد يتم عرض الطلب على أنظار القاضي المنتدب الذي يبت في صحة حال تعذر الموافقة، في
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 -192-صعوبة المقاولة: تشريع 
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(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418الجريدة الرسمية عدد  -التجارة مدونة 

2187. 

 2019يل أبر 22صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديله بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

قم رالقانون  بتنفيذ) 1996أغسطس  ( فاتح1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95

 + صعوبات المقاولة الخامس: مساطرالكتاب 

بنسخ وتعويض  73.17لمادة الأولى من القانون رقم أعلاه، بمقتضى اتم نسخ وتعويض الكتاب الخامس  - + 

ات المقاولة، المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوب 15.95الكتاب الخامس من القانون رقم 

لجريدة الرسمية ا(، 2018أبريل  19) 1439شعبان  2بتاريخ  1.18.26الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .2345(، ص 2018أبريل  23) 1439شعبان  6تاريخ ب 6667عدد 

لت عبارتي "الشخص الذاتي والشخص الاعتباري" محل عبارتي "الشخص الطبيعي والمعنوي" ح - 

 89.17بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 

 مقتضيات عامة: القسم الأول

 545المادة 

عترضها، بتصحيح ما الداخلية من الصعوبات التي ت يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها، عن طريق الوقاية

 .خل من رئيس المحكمةمن شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها، وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية، بتد

نقاذ يعرض على يتم اللجوء إلى مسطرة إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تعترضها، من خلال مخطط للإ

 المحكمة للمصادقة.

 و مخطط للتفويت.أم معالجة صعوبات المقاولة عن طريق التسوية القضائية، باعتماد مخطط للاستمرارية تت

 ئية.كما يمكن أن تؤدي الصعوبات المذكورة إلى إنهاء استمرارية المقاولة بالتصفية القضا

لوقاية أو طر ا، أن يطلب من المحكمة فتح إحدى مسا- اعتباريأو  ذاتييحق للمدين، سواء كان شخصا 

 .ا الكتابالإنقاذ أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية وفق الشروط المنصوص عليها في هذ

ذا الكتاب بطريقة هيتعين القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة المنصوص عليها في 

 إلكترونية، وفق الكيفيات المحددة بموجب نص تنظيمي.

 546المادة 

 التاجر أو الشركة التجارية. الذاتيالشخص  ،يقصد بالمقاولة في مدلول هذا الكتاب
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 الاعتباريني للشخص المدين أو الممثل القانو الذاتييقصد برئيس المقاولة، في مدلول هذا الكتاب، الشخص 

 .المدين

 نه.يقصد برئيس المحكمة في مدلول هذا الكتاب، رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب ع 

في إجراءات  من ينوب عنهم باختيار من يمثلهم المدين، يقوم ورثته أو الذاتيفي حالة وفاة الشخص 

، كلف القاضي المسطرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إشعارهم من طرف السنديك. فإذا تعذر الاختيار

 على طلب من السنديك. المنتدب أحدهم بذلك بناء

 يمكن للقاضي المنتدب تغيير ممثل الورثة متى توفر لذلك سبب مشروع. 

 وفي كلتا الحالتين يتم إشعار الورثة بالقرار المتخذ.

لال مسطرة الوقاية أعلاه، خ 5و 4 يتولى رئيس المحكمة المختصة القيام بالإجراءات الواردة في الفقرتين

 الخارجية أو المصالحة.

 قاية من صعوبات المقاولةمساطر الو: القسم الثاني

 الوقاية الداخلية: الباب الأول

 547المادة 

با على استغلالها، يبلغ ختلال الذي من شأنه أن يؤثر سلتلقائيا، على تصحيح الإ إذا لم يعمل رئيس المقاولة،

صعوبات ذات إن وجد أو أي شريك في الشركة، الوقائع أو الصعوبات، خاصة ال ،إليه مراقب الحسابات

ل باستمرارية استغلالها، وذلك لطبيعة القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية، التي من شأنها الإخلاا

ها إلى تصحيح ذلك داخل أجل ثمانية أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، يدعوه في

 ختلال.الإ

توصل شخصيا أو بعد ا من تاريخ استلام الاشعار أو لم يإذا لم يستجب رئيس المقاولة، خلال خمسة عشر يوم

ل على عقد الجمعية تداول مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، حسب الحالة، إلى نتيجة مفيدة، وجب عليه العم

ب الحسابات، إن خمسة عشر يوما قصد التداول في شأن ذلك، بعد الاستماع لتقرير مراق العامة داخل أجل

 .وجد

 548المادة 

 مختلة رغم القرار العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الاستمرارية ما زالت الجمعية حالة عدم تداول في
أو  ةالمقاول ئيسرمن طرف الجمعية العامة، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف مراقب الحسابات أو  المتخذ

 .أي شريك

 الوقاية الخارجية: الباب الثاني

 549المادة 

بقة أو كلما تبين له من قاية الخارجية أمام رئيس المحكمة في الحالة الواردة في المادة الساتفتح مسطرة الو

ن صعوبات قانونية عقد أو وثيقة أو إجراء أن مقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني م

 المقاولة. إمكانات سب ل يناأو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تموي

ن هذا الأخير يعرض ميستدعي رئيس المحكمة فورا إلى مكتبه، رئيس المقاولة إما تلقائيا أو بناء على طلب 

ها، وذلك قصد تقديم فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية الإستغلال وكذا وسائل مواجهت

 اءات الكفيلة بتصحيح وضعية المقاولة.توضيحاته في الموضوع والنظر في الإجر
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لتي تعاني منها ايمكن لرئيس المحكمة، إما تعيين وكيل خاص وتكليفه بمهمة التدخل لتخفيف الاعتراضات 

 حسب الحالة. المقاولة، أو تعيين مصالح يقوم بتسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين،

عاب المناسبة لقيامه رئيس المقاولة، ويحدد الأت يعين رئيس المحكمة الوكيل الخاص أو المصالح باقتراح من

 .ءيضعها رئيس المقاولة بصندوق المحكمة فورا، تحت طائلة صرف النظر عن الإجرا بمهامه،

 .يجب الحفاظ على سرية مسطرة الوقاية الخارجية بجميع إجراءاتها

 الوكيل الخاص: الفصل الأول

 550المادة 

خفيف الاعتراضات غيار يكون بمقدوره تة للتذليل بفعل تدخل أحد الأإذا تبين أن صعوبات المقاولة قابل

لمقاولة وكل الصعوبات االمحتملة، اجتماعية كانت أو بين الشركاء أو تلك الخاصة بالمتعاملين المعتادين مع 

اص وكلفه بمهمة خالتي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلال المقاولة، عينه رئيس المحكمة بصفة وكيل 

 .وحدد له أجلا لإنجازها

 .في حالة عدم نجاح الوكيل الخاص في مهمته، يقدم فورا تقريرا بذلك لرئيس المحكمة

ل انجازها أو باستبدال إذا تبين لرئيس المحكمة من تقرير الوكيل الخاص أن نجاح المهمة رهين إما بتمديد أج

 .موافقة رئيس المقاولة الوكيل، مدد الأجل أو استبدل الوكيل، حسب الحالة، وذلك بعد

 المصالحة: الفصل الثاني

 551المادة 

ي من صعوبات تفتح مسطرة المصالحة أمام كل مقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعان

 اقتصادية أو مالية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانياتها.

الاجتماعية المقاولة عرضا حول الوضعية المالية والاقتصادية و يتضمن الطلب الذي يتقدم به رئيس

 .والحاجيات التمويلية للمقاولة، وكذا وسائل مواجهتها

 552المادة 

لتي من شأنها ايمكن لرئيس المحكمة، بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، أن يطلع على كل المعلومات 

سابات، إن وجد، ية والمالية، وذلك عن طريق مراقب الحإعطاء صورة صحيحة عن وضعية المقاولة الاقتصاد

والهيئات المعتبرة في  أو ممثلي الأجراء أو إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام أو مؤسسات الائتمان

 .حكمها أو الهيئات المالية أو أي جهة أخرى

بير لإعداد تقرير سابقة تكليف خيمكن لرئيس المحكمة، علاوة على السلطات المخولة له بمقتضى الفقرة ال

والهيئات المعتبرة  عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة والحصول من مؤسسات الائتمان

لومات التي من في حكمها أو الهيئات المالية، وذلك بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، على كل المع

 قتصادية والمالية للمقاولة.شأنها إعطاء صورة صحيحة عن الوضعية الا

 553المادة 

بقة أو من خلال عرض إذا تبين لرئيس المحكمة، من خلال التحريات التي يقوم بها وفق مقتضيات المادة السا

اولة، دون أن تكون رئيس المقاولة المرفق بطلب فتح مسطرة المصالحة، أن الصعوبات التي تعاني منها المق

صالحا لمدة لا ميمكن تذليلها عن طريق المصالحة، فتح هذه المسطرة وعين  في وضعية التوقف عن الدفع،

 .تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من هذا الأخير
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مة لفتح مسطرة إذا تبين لرئيس المحكمة أن المقاولة في حالة توقف عن الدفع، أحال الملف إلى المحك

 أدناه. 651ادة والم 578فق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة التسوية أو التصفية القضائية وذلك و

 554المادة 

الصعوبات المالية  في حالة فتح مسطرة المصالحة، يحدد رئيس المحكمة مهمة المصالح التي تتمثل في تذليل

 .أو الاقتصادية بالعمل على إبرام اتفاق مع الدائنين

ج الخبرة المشار المتوفرة لديه وإن اقتضى الحال على نتائيطلع رئيس المحكمة المصالح على المعلومات 

 أعلاه. 552إليها في المادة 

 555المادة 

م اتفاق مع الدائنين، أن الوقف المؤقت للإجراءات من شأنه تسهيل إبرا للمصالح أو رئيس المقاولة إذا تبين

سيين، أن يصدر أمرا لدائنين الرئيبعد الاستماع لرأي ا لهذا الأخيرويمكن ، عرض الأمر على رئيس المحكمة

 يحدد مدة الوقف في أجل لا يتعدى مدة قيام المصالح بمهمته.

 ليه تكون غايتها:إيوقف هذا الأمر أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها كل دائن ذي دين سابق للأمر المشار 

 الحكم على المدين بسداد مبلغ مالي؛

 فسخ عقد لعدم سداد مبلغ مالي.

 .ة أو الأموال العقاريةهذا الأمر أو يمنع كل إجراء تنفيذي يباشره الدائنون على الأموال المنقولكما يوقف 

 توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة سقوط الحقوق أو فسخها.

الجزئي لأي دين سابق  يمنع الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات، تحت طائلة البطلان، السداد الكامل أو

تصرف خارج عن التسيير ا الأمر، أو الأداء للضامنين الذين يوفون بالديون المؤسسة سابقا وكذا القيام بلهذ

 العادي للمقاولة، أو منح رهن رسمي أو رهن، ما لم يصدر ترخيص من رئيس المحكمة. 

 لا يطبق هذا المنع على الديون الناجمة عن عقود الشغل.

 556المادة 

 .طيع الدائنين، يصادق عليه رئيس المحكمة ويودع لدى كتابة الضبعند إبرام اتفاق مع جم

ا، وأن يمنح للمدين إذا تم إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين، أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه أيض

ق. وفي هذه الحالة، آجالا للأداء وفق النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الاتفا

 .ب إخبار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق والمعنيين بالآجال الجديدةوج

 557 المادة

 هذه الوثيقة لدى المقاولة والدائنين في محرر يوقعه الأطراف والمصالح، وتودع رئيس الاتفاق بين يثبت
 الضبط. كتابة

سوى الأطراف المشمولة  ى الاتفاقباستثناء المحكمة التي يمكن أن تبلغ بالاتفاق وبتقرير الخبرة، لا يطلع عل

  به، ولا يطلع على تقرير الخبرة سوى رئيس المقاولة.

 558المادة 

يستفيد الأشخاص الذين وافقوا، في إطار مسطرة المصالحة التي أفرزت الاتفاق المنصوص عليه في 

نشاطها واستمراريتها، أعلاه، على منح مساهمة جديدة بخزينة المقاولة من أجل ضمان متابعة  556 المادة
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من استيفاء مبلغ تلك المساهمة بحسب الأفضلية، قبل كل الديون الأخرى، بما فيها تلك المقررة في المادتين 

 أدناه. 652من المادة  2والفقرة  590و 565

بعة نشاط المقاولة كما يستفيد الأشخاص الذين يقدمون، في نفس الإطار، سلعا أو خدمات جديدة من أجل متا

 واستمراريتها، من نفس الأفضلية بالنسبة لثمنها.

لشركاء في إطار الا تطبق مقتضيات الفقرتين السابقتين على المساهمات الممنوحة من طرف المساهمين أو 

 عملية الزيادة في رأسمال الشركة.

غير مباشرة، رة أو لا يستفيد الدائنون الموقعون على الاتفاق الودي من هذه المقتضيات، سواء بصفة مباش

 بالنسبة للمبالغ الممنوحة للمقاولة قبل فتح مسطرة المصالحة.

 559 المادة

ولات المقاولة يوقف الاتفاق أثناء مدة تنفيذه كل إجراء فردي وكل دعوى قضائية، سواء كانت تخص منق

الآجال المحددة  تفاقالمدينة أو عقاراتها بهدف الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق. كما يوقف هذا الا

 .للدائنين، تحت طائلة سقوط أو فسخ حقوقهم

شمولا بالاتفاق، من يستفيد الكفلاء، سواء كانوا متضامنين أم لا، الذين يكون الدين المكفول من قبلهم م

 .الوقف المؤقت للدعاوى والإجراءات

ير قابل لأي طعن، غقتضى أمر في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاق، يعاين رئيس المحكمة بم

رة التسوية أو مسط فسخ هذا الاتفاق وسقوط كل آجال الأداء الممنوحة، ويحيل الملف إلى المحكمة لفتح

 التصفية القضائية.

 مسطرة الإنقاذ: القسم الثالث

 شروط افتتاح المسطرة: الباب الأول

 560المادة 

رارية نشاطها، صعوباتها، وذلك من أجل ضمان استم تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز

 .والحفاظ على مناصب الشغل بها، وتسديد خصومها

 561المادة 

ع، تعاني من يمكن أن تفتح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل مقاولة، دون أن تكون في حالة توقف عن الدف

 .دفعالتوقف عن ال صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى

وبات التي من شأنها يودع رئيس المقاولة طلبه، لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة ويبين فيه نوعية الصع

 .دناهأ 577أن تخل باستمرارية نشاط المقاولة، ويرفقه بالوثائق المنصوص عليها في المادة 

المقاولة أن يبين  ير كامل، يجب على رئيسفي حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غ

 الأسباب التي حالت دون ذلك.

لطلبه، تبين بشكل واضح  يمكن لرئيس المقاولة، إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، الإدلاء بكل وثيقة معززة

 .نوع الصعوبات التي تعتري نشاط المقاولة

ر وتسيير هذه ، مبلغا لتغطية مصاريف الإشهايحدد رئيس المحكمة، عند تقديم طلب فتح مسطرة الانقاذ

 .من طرف رئيس المقاولة المسطرة، يودع فورا بصندوق المحكمة

 562المادة 
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 عدم القبول، أن يرفق طلبه بمشروع مخطط الإنقاذ. يجب على رئيس المقاولة، تحت طائلة

لى نشاطها وعلى عقة الحفاظ يحدد مشروع مخطط الإنقاذ جميع الالتزامات الضرورية لإنقاذ المقاولة وطري

 .مخطط المذكورمشروع ال ضافة إلى كيفيات تصفية الخصوم، والضمانات الممنوحة قصد تنفيذتمويله، بالإ

 563المادة 

 ة، خلال أجل خمسةتبت المحكمة في طلب فتح مسطرة الإنقاذ، بعد استماعها لرئيس المقاولة بغرفة المشور
  عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها.

ة والاجتماعية يمكن للمحكمة، قبل البت، الحصول على المعلومات الخاصة بالحالة المالية والاقتصادي

 .للمقاولة، ويمكن لها، عند الاقتضاء، الاستعانة بخبير

 .لا تواجه المحكمة بأي مقتضى يتعلق بالسر المهني

 أدناه. 584المادة  التبليغ مقتضياتوإجراءات الشهر والنشر و الانقاذتطبق بشأن آثار الحكم بفتح مسطرة 

 إجراءات المسطرة: الباب الثاني

 564المادة 

يخ النطق بالحكم القاضي نقاذ، أن المقاولة كانت في حالة توقف عن الدفع في تارلاإذا تبين، بعد فتح مسطرة ا

أدناه، وتقضي  713بفتح هذه المسطرة، تعاين المحكمة حالة التوقف وتحدد تاريخه وفق مقتضيات المادة 

 دناه.أ 583بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية أو تصفية قضائية، وفق مقتضيات المادة 

ة من إعداد الحل كلما في حالة تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية، يمكن للمحكمة تمديد المدة المتبقي

 .أدناه 595دة مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من الما ،اقتضت الضرورة ذلك

 565المادة 

بحاجيات سير هذه  حكم فتح مسطرة الإنقاذ، والمتعلقة يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور

 .المسطرة أو بنشاط المقاولة، وذلك خلال فترة إعداد الحل، في تواريخ استحقاقها

لأخرى، سواء كانت بالأسبقية على كل الديون اوفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها، فإنها تؤدى 

 .أعلاه 558فضلية المنصوص عليها في المادة مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات، باستثناء الأ

صوص التشريعية الجاري تؤدى الديون المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، عند تزاحمها، وفقا للن

 بها العمل.

 طات رئيس المقاولة والسنديكسل: الباب الثالث

 566المادة 

الإنقاذ  يختص رئيس المقاولة بعمليات التسيير، ويبقى خاضعا بخصوص أعمال التصرف وتنفيذ مخطط

 .لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريرا بذلك للقاضي المنتدب

 567المادة 

لضمانات المثقلة بها، المقاولة ول يتعين على رئيس المقاولة، بمجرد فتح مسطرة الإنقاذ، إعداد جرد لأموال

يه إلى الأموال فيضعه مرفقا بقائمة مؤشر عليها من طرفه رهن إشارة القاضي المنتدب والسنديك. ويشير 

 .التي من شأنها أن تكون موضوع حق استرداد من قبل الغير

 .اقتحقأعلاه، دون ممارسة دعاوى الاسترداد أو الإس لا يحول عدم الإدلاء بالجرد المذكور
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 568المادة 

هن إشارة السنديك قصد يتعين على الغير، الحائز للوثائق والدفاتر المحاسبية المتعلقة بالمقاولة، وضعها ر

 دراستها تحت طائلة غرامة تهديدية، يحددها القاضي المنتدب.

 الحل إعداد: الباب الرابع

 569المادة 

لاجتماعية للمقاولة، الموازنة المالية والاقتصادية وايجب على السنديك أن يبين، في تقرير تفصيلي يعده، 

دقة على مشروع وذلك بمشاركة رئيس المقاولة. وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح على المحكمة إما المصا

 .مخطط الإنقاذ وإما تعديله وإما تسوية المقاولة أو تصفيتها قضائيا

كذا مقتضيات و، 595الثة والرابعة من المادة والفقرتين الث 594تطبق بهذا الخصوص مقتضيات المادة 

 أدناه. 605إلى  601والمواد من  599و 597و 596المواد 

 اختيار الحل: الباب الخامس

 570المادة 

 ة، وذلك بناء على تقريرالمحكمة اعتماد مخطط الإنقاذ إذا تبين لها توفر إمكانات جدية لإنقاذ المقاول تقرر

 .يس المقاولة والمراقبينالسنديك وبعد الاستماع لرئ

 624ة من المادة والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادس 623تطبق بهذا الخصوص مقتضيات المادة 

 أدناه. 633إلى  629والمواد من  627و 626و 625وكذا مقتضيات المواد 

 571المادة 

 تحدد المحكمة مدة لتنفيذ مخطط الإنقاذ على ألا تتجاوز خمس سنوات.

 572المادة 

 :، متضامنين كانوا أم لا منذاتيينيستفيد الكفلاء أشخاصا 

 مقتضيات مخطط الإنقاذ؛

 .أدناه 692المنصوص عليه في المادة  وقف سريان الفوائد

 573المادة 

ا أو بطلب من أحد إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط، يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائي

بعا لذلك التسوية أو وبعد الاستماع إلى رئيس المقاولة والسنديك، بفسخ مخطط الإنقاذ، وتقرر تالدائنين، 

 .التصفية القضائية

ونهم وضماناتهم كما إذا تم تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية، يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بدي

  .وردت في المخطط، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها

كامل ديونهم نقاذ إلى تصفية قضائية، يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بفي حالة تحويل مسطرة الاو

 .وضماناتهم، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها

 .يصرح الدائنون الذين نشأ حقهم بعد الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ بما لهم من ديون

 ذا الكتاب.هب الثاني عشر من القسم السادس من تطبق بهذا الخصوص القواعد المنصوص عليها في البا
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 .تقضي المحكمة بقفل المسطرة إذا قامت المقاولة بتنفيذ مخطط الإنقاذ

 574المادة 

 .ابلا تطبق على مسطرة الإنقاذ مقتضيات الباب الحادي عشر من القسم السادس من هذا الكت

 مسطرة التسوية القضائية: القسم الرابع

 افتتاح المسطرة شروط: الباب الأول

 575المادة 

 .تطبق مسطرة التسوية القضائية على كل مقاولة ثبت أنها في حالة توقف عن الدفع

لب بأدائها بسبب تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطا

طار الاتفاق الودي إزامات المبرمة في عدم كفاية أصولها المتوفرة، بما في ذلك الديون الناتجة عن الالت

 .أعلاه 556المنصوص عليه في المادة 

 576المادة 

وما من تاريخ يجب على رئيس المقاولة أن يطلب فتح مسطرة التسوية القضائية في أجل أقصاه ثلاثون ي

 .توقف المقاولة عن الدفع

 577المادة 

 .عفيه إلى أسباب التوقف عن الدف يودع رئيس المقاولة طلبه بكتابة ضبط المحكمة ويشير 

  : يجب إرفاق الطلب على الخصوص بما يلي

 القوائم التركيبية لآخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات، إن وجد؛

 جرد وتحديد قيمة جميع أموال المقاولة المنقولة والعقارية؛

نوحة لها بتاريخ التوقف المقاولة والضمانات الممقائمة بالمدينين مع الإشارة إلى عناوينهم، ومبلغ مستحقات 

 عن الدفع؛

 اريخ التوقف عن الدفع؛شارة إلى عناوينهم ومبلغ ديونهم والضمانات الممنوحة لهم بتقائمة بالدائنين مع الإ

  جدول التحملات؛

 إن وجدوا؛ ،قائمة الأجراء وممثليهم

 من السجل التجاري؛ 7نسخة من النموذج 

 .الخاصة بالمقاولة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ضعية الموازنةو

 .يجب أن تكون الوثائق المقدمة مؤرخة ومؤشرا عليها من طرف رئيس المقاولة

رئيس المقاولة قصد  في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير كامل، تنذر المحكمة

 .كل غير كاملأو بإتمام الوثائق التي أدلى بها بش دلاء بهاالإدلاء بالوثائق التي تعذر عليه الإ

يمكن للمحكمة، في جميع الأحوال، أن تأمر مباشرة بأي إجراء تراه مفيدا للتأكد من توقف المقاولة عن 

، على الرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، على معلومات من شأنها إعطاء الاطلاعالدفع، بما في ذلك 

قتصادية والمالية والاجتماعية للمقاولة، وذلك عن طريق مراقب الحسابات، صورة صحيحة عن الوضعية الا
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إن وجد، أو ممثلي الأجراء أو إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام أو مؤسسات الائتمان والهيئات 

 .المعتبرة في حكمها، أو الهيئات المالية أو أي جهة أخرى

ر وتسيير هذه مسطرة التسوية، مبلغا لتغطية مصاريف الإشهايحدد رئيس المحكمة، عند تقديم طلب فتح 

 من طرف المقاولة. المسطرة، يودع فورا بصندوق المحكمة

لذي له مصلحة اوفي حالة عجز المقاولة عن الأداء، يمكن أن تؤدى المصاريف المذكورة من طرف الدائن 

 ا على المقاولة.ة من قبل الدائن دينفي فتح مسطرة التسوية، وفي هذه الحالة، تعتبر المصاريف المؤدا

 578المادة 

 .يمكن فتح المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين كيفما كانت طبيعة دينه

ة، أو من رئيس المحكمة يمكن للمحكمة أيضا أن تضع يدها على المسطرة إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العام

 .ة من اختصاصاتفي إطار ما تخوله له الوقاية الخارجي

 579المادة 

ه حدا لنشاطه وضعتاريخ يمكن فتح المسطرة ضد تاجر وضع حدا لنشاطه أو توفي، وذلك داخل أجل سنة من 

 ع.أو داخل أجل ستة أشهر من تاريخ وفاته، إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائ

 580المادة 

ا يكون توقف ريخ انسحابه من شركة التضامن عندممتضامن داخل سنة من تا شريك فتح المسطرة ضد يمكن

 .الشركة عن الدفع سابقا لهذا الانسحاب

 

 581المادة 

 .للشركة ر الاجتماعيالتابع لدائرة نفوذها مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو المق للمحكمة الاختصاص ينعقد

 بها. لةالدعاوى المتصمسطرة التسوية أمامها، مختصة للنظر في جميع  المفتوحة المحكمة، تكون

يقتضي حلها  بصفة خاصة، الدعوى المتعلقة بتسيير المسطرة أو التي المحكمة، في إطار اختصاص تدخل

 هذا القسم. مقتضيات تطبيق

 582المادة 

 لمثول أمام غرفةبعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا ل المسطرة المحكمة بشأن فتح تبت

 .المشورة

سر المهني، كما شخص يتبين لها أن أقواله مفيدة دون أن يتمسك بال لكل أيضا، الاستماع لمحكمةيمكن ل

 من كل شخص من ذوي الخبرة إبداء رأيه في الأمر. تطلب يمكنها أن

 على الأكثر من رفع الدعوى إليها. يوما تبت المحكمة بعد خمسة عشر

 583المادة 

 رجعة فيه، وإلا لابين لها أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل تقضى المحكمة بالتسوية القضائية إذا ت

 .فتقضي بالتصفية القضائية

 584المادة 
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لمحلي والسجل ا يسري أثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره ويشار إليه في السجل التجاري

 .التجاري المركزي فور النطق به

جاري، وكذا رقم من إسم المقاولة كما هو مقيد في السجل التيقوم كاتب الضبط بنشر إشعار بالحكم، يتض

الجريدة الرسمية داخل  تسجيلها به، في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية. وفي

عين. ويعلق هذا الإشعار أجل ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ويدعو الدائنين إلى التصريح بديونهم للسنديك الم

 .على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة المصدرة للحكم فور النطق به

تسجيل السفن ب بسجلات المحافظة على الأملاك العقارية أو بالسجلات الخاصة جب الإشارة إلى الحكمت

 حسب الحالة.المعدة لنفس الغاية، أو غيرها من السجلات  ،والطائرات

 .صدوره المقاولة والسنديك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخيبلغ كاتب الضبط الحكم إلى رئيس 

 585المادة 

ة المالية للمقاولة يمكن تمديد المسطرة إلى مقاولة أو مقاولات أخرى بسبب تداخل ذممها المالية مع الذم

 .الاعتباريالخاضعة للمسطرة، أو بسبب صورية الشخص 

لعامة أو تلقائيا من االمقاولة الخاضعة للمسطرة أو النيابة يتم تمديد المسطرة بطلب من السنديك أو رئيس 

 قبل المحكمة.

ى بغرفة المشورة، تبت المحكمة بعد استماعها لرئيس المقاولة الخاضعة للمسطرة ورؤساء المقاولات الأخر

 أو بعد استدعائهم قانونيا للمثول أمامها.

 بت في الموضوع.التي قضت بفتح المسطرة الأصلية مختصة لل المحكمة تبقى

 إجراءات التسوية القضائية: الباب الثاني

 تسيير المقاولة: الفصل الأول

 ستغلالاستمرارية الا: الفرع الأول

 586المادة 

 صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية. نشاطها بعد المقاولة تتابع

 سقوط الأجل. يترتب عن صدور الحكم لا

 587المادة 

 م بتصفيتها قضائيا،أن تأمر بتوقيف المقاولة عن نشاطها جزئيا أو كليا والحك وقت، يللمحكمة، في أ يمكن
تقرير  على وبناء بناء على طلب معلل من السنديك أو من المراقب أو من رئيس المقاولة أو تلقائيا وذلك

 للقاضي المنتدب.

 588المادة 

ها للطرف المتعاقد مع بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنبإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية 

 .دة تفوق شهراالمقاولة. ويفسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون جواب لم

فتح المسطرة. ولا يترتب يجب على المتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة ل

 .ه الالتزامات سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصومعن عدم تنفيذ هذ



 

835 
 

                                                           

ن الأضرار يدرج مبلغه عندما لا يختار السنديك متابعة تنفيذ العقد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى دعوى للتعويض ع

ذا للعقد تها المقاولة تنفيفي قائمة الخصوم. غير أنه يمكن للطرف الآخر تأجيل إرجاع المبالغ الزائدة التي دفع

 .إلى حين البت في دعوى التعويض عن الأضرار

 .تستثنى عقود الشغل من تطبيق مقتضيات الفقرات السابقة

الرغم من أي مقتضى  لا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد، على

 .قانوني أو شرط تعاقدي

 589المادة 

 منية مع المفوتلا يمكن الاعتداد بأي شرط يفرض على المفوت التزامات تضا ،الكراء حالة تفويت حق في
 تجاه السنديك. إليه

 590المادة 

والمتعلقة بحاجيات  ،عد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائيةب يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية

 اريخ استحقاقها.في تو ،إعداد الحل سير هذه المسطرة أو تلك المتعلقة بنشاط المقاولة وذلك خلال فترة

لأخرى سواء كانت وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها، فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون ا

 أعلاه. 565و 558 مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات، باستثناء الأفضلية المنصوص عليها في المادتين

 لجاري بها العمل.وفق النصوص التشريعية ا ،عند تزاحمها ،ة الأولىتؤدى الديون المشار إليها في الفقر

 591المادة 

ابل ضمانة يتعين قصد مواصلة نشاطها، وإذا كان هذا التمويل مق يجوز للمقاولة الحصول على تمويل جديد

 أدناه. 594مراعاة مقتضيات المادة 

 سلطات رئيس المقاولة والسنديك: الفرع الثاني

 592المادة 

 السنديك إما: الحكم يكلف

 التسيير؛ بمراقبة عمليات

 في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعضها؛ المقاولة أو بمساعدة رئيس

 بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة. لوحده، أو بأن يقوم

 في أي وقت، مهمة السنديك بطلب منه أو تلقائيا. للمحكمة أن تغير، يمكن

 593المادة 

  .فيه مصلحتها للسنديك، في جميع الأحوال، أن يعمل على تشغيل الحسابات البنكية للمقاولة لمايمكن 

 594المادة 

لى صلح أو إيرخص القاضي المنتدب لرئيس المقاولة أو للسنديك بتقديم رهن أو رهن رسمي وبالتوصل 

  .تراض

 إعداد الحل: الفرع الثالث

 595المادة 
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لاجتماعية للمقاولة، في تقرير تفصيلي يعده، الموازنة المالية والاقتصادية وايجب على السنديك أن يبين، 

 وذلك بمشاركة رئيس المقاولة والمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء.

أو تفويتها إلى أحد  وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة

 .القضائيةالأغيار أو التصفية 

ور حكم فتح يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه أربعة أشهر تلي صد

ء على طلب من المسطرة. ويمكن تجديد الأجل المذكور، عند الاقتضاء، مرة واحدة من طرف المحكمة بنا

 .السنديك

تاريخ انقضاء  القاضي المنتدب أو من يدرج الملف بالجلسة بعد عشرة أيام من تاريخ عرض التقرير على

  الأجل المذكور.

 596المادة 

 شخص لضمان كيفيات تسديد الخصوم والضمانات المحتملة التي يشترطها كل التسوية مشروع مخطط يحدد
 .تنفيذ المخطط

 597المادة 

الاقتصادية  المعلومات التي من شأنها أن تعطيه فكرة صحيحة عن الوضعية على للسنديك الحصول يمكن

لقانون العام، أو عن إن وجد، وإدارات الدولة وباقي أشخاص ا ،عن طريق مراقب الحسابات للمقاولة والمالية

 على الرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف. وذلك طريق أي جهة أخرى،

 على المعلومات المتحصل عليها. المنتدب السنديك القاضي يطلع

 598المادة 

لحفاظ على مكن للأغيار عن المقاولة تقديم عروض إلى السنديك، تهدف إلى افتح المسطرة، ي بمجرد

 الكيفية المحددة في الباب الثاني من هذا القسم. وفق المقاولة

صاحبه إلى حين  ولا سحبه بعد تاريخ إيداع تقرير السنديك، ويقيد العرض المقدم يمكن تغيير العرض لا

 إيداع ليشريطة أن يصدر هذا الحكم خلال الشهر الذي ي المحكمة القاضي بحصر المخطط، حكم صدور
 لك.ذعلى  وافق التقرير. ولا يبقى صاحب العرض مقيدا به، ولاسيما عند الاستئناف، إلا إذا

 الذي يقوم بدراستها. السنديك العروض بتقرير تلحق

 سيط.شخص وتقدموا به مباشرة أو عن طريق  سواء ،مسيرو المقاولة يقدمه يقبل العرض الذي لا

 599المادة 

ل، يطلب من مجلس حينما يعتزم السنديك اقتراح مخطط لاستمرارية المقاولة يهدف إلى تغيير في رأس الما

العامة غير العادية  الإدارة أو من مجلس الإدارة الجماعية أو من المسير، حسب الأحوال، استدعاء الجمعية

  أو جمعية الشركاء.

د المبلغ الذي يقترحه في البداية إلى العمل على إعادة تأسيس رأس المال إلى حدوإن الجمعية العامة مدعوة 

قل عن ربع رأسمال تالسنديك، والذي يجب ألا يقل عن ربع رأسمال الشركة إذا كانت رؤوس الأموال الذاتية 

ة العامة الجمعي الشركة بفعل الخسارات المثبتة في الوثائق المحاسبية. كما يمكن للسنديك أن يطلب من

 .تخفيض رأس المال والزيادة فيه لفائدة شخص أو عدة أشخاص يلتزمون بتنفيذ المخطط

لمخطط، وإلا اعتبرت ليتوقف تنفيذ التزامات المساهمين أو الشركاء أو المكتتبين الجدد على قبول المحكمة 

  .بنود الاتفاق كأن لم تكن
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سهم أو أي قيم و الشركاء على تفويت الحصص أو الأولهذا الغرض، يعتبر كل شرط يقضي بموافقة الشركة أ

 منقولة كأن لم يكن.

 600المادة 

 المقاولة على استمرارية المقاولة تستدعي ذلك، أن تعلق اعتماد مخطط تسوية كانت للمحكمة، إن يمكن
 مسير أو عدة مسيرين وذلك بناء على طلب السنديك أو تلقائيا. استبدال

ق التصويت حالمحكمة بعدم قابلية تفويت الأسهم وحصص الشركة وشهادات  يتقض الغرض، يمكن أن لهذا

تقرر  وأن را أم لا،أو عدة مسيرين قانونيين كانوا أم فعليين، سواء كانوا يتقاضون أج مسير التي يحوزها

هذه ن تأمر بتفويت أ يمكنها حق التصويت الناشئ عنها. كماخلالها يمارس  ،وكيل قضائي لمدة تحددها تعيين

 .خبرة الأسهم أو الحصص بثمن تحدده على أساس

 المادة. أو استدعاؤهم قانونيا لغرض تطبيق مقتضيات هذه للمسيرين الاستماع يتم

 601المادة 

مراقبة  وتحت بعا لإعدادهاتالمقترحات التي يتم التقدم بها من أجل تسديد الديون وذلك  للمراقبين السنديك يبلغ

 القاضي المنتدب.

 التخفيضات التيأو جماعيا، على موافقة كل دائن صرح بدينه بشأن الآجال و فرديا السنديك، سواء يحصل
لهم فرديا،  رتهاستشا منهم لضمان تنفيذ مخطط استمرارية المقاولة في أحسن الأحوال. وفي حالة يطلبها

 .وافقةبمثابة م السنديك يكون عدم الجواب داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تلقي رسالة

 602المادة 

 سواء تعلق الأمر باستشارة فردية أو جماعية: السنديك، ما يلي برسالة يرفق

 ادية؛المقاولة مع بيان تفصيلي للخصوم ذات الامتياز والخصوم الع وخصوم بيان لوضعية أصول

 المقاولة مع الإشارة إلى الضمانات الممنوحة؛ ورئيس اقتراحات السنديك

 .المراقبين رأي

 603 ادةالم

 تدعاء منه. كما يمكنالدائنين جماعيا، يجتمع هؤلاء تحت رئاسته بناء على اس استشارة يقرر السنديك حينما
 ارية وتعليقه في لوحةإشعار بالاستدعاء في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإد نشر
 لهذا الغرض بالمحكمة. معدة

 .لاستدعاءبين اليوم الخامس عشر والواحد والعشرين من تاريخ إرسال ا ما أن يعقد الاجتماع يجب

 .المسطرة لة منذ فتحتقريرا عن وضعية التسوية القضائية وعن سير نشاط المقاو الدائنين السنديك إلى يقدم

 كل دائن حاضر أو ممثل بشأن اقتراحات تسديد الخصوم. موافقة الحصول كتابة على يتم

 .السنديك نالجماعية بمثابة موافقة على الاقتراحات المقدمة م الاستشارة في عدم المشاركة يكون

 604المادة 

 .لجماعيةا التي قدمها الدائنون عند نهاية استشارتهم الفردية أو بالأجوبة السنديك قائمة يعد

 605المادة 
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ر المنصوص عليه لتقريبالتوصل استشارة رئيس المقاولة والمراقبين بشأن ا إشعار برسالة مضمونة مع تتم

 .السنديك أعلاه، الذي يبلغه لهم 595في المادة 

 داخل أجل ثمانية أيام. ملاحظاته إلى السنديك رئيس المقاولة يبلغ

 جمعية الدائنـين: الفرع الرابع

 صلاحياتها -انعقادها  -أليفهات -شروط تشكيلها 

 606المادة 

مية تعيين مراقب تشكل جمعية للدائنين عند فتح مسطرة للتسوية القضائية في حق كل مقاولة خاضعة لإلزا

خمسة وعشرين ة الحسابات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، أو يتجاوز رقم معاملاتها السنوي

 تح المسطرة.لسابقة لف( أجيرا خلال السنة ا25) خمسة وعشرين( مليون درهم وتشغل ما لا يقل عن 25)

ن في غياب الشروط ن للمحكمة، بناء على طلب من السنديك وبموجب حكم معلل، تشكيل جمعية الدائنيمككما ي

 المذكورة في الفقرة السابقة متى توفرت لذلك أسباب وجيهة. 

 لا يقبل هذا الحكم أي طعن.

 يشار إلى جمعية الدائنين بعده باسم "الجمعية".

 607المادة 

 عقد الجمعية قصد التداول بشأن:تن

 أعلاه؛ 595مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة المشار إليه في المادة 

الفقرة الثالثة من  مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة الذي يقترحه الدائنون وفقا لمقتضيات

 أدناه؛ 615المادة 

 أدناه؛ 629ادة ستمرارية نشاط المقاولة عند تطبيق مقتضيات المتغيير أهداف ووسائل مخطط التسوية لا

 أدناه؛ 677طلب استبدال السنديك المعين طبقا لمقتضيات المادة 

 أدناه. 618تفويت واحد أو أكثر من الأصول المهمة المشار إليها في المادة 

 608المادة 

 تتألف الجمعية من:

 سها القاضي المنتدب؛قد فيها قصد اقتراح استبدال السنديك فيرأالسنديك رئيسا، باستثناء الحالة التي تنع

 رئيس المقاولة؛

منتدب وفقا لمقتضيات الدائنين المسجلين في قائمة الديون المصرح بها التي يسلمها السنديك إلى القاضي ال

المحكمة وذلك عندما ا إلى أدناه، الذين لم يبد السنديك بشأن ديونهم أي اقتراح برفضها أو بإحالته 727المادة 

أدناه  732لى من المادة تتم دعوة الجمعية للانعقاد قبل تاريخ إيداع القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأو

 بكتابة الضبط، ما لم يأذن لهم القاضي المنتدب بالمشاركة في أشغالها؛

 732لى من المادة فقرة الأوالدائنين الذين أدرجت مقررات قبول ديونهم في القائمة المنصوص عليها في ال

 الضبط. أدناه، وذلك عندما تتم دعوة الجمعية للانعقاد بعد تاريخ إيداع هذه القائمة بكتابة

 يحضر الدائنون أشغال الجمعية شخصيا أو بواسطة وكيل.
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 609المادة 

يا أو بطلب من لقائتتنعقد الجمعية بدعوة من السنديك، وفي حالة عدم قيامه بذلك من طرف القاضي المنتدب 

 رئيس المقاولة أو من واحد أو أكثر من الدائنين.

 إذا تعلق الأمر باستبدال السنديك، فإن الجمعية تنعقد بدعوة من القاضي المنتدب.

قانونية والقضائية تتم دعوة الجمعية للانعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات ال

ها بواسطة استدعاء معدة لهذا الغرض في المحكمة، كما يمكن الدعوة إلى انعقادوالإدارية ويعلق في لوحة 

 لكترونية.إيوجه إلى الدائنين في موطنهم المختار، أو بطريقة 

الدائنين في  يتضمن هذا الإشعار مكان ويوم وساعة عقد الجمعية وموضوع تداولها. ويشار فيه إلى حق

كان آخر يحدد في أدناه بمقر المقاولة أو في أي م 612ي المادة الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها ف

بر بمثابة موافقة على أو وكيله يعت الإشعار. كما يجب أن يشار في الإشعار إلى أن عدم حضور أي من الدائنين

 أي قرار تتخذه الجمعية.

 629ضيات المادة لمقت في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية طبقا

يضات الواردة في مخطط أدناه، يشار في الإشعار كذلك إلى أنه على الدائنين غير الموافقين على تغيير التخف

 الاستمرارية أن يتقدموا باقتراحاتهم خلال انعقاد الجمعية.

 610المادة 

 توجه الدعوة لانعقاد الجمعية داخل أجل:

رارية نشاط ( أيام من تاريخ عرض السنديك على القاضي المنتدب مشروع مخطط التسوية لاستم5خمسة )

 ط المذكور. أعلاه، في حالة دعوتها للتداول بشأن مشروع المخط 595المقاولة وفق مقتضيات المادة 

مقاولة الذي الفي يوم العمل الموالي لتاريخ توصل السنديك بمشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط 

 ع المخطط المذكور.أدناه، في حالة دعوتها للتداول بشأن مشرو 615يقترحه الدائنون وفق مقتضيات المادة 

لاستمرارية، لدى بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط ا في يوم العمل الموالي لتاريخ إيداع تقرير السنديك

 شأنه.به، في حالة دعوتها للتداول أدنا 629المحكمة وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 

جمعية، في حالة ( أيام من تاريخ تقديم ملتمس الاستبدال إلى القاضي المنتدب بصفته رئيسا لل5خمسة )

أن يقدم الملتمس من  أعلاه، على 607دعوتها للتداول بشأن اقتراح استبدال السنديك طبقا لمقتضيات المادة 

 ا لا يقل عن ثلث الديون المصرح بها.لكون متطرف دائن أو عدة دائنين يم

تداول بشأن تفويت ( أيام من تاريخ تقديم طلب التفويت إلى القاضي المنتدب، في حالة دعوتها لل5خمسة )

 أدناه. 618الأصول المهمة المشار إليها في المادة 

( يوما في الحالة 20)يجب ألا يقل الأجل الفاصل بين تاريخ نشر الإشعار وتاريخ انعقاد الجمعية عن عشرين 

 ( أيام في باقي الحالات.10المنصوص عليها في البند الأول من هذه المادة وعن عشرة )

 611المادة 

غ الديون المصرح يشترط لصحة مداولات الجمعية أن يحضرها الدائنون الذين يمتلكون على الأقل ثلثي مبل

 بها.

يخا جديدا لانعقاد يحدد فيه تارومحضرا بهذا الشأن، في حالة عدم توفر هذا النصاب، يحرر رئيس الجمعية 

 ( أيام من تاريخ انعقادها.10يتجاوز أجل عشرة ) الجمعية على ألا
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مداولات  وتكون حينها ينشر إشعار بذلك في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية،

 دائنون الحاضرون.الجمعية صحيحة أيا كان مبلغ الدين الذي يمتلكه ال

ثلون الذين يشكل تتخذ قرارات الجمعية بكيفية صحيحة، عندما يوافق عليها الدائنون الحاضرون أو المم 

 وا في التصويت.المبلغ الإجمالي لديونهم نصف مبلغ ديون الدائنين الحاضرين أو الممثلين الذين شارك

 ن الحضور.عانونية الدائنين المتخلفين تلزم القرارات المتخذة من طرف الجمعية المنعقدة بصفة ق

 612المادة 

ار وإلى غاية تاريخ يتعين على السنديك أن يضع رهن إشارة الدائنين ابتداء من اليوم الموالي لنشر الإشع

 انعقاد الجمعية، المعلومات والوثائق الآتية:

و مخطط التسوية المقاولة أ في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط

 الذي يقترحه الدائنون:

يان للخصوم ذات بالمعلومات المتعلقة بالوضعية المالية للمقاولة بما فيها وضعية الأصول والخصوم مع 

 الامتياز والخصوم العادية؛

 جرد مفصل لأصول المقاولة؛

وبا، عند طرف السنديك مصحأعلاه، المقترح من  595مشروع مخطط التسوية المشار إليه في المادة 

 أدناه؛ 635الاقتضاء، بالعروض التي تلقاها في حالة التفويت الجزئي المشار إليه في المادة 

 615ثة من المادة وعند الاقتضاء مشروع مخطط التسوية الذي يقترحه الدائنون وفق مقتضيات الفقرة الثال

 أدناه. 

 629يات المادة اف ووسائل مخطط الاستمرارية وفق مقتضفي حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تغيير أهد

 أدناه:

 مخطط الاستمرارية كما صادقت عليه المحكمة؛

 التعديلات المقترح إدخالها على هذا المخطط بما فيها نسب التخفيضات المقترحة؛

 أدناه؛ 629تقرير السنديك المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 

 الوضعية المالية للمقاولة.المعلومات المتعلقة ب

ه، نسخة من طلب أدنا 618في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تفويت الأصول المشار إليها في المادة 

 التفويت ولائحة الأصول المحينة المشار إليهما في نفس المادة.

ل على نسخ منها الاطلاع على الوثائق المذكورة أعلاه والحصو شخصيا أو بواسطة وكيل، يمكن لكل دائن،

 على نفقته.

ا، يمكنه رفع الأمر طلاعه عليهاإذا لم يتمكن أي دائن من الاطلاع على الوثائق المذكورة أو رفض السنديك 

 ة الأولى أعلاه.إلى القاضي المنتدب قصد الإذن له بالاطلاع عليها داخل الأجل المشار إليه في الفقر

 هن إشارة الجمعية عند انعقادها.يضع السنديك المعلومات المذكورة أعلاه ر

 613المادة 

اه من هذا القانون ضد أدن 619لا يمكن استعمال أي من المعلومات المشار اليها في المادة السابقة والمادة 

تعلق الأمر بدين مالم ي ،المقاولة في أي مسطرة أو دعوى أو أمام أي جهة كانت، إلا بموافقتها الصريحة

 عمومي.
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 614المادة 

تضاء. وتوقع من تمسك عند انعقاد الجمعية ورقة حضور تبين هوية وموطن الدائنين أو وكلائهم عند الاق

 طرفهم وتلحق بها التوكيلات اللازمة.

جدول أعماله، ويحرر محضر لاجتماع الجمعية يوقعه رئيسها، ويضمن فيه تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع 

تلحق به ورقة والوثائق المعروضة عليها ونتائج التصويت. و وموضوع تداولها والنصاب الذي تم بلوغه

 الحضور المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

 615المادة 

يوم العمل الموالي  إذا وافقت الجمعية على مخطط التسوية المقترح من طرف السنديك، يقوم هذا الأخير، في

 ة.لتاريخ انعقاد الجمعية، برفع المخطط المذكور إلى المحكم

 ( أيام من تاريخ إحالته إليها.10تصادق المحكمة على المخطط داخل أجل عشرة )

ذا المخطط أن هإذا رفضت الجمعية مخطط التسوية المقترح، وجب على الدائنين الذين لم يصوتوا لصالح 

 ادها.( يوما من تاريخ انعق15يتقدموا بمخطط بديل إلى السنديك، وذلك داخل أجل خمسة عشر )

الفقرة السابقة، ولا يجوز  تد بأي مخطط بديل إلا إذا تم توقيعه من طرف أغلبية الدائنين المشار إليهم فيلا يع

 لأي دائن أن يوقع إلا على مخطط بديل واحد.

ترة الاستشارة، فوفي هذه الحالة، إذا تضمن مشروع المخطط البديل تخفيضات تتجاوز تلك التي تمت خلال 

 ة. بالموافقة الكتابية للدائنين الذين قدموا التخفيضات الجديدتعين إرفاق هذا المخطط 

 لي لتاريخ توصله به.يوجه السنديك الدعوة لعقد الجمعية للتداول بشأن المخطط البديل في يوم العمل الموا

ه نعقاد الجمعية، برفعاإذا وافقت الجمعية على المخطط البديل، يقوم السنديك في يوم العمل الموالي لتاريخ 

 إلى المحكمة.

  ( أيام من تاريخ إحالته إليها.10تصادق المحكمة على المخطط البديل داخل أجل عشرة )

لثالثة أعلاه، أو لم افي حالة عدم تقديم مخطط بديل من طرف الدائنين داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة 

ي يوم العمل الموالي فديك إلى المحكمة تتخذ الجمعية قرارا بشأن المخطط الذي اقترحه الدائنون، يرفع السن

عية، حسب الحالة، مشروع لتاريخ انتهاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه أو لتاريخ انعقاد الجم

 مخطط الاستمرارية الذي سبق اقتراحه من طرفه.

 ( أيام من تاريخ إحالته إليها.10تصادق المحكمة على هذا المخطط داخل أجل عشرة )

أن يرفقه  ،ليهيتعين على السنديك عندما يرفع إلى المحكمة مشروع مخطط الاستمرارية قصد المصادقة ع

 بمحاضر اجتماعات الجمعية.

 616المادة 

ن في إطار تصادق المحكمة على مشروع مخطط الاستمرارية إذا تبين لها أن ما سيحصل عليه الدائنو

استثناء الدائنين صلون عليه فيما لو تمت تصفية المقاولة، بمشروع مخطط التسوية لا يقل عما كانوا سيح

 الذين قبلوا بأقل من ذلك. 

الجمعية من جديد  يترتب على عدم مصادقة المحكمة على مشروع المخطط المذكور في الفقرة السابقة انعقاد

د مع التقيد بما يأعلاه، قصد التداول بشأن اقتراح مخطط جد 610بدعوة من السنديك وفق مقتضيات المادة 

 ورد في مقرر المحكمة.
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 15.97نون رقم من القا 2لا يجوز أن يكون محل تخفيض أصل الديون العمومية كما هي محددة في المادة 

محرم  28تاريخ ب 1.00.175بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (.2000ماي  3) 1421

 617المادة 

ية، يقوم السنديك افقت الجمعية على التخفيضات المقترحة ضمن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارإذا و

 10ة عليه داخل أجل برفع محضر الجمعية إلى المحكمة في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقادها قصد المصادق

 أيام من تاريخ إحالته إليها.

ا عليها، أن يقدم لكل دائن من الدائنين الذين لم يوافقو إذا رفضت الجمعية التخفيضات المقترحة، أمكن

لمقترحة ضمن اتخفيضات جديدة إلى السنديك، وفي هذه الحالة يحرر السنديك تقريرا يضمنه التخفيضات 

تاريخ انعقاد الجمعية، تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية، ويرفعه إلى المحكمة في يوم العمل الموالي ل

 أيام من تاريخ إحالته إليها. (10ة عليه داخل أجل عشرة )قصد المصادق

 618المادة 

ها مقدم المشروع يتضمن كل مشروع مخطط للتسوية يتم تقديمه للجمعية لائحة بأصول المقاولة التي يعتبر

 مهمة لتنفيذ المخطط.

إضافة أصول أخرى ب يمكن تحيين اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال تنفيذ مخطط الاستمرارية

اللائحة قبل  أدناه أو أصول جديدة لم تكن ضمن 626كانت في ملكيتها وغير مشمولة بمقتضيات المادة 

منتدب الذي يبت فيه المصادقة على مخطط الاستمرارية، وذلك بطلب مبرر يقدمه أحد الدائنين إلى القاضي ال

 ( أيام من تاريخ إيداعه.10داخل أجل عشرة )

بناء على طلب مقدم من وفويت الأصول المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلا بموافقة الجمعية، لا يمكن ت

 طرف رئيس المقاولة إلى السنديك.

لعمل الموالي لتاريخ اإذا وافقت الجمعية على طلب التفويت، يرفع السنديك إلى المحكمة محضرا بذلك في يوم 

 انعقادها. 

 إليها. ( أيام من تاريخ إحالته10التفويت المذكور داخل أجل عشرة )تصادق المحكمة على قرار 

اعدة عدم قابلية التفويت يبطل كل عقد أبرم خرقا لقأدناه،  626مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 

إشهاره  تاريخ عقد أوالمذكورة، بطلب من كل ذي مصلحة قدم داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام ال

 حينما يستلزم القانون ذلك.

 619المادة 

طلاع بمقر المقاولة يحق لكل دائن، بواسطة طلب مقدم إلى السنديك طيلة فترة تنفيذ مخطط الاستمرارية، الا

 على:

يان تفصيلي للخصوم بالمعلومات المتعلقة بالوضعية المالية للمقاولة بما فيها وضعية الأصول والخصوم مع 

 والخصوم العادية؛ ذات الامتياز

 تدفقات الخزينة؛

 .المعلومات غير المالية التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ المقاولة لالتزاماتها مستقبلا

 لى نفقته.يمكن لكل دائن شخصيا أو بواسطة وكيل، الحصول على نسخ من الوثائق المذكورة أعلاه ع

 620المادة 
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بت في طلب المصادقة تلك المقدمة أمام المحكمة وهي بصدد اللا تقبل مداولات الجمعية أي منازعة، ما عدا 

 على مقترحات الجمعية.

 621المادة 

باب على المساطر تطبق باقي المقتضيات المتعلقة بإجراءات التسوية القضائية المنصوص عليها في هذا ال

 تضيات هذا الفرع. ع مقأعلاه، ما لم تتعارض م 606التي تتشكل فيها جمعية للدائنين وفق مقتضيات المادة 

 اختيار الحل: الفصل الثاني

 622المادة 

وبعد  السنديك ء على تقريرنشاط المقاولة أو تفويتها أو تصفيتها القضائية وذلك بنا استمرار المحكمة إما تقرر

 .الأجراء الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي

 623المادة 

الالتزامات  ين ينفذون المخطط ولو بصفة شريك، تكاليف أخرى غيرالذ الأشخاص يمكن أن تفرض على لا

أعلاه  599 المواد بشأنها عند إعداد هذا المخطط، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في تعاقدوا التي

  أدناه. 649و 642و 638و

 الإستمرارية: الفرع الأول

 مخطط الإستمرارية: الجزء الفرعي الأول

 624المادة 

 .صومهاخالمحكمة استمرارية المقاولة إذا كانت هناك إمكانات جدية لتسوية وضعها وسداد تقرر 

إدخالها على تسيير  يشير مخطط الاستمرارية الذي تحصره المحكمة، إن اقتضى الحال، إلى التغييرات الواجب

 634إلى  630مواد من المقاولة وفقا للمقتضيات الموالية وبمقتضى كيفيات تصفية الخصوم المحددة تطبيقا لل

 .أدناه

مت وفق مقتضيات تيمكن للمحكمة أن تحصر مخطط الاستمرارية حتى ولو لم تنته عملية تحقيق الديون التي 

 .أدناه 732إلى  721المواد من 

ل. تخضع ترفق هذه الاستمرارية بتوقيف أو إضافة أو تفويت بعض قطاعات النشاط، إن اقتضى الحا

 .وفق هذه المادة لمقتضيات القسم الخامس من هذا الكتابالتفويتات التي تتم 

، فإن هذا الفسخ إذا كانت القرارات المصاحبة للاستمرارية المذكورة أعلاه ستؤدي إلى فسخ عقود الشغل

 يعتبر واقعا لأسباب اقتصادية بالرغم من كل مقتضى قانوني مخالف.

لى كل من المندوب إيه إشعار بذلك من قبل السنديك غير أن هذا الفسخ لا يصبح ساري المفعول إلا بعد توج

لحقوق المخولة لهم الإقليمي للشغل وعامل العمالة أو الإقليم المعني، ويحتفظ الأجراء المفصولون بكل ا

 قانونا.

 625المادة 

ن للمحكمة أن منع إصدار شيكات عن وقائع سابقة لحكم فتح التسوية، يمك موضوع تكون المقاولة حينما

 آثار المنع خلال مدة تنفيذ المخطط وسداد خصوم هذه المقاولة. بوقف رتأم

 المنع بقوة القانون. لوقف فسخ المخطط حدا يضع
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 ت.ختلالاوالكيفيات الواردة في مخطط الاستمرارية تقويما للا الاستحقاقات احترام يعتبر

 626المادة 

ة تفويت الأموال التي الإستمرارية أو يغيره، عدم إمكانييمكن للمحكمة أن تقرر، في الحكم الذي يحصر مخطط 

 تعتبرها ضرورية لإستمرارية المقاولة دون ترخيص من المحكمة ولمدة تحددها.

ب من كل ذي مصلحة قدم يبطل كل عقد أبرم خرقا لقاعدة عدم قابلية التفويت المذكورة في الفقرة السابقة بطل

 م القانون ذلك.خ إبرام العقد أو من تاريخ إشهاره حينما يستلزداخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاري

قتضاء بسجلات د الايتم تقييد الحكم القاضي بعدم إمكانية تفويت الأموال بالسجل التجاري للمقاولة، وعن

الأخرى  قي السجلات، وباالمحافظة على الأملاك العقارية، وكذا بالسجلات الخاصة بتسجيل السفن والطائرات

 حسب الحالة.دة لهذا الغرض، المع

 لسابقة.طبقا لمقتضيات الفقرة الا يواجه المشتري حسن النية بالبطلان في حالة عدم التسجيل 

 627المادة 

 إلى تغييرات النظام الأساسي الضرورية لاستمرارية المقاولة. الاستمرارية مخطط يشير

نفيذ التغييرات التي الجمعية العامة المختصة لتالواردة في النظام الأساسي  الأشكال السنديك وفق يستدعي

 مخطط الاستمرارية. عليها ينص

 628المادة 

 الاستمرارية على ألا تتجاوز عشر سنوات. مخطط المحكمة مدة تحدد

 629المادة 

ئيس المقاولة وبناء لا يمكن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية إلا بحكم من المحكمة وذلك بطلب من ر

 .تقرير السنديكعلى 

و الآجال التي وافق أإذا كان من شأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية التأثير سلبا على التخفيضات 

 .علاهأ 610و 609عليها الدائنون، وجب على السنديك استدعاء الجمعية وفق مقتضيات المادتين 

نوني. كما يمكن عد استدعائهم بشكل قاتبت المحكمة بعد الاستماع للأطراف ولأي شخص يعنيه الأمر أو ب

 أدناه. 634لمادة للمحكمة أن تقضي بفسخ مخطط الاستمرارية وفقا للشكليات والآثار المنصوص عليها في ا

 تصفية الخصوم: الجزء الفرعي الثاني

 630المادة 

أن تخفض هذه  هالتشهد المحكمة على الآجال والتخفيضات الممنوحة من الدائنين خلال الاستشارة. ويمكن 

 الآجال والتخفيضات، إن اقتضى الحال.

طول، التي اتفق عليها تفرض المحكمة بالنسبة إلى باقي الدائنين آجالا موحدة للأداء، مع مراعاة الآجال الأ

عن مدة تنفيذ  الأطراف قبل فتح المسطرة وذلك فيما يخص الديون المؤجلة. ويمكن أن تزيد هذه الآجال

 .. ويجب أن يتم السداد الأول داخل سنةمخطط الاستمرارية

 %5السنوي عن نسبة  يمكن لمبالغ الاستحقاقات أن تكون تصاعدية. وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يقل مبلغها

 من مجموع مبلغها المعتمد في المخطط.
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مدة في الغ المعتمن مجموع المب %5يمكن للمحكمة أن تستثني من التأجيل الديون الصغيرة في حدود نسبة 

 من المبالغ المذكورة. %0,5المخطط شريطة ألا يتجاوز كل واحد منها نسبة 

 631المادة 

 هائي في بابالمخطط ومنح آجال أو تخفيضات من طرف الدائن، قبوله بشكل ن في يترتب عن قيد دين لا
 .الخصوم

 بولها بشكل نهائي فيقإلا بعد لأداء الديون التي لم تقبل بعد في باب الخصوم  المخصصة يتم دفع المبالغ لا
 الباب. هذا

 632 المادة

 ين المستفيدين منبامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي، يتم أداء مستحقات الدائن مثقل حالة بيع ملك في
 .بقيةالأس الضمانات أو أصحاب الامتياز العام، من ثمن البيع بعد الأداء للدائنين ذوي هذه

 .القانون بقوة ن أصل أول المبالغ المستحقة وترجأ الفوائد المتعلقة بهام المسبق هذا الأداء يقتطع

 633المادة 

آخر إذا كان بأو رهن أو رهن رسمي، أمكن عند الضرورة استبدال ضمان  بامتياز كان الملك مثقلا إذا

 .تبدالالاس نفس الامتيازات. ويمكن للمحكمة في حال غياب اتفاق أن تأمر بهذا الثاني للضمان

 634المادة 

جال المحددة، يتعين على إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط، أو لم ينفذ هذا المخطط في الآ

تدعاء رئيس المقاولة، أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين، وبعد الاستماع إلى السنديك واس المحكمة

 .للمقاولة بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرر التصفية القضائية

ستيفاؤها بما في ايصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم وضماناتهم، بعد خصم المبالغ التي تم 

 .ذلك الديون الناشئة خلال فترة إعداد الحل والتي لم يتم أداؤها

 .يصرح الدائنون الذين نشأ حقهم بعد الحكم بفتح مخطط الاستمرارية بما لهم من ديون

 د المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من القسم السادس من هذا الكتاب.تطبق القواع

 .تقضي المحكمة بقفل المسطرة إذا قامت المقاولة بتنفيذ مخطط الاستمرارية

 التفويت: الفرع الثاني

 635المادة 

 أو بعضعلى كل  على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل والمحافظة الإبقاء التفويت إلى يهدف
 الشغل الخاصة بذلك النشاط وإبراء ذمة المقاولة من الخصوم. مناصب

المفوتة،  يمة الأموال غيرأو جزئيا. وفي الحالة الأخيرة، يجب أن لا يؤدي إلى إنقاص ق كليا التفويت إما يكون

 ومستقلة.املة ك النشاط ويجب أن يتعلق بمجموع عناصر الإنتاج التي تكون قطاعا أو عدة قطاعات لأوجه

 ارس السنديك كلالمقاولة، تباع الأملاك غير المضمنة في مخطط التفويت ويم لاستمرارية غياب مخطط في
 التصفية نوالطرق المنصوص عليها بشأ اتويقيم كل الدعاوى الخاصة بالمقاولة وفق الكيفي الحقوق

 القضائية.

 التفويت كيفية: الجزء الفرعي الأول
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 636 المادة

ما يجب أن يفصل عرض داخل الأجل الذي سبق له أن حدده وأعلم به المراقبين. ك بكل لسنديكإبلاغ ا يجب

يوما  عشر ه خمسةتوصل السنديك بالعرض وبين الجلسة التي تنظر فيه خلالها المحكمة أجل مدت تاريخ بين

 .والمراقبين إلا إذا حصل اتفاق بين رئيس المقاولة والسنديك

 إلى: كل عرض الإشارة يتضمن

 والتمويل؛ بالنشاط التوقعات الخاصة

 سداده؛ وكيفية ثمن التفويت

 التفويت؛ تاريخ إنجاز

 حسب النشاط المعني؛ وآفاقه مستوى التشغيل

 ضمان تنفيذ العرض؛ لأجل الضمانات المقدمة

 خلال السنتين التاليتين للتفويت. الأصول توقعات ببيع

 ن صاحب العرض ملزماالية الثلاث الأخيرة للمقاولة، حينما يكوبالسنوات الم الخاصة بالعرض الوثائق ترفق
 .بإعدادها

 يطلب شروحات تكميلية. أن للقاضي المنتدب يمكن

 وممثلي الأجراء بمضمون العروض. المراقبين السنديك يخبر

 جميع العناصر التي تسمح بالتأكد من جدية العروض. المحكمة السنديك على يعرض

 637المادة 

شغيل وأداء بالمجموعة المفوتة والذي يضمن أطول مدة لاستقرار الت المتعلق المحكمة العرض تختار

 .الدائنين مستحقات

 638المادة 

 على ت الضرورية للحفاظالايجاري أو عقود الكراء أو التزويد بالسلع أو الخدما الائتمان المحكمة عقود تحدد
 الإبلاغ بها.ب السنديك اقدة مع المقاولة التي يقومنشاط المقاولة بناء على ملاحظات الأطراف المتع

 بمثابة تفويت لهذه العقود. المخطط الحكم الذي يحصر يكون

مع  ،رط مخالفالشروط المعمول بها عند فتح المسطرة، على الرغم من كل ش وفق تنفيذ هذه العقود يجب

إلى المتعاقد  الاستماع عدالسليم للمخطط، بالأداء التي يمكن أن تفرضها المحكمة، لضمان التنفيذ  آجال مراعاة

 أو استدعائه بشكل قانوني.

 639 المادة

 و في نقل الضماناتأأن تبت في تفويت العقود المشار إليها في المادة السابقة  المحكمة يتعين على حينما

حاملي  أو املة وحأدناه، يستدعي كاتب الضبط الطرف أو الأطراف المتعاقد 649عليها في المادة  المنصوص

 الضمانات إلى الجلسة برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

 640المادة 

 .المحكمة الضرورية لإنجاز التفويت تنفيذا للمخطط الذي تحصره العقود السنديك كل يبرم
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 ه تسيير المقاولةيجوز للسنديك أن يعهد، تحت مسؤوليته، إلى المفوت إلي العقود، انتظار إنجاز هذه في
 .المفوتة

 641 المادة

 غاية قفل المسطرة. إلى مهمة السنديك تدوم

 المسطرة بعد تسديد ثمن التفويت وتوزيعه على الدائنين. بقفل المحكمة حكمها تصدر

 حالة تفويت كامل لممتلكاتها. في حل شركة تجارية يتم

 إليه المفوت التزامات: الجزء الفرعي الثاني 

 642 المادة

أو  تملكها و المعنوية التيأمادام لم يدفع ثمن التفويت كاملا، أن يفوت الأموال المادية  ليه،يمكن للمفوت إ لا

 .المخزونات أن يمنحها كضمانة أو أن يكريها لأجل التسيير باستثناء

 كليا أو جزئيا على تقرير السنديك بتفويت الأموال المادية أو المعنوية بناء أن ترخص المحكمة يمكن
يمنحها المفوت  يالت كضمانة أو بإكرائها من أجل التسيير، ويجب أن تراعي المحكمة الضمانات وبتخصيصها

 إليه.

 643 المادة

ر قابلة للتفويت التفويت بشرط يجعل كل الأموال المفوتة أو بعضا منها غي مخطط للمحكمة أن تقرن يمكن

 المحكمة. تحددها لمدة

 644 المادة

ة يقدمه داخل أجل مقتضيات المادتين السابقتين بناء على طلب كل ذي مصلحخرقا ل أبرم إبطال كل عقد يتم

 .ن ذلكابتداء من تاريخ إبرام العقد، أو من تاريخ إشهاره حينما يستلزم القانو سنوات ثلاث

 645 المادة

 ند نهاية كل سنةعلما بتنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في مخطط التفويت ع السنديك المفوت إليه يحيط
سخ المخطط تلقائيا أو بف تقضي موالية للتفويت. وإن لم يف المفوت إليه بالتزاماته، أمكن للمحكمة أن مالية

 بناء على طلب من السنديك أو أحد الدائنين.

 ات الدائنينوفق أشكال التصفية القضائية ويخصص عائدها لدفع مستحق الأموال هذه الحالة، تباع في
 .المقبولين

 646 المادة

و من كل ذي مصلحة أداء ثمن التفويت أن تعين تلقائيا أو بطلب من السنديك أ عدم للمحكمة في حالة يمكن

 تقوم بتحديد مهمته ومدتها على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر. خاصا متصرفا

 إليه للاستماع إليه في غرفة المشورة. المفوت كاتب الضبط يستدعي

 الدائنين تجاه الآثار: الجزء الفرعي الثالث

 647 المادة

 بين الدائنين حسب مرتبتهم. التفويت السنديك ثمن يوزع

 بمخطط التفويت الكلي استحقاق الديون غير الحالة. القاضي عن الحكم يترتب
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 648 المادة

خاص أو برهن  البيع، عندما يكون التفويت عبارة عن أموال مثقلة بامتياز ثمن المحكمة حصة من تخصص

 الأفضلية. لكل ملك من هذه الأملاك بغرض توزيع الثمن وممارسة حق رسمي، أو برهن

 649 المادة

 للدائنين تثقلها، لا يمكن للثمن المطهر للأموال المضمنة بالتفويت من التقييدات التي الكامل غاية الأداء إلى
 .المفوت المستفيدين من حق التتبع ممارسته إلا في حالة تصرف المفوت إليه في المال

 ديد قرض تم منحهتحمل الضمانات العقارية والمنقولة الخاصة التي تضمن تس إليه أنه ينتقل للمفوت غير
بأن يبرئ ذمته  ملزما حتى تتمكن من تمويل مال تتعلق به هذه الضمانات. عندئذ، يكون المفوت إليه للمقاولة

ملكية، مع مراعاة آجال من تحويل ال تداءاب تجاه الدائن من الاستحقاقات المتفق عليها معه والتي تظل مستحقة

أعلاه. ويمكن مخالفة  638من المادة  الثالثةفي الفقرة  عليها الأداء الممكن تخويلها وفق الشروط المنصوص

 المفوت إليه والدائنين ذوي الضمانات. بين مقتضيات هذه الفقرة في حالة اتفاق

 650المادة 

 لسنديك مسبقا بكللأولى من المادة السابقة، يخبر المفوت إليه افي الفقرة ا عليها الحالة المنصوص في

 .التتبع في مال مفوت. ويعلم السنديك بذلك الدائنين المستفيدين من حق تصرف

 التصفية القضائية: مسطرة القسم الخامس

 مقتضيات عامة: الباب الأول

 651المادة 

إذا  ن أو النيابة العامة،ب من رئيس المقاولة أو الدائالقضائية تلقائيا أو بطل مسطرة التصفية تفتتح المحكمة

 تبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه.

 أعلاه. 585إلى  575عليها في المواد من  المنصوص قواعد المسطرة ولهذا الغرض، تطبق 

بما  ه والتصرف فيها،أموالالقضائية إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير  بالتصفية الحكم القاضي يؤدي

  تلك التي امتلكها بأي وجه كان، ما دامت التصفية القضائية لم تقفل بعد. فيها

 القضائية. صفيةالت السنديك ممارسة حقوق المدين وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة يتولى

انة مقترف جناية ا بهدف إثبات إديمارس دعاواه الشخصية وأن ينتصب طرفا مدني أن أنه يمكن للمدين غير

 .المفتوحة طرةغير أنه إذا منح تعويضات فإنها تستخلص لفائدة المس ،قد يكون ضحية إحداهما جنحة أو

 652 المادة

 ية القضائية، جازأو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصف العامة اقتضت المصلحة إذا
 .الملك حددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيلأن تأذن بذلك لمدة ت للمحكمة

علاه على الديون أ 590أعلاه خلال هذه الفترة بينما تطبق مقتضيات المادة  588 مقتضيات المادة وتطبق

 .المدة الناشئة خلال هذه

 أعلاه. 638مع مراعاة مقتضيات المادة  المقاولة السنديك بتسيير يقوم

 653المادة 

 المقاولة. طبقوة القانون، إلى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشا القضائية، التصفيةتؤدي  لا
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 لمبرم مع المكريفي الكراء أو تفويته حسب الشروط المنصوص عليها في العقد ا الاستمرار للسنديك يمكن
 جميع الحقوق والالتزامات المتصلة بهذا الكراء. مع

 .الطلب ويسري أثره من يوم .فسخ العقد بمجرد طلب منه ،اءالكر استمرار قرر السنديك عدم إذا

ة القضائية، غير طلب الفسخ أو معاينة حصوله لأسباب سابقة للحكم بالتصفي يعتزم على المكري الذي يجب

من قبل، داخل ثلاثة  لم يفعل ذلك إن تلك المرتبطة بعدم أداء الوجيبة الكرائية، أن يباشر إجراءات الفسخ،

 دور الحكم.أشهر من ص

 بيع الأصول: الباب الثاني

 654المادة 

. غير أن الثمن الواردة في باب الحجز العقاري من قانون المسطرة المدنية الطرق بيع العقار وفق يتم

لقاضي المنتدب وذلك اللبيع وتحديد شكليات الشهر يحدد من طرف  الأساسية الافتتاحي للمزايدة وكذا الشروط

 .قانونية ةالمراقبين والاستماع لرئيس المقاولة والسنديك أو استدعائهما بصف ملاحظات بعد تلقي

تيجة لفتح المسطرة، عقاري شرع فيه قبل افتتاح التسوية أو التصفية القضائية ن حجز يتم وقف إجراء حينما

بر منجزة تعت التيو للسنديك أن يحل محل الدائن الحاجز في حقوقه بالنسبة للإجراءات التي قام بها يمكن

انطلاقا من المرحلة  العقاري لمجراه الحجز لحساب السنديك الذي يقوم ببيع العقارات. ويمكن آنذاك متابعة

 أدت إلى وقفه. التي التي تم توقيفه فيها بفعل حكم فتح المسطرة

فتتاحي ة بالثمن الاكما يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن استثناء تحت نفس الشروط بالبيع، إما بمزايدة ودي

حتوى العقارات مالذي يحدده وإما بالتراضي وفقا للثمن والشروط التي يحددها، إذا كان من شأن طبيعة 

 وموقعها أو العروض المقدمة إتاحة التوصل إلى تفويت ودي بأفضل الشروط.

 .مدنيةلمسطرة الافي حالة اللجوء إلى مزايدة ودية، يمكن القيام بزيادة السدس طبقا لمقتضيات قانون  

 .رسميةال تطبيقا للفقرات السابقة بمثابة تطهير للعقود من الرهون تتم المزايدات التي تكون

 655 المادة

 .شامل ضوع تفويتمن جزء أو مجموع الأصول المنقولة أو العقارية أن تكون مو مكونة لوحدات إنتاج يمكن

ه العروض. ويمكن مكنه خلاله استلام هذعلى عروض التملك ويحدد الأجل الذي ي الحصول السنديك إلى يسعى

 معني أن يقدم عرضه للسنديك. شخص لأي

من المادة  5لى إ 1وأن يشتمل على البيانات المنصوص عليها في البنود من  كتابيا أن يكون العرض يجب

 القاضي يه. ويبلغإيداع العرض لدى كتابة ضبط المحكمة حيث يمكن لكل معني الاطلاع عل ويتم أعلاه. 636

 المنتدب بهذا العرض.

 من وممارسة حقإلى كل واحد من الأملاك التي تم تفويتها وذلك لتوزيع الث التفويت حصة من ثمن تخصص
 .الأفضلية

 ولا التصفية القضائية خلال الاعتباريولا للمسيرين القانونيين أو الفعليين للشخص  للمدين أنه لا يمكن غير
 .للشراء جة الثانية من القرابة بدخول الغاية أن يتقدموالأي قريب أو أصهار حتى الدر

 المحلات التي تستغل بعد سماع رئيس المقاولة والمراقبين، وإن اقتضى الحال، مالكي القاضي المنتدب، يقوم
استمرارية  ضمان وحدة الإنتاج، باختيار العرض الذي يبدو له أكثر جدية ويمكن في أفضل الظروف من بها

 لوفاء للدائنين.التشغيل وا

 شأن عقود التفويت. في السنديك تقريرا يقدم
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 656المادة 

 لرئيس اولة بعد الاستماعلمقلبالمزاد العلني أو البيع بالتراضي للأموال الأخرى  بالبيع القاضي المنتدب يأمر
 .المراقبين المقاولة أو استدعائه قانونيا وبعد الاطلاع على ملاحظات

الشروط التي  أن يطلب عرض مشروع البيع بالتراضي عليه قصد التأكد من احتراميمكن للقاضي المنتدب 

 .حددها

 657المادة 

 عد استدعائه قانونيا،يمكن للسنديك، بترخيص من القاضي المنتدب ورئيس المقاولة الذي يتم الاستماع إليه ب

الحقوق والدعاوى  عة بما فيهاأن يقوم بمصالحة وبإبرام صفقة تخص جميع النزاعات التي تهم الدائنين جما

 العقارية.

 658المادة 

رهونة من طرف من طرف القاضي المنتدب، عند أدائه للدين، فك الأموال الم له للسنديك المأذون يمكن

 الأشياء المحبوسة. أو المدين

 ي بفتحلحكم القاضأشهر يبتدئ من تاريخ ا 6يتعين على السنديك خلال أجل  الإمكانية، حالة تعذر هذه في

 القضائية القيام بتحقيق الرهن. التصفية

 يوما قبل تحقيق 15 بالإذن المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل المرتهن السنديك الدائن يخبر

 .الرهن

 659المادة 

 .ضائي للرهنيمكن للدائن المرتهن، ولو لم يقبل دينه بعد، أن يطلب قبل تحقيق الرهن التسليم الق

 ة المقبولةمع حفظ الحص أو جزئيا وجب عليه إرجاع المرهون أو ثمنه إلى السنديك، كليا يتم قبول دينه لم إذا
 دينه. من

 ينقل حق الحبس بحكم القانون إلى ثمن البيع. السنديك، حالة البيع من طرف في

 في حالة قيده، بطلب من السنديك. الرهن التشطيب على يتم

 660 المادة

 بفتح التصفية القضائية حلول آجال الديون المؤجلة. القاضي عن الحكم يترتب

 661المادة 

ينة العامة بالنسبة يمكن للدائنين المتوفرين على امتياز خاص أو على رهن حيازي أو رهن رسمي، وكذا للخز

المثقلة  ي تصفية الأمواللديونها الممتازة، ممارسة الحق في إجراء المتابعات الفردية إذا لم يشرع السنديك ف

ة أن يكونوا قد داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية وذلك شريط

 .صرحوا بديونهم حتى وإن لم تقبل بعد

 دناه.أ 667أعلاه والمادة  654من المادة  3و 1في حالة بيع عقارات المدين تطبق الفقرتين 

 662 المادة

متى  الدين مسبق لقسط من ائيا أو بطلب من السنديك أو أحد الدائنين، أن يأمر بأداءتلق للقاضي المنتدب، يمكن

 كان مقبولا.
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 تصفية الخصوم: الباب الثالث

 وفاء الديون: الفصل الأول

 663 المادة

تياز والرهون الرسمية إذا سبق تقسيم ثمن العقارات توزيع واحد أو أكثر لمبالغ، تحاص الدائنون حاملو الام

 .وزيع المستحقات بتناسب مع مجمل ديونهمفي ت

زات، فإن الحاصلين بعد بيع العقارات والحسم نهائيا في ترتيب الدائنين أصحاب الرهون الرسمية والامتيا

، من ثمن العقارات منهم على رتبة مناسبة لا يتقاضون مبلغ ترتيبهم الرهني في التوزيع، عن مجمل ديونهم

 .سبق لهم أن تقاضوهاإلا بعد خصم المبالغ التي 

 يستفيد الدائنون العاديون حينئذ من هذه المبالغ المخصومة.

 664 المادة

قسيم ثمن العقارات الرهون الرسمية والمرتبين في توزيع ديونهم جزئيا، على ت حاملي حقوق الدائنين تؤدى

  .منقولةال من المبالغ التي تبقى مستحقة لهم بعد ترتيب الدائنين في توزيع الديون غير

بة بعد ترتيب الدائنين المحتس المبالغ تخصم المبالغ الزائدة التي تقاضوها عند تقسيمات سابقة بالمقارنة مع

 نين العاديين.المبالغ التي ستوزع على الدائ إلى في توزيع ديونهم، من مبلغ ترتيبهم الرهني وتضاف

 665 المادة

 الدائنين العاديين مي وغير المقيدين في ثمن العقارات معأو الرهن الرس الامتياز الدائنون أصحاب يتحاص
 لباقي مستحقاتهم. بالنسبة

 666 المادة

 خاص. أعلاه على الدائنين المستفيدين من ضمان منقول 665إلى  657 مقتضيات المواد من تطبق

 667المادة 

نفقات التصفية مصاريف والدائنين بالمحاصة مع ديونهم المقبولة بعد خصم  جميع مبلغ الأصول بين يوزع

 القاضي ها من طرفبالمقدمة لرئيس المقاولة أو مسيريها أو إلى عائلاتهم والمأذون  والإعانات القضائية
 .الامتياز المنتدب، وكذا المبالغ التي تقاضاها الدائنون أصحاب

 ولها ولاسيما أجوربقبمن مبلغ الأصول الموازي للديون التي لم يتم البت نهائيا  الجزء احتياطيا، يوضع،
 ما لم يتم البت في شأن وضعيتهم. المسيرين

 668المادة 

ريعية الجاري بها يصدر القاضي المنتدب أمرا بترتيب الدائنين وتوزيع منتوج التصفية طبقا للنصوص التش

 .العمل

ة الضبط، وبأن من كتابيقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد بأن الأمر بالتوزيع مودع ب

 حق الأطراف الطعن فيه بالاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر.

 لملف إليها.تبت محكمة الاستئناف التجارية في الطعن داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة ا 

 قفل عمليات التصفية: الفصل الثاني

 669المادة 
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ئيس المقاولة وبناء تلقائيا بقفل التصفية القضائية بعد استدعاء ر أي وقت ولو في للمحكمة أن تقضي يمكن

 القاضي المنتدب وذلك في الأحوال التالية: تقرير على

 ون الدائنين؛واجبة الأداء أو توفر السنديك على المبالغ الكافية لتغطية دي خصوم إذا لم يعد ثمة

 ئية لعدم كفاية الأصول.في القيام بعمليات التصفية القضا الاستمرار إذا استحال

 شأن الحسابات. في السنديك تقريرا يقدم

علل كلما تبين غير أنه يمكن إعادة فتح مسطرة التصفية القضائية بطلب من كل ذي مصلحة وبموجب حكم م

 ة تأسيس أصول المقاولة.لم يتم تحقيقها، أو دعاوى لم تباشر لفائدة الدائنين ومن شأنها إعاد أصولاأن هناك 

 

 ئيةالقواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضا: قسم السادسال

 أجهزة المسطرة: الباب الأول

 670المادة 

المنتدب تسند إليه  المسطرة القاضي المنتدب والسنديك، كما تعين نائبا للقاضي فتح المحكمة في حكم تعين

 .نفس المهام إذا عاق مانع هذا الأخير

 تى الدرجة الرابعةالمنتدب أو السنديك إلى أقارب رئيس المقاولة أو مسيريها ح القاضي إسناد مهمة يمنع
 أو أصهارهم. الغاية بإدخال

 القاضي المنتدب: الفصل الأول

 671المادة 

 .يسهر القاضي المنتدب على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح القائمة

 672المادة 

اصه لا سيما دب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصيبت القاضي المنت

ى المقدمة ضد أعمال الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا الشكاو

 .السنديك

  .تودع أوامر القاضي المنتدب بكتابة الضبط فورا

ادرة في إطار تحقيق مراعاة المقتضيات المتعلقة بالطعن ضد المقررات الصباستثناء الأوامر الولائية ومع 

تاريخ صدورها  الديون، تكون أوامر القاضي المنتدب قابلة للطعن بالاستئناف داخل أجل عشرة أيام من

 .بالنسبة للسنديك، ومن تاريخ التبليغ بالنسبة لباقي الأطراف

 السنديك: الفصل الثاني

 673المادة 

ئية ابتداء من تاريخ لسنديك بمراقبة تنفيذ مخطط الانقاذ، وبتسيير عمليات التسوية والتصفية القضايكلف ا

 .صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها

 .يسهر السنديك على تنفيذ مخطط الاستمرارية أو التفويت

 .يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب
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اقدية المفروضة على رئيس القيام بمأموريته أن يحترم الالتزامات القانونية والتعيتعين على السنديك بمناسبة 

 .المقاولة

 ة عن هذه المهام.تحدد بموجب نص تنظيمي المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، والأتعاب المستحق 

 674المادة 

 ع على كل العقود أوأن يطلبا الاطلابسير المسطرة. ويمكن لهما في أي وقت  المنتدب السنديك القاضي يخبر
 المتعلقة بالمسطرة. الوثائق

 ن أية مقتضياتمالمنتدب، بناء على طلب هذا الأخير أو تلقائيا، على الرغم  القاضي وكيل الملك يطلع
 .مسطرةال مخالفة، على جميع المعلومات المتوفرة لديه والتي يمكن أن تكون مفيدة في تشريعية

 675المادة 

للمراقبين ولجمعية  اباسم الدائنين ولفائدتهم، مع مراعاة الحقوق المعترف به للتصرف وحده الصفة يكللسند

 .الدائنين

 676المادة 

 لاحظات التي وجههالإخبار الدائنين واستشارتهم. ويطلع القاضي المنتدب على الم إجراء السنديك كل يتخذ
 المراقبون. إليه

 677المادة 

 ل السنديك بطلب من:يمكن للمحكمة استبدا

 النيابة العامة؛

 أعلاه؛ 606جمعية الدائنين في الحالات التي تشكل فيها هذه الجمعية طبقا للمادة 

 القاضي المنتدب تلقائيا أو بناء على تشك لديه من رئيس المقاولة أو أحد الدائنين؛

 وما.ل خمسة عشر يرئيس المقاولة أو الدائن الذي لم يبت القاضي المنتدب في تشكيه داخل أج

متعلقة بالمسطرة، يجب على السنديك الذي أعفي من مهامه أن يسلم إلى السنديك الجديد جميع الوثائق ال 

السنديك المعفى  ويظل، أيام من تاريخ إعفائه من مهامه 10داخل أجل  ،وتقريرا بالحسابات المرتبطة بها

 ملزما بالسر المهني.

 المراقبون: الفصل الثالث

 678المادة 

بطلب. ويمكن أن يكون  يعين القاضي المنتدب واحدا إلى ثلاثة مراقبين من بين الدائنين الذين يتقدمون إليه

 .اعتباريينأو  ذاتيينالمراقبون أشخاصا 

بين الدائنين  عندما يعين القاضي المنتدب عدة مراقبين، يسهر على أن يكون واحد منهم على الأقل من

 .وأن يكون آخر من بين الدائنين العاديين الحاملين لضمانات

و أصهاره كمراقب أو ألا يمكن تعيين أي من أقارب رئيس المقاولة إلى غاية الدرجة الرابعة بإدخال الغاية 

 .تم اختياره كمراقب اعتباريكممثل عن شخص 
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ة. ويمكنهم الاطلاع يساعد المراقبون السنديك في أعماله والقاضي المنتدب في مهمة مراقبة إدارة المقاول

لإجراءات التي بسرية الوثائق وا على جميع الوثائق التي يتوصل بها السنديك. ويلتزمون بهذا الخصوص

 .يطلعون عليها

 .ةيبلغ المراقبون الدائنين الآخرين بما تحقق من مهمتهم في كل مرحلة من مراحل المسطر

 .عيه بموجب توكيل خاص أو بمحاميقوم المراقب بعمله بالمجان؛ ويمكن أن يمثل بأحد تاب

 .يمكن للمحكمة أن تعزل المراقبين بناء على اقتراح من القاضي المنتدب أو السنديك

 يلتزم المراقبون بحفظ السر المهني.

 الإجراءات التحفظية: الباب الثاني

 679 المادة

لقيام بنفسه مقاولة االشروع في مهمته وحسب الحالة، أن يطلب من رئيس ال بمجرد على السنديك يتعين

أن يقوم  أو نتاجية،الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينيها والحفاظ على قدراتها الإ الأعمال بجميع

 السنديك بها بنفسه.

 هون الحيازية أوالمقاولة بتقييد جميع الرهون الرسمية أو الرهون أو الر باسم الصفة للقيام للسنديك
 المقاولة قد أهمل اتخاذها أو تجديدها.التي يكون رئيس  الامتيازات

 ر المحاسبية التي لديهأو من كل أحد من الغير الحائز على الوثائق والدفات المقاولة السنديك من رئيس يحصل
 دراستها. قصد

 680المادة 

 اعتماداهذا الأخير  السنوية أو في حالة عدم وضعها رهن إشارة السنديك، يعد الحسابات حالة عدم إعداد في
 كل وثيقة أو معلومات متوفرة لديه تقييما للوضعية. على

 681المادة 

 يأمر السنديك بوضع الأختام على أموال المقاولة. أن للقاضي المنتدب يمكن

 682المادة 

 طلب رفع الأختام، أن يقوم بجرد لأموال المقاولة. ما للسنديك، إذا يمكن

 لاستحقاق أو الاسترجاع.ممارسة دعاوى ا دون يحول غياب الجرد لا

 683المادة 

 تحت ين كانوا أم لا،المسطرة، لا يمكن للمسيرين القانونيين أو الفعليين، مأجور فتح من صدور حكم ابتداء
حق التصويت  تشهادا طائلة البطلان، أن يفوتوا الحصص في الشركة أو الأسهم أو شهادات الاستثمار أو

لتي تحددها اإلا وفق الشروط  تي كانت موضوع حكم فتح المسطرة،التي تمثل حقوقهم داخل الشركة وال

 المحكمة.

نديك باسم أو شهادات حق التصويت إلى حساب خاص مجمد يفتحه الس الاستثمار الأسهم وشهادات تحول

دون  الحساب ي هذاالشركة أو الوسيط المالي حسب الحالة. ولا يمكن القيام بأية عملية ف وتمسكه حاملها

 من القاضي المنتدب.ترخيص 

 .المسيرين الشركة، إن اقتضى الحال، إلى عدم قابلية تفويت حصص سجلات السنديك في يشير
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لحساب الخاص االذين تم تحويل حصصهم الممثلة لحقوقهم في الشركة إلى  الشركة السنديك لمسيري يسلم

 أعلاه، شهادة تسمح لهم بالمشاركة في جمعيات الشركة. عليه المنصوص

 أعلاه. 582عند قفل المسطرة مع مراعاة المادة  عدم قابلية التفويت فترة بقوة القانون تهيتن

 684المادة 

 ويمكن لرئيس يأمر بتسليم الرسائل الموجهة لرئيس المقاولة إلى السنديك. أن للقاضي المنتدب يمكن

طابع  لها ائل التيرا كل الرسبعد إخباره، أن يحضر فتحها. ويجب على السنديك أن يعيد إليه فو المقاولة،

 شخصي.

 عند قفل التصفية صدور الحكم الذي يحصر مخطط الاستمرارية أو التفويت أو تاريخ هذا التدبير في ينتهي
 .القضائية

 685المادة 

 .الاعتباريرو الشخص المتعلقة بالأعمال التي يمارسها رئيس المقاولة أو مسي الأجور القاضي المنتدب يحدد

 من أصول الشركة، للأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة أن يحصلوا بالاقتطاع يمكن انعدام الأجر، عند
 ولعائلتهم، على إعانات يحددها القاضي المنتدب. لهم

 وقف المتابعات الفردية: الباب الثالث

 686المادة 

الحكم المذكور  ن نشأت قبليوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديو

 : ترمي إلى

 الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛

 .فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال

  .راتيوقف الحكم أو يمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقا

 .توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ

ع هذه الضمانة إلى يجوز للدائن الذي يتوفر على ضمانة منقولة أن يتقدم بطلب بيع المنقول موضوغير أنه 

قريب لنقص  الهلاك أو معرضا في وقت القاضي المنتدب وذلك في حالة ما إذا كان هذا المنقول وشيك

ي هذه الحالة وف .باهضة محسوس في قيمته، أو إذا كان المنقول من الأشياء التي يقتضي حفظها مصاريف

 أعلاه. 632تطبق مقتضيات المادة 

 687 المادة

 وة القانون، بعدأن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه. وتواصل آنذاك بق إلى الدعاوى الجارية توقف
 مبلغها. روحص السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون استدعاء

 الإدلاء للمحكمة بنسخة من تصريح دينه. المدعي على الدائن يجب

 688 المادة

ة الديون من لقوة الشيء المقضي به الصادرة بعد مواصلة الدعوى، في قائم المكتسبة المقررات تضمن

 ضبط المحكمة بطلب من المعني بالأمر. كاتب طرف

 689 المادة
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عد إدخال السنديك بأعلاه  686عليها في المادة وطرق التنفيذ غير تلك المنصوص  القضائية الدعاوى تستمر

 أو بعد مواصلتها بمبادرة منه. الدعوى في

 منع أداء الديون السابقة: الباب الرابع

 690 المادة

 بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره. المسطرة عن حكم فتح يترتب

و لاسترجاع شيء أة للحكم وذلك لفك الرهن يأذن للسنديك بأداء الديون السابق أن للقاضي المنتدب يمكن

 إذا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة. قانونيا، محبوس

 691 المادة

قدمه داخل أجل يخرقا لمقتضيات المادة السابقة وذلك بطلب من كل ذي مصلحة  تم كل عقد أو تسديد يبطل

 ينما يستلزم القانون ذلك.حتاريخ إشهار العقد من تاريخ إبرام العقد أو أداء الدين، أو من  ابتداء ثلاث سنوات

 وقف سريان الفوائد: الباب الخامس

 692 المادة

 .زيادة كلوالفوائد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوائد التأخير  سريان حكم فتح المسطرة يوقف

 693 المادة

 لمخطط الاستمرارية. الحكم المحددمن تاريخ الحكم المحدد لمخطط الانقاذ أو  ابتداء سريان الفوائد يستأنف

 حقوق المكري: الباب السادس

 694المادة 

ن مباشرة عن تاريخ صدور لا يتمتع المكري بامتياز إلا بالنسبة لوجيبة الكراء المستحقة عن السنتين السابقتي

 .الحكم القاضي بفتح المسطرة

 .ها الفسخالسنة التي يتم خلالوإذا تم فسخ العقد، يستفيد المكري بامتياز إضافي عن ثمن كراء 

ق بعد، ماعدا إذا تم إلغاء أما إذا لم يتم فسخ عقد الكراء، فلا يمكن للمكري أن يطالب بالوجيبة التي لم تستح 

 .الضمان الذي أعطي له عند إبرام عقد الكراء

 الكفلاء: الباب السابع

 695المادة 

  ا:يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا، أن يتمسكو

 ؛بمقتضيات مخطط الاستمرارية

 .أعلاه 692بوقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 

 .لا يحتج على الكفلاء بسقوط الأجل

 .لا يمكن الرجوع على الكفلاء إلا بالنسبة للديون المصرح بها

 696 المادة
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 دة شركاء فيأو ع مكتتبة، مظهرة أو مضمونة تضامنيا بواسطة شريكين لالتزامات للدائن الحامل يمكن
 القيمة ينه بشأنخاضعين لإجراء إنقاذ أو تسوية أو تصفية قضائية، أن يصرح في كل إجراء بد الالتزام،

 الاسمية لسنده إلى تمام الوفاء.

 697 المادة

ائية أن يستعملوا حق الخاضعين لإجراء الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القض الالتزام يسمح للشركاء في لا

كل  بمقتضى لغ المدفوعةالبعض بشأن الأداءات التي تم القيام بها إلا إذا كان مجموع المبا بعضهم ع ضدالرجو

تيب الالتزامات وفق تر الفائض في هذه الحالة، يخصص هذا ،إجراء يفوق مجموع مبلغ الدين أصلا وتوابعه

 .الآخرون لشركاء المدين في الالتزام الذين يضمنهم

 698المادة 

وية أو تصفية قضائية الدائن الحامل لالتزامات مكتتبة تضامنيا بين مقاولة في حالة إنقاذ أو تس إذا توصل

صرح بدينه إلا بعد يوبين ملتزمين آخرين، بتسبيق من دينه قبل صدور حكم فتح المسطرة، فإنه لا يمكنه أن 

 .قاقي المستحخصم هذا التسبيق ويحتفظ بحقوقه ضد الشركاء في الالتزام والكافلين في الب

خص كل ما أداه لإبراء ذمة يمكن للشريك في الالتزام أو الكفيل الذي قام بالأداء الجزئي أن يصرح بدينه فيما ي

 .المدين

 منع التقييدات: الباب الثامن

 699المادة 

 سطرة.لا يمكن تقييد الرهون الرسمية ولا الرهن ولا الامتيازات بعد الحكم بفتح الم 

 الإسترداد: الباب التاسع

 700 المادة

 أو ضي بفتح التسويةالمنقول إلا في أجل الثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القا استرداد يمكن ممارسة لا
 التصفية القضائية.

 .انتهائه ذا العقد أوموضوع عقد جار يوم فتح المسطرة ابتداء من تاريخ فسخ ه للأموال الأجل بالنسبة يسري

 701المادة 

 حقه كمالك، إذا سبق شهر العقد موضوع هذا المال. إثبات مال منصاحب  يعفى

 702المادة 

 تح المسطرة سواء بمقرركانت عينية، كليا أو جزئيا، إذا تم فسخ بيعها قبل حكم ف إذا استرداد البضائع يمكن
 أو إثر تحقق شرط فاسخ. قضائي

 حق لحكم فتحعاينته بمقرر قضائي لاحتى وإن تم الحكم بفسخ البيع أو م الاسترداد يجب أن يقبل كما
 غير أداء الثمن. لسبب إذا كانت دعوى الاسترداد أو الفسخ قد أقيمت قبل هذا الحكم من لدن البائع المسطرة،

 703المادة 

 خازن الوكيل بالعمولةإلى المقاولة طالما لم يتم تسليمها في مخازنها أو م المرسلة استرداد البضائع يمكن
 لحساب هذه المقاولة. ببيعها المكلف

 نقل لى فواتير وسنداتعإذا كانت البضائع قد بيعت قبل وصولها دون تدليس، بناء  الاسترداد أنه لا يقبل غير
 صحيحة.
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 704المادة 

 .مالكها لبيعها لحساب من البضائع المسلمة للمقاولة سواء على وجه الوديعة أو بعينه استرداد الموجود يمكن

 705المادة 

 البضائع ا، إذا كانت هذهالمبيعة تحت شرط الأداء الكامل للثمن مقابل نقل ملكيته البضائع أيضا استرداد يمكن
ن العمليات م مجموعة موجودة بعينها وقت فتح المسطرة. هذا الشرط الذي يمكن أن يرد في محرر ينظم

 لتسليم.الأكثر حين على ا كتابة التجارية المتفق عليها بين الأطراف، يجب أن يكون متفقا عليه

 706المادة 

 آخر في مال منقول العيني وفق نفس الشروط الخاصة بالأموال المنقولة المدمجة الاسترداد أن يمارس يمكن
هذا الاسترجاع إلى  دييؤ إذا كان استردادها لا يشكل ضررا ماديا للأموال نفسها والمال المدمج فيه ودون أن

 للمقاولة. نقص بالغ في قيمة الأصول الأخرى

 موال من نفس الصنفلأالعيني على الأموال المثلية، إذا كانت بين يدي مشتر  الاسترداد يمكن أن يمارس كما
 نفس الجودة. ومن

 707المادة 

 المنتدب أن يمنح برضى الاسترداد إذا كان ثمن البيع قد أدي حالا. ويمكن للقاضي يمكن جميع الأحوال، لا في
صحيح بعد الحكم  بشكل شأبالاسترداد أجلا للوفاء. ويعتبر أداء الثمن حينئذ بمثابة دين نالدائن المطالب  من

 بفتح المسطرة.

 708المادة 

 الاسترداد بموافقة رئيس المقاولة. طلب للسنديك أن يقبل يمكن

 .ستردادالا يتم عرض الطلب على أنظار القاضي المنتدب الذي يبت في صحة حال تعذر الموافقة، في

 709مادة ال

لثمن الذي لم يؤد أو لم اإذا تم إعادة بيع مال كان البائع احتفظ بملكيته، أمكن استرداد الثمن أو الجزء من 

ن المدين والمشتري تقييده في الحساب الجاري بي ولم يتميكن موضوع تسليم كمبيالة أو سند لأمر أو شيك، 

 .عند تاريخ الحكم بفتح المسطرة

 الزوجحقوق : الباب العاشر

 710 المادة

له الشخصية وفق قواعد لمسطرة الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية جردا بأموا الخاضع زوج المدين يعد

 الذي يطبق عليه. الزوجية نظام

 711المادة 

 أو أبناؤه القاصرون قد بعد إثباته بكل الوسائل أن الأملاك التي يملكها زوج المدين للسنديك أن يطلب، يمكن
 بقيم دفعها هذا الأخير، ضم هذه الممتلكات إلى باب الأصول. اشتريت

 فترة الريبة: الباب الحادي عشر

 712المادة 
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دة سابقة على مالتوقف عن الدفع ولغاية حكم فتح المسطرة، تضاف إليها  تاريخ فترة الريبة من تبتدئ

 لبعض العقود. بالنسبة التوقف

 تحديد تاريخ التوقف: الفصل الأول

 713المادة 

وال، ثمانية عشر التوقف عن الدفع الذي يجب أن لا يتجاوز، في جميع الأح تاريخ حكم فتح المسطرة يعين

 فتح المسطرة. قبل شهرا

 التاريخ، تعتبر بداية التوقف عن الدفع من تاريخ الحكم. هذا لم يعين الحكم إذا

و عدة مرات وذلك يخ التوقف عن الدفع. مرة أمع مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يمكن تغيير تار

 بطلب من السنديك.

للحكم الذي يحدد  إلى المحكمة قبل انتهاء أجل الخمسة عشر يوما التالية التاريخ تقديم طلب تغيير يجب

 .القضائية التصفيةأو مخطط التفويت أو التالية لإيداع قائمة الديون إذا تم الحكم ب الاستمرارية مخطط

 بطلان بعض العقود: لثانيالفصل ا

 714المادة 

 مقابل قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع. بدون باطلا كل عقد يعتبر

 .الدفع يخ التوقف عنالعقود بدون مقابل المبرمة في الستة أشهر السابقة لتار تبطل كذلك للمحكمة أن يمكن

 715المادة 

 ام به المدين بعد تاريخأداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة إذا قعقد بمقابل أو كل  كل للمحكمة أن تبطل يمكن
 عن الدفع. التوقف

 716المادة 

 ت مهما كانت طبيعتهامقتضيات المادة السابقة، لا يمكن إبطال الكفالات أو الضمانا من أنه، واستثناء غير
 قبل أو بتزامن مع نشوء الدين المضمون. والمؤسسة

 717المادة 

تفويته طبقا  أعلاه بصحة أداء كمبيالة أو سند لأمر أو شيك أو دين تم 715 ت المادةتمس مقتضيا لا

 وما بعدها. 529 لمقتضيات المادة

ة سحب لحساب يرفع دعوى لاسترداد المدفوع ضد ساحب الكمبيالة أو في حال أن أنه يمكن للسنديك غير

المفوت  الدين تفيد منالأول لسند لأمر والمسبالسحب وكذا ضد المستفيد من الشيك والمظهر  الآمر الغير، ضد

لدفع، وقت اكتساب عن ا بالتوقف وما بعدها، إذا ثبت أن هؤلاء الساحبين كانوا على علم 529طبقا للمادة 

 الورقة التجارية أو تحويل الدين.

 718المادة 

 قصد إعادة جمع أصول المقاولة. البطلان السنديك دعوى يمارس

 تحديد خصوم المقاولة: الباب الثاني عشر

 التصريح بالديون: الفصل الأول
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 719المادة 

الأجراء، تصريحهم  يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور الحكم بفتح المسطرة، باستثناء

 .بديونهم الى السنديك

لمدين والناشئة ديونهم ايشعر السنديك الدائنين المعروفين لديه وكذا المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف 

 قبل صدور حكم فتح المسطرة.

تضى الحال في موطنهم ويشعر السنديك الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما وإذا اق

 .المختار

 أدناه. 780إذا كان الدائن يقطن خارج التراب الوطني تراعى مقتضيات المادة 

 م تكن مثبتة في سند.يجب التصريح بالديون حتى وإن ل 

منتدب، يمسك السنديك بشأن كل مسطرة سجلا خاصا، مرقما وموقعا على صفحاته من طرف القاضي ال

 .تضمن فيه التصريحات بالديون حسب التاريخ التسلسلي لتلقيها

  يمكن للدائن أن يقوم بالتصريح بنفسه أو بواسطة وكيل من اختياره.

 .من التصريح بدينه لا يعفى الدائن طالب فتح المسطرة

 720المادة 

 :يجب تقديم التصريح بالديون داخل أجل شهرين ابتداء من

ة وكذا المعروفين لدى تاريخ الإشعار المنصوص عليه في المادة السابقة بالنسبة للدائنين المدرجين بالقائم

 .السنديك

أو عقد ائتمان إيجاري  ملين لضماناتتاريخ الإشعار المنصوص عليه في المادة السابقة بالنسبة للدائنين الحا

 .تم إشهارهما

 تاريخ نشر المقرر القاضي بفتح المسطرة بالجريدة الرسمية بالنسبة لباقي الدائنين. 

 .ةويمدد هذا الأجل بشهرين بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج تراب المملكة المغربي

عد تاريخ الحصول ي أجل التصريح خمسة عشر يوما ب، ينته588فيما يخص المتعاقد المشار إليه في المادة 

  .ه في الفقرة الأولىعلى التخلي عن مواصلة العقد، إذا كان هذا التاريخ لاحقا لتاريخ الأجل المنصوص علي

 721المادة 

 لمؤجل في حالةاالمستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد قسط الدين  الدين التصريح مبلغ يضم
 القضائية. التسوية

 أو الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به. الامتياز التصريح طبيعة يحدد

 صدور عر الصرف بتاريخبالعملة الأجنبية، يتم التحويل إلى العملة الوطنية حسب س بديون يتعلق الأمر عندما
 حكم فتح المسطرة.

 أيضا: التصريح ويشمل

 للدين ذر ذلك، تقييماوإن تع ،ومبلغه إذا لم يكن ناجما عن سندأن تثبت وجود الدين  شأنها العناصر التي من
 إذا لم يحدد مبلغه بعد؛
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 في حالة استئناف سريانها مع تنفيذ مخطط الاستمرارية؛ الفوائد كيفية احتساب

 التي رفعت إليها الدعوى إن كان الدين موضوع نزاع. المحكمة الإشارة إلى

لسنديك أن يطلب في ويمكن تقديم هذه الوثائق على شكل نسخ. ويمكن لالإثبات.  وثائق بالتصريح جدول يرفق

 تقديم أصولها أو وثائق تكميلية. وقت أي

 722المادة 

م على الأكثر بعد صدور يسلم رئيس المقاولة للسنديك قائمة مصادقا عليها بدائنيها ومبلغ ديونها ثمانية أيا

 .ت فيها المسطرة بناء على طلبهحكم فتح المسطرة وذلك باستثناء الحالة التي فتح

غ المستحقة في يوم تضم هذه القائمة الأسماء أو التسميات ومقر أو موطن كل دائن مع الإشارة إلى المبال

 .صدور حكم فتح المسطرة، وطبيعة الدين والضمانات والامتيازات المقترنة بكل دين

 723المادة 

لتوزيعات والمبالغ التي أعلاه، لا يقبل الدائنون في ا 720ة عند عدم التصريح داخل الآجال المحددة في الماد

صريح لا يعود إليهم. لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون أن سبب عدم الت

  م.وفي هذه الحالة، لا يمكنهم المشاركة إلا في تقسيم التوزيعات الموالية لتاريخ طلبه

ستئنافي المعدل للحكم أعلاه، فإن القرار الا 634لفقرتين الثانية والثالثة من المادة مع مراعاة مقتضيات ا

 الابتدائي لا يفتح أجلا جديدا للتصريح بالديون.

الحاملين لضمانات أو  لا يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط إلا داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ إشعار الدائنين

أعلاه، ومن تاريخ  577دة والدائنين المدرجين بالقائمة المشار إليها في الماعقد ائتمان إيجاري تم إشهارهما 

 .نشر مقرر فتح المسطرة بالجريدة الرسمية بالنسبة لباقي الدائنين

ن تاريخ تبليغ المقرر ميفتح المقرر القاضي برفع السقوط أجلا جديدا للتصريح بالدين لا يتعدى ثلاثين يوما 

 المختار للدائن.بالموطن الحقيقي أو 

 أعلاه. 719لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يتم إشعارهم وفق مقتضيات المادة 

نقضى أجل اتنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط أو التي 

 التصريح بها طبقا للفقرة الرابعة أعلاه.

 تحقيق الديون: الفصل الثاني

 الإعفاء من التحقيق: ولالفرع الأ

 724المادة 

 نتوج بيع الأصولمالقضائية، لا يتم تحقيق الديون العادية، إذا تبين أن  التصفية حالة التفويت أو في
تم تحميل  اعتباري صبشخ بالكامل المصاريف القضائية والديون ذات الامتياز، إلا إذا تعلق الأمر ستستهلكه

 أدناه. 738ادة من الخصوم طبقا للم بعضا ين، مأجورين أم لا، كلا أوالمسيرين القانونيين أو الفعلي

 725 المادة

 توليه جل شهر واحد منأو التصفية القضائية، يسلم السنديك للقاضي المنتدب، داخل أ الكلي حالة التفويت في

 .والممتازة العمل، بيانا يتضمن ثمن التفويت أو تقييما للأصول والخصوم العادية منها

 يام بتحقيق الديون أوعلى هذا البيان، وبعد تلقيه ملاحظات السنديك، ضرورة الق بناء القاضي المنتدب رريق
 .عدمه
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 اقتراحات السنديك: الفرع الثاني

 726المادة 

 ،ائه بصفة قانونيةبمساعدة المراقبين وبحضور رئيس المقاولة أو بعد استدع الديون السنديك بتحقيق يقوم

 أعلاه. 673مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة  مراعاة مع

ع الإشعار ميخبر السنديك الدائن بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول  نزاع، كان الدين موضوع إذا

 .شروحاته تقديم دائن إلىسبب النزاع، واحتمالا، مبلغ الدين الذي تم اقتراح تقييده، وتدعو ال تبين بالتوصل،

ية منازعة لاحقة لاقتراح أتقبل  لنأجل ثلاثين يوما  داخل لم يقدم الرد إذا السنديك أنهيجب أن يشار في رسالة 

  السنديك.

 727 المادة

رئيس المقاولة  ستة أشهر ابتداء من صدور حكم فتح المسطرة، بعد مطالبة أقصاه السنديك داخل أجل يعد

 اقتراحاته ها معبئمة بالديون المصرح على التوالي مع استلام التصريحات بالديون، قا ملاحظاته بإبداء
 دب.المنت القاضي بالقبول أو الرفض أو الإحالة على المحكمة. ويسلم السنديك القائمة إلى

 728المادة 

مة بديون الأجراء يقوم السنديك وبمساعدة رئيس المقاولة وبعد استطلاع رأي مندوبي الأجراء بإعداد قائ

 المادة السابقة. وذلك داخل الأجل المنصوص عليه في

 ؛مقاولةتودع هذه القائمة بعد التأشير عليها من طرف القاضي المنتدب بكتابة الضبط وبمقر ال

 عة بكتابة الضبط.يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد أن قائمة ديون الأجراء مود

واه إلى المحكمة تلك القائمة أن يرفع دعيجب على كل أجير لم تتم الإشارة إلى كل أو بعض من دينه في 

 ه في المنازعة.المختصة داخل أجل شهرين من تاريخ نشر القائمة بالجريدة الرسمية تحت طائلة سقوط حق

 مقررات القاضي المنتدب: الفرع الثالث

 729المادة 

جود دعوى جارية أو وعلى اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما  بناء القاضي المنتدب يقرر

 لا تدخل في اختصاصه. المنازعة أن

صيل الديون العمومية بمثابة مدونة تح 15.97من القانون رقم  2عندما يتعلق الأمر بدين عمومي وفق المادة 

ية إلى حين الإدلاء السالف الذكر، ولم يصدر بشأنه سند تنفيذي، أمكن للقاضي المنتدب قبوله بصفة احتياط

 بالسند.

تدب يرجئ البت في دما يكون الدين المذكور موضوع نزاع أمام جهة إدارية أو قضائية، فإن القاضي المنعن

 التصريح إلى غاية الفصل في المنازعة.

 730المادة 

طراف المعنية بجميع حينما ينظر القاضي المنتدب في الاختصاص أو في دين منازع فيه يتم استدعاء جميع الأ

 .وناالوسائل المتاحة قان

في الدين داخل  يشعر كاتب الضبط الأطراف بمقررات عدم الاختصاص أو بالمقررات التي تبت في المنازعة

 أجل ثمانية أيام بجميع الوسائل المتاحة قانونا.
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لتبليغ المبلغ الذي قبل تبلغ المقررات بقبول الديون غير المنازع فيها إلى الدائنين برسالة عادية. ويحدد ا

 .له من جهة والضمانات والامتيازات التي قرن بها من جهة أخرىالدين من أج

 731المادة 

المنتدب يعرض  المحكمة التي فتحت المسطرة، فإن الطعن ضد أوامر القاضي اختصاص كان الموضوع من إذا

 يوما ل خمسة عشرمحكمة الاستئناف، ويخول الطعن للدائن ولرئيس المقاولة وللسنديك داخل أج أنظار على
 .للسنديك ن تاريخ الإشعار بالنسبة للدائن ورئيس المقاولة ومن تاريخ المقرر بالنسبةم

 ديك داخل الأجلالذي وقع نزاع في دينه كلا أو بعضا والذي لم يرد على السن للدائن أنه لا يمكن غير
 .السنديك أن يطعن في أمر القاضي المنتدب المؤيد لاقتراح القانوني،

ص الصادر عن من اختصاص محكمة أخرى، يؤدي تبليغ المقرر القاضي بعدم الاختصاحينما يكون الموضوع 

ى المحكمة المختصة القاضي المنتدب إلى سريان أجل مدته شهران يجب خلاله على الدائن أن يرفع الدعوى إل

المدين  دعوى من طرفتحت طائلة السقوط، ما لم يتعلق الأمر بدين عمومي فيتعين في هذه الحالة أن ترفع ال

 خلال نفس الأجل وإلا اعتبر متنازلا عن المنازعة في الدين.

 إيداع قائمة الديون: الفرع الرابع

 732المادة 

تدب في قائمة تدرج مقررات قبول الديون أو رفضها أو مقررات عدم الاختصاص الصادرة عن القاضي المن

 .تودع بكتابة الضبط بالمحكمة

روط المنصوص لصادرة عن المحاكم التي رفعت إليها الدعاوى وفق الشيسري نفس الحكم على المقررات ا

 .عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السابقة

ي الفقرة الأولى مودعة فيقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد أن قائمة الديون المذكورة 

خل أجل خمسة عشر يوما التقدم بتشكيهم إلى القاضي المنتدب دا بكتابة الضبط وأن للأغيار المعنيين إمكانية

 .من تاريخ هذا النشر

 733المادة 

 قائمة الديون بكتابة الضبط. على لكل شخص أن يطلع يمكن

 مطالب الأغيار والدائنين: الفرع الخامس

 734المادة 

درة عن المحاكم المقررات الصاأن يقدموا تعرض الغير الخارج عن الخصومة على  يمكن للأشخاص المعنيين

 ة الديون.أعلاه والمضمنة في قائم 731المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 

 .أعلاه 732دة يمكن للدائنين أن يقدموا تعرضا على أي دين مسجل في القائمة المنصوص عليها في الما

ن تاريخ مداخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما  يجب أن يقدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة والتعرض

 .أعلاه 732النشر بالجريدة الرسمية المشار إليه في المادة 

 735المادة 

لسنديك والأطراف االتعرض أو تعرض الغير الخارج عن الخصومة بعد الاستماع إلى  في القاضي المنتدب يبت

 .قانونية ذات المصلحة أو بعد استدعائهم بصفة

 المقرر بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. بتبليغ ضبطكاتب ال يقوم
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............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

8066 

 التجارية

 843/2000الملف التجاري عدد :  22/05/2002مؤرخ في :ال 746القـرار عـدد 

من  يمنع الدائن -مسطرة التسوية  –ولة صعوبة المقا -القرض العقاري والسياحي

 ستمرار الحيازة )لا( ا –ممارسة أية وسيلة التنفيذ )نعم( 

-من مدونة التجارة  653حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المادة 

 17/12/1968من المرسوم الملكي المؤرخ في  59و  58لفصلين و ا -193-

 المتعلق بالقرض العقاري و السياحي .

                                                           

 استثناء السنديكبمحكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ،  على الطعن ضد المقرر يعرض
 يسري الأجل بالنسبة إليه ابتداء من تاريخ صدور المقرر. الذي

 
193 - 

(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418الجريدة الرسمية عدد  -التجارة مدونة 

2187. 

 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديله بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

قم رالقانون  بتنفيذ) 1996أغسطس  ( فاتح1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95

 653المادة 

 المقاولة. طبقوة القانون، إلى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشا القضائية، تؤدي التصفية لا

 لمبرم مع المكريفي الكراء أو تفويته حسب الشروط المنصوص عليها في العقد ا الاستمرار للسنديك يمكن
 المتصلة بهذا الكراء.جميع الحقوق والالتزامات  مع

 .الطلب ويسري أثره من يوم .فسخ العقد بمجرد طلب منه ،الكراء استمرار قرر السنديك عدم إذا

ة القضائية، غير طلب الفسخ أو معاينة حصوله لأسباب سابقة للحكم بالتصفي يعتزم على المكري الذي يجب

من قبل، داخل ثلاثة  لم يفعل ذلك إن ات الفسخ،تلك المرتبطة بعدم أداء الوجيبة الكرائية، أن يباشر إجراء

 أشهر من صدور الحكم.
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إن كانت حيازة العقارات المرهونة قررت للقرض العقاري والسياحي بمقتضى 

فإن  أجل استيفا دينه من دخل العقار، من 17/12/68المرسوم الملكي المؤرخ في 

ة يتنافى و إقرار القرار بعدم أحقيته في استخلاص دينه بعد الحكم بالتسوية القضائي

 إبقاء الحيازة بيده ، إذ بسقوط السبب يسقط المسبب الذي هو الحيازة .

 قضى بنقض القرار المطعون فيه .

746/2002 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

8691 

 التجارية

 338/3/1/05الملف التجاري عدد  22/6/2005المؤرخ في  740القـرار عـدد 

أجل الطعن في الأمر  –رفع الحجز  –القاضي المنتدب  –مسطرة صعوبة المقاولة 

يصرف النظر عن الجهة المختصة برفع الحجز لما تفتح مسطرة الصعوبة في حق 

منتدب الذي هو من أجهزة مقاولة ما، فمادام الأمر برفع الحجز صدر عن القاضي ال

ة، فإن الطعن في القرار الاستئنافي المؤيد للأمر المذكور المقاولمسطرة صعوبة 

-من مدونة التجارة  731يجب أن يقدم داخل أجل عشرة أيام المحدد بمقتضى المادة 

 و إلا عد غير مقبول. -194-

                                                           
194 - 

(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418الجريدة الرسمية عدد  -التجارة مدونة 

 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ  .2187

 كما تم تعديله بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

قم رالقانون  بتنفيذ) 1996أغسطس  ( فاتح1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95

 731المادة 

المنتدب يعرض  المحكمة التي فتحت المسطرة، فإن الطعن ضد أوامر القاضي اختصاص كان الموضوع من إذا

 يوما ل خمسة عشرللدائن ولرئيس المقاولة وللسنديك داخل أجمحكمة الاستئناف، ويخول الطعن  أنظار على
 .للسنديك من تاريخ الإشعار بالنسبة للدائن ورئيس المقاولة ومن تاريخ المقرر بالنسبة
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740/2005 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

7364 

 تجاري

 465/2000ملف تجاري عدد  26/9/2001المؤرخ في  1964القـرار عـدد 

ضوعه لنفس خ –دين امتيازي  –طبيعة الدين  –صعوبة المقاولة مسطرة معالجة 

 المسطرة )نعم( 

إذا كان للدائن كيفما كانت طبيعة دينه أن يطلب بمقال افتتاحي فتح مسطرة معالجة 

الذي يفيد أنه  -195-من مدونة التجارة  563صعوبات المقاولة حسب صريح المادة 

                                                           

 ديك داخل الأجلالذي وقع نزاع في دينه كلا أو بعضا والذي لم يرد على السن للدائن أنه لا يمكن غير
 .السنديك القاضي المنتدب المؤيد لاقتراحأن يطعن في أمر  القانوني،

ص الصادر عن حينما يكون الموضوع من اختصاص محكمة أخرى، يؤدي تبليغ المقرر القاضي بعدم الاختصا

ى المحكمة المختصة القاضي المنتدب إلى سريان أجل مدته شهران يجب خلاله على الدائن أن يرفع الدعوى إل

دعوى من طرف المدين الأمر بدين عمومي فيتعين في هذه الحالة أن ترفع التحت طائلة السقوط، ما لم يتعلق 

 خلال نفس الأجل وإلا اعتبر متنازلا عن المنازعة في الدين.

 
195 - 

(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418الجريدة الرسمية عدد  -التجارة مدونة 

 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ  .2187

 كما تم تعديله بمدونة التجارة المتعلق 15.95قانون رقم ال

قم رالقانون  بتنفيذ) 1996أغسطس  ( فاتح1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95

 563المادة 

 ، خلال أجل خمسةلمشورةتبت المحكمة في طلب فتح مسطرة الإنقاذ، بعد استماعها لرئيس المقاولة بغرفة ا
  عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها.

ة والاجتماعية يمكن للمحكمة، قبل البت، الحصول على المعلومات الخاصة بالحالة المالية والاقتصادي

 .للمقاولة، ويمكن لها، عند الاقتضاء، الاستعانة بخبير

 .لا تواجه المحكمة بأي مقتضى يتعلق بالسر المهني

 أدناه. 584المادة  وإجراءات الشهر والنشر والتبليغ مقتضيات الانقاذتطبق بشأن آثار الحكم بفتح مسطرة 
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نه مدنيا أو تجاريا أو حيازي أو دائن بيعة دين الدائن سواء أكان ديلا عبرة بط

صاحب امتياز خاص أو عام أو كان المال المرهون أو المنصب عليه الامتياز كافيا 

لسداد الدين أم لا فإن المسطرة التي أقامتها الطالبة باعتبارها دائنة ذات امتياز 

نفس خاص لا يخرج عن زمرة الدائنين المخول لهم إقامتها و بالتالي فهي تخضع ل

 المقتضيات الخاضعة لها .

ين من مدونة التجارة شخص المد 545رئيس المقاولة يقصد به حسب صريح المادة 

 أو الممثل القانوني للشخص المعنوي المدين 

 1964/ 2001  

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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سلسلة تدوين الاجتهادات القضائية 

 المغربية

 

  12السلسلة 

 مادة القانون الدولي الخاص
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اعداد مصطفى علاوي المستشار 

 بمحكمة الاستئناف بفاس
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............................................................................................. 

 : 1913غشت  12ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب الصادر في 

ول أ 1913غشت  12يعد ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب الصادر في 

لهذا  وأهم نص تشريعي للقانون الدولي الخاص المغربي. بل ويعتبر مدونة حقيقية

الذي أعد  وهذا الإرث القانوني للحماية الفرنسية بالمغربالفرع من فروع القانون. 

وتم  ليكون الوارث الوحيد لنظام الامتيازات، ظل ساري المفعول بعد الاستقلال

ال ولا يز 1965يناير  26تمديد نطاق تطبيقه إلى جميع مناطق المغرب بتاريخ 

 .معمولا به إلى حدود اليوم

 : بالمغرب وضعية الأجانبمواضيع 
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 نظرية العامة لتنازع القوانين؛ال 

 الروابط الأسرية؛  

 . الالتزامات غير التعاقدية 

 . القانون الواجب التطبيق على الأموال 

 . العقود الدولية 

 . القانون الواجب التطبيق على الشركات 

 . قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية 

 .الأجنبيةنظام تنفيذ الأحكام القضائية والسندات  

بشان الوضعية  1913غشت  12الموافق  1331رمضان  9الظهير الصادر في 

 المدنية للفرنسيين والأجانب 

 من قانون الالتزامات والعقود المغربي 3الفصل الثالث 

 الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام

 القسم الأول: مصادر الالتزامات

 الاول: الأهليةالفرع 

 لالتزامات والعقود المغربيمن قانون ا 3المادة 

 .[1] الشخصيةالأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله 

غير [ ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية ب2]والالتزام وكل شخص أهل للإلزام 

 .[3]ذلك

رب من ظهير الوضعية المدنية للأجانب والفرنسيين بالمغ 3انظر الفصل   [1] 

  .1913غشت  12الصادر بتاريخ 

 املةكسنة شمسية  18سن الرشد القانوني » من مدونة الأسرة:  209المادة   [2] 

». 

بب كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت س " الأسرة:من مدونة  210المادة     [3]

تحمل من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه و

 " .التزاماته
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 12ير الإسناد المنصوص عليها في ظه قواعدتطبق انه  ذهب الاجتهاد القضائي إلى

 يا،ا أجنبطرف. فكلما تضمن النزاع أم لا الأطراف  احددفع بها سواء  1913غشت

ا طرفزاع تضمن الن كلما العامفقد ذهب الفقه إلى اعتبار قاعدة الإسناد من النظام 

 ويثار تلقائيا من طرف القاضي. أجنبيا،

اجتهادات المجلس الأعلى في الموضوع يتبين أنه مازال يعتبر ان خرق القانون 
الأجنبي الشخصي موجب للنقض مستندا في ذلك على السبب الأول المضمن في 

خرق القانون الداخلي التي هي قواعد  وهومن قانون المسطرة المدنية  395فصل 

من قانون  359 الفصل ذلك أن   1913غشت12الإسناد النصوص عليها في ظهير 

 -196-المسطرة المدنية 

                                                           
196 - 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية

تنبر ش 28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم  قانون المسطرة المدنية

 تم تعديله  كماالمدنية، على نص قانون المسطرة  مصادقةبال( 1974

 على ( بالمصادقة1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 نص قانون المسطرة المدنية

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230الرسمية عدد  الجريدة -

 : محكمة النقضالقسم السابع

نظيمية حلت عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس الأعلى" في جميع النصوص التشريعية والت

 ،58.11الجاري بها العمل، وذلك بموجب القانون رقم 

 الباب الثاني: المسطرة 

 359الفصل 

 ب الآتية:يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية على أحد الأسبا

 خرق القانون الداخلي؛ -1

 مسطرية أضر بأحد الأطراف؛ خرق قاعدة - 2

 عدم الاختصاص؛ - 3

 الشطط في استعمال السلطة؛ - 4

 دم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.ع - 5

  القسم الثاني: اختصاص المحاكم

 مقتضيات عامة الباب الأول:

 16الفصل 

 الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع. يجب على الأطراف
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 إلا بالنسبة للأحكام الغيابية. الاستئنافلا يمكن إثارة هذا الدفع في طور 

 جب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول.ي 

 ن صائر.المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدوإذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة 

 محكمةيمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن 

 الدرجة الأولى.

 الباب الثالث: الاختصاص المحلي

 27الفصل 

 يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه

 ا المحل.ن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذإذا لم يكن لهذا الأخير موط

ة موطن أو إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكم

 إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم.

 محل إقامة أي واحد منهم. إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو

 28الفصل 

 تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:

 زع فيه؛ي الدعاوى العقارية تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة، أمام محكمة موقع العقار المتناف -

عيني، أمام محكمة الموقع أو محكمة  تعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أوفي الدعاوى المختلطة الم -

 موطن أو إقامة المدعى عليه؛

تيار هذا ي دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باخف -

 الأخير؛

اد لموي دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو اف -

 الغذائية؛

مدعى ي دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن الف -

 عليه باختيار المدعي؛ 

العقد إذا كان  ي دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذف -

 ف وإلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه؛ هو موطن أحد الأطرا

 شغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال؛في دعاوى الأ -

قع العقد ي دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها، أمام محكمة المحل الذي وف -

 فيه؛

اء المضمونة والإرساليات المصرح بقيمتها والطرود والأشيفي دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات  -

 عوى؛ البريدية، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر برفع الد

 .ي دعاوى الضرائب المباشرة والضرائب البلدية، أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية الضريبةف -

 أمام محكمة محل افتتاح التركة.في دعاوى التركات،  -
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التركة أو  ي دعاوى انعدام الأهلية، والترشيد، والتحجير، وعزل الوصي أو المقدم، أمام محكمة محل افتتاحف -

ذا لم يكن لهم موطن أمام محكمة موطن أولائك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني؛ وإ

 ة موطن المدعى عليه. في المغرب، فأمام محكم

 . - للشركةكات، أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي في دعاوى الشر -

 ام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس.في دعاوى التفلسة، أم -

ه أو عليي جميع الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى ف -

 إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء. 

ن أو محل ي دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضات المستحقة، أمام محكمة موطف -

ول قار أو المنقإقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر عدا في قضايا الع

 بطبيعته فإن الاختصاص لا يكون إلا إلى محكمة المحل الذي توجد به الأشياء المؤمنة.

 لاجتماعية كما يأتي:ايحدد الاختصاص المحلي في القضايا  

محكمة  ود الشغل والتدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أوفي دعاوى عق - 1

 قدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة؛موقع إبرام أو تنفيذ ع

 ي دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه؛ف - 2

 ي دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها؛ف - 3

و لذوي حقوقه أر غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخي

 رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم؛

 ي دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه.ف - 4

 29الفصل 

 خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصة:

 

 المؤمن له بالخارج.اعي، محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن في دعاوى الضمان الاجتم -

ارج خي دعاوى حوادث الشغل، محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وقعت الحادثة ف -

 المغرب.

ء إذا ي دعاوى الأمراض المهنية، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند الاقتضاف -

 كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج.

 30الفصل 

لمحكمة المرفوع ترفع طلبات الضمان، وسائر الطلبات الأخرى العارضة، والتدخلات، والدعاوى المقابلة، أمام ا

د المدعى عليه من إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم أمامها لم يقصد به إلا إبعا

 لنظر.محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على من له ا

 ثالمحد 41.90من القانون رقم  11و 10نظر قواعد الاختصاص المحلي للمحاكم الإدارية في المادتين ا -

لقانون رقم امن  12و 11و 10بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر؛ وبالنسبة للمحاكم التجارية انظر المواد 

 محاكم تجارية، سالف الذكر. القاضي بإحداث 53.95

 :على أنه تجارية،محاكم  القاضي بإحداث 53.95من القانون رقم  11تنص المادة  - 
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 من قانون المسطرة المدنية، ترفع الدعاوى: 28 الفصل من أحكام " استثناء

 بالشركات إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها. فيما يتعلق- 

 الاجتماعي ة أو المقرالتابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسيفيما يتعلق بصعوبات المقاولة، إلى المحكمة التجارية - 

 للشركة.

 ".راءاتالاج إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه التحفظية، فيما يخص الإجراءات- 

على اختيار  أن يتفقوا كتابة الأحوال للأطراف في جميع من نفس القانون على أنه: " يمكن 12وتنص المادة 

 مة التجارية المختصة".المحك

بتاريخ  1.93.206أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  31م تغيير الفقرة الأخيرة من الفصل ت - 

 1414 ربيع الأول 27بتاريخ  4220(؛ الجريدة الرسمية عدد 1993سبتمبر  10) 1414من ربيع الأول  22

 .1619(، ص 1993سبتمبر  15)

 السابع: التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها الفرع

لحالة المتعلق با 73.99راعى في تطبيق مقتضيات هذا الفرع ما ينص عليه في ذات الموضوع القانون رقم ي -

كتوبر أ 3) 1423رجب  25بتاريخ  1.20.239المدنية الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 

2002.) 

 217الفصل 

ريح قضائي يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار تص

 بازدياد أو بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية.

 218الفصل 

الوفاة  محل الازدياد أو إذا كانيقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الازدياد أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب 

 مجهولا.

 ها بمستنتجات كتابية.يتعين تبليغ المقال إلى النيابة العامة إذا لم تكن هي التي أحالته على المحكمة لتبدي رأي

لإقامة الحجة  يبت القاضي بأمر يصدره بعد الاستماع عند الاقتضاء إلى الأطراف المعنية بالأمر وإجراء بحث

 ائع المعروضة على المحكمة بجميع الوسائل القانونية.على صحة الوق

ل الازدياد أو الوفاة ينص الأمر الصادر بقبول المقال على تقييد الوثيقة بسجل الحالة المدنية للسنة الجارية لمح

 يد.مع الإشارة الموجزة إلى مضمونه بطرة نفس السجل في التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التقي

 219الفصل 

متطلبة قانونا أو إذا طبق نفس المقتضيات في تصحيح وثيقة الحالة المدنية إذا لم يشر فيها إلى جميع البيانات الت

 كانت هذه البيانات كلا أو بعضا غير مطابقة للواقع أو تتضمن بيانات ممنوعة قانونا.

لمصححة التي لا طرة الوثيقة ايقيد ملخص الأمر الصادر بالتصحيح في سجل السنة الجارية مع الإشارة إليه في 

 ة بالتعويض.تسلم أية نسخة منها إلا مع الإصلاح المدخل عليها تحت طائلة الحكم على ضابط الحالة المدني

 

 مدونة الأسرة

 2016يناير  25صيغة محينة بتاريخ 
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آنذاك خرق  الأعلى محكمة النقض حاليا(حذف من أسباب الطعن امام المجلس 
 على الخرق الداخلي. وأصبح ينصالقانون الاجنبي للأحوال الشخصية 

                                                           

 70.03( بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22شريف رقم  ظهير

 مثابة مدونة الأسرةب

 القسم الثالث: الطلاق

 79المادة 

دائرة نفوذ يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، ب

قد الزواج حسب المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها ع

 تيب.التر

ي الجريدة ، المنشور فوالأجانب بالمغربالمتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين  1913غشت  12ظهير 

 .1913شتنبر  12بتاريخ  46الرسمية عدد 

(، ص 2000مارس  9) 1420ذي الحجة  2بتاريخ  4776لجريدة الرسمية عدد ا -حماية الملكية الصناعية 

366. 

 2014ديسمبر  18صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديله  المتعلق بحماية الملكية الصناعية 17.97القانون رقم 

 17.97بتنفيذ القانون رقم  (2000فبراير  15) 1420ذي القعدة  9صادر في  1.00.19ظهير شريف رقم 

 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

 204المادة 

لتابع لها مقر االحقيقي أو المختار أو المحكمة  المحكمة المختصة هي المحكمة التابع لها موطن المدعى عليه

ذا كان موطن هذا الأخير إوكيله أو المحكمة التابع لها المكان الذي يوجد به مقر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية 

 في الخارج.

مشروعة غير  ترفع إلى المحكمة الدعاوي المتعلقة في آن واحد بقضية علامة وقضية رسم أو نموذج أو منافسة

 مرتبطة فيما بينها.
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تطبيق وفق ويشترط في ذلك )الدفع بالنظام العام( أن يكون القانون الأجنبي واجب ال

لعام يتوافر مقتضى من مقتضيات النظام ا وألاد في قانون القاضي قاعدة الإسنا

 يستدعي استبعاد تطبيق القانون الأجنبي. 

 لأطرافمجموع القواعد الآمرة التي لا يمكن مخالفتها من قبل االنظام العام هو 

 .الالتزام" الجزء الأول، مصادر في القانون المدني  "الوسيط جاء في:

 السنهوريالرزاق أحمد  عبد -

  .326ص:  س. م. 

تلك القواعد التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة، سياسية أو اجتماعية أو  

لى عاقتصادية، تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد، فيجب 

 جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها.

ء الح الأفراد، سوامجموع الأسس التي يرتكز عليها المجتمع وتعلو على مص "

ثل كانت هذه الأسس سياسية مثل نظام الحكم ودين الدولة، أو أسس اقتصادية م

قوق الطبقة القواعد المحددة لسعر العملة، أو أسس اجتماعية كتلك المتعلقة بحماية ح

 ". العاملة

 

.............................................................................................

............................................................................................ 

إن ردة الفعل تجاه ترتيب من القانون الأجنبي مخالف للمفهوم الفرنسي للنظام العام 

ليست هي نفسها تبعا لما إذا كانت تقاوم إنشاء وضع قانوني في فرنسا منصوص 

عليه في هذا القانون أم إذا كان فقط من المقصود السماح باكتساب حقوق في فرنسا 

على أساس وضع نشأ دون تدليس في الخارج بالتوافق مع القانون النافذ بموجب 

القانون الدولي الخاص الفرنسي؛ بنوع خاص، في حال الزواج التعددي الزوجات 

فين، بإمكان الزوجة الثانية وأولادها المبرم في الخارج وفقا للقانون الخاص بالطر

الطبيعيين المطالبة، بهذه الصفة، تنافسا مع الزوجة الأولى وأولادها، بحق ممارسة 

الحقوق المعترف بها، فيما يخص المباني الموجودة في فرنسا، من طرف قانون 

 -197- .الطبيعيينالإرث الفرنسي، سواء للزوجة الباقية على قيد الحياة أم للأولاد 

............................................................................................. 

                                                           
197 - 

 :  1980يناير  3، بباريس  الغرفة الأولى المدنية
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- 1913غشت  12من ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب ل  13الفصل 
198- 

اف " تعين الشروط الجوهرية للعقود وأثارها بمقتضى القانون الذي قصد الأطر

 " الخضوع لهصراحة أو ضمنيا 

التي نصت على أن المشرع  1928مارس  28محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 

السالفة الذكر أن يمنح الأطراف  13من المادة  1المغربي أراد من خلال الفقرة 

 -199-"  الحرية التامة للتعاقد بناء على القانون الذي يختارونه

ذهب في نفس  1930ماي17اريخ ، كما أن القرار الصادر على المحكمة السابقة بت

  .  -200-  التوجه

 

............................................................................................. 

 عقد، والقرار قضائي فرنسي يعترف للمتعاقدين بالحرية الكاملة في اختيار قانون 

  05/12/1910الصادر في 

التطبيق على العقود سواء فيما يتعلق بتكوينها او أثارها أو " إن القانون الواجب 

 -201- "بشروطها هو القانون الذي يتبناه الاطراف

 قرارالدولية  وغرفة التجارة الدولية،بخصوص العقود  unidroit مبادئمجموعة   

 :1985صادر بتاريخ 

لعام أو اظام " كل عقد يتضمن مجموعة من المواضيع المخالفة للقواعد الآمرة أو الن

را لقانون نصفإنه يعد باطلا وهذا المبدأ يعد قاعدة دولية وع السلوك،الأخلاق وحسن 

 الدولي.مشترك للعقود 

                                                           
198 - 

يدة الرسمية ، المنشور في الجروالأجانب بالمغربالمتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين  1913غشت  12ظهير 

 .1913شتنبر  12بتاريخ  46عدد 

 
199 - 

  .013   ص سابق،موسى عبود: الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي، مرجع  

200 - 

حمد الخامس م الحقوق، جامعةلنيل الدكتورة في  الدولي، أطروحةالقانون المطبق على العقد  الخياط،أمينة 

 69 ، ص2008/2009 الرباط،
201 - 

حمد الخامس م الحقوق، جامعةلنيل الدكتورة في  الدولي، أطروحةالقانون المطبق على العقد  الخياط،أمينة 

 .74 ، ص2008/2009 الرباط،
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-202- 

مبادئ ما يقيد " ليس في ال يلي:على ما  unidroit مبادئتنص المادة الرابعة من  

بق تطبيق قواعد أمرة سواء أكانت وطنية أم دولية أم فوق قومية، ما دامت تط

 ."إعمالا للقواعد الواجبة في القانون الدولي الخاص

.............................................................................................

............................................................................................. 

 تنازع القوانين

كم علاقة حتزاحم قانونين أو أكثر لدولتين أو أكثر بشأن  بتنازع القوانين المقصود

كان  قانونية تشتمل على عنصر أجنبي، فإذا كان أحد أشخاص العلاقة أجنبيا، أو

بصدد  موضوعها تم في بلد أجنبي، أو كان سببها وقع في أرض أجنبية، فإننا نكون

ونية علاقة القانمشكلة تنازع القوانين، أي أن قانونين أو أكثر تتنازع حكم ال

 .انون الواجب التطبيققالمعروضة ويجب البحث عن ال

_-203-_  

                                                           
202 - 

حمد الخامس م الحقوق، جامعةلنيل الدكتورة في  الدولي، أطروحةالقانون المطبق على العقد  الخياط،أمينة 

 128 ، ص2008/2009 الرباط،
203 - 

 فكرة النظام العام في القانون الدولي الخاص

 دعوة الحق  

   115العدد  

نصادف في التشريعات الحديثة بصفة عامة الإشارة إلى النظام العام كمعيار في القانون الداخلي لعدم جواز 

الاتفاق على ما يخالفه، ولبطلان التصرفات التي تقع مخالفة له، غير أننا لا نجد من بين هذه التشريعات من 

ها معيارا منضبطا، وحتى الشراح يكتفون فقط بمحاولة عرف لنا هذه الفكرة تعريفا دقيقا واضحا أو وضع ل

تقريبها من الأذهان بقولهم : أن النظام العام هو الأساس السياسي والاجتماعي والاقتصادي والخلقي الذي 

 .الدولة كما ترسمه القوانين النافذة فيها  يقوم عليه كيان

ا للتغير بحسب الأزمنة والأمكنة والمذاهب ومرد استعصاء هذه الفكرة عن التعريف والتحديد هو قابليته

، 1804والنظريات، فقد كانت إباحة الطلاق تعتبر من النظام العام في فرنسا عند صدور قانون نابليون سنة 

أصبح تحريمه هو الذي يعتبر فيها من النظام العام، وعند  1811ثم على العكس من ذلك. وبعد صدور قانون 

حه من جديد صارت إباحته مرة أخرى هي التي تعتبر من النظام العام، وبالنسبة الذي أبا 1884صدور قانون 

للمكان، يختلف النظام العام في بلد معين عنه في بلد آخر، وأن اعتبار قوانين العمل مثلا في بعض البلدان من 

لمكان، أما بالنسبة لتغيره النظام العام، بينما لا تعتبر كذلك في بلدان أخرى، يظهر لنا جليا تغير الفكرة بتغير ا

بحسب المذاهب والنظريات، ففي روسيا تعتبر الشيوعية من النظام العام، بينما تعتبر في كثير من البلدان 

مخالفة له، وفي غالب البلاد الإسلامية يباح تعدد الزوجات، في حين يعتبر هذا التعدد مخالفا للنظام العام في 

 .نسبية يرجع تكييفها إلى المجتمع الذي يرتبط بها أوربا، وهكذا نرى أن هذه الفكرة

وأن استعصاء وضع تعريف تام يضبط ويحدد هذه الفكرة، كثيرا ما يثير صعوبات عند تطبيقها، اعتبار بعض 

القواعد القانونية من النظام العام، أو عدم اعتبارها منه، هذا بالإضافة إلى أن المرونة التي تتميز بها هذه 
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تصرف موافقا   للقاضي حرية واسعة بكيفية يخشى معها أحيانا أن يتخذ منها أساسا لاعتبار كل الفكرة تترك

الاجتماعية أو الأخلاقية أو   أو مخالفا للنظام العام، تبعا لما إذا كان موافقا أو غير موافق لنظريته في المسائل

 .إلى التحكمالدينية. وبعبارة أخرى يخشى أن يؤدي ترك الأمر إلى تقدير القاضي 

وجميع التشريعات الداخلية الحديثة تتضمن معايير لفظية كثيرة للحد من مبدأ سلطان الإرادة، فتشير بالنسبة 

 :لبعض القواعد إلى أنه يجوز أو لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. ومن أمثلة ذلك في القانون المغربي

أنه لا يجوز التنازل عن تركة إنسان على قيد الحياة، ولا من قانون الالتزامات والعقود الناصة على  61المادة 

إجراء أي تعامل فيها أو في شيء مما تشتمل عليه ولو حصل برضاه، وكل تصرف مما سبق يقع باطلا بطلانا 

 .مطلقا

غير أن يسمح له به القانون   منه التي تضمنت أن كل فعل ارتكبه الإنسان عن بيته واختيار، ومن 77والمادة 

حدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب فأ

 .المباشر في حصول الضرر، وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر

 .وغيرها 121-112-109-78ومثل ذلك نراه في المواد 

للتفرقة بين ما يجوز الاتفاق على ما يخالفه  غير أن الغالبية الكبرى من الشرائع الحديثة تأتي بمعيار معنوي

مثلا من  62من القواعد وما لا يجوز فيه ذلك، وهذا المعيار المعنوي هو النظام العام، فقد أوردت المادة 

قانون الالتزامات والعقود المغربي أن سبب الالتزام يكون غير مشروع إذا كان مخالفا للنظام العام. كما 

 72نه أن الوكالة تكون باطلة إذا كان محلها أعمالا مخالفة للنظام العام. وأوردت المادة م 881أوردت المادة 

 .منه أنه يجوز استرداد ما دفع لسبب مخالف للقانون أو للنظام العام أو للأخلاق الحميدة

داة لعدم قبول هذا في القانون الداخلي، أم بالنسبة للقانون الدولي الخاص، فقد استعملت فكرة النظام العام كأ

تطبيق قانون أجنبي، ومن المفيد هنا أن نشير إلى أن الفقهاء الهولانديين امتازوا بأنهم أول من قالوا بإمكان 

تطبيق القوانين الأجنبية على سبيل المجاملة الدولية، وكان لهؤلاء الفقهاء تأثير كبير على فقهاء الانجليز، ثم 

ون المدني الفرنسي في بدأ القرن التاسع عشر، ونص في مادته الثالثة على الفقهاء الأمريكيين، ووضع القان

على تنازع القوانين، ثم أخذت التشريعات المدنية التي وضعت منذ ذلك التاريخ تحذو حذو القانون المدني 

الفرنسي، واحتل القانون الدولي الخاص طائفة من نصوصها، وهكذا أصبح وجود هذا القانون حقيقة لا مراء 

 .يهاف

كما أنه من المفيد أن نشير إلى أن المراد بتنازع القوانين هو تزاحم قانونين أو أكثر لدولتين أو أكثر بشأن 

حكم علاقة قانونية تشتمل على عنصر أجنبي، فإذا كان أحد أشخاص العلاقة أجنبيا، أو كان موضوعها تم في 

بصدد مشكلة تنازع القوانين، أي أن قانونين أو  بلد أجنبي، أو كان سببها وقع في أرض أجنبية، فإننا نكون

 .أكثر تتنازع حكم العلاقة القانونية المعروضة ويجب البحث عن الفانون الواجب التطبيق

ومسألة تنازع القوانين من المسائل المهمة التي يدرسها القانون الدولي الخاص، فلنتصور أن مواطنا مسلما 

فرنسا، ثم يثور نزاع بينه وبين إحدى زوجته أمام المحاكم الفرنسية  من المغرب يتزوج اثنتين ويذهب إلى

التي لا يبيح قانونها التزوج باثنتين، أو لنتصور فرنسيا يتوفى بالمغرب، وأحكام الشريعة في الميراث تجعل 

شك أنه للذكر من الأولاد مثل حظ الأنثيين بينما القانون الفرنسي يسوي في الميراث بين الذكر والأنثى، لا

سوف تحدث أضرار بليغة لو لم تكن هناك قواعد قانونية تبحث عن القانون الواجب التطبيق على أمثال هذه 

 .المعاملات

 فعلى أي أساس يقبل تطبيق القانون الأجنبي؟
لقد هجرت اليوم نظرية الفقهاء الهولنديين التي كانت تقول بتطبيق القانون الأجنبي على سبيل المجاملة 

ة وأصبح الخلاف يدور حول إيجاد أساس أقرب إلى المنطق القانوني من هذه المجاملة، ففي البلاد الدولي

أمريكية سادت نظرية الحقوق المكتسبة ومقتضاها أن القاضي يتعين عليه تطبيق القانون الأجنبي  الانجلو

ه الإيطالي نظرية أخرى على أساس الاحترام الواجب للحقوق المكتسبة طبقا لهذا القانون، وسادت في الفق

تسمى نظرية الاندماج أو الاستيعاب، وطبقا لهذه النظرية يطبق القاضي القانون الأجنبي على أساس أنه 

اندمج في قانونه، فحين تشير قاعدة الإسناد في قانون القاضي بتطبيق قانون أجنبي فإن قاعدة القانون 

الإسناد الوطنية حتى تصبح كأنها قاعدة وطنية، وكان  الأجنبي تندمج في قانون القاضي، فتستوعبها قاعدة

 .القاضي وهو يطبق القاعدة الأجنبية يطبق قاعدة الإسناد في قانونه هو

وسادت في وقت ما نظرية ثالثة تقول بتطبيق القانون الأجنبي كما هو أي باعتباره قانونا أجنبيا ولم يندمج 

ى تفويض من المشرع الأجنبي أملته قاعدة الإسناد في قانون في قانون القاضي، وإنما يطبقه القاضي بمقتض
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القاضي، كما ساد اليوم لدى الفقه الفرنسي، ولدى القضاء في كثير من البلاد رأى يقول بتطبيق القانون 

الأجنبي باعتباره واقعة لا باعتباره قاعدة قانونية، وهذا الرأي هو الذي سار عليه القضاء، سواء في أمريكا 

 .انجلترا أو اسبانيا على الرغم من الانتقادات التي وجهت إليه أو في

 فإلى أي مدى يمكن تطبيق القانون الأجنبي؟
هناك أحوال يطبق فيها القاضي قانونه دون القانون الأجنبي، أما لمصلحة الطرفين المتنازعين أو ضد 

ون يحكم أحواله الشخصية مثلا، مصلحتهما، وتندرج تحت طائفة الأولى حالة ما إذا لم يكن للأجنبي قان

 .وتندرج تحت الطائفة الثانية حالة الدفع بالنظام العام وهو الذي يهمنا في هذا البحث

 فما هي فكرة النظام العام في القانون الدولي الخاص؟
إن فكرة النظام العام في القانون الدولي الخاص لا تختلف عنها في القانون الداخلي من حيث الغموض 

ستعصاء عن التعريف، فقد قيل أنها تحفظ تخضع له القواعد التي تقضي بتطبيق قوانين أجنبية، وقيل: والا

أنها المبدأ الذي تستطيع السلطة الإقليمية بمقتضاه أن تطبق في كل وقت، وبالنسبة لكل الأشخاص المقيمين 

سلطة إنها ضرورية للأمن والنظام في إقليمها، ودون نظر لأية قوانين أخرى، جميع الأحكام التي ترى هذه ال

 .والآداب في إقليمها

وكما هو الحال بالنسبة للقانون الداخلي فإن هذا التعريف لفكرة النظام العام أو محاولة تقريبها من الأذهان لم 

 يكن كافيا لوضع معيار تام يحدد نطاقها، وإنما يرسم إطارا مرنا لا يمكن أن يؤدى إلى التحديد، وعلى كل حال

فقد اتخذت هذه الفكرة أساسا لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي، وهكذا يمكن لأية محكمة أن لا تقضي بقانون 

أجنبي اقتضته قاعدة الإسناد إلا إذا لم يكن في تطبيقه أعداء على النظام العام في الدولة التي تتبعها المحكمة، 

النزاع خاصا بتأميم روسيا للأساطيل التجارية ، وكان 1928ومثال ذلك ما قضى به القضاء الفرنسي سنة 

الروسية، فقد لجأ أحد هذه الأساطيل إلى ميناء مرسيليا، وطالبت به روسيا باعتبار أن لها عليه حقا مكتسبا 

طبقا للقانون السوفياتي الذي تم كسب الحق طبقا له، فرفض القضاء الفرنسي طلب روسيا معللا رفضه بأن 

ويض، يخالف النظام العام في فرنسا، وبالتالي لا يقبل الاعتراف بآثار هذا الحق المكتسب نزع الملكية بدون تع

 .طبقا للقانون السوفياتي

هذا ومن المسلم به الآن أن الأمر متروك للقاضي الذي يقدر في كل حالة على حدة ما إذا كان حكم القانون 

وى وبالتالي بضر تطبيقه بالمصالح العليا فيها، ولا الأجنبي يتعارض مع النظام العام في دولته وقت نظر الدع

يلاءم الشعور العام للجماعة، كما لو كان يجيز الرق أو يمنع الزواج بسبب اختلاف اللون. غير أنه يجب أن 

تأخذ بعين الاعتبار أن ترك تقدير مقتضيات النظام العام للقاضي لا يعني أن يكون التقدير وفقا لآرائه 

فقا للأفكار السائدة في الدولة أيا كانت وجهة نظره في هذه الأفكار أي يجب أن يكون التقدير الشخصية، بل و

 .موضوعيا لا شخصيا

وبمقارنة فكرة النظام العام في القانون الداخلي معها في القانون الدولي الخاص، يتضح لنا أن بينهما اختلافا 

 : من النواحي الآتية

في القانون الداخلي لصالح القواعد الآمرة أو الناهية التي لا يجوز للأفراد أن  تثار فكرة النظام العام -أولا

يخالفوها، بينما تثار هذه الفكرة في القانون الدولي الخاص ضد تطبيق قانون أجنبي تخالف فكرته فكرة قانون 

 .القاضي

في علاقاتهم الداخلية، ففكرة النظام بينما تطبق فكرة النظام العام في القانون الداخلي على رعايا الدولة  -ثانيا

 .العام في القانون الدولي الخاص تطبق في علاقات تشتمل على عنصر أجنبي

قد تكون المسألة متعلقة بالنظام العام في القانون الداخلي وغير متعلقة بالنظام العام في القانون الدولي  -ثالثا

ف للنظام العام في أوربا، ولكن لو أن مسلما متزوجا الخاص، مثال ذلك الزواج بأكثر من واحدة، فهو مخال

بأكثر من واحدة أقام في فرنسا ورفعت إحدى زوجاته دعوى نفقة مثلا فإن المحاكم الفرنسية تنظر في هذا 

النزاع وتعترف بصحة زوجية هذه الزوجة، وذلك لأن التمسك بالنظام العام يترتب عنه ما يسمى بالأثر 

الأثر في حالة ما إذا تعلق الأمر بآثار حق مكتسب في الخارج يخالف إنشاؤه النظام المخفف، ويستعمل هذا 

العام في بلد القاضي. ولكن لا تتعارض، أثاره مع مقتضيات النظام العام في هذا البلد. ففي هذه الحالة تحترم 

لفا للنظام العام، ولكن آثار هذا الحق في بلد القاضي، فالزواج بأكثر من واحدة يعتبر إنشاؤه في فرنسا مخا

التمسك بآثاره جائز فيها ما دام إنشاؤه قد تم في بلد يجيزه. غير أنه إذا كانت آثار الحق المكتسب في الخارج 

لا تلاؤم هي نفسها مقتضيات النظام العام في بلد القاضي جاز لهذا القاضي أن يتمسك بالنظام العام، كما سبق 

 .سيأن رأينا في قضية الأسطول الرو
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 7819  الرقم الترتيبي

الإداري عدد : الملف  16/7/1998المؤرخ في : 735القـرار عـدد : 

عوى د -اختصاص القضاء )نعم( - نزاع – الجنسية الأصلية 10211/1/5/91

 مبرراته. -قرار الطرد-الإلغاء

القاضي الإداري يبقى المؤهل لفحص القرار المطعون فيه، ومراقبة مدى 

حجام مشروعيته، على ضوء ما يتوفر عليه الملف من وثائق ومستندات، ولا يعني إ

ورة ألية ب اعترافا منها بالوقائع المضمنة في عريضة الإلغاء بصجواالإدارة عن ال

. 

اب لا يتسم قرار الطرد من المغرب بأي تجاوز في استعمال السلطة في حالة غي

 وثائءق رسمية حاسمة بشأن موضوع الجنسية .

                                                           

فتبين من ذلك أن القاضي يتمتع بحرية واسعة لتقدير ما إذا كانت أحكام القانون الأجنبي الذي تسمح بتطبيقه 

قواعد الإسناد، مخالفة للنظام العام في بلد هذا القاضي، ومضرة بالمصالح العليا فيها فيستبعد تطبيقها أم هي 

 .المعروضة عليهغير مخالفة للنظام العام فيطبقها على النازلة 

فإذا  ومن الجدير بالملاحظة أن استعباد تطبيق القانون الأجنبي يترتب عنه اما اثر سلبي و اما اثر ايجابي.

استبعدنا تطبيق القانون الأجنبي و اقتصر الأمر على هذا الاستبعاد دون أن يطبق القاضي قانونه فيقال أن 

ام العام ناهية ،كان يتقدم فرنسي إلى محكمة ايطالية مطالبا الأثر هنا سلبي .مثال ذلك أن تكون قاعدة النظ

بالطلاق من زوجته طبقا لقانون جنسيته أي القانون الفرنسي الذي يجيز الطلاق، فيما أن الطلاق مخالف 

 .للنظام العام في ايطاليا فان المحكمة الايطالية تستبعد تطبيق القانون الفرنسي و يقتصر الأمر على ذلك

امتد الأثر إلى ابعد من ذلك فاستبعد القاضي تطبيق القانون الأجنبي، و طبق قانون القاضي فيقال حينئذ  أما إذا

في قضية أمريكي يسمى  1930أن الأثر ايجابي، وأشهر مثال لذلك ما حكمت به محكمة الصين في سنة 

قانون الجنسية الفرنسي نيلسون موريس تزوج ممثلة فرنسية وكانت قد احتفظت بجنسيتها الفرنسية طبقا ل

. وعندما تزوجها اشترط عليها أن لا تعود إلى التمثيل، ولكنها خافت هذا الشرط وتعاقدت 1927الصادر سنة 

مع أحد أصحاب الملاهي بباريز على أن تقوم بالتمثيل، ونشر صاحب الملهى إعلانا بذلك وذكر على سبيل 

رغم من إرادة زوجها، فرفع الزوج الأمريكي دعوى ضد الدعاية أن هذه الممثلة ستقوم بالتمثيل على ال

ألف فرنك فدفع صاحب  200صاحب الملهى مطالبا إياه بعدم التعاقد مع زوجته على التمثيل وبتعويض قدره 

الملهى هذه الدعوى بأن قانون جنسية الزوج، أي القانون الأمريكي الذي تعينه قاعدة الإسناد في قواعد 

طي للزوجة الحق في التمثيل دون إذن من زوجها، وليس للزوج أن يحتج بأن زوجته قد التنازع الفرنسية يع

احتفظت بجنسيتها الفرنسية، لأن العبرة بقانون جنسية الزوج فرضت المحكمة دفع صاحب الملهى واستبعدت 

من النظام تطبيق القانون الأجنبي، وطبقت القانون الفرنسي، وقالت في حكمها أن خضوع المرأة لزوجها هو 

 .العام في فرنسا
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مسك يخرج النزاع عن اختصاص الغرفة الإدارية كقضاء إلغاء إذا كان الطاعن يت

 مغربية كجنسية أصلية في حين تدعي الإدارة خلاف ذلك .بجنسيته ال

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 نقضاجتهادات محكمة ال

 3169  الرقم الترتيبي

 القرار).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف جنحي).....( 

 مكان الجريمة ............. الاختصاص

يها لمحاكم إذا تم بالمغرب إنجاز الفعل الرئيسي للجريمة انعقد الاختصاص بالنظر ف 

آخر و  المملكة و لو كانت بعض العناصر المكونة لهذه الجريمة تم إنجازه في بلد

 748صل ذلك مهما كانت جنسية الأشخاص الذين شاركوا في اقتراف الجريمة "ف

 من قانون المسطرة الجنائية . " 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7721  الرقم الترتيبي

الملف المدني عدد:  12/11/2003المؤرخ في:  3253القرار عدد: 

لقانون الواجب ا –نسية مختلفة ج –أطرافه –عقد رهن  3045/1/2/2002

 التطبيق. 

الرهن المبرم على عقار يملكه قاصر بواسطة والده في إطار النيابة القانونية وذلك 

ق القانون المصري لضمان قرض لفائدة البنك يعتبر صحيحا، ولا مجال لتطبي

ن قاعدة الاسناد مستثناة بشأن هذا التصرف ما دام المتعلق بالأهلية والولاية لأ

 132من ظهير  17الرهن قد انصب على عقار يقع بالمغرب عملا بأحكام الفصل 

 -204-  المتعلق بشأن الوضعية المدنية للأجانب. 1913غشت 

                                                           
204 - 

بأنها )القواعد القانونية التي ترشد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق  الإسناد رف بعض الفقهاء قواعدع

 على المراكز القانونية ذات العنصر الأجنبي(
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 .2190 ص ،)1958شتنبر  19( 1378ربيع الأول  4بتاريخ  2395الجريدة الرسمية عدد  -قانون الجنسية 

 2011 أكتوبر 26صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديله. بسن قانون الجنسية المغربية 1.58.250ظهير شريف رقم 

 الباب الأول: مقتضيات عامة

 : المصادر القانونية بشأن الجنسية1الفصل 

أو الأوقاف  المعاهداتتحدد المقتضيات المتعلقة بالجنسية المغربية بموجب القانون وعند الاقتضاء بمقتضى 

 الدولية التي تقع المصادقة عليها ويتم نشرها.

ام القانون إن مقتضيات المعاهدات أو الأوقاف الدولية المصادق عليها والموافق على نشرها ترجح على أحك

 الداخلي.

 : تطبيق مقتضيات قانون الجنسية في الزمن2الفصل 

ن قبل تاريخ ية المغربية كجنسية أصلية على الأشخاص المزداديتطبق المقتضيات الجديدة بشأن إسناد الجنس 

 العمل بها فيما إذا كانوا في التاريخ المذكور لم يبلغوا بعد سن الرشد.

لى القوانين عغير أن تطبيق هذه المقتضيات لا يمس بصحة العقود المبرمة من طرف المعنيين بالأمر استنادا 

 من طرف الغير استنادا على هذه القوانين نفسها.السابقة ولا بصحة الحقوق المكتسبة 

ئع أو العقود ويجري على طرق اكتساب الجنسية المغربية أو فقدها القانون المعمول به في تاريخ حدوث الوقا

 الناجم عنها الاكتساب أو الفقدان.

 3الفصل 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  62.06ن رقم أعلاه بموجب المادة الأولى من القانو 3تم تغيير وتتميم الفصل  -

ربيع  13بتاريخ  5513الجريدة الرسمية عدد ، )2007مارس  23( 1428ربيع الأول  3بتاريخ  1.07.80رقم 

 .1116ص  ،)2007أبريل  2) 1428الأول 

 +: الجنسية ومدونة الأسرة

ة الثانية من ليه في الماديحدد مجال تطبيق مدونة الأسرة في ارتباطها بموضوع الجنسية وفق ما هو منصوص ع

من ذي  12 بتاريخ 1.04.22بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  70.03القانون رقم 

 .-( 2004فبراير  3) 1424الحجة 

 : سن الرشد وتقدير الآجال4الفصل 

 62.06تم تغيير وتتميم الفصل الرابع أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 

 .  + يعتبر راشدا في مفهوم هذا القانون كل شخص بلغ ثمان عشرة سنة شمسية كاملة

 تحدد جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون حسب التقويم الميلادي.

 + 

 ،السالف الذكر 62.06القانون رقم  الفقرة الأولى من المادة الثانية منالانتقالية الواردة في حكام وعملا بالأ -

الولادة من أم  تطبق المقتضيات الجديدة بشأن إسناد الجنسية المغربية بمقتضى الفصل السادس عن طريق" ه:فإن

 ."مغربية على الأشخاص المولودين قبل تاريخ نشر هذا القانون

 : تعريف عبارة "في المغرب"5الفصل 
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لمغربية والسفن اوالمياه الإقليمية ي يفهم من عبارة "في المغرب" في منطوق هذا القانون مجموع التراب المغرب

 والطائرات ذات الجنسية المغربية.

ثابة مب 70.03( بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22شريف رقم  ظهير

 .418(، ص 2004فبراير  5) 1424ذو الحجة  14بتاريخ  5184الجريدة الرسمية عدد  - مدونة الأسرة

 2المادة 

 تسري أحكام هذه المدونة على:

 ميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛ج - 1

 المتعلقة بوضعية 1951يوليوز لسنة  28ن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة بـ اللاجئين بم - 2

 اللاجئين؛

 لعلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛ا - 3

 العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم. - 4

 أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 الفرع الأول: الأهلية

 لقانون أحواله الشخصية الأهلية المدنية للفرد تخضع

 وكل شخص أهل للإلزام والالتزام

 ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك

شريف رقم  ه ظهيربمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذ 70.03وما بعدها من القانون رقم  206قارن مع المادة  -

 14ي فبتاريخ  5184لرسمية، عدد (؛ الجريدة ا2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12بتاريخ  1.04.22

 . 418(، ص 2004فبراير  5)  1424من ذي الحجة 

 . 1913غشت  12خ من ظهير الوضعية المدنية للأجانب والفرنسيين بالمغرب الصادر بتاري 3انظر الفصل  -

 «.سنة شمسية كاملة  18سن الرشد القانوني » من مدونة الأسرة:  209المادة  -

ه أو كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليت» دونة الأسرة: من م 210المادة  -

 . «انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته 

بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن  الصغير الذي -1يعتبر ناقص أهلية الأداء:» من مدونة الأسرة:  213المادة  -

 . » المعتوه – 3السفيه؛  - 2الرشد؛ 

قاصر إما ولاية النيابة الشرعية عن ال» من مدونة الأسرة التي تنص على أن:  229قارن مع مقتضيات المادة  -

لأب والأم الولي وهو ا -1من نفس المدونة حيث يقصد بالنائب الشرعي:  230مادة وال«. أو وصاية أو تقديم 

 لمقدم وهو الذي يعينه القضاء.ا -3لوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛ ا -2والقاضي؛ 
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ي و طبقت القانون المغرب 12/8/1913من ظهير  3المحكمة لما استبعدت الفصل 

نونية مختلطة الذي يتيسر للمتعاقدين الاطلاع عليه باعتبار أن الأمر يتعلق برابطة قا

 أي واقعية بين جنسيتين مختلفتين يكون قرارها في محله.

 

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8574 الرقم الترتيبي

 

  1/3/2004الملف المدني عدد: ).....(/ 6/7/2005 في:المؤرخ  1992القرار عدد 

 التزامات المكتري  –لاختصاص المكاني ا –الدعاوي المختلطة 

لعقار الدعاوي المختلطة تقام أمام موطن أو إقامة المدعى عليه أو أمام موقع ا

 المتنازع فيه. 

ا في المكتري مسؤول عن الأضرار التي تلحق بالعين المكتراة ويفترض أنه تسلمه

 حالة حسنة. 

فإن الدعاوى العقارية سواء  -205-من قانون المسطرة المدنية  28قا للفصل طب

استحقاقية أو حيازية تقام أمام موقع العقار المتنازع فيه وإذا تعلق الأمر بدعاوى 

                                                           

 وما بعدها من مدونة الأسرة. 225قارن مع أحكام تصرفات ناقص الأهلية في المادة  -

ينما " معا؛ بl'incapable" و"ناقص الأهلية" "le mineurعن "القاصر" "تتحدث بعض فصول هذا القانون  -

 تتحدث فصول أخرى عن "القاصر" فقط.

 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه:  226قارن مع المادة  -

 يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار.» 

المقدم أو  لقاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أويصدر الإذن من الولي أو بقرار من ا

 الصغير المعني بالأمر. 

 

 

 
205 - 
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(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230لجريدة الرسمية عدد ا - قانون المسطرة المدنية

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11 بتاريخ 1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تم تعديله  المدنية، كمابالمصادقة على نص قانون المسطرة 

 على ( بالمصادقة1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 نص قانون المسطرة المدنية 

 الباب الثالث: الاختصاص المحلي

 28الفصل 

 تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:

 زع فيه؛ي الدعاوى العقارية تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة، أمام محكمة موقع العقار المتناف -

حكمة ي الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني، أمام محكمة الموقع أو مف -

 موطن أو إقامة المدعى عليه؛

تيار هذا ي دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باخف -

 الأخير؛

واد ي دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو المف -

 الغذائية؛

ر أو أمام محكمة موطن المدعى ، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرفي دعاوى التعويض -

 عليه باختيار المدعي؛ 

العقد إذا كان  ي دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذف -

 ه؛ هو موطن أحد الأطراف وإلا فأمام محكمة موطن المدعى علي

 شغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال؛في دعاوى الأ -

قع العقد ي دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها، أمام محكمة المحل الذي وف -

 فيه؛

رح بقيمتها والطرود نزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصفي دعاوى ال -

 عوى؛ البريدية، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر برفع الد

 .ي دعاوى الضرائب المباشرة والضرائب البلدية، أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية الضريبةف -

 تتاح التركة.في دعاوى التركات، أمام محكمة محل اف -

حل افتتاح التركة أو دعاوى انعدام الأهلية، والترشيد، والتحجير، وعزل الوصي أو المقدم، أمام محكمة م في -

ذا لم يكن لهم موطن أمام محكمة موطن أولائك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني؛ وإ

 في المغرب، فأمام محكمة موطن المدعى عليه. 

 .205لشركةشركات، أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي لفي دعاوى ال -

 ام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس.في دعاوى التفلسة، أم -
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يه أو ي جميع الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى علف -

 رة نفوذها وجوب الوفاء. إلى المحكمة التي سيقع في دائ

ن أو محل ي دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضات المستحقة، أمام محكمة موطف -

قار أو المنقول إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر عدا في قضايا الع

 إلى محكمة المحل الذي توجد به الأشياء المؤمنة.بطبيعته فإن الاختصاص لا يكون إلا 

 لاجتماعية كما يأتي:ايحدد الاختصاص المحلي في القضايا  

محكمة  ود الشغل والتدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أوفي دعاوى عق - 1

 ؛موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة

 ي دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه؛ف - 2

 ي دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها؛ف - 3

أو لذوي حقوقه  غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير

 محكمة محل إقامتهم؛رفع القضية أمام 

 ي دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه.ف - 4

 29الفصل 

 خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصة:

 اوى الضمان الاجتماعي، محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج.في دع -

ء إذا وقعت الحادثة خارج دث الشغل، محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضافي دعاوى حوا -

 المغرب.

ء إذا ي دعاوى الأمراض المهنية، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند الاقتضاف -

 كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج.

 30الفصل 

لمحكمة المرفوع الطلبات الأخرى العارضة، والتدخلات، والدعاوى المقابلة، أمام ا ترفع طلبات الضمان، وسائر

د المدعى عليه من إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم أمامها لم يقصد به إلا إبعا

 محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على من له النظر.

 المحدث 41.90من القانون رقم  11و 10المحلي للمحاكم الإدارية في المادتين انظر قواعد الاختصاص  -

لقانون رقم امن  12و 11و 10بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر؛ وبالنسبة للمحاكم التجارية انظر المواد 

 محاكم تجارية،  القاضي بإحداث 53.95

 اكم تجارية، سالف الذكر، على أنه:مح القاضي بإحداث 53.95من القانون رقم  11تنص المادة  -

 من قانون المسطرة المدنية، ترفع الدعاوى: 28 الفصل من أحكام " استثناء

 بالشركات إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها. فيما يتعلق- 

 الاجتماعي أو المقر ئيسيةفيما يتعلق بصعوبات المقاولة، إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الر- 

 للشركة.

 ".راءاتالاج إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه التحفظية، فيما يخص الإجراءات- 
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بحق شخصي أو عيني فإنها تقام أمام محكمة الموقع مختلطة متعلقة في ان واحد 

 المذكور أو في موطن المدعى عليه باختيار المدعي.

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8077 الرقم الترتيبي

 391/2001الملف التجاري عدد :  19/03/2003المؤرخ في : 339القـرار عـدد 

 عادة النظر في آن واحد )نعم( إ -الطعن بالنقض 

اختصاص المحكمة التجارية أم المحكمة الابتدائية  –العقود المختلطة  –لتاجر ا –

 التاجر له الخيار )نعم(  –

فس د نلا يوجد ما يمنع قانونا من ممارسة الطعن بالنقض والطعن بإعادة النظر ض

  القرار.

نية بالنسبة سبة للعقود المختلطة التي تعتبر تجارية بالنسبة لأحد أطرافها و مدبالن

رفع  للطرف الاخر كما هو الشأن بقرض منح من أجل السكن، فإن التاجر لا يمكنه

لتاجر له دعواه في مواجهة غير التاجر سوى أمام المحكمة الابتدائية، بينما غير ا

ية، و هو ما واه أمام المحكمة التجارية أو أمام المحكمة الابتدائالخيار بين رفع دع

 اختاره المدعي المطلوب في هذه الخصومة، و المحكمة التي اعتبرت الخصومة

 مدنية و استبعدت الدفع بعدم الاختصاص تكون قد سايرت المبدأ المذكور. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 بفاسالمحكمة التجارية حكم 

 3/5/2012بتاريخ  الصادر

  1493/05/2011 عدد ملف

                                                           

على اختيار  أن يتفقوا كتابة الأحوال للأطراف في جميع من نفس القانون على أنه: " يمكن 12وتنص المادة 

 المحكمة التجارية المختصة".
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ق :  القاضي بعدم الاختصاص نوعيا للبت في الدعوى  وابقاء  الصائر على المنطو

 رافعتها .

 

 التجارية بفاس الاستئنافمحكمة  قرار

     5/9/2012بتاريخ  صادر" ال1497"  رقم

  1526/2012 عددف مل

 ةوالحكم من جديد باختصاص المحكم المنطوق: القاضي بإلغاء الحكم المستأنف

نون مع حفظ فيه طبقا للقا عليها للبت النازلة واحالة الملففي  بفاس للبت التجارية

 الصائر.البت في 

 القاعدة:

مختلط لعبرة في تحديد الاختصاص القضائي بشان الدعوى الناشئة عن العقد الا -

لمختصة اهي لصفة المدعى عليها التاجرة . وبالتالي فالمحكمة التجارية هي 

 . الناشىء بين الطرف المدعي والمدعى عليها التاجرةبالبت في الطلب 

ديد لحكم الذي لم يقض بذلك يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والحكم من جا -

ت فيه طبق باختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب واحالة الملف عليها للب

 القانون . 

ازلة للبت في الن بكون المحكمة التجارية بفاس هي المختصة تمسكت الطاعنةحيث 

من  تطالب بالتعويض عن الاضرار الجسدية التي تعرضت لها ان العارضةباعتبار 

ى عقد التامين الفردي الذي يربطها بالمدع إطارفي  10/11/2009جراء حادثة 

ار فهو عقد تجاري يدخل في اط وبالتالي 2/10/1984ظهير  إطارعليها وليس في 

 .93.95سة من القانون رقم الفقرة الاولى من المادة الخام

وحيث تبين للمحكمة من خلال محتويات ملف النازلة صحة ما عابته الطاعنة على 

الحكم المطعون فيه ذلك ان محور النزاع بين الطرفين هو عقد التامين الفردي  

وشركة التامين سند حسب الثابت من الشروط النموذجية لعقد  المستأنفةالمبرم بين 

ي ومادام ان الدعوى مرفوعة في اطاره وضد احد اطرافه ) شركة التامين الفرد

التامين سند دون غيرها ( وتهدف الى ترتيب اثاره فان النزاع يكون بذلك ناشئا 

حصريا بين تاجرة وطرف مدني  وبما  ان العبرة في تحديد الاختصاص القضائي 

التاجرة فان   بشان الدعوى الناشئة عن العقد المختلط هي لصفة المدعى عليها

من القانون  5الاختصاص للبت في النازلة ينعقد  للمحكمة التجارية  طبقا للمادة 

المحدث للمحاكم التجارية مما يجعل  الحكم المستأنف القاضي بخلاف ذلك في غير 
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محله ويتعين الغاؤه والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بفاس للبت في 

  النازلة .  

.............................................................................................

............................................................................................. 

 بمكناسالمحكمة التجارية حكم 

 25/10/2008بتاريخ  الصادر

 443/4/2011 عدد ملف  

 س النوعي وحفظ البت فيالمنطوق: القاضي باختصاص المحكمة التجارية بمكنا

 الصائر. 

 التجارية بفاس الاستئنافمحكمة  قرار

     1/12/2011بتاريخ  صادر" ال1645"  رقم

  1797/2011 عددف مل

ارية المنطوق: القاضي بتأييد الحكم المستأنف واحالة الملف على المحكمة التج

 فيه طبقا للقانون وحفظ الصائر. ة البتبمكناس لمواصل

 القاعدة:

 قد المقاولة من الباطن الذي لا يتضمن شروط استثنائية غير مألوفة في مجلع -

مومية القانون الخاص لا يعد عقدا اداريا وان كان العقد الاصلي يتعلق بصفقة ع

ه عملا بارتختص المحاكم التجارية بالبت في النزاعات التي تنشا بين عاقديه باعت

 تجاريا ويتعلق بأعمال الشركتين التجارية.

مة لحكم الذي راعى ذلك يعد في محله ويتعين تأييده واحالة الطالب على المحكا -

 المصدرة له لمواصلة الاجراءات فيه.

يحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال  بالاختصاصمرجع النظر  وحيث إنه لما كان

 أوراقالثابت من ظاهر  كانو،  صوم من أوجه الدفاعوليس بما يبديه الخ الادعاء

مطالبة شركة يكمن في تاجرين وبين طرفين هو الملف و مستنداته أن مناط النزاع 

لشركة إسناد للبناء  –مدعية في المرحلة الأولى –موفيتراف للأشغال العمومية 

مع أداء  2010-02-24ويتعلق بفسخ عقد مقاولة من الباطن مصحح التوقيع به في  

تعويض محله إنجاز أشغال بناء مدرسة بسيدي موسى بسلا ، في حين أن شركة 

إسناد للبناء المتعاقد معها من أجل القيام بالأشغال تبرر طعنها بعدم اختصاص 

المحكمة النوعي والمكاني لكون النزاع يتعلق ببناء مدرسة تم في سياق برنامج 
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يها الدولة أو أي مؤسسة عمومية طرفا عمومي ولذلك تبقى العلاقة التي تكون ف

تحكمها قواعد القانون العام وينعقد الاختصاص بشأنها للمحاكم الإدارية ، وبشأن 

الاختصاص المحلي أن البناء المتعاقد بشأنه يوجد بمدينة سلا مما تبقى المحكمة 

دة التجارية بالرباط هي المختصة للفصل فيه ، والحال أنه لما كانت مقتضيات الما

من قانون إحداث المحاكم التجارية صريحة في النص على أنه يتعين على  08

المحكمة أن تبث بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها ، 

وعليه تبقى محاجاة الطاعنة من أجل البت في الدفع بعدم الاختصاص المحلي في 

وعي في غير محله ويبقى بالتالي ذات الحكم الفاصل في الدفع بعدم الاختصاص الن

 على غير أساس.  

ولة من وحيث إنه بشأن عدم الاختصاص النوعي أنه لما كان النزاع يتعلق بعقد مقا

الباطن بين شركتين تجاريتين ويهدف إلى إنجاز بناء مدرسة من طرف شركة 

قة بموجب صف -المتعاقدة مع شركة إسناد من الباطن–موفيتراف للأشغال العمومية 

اولة من عمومية وبتكليف  من أحد أشخاص القانون العام إلا أن البين من عقد المق

ألوفة في مشروطا استثنائية غير  لا يتضمنعادي الباطن المومأ إليه أعلاه أنه عقد 

د ومن تم كان لا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال عق مجال القانون الخاص

ة من نص صلب المادة الخامسة الفقرة الثانيإداري ، علاوة على ما وقع عليه ال

ي قانون إحداث المحاكم التجارية  من اختصاص المحكمة التجارية في الفصل ف

مسك  بعدم الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية ، يغدو الت

اختصاص المحكمة النوعي كسابقه غير مرتكز على أساس قانوني صحيح مما 

 رده . يستوجب

التي  وحيث إنه لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة

 أصدرته لمواصلة البت فيه طبقا للقانون.

 وحيث يتعين حفظ الصائر.

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4331 الرقم الترتيبي

 المدنية
 أثره … عدم حيازتها… النحلة 5525/85ملف عقاري  1987أكتوبر  20تاريخ الصادر ب 1102القرار 

لقت و تزوجت زواجا طالنحلة التي انعقد عليها الزواج لا تحتاج إلى الحيازة. لهذا فإن عدم حيازة المنحولة حتى 

  .ثانيا لا تأثير له على صحة النحلة
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.............................................................................................

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 8492 الرقم الترتيبي

 الملف الشرعي عدد :  30/12/2004المؤرخ في :  658القـرار عـدد 

(  556/)2/1/2003  

 –الاستدلال بحكم أجنبي  –تحليل الدم  –خبرة  –اللعان  –نفي النسب  –النسب 

 لنظام العام ا –استبعاد اتفاقية ثنائية  –نزاع في ظل قانون قديم 

يكون القرار المطعون فيه الصادر في ظل القانون القديم لمدونة الأحوال " 

الشخصية معللّاّ تعْليلاً كافيا لمّا بنى قضاءه على أنهّ إذا ولدت الزوجة بعد فراق 

من  76يثبْ ت  نسب الولدِ إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ الطلاق طبقاً للفصل 

اق على البنت، وأنّ استيعاد الحكم الأجنبي المدونة. والمدّعي يكون ملزما بالإنف

اعتمادا على  المذكورة،المحكوم به القاضي بأن المدعي عليه ليس أبا للقضية 

 -206- من المدونة 76دراسة الدّم وتحليله لنفي نسب البنت مخالفٌ لمقتضيات المادة 

                                                           
206 - 

 .418، ص (2004فبراير  5) 1424ذو الحجة  14بتاريخ  5184الجريدة الرسمية عدد  - مدونة الأسرة

 2016يناير  25صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديله بمثابة مدونة الأسرة 70.03القانون رقم 

 70.03 ( بتنفيذ القانون رقم2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22شريف رقم  ظهير

 مثابة مدونة الأسرةب

 الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها

 القسم الأول: البنوة والنسب

 الباب الأول: البنوة

 142المادة 

 تتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية.

 143المادة 

 تعتبر البنوة بالنسبة للأب والأم شرعية إلى أن يثبت العكس.
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 144المادة 

ر المترتبة على تكون البنوة شرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب النسب وتنتج عنها جميع الآثا

 النسب شرعا.

 145المادة 

ي نسبه ودينه، فمتى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب بالاستلحاق أو بحكم القاضي، أصبح الولد شرعيا، يتبع أباه 

 ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة. ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج،

 146المادة 

 عية. تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شر

 147المادة 

 تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق:

 واقعة الولادة؛ -

 بعده؛ 160ادة ص عليها في المإقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصو -

 صدور حكم قضائي بها. -

 تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب. 

 148المادة 

 لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية.

 149المادة 

 ة.يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعي

 تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية.

 الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته

 150المادة 

 النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف.

 151المادة 

 يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي.

 152المادة 

 لحوق النسب:أسباب 

 الفراش؛ - 1

 الإقرار؛ - 2

 الشبهة. - 3

 153المادة 
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 يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.

ن طريق اللعان، أو يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج ع

 بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين:

 ى ادعائه؛إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية عل -

 صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.  -

 154المادة 

 يثبت نسب الولد بفراش الزوجية:

 ذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا؛إ - 1

 لال سنة من تاريخ الفراق. إذا ولد خ - 2

 155المادة 

 من المتصل. ة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولدإذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأ

 يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا.

 156المادة 

إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل 

 التالية: بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط

 أ ( إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛

 ب ( إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛

 ج ( إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.

 تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.

 لنسب.ان اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمك

 157المادة 

ج فيمنع الزوا متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه جميع نتائج القرابة.

 بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة القرابة والإرث.

 158المادة 

خرى المقررة شرعا ، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأيثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب

 بما في ذلك الخبرة القضائية. 

 159المادة 

 أعلاه. 153لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي، طبقا للمادة 

 160المادة 

 الموت، وفق الشروط الآتية:يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض 
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استدلال ، والحال أنّ الزوج كان بوسْعه نفْي  النسب عن طريق اللعّان.. كما أن 

الطالب بالاتفاقية الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية مردود طالما أن 

الفصل الرابع من مقتضياتها يسْتثني من التطبيق القضايا المنافية بصورة واضحة 

 " م .للنظام العا

............................................................................................. 

 الصفة لإقامة الدعوى من النظام العام

 اجتهادات محكمة النقض 

 2317 الرقم الترتيبي

 الشرعية 

 79076في الملف الشرعي رقم  1980دجنبر  16الصادر بتاريخ  594القرار رقم 

 قاعـدة : 

ائر لصفة لإقامة الدعوى من النظام العام يحق لكل طرف أن يثير انعدامها في سا -

أو عليه لا تكون  الدعوى لميت -المجلس الأعلى.  وحتى أماممراحل التقاضي 

خرقت  مسموعة شرعا إلا بعد إثبات موته و عدة إراثته، و لهذا تكون المحكمة قد

ا دون أن للتين ادعتا أن الملك لوالدهمالقاعدة عندما سمعت دعوى المدعيتين ا هذه

دة عتدليا بما يثبت صفتهما في بالإرث في المدعى فيه و يثبت موت والدهما و 

 ورثته .

                                                           

 أن يكون الأب المقر عاقلا؛ - 1

 كون الولد المقر به معلوم النسب؛ألا ي - 2

 عقل أو عادة؛ -كسر الحاء ب –ن لا يكذب المستلحق أ - 3

ذا كان راشدا حين الاستلحاق. وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله إ -بفتح الحاء  –مستلحق أن يوافق ال - 4

 الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد.

 لاستلحاق. إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة ا

 لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، مادام المستلحق حيا.

 161المادة 

 بإقرار غير الأب.لا يثبت النسب 

 162المادة 

 يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه.
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 اجتهادات محكمة النقض 

 7477  الرقم الترتيبي

 الشرعية 

 212/2/1/2000ملف شرعي عدد  24/01/2001الصادر بتاريخ  90القرار عدد 

علاقته بالنظام العام المغربي  –موضوع الطلاق  –الصيغة التنفيذية  –حكم أجنبي 

المحكمة التي يقدم إليها الطلب بقصد تذييل حكم أجنبي بالصيغة )نعم(. يجب على 

التنفيذية أن تتحقق من عدم مساس محتواه بالنظام العام المغربي، والحال أن 

ي الطلاق أوجب المشرع الاشهاد به أمام عدلين لا أن يقضي به موضوع الفصل ف

من قانون  430قاض أجنبي غير مسلم ، و يكون القرار خارقا لمقتضيات الفصل 

إذا لم يتحقق من اختصاص الحكم الأجنبي للفصل في  -207- المسطرة المدنية 
                                                           

207 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230ية عدد الجريدة الرسم -   قانون المسطرة المدنية

 .741ص 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 430الفصل 

ذه الظهير الصادر بتنفي 61.19أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم  430م تغيير وتتميم الفصل ت -

 6807(، الجريدة الرسمية عدد 2019أغسطس  9) 1440ذي الحجة  7بتاريخ  1.19.118الشريف رقم 

 .5897(، ص 2019أغسطس  26) 1440ة ذو الحج 24بتاريخ 

رف المحكمة الابتدائية لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من ط

 لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما.

درته، وأن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصيجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن 

 تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي.

بالصيغة  يتم تذييلها غير أنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ،

أو لمحل إبرام عقد  ف رئيس المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان تنفيذ الحكمالتنفيذية من طر

 الزواج.

 يستدعي رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه، المدعى عليه عند الاقتضاء.

 يبت رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه، في الطلب داخل أجل أسبوع من إيداعه.

جزء المتعلق بإنهاء صيغة التنفيذية للحكم الأجنبي، في هذه الحالة، يكون غير قابل لأي طعن في الالأمر الصادر يمنح ال

 العلاقة الزوجية، ما عدا من طرف النيابة العامة.
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و أن المحكمة لما اعتبرت الحكم الأجنبي المذكور لم يمس بالنظام العام الدعوى 

من   430المغربي ، و قضت على النحو المذكور تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 

 ارها معرضا للنقض .مما يجعل قر قانون المسطرة المدنية

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 7159 الرقم الترتيبي

 709/98الملف التجاري رقم  19/1/2000الصادر بتاريخ  60رقم لقرار ا

بيان وجه مخالفته للنظام  - التنفيذيةة غتذييله بالصي –المقررات التحكيمية الأجنبية 

العام المغربي. إن القرار التحكيمي موضوع النازلة مستدل به في المغرب، وأن 

ة وتنفيذها الصادرة عن الأمم من الاعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبي 3الفصل 

المصادق عليها ممن طرف المغرب بمقتضى ظهير  09/6/1958اريخ المتحدة بت

" يجعل تنفيذ المقرر التحكيمي الأجنبي عن طريق قواعد المسطرة  19/02/1960

المتبعة في التراب المستدل فيه بالمقرر دون أن تفرض شروطا مشددة غير 

ت التحكيمية الوطنية أو بتنفيذها مما يدل على أن المفروضة للاعتراف بالمقررا

الاختصاص مسند بمقتضى الاتفاقية التي تحيل على مقتضيات مسطرة التنفيذ في 

 -من قانون المسطرة المدنية  320باب التحكيم للقانون الوطني موضوع الفصل 

                                                           
لرئيس الأول ا( يوما أمام 15مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، يكون الأمر قابلا للاستئناف داخل أجل خمسة عشر )

 ناف.لمحكمة الاستئ

ستئناف داخل أجل يجب على كتابة الضبط أن توجه مقال الاستئناف، مع المستندات المرفقة، إلى كتابة الضبط بمحكمة الا

 ثلاثة أيام من تاريخ إيداع مقال الاستئناف.

 يبت الرئيس الأول، أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.

 الصادر الطعن بالتعرض. لا يقبل القرار
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من نفس القانون  --209- 430و  18فلا مبرر للاستدلال بمقتضيات الفصلين 208-

ذي يهم الأحكام القضائية و أنه بالإضافة الى طريقة رفع طلب الاعتراف و التنفيذ ال
                                                           

208  

شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230لجريدة الرسمية عدد ا -   قانون المسطرة المدنية -

 .2741(، ص 1974

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 الجزء الفرعي الثالث: الحكم التحكيمي

  327-22الفصل 

ين التصويت يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية. ويجب على جميع المحكم

 . 327-16لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 

 تكون مداولات المحكمين سرية.

 327-23الفصل 

قائع شار فيه إلى اتفاق التحكيم وأن يتضمن عرضا موجزا للويصدر الحكم التحكيمي كتابة ويجب أن ي

ضى الحكم وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم على التوالي والمستندات وبيان النقط التي تم الفصل فيها بمقت

 التحكيمي وكذا منطوقا لما قضي به.

، أو كان تفاق التحكيميجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا ما لم يتم اتفاق الأطراف على خلاف ذلك في ا

 القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم.

 ن دائما معللا. أما الحكم المتعلق بنزاع يكون أحد الأشخاص الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، فيجب أن يكو

  327-24الفصل 

 يجب أن يتضمن الحكم التحكيمي بيان ما يلي: 

 نهم؛ين الذين أصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وعناويأسماء المحكم -1

 تاريخ صدوره؛ -2

 مكان إصداره؛ -3

تضى ائلية والشخصية للأطراف أو عنوانهم التجاري وكذا موطنهم أو مقرهم الاجتماعي. وإن اقالأسماء الع -4

 الحال، أسماء المحامين أو أي شخص مثل الأطراف أو آزرهم.

طراف. وإذا لم يتم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأيتعين أن يتضمن حكم التحكيم 

ئة التحكيم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار مستقل من هي

لموضوع نهائيا ا ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يكون قراره في هذا

 غير قابل لأي طعن. 

  327-25الفصل 

 يوقع الحكم التحكيمي كل محكم من المحكمين. 

حكم التحكيمي وفي حالة تعدد المحكمين وإذا رفضت الأقلية التوقيع، يشير المحكمون الآخرون إلى ذلك في ال

 لمحكمين.امن لدن كل محكم من مع تثبيت أسباب عدم التوقيع، ويكون للحكم نفس الأثر كما لو كان موقعا 

  327-26الفصل 
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 يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه.

الأشخاص  غير أن الحكم التحكيمي لا يكتسب حجية الشيء المقضي به، عندما يتعلق الأمر بنزاع يكون أحد

ذه الحالة، يطلب هالمعنويين الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، إلا بناء على أمر بتخويل صيغة التنفيذ. وفي 

علاه حسب أ 310المختص تطبيقا للفصل تخويل صيغة التنفيذ من قبل الطرف الأكثر استعجالا أمام القاضي 

 وما يليه.  327-32لآثار المشار إليها في الفصل بعده وبا 327-31المسطرة المنصوص عليها في الفصل 

 أنها بصيغة التنفيذ.شتطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام على الأحكام التحكيمية التي لا يطالب في 

 
209 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230ية عدد الجريدة الرسم -   يةقانون المسطرة المدن

 .741ص 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تم تعديله  كماالمدنية، بالمصادقة على نص قانون المسطرة 

ون على نص قان ( بالمصادقة1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447بمثابة قانون رقم ظهير شريف 

 المسطرة المدنية 

 الباب الثاني: الاختصاص النوعي

 الفرع الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية

 18الفصل 

 ء القربع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضام -تختص المحاكم الابتدائية 

والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو  209والإدارية 209والتجارية 209بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة -

 ابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف.

لنظر في بعض اتختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة ولو في الحالة التي يسند فيها قانون خاص سابق 

 ضايا إلى محكمة أخرى.أنواع الق

مدنية كما صادق بتغيير وتتميم قانون المسطرة ال 35.10أعلاه بموجب القانون رقم  18تم تغيير وتتميم الفصل 

(، 1974سبتمبر  28) 1394من رمضان  11الصادر في  1.74.447عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

(، الجريدة 2011أغسطس  17) 1432من رمضان  16بتاريخ  1.11.149الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 

 .4387(، ص 2011سبتمبر  5) 1432شوال  6بتاريخ  5975الرسمية عدد 

 ، سالف الذكر.72.03أعلاه بموجب القانون رقم  18تتميم وتعويض الفصل وتم تغيير  -

ي القاض 53.95رقم من القانون  9إلى  5ختصاص النوعي للمحاكم التجارية، انظر المواد من بخصوص الا -

 1417وال ش 4بتاريخ  1-97-65محاكم تجارية، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم  بإحداث

ع م. 1141(، ص 1997ماي  15) 1418محرم  8بتاريخ  4482(؛ الجريدة الرسمية عدد 1997فبراير  12)

 20.000قيمتها  الطلبات الأصلية التي لا تتجاوزبالنظر في  الابتدائية تبقى مختصة الإشارة إلى أن المحاكم

 درهم.

من القانون رقم  44إلى  20ومن  9و 8بخصوص الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، انظر المواد  -

بتاريخ  1-91-225بموجبه محاكم إدارية، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم  المحدث 41.90
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 1414جمادى الأولى  18بتاريخ  4227(؛ الجريدة الرسمية عدد 1993شتنبر  10) 1414من ربيع الأول  22

 .2168( ص 1993نوفمبر  3)

 430الفصل 

ذه الظهير الصادر بتنفي 61.19أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم  430م تغيير وتتميم الفصل ت -

 6807(، الجريدة الرسمية عدد 2019 أغسطس 9) 1440ذي الحجة  7بتاريخ  1.19.118الشريف رقم 

 .5897(، ص 2019أغسطس  26) 1440ذو الحجة  24بتاريخ 

رف المحكمة الابتدائية لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من ط

 هما.لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجود

درته، وأن يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أص

 تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي.

تم تذييلها بالصيغة يأو بالفسخ، غير أنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع 

أو لمحل إبرام عقد  التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان تنفيذ الحكم

 الزواج.

 يستدعي رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه، المدعى عليه عند الاقتضاء.

 داخل أجل أسبوع من إيداعه.يبت رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه، في الطلب 

جزء المتعلق بإنهاء الأمر الصادر يمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي، في هذه الحالة، يكون غير قابل لأي طعن في ال

 العلاقة الزوجية، ما عدا من طرف النيابة العامة.

لرئيس الأول ا( يوما أمام 15عشر ) مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، يكون الأمر قابلا للاستئناف داخل أجل خمسة

 لمحكمة الاستئناف.

ستئناف داخل أجل يجب على كتابة الضبط أن توجه مقال الاستئناف، مع المستندات المرفقة، إلى كتابة الضبط بمحكمة الا

 ثلاثة أيام من تاريخ إيداع مقال الاستئناف.

 تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف. يبت الرئيس الأول، أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرة أيام من

 لا يقبل القرار الصادر الطعن بالتعرض.

 431الفصل 

 مقال يرفق بما يلي:ب -مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك  إلا إذا نصت -يقدم الطلب 

 نسخة رسمية من الحكم؛ - 1

 لتبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه؛اأصل  - 2

 دة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستيناف والطعن بالنقض؛شها - 3

ان لى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمإترجمة تامة  - 4

 محلف.

 يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية. 

ن ماعدا من لد صيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل للطعن،يكون الحكم القاضي بمنح ال

 .+ العامةالنيابة 

 432الفصل 
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للمقرر التحكيمي الأجنبي منظمة بمقتضى الفصل الرابع من الاتفاقية التي لا يجعل 

من قانون المسطرة المدنية يهم التحكيم  320أجلا للايداع ، فإن أجل الفصل 

أي أثر على الأمر بالتنفيذ فلم يخرق القرار الداخلي و لا يترتب عن عدم مراعاته 

 أي مقتضى .

--210 

                                                           

يذ بالمغرب بعد تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنف

 السابقة.إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول 

 
210 - 

 الباب الثامن: التحكيم والوساطة الاتفاقية-

حل أحكام الباب الثامن بالقسم الخامس )الفصول من أعلاه، م 327-70إلى  306لت أحكام الفصول من ح -

ن رقم ( من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانو327إلى  306

ى من (، والتي تم نسخها بمقتضى المادة الأول1974سبتمبر  28) 1394من رمضان  11بتاريخ  1.74.447

 30) 1428من ذي الحجة  19بتاريخ  1.07.169الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  08.05القانون رقم 

 .3894(، ص 2007ديسمبر  6) 1428ذو القعدة  25بتاريخ  5584(، الجريدة الرسمية عدد 2007نوفمبر

من قانون  ، ظلت مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس08.05المادة الثانية من نفس القانون وبمقتضى 

 المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه مطبقة، بصورة انتقالية، على:

 برمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ؛اتفاقات التحكيم الم -

كيمية أو المعلقة أمام المحاكم في التاريخ المذكور إلى حين التحالدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيئات  -

 تسويتها النهائية واستنفاذ جميع طرق الطعن.

ا تم القاضي بإحداث محاكم تجارية، كم 53.95من القانون رقم  5نص أحكام الفقرة الرابعة من المادة ت -

 لذكر، على أنه:، سالف ا08.05تغييرها بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 

حكام أ" يجوز للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم والوساطة وفق 

 من قانون المسطرة المدنية". 327-70إلى  306الفصول من 

 الفرع الأول: التحكيم الداخلي

 الجزء الفرعي الأول: التعريف والقواعد العامة

  306الفصل 

ع بناء على اتفاق حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزايراد بالتحكيم 

 تحكيم.

 307الفصل 

عن علاقة قانونية  اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ

 معينة، تعاقدية أو غير تعاقدية.

 تحكيم أو شرط تحكيم.يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد 

  308الفصل 
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موا اتفاق تحكيم في يجوز لجميع الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة سواء كانوا طبيعيين أو معنويين أن يبر

عليها في هذا  الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها ضمن الحدود ووفق الإجراءات والمساطر المنصوص

( بمثابة 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الشريف الصادر في الباب وذلك مع التقيد بمقتضيات الظهير

 منه. 62قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 

رية عملا بالمادة يمكن بوجه خاص أن تكون محل اتفاق تحكيم النزاعات الداخلة في اختصاص المحاكم التجا

 .210محاكم تجارية القاضي بإحداث 53.95من القانون رقم  5

  309الفصل 

نزاعات التي تهم أعلاه، لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية ال 308مع مراعاة مقتضيات الفصل 

 حالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية التي لا تكون موضوع تجارة.

 310الفصل 

اعات المحلية أو غيرها ادية للدولة أو الجملا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأح 

 من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية. 

 قة بتطبيق قانون جبائي. غير أن النزاعات المالية الناتجة عنها، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم ما عدا المتعل

لقة بالعقود التي تبرمها لنزاعات المتعأدناه، يمكن أن تكون ا 317بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من الفصل 

المراقبة أو الوصاية الدولة أو الجماعات المحلية محل اتفاق تحكيم في دائرة التقيد بالمقتضيات الخاصة ب

 ود المعنية. المنصوص عليهما في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص العق

حكمة الإدارية التي الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل إلى الم يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل

ن تنفيذ الحكم التحكيمي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكو

 يشمل مجموع التراب الوطني.

  311الفصل 

فق الإجراءات والشروط رية أن تبرم اتفاقات تحكيم ويجوز للمقاولات العامة الخاضعة لقانون الشركات التجا 

 المحددة من لدن مجالس إدارتها أو رقابتها أو أجهزة تسييرها.

قود تحكيم وفق بعده، يجوز للمؤسسات العامة إبرام ع 317رغما عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 

حكيم محل مداولة تاقات المتضمنة لشروط الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها وتكون الإتف

 خاصة يجريها مجلس الإدارة. 

 312الفصل 

 يراد في هذا الباب بما يلي: 

 الهيئة التحكيمية" المحكم المنفرد أو مجموعة محكمين؛" – 1

 نظام التحكيم" كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في مادة التحكيم؛" – 2

 حكمة التجارية ما لم يرد خلاف ذلك."رئيس المحكمة" رئيس الم – 3

 313الفصل 

لهيئة التحكيمية يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة، إما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام ا 

 المختارة. 
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تبادلة أو اتصال ميعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل 

ثبت وجوده أو حتى ترقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال والتي تعد بمثابة الاتفاق بالتلكس أو ب

أن ينازعه الطرف  بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين بوجود اتفاق تحكيم دون

 الآخر في ذلك.

ذجي أو اتفاقية دولية، ى أحكام عقد نموويعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة كل إحالة في عقد مكتوب إل

 لشرط جزءا من العقد.أو إلى أي وثيقة أخرى تتضمن شرطا تحكيميا إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا ا

 314الفصل 

 ى هيئة تحكيمية.عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع عل 

 المذكور ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة. يمكن إبرام العقد 

رر إحالة الأطراف على إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمة أن تق

 التحكيم. ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب. 

  315الفصل 

 يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلان:

 تحديد موضوع النزاع؛ -1

 عيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها.ت -2 

 يكون العقد لاغيا إذا رفض محكم معين فيه القيام بالمهمة المسندة إليه.

 316الفصل 

ات التي قد تنشأ عن شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاع 

 د المذكور.العق

 317الفصل 

 يجب، تحت طائلة البطلان :

 ؛التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه، بشكل لا لبس فيه أن يضمن شرط - 

 رط التحكيم إما على تعيين المحكم أو المحكمين وإما على طريقة تعيينهم. أن ينص في ش - 

  318الفصل 

د أو فسخه أو إنهائه يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب على بطلان العق

 أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته. 

  319الفصل

 يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسساتيا.

عها ما عدا إذا اتفق نظيمه مع تحديد المسطرة الواجب اتبافي حالة تحكيم خاص، تتكفل الهيئة التحكيمية بت

 الأطراف على خلاف ذلك أو اختاروا نظام تحكيم معين.

يره طبقا عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فإن هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان حسن س

 لنظامها.
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 تحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع.

 

  320صل الف

م نهائي بالإدانة من لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا إلى شخص ذاتي كامل الأهلية لم يسبق أن صدر عليه حك

هلية ممارسة التجارة أأجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة أو بالحرمان من 

 أو حق من حقوقه المدنية. 

وضمان حسن  وي، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم التحكيمإذا عين في الاتفاق شخص معن

 سيره. 

  321الفصل 

إما بصورة منفردة أو  يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام المحكم

يل العام لدى لوكفي حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم أحد أغراضه الاجتماعية، أن يصرحوا بذلك إلى ا

و المقر الاجتماعي محكمة الاستئناف الواقع في دائرة نفوذها محل إقامة الأشخاص الطبيعيين المذكورين أ

 للشخص المعنوي.

كمة الاستئناف المعنية يسلم الوكيل العام وصلا بالتصريح ويقيد المعنيين بالأمر في قائمة المحكمين لدى مح

 وذلك بعد دراسة وضعيتهم.

 322 الفصل

 لا يجوز لأي من طرفي التحكيم تجريح محكم إلا لسبب طرأ أو اكتشف بعد تعيينه. 

  323الفصل 

 يمكن تجريح المحكم إذا:

 ؛أعلاه 320كم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أحد الأفعال المبينة في الفصل حصدر في حقه  -1

 مباشرة أو غير مباشرة في النزاع؛انت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية ك -2

 اء؛و مصاهرة تجمع بينه أو زوجه وبين أحد الأطراف إلى درجة أبناء العمومة الأشقأكانت قرابة  -3

أو أحد  عوى جارية أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين أحد الأطراف والمحكم أو زوجهكانت هناك د -4

 الأصول أو الفروع؛

 طراف؛و مدينا لأحد الأكان المحكم دائنا أ -5

 بق أن خاصم أو مثل غيره أو حضر كشاهد في النزاع؛س -6

 صرف بوصفه الممثل الشرعي لأحد الأطراف؛ت -7

أو أصوله  لاقة تبعية بين المحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد الأطراف أو زوجهكانت توجد ع -8

 أو فروعه؛ 

 وبين أحد الأطراف.أو عداوة بادية بينه  كانت صداقة -9

يقدم طلب التجريح كتابة إلى رئيس المحكمة المختصة يتضمن أسباب التجريح، وذلك داخل أجل ثمانية أيام 

من تاريخ علم طالب التجريح بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للتجريح، فإذا لم ينسحب المحكم 

المحكمة في الطلب داخل أجل عشرة أيام بقرار  موضوع التجريح من تلقاء نفسه بعد تجريحه، فصل رئيس
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غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. ولا يقبل طلب التجريح ممن سبق له أن قدم طلب تجريح 

المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته. وإذا حكم بتجريح محكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها 

 الحكم. كأنها لم تكن بما في ذلك 

  324الفصل 

. وتنتهي بالعزل أعلاه 320لا يجوز عزل محكم ما إلا بموافقة جميع الأطراف مع مراعاة مقتضيات الفصل 

 المذكور مهمة المحكم بمجرد إعلامه بالأمر.

  325الفصل 

 قواعد المطبقةعندما تنتهي مهمة محكم لأي سبب من الأسباب يجب أن يعين محكم لتعويضه وفقا لنفس ال

 على تعيين المحكم الذي تم تعويضه.

أخير غير مبرر لإجراءات إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى ت

إنهاء مهمته بناء التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الأطراف على عزله، يجوز لرئيس المحكمة المختصة الأمر ب

 ر غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.على طلب أي من الطرفين بقرا

  326الفصل 

 يلزم المحكمون بكتمان السر المهني طبقا لما هو منصوص عليه في القانوني الجنائي. 

  327الفصل  

م، وجب على هذه عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عملا باتفاق تحكيم، على نظر إحدى المحاك

إلى حين استنفاد  مدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع أن تصرح بعدم القبولالأخيرة إذا دفع ال

 مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم.

لمدعى عليه أن اإذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب كذلك على المحكمة بطلب من 

 اضحا.تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم و

في كلتا الحالتين أن  يتعين على المدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع، ولا يجوز للمحكمة

 تصرح تلقائيا بعدم القبول.

م من ذلك، يمكن، بالرغ عندما ترفع أمام المحكمة الدعوى المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه،

 كمة في ذلك.تابعتها، ويمكن إصدار حكم تحكيمي في انتظار أن تبت المحمباشرة مسطرة التحكيم أو م

  327 -1الفصل 

ء في إجراءات التحكيم لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البد

هذا القانون.  أو أثناء سيرها لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها في

 ويجوز التراجع عن تلك الإجراءات بالطريقة ذاتها.

 الجزء الفرعي الثاني: الهيئة التحكيمية

 تشكيل الهيئة التحكيمية

  327-2الفصل 

اءات تعيينهم تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين، تكون للأطراف حرية تحديد إجر

 المختارة. وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة وعددهم إما في الاتفاق التحكيمي

 فإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.
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 إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا.

  327-3الفصل 

لقانونية لممارسة هذه ار فيهم الشروط إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتواف

ما باتفاق الأطراف إالمهمة أو لأي سبب آخر يحول دون تشكيل الهيئة التحكيمية، فإن تعيين المحكمين يتم 

 بعده. 327-4وإما وفقا للفصل 

  327-4الفصل 

م اختياره إما م يتإذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية بمحك

لاتفاق وإما من لدن اطبقا لما اتفق عليه الأطراف وإما من لدن المحكمين المعينين في حالة عدم حصول هذا 

 رين.رئيس المحكمة بناء على أمر غير قابل للطعن، إن لم يحصل اتفاق بين المحكمين المذكو

فس ما هو مقرر نالتحكيمية وعددهم في حالة تحكيم مؤسساتي، يطبق على مسطرة تعيين المحكمين بالهيئة 

 من لدن المؤسسة التحكيمية المختارة.

  327-5الفصل 

فق الأطراف على ذلك، تتبع إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ اختيار المحكمين أو لم يت

 الإجراءات التالية:

بناء على طلب  المحكمة المختصة تعيين المحكم ذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد يتولى رئيسإ -1

 أحد الطرفين.

ان على ئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعينإذا كانت هي -2 

ه طلبا بذلك من الطرف يوما التالية لتسلم 15تعيين المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال 

لتالية لتاريخ تعيين يوما ا 15و إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الآخر أ

سة هيئة التحكيم آخرهما، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين، وتكون رئا

 للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه رئيس المحكمة.

انت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من أعلاه من هذه المادة إذا ك 2الإجراءات المذكورة في الفقرة  تتبع -3

 ثلاثة محكمين.

انون وتلك ي رئيس المحكمة المختصة في المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القيجب أن يراع -4

بلا للطعن فيه بأي ولا يكون هذا القرار قا التي اتفق عليها الطرفان ويصدر قراره بعد استدعاء الأطراف

 طريق من طرق الطعن.

و صعوبة في تطبق نفس المقتضيات كلما اعترض تشكيل الهيئة التحكيمية صعوبة بسبب أحد الأطراف أ 

 تطبيق إجراءات التعيين.

  327-6الفصل 

 لمهمة المعهود إليهم بها.معينون الا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون ال

رة شكوك حول ويجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبوله عن أي ظروف من شأنها إثا

 حياده واستقلاله.

 في القيام بالمهمة. يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير عقد ينص على الشروع

فع تعويضات أن ديستمر في القيام بمهمته إلى نهايتها. ولا يجوز له، تحت طائلة  يجب على كل محكم أن

 يه. يتخلى عنها دون سبب مشروع بعد قبولها، وذلك بعد إرساله إشعارا يذكر فيه أسباب تخل
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  327-7الفصل 

هذه الحالة، ك. وفي يتعين على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف بذل

 لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقة الأطراف.

  327-8الفصل 

ي هذا الطلب، ما إذا قدم طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين، وجب وقف مسطرة التحكيم إلى أن يتم البت ف

 عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخلي عن مهمته.

مر بأمر غير قابل حكمين إلى رئيس المحكمة الذي يبت في الأترفع الصعوبات الناتجة عن تجريح أو عزل الم

 للطعن في إطار مسطرة حضورية.

 الإجراءات والطلبات العارضة

  327-9الفصل 

لأطراف، في صحة أو اعلى الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت، إما تلقائيا أو بطلب من أحد 

لنظر في االتحكيم وذلك بأمر غير قابل للطعن وفق نفس شروط حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق 

 الموضوع وفي نفس الوقت.

ى محكمة الاستئناف يمكن للهيئة التحكيمية، قبل اتخاذ أي قرار في الموضوع أن تطلب من الوكيل العام لد

بالنظر إلى مقتضيات يدة ذات الاختصاص المكاني بالنظر إلى مكان التحكيم موافاتها بالمعلومات التي تراها مف

ا التالية لرفع ( يوم15أعلاه، ويجب على الوكيل العام أن يوافيها بذلك داخل الخمسة عشر) 308الفصل 

 الطلب إليه وإلا نظرت في الملف على حالته.

  327-10الفصل 

دون أن  ذا القانونهتضبط الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكام 

 ي اتفاق التحكيم.فتكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك 

يوجد اتفاق عينت هيئة  ولطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة المغربية أو خارجها، فإذا لم

ل ذلك دون أن تجتمع محل إقامة الأطراف. ولا يحوالتحكيم مكانا ملائما للتحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى و

أو الشهود أو الخبراء  هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع

 و غير ذلك.أأو الإطلاع على المستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها 

عواه ودفوعاته لى قدم المساواة وتهيئ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض ديعامل أطراف التحكيم ع

 وممارسة حقه في الدفاع.

 طراف على غير ذلك. تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ما لم تتفق الأ

 327-11الفصل 

 راء أو بأي إجراء آخر.اع إلى الشهود أو بتعيين خبتقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق بالاستم 

 بها. إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات، جاز للهيئة التحكيمية أن تطلب منه الإدلاء

 يجوز للهيئة كذلك الاستماع إلى كل شخص إذا رأت في ذلك فائدة.

  327-12الفصل 

 القانونية. يكون الاستماع أمام الهيئة التحكيمية بعد أداء اليمين

 يجوز للأطراف أن يعينوا أي شخص من اختيارهم يمثلهم أو يؤازرهم.
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  327-13الفصل 

م لغة أو لغات أخرى يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو تحدد هيئة التحكي

فعات الشفهية وكذا على والمرا ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة والوثائق

 م على غير ذلك.كل قرار تتخذه الهيئة أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكي

ترجمتها إلى اللغة أو  ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى

 ها.الة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضاللغات المستعملة في التحكيم، وفي ح

 327-14الفصل 

لتحكيم للمدعى عليه ايجب على المدعي أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة 

ى عليه وعنوانه وإلى كل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدع

لطرفين ذكره في الوقائع الدعوى وتحديد المسائل موضوع النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق  وشرح

 هذه المذكرة ويرفقها بكل الوثائق وأدلة الإثبات التي يريد استعمالها.

يئة التحكيم للمدعي هيجب على المدعى عليه أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه 

هذه  وله أن يضمن لكل واحد من المحكمين مذكرة جوابية مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء بمذكرة الدعوى،و

لمقاصة ويرفقها المذكرة طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع با

 بكل الوثائق التي يريد استعمالها للإثبات أو النفي.

تندون إليها كلما ارتأت م أن تطالب الأطراف بتقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يسيمكن لهيئات التحكي 

 ذلك.

خرى إلى الطرف أترسل صور كل ما يقدمه أحد الطرفين لهيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق  

جلا لتقديم ما لديهم من أهم الآخر، وكذلك كل ما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبراء وغيرها من الأدلة مع منح

 ردود وملاحظات.

التحكيم ما لم تقرر  يمكن لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات 

 هيئة التحكيم عدم قبول ذلك، منعا من إعادة الفصل في النزاع.

ض حججه شرح موضوع الدعوى وعرتعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين كل من الطرفين من  

 ير ذلك.غوأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على 

ها قبل التاريخ الذي يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقد 

 تعينه لذلك بوقت كاف لا يقل عن خمسة أيام.

 ين.ون وقائع كل جلسات تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم نسخة منه إلى كل من الطرفتد 

ه أن تقرر هيئة يترتب على عدم تقديم المدعي دون عذر مقبول مذكرة فتح الدعوى داخل الأجل المحدد ل 

 التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. 

يم في إجراءات التحكيم ليه مذكرته الجوابية داخل الأجل المحدد له تستمر هيئة التحكإذا لم يقدم المدعى ع 

 دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي.

ز لهيئة التحكيم إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات أو تقديم ما طلب منه من مستندات يجو 

 ديها.لالاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى الأدلة المتوفرة 

  327-15الفصل 

طراف كل تدبير مؤقت أو بطلب من أحد الأيجوز للهيئة التحكيمية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، أن تتخذ 

 تحفظي تراه لازما في حدود مهمتها.
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ء إلى رئيس المحكمة إذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه، يجوز للطرف الذي صدر الأمر لصالحه الالتجا

 المختصة بقصد استصدار أمر بالتنفيذ. 

  327-16الفصل 

يات وفي تحرير جميع وا بالمشاركة جميعا في كل الأشغال والعمليجب على المحكمين في حالة تعددهم أن يقوم

 المحاضر إلا إذا أذن لهم الأطراف في انتداب أحدهم للقيام بعمل معين.

طلب ما لم يعارض يؤهل المحكم الرئيس بقوة القانون للبت في القضايا المسطرية المعروضة فور تقديم ال

 الأطراف أو المحكمون الآخرون في ذلك.

 327-17فصل ال

لزور في ورقة أو إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم أو تم الطعن با

نظر موضوع النزاع  سند قدم لها، واتخذت إجراءات جنائية بشأن تزويره يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في

ي موضوع النزاع وإلا فالزور ليس لازما للفصل  إذا ارتأت أن الفصل في المسألة أو في التزوير أو في ادعاء

المحدد لإنهاء  أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في الموضوع، ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد

 حكم التحكيم.

  327-18الفصل 

 تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان.

ت هيئة التحكيم القواعد طرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقإذا لم يتفق ال

ل أن تراعي شروط الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع، وعليها في جميع الأحوا

لتعامل بين الطرفين، يه االعقد موضوع النزاع وتأخذ بعين الاعتبار الأعراف التجارية والعادات وما جرى عل

لهيئة في هذه وإذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم صفة وسطاء بالتراضي، تفصل ا

 الحالة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بالقانون. 

  327-19الفصل 

 .اف خلالها على حل النزاع ودياتنهي الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم إذا اتفق الأطر

ي يصدر باتفاق بناء على طلب من الأطراف، تثبت الهيئة التحكيمية انتهاء المسطرة بواسطة حكم تحكيم

 النزاع. الأطراف. ويكون لهذا الحكم نفس الأثر المترتب على أي حكم تحكيمي آخر صادر في جوهر

صبحت، لأي سبب من ن لها أن متابعة مسطرة التحكيم أتأمر الهيئة التحكيمية بإنهاء المسطرة عندما يتبي

 الأسباب، غير مجدية أو غير ممكنة.

  327-20الفصل 

ة المحكمين تنتهي بعد إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهم

 مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته.

ن رئيس المحكمة بناء على الأجل الاتفاقي أو القانوني بنفس المدة إما باتفاق الأطراف وإما من لد يمكن تمديد

 طلب من أحد الأطراف أو من الهيئة التحكيمية.

في التحكيم أن يطلب من إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة أعلاه جاز لأي من طر

عد ذلك رفع دعواه بأن يصدر أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم فيكون لأي من الطرفين رئيس المحكمة المختصة 

 إلى المحكمة المختصة أصلا للنظر في النزاع.

 327-21الفصل 
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للمداولة  تاريخ حجزها تحدد الهيئة التحكيمية بعد انتهائها من إجراءات التحقيق واعتبارها القضية جاهزة، 

 الحكم.وكذا التاريخ المقرر لصدور 

اء أية ملاحظة جديدة ولا لا يجوز، بعد هذا التاريخ، تقديم أي طلب جديد أو إثارة أي دفع جديد. ولا يجوز إبد

 الإدلاء بأية وثيقة جديدة ما لم يكن ذلك بطلب من الهيئة التحكيمية.

 الجزء الفرعي الثالث: الحكم التحكيمي

  327-22الفصل 

المحكمين التصويت  وات بعد مداولة الهيئة التحكيمية. ويجب على جميعيصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأص

 . 327-16لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 

 تكون مداولات المحكمين سرية.

 327-23الفصل 

جزا للوقائع يتضمن عرضا مويصدر الحكم التحكيمي كتابة ويجب أن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم وأن 

ها بمقتضى الحكم وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم على التوالي والمستندات وبيان النقط التي تم الفصل في

 التحكيمي وكذا منطوقا لما قضي به.

التحكيم، أو كان  يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا ما لم يتم اتفاق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق

 لواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم.القانون ا

 أن يكون دائما معللا.  أما الحكم المتعلق بنزاع يكون أحد الأشخاص الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، فيجب

  327-24الفصل 

 يجب أن يتضمن الحكم التحكيمي بيان ما يلي: 

 وصفاتهم وعناوينهم؛سماء المحكمين الذين أصدروه وجنسياتهم أ -1

 تاريخ صدوره؛ -2

 مكان إصداره؛ -3

وإن  ائلية والشخصية للأطراف أو عنوانهم التجاري وكذا موطنهم أو مقرهم الاجتماعي.الأسماء الع -4

 اقتضى الحال، أسماء المحامين أو أي شخص مثل الأطراف أو آزرهم.

ين الأطراف. وإذا لم بت التحكيم وكيفية توزيعها يتعين أن يتضمن حكم التحكيم تحديد أتعاب المحكمين ونفقا

ستقل من هيئة التحكيم ميتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار 

ي هذا الموضوع فويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يكون قراره 

 ي طعن. نهائيا غير قابل لأ

  327-25الفصل 

 يوقع الحكم التحكيمي كل محكم من المحكمين. 

ك في الحكم التحكيمي وفي حالة تعدد المحكمين وإذا رفضت الأقلية التوقيع، يشير المحكمون الآخرون إلى ذل

 .حكم من المحكمينمع تثبيت أسباب عدم التوقيع، ويكون للحكم نفس الأثر كما لو كان موقعا من لدن كل م

  327-26الفصل 

 صل فيه.يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الف
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كون أحد الأشخاص غير أن الحكم التحكيمي لا يكتسب حجية الشيء المقضي به، عندما يتعلق الأمر بنزاع ي

ذ. وفي هذه الحالة، يطلب بتخويل صيغة التنفيالمعنويين الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، إلا بناء على أمر 

أعلاه حسب  310ل تخويل صيغة التنفيذ من قبل الطرف الأكثر استعجالا أمام القاضي المختص تطبيقا للفص

 وما يليه.  327-32لآثار المشار إليها في الفصل بعده وبا 327-31المسطرة المنصوص عليها في الفصل 

 الب في شأنها بصيغة التنفيذ.يذ المعجل للأحكام على الأحكام التحكيمية التي لا يطتطبق القواعد المتعلقة بالتنف

 327-27الفصل 

 اريخ صدوره.تتسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين نسخة من حكم التحكيم خلال أجل سبعة أيام من 

 ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم. 

 327-28 الفصل

 ينهي الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه. 

 غير أن للهيئة التحكيمية:

مادي أو خطإ في  ائيا، داخل أجل الثلاثين يوما التالية للنطق بالحكم التحكيمي، بإصلاح كل خطإأن تقوم تلق -1

 ؛ الحساب أو الكتابة أو أي خطإ من نفس القبيل وارد في الحكم

اف ودون فتح أي ل أجل الثلاثين يوما التالية لتبليغ الحكم التحكيمي، بناء على طلب أحد الأطرأن تقوم داخ -2

 نقاش جديد، بما يلي: 

 م؛إ مادي أو خطإ في الحساب أو الكتابة أو أي خطإ من نفس القبيل وارد في الحكتصحيح كل خط -أ

 ؛تأويل جزء معين من الحكم -ب

 لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. كميلي بشأن طلب وقع إغفال البت فيه ماإصدار حكم ت -ج

 إن اقتضى الحال ذلك. يبلغ المقال إلى الطرف الآخر الذي يحدد له أجل خمسة عشر يوما للإدلاء باستنتاجاته

تعلق الأمر بتصحيح أو تأويل  تصدر الهيئة التحكيمية حكمها خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم المقال إليها إذا

 حكم وخلال أجل ستين يوما إذا تعلق الأمر بحكم تكميلي. 

  327-29الفصل 

و التأويل تخول حيح أعندما يتعذر على الهيئة التحكيمية الاجتماع من جديد، فإن صلاحية البت في طلب التص

اخل أجل ثلاثين يوما دلرئيس المحكمة الصادر الحكم التحكيمي في دائرتها والذي يجب عليه أن يبت في الأمر 

 بأمر غير قابل للطعن.

  327-30الفصل 

ليغ الحكم التصحيحي يوقف طلب التصحيح أو التأويل تنفيذ الحكم التحكيمي وآجال تقديم الطعون إلى حين تب

 ي.أو التأويل

. وتطبق عليه يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمي الأصلي

 أعلاه. 327-23مقضيات الفصل 

 327-31الفصل 

المحكمة الصادر الحكم  لا ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بمقتضى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس

 في دائرتها.
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عربية لدى كتابة ضبط الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتها إلى اللغة اليودع أصل  

 لتالية لتاريخ صدوره.االمحكمة من لدن أحد المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالا داخل أجل سبعة أيام كاملة 

ستئناف وفقا ط محكمة الاإذا تعلق التحكيم باستئناف حكم، وجب إيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة ضب

 لمقتضيات الفقرة السابقة.

 ويصدر الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية عن الرئيس الأول لهذه المحكمة.

  327-32الفصل 

 توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي.

 الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن.

من بقوة القانون، في حدود النزاع بعده يتض 327-36ي الفصل غير أن الطعن بالبطلان المنصوص عليه ف

يا ليد رئيس المحكمة المعروض على محكمة الاستئناف، طعنا في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية أو رفعا فور

 فيما إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد.

  327-33الفصل 

 يجب أن يكون الأمر الذي يرفض الصيغة التنفيذية معللا. 

 وتنظر محكمة يوما من تاريخ تبليغه. 15كون قابلا للطعن بالاستئناف وفق القواعد العادية داخل وي

تمسك بها ضد الحكم الاستئناف، في هذه الحالة بناء على طلب الأطراف، في الأسباب التي كان بإمكانهم ال

 التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان.

 بقا لمسطرة الاستعجال.تبت محكمة الاستئناف في هذا الاستئناف ط

  327-34الفصل 

 بعده. 327-36و 327-35لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة مقتضيات الفصلين  

مقررة في الفصل عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط ال يمكن أن يكون الحكم الصادر

 تحكيم.القضية في حالة عدم وجود اتفاق البعده وذلك أمام المحكمة التي كانت ستنظر في  402

  327-35الفصل 

ن يتعرضوا عليها تعرض لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية ويمكنهم أ

م المحكمة التي أعلاه أما 305إلى  303الغير الخارج عن الخصومة طبقا للشروط المقررة في الفصول من 

 في النزاع لو لم يبرم اتفاق تحكيم.كانت ستنظر 

  327-36الفصل 

عادية أمام محكمة رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد ال 

 الاستئناف التي صدرت في دائرتها.

يوما  15داخل أجل  قدمويكون تقديم هذا الطعن مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي. ولا يتم قبوله إذا لم ي

 من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية.

 لا يكون الطعن بالبطلان ممكنا إلا في الحالات الآتية:

در الحكم بعد صكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا، أو إذا إذا صدر الح -1

 انتهاء أجل التحكيم؛
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 المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة لاتفاق الطرفين؛ الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم إذا تم تشكيل -2

التحكيم أو  يئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها، أو بتت في مسائل لا يشملهاإذا بتت اله -3

عة للتحكيم عن ل الخاضتجاوزت حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائ

 رة وحدها؛أجزائه الخاصة بالمسائل الغير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخي

أسماء المحكمين وتاريخ  فيما يخص 327-24( و2)الفقرة  327-23م مقتضيات الفصلين إذا لم تحتر -4

 ؛327-25الحكم التحكيمي والفصل 

 لتحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أوفي اإذا تعذر على أي من طر -5

 بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع؛

 ذا صدر الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام؛إ -6

تطبيق القانون  يقها أو استبعادي حالة عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبف -7

 الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

حكيم إذا تضمن ما تحكم محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن بالبطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم الت

 جوز التحكيم فيها. ي لا ييخالف النظام العام في المملكة المغربية أو إذا وجدت موضوع النزاع من المسائل الت

 تبت محكمة الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال.

 يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي.

 كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي.

  327-37الفصل 

سندة إلى الهيئة المهمة الم إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي تبت في جوهر النزاع في إطار 

 التحكيمية ما لم يصدر حكم بالإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه.

 327-38الفصل 

يمي ويكون قرارها إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحك

 نهائيا.

 قواعد العادية.كيم قابلة للطعن بالنقض طبقا للتكون قرارات محكمة الاستئناف الصادرة في مادة التح

 الفرع الثاني: التحكيم الدولي

 327-39الفصل 

لدولية المصادق عليها تطبق مقتضيات هذا الفرع على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات ا 

 من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.

 327-40الفصل 

الذي يكون لأحد أطرافه ر دوليا، حسب مدلول هذا الفرع، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية ويعتب 

 على الأقل موطن أو مقر بالخارج.

 يعتبر التحكيم دوليا إذا:

 ان لأطراف اتفاق التحكيم وقت إبرام هذا الإتفاق مؤسسات بدول مختلفة؛ك -1
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 واقعا خارج الدولة الموجودة بها مؤسسات الأطراف: حد الأمكنة التالي بيانهاأو كان أ -2

 لإتفاق؛أ( مكان التحكيم عندما يكون منصوصا عليه في اتفاق التحكيم أو معينا بمقتضى هذا ا 

ة أو المكان الذي تربطه ب( كل مكان يجب أن ينفذ فيه جزء مهم من الالتزامات المترتبة على العلاقة التجاري 

 ة وثيقة؛أكثر بموضوع النزاع صل

 راف متفقين صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يهم أكثر من بلد واحد.أو كان الأط -3

 من هذا الفصل، يطبق ما يلي: 2لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة 

لتي تربطها صلة اأ( إذا كان لأحد الأطراف أكثر من مؤسسة، فإن المؤسسة الواجب اعتمادها هي المؤسسة 

 التحكيم أكثر من غيرها؛وثيقة باتفاق 

 ب( إذا لم تكن لأحد الأطراف أية مؤسسة قام مقامها محل سكناه الاعتيادية.

  327-41الفصل 

لمحكمين أو ينص على يمكن بصفة مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم أن يعين اتفاق التحكيم المحكم أو ا

 إجراءات تعيينهم وكذا إجراءات تعويضهم.

 على شرط مخالف: صعوبة تشكيل الهيئة التحكيمية، يجوز للطرف الأكثر استعجالا، ما لم ينصإذا اعترضت 

حكيمي إذا كان مر إلى رئيس المحكمة الذي سيتولى فيما بعد تخويل الصيغة التنفيذية للحكم التأن يرفع الأ -1

 التحكيم جاريا بالمملكة؛

تفق الأطراف على اط إذا كان التحكيم جاريا بالخارج وان يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة التجارية بالربأ -2

 تطبيق قانون المسطرة المدنية المغربي.

  327-42الفصل 

ب اتباعها خلال سير يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد، مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، المسطرة الواج

 التحكيم.

 المحدد فيه.كما لاتفاق التحكيم إخضاع التحكيم لقانون المسطرة 

حديد القاعدة المسطرية إذا لم يرد نص بشأن ذلك في اتفاق التحكيم، قامت الهيئة التحكيمية، عند الحاجة، بت

 الواجب اتباعها إما مباشرة وإما بالرجوع إلى قانون أو نظام تحكيم معين.

  327-43الفصل 

عيين الثاني والثالث ضيات الجزئين الفرإذا كان التحكيم خاضعا لقانون المسطرة المدنية المغربي، فإن مقت

 327-41لفصلين ابالفرع الأول من هذا الباب لا تطبق إلا عند غياب أي اتفاق خاص مع مراعاة مقتضيات 

 أعلاه. 327-42و

  327-44الفصل 

وهر كيمية تطبيقها على جتحدد في اتفاق التحكيم، بكل حرية، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التح 

ل في النزاع طبقا النزاع. وفي حالة عدم اختيار الأطراف للقواعد المذكورة، فإن الهيئة التحكيمية تفص

 للقواعد التي تراها ملائمة.

ين الأطراف والأعراف في جميع الأحوال، تأخذ الهيئة التحكيمية بعين الاعتبار مقتضيات العقد الذي يربط ب

 ة.والعادات السائدة في ميدان التجار
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  327-45الفصل 

 ذه المهمة إليها.هلا تفصل الهيئة التحكيمية بصفتها وسيطا بالتراضي إلا إذا اتفق الأطراف على إسناد 

  327-46الفصل 

كن هذا الاعتراف مخالفا ييعترف بالأحكام التحكيمية الدولية في المملكة إذا أثبت وجودها من يتمسك بها، ولم 

 لي.للنظام العام الوطني أو الدو

محكمة التجارية التي يخول الاعتراف والصيغة التنفيذية لهذه الأحكام في المغرب وفق نفس الشروط لرئيس ال

 لتحكيم بالخارج.صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر ا

  327-47الفصل 

لوثيقتين تتوفر فيها اباتفاق التحكيم أو نسخ من هاتين  يثبت وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله مرفقا 

 شروط الصحة المطلوبة.

هما مشهودا بصحتها من إذا كانت الوثيقتان المذكورتان غير محررتين باللغة العربية، وجب الإدلاء بترجمة ل

 لدن مترجم مقبول لدى المحاكم.

  327-48الفصل 

ابلا للطعن قتحكيمي أو يرفض تخويل الصيغة التنفيذية يكون الأمر الذي يرفض الاعتراف بالحكم ال 

 بالاستئناف.

  327-49الفصل 

 لا في الحالات الآتية:إلا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية  

 جل التحكيم؛أانتهاء ذا بتت الهيئة التحكيمية دون اتفاق تحكيم أو استنادا إلى اتفاق باطل أو بعد إ -1

 ية؛إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانون  -2

 ذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها؛إ -3

 فاع؛إذا لم تحترم حقوق الد -4

 ذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي أو الوطني.إ -5

 327-50الفصل 

ام محكمة الاستئناف ذات أعلاه أم 327-49و 327-48يرفع الطعن بالاستئناف المشار إليه في الفصلين  

يوما من تاريخ  15الاختصاص المكاني بالنظر إلى مقر المحكمة التابع لها رئيس المحكمة وذلك داخل أجل 

 تبليغ الأمر.

 تبت محكمة الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال.

 327-51الفصل 

ن في الحالات المنصوص يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة في مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن بالبطلا 

 أعلاه. 327-49عليها في الفصل 



 

917 
 

                                                           

أن الطعن بالبطلان  الأمر الصادر بتخويل الصيغة التنفيذية لهذا الحكم التحكيمي غير قابل لأي طعن. على

ن رئيس المحكمة عون، في حدود النزاع المعروض على المحكمة، طعنا في الأمر الصادر يتضمن، بقوة القان

 أو رفعا ليد هذا الرئيس.

  327-52الفصل 

ام محكمة الاستئناف التي صدر الحكم أعلاه أم 327-51ترفع دعوى البطلان المشار إليها في الفصل  

بوله، إن لم يقدم داخل ر الحكم التحكيمي. ولا يتم قالتحكيمي في دائرتها ويمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدو

 أجل خمسة عشر يوما على تبليغ الحكم القابل للتنفيذ.

  327-53الفصل 

فيذ الحكم أعلاه تن 327-51و 327-49و 327-48يوقف أجل تقديم الطعون المنصوص عليها في الفصول  

 التحكيمي.

مي مشمولا بالنفاذ التحكيمي ما لم يكن القرار التحكي كما يوقف الطعن الممارس داخل الأجل تنفيذ الحكم

 هر لها ما يبرر ذلك.المعجل، ويمكن في هذه الحالة للجهة التي تبت في الطعن أن تأمر بوقف التنفيذ إذا ظ

 327-54الفصل 

 على الطعن بالبطلان. 327-37لا تطبق مقتضيات الفصل  

 الفرع الثالث: الوساطة الاتفاقية

  327-55الفصل 

ام صلح ينهي يجوز للأطراف، لأجل تجنب أو تسوية نزاع، الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبر 

 النزاع.

 327-56الفصل 

رام صلح لإنهاء اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إب 

 نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد.

رمضان  9صادر في من الظهير الشريف ال 62أن يشمل اتفاق الوساطة، مع التقيد بمقتضيات الفصل لا يجوز 

ق تطبيق الصلح. ( بمثابة قانون الالتزامات والعقود، المسائل المستثناة من نطا1913أغسطس  12) 1331

موجب الفصول من ب ولا يجوز إبرامه إلا مع مراعاة التحفظات أو الشروط أو الحدود المقررة لصحة الصلح

 من نفس الظهير الشريف المذكور. 1104إلى  1099

  327-57الفصل 

 يمكن إبرام اتفاق الوساطة بعد نشوء النزاع ويسمى حينئذ عقد الوساطة.

 يمكن التنصيص عليه في الاتفاق الأصلي ويسمى حينئذ شرط الوساطة.

كمة داخل أقرب الآجال الحالة يرفع إلى علم المحيمكن إبرامه في أثناء مسطرة جارية أمام المحكمة وفي هذه 

 ويترتب عليه وقف المسطرة.

  327-58الفصل 

 مام المحكمة.يجب أن يبرم دوما اتفاق الوساطة كتابة، إما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضر يحرر أ 
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ادلة أو اتصال تبميعتبر اتفاق الوساطة مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل 

ذكرات الطلب أو مبالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال تثبت وجوده أو حتى بتبادل 

 في ذلك. الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق الوساطة دون أن ينازعه الطرف الآخر

ون العقد المذكور قد ق وساطة على أن يكتعتبر الإحالة في عقد ما إلى وثيقة تتضمن شرط وساطة بمثابة اتفا

 د.أبرم كتابة وأن يكون من شأن الإحالة أن تجعل من الشرط جزءا لا التباس فيه من العق

  327-59الفصل 

 ط.عقد الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع ناشئ بعرض هذا النزاع على وسي 

 وعة أمام المحكمة.يمكن إبرام العقد المذكور ولو أثناء دعوى مرف

 327-60الفصل 

 يجب أن يتضمن عقد الوساطة تحت طائلة البطلان: 

 تحديد موضوع النزاع؛ -1

 عيين الوسيط أو التنصيص على طريقة تعيينه.ت -2

سيط آخر وإلا اعتبر وإذا رفض الوسيط المعين القيام بالمهمة المسندة إليه جاز للأطراف الاتفاق على اسم 

 العقد لاغيا.

  327-61لفصل ا

ت التي قد تنشأ عن شرط الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على الوساطة النزاعا

 العقد المذكور.

 327-62الفصل 

ة تحيل إليه. ويجب، يجب تحت طائلة البطلان، أن يحرر شرط الوساطة كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيق 

يص على طريقة يتضمن شرط الوساطة إما تعيين الوسيط أو الوسطاء وإما التنصتحت طائلة البطلان، أن 

 تعيينهم.

 327-63الفصل 

يرفع الشرط إلى يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة أن يخبر الطرف الآخر بذلك في الحال و 

 الوسيط المعين.

  327-64الفصل 

فقا لمقتضيات هذا أبرم الأطراف في شأنها اتفاق وساطة ويجب على المحكمة المحال إليها نزاع في مسألة 

 .الفرع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة

ول ما لم يكن اتفاق إذا كان الوسيط لم يعرض عليه النزاع بعد، وجب على المحكمة أيضا أن تصرح بعدم القب

 الوساطة باطلا بطلانا واضحا.

 لا يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول. 

لأقصى الذي يجب أن تبدأ في الحالة الثانية، يجوز لها أن تحدد بطلب من الطرف الذي رفع الأمر إليها الأجل ا

 فيه الوساطة تحت طائلة بطلان الاتفاق.

  327-65الفصل 



 

919 
 

                                                           

ريخ الذي قبل فيه ر دون أن تتجاوز أجل ثلاثة أشهر من التايحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأم

معتمدة لإبرام اتفاق الوسيط مهمته. غير أن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق نفس الشروط ال

 الوساطة.

  327-66الفصل 

ة العقوبات ئليلزم الوسيط بوجوب كتمان السر المهني بالنسبة إلى الأغيار وفق المقتضيات وتحت طا 

ملاحظات الوسيط  المنصوص عليها في القانون الجنائي المتعلقة بكتمان السر المهني. ولا يجوز أن تثار

جوز استعمالها في يوالتصاريح التي يتلقاها أمام القاضي المعروض عليه النزاع إلا باتفاق الأطراف ولا 

 دعوى أخرى.

  327-67الفصل 

 شخص معنوي. يعهد بالوساطة إلى شخص طبيعي أو

ضمونة الوصول مع ميجب على الوسيط، فور قبوله المهمة المسندة إليه، أن يخبر بذلك الأطراف في رسالة  

 إشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي.

عليه في الفصل  لا يجوز للوسيط أن يتخلى عن مهمته إلا باتفاق الأطراف أو إذا انصرم الأجل المنصوص

ام صلح أو بأمر من القاضي في الحالات المنصوص عليها في يستطيع الأطراف إبرأعلاه دون أن  65-327

 أعلاه. 327-64الفصل 

  327-68الفصل 

اد حل للنزاع القائم يجوز للوسيط أن يستمع إلى الأطراف وأن يقارن بين وجهات نظرهم لأجل تمكينهم من إيج

 بينهم.

 لون ذلك.الوساطة الاستماع إلى الأغيار الذين يقبيجوز له بعد موافقة الأطراف ولما تستلزمه 

 ح النزاع.يجوز له بعد موافقة الأطراف القيام أو العمل على القيام بكل خبرة من شأنها أن توض

 قام بها. يقترح الوسيط، عند انتهاء مهمته، على الأطراف مشروع صلح أو بيانا عن الأعمال التي

يه الأطراف على ع النزاع وكيفية حله وما توصل إليه وما اتفق علويحرر ذلك في وثيقة صلح تتضمن وقائ

 الشكل الذي يضع حدا للنزاع القائم بينهم.

 يوقع الوسيط مع الأطراف وثيقة الصلح الذي توصل إليه.

لح التي تحمل وفي حالة عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب فإن الوسيط يسلم وثيقة عدم وقوع الص 

 .توقيعه للأطراف

اب الثاني من يخضع الصلح الذي توصل إليه الأطراف لأجل صحته وآثاره لمقتضيات القسم التاسع بالكت

العقود مع ( بمثابة قانون الالتزامات و1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الظهير الشريف الصادر في 

 بعده. 327-69مراعاة مقتضيات الفصل 

 327-69الفصل 

 الشيء المقضي به، ويمكن أن يذيل بالصيغة التنفيذية. يكتسي الصلح بين الأطراف قوة 

طاء الصيغة لهذه الغاية، فإن رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع النزاع هو المختص بإع

 التنفيذية. 

 الفرع الرابع: أحكام متفرقة
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 جتهادات محكمة النقضا

 8574الرقم الترتيبي 

 رفة المدنية الغ

  6/7/2005المؤرخ في :  1992القرار عدد 

) محكمة النقض ( في الملف المدني عدد:  الصادر عن المجلس الأعلى

/).....(1/3/2004  

 لتزامات المكتريا –لاختصاص المكاني ا –الدعاوي المختلطة 

                                                           

  327-70الفصل 

 لا تتنافى مقتضيات هذا الباب مع النصوص التي تضع إجراءات 

 اصة لتسوية بعض النزاعاتتحكيم خ

- 
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 الدعاوى العقارية تقام بموقع العقار 

ن أو واحد بحق شخصي أو عيني تقام أمام موطالدعاوي المختلطة المتعلقة في أن 

ون المسطرة من قان 28إقامة المدعى عليه أو أمام موقع العقار المتنازع فيه. الفصل 

 . المدنية

ا في المكتري مسؤول عن الأضرار التي تلحق بالعين المكتراة ويفترض أنه تسلمه

  .حالة حسنة

1992/ 2005 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8077الرقم الترتيبي 

 التجارية

 391/2001الملف التجاري عدد :  19/03/2003المؤرخ في : 339القـرار عـدد 

 –العقود المختلطة  –لتاجر ا –عادة النظر في آن واحد )نعم( إ -الطعن بالنقض 

 التاجر له الخيار )نعم(  –اختصاص المحكمة التجارية أم المحكمة الابتدائية 

د نفس لا يوجد ما يمنع قانونا من ممارسة الطعن بالنقض والطعن بإعادة النظر ض

 القرار.

 339/ 2003 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

رة لحيازة من قانون الجنسية المغربية إذا كان قد جعل الحالة الظاه 31الفصل  إن "

ها الوسيلة جعل منالجنسية المغربية وسيلة الإثبات الرئيسية لهذه الحيازة فانه لم ي

لرغم من عدم الوحيدة لهذا الإثبات و بالتالي لا يمنع من ثبوت حيازة هذه الجنسية با

  ." توفر الحالة الظاهرة لهذه الحيازة
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، صادر 13/04/1983بتاريخ  705رقم  النقض( )محكمةقرار المجلس الأعلى  

 89777في ملف مدني 

  . 2000، دجنبر 32ي، ع مجلة قضاء المجلس الأعلى، الإصدار الرقم 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 زواج الأجانب

دة أو زواج الأجانب هو ذلك الذي يتم بين شخصين يحملان جنسية دولة أجنبية واح

أجنبيتين مختلفتين عن بعضهما والذي يخضع للقواعد الموضوعية  جنسيتين

 1913غشت  12والحادي عشر من ظهير  والشكلية المستمدة من الفصل الثامن

من حيث  ليهع، وتسري  - لأجانب بالمغربالمتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين وا

طني لكل الإنشاء أو السريان أو الآثار، أو من حيث انقضائه مقتضيات القانون الو

  .من الزوجين

 الزواج المختلط

 الزواج المختلط وهو الذي يبرم بين شخصين أحدهما يحمل الجنسية المغربية

ستيفاء احترام العنصر الديني وادولة أجنبية، ويشترط لصحته  والآخر يحمل جنسية

دنية أو إبرامه أمام ضابط الحالة الم كل الشروط المتطلبة بمقتضى المدونة ويمكن

بالإرث  علقتأمام عدلين وهو يرتب نفس الآثار القانونية المترتبة عن الزواج إلا ما 

  .حال اختلاف الدين، كما قد يطرح أيضا مسألة الحضانة

يدة الأحوال الشخصية، مطبعة النجاح الجد يط في قانونمحمد الكشبور، الوس ‐ 

 .وما بعدها 72،ص.  5الدار البيضاء، ط. 

.............................................................................................

.............................................................................................
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 و النشر مركز ‐ 75 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 310 الى 308 ص القضائي التوثيق

  371القرار عدد 

  2012مارس  22الصادر بتاريخ 

  13571/6/11/2011في الملف الجنحي عدد 

  .لأجنبيا القانون تطبيق ‐ العيش مورد فقد ‐يض ذوي الحقوق تعو ‐حادثة سير 

فإنه يرجع في استحقاق لما كان المصاب المتوفى في حادثة سير من جنسية فرنسية 

ذوي حقوقه التعويض عن فقد مورد عيشهم بسبب وفاته من جراء الحادثة إلى ما 

من ظهير  4المنصوص عليها في المادة  يقرره القانون الفرنسي طبقا لقاعدة الإسناد

التي تحيل صراحة إلى استحقاق هذا التعويض ممن كانت  -211- 1984أكتوبر  2

أحواله الشخصية، والذي بالرجوع إليه وتحديدا  فقا لنظامتجب على المصاب نفقته و

من القانون المدني يتبين أن إلزام الولد بالإنفاق على والديه وباقي  205المادة 

                                                           
211 - 

 930 الصفحة 03/10/1984بتاريخ  3753الجريدة الرسمية عدد 

 ( معتبر بمثابة1984أكتوبر  2) 1405صادر في محرم  1.84.177ظهير شريف رقم 

 قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك

 القسم الثالث

 اللاحقة بذوي المصاب من جراء وفاتهالتعويض عن الأضرار 

لإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله اإذا نتج عن  -المادة الرابعة 

 الشخصية وكذا كل شخص آخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته.

ن ألم مولزوج المصاب المتوفى وأصوله وفروعه من الدرجة الأولى وحدهم الحق في التعويض عما أصابهم 

 التالية:من جراء وفاته، وذلك ضمن الحدود 

في المادة الخامسة  ضعف مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه الزوج: -

 مل استحقت كل منهن ضعف المبلغ المشار إليه( ؛بعده ) إذا تعددت الأرا

 هم.ثلاثة أنصاف المبلغ الأدنى الآنف الذكر لكل واحد من والفروع:الأصول  -

 وترجع مصاريف الجنازة إلى من قام بأدائها.
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أصوله مؤسس على عنصر الاحتياج، وهو ما يتوجب إثباته من طرف هؤلاء 

  .لاستحقاقهم التعويض المذكور

 نقض وإحالة 

 باسم جلالة الملك 

 للقانون  وطبقا

من ظهير  4في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 

من قانون المسطرة  364وانعدام الأساس القانوني وخرق المادة  2/10/1984

من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، ذلك أن الحكم  345الجنائية والمادة 

باعتبار أن والدي الهالك لم يثبتا فقدانهما  ،1984من ظهير  4الابتدائي خرق المادة 

مورد عيشهما بسبب وفاة ابنهما المرحوم دومنيك )ل( في حادثة السير التي أودت 

المادي، إلا أن  بحياته، والتمست الطاعنة إلغاء الحكم الابتدائي ورفض التعويض

بناء تقع على محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي بعلة أن القاعدة هي أن نفقة الأ

الآباء والعكس صحيح، والتعليل الذي أوردته هو تعليل فاسد وقلبا لقاعدة الإثبات 

الذي يوجب  1984من ظهير 4ومسا بالفصل  -212-.ع  ل ق. 399وخرقا للفصل 

على الطرف المتضرر من ذوي حقوق المصاب إثبات ما فقدوه من موارد عيشهم 

يثبتا فقدهما لمورد عيشهما وأن ابنهما تجب بسبب وفاته، إلا أن والدي الهالك لم 

  .عليه نفقتهما مما يعرض القرار للنقض

ن أمن قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب  370و 365بناء على الفصلين 

كانت باطلة  تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا

  .هوأن فساد التعليل يوازي انعدام

                                                           
212 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 سم السابع: إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منهاالق

 الباب الأول: أحكام عامة

 399الفصل 

 إثبات الالتزام على مدعيه.
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إذا نتج عن الإصابة وفاة  2/10/1984من ظهير  4وحيث إنه بمقتضى المادة 

المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية وكذا كل 

  .شخص كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته

طالبين أن الأبناء ممن القانون المدني الفرنسي: " 205وحيث إنه بمقتضى المادة 

  ."بالنفقة على أبيهم وأمهم أو غيرهم من الأصول في حالة احتياج

لا  من القانون المدني الفرنسي 205وحيث إن المقتضيات التي تضمنتها المادة 

بخصوص تطبيق نظام  2/10/1984من ظهير  4تناقض تلك التي تضمنتها المادة 

  .من طرف ذويهالأحوال الشخصية للمصاب وإثبات الإنفاق 

خصية، وحيث إن الهالك فرنسي الجنسية وأهليته المدنية تخضع لقانون أحواله الش

فس قواعد كما أن وضعية والديه المطالبين بالحق المدني الفرنسي الجنسية تحكمها ن

  .القانون المذكور

عويض من القانون المدني الفرنسي تؤسس استحقاق الت 205وحيث لما كانت المادة 

طعون ادي للأبوين على توفر عنصر الاحتياج، فإن المحكمة مصدرة القرار المالم

لك لوالدي الها فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض مادي

عكس أن القاعدة هو أن نفقة الأبناء تجب على الآباء وال دومنيك )ل( بعلة: "

فرنسي لا إلى ما سطره التشريع الصحيح، وأن الدفع بتطبيق قاعدة الإسناد بالرجوع 

وأن  بين ورثة الهالك، عمل له به لكون التعويض ناتج عن شبه جريمة وليس إرثا

ثائق الملف و"، والحال أنه لا يبين من  الاستثناء من القاعدة على مثيره عبر إثباته

رع أنهما أثبتا عدم توفرهما على مورد عيش وأنهما كان يعيشان على نفقة الف

اد التي تحيل خالفت قاعدة الإسن وفى وهما الملزمين قانونا بهذا الإثبات تكون قدالمت

مباشرة على قانون الأحوال الشخصية للهالك وعرضت قرارها للنقض بهذا 

 .الخصوص

 من أجـلـه 

  .قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه

 لمقرر: السيدة فاطمةا –الرئيس: السيدة الشياظمي السعدية 

 .لمحامي العام: السيد عبد العزيز الهلاليا –بوخريس 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 
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حد من مدونة الأسرة تنص على أن الزواج ينعقد بإيجاب من أ 10المادة 

تعلق بتوثيق عقد ، وأن الوثائق اللازمة لإبرامه إنما تالمتعاقدين وقبول من الآخر

ما يعاقب عليه كاذبة إن الزواج، وأن ما قام به الزوج من تدليس بإدلائه بتصريحات

ي المطالبة فجنائيا، وللزوجة الثانية التي أبرم معها عقد الزواج وحدها الحق 

أما فيما والرضى. ببطلانه إذا ارتأت ذلك وأثبتت أن رضاها شابه عيب من عيوب 

لى متابعة قانونا بإقدامها ع يخص الزوجة الأولى فقد مارست حقها المخول لها

ا نسب إليه من زوجها بتقديم شكاية أمام النيابة العامة انتهت بإدانته من أجل م

طالبة بتعويض أفعال ومعاقبته عما قام به من أفعال التدليس، مما يسمح لها بالم

رفض بر من جراء ذلك، وبذلك تكون المحكمة لما قضت عما لحق بها من أضرا

 . الطلب قد عللت قرارها تعليلا كافيا وعلى أساس قانوني

 الحقوق جميع ‐ 75 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 97 ال 94 ص القضائي التوثيق و النشر لمركز محفوظة

  439القرار عدد 

  2011غشت  23الصادر بتاريخ 

  154/2/1/2011في الملف الشرعي عدد 

  .الضرة زواج عقد بفسخ المطالبة ‐ تدليس ‐تعدد الزوجات 

يلا لئن ثبت تدليس الزوج بإدلائه بتصريح كاذب بخصوص وضعيته الاجتماعية تسه

فعله، لم  لعقده على امرأة ثانية دون احترام مسطرة التعدد، فإن القانون، وإن جرم

ها الأولى طلب فسخ عقد زواج ضرتها، ويبقى للزوجة الثانية وحديخول الزوجة 

ها شابه الحق في المطالبة ببطلان عقد زواجها، إذا ما ارتأت ذلك، وأثبتت أن رضا

  .عيب من عيوب الرضى

 رفض الطلب 

 باسم جلالة الملك 

ن عحيث يستفاد من وثائق الملف ومستنداته، ومن القرار المطعون فيه الصادر 

 ملف 72/10تحت عدد  28/1/2010محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 

والقاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بتأييد الحكم  99/09

قدموا المستأنف، أن زهرة )ح( النائبة عن ابنتها القاصرة بشرى )ب( ومن معها ت

 لزم بمقا بواسطة محاميهم أمام المحكمة الابتدائية بواد 27/5/2008بتاريخ 

عرضوا فيه أن موروثهم علال )ب( كان يرتبط بعلاقة زوجية بالسيدة زهرة )ح( 

 ،وأن 52ل  231ص  347استنادا إلى رسم الزواج عدد  –والدة العارضين  –
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 ص 146موروثهم عمد إلى العقد على السيدة عزيزة )ا( حسب عقد الزوجية عدد 

ن عصل بغير حق إلى تسلم وثيقة ،بعدما سعى إلى التو 14/12/2001بتاريخ  107

ونة من مد 46و 43و 41طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، إخلالا بمقتضيات المواد 

سيدة عزيزة الأسرة، وهي الجريمة التي أدين من أجلها، وتبعا لذلك فإن العقد على ال

ها آنذاك ب)ا( دون إشعار والدة العارضين بذلك وفقا للمقتضيات القانونية المعمول 

ن م 60كون فاسدا لتخلف شرط من شروط صحته، واستنادا إلى مقتضيات المادة ي

اريخ مدونة الأسرة فإنهم يطلبون فسخ العقد المذكور والحكم بثبوت فساده، وبت

 أصدرت المحكمة الابتدائية بواد زم حكما برفض 17/2/2008

أن زواج بلقول طلبهم. استأنفه الطاعنون بعلة أن محكمة الدرجة الأولى باكتفائها ا

ون قد الهالك علال )ب( من السيدة عزيزة )ا( صحيح لتوافر فيه شروط انعقاده تك

اج، عقد الزو عللت ما قضت به تعليلا باطلا لأن إذن القاضي بالتعدد ضروري في

لأولى اوهو الذي لم يتوفر في زواج المستأنف عليها، وأنه لم يتم إشعار الزوجة 

ن النكاح فالتعليل الذي ذهبت إليه المحكمة ليس صائبا لأ والدة المستأنفين، وبذلك

لأحوال من مدونة ا 30يعتبر فاسدا لعدم توفر الإذن بالتعدد ولا يشرط في الفصل 

 الشخصية التصريح صراحة بالبطلان ثم أن العقد بني على تصريحات كاذبة من

مفاده  يان كاذبالزوج وما بني على باطل فهو باطل، ثم إنه ما دام الزوج أدلى بب

أن الزوج البيان بعقد الزواج و أنه مطلق والحال أنه متزوج وأن العدلين ضمنا ذلك

ح بفسخ أدين من أجل ذلك، فيكون العقد باطلا ملتمسين بذلك إلغاء الحكم والتصري

ل الذي مع النفاذ المعجل وتسجيل هذا الحكم بمذكرة العد 412/01عقد الزواج عدد 

كدت من المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة أ زواج، وأجابتحرره بطرته عقد ال

عقد  خلالها بأن الاستئناف لم يأت بجديد، وأن الأبناء لا حق لهم في طلب فسخ

ئق إدارية الزوجة وإنما والدتهم كزوجة أولى، وأنه لا يمكن مسائلة العارضة عن وثا

جز في وأن عقد الزواج أنتعلم شيئا عن وضعية زوجها،  لم تقم بإنجازها ولم تكن

حدد ظل مدونة الأحوال الشخصية والتي لم تكن تشترط الوثيقة الإدارية التي ت

جراءات وضعية الزوج، وبذلك فإنها تلتمس تأييد الحكم المستأنف، وبعد إنهاء الإ

ث أصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بثلا

  .وسائل

بأنه جاء  ولى: انعدام التعليل، ذلك أن الطرف الطاعن يعيب على القرارالوسيلة الأ

حيح ما صفي حيثياته أن الزواج المنعقد بين موروثهم والسيدة عزيزة )ا( هو زواج 

 دام توفر فيه الإيجاب والقبول من عاقده والأهلية وتسمية الصداق، في

ظم حا ما دام المشرع نحين أن توفر الشروط المذكورة لا تجعل من النكاح صحي

مسطرة خاصة لزواج من هم متزوجون من الرجال وهو الإذن بالتعدد يصدر عن 

 وجتهزالقضاء، وأن موروثهم لم يستصدر هذا الإذن وإنما فرض الأمر الواقع على 
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ل نكاحه يأذن له فيه، وهو ما يجع ألاالأولى وعلى القضاء الذي كان من الاحتمال 

لحيثية بذلك فإن القرار المطعون فيه باكتفائه بما ورد بافاسدا موجبا للفسخ، و

 المذكورة يكون قد علل ما قضى به تعليلا باطلا

أن الإذن  هالوسيلة الثانية: نقصان التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على القرار تعليل

خ، في بالتعدد في ظل مدونة الأحوال الشخصية القديمة لم يرتب عنه المشرع الفس

 الفسخ يترتب عن كل إخلال بمقتضيات مدونة الأحوال الشخصية، وذلكحين أن 

صل في لكون قواعدها آمرة وتتعلق بالنظام العام، وأنه مما لا جدال فيه أن الأ

ت القوانين التي تتعلق بالنظام العام، وجوب إتيان التصرفات وفق المقتضيا

م لزوم صفة فردية، وعدالمنصوص عليها فيها، وعدم جواز مخالفتها إن اتفاقا أو ب

تى ما تمت تصريح القضاء ببطلانها لتقرير هذا البطلان، لأنها تحمل بطلانها فيها م

العام،  أنها تتعلق بالنظام على غير الصورة التي ارتضاها لها القانون الذي قرر

ص فيكون بذلك ما قضت به محكمة الاستئناف بناء على قاعدة لا بطلان بدون ن

  .مطعون فيه غير معلل ومعرضا للنقضيجعل القرار ال

حوال من مدونة الأ 41الوسيلة الثالثة: الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الفصل 

لى بعد الشخصية الذي أبرم العقد في ظله نص على أن " لا يتولى العدلان العقد إ

 ،"؛ ريدهي لمن بالتعدد القاضي إذن من نسخة‐ 5التوفر على المستندات التالية: ...

 صحة شرط هو العدلين طرف من الزواج على الإشهاد أن ذلك من الثابت ومن

 تمي لم الذي الزواج أن حيث من الشخصية الأحوال مدونة من 2 والفصل 5 الفصل

لأمر األزم العدلين بمعاينة  عندما والمشرع صحيح غير زواج هو العدلين بإشهاد

 يصح إلا الزواج في حالة التعدد لابالتعدد لم يطلب التعدد، فإنه قرر أن شرط صحة 

ير بوجود أمر قضائي بالتعدد وعدم صدوره يجعل توثيق زواج موروث الطاعنين غ

صحيح وباطل والحكم الذي قضى بصحته رغم ذلك غير مرتكز على أساس الأمر 

  .بناء على ذلك الذي يتعين معه إلغائه وإبطاله

عليل والخرق انعدام التعليل ونقصان التفي شأن الوسائل الثلاث المثارة والمتخذة من 

لرامي االجوهري للقانون، ذلك أن الطاعنون دفعوا بأن المحكمة لم تستجب لطلبهم 

النقض،  إلى فسخ عقد الزواج المبرم بين موروثهم والسيدة عزيزة )ا( المطلوبة في

هلية الأوالإيجاب والقبول من عاقديه  على أساس أن العقد المطلوب فسخه يتوفر فيه

ة وتسمية الصداق، في حين أن الزوج ارتكب جريمة التدليس حينما أدلى بوثيق

لطاعنين والحال أنه كان متزوجا بوالدة ا مزورة عند إنجاز العقد تفيد أنه مطلق،

علة أن بعقد شرعي، ومع ذلك فإن المحكمة لم تقبل طلبهم الرامي إلى فسخ العقد ب

ع الفسخ، ل الشخصية القديمة لم يرتب عنه المشرالإذن بالتعدد في ظل مدونة الأحوا

  .كل إخلال بمقتضيات مدونة الأحوال الشخصية في حين أن الفسخ يترتب عن
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ب من من مدونة الأسرة تنص على أن الزواج ينعقد بإيجا 10لكن، حيث إن المادة 

ثيق لق بتوأحد المتعاقدين وقبول من الآخر، وأن الوثائق اللازمة لإبرامه إنما تتع

يعاقب  كاذبة إنما عقد الزواج، وأن ما قام به الزوج من تدليس بإدلائه بتصريحات

ي المطالبة عليه جنائيا، وللزوجة الثانية التي أبرم معها عقد الزواج وحدها الحق ف

يما فببطلانه إذا ارتأت ذلك وأثبتت أن رضاها شابه عيب من عيوب الرضى. وأما 

بعة قانونا بإقدامها على متا حقها المخول لها يخص الزوجة الأولى فقد مارست

ليه من أفعال إزوجها بتقديم شكاية أمام النيابة العامة انتهت بإدانته من أجل ما نسب 

عما لحق  ومعاقبته عما قام به من أفعال التدليس، مما يسمح لها بالمطالبة بتعويض

فض الطلب قد بها من أضرار من جراء ذلك، وبذلك تكون المحكمة لما قضت بر

ائل عللت قرارها تعليلا كافيا وعلى أساس قانوني، مما يتعين معه رد كل الوس

 .ورفض الطلب وإبقاء المصاريف على الطالبين في النقض

 لـهـذه الأسـبـاب 

  .قضى المجلس الأعلى برفض الطلب

 ‐ طونيالقي الإدريسي جواد محمد السيد: المقرر ‐الرئيس: السيد إبراهيم بحماني 

 .اويالدهر عمر السيد: العام المحامي

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

ية وتحـت نظام رغم أن عقد الزواج قد تم إبرامه بالخارج أمام ضابط الحالة المدن

ـام أم الأموال المشتركة، فإن الدعوى المرفوعة من طـرف الـزوج الأجـنبي

 لـزواج لا يطبـقاالمحكمة المغربية للمطالبة باقتسام الأموال المكتسبة خلال فترة 

ة من أوراق بشأنها القانون الأجنبي بل القانون الوطني ما دام قد ثبت للمحكم

مـن  3قرة الملف أن الزوجة تحمل الجنسية المغربية، وذلك عملا بمقتضيات الف

قات التي تنص على سريان أحكامها على العلامن مدونة الأسرة التي  2المـادة 

  .الطرفين مغربيا يكون فيها أحد

ر و مركز النش - 74 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 148التوثيق القضائي ص 

  310القرار عدد 

  2011ماي  31الصادر بتاريخ 
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  431/2/1/2010في الملف الشرعي عدد 

 زواج مختلط 

 القانون ‐ الـزواج خـلال المكتسبة الأموال اقتسام ‐عقد مدني مبرم بالخارج  ‐

  .التطبيق الواجب

ـت نظام رغم أن عقد الزواج قد تم إبرامه بالخارج أمام ضابط الحالة المدنية وتح

 الأموال المشتركة، فإن الدعوى المرفوعة من طـرف الـزوج الأجـنبي أمـام

 ج لا يطبـقة باقتسام الأموال المكتسبة خلال فترة الـزواالمحكمة المغربية للمطالب

وراق الملف بشأنها القانون الأجنبي بل القانون الوطني ما دام قد ثبت للمحكمة من أ

 2مـادة مـن ال 3أن الزوجة تحمل الجنسية المغربية، وذلك عملا بمقتضيات الفقرة 

 يها أحدعلاقات التي يكون فمن مدونة الأسرة التي تنص على سريان أحكامها على ال

  .الطرفين مغربيا

م يثبت وما دام أن الأصل أن ذمة كل واحد من الزوجين مستقلة عن ذمة الآخـر، ول

ي ستكتسب للمحكمة وجود أي اتفاق مبرم بين الـزوجين بـشأن اقتـسام الأمـوال الـت

بقا لما طزواج أثناء قيام العلاقة الزوجية تم تضمينه في وثيقة مستقلة عن عقد الـ

هذا من مدونة الأسرة، فإن قضاءها بعدم قبول طلب الزوج ب 49تستوجبه المادة 

  .الشأن يكون مرتكزا على أساس

 رفض الطلب 

 باسم جلالة الملك 

 حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الـصادر بتـاريخ

 /723/1الملف الشرعي عدد  عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 9/7/2009

مقال عرض أن المدعي باتريك )ج( تقدم أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدنية ب 09

ـابط ضبأن المدعى عليها فضيلة )ك( كانت زوجة له بمقتضى عقد مدني تلقـاه  فيه

لها علـى الحالة المدنية وتم تصحيحه بالقنصلية المغربية بفرنسا، وأنها بعد حـصو

 يـامة الفرنسية، استصدرت حكما بالتطليق، وخـلال الفـترة القـصيرة لقالجنسي

العلاقة الزوجية تمكنت من امتلاك مجموعة من العقارات بالمغرب بفضل 

ت باعتبار مجهوداته الحاصلة، وبما أن له حقا قانونيا مؤداه أنه يملك نصف العقارا

رات باسمهـا بتسجيل تملك العقا الطبيعـة القانونية لعقد زواجهما فإنه كان يسمح لها

 ري عـددوأنـه بفضل مجهوداته ومساهماته، أصبحت تملـك العقـار ذا الرسـم العقـا

،الواقع بالبيضاء حي بيلير، وبما أنه من حقه تملك نصفه، فإنـه  12509/46

%من العقار المذكور والحكـم علـى  50يلـتمس القول والحكم باستحقاقه لحصة 
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%فور صيرورة الحكم قابلا للتنفيـذ،  50ا بإبرام عقد ملكية الحصة المـدعى عليه

وفي حالـة امتناعها اعتبار الحكم الصادر بمثابة سند الملكية وتكليف المحافظ على 

الأمـلاك العقارية تقييد الحكم الصادر مع الصائر، وبعد إدراج القضية بالجلسة 

استئنافا أصليا بعلـة أن المحكمـة لم بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعي  صدر الحكم

تمهلـه للإدلاء بحجة وأنه ليس هناك ضرر في طلب التأخير لأن المستأنف عليها لم 

تتوصل بالاستدعاء، وبما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإنه يدلي بحججه 

 إلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت في ويلتمس

الدعوى طبقا للقانون. وبعد جواب المستأنف عليها بأن ذمة كل واحد من الزوجين 

من مدونة الأسرة، واستئنافها فرعيا لنفس  49ذمة الآخر طبقا للمادة  مستقلة عـن

الحكـم مـن أجل تعديله والقول برفض الطلب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا 

ستئناف الأصلي شكلا، وفي الموضوع بعـدم قبـول الاستئناف الفرعي وقبول الا

برده وتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطعون فيه بمقـال لم تجـب عنـه 

  .المطلوبـة رغـم استدعائها

ن القرار أحيث يعيب الطالب القرار بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك 

ن ملف أالعلة التي تـستند إلى المطعون فيه أيد الحكم المستأنف بعلة أخرى وهي 

تكتسب النازلة خال من أي اتفاق بين طرفي النزاع بشأن استثمار الأموال التي س

الملف إذ أن بأثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما وأن هذه العلة مخالفة لما هو مضمن 

ة، لمشتركاعقد الزواج، أبرم بفرنسا أمام ضابط الحالة المدنية وتحت نظام الأموال 

نافية، كما وأن المطلوبة لم تنازع في ذلك سواء خلال المرحلة الابتدائية أو الاستئ

لعلاقـة اأنها وحين تقديمها لدعوى التطليق أمام القضاء الفرنـسي فإنهـا أخـضعت 

طبيـق الزوجية لأحكام القانون الفرنسي، وأن القرار المطعون فيه حـين قـضى بت

اقيـة الأسرة، فإنه يكون قد خـرق مقتـضيات الاتف من مدونة 49مقتضيات المادة 

 اخلي والـتيالمعتبرة من القانون الـد 27/5/1983المغربية الفرنسية المبرمة بتاريخ 

نـسي توجب إرجاء البت إلى حين صدور حكم في الدعوى المقدمة أمام القضاء الفر

أن  مـن شـأنه من طرف المطلوبة بالنظر إلى أن الحكم الصادر في موضوع الطلاق

لقـرار يحدد حقوق كل طرف بالنسبة للأموال المكتسبة خلال فـترة الـزواج، وأن ا

لـة المطعون فيه حرف مضمون عقد الزواج المبرم بين الطرفين أمام ضـابط الحا

 ـن عـدممالمدنية والواقع تحت نظام الأموال المشتركة، وأن ما ذهب إليه القـرار 

ـاء قيـام ن الزوجين بشأن استثمار الأموال التي ستكتسب أثنوجود أي اتفاق مبرم بي

ـسية، وأن العلاقة الزوجية وتوزيعها يناقض عقد الزواج المبرم أمام السلطات الفرن

لمعروض ما سار إليه القرار المطعون فيه يمس ما قد تقضي به المحكمة الفرنسية ا

  .أمامها ملف الطلاق
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ها مـن أوراق الملـف أن المطلوبـة تحمـل الجنسية لكن حيث إن المحكمة ولما ثبت ل

المغربية، فإنها عللت قرارها بأن القانون الواجـب التطبيـق هـو مدونـة الأسرة عملا 

- الأسرة مـن مدونـة 49وأنه وعملا بمقتضيات المـادة  ، 2من المادة  3بالفقرة 
خر، غير أنه يجوز ، فإن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآ -213

 لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية الاتفـاق علـى

، وأن استثمارها وتوزيعها، ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج

ر ملف النازلة جاء خاليا من أي اتفاق مبرم بين طرفي الخصومة بشأن استثما

عه القرار تسب أثناء قيام العلاقة الزوجية وتوزيعها، مما يبقى مالأموال التي ستك

  .بارمعلـلا تعلـيلا كافيا ومرتكزا على أساس، وما بالوسيلة غير جدير بالاعت

 لـهـذه الأسـبـاب 

  .قضى المجلس الأعلى برفض الطلب

                                                           
213 - 

 (2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1-04-22ظهير شريف رقم 

 بمثابة مدونة الأسرة. 70-03بتنفيذ القانون رقم 

 ،2004فبراير  5الصادرة يوم الخميس  5184الجريدة الرسمية رقم 

 2المادة 

 تسري أحكام هذه المدونة على: 

 ميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛ج -1

المتعلقة  1951سنة ل يوليوز 28ن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب اللاجئين بم -2

 بوضعية اللاجئين؛

 ا أحد الطرفين مغربيا؛ت التي يكون فيهالعلاقا -3 

 تي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم.العلاقات ال -4 

 مغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.أما اليهود ال 

 49المادة 

ل التي كل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال 

 أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. ستكتسب

 قد الزواج.يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن ع 

 إشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.ب العدلان يقوم 

دمه ق ذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وماإ 

 ما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.و جهوداتم من
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 المحـامي ‐المقرر: السيد محمـد عـصبة  –الرئيس: السيد إبراهيم بحماني 

 .: السيد عمر الدهراويالعام

 (2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1-04-22ظهير شريف رقم 

 بمثابة مدونة الأسرة. 70-03بتنفيذ القانون رقم 

 ،2004فبراير  5الصادرة يوم الخميس  5184الجريدة الرسمية رقم 

 79المادة 

منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ  عدلين بالإشهاد به لدىب الإذن من المحكمة يجب على من يريد الطلاق أن يطل 

 بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب بها المحكمة التي يوجد

 الترتيب.

المسطرة  بالمصادقة على نص قانون 1394مضان ر 11بتاريخ  1-74-447شريف بمثابة قانون رقم  ظهير

 .(1974شتنبر  30 - 1394رمضان  13ر. بتاريخ المدنية )ج. 

  .الباب الثالث 

  .الاختصاص المحلي

  :27 الفصل

 .الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه يكون

 .كمة هذا المحللمح لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص إذا

محكمة موطن أو  امكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوي ضده أملم ي إذا

 إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم

  منهم تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد إذا

  :28 الفصل

  :أمام المحاكم التالية الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق تقادم

 العقار المتنازع فيه ؛ قعفي الدعاوى العقارية تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة ، أمام محكمة مو  -

الموقع أو  م محكمةفي الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني ، أما - 

 محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه ؛

المدعي باختيار  امةدعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقفي  -

 هذا الأخير ؛

العلاجات أو المواد  في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية ، أمام محكمة المحل الذي قدمت به - 

 الغذائية ؛

محكمة موطن  امع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمفي دعاوى التعويض ، أمام محكمة المحل الذي وق  -

 المدعى عليه باختيار المدعي ؛

عاقد أو تنفيذ العقد إذا الت في دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل - 

 المدعى عليه ؛ هو موطن أحد الأطراف وإلا فأمام محكمة موطن كان
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 ؛ لعمومية ، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغالفي دعاوى الأشغال ا  -

المحل الذي وقع  كمةفي دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها ، أمام مح - 

 العقد فيه ؛

 بقيمتها والطرود حفي دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصر  -

 .رفع الدعوىبالطرف الذي بادر  البريدية ، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار

 .تأدية الضريبة هفي دعاوى الضرائب المباشرة والضرائب البلدية ، أمام محكمة المكان الذي تجب في -

  

 .التركات ، أمام محكمة محل افتتاح التركة في دعاوى -

محكمة محل افتتاح  مالأهلية ، والترشيد ، والتحجير ، وعزل الوصي أو المقدم ، أمافي دعاوى انعدام  -

ثلهم القانوني ؛ وإذا لم باختيار هؤلاء أو مم التركة أو أمام محكمة موطن أولائك الذين تقرر انعدام أهليتهم

 .محكمة موطن المدعى عليه يكن لهم موطن في المغرب ، فأمام

 .ةللشرك مام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعيفي دعاوى الشركات ، أ -

 .في دعاوى التفلسة ، أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس -

عليه أو  وطن المدعىمالدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة  في جميع -

 .ا وجوب الوفاءإلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذه

وطن أو أمام محكمة م في دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضات المستحقة ، -

ي قضايا العقار أو فالفعل المسبب للضرر عدا  محل إقامة المؤمن له ، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه

 مة المحل الذييكون إلا إلى محك المنقول بطبيعته فإن الاختصاص لا

 : المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي يحدد الاختصاص

المنجز بها أو  ملفي دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني ، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للع  1  

 ؛ محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة

 اعي ، أمام محكمة موطن المدعى عليه ؛دعاوى الضمان الاجتم في  2  

 ؛ في دعاوى حوادث الشغل ، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها  3  

الأخير أو لذوي  أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا غير

 حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم ؛

 .في دعاوى الأمراض المهنية ، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه   4  

  : 29 الفصل

 : لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصة خلافا

 .ارجبالخ في دعاوى الضمان الاجتماعي ، محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له -

وقعت الحادثة  امحل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذفي دعاوى حوادث الشغل ، محكمة  -

 .خارج المغرب

عند الاقتضاء إذا  يهففي دعاوى الأمراض المهنية ، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض  -

 .كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج
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  : 30 الفصل

أمام المحكمة  لة ،خرى العارضة ، والتدخلات ، والدعاوى المقابطلبات الضمان ، وسائر الطلبات الأ ترفع

قصد به إلا إبعاد المدعى المقدم أمامها لم ي المرفوع إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول

 المدعى على من له النظر عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال

 

................................................................................................

............................................................................................ 

 ومركز النشر  ‐ 74العدد  ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 215التوثيق القضائي ص 

  655القرار عدد 

  2011ماي  9الصادر بتاريخ 

  329/3/1/2010في الملف التجاري عدد 

 حكم أجنبي 

 التقيد شرط ‐ يـةدول اتفاقيـة تطبيق ‐ التنفيذية بالصيغة التذييل ‐أمر بالأداء   ‐

  .الحضورية بمبدأ

بيـة المغرلا يوجد أي خرق لاتفاقية التعاون القضائي المتبادل بـين المملكـة 

ائية ، بشأن تنفيذ الأحكام القض 12/2/1971والجمهورية الايطالية المؤرخة في 

و تنص على أن الأحكام التي تصدرها المحاكم الموجـودة في المغـرب أ والتي

د الآخر إذا إيطاليـا، بخصوص القضايا المدنية والتجارية، يتم تنفيذها في تراب البل

و فة قانونية اسـتدعاء الخـصوم أو تمثيلـهم أتـوفرت شروط منها أن يتم بص

لتنفيذية بتخلفهم عن الحضور، طالما أن الأمر المطلوب تذييله بالصيغة ا التـصريح

ر الصادر عن المحكمة الأجنبية أتى في إطار مسطرة مستعجلة هي مسطرة الأمـ

رة طبـالأداء والتي يتم البت فيه ابتدائيا في غيبة الأطراف، ولا تصبح المس

عليه  حـضورية إلا في المرحلة الاستئنافية، وهو الطريق الذي كان على المحكوم

  .سـلوكه ليتمتـع بمزية التواجهية

 نقض وإحالة

................................................................................................ 

 أجنبيحالة زواج المغربي من   الإذن بالزواج
 المسطرة ؟ لإنجازماهي الوثائق المطلوبة 

 حالة زواج المغربي من أجنبية
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 :بالنسبة للخاطب المغربي

شهادة إدارية تتعلق بالخاطب أو نسخة من عقد الطلاق، أو حكم نهائي بالتطليق، إذا 

 تعلق الأمر بزواج سابق ؛
 نسخة موجزة من عقد الازدياد؛

السوابق، إذا كان مولودا بالمغرب، أو من السجل  نسخة من السجل العدلي أو شهادة

العدلي الوطني )وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو( إذا كان مولودا 

 بالخارج ؛
 شهادة طبية؛

 نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية؛
 أربع صور فوتوغرافية حديثة؛

 :بالنسبة للمخطوبة الأجنبية

السفارة أو القنصلية التي تمثل بلد المخطوبة الأجنبية شهادة الأهلية للزواج من 

 بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية؛
 نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق إذا تعلق الأمر بزواج سابق؛

 نسخة من عقد الولادة مطابقة لحالتها المدنية؛
صة ببلد الإقامة إذا كانت مقيمة شهادة الإقامة مسلمة من بلدها أو من السلطات المخت

 بالمغرب، أو ببلد غير بلدها الأصلي، مع مراعاة مدة صلاحيتها؛
شهادة الجنسية مسلمة لها من طرف السلطات الوطنية ببلدها، أو من طرف 

 المصالح القنصلية لبلدها، المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة؛
كانت مولودة بالمغرب أو من السجل  نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، إذا

العدلي الوطني )وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو(، إذا كانت مولودة 

 بالخارج؛
تصريح بالديانة المعتنقة في اسم المخطوبة الأجنبية، مصادق عليه، أو نسخة طبق 

 ؛الأصل من عقد اعتناق الإسلام، أو ما يفيد أن الطرف الأجنبي مسلم أصلا
 شهادة طبية؛

 نسخة مصورة لجواز السفر متضمنة للصفحة التي تثبت تاريخ الدخول للمغرب؛

 أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة؛

 

 حالة المغربية الراغبة في الزواج بأجنبي

 

 :بالنسبة للخاطب الأجنبي

نبي شهادة الأهلية للزواج، تسلم من السفارة أو القنصلية التي تمثل بلد الخاطب الأج

 بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية؛
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 نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق في حالة زواج سابق؛
 شهادة تثبت مهنته ودخله ؛

شهادة الإقامة مسلمة من بلده أو من السلطات المختصة ببلد الإقامة إذا كان مقيما 

 ة صلاحيتها؛بالمغرب، أو ببلد غير بلده الأصلي، مع مراعاة مد
نسخة طبق الأصل من عقد اعتناق الإسلام، أو ما يفيد أن الطرف الأجنبي مسلم 

 أصلا؛
 نسخة من عقد الولادة، مطابق لحالته المدنية؛

شهادة الجنسية مسلمة له من طرف السلطات الوطنية ببلده، أو من طرف المصالح 

 القنصلية لبلده، المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة؛
ة من السجل العدلي بمكان الولادة بالمغرب، أو من السجل العدلي الوطني نسخ

 )وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو( بالنسبة للمولودين خارج المملكة؛
 شهادة طبية؛

 نسخة مصورة لجواز السفر متضمنة للصفحة التي تثبت تاريخ الدخول للمغرب؛
 أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة؛

 :بالنسبة للمخطوبة المغربية

شهادة إدارية تتعلق بالمخطوبة أو نسخة من عقد الطلاق، أو حكم نهائي بالتطليق، 

 إذا تعلق الأمر بزواج سابق؛
 موافقة الولي مصادق عليها، بالنسبة للقاصرة؛

 نسخة موجزة من عقد الازدياد؛
 لأصل؛نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق على مطابقتها ل

نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، أو من السجل العدلي الوطني )وزارة 

 العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو( بالنسبة للمولودة خارج المملكة؛
 شهادة طبية؛

 . أربع صور فوتوغرافية حديثة

 

 ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

 كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة -

 

 ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

 كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة -

 

 ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

يعطى الإذن بعد إجراء بحث و يحال رفقة الوثائق المذكورة على السيد قاضي  -

 ف بالزواج، للاختصاصالأسرة المكل
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 ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

 درهما 150 -

 

 ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟

 كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف -

 

 ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

 ائيةالمحاكم الابتد –وزارة العدل  -

 ماهو السند القانوني للمسطرة ؟

 ؛65مدونة الأسرة ـ المادة  -

المؤرخ في  929ورقم  17/5/1979المؤرخ في  854مناشير وزارية ) رقم  -

المؤرخ في  2س49ورقم  13/7/1995المؤرخ في  6/95ورقم  8/4/1982

بتاريخ  14823و الكتاب رقم  7/2003//4س المؤرخ في 55و  20/6/2003

 ؛9/7/2003

 . 1984( من القانون المالي لسنة 1) 25الفصل 

............................................................................................... 

 

 

.............................................................................................

.............................................................................................
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............................................................................................. 
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سلسلة تدوين الاجتهادات القضائية 

 المغربية

 

 13السلسلة 

 مادة التأمينات

 

 

اعداد مصطفى علاوي المستشار 

 الاستئناف بفاسبمحكمة 
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............................................................................................. 

( ص 2002نوفمبر  7) 1423رمضان  2الصادرة بتاريخ  5054سمية عدد الر الجريدة -مدونة التأمينات 

3105. 

 2019أغسطس  22صيغة محينة بتاريخ 

 يله كما تم تعد المتعلق بمدونة التأمينات 17.99القانون رقم 

بتنفيذ القانون  (2002أكتوبر 3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.238 ريف رقمش ظهير

 دونة التأميناتلمتعلق بما 17.99 رقم

 عقد التأمين: الكتاب الأول

 التأمينات بصفة عامة: القسم الأول

 أحكام عامة: الباب الأول

 المادة الأولى

 يراد بما يلي في مدلول هذا القانون:

ى شركات تعاضدية اشتراك التأمين: مبلغ يوازي القسط، مستحق على المؤمن له مقابل عقد تأمين مكتتب لد

 للتأمين.

ذا الأخير أن يدرج هالتأمين: محرر يسلمه المؤمن أو من يمثله إلى مؤمن له محتمل والذي يجب على  اقتراح

 ط تلك التغطية.فيه المعلومات اللازمة لتمكين المؤمن من تقييم الخطر المراد تغطيته ومن تحديد شرو

الحياة أو لى قيد من له عالمتوقف حدوثها على بقاء المؤ رتأمينات الأشخاص: تأمينات تضمن تغطية الأخطا

 النسبة للتأمين التكافلي.وفاته والأمومة والتأمينات ضد المرض والعجز والزمانة وكذا الرسملة أو الاستثمار ب

  .ويقصد بتأمينات الأشخاص بالنسبة للتأمين التكافلي التأمين التكافلي العائلي

ي الأعلى المنصوص الصادرة عن المجلس العلم التأمين التكافلي: عملية تأمين تتم وفق الآراء بالمطابقة

بإعادة تنظيم  (2004أبريل  22) 1425ربيع الأول  2الصادر في  1.03.300عليه في الظهير الشريف رقم 

التكافلي أو  المجالس العلمية كما تم تتميمه، بهدف تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين

رف مقاولة للتأمين طالتأمين التكافلي، يسير مقابل أجرة التسيير، من الاستثمار التكافلي بواسطة صندوق 

لأحوال أن يترتب قبض أو وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي. ولا يمكن في أي حال من ا

اولة لي من لدن مقأداء أي فائدة على عمليات التأمين التكافلي وعلى نشاط تسيير صندوق التأمين التكاف

 للتأمين وإعادة التأمين التكافلي.

لمجلس العلمي الأعلى، اإعادة التأمين التكافلي: عملية إعادة تأمين تتم وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن 

ق إعادة التأمين بهدف تغطية الأخطار المنصوص عليها في اتفاقية إعادة التأمين التكافلي بواسطة صندو

لمزاولة عمليات إعادة  ة التسيير، من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدةالتكافلي، يسير مقابل أجر

ى عمليات إعادة التأمين التأمين التكافلي. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترتب قبض أو أداء أي فائدة عل

 ادة التأمين.عالتكافلي وعلى نشاط تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وإ

ن التكافلي أو هما معا ويقصد في هذا القانون بمزاولة أو ممارسة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمي

لتأمين التكافلي أو تسيير الصندوق المتعلق بالعمليات المذكورة من لدن مقاولة معتمدة لمزاولة عمليات ا

 .>> تكافليمقاولة التأمين وإعادة التأمين ال  <<إعادة التأمين التكافلي المشار إليها بعده ب
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مة الحقيقية للخطر تأمين دون الكفاية: مصطلح يستعمل عندما يكون المبلغ المصرح به للمؤمن أقل من القي

 المؤمن عليه.

ئد وذلك عند وفاة تأمين مضاد: ضمان الغرض منه إرجاع الأقساط الصافية مضاف إليها عند الاقتضاء الفوا

 قبل حلول أجل عقد تأمين في حالة الحياة. المؤمن له

تحل  : تأمين يضمن أداء رأسمال أو إيراد في حالة وفاة المؤمن له شريطة أن تأمين مؤقت في حالة الوفاة

التاريخ، لا يستحق أي  الوفاة قبل تاريخ محدد في العقد. وإذا بقي المؤمن له على قيد الحياة إلى غاية ذلك

  وتصير الأقساط مستحقة لهذا الأخير.تعويض على المؤمن 

ه أو مبلغ يدفعه المؤمن، وفقا لمقتضيات العقد، كتعويض عن الضرر اللاحق بالمؤمن ل تعويض التأمين:

 بالضحية.

 حادث: تحقق الواقعة المنصوص عليها في عقد التأمين.

ى المؤمن مبلغ التعويض إل حلال المؤمن محل المؤمن له في الحقوق والدعاوى مقابل تسديدهإ حلول قانوني:

 له.

 شروط التأمين: مجموع الشروط المكونة للاتفاق الحاصل بين المكتتب والمؤمن.

 ثيقة يسلمها المؤمن تثبت وجود التأمين.و شهادة التأمين:

 تفاق بين المؤمن والمكتتب من أجل تغطية خطر ما.ا عقد التأمين:

ى بمقتضاه تعويضات يتوقف تسديدها على بقاء المؤمن له علقد يضمن المؤمن ع عقد التأمين على الحياة:

 قيد الحياة أو وفاته وذلك مقابل دفعات مالية تسدد مرة واحدة أو بصفة دورية.

تكافلي، يتمتع بالشخصية صندوق التأمين التكافلي: صندوق ينشأ بمبادرة من مقاولة التأمين وإعادة التأمين ال

طبقا للقواعد  لة ويتكون من مجموعة من الحسابات المنفصلة والمحدثةالاعتبارية وله ذمة مالية مستق

 المنصوص عليها في نظام تسيير الصندوق.

تعويض الواجب عقد تأمين لا يراعى فيه احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة في تحديد ال عقد الرسملة:

لرأسمال المكون من ، يحصل المستفيد على اتسديده، حيث إنه مقابل أقساط تسدد دفعة واحدة أو بصفة دورية

 الدفعات المؤداة تضاف إليها الفوائد والمساهمات في الأرباح.

واحدة أو في شكل  عقد الاستثمار التكافلي: عقد يحصل بموجبه المشترك مقابل اشتراكات يؤديها إما دفعة

ة أو عمليات يفاتها في عمليدفعات دورية على مبلغ الرأسمال المكون من هذه الدفعات ومن ناتج توظ

 الغ المحصل عليها.استثمارية، ولا يراعى فيه احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة عند تحديد المب

 قاولة معتمدة للقيام بعمليات التأمين.م مؤمن:

 خص طبيعي أو معنوي يرتكز التأمين عليه أو على مصالحه.ش مؤمن له:

 لتأمين بالنسبة إلى الرأسمال المؤمن عليه.انسبة يمثلها قسط  نسبة القسط:

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 6713م الترتيبي الرق

 7818/96الملف الجنائي عدد  17/12/98المؤرخ في  2739/7القرار عدد 

  خصة السياقة المطلوبة.ر –ريانه س –روطه ش –التأمين 

على  -214-من الشروط النموذجية العامة لعقدة تأمين السيارات  12ينص الفصل  -

 أنه: 

لا يطبق التأمين فيما يخص التأمينات )أ( و )ج( و )هـ( و )ز( إذا كان سائق  "

على الشهادات ) رخصة السياقة و  الناقلة المؤمن عليها لا يتوفر وقت الحادثة

غيرها من الوثائق ( المطلوبة في نطاق النظام الخاص بسياقة الناقلة المؤمن عليها . 

" 

ريان التأمين هي الرخصة المطلوبة في النظام إن رخصة السياقة المعتد بها لس -

من قرار وزير الأشغال  6و 2و 1الخاص بسياقة الناقلة المؤمن عليها طبقا للفصول 

 -215-. 14/8/1973العمومية والمواصلات الصادر بتاريخ 

                                                           
 ... 2006 ماي26ار المحددة بقر عقد التأمينل لعامةا الشروط النموذجية :  ملاحظة تم نسخه - 214
 

 1382 الصفحة 14/07/1965بتاريخ  2750الجريدة الرسمية عدد 

لعامة لعقود الشروط النموذجية ا تحدد بموجبه 1965يناير  25بتاريخ  070.65قرار لوكيل الوزارة في المالية رقم 

 التأمين عن السيارات

 12لفصل 

لاحقة )الأضرار ال -ج -لمدنية أثناء السير( ا)المسؤولية  -أ -الاستثناء المتعلق برخصة السياقة المطبق على التأمينات 

     امة الدعوى(. )الدفاع وإق -ز -)كسر الزجاج(  -و -بالناقلة(

فيما يخص التأمينات "أ" و"ج" و"هـ" و"ز" إذا كان سائق الناقلة المؤمن عليها لا يتوفر وقت الكارثة   (2) يطبق تأمين لا

 على الشهادات

ا حتى ولو كان بة في نطاق النظام الخاص بسياقة الناقلة المؤمن عليه)رخصة السياقة أو غيرها من الوثائق( المطلو 

ك باستثناء حالات يساعد السائق شخص يتوفر على رخصة السياقة القانونية أو إذا كانت هذه الوثائق عديمة الصلاحية وذل

 السرقة أو العنف أو استعمال الناقلة بدون علم المؤمن له.

تعليم( عندما يتلقى ن إذا كانت العقدة تتعلق بناقلة مزودة بجهاز سياقة مزدوج )سيارة للولا يطبق الاستثناء من التأمي

 السائق درسا في السياقة بمساعدة مدرب يتوفر على رخصة سياقة قانونية.

 

 
 

215 - 

(، 2010مارس  25) 1431ربيع الأخر  8بتاريخ  5824لجريدة الرسمية عدد ا -  الطرق على السير مدونة

 2016أغسطس  11صيغة محينة بتاريخ  .2168ص 

لصادر بتنفيذه ا 116.14القانون رقم ب كما تم تعديله: المتعلق بمدونة السير على الطرق 52.05القانون رقم 

 6490(؛ الجريدة الرسمية عدد 2016يوليو  18) 1437شوال  13بتاريخ  1.16.106الظهير الشريف رقم 

 .5865( ص 2016أغسطس  11) 1437ذو القعدة  7بتاريخ 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/47783.htm#_ftn2
http://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/47783.htm#_ftn2
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 52.05( بتنفيذ القانون رقم 2010فبراير  11)     1431من صفر  26صادر في  1.10.07ظهير شريف رقم 

 . المتعلق بمدونة السير على الطرق

 الباب الثاني: أصناف رخصة السياقة

 7المادة 

 يحدد صنف رخصة السياقة حسب صنف أو أصناف المركبة التي يمكن سياقتها.

( و "هـ Dد" )"( و  (C"ج"( و Bو "ب" )" (A) ( و "أ ( A 1 "1"أ و(AM) : "أم" السياقة هيأصناف رخصة  

 (.E(D( و "هـ )د( " ))C)E( و "هـ )ج( " ))E(B))ب( " )

 وتسمح هذه الأصناف بسياقة المركبات التالية : 

 (:AM"صنف "أم" )

 دراجة بمحرك؛

 دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك.

 ( :A 1" ) 1صنف "أ 

 الخفيفة.الدراجات النارية 

 ( :Aصنف "أ" ) 

 النارية. الدراجات 

 ( :Bب" )صنف "

 الأكثر ؛لى عالسيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية زيادة على مقعد السائق على ثمانية مقاعد للجلوس 

 يلوغرام ؛ك 3500(PTC)محملة السيارات المعدة لنقل البضائع والتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به 

حرك المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية ذات م

ام، وذلك عند كيلوغر 3500والأريبات الخاصة ذات محرك، التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 

 ؛سيرها على الطريق العمومية

 ت بمحرك؛الدراجات ثلاثية العجلا

 الدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك؛

 الدراجات رباعية العجلات ثقيلة بمحرك.

رباعية  باستثناء الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات

لي محملة الإجماأن تقرن المركبات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها  يجوزالعجلات ثقيلة بمحرك، 

أن لا يتجاوز  كيلوغراما، شريطة 750كيلوغراما، أو بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة  750

لوزن الإجمالي اكيلوغرام أو أن لا يتجاوز  3500الوزن الإجمالي مع الحمولة للمركبة الجارة والمقطورة معا 

   رة وهي فارغة.المأذون به للمقطورة محملة وزن المركبة الجا

 ( :Cصنف "ج" ) 

 كيلوغرام؛ 3500السيارات المعدة لنقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي محملة  -
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ات محرك المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية ذ -

رام، كيلوغ 3500 (PTC)لمأذون به محملة والأريبات الخاصة ذات محرك، التي يتجاوز وزنها الإجمالي ا

 وذلك عند سيرها على الطريق العمومية.

 .اكيلوغرام 750ويجوز ربط المركبات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 

 : (Dصنف "د" )

عد للجلوس أو من ثمانية مقاالسيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية، علاوة على مقعد السائق، على أكثر 

 تنقل على متنها أكثر من ثمانية أشخاص دون احتساب السائق.

 750 ويجوز أن تقرن السيارات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة

 كيلوغراما.

 ( : E(B)ب(" )) ـصنف "ه

وذلك إذا  كيلوغراما، 750زنها الإجمالي محملة ( المقرونة بمقطورة يتجاوز وBالمركبات من الصنف "ب" )

ع الوزن كان الوزن الإجمالي للمقطورة محملة يتجاوز وزن المركبة الجارة وهي فارغة أو إذا كان مجمو

 كيلوغرام. 3500الإجمالي مع الحمولة للمركبة الجارة وللمقطورة معا يتجاوز 

 (: (E(C)ج("))ـ صنف "ه 

ورة ( ومقرونة بمقطCا ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف "ج" )مجموعة مركبات مقرونة بعضه

 .كيلوغراما 750يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 

 (: E(D)د( " ))ـ صنف "ه

ورة ( ومقرونة بمقط (Dمجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف "د"

 .راماكيلوغ 750يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 

شخاص ( مهيأة خصيصا للأ (Bو "ب" A)( و "أ" )A  1) " 1"أ و (AM)"أم"  إذا كانت المركبات من صنف

  .215المعاقين، تجب الإشارة إلى ذلك في رخصة السياقة المعنية برموز تحددها الإدارة

 - 8المادة 

رر في فقط كما هو مق لا يسمح كل صنف من أصناف رخصة السياقة إلا بسياقة صنف المركبات المقابل له

 أعلاه. 7المادة 

 أن :غير 

للصنف "هـ )ب("  ، تقبل أيضا بالنسبةD) E))) " ( أو "هـ )د( E(C)ج(")) ـرخصة السياقة من الصنف "ه -1

((E (Bشريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصلا على رخصة السياقة من الصنف "ب ،)" (B) ؛ 

(، شريطة أن  E(D(، تقبل أيضا بالنسبة للصنف "هـ )د( )) E(C)ج(" )) ـرخصة السياقة من الصنف "ه -2

 .(D)يكون صاحب الرخصة حاصلا على رخصة السياقة من الصنف "د" 

 ؛(AM)( و"أم" 1A) "1( تقبل أيضا بالنسبة للصنف "أAرخصة السياقة من الصنف "أ" ) -3

 :(AM)بالنسبة للصنف "أم"  تقبل أيضا (A1)" 1أو من الصنف "أ (B)رخصة السياقة من الصنف "ب"  -4

صدور هذا  قبل تاريخ ( المسلمةJبعده، تخول رخصة السياقة من الصنف "ي") 309مع مراعاة أحكام المادة 

 (.(I" AIأ"القانون الحق في سياقة الدراجات النارية من صنف 
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 9المادة 

يق أحكام هذا القانون المكلفين بمراقبة تطبيجب الإدلاء برخصة السياقة أو بالوثيقة التي تحل محلها إلى الأعوان 

 والنصوص الصادرة لتطبيقه، كلما طلبوا ذلك.

 الباب الثالث: شروط الحصول على رخصة السياقة

 : أحكام عامة1الفرع 

 + 10المادة 

 بنجاح :تسلم رخصة السياقة إلى المترشح بعد اجتيازه 

سياقة المركبات  م التشريعية والتنظيمية في مجاللاختبار في مراقبة المعارف ينصب خاصة على الأحكا -1

 ؛ - ذات محرك وسلامة السير الطرقي

ض منه التأكد من أن المرتبطة بقيادة مركبة ذات محرك، الغروالسلوكات في مراقبة القدرات  - لاختبار -2

رام الأحكام واحت المترشح قادر على تمييز الأخطار الناتجة عن السير وتقدير جسامتها، والتحكم في مركبته

مة في سلامة كافة التشريعية والتنظيمية في مجال السير الطرقي واكتشاف العيوب التقنية الأكثر أهمية والمساه

 .- مستعملي الطريق العمومية

صادر ال 116.14أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  5من المادة  2م تغيير وتتميم البند ت -ؤ 

سمية (؛ الجريدة الر2016يوليو  18) 1437شوال  13بتاريخ  1.16.106ر الشريف رقم بتنفيذه الظهي

 .5865( ص 2016أغسطس  11) 1437ذو القعدة  7بتاريخ  6490عدد 

 ، السالف الذكر.116.14أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  7م تغيير وتتميم المادة ت -  
 ا يلي:السالف الذكر على م 116.14القانون رقم تنص المادة الخامسة من  -

ييرها بموجب هذا المتعلقة بمدونة السير على الطرق، كما تم تغ 52.05من القانون رقم  7تدخل أحكام المادة  "

لدراجات القانون، حيز التنفيذ، فيما يخص الدراجات بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك وا

 حددها الإدارة.ترك والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك، وفق الكيفيات والآجال التي ثلاثية العجلات بمح

ة الحق في المسلمة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمي (A1) «1أ»تخول رخصة السياقة من الصنف 

 سياقة الدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك.

الحق في  المسلمة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية (A) «أ»تخول رخصة السياقة من الصنف 

 سياقة الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك".

 . 2.10.311رسوم رقم من الم 21و 5أنظر المواد الأولى و - 

 المادة الأولى

أعلاه  ليهإالمشار  52.05من القـانون رقم  11"يجب على كل شخص تتوفر فيـه الشروط المحددة في الـمادة 

من  7المادة  والراغب في التقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة من أحد الأصناف المشار إليها في

قرار لوزير القانون المذكور، أن يتقدم بطلب ترشحه مرفقا بملف، ويحدد نموذج الطلب والملف ومضمونهما ب

 التجهيز والنقل.

تراوح ( شخصا قاصرا ي 1A" )1رخصة السياقة من صنف " أ  غير أنه إذا كان صاحب طلب الترشح لامتحان

تقديم الحجة  سنة، فإن الطلب يقدم من قبل نائبه الشرعي. ويجب على القاصر المرشد 18وأقل من  16سنه بين 

 على ترشيده."

 5المادة 
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لمشار إليها ا " يجوز للمترشحين المصابين بعجز بدني لا يتنافى مع سياقة مركبة ذات محرك من أحد الأصناف

خاصة، اجتياز  السالف الذكر والتي تحتاج إلى تهيئة 52.05من القانون رقم  7في الفقرة الأخيرة من المادة 

 الاختبار التطبيقي من أجل الحصول على رخصة سياقة بواسطة مركبتهم الخاصة.

تعليمات المضمنة ذكورة وفق الالسالف الذكر، يجب تهيئة المركبة الم 52.05من القانون رقم  13تطبيقا للمادة 

 في الشهادة الطبية.

م بها المصلحة السالف الذكر، تقو 52.05من القانون رقم  51تخضع المركبة لمصادقة جديدة وفق أحكام المادة 

ة، تسلم هذه المصلحة المكلفة بالمصادقة على المركبات التابعة لوزارة التجهيز والنقل. وإذا كانت المركبة مطابق

منه  المعني سندا للمصادقة يلحق بملف الترشح من أجل الحصول على رخصة السياقة وتوجه نسخة للشخص

لمركبة اإلى المصلحة المختصة المكلفة بتسليم شهادات تسجيل المركبات من أجل إدراجها في ملف تسجيل 

 المعنية.

د تأمين خاص بيقي أن يدلي بعقيجب على المترشح الذي يستعمل مركبته الخاصة من أجل اجتياز الاختبار التط

أو بالأشخاص  يغطي المخاطر والحوادث التي قد تلحقها المركبة المذكورة بالمترشح نفسه أو بالعون الممتحن

 الآخرين أو بالممتلكات، أثناء اجتياز المترشح للامتحان المذكور."

 21المادة 

 " تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة:

نية، قائمة الأمراض التي تمنع السياقة المحددة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوط -

 السالف الذكر؛ 52.05من القانون رقم  12المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 

ة ا في الفقرلقدرات البدنية والعقلية المطلوبة حسب كل صنف من أصناف رخصة السياقة، المنصوص عليها -

 السالف الذكر؛ 52.05من القانون رقم  12الثالثة من المادة 

ى من حالات العجز البدني التي لا تتنافى مع سياقة مركبات ذات محرك المنصوص عليها في الفقرة الأول -

 السالف الذكر؛ 52.05من القانون رقم  13المادة 

 52.05م من القانون رق 15ن الفقرة الأولى من المادة م 1ائمة الأمراض وحالات العجز المشار إليها في ق -

 السالف الذكر؛

فحص موضوع الفحص الطبي والفحص الطبي المضاد وكذا نموذج الشهادة الطبية ونموذج الشهادة الطبية لل -

 المضاد؛

لإشارة إليها في الرموز التي تبين التقييدات التي تخضع لها السياقة والتهييئات أو الأجهزة الخاصة التي يجب ا -

 ."52.05ه رقم من القانون المشار إليه أعلا 7رخصة السياقة والمنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 

 1432من شوال  17صادر في  2653.11نظر القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة رقم أ -

 29) 1431من شوال  20الصادر في  2.10.311من المرسوم رقم  21( بتطبيق المادة 2011سبتمبر  16)

السياقة؛  المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن رخصة 52.05( بتطبيق أحكام القانون رقم 2010سبتمبر 

ييره ، كما تم تغ5149(، ص 2011أكتوبر  20) 1432ذو القعدة  22بتاريخ  5988الجريدة الرسمية عدد 

 وتتميمه.

 . ، 116.14نون رقم أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القا 8دة تم تغيير وتتميم الما - 

 . ،  116.14أعلاه،  بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  10تغيير وتتميم المادة  تم -  

 . ، 2.10.311من المرسوم رقم  3أنظر المادة  - 
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 3المادة 

ى " الاختبار السالف الذكر المسم 52.05رقم من القانون  10من المادة  1"يجري الاختبار المنصوص عليه في 

. ويجرى هذا النظري" في هذا المرسوم، بواسطة برامج وحوامل معلوماتية تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل

 .الاختبار تحت مراقبة مشرف يعينه وزير التجهيز والنقل أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض

غربية أو لاختبار النظري سواء باللغة العربية أو بالدارجة الميجوز للمترشح، حسب اختياره، اجتياز ا

جتياز الاختبار ابالأمازيغية أو باللغة الفرنسية. وفي حالة عدم معرفة المترشح باللغات المذكورة، يجوز له 

ند ز والنقل، عالنظري بمساعدة مترجم محلف على نفقته، وتحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بمقرر لوزير التجهي

 .الإقتضاء

م في لغة الإشارة يجوز للمترشح الأصم أو الأبكم القادر على السياقة أن يجتاز الاختبار النظري بمساعدة مترج

 .على نفقته

ل صنف من تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل مواضيع الاختبار النظري وكيفيات تقييم المترشحين، حسب ك

 أصناف رخصة السياقة."

 .، السالف الذكر2.10.311من المرسوم رقم  4 أنظر المادة -215 

 4المادة 

سمى السالف الذكر، الم 52.05من القانون رقم  10من المادة  2" يجرى الاختبار المنصوص عليه في 

زير التجهيز "الاختبار التطبيقي" في هذا المرسوم، بواسطة مركبات تتوفر فيها الخصائص المحددة بقرار لو

خص الذي يفوضه لاختبار تحت مراقبة أعوان ممتحنين يعينهم وزير التجهيز والنقل أو الشوالنقل. ويجرى هذا ا

 لهذا الغرض.

ة بقرار تحدد مواضيع الاختبار التطبيقي وكيفيات تقييم المترشحين حسب كل صنف من أصناف رخصة السياق

 لوزير التجهيز والنقل."

 ، السالف الذكر. 2.10.311من المرسوم رقم  38لأولى وأنظر المادتين ا -215

 38المادة 

ليه أعلاه إمن القانون المشار  11" يتم الحصول على صنف جديد من أصناف رخص السياقة وفق أحكام المادة 

 .52.05رقم 

لقانون المسلمة قبل دخول ا( D( أو "د" )C"ج" ) يشترط في الأشخاص الحاصلين على رخصة سياقة من صنف

( أو D" )حيز التنفيذ، والراغبين في الحصول على رخصة سياقة من صنف "د 52.05المشار إليه أعلاه رقم 

 ( ما يلي:C"ج" )

 ؛ قل عن سنتيني( منذ ما لا Bالتوفر على رخصة سياقة من صنف "ب" ) -

 قطة."ن 12التوفر على رصيد من النقط لا يقل عن  -

 ، السالف الذكر.116.14أعلاه،  بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  11ير وتتميم المادة تم تغي - 215

 لذكر.ا، السالف 116.14أعلاه،  بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  14م نسخ وتعويض المادة ت - 215

 ، السالف الذكر.2.10.311من المرسوم رقم  41و 18و 17أنظر المواد  -215

 17المادة 
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ن " يجب على كل شخص حاصل على رخصة سياقة وملزم بإجراء الفحص الطبي المنصوص عليه في الفقرتي

هادة الطبية بعد كل أن يقدم فورا الش 52.05من القانون المشار إليه أعلاه رقم  14الثانية والثالثة من المادة 

ة تحيين الجذاذية نة بمكان إقامته، بغيتجديد للفحص المذكور إلى المصلحة المكلفة بتسليم رخصة السياقة الكائ

 الوطنية لرخصة السياقة والحامل الإلكتروني المعدة فيه رخصة السياقة الخاصة به."

 18المادة 

السالف الذكر  52.05من القانون رقم  14" تصلح الشهادة الطبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 

 سنة فأكثر." 55لنسبة للسائقين الذين يبلغ سنهم سنة با 65إلى غاية تاريخ بلوغ سن 

 41المادة 

ن تسجيل " يجب على الحاصلين على رخص السياقة لما بعد الفترة الاختبارية والمعدة على حوامل تمكن م

الفقرة الأولى من  المعلومات بكيفية إلكترونية، القيام بالفحص الطبي الدوري الإجباري الأول، المشار إليه في

انقضاء السنة  السالف الذكر، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر التي تلي تاريخ 52.05من القانون رقم  14دة الما

 التاسعة ابتداء من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ.

شهر، في أسنة بأكثر من ثلاثة  65يجب على الأشخاص الحاصلين على رخص السياقة والذين تتجاوز أعمارهم 

 14انية من المادة ، القيام بالفحص الطبي الدوري الإجباري الأول المشار إليه في الفقرة الث2010بر فاتح أكتو

قانون أشهر تحتسب ابتداء من تاريخ دخول ال 3السالف الذكر داخل أجل أقصاه  52.05من القانون رقم 

 المذكور حيز التنفيذ."

 السالف الذكر.، 2.10.311قم من المرسوم ر 21و 19أنظر المادتين  -215

 19المادة 

وفي  15ة من الماد 3و 2من الفقرة الأولى وفي الفقرتين  2" يراد بمصطلح "الإدارة" المنصوص عليه في 

 السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل. 52.05من القانون رقم  20و 19و 18المواد 

زارة السالف الذكر و 52.05 من القانون رقم 21يراد بمصطلح " الإدارة " المنصوص عليه في المادة 

 الصحة."

 . ، 2.10.311من المرسوم رقم  20أنظر المادة  - 

 20المادة 

طبية " تحدد بقرار لوزير الصحة شروط منح وتوقيف وسحب اعتماد الأطباء والأطباء أعضاء اللجنة ال

 ."السالف الذكر 52.05من القانون رقم  19و 16للاستئناف المنصوص عليهم في المادتين 

( 2011)فاتح أغسطس  1432من شعبان  30الصادر في  1971.11نظر كذلك قرار لوزيرة الصحة رقم أ -

ق بمدونة المتعل 52.05الصادر بتطبيق أحكام القانون رقم  2.10.311من المرسوم رقم  20بتطبيق المادة 

 20) 1432و القعدة ذ 22بتاريخ  5988السير على الطرق، بشأن رخصة السياقة؛ الجريدة الرسمية عدد 

 .5143(، ص 2011أكتوبر 

 . ،  116.14أعلاه،  بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  17سخ وتعويض المادة نتم  -  

 . ، 2.10.311من المرسوم رقم  19أنظر المادة  - 

 19المادة 
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وفي  15ة من الماد 3 و 2من الفقرة الأولى وفي الفقرتين  2" يراد بمصطلح "الإدارة" المنصوص عليه في 

 السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل. 52.05من القانون رقم  20و 19و 18المواد 

زارة السالف الذكر و 52.05من القانون رقم  21يراد بمصطلح " الإدارة " المنصوص عليه في المادة 

 الصحة."

 .   ، 116.14قم أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون ر 18تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة   

( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447نظر الظهير الشريف بمثابة قانون رقم أ - 

 1394 رمضان 13تاريخ مكرر ب 3230بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 

 ، كما تم تغييره وتتميمه.2741(، ص 1974ر شتنب 30)

 لف الذكر. ، السا116.14بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم أعلاه،  23 تم نسخ وتعويض المادة - 

 الذكر.  ، السالف116.14أعلاه،  بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  24تم نسخ وتعويض المادة   

 ، السالف الذكر.  116.14أعلاه،  بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  25م نسخ المادة ت - 

 ، السالف الذكر.2.10.311من المرسوم رقم  24لى وأنظر المادتين الأو - 

 24المادة 

د من النقط الرصي السالف الذكر، في حالة فقدان أكثر من ثلثي 52.05من القانون رقم  26" طبقا لأحكام المادة 

اسطة رسالة المخصصة لرخصة السياقة للفترة الاختبارية، يخبر وزير التجهيز والنقل صاحب هذه الرخصة، بو

دورة في التربية عادية، بان تبديل رخصته برخصة سياقة لما بعد الفترة الاختبارية مرتبط بالخضوع الإلزامي ل

 على السلامة الطرقية.

 الذكر بقرار لوزير التجهيز والنقل."يحدد نموذج الرسالة السالفة 

( 2010سبتمبر  29) 1431من شوال  20الصادر في  2.10.376نظر المادة الأولى من المرسوم رقم أ -215

ة الطرقية؛ المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلام 52.05بتطبيق أحكام القانون رقم 

ره ، كما تم تغيي4424(، ص 2010سبتمبر  30) 1431ن شوال م 21بتاريخ  5878الجريدة الرسمية عدد 

 وتتميمه.

 المادة الأولى

 35لأولى( و ا)الفقرة  34و  33و  26" تنظم دورات التربية على السلامة الطرقية المشار إليها في المواد 

 المشار إليه أعلاه في شكل تداريب. 52.05)الفقرة الثانية( من القانون رقم 

طابقا لها هذا موزير التجهيز والنقل كيفيات تنظيم هذه الدورات والمواصفات التي يجب أن يكون تحدد بقرار ل

السالف  52.05)الفقرة الثانية( من القانون رقم  243و 26التنظيم والمشار إليها على التوالي في المادتين 

 الذكر."

 ، السالف الذكر. 116.14القانون رقم أعلاه،  بمقتضى المادة الأولى من  27تم تغيير وتتميم المادة  - 

 الذكر. ، السالف116.14أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  30تم تغيير وتتميم المادة   

 ، السالف الذكر.2.10.311م من المرسوم رق 23أنظر المادة  - 

 23المادة 
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خبر وزير التجهيز ، وعند كل خصم للنقط، ي52.05من القانون المشار إليه أعلاه رقم  30"تطبيقا لأحكام المادة 

ى الإدارة، والنقل المخالف، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، ترسل إلى العنوان الذي صرح به إل

 بما يلي : 

 جود معالجة آلية للنقط ولخصم النقط ولاسترجاعها ؛و -

 دد النقط المخصومة والمخالفة التي أدت إلى هذا الخصم ؛ع -

 الرصيد الباقي من النقط ؛ -

 لمخالفات الأخرى التي قد يكون ارتكبها والتي لم تسجل في الجذاذية الوطنية لرخص السياقة ؛ا -

 كيفيات استرجاع النقط. -

 يحدد نموذج الرسالة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل."

 ، السالف الذكر.116.14القانون رقم  أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من  31 تم تغيير وتتميم المادة -215

 ، السالف الذكر.2.10.311قم رمن المرسوم  34أنظر المادة  -215

 34المادة 

من  31" يوجه العون محرر المحضر رخصة السياقة المحتفظ بها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 

يز والنقل الواقعة الإقليمية التابعة لوزارة التجهالسالف ذكره ، إلى المصلحة الجهوية أو  52.05القانون رقم 

 المذكورة. 31ساعة المحدد بمقتضى أحكام المادة  48بمكان معاينة المخالفة داخل أجل 

خالف، يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شكل ومضمون الوصل الذي يسلمه العون محرر المحضر إلى الم

 ، وفق الشروط المنصوص عليها أعلاه."مقابل الاحتفاظ برخصة السياقة الخاصة به

 كر.، السالف الذ116.14أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  32م تغيير وتتميم المادة ت -  

 ، السالف الذكر.2.10.311م من المرسوم رق 30أنظر المادة  - 

 30المادة 

، 52.05علاه رقم أمن القانون المشار إليه  32" في حالة فقدان مجموع الرصيد من النقط، ووفقا لأحكام المادة 

خصة السياقة ريخبر وزير التجهيز والنقل المعني بالأمر، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، بإلغاء 

لتجهيز والنقل الواقعة الخاصة به ويأمره بإرجاع هذه الوثيقة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة ا

 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ تلقي الرسالة المذكورة. 30امته داخل أجل بمكان إق

 يحدد نموذج الرسالة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل."

 لذكر.،  السالف ا116.14أعلاه،  بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  34م تغيير وتتميم المادة ت - 

 لسالف الذكر.، ا2.10.311قم من المرسوم ر 26و 25أنظر المادتين  - 

 25المادة 

 52.05ن رقم "لا يتم اعتبار فترات التوقيف الإداري أو القضائي لرخصة السياقة المنصوص عليها في القانو

لثانية والثالثة السالف الذكر وفي النصوص المتخذة لتطبيقه عند احتساب الآجال المنصوص عليها في الفقرتين ا

 السالف الذكر." 52.05ون رقم من القان 35من المادة 

 26المادة 
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شار إليه في "لا يمكن استرجاع النقط الأربعة دون تجاوز الحد الأقصى للرصيد المخصص لرخصة السياقة، الم

بعد إدلاء المعني  ، إلا52.05من القانون المشار إليه أعلاه رقم  35وفي الفقرة الثانية من المادة  33المادة 

ته، بشهادة تثبت خضوعه جهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل الواقعة بمكان إقامبالأمر، للمصالح ال

 لدورة في التربية على السلامة الطرقية.

أيام،  7جل يجب على المصالح المذكورة أن تسجل هذه الشهادة في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة داخل أ

 وذلك من أجل الاسترجاع الآلي للنقط الأربعة. يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بها،

 يتم استرجاع النقط ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء دورة التربية على السلامة الطرقية."

 كر.، السالف الذ116.14أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  37م تغيير وتتميم المادة ت - 

 كر.، السالف الذ2.10.311من المرسوم رقم  37أنظر المادة  - 

 37المادة 

ا المشار إليه " تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات وشروط تسجيل المعطيات المتعلقة برخصة السياقة،

 السالف الذكر في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة." 52.05من القانون رقم  128في المادة 

 .، السالف الذكر116.14مقتضى المادة الأولى من القانون رقم أعلاه،  ب 38وتتميم المادة  تم تغيير -  

 السالف الذكر على ما يلي: 116.14امسة من من القانون رقم تنص المادة الخ -

رها بهذا القانون، المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغيي 52.05من القانون رقم  38"تطبق أحكام المادة 

ابتداء من  امل المحررة فيه رخصة السياقة وتجديده على رخص السياقة المسلمةوالمتعلقة بمدة صلاحية الح

 تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ".

 ، السالف الذكر.2.10.311من المرسوم رقم  39و  12أنظر المادتين  - 

 12المادة 

ا في المادة المنصوص عليه"يمكن تغيير البيانات التي يجب أن يتضمنها الحامل المحررة فيه رخصة السياقة و

 لوزير التجهيز والنقل. السالف الذكر أو تتميمها بقرار 52.05من القانون رقم  37

بيانات المتعلقة بهما تتولى المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة تلقي إشعار تغيير الهوية أو العنوان وتحيين ال

يفيات تطبيق ك. وتحدد 52.05انون السالف الذكر رقم من الق 38المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 

 هذه الفقرة، عند الاقتضاء، بقرار لوزير التجهيز والنقل."

  39المادة 

 38المادة  " تحتسب مدة صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من

لاختبارية المعدة للتجديد الأول لرخص السياقة ما بعد الفترة االسالف الذكر، بالنسبة  52.05من القانون رقم 

ذكور حيز على حامل يمكن من تسجيل المعلومات بكيفية إلكترونية والمسلمة قبل تاريخ دخول القانون الم

 التنفيذ، ابتداء من هذا التاريخ.

من  309مادة الفقرة الأولى من التحتسب مدة صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة المجدد وفق أحكام 

 السالف الذكر، ابتداء من تاريخ التجديد المذكور." 52.05القانون رقم 

 ذكر.، السالف ال116.14أعلاه،  بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  40م تغيير وتتميم المادة ت - 
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( 2010سبتمبر  29) 1431ال من شو 20الصادر في  2.10.314ن المرسوم رقم أنظر المادة الأولى م - 

دة الرسمية عدد المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية؛ الجري 52.05بتطبيق أحكام القانون 

 .4420(، ص 2010سبتمبر 30) 1431شوال  21بتاريخ  5878

 المادة الأولى

على الطرق، يخضع  متعلق بمدونة السيرالمشار إليه أعلاه ال 52.05من القانون رقم  40" تطبيقا لأحكام المادة 

 لإلزامية التوفر على بطاقة سائق مهني، سائقو المركبات : 

 ((؛D)E( أو "ه )د(")Dلتي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف "د")ا -

 ((؛C)E( أو "ه)ج(")C´´ )ج´´لتي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف ا -

 درجة الأولى والدرجة الثانية ؛ال المستعملة كسيارات أجرة من -

مشار إليها في المسماة "السيارات المعدة للكراء" المخصصة للنقل السياحي السلسلة الثالثة، الصنف الرابع، ال -

بر ديسم 4) 1383من رجب  17الصادر في  2.63.363الفصل الأول )الفقرة الرابعة( من المرسوم رقم 

ر الأشغال ر السكك الحديدية والطرق وفي الفصل الأول من قرار وزي(المتعلق بتنسيق أنواع النقل عب1963

زات ( بتحديد ممي 1973يناير  25)  1392من ذي الحجة  20بتاريخ  50.73العمومية والمواصلات رقم 

 وشروط تهيئة السيارات المخصصة لأنواع النقل السياحي الطارئ؛

الرابع،  لمخصصة للنقل السياحي السلسلة الثالثة، الصنفلمسماة "المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة"، اا -

ن القرار رقم موفي الفصل الأول  2.63.363المشار إليها في الفصل الأول )الفقرة الرابعة( من المرسوم رقم 

 " السالفي الذكر. 50.73

ما كاملا أو دواما دوا ويهم هذا الإلزام جميع سائقي هذه المركبات، سواء كانوا أجراء أو غير أجراء، المشتغلين

 جزئيا، في النقل الحضري أو بين الحضري، في النقل للحساب الخاص أو لحساب الغير."

 ، السالف الذكر.2.10.314من المرسوم رقم  4أنظر المادة  - 

 4المادة 

السالف  52.05رقم  من القانون 40" يشمل التكوين التأهيلي الأولي، المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 

 الذكر ما يلي :

( أو "ه C´´ )ج´´كوين سائقي مركبات نقل البضائع التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف ت -

 ((؛C)E)ج(")

و "ه ( أDتكوين سائقي مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف "د") -

 ((؛D)E)د(")

 ى والدرجة الثانية ؛الأجرة من الدرجة الأولتكوين سائقي سيارات  -

ة الخصوصية تكوين سائقي المركبات المسماة "السيارات المعدة للكراء" والمركبات المسماة "المركبات الخفيف -

 للسياحة"، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. 

 أدنى إلزاميا ." يمكن أن يكون التكوين التأهيلي الأولي تكوينا طويل المدة أو تكوينا 

 ، السالف الذكر.2.10.314من المرسوم رقم  8أنظر المادة  - 

  8المادة 
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ذكر، كل خمس السالف ال 52.05من القانون رقم  41" يجب أن يجرى التكوين المستمر المشار إليه في المادة 

  سنوات، يتم احتسابها ابتداء من التاريخ الذي تم فيه الخضوع لإلزامية آخر تكوين.

صلاحية بطاقة  يودع طلب التكوين لدى المؤسسة المعتمدة داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر، قبل تاريخ انصرام مدة

ر تاريخ انصرام سائق مهني. وفي هذه الحالة، وإذا كانت مدة التكوين المستمر المحددة من قبل المؤسسة تتجاو

ة الصلاحية التجهيز والنقل من أجل تمديد مدمدة صلاحية البطاقة، يجوز للسائق المعني تقديم طلب لوزير 

 المذكورة إلى غاية التاريخ المحدد لنهاية التكوين. 

ب أن يتم التكوين أعلاه، يج 7و  6بالنسبة للسائقين الذين تابعوا التكوين بالمسلك المشار إليه في المادتين 

 . متابعة التكوين بالمسلكالمستمر المتعلق بالنشاط الجديد في السنوات الخمس التي تلي تاريخ 

فيه الخضوع  عندما يتم هذا التكوين المستمر بشكل استباقي في السنة التي تسبق التاريخ الذي يجب أن يتم

 ن السابق." لإلزامية هذا التكوين، لا تسري مدة صلاحية هذا التكوين إلا بعد انصرام مدة صلاحية التكوي

 لذكر.ا، السالف 2.10.314من المرسوم رقم  5أنظر المادة  - 

 5المادة 

لمه مؤسسة للتكوين " يختتم التكوين التأهيلي الأولي طويل المدة بالحصول على شهادة مهنية للسياقة الطرقية تس

وين المواضيع معتمدة لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف بالتكوين المهني. ويجب أن يتضمن برنامج هذا التك

 السالف الذكر." 52.05من القانون رقم  42المنصوص عليها في المادة 

 ، السالف الذكر.2.10.314من المرسوم رقم  9أنظر المادة  - 

 9المادة 

ار إليه في الفقرة " يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل برنامج التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المش

فيات التقييم المشار أعلاه وكي 8و  7و  6إليها في المواد أعلاه وبرامج التكوينات المشار  4الثانية من المادة 

 السالف الذكر." 52.05من القانون رقم  43إليها في الفقرة الثانية من المادة 

 ذكر.، السالف ال116.14أعلاه،  بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  44م تغيير وتتميم المادة ت - 

 كر.، السالف الذ2.10.421من المرسوم رقم  90أنظر المادة  - 

 90المادة 

القانون  من 49" يتم اعتماد الهيئات الخاصة والمختبرات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 

السالف الذكر، من قبل المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق. ويجب لكي يتم اعتمادها أن  52.05 رقم

 مذكورة الشروط التالية :تتوفر في الهيئات والمختبرات ال

 التقنية ؛الإمكانيات المالية و -1

 الكفاءات المطلوبة ؛ -2

 47تين ات إجراء مراقبة الخصائص التقنية للمركبات واحترام المعايير المشار إليها في المادوسائل وكيفي -3

 السالف الذكر." 52.05 من القانون رقم 48و

 لذكر.، السالف ا2.10.421من المرسوم رقم  2أنظر المادة  - 

 2المادة 

 هي: 52.05 قممن القانون المشار إليه أعلاه ر 47من المادة  1" أوزان المركبات المنصوص عليها في البند 
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 لوزن الإجمالي المأذون به لكل مركبة محملة؛ا -

 لوزن الإجمالي الدارج المأذون به لكل مركبة؛ا -

 حور لكل مركبة."ى للوزن المأذون به عن كل مالحد الأقص -

 ، السالف الذكر.2.10.421قم من المرسوم ر 14أنظر المادة  -  

 14المادة 

، يجب أن تكون عجلات كل مركبة 52.05 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 47من المادة  2" طبقا للبند 

 بمحرك وكل مقطورة مزودة بإطارات مطاطية، ما عدا المركبات والأجهزة الفلاحية."

 ، السالف الذكر.2.10.421 من المرسوم رقم 5أنظر المادة  -  

 5المادة 

ه أعلاه من القانون المشار إلي 47من المادة  3" يجب ألا تتجاوز أبعاد المركبات المنصوص عليها في 

  لحدود التالية:ا 52.05 رقم

 . الطول الأقصى:1

 مترا؛ 12.00المركبة بمحرك :  -

ة والحافلة مترا، وطول الحافل 13.5لة الكبيرة ذات محورين يمكن أن يصل إلى غير أن طول الحافلة والحاف

 مترا. 15الكبيرة ذات أكثر من محورين 

 مترا؛ 12مقطورة:  -

 مترا؛ 16.50مركبة متمفصلة :  -

 مترا؛ 18.75قطار طرقي :  -

  مترا؛ 18.00حافلة متمفصلة :  -

 . العرض الأقصى:2

 مترا؛ 2.55جميع المركبات:  -

 مترا؛ 2.60لبنيات الفوقية للمركبات المكيفة : ا -

 أمتار." 4.00لعلو الأقصى: جميع المركبات: ا -

 ، السالف الذكر.2.10.421م من المرسوم رق 19أنظر المادة  - 

 19المادة 

مركبة لمذكور، يجب ألا يفوق عرض حمولة كل ا 52.05 من القانون رقم 47من المادة  4" طبقا لأحكام البند 

ه، يجوز مترا في أي حال من الأحوال، إذا قيس على أي مقطع مستعرض مع احتساب النتوءات، غير أن 2,55

لمركبة امترا، شريطة ألا تتجاوز في جميع الأحوال عرض  2,55أن تفوق حمولة أجهزة الأشغال العمومية 

 الجارة."

 .، السالف الذكر2.10.421 من المرسوم رقم 24أنظر المادة  - 
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 24المادة 

السالف الذكر، إلا  52.05 من القانون رقم 47من المادة  5" لا يمكن أن تركب على المركبات طبقا لأحكام 

 المحركات التي تستجيب للخصائص اللازمة للمصادقة عليها.

 ستهلاك.تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على المحركات خاصة فيما يتعلق بالقوة والا

لى نحو من يجب ألا ينبعث من المركبات بمحرك أي دخان أو غازات سامة أو مسببة للتآكل أو ذات رائحة، ع

تجاوز الانبعاثات تشأنه إزعاج السكان، أو الإضرار بالصحة والسلامة العموميتين أو الإضرار بالبيئة. يجب ألا 

 البيئة.بجهيز والنقل والوزير المكلف المذكورة أعلاه الحدود القصوى المحددة بقرار مشترك لوزير الت

لمركبات تحدد كذلك بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل وللوزير المكلف بالبيئة شروط المصادقة على ا

 بمحرك فيما يخص الانبعاثات الملوثة، وكذا المقتضيات الانتقالية."

 ، السالف الذكر.2.10.421م من المرسوم رق 34أنظر المادة  - 

 34المادة 

السالف  52.05 من القانون رقم 47من المادة  6" يجب أن تجهز المركبات بأدوات التحريك المشار إليها في 

 الذكر المسماة في هذا المرسوم " وسائل التحكم " تستجيب للشروط اللازمة للمصادقة عليها.

لولوج بالنسبة اء السير سهلة يجب أن تكون وسائل التحكم في مختلف أجهزة المركبة التي يمكن استعمالها أثنا

  للسائق أثناء الحالة العادية للسياقة.

 تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على المركبات فيما يخص ما يلي:

 وسائل التحكم الذي يشغلها السائق؛ -

 مكان وطرق التعرف على وسائل التحكم اليدوية والإشارات والمؤشرات." -

 ، السالف الذكر.2.10.421من المرسوم رقم  32ة أنظر الماد - 

  32المادة 

المشار إليه أعلاه  52.05 من القانون رقم 47من المادة  7" يجب أن تكون أدوات التوجيه المشار إليه في البند 

 على درجة كافية من المتانة.

ق بالتحكم في شكل يسمح للسائعندما يتم تشغيل أدوات التوجيه بواسطة سائل، لا بد من تصميم هذه الأجهزة ب

ركبات والآليات المركبة حتى في حالة خلل أحد الأجهزة التي تستخدم هذا السائل. ولا تخضع لهذا الإلزام الم

 الفلاحية وآليات الأشغال العمومية.

ات تضيوكذا المق تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بأدوات التوجيه،

 الانتقالية."

 ، السالف الذكر.2.10.421م من المرسوم رق 28أنظر المادة  - 

 28المادة 

المشار إليه أعلاه،  52.05 من القانون رقم 47من المادة  8" يجب صنع كل مركبة ذات محرك طبقا لأحكام 

ل الرؤية بالنسبة بحيث يكون مجاباستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية وآليات الأشغال العمومية، أو تجهيزها 

 للسائق، نحو الأمام، ونحو اليمين ونحو اليسار، كافيا لتمكينه من قيادة آمنة.

سائق، وكذا تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بمجال الرؤية لل

 المقتضيات الانتقالية."
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 كر.، السالف الذ2.10.421من المرسوم رقم  35أنظر المادة  - 

 35المادة 

المذكور، إلا على أدوات  52.05 من القانون رقم 47من المادة  9" يجب ألا تتوفر كل مركبة طبقا لأحكام 

مقتضيات هذا الإنارة والتشوير المنصوص عليها في هذا المرسوم . ويجب أن تكون هذه الأدوات مثبتة طبقا ل

 الباب.

 على الإنارة الداخلية للمركبات شريطة ألا تضايق باقي السائقين."لا تطبق هذه المقتضيات 

 ، السالف الذكر.2.10.421م من المرسوم رق 64أنظر المادة  - 

 64المادة 

السالف الذكر، وباستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية  52.05 من القانون رقم 47من المادة  10" وفقا لأحكام 

ركبة بالشكل مملاقات الكهربائية للمركبات بمحرك ذات أربع عجلات ومقطوراتها، والغابوية، يجب أن تكون ال

، وأضواء الذي يجعل أضواء الوضع الأمامية وأضواء الوضع الخلفية وأضواء تحديد حجم المركبة، إن وجدت

 الوضع الجانبية إن وجدت، وجهاز إنارة صحيفة التسجيل الخلفية تشتعل وتنطفئ في وقت واحد.

ة المجمعة أو ري هذا الشرط عند استعمال أضواء الوضع الأمامية والخلفية، وكذا أضواء الوضع الجانبيلا يس

 المدمجة مع هذه الأضواء، بصفة متبادلة، كأضواء للتوقف.

اء الطريق يجب بالنسبة لنفس المركبات، أن تكون الملاقات الكهربائية مركبة بحيث لا يمكن أن تكون أضو

ية، وأضواء تحديد وأضواء الضباب الأمامية مشتعلة إلا إذا كانت أضواء الوضع الأمامية والخلفوأضواء التقابل 

، مشتعلة حجم المركبة إن وجدت، وأضواء الوضع الجانبية إن وجدت، وجهاز إنارة صحيفة التسجيل الخلفية

ثل أجهزتها ل عندما تتمكذلك. غير أن هذا الشرط لا يكون مفروضا بالنسبة لأضواء الطريق أو أضواء التقاب

قصيرة لأضواء  للإنذار الضوئي في الاشتعال المتقطع لأضواء الطريق أو الإنارة المتناوبة على فترات زمنية

 التقابل وأضواء الطريق.

وية موصولة يجب بالنسبة لنفس المركبات، باستثناء الدراجات رباعية العجلات بمحرك، أن تكون أضواء الزا

لأضواء اإلا إذا كانت أضواء الطريق أو أضواء التقابل بدورها مشتعلة. ويجب أن تؤدي بحيث لا تشتعل 

دها إلى المشيرة للاتجاه أو دوران المقود انطلاقا من وضعه الذي يتمثل في السير على خط مستقيم، وح

الزاوية تلقائيا  اءالاشتعال التلقائي لضوء الزاوية الواقعة في نفس الجهة من المركبة. كما يجب أن تنطفئ أضو

جب ألا تشتعل عندما ينطفئ الضوء المشير للاتجاه أو عندما يعود المقود إلى موضع السير في خط مستقيم. وي

 كيلومترا في الساعة. 40عندما تتجاوز سرعة المركبة 

نهارية ير اليجب بالنسبة لنفس المركبات، باستثناء الدراجات رباعية العجلات بمحرك، أن تشتعل أضواء الس

 تلقائيا عندما يكون الجهاز الذي يتحكم في انطلاق المحرك في وضع يسمح للمحرك بالاشتغال.

 ويجب أن يتمكن السائق من إبطال هذا النظام التلقائي في أي وقت.

ل، إلا إذا كانت كما يجب أن تنطفئ أضواء السير النهارية تلقائيا عند اشتعال أضواء الطريق أو أضواء التقاب

 الأخيرة مستعملة لإعطاء إنذارات ضوئية متقطعة على فترات قصيرة." هذه

 ، السالف الذكر.2.10.421م من المرسوم رق 67أنظر المادة  - 

 67المادة 

أدناه،  68السالف الذكر، ومع مراعاة مقتضيات المادة  52.05 من القانون رقم 47من المادة  11" وفقا لأحكام 

نذار ك مزودة بجهاز إنذار صوتي للطريق، ويمكن أن تكون مزودة بجهاز إيجب أن تكون كل مركبة بمحر

 صوتي للاستعمال في الوسط الحضري.
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 مترا على الأقل. 50يجب أن تكون كل دراجة مزودة بجهاز إنذار يمكن سماع صوته على بعد 

ا يتعلق بإشاراتها كبات فيمتحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل قواعد المصادقة على أجهزة الإنذار الصوتية والمر

 الصوتية، وكذا المقتضيات الانتقالية."

 ، السالف الذكر.2.10.421م من المرسوم رق 69أنظر المادة  - 

 69المادة 

السالف الذكر، يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك،  52.05 من القانون رقم 47من المادة  12" وفقا لأحكام 

ر للسرعة موضوع عتاد الفلاحي ومركبات وعتاد الأشغال العمومية، مزودة بمؤشباستثناء المركبات الفلاحية وال

هيز والنقل في مكان بارز للسائق والإبقاء عليه باستمرار في حالة اشتغال جيدة. تحدد بقرار لوزير التج

الخصائص التي يجب أن تتوفر في مؤشرات السرعة وكذا شروط تركيبها ومراقبتها، بالإضافة على 

 ضيات الانتقالية."المقت

 ، السالف الذكر.2.10.421م من المرسوم رق 76أنظر المادة  - 

 76المادة 

السالف الذكر، يجب أن تكون مزودة بجهاز للحصر  52.05 من القانون رقم 47من المادة  14" طبقا لأحكام 

اوز وزنها مقطورة يتجيمكن من الوقوف التلقائي للمركبة في حالة انفصال المقطورة عنها أثناء السير كل 

 الإجمالي المسموح به محملة إما :

 كيلوغراما( بالنسبة للمقطورات الفلاحية أو الخاصة بالأشغال العمومية ؛ 1500طن ) 1,5 -1

 لغ بالنسبة لأي مقطورة أخرى ؛ك 750أو  -2

 زن المركبة الجارة غير محملة.وأو نصف  -3

مقطورات، لا تستعمل لنقل قطع الخشب أو قطع شديدة الطول وأنصاف الباستثناء المقطورات بدون زمامة التي 

ر واحد يكون جهاز الحصر المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه إجباريا بالنسبة للمقطورات ذات محو

دة، بالإضافة كيلوغرام(، إذا كانت مزو 1.500طن ) 1,5والتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 

يضمن جهاز القرن، برابط ثانوي يمنع، في حال انفصال جهاز القرن، الزمامة من ملامسة الأرض وإلى 

 استمرار توجيه المقطورة.

والدراجات  لا تسري مقتضيات هذه المادة على مقطورات الدراجات النارية والدراجة ثلاثية العجلات بمحرك

 رباعية العجلات بمحرك والدراجات بمحرك."

 ، السالف الذكر.2.10.421من المرسوم رقم  78ادة أنظر الم - 

 78المادة 

السالف الذكر، يجب أن تكون كل مركبة بمحرك أو  52.05 من القانون 47من المادة  15" وفقا لأحكام 

مهيئة بشكل مقطورة، باستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية ومركبات وأجهزة الأشغال العمومية، مصنوعة و

نسبة كان، في حالة وقوع اصطدام، من خطر الحريق ومن خطر الحوادث الجسدية سواء باليقلل قدر الإم

  للراكبين أو لمستعملي الطريق العمومية الآخرين.

ياتها الانتقالية تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل القواعد التي تخضع لها المصادقة على المركبات وكذا مقتض

 فيما يخص:

 لمركبة؛المتعلقة بالأقفال ومعدات تثبيت الأبواب حسب صنف الخصائص التقنية ا -1
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 قنية المتعلقة بحماية السائق من نظام السياقة في حالة وقوع اصطدام أمامي ؛الخصائص الت -2

وحدة المتعلقة بالمصادقة على المركبات ذات السعة الكبيرة لنقل الأشخاص فيما يخص الخصائص الم -3

 يتها الفوقية ؛المقاومة الميكانيكية لبن

مخاطر أو جسامة الجروح التي تلحق بالشخص الذي يلامس السطح الخارجي للمركبة في  قواعد تقليص -4

  حالة وقوع اصطدام؛

 لخصائص التقنية المتعلقة بالوقاية من الحريق في حالة وقوع اصطدام."ا -5

 ، السالف الذكر.2.10.421م من المرسوم رق 79أنظر المادة  - 

  79 المادة

السالف الذكر، يجب أن تكون كل مركبة لنقل بضائع  52.05 من القانون رقم 47من المادة  16" طبقا لأحكام 

ورة يزيد كيلوغراما(، وكل مقط 7500طن ) 7,5أو لنقل الأشخاص يفوق وزنها الإجمالي المسموح به محملة 

نقذاف .، مزودة بأجهزة مضادة للإكيلوغراما( 3.500طن ) 3,5وزنها الإجمالي المأذون به محملة على 

  مصادق عليها.

لانتقالية فيما اتحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل قواعد المصادقة التي تخضع لها المركبات وكذا مقتضياتها 

 يخص:

 لخصائص المتعلقة بالمقاعد ومثبتاتها ومساند الرأس لبعض أصناف المركبات ؛ا -1

 نتوءات الخارجية لبعض أصناف المركبات ؛لخصائص التقنية المتعلقة بالا -2

 الخصائص التقنية المتعلقة بمساند الرأس المدمجة أو غير المدمجة في مقاعد المركبات ؛ -3

لخصائص الموحدة المتعلقة بالمصادقة على المركبات ذات السعة الكبيرة لنقل الأشخاص فيما يخص ا -4

 المقاومة الميكانيكية لبنيتها الفوقية ؛

رين وكذا بهذه المركبات الخصائص التقنية المتعلقة بمقاعد المركبات الكبيرة الأبعاد المخصصة لنقل المساف -5

 فيما يخص مقاومة المقاعد وتثبيتها ؛

 لخصائص التقنية الخاصة بصناعة المركبات المعدة لنقل البضائع الخطيرة ؛ا -6

 الخصائص العامة لصناعة بعض أصناف المركبات ؛ -7

 م التدفئة ؛لخصائص الموحدة المتعلقة بالمصادقة على بعض أصناف المركبات فيما يخص نظاا -8

 لخصائص التقنية المتعلقة بالمركبات فيما يخص تهيئتها الداخلية."ا -9

 ، السالف الذكر.2.10.421م من المرسوم رق 82أنظر المادة  - 

 82المادة 

مركبة بمحرك  السالف الذكر، يجب أن تكون كل 52.05انون رقم من الق 47من المادة  17 البند " طبقا لأحكام

دراجات و مقطورة أو نصف مقطورة، باستثناء الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والأ

ت المتحدة التي تستجيب للمعايير الفدرالية لسلامة المركبات للولايا رباعية العجلات بمحرك والمركبات

لمقطورة و العتاد الفلاحي اوالمركبات أ (CMVSS( أو معايير سلامة المركبات لكندا )FMVSSالأمريكية )

 1.500طن ) 1،5المركبة على إطارات غير مطاطية أو التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو يعادل 

 : كيلوغرام(، مزودة بصفيحة الصانع تبرز بوضوح
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 . رمزا يعرف بهسمه التجاري أو ااسم الصانع أو  -1

 ة النوع ؛نوع المركبة ورقمها الترتيبي ضمن سلسل -2

  خصائص أوزان المركبة ؛ -3

صر أساسي يجب أن يكون النوع والرقم الترتيبي ضمن سلسلة النوع محفورا على الإطار الحديدي أو على عن

 وغير قابل للفصل من المركبة، وذلك بشكل ظاهر ومقروء."

 .، السالف الذكر2.10.421ن المرسوم رقم م 88أنظر المادة  -  

 88المادة 

، تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات المصادقة 52.05 من القانون رقم 47من المادة  19" طبقا لأحكام 

 على المركبات فيما يتعلق بالتجهيزات والتهيئات الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة."

 ، السالف الذكر.2.10.421مرسوم رقم من ال 85أنظر المادة  - 

 85المادة 

تي لا يتعدى السالف الذكر، يجب أن تكون كل السيارات ال 52.05من القانون رقم  48" طبقا لأحكام المادة 

المقاعد  كيلوغرام(، مزودة لزوما بحزام للسلامة في 3.500طن ) 3,5وزنها الإجمالي المسموح به محملة 

 .الأمامية والخلفية

  .ب أن تزود الحافلات الكبيرة والحافلات الكبيرة المتمفصلة بحزام سلامة لكل مقعديج

 : تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل قواعد المصادقة ومقتضياتها الانتقالية فيما يخص

 أحزمة السلامة ؛ -1

 لمركبات فيما يتعلق بتركيب أحزمة السلامة."ا -2

 كر.، السالف الذ2.10.421من المرسوم رقم  89أنظر المادة  - 

 89المادة 

السالف الذكر، تتم المصادقة على المركبات وتوابعها من قبل  52.05 من القانون رقم 49" طبقا لأحكام المادة 

 المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق.

 لمعنية.مركبة ايقوم هذا المركز بمراقبة خصائص المركبات ومطابقتها، حسب الصنف الذي تنتمي إليها ال

 تتم المصادقة حسب النوع أو بصفة منفردة.

لاختبارات اتتم المصادقة على النوع بطلب من الصانع أو وكيله المعتمدين من طرف المركز الوطني لإجراء 

 والتصديق.

 التالية:مؤهلات يعتمد المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق الصانع أو وكيله الذي يثبت توفره على ال

 لإمكانيات المالية والتقنية ؛ا -1

 الكفاءات المطلوبة ؛ -2

 لتنظيم وخدمة ما بعد البيع ؛ا -3

 لحضور في عدة مناطق من المملكة.ا -4
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 ."تتم المصادقة الانفرادية على المركبات بطلب من الصانع أو من يمثله أو المالك أو من يمثله

 لذكر.ا، السالف 2.10.421من المرسوم رقم  92أنظر المادة  - 

 92المادة 

السالف الذكر، يقوم المركز الوطني لإجراء  52.05 من القانون رقم 49" طبق لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 

صادقة تسلم الاختبارات والتصديق عندما تستجيب المركبة المقدمة للمقتضيات التنظيمية، بتحرير محضر للم

  وفقا للنموذج المحدد من قبل وزير التجهيز والنقل.نسخة منه لصاحب الطلب، وذلك 

بة فيما يبين المحضر كذلك علاوة على رقم المصادقة وعلامة المركبة ونوعها، الخصائص الأساسية للمرك

 يتعلق على الخصوص بما يلي :

 المحرك؛ -

 الوزن؛ -

 الأبعاد؛ -

 العجلات؛ -

 نقل الحركة؛ -

 مال."الشروط الخاصة بالسياقة والاستع -

 ، السالف الذكر.2.10.421م من المرسوم رق 95أنظر المادة  - 

 95المادة 

السالف الذكر من  52.05 من القانون رقم 52"يؤهل الأعوان والهيئات المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 

 قبل المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق.

 اء المراقبة.وط تأهيل الأعوان والهيئات السالفي الذكر وكيفيات إجرتحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شر

د المصادقة، إلغاء يتم، إذا تبين أن المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات التي تمت مراقبتها غير مطابقة لسن

 السند المذكور بمقرر لرئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق.

نوع داخل الآجال قة إلى تعليق بيع وتسليم الأجهزة الحاملة لرقم المصادقة على هذا اليؤدي إلغاء سند المصاد

 المحدد في مقرر الإلغاء."

 .، السالف الذكر2.10.421قم من المرسوم ر 106أنظر المادة  - 

 106المادة 

لدى  يضع،" يجب على كل مالك مركبة جديدة أو مركبة سبق تسجيلها ضمن السلسلة العادية بالمغرب أن 

 يل باسمه.المصلحة المكلفة بالتسجيل محل إقامته، ملفا للتسجيل أو نقل الملكية للحصول على شهادة تسج

 53ى من المادة تتولى المصلحة المذكورة إعداد شهادات تسجيل المركبات وتسليمها طبقا لأحكام الفقرة الأول 

ملكية المركبات وتسليم شهادات تسجيلها  ر وانجاز إجراءات نقلالسالف الذك 52.05 من القانون رقم

و العنوان من نفس القانون وتلقى الإشعارات بالتغيير في الهوية أ 60و  59المنصوص عليها في المادتين 

ن من القانو 58وتحيين البيانات المتعلقة بهما المنصوص عليهما في الفقرة الأخيرة من المادة 

 لسالف الذكر.ا 52.05 رقم

 وزير التجهيز والنقل كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة عند الاقتضاء."تحدد بقرار ل
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 ، السالف الذكر.2.10.421قم رمن المرسوم  100أنظر المادة  - 

 100المادة 

السالف الذكر، لكي تسير  52.05 من القانون رقم 53" يجب أن تزود كل مركبة خاضعة للتسجيل طبقا للمادة 

ن يتوفر أيحة أو صفيحتي تسجيل، حسب المركبات، تحملان رقما ترتيبيا، ويجب على الطريق العمومية، بصف

  السائق على شهادة تسجيل تحمل رقم الترتيب ذاته.

 يوجد نوعان من التسجيل :

 سجيلات تسلم من أجلها شهادات تسجيل تسمى ب "البطاقات الرمادية" وتتضمن :ت -1

 أ( السلسلة العادية ؛

 بالبعثات الدبلوماسية وما يماثلها ؛ب( السلسلة الخاصة 

  ج( السلسلة الخاصة بالتعاون الدولي المخصصة للمركبات المعفاة مؤقتا من الرسوم الجمركية.

 سجيلات تسلم من أجلها شهادات خاصة، وتتضمن :ت -2

 W18أ( السلسلة الخاصة 

 WWب( السلسلة الخاصة 

 ج( السلسلات الإدارية

 الرمادية والشهادات الخاصة بموجب قرار لوزير التجهيز والنقل.تحدد نماذج البطاقات 

 ذكر.، السالف ال116.14أعلاه،  بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  54م تغيير وتتميم المادة ت -  

 ، السالف الذكر.2.10.421قم رمن المرسوم  105أنظر المادة  - 

  105المادة 

السالف الذكر، يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل  52.05 من القانون رقم 57ة من الماد 4" طبقا لأحكام الفقرة 

السلسلة  نوع وشكل الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل وكذا كيفيات تسليم شهادات تسجيل المركبات ضمن

 العادية والسلسلات الخاصة بالبعثات الدبلوماسية والسلسلات الخاصة بالتعاون الدولي."

 لذكر.، السالف ا116.14أعلاه،  بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  58ير وتتميم المادة تم تغي - 

 ، السالف الذكر.2.10.421قم رمن المرسوم  108أنظر المادة  - 

 108المادة 

نصوص عليها في " تحدد، بقرار لوزير التجهيز والنقل، كيفيات تجديد الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل الم

 المشار إليه أعلاه." 52.05 من القانون 309و  58مادتين ال

 ر.، السالف الذك 116.14أعلاه،  بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  59تميم المادة تم تغيير وت -  

 ، السالف الذكر.2.10.421قم رمن المرسوم  102أنظر المادة  - 

 102المادة 
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السالف الذكر، يجب أن تتوفر المركبات المسجلة على  52.05 ممن القانون رق 61" وفقا لأحكام المادة 

لأمامي صفيحتي تسجيل تحملان الرقم المخصص للمركبة وتثبت بشكل بارز وغير قابل للتحريك في الجزء ا

 والخلفي للمركبة.

ت سوى غير أنه يمكن أن لا تحمل كل دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات أو دراجة رباعية العجلا

 صفيحة تسجيل واحدة فقط، تثبت بشكل بارز وغير قابل للتحريك في الجزء الخلفي للمركبة.

رة كيلوغرام، وكل نصف مقطو 750يجب أن تكون كل مقطورة يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 

في خلأخرى مزودة بصفيحة تسجيل تحمل رقم تسجيلها تثبت بشكل بارز وغير قابل للتحريك في الجزء ال

 للمركبة.

زء الخلفي عندما لا تكون المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات خاضعة لهذه الإلزامية يجب أن تزود في الج

يحة بصفيحة تسجيل تستنسخ صفيحة التسجيل الخلفية لمركبة الجر. ويمكن في هذه الحالة أن تكون صف

 المقطورة قابلة للتحريك.

اعية ونة بدراجة نارية أو دراجة بمحرك أو دراجة خفيفة ربغير أنه لا يجب أن تحمل كل مقطورة مقر

لتسجيل االعجلات بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك في جزئها الخلفي صفيحة تسجيل تستنسخ صفيحة 

ركبة الجر من مالخلفية لمركبة الجر إلا إذا كانت أبعاد المقطورة أو الحمولة تحول دون رؤية صفيحة تسجيل 

 يوجد بالخلف."قبل ملاحظ 

 ، السالف الذكر.116.14تضى المادة الثانية من القانون رقم أعلاه، بمق 1-61مت إضافة المادة ت - 

 ، السالف الذكر.2.10.421قم رمن المرسوم  107أنظر المادة  - 

 107المادة 

 لف الذكر."السا 52.05 من القانون رقم 62" تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تطبيق المادة 

 ، السالف الذكر.2.10.421م رقم من المرسو 110أنظر المادة  -215

 110المادة 

السالف الذكر تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات  52.05 من القانون رقم 64" طبقا لأحكام المادة 

ك ات بمحرالمصادقة على الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات والدراج

 والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك."

 ذكر.، السالف ال116.14أعلاه،  بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  65م تغيير وتتميم المادة ت -  

 ، السالف الذكر.2.10.421قم رمن المرسوم  111أنظر المادة  - 

 111المادة 

السالف الذكر، يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شكل  52.05 من القانون رقم 65المادة " طبقا لمقتضيات 

العجلات وكذا  ومضمون سند الملكية والرقم الترتيبي للدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية

 كيفيات تسليم هذا الرقم والمقتضيات الانتقالية."

 ، السالف الذكر.2.10.421من المرسوم رقم  112أنظر المادة   

 112المادة 
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السالف الذكر، يجب أن تحمل كل دراجة أو دراجة ثلاثية العجلات أو  52.05 من القانون رقم 65" طبقا للمادة 

ت عجلادراجة رباعية العجلات وكل دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية ال

 بمحرك، صفيحة تبين رقمها الترتيبي الذي تحدد خصائصه بقرار لوزير التجهيز والنقل.

اعية علاوة على ذلك، يجب أن تحمل الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رب

حجم  العجلات بمحرك، بشكل بارز، صفيحة معدنية مثبتة على المركبة تبين اسم الشركة المصنعة وكذا

 المحرك أو قوته.

 يجب نقش حجم المحرك أو قوته على نحو بارز على المحرك."

 ، السالف الذكر.2.10.421قم رمن المرسوم  113أنظر المادة  - 

 113المادة 

لسالف الذكر، طبقا للمادتين ا 52.05 من القانون رقم 66" تتم عمليات المراقبة التقنية المشار إليها في المادة 

ن م 272ن القانون المذكور من قبل عون فاحص مرخص له، كما هو منصوص عليه في المادة م 68و  67

 رسوم."نفس القانون وذلك في مراكز المراقبة التقنية المرخص لها وفي إطار احترام مقتضيات هذا الم

، 116.14 رقمأعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون  66م تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة ت - 215

 السالف الذكر.

 ، السالف الذكر.2.10.421من المرسوم رقم  114أنظر المادة   

 114المادة 

السالف الذكر، يمكن لوزير التجهيز والنقل أو الشخص المفوض من  52.05 من القانون رقم 69" تطبيقا للمادة 

 قبله لهذا الغرض الأمر بإجراء فحوص تقنية مضادة للمركبات."

 ، السالف الذكر.2.10.421من المرسوم رقم  127ر المادة أنظ - 

 127المادة 

ن المادتين "يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، شكل ومضمون الوصل المنصوص عليهما في الفقرة الثانية م

 السالف الذكر. 52.05 من القانون رقم 74و  71

لإقليمية المكلفة المصلحة الجهوية آو ا 76و  75و  74و  72( و  2)الفقرة  71يراد بعبارة الإدارة في المواد 

 بتسجيل المركبات التابعة لوزارة التجهيز والنقل."

 .، السالف الذكر2.10.421قم من المرسوم ر 128أنظر المادة  - 

 128المادة 

ون من القان 79" يضع وزير التجهيز والنقل القائمة الوطنية للخبراء المنصوص عليها في المادة 

يك التي يختارها من بين المسجلين في القائمة الوطنية للخبراء المحلفين في مجال السيارات والميكان 52.05 رقم

من نفس  78دة العام لدى المحاكم الذين تابعوا التكوين الأولي والتكوين المستمر المنصوص عليهما في الما

 القانون.

من القانون  78 وفقها التكوينان المذكوران في المادة تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، الشروط التي يلقن

 السالف الذكر وشروط اعتماد الهيئات لتلقين التكوينين المذكورين وكذا المقتضيات الانتقالية." 52.05 رقم

 ، السالف الذكر.2.10.421من المرسوم رقم  129أنظر المادة  - 
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 129المادة 

إلى وزارة  52.05 من القانون رقم 80المنصوص عليه في المادة " يوجه طلب إدراج مركبة في عداد التحف 

تثبت أن المركبة  المركبة أو وكيله، يجب أن يرفق الطلب المذكور بالوثائق التي مالكالتجهيز والنقل من قبل 

 .السالف الذكر 52.05 من القانون رقم 81تستجيب لأحد الشروط المشار إليها في المادة 

 لمصلحة المكلفة بتسجيل المركبات."ا 52.05 ( من القانون رقم 2)فقرة  83المادة يقصد بالإدارة في 

 ، السالف الذكر.2.10.421م رقم من المرسو 109أنظر المادة  -215

 109المادة 

ليها في " تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط تسجيل المركبات المدرجة في عداد التحف المنصوص ع

 القانون المشار إليه أعلاه."من  84المادة 

 .، السالف الذكر2.10.421من المرسوم رقم  130أنظر المادة  - 

  130المادة 

مراقبة التقنية " تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، شروط تسجيل المركبات المدرجة في عداد التحف وشروط ال

 السالف الذكر." 52.05 من القانون رقم 84الدورية التي تخضع لها طبقا لأحكام المادة 

 

 1340 الصفحة 22/05/1974بتاريخ  3212الجريدة الرسمية عدد 

حديد ( بت1973غشت  14) 1393رجب  14بتاريخ  790.73قرار لوزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 

 لحد منهااوهذه الرخص  ووضعها وتسليمها ويقرر بها تمديد صلاحية الشروط التي يتم بها طلب رخصة السياقة

 تعديل . 

(بتغيير  2020يونيو  9) 1441من شوال  17صادر في  20.1513قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم 

الشروط د (بتحدي 2010سبتمبر  29( 1431من شوال  20الصادر في  10.2709وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 

 رخص السياقة التي يتم بموجبها طلب وإنجاز وتسليم

يونيو  9) 1441منشوال17صادرفي 20.1513قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم  .

 2010سبتمبر  29( 1431منشوال20الصادرفي10.2709رقم قرار وزيرالتجهيز والنقل (بتغيير وتتميم2020

التجهيز والنقل واللوجيستيك  روزي .السياقة (بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب وإنجاز وتسليم رخص

املتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  05.52بناء على القانون رقم  .اءملوا

و  7و  5واد ملسيما ا لاو،(كما تم تغييره وتتميمه،  2010فبراير  11) 1431من صفر  26بتاريخ  07.10.1

املتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية الصادر  14.103 منه؛ وعلى القانون رقم 11و  10و  8

 2دة املا،(والسيما  2018فبراير  22) 1439جمادى اآلخرة  5بتاريخ  16.18.1بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

تطبيق أحكام (ب 2010سبتمبر 29( 1431من شوال  20الصادر في  311.10.2رسوم رقم ملوعلى امنه؛ 

سيما  لاوتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن رخص السياقة، كما تم تغييره وتتميمه، ملا 05.52القانون رقم 

من شوال  20الصادر في  10.2709ع على قرار وزير التجهيز والنقل رقم لاطلاوبعد امنه؛  4و  3تين داملا

رخص السياقة، كما تم (بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب وإنجاز وتسليم  2010سبتمبر  29) 1431

من القرار رقم  1دة املاولى تغير وتتمم لأادة املا :منه، قرر ما يلي 1دة املاسيما  ولا تغييره وتتميمه،

يجب أن يكون طلب  -ولى.لأادة املا « :ه كما يليلامشار إليه أعلا 10.2709

أ) بالنسبة « :مصحوبا بما يلي..............................................« .......................................الحصول

 طبوع الخاصملا - 1« :المتحان الحصول على رخصة السياقة

............................................................................. 
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».................................................................................................................. 

رشحين ملأنه يتعين على ا إلا« .لكيملمن الوطني أو الدرك الأمن قبل مصالح ا.....................................«

غاربة القاطنين بالخارج أن يضيفوا إلى طلبهم شهادة إقامة ملمهامهم أو ا«يمارسون  ازالو لاالعسكريين الذين 

 ..................................................................تحمل عنوانا يدخل ضمن النفوذ«

».................................................................................................................. 

و  3و  2و  1حق رقمملالدة الثانية تنسخ ااملا ).الباقي التغيير فيه( ؛ ذكورةملللمصلحة ا...........................«

 5مكرر و3و  3و  2و  1حق رقم ملالوتعوض با ه،شار إليه أعلاملا 10.2709من القرار رقم 5مكرر و  3

) 1441من شوال  17وحرر بالرباط في  .دة الثالثة ينشر هذا القرار بالجريدة الرسميةاملا .رفقة بهذا القرارمال

 .مضاء : عبد القادر اعمارةلإا.( 2020يونيو  9

 (2013فبراير  18) 1434ربيع الآخر  7الصادرة بتاريخ  6127الجريدة الرسمية عدد 

ر وزير ( بتغيير قرا2013يناير  7) 1434من صفر  24صادر في  111.13قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 

( بتحديد الشروط التي 2010 سبتمبر 29) 1431ن شوال م 20الصادر في  2709.10 التجهيز والنقل رقم

 يجب بموجبها طلب وانجاز وتسليم رخص السياقة.

 وزير التجهيز والنقل،

ف المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشري 52.05بناء على القانون رقم 

و   8و  7و   5إلى  1(، ولا سيما المواد من  2010فبراير  11)  1431من صفر   26بتاريخ  1.10.07 رقم

 منه ؛ 309و  118و   39إلى   36ومن    20و 19و   17و  13إلى   10من 

تطبيق أحكام القانون ب ( 2010سبتمبر  29) 1431من شوال  20الصادر في  2.10.311 وعلى المرسوم رقم

 13و  11إلى  1رخصة السياقة ، ولاسيما المواد من المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن  52.05رقم 

 منه ؛ 40و   38و  24و  21و

سبتمبر  29) 1431من شوال   20الصادر في   2709.10 وبعد الاطلاع على قرار وزير التجهيز والنقل رقم

و  11، 1 مواد( بتحديد الشروط التي يجب بموجبها طلب و إنجاز و تسليم رخص السياقة، ولا سيما ال 2010

 منه، 12

 قرر ما يلي :

 1المادة 

 المشار إليه أعلاه :   2709.10 ن القرار رقمم  12و  11، 1تغير كما يلي مقتضيات المواد 

  

 لى رخصة السياقة مصحوبا بما يلي :عيجب أن يكون طلب الحصول   -المادة الأولى.

 النسبة لامتحان الحصول على رخصة السياقة :ب      أ(

المرفق بهذا  1لمطبوع الخاص المسمى " طلب اجتياز امتحان رخصة السياقة " المبين في الملحقا     -1

 القرار معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب ؛

 واسطة الإدلاء :بإثبات هوية صاحب الطلب ومحل إقامته    -2

السفر المغربي ساري الصلاحية بالنسبة  ة سارية الصلاحية أو جوازبنسخة من بطاقة التعريف الوطني -

 للمرشحين المغاربة ؛
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نسخة من شهادة التسجيل )بطاقة الإقامة بالمغرب( سارية الصلاحية أو من وصل إيداع طلب هذه الشهادة ب   -

 .مرفقا بشهادة الإقامة ................................................................

 غيير(.)الباقي بدون ت

 النسبة لتبديل رخصة السياقة الأجنبية :ب      ب(        

أ المرفق بهذا القرار معب 2المبين في الملحق ديل رخصة سياقة أجنبية " المطبوع الخاص المسمى " طلب تب -

 بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب ؛

 ..............................................................................................الوثائق المبينة    -

 )الباقي بدون تغيير(.

المعتمدة  النسبة لتبديل رخص السياقة الأجنبية لفائدة أعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصليةب    ج(         

 بالمملكة المغربية :

المرفق بهذا القرار معبأ   2لمبين في الملحقااص المسمى " طلب تبديل رخصة سياقة أجنبية "، المطبوع الخ  -

 بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب ؛

 .......................الوثيقة ...............................................................................  -

 غيير(.)الباقي بدون ت

 بالنسبة لتجديد حامل رخصة السياقة :      د( 

 حالة التلف أو انتهاء صلاحية حامل رخصة السياقة :  -1

ار معبأ المرفق بهذا القر 3لمطبوع الخاص المسمى " طلب تجديد أو نظير رخصة السياقة المبين في الملحق ا -

 بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب ؛

 ..................................................المبينة ............................................الوثائق   -

 )الباقي بدون تغيير(.

 الة تغيير هوية صاحب رخصة السياقة :ح     -2

قرار هذا الالمرفق ب 3لمطبوع الخاص المسمى " طلب تجديد أو نظير رخصة السياقة " المبين في الملحق ا   -

 معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب ؛

 ..............لوثائق المبينة ................................................................................ا    -

 )الباقي بدون تغيير(.

 بالنسبة لطلب الحصول على نظير رخصة السياقة : ه( 

 ضياع أو سرقة رخصة السياقة :في حالة   -1

ار المرفق بهذا القر 3لخاص المسمى " طلب تجديد أو نظير رخصة السياقة " المبين في الملحق المطبوع ا -

 معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب ؛

 ............................الوثائق المبينة ..................................................................  -

 )الباقي بدون تغيير(.
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رف ي حالة ضياع أو سرقة رخصة سياقة أجنبية مسلمة بناء على رخصة سياقة مغربية أو سحبها من طف    -2

 السلطات الأجنبية على إثر العودة النهائية لصاحبها إلى المغرب :

لقرار المرفق بهذا ا 3السياقة " المبين في الملحق لمطبوع الخاص المسمى " طلب تجديد أو نظير رخصة ا  -

 معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛

 ..............لوثائق المبينة ................................................................................ا   -

 )الباقي بدون تغيير(.

 لمغرب :رخصة السياقة المغربية بالنسبة للأشخاص الذين لم يعد لهم محل إقامة بااع أو سرقة في حالة ضي  -3

لقرار االمرفق بهذا  3لمطبوع الخاص المسمى " طلب تجديد أو نظير رخصة السياقة " المبين في الملحق ا    -

 معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب ؛

 ..............................................................................................الوثائق المبينة   -

 )الباقي بدون تغيير(.

المشار إليه أعلاه، يجب على أصحاب  52.05من القانون رقم  309طبيقا لمقتضيات المادة ت -.11المادة 

 هذه الرخص حسب الجدول الزمني الآتي :رخص السياقة المحررة على ا لحامل الورقي تجديد 

، رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي 2013يونيو  30إلى غاية  2010ابتداء من فاتح أكتوبر    -

 ؛ 1980يناير  المسلمة قبل فاتح 

 ...، .....................................2013ديسمبر  31إلى غاية   2012يناير  ابتداء من فاتح   -

 )الباقي بدون تغيير(.

 يشتمل ملف طلب تجديد رخصة السياقة المحررة على الحامل الورقي على ما يلي : -.12المادة 

المرفق بهذا القرار  3المبين في الملحق  "  المطبوع الخاص المسمى "طلب تجديد أو نظير رخصة السياقة  -

 معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب ؛

 ؛ 1من الفقرة "أ" من المادة  6و  3و  2وثائق المبينة في ال -

 ......سخة من رخصة السياقة ...........................................................................ن   -

 )الباقي بدون تغيير(.

  2المادة 

 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 القرار المنسوخ

مية والمواصلات رقم بتغيير وتتميم قرار وزير الأشغال العمو(   2004 يونيو 22) 1425جمادى الأولى  4الصادر في  1178-04جهيز والنقل رقم قرار وزير الت

 وتسليمها ويقرر بها تمديد صلاحية هذه لسياقة ووضعها( بتحديد الشروط التي يتم بها طلب رخصة ا1973أغسطس  14) 1393رجب  14بتاريخ  73-790

 الرخص والحد منها

( بتغيير القرار المشترك لوزير 2004أكتوبر  4) 1425شعبان  19الصادر في  1726-04قرار مشترك لوزير المالية والخوصصة ووزير التجهيز والنقل رقم  

ن الأداء المقبوض على الخدمات المقدمة م أسعار ( بتحديد1995دجنبر  30) 1416شعبان  8بتاريخ  2917-95الخارجية ووزير النقل رقم  المالية والاستثمارات

 . فيما يتعلق بتسليم رخص السياقة وسندات ملكية السيارات ونسخها (قبل وزارة النقل )مديرية النقل البري

 الباب الأول

 تعيين أصناف رخص السياقة
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 1الفصل 

 :تكون أصناف رخص السياقة التي يمكن طلبها مطابقة لأصناف السيارات المبينة بعده 

 ا.سنتيمترا مكعب 125سنتيمترا مكعبا دون أن تتجاوز  50الصنف الخاص "ي" : الدراجات النارية ذات عجلتين التي تفوق قوتها 

 سنة. 16ويكون السن الأدنى للمرشح لرخصة السياقة المتعلقة بهذا الصنف 

لاث أو أربع عجلات والتي تفوق قوتها سنتيمترا مكعبا والسيارات ذات ث 50وتها الصنف "أ" الدراجات النارية ذات عجلتين مع عربة ملحقة أو بدونها التي تفوق ق

 نة.س 18سنتيمترا مكعبا. ويكون السن الأدنى للمرشح لرخصة السياقة المتعلقة بهذا الصنف  125سنتيمترا مكعبا ولا تتعدى  50

رات المعدة لنقل البضائع التي لا يتجاوز د السائق على ثمانية مقاعد على الأكثر والسياالصنف "ب" السيارات المعدة للنقل العمومي والتي تشتمل بالإضافة إلى مقع

 كيلوغرام. 3.500وزنها بحمولتها 

 سنة. 18ويكون السن الأدنى للمرشح لرخصة السياقة المتعلقة بهذا الصنف 

 لنقل حسب المقاعد(.المصلحة عمومية لنقل الأشخاص )سيارات سنة كاملة إذا كان الأمر يتعلق بسياقة السيارات المخصصة  21ويرفع هذا السن إلى 

 كيلو غرام. 3.500الصنف "ج" السيارات المعدة لنقل البضائع التي يتجاوز وزنها بحمولتها الإجمالية 

 سنة. 21لمتعلقة بهذا الصنف ويكون السن الأدنى للمرشحين لرخصة السياقة ا 

 الأشخاص التي تشتمل بالإضافة إلى مقعد السائق على أكثر من ثمانية مقاعد.الصنف " د" السيارات المعدة لنقل 

 سنة. 21ويكون السن الأدنى للمرشحين لرخصة السياقة المتعلقة بهذا الصنف 

 كيلو غراما. 750الصنف "هـ " السيارات من صنف "ب" أو "ج" أو "د" ذات عربة مقطورة يتجاوز وزنها 

 سنة. 21رخصة السياقة من هذا الصنف ويكون السن الأدنى للمرشح ل

 ولا يسلم هذا الصنف إلا إذا كان المرشح متوفرا على رخصة للسياقة من أصناف : " ب " أو "ج" أو "د".

 الصنف "و" السيارات من صنف " أ " أو " ب " المجهزة خصيصا للمعطوبين.

سنة إذا كان الأمر يتعلق بسياقة سيارات مخصصة  21يمكن أن يرفع هذا السن إلى و سنة.  18ويكون السن الأدنى للمرشحين لرخصة السياقة من هذا الصنف 

 لمصلحة عمومية لنقل الأشخاص )سيارات النقل حسب المقاعد(.

 الباب الثاني

 طلب رخصة السياقة وتمديد صلاحيتها

 أو تسليم نظائر منها

 2الفصل 

صناف أخرى أن يقدم طلبه إلى أصناف المنصوص عليها في الفصل الأول أو تمديد هذه الرخصة إلى يجب على كل من أراد الحصول على رخصة السياقة من أحد الأ

 رئيس المركز أو المركز الفرعي لتسجيل السيارات الكائن بمقر سكناه.

 يده البرهان على ذلك.تم ترش ويجب أن يقدم الطلب المتعلق بقاصر من طرف الشخص أو المؤسسة التي تمارس سلطة الأب كما يجب أن يعطى القاصر الذي

 ويجب أن يشتمل ملف الطلب على ما يلي :

قامة المضافة ورق مطبوع خاص يكون مدموغا بكيفية صحيحة وحاملاً توقيع المرشح وكذا توقيع السلطة المختصة فيما يرجع لشهادة الإ طلب محرر في -1

 أشهر؛لاثة يجب أن لا يتجاوز تاريخ الشهادة المذكورة أكثر من ثو إليه. 

 أشهر؛نسخة من عقد الولادة من سجل الحالة المدنية لا يتعدى تاريخ وضعها أكثر منه ثلاثة   -2

 والمواصلات؛ومية م يمر أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ تسليمها من طرف طبيب مقبول من لدن وزير الصحة العمومية ووزير الأشغال العملشهادة طبية  -3

مم. وإذا قدم مرشح طلبه إلى أحد المراكز أو المراكز الفرعية  45x35فوتوغرافية حديثة لوجه المرشح أو ثلاثة أرباع منه غير ملصقة وذات شكل خمس صور  -4

المركز الفرعي للتسجيل  ئيس المركز أورللتسجيل فإنه لا يمكن إلغاؤه ليتقدم لأداء الامتحان بمركز آخر في نفس صنف رخصة السياقة إلا إذا غير سكناه ووجه إلى 

 الذي وجه إليه الطلب الأول التماسا في هذا الصدد.

لأوراق المبينة في الفقرتين الأولى اويجب أن يشتمل الملف ـ إذا كان الأمر يتعلق بطلب تسليم صورة أصلية من رخصة للسياقة على إثر فقدانها أو تلفها ـ على 

 الاقتضاء.والرابعة أعلاه وكذا الرخصة المتلفة عند 

 باب الثالث

 مقتضيات تتعلق بالامتحانات

 وبتمديد صلاحية رخص السياقة وتسليمها

 6الفصل 
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إحلال شركة  –ق ل ع  85تطبيق الفصل  –انعدام رخصة السياقة  –حادث سير 

 نعم –التأمين 

 5-156القرار عدد 

 2013-03-19المؤرخ في 

 2012-5-1-3630ملف مدني 

 القاعدة

رخة في بمقتضى الفصلين الرابع والسابع من الشروط النموذجية لعقد التامين المؤ

ا فان الضمان يبقى قائما في حالة ارتكاب الحادثة من طرف  2006/05/26

نون من قا 85الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا بموجب الفصل 

 لوو الأشخاصة أخطاء هؤلاء الالتزامات والعقود وذلك كيفما كانت طبيعة وجسام

 كان مرتكب الحادثة لا يتوفر على رخصة السياقة

 من قانون الالتزامات والعقود 85الفصل 

 ( 1937يوليوز  19 ظهير (

لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب، لكن يكون مسؤولا 

 .أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته

فالأم بعد موته، يسألان عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرون الساكنون  الأب

 .معهما

المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه 

 .خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها
                                                           

ن يوما. ويستبدل هذا الإذن بعد انصرام يتسلم المرشح بعد النجاح في الاختبارات المشار إليها في الفصل الثالث إذنا مؤقتا للسير يكون نافذ الصلاحية لمدة ستي

 رخصة للسياقة يبين فيها صنفها أو أصنافها.الفترة المذكورة ب

جل تسليم رخصة نهائية طبقا للشروط عتبر رخصة السياقة هذه مؤقتة وصالحة لمدة سنة واحدة إذا كان الأمر يتعلق بالتسليم الأول لها. ويتم بعد انصرام هذا الأت -1

 (.1953يناير 19) 1372جمادى الأولى  3رخ في المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤ 5المحددة في الفصل 

 -تسلم ـ في حالة النجاحذا كان المرشح المتوفر على رخصة للسياقة نهائية وذات صلاحية لصنف واحد أو عدة أصناف يرغب في تمديد هذه الصلاحية فإنه يإ  -2

 رخصة نهائية يشار فيها إلى التمديد المذكور.

رخصة مؤقتة لهذا التمديد وذلك لمدة تكون معادلة  بعد نجاحه ـ -خصة مؤقتة وصالحة لصنف واحد أو لعدة أصناف أن يتسلمر يسوغ للمرشح المتوفر على  -3

 لصلاحية الرخصة الأولى.

ع الرخصة بل تاريخ اليوم ه هو تاريخ وضولا يكون تاريخ تسليم رخص السياقة الواجب تضمينه في الوثائق المشار إليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة أعلا

 الذي نجح فيه المعني بالأمر في اختبارات الامتحان.
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الذي يكونون أرباب الحرف يسألون عن الضرر الحاصل من متعلميهم خلال الوقت 

 .فيه تحت رقابتهم

وتقوم المسؤولية المشار إليها أعلاه، إلا إذا أثبت الأب أو الأم وأرباب الحرف أنهم 

 .لم يتمكنوا من منع وقوع الفعل الذي أدى إليها

الأب والأم وغيرهما من الأقارب أو الأزواج يسألون عن الأضرار التي يحدثها 

إذا كانوا يسكنون معهم، ولو كانوا بالغين سن  المجانين وغيرهم من مختلي العقل،

 :الرشد. وتلزمهم هذه المسؤولية ما لم يثبتوا

 أنهم باشروا كل الرقابة الضرورية على هؤلاء الأشخاص؛ 1-  

 أو أنهم كانوا يجهلون خطورة مرض المجنون؛  - 2 

 .أو أن الحادثة قد وقعت بخطأ المتضرر  - 3

مل بمقتضى عقد رعاية هؤلاء الأشخاص أو ويطبق نفس الحكم على من يتح

 .رقابتهم

 :نص القرار

لطالب المذكور امن طرف  2012-06-11بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 

حكمة أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة نجاة بن سلطانة والرامية إلى نقض قرار م

 .1202-10-457في الملف عدد  2010-10-12الاستئناف بسطات الصادر بتاريخ 

 .وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

 .1974شتنبر  28وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 

 .2013-01-20وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 

-03-19و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

2013 . 

 .لمناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهمو بناء على ا

لاستماع و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون وا

 .إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات

 .و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب الأول بمقال 

لحادثة سير عندما  2009-02-12أمام المحكمة الابتدائية بابن احمد تعرضه بتاريخ 

كان يقودها عبد الرحيم عسلي في ملكية عسلي محمد  505صدمته سيارة بيجو 

بته باضرار بدنية يلتمس التعويض ومؤمن عليها لدى شركة التامين سينيا وأصا

عنها، وبعد إجراء خبرة طبية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتحميل سائق 

السيارة كامل مسؤولية الحادثة وإخراج شركة التامين من الدعوى، وأداء المسؤول 

المدني بحضور الطالب التعويض. استأنفه هذا الأخير فأصدرت محكمة الاستئناف 
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 .تأييد وهو المطعون فيه بالنقضقرارها بال

 12و 3حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الثانية خرق مقتضيات الفصلين 

من الشروط النموذجية لعقد التامين وانعدام التعليل، لان القانون استثنى حالة عدم 

توفر السائق على رخصة السياقة وقت ارتكاب الحادثة وجعل الضمان قائما إذا تم 

مال الناقلة دون علم مالكها، وملف النازلة يفيد استعمال الناقلة دون علم المؤمن استع

 .له وفق تصريحه بمحضر الضابطة القضائية

حقا، حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك انه بمقتضى الفصلين الرابع 

النافذة  26/05/2006والسابع من الشروط النموذجية لعقد التامين المؤرخة في 

وقت الحادثة، فان الضمان يبقى قائما في حالة ارتكاب الحادثة من طرف الأشخاص 

من قانون الالتزامات  85الذين يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا بموجب الفصل 

والعقود وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص، ويفيد محضر 

نجز على اثر الحادثة، ان المؤمن له الضابطة القضائية المعروض على المحكمة الم

عسلي محمد بن محمد بن المكي ترك السيارة أداة الحادثة في عهدة وحراسة ابنه 

عبد الرحيم القاصر البالغ آنذاك ستة عشر سنة الذي يدخل ضمن الأشخاص 

المسؤول عنهم من طرف المتبوع، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت الحالة غير 

دم توفر السائق على رخصة السياقة تكون خرقت الفصلين مشمولة بالضمان لع

 .أعلاه وعرضت قرارها للنقض ودون حاجة للبت في باقي الوسائل

 لـهـذه الأسـبـاب             

مة قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بإحالة القضية على نفس المحك

 .بين الصائرللبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وبتحميل المطلو

ه بقاعة و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلا

ن رئيس مالجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة 

ومحمد  الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة

يد سفي وجواد انهاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السأوغريس والناظفي اليو

 .نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان

 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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ئي بشأن المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدالكن حيث ومن جهة أولى فإن القرار  " 

الضمان، يكون قد تبنى علله وأسبابه بخصوص ذلك وهو ما نص عليه القرار 

ن أجابوا أحيث إن الدفع المشار إليه سبق لقضاة البداية  " المذكور صراحة بقوله :

». كور المذ عليه باستبعاده بعلل قانونية وواقعية، مما يتعين معه تبنيها ورد الدفع

سكت به ومن تم وبمقتضى ذلك التبني تكون محكمة الدرجة الثانية قد أجابت عما تم

ائق الناقلة العارضة بشأن انعدام التأمين، ومن جهة ثانية فلئن كانت قد تمت إدانة س

في تلك  المتسببة في الحادثة من أجل عدم التوفر على رخصة السياقة، فإنه قد تمت

قى ازته لتلك الرخصة بصفة مادية وواقعية، في حين تبالإدانة مراعاة عدم حي

لملف أن الحيازة القانونية لرخصة السياقة قائمة، طالما أنه لم يثبت من أوراق ا

لسائق اسحب تلك الرخصة، كان سحبا نهائيا أو مؤقتا من قبل المحكمة، ما دام أن 

اقة رخصة السي إنما يصرح تمهيديا حسب تنصيصات القرار بأنه لم يكن يتوفر على

تبعا لكل الأمر الذي يكون معه القرار و« أنها سحبت منه على إثر حادثة سير مميتة

ية وما ما ذكر قد جاء مؤسسا غير خارق، لأي مقتضى قانوني ومعللا بما فيه الكفا

 .بالوسيلتين معا على غير أساس

:  ملف جنحي عدد 5/3/2008المؤرخ في :  292/2دد : ع  قرار محكمة النقض

8381/06  . 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 333والفقرة الأخيرة من المادة  125و  124لكن حيث إنه بمقتضى المادتين  "  

من مدونة التأمينات والتي بدأ العمل بمقتضياتها مباشرة بعد نشرها بالجريدة 

إلا ما استثني فإن إجبارية التأمين تشمل  2002نونبر  7بتاريخ  5054الرسمية عدد 

تب العقد ومالك العربة المؤمن تعويض الأضرار اللاحقة بكل شخص ما عدا مكت

عليها وكل شخص يتولى بإذن من أي منهما حراستها أو قيادتها والسائق والممثلين 

القانونيين للشخص المعنوي مالك العربة المؤمن عليها إذا كانوا منقولين على متنها 

وأجراء ومأموري المؤمن له السائق المسؤول عن الحادثة أثناء مزاولة مهامهم وقد 

ورد الاستثناء على سبيل الحصر ليس من بينهم فروع المؤمن له، ويمكن أن تنص 

الشروط العامة لعقد التأمين على استثناءات من الضمان إضافية متعلقة بسقوط 

الحق، لكن لا يمكن الاحتجاج بالسقوط المذكور في التعويض اتجاه الضحايا أو ذوي 

ئر والقوانين والقرارات السالفة الذكر حقوقهم، وأن النصوص المتخذة لتطبيق الظها

تظل سارية المفعول ما لم تتعارض مع نصوص المدونة الجديدة للتأمين، ولذلك فإن 

من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين المحتج به في  14مقتضيات الفصل 

الوسيلة بشأن استثناء ابن المؤمن له من الضمان تتعارض مع ما هو محدد على 
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الحصر بشأن الاستثناء من الضمان وتكون بذلك مدونة التأمينات هي الواجبة سبيل 

بعد بداية سريان مفعولها،  3/5/2004التطبيق، ما دام أن الحادثة وقعت بتاريخ 

ويكون القرار بذلك قد طبق القانون وأجاب الطالبة ضمنيا عما أثارته في الوسيلتين 

 .الأخيرتان على غير أساس  فهاتان

ملف جنحي عدد :  19/3/2008المؤرخ في :  358/2محكمة النقض عدد : قرار 

1145/2006 

.............................................................................................

............................................................................................ 

ابيلي بولذلك فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حينما قضت لفائدة هند  "

، تكون بتعويضات مع إحلال شركة التأمين أطلنطا في الأداء ....له ابنة المؤمن 

ا دام أن مبذلك قد طبقت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وقت وقوع الحادثة، 

من ظهير  14ان والوارد في الفصل استثناء فروع المؤمن له من الضم

في  المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين والمستدل به 25/1/1965

ت من مدونة التأمينا 124الوسيلة، يتعارض مع ما هو منصوص عليه في المادة 

 بخصوص الأشخاص الذين تم استثناؤهم من الضمان ما دامت أن الحادثة موضوع

ة ، أي بعد بداية سريان مقتضيات مدون20/12/2004بتاريخ نازلة الحال وقعت 

ي مما يكون معه القرار مبنيا على أساس قانون 7/11/2002التأمينات بتاريخ 

 .فالوسيلة على غير أساس

ملف جنحي عدد:  3/12/2008  المؤرخ في: 1313/2قرار محكمة النقض عدد: 

6467/2008 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 حكم المحكمة التجارية بفاس

 10/7/2007الصادر بتاريخ 

 113/5/2006ملف عدد 

ركة...................في شخص ممثلها لقاضي بأداء المدعى عليها شا المنطوق:

مثلها مالقانوني لفائدة المدعية شركة ........... فندق ............. في شخص 

 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. 1.257.579,00القانوني مبلغ 

 قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
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 14/7/2010" الصادر بتاريخ 1075رقم " 

  173/10ملف عدد 

به لفائدة  القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم

 150.000شركة .......... منزه...........في مواجهة شركة........... لما قدره 

 درهم )مائة و خمسين الف درهم( وجعل الصائر على النسبة بين الطرفين.

 القاعدة:

الاحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة التي بت والملف بعد النقض  المحكمة المحال عليها -

 فيها المجلس الاعلى دون غيرها .

سطة وصل شركة التامين بواسطة وكيلها بالاشعار بالسبب المؤمن عليه بوات -

 م ت . من 134الفاكس يجعل التمسك بسقوط الحق في غير محله عملا بالمادة 

ى حالات البطلان المنصوص عليها في لعلا تكون شروط العقد التي تنص  -

التامين  القانون او على حالات سقوط الحق او الاستثناءات او حالات انعدام

 99/17قم من القانون ر 14صحيحة الا اذا اشير لها بحروف بارزة طبق المادة 

 المتعلق بمدونة التامينات .

ائر في اطار لمؤمن له باصلاح محله من تلقاء نفسه وقبل حصر الخساقيام  -

واردة من اجراء حضوري مامور به من لدن السلطة القضائية يجعل التقديرات ال

صريح بالحادث طرفه لاصلاح الضرر غير مبررة الا في حدود ما ثبت فعلا اثناء الت

 للضابطة وبناء على السلطة التقديرية للمحكمة .

لمبلغ تاييده مع خفض اذي قضى بالاداء في مبدئه يعد في محله ويتعين الحكم ال -

  للمستحق .

 في 1811القرار رقم  18/12/2008وحيث سبق لهذه المحكمة أن أصدرت بتاريخ 

بتأييد الحكم المستأنف وتم نقضه من طرف المجلس  1604/2007الملف رقم 

ئة الأعلى مع الاحالة على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي متكونة من هي

نه اعتمد القانون بعلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه لاأخرى طبقا لما يقتضيه 

 أي بعد اصلاح الأضرار الناتجة عن الحادث 2007خبرة لم تنجز الا في سنة 

 وتأسيسا على معاينة خاصة وأنها بذلك تكون قد خرقت حقوق الدفاع واعتمدت

 .من ق م م 63خبرة مخالفة للفصل 

من اعتماد طالبة النقض على عدة وسائل وحيث تبين أن المجلس الأعلى بالرغم 

أخرى تتمثل في الدفع بسقوط الحق في الضمان لنفي شركة .......... توصلها 

من الشروط النموذجية للعقد فيما يتعلق بتعيين  19 وخرق الفصلبالاشعار بالحادث 
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الاضرار الناتجة عن الحريق. فانه لم يعتمد سوى  كل طرف لخبير يمثله لتحديد

 .لة المتعلقة بالمنازعة في الخبرة وفقا لما هو مشار إليه أعلاهالوسي

هي ملزمة بالتقيد  والاحالة إنماوحيث إن المحكمة المحال عليها الملف بعد النقض 

بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى فان ما سبق اعتماده من كون توصل 

اكس ثابت وأن القانون لم يفرض بالف .…………… " شركة ......... بواسطة وكيلتها

من  334طريقة معينة لهذا الاشعار الذي يبقى خاضعا لحرية الاثبات عملا بالمادة 

مدونة التجارة فان التمسك بسقوط الحق لهذه العلة مردود ولا يعتد به، ومن جهة 

 -216-المتعلق بمدونة التأمينات  99/17من القانون رقم  14أخرى فانه طبقا للمادة 

تكون شروط العقد التي تنص على حالات البطلان المنصوص عليها في القانون لا 

أو على حالات سقوط الحق أو الاستثناءات أو حالات انعدام التأمين صحيحة الا إذا 

والذي لا دليل بالعقد الرابط بين الطرفين  والحال انهاشير إليها بحروف جد بارزة. 

ى الحالات التي تستوجب "التصريح تحت شريعة عاقديه على أي إشارة إل يعتبر

طائلة سقوط الحق في الضمان" بحروف بارزة. واعتبار ما اثير بخصوص سقوط 

من العقد المتعلق بالخبرة لا  19الحق في الضمان لعدم مراعاة مقتضيات الفصل 

اثر به كذلك لم يكن من النقط التي اعتمدها المجلس الأعلى في نقض القرار رغم 

ائل المثارة من طرف طالبة النقض بها الشيء الذي يقتضي اعتماد نفس تعلق الوس

 التعليل السابق بهذا الخصوص واستبعاد كل مناقشة بشأنه بعد النقض و الاحالة.

لما كانت الخبرة التي سبق اعتمادها من طرف محكمة الدرجة الأولى غير  وحيث

أي بعد إصلاح الأضرار  2007قانونية و لا يمكن الاخذ بها لأنها لم تنجز الا في 

 63الناتجة عن الحادث زيادة على تأسيسها على نتيجة معاينة خاصة خرقا للفصل 

                                                           
216 - 

( ص 2002نوفمبر  7) 1423رمضان  2الصادرة بتاريخ  5054الجريدة الرسمية عدد  - مدونة التأمينات

 2019أغسطس  22صيغة محينة بتاريخ  .3105

 كما تم تعديله  المتعلق بمدونة التأمينات 17.99القانون رقم 

بتنفيذ القانون  (2002أكتوبر 3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.238 ريف رقمش ظهير

 المتعلق بمدونة التأمينات 17.99 رقم

 إثبات عقد التأمين وأشكال العقود وطرق انتقالها: الباب الثاني

 14المادة 

ي تنص على ؤولية، فإن شروط العقد التمع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بالنسبة لتأمينات المس

لات انعدام حالات البطلان المنصوص عليها في هذا الكتاب أو على حالات سقوط الحق أو الاستثناءات أو حا

 التأمين، لا تكون صحيحة إلا إذا أشير إليها بحروف جد بارزة.
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من قانون المسطرة المدنية وهي الوسيلة التي استند عليها قرار المجلس الأعلى 

في هذه المرحلة طالما  خبرة جديدة لإجراءللقول بنقض القرار السابق فانه لا مجال 

له قام بإصلاح ..........من تلقاء نفسه و قبل حصر الخسائر في إطار  أن المؤمن

إجراء حضوري مأمور به من لدن السلطة القضائية المختصة، اما المعاينة 

بناء على طلب مباشر من المؤمن  ..………… والتقديرات التي تمت بواسطة الخبير

ا وطلبت استبعادها عن له فهي غير ملزمة إطلاقا لشركة........... التي نازعت فيه

 من قانون المسطرة المدنية. 63صواب لمخالفتها للفصل 

يض وحيث ينتج من ذلك أن الوسيلة الوحيدة التي بقيت متأتية هي تقدير التعو

لناتجة المستحق للمؤمن له في إطار السلطة التقديرية انطلاقا من وصف الخسائر ا

ن مالحادث بطلب  إثرية المنجز عن الحريق واعتماد على محضر الضابطة القضائ

 .المؤمن لها

وحيث يتبين استنادا للمحضر المذكور أن الحريق نشب نتيجة تماس كهربائي 

ن الخسائر تتجلى في أ ..………………… بالطابق الرابع ........ الذي صرح ممثله

ة افرشة إتلاف ثلاثمائة من الافرشة و مائتي وسادة و أربعة افرشة )مطربات( و ست

تين بالاطفال و أربعة اسرة خشبية. و أربعة و ستون رواقا خشبيا و مكنس خاصة

 درهما. 207.300كهربائتين و قدر القيمة الإجمالية لهذه الخسائر في 

و بعد انتقال و المعاينة من طرف الضابطة القضائية حررت محضرا رسميا 

خصص ...... مبالحادث مفاده أن المكان الذي وقع به يوجد بالطابق الرابع ....

 .كمستودع الاغطية و الافرشة التي تعرض البعض منها للاتلاف نتيجة الحريق

بت من وحيث انه بالنظر لكون الخسائر الناتجة عن الحريق كانت محدودة حسب الثا

اث الذي محضر المعاينة المشار لمضمونه أعلاه، واخذا بعين الاعتبار لطبيعة الاث

 اضرار بالبناية فان المحكمة تقدر التعويض تعرض للحريق و ما نتج عنه من

م دره 150.000حق للمؤمن له بما لها من سلطة في هذا الإطار في مبلغ تسالم

مبلغ )مائة و خمسين ألف درهم( و هو ما يستوجب تعديل الحكم المستأنف بخفض ال

 .المحكوم به للقدر المذكور

 .و حيث يتحمل خاسر الدعوى صائرها

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 : 07/04/2004قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 
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ا يعتبر مؤمنا له كل شخص مأذون له من المكتتب وصاحب الناقلة في حراسته" 

يها طبقا وسياقتها وذلك عن مسؤوليته المدنية أثناء وخارج سير الناقلة المؤمن عل

ن عط الضمان أساسه المسؤولية من ش.ن.ع. للتأمين وأن منا 3لمقتضيات الفصل 

عن  الحادثة لأن الأمر لا يتعلق بتأمين خاص حتى يمكن البحث في قيامه بمعزل

ا الأخير المسؤولية المدنية للمؤمن له عن الحادثة، لأن شركة التأمين تحل محل هذ

إطار  متى ثبتت مسؤوليته المدنية تجاه الغير ولما كان المسؤول عن الحادثة في

فا له في العامة موروث الطالبين، وأنهم في إطار نفس القواعد يعتبرون خلالقواعد 

ي فتحملها، فإن المحكمة لما قضت برفض طلبهم بعلة أن الهالك هو الذي تسبب 

لحادثة اإحداث الضرر لنفسه في الوقت الذي كانت له الحراسة الفعلية فضلا عن أن 

ارها بشكل تفاديها، تكون قد عللت قروقعت بخطئه لعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة ل

 .81، ص62. مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد  " سليم

.............................................................................................

............................................................................................. 
 

 : 15/3/2001صادر بتاريخ  المجلس الأعلىقرار 

مؤمنا له  إن توقيع عقد التأمين من المكتتب غير مالك الناقلة يجعل هذا الأخير " 

، «س.والدفع بانعدام الضمان على أساس أن المكتتب، غير مالك العربة، غير مؤس

 .85، ص59/60مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد مزدوج 

.............................................................................................

............................................................................................. 
 

 : 4/5/2005لمجلس الأعلى صادر بتاريخ اقرار 

صيب أمين وبين المصحة لضمان الأضرار التي تإن العقد المبرم بين شركة الت "

ى المرضى بسبب الأخطاء المرتكبة من طرف الأطباء العاملين بها يخول للمرض

شرة على المذكورين، ولو لم يكونوا أطرافا في عقد التأمين، حق رفع الدعوى المبا

لحة لمص الشركة لتعويض الأضرار اللاحقة بهم وفقا للقواعد المبنية على الاشتراط

 . " الغير

 .81، ص63مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد  

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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ان ذعالعقود التي لا يكون فيها أي خيار للمتعاقد سوى الإ  إن عقود الإذعان 

 للشروط التي يمليها المتعاقد الآخر إن أراد فعلا التعاقد. 

، التقرير السنوي للمجلس 10/5/2001قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 

 .158، ص2001الأعلى، 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 :النظام العام المغربي 

أو  مجموعة من القواعد القانونية التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامـة، سياسية

لى عاجتماعية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى، وتعلو على مصلحة الأفراد، فيجب 

اتفاقات بمراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يخالفوها جميع الأفراد 

لفردية لا افيما بينهم حتى ولو حققت لهم هذه الاتفاقات مصالح فردية، فإن المصالح 

 تقوم أمام المصلحة العامة ". 

 .19/2/79البيضاء بتاريخ الدار، صادر عن المحكمة الابتدائية ب155حكم عدد 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

)بيروت : -جديدة . 3ط -عبد الرزاق السنهوري . / في التأمينات الشخصية والعينية

 (2011منشورات الحلبي الحقوقية ؛ 

 ص 1054

 (لمدني الجديد : الجزء العاشرالوسيط في شرح القانون ا)

كام/ حفيل/ /الأالتأمينات/ /الدين المكفول/ /الرهن الرسمي/ /التأمينات العينية/ /الك/

 القانون المدني الجديد/ /الرهن الحيازي/ /حق التتبع/ /الدين المرهون/

تأمينات شخصية  –التأمينات الخاصة  /  / تأمينات_عينية / تأمينات_شخصية

 وتأمينات عينية

 أمينات شخصية وتأمينات عينيةت –التأمينات الخاصة 

 أمينات شخصية وتأمينات عينية :ت –لتأمينات الخاصة ا - 3

 التأمينات الخاصة نوعان :و

https://www.lawsmaster.com/search/label/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9?&max-results=7
https://www.lawsmaster.com/search/label/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9?&max-results=7
https://www.lawsmaster.com/search/label/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9?&max-results=7
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 تأمينات شخصية 

 (sûretés personnelles ) 

 . ( sûretés réellesوتأمينات عينية )  

دائن التأمينات الشخصية هي ضم ذمة أو أكثر إلى ذمة المدين الأصلي ، فيصبح للف 

واحد أو  بدلا من مدين واحد مدينان أو أكثر ، كلهم مسئولون عن الدين إما في وقت

 على التعاقب .

  بذلك يكفل حق الدائن ، لا ذمة واحدة هي ذمة المدين ، بل أكثر من ذمة .و 

 

قد وفإذا أعسر المدين رجع الدائن على غيره من المسئولين الآخرين عن حقه ، 

  يرى في ذلك تأميناً كافياً لحقه .

 

 

 

 

 ً  للمدين ، والتأمينات العينية تتلخص في تخصيص مال معين ، يكون عادة مملوكا

لتأمين حق الدائن . فيكون للدائن حق عيني على هذا المال ، هو حق تبعي ) 

accessoire )  ويكفل هذا التأمين العيني الوفاء بحق الدائن ، فالدائن يتقدم أولا ،

، بل والدائنين الأنزل في المرتبة ،  ( droit de préférenceللدائنين العاديين ) 

ا التأمين الخاص ، بحيث إذا حجز على هذا المال الأخير في استيفاء حقه من هذ

وهو لا يزال ملكاً للمدين ، تقدم بحقه على جميع الدائنين على الوجه السالف الذكر 

في استيفاء هذا الحق من الثمن الذي يباع به هذا التأمين ، وفي هذا ضمان كاف 

قلت ملكية هذا التأمين الخاص للدائن ما دام التأمين الخاص مملوكاً للمدين . فإذا انت

في يد من انتقل  ( droit de suiteمن المدين إلى غيره كمشتر ، فان الدائن يتبعه ) 

إليه ، ويستطيع أن يحجز عليه وهو في يد الغير ويستوفي منه حقه ، وفي هذا 

ضمان كاف للدائن إذا خرج التأمين الخاص من ملكية المدين ،وبذلك يكفل التأمين 

المدين أو خرج من هذه الملكية استيفاء الدائن لحقه منه ، سواء بقي في ملكية  العيني

. 

والتأمينات ، شخصية كانت أو عينية ، مصدرها في الغالب هو العقد . فالعقد هو 

المصدر الغالب في التأمينات الشخصية ، وبخاصة عقد الكفالة إذ الكفالة لا تكون إلا 

اع التأمينات العينية ، أي الرهن الرسمي والرهن بعقد . وكذلك هو مصدر أهم أنو

الحيازي . والعقود التي تقرر التأمينات ، شخصية كانت أو عينية ، تسمى بعقود 
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وقد يكون القانون مصدر التأمينات  . ( contrats de garantieالضمان ) 

الخاصة ، كما هو الأمر في التضامن وعدم التجزئة في بعض أحوالهما وفي 

كما هو الأمر  ى المباشرة وفي حقوق الامتياز . وقد يكون مصدرها القضاء ،الدعو

 في حق الاختصاص .

التأمينات كما رأينا توفر ضماناً كافياً للدائن ، وهي في الوقت ذاته تضع تحت يد 

إذ هي تمكنه من أن يقدم  . ( instrument de créditالمدين أداة للثقة والائتمان ) 

افياً لحقه ، فيستطيع أن يحصل عن هذا الطريق على ما يحتاج إليه لدائنه ضماناً ك

من  ( créditمن المال مادام قادراً على أن يقدم لدائنه الضمان الكافي . والائتمان ) 

أهم وسائل التعامل ، ولا بد منه في مجتمع متحضر . إذ لا بد من أن يتوافر عند 

قديم التأمينات الكافية لدائنه من الشخص الوسائل اللازمة لتحقيق قدرته على ت

عناصر يسر وملاءة ، فيستطيع بذلك أن ينتفع بكل ما في حوزته من طاقات مالية ، 

وأن يحصل على ما يقابل ذلك من المال . وهذا هو الائتمان الذي تتميز به 

المجتمعات المتحضرة ، فلا بد في هذه المجتمعات من أن تنمو وسائل الائتمان 

س فحسب لفائدة الدائن ، بل أيضاً وبوجه خاص لفائدة المدين نفسه وتقوى ، لي

( . وإذا لم توجد وسائل الائتمان والتأمينات الخاصة ، كان تفضيل دائن على  [1] )

آخر موكولا للصدف ، أو لسرعة المبادرة من قبل الدائن ، أو لتواطؤ المدين مع 

يعاً ، أو لغيرها من الأسباب بعض الدائنين دون الآخرين ، أو لهذه الأسباب جم

( [2] . ) 

 . 1459فقرة  2( جوسران  [1] )

 1387فقرة  2( كولان وكابينال  [2] )

 التأميني-خصائص الرهن الرسمي /  / رهن / تأمينات_عينية  

 التأميني -خصائص الرهن الرسمي

 لرسمي أنه : )ا ق الرهن ومن خصائص ح : صائص حق الرهن الرسميخ -117

 ( حق غير قابل للتجزئة . 3( حق تبعي . )  2( حق عيني عقاري . )  1

يعطي حق الرهن الرسمي للدائن  : ي حق عيني عقاريالرهن الرسم -118

بجميع ما ينتج عن هذا الحق من مزايا وضمانات  المرتهن حقا عينياً عقارياً 

جميع الدائنين . فيعطي هذا الحق العيني للدائن حق التقدم على  ( [1] عينية)

ن تنتقل إليه مالعاديين والدائنين المتأخرين في المرتبة ، كما يعطي حق التتبع في يد 

حق كملكية العقار المرهون . فحق الرهن الرسمي ليس إذن جزءا من حق الملكية 

ضع الارتفاق وحق الانتفاع ، بل هو حق الملكية ذاته ) أو حق عقاري آخر ( و

 ضماناً لدين معين .

https://www.lawsmaster.com/search/label/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9?&max-results=7
https://www.lawsmaster.com/search/label/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9?&max-results=7
https://www.lawsmaster.com/search/label/%D8%B1%D9%87%D9%86?&max-results=7
https://www.lawsmaster.com/search/label/%D8%B1%D9%87%D9%86?&max-results=7
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إذا كان الرهن الرسمي حقاً عقارياً تابعاً لدين كما سنرى ، فإن هذه التبعية تظهر و

في أمور معينة ، منها أن ينتقل الدين ومعه الرهن الرسمي للموصي له من الدائن 

.  ( [2] المرتهن ، ومنها أن ينتقل الدين ومعه الرهن الرسمي كذلك إلى المحال له)

لك حقاً عقارياً ، فإذا أراد الدائن المرتهن أن يتخلى ولكن الرهن الرسمي يبقى مع ذ

عنه أو أن يحيله لشخص آخر ، وجب أن يكون لهذا الدائن الأهلية اللازمة لنقل 

 . ( [3] العقار)

وحق الرهن الرسمي حق تبعي للدين الذي  : الرهن الرسمي حق تبعي -119

ويسير مع  المضمون به ، يضمنه هذا الرهن . فلا يقوم هذا الحق إلا بقيام الدين 

. فكل رهن رسمي يفترض إذن وجود التزام صحيح  ( [4] الدين وجوداً وعدماً)

يضمنه هذا الرهن ، فإذا اعتور الالتزام عيب يؤدي إلى بطلانه أو إبطاله أو نقضه 

. وينتقل الرهن مع الالتزام للموصي له  ( [5] ، اختفى الرهن مع الالتزام)

كما ينتقل مع الالتزام للخلف العام أو الخاص للدائن ،  ( [6] بالمنقول)

. وينتهي انتهاء الالتزام بالوفاء أو بأية طريقة أخرى من طريق  ( [7] المرتهن)

. ويقوم الرهن الرسمي لضمان أي التزام مهما كانت طبيعته  ( [8] الانقضاء)

اً فيصبح مؤجلا وأوصافه ، فيجوز أن يضمن الرهن التزاماً مؤجلا أو التزاماً شرطي

 . ( [9] أو شرطياً كالالتزام المضمون)

على أنه يجوز من جهة ، في القانون الفرنسي ، فصل الرهن الرسمي عن الالتزام 

المضمون فيحتفظ صاحب العقار المرهون بالحق في منح مرتبة الرهن الرسمي 

سمي لدائن مرتهن غير الدائن المرتهن ، كما يجوز من جهة أخرى إنشاء رهن ر

 لضمان حق مستقل .

أما عن احتفاظ صاحب العقار المرهون بالحق في منح مرتبة الرهن الرسمي لدائن 

مرتهن غير الدائن المرتهن الأول في القانون الفرنسي ، فيتحقق ذلك بأن يفي 

صاحب العقار المرهون الدائن المرتهن الأول ويستبقى مرتبة الرهن يعطيها لمن 

يصبح لهذا الدائن مرتبة الدائن المرتهن الأول الذي سبق أن يشاء من الدائنين ، ف

استوفى حقه . وعلى الدائن المرتهن الجديد أن يذكر في القيد الذي يجريه مرتبته في 

  ( [10] الرهن ، أي مرتبة الدائن المرتهن الأول)

وأما عن إنشاء رهن رسمي لضمان حق مستقل ، فيتحقق ذلك إذا فتح مصرف 

حد عملائه مضموناً برهن يأخذه المصرف على عقار لهذا المدين . فيوجد اعتماداً لأ

الرهن أولا قبل أن يوجد الدين ، ثم يوجد الدين بعد ذلك . ويجوز قيد الرهن قبل أن 

يوجد الدين ، ويعتبر الرهن مورداً حتى قبل أن يقبض العميل الاعتماد المضمون 

 . ( [11] بالرهن)
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: والرهن الرسمي حق غير قابل  غير قابل للتجزئةالرهن الرسمي حق  -120

 للتجزئة ، سواء بالنسبة إلى العقار المرهون أو بالنسبة إلى الدين المضمون .

أما بالنسبة إلى العقار المرهون ،فإنه إذا فرض أن هذا العقار انتقل إلى ورثة مالكه 

الذي يملكه  وأصبح كل وارث مسئولا عن جزء من الدين ، فإن الجزء من العقار

هذا الوارث يبقى مرهوناً في كل الدين . فإذا أدى الوارث الجزء من الدين الذي هو 

مسئول عنه ، بقي الجزء من العقار الذي دخل في ملكه مسئولا عن باقي الدين ، 

ولا يجوز شطب الرهن عن هذا الجزء من العقار إلا بعد سداد الدين كله . وإذا 

هون في الدين ، فإن كل عقار منها يبقى مرهوناً إلى فرض أن عقارات متعددة مر

أن يسدد الدين كله ، ولا يكفي وفاء ما يقابل هذا العقار من الدين حتى يتخلص 

 . ( [12] العقار من الرهن)

وأما بالنسبة إلى الدين المضمون ،فدعوى الرهن لا تتجزأ ، ويترتب على ذلك 

 النتائج الآتية :

من الدين المضمون ، فإن العقار الضامن للدين يبقى ضامناً ( إذا انقضى جزء  1)  

لما بقي من الدين ، فلا يخلص منه ما يقابل ما انقضى من الدين المضمون . فإذا 

أرباع الدين   كان ما انقضى هو ربع الدين مثلا ، بقي العقار كله ضامناً لثلاثة

 الباقية دون وفاء ، ولا يخلص ربع العقار من الرهن .

( وإذا مات الدائن المرتهن وورثه ثلاثة أشخاص مثلا ، فإن كل وارث من  2 ) 

هؤلاء الثلاثة ، إذا كانت أنصبتهم في الميراث متساوية ، يكون له ثلث الدين 

 المضمون بالرهن ، ولكنه يستطيع أن ينفذ بحقه على كل العقار المرهون .

أنصبتهم متساوية ، ورث كل ( وإذا مات المدين الراهن ، وترك ورثة ثلاثة  3)  

منهم ثلث الثلث فأصبح مديناً به كما هو الأمر في القانون المدني الفرنسي . ولكن 

إذا انتقل إليه العقار المرهون ، فإنه يمكن للدائن أن ينفذ على هذا العقار بكل الدين ، 

ي ويكون للوارث في هذه الحالة الرجوع على الوارثين الآخرين كل بقدر نصيبه ف

 . ( [13] الدين)

فقرة  2بودري ودي لوان  – 631فقرة  2جيوار  173فقرة  30وران ل  ( [1] )

ص  328فقرة  12بلانيول وريبير وبيكيه  – 291بيدان وفوران فقرة  – 893

375 . 

وقد يحكم بصحة الرهن ، فيستتبع ذلك ضمنا صحة الدين المضمون   ( [2] )

ه إذا طلب الدائن الحكم ببطلان الرهن بالرهن ، وقد قضت محكمة النقض بأن

الصادر من مدينة إلى دائن آخر ، وكان الطلب مقصوداً به القضاء ضمنا ببطلان 

القرض أيضاً ، وقضى برفض الدعوى لانعدام الدليل ، كان هذا قضاء ضمنيا 
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مجموعة  1944يناير سن  18بصحة القرض المضمون بالرهن ) نقض مدني 

 ( . 67ماً ص عا 25أحكام النقض في 

 . 377ص  329بلانيول وريبير وبيكيه فقرة   ( [3] )

فقرة  2بودري ودي لوان  – 633فقرة  2جيوار  – 173فقرة  30لوران  (  [4] )

بيدان وفواران فقرة  – 660فقرة  2كولان وكابيتان ودي لامور انديير  – 902

 . 377ص  330فقرة  12بلانيول وريبير وبيكيه  303

 . 107 -1 – 1931سيريه  1930ديسمبر سنة  4نقض فرنسي   ( [5] )

 . 903فقرة  2بودري ودي لوان   ( [6] )

 . 666ص  283فقرة  3أوبري ورو  – 1933فقرة  3بودري ودي لون   ( [7] )

 . 378ص  330فقرة  12بلانيول وريبير وبيكيه   ( [8] )

بودري  – 391ص  266فقرة  6أوبري ورو  – 1030فقرة  2جيوار   ( [9] )

ولكن لا يجوز أن يضمن الرهن الرسمي التزاماً  –(  1)  1280فقرة  2ودي لوان 

طبيعياً ، لأن الالتزام الطبيعي لا يجبر المدين على أدائه في حين أن الرهن الرسمي 

يجبر مالك العقار المرهون على الوفاء به ) انظر في هذا المعنى بلانيول وريبير 

وانظر عكس ذلك وجواز أن يضمن الرهن السمي التزاماً  – 331فقرة  12وبيكيه 

لوران  – 1677فقرة  2بودري وبارد  – 1280فقرة  2طبيعياً بودري ودي لوان 

( . ولكن يجوز أن يضمن الرهن الرسمي التزاما عقده قاصر ، لأن  28فقرة  17

لهذا مثل هذا الالتزام تجوز كفالته ، ويصبح من قرر الرهن على عقار ضمانا 

 ( . 331فقرة  12الالتزام كفيلا عينيا ) بلانيول وريبير وبيكيه 

 – 486 -1 – 1912داللوز  1911ديسمبر سن  20نقض فرنسي   ( [10] )

 . 381ص  334فقرة  12بلانيول وريبير وبيكيه 

 – 213 -1 – 1937سيريه  1935نقض فرنسي أول أبريل سنة    ( [11] )

بولانيول  – 1286فقرة  2بودري ودي لوان  – 1033 – 1032فقرة  2جيوار 

فقرة  2كولان وكابيتان ودي لامور انديير  – 3700فقرة  2وريبير وبولانجيه 

 – 303بيدان وفوران فقرة  – 1832وفقرة  1637فقرة  2جوسران  – 1660

ولكن الرهن المنشأ ضمانا لحق مستقبل لا ينتج أثراً إلا عند وجود هذا الحق ، فهو 

 ( . 383ص  336فقرة  12بع هذا الحق في وجوده ) بلانيول وريبير وبيكيه إذن يت

 . 386ص  240فقرة  12بلانيول وريبير وبيكيه   ( [12] )
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ويجوز مع ذلك النزول عن عدم تجزئة الرهن ، فيصبح الرهن متجزئا   ( [13] )

ة على عدد ورثة الدائن أو على عدد ورثة المدين . والذي ينزل عن عدم تجزئ

الرهن هو الدائن المرتهن ، صراحة أو ضمنا ، فينقسم الرهن على ورثته أو على 

 ( . 442ورثة المدين ) بلانيول وريبير وبيكيه فقرة 

 زيإنشاء الرهن الحيا-الدين المضمون 

 إنشاء الرهن الحيازي

 أركانه : –عقد الرهن الحيازي عقد رضائي 

ح الآن في التقنين ن كان في التقنين المدني السابق عقداً عينياً أصب، بعد أ gageرأينا أن عقد الرهن الحيازي 

ى دون حاجة إل المدني االحالي عقداً رضائياً ، ينعقد بمجرد تبادل إيجاب وقبول متطابقين على رهن حيازي ،

الحيازة بح نقل رسمية في الرهن الرسمي ، ودون حاجة إلى نقل الحيازة كما في التقنين المدني السابق وقد أص

 في التقنين المدني الحالي التزاما في العقد لا ركناً فيه .

 ويلفت النظر في رهن الحيازة أركانه ، وهي :

 لمتعاقدان، وهما الراهن والدائن المرتهن .ا -1

 لمال المرهون ، وقد يكن عقاراً أو منقولا .ا -2

 

 لدين المضمون ، وهو كالدين المضمون في الرهن الرسمي .ا -3

 الرهن الحيازي -لدين المضمون ا

 الدين المضمون المبحث الثالث

 نص قانوني : -521

 مدني على ما يأتي : 1089تنص المادة  

رهن المتعلقة بال 1042إلى  1040وأحكام المواد من  1033"تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة 

 . ( [1] الرسمي")

اهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن إذا كان الر -1"فقد رأيناها تنص على أنه  1033أما المادة 

ر . . . ، وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقا  يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي

سبق أن هن المالك المستقبل" . وقد رويقع باطلا  -2إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن . 

 . ( [2] عالجنا هذا النص في رهن ملك الغير وفي رهن المال المستقبل ، فلا محل للعودة إلى ذلك)

 

 ، وهذه هي : 1042إلى  1040بقيت المواد من  

ما يجوز أن : "يجوز أن يترتب الرهن ضماناً لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي ك 1040م 

لمضمون أو الحد مفتوح أو لفتح حساب جار ، على أن يتحدد في يعقد الرهن مبلغ الدين ا يترتب ضماناً لاعتماد

 الأقصى الذي ينتهي إليه الدين" .

أو  : "كل جزء من العقارات المرهونة ضامن لكل الدين ، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار 1041م 

 اق بغير ذلك" .العقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أو يقض الاتف

لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل يكون تابعاً له في صحته وفي انقضائه ، ما لم  -1: " 1042من 

وإذا كان الراهن غير المدين ، كان إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به  -2ينص القانون على غير ذلك . 
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 متعلقة بالدين وبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين ." .، أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع ال

 

 

 اعدة التخصيص لا تنطبق أيضاً على الدين المضمون في رهن الحيازة :ق -522

لا تنطبق هذه  ، كذلك ( [3] دة التخصيص على رهن الحيازة من حيث العقار المرهون)وكما لا تنطبق قاع 

 المضمون . القاعدة على رهن الحيازة من حيث الدين

 1035نص المادة فلم يرد في النصوص نص يوجه أن يكن الدين المضمون في رهن الحيازة معيناً تعييناً دقيقاً ك

 في الرهن الرسمي .

 فيجب إذن أن وكل ما يجب هو تطبيق القواعد العامة ، فيما يتعلق بتعيين الدين المضمون في رهن الحيازة ،

 الحيازة معيناً أو قابلا للتعيين .يكون الدين المضمون في يرهن 

لى رهن الحيازة ، ما يفهم منه جواز أن يكون الدين وهي تنطبق ع . ( [4] بل إن في النصوص التي قدمناها)

اب جار ، على أن يتحدد المضمون في رهن الحيازة ديناً مستقبلا ، وديناً احتمالياً ، واعتماداً مفتوحاً ، وفتح حس

 الأقصى الذي ينتهي إليه الدين .في عقد الرهن الحد 

يس من الضروري كل هذا لا يفهم منه إلا أن الدين المضمون في رهن الحيازة يصح أن يكون قابلا للتعيين ، ول

 أن يكون معيناً تعييناً دقيقاً .

لدين ي تحديد امطبقة على رهن الحيازة ، فنتكلم ف 1042إلى  1040ونقتصر هنا على الكلام بإيجاز في المواد 

لدين امدني ( ، وفي أن كل جزء من الشيء المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من  1040المضمون ، ) م 

 ( . مدني 1042مدني ( ، وفي أن الرهن لا ينفصل عنه ) م  1041مضمون بكل المرهون رهن حيازة ) م 

 

 

 تحديد الدين المضمون : -523

تنص على أنه "يجوز أن يترتب الرهن ضماناً لدين معلق على شرط أو دين  1040أن المادة  ( ]5[ رأينا) 

مستقبل أو دين احتمالي كما يجوز أن يترتب ضماناً لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار ، على أن يتحدد في عقد 

المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين" . والديون المذكورة في النص لا تحمل الرهن مبلغ الدين 

في ذاتها قدراً كافياً من التحديدِ ، كالديون المستقبلة والديون الاحتمالية ، ولكن في النص وضع قاعدة لتحديدها 

 بتعيين الحد الأقصى الذي ينتهي إليه الدين .

أو في مدة  ،حيازة لضمان كل الديون التي تثبت في ذمة المدين ، سواء في أية مدة فلا يجوز أن يعقد رهن 

يمتد   يجوز أن معينة ، ما دامت الديون نفسها لم تعين كل دين على حدة من ناحية المقدار والمصدر . كذلك لا

مضمون لدين الالرهن الحيازي لضمان أي دين آخر لم يعين مقداره ومصدره ، يثبت في ذمة المدين بعد ا

 بالرهن .

 ويتحدد الدين المضمون بأمرين :

لدين المنجز ابمقدار : فيتحدد هذا المقدار من رأس مال وفوائد ومتى يبدأ سريان الفوائد . ويستوي في ذلك  –1

ستقبلا كاعتماد والدين المعلق على شرط ، فهذه كلها ديون يمكن ضمانها بالرهن الحيازي . وإذا كمان الدين م

ن يكون رصيده أتوح في مصرف لم يسحب منه المدين شيئاً ، أو كان ديناً احتمالياً كفتح حساب جاري يحتمل مف

ذا كان الدين المضمون دائناً أو مديناً ، كان تحديد مقداره في عقد الرهن بتحديد حد أقصى ينتهي إليه الدين . وإ

لمقدار  اره ، وجب تعيين العناصر المعروفةبالرهن الحيازي هو تعويض عن عمل غير مشروع لم يتحدد مقد

لمرهون عقاراً ، اهذا التعويض حتى يصبح هذا المقدار معروفاً بقدر الإمكان . أما في القيد ، إذا كان الشيء 

 ليه به .فيجب تحديد مبلغ تقريبي ينتهي إليه الدين ، وهذا المبلغ هو الذي يطلع عليه الغير ويحتج ع

https://lawsmaster.blogspot.com/2017/02/vol10-521-526.html#_ftn5
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ل هو عقد أو هو عمل غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو جب أيضاً تحديد المصدر ، هوبمصدر الدين : في -2

داً مدى الحياة أو إرادة منفردة أو هو القانون . فقد يكون الدين المضمون ثمناً في عقد بيع أو قرضاً أو إيرا

لى شرط أو عمعلقاً شرطاً في عقد هبة أو التزاماً بعمل أو تعويضاً عن عمل غير مشروع . وقد يكون ديناً 

 ون ديناً مستقبلا أو ديناً احتمالياً .ي  مضافاً إلى أجل أو منجزاً ، كما قد

ن الحيازي . وجزاء عدم تحديد الدين المضمون بالرهن الحيازي على الوجه سالف الذكر ، هو بطلان عقد الره

ئن المرتهن سك به المدين والداوالبطلان هنا هو بطلان مطلق ، ويستطيع أن يتمسك به كل ذي مصلحة . فيتم

 لمرهون .وورثة كل منها والخلف الخاص ، والدائنون المرتهنون المتأخرون في المرتبة ، وحائز الشيء ا

 

 

 لشيء المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بكل المرهون رهن حيازة :كل جزء من ا -524

 ص على أن "كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكلمدني تن 1041أن المادة  ( [6] وقد رأينا) 

و يقض الاتفاق الدين ، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة لها ، ما لم ينص القانون أ

 قابل للتجزئة ، "ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق ، غير ( [7] بغير ذلك" . فالرهن الحيازي ، كما قدمنا)

ئة ، فيخصص بغير ذلك" . فيجوز أن يتفق الراهن والمرتهن حيازة على أن يكون الرهن الحيازي قابلا للتجز

تجزئة بناء جزء من الدين المضمون لجزء من الأشياء المرهونة حيازة ، وبذلك يصبح رهن الحيازة قابلا لل

 على هذا الاتفاق .

تهن على تجزئته أو ، بحيث إذا لم يتفق الراهن مع الدائن المروقد جعل القانون رهن الحيازة غير قابل للتجزئة 

صلحة الدائن لم يتنازل الدائن المرتهن عن عدم التجزئة أصبح الرهن غير قابل للتجزئة ، لأن هذا هو في م

ك يجوز للدائن المرتهن ، ويفرض القانون أن هذا هو ما أراده المتعاقدان إلا إذا اتفقا على غير ذلك . لذل

 عقار ومنقول مرتهن ، بعد انعقاد رهن الحيازة ، أن ينزل عن عدم قابليته للتجزئة . فإذا كان هناك مثلاال

ائن المرتهن أن متساوياً القيمة ومرهونان رهن حيازة ضماناً لوفاء دين ، ووفى المدين نصف الدين ، جاز للد

 صف الدين الباقي .ينزل عن رهن المنقول ويستبقي الرهن على العقار ضماناً لوفاء ن

ة للتجزئة ، له وهذا الارتباط ما بين الشيء المرهون والدين المضمون ، المبني على عدم قابليته رهن الحياز

 معنيان :

ن عقاراً ) المعنى الأول ( أن أي جزء من الشيء المرهون رهن حيازة ضامن لكل الدين . فلو كان المرهو

نقول وحده دون العقار ، باعتباره دائناً مرتهناً أن ينفذ بكل الدين على الم ومنقولا ، فإن الدائن المرتهن يستطيع

مدين الراهن فإذا استوفى كل حقه من هذا المنقول برئت ذمة المدين وتخلص العقار من الرهن . وإذا باع ال

د المشتري وينفذ عليه يالعقار ، كان هذا العقار مرهوناً في كل الدين ، وجاز للدائن المرتهن أن يتتبع العقار في 

إلى ورثة مالكه ،  بكل الدين لا بجزء من الدين يتناسب مع العقار المبيع . وإذا فرض أن العقار المرهون انتقل

ن هذا الجزء عفإن الجزء من العقار الذي يملكه كل وارث يبقى مرهوناً في كل الدين ، ولا يجوز شطب الرهن 

ما تقدم أنه إذا إن الرهن لا يشطب إلا بعد سداد الدين كله . ويتبين م بعد سداد نصيب الوارث من الدين ، بل

ا فلا يكون هذ رهن عقار ومنقول في دين واحد ،جاز للدائن المرتهن أن يختار العقار لينفذ عليه بحقه كله .

ي الدين . ويجوز يبه فالدائن المرتهن مجبراً على أن يقسم الدين بين العقار والمنقول ، وأن ينفذ على العقار بنص

لاختيار بالدائنين اللدائن المرتهن أن يختار العقار ، كما قدمنا ، للتنفيذ عليه بالحق كله ، حتى لو اضر هذا 

ق الاختيار هذا بنية المرتهنين المتأخرين في المرتبة على هذا العقار ، وذلك بشرط ألا يستعمل الدائن المرتهن ح

، وإلا كان  تأخرين ، أي دن أن تكون له مصلحة مشروعة في هذا الاختيارالإضرار بالدائنين المرتهنين الم

 . ( [8] متعسفا ، في استعمال حقه)

) المعنى الثاني ( أن أي جزء من الدين مضمون بكل الشيء المرهون . فلو وفى المدين ثلثي الدين مثلا وبقي 

، ولا يتخلص ثلثا هذا الشيء من الرهن .  الثلث ، فإن هذا الثلث يبقى مضموناً بكل الشيء المرهون حيازة

باع المدين في هذه الحالة كل الشيء المرهون ، انتقل الشيء إلى المشتري مرهوناً كله في ثلث الدين ،  فلو 

ويجوز للدائن المرتهن أن يتتبع الشيء المرهون في يد المشتري وأن ينفذ عليه بثلث الدين الباقي . إذا مات 

رثه ثلاثة أشخاص بأنصبة متساوية ، فإن كل وارث يكون له ثلث الدين المضمون ولكنه الدائن المرتهن وو
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يستطيع ا ينفذ بحقه هذا على كل الشيء المرهون ، وإذا مات المدين الراهن عن ثلاثة من الورثة بأنصبة 

دين ، ولكن إذا متساوية ، ففي القانون الفرنسي حيث يورث الدين عن المدين يكون كل وارث مسئولا عن ثلث ال

انتقل إليه الشيء المرهون كله ، جاز للدائن المرتهن أن ينفذ الشيء بكل الدين ، ويكون للوارث الرجوع على 

 الوارثين الآخرين كل منهما بقدر نصيبه في الدين .

 

 

 نفصال الرهن عن الدين المضمون :عدم ا -525

رهن عن الدين المضمون ، بل يكون لا ينفصل ال -1"مدني تنص على أنه  1042أن المادة  ( [9] وقد رأينا) 

راهن غير المدين ، كان له وإذا كان ال -2تابعاً له في صحته وفي انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك . 

متعلقة بالدين ، إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به ، أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع ال

ه بل يسير معه له هذا الحق لو نزل عنه المدين" . فرهن الحيازة تابع للدين المضمون ، فلا ينفصل عنويبقى 

صة بالدين ، وذلك وجوداً عدماً . وللكفيل العيني ) الراهن غير المدين ( الحق في أن يتمسك بأوجه الدفع الخا

 إلى جانب الدفوع الخاصة به .

لمضمون . فلا بد أن اضمون ، فذلك لأن رهن الحيازة لا يقوم إلا بقيام الدين أما أن رهن الحيازة تابع للدين الم

لدين ايكن الدين المضمون التزاماً مدنياً صحيحاً ، حتى يكون رهن الحيازة صحيحاً . أما إذا كان 

للإبطال  لاباطلا أو قابلا للإبطال أو للنقض ، فإن رهن الحيازة يكون كالدين المضمون باطلا أو قاب المضمون 

ريقة من طرق أو للنقض . ويختفي رهن الحيازة باختفاء الدين المضمون . فإذا انقضى الدين المضمون بأية ط

لمضمون متبوع . الانقضاء ، فإن رهن الحيازة ينقضي بانقضاء الدين المشمون . فرهن الحيازة تابع ، والدين ا

لمضمون الما انقضى . وعلى ذلك إذا كان الدين يبطل رهن الحيازة كلما بطل الدين المضمون ، وينقضي ك

كان رهن  ،باطلا لعيب في الشكل أو لانعدام الرضاء أو لعدم توافر شروط المحل أو لعدم مشروعية السبب 

فه العام وخلفه الحيازة باطلا مثله . وكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان ، فيتمسك به المدين الراهن وخل

تمسك بإبطال يرتهن متأخر في المرتبة ، وكل حائز للشيء المرهون . وللمدين الراهن أن الخاص ، وكل دائن م

كذلك يجوز عقد الرهن ، إذا كان الدين المضمون قابلا للإبطال لعيب في الرضاء أو لنقص في الأهلية . و

ذا انقضى الدين . فإ للمدين الراهن أن يتمسك بانقضاء الدين المضمون ، إذ أن الرهن قد انقضى كانقضاء الدين

أو باستحالة التنفيذ أو  المضمون بالوفاء أو بالوفاء بمقابل أو بالتجديد أو بالمقاصة أو باتحاد الذمة أو بالإبراء

ول الفقرة الأولى بالتقادم ، جاز للراهن أن يتمسك بانقضاء الرهن تبعاً لانقضاء الدين المضمون . وفي هذا تق

حته وفي صا ، "لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل يكون تابعاً له في ، كما رأين 1042من المادة 

رهن مع انقضاء انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك" . ومما نص القانون فيه على غير ذلك ، فيبقى ال

لولا ن حالدين المضمون ، دعوى الحلول . فيجوز لشخص أن يفي بالدين فنقضي ، ويحل محل الدائن المرته

 قانونياً أو حلولا اختيارياً فيرجع على الراهن التي حل فيها محل الدائن المرتهن .

وأما أن للكفيل العيني في أن يتمسك بأوجه الدفع المتعلقة بالدين إلى جانب الدفوع الخاصة به ، فذلك واضح . 

لدين ، كأن يكون الدين باطلا أو قابلا ذلك أنه ما دام المدين الراهن . يستطيع أن يتمسك بأوجه الدفع المتعلقة با

للإبطال أو منقضياً ، كذلك يجوز للراهن ولو لم يكن مديناً أن يتمسك بأوجه الدفع هذه ، فإن الرهن الحيازي 

الواقع على ملكه تابع للدين ، فيكون باطلا أو قابلا للإبطال أو منقضياً بحسب الدين نفسه . وللكفيل العيني أن 

لدفع هنا ، حتى لو نزل عنها المدين . فإذا كان الدين قابلا للإبطال للإكراه مثلا ، ونزل المدين يتمسك بأوجه ا

عن التمسك بإبطال الدين ، فإن هذا النزول لا يمنع الكفيل العيني من التمسك بإبطال الدين حتى يستطيع أن 

وجه الدفع الخاصة بالدين نفسه لأن يكفله يبطل الرهن المعقود على ملكه . فيكون إذن للكفيل العيني أن يتمسك بأ

، وله أيضاً أن يتمسك بأوجه الدفع الخاصة به . وهذا طبيعي ، لأن الكفيل العيني له أن يتمسك بالدفوع التي 

يتمسك بها الكفيل الشخصي ، فهو لم يخرج ع كونه كفيلا يضمن دين الغير ، فيستطيع أن يتمسك بالدفوع 

لدفوع الخاصة به هو . فيجوز للكفيل العين أن يتمسك بأن الدين المضمون باطل ، أو الخاصة بهذا الدين ، وبا

قابل للإبطال ، أو منقض أما الدفوع المتعلقة بالكفيل العيني نفسه ، فهي ترجع إلى العقد المبرم ما بين الكفيل 

ون أن يكون الدين المضمون العيني الدائن المرتهن . فيجوز أن يكون هذا العقد باطلا أو قابلا للإبطال ، د

أو قابلا للإبطال ، ففي هذه الحالة يجوز للكفيل العيني أن يدفع بأن عقده مع الدائن المرتهن باطل أو قابل   باطلا

للإبطال ، فيتخلص من الرهن الذي عقده مع بقاء المدين الأصلي ملزماً بالدين . وقد ترجع الدفوع الخاصة 
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على عقده من أوصاف ، كعدم تحقق الشروط الواقف أو تحقق الشرط الفاسخ . بالكفيل العيني إلى ما يرد 

فيتمسك الكفيل العين بأن الرهن الذي عقده لم ينشأ لأنه كان معلقاً على شرط واقف لم يتحقق ، أو على شرط 

دين فاسخ تحقق . كذلك قد ترجع الدفوع الخاصة بالكفيل العيني إلى أن الرهن قد انحل دون أن ينقضي ال

إذا نزل الدائن المرتهن عن الرهن فينقضي دون أن ينقضي الدين المضمون ،   المضمون ، ويتحقق ذلك مثلا

 فيجوز للكفيل العيني في هذه الحالة أن يتمسك بانقضاء الرهن .

 

 

 الرهن التجاري : -526

اً لدين الرهن التجاري ضمانلقضاء في الرهن التجاري ما يراعيه في الرهن المدني . فيجوز ا قعد ولا يراعى ا 

المختلطة بأن النص في عقد الرهن التجاري الذي يرهن   لاستئنافاوقضت محكمة  ، ( [10] غير معين)

مته من دين لذلك ذبموجبه العميل إلى المصرف أوراقاً تجارية معينة ومهره من تأميناً لكل ما عسى أن ينشأ في 

أنه لا يمنع بوقضت أيضاً  . ( [11] بوع اقتصر على توقيعه)المصرف يقع صحيحاً ، ولو تضمنه نموذج مط

ت التي من صحة الرهن أن يكون المرهون سلعاً سيصير تسليمها ، وأن يكون الدين المضمون هو المصروفا

 . ( [12] تتكلفها هذا السلع إذ أن هذه المصروفات لا يمكن تعيينها إلا بعد وصول كل السلع)

 

 

 

 

 

 

ة من المشروع التمهيدي . وتليت هذه المادة على لجن 1534: ورد هذا النص في المادة  النصتاريخ  ( [1] )

مشروع النهائي في ال 1202المراجعة ، فعدلت من أرقام المواد ، ووافقت على النص بعد هذا التعديل تحت رقم 

يوخ على جنة مجلس الش. ووافقت ل 1123.وعدل مجلس النواب في أرقام المواد ، ووافق على النص تحت رقم 

جنته ) ل. ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته  1098النص ، بعد تعديل في أرقام المواد تحت رقم 

 ( . 198 – 197ص  7مجموعة الأعمال التحضيرية 

 : جملة الرهن ضامنة لكل جزء من الدين . 669/  546 م التقنين المدني السابق

 . 512فقرة  – 511( انظر آنفاً فقرة  [2] )

 517( انظر آنفاً فقرة  [3] )

 . 521( انظر آنفاً فقرة  [4] )

 . 521( انظر آنفاً فقرة  [5] )

 . 521( انظر آنفاً فقرة  [6] )

 . 500( انظر آنفاً فقرة  [7] )

بلانيول  – 225 -1 – 1909داللوز  1905مايو سنة  9انظر فيما يتعلق بالرهن الرسمي نقض فرنسي  ( [8] )

 . 386ص  340فقرة  12وريبير وبيكيه 

 . 521( انظر آنفاً فقرة  [9] )
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 7 – 286ص  46 م 1934 مايو سنة 9 – 325ص  45 م 1933 يونيه سنة 14استئناف مختلط  ( [10] )

 . 136ص  52 م 1940 فبراير سنة

 9 – 325 ص 45 م 1933 ةيونيه سن 14 – 249ص  45 م 1933 أبريل سنة 24اف مختلط ( استئن [11] )

 . 286ص  46 م 1934 مايو سنة

 . 136ص  52 م 1940 فبراير سنة 7( استئناف مختلط  [12] )

 يازيإنشاء الرهن الح-لمتعاقدان 

 إنشاء الرهن الحيازي

 أركانه : – قد الرهن الحيازي عقد رضائيع -505

عقداً عينياً أصبح ن في التقنين المدني السابق ، بعد أن كا gage رأينا أن عقد الرهن الحيازي 

ل متطابقين على الآن في التقنين المدني االحالي عقداً رضائياً ، ينعقد بمجرد تبادل إيجاب وقبو

ما في كرهن حيازي ، دون حاجة إلى رسمية في الرهن الرسمي ، ودون حاجة إلى نقل الحيازة 

ي العقد لا ركناً في التزاما التقنين المدني السابق وقد أصبح نقل الحيازة في التقنين المدني الحال

 فيه .

 ويلفت النظر في رهن الحيازة أركانه ، وهي :

 . المرتهن والدائن لراهنا وهما لمتعاقدان،ا -1

 . منقولا أو عقارا   كني وقد ، المرهون لمالا -2

 . الرسمي لرهنا في المضمون الدينك  وهو ، المضمون لدينا -3

 
 

 الأركان الثلاثة ، ونعقد لكل منها مبحثاً .فنتكلم في إيجاز في كل من هذه  

 المبحث الأول

 المتعاقدان

 لراهن قد يكون المدين أو كفيلا عينيا :ا -506

ميناً لقرض في أغلب الأحوال يكون الراهن هو نفس المدين ، يرهن شيئاً من ماله رهن حيازة تأ

 حصل عليه أو تأميناً لأي التزام آخر ثبت في ذمته .

وقد يكون الراهن غير المدين ، فيكون كفيلا عينياً يرهن مالا له ضماناً لالتزام ليس في ذمته هو 

، بل في ذمة أجنبي يكون هو المدين . وفي هذه الحالة ينعقد رهن الحيازة بين الدائن المرتهن 

عقد رهن  والراهن الذي هو كفيل عيني ، ويوجد إلى جانبها المدين . والمدين هنا ليس طرفاً في

الحيازة ، فطرفاه هما الدائن المرتهن والراهن أي الكفيل العيني ، وإنما هو شخص أجنبي عن 
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 رهن الحيازة وقد ثبت في ذمته الدين الأصلي الذي يضمنه رهن الحيازة ولذلك سمي بالمدين .

 

 طبيق القواعد العامة بالنسبة إلى الدائن المرتهن :ت -507

ن الحيازة عقداً ملزماً ولما كان ره .ن الحيازة متروك للقواعد العامة والدائن المرتهن في ره 

هن الحيازة للجانبين ، فالدائن المرتهن وهو أحد جانبي العقد يكون ملتزماً . ومن ثم يكون ر

فالدائن  بالنسبة إلى الدائن المرتهن عقداً يدور بين النفع والضرر ، بخلاف الرهن الرسمي

 . ( [1] م ولذلك يكون الرهن الرسمي نافعاً له نفعاً محضاً)المرتهن فيه لا يلتز

هان حيازة وعلى ذلك يجب أن يكون الدائن المرتهن في رهن الحيازة كامل الأهلية ، لأن الارت

في حكمه ، كان  فيها معنى استيفاء الدين . وإذا كان الدائن المرتهن حيازة صبياً مميزاً أو كان

، غير محجور  جب إذن أن يكون الدائن المرتهن حيازة بالغاً سن الرشدالعقد قابلا للإبطال . في

 عليه .

ع راهن غير ويستوي في ذلك أن يكون الدائن المرتهن قد تعاهد مع المدين الراهن ، أو تعاقد م

 المدين أي تعاقد مع كفيل عيني .

 لراهن يجب أيضاً أن يكون كامل الأهلية :ا -508

ليه . ذلك عأن يكون كامل الأهلية ، أي بالغاً سن الرشد غير محجور والراهن حياة يجب أيضاً 

بالنسبة إلى الراهن ، مديناً كان أو  لأنه يلتزم إذ رهن الحيازة ملزماً للجانبين ، فرهن الحيازة 

 . ( [2] كفيلا عينياً ، عقد يدور بين النفع والضرر)

 للتصرف فيه :لراهن يجب أن يكون مالكا للشيء المرهون وأهلا ا -509

 من المشروع التمهيدي تنص على ما يأتي : 1531وقد كانت المادة 

 رهن شيئاً ضماناً لدين عليه أو لدين على غيره ، أن يكون مالكاً للشيءييشترط فيمن  -1"

زي لمال الغير تسري عليه الأحكام الخاصة الرهن الحيا -2المرهون وأهلا للتصرف فيه . 

 . ( [3] لغير ، دون إخلال بالقواعد المتعلقة برهن المنقول")بالرهن الرسمي لمالي ا

. .   1033مدني على ما يأتي : "تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة  1098وتنص المادة 

اهن إذا كان الر -1مدني على ما يأتي : " 1033. المتعلقة بالرهن الرسمي" . وتنص المادة 

. . ، وإذا  .  عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقيغير مالك للعقار المرهون ، فإن 

بح فيه هذا لم يصدر هذا الإقرار ، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يص

 يقع باطلا رهن المال المستقبل" .و -2العقار مملوكاً للراهن . 

مالكاً للمال  وجوب أن يكون الراهن حيازة(  1فنتكلم إذن ، في إيجاز ، في المسائل الآتية : ) 

(  4ة . ) ( رهن المال المستقبل رهن حياز 3( رهن ملك الغير رهن حيازة . )  2المرهون . ) 

 هون .( أهلية الراهن حيازة للتصرف في المال المر 5رهن المالك الظاهر رهن حيازة . ) 

 وجوب أن يكون الراهن حيازة مالكا للمال المرهون : 510

لما كان رهن المال حيازة هو بمثابة التصرف فيه ، ولما كان المتصرف يجب أن يكون مالكاً 

 . ( [4] للمال المتصرف فيه ، لذلك يجب أن يكون الراهن حيازة لمال معين مالكاً لهذا المال)
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رط فاسخ ، وقد يكون الراهن حيازة مالكاً تحت شرط ، فاسخ أو واقف . فإذا كان مالكاً تحت ش

هنه يصبح ولم يتحقق الشرط ، فإن الراهن يصبح مالكاً بشكل بات لعدم تحقق الشرط ، وكذلك ر

بر غير مالك باتاً هو أيضاً . أما إذا تحقق الشرط ، فإن الراهن يزول ملكه بأثر رجعي ، ويعت

ً للمال من أول الأمر ، فيزول رهنه بأثر رجعي لتحقق الشرط الفاسخ . وإذا كان الر  اهن مالكا

لشرط ، تحت شرط واقف ، ولم يتحقق الشرط ، فإن الراهن يعتبر غير مالك أصلا لعدم تحقق ا

أثر رجعي بفيزول رهنه بأثر رجعي ، أما إذا تحقق الشرط الواقف ، فإن الراهن يعتبر مالكاً 

 من أول الأمر ، ويعتبر رهنه صحيحاً كذلك من أول الأمر .

ن كامل مرهون ، فإنه يستطيع أن يرهنه بنفسه إذا كاومتى كان الراهن هو المالك للمال ال

مال نيابة عن مالكه الأهلية . فإذا لم يكن كامل الأهلية ، جاز لوليه أو لوصيه أو للقيم أن يرهن ال

 . ( [5] بالشروط التي قررها القانون لذلك)

توكيل  ذلكويجوز لكامل الأهلية أن يوكل عنه من يرهن مالا معيناً له رهن حيازة ، ويجب ل

 خاص فإن رهن الحيازة من أعمال التصرف .

لإبطال ، وقد يكون الراهن غير مالك للمال المرهون حيازة ، فيكون رهنه إياه قابلا ل $755

 وسنرى ذلك في رهن ملك الغير رهن حيازة .

 هن حيازة :ررهن ملك الغير  -511

ى الرهن الرسمي تنطبق أيضاً عل مدني التي تنطبق 1033أن المادة  ( [6] قررنا فيما تقدم) 

ير مالك غعلى رهن الحيازة ، وأن الفقرة الأولى منها تنص على ما يأتي : "إذا كان الراهن 

إذا لم يصدر وللعقار المرهون ، فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي . . . ، 

ذا العقار الوقت الذي يصبح فيه ههذا الإقرار ، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من 

 مملوكاً للراهن" .

بلا للإبطال ويفهم من هذا النص أن رهن ملك الغير رهن حيازة لا يكون باطلا ، بل إنه يكون قا

صبح فيه . إذ يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي، ويصبح صحيحاً كذلك من الوقت الذي ي

 هذا المال مملوكاً للراهن .

كه الراهن لغير هو غير رهن المال المستقبل. فرهن مال الغير هو رهن لمال لا يملورهن مال ا

و لأن الراهن حيازة، وهو مال معين بالذات رهنه غير مالكه لاعتقاده أن المالك سيقر الرهن ، أ

لمال اسيسعى حتى يصبح المال مملوكاً له وعلى هذا يستقر رهنه من ذلك الوقت . أما رهن 

المستقبل  رهن مال غير معين بالذات ، بل هو رهن لما عسى أن يملكه الراهن في المستقبل فهو

ك لراهن ، فيكون باطلا لا قابلا للإبطال . وقد أراد المشرع يجعل رهن مال معين غير مملو

 كلاهما قابل ،قابلا للإبطال لا باطلا ، أن يوحد في الحكم بين بيع مال الغير ورهن مال الغير 

 . ( [7] وحدة العلة ولا تساق التشريع)للإبطال ، ل

ال الغير مفحكم رهن عقار الغير رهناً رسمياً ، وحكم رهن مال الغير رهن حيازة ، وحكم بيع 

 ، واحد في كل من هذه المعاملات ، وهو القابلية للإبطال .

لحة والقابلية للإبطال في رهن مال الغير رهن حيازة هي لمصلحة الدائن المرتهن ، لا لمص 

الراهن . ومن ثم يجوز للدائن المرتهن أن يطلب إبطال الرهن فيبطل ، ويجوز له أن يجيز 

الرهن فيصبح الرهن صحيحاً . ومتى أصبح الرهن صحيحاً بإجازة الدائن المرتهن ، فإنه لا 
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ك يسري في حق مالك المال الذي يبقى أجنبياً عن العقد ، ولا ينشأ رهن الحيازة إلا إذا أقر المال

 بعقد الرهن أو إذا أصبح الراهن مالكاً للمال المرهون من وقت ملكيته له لا قبل ذلك .

لرهن قائماً فيما بين ويبقى عقد ا . ( [8] فرهن ملك الغير رهن حيازة ينشأ أولا قابلا للإبطال)

رتهن ، دائن المالراهن والدائن المرتهن ، ولكنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي . فإذا أبطله ال

لمرتهن حق زال واعتبر كأن لم يكن . أما إذا أجازه ، فإنه ينقلب صحيحاً ولا يعود للدائن ا

لدائن إبطاله ، ولكنه لا ينشئ حق رهن حيازة لمصلحة الدائن المرتهن . ويجوز عند ذلك ل

ي . المرتهن أن يطلب فسخ عقد رهن الحيازة ضد الراهن ، فإذا فسخ الرهن زال بأثر رجع

لحيازي از كذلك أن يقر المالك الحقيقي الرهن الحيازي ، وعندئذ لا يصبح فحسب الرهن ويجو

جوز صحيحاً ، بل أيضاً ينشئ حق رهن حيازة من وقت وجوده لمصلحة الدائن المرتهن . وي

 ً من وقت  أخيراً أن تنتقل ملكية المال المرهون إلى الراهن ، وعند ذلك يصبح العقد صحيحا

ن حيازة إلى الراهن ، ومن ذلك الوقت أيضاً ينشأ على المال المرهون حقرهانتقال الملكية 

 . ( [9] لمصلحة الدائن المرتهن)

هن . ولكن والعلة في قابلية رهن ملك الغير رهن حيازة للإبطال هي منافاة العقد لطبيعة الر

جواز لا بد من نص خاص ينشئ  ( [10] العلة وحدها لا تكفي ، وكما في الرهن الرسمي)

رسمي التي تنطبق على الرهن ال 1033إبطال رهن الحيازة . وقد وجد هذا النص في المادة 

لإبطال ، وعلى الرهن الحيازي ، فلا بد إذن من القول بأن رهن ملك الغير رهن حيازة قابل ل

استند في وهذه القابلية للإبطال لا يستمد من القواعد العامة بل أنشأها نص تشريعي صريح و

 . ( [11] ائها إلى علة معقولة)إنش

 لمال المستقبل رهن حيازة :رهن ا -512

ها على مدني ، التي تنطبق على رهن الحيازة انطباق 1033وتنص الفقرة الثانية من المادة 

 ، على ما يأتي : ( [12] الرهن الرسمي كما سبق أن قدمنا)

 "ويقع باطلا رهن المال المستقبل" .

ن واقعاً على الفرق بين رهن ملك الغير ورهن المال المستقبل ، فإذا كان الرهوقد سبق أن بينا 

ليه من مال غير معين بالذات فهذا هو رهن المال المستقبل . كمما إذا رهن شخص ما يؤول إ

 . ( [13] مال غير معين بالذات عن طريق الميراث أو عن طريق الوصية)

 رهناً رسمياً ، باطل لا قابل للإبطال .ورهن المال المستقبل رهن حيازة ، كرهنه 

المرهون ،  وعلة بطلان رهن المال المستقبل بطلاناً مطلقاً ليست هي عدم ملكية الراهن للمال

ال المرهون فقد رأينا أن رهن ملك الغير يكون قابلا للإبطال ، ولكن العلة هي عدم تعيين الم

ه من مال من أن يقدم على رهن ما يستجد لتعييناً كافياً . وقد أراد المشرع حماية الراهن 

رهن يكون رهن ملك مستقبل ، فإذا كان المال معيناً تعييناً كافياً ولكنه غير مملوك للراهن فإن ال

 الغير ويكون قابلا للإبطال فقط .

فرهن المال المستقبل إنما يكون باطلا بطلاناً مطلقاً لأن المال غير معين بالذات ، لا لأنه غير 

وك للراهن . وعلى ذلك إذا رهن شخص ما سيؤول إليه من تركة أبيه ، كان هذا رهناً لمال ممل

مستقبل وباطلا بطلاناً مطلقاً . أما إذا رهن مالا معيناً بالذات وكان لا يملك المال المرهون ، 

 . ( [14] كان هذا رهناً لملك الغير ومن ثم يكون قابلا للإبطال)



 

995 
 

 زة :رهن حيارهن المالك الظاهر  -513

الصادر  دمنا في الرهن الرسمي أن المالك الظاهر للمالك ليس بمالك حقيقي له ، فيكون الرهنق 

اهر قابلا منه صادراً من غير مالك . وكان مقتضى ذلك اعتباراً الرهن الصادر من المالك الظ

ما لم تنتقل  ن أوللإبطال وغير سار في حق المالك الحقيقي ، وما لم يقر المالك الحقيق عد الره

 ملكية المال المرهون للراهن لا ينشأ حق رهن الحيازة .

. وذلك  ( [15] ولكن هذه القواعد لا تنطبق هنا ، كما رأيناها لا تنطبق في عقد الرهن الرسمي)

لأن المالك الظاهر ، وإن كان غير مالك حقيقي ، يظهر أمام الناس كافة أنه هو المالك الحقيقي . 

عامل معه الغير ، معتقداً بحسن نية أنه هو المالك الحقيقي ، أجاز القانون هذه المعاملة فإذا ما ت

 وسمح للغير حسن النية أن يتمسك بها .

والمالك  وقد قررنا في الرهن الرسمي أن هناك فئات ثلاثاً للمالك الظاهر ، الوارث الظاهر

 الظاهر بسند صوري والمالك الظاهر كاسم مستعار .

ارث الظاهر : ورهن الحيازة الذي يرتبه الوارث الظاهر يكون رهناً صحيحاً ، لا رهناً الو –1

قابلا للإبطال . ويجوز للدائن المرتهن أن يتمسك بهذا الرهن ما دام أنه كان وقت أن ارتهن 

حسن النية ، أي يعتقد أن الوارث الظاهر غنما هو الوارث الحقيقي . وله في هذه الحالة أن 

 . ( [16] الرهن ، لا فحسب ضد الوارث الظاهر ، بل أيضاً ضد الوارث الحقيق)يتمسك ب

المالك الظاهر بسند صوري : وسند ملكية هذا الملك الظاهر هو عقد صوري ، كبيع أو هبة  -2

، فإذا باع شخص لآخر مالا بعقد صوري متخذاً ورقة ضد هي العقد الحقيقي ، فإن المشتري 

لناس كافة أنه اشترى بعقد حقيقي وأن المال المبيع أصبح ملكاً له ما بعقد صوري يظهر أمام ا

دام قد سجل العقد إذا كان المال عقاراً . فإذا رهن ما اشتراه والناس تعتبره مالكاً له ، كان رهنه 

صحيحاً إذا كان الدائن المرتهن حسن النية ، أي يعتقد أن الراهن هو المالك الحقيقي . فالمالك 

سند صوري من حق الناس حسني النية أن يعتبروا أنه هو المالك الحقيقي ، وأن الظاهر ب

يتعاملوا معه على هذا الأساس . فرهنه الحيازي صحيح والدائن المرتهن حسن النية له أن 

يتمسك بهذا الرهن ، لا فسحب ضد هذا المالك الظاهر ، بل أيضاً ضد المالك الحقيقي حامل 

لمالك الحقيقي المال ، فإن الدائن المرتهن من المالك الصوري هو الذي ورقة الضد . وإذا رهن ا

 . ( [17] يفضل)

المالك الظاهر كاسم مستعار : وهذا أيضاً مالك ظاهر ، كما إذا اشتري الوكيل ، باسمه هو  -3

، لا باسم موكله ، مالا متفقاً مع موكله على ذلك . فالوكيل يصبح مالكاً للمال أمام الناس كافة 

( لا مالك حقيقي . فإذا ارتهن شخص حسن النية المال ،  prête nom وهو اسم مستعار )

معتقداً أنه يرتهنه من مالكه الحقيق ، كان رهن الحيازة صحيحاً ، ويستطيع أن يتمسك به الدائن 

 . ( [18] المرتهن قبل الاسم المستعار وقبل المالك الحقيقي)

 في المال المرهون :ياة للتصرف أهلية الراهن ح -514

للتصرف  لا يكفي أن يكون الراهن حيازة مالكاً للمال المرهون ، بل يجب أيضاً أن يكون أهلاو 

ي ففيه ، فالرهن الحيازي عمل من أعمال التصرف ، فيجب أن يكون الراهن أهلا للتصرف 

ون هو ن يكالمال المرهون . ويشترط في الكفيل العيني ، كما يشترط في المدين الراهن ، أ

 أيضاً أهلا للتصرف في المال المرهون .
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ر ، إذ أن المدين فإذا كان الراهن هو المدين ، اعتبر رهن الحيازة تصرفاً دائراً بين النفع والضر

لدين االراهن لا يتبرع برهن ماله بل هو يبغي من وراء رهنه الحصول على قرض أو مد أجل 

تصرف ، يجب أن يتوافر في المدين الراهن أهلية الأو بوجه عام ضمان التزامه . وعلى ذلك 

ن الرشد أو فيجب كما تقدم القول أن يكون بالغاً سن الرشد غير محجور عليه . فإذا لم يبلغ س

نه بعد أخذ إذن كان محجوراً عليه ، جاز لوليه أو لوصيه أو للقيم عليه عقد رهن الحيازة نيابة ع

مالية أو  جنيه من عقار أو أوراق 300لا تجاوز قيمته  المحكمة ، فيما عدا الولي الأب فيما

 محل تجاري فلا ضرورة لأخذ إذن المحكمة .

ه نقص ويسقط حق إبطال رهن الحيازة بالتقادم ، بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يزول في

ه على بمدني ( ، فيصبح الرهن صحيحاً بأثر رجعي من وقت نشئوه ، ويحتج  140الأهلية ) م 

الأول ولو  كسب حقاً عينياً على المال المرهون كدائن مرتهن آخر كسب حقه بعد نفاذ الرهنمن 

 كان ذلك قبل تمام التقادم .

أما إذا كمان الراهن كفيلا عينياً ، فيجب ، كما في المدين الراهن ، أن يكون مالكاً للمال 

بل ، لأن الكفيل العيني لا المرهون وأهلا للتصرف فيه . ولكن التصرف هنا لا يكون عادة بمقا

ينتفع عادة بالرهن الذي يقدمه ضماناً للوفاء بدين في ذمة غيره ، فيكون عمله في العادة من 

أعمال التبرع . ولذلك يجب أن يتوافر في الكفيل العيني أهلية التبرع ، لا أهلية التصرف فحسب 

، مميزاً أو   فإذا كان قاصراً  . ومن ثم يجب أن يكون بالغاً سن الرشد ، غير محجر عليه . .

غير مميز ، أو كان محجوراً عليه ، ولو لسفه أو غفلة ، ورهن ماله ككفيل عيني ، كان الرهن 

باطلا لا قابلا للإبطال ، لأنه يقوم بعمل من أعمال التبرع وهو لا يملكه . كذلك لا يجوز ، وهو 

أو وصيه أو القيم عليه ماله رهن قاصر أو محجور عليه ، أن يرهن وليه ) ولو كان الأب ( 

حيازة ضماناً لالتزام في ذمة غيره . وإن فعل كان الرهن باطلا بطلاناً مطلقاً ، ولو كان ذلك 

بإذن المحكمة ، لأن النائب لا يستطيع التبرع بمال محجوره ولو بإذن المحكمة . وإذا لم يباشر 

نه ، وجب أن تكون الوكالة وكالة خاصة الكفيل العيني رهن الحيازة بنفسه ، بل باشره وكيل ع

لعلم من أعمال التبرع . فلا تكفي الوكالة العامة للإدارة ولا الوكالة الخاصة لعمل من أعمال 

التصرف . ولذلك يجب أن يكون التوكيل الخاص الصادر من الكفيل العيني مذكوراً فيه المال 

به ، وإلا كان التوكيل باطلا لأن الوكيل يقوم المراد رهنه والدين الذي يرهن المال ضماناً للوفاء 

 . ( [19] بعمل من أعمال التبرع)

 

 

 

 

 

 

 . 131( انظر آنفاً فقرة  [1] )

 . 514( انظر ما يلي فقرة  [2] )
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ن م 1543، اكتفاء بما تنص عليه المادة  1531وقد رأت لجنة المراجعة حذف المادة  ( [3] )

لتحضيرية رهن الرسمي على رهن الحيازة ) مجموعة الأعمال االمتعلقة بال 1128سريان المادة 

 في الهامش ( . 192ص  7

ص  17 م 1905 مارس سنة 2 – 73ص  14 م 1902 يناير سنة 2استئناف مختلط  ( [4] )

 . 71ص  20 م 1908 اير سنةين 29 – 150

إلا  ،إذن المحكمة ذا كان النائب أبا للراهن الصغير ، كان للأب رهن مال ولده دون ( فإ [5] )

حكمة في جنيه من عقار أو محل تجاري أو أوراق مالية فيجب إذن الم 300ما تزيد قيمته على 

ا مال الصغير قانون الولاية على المال ( . والجد والوصي والقيم ليس لهم أن يرهنو 7رهنه ) م 

لولاية ن قانون ام 78و  40و  26و  65ومن في حكمة رهن حيازة إلا بإذن المحكمة ) المواد 

 ( . 353ص  228على المال (ز ) سليمان مرقس فقرة 

 . 509( انظر فقرة  [6] )

 وكذلك ما سبق أن قدمناه في الرهن الرسمي . 135انظر في ذلك آنفاً فقرة  ( [7] )

وقد يرتهن الشخص منقولا غير مملوك للراهن ، ولكن المرتهن يكون حسن النية  ( [8] )

ا تسلمه ، لا المنقول مملوكا للراهن ، فيثبت للمرتهن حق رهن حيازة على المنقول إذويعتقد أن 

د للرهن ) بموجب عقد الرهن ، ولكن بموجب الحيازة لأن الحيازة في المنقول سند الملكية وسن

 10انظر أيضاً استئناف مختلط و – 82ص  37 م 1924 ديسمبر سنة 17استئناف مختلط 

 ( . 111ص  45 م 1933 يناير سنة

 . 138قرة ( انظر آنفا في الرهن الرسمي ف [9] )

 . 138( انظر آنفاً فقرة  [10] )

 . 158فقرة 4وانظر الوسيط  138لرهن الرسمي فقرة ( انظر في ا [11] )

 . 511وفقرة  509( انظر آنفاً فقرة  [12] )

 . 511( انظر آنفاً فقرة  [13] )

( [14]  ً  . 139 فقرة ( انظر في الرهن الرسم آنفا

 . 140( انظر آنفاً فقرة  [15] )

 . 140( انظر في الرهن الرسمي فقرة  [16] )

 . 140( انظر في الرهن الرسمي آنفاً فقرة  [17] )

 . 140( انظر في الرهن الرسمي آنفاً فقرة  [18] )

فقرة  149( انظر في كل ذلك في الرهن الرسمي وينطبق على رهن الحيازة ، آنفاً فقرة  [19] )

 . 154وفقرة  150
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  1285القرار عدد 

  2011أكتوبر  13الصادر بتاريخ 

  1148/5/1/2010في الملف الاجتماعي عدد 

  .الفسخ تجزئة – المهنية والأمراض الشغل حوادث ‐تأمين 

يز بين ما دام عقد التأمين وقت إنشائه بين الطرفين قد عدد الأخطار المؤمنة وم

أحدهما الشغل والأمراض المهنية، فإن فسخ عقد التأمين في الشق المتعلق بحوادث 

ذلك ولا يمكن تمديده ليشمل الخطر الثاني الذي لم يشر إليه في رسالة الفسخ، 

 باعتبار أن كلا الخطرين يختلف عن الآخر سواء فيما تعلق بظروف وقوعه أو

  .آثاره القانونية

 رفض الطلب 

 باسم جلالة الملك 

أ( )يث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المصاب محمد ح

إلى السلطة المحلية حول إصابته بمرض  24/2/2006تقدم بتصريح مؤرخ في 

ين الصمم كمرض مهني، وبعد إحالته على المحكمة وإجراء بحث وجوابشركة التأم

 نبكونها فسخت عقدة التأمين مع المشغل ملتمسة إخراجها م

المشغل  الدعوى، أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها المشار إليه أعلاه، فاستأنفه

شغل بعلة أن الفسخ المتمسك به من لدن شركة التأمين إنما انصب على حوادث ال

 دون الأمراض المهنية. وبعد جواب شركة التأمين الرامي إلى تأييد

طالب ممحكمة الاستئناف وفق الحكم الابتدائي وإتمام الإجراءات المسطرية، قضت 

  .المستأنفة وهو القرار المطعون فيه بالنقض

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون وفساد التعليل الموازي 

لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتصرت في تعليل 

اج العارضة من الدعوى قضائها بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إخر

والحكم تصديا بإحلالها محل المشغل في الأداء، على أن رسالة الفسخ انصبت على 
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حوادث الشغل دون الأمراض المهنية، والحال أن رسالة الفسخ تضمنت رقم 

 بوليصة التأمين، على اعتبار أن عقدة التأمين الرابطة بين العارضة

تشمل حوادث  391.583.7م بوليصتها والمطلوبة في النقض الأولى واحدة رق

 ليصةالشغل والأمراض المهنية، وأن إشارة العارضة في رسالة الفسخ إلى رقم بو

ث التأمين وإلى عبارة حوادث الشغل، لا يعني بأن الفسخ انصب فقط على حواد

ن هو الشغل بل يشمل كذلك الأمراض المهنية، ما دام أن العبرة في عقود التأمي

لطرفين امين وليس بالتسمية التي أعطيت لها، وبأن العقد الرابط بين بوليصة التأ

ي، إنما هو عقد واحد ومن غير المعقول أن يتم فسخ جزء منه دون الجزء الثان

بين  فالعقد واحد ولا يقبل التجزئة، وأن فسخ العقد لم يكن موضوع اتفاق سابق

ادث الشغل دون الطرفين حتى يقال بأن رسالة الفسخ إنما انصبت على حو

  .الأمراض المهنية، مما يعرض القرار فيما ذهب إليه للنقض

لكن، حيث لما كانت لمحكمة الموضوع سلطة في تقدير حجج الأطراف وإعمال 

اف رسالة آثارها على الوجه العادل، فإنها لما ناقشت عملا بالأثر الناشر للاستئن

 ة التأمين الأصلية بأنالفسخ المدلاة بها، فاستخلصت بعد مقارنتها بعقد

هنية آثار الفسخ تقتصر على الأخطار الناجمة عن حوادث الشغل دون الأمراض الم

قضت ووالتي يبقى التأمين بشأنها قائما، وإذ هي ألغت الحكم الابتدائي وتصدت 

 بإحلال العارضة محل المشغل في أداء مبالغ الإيراد المحكوم به لفائدة

هني، تكون من جهة قد تقيدت بمضمون رسالة المصاب بمرض الصمم كمرض م

أمين الفسخ، ليبقى ما أثير من لدن الطاعنة من أن الفسخ انصب على بوليصة الت

 في مجموع بنودها وجميع الأخطار أمرا يعوزه 391.583.7الحاملة لرقم 

خطار الإثبات، على اعتبار أن ذات العقد وقت إنشائه بين الطرفين إنما عدد الأ

في  وميز بين حوادث الشغل والأمراض المهنية، وأن فسخ عقدة التأمينالمؤمنة 

 إليه في الشق المتعلق بأحدهما، لا يمكن تمديده ليشمل الخطر الثاني الذي لم يشر

وف رسالة الفسخ، بمبرر أن كلا الخطرين يختلف عن الآخر سواء فيما تعلق بظر

اعنة لرسالة ومن تم فإن إصدار الطوقوعهما أو الآثار الواقعية والقانونية لكلاهما، 

 اقتصرت وخلافا لعنوان عقدة 391.583.7فسخ بوليصة التأمين عدد 

كمة التأمين الذي أورد حوادث الشغل والأمراض المهنية يجعل ما ذهبت إليه مح

  .الموضوع سالما والوسيلة على غير أساس

 لأجـلـه 

  .قضى المجلس الأعلى برفض الطلب
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: العام المحامي ‐لمقرر: السيد زيادي عبد الله ا –الرئيس: السيد يوسف الإدريسي 
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 178التوثيق القضائي ص 

  334القرار عدد 

  2011مارس  10الصادر بتاريخ 

 ملف عدد

2010/2/3/1053    

 

 تأمين الأضرار 

 . المسؤولية إثبات ‐حلول المؤمن محل المؤمن له في مواجهة الغير   ‐

عن  لئن كان من حق المؤمن الحلول محل المؤمن له في مواجهة الغـير المـسؤول

ضمان الذي الحريق ليؤدي له هذا الأخير ما ألزم بأدائه للمؤمن له في نطاق عقد الـ

 من مدونة التأمين، الـتي تجيـز حلـول 47يربطهما تبعا لمقتضيات المادة 

غيـار ن محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه ضد الأالمؤمن الذي دفع تعويض التأمي

ن بتوفر الذين تسببوا بفعلهم في الضرر الناجم عنه ضمان المؤمن، إلا أن ذلك رهي

 شروط هي أن تثبت مسؤولية هذا الغير عن الضرر، وأن يكون الضرر قـد لحـق

  .الشيء المؤمن عليه، وأن يكون المؤمن قد دفع فعلا التعويضات للمؤمن له

 رفض الطلب 

 باسم جلالة الملك 

لنقض احيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، إدعاء طالبـات 

ربي بأن شركات التأمين الوفاء والرابطة الإفريقية للتأمين والضمان العام المغـ

 رقـم بالعمارة الكائنة بالدار البيضاء شارع آنفا 18/2/2001حريقا شب بتاريخ 

الحق بشركة سيمانس بيزنيس سرفيس أضرار مادية مهمة قـام بمعاينتهـا  43‐41

الخبير السيد الجراري الذي حرر تقريرا في الموضوع، وأن الطرف المـدعي الـذي 

 358.572.9يؤمن الشركة المتضررة أدى لها التعويض المحـدد في الخـبرة وقـدره 
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ركة وأنه وفق القـانون حلـت الـشدرهم  600.226درهم وأن صوائر الخبرة بلغت 

عـن  المؤمن محل المؤمن لها في حقوقها تجاه المسؤول عن الضرر، وأن المسؤولة

مواجهة  الحريق هي مالكة العقار الشركة المدنية العقارية زهور وتوجه دعواها في

التمـست والمالكة المذكورة ومؤمنتها شركة أكسا للتأمين لتحـل محلـها في الأداء 

 1/9/2001ن درهم مع الفوائد القانونية ابتداء م 958.798.9دائها لها مبلغ وقدره بأ

غـير في وهو تاريخ الحلول، وتقدمت شركة التأمين أكسا بمقال رامي إلى إدخـال ال

ولة الدعوى التمست فيه إدخال شركة "صفا ميطال" في الدعوى باعتبارها المـسؤ

ل الاقتضاء لكي تضمن شركة أكسا وتحـ عن الحريق لكي تتحمل مسؤوليتها وعند

انتهـاء  محلها في كل ما يمكن أن يحكم به عليها اتجاه المدعيـة الأصـلية، وبعـد

خـال الغير الإجراءات قضت المحكمة التجارية بعدم قبول المقال الافتتاحي ومقـال إد

لمطلوب افي الدعوى بحكم استأنفته المدعيات وأيدتـه محكمـة لاسـتئناف بقرارهـا 

 نقضه، بعلة "أن الحجج المدلى بها لا تبين بوضوح المتسبب في الحريـق

  ."والمسؤول عنه

حرية  حيث تعيب الطاعنات القرار في وسائلها الثلاث خرق القانون التجاري مبدأ

 من مدونـة 52من قانون الالتزامات والعقود، والفصل  88الإثبات، والفصل 

 لم تعتبر الأساس القانوني من حيث أن محكمة الاستئنافالتأمين، وانعدام التعليل و

رف وثائق الطاعنات رغم أنها تثبت واقعة الحريق في المحـل المـستغل مـن طـ

جموعة المدعى عليها ورغم أن المراسلات التي تمت بين شركة التأمين الطاعنة وم

 قالحريـكروب اسور وكيلة شركة أكسا التأمين المغرب تتضمن اعترافـا بـسبب 

فع ربالمحل المؤمن من طرف شركة التأمين أكسا التي صرحت بأنها في حاجة إلى 

ا أن اليد عن التعرض لكي تتمكن من أداء التعويضات للمؤمن لها من طرفها، كمـ

 الطاعنة أدلت بتقرير خبرة حضورية أنجـزت بحـضور ممثـل مالكـة العقـار

هور وخبير زممثل الشركة المدنية العقارية والمستشار في التأمين للشركة العقارية و

كـذا الشركة المذكورة وممثل شركة "صفا ميطال"، والقرار استبعد هذه الخبرة و

يها في المراسلات دون تعليل كما أنه استبعد تطبيق قرينة المسؤولية المنصوص عل

قارا بح من قانون الالتزامات والعقود بالرغم من أن اجتهاد المحاكم أص 88الفصل 

  .بالنسبة لهذه القاعدة القانونية

وى لكن حيث إن محكمة الاستئناف عللت قرارهـا بمـا مـضمنه "إن موضـوع الدع

درهم الذي أنفقته شـركات التـأمين  958.798.9يرمي إلى استرجاع مبلغ 

 محلها الطاعنات نتيجة الحريق من الشركة المدنية العقارية زهور ومؤمنتها لتحل
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لرجـوع ، ولكي يترتب على الحلول وأن يحل المؤمن محل المؤمن لـه في افي الأداء

ن على الغير المسؤول الذي تسبب في حدوث الحريق لابد من توفر شـروط هـي أ

يـه يكون الحريق قد تحقق بسبب الغير وألحق أضرارا وخسائر بالشيء المؤمن عل

الحادثـة  ة إذا كانت ماديةوأن يقوم المؤمن بدفع التعويض عن الأضرار، وفي النازل

مـور أوالخسائر اللاحقة بالمتضررة وأداء التعويض من طرف شركة التأمين كلـها 

ـق لأن ثابتة فإن الوثائق المستدل بها لا تثبت بوضوح المتـسبب في حـادث الحري

 من مدونة التأمين تنص صراحة على أنه "يحل المـؤمن الـذي دفـع 47الفصل 

ببوا حل المؤمن له في حقوقه ودعاويه ضد الأغيـار الـذين تـستعويض التأمين م

لأضـرار ابفعلهم في الضرر الناجم..."، وأن تقرير الخبير المدلى به والـذي حـدد 

الحكـم  الحاصلة لا يمكن أن يكون له أثر فيما يخص المسؤولية" وانتهت إلى تأييد

 نالمقتضيات أعـلاه لأالمستأنف فيما قضت به من عدم قبول الطلب ولم تخرق 

ـدوث حإعمالها يستلزم أن تكون الأشياء أو فعل الغير هـي الـسبب المباشـر في 

للـت عالأضرار والحجج المدلى بها غير كافية في إثبات ذلك، فتكون المحكمة قد 

  .قرارها بما يكفي وركزته على أساس وكان ما بالوسائل غير جدير بالاعتبار

 لـهـذه الأسـبـاب 

  .قضى المجلس الأعلى برفض الطلب

 المحامي ‐لمقرر: السيدة مليكــة بنديــان ا –الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور 

 .بلقسيوية امحمد السيد: العام

.............................................................................................

............................................................................................. 

 و النشر مركز ‐ 75 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐قضاء محكمة النقض 

 340 ص القضائي التوثيق

  1243القرار عدد 

  2011دجنبر  7الصادر بتاريخ 

  4441/6/5/2011في الملف الجنحي عدد 

 .يالعمد غير الخطأ صورة تحديد ‐ الإجرامي السلوك ‐القتل الخطأ 

مادامت المحكمة الزجرية قد قررت إدانة صاحب البناء عن القتل الخطأ الناتج عن 

انهيار عمارة مجاورة لورش بنائه بسبب أشغال الحفر فإنه كان عليها أن تبرز في 

ن طرفه، تعليلها القانوني والواقعي ما هو العمل أو الامتناع عن العمل المقترف م

من  433و 432والذي يعكس إحدى صور الخطأ المنصوص عليها في الفصلين 
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تحديدا في عدم التبصر أو عدم الاحتياط أو عدم  ، والمتجلية -217- القانون الجنائي

الانتباه أو الإهمال أو عدم مراعاة النظم والقوانين، وأن تجيب عن دفعه بانتفاء 

                                                           
217 - 

 2019مارس  25 صيغة محينة بتاريخ مجموعة القانون الجنائي 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413شريف رقم ظهير 

 مجموعة القانون الجنائي

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 مجموعة القانون الجنائي

 .1253(، ص 1963يونيو  5) 1383محرم  12خ مكرر بتاري 2640الجريدة الرسمية عدد  -

 : في القتل أو الجرح خطأ3فرع 

 (435 -432)الفصول 

 432الفصل 

لقوانين، قتلا غير امن ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو 

ين ات وغرامة من مائتأو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنو عمدي،

 وخمسين إلى ألف درهم.

 433الفصل 

لقوانين، في جرح من تسبب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو ا

ب بالحبس غير عمدي أو إصابة أو مرض، نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته على ستة أيام، يعاق

 إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. 217د إلى سنتين، وغرامة من مائتينمن شهر واح

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 الباب الثالث: الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم

 77الفصل 

ا أو معنويا الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديكل فعل ارتكبه 

 ضرر.ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول ال للغير،

 وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.

 78الفصل 

ك عندما ي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطإه أيضا، وذلكل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو الماد

 يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر.

 وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.

 لضرر.اوالخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث 
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 79الفصل 

 ية لمستخدميها.والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحالدولة 

 80الفصل 

جسيمة مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء ال

 الواقعة منهم في أداء وظائفهم.

 نها.بسبب هذه الأضرار، إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات 

 81الفصل 

ت التي القاضي الذي يخل بمقتضيات منصبه يسأل مدنيا عن هذا الإخلال تجاه الشخص المتضرر في الحالا

 تجوز فيها مخاصمته

  85الفصل 

سؤولا حسب، لكن يكون م( لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله ف1937يوليوز  19)ظهير 

 أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته.

 الأب فالأم بعد موته، يسألان عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرون الساكنون معهما.

في أداء  المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم

 التي شغلوهم فيها. الوظائف

 .أرباب الحرف يسألون عن الضرر الحاصل من متعلميهم خلال الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم

مكنوا من منع وقوع وتقوم المسؤولية المشار إليها أعلاه، إلا إذا أثبت الأب أو الأم وأرباب الحرف أنهم لم يت

 الفعل الذي أدى إليها.

م من مختلي قارب أو الأزواج يسألون عن الأضرار التي يحدثها المجانين وغيرهالأب والأم وغيرهما من الأ

  ثبتوا:يالعقل، إذا كانوا يسكنون معهم، ولو كانوا بالغين سن الرشد. وتلزمهم هذه المسؤولية ما لم 

 نهم باشروا كل الرقابة الضرورية على هؤلاء الأشخاص؛أ - 1

 لمجنون؛ا يجهلون خطورة مرض اأو أنهم كانو - 2

 لحادثة قد وقعت بخطأ المتضرر.أو أن ا - 3

 ويطبق نفس الحكم على من يتحمل بمقتضى عقد رعاية هؤلاء الأشخاص أو رقابتهم. 

 مكرر 85الفصل 

الشبان ( يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال و1942مايو  4)ظهير 

 ت رقابتهم.خلال الوقت الذي يوجدون فيه تح

ر، يلزم المدعي والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل الضا

 إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة.

ارتكاب فعل ضار  وفي جميع الحالات التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة نتيجة

نفس الأحوال،  بمناسبته إما من الأطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم وإما ضدهم فيأو 

محاكم المدنية من تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفين السابقين، الذين لا تجوز مقاضاتهم أبدا أمام ال

 المتضرر أو من ممثله.
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التهذيب الخلقي  بالأطفال أو الشبان إلى الموظفين السابق ذكرهم قصدويطبق هذا الحكم في كل حالة يعهد فيها 

عل الضار في أو الجسدي الذي لا يخالف الضوابط، ويوجدون بذلك تحت رقابتهم، دون اعتبار لما إذا وقع الف

 أوقات الدراسة أم خارجها.

لى الغير، وفقا عة الشبيبة وإما ويجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد، إما على رجال التعليم وموظفي إدار

 للقواعد العامة.

عوى ولا يسوغ، في الدعوى الأصلية، أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم د

 الاسترداد.

لة عن الضرر وترفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها مسؤو

الموجود في دائرتها المكان الذي وقع فيه  217م، أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة "قاضي الصلح"وفقا لما تقد

 الضرر.

بدأ من يوم ويتم التقادم، بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل بمضي ثلاث سنوات، ت

 الفعل الضار. ارتكاب

 86الفصل 

ما لم  الحيوان الذي تحت حراسته ولو ضل هذا الحيوان أو تشردكل شخص يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه 

 يثبت:

 نه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من إحداث الضرر أو لمراقبته.أ - 1

 و أن الحادثة نتجت من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو من خطأ المتضرر.أ - 2

 87الفصل 

لمتوحشة لحاصل من الحيوانات المتوحشة أو غير الا يسأل مالك أرض أو مستأجرها أو حائزها عن الضرر ا

 الآتية منها، إذا لم يكن قد فعل شيئا لجلبها أو للاحتفاظ بها فيها.

 ويكون هناك محل للمسؤولية:

ما الأرض حظيرة أو غابة أو حديقة أو خلايا مخصصة لتربية أو لرعاية بعض الحيوانات، إ إذا وجدت في - 1

 للاستعمال المنزلي.بقصد التجارة أو للصيد أو 

 لصيد.إذا كانت الأرض مخصصة ل - 2

 88الفصل 

بب المباشر كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء هي الس

 وذلك ما لم يثبت: للضرر،

 ان ضروريا لمنع الضرر؛كأنه فعل ما  - 1

 لقوة قاهرة، أو لخطأ المتضرر. يرجع إما لحادث فجائي، أو وأن الضرر - 2

 89الفصل 

القدم أو عدم  يسأل مالك البناء عن الضرر الذي يحدثه انهياره أو تهدمه الجزئي، إذا وقع هذا أو ذاك بسبب

زءا من العقار، الصيانة أو عيب في البناء. ويطبق نفس الحكم في حالة السقوط أو التهدم الجزئي لما يعتبر ج

لمسؤولية صاحب المعتبرة عقارات بالتخصيص. وتلزم ا لمندمجة في البناء والتوابع الأخرىكالأشجار والآلات ا

 حق السطحية، إذا كانت ملكية هذا الحق منفصلة عن ملكية الأرض.
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عيني آخر،  وإذا التزم شخص غير المالك برعاية البناء، إما بمقتضى عقد، أو بمقتضى حق انتفاع أو أي حق

 ولية. تحمل هذا الشخص المسؤ

 وإذا قام نزاع على الملكية، لزمت المسؤولية الحائز الحالي للعقار. 

 90الفصل 

الك هذا البناء أو لمالك العقار الذي يخشى، لأسباب معتبرة، انهيار بناء مجاور أو تهدمه الجزئي أن يطلب من م

 وع الانهيار. اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وق 89ممن يكون مسؤولا عنه وفقا لأحكام الفصل 

 " "الدعاوى" بدل "الحقوق".les actionsوردت في النص الفرنسي عبارة " -

لظهير من قانون المسطرة المدنية. ا 392و 391انظر حالات المخاصمة المنصوص عليها في الفصلين  - 

ص ( بالمصادقة على ن1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447الشريف بمثابة قانون رقم 

 1394رمضان  13مكرر بتاريخ  3230قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 

 .2742(، ص 1974شتنبر  30)

يعتبر  »ى أنه: من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية التي تنص عل 184قارن مع مقتضيات المادة  -  

 ناعي أوالمشروعة، كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصالمنافسة غير  عملا من أعمال
 .التجاري

 :خاصةوتمنع بصفة 

المنافسين  ئل خلط مع مؤسسة أحدكيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسا جميع الأعمال -1

 أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛

 لمنافسين أواي مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة مؤسسة أحد ف الادعاءات الكاذبة -2

 التجاري؛منتجاته أو نشاطه الصناعي أو 

البضائع  ر في طبيعةالادعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهو البيانات أو -3

 «.كميتها تعمال أوأو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاس

ر أعمال المنافسة غي لا يمكن أن تقام على »ن نفس القانون التي تنص على أنه: م 185قارن كذلك مع المادة  -

 « .المطالبة بالتعويض المشروعة إلا دعوى مدنية لوقف الأعمال التي تقوم عليها ودعوى

صادر  1-00-19الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم لكية الصناعية، المتعلق بحماية الم 17-97انظر القانون رقم 

ذي  2بتاريخ  4776( كما تم تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد  2000فبراير  15) 1420ذي القعدة  9في 

 .366(، ص 2000مارس  9) 1420الحجة 

 17-97قم رون وما بعدما من مدونة التجارة بخصوص العنوان التجاري؛ انظر كذلك القان 69انظر المادة  - 

 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.

بتدائية )يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية المحاكم الا -1يشمل التنظيم القضائي للمملكة حاليا المحاكم التالية: -  

اعية ومحاكم حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتم

ئناف محاكم الاست -5ئناف؛ محاكم الاست -4جارية؛ المحاكم الت -3دارية؛ المحاكم الإ -2ئية زجرية(؛ ابتدا

 حكمة النقض.م -7حاكم الاستئناف التجارية؛ م -6الإدارية؛ 

( يتعلق بالتنظيم 1974يوليوز  15) 1394جمادى الثانية  24بتاريخ  1-74-338انظر الظهير الشريف رقم 

-148الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  34-10كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم  القضائي للمملكة



 

1007 
 

                                                           

شوال  6بتاريخ  5975(؛ الجريدة الرسمية عدد 2011أغسطس  17) 1432رمضان  16صادر في  11-1

 .4386(، ص 2011سبتمبر  5) 1432

ربه أو خلفاؤه ضد يقيمها المتضرر أو أقا وبذلك يمكن صياغة الفقرة أعلاه كالآتي: وترفع دعوى المسؤولية التي

ئرتها المكان الذي الدولة باعتبارها مسؤولة عن الضرر وفقا لما تقدم، أمام المحكمة الابتدائية الموجود في دا

 وقع فيه الضرر.

(، ص 2010مارس  25) 1431ربيع الأخر  8بتاريخ  5824الجريدة الرسمية عدد  الطرق على السير مدونة

2168. 

 2016أغسطس  11ة محينة بتاريخ صيغ

لصادر بتنفيذه ا 116.14القانون رقم ب كما تم تعديله: المتعلق بمدونة السير على الطرق  52.05القانون رقم 

 6490(؛ الجريدة الرسمية عدد 2016يوليو  18) 1437شوال  13بتاريخ  1.16.106الظهير الشريف رقم 

 .5865( ص 2016أغسطس  11) 1437ذو القعدة  7بتاريخ 

 52.05( بتنفيذ القانون رقم 2010فبراير  11) 1431من صفر  26صادر في  1.10.07ظهير شريف رقم 

 المتعلق بمدونة السير على الطرق

 الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير: الفرع الثالث

 + 167المادة 

بصره أو عدم الحادثة، عن غير عمد، بعدم تنتيجة هذه  كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير،

رة في هذا القانون أو احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقر

فوق تفي النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة 

لى ستة آلاف ( إ1.200قب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألف ومائتين )يوما، يعا (30ثلاثين )

 ( درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.6.000)

 ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:

 خدرة؛إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد م

 إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛

 كلم في الساعة؛ 50إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 

 إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛

 خصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب ر

 إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:

 أحمر؛عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير 

 ؛" (stop) قف" عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة

 الأسبقية؛عدم احترام حق 

 عمراني؛التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع 

 ؛عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية

 السير في الاتجاه الممنوع؛
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 التجاوز المعيب.

ة، محاولا بذلك رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادث ،إذا لم يتوقف

 يتعرض لها.التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد 

 + 168المادة 

 ( أشهر.3لتوقيف رخصة السياقة لمدة ) 167يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 

دد مدة التوقيف أعلاه، تح 167من الفقرة الثانية من المادة  6إلى  2غير أنه في الحالات المنصوص عليها في 

أعلاه،  167ادة من الفقرة الثانية من الم 7و 1عليهما في ( أشهر إلى سنة، وفي الحالتين المنصوص 6في ستة )

ء بما يفيد تحدد مدة التوقيف المذكور في سنة إلى سنتين.ولا ترجع الرخصةفي هذه الحالات إلا بعد الإدلا

 217الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية.

بة الإضافية أعلاه للعقو 167من المادة  يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية

 من القانون الجنائي أو هما معا. 48المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 

المادة  في هاعليارتكاب المخالفات المنصوص  في إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي

من  48ي الفصل لإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه فأعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة ا167

 القانون الجنائي أو هما معا.

 + 169المادة 

ره أو عدم كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادث سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد، بعدم تبص

رة في هذا القانون أو التزامات السلامة أو الحيطة المقراحتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد 

لحبس من في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتبت عليها عاهة مستديمة، يعاقب با

إحدى ب( درهم أو 10.000( إلى عشرة آلاف )2.400شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألفين وأربعمائة )

 .هاتين العقوبتين فقط

 ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:

 إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛

 إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛

 كلم في الساعة؛ 50إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 

 إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛

 إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛

 إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:

 احمر؛ عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير

 ؛(Stop) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف"

 عدم احترام حق الأسبقية؛

 التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛

 ؛عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية

 السير في الاتجاه الممنوع؛
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 التجاوز المعيب.

، محاولا بذلك رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثةإذا لم يتوقف 

 التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.

 170المادة 

 أعلاه لما يلي: 169يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 

 إلى سنة؛ توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر

المنع من اجتياز  أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع 169في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

 امتحان الحصول على رخصة جديدة، خلال مدة سنة إلى سنتين؛

 إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية.

بة الإضافية أعلاه للعقو 169فات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة يتعرض أيضا مرتكبو المخال

 من القانون الجنائي أو هما معا. 48المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 

يها في المادة إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عل

من  48ي الفصل فأعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه  169

 القانون الجنائي أو هما معا.

 171217المادة  

ة بشهادة يخضع لزوما، بأمر من وكيل الملك، لخبرة طبية كل شخص، ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختص

أو تعرضه لعاهة  أعلاه 167مل مؤقتا للمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة طبية تبين عجزه عن الع

 أعلاه. 169مستديمة كما هو مبين في الفقرة الأولى من المادة 

 الفرع الرابع: القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير

 + 172المادة 

ه أو عدم حادثة، بعدم تبصره أو عدم احتياطكل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب، نتيجة هذه ال

صوص أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في الن انتباهه أو إهماله

رامة من ( سنوات وبغ5( أشهر إلى خمس )3الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي، يعاقب بالحبس من ثلاثة )

 ( درهم.30.000( إلى ثلاثين ألف )7.500سبعة آلاف وخمسمائة )

 لى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:ترفع العقوبة إ 

 إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛

 إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛

 كلم في الساعة؛ 50صوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق إذا تجاوز السرعة الق

 إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛

 إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛

 إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:

 حمر؛أعدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير 
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ل الحفر لمقاولة مختصة تحت إشراف مهندس مسؤوليته الجنائية بكونه عهد بأشغا

  .مسؤول، ولما لم تفعل فإن تعليل قرارها يكون مشوبا بالقصور الموجب لنقضه

 نقض وإحالة

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

رتكاز افي شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية المتخذتين من فساد التعليل بعدم 

دة انونية سليمة وتناقض حيثياته خرقا لقاعالقرار المطعون فيه على أسباب ق

من  370و 365مسطرية جوهرية ورد التنصيص عليها ضمن قواعد المادتين 

عدم ق.م.ج، ومن عدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي والمس بحقوق الدفاع ب

أن  الجواب على حجج الطاعنة وتحريف الوقائع خرقا للمادتين المذكورتين، ذلك

نادا إلى نت الطاعنة من أجل القتل الخطأ والجرح الخطأ والمشاركة استالمحكمة أدا

ضى علل فاسدة ومتناقضة، غير أن القرار المطعون فيه خرج عن هذه المبادئ وق

ير مبني ببراءة من قام بعملية الحفر وأدان العارضة، مما يجعله فاسد التعليل وغ

  .على أساس صحيح ومعرضا للنقض والإبطال

  :ج م. من ق. 370و 365المادتين  بناء على

المادة  من ق.م.ج والبند الثالث من 365حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 

ية من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقع 370

  .والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه

وحيث إنه لما كان المقرر قانونا أن جرائم القتل والجرح خطأ تتحقق بعدم التبصر 

أو عدم الاحتياط أو عدم الانتباه أو الإهمال أو عدم مراعاة النظم والقوانين عملا 

                                                           

 ؛(Stop) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف"

 عدم احترام حق الأسبقية؛

 التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛

 ؛عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية

 ي الاتجاه المعيب؛السير ف

 التجاوز المعيب.

ة، محاولا بذلك رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادث ،إذا لم يتوقف

 التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
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قررت إدانة  ج، فإن المحكمة ملزمة كلما . من ق 433و 432بمقتضى الفصلين 

لسلوك المرتكب من طرفه والذي يعكس واقعا المتهم من أجل هذه الجرائم أن تبين ا

وقانونا إحدى صور الخطأ المعددة في الفصلين المذكورين، وعليه فإن المحكمة 

بإدانة الطاعنة من أجل  مصدرة القرار المطعون فيه لما اكتفت في تعليل قرارها

لنظم القتل الخطأ والجرح الخطأ بالقول: "حيث بعدم احتياط الظنينة وعدم مراعاتها ل

والقوانين وشروعها في الحفر جعل العمارة محل النزاع تنهار...". فإنها لم تبرز 

حسب هذا التعليل ما هو العمل أو الامتناع عن العمل المقترف من طرف الطاعنة 

الاحتياط وعدم مراعاة النظم والقوانين، خاصة وأنها لم  والذي ينطوي على عدم

فادها لكل المساطر التنظيمية المقررة في هذا تشرع في عملية الحفر إلا بعد استن

عملية الحفر لمقاولة مختصة تحت إشراف مهندس مختص  الميدان وأنها أسندت

الأمر الذي يجعل قرارها والحالة هذه مشوبا بالقصور في التعليل وعرضة للنقض 

 .والإبطال

 لأجـلـه 

  .قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه

المحامي العام: السيد  –المقرر: السيد حسن البكري  –حسن القادري  الرئيس: السيد

 .أحمد مسموكي

.............................................................................................

............................................................................................. 

 عقد التأمين

أو بالكتب  عقد التأمين هو عقد رضائي يمكن إثباته كتابة بعقد أو بوثيقة التأمين "

اعتبرت أن  المتبادلة بين المؤمن والمؤمن لها أو بغيره من الكتابات، والمحكمة لما

ية للمؤمن لها شهادة وكيل شركة التأمين التي تفيد تأمين هذه الأخيرة للمسؤولية المدن

فية بمثابة تجديد ضمني للعقد، تكون قد اعتبرت وعن صواب أن شهاد التأمين كا

نات التي من مدونة التأمي 11لإثبات واقعة التأمين، مسايرة بذلك مقتضيات المادة 

ي تتحدث من نفس المدونة الت 12تتحدث عن كيفية تحرير عقد التأمين، وكذا المادة 

لتأمين ولم تقلب عبئ الإثبات لكون شركة ا عما يجب أن يتضمنه العقد من بيانات،

 ."هي التي يقع عليها إثبات خلاف ما جاء في شهادتي التأمين الصادرة عنها

الصادرة 3133) الجريدة الرسمية عدد  يتعلق بمدونة التأمينات 17.99القانون رقم 

 (3105، ص 2002نوفمبر  7بتاريخ 

  : 11المادة   -
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غيير تكتابة بحروف بارزة. يجب إثبات كل إضافة أو يجب أن يحرر عقد التأمين  "

ذه في عقد التأمين الأصلي بواسطة ملحق مكتوب وموقع من الأطراف. لا تحول ه

مذكرة  الأحكام دون التزام المؤمن والمؤمن له تجاه بعضهما البعض بواسطة تسليم

 تغطية، ولو قبل تسليم عقد التأمين أو الملحق "؛

 : نة التأميناتمن مدو 12المادة  - 

فيه  يؤرخ عقد التأمين الذي يبين الشروط العامة والخاصة في اليوم الذي تم "

 -لأطراف المتعاقدة؛ اسم وموطن ا -اكتتابه. ويتضمن على وجه الخصوص: 

 -ار المضمونة؛ طبيعة الأخط -الأشياء المؤمن عليها والأشخاص المؤمن لهم؛ 

 مبلغ الضمان -ومدة صالحية هذا الضمان؛ التاريخ الذي يبتدئ فيه ضمان الخطر 

د الضمني إذا تم شرط الامتدا -اك التأمين؛ قسط أو اشتر -الذي يلتزم به المؤمن؛ 

التزامات  -تمديد العقد أو فسخه أو انتهاء آثاره؛  حالات وشروط -التنصيص عليه؛ 

تي الالمؤمن له عند الاكتتاب فيما يخص التصريح بالخطر وبالتأمينات الأخرى 

التصريح الواجب القيام به في حالة وقوع  شروط وكيفية -تغطي نفس الخطر؛ 

 يتم داخلها أداء التعويض أو رأس المال أو الإيراد؛ المسطرة الآجال التي -حادث؛ 

لتأمينات لوالقواعد المتعلقة بتقييم الأضرار من أجل تحديد مبلغ التعويض بالنسبة 

 -إلى ذلك، يجب أن يبين عقد التأمين التكافلي:  ةإضاف -غير تأمينات المسؤولية. 

أمين التكافلي كيفية أداء أجرة لمقاولة التأمين وإعادة التأمين مقابل تسيير حساب الت

 -الفوائض التقنية والمالية على المشتركين؛  كيفية توزيع -ومبلغ هذه الأجرة؛ 

النسبة لحساب ادة التأمين بالشروط المتعلقة بالتوظيفات المالية لمقاولة التأمين وإع

 "التأمين التكافلي

.............................................................................................

............................................................................................. 

  :العربات ذات محركاستثناءات التأمين على 

ات ذات الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين من المسؤولية المدنية عن العرب

 محرك 

 : 4المادة 

اث الأضرار الناتجة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الانفجاريات وانبع    1

 . الحرارة عن الإشعاعات النووية

 لتآكلة أو قابلة للاشتعاحمل العربات للمتفجرات أو مواد محرقة أو م 2   

 .الأضرار الناتجة عن عملية الشحن أو الإفراغ للعربات المؤمن عليها   3
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ؤمن عليها الأضرار اللاحقة بالبضائع أو الأشياء المنقولة على متن العربة الم   4

 .وكذا تلك الناتجة عن سرقتها

 .الأضرار الطارئة أثناء الاختبارات والمسابقات والمباريات   5

لعربة الأضرار الناتجة عن تشغيل الرافعات وغيرها من الآلات المجهزة بها ا  6

 .المؤمن عليها

دة الأضرار التي تسبب فيها العربة المؤمن منها متى كانت مصنعة أو مع    7

ال ذات خصيصا لانجاز الأشغال داخل الأوراش أو للشحن أو للتفريغ أو لإنجاز أشغ

 .صبغة صناعية أو غابوية

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 
.............................................................................................

............................................................................................. 
.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 
.............................................................................................

............................................................................................. 

 



 

1014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1015 
 

 

 

سلسلة تدوين الاجتهادات القضائية 

 المغربية

 

 14السلسلة 

 مادة المواريث

علاوي المستشار اعداد مصطفى 

 بمحكمة الاستئناف بفاس
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.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 5313الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية

مهنة  90 9732ملف اجتماعي  1994فبراير  5الصادر بتاريخ  111لقرار ا

ضرورة التوفر على الشروط  –الحلول محل الموروث في ممارستها  –صيدلي 

و لا يحل محله  والتزاماته ن الوارث يحل محل الموروث في حقوقه إ -الخاصة بها 

رثة الأساس فإن و في أوصافه التي يتطلب الاتصاف بها شروطا خاصة. و على هذا

لعمال لأن تسيير الصيدلية و الاحتفاظ بمن يستغلها من ا الصيدلي لا يحلون محله في

لاستئناف ممارسة المهنة يتطلب كفاءة علمية و إذنا بالممارسة و بذلك فإن محكمة ا

عمل لما حكمت على زوجة الصيدلي بالتعويضات المترتبة عن استمرار عامل كان ي

د الذي من قانون الالتزامات و العقو 754يدلية بناء على الفصل مع زوجها في الص

مل ينص على أنه إذا طرأ تغيير في المركز القانوني لرب العمل فغن عقود الع

لمر هنا الجارية يوم حصول التغيير تستمر تكون قد أخطأت في تطبيق القانون لأن ا

نة لا إنما يتعلق بمه لا يتعلق بتغيير طارئ على المركز القانوني لرب العمل و

 تجوز ممارستها إلا وفق شروط معينة لا تتوفر في المحكوم عليها مما يعرض

 قضاء المحكمة للنقض . 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 3164الرقم الترتيبي 

 الجنحية

 لقرار ).....( الصادر بتاريخ).....( ملف جنحي ا

فة صالتصرف بسوء نية يعاقب بالحبس و الغرامة أحد الورثة أو مدعي … التركة 

فصل نها قبل اقتسامها " الالوارث إذا تصرف بسوء نية في التركة أو في جزء م

ير غ.ج ". يقتضي التصرف في متروك تفويته إما بالبيع أو الرهن أو  من ق 523

 الجريمة. ذلك، فمجرد الاستيلاء عليه لا يكفي لقيام هذه

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 2069 الرقم الترتيبي

 الشرعية

 -عدة القا 1971ر عن الغرفة الشرعية بتاريخ ثاني أبـريل الصاد 96القرار عدد 

أن  لما اعتبرت المحكمة أن الإقرار للموروث هو غير الإقرار للوارث لاحتمال

قائلة: يكون الموروث قد فوت المال قيد حياته تكون قد خرقت قاعدة الاستصحاب ال

  .من مات على حق فلوارثه إلى أن يثبت العكس

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 3686 الرقم الترتيبي

 الشرعية

 

الوصية  4004/84ملف عقاري  1985مايو  28الصادر بتاريخ  805القرار 

ة الواجبة. حقوق البنت الوحيدة. يكون نصيب الأحفاد بمقتضى الوصية الواجب

"  مساويا لنصيبهم في والدهم فيما يرثه من جدهم على فرض تأخير وفاته عليه

و .ح ". نصيب الطاعنة باعتبارها الوارث الوحيد لوالدها ه من م 267الفصل 

حدة فلها جميع الحصة لقوله تعالى " و إن كانت وا والده وليس النصف فيما يرثه من

 النصف . "

ة بين من مدونة الأحوال الشخصية يتعلق ببيان حكم اقتسام الوصي 269إن الفصل ر

رع الأحفاد المتعددين و ما يتعرض له عمود نسبهم من حجب الأصل لفرعه دون ف

ن بما ينوب أصله و لا منافاة بي –لم يحجب بأصله  –غيره و اختصاص كل فرع 

 الواردة قبله لاختلاف أحكام لكل منهما .  267هذا الفصل و بين الفصل 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 3894  الرقم الترتيبي

 الشرعية
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… الشفعة  99630ملف عقاري  1986فبراير  11الصادر بتاريخ  196لقرار ا

فعة على الزوجة وارثة بالفرض كالبنت البائعة، لها حق الأولوية بالش… الأولوية 

  .غيره كذي سهم على وارثالأخ لقول المختصر : و دخل الأخص على 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 8215   الرقم الترتيبي

 لشرعيةا

الملف الشرعي عدد  22/9/2004الصادر بتاريخ  435القرار عدد 

235/2/1/2002  

لنسب يثبت بالإقرار كما يثبت بالفراش أو بالبينة إجراء بحث. ا-إثبات النسب-النسب

لنفقة ولو بنكاح فاسد أو بشبهة وتترتب عنه جميع نتائج القرابة، وتستحق معه ا

 .والتوارث، ولا تعجيز في إثباته

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 5935   الرقم الترتيبي

 الشرعية

 كمترو 5672/92الملف العقاري عـدد:  03/02/98المؤرخ في:  67القرار عدد: 

 شمولها لجميع الشركاء )نعم(.  – قسمة – مطالبة بواجب ارثي –

ى الدعوى الرامية إلى طلب التمكين من الواجب بعد القسمة هي دعوى ترمي إل

 . القسمة فلا بد فيها من شمولها لجميع الشركاء

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2163الرقم الترتيبي   

  الشرعية
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لملف في ا 1978لصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ رابع أكتوبر ا 676القرار رقم 

  46952المدني رقم 

 القاعدة 

دم حق الوارث بناءا على قاعدة أن الحقوق لا تتقادم إلا من تاريخ اكتسابها فإن تقا -

  .نيسري من تاريخ الحكم له بهذه الصفة لا من تاريخ الالتزام المورث بالدي

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2490الرقم الترتيبي   

 يةمدنال

  50014في الملـف المدني  13/1/1981الصادر بتاريخ  20القـرار 

قاعدة : في دعوى طلب الحق من يد غاصبه لا يلزم الوارث المدعي بتوجيه 

قه . حالدعوى إلى جميع الورثة بل يكفي أن يقيمها ضد الوارث الذي استولى على 

لا الورثة و إلا فأما في دعوى القسمة فيجب على الوارث المدعى إدخال جميع 

 . تسمع دعواه

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2947الرقم الترتيبي   

 يةمدنال

لعدلي الذي االقرار ).....( الصادر بتاريخ).....( ملف مدني ).....( * يعتبر الرسم 

لإشهاد يشهد فيه العدلان بأتمية المشهود عليه حجة رسمية على أنه لم يكن وقت ا

 مريضا مرض الموت . 

. * موت لا يكفي لبطلان العقد محاباة الوارث بل لابد أن يكون مقرونا بمرض ال -

لمحتوى مجرد يعتبر اللفيف من حيث الشكل ورقة رسمية و إن كان من حيث ا

 شهادة .

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 5434الرقم الترتيبي   

 يةمدنال

 

 –إبطال الحجز  88 71ملف مدني  1993نونبر  17الصادر بتاريخ  3020القرار 

جز على عقارات يدعي الغير أنه يملكها أمكنه إذا وقع الح -استحقاقه  -شروطه 

دنية قانون المسطرة الممن  482لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق طبقا للفصل 

لذي لا صلة له بالمحجوز عليه من قريب أو بعيد كالوارث مثلا لا او الغير هو  -. 

 ، في تركة الهالك المحجوز عليها لأنه خلف فيها . يعتبر غيرا

ن غريبا عدم جواب القرار على ما أثاره الطاعنون من أن المقصود بالغير هو ما كا

 رات المحجوزة ملكا لورثة الهالك لا أثر له .عن الدعوى و لو كانت العقا

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 6199قم الترتيبي   الر

 يةمدنال

  1973/93الملف المدني عدد  17/12/97المؤرخ في  8001القرار عدد 

العمل بالوصية الواجب قبل تطبيق  –الإرث بالوصية الواجبة  –الإرث بالتنزيل 

ما جرى به العمل في الفقه المالكي المعمول به في  وإن المشهور  -المدونة . 

لا  المملكة المغربية قبل العمل بمدونة الأحوال الشخصية هو إلارث بالتنزيل

 بالوصية الواجبة . 

ناء على الوصية بحظ له الإرث  ستئناف الطاعن بعلة أنه لامحكمة لما ردت اإن ال -

تاريخ  19/4/1958الواجبة على اعتبار أن الأخيرة لم يجر العمل بها إلا بتاريخ 

طاعن نشر مدونة الأحوال الشخصية بالجريدة الرسمية بعد أن ثبت لها أن جدة ال

د ون المذكور قو بعده من القان 266توفيت قبل تاريخ العمل بمقتضيات الفصل 

 طبقت عن صواب المقتضيات المذكورة و ركزت قرارها على أساس .

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 8251الرقم الترتيبي   

 يةمدنال

 2278/2003الملف المدني عدد :  29/12/2004المؤرخ في :  3790لقرار عدد ا

بين الأقارب. لا ينفع الحوز بين الورثة مادام  أمد الحيازة -الحيازة  -ملك موروث 

ية تنفي قد ثبت أن الأرض موضوع النزاع ملك للموروث. الحيازة العائل

الاختصاص، ومؤدى ذلك أن الوارث يحوز لنفسه ولغيره مالم تستغرق حيازته 

 ها بين الأقارب .الأربعين سنة المعمول ب

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2163الرقم الترتيبي   

 يةمدنال

بتاريخ رابع ) محكمة النقض ( الصادر عن المجلس الأعلى  676القرار رقم 

  46952في الملف المدني رقم   1978أكتوبر 

 القاعدة 

دم حق الوارث بناءا على قاعدة أن الحقوق لا تتقادم إلا من تاريخ اكتسابها فإن تقا -

  .ث بالدينيسري من تاريخ الحكم له بهذه الصفة لا من تاريخ الالتزام المور

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2385الرقم الترتيبي   

 يةمدنال

( فـي 1981–2–27ربيع ثاني )  22الصـادر بتاريـخ  61المدنـي رقم  القرار

إجراء إجباري. قـاعـدة  –استدعاء الأطراف  –خبرة  54541الملـف المدنـي رقـم 

من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على الخبير أن يشعر  23 يكتسي الفصل -: 

لق تسي صبغة آمرة و يتعالأطراف باليوم و الساعة التي سينجز فيها مهمته يك

  بحقوق الدفاع،
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 6395تيبي   الرقم التر

 يةمدنال

 

 2848/94الملف المدني عدد  1999مايو  26المؤرخ في  2698القرار عدد 

لا  الغرفة المدنية ) القسم الثامن ( إن دعوى الإبطال بسبب الأمية حق شخصي

لأمي يرتبط بالدفاع عن حقوق التركة ، و لا يجوز تقديمها إلا من طرف الشخص ا

وا حماية الخاصة ، و لا يحق لورثته أن يتمسكوحده ، و الذي شرعت له هذه ال

 الالتزامات و العقود . من قانون 427بنص الفصل 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 8553الرقم الترتيبي   

 يةمدنال

 

الملف المدني عدد  6/7/2005الصادر بتاريخ  2031القرار عدد 

استحقاق عقار من  –مفهوم الخلف  –الخصوم في الدعوى  1/1/2003).....(/

انتقلت طرف الغير. "يعتبر في حكم الخصوم خلفاؤهم حين يباشرون حقوق من 

ر النزاع قد إليهم منهم". والطاعنون بذلك لا يعتبرون خلفاء للمحكوم عليه مادام عقا

ذ لا يعتبر دور الحكم باستحقاقه لفائدة الغير ، إانتقل إلى موروثهم بالشراء قبل ص

لذي لم يبحث اخلفاللمحكوم عليه إلا من تلقي الحق منه بعد الحكم لا قبله ، و القرار 

ص التعليل الطاعنون من أنهم الحائزون للعقار المدعى فيه ، يعتبر ناقما تمسك  به 

 الموازي لانعدامه .

 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 7359الرقم الترتيبي   

 يةمدنال

الخطأ  476/6/1/98ملف مدني عدد  31/1/2001المؤرخ في  264القـرار عـدد 

لزومه استدعاء الخصم. إن البت في الدعوى دون  –مسطرة اصلاحه  –المادي 

عوى تعلق الأمر بداستدعاء الطرف الخصم يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع، ولو 

تم من أجل تصحيح خطأ مادي مادامت مقامة من أحد الأطراف ومادام الخطأ لم ي

ذي قضى حالة التي يجوز فيها ذلك و القرار المطعون فيه التصحيحه تلقائيا في ال

بالتصحيح بناء على طلب دون استدعاء الخصم يكون خارقا للمبدأ المذكورو 

 عرضة للنقض . 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 و النشر مركز ‐ 75 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 144 ص القضائي التوثيق

ألة المتعلق بالإرث أعيدت من جديد مناقشة مس 6بمناسبة مناقشة فصول الكتاب 

 6ب الوصية الواجبة فوافقت اللجنة على الاقتراح وجاء النص الرسمي في الكتا

ك هو المتعلق بالميراث مشتملا على النصوص المتعلقة بالوصية الواجبة، وأن ذل

ها اجبة ضمن كتاب الإرث وليس معنى ذلك أن المشرع ألحقسبب ورود الوصية الو

  .بالإرث ،ذلك ما أبان عنه مشروع مدونة الأحوال الشخصية الملغاة

  :الأسرة مدونة في الواجبة الوصية ‐ثانيا 

سائية ظلت مدونة الأسرة وفية لمبدأ الوصية الواجبة، وأمام تنامي المطالب الن

لانتقادات الموجهة لمدونة لوتلافيا  ، -الحقوق الهادفة إلى المساواة في جميع 

صية الأحوال الشخصية عملت مدونة الأسرة على توسيع دائرة المستفيدين من الو

ي المواد الواجبة حيث أشركت الأسباط مع الأحفاد فيها وفقا لشروط معينة حددتها ف

 ،5/2/462004،وبدأ سريان العمل بها ابتداء من  372إلى  369من 

ى ضت محكمة النقض: "بأنه إذا كان للقانون الوضعي أثر فوري ويطبق علوقد ق

ن شأن مالأحداث والوقائع التي حدثت في ظله وابتداء من تاريخ نفاذه، فإنه ليس 

ن البين من هذا التطبيق أن ينال من الحقوق المكتسبة في ظل القانون القديم، فإن كا

 1966 حمد عبيا قد توفي خلال سنةأوراق الملف أن جد الطالبين لأمهم الحاج أ
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لم  وفي وقت كان فيه قانون مدونة الأحوال الشخصية هو الساري المفعول والذي

رار ما تكن تسمح مقتضياته لأبناء البنت من الاستفادة من الوصية الواجبة على غ

 5/2/2004من مدونة الأسرة الذي أصبح نفاذها ساريا ابتداء من  369ورد بالمادة 

خلال سنة  يسوغ تطبيق مقتضيات هذه المادة على التركة التي انتقلت إلى الورثةفلا 

 في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة لما في ذلك من مساس بالحقوق 1966

قة بها تنتقل المكتسبة في ظلها، وأن عدم قسمة التركة لا تأثير له لأن الحقوق المتعل

ونة من مد 296به الطالبون بشأن الفصل إلى الورثة بمجرد الوفاة، وما يتمسك 

سرة، الأحوال الشخصية الملغى لا أساس له لانعدام وجود نص مماثل في مدونة الأ

 "مما يجعل الوسيلة بدون أساس

  162‐2‐1‐2009ملف عدد 

  2010/8/31الصادر بتاريخ 

  390قرار عدد 

 النقض( )محكمةقضاء المجلس الأعلى 

 47 ‐عدد 

............................................................................................. 

 

..................................................................................... 

 وصيتين بالثلث أوصى بهما الموصي في زمن واحد

 فإنهما يقتسمانه.مقرر فقها أن من أوصى لشخصين بالمقدار نفسه ال

 قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

 379القرار عدد 

 2012ماي  15الصادر بتاريخ 

 2010/1/2/234في الملف الشرعي عدد

  الاشتراك في الثلث مزاحمة –وصيتان بالثلث  –وصية إرادية 
إذا ثبت أن هناك وصيتين بالثلث أوصى بهما الموصي في زمن واحد، وأن أكثر 

لثلث غير مجاز من طرف الوارث الوحيد، فالموصى لهما يشتركان مزاحمة من ا

في الثلث لما هو مقرر فقها أن من أوصى لشخصين بالمقدار نفسه فإنهما يقتسمانه. 

جعلت الثلث الموصى به لكل منهما وحددت للطاعنة والمحكمة مصدرة القرار لما 
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رارها بما فيه الكفاية و لم تكون قد عللت ق السدس في نصيبها بعد إخراج الثلث

 -218-  .تخرق القانون

                                                           
218 - 

 2016يناير  25صيغة محينة بتاريخ  مدونة الأسرة

 كما تم تعديله بمثابة مدونة الأسرة 70.03 القانون رقم

 القسم الأول: شروط الوصية وإجراءات تنفيذها الكتاب الخامس: الوصية

 277المادة 

 الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته.

 278المادة 

 يشترط في صحة عقد الوصية خلوه من التناقض والتخليط مع سلامته مما منع شرعا. 

 الأول: الموصيالباب 

 279المادة 

 يشترط في الموصي أن يكون راشدا.

 تصح الوصية من المجنون حال إفاقته ومن السفيه والمعتوه.

 الباب الثاني: الموصى له

 280المادة 

 لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن ذلك لا يمنع من تلقي الإشهاد بها. 

 281المادة 

 صح شرعا تملكه للموصى به حقيقة أو حكما.  تصح الوصية لكل من

 282المادة 

 تصح الوصية لمن كان موجودا وقتها أو منتظر الوجود.

 283المادة 

 يشترط في الموصى له:

 أعلاه؛ 280ن لا تكون له صفة الوارث وقت موت الموصي، مع مراعاة أحكام المادة أ - 1

 ديد. م قتله للموصي عمدا إلا إذا أوصى له من جعد - 2

 الباب الثالث: الإيجاب والقبول

 284المادة 

 تنعقد الوصية بإيجاب من جانب واحد وهو الموصي.

 285المادة 

ي أو يصح تعليق الوصية بالشرط وتقييدها به إن كان الشرط صحيحا، والشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة للموص

 للموصى له أو لغيرهما ولم يكن مخالفا للمقاصد الشرعية.
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 286المادة 

لغير فيها، اللموصي حق الرجوع في وصيته وإلغائها، ولو التزم بعدم الرجوع فيها، وله إدخال شروط عليها وإشراك 

 وإلغاء بعضها كما شاء وفي أي وقت يشاء، في صحته أو مرضه.

 287المادة 

 عين الموصى بها.يقع التعبير عن الرجوع عن الوصية، بالقول الصريح أو الضمني، أو بالفعل كبيع ال

 288المادة 

 الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد.

 289المادة 

 الوصية لشخص معين ترد برده، إذا كان كامل الأهلية، ويرث ورثته هذا الحق عنه.

 290المادة 

 لا يعتبر رد الموصى له إلا بعد وفاة الموصي.

 291المادة 

بعضها كما يجوز ذلك من بعض الموصى لهم كاملي الأهلية وتبطل بالنسبة للمردود يجوز رد بعض الوصية وقبول 

 والراد فقط.

 الباب الرابع: الموصى به

 292المادة 

 يجب في الموصى به أن يكون قابلا للتملك في نفسه. 

 293المادة 

أن الموصي قصد  وجد ما يدل على إذا زاد الموصي في العين الموصى بها، فإن كانت الزيادة مما يتسامح بمثله عادة أو

ا يستقل بنفسه شارك إلحاقها بالوصية، أو كان الشيء المزيد لا يستقل بنفسه، فإنها تلحق بالوصية، وإن كانت الزيادة مم

 مستحق الزيادة الموصى له في المجموع بحصة تعادل قيمة الزيادة القائمة. 

 294المادة 

 انة. يكون منفعة لمدة محددة أو مؤبدة، ويتحمل المنتفع نفقات الصييصح أن يكون الموصى به عينا ويصح أن 

 الباب الخامس: شكل الوصية

 295المادة 

 تنعقد الوصية بما يدل عليها من عبارة أو كتابة أو بالإشارة المفهمة إذا كان الموصي عاجزا عنهما.

 296المادة 

حررها الموصي يية جهة رسمية مكلفة بالتوثيق أو يشترط في صحة الوصية أن يصدر بها إشهاد عدلي أو إشهاد أ

 بخط يده مع إمضائه.

ن مفإذا عرضت ضرورة ملحة تعذر معها الإشهاد أو الكتابة قبل إشهاد الموصي على وصيته من اتفق حضورهم 

ائها أمام ن أدمالشهود، شريطة أن لا يسفر البحث والتحقيق عن ريبة في شهادتهم، وأن تؤدى هذه الشهادة يوم التمكن 

 القاضي، الذي يصدر الإذن بتوثيقها، ويخطر الورثة فورا ويتضمن الإخطار مقتضيات هذه الفقرة.

 للموصي أن يوجه نسخة من وصيته أو تراجعه عنها للقاضي قصد فتح ملف خاص بها.
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 297المادة 

 يجب أن يصرح في عقد الوصية المنعقدة بخط يد الموصي بما يفيد الإذن بتنفيذها.

 الباب السادس: تنفيذ الوصية

 298المادة 

وم بذلك من يعينه القاضي ينفذ الوصية من أسند إليه الموصي تنفيذها. فإن لم يوجد ولم يتفق الأطراف على تنفيذها يق

 لهذه الغاية.

 299المادة 

 .ينلا تنفذ الوصية في تركة استغرقها الدين، إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الد

 300المادة 

اد على الثلث إذا كانت الوصية بمثل نصيب أحد الورثة من غير تعيين، فللموصى له جزء من عدد رؤوسهم وليس له ما ز

 إلا بإجازة الورثة الرشداء. 

 301المادة 

 . وصيةيعتبر الثلث بالنسبة لما تبقى من التركة بعد الوفاء بالحقوق التي تخرج من التركة قبل ال

 322المادة 

 الآتي: تتعلق بالتركة حقوق خمسة تخرج على الترتيب

 الحقوق المتعلقة بعين التركة. - 1

 نفقات تجهيز الميت بالمعروف. - 2

 ديون الميت. - 3

 الوصية الصحيحة النافذة. - 4

 المواريث بحسب ترتيبها في هذه المدونة. - 5

 

 302المادة 

 .تحاص أهل الوصايا في الثلثإذا ضاق الثلث عن الوصايا المتساوية رتبة 

ن سائر من كانت وصيته في شيء معين أخذ حصته من ذلك الشيء بعينه. ومن كانت وصيته في غير معين أخذ حصته م

 الثلث.

 يتحاص صاحب المعين بالجزء المأخوذ من نسبة قيمة المعين من مجموع التركة.

 303المادة 

ل بموته، أو لث، بعد موت الموصي أو في مرضه المخوف المتصإذا أجاز الورثة وصية لوارث أو بأكثر من الث

 استأذنهم فيه فأذنوه، لزم ذلك لمن كان كامل الأهلية منهم.

 304المادة 

 من أوصى لحمل معين وتوفي، فللورثة منفعة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له.

 305المادة 
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كه في المنفعة بعده، كانت المنفعة له، وكل من وجد منهم بعده، شارإذا وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو 

 نه.عإلى حين اليأس من وجود غيرهم، فتكون العين والمنفعة لمن وجد منهم، ويكون نصيب من مات منهم تركة 

 306المادة 

 من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر، اعتبرت الوصية الثانية إلغاء للوصية الأولى. 

 307مادة ال

 عد الانحصار. إذا مات الموصى له بعد أن انفصل حيا، استحق وصيته، وعد ما استحقه من جملة تركته، ويحيا بالذكر ب

 308المادة 

ى الصرف من أوصى لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة معينة، صرفت وصيته في وجوه الخير، ويمكن أن تتول

 بعده. 317ن، مع مراعاة أحكام المادة مؤسسة متخصصة في ذلك قدر الإمكا

 309المادة 

لحها وفقرائها، الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح العامة، تصرف على عمارتها ومصا

 وغير ذلك من شؤونها.

 310المادة 

تلك للوصية إلى أقرب مجانس تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ينتظر وجودها، فإن تعذر وجودها صرفت ا

 الجهة. 

 311المادة 

 في الوصية بالمنافع، تعتبر قيمة العين في تحديد نسبة الموصى به إلى التركة.

 312المادة 

، أخذ إذا هلك الموصى به المعين، أو استحق في حياة الموصي، فلا شيء للموصى له، فإذا هلك أو استحق بعضه

 الموصى له ما بقي ضمن حدود ثلث التركة، بدون اعتبار القدر الذي هلك. 

 313المادة 

 . لوصية ميراثاإذا كان الموصى له من سيولد لشخص، ثم مات ذلك الشخص ولم يترك ولدا ولا حملا، عادت ا

 314المادة 

 تبطل الوصية بما يلي:

 بموت الموصى له قبل الموصي؛ - 1

 لموصى به المعين قبل وفاة الموصي؛ابهلاك  - 2

 برجوع الموصي عن الوصية؛ - 3

 برد الموصى له الراشد الوصية بعد وفاة الموصي. - 4

 القسم الثاني: التنزيل

 315المادة 

 رث بوارث وإنزاله منزلته.التنزيل إلحاق شخص غير وا

 316المادة 
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............................................................................................. 

خولهم يـ اعتبرت محكمة النقض أن مجرد إثبات الورثة لصفتهم الإرثية في الهالك 

قضى إراثتهم بالرسم العقاري، وحق الطعن بالاستئناف في الحكم، ولو لم تسجل 

نعدام لابنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي بعدم قبول استئناف الورثة 

 الصفة بسبب عدم تسجيل إراتهم بالرسم العقاري.

في الملف المدني  1995مارس7صادر بتاريخ  734رار محكمة النقض عدد ق -

 .35ص  -47د منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عد 3905/87عدد 

 

............................................................................................. 

 04/10/1978بتاريخ  676قرار  46952/1974ملف 

الحقوق لا تتقادم إلا من تاريخ اكتسابها، لذلك فإن تقادم حق الوارث يسـري من 

 .تاريخ الالتزام لموروث بالدينتاريخ الحكم له بهذه الصفة لا من 

 :فيما يخص الجزء الأول من الوسيلة الوحيدة المستدل بها

من  345من قانون الالتزامات والعقود والفصل  380بناء على مقتضيات الفصل 

 .قانون المسطرة المدنية
                                                           

ع ولدي أو مع عدد أولادي أو ألحقوه بميراثي فلان وارث م -كسرا–ينعقد التنزيل بما تنعقد به الوصية مثل قول المنزل 

حكامها ما عدا أأو ورثوه في مالي أو يكون له ولد ابن أو ولد بنت فيقول ورثوه مع أولادي، وهو كالوصية تطبق عليه 

 اضل.التف

 317المادة 

ذو فرض وكانت عبارته صريحة في تسوية الملحق بالملحق به، حسبت المسألة  –كسرا  –إذا كان في مسألة المنزل 

 بطريقة العول حيث يدخل بها ضرر التنزيل على الجميع.

، وأعطي له مثل الورثةمن بين  -تحا ف –إذا لم تكن عبارة المنزل صريحة في التسوية حسبت المسألة مع اعتبار المنزل 

يدخل ضرره  ما أعطي للملحق به، ثم تجمع الحظوظ الباقية لذوي الفروض وغيرهم وتجعل المسألة كأنه لا تنزيل حيث

 على الجميع من ذوي الفروض والعصبة.

 318المادة 

الورثة وإن كان  رذكرا جعل كواحد من ذكو –تحا ف –و فرض،فإن كان المنزلذ –سرا ك –إذا لم يكن في مسألة المنزل 

 أنثى جعلت كواحدة من إناثهم.

 319المادة 

متعددا وفيهم ذكور وإناث وكان المنزل قد قال يعطون ما كان يرثه أبوهم لو كان حيا أو قال  –فتحا  –إذا كان المنزل 

 أنزلوهم منزلته قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

 320المادة 

 جع فيه لأحكام الوصية.كل ما لم تشمله أحكام التنزيل ير
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وحيث إن التقادم بالنسبة للحقوق لا يسرى إلا من يوم اكتسابها، فلا يكون للتقادم 

إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه محل 

 .خلال الأجل المقرر للتقادم

من قانون  380وحيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 

الالتزامات والعقود الذي ينص على أن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم 

-9-15وأن طلبها قدم في  1957يونيه  18لها بالارث إلا في اكتسابها، ولم يعترف 

من قانون  387قبل انتهاء خمسة عشر عاما المنصوص عليها في الفصل  1971

 .الالتزامات والعقود

وحيث يتجلى من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه صحة ما نعته طالبة 

بتدائي يكون قد اعتبر أن تاريخ النقض ذلك أن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الا

مدة التقادم تنطلق من تاريخ الاعتراف بالدين للهالك كارلوس كالين، في حين ان 

التقادم بالنسبة للحقوق لا يسرى إلا من يوم اكتسابها فلا يكون للتقادم محل اذا وجد 

الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه للمطالبة بحقوقه خلال الأجل 

من قانون الالتزامات والعقود،  380لمقرر للتقادم وذلك عملا بمقتضيات الفصل ا

ومن ثم فإن أمد التقادم لا يسرى بالنسبة للمطالبة إلا من اليوم الذي حكم لها بأنها 

وهو اليوم الذي اكتسبت فيه  1957-6-18الوارثة الوحيدة للدائن والذي هو تاريخ 

لحكم معللا تعليلا خاطئا ينزل منزلة انعدامه حقوق الدائن الهالك، مما يجعل ا

 .ويعرضه للنقض

 من أجله
 قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه 

 26مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد     

.......................................................................................... 

ائية يغلب المدونة فإنه يحكم بموت المفقود في حالة استثن من 327إنه طبقا للمادة 

ته أو عليه فيها  الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس على الوقوف على خبر حيا

يها إلى مماته . وفي الأحوال الأخرى فيفوض أمد المدة التي يحكم بموت المفقود ف

لجهات وسائل بواسطة االمحكمة وذلك كله بعد التحري والبحث عنه بما امكن من ال

 المختصة بالبحث عن المفقودين .

بعد  وحيث إنه من المقرر فقها أنه لآيقضى بتمويت المفقود في ظروف عادية إلا

 انقضاء مدة التعمير وهي التي أشار إليها صاحب العمل المطلق بقوله : 

 في مدة التعمير أقوال وقد   &&&  عمل من مضى بقولين فقد 

 والسبعينا    &&& وبالثمانين  من   السنينا  القول بالخمسة
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ير وحيث إن الشيخ خليل جمع بين هذه الأقوال في مختصره بقوله " وزوجة الأس

ومفقود أرض الشرك للتعمير وهو سبعون واختار الشيخان ثمانين وحكم بخمس 

 وسبعين وإن اختلف الشهود في سنه فالأقل ".

د بتاريخ مطلوب الحكم بتمويته تبين انه مزداوحيث إنه بالرجوع إلى رسم ازدياد ال

هو خمس وبذلك فإن سنه هو حوالي سنة ولذلك فإنه دون سن التعمير المعتبر فقها و

 وسبعين سنة .

 

............................................................................................. 

لتدخل امنها الأصلية أو المضادة أو الراغبة في وحيث جاءت جميع المقالات سواء 

الإرادي في الدعوى مجردة مما يثبت تملك موروث الأطراف للعقار موضوع 

 القسمة مخالفة بذلك قول المتحف:

 فبعد إثبات لموجبات   \وحيث كان القسم للقضاة 

 كما شرحه العلامة الكافي في إحكامه بقوله: "

بات بأن يثبت القسم للقضاء فإنما يكون بعد إثبات الموج الحالة التي يكون فيها ي.. ف

لذي عند القاضي موت من يراد قسمة ماله وإثبات الورثة وملك الشيء الموروث ا

ل أن يثبت يراد قسمته للموروث إلى أن ورثه ورثته.." والشاهد عندنا في نازلة الحا

ميع م يتحقق في جالورثة تملك موروثهم للعين موضوع القسمة وهو الشيء الذي ل

الراغبة  المقالات التي تقدم بها أطراف الدعوى سواء منها الأصلية أو المضادة أو

من  في التدخل الإرادي في الدعوى مما تكون معه قد قدمت مجردة من أهم مستند

 ويتعين  عدم قبولها. م  من ق م  32مستندات الادعاء مخالفة بذلك الفصل 

.............................................................................................

............................................................................................. 

  .التقييد على التشطيب ‐ الخلف ظهور ‐ الدولة إرث ‐تركة شاغرة 

 ومركز النشر  ‐ 74العدد  ‐ 2012الإصدار الرقمي  ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 71التوثيق القضائي ص 

  837القرار عدد 

  2011فبراير  22الصادر بتاريخ 

 عدد الملف في 2009/1/1/1982

 عقار محفظ 
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  .التقييد على التشطيب ‐ الخلف ظهور ‐ الدولة إرث ‐تركة شاغرة  ‐ 

  .البيع صحة في الطعن ‐بها معترف عرفية ورقة ‐ إثبات ‐بيع  ‐ 

لمته صدور أمر قضائي بإعلان أن هالكا توفى ولم يترك وارثا وخلـف متروكـا تس

بة بحقه الدولة بصفتها مؤهلة للإرث، لا يمنع خلفه الذي ظهر بعد ذلك، من المطال

ي الأمر المنجر إليه من الهالك المذكور، ولا تتوقف هـذه المطالبـة على الطعن ف

د ذلك وهي انعدام الخلف، وبع صدر فقط للإعلان عن حالـة ظـاهرة،القضائي الذي 

ريق تسجيل الدولة كمالكة في الرسم العقاري الذي آل إليها عن ط  .ثبت العكس

ـن أن الإرث، لا يسحب الصفة من أي وارث ظهر أو مشتر للعقـار بتـاريخ سـابق م

عقاري لا يل في الرسـم اليقاضيها ويطلب التشطيب على تقييدها، إذ أن طلـب التـسج

  .يتقادم

 ‐البائع  ما دام بيع العقار المحفظ تم بموجب ورقة عرفية تحمل تصديقا علـى توقيع

 الورقة أن ذإ بالزور، إلا فيـه يطعن ولا نافذا يعتبر فإنه رسمية، جهة من ‐ المتوفى

ي حكم التمـسك بهـا ضـده أو المعتبرة قانونا ف يقـع ممن بها المعترف العرفية

واجهة كافة مللورقة الرسمية في  المعترف بها منه، يكون لها نفس قـوة الـدليل الـتي

ن عالأشخاص على التعهدات والبيانـات الـتي تتضمنها، ولا يكفي الطعن فيها 

  .طريق الدفع بعدم صحتها

 رفض 

هالكا  هما، فإن صدور أمر قضائي بـإعلان أنلكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخل

لا يمنع  توفى ولم يترك وارثا وخلف متروكا تسلمته الدولة بصفتها مؤهلـة لـلإرث،

 ور،خلفه الذي ظهر بعد ذلك، من المطالبة بحقه المنجر إليه من الهالك المذك

للإعـلان ولا تتوقف هذه المطالبة على الطعن في الأمر القضائي الذي صدر فقط 

عن حالة ظاهرة وهي انعدام الخلف وبعد ذلـك ثبـت العكـس، وأنـه لا مجـال 

من قانون الالتزامات  387و 374للاستدلال في النازلة بمقتضيات الفصلين 

والعقـود، إذ أن طلب التسجيل في الرسم العقاري لا يتقادم وأن التسجيل في الرسم 

لة، وأن صفة المطلوب ثابتة من خلال عقد العقـاري هو ما ترمي إليه دعوى الناز

المالك للرسم العقاري محل النزاع، وأن عقد شراء المطلوب ما دام  شرائه مـن

يحمل تـصديقا على توقيع البائع من جهة رسمية فإنه يعتبر نافذا ولا يطعن فيه إلا 

رقة من قانون الالتزامات والعقود فإن: "الو 424بـالزور إذ أنـه بمقتضى الفصل 

العرفية المعـترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم 

المعترف بها منه، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة 

والبيانات التي تتضمنها وذلك في الحدود المقررة في  الأشخاص علـى التعهـدات

، ولا يكفي الطعن فيها بالتالي بمجرد مـن نفـس القانون" 420و 419الفصلين 
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الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا  الدفع، وأن المحكمة غير ملزمة بتتبـع

تأثير لها على قضائها، ولذلك فإن القـرار المطعون فيه حين علل قضاءه بما ورد 

تج به وكافيا وغير خارق للقانون المح في الوسيلتين أعلاه يكون معللا تعليلا سليما

  .والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار

 لـهـذه الأسـبـاب 

  .قضى المجلس الأعلى برفض الطلب

 ‐ المقـرر: الـسيد علـي الهـلالي –الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي 

 .المحامي العام: السيد عبد الكافي ورياشي

............................................................................................ 

........................................................................................... 

  .بالعقار المنتفـع صـفة لـه المكري ‐ المكري وفاة ‐ للاحتلالدعوى الإفراغ 

 

 شرالن مركز  ‐   74 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 76 ص القضائي التوثيق و

  5155القرار عدد 

  2010دجنبر  14الصادر بتاريخ 

  4209/1/3/2010في الملف المدني عدد 

 كراء سكني 

  .لعقاربا المنتفـع صـفة لـه المكري ‐ المكري وفاة ‐دعوى الإفراغ للإحتلال   ‐

المتعلـق بالتـشريع المطبـق على  2/6/1915من ظهير  66و 35إن الفصلين 

ى ملـك العقارات المحفظة يقضيان بأن الانتفاع هو حق عيني في التمتع بعقار علـ

ذا أكرى الغير وأنه ينقضي بموت المنتفع، وهو بذلك يعتبر حقا شخصيا لا يورث، فإ

قـار بقى العولا ي المنتفع العقار المنتفع به إلى الغير فإنه بوفاته يرجع العقار لمالكه،

  .كرى لهمتحملا بحق الانتفاع، مما لا يبقى معه سند للمكتري للتواجد بالمحل الم

 نقض وإحالة

 من ظهير 66و 35حيث صح ما عابته الطالبات على القرار، ذلك أن الفصلين 
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نتفـاع المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة يقضيان بأن الا 2/6/1915

الثابـت ولتمتع بعقار على ملك الغير، وأنه ينقضي بموت المنتفع، هو حق عيني في ا

 قـاريمن وقائع الدعوى وأدلتها المدلى بها لقضاة الموضوع، وخاصـة الرسـم الع

هن الـتي المتعلق بالعقار موضوع الدعوى أن الطالبات يملكـن العقـار، وأن والـدت

لانتفـاع، الم يكـن لهـا إلا حـق تمسك المطلوب بعلاقة الكراء معها في هذا العقار 

ن أنـواع موقوامه تمتع المنتفعة بكل ما يمكن أن ينتجه العقار موضوع حق الانتفاع 

ب رج 19من ظهير  38الثمار الطبيعية أو الصناعية أو المدنية عملا بالفصل 

ـة، إلا ، ومن ثم فإن إكراءها للمطلوب هو من قبيل جني ثمار العقـار المدني1333

إليه  من نفس الظهير المشار 66و 35الحق نص القانون ولاسيما الفصلان  هـذاأن 

تعليلها انقضائه بوفاة المنتفع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ب على لزوم

موضوع  لقرارها بأن حق الانتفاع الذي على أساسه أكرت المنتفعة للمطلوب العقار

لمطلوب الطالبات، وأصبحن ملتزمات بحق الكراء لانتقل بوفاتها إلى  الدعوى إنما

لا والـذي ثبـت عقد كرائه بشهادة الشاهد، مع أن حق الانتفاع حق عيني شخصي 

يا، ولا يبقى يورث وينتهي بانتهاء مدته أو بوفاة المنتفع أو تلف الشيء محله تلفا كل

ال ه استعمالعقار متحملا به ويرجع لمالكه بصفته صاحب حق الملكية المخولة ل

ند للمطلوب سوكلاهما يعنيان الانتفاع له بعقاره، مما لم يبق معه  العقار واستغلاله

ن فيه فجاء بانتهاء حق انتفاع المكرية له وهو ما خالفته المحكمة في قرارها المطعو

  .لذلك معللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض

 لـهـذه الأسـبـاب 

  .لأعلى بنقض القرار المطعون فيهقضى المجلس ا

 ‐ لمقرر: السيد محمـد بـن يعـيشا –الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي 

 .المحامي العام: السيدة آسية ولعلو

................................................................................................

............................................................................................. 

  .المطالبة بالتعويض عن الأضرار البدنية من طرف ورثة المصاب  ‐

 و النشر مركز ‐  74 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐لة قضاء محكمة النقض مج

 18 ص القضائي التوثيق

  1746القرار عدد 

  2011أبريل  18الصادر بتاريخ 
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  1111/1/7/2009في الملف المدني عدد 

 التعويض عن حوادث السير 

  .بالتعويض عن الأضرار البدنية من طرف ورثة المصاب المطالبة ‐

حق  المطالبة بالتعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن حادثة سير تنصب علـى

ق في إقامة الدعوى للمطالبـة شخصي مرتبط بالمتضرر، الذي له وحده الح

 بالتاليوبالتعويض عنه، مادام هذا الحق لا يعد حقا ماليا ينتقل عن طريق الإرث، 

رفـع  ليس من حق ورثته المطالبة بالتعويض المذكور، إلا إذا كان مـوروثهم قـد

  .الدعوى قيد حياته، فيبقى لهم الحق في مواصلتها

 نقض وإحالة 

التعويض عنة على القرار المطعون فيـه، ذلـك أن المطالبة بحيث صح ما عابته الطا

عن الأضرار البدنية الناتجة عن حادثة سير تنصب على حق شخصي مرتبط 

ما دام  بالمتضرر الذي له وحـده الحـق في إقامـة الدعوى للمطالبة بالتعويض عنه

لا حـق  لورثةهذا الحق لا يعد ذا طابع مالي قابل للانتقال عن طريق الإرث، وأن ا

 وى قيـدكان موروثهم قد تقدم بدع لهـم في المطالبـة بالتعويض المذكور، إلا إذا

 البـةحياتـه فلهم الحق في مواصلتها، وبالتالي فإن رفعهم للدعوى باسمهم للمط

 بحق شخصي متعلق بموروثهم عديمة السند وغير مقبولة، وأن محكمـة الموضوع

ذه القاعدة عن حـق فلورثتـه" تكـون قـد أساءت تطبيق هلما قبلتها بعلة "أن من مات 

  .وعرضت قرارها للنقض

 لأجـلـه 

  .قضى المجلس الأعلى بجميع غرفه بنقض القرار المطعون فيه

 :لمقـررا –الرئيس: السيد عبد العلي العبودي رئيس الغرفة الأولى 

 ـريالناص البـاتول السيدة: الغرف رؤساء ‐السيد سعد غزيول برادة 

 رئيسة الغرفة التجارية، السيد إبراهيم بحماني رئـيس غرفـة الأحـوال

 الشخصية والميراث، السيد أحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية، الـسيدة

 مليكة بنزاهير رئيسة الغرفة الاجتماعية، السيد الطيب أنجـار رئـيس

 .الحلاق فاطمة السيدة: العام المحامي ‐الغرفة الجنائية 

.......................................................................................... 
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............................................................................................. 

( المتعلق 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الظهير الشريف الصادر في 

تنفيذه الصادر ب 14.07لعقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم بالتحفيظ ا

نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25في  1.11.177الظهير الشريف رقم 

2011 ) 

 الفرع الثاني: 

 مطلب التحفيظ

 10الفصل 

 :لا يجوز تقديم مطلب التحفيظ إلا ممن يأتي ذكرهم

 المالك؛  1

ر فيهم الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائه، وذلك عندما تتوفالشريك في الملك مع    2

 الشروط اللازمة للأخذ بها؛

راء الطويل المتمتع بأحد الحقوق العينية الآتية: حق الانتفاع، حق السطحية، الك  3

 الأمد، الزينة، الهواء والتعلية، والحبس؛

 .المتمتع بارتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك  4

 .مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتحفيظ الإجباريوالكل مع 

................................................................................................

............................................................................................ 

 لمغربيةمدونة الحقوق العينية ا

 الحقوق العينية العقاريةالكتاب الأول: 

 8المادة 

ر الحق العيني العقاري هو سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص معين على عقا

 .معين، ويكون الحق العيني أصليا أو تبعيا

 9المادة 

ر الحق العيني الأصلي هو الحق الذي يقوم بذاته من غير حاجة إلى أي حق آخ

 .يستند إليه
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  :الحقوق العينية الأصلية هيو

 حق الملكية ؛

 حق الارتفاق والتحملات العقارية ؛ 

 حق الانتفاع ؛

 حق العمرى ؛ 

 حق الاستعمال ؛ 

 حق السطحية؛ 

 حق الكراء الطويل الأمد ؛ 

 حق الحبس ؛

 حق الزينة ؛ 

 حق الهواء والتعلية؛

 .القانون حيز التنفيذالحقوق العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخول هذا  

 10المادة 

مه على وجود هو الحق الذي لا يقوم بذاته، وإنما يستند في قيا الحق العيني التبعي

 : حق شخصي، ويكون ضمانا للوفاء به. والحقوق العينية التبعية هي

 الامتيازات ؛ 

 الرهن الحيازي ؛ 

  . الرهون الرسمية

 11المادة 

 .خر إلا بقانونلا يجوز إنشاء أي حق عيني آ

 12المادة 

كل دعوى ترمي إلى استحقاق أو حماية حق عيني واقع على عقار تعتبر دعوى 

 .عينية عقارية

 13المادة 
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حق لإن الدعاوى الرامية إلى استحقاق عقار محفظ أو إسقاط عقد منشئ أو مغير 

 يدا احتياطياتقيعيني لا مفعول لها تجاه الغير إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري 

.................................................. ...........................................

.............................................................................................. 

 مدونة الأسرة

فبراير  3) 1424الحجة  يمن ذ 12صادر في  1-04-22ظهير شريف رقم 

 .بمثابة مدونة الأسرة 70-03بتنفيذ القانون رقم  (2004

 ، 2004فبراير  5الصادرة يوم الخميس  5184الجريدة الرسمية رقم 

 الكتاب السادس

 الميراث

 القسم الأول

 أحكام عامة

 321المادة 

 .التركة مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية

 322المادة 

 :بالتركة حقوق خمسة تخرج على الترتيب الآتي تتعلق

 .الحقوق المتعلقة بعين التركة  -1

 .نفقات تجهيز الميت بالمعروف - 2

 .ديون الميت  -3

 .الوصية الصحيحة النافذة - 4

 .المواريث بحسب ترتيبها في هذه المدونة - 5  

 323المادة 

لا تبرع ولا استحقه شرعا بالإرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن 

 .معاوضة

 324المادة 
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 .يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده

 325المادة 

 .الميت حكما من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا

 326المادة 

لا بعد المفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله، فلا يورث ولا يقسم بين ورثته، إ

ظ كم بتمويته، ومحتمل الحياة في حق نفسه وكذلك في حق غيره، فيوقف الحالح

 .المشكوك فيه إلى أن يبت في أمره

................................................................................................

............................................................................................. 

  .ترجيح الإراثة المثبتة على النافية 

 ومركز النشر  ‐ 74 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 64التوثيق القضائي ص 

  29القرار عدد 

  2010يناير  20الصادر بتاريخ 

 . 2008/1/2/211في ملف عدد 

 إرث 

  .ترجيح الإراثة المثبتة على النافية ‐ 

ة إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بترجيحها للإراثة التي جاءت مفصل

على أساس  ومثبتة للفرع الوارث على الإراثة النافية لـه تكـون قـد أقامـت قضاءها

  .ي الفقه أن حجة المثبت أولى مـن الـذي نفىلأن الأصل ف

 رفض الطلب

من  لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رجحت الإراثة المدلى بها

نادا طرف المطلوبين في النقض على الإراثة المدلى بها من طرف الطـاعنين، است

لإراثة ا رجحـت إلى أن ورثة الهالك محمد تتنازعهم الإراثتان المذكورتان، وأنها

نافية لذلك، المثبتة للفرع الوارث الولد أمين والبنتين مريم وحسناء على الإراثة ال

  :طبقا لما نص عليه الفقه
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إن  والأصل ترجيح لمثبت على ذي النفي" .ومثبت أولى من الذي نفى ". الزقاق"

 في منكر تقابلا" أبـويحي الـولاتي،

ورثة الإراثة المثبتة جاءت مفصلة ومبينة لومن ثم فإن  .صاحب المراقي السعود

ريم للهالك مالهالك المذكور، وأن المستأنفين لم يثبتوا عدم نسب الولد أمين والبنت 

وأن  واللذين لم يكونا محل منازعة أو نفي لحوقهما من طرف الهالك قيد حياته،

 3834زوجتـه عائـشة أثبتت زواجها بالهالك بمقتضى رسم ثبوت زوجية عدد 

ا، مصلحة التوثيق بالقنصلية المغربية بفيل مومبل بفرنس 12 كناش 206صحيفة 

 بالقنصلية 4/2000كناش  717وتسجيل الولد أمين بالحالة المدنية تحت عدد 

ـاعنين المغربية بباريس، ومـن ثم لما قضت المحكمة بأن الولد حاجب لأعمامه الط

ة التي أنجـزت ا يقدح في الإراثة المثبتاسـتنادا إلى مـا تم تبيانه، وأنه ليس هناك م

رفين تكون بمدينـة مـراكش مادام أن الهالك كان يعيش بفرنسا وتوفي بها باتفاق الط

قـائم  قـد أقامـت قضاءها على أساس، وردت على دفوع الطاعنين، وما بالنعي غـير

  .علـى أساس

 لهذه الأسباب 

 .قضى المجلس الأعلى برفض الطلب

................................................................................................

............................................................................................ 

  .قرعة إجراء ‐عدم موافقة الأطراف على مشروع القسمة 

  22القرار عدد 

  2010يناير  13خ الصادر بتاري

  2008/1/2/446في ملف عدد 

 ومركز النشر  ‐ 74 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 87التوثيق القضائي ص 

 قسمة عينية 

  .قرعة إجراء ‐عدم موافقة الأطراف على مشروع القسمة  ‐

إن محكمة الموضوع بمصادقتها على مشروع القسمة العينية للأمـلاك المشاعة 

المقترح من طرف الخبير بعـد التقـويم والتعـديل دون إجـراء القرعة، تكون قد 

خرقت قواعد الفقه الـتي توجـب عنـد عـدم اتفـاق الأطراف رضائيا على مشروع 
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ي المقسوم لفرز نصيب كل واحد القسمة العينية إجراء قرعة في كل ما تماثـل ف

  .منهم

 نقض وإحالة

انون قمن  359و 245في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفـصلين 

المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة اعتمدت ملحـق خـبرة المنجـز بتاريخ 

 وما 63الذي أنجز في غيبتهم، وفي ذلك مخالفة لمقتضيات الفصل  19/9/2005

ون وضع ده من قانون المسطرة المدنية، ثم إن الخبير المنتدب اقترح مـا شـاء يلي

 مقترحات عدة لإجراء القرعة بين الأطراف، مما يعرض القرار المطعـون

  .فيه للنقض

ر فقها حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلـك أنـه مـن المقر

م أو ق.م.م أن كـل مـا تماثـل في المقسومـن  261وقانونا كما يفهم من الفصل 

ائيا تقارب يتم قسمته عن طريق القرعة في حالة عدم اتفـاق الأطـراف عليها رض

لمقسوم. اوإلى ذلك أشار صاحب التحفة: وقسمة القرعة بالتقويم // تـسوغ في تماثل 

 يانإجراء قرعة لب 14/02/2005والطاعنون التمـسوا في مـذكرتهم المؤرخـة في 

 من طرف الخبير وتحديد المشروع الواجب اعتماده من المشروعين المقترحـين

وعياد لإنهاء حالة الشياع، والمحكمة لما صادقت على ملحـق خـبرة السيد محمد ب

ون إجراء الذي اقترح القسمة العينية للأملاك المشاعة بعـد التقـويم والتعديل، د

ع رضائيا على مشرو تفاق الأطـرافالقرعة فيما تماثل من المقسوم عند عدم ا

هي بمثابة والقسمة المقترح، تكون قد خرقت قواعـد الفقـه المنظمـة للقسمة العينية 

  .قانون مما يعرض قرارها للنقض

 لهذه الأسباب 

  .قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه

 ،تـرابي مقـرراالسيد إبراهيم بحماني رئيسا، والسادة المستشارون : محمد 

وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد وحسن منصف أعضاء، وبمحـضر المحـامي 

 .العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني

................................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

  648القرار عدد 

 صادر 2008/2/20المؤرخ في 
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  2006/1/1/4051في ملف عدد 

 ومركز النشر  ‐ 71 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 28التوثيق القضائي ص 

  ترجيح ‐تعرض 

  .لمدةالا حاجة للترجيح بقدم التاريخ إذ لم ترد الحجتان معا على تفـس  

ع مطلبه، لا تناقش حجة طالب التحفيظ ولا يسأل عن وجه مدخله للعقـار موضو 

 .المتعرض بحجة تؤيد ادعاءه التملك ما لم يواجهه

.  

 لفلكن، ردا على الوسيلتين معا أعلاه لتداخلهما، فإنه يتجلى من وثائق الم

 ملكيةأن المطلوبين في النقض لم يعتمدا على الحيازة فحسب، وإنما أيضا على ال

 ندو والتصرف بالملك تشهد التي أعلاه غليها المشار 1995‐11‐25المؤرخة في 

 لم ذاإ التاريخ بقدم للترجيح حاجة لا وأنه تاريخها عن سلفت سنة 20 لمدة منازع

 قراري النازلة، وبذلك فإن الف الأمر هو كما المدة نفس على معا الحجتان ترد

قتضى على كون المدعى فيه ملكهم بم استئنافهمأسسوا  المستأنفينحين علل بأن "

 صحيفة 1094المعرف به بالرسم عدد  1295شوال  13رسمهم المؤرخ في 

 على الرسم هذا أن إلا 1986‐11‐20وتاريخ  83من الكناش الثاني رقم  483

بن علي  نسب المشهود فيه للمشهود لهما به ابراهيمي فإنه فيه بالمدعى تعلقه فرض

عرضين المت يد بن علي و هما بالنظر لحقائق هذا الرسم غيروابن عمه ابريك بن سع

بالتالي والمشهود لهما  بهدينيلغوا علاقتهم  والمستأنفونكما يتوهم خاصة أولهما 

لال خفصفتهم بالاحتجاج بهذا الرسم لمصلحتهم غير ثابتة، كما أنه لم يثبت من 

رهم مسقطة لحق غي محضر المعاينة أنهم حائزون للمدعى فيه حيازة مكسبة للملك

شأنه لم ببل على العكس من ذلك نفوا زمن المعاينة تصرفهم فيه وأكدوا بأن النزاع 

  .يقم إلا حين تقدم طالب التحفيظ بمطلب تحفيظه

طلبه وأن طالب التحفيظ لا تناقش حجته ولا يسأل عن وجه مدخله للعقار موضوع م

له يكون ك" فإنه نتيجة لما ذكر ما لم يواجهه المتعرضون بحجة تؤيد مدعاهم التملك

عا بالتالي موالوسيلتان  القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للقاعدة المدعى خرقها

  .غير جديرتين بالاعتبار

 لهذه الأسباب

  .قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل أصحابه الصائر



 

1044 
 

بقاعة  المذكور أعلاهوبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ 

من السادة:  لس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبةلمجالجلسات العادية با

 ‐ اليوسفي العلوي العربي: والمستشارين. رئيسا ‐محمد العلامي رئيس الغرفة 

. أعضاء ‐ياشي، وعلي الهلالي، وحسن مزوزي بلع ومحمد. مقررا عضوا

 لضبطا كاتبة وبمساعدة. العينين ماء الشيخ ولينا دالسي العام المحامي وبمحضر

  .المطلب عبد نزهة السيدة

 الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط

................................................................................................

............................................................................................. 

 -219-الميراث : 

                                                           
219 - 

 درس في مادة الفرائض السنة الأولى ثانوي عتيق 

 الفرض والتعصيب 

 .الإرث ينقسم إلى قسمين: إرث بفرض وإرث بتعصيب

 الإرث بالفرض

 الفرض لغة: النصيب المحدد 

 .أن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع :واصطلاحا

 السدس  -الثلث –الثلثان  -لثمنا –لربع ا –والفروض ستة: النصف 

 الإرث بالتعصيب

 .بيهالعصبة لغة: يقال عصب الشي طواه ولواه وشده، وعصب رأسه شده، وعصبة الرجل بنوه وقرابته الأ

  .والتعصيب اصطلاحا: أخذكل الميراث عند عدم وجود صاحب فرض، أو أخذ ما فضل عنه عند وجوده

ن يرث رفنا معنى الفرض والتعصيب فالسؤال الذي يطرح نفسه هو:مَن مِن الورثة يرث باتعصيب ومإذا ع

 بالفرض ؟

، وعشر قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من معرفة عدد الوارثين وهم عللى سبيل التفصيل عشرون رجلا

 :نساء كما قال الإمام ابن الشران

 والإناث عشر عددا ذكور أهل الإرث فيما اعتمدا ... عشرون

 وإجمالا عشر ذكور وسبع إناث، قال الإمام الرسموكي رحمه الله 

 ذكور من كان لهم ميراث ... عشرة وسبع الإناث

 :وهؤلاء الورثة يمكن تصنيفهم إلى أربع مجموعات
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 لجدة من جهةا –لجهة من جهة الأم ا -الأخت –الأم  -الزوجة -الزوج :مجموعة ترث بالفرض فقط وهم  1

  .الأخت من جهة الأم -خ من جهة الأمالأ -الاب

 :وهم: الذكور من ناحية الأبوة والأخوة والعمومة وتفصيل ذلك ما يلي

إبن الأخ  -لأخ من جهة الأبا -الأخ الشقيق -إن سفلابن الابن و -الابن :مجموعة ترث بالتعصيب فقط وهم   2

لعم من جهة الأب ا -شقيق وإن سفلابن العم ال -وإن علا قالعم الشقي -بن الأخ لأب وإن سفلا -الشقيق وإن سفل

  .إبن العم لأب وإن سفل-وإن علا

 :وهن أربع إناث

 –الأخت الشقيقة  - نت الابن وإن سفلب -البنت :مجموعة ترث بالفرض أو التعصيب دون الجمع بينهماوهن 3 

  .-الأخت من جهة الأب

 :عا وهما وارثانمجموعة ترث بالفرض أوالتعصيب أو هما م 4  

 الأب والجد

 

 إعداد: الأستاذ محمد بوزيان  --- العول والرد في الميراث

 :مقدمة

الورثة  الفرائض ثلاثة أنواع: عادلة، وناقصة، وذات الرد، وذلك؛ لأنه إما أن يكون حاصل مجموع سهام

زائدا  السهام فيها يساوي أصل الفريضة من غير زيادة ولا نقص وتسمى عادلة. أو أن يكون حاصل مجموع

ا الرد، فما على أصل المسألة، وتسمى عائلة، أو أن يكون حاصل مجموع سهام ناقصا عن أصل المسألة، فيدخله

موقف الفقه  معنى العول ؟ وما هي الأصول التي تعول ؟ والأعداد التي تعول إليها ؟ وما معنى الرد ؟ وما

 الإسلامي والقانون المغربي منه ؟

 .، ومنها الميلل: تعريف العول لغة واصطلاحا: العول في اللغة له معان منها الزيادة والارتفاعالمحور الأو

  .وفي الاصطلاح: الزيادة في سهام الفريضة عن أصلها، مما يترتب عليه النقضان في حظوظ الورثة

 :التأويلقال العلامة محمد 

عال  ـةالعـول في الأصول الزيادة .... في أسهم الفرائض الم 

 وأيُّما فريضة لا ت وعِـــب  .... سهامَها فالعول فيها واجـب

يد بن زوحكم العول أنه مشروع وواجب بإجماع الصحابة غير ابن عباس. وأول من أشار به العباس، وقيل 

  .ثابت وقال: أعيلوا الفرائض، فأقره عمر على ذلك وقضى به

 .تعول إليهاالمحور الثاني: الأصول التي تعول، والأعداد التي 

  .24 -12 -8 -6 -4 -3 -2أصول المسائل المتفق عليها سبعة وهي: 

ة والاثنا عشر، ( فإنها لاتعول. وما بقي أي: الست8و  4و  3و 2أما الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية )

  .( فإنها تعول24، و12و  6)والأربعة والعشرون 

 .10، و 9، و8، و 7، فإنها تعول إلى: 6أما 

 .17، و 15، و 13فإنها تعول إلى:  12وأما، 
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  .27، فإنها تعول إلى: 24وأما 

 :خ الرسموكي رحمه اللهيقال الش

 فعدد الأصول سبعة بدت ... من المقامات التي تقدمــت

تُّ والثَّمان  واثنْا عشـرَا  اثنان والثلاث أربع ت رى ... والسِّ

 مع عشريناوأربع كانت مع العشرينا ...وعول ذي للسبع 

رى لسبعة ... ولـثمـان تسعــة وعـشْــرة  وعـــول ستة ي ـ

 وقـد يكــون عــول الاثني عشر ... لكل فرد بعده قـد ظهرا

 وينتهي العول لسبعة عشر ... وعول ما بقي غـير منتظـر

  :أمثلة

  .10، و 9، و8، و 7أولاً: الأصل ستة، يعول إلى 

ثلثان، المسألة عن: زوج، وأختين شقيقتين: للزوج النصف ، وللشقيقتين ال مثال عول ستة لسبعة: من هلكت - .1

  .7،وتعول إلى  (6من )

( 3) للزوج النصف (،8( وتعول إلى )6مثال عول ستة إلى ثمانية: زوج وشقيقتان، وأم. المسألة من ) -   2

م. وسميت عالت في الإسلا ( وتسمى بالمباهلة، وهي أول مسألة1(، وللأم السدس )4وللشقيقتين الثلثان )

  .هبالمباهلة؛ لأنها نزلت بابن عباس رضي الله عنهما فأنكر العول فيها وقال: من باهلني باهلت

  :مثال عول ستة لتسعة - 3

( 4الثلثان ) ( ، وللشقيقتين3(، للزوج النصف )9( وتعول إلى )6زوج، وشقيقتان، وأختان لأم، المسألة من )

 2ولأختي الأم الثلث )

  :مثال عول ستة لعشرة - 4

( 6ألة من )مثل مسألة أم الفروخ لكثرة ما فرخت في العول، وهي: زوج، وشقيقتان، وأختان لأم، وأم: المس

 (1) لأم السدس(، ول2( ، وللأختين لأم الثلث )4(، وللشقيقتين الثلثان )3( . للزوج النصف )10وتعول إلى )

 (17) وسبعة عشر (15) ( و خمسة عشر13ثلاثة عشر)ثانيا: الاثنا عشر: قد تعول إلى 

( 13، وتعول إلى )12مثال عوله لثلاثة عشر: . من مات عن: زوجة، وشقيقتين، وأخت لأم. المسألة من ) - 1

  (2( ، وللأخت لأم السدس )8( ، وللشقيقتين الثلثان )3للزوجة الربع )

( 15وتعول إلى  ،12نتين، وأب، وأم، المسألة من )زوج، وب :مثال عوله إلى خمسة عشر، من ماتت عن -   2

 .(2) ( ، وللأب السدس2( ، وللأم السدس )8( ، وللبنتين الثلثان )3للزوج الربع )

، وتعول إلى 12) زوجة، وشقيقتين، وأختين لأم، وأم. المسألة من :مثال عوله لسبعة عشر: من مات عن - 3

17) . 

 .(2) ( ، وللأم السدس4( ، وللأختين لأم الثلث )8لثان )( ، وللشقيقتين الث3للزوجة الربع )

ان، وأب، وأم، ثالثا: الأربعة وعشرون: تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين، مثال المنبرية، وهي: زوجة، وبنت

( ، وللأم 4لسدس )( ، وللأب ا16( ، وللبنتين الثلثان )3( . للزوجة الثمن )27( ، وتعول إلى )24المسألة من )

 .(4) سدسال
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 (2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1-04-22ظهير شريف رقم 

 )المغربية ( بمثابة مدونة الأسرة. 70-03بتنفيذ القانون رقم 

  ، 2004فبراير  5صادرة يوم الخميس ال 5184الجريدة الرسمية رقم 

 كل ما لم تشمله أحكام التنزيل يرجع فيه لأحكام الوصية.

 الكتاب السادس

 الميراث

 القسم الأول

 أحكام عامة

 321المادة 

 ركه الميت من مال أو حقوق مالية.التركة مجموع ما يت 

 322المادة  

 مسة تخرج على الترتيب الآتي:تتعلق بالتركة حقوق خ 

 المتعلقة بعين التركة. الحقوق -1

 هيز الميت بالمعروف.نفقات تج -2

 ديون الميت. -3

 لنافذة.االوصية الصحيحة  -4

 لمواريث بحسب ترتيبها في هذه المدونة.ا -5

 323المادة  

 معاوضة. لإرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولاا 

 324المادة  

 الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده. يستحق 

 325المادة  

                                                           

سؤال السائل،  وسميت بالمنبرية؛ لأن الإمام علي رضي الله عنه أجاب عنها وهو على منبر الكوفة بديهة، فور

 «والمرأة صار ثمنها تسعاً »فقال: 
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 الميت حكما من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا. 

 326المادة  

د الحكم لمفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله، فلا يورث ولا يقسم بين ورثته، إلا بعا 

وك فيه إلى ذلك في حق غيره، فيوقف الحظ المشكبتمويته، ومحتمل الحياة في حق نفسه وك

 أن يبت في أمره.

 327المادة  

ن تاريخ حكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة مي 

 اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته.

لى ود بعدها إي جميع الأحوال الأخرى، فيفوض أمد المدة التي يحكم بموت المفقفأما  

لجهات المختصة المحكمة، وذلك كله بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من الوسائل بواسطة ا

 بالبحث عن المفقودين.

 328المادة  

نهم، فلا مذا مات عدة أفراد، وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يتم التوصل إلى معرفة السابق إ 

 ة في حادث واحد أم لا.استحقاق لأحدهم في تركة الآخر، سواء كانت الوفا

 القسم الثاني 

 وشروطه وموانعه أسباب الإرث

 329المادة 

يس لكل من سباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فلأ 

 .الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير

 330المادة  

 الإرث ما يلي: يشترط في استحقاق 

 حقق موت الموروث حقيقة أو حكما؛ت -1

 جود وارثه عند موته حقيقة أو حكما؛و -2

 العلم بجهة الإرث. -3

 331المادة  

 ستحق الإرث، إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوهما.لا ي 

 332المادة  

 .مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفى الشرع نسبه لا توارث بين 

 333المادة  
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 مدا، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا يحجب وارثا.ع موروثه ن قتلم 

 طأ ورث من المال دون الدية وحجب.خ موروثه من قتل 

 القسم الثالث 

 طرائق الإرث

 334المادة 

معا ج بهما لورثة أربعة أصناف: وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارثا 

 انفرادا. مابه ووارث

 335المادة  

 سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض. الفرض 

 لوارث جميع التركة أو ما بقي عن ذوي الفروض.االتعصيب أخذ  

 336المادة  

كة أو ما ذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت الترإ 

 بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم.بقي منها للعصبة 

 337المادة  

 م.لوارث بالفرض فقط، ستة: الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ للأم والأخت للأا 

 338المادة  

سفل، والأخ الشقيق والأخ للأب وابنهما  الإبن، وابنه وإن لوارث بالتعصيب فقط، ثمانية:ا 

 سفل. وإنفل، والعم الشقيق والعم للأب وابنهما س وإن

 339المادة  

 ب جمعا اثنان: الأب والجد.الوارث بالفرض والتعصي 

 340المادة  

الإبن، والأخت الشقيقة،  لوارث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما أربعة: البنت، وبنتا 

 والأخت للأب.

 القسم الرابع 

 أصحاب الفروض

 341المادة 

 والثلثان والثلث والسدس. لربع والثمنالفروض المقدرة ستة: النصف وا 

 342المادة  
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 أصحاب النصف خمسة: 

 لزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى.ا -1

 لبنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.ا -2

 في درجتها. لإبنا بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الإبن بنت -3

لد الصلب ذكرا كان أو أنثى الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن علا وو الأخت -4

 ذكرا كان أو أنثى. الإبن وولد

 شرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة.بالأخت للأب  -5

 343المادة  

 إثنان: أصحاب الربع 

 زوج إذا وجد فرع وارث للزوجة.ال -1

 ج فرع وارث.لزوالزوجة إذا لم يكن ل -2

 344المادة  

 وارث الثمن واحد: 

 الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث. 

 345المادة  

 أصحاب الثلثين أربعة: 

 لإبن.ا بنتان فأكثر بشرط انفرادهما عنا -1

في  الإبن فأكثر بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الإبن بنتا -2

 درجتهما.

 الشقيق وعن الأب وإن علا وعن الفرع الوارث. ثر بشرط انفرادهما عنالشقيقتان فأك -3

 ب فأكثر بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر في الشقيقتين.الأختان للأ -4

 346المادة  

 أصحاب الثلث ثلاثة: 

 أكثر من الإخوة ولو حجبوا.ف ثنينإ لأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدما -1

ط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن ولد الصلب للأم بشر المتعدد من الإخوة -2

 ذكرا كان أو أنثى. الإبن وولد

 لجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحظى له.ا -3

 347المادة  
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 أصحاب السدس: 

 ثى.ذكرا كان أو أن لإبنا لأب بشرط وجود الولد أو ولدا -1

 وارثين أو محجوبين. أكثر من الإخوةأو اثنين ف لإبنا لأم بشرط وجود الولد أو ولدا -2

في  ابن ولو تعددت بشرط كونها مع بنت صلب واحدة وأن لا يكون معها ابن الإبن بنت -3

 درجتها.

ب لو تعددت بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والأخ للأوالأخت للأب  -4

 والولد ذكرا كان أو أنثى.

ه عن الأب أن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى وبشرط انفراد لأم أو الأخت للأم بشرطالأخ ل -5

 .ذكرا كان أو أنثى لإبنا والجد والولد وولد

ما إن انت منفردة سواء كانت لأم أو لأب فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهالجدة إذا ك -6

 السدس.بكانتا في رتبة واحدة أو التي للأم أبعد فإن كانت التي للأم أقرب اختصت 

 وعدم الأب. لإبنا ود الولد أو ولدالجد للأب عند وج -7

 القسم الخامس 

 الإرث بطريق التعصيب

 348المادة 

 العصبة ثلاثة أنواع: 

 عصبة بالنفس. 

 عصبة بالغير. 

 عصبة مع الغير. 

 349المادة  

 صبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:للع 

 فل.س وإن الإبن الأبناء وأبناءالبنوة وتشمل  -1

 الأبوة. -2

 لجد العصبي وإن علا والإخوة وتشمل الأشقاء والإخوة للأب.ا -3

 سفلوا. نأبناء الإخوة وإ -4

ي وإن مل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبالعمومة وتش -5

 سفلوا. علا وأبناء من ذكروا وإن
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يث تتولى السلطة المكلفة بأملاك الدولة حيازة لم يكن هناك وارث، ح بيت المال إذا -6

الفرض، ولم بالميراث. فإذا وجد وارث واحد بالفرض رد عليه الباقي، وإذا تعدد الورثة 

 تستغرق الفروض التركة رد عليهم الباقي حسب نسبهم في الإرث.

 350المادة  

 يت.ستحق للإرث أقربهم درجة إلى المذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المإ -1

بوين قدم ي الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأفإذا اتحدوا  -2

 على من كانت قرابته من الأب فقط.

 ذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.إ -3

 351المادة  

 بالغير: العصبات 

 الإبن. مع البنت -1

إن نزل، إذا كان في درجتها مطلقا، أو كان أنزل منها و الإبن إبن وإن نزل مع الإبن بنت -2

 إذا لم ترث بغير ذلك.

نهم في وين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب ويكون الإرث بيالأخوات لأب -3

 هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

 352المادة  

وإن نزل ويكون لها الباقي  الإبن ع الغير: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنت أو بنتالعصبة م 

 من التركة بعد الفروض.

لإخوة لأب عتبر في هذه الحالة الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين وتعتبر الأخوات لأب كات 

 ي التقديم بالجهة والدرجة والقوة.ف العصبات ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي

 353مادة ال 

إن نزل استحق السدس فرضا والباقي و الإبن ذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنتإ 

 بطريق التعصيب.

 354المادة  

و إناثا ألجد العصبي مع الإخوة الأشقاء خاصة أو مع الإخوة للأب كذلك ذكورا إذا اجتمع ا -1

 أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة.

ضل من ثلث جميع إذا اجتمع مع مجموع الصنفين الإخوة الأشقاء والإخوة للأب فله الأف -2

 المال أو المقاسمة مع المعادة.

ما  ع الإخوة وذوي الفروض فله الأفضل من ثلاثة: سدس جميع المال أو ثلثإذا اجتمع م -3

 بقي بعد ذوي الفروض أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم مع المعادة.
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 لسادسالقسم ا 

 الحجب

 355المادة 

 عين من كل الميراث أو بعضه بقريب آخر.مالحجب منع وارث  

 356المادة  

 الحجب نوعان: 

 جب نقل من حصة الإرث إلى أقل منها.ح -1

 لميراث.احجب الإسقاط من  -2

 357المادة  

 لوارثين وهم:احجب الإسقاط لا ينال ستة من  

 الزوجة.والزوج، والإبن، والبنت، والأب، والأم،  

 358المادة  

 يحجب حجب إسقاط: 

 لقريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد منهم.خاصة وا لإبنا حجبهي لإبنا بنإ -1

في درجتها أو  بنإ فوقها مطلقا، أو بنتان فوقها إلا أن يكون معها الإبن يحجبها الإبن بنت -2

 أسفل منها فيعصبها.

 القريب يحجب الجد البعيد.به الأب خاصة والجد الجد يحج -3

 لإبن.ا وابن الإبنو لأخ الشقيق والشقيقة يحجبهما الأبا -4

 لأب والأخت للأب يحجبهما الشقيق ومن حجبه ولا تحجبهما الشقيقة.الأخ ل -5 

 لأخت للأب تحجبها الشقيقتان إلا إذا وجد معها أخ للأب.ا -6

 به.لأخ الشقيق يحجبه الجد والأخ للأب ومن حجا إبن -7

 الأخ الشقيق ومن حجبه. بنإ لأخ للأب يحجبها بنإ -8 

 الأخ للأب ومن حجبه. بنإ لعم الشقيق يحجبها -9

 لعم للأب يحجبه العم الشقيق ومن حجبه.ا -10

 بن العم الشقيق يحجبه العم للأب ومن حجبه.ا -11

 بن العم للأب يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه.ا -12
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والأب  سفل إنو الإبن بنتو لإبنا والبنت وابن الإبن مات للأم يحجبهالأخ للأم والأخ -13

 والجد وإن علا.

 ة للأم تحجبها الأم خاصة.الجد -14

 جدة للأب يحجبها الأب والأم.ال -15

 من جهة الأب. لبعدىا لجدة القربى من جهة الأم تحجب الجدةا -16

 359المادة  

 يحجب حجب نقل: 

واثنان فأكثر من  لإبنا والبنت وبنت الإبن وابن الإبن إلى السدس ثالأم: ينقلها من الثل -1

 الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو للأب أو للأم وارثين أو محجوبين.

 من النصف إلى الربع. الإبن والبنت وبنت لإبنا ابنو لإبنا هالزوج: ينقل -2

 ربع إلى الثمن.ن الم الإبن والبنت وبنت الإبن ابنو لإبنا لزوجة: ينقلهاا -3

ر من الإبن: تنقلها البنت الواحدة من النصف إلى السدس كما تنقل اثنتين فأكث بنت -4

 من الثلثين إلى السدس. الإبن بنات

ى يقة من النصف إلى السدس وتنقل اثنتين فأكثر من الثلثين إلتنقلها الشق الأخت للأب: -5

 السدس.

 لتعصيب إلى السدس.امن  الإبن وإبن الإبن لأب: ينقلها -6

 من التعصيب إلى السدس. الإبن ابنو لإبنا لجد: عند عدم الأب ينقلها -7

ا عن الإبن، والأخت الشقيقة والأخت للأب ينقل كل واحدة منهن فأكثر أخوه البنت وبنت -8

 فرضها ويعصبها.

ن مفتنقلهن فأكثر  لإبنا قائق والأخوات للأب تعصبهن البنت فأكثر أو بنتالأخوات الش -9

 الفرض إلى التعصيب.

 القسم السابع 

 مسائل خاصة

 360المادة 

 مسألة المعادة 

فمنعوه بهم  ذا كان مع الإخوة الأشقاء إخوة للأب عاد الإخوة الأشقاء الجد بالإخوة للأبإ 

ن كانت شقيقة كثرة الميراث ثم يأخذ الأشقاء إن كانوا أكثر من أخت حسب الإخوة للأب وإ

 ن.كملت فرضها وكان الباقي بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثييواحدة است

 361المادة  
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 والغراء لأكدريةا مسألة 

وهي زوج وأخت شقيقة أو لأب وجد وأم  الأكدرية  يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا فيلا 

ة ها من ستفيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها ويقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين أصل

وللجد  وتعول إلى تسعة وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة

 ثمانية.

 362المادة  

 مسألة المالكية 

وج النصف ذا اجتمع مع الجد زوج وأم أو جدة وأخ للأب فأكثر وأخوان لأم فأكثر فرض للزإ 

 يأخذ الأخ للأب حجبهم ولاوللأم السدس وللجد ما بقي ولا يأخذ الإخوة للأم شيئا لأن الجد ي

 شيئا.

 363المادة  

 مسألة شبه المالكية 

قي بعد ذوي ذا كان مع الجد زوج وأم أو جدة وأخ شقيق وأخوان لأم فأكثر فالجد يأخذ ما بإ 

 السهام دون الإخوة لأن الجد يحجبهم.

 364المادة  

 مسألة الخرقاء 

لثلث وما بقي يقسمه الجد والأخت، ت شقيقة أو لأب فرض للأم اإذا اجتمعت أم وجد وأخ 

 للذكر مثل حظ الأنثيين.

 365المادة  

 مسألة المشتركة 

أكثر وأخ فأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في المشتركة وهي زوج وأم أو جدة وأخوان لأم ي 

ناث في ذلك سواء شقيق فأكثر فيشتركان في الثلث الإخوة للأم والإخوة الأشقاء الذكور والإ

 رؤوسهم لأن جميعهم من أم واحدة. على عدد

 366المادة  

 الغراوين مسألة 

بقي فإذا  ذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع وللأب ماإ 

 ب.اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأ

 367المادة  

 المباهلة مسألة 

وأم وأخت شقيقة أو لأب كان للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث  إذا اجتمع زوج 

 أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم اثنان.
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 368المادة  

 المنبرية 

 ذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعةإ 

زوجة الثمن ثلاثة، ثمانية، ولل -ثلث وللأبوين ال -شر ع ستة -وعشرين للبنتين الثلثان 

 ويصير ثمنها تسعا.

 القسم الثامن 

 وصية واجبة

 369المادة 

و البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء أ الإبن أو أولاد بنت ومات إبن ن توفي وله أولادم 

 في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية.

 370المادة  

وهم أو أمهم عن أصله الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبالوصية  

إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث  موروثهم المتوفى على فرض موت

 التركة.

 371المادة  

دا كان أو جدة، أو كان قد ج موروثهم  يستحق هؤلاء الأحفاد وصية، إذا كانوا وارثين لأصللا 

اجبة، فإن ى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الوأوص

على إجازة  أوصى لهم بأقل من ذلك، وجبت تكملته، وإن أوصى بأكثر، كان الزائد متوقفا

 ذكر. الورثة، وإن أوصى لبعضهم فقط، وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه على نهج ما

 372المادة  

وإن نزل، واحدا كانوا أو أكثر،  الإبن إبن وأولاد البنت ولأولاد الإبن لأولاد تكون هذه الوصية 

رع نصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل ف

 أصله فقط.
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 -220-أحكام الميراث: 

                                                           
220 - 

  / أسباب_كسب_الملكية / ميراث

 تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم /

 تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم

ب الإسلامية الشخصية وللأوقاف والمواريث والوصية ، تختار أحكامه من المذاهتقنين شامل للأحوال 

لسنة  77لقانون رقم المختلفة ، ويراعى فيها ما يلائم حالة البلاد وما يساير رقيها الاجتماعي . فصدر ا

 1946لسنة  71بأحكام الوقف ، والقانون رقم  1946لسنة  48بأحكام المواريث . والقانون رقم  1943

 . بأحكام الوصية

 تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم

 :وما عرض من المسائل 1943لسنة  77قانون المواريث رقم - 23

في في أرجح أقواله ، كانت المحاكم الشرعية تطبق، في تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم ، أحكام المذهب الحن

كم الوطنية ، أن هناك لمحاكم الشرعية في المحاوكانت هذه الأحكام غير مقننة . وقد رؤى ، حتى قبل إدماج ا

لحنفي وقع فيها حرجاً في الاقتصار على أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة . فهناك مسائل في المذهب ا

ضاة . وهناك حوادث اختلاف في ترجح الأقوال ، أو لم ينص على ترجيح ، فتضاربت الأحكام باختلاف نظر الق

 . م المذاهب الأخرىن الحكم فيها بالمرجوح من أقوال المذهب الحنفي ، أو بأحكاتدعو المصلحة إلى أن يكو

ختار أحكامه من فاستقر الرأي على وضع تقنين شامل للأحوال الشخصية وللأوقاف والمواريث والوصية ، ت

فصدر القانون  لاجتماعي .االمذاهب الإسلامية المختلفة ، ويراعى فيها ما يلائم حالة البلاد وما يساير رقيها 

 71لقانون رقم بأحكام الوقف ، وا 1946لسنة  48بأحكام المواريث . والقانون رقم  1943لسنة  77رقم 

 . بأحكام الوصية 1946لسنة 

في أحكام  الباب الأول ، وقد قسم أبواباً ثمانية : 1943لسنة  77والذي يعنينا هنا هو قانون المواريث رقم 

حجب ، والباب الرابع في والباب الثاني في أسباب الإرث وأنواعه ، والباب الثالث في العامة وموانع الإرث ، 

بية ، والباب السابع الرد ، والباب الخامس في إرث ذوي الأرحام ، والباب السادس في الإرث بالعصوبة السب

 . في استحقاق التركة بغير إرث . والباب الثامن في أحكام متنوعة

 . لإسلامياشتملت عليه هذه الأبواب من الأحكام ، فهي من مباحث كتب الفقه ا ولا نعرض لشرح ما

بارة " تعيين الورثة ولكننا نستعرض هنا في إيجاز تام ، من خلال هذه الأبواب الثمانية ، ما ينطوي تحت ع

 . وتحديد أنصبائهم " من المسائل الرئيسية

 :الأحكام العامة في الميراث- 24

اعتباره ميتاً بحكم  امة ، يقرر قانون المواريث أن سبب استحقاق الإرث هو موت المورث أوففي الأحكام الع

ث إلى الوارث . القاضي في حالة المفقود ، وموت المورث هو واقعة مادية تنقل ملكية التركة من المور

، فإذا مات اثنان  اً ويجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موته المورث أو وقت الحكم باعتباره ميت

 . ا في تركة الآخرولم يعلم أيهما مات أولاً كما في حالة الغرقى والهدمى والحرقى فلا استحقاق لأحدهم

 : ويستحق من التركة قبل إرث الورثة

  . ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته ( 1 )
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  . ديون الميت ( 2 )

 . صيةما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الو ( 3 )

 : ويمنع من الإرث

( 1 )  ً من العمر خمس عشرة سنة  قتل الوارث للمورث عمداً ، إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل بالغا

لى المورث شهادة ع، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي . ويعتبر في حكم القتل أن يشهد الوارث 

 . اد ، مع تنفيذ هذا الحكمزور تؤدي إلى الحكم على المورث بالإعد

بعضهم من بعض .  اختلاف الدين والدار . فلا توارث بين مسلم وغير مسلم ، ويتوارث غير المسلمين ( 2 )

لمين إلا إذا كانت واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ، ولا يمنع من الإرث بين غير المس

 . نبي عنهاشريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأج

 : مالإرث بالفرض ) أصحاب الفروض ( ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض ، وه - 25

  :الأب والجد الصحيح (1)

 . ولكل منهما فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولدين وإن نزل

 :أولاد الأم (2)

ويحجب أولاد  . ([1]) ة سواءولأولاد الأم فرض السدس ، والثلث للاثنين فالأكثر ، ذكورهم وإناثهم في القسم

 . الأم كل من الأب والجد الصحيح وإن علا ، والولد وولد الابن وإن نزل

 : الزوج والزوجة (3)

بن وإن نزل . وللزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل ، والربع مع الولد أو ولد الا

 ً الربع عند عدم  وهي في العدة، أو الزوجات فرضإذا مات الزوج  ([2]) وللزوجة، ولو كانت مطلقة رجعيا

 . الولد وولد الابن وإن نزل، والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل

 : البنات وبنات الابن ( 4 )

متقدم ذكره عند عدم وللواحدة من البنات فرض النصف ، وللاثنتين فأكثر الثلثان . ولبنات الابن الفرض ال

لابن الأعلى درجة امنهن درجة ، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع البنت أو بنت  وجود بنت أو بنت ابن أعلى

اً بنتان ويحجبها أيض . ويحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل ، بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة ( ،

 . أو بنتا ابن أعلى منها ما لم يكن معها من يعصبها

 : الأخوات الشقيقات والأخوات لأب ( 5 )

الفرض المتقدم ذكره  للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف ، وللاثنتين فأكثر الثلثان . وللأخوات لأب

خت الشقيقة كل عند عدم وجود أخت شقيقة ، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الأخت الشقيقة . ويحجب الأ

 والابن وابن الابن وإن نزل ، كما يحجب الأخت لأب كل من الأبو –من الابن وابن الابن وإن نزل ، والأب 

 . ا لم يوجد أخ لأبيحجبها الأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع غيرها والأختان الشقيقتان إذ

  : الأم والجدة الصحيحة ( 6 )

ث وللأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل ، أو مع اثنين أو أكثر من الأخت والأخوات . ولها الثل

في غير هذه الأحوال . غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط ، كان لها ثلث ما بقى بعد فرض 

الزوج . والجدة الصحيحة هي أم أحد الأبوين أو الجد الصحيح وإن علت . وللجدة الصحيحة أو الجدات 

تحجب الأم الجدة الصحيحة السدس ، ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وذات قرابتين . و
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مطلقاً ، وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة ، ويحجب الأب الجدة لأب ، كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا 

 . كانت أصلاً له

رث ، وهذا هو هذا وإذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة ، قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإ

وع الأنصباء على للزوج النصف فرضاً وللشقيقتين الثلثان فرضاً ، فزاد مجمالعول . ففي زوج وشقيقتين 

تركة وللشقيقتين أربعة الواحد الصحيح . فتقسم التركة بينهم بنسبة أنصبائهم ، ويكون للزوج ثلاثة أسباع ال

 . أسباعها

لباقي على غير ا وعلى العكس من ذلك ، إذا لم تستغرق الفروض التركة ، ولم توجد عصبة من النسب ، رد

زوجة الثمن الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فرض كل منهم . ففي بنت زوجة للبنت النصف فرضاً ولل

تركة إلى أحد الزوجين إذا فرضاً ، ويرد باقي التركة وهو ثلاثة الأثمان على البنت دون الزوجة . ويرد باقي ال

ت الزوج . ولم ة أو أحد ذوي الأرحام . فإذا مالم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبي

م ، أخذت يترك من أصحاب الفروض إلا الزوجة ، وليست له عصبة من النسب ولا أحد من ذوي الأرحا

لمختلفة ، هو نقيض االزوجة ربع التركة فرضاً وثلاثة أرباعها رداً . ونرى من ذلك أن الرد ، في أحواله 

 . العول

 :العصبات(الإرث بالتعصيب )- 26

أو ما بقى منها بعد  وإذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ، أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة ، كانت التركة

 : الفروض للعصوبة من النسب . والعصبة من النسب ثلاثة أنواع

 : تيأ ( العصبة بالنفس وهم جهات أربع ، مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآ )

 . الجد الصحيح وإن علا( الأبوة ، وتشمل الأب و 2البنوة ، وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل . )  ( 1 )

 . ب وإن نزل كل منهمالأالأخوة ، وتشمل الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وأبناء الأخ الشقيق وأبناء الأخ  ( 3 )

انوا لأبوين أم لأب ، صحيح وإن علا سواء أكالعمومة ، وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده ال ( 4 )

 . وأبناء من ذكر وأبناء أبنائهم وإن نزلوا

يقدم الابن على ابن فوإذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة ، كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت ، 

ميت قدم على من كان ذا لل الابن فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة ، كان التقديم بالقوة ، فمن كان ذا قرابتين

لقوة ، كان الإرث بينهم قرابة واحدة ، فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب . فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة وا

ن الشقيقين . والمراد على السواء ، فتنتصف التركة أو ما يبقى منها بعد الفروض بين الابين أو بين الأخوي

يرث بالفرض مع الابن  م في الإرث بالتعصيب، فلا ينفي هذا أن الأب مثلاً من التقديم سالف الذكر هو التقدي

 . مسة الأسداسالذي يرث وحده بالتعصيب باقي التركة بعد فرض الأب ، فيرث الأب السدس ويرث الابن خ

 :ب( العصبة بالغير وهن)

نوا في درجتهن مطلقاً أو إذا كا ( بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل 2البنات مع الأبناء . )  ( 1 )

ء . والأخوات لأب مع ( الأخوات الشقيقات مع الأخوة الأشقا 3كانوا أنزل منهن إذا لم ترثن بغير ذلك . ) 

 . الإخوة لأب . ويكون الإرث بينهم ، في جميع هذه الأحوال ، للذكر شل حظ الأنثيين

 : ج( العصبة مع الغير وهن)

لباقي فيكون لهن ا ،يصبحن عصبة إذا اجتمعت مع البنات أو بنات الابن وإن نزل  الأخوات الشقيقات أو لأب

الأخوة الأشقاء أو  من التركة بعد الفروض . وفي هذه الحالة يعتبرون بالنسبة إلى باقي العصبات في مقام

 . ([3]) لأب ، ويأخذن أحكامهم في التقديم بالجهة والدرجة والقوة

 :إرث ذوي الأرحام – 27
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ة ، أو الباقي منها في إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ، ولا أحد من ذوي الفروض النسبية ، كانت التركو

على بعض في  حالة وجود الزوج أو الزوجة ، لذوي الأرحام ، وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها

 : الإرث على الترتيب الآتي

 . ولاد بنات الابن وإن نزلولاد البنات وإن نزلوا . وأأ -الصنف الأول 

 . لجد غير الصحيح وإن علا ، والجدة غير الصحيحة وإن علتا –الصنف الثاني 

دهم وإن ة لأم وأولادهم إن نزلوا ، وبنات الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم وأولاأبناء الإخو -الصنف الثالث 

 . وأولادهن وإن نزلوانزلوا ، وبنات أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب وإن نزلوا ، 

 : يشمل ست طوائف مقدماً بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتيو –الصنف الرابع 

  . الطائفة الأولى ( أعمام الميت لأم وعمامته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما )

ميت لأبوين أو لأب ، وبنات م الالطائفة الثانية ( أولاد من ذكروا في الطائفة الأولى وإن نزلوا ، وبنات أعما )

  . أبنائهم وإن نزلوا ، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا

ما . وأعمام أم الميت الطائفة الثالثة ( أعمام أبي الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحده )

 . وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما

بي الميت لأبوين أو لأب أوا في الطائفة الثالثة وإن نزلوا ، وبنات أعمام الطائفة الرابعة ( أولاد من ذكر )

  . وبنات أبنائه وإن نزلوا ، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا

هما وخالاتهما لأبوين أو الطائفة الخامسة ( أعمام أب أب الميت لأم ، وأعمام أب أم الميت وعماتهما وأخوال )

  . حدهمام أبيه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لألأحدهما ، وأعمام أم أم الميت وأ

ب أب الميت لأبوين أو أالطائفة السادسة ( أولاد من ذكروا في الطائفة الخامسة وإن نزلوا ، وبنات أعمام  )

 . ([4]) لأب ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا ، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا ، وهكذا

ع مسائل الشريعة الاسلامية تطبق على جميع المصريين وفي جمي|ية سابق:الميراث سبب كسب الملك

 المواريث

ء بالانفراد أو من أخت وإذا استغرقت الفروض التركة ، يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقا [1]

 . شقيقة أو أكثر ، ويقسم الثلث بينهم جميعاً ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء

نوفمبر سنة  13دني طلاق بائناً ، ولو بينونة صغرى ، منع ذلك من الميراث شرعاً ) نقض مفإن كان ال [2]

 . ( 1045ص  148رقم  14مجموعة أحكام النقض  1963

دس فرضاً ، واستقت هذا وإذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل ، استحق الأب الس [3]

 . ريق التعصيبثم استحق الأب أو الجد باقي التركة أي الثلث بط البنت أو بنت الابن النصف فرضاً ،

لتان : الأولى أن وإذا اجتمع الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب والأخوات الشقيقات أو لأب ، كانت له حا

انية لوارث مع الإناث . والثايقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط ، أو ذكوراً وإناثاً ، أو إناثاً عصبن مع الفرع 

و مع الفرع الوارث أأن يأخذ الباقي بعد الفروض ، بطريق التعصيب ، إذا كان مع أخوات لمي عصبن بالذكور 

لجد من الإرث أو تنقصه امع الإناث . على أنه إذا كان الإرث بالتعصيب أو المقاسمة على الوجه المتقدم تحرم 

خوة أو الأخوات سمة من كان محجوباً من الإعن السدس ، اعتبر صاحب فرض بالسدس . ولا يعتبر في المقا

 . لأب
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رحام المواريث تبين ، في كل صنف من الأنصاف الثلاثة الأولى من ذوي الأ من قانون 37 - 32والمواد  [4]

أفراد الصنف أو  ، وفي كل طائفة من الطوائف الست في الصنف الرابع ، من يتقدم على غيره في الإرث من

 . الطائفة

 . ب للتركةبعد إرث ذوي الأرحام إرث بالعصوبة السببية ، ثم استحقاق المقر له بالنسهذا ويوجد 

لحمل وإرث المفقود اويشتمل الباب الثامن والأخير من قانون المواريث على أحكام متنوعة ، تتناول توريث 

من  عد أن قدمناب وإرث الخنثى المشكل وإرث ولد الزنا وولد اللعان والتخارج . ونجتزئ بهذه الإشارة ،

 . المسائل التي أشتمل عليها قانون المواريث ما فيه الكفاية

 انتقال التركة من المورث إلى الوارث -

 اذهب لمتابعة والاشتراك في المختارات المخصصة

 انتقال التركة من المورث إلى الوارث

لتركة من المورث إلى به ملكية ا الأمر هنا يتعلق بالميراث باعتباره سبباً من أسباب كسب الملكية ، تنتقل

لكن أحكام الشريعة الوارث ، فهو يدخل إذن في الأحوال العينية ) الأموال ( لا في الأحوال الشخصية . و

 مدني 875الإسلامية مع ذلك هي التي تسري في شأنه ، وقد صرحت بذلك المادة 

 انتقال التركة من المورث إلى الوارث-

 :لها البحثالمسائل التي يتناو – 28

بر هذا الموضوع من ولم يتناول قانون المواريث كيفية انتقال التركة من المورث إلى الوارث ، إذ لم يعت

ب الملكية ، تنتقل به موضوعات الأحوال الشخصية . فالأمر هنا يتعلق بالميراث باعتباره سبباً من أسباب كس

لا في الأحوال  (ي الأحوال العينية ) الأموال ملكية التركة من المورث إلى الوارث ، فهو يدخل إذن ف

 875ذلك المادة بالشخصية . ولكن أحكام الشريعة الإسلامية مع ذلك هي التي تسري في شأنه ، وقد صرحت 

 . كما رأينا ([1]) مدني

ين أحكام الشريعة فيعنينا إذن ، ما دمنا نعرض للميراث باعتباره سبباً من أسباب كسب الملكية ، أن نب

 . الإسلامية في هذا الموضوع ، فإن هذه الأحكام هي الواجبة التطبيق فيما نحن بصدده

 : ومن ثم نتناول بالبحث المسائل الآتية

 . انتقال حقوق التركة إلى الورثة ( 1 )

 . متى تنتقل حقوق التركة إلى الورثة ( 2 )

تقضي بألا تركة إلا  مدى نطاق القاعدة التيهل تنتقل ديون التركة إلى الورثة أسوة بحقوقها وما هو  ( 3 )

 . بعد سداد الدين

 . ائني التركةدحكم تصرف الورثة في أعيان التركة قبل سداد الديون وما يجب من الحماية لحقوق  ( 4 )

 :انتقال حقوق الشركة إلى الورثة- 29

طريق الميراث بوفاة المورث لى الورثة عن إ –هذه هي حقوق التركة و –تنتقل جميع حقوق الوارث المالية 

  . ، إذ الوارث خلف المورث في حقوق المالية

 : وقد قلنا في هذا المعني في الجزء الخامس من مصادر الحق في الفقه الإسلامي
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للمورث . فكرة الخلافة  وإذا كان الفقه الإسلامي سلم بانتقال الحق إلى الوارث ، فذلك بفضل خلافة الوارث "

ق لا في حق معين لوارث يقوم مقام المورث ويخلفه ، فيجب إذن أن يخلفه في مجموع الحقوهذه تقضى بأن ا

 . بالذات ، فينتقل إلى الوارث هذا المجموع من الحقوق

يقوم مقامه في هذه بل لعل الأدق أن يقال إن الوارث هو الذي ينتقل ليحل محل مورثه في مجموع حقوقه ، ف

لخلافة تتسع له وارث الموصى له بجزء من مجموع الحقوق ، فإن نظرية االحقوق ويخلفه عليها . ومثل ال

 . ([2]) " تكما اتسعت للوارث ، إذ أن كليهما يخلف الميت في مجموع الحقوق لا في حق معين بالذا

بالميراث ، ولا ينتقل  ويؤيد ذلك ما ذهب إليه الحنفية من أن حق التعلى مستقلاً عن البناء المستعلى ينتقل

عتباره عنصراً داخلاً في لبيع . وذلك لأن انتقاله بالميراث لأي كون باعتباره حقاً معيناً بالذات ، بل بابا

 . مجموع المال الذي خلف عليه الوارث المورث . أما انتقاله بالبيع فلا يجوز

إذا كان تابعاً للبناء  ات إلالأن البيع لا ينقل إلا حقاً معيناً بالذات ، ولا يكون حق التعلى حقاً معيناً بالذ

 . ([3]) المستعلى

كة ، والحقوق العينية والحقوق التي تنتقل إلى الوارث هي الحقوق المالية ، فتنتقل إليه ملكية أعيان التر

العينية التبعية كحق  الأصلية الأخرى التي للمورث إلا ما كان منها ينقضي بالموت كحق الانتفاع ، والحقوق

  . ([4]) وحقوق الامتياز الرهن وحق الاختصاص

ورث ، وما اتصل بمشيئة أما ما كان من الحقوق ليس حقاً مالياً ، وما كان حقاً مالياً ولكنه متصل بشخص الم

على هذا الانتقال ،  المورث لا بماله ، فإن شيئاً من هذا لا ينتقل إلى الوارث ، لأن طبيعة الحق تستعصى

 . لي وزواله بموتهوتأبى إلا بقاء الحق مع صاحبه الأص

، فهذه كلها لا  ومثل الحقوق غير المالية حق الحضانة وحق الولاية على النفس وحق الولاية على المال

 . تنتقل إلى الوارث لأنها حقوق غير مالية

وجة أو قريباً ، فلا ومثل الحقوق المالية المتصلة بشخص المورث الحق في النفقة . سواء كان الدائن بها ز

ئن بالاستدانة ويستدن فعلاً هذا الحق إلى الوارث بعد موت الدائن بالنفقة ، وذلك ما لم يأذن القاضي للداينتقل 

لى وارثه ، بل إ. كذلك حق الرجوع في الهبة حين يجوز الرجوع حق متصل بشخص الواهب ، فلا ينتقل منه 

الهبة موت أحد  وانع الرجوع فيمدني ، حين جعلت من م 502يسقط بموته . وقد أكدت هذا المعنى المادة 

  . طرفي العقد ، الواهب أو الموهوب له

يورث عن  وحق الأجل في الدين قام فيه خلاف من حيث اتصاله بشخص المدين لا بشخص الدائن . فهو

يحل الدين ، وعلى  الدائن دون خلاف في ذلك ، فإذا مات الدائن قبل حلول الأجل بقى الأجل على حاله ولم

 . دائن أن يتربصوا حتى يحل الأجل ليطالبوا بحق مورثهمورثة ال

لأجل ينتقل إلى اأما إذا مات المدين قبل حلول الأجل ، فمن يقول باتصال الأجل بشخص المدين لا يجعل 

جل بموت المدين ولا ينتقل الوارث فينتفع بما بقى منه كما كان ينتفع المدين لو بقي حياً ، وعلى ذلك يسقط الأ

قرر في القانون ارث ، فيحل الدين ولو لم يحل أجله . وظاهر أن هذا القول يتعارض مع ما هو مإلى الو

ين ، فإذا مات المصري من أن الأجل في الدين متصل بالدين ذاته لا بشخص المدين ، بل هو وصف في الد

ط حق المدين في مدني أسباب سقو 273المدين لم يحل الدين إذا كان الأجل لم ينقض . وقد حصرت المادة 

  . الأجل ، وليس الموت من بينها ، فالأجل إذن لا يسقط بموت المدين

لاً في الفقه ولا شك في أن هذا هو القانون الوضعي في مصر ، فلا تجوز مخالفته . بقى أن نتلمس قو

قلنا إن أحكام سألة مالإسلامي يتفق مع هذا الحكم ، حتى لا يتعارض الفقه الإسلامي مع أحكام القانون في 

ا اشترط المدين بقاء الشريعة الإسلامية تسري في شأنها . وفي مذهب مالك لا يسقط الأجل بموت المدين ، إذ

  . ([5]) الدين مؤجلاً بعد موته إلى أن ينقضي الأجل

اءه بعد ولكن هذا لا يكفي ، إذ يكون الأصل في الأجل عند مالك أن يسقط بموت المدين إلا إذا اشترط المدين بق

موته . أما في القانون المصري فالأجل لا يسقط بموت المدين ، سواء اشترط المدين بقاءه بعد موته أو لم 
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، ففي هذا  ([6]) يشترط . والأقرب إلى القانون المصري في هذه المسألة هو رواية في المذهب الحنبلي

ل لا يسقط بموت المدين إذا وثق الورثة المذهب روايتان في سقوط الأجل بموت المدين ، إحداهما أن الأج

  . ([7]) الدين

ما تقضى به المادة  ومعنى توثيق الورثة للدين أن يقدموا ضماناً للدائن يأمن به على حقه ، وهذا هو نفس

 : مدني في تصفية التركة تصفية جماعية ، إذ تقول 2/  895

ى أن تحتفظ لمن كان له اً على عقار أو منقول ، علوترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأميناً كافي "

مه الورثة من مالهم تأمين خاص بنفس هذا التأمين . فإن استحال تحقيق ذلك . ولو بإضافة ضمان تكميلي يقد

  . " جميعها الخاص ، أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى ، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة

مدني وسيأتي  914فية جماعية ، ففي تأشير الدائن بحقه ، وفقاً لأحكام المادة وإذا لم تصف التركة تص

ع بقاء الأجل قائماً تفصيلي ذلك ما يأتي ، ضمان كاف بطمئن معه الدائن إلى استيفاء حقه من التركة حتى م

 . بعد موت المدين ، ويقوم هذا الضمان مقام توثيق الورثة للدين

  . ([8]) فعةتتصل بمشيئة المورث لا بماله الخيارات ، وحق الأخذ بالشومثل الحقوق المالية التي 

  . لوصفاوأهم الخيارات هي خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار التعيين وخيار العيب وخيار فوات 

وليست إلا  ،ويذهب صاحب الحنفية إلى أن هذه الخيارات لا تورث ، إذ هي متصلة بشخص صاحب الخيار 

  . ه ومظهراً من مظاهر مشيئتهاتجاها لإرادت

ن كلاً من خيار التعيين أوليس للإرادة أو المشيئة بقاء بعد الموت ، فتنتهي به ولا تنتقل إلى الوارث . إلا 

راثة والخلافة ، لأن وخيار العيب وخيار فوات الوصف يثبت للوارث بعد موته المورث ابتداء ، لا بطريق الو

  . ختلاط المالتحققت في العين ذاتها . فخيار التعيين يثبت نتيجة لا هذه الخيارات إنما تثبت لعلل

بقى قائمة حتى وكل من خيار العيب وخيار فوات الوصف يثبت لضياع بعض المال أو نقصه . وهذه العلل ت

  . وارثه لخيار انتقل إليه منابعد انتقال العين إلى الوارث ، فيثبت الخيار للوارث ابتداء لقيام العلة ، لا لأن 

نتقل بالميراث ، لأنها يويذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن كلاً من خيار التعيين وخيار العيب وخيار الوصف 

ارث بطريق الإرث حقوق مالية تنتقل إلى الوارث كسائر الحقوق ، وإذا كان انتقال العين نفسها إلى الو

  . والخلافة فكذلك يكون انتقال الخيار المتعلق بها

مورثه ، خلافاً لأحمد  ذلك الحكم في خيار الشرط عند الشافعي ومالك إذ هو حق مالي يقوم الوارث فيه مقاموك

 بل الموت فلا يورث الخيارقفقد ذهب إلى أنه لا يورث إلا إذا اختار من له الخيار قبل موته ، أما إذا لم يختر 
([9]) . 

أحكام الشريعة  نين المدني السابق ، فيما إذا كانتوقد احتدم الخلاف ، في وقت ما في عهد التق ^ [1]

ام ، فإذا باع الإسلامية هي التي تسري في هذا الموضوع . وكان الرأي الراجح وجوب سريان هذه الأحك

تري وينفذوا عليها . وذهب الوارث عيناً من أعيان التركة كان لدائني التركة أن يتتبعوا هذه العين في يد المش

تبع العين في يد عدم الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ، فلا يكون لدائني التركة حق ت رأي مرجوح إلى

ن أموال التركة ، مع مالمشتري ، وليس أمامهم إلا التنفيذ على أموال الوارث الشخصية وعلى ما بقى في يده 

 . الاحتفاظ بحق الطعن في تصرف الوارث بالدعوى البولصية إذا توافرت شروطها

د أصحاب الرأي الأول إلى أن المشروع في عهد التقنين المدني السابق قد أخضع لأحكام الشريعة ويستن

الإسلامية الميراث في جميع مسائله ، لا فحسب من حيث تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الميراث ، بل 

لما كان الوارث في الشريعة أيضاً باعتبار الميراث سبباً لكسب الملكية وانتقالها من المورث إلى الوارث . و

الإسلامية لا يستمر فيه شخص مورثه ولا يحل محل المورث في التزاماته ، فإن ديون المورث تتعلق بالتركة 

. وتبقى التركة ضامنة لديون المورث بعد موته كما كان ماله ضامناً لها حال حياته ، ولا يرث الوارث إلا ما 

إلا بعد سداد الدين . أما حق الدائنين في الشريعة الإسلامية فهو أشبه بحق  يتبقى بعد سداد الديون إذ لا تركة
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الاختصاص أو الرهن على جميع التركة ، فإذا باع الوارث عيناً من أعيان التركة قبل سداد الدين ، كان للدائن 

ما إذا كانت غير أن يتتبعها في يد المشتري ويستوفى منها حقه . هذا إذا كانت التركة مستغرقة بالدين ، أ

مستغرقة فللدائنين كذلك حق رهن عام بمقدار الديون التي لهم ، لأن التركة مثقلة بهذه الديون . ولكن 

الفقهاء أباحوا للورثة التصرف في أعيان التركة ، لأن ضمان الدائنين هي التركة جميعها لا عين بالذات . 

لتركة إلا ما يكفي للوفاء بالديون ، وكل تصرف زاد على أن حق الورثة في التصرف يقف حين لا يبقى في ا

على هذا الحد فهو غير نفاذ في حق الدائنين ، وللدائنين أخذ حقوقهم من أعيان التركة حيث توجد إذا لم يكن 

الباقي منها في أدي الورثة كافياً للوفاء بهذه الحقوق . أنظر في هذا الرأي عبد الحميد بدوي في مجلة مصر 

وملاحظات عزيز كحيل وعبد الخالق ثروت وعبد الحميد مصطفى  –وما بعدها  14ص  1914 المعاصرة

فقرة  4وأنظر من أحكام القضاء في هذا الرأي ما أشير إليه في الوسيط  – 40ومحمد حلمي عيسى في ص 

ومن أصحاب هذا الرأي من يذهب إلى حد القول بحلول الديون المؤجلة بموت  – 1هامش  336ص  189

مدين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ) علي زكي العرابي في مركز الوارث في الشريعة الإسلامية سنة ال

وأنظر مقالاً له في المحاماة السنة الأولى العدد الخامس ( . ويلاحظ على أصحاب هذا الرأي الأول  – 1913

من التقنين المدني السابق ،  77/  54ة أنهم يستندون في إخضاع الميراث لأحكام الشريعة الإسلامية إلى الماد

والصحيح أن هذا النص هو من نصوص الإسناد في القانون الدولي الخاص لا من نصوص القانون الداخلي ، 

وإنما يرجع إخضاع الميراث لأحكام الشريعة الإسلامية إلى أن القوانين المصرية تركت جميع مسائل الميراث 

م يتعرض لها المشرع المصري بأي حكم موضوعي . وقد كانت أحكام الشريعة لأحكام الشريعة الإسلامية ، ول

الإسلامية هي السارية في الميراث ، فبقيت سارية حتى بعد صدور التقنين المدني الجديد ما دام أنها لم تنسخ 

 . بأي نص من نصوص هذا القانون

رثة وتحديد أنصبائهم تسري في تعيين الو أما أصحاب الرأي الثاني فيذهبون إلى أن الشريعة الإسلامية إنما

حوال الشخصية ، بل هو في الميراث ، لا في كيفية انتقال المال من المورث إلى الورثة فذلك ليس متصلاً بالأ

ثم يجب أن تفصل  داخل في أسباب كسب الملكية فتسري في شأنه المبادئ العامة في القانون المدني . ومن

قوقهم من أموال وارث الشخصية ويقدم المورث على دائني الوارث في اقتضاء حأموال التركة عن أموال ال

ن ما دام المالان منفصلين التركة ، لأن حق الضمان العام الذي كان لهم في حياة المورث لا يزال باقياً كما كا

إذا خرج من يد  لعقاراولكن طبيعة هذا الحق لا تتغير فلا يصير عينياً بالموت ، ولا يكون للدائن حق تتبع 

أنه أمام تصرف شالوارث بالبيع إلا إذا كان المشتري سيء النية . وشأن الدائن أمام تصرف الوارث هو 

لما كان له ذلك كالمورث بلا فرق ، له أن يطعن في تصرف الوارث بالدعوى البولصية إذا توافرت شروطها 

من أموال التركة ،  الخاصة بقيمة ما تصرف فيهبالنسبة إلى تصرف المورث . ولكن الوارث التزم في أمواله 

بيل إلى منعه من سوليس لدائنيه أن يتضرروا من ذلك لأن لكل تصرفاته واقعة نتائجها على أمواله ، ولا 

عبد  –ة العدد الثالث التصرف إلا بالحجر . أنظر في هذا الرأي أحمد عبد اللطيف في المحاماة السنة الثاني

وأنظر من أحكام القضاء في الرأي ما أشير إليه في  – 57ائع السنة الأولى ص الوهاب محمد في الشر

 . 1هامش  336ص  189فقرة  4الوسيط 

لتركة عند الحنفية ، اوقد أخذت محكمة النقض ، في عهد التقنين المدني السابق ، بالرأي الأول . فقضت بأن 

م تتبعها واستيفاء عيني لدائني المتوفي يخولهمستغرقة كانت أو غير مستغرقة ، تنتقل بمجرد الوفاة بحق 

ون الواجب على ديونهم منها بالتقدم على سواهم ممن تصرف لهم الوارث أو من دائنيه . وهذا هو القان

حول دون ثبوت هذا المحاكم المدنية تطبيقه إذا ما تعرضت للفصل في مسائل المواريث بصفة فرعية . ولا ي

سبيل الحصر ، وبأن حق  التعلل بأن الحقوق العينية في القانون المدني وردت علىالحق العيني لدائني التركة 

ة الحق مقررة في الدائن هذا من نوع الرهن القانوني الذي لم يرد في التشريع الوضعي ، وذلك لأن عيني

الدائن في ي ينفي حق الشريعة الإسلامية ، وهي على ما سبق القول القانون في المواريث . وإذن فالحكم الذ

ه مسجلاً ، مخالف تتبع أعيان تركه مدينه تحت يدها من اشتراها ، ولو كان المشتري حسن النية وكان عقد

 ( 356ص  160ورقم  159رقم  5مجموعة عمره  1947فبراير سنة  27للقانون ) نقض مدني 

الرجال في مدى رسالة الدكتور على إبراهيم  –هامش  336ص  189فقرة  4أنظر في كل ذلك : الوسيط 

رسالة الدكتور حسن بغدادي في التفرقة بين الأحوال الشخصية والأحوال العينية  –تعلق حق الغرماء بالتركة 

حامد  – 204فقرة  – 199أحمد نجيب الهلالي وحامد زكي في البيع فقرة  – 336وص  327وص  301ص 
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فقرة  2محمد على عرفة  –تصاد السنة الرابعة زكي في المحاكم الأهلية والأحوال الشخصية مجلة القانون الاق

 . 106فقرة  – 103فقرة  5محمد كامل مرسى  – 367

 . 80ص  5مصادر الحق في الفقه الإسلامي للمؤلف جزء  ^ [2]

 . 1هامش  80ص  5مصادر الحق في الفقه الإسلامي للمؤلف جزء  ^ [3]

ث . وقد قضت محكمة إذ هو حق مالي ينتقل بالميراوينتقل إلى الوارث أيضاً الحق في إبطال العقد ،  ^ [4]

ما أن هذا الحق ينتقل النقض بأن للقاصر في حال حياته أن يباشر طلب الإبطال بواسطة من يمثله قانوناً ، ك

إليه جميع الحقوق التي  بعد وفاته لوارثه بوصفه خلفاً عاماً له يحل محل سلفه في كل ماله وما عليه ، فتؤول

ن حقاً شخصياً محضاً . وإذا كان موضوع طلب الإبطال تصرفاً مالياً ، فإنه بهذا الوصف لا يكوكانت لسلفه 

مجموعة  1958ة فبراير سن 27متعلقاً بشخص القاصر بحيث يمتنع على الخلف العام مباشرته ) نقض مدني 

 . ( 161ص  9أحكام النقض 

في مجلة القانون  الإنسان والتزاماته المنشورأنظر على الخفيف في بحثه في تأثير الموت في حقوق  ^ [5]

وأنظر أيضاً محمد أبو زهرة في أحكام  – 23والاقتصاد السنة العاشرة العددين الخامس والسادس ص 

  39ص  – 38التركات والمواريث ص 

لإسلامية حكام الشريعة اوغني عن البيان أننا لا نلتزم ، في الملاءمة ما بين أحكام القانون الوضعي وأ ^ [6]

يرد في شأنه نص  ، أرجح الأقوال في المذهب الحنفي ، فهذا لا يشترط إلا في الأحوال الشخصية فيما لم

إلى غير المذهب تشريعي . وفي غير ذلك يجوز الاستناد إلى المرجوح من الأقوال في المذهب الحنفي ، و

ة ، وإلى أية رواية من هب الأربعة المعروفالحنفي من المذاهب الفقهية الأخرى حتى لو كان مذهباً غير المذا

 . الروايات التي وردت في هذه المذاهب المختلفة

ليه ديون مؤجلة ، وقد جاء في المعنى ) وهو من كتب الفقه الحنبلي ( في هذا الصدد : " إن مات وع ^ [7]

وعبد الله بن الحسن  يرينفهل تحل بالموت؟ فيه روايتان . إحداهما لا تحل إذا وثق الورثة ، وهو قول ابن س

لى أجله ، وحكى وإسحاق وأبي عبيد ، وقال طاوس وأبو بكر بن محمود الزهري وسعيد بن إبراهيم الدين إ

مالك والثوري ذلك عن الحسن . والرواية الأخرى أنه يحل بالموت ، وبه قال الشعبي والنخعي وسوار و

يتعلق بالمال ، لا يجوز  في ذمة الميت ، أو الورثة ، أو والشافعي وأصحاب الرأي . لأنه لا يخلو إما أن يبقى

تزموها ولا رضى صاحب بقاؤه في ذمة الميت ، لخرابها وتعذر مطالبته بها . ولا في ذمة الورثة لأنهم لم يل

رر بالميت وصاحب الدين بذممهم وهي مختلفة متباينة . ولا يجوز تعليقه على الأعيان وتأجيله ، لأنه ض

رتهن بدينه حتى يقضي عنه نفع للورثة فيه . أما الميت فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت مالدين ولا 

نتفعون بالأعيان وبلا ي. وأما صاحبه ، فيتأخر حقه ، وقد تتلف العين فيسقط حقه . وأما الورثة ، فإنهم لا 

لنا . . أن الموت لمنفعة لهم . ويتصرفون فيها ، وإن حصلت لهم منفعة فلا يسقط حق الميت وصاحب الدين 

ي صلى الله عليه وسلم ما جعل مبطلاً للحقوق ، وإنما هو ميقات للخفاة وعلامة على الوراثة . وقد قال النب

تعلق ماله كتعلق حقوق من ترك حقاً أو مالاً فلورثته . . فعلى هذا يبقى الدين في ذمة الميت كما كان ، وي

( والتزامه للغريم  جر عليه ، فإن أحب الورثة أداء الدين ) عند حلول أجلهالغرماء بمال المفلس عند الح

أو رهن يثق به  ويتصرفون في المال ، لم يكن لهم ذلك إلا أن يرضى الغريم أو يوثقوا الحق بضمين ملئ

مات لحق . . . وإن الوفاء حقه ، فإنهم قد لا يكونون أملياء ولم يرض بهم الغريم ، فيؤدي ذلك إلى فوات 

ي التركة مفلس وله غرماء بعض ديونهم مؤجل وبعضها حال ، وقلنا المؤجل يحل بالموت ، تساووا ف

احب المؤجل اختص فاقتسموها على قدر ديونهم . و إن قلنا لا يحل بالموت ، نظرنا . فإن وثق الورثة لص

 يفضي إلى إسقاط لحال لئلاً أصحاب الحال بالتركة ، وإن امتنع الورثة عن التوثيق حل دينه وشارك أصحاب ا

 . ( 487 ص – 485ص  4دينه بالكلية " ) المغني 

ث ) أنظر ما يلي فقرة سنعرض ، عند الكلام في الشفعة لما إذا كان حق الأخذ بالشفعة ينتقل إلى الوار ^ [8]

163 ) . 
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قد جاء في و – 70 ص – 69ص  5أنظر في كل ذلك مصادر الحق في الفقه الإسلامي للمؤلف جزء  ^ [9]

ليه وسلم أنه قال من الفروق للقرافي وهو كتب الفقه المالكي : " أعلم أنه يروي عن رسول الله صلى الله ع

ث ومنها ما لا ينتقل مات عن حق فلورثته . وهذا اللفظ ليس على عمومه ، بل من الحقوق ما ينتقل إلى الوار

لظهار ، وأن يختار من ابعد الإيلاء ، وأن يعود بعد  . فمن حق الإنسان أن يلاعن عند سبب اللعان ، وأن يفي

ذا جعل المتبايعان له نسوة أسلم عليهن وهن أكثر من أربع ، وأن يختار إحدى الأختين إذا أسلم عليهما . وإ

لايات والمناصب ، الخيار ، فمن حقه أن يملك إمضاء البيع عليهما وفسخه . ومن حقه ما فوض إليه من الو

تقل للوارث منها شيء مامة والخطابة وغيرها ، وكالأمانة والوكالة . فجميع هذه الحقوق لا ينكالقصاص والإ

دفع ضرراً عن الوارث في ي، وإن كانت ثابتة للمورث . بل الضابط لما ينتقل إليه ما كان متعلقاً بالمال ، أو 

فرق أن والسر في ال قل للوارث .يعرضه بتخفيف ألمه . وما كان متعلقاً بنفس المورث وعقله وشهواته لا ينت

ه فلا يرثون ما يتعلق الورثة يرثون المال فيرثون ما يتعلق به تبعاً ، ولا يرثون عقله ولا شهوته ولا نفس

ه فيه غيره غالباً ، بذلك ، وما لا يورث لا يرثون ما يتعلق به : فاللعان يرجع إلى أمر يعتقده لا يشارك

ن والنسوة أو به وميله ، ، والفيئة شهوته ، والعود إرادته ، واختيار الأختي والاعتقادات ليست من باب المال

لدينية فهو دينه . ولا اوقضاؤه على المتبايعين عقله وفكرته ورأيه ، ومناصبه وولاياته واجتهاداته وأفعاله 

لمبيعات ، وقاله ي افينتقل شيء من ذلك للوارث ، لأنه لم يرث مستندة وأصله . وانتقل للوارث خيار الشرط 

للوارث خيار الشفعة عندنا  الشافعي رحمه الله تعالى ، وقال أبو حنيفة وأحمد ابن حنبل لا ينتقل إليه . وينتقل

مات الموصي له بعد  ، وخيار التعيين إذا اشترى مورثه عبداً من عبدين على أن يختار ، وخيار الوصية إذا

بة وفيه . وخيار اله .أوجب البيع لزيد فلوارثه القبول والرد . موت الموصي ، وخيار الإقالة والقبول إذا 

لقصاص وحق اخلاف ومنع أبو حنيفة خيار الشفعة ، وسلم خيار الرد بالعيب وخيار تعدد الصفقة وحق 

فعي جميع . وسلم الشا .الرهن وحبس المبيع . . . ووافقناه نحن على خيار الهبة في الأب للابن بالاعتصار . 

للعقد فينتقل مع العقد ،  اه ، وسلم خيار الإقالة والقبول . ومدارك المسألة على أن الخيار عندنا صفةما سلمن

، فتبطل موته كما تبطل  فإن آثار العقد انتقلت للوارث . وعند أبي حنيفة صفة للعاقد لأنها مشيئته واختياره

صاص الأطراف لمت : حد القذف ، وقسائر صفاته . . . ولم يخرج عن حقوق الأموال إلا صورتان فيما ع

، لأجل شفاء غليل  والجرح والمنافع في الأعضاء . فإن هاتين الصورتين تنتقلان للورثة وهما ليستا بمال

ورث ، فإنه لم الوارث بما دخل على عرضه من قذف مورثه والجناية عليه . وأما قصاص النفس فإنه لا ي

س فلا يقع إلا للوارث لوارث ابتداء ، لأن استحقاقه فرع زهوق النفيثبت للمجني عليه قبل موته وإنما ثبت ل

 . ( 279 ص – 275ص  3بعد موت المورث " ) الفروق للقرافى جزء 

 متى تنتقل حقوق التركة إلى الورثة

 متى تنتقل التركة إلى الورثة ؟

وقت انتقال التركة إلى  تحديد فإنه يبقى أن تحدد متى تنتقل هذه الحقوق إلى الورثة . وقد اختلفت المذاهب في

سدد الدين ، فإذا ما سدد فعند المالكية ، تبقى أموال التركة على ملك الميت بعد موته إلى أن ي . ملك الورثة

ا إذا كان الدين مستغرقاً موعند الحنفية ، يجب التمييز بين  . انتقلت ملكية التركة إلى الورثة من وقت السداد

لك الميت ولا تنتقل إلى مغرق لها . فإن كان الدين مستغرقاً ، تبقى أموال التركة على للتركة أو كان غير مست

 ملك الورثة 

 :متى تنتقل حقوق التركة إلى الورثة-

تحدد متى تنتقل هذه  وإذ قررنا أن الحقوق المالية تنتقل بالميراث من المورث إلى الورثة ، فإنه يبقى أن

 . ثةالمذاهب في تحديد وقت انتقال التركة إلى ملك الور الحقوق إلى الورثة . وقد اختلفت

إذا ما سدد انتقلت ملكية فعند المالكية ، تبقى أموال التركة على ملك الميت بعد موته إلى أن يسدد الدين ، ف

 . التركة إلى الورثة من وقت السداد

كان غير مستغرق لها . فإن كان الدين وعند الحنفية ، يجب التمييز بين ما إذا كان الدين مستغرقاً للتركة أو 

، فإذا ما صفيت وسددت الديون  ([1]) مستغرقاً ، تبقى أموال التركة على ملك الميت ولا تنتقل إلى ملك الورثة
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لم يبق من التركة شيء لأن الدين مستغرق لها . وأما إن كان الدين غير مستغرق ، فالرأي الراجح أن أموال 

 التركة

ذهب إلى أن الأموال لا الورثة بمجرد موت المورث مع تعلق الدين بهذه الأموال . وهناك رأي ثان يتنتقل إلى 

ى على ملك الميت من تنتقل في هذه الحالة إلى الورثة إلا بعد سداد الدين ، ورأي ثالث يذهب إلى أنه يبق

 . الأعيان ما يكفي لسداد الدين وتنتقل بقية الأموال إلى الورثة

ة إلى ملك الورثة فوراً افعية في المذهب الجديد والحنابلة في أشهر الروايتين ، تنتقل أموال التركوعند الش

 . ([2]) اً لهابموت المورث مع تعلق الدين بها ، سواء كان الدين غير مستغرق للتركة أو كان مستغرق

مجرد موت المورث ، برث فوراً ولا شك في أن أموال التركة ، في القانون المصري ، تنتقل ملكيتها إلى الوا

ان مستغرقاً . وذلك سواء كانت التركة غير مدينة أو كانت مدينة ، وسواء كان الدين غير مستغرق لها أو ك

. والميراث يكون بموت  لأن الميراث سبب لكسب الملكية كما بينا ، فتنتقل الملكية بمجرد تحقق سبب انتقالها

لمادة الأولى من اركة إلى الوارث بمجرد موت المورث . وقد أكدت ذلك المورث ، ومن ثم تنتقل أموال الت

 .([3]) " القاضي قانون المواريث إذا نصت على أن " يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم

ذلك في مذهبين من ووعلى ذلك يكون حكم القانون المصري في هذه المسألة متفقاً مع الشريعة الإسلامية ، 

 . ذاهبها : الشافعية في المذهب الجديد والحنابلة في أشهر الروايتينم

تماً أن الورثة ويلاحظ أن تحديد وقت انتقال ملكية أعيان التركة إلى الورثة بموت المورث لا يعني ح

والديون متعلقة بها  يستطيعون التصرف في هذه الأعيان من ذلك الوقت ، فإن ملكية الأعيان قد تنتقل إليهم

تترتب على تحديد  فلا يستطيعون التصرف فيها على النحو الذي سنبينه فيما يلي . ولكن هناك نتائج أخرى

 . ([4]) وقت انتقال أعيان التركة إلى ملك الورثة بموت المورث ، لا بوقت سداد الديون

يكفي أن يدفعوا قيمة  بل لا يستطيع الورثة أن يستخلصوا أموال التركة إلا إذا دفعوا كل الديون ، ولا ^ [1]

أموال التركة أن  التركة ، وهذا على الرأي المشهور في المذهب الحنفي . وفي قول آخر ، يكفي لاستخلاص

 . ( 340 ص 190فقرة  4يدفع الورثة للدائنين قيمة هذه الأموال لا جميع الديون ) أنظر الوسيط 

ي مدى تعلق بها كل مذهب : على الخفيف ف أنظر في عرض المذاهب المختلفة والأدلة التي يحتج ^ [2]

 . 174 ص – 158الحقوق بالتركة في مجلة القانون والاقتصاد السنة الثانية عشرة ص 

ة الشؤون ولا يجوز إسناد موت المورث لتاريخ سابق على وقت حصولهن وقد جاء في تقرير لجن ^ [3]

جواز إسناد الوفاة لصدد ما يأتي : " بالنسبة التشريعية بمجلس النواب الخاص بقانون المواريث في هذا ال

سناد . واعتمد في لتاريخ سابق اختلف رأي اللجنة . فاتجاه رأي فريق من أعضاء اللجنة إلى عدم جواز الإ

 –ي ، للقاضي أن يحكم تبرير رأيه إلى أن الموت إما أن يكون حقيقة أو حكماً . ففيما يتعلق بالموت الحقيق

قعت في تاريخ معين ، وله في ذلك مطلق الحرية في التقدير وبأن الوفاة  -لأدلة المقنعة كلما توافرت لديه ا

كم يصدر من أسوة بكل نزاع آخر يعرض عليه للفصل فيه . أما الموت الحكمي فيحتاج بالضرورة إلى ح

ويظهرها في لوفاة االقاضي ، وبغير هذا الحكم لا يمكن القول بأن الشخص مات حكماً . فحكم القاضي يقرر 

عليه فقهاء الشريعة  الحالة الأولى ، ولكنه ينشئها في الحالة الثانية . ويعززون رأيهم بأن هذا ما أجمع

ع المرسوم بقانون رقم مالغراء ، وبالتالي فكل رأي يخالفه يعوزه السند الشرعي ، وإنهم بهذا الرأي يتمشون 

سترشد به يدم أنه يصعب جداً وضع ضابط محكم الخاص بالمفقود . ويضيفون إلى ما تق 1929لسنة  25

خص من الإرث أو شالقاضى عند إسناد الوفاة إلى تاريخ دون آخر ، إذ قد يترتب على هذا الإسناد حرمان 

ه في الحرج . . . وقد ثبوت حقه فيه . فترك المسألة إلى القاضي يحكم فيها بما يمليه عليه تقديره قد يوقع

 . " الأحوطويين طويلاً ، وانتهت إلى ترجيح الرأي الأول أخذاً بالأضبط ناقشت اللجنة هذين الرأ

جلة القانون مأنظر في هذه النتائج بحث الأستاذ على الخفيف في مدى تعلق الحقوق بالتركة في  ^ [4]

 : . ويذكر من هذه النتائج ما يلي177 ص – 174والاقتصاد السنة الثانية عشرة ص 

زيادتها زيادة متولدة متصلة أو منفصلة ، كالثمرة والسمن والولد والريع ، إذا قلنا نماء أعيان التركة ب-أ 

ببقاء التركة على ملك الميت ، يكون ملكاً للميت ، فتقضى من هذه الميادة ديونه وتنفذ وصاياه . وإذا قلنا بأن 
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رثة، فلا تقضى منها ديون الملكية تنتقل إلى الورثة بمجرد موت المورث، فإن هذه الزيادة تكون ملكاً للو

الميت ولا تنفذ منها وصاياه . وقد أخذت محكمة النقض بأن ملكية التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد موت 

المورث ، فقضت بأن الدين ، وإن كان مستغرقاً للتركة ، لا يمنع انتقالها لورثة المدين عند موته . وهذا 

حقاً خالصاً للورثة ، فلا يتعلق حقهم بالأصل فقط . وقد قال بها يتفرع عليه أن إيراد التركة ونتاجها يكون 

الرأي فريق من فقهاء الشريعة الإسلامية في تفسير قاعدة " لا تركة إلا بعد وفاء الدين " ، وهو قول يتفق 

ستناد مع أحكام القانون المدني . فإدعاء الحائز لأعيان التركة بدين كبير على التركة مستغرق لها لا يصح الا

إليه في التمسك بقاعدة " لا تركة إلا بعد وفاء الدين " ، في وجه الوارث الذي يطلب إيراد نصيبه في التركة 

ص  2عاماً جزء  25مجموعة المكتب الفني لأحكام النقض في مدى  1944ديسمبر سنة  7) نقض مدني 

 . ( 8رقم  999
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مارس  9) 1420ذي الحجة  2بتاريخ  4776لجريدة الرسمية عدد ا -حماية الملكية الصناعية 

 .366(، ص 2000

 2014ديسمبر  18صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديله  الملكية الصناعيةالمتعلق بحماية  17.97القانون رقم 

بتنفيذ القانون  (2000فبراير  15) 1420ذي القعدة  9صادر في  1.00.19ظهير شريف رقم 

 المتعلق بحماية الملكية الصناعية 17.97رقم 

 امةع: نطاق الحماية وشروط مزاولة مهنة مستشار الملكية الصناعية وأحكام الباب الأول

 الحمايةالفصل الأول: نطاق 

 1لمادة ا

 شكلتشمل حماية الملكية الصناعية حسب مدلول هذا القانون براءات الاختراع وتصاميم ت

جارة أو )طبوغرافية( الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو الت

 مشروعة.لاوتسميات المنشأ وزجر المنافسة غير الجغرافية  والبياناتسم التجاري الخدمة والإ

 2المادة 

اعة يراد بلفظة الملكية الصناعية ما تفيده في أوسع مفهومها وتطبق ليس فقط على الصن

والتجارة الصرفة والخدمات، ولكن أيضا على كل إنتاج في مجال الصناعات الفلاحية 

دن وكذا على جميع المنتجات المصنوعة أو الطبيعية مثل الأنعام والمعا والاستخراجية

 بات.والمشرو

 1.2المادة 

 يراد بلفظ الجمهور العموم.

 3المادة 

صناعية من حماية الدولي لحماية الملكية ال الاتحاديستفيد رعايا كل بلد من البلدان المشتركة في 

جراءات حقوق الملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون بشرط استيفاء الشروط والإ

 المقررة فيه.

ية رعايا البلدان المشتركة في كل معاهدة أخرى مبرمة في مجال الملكية يستفيد من نفس الحما

الصناعية يكون المغرب طرفا فيها وينص في أحكامها بالنسبة لرعاياه على معاملة لا تقل عن 

 المعاملة التي يستفيد منها رعايا البلدان المعنية.
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 4المادة 

صناعية أي الدولي لحماية الملكية ال ادالاتحلا يمكن أن يفرض على رعايا الدول الأعضاء في 

 التزام يتعلق بالموطن أو بوجود مؤسسة بالمغرب عندما تطلب حماية الملكية فيه.

ماعي يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لا يتوفرون على موطن أو مقر اجت

وفر له لدى وكيل يتبالمغرب أو لا يملكون فيه مؤسسة صناعية أو تجارية أن يعينوا موطنهم 

لهيئة المكلفة موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب ويقوم نيابة عنهم بالعمليات المراد إنجازها لدى ا

 بالملكية الصناعية.

اصا طبيعيين يجوز للمواطنين المقيمين والأجانب المقيمين بانتظام في المغرب سواء أكانوا أشخ

وموا بجميع ة بسندات الملكية الصناعية وأن يقأو معنويين، أن يودعوا شخصيا طلباتهم المتعلق

مقر  العمليات اللاحقة المرتبطة بذلك أو يعينوا لهذا الغرض وكيلا يتوفر على موطن أو

 اجتماعي بالمغرب.

المشار إليها في الفصل الثاني  221يعتبر الوكيل المقيد في لائحة مستشاري الملكية الصناعية

ت المتعلقة بالملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون أدناه، مؤهلا لإنجاز جميع العمليا

لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، باستثناء تلك المتعلقة بوقف أو نقل حقوق الملكية 

 الصناعية

الصادر بتنفيذه  23.13المادة الأولى من القانون رقم  مقتضىبتم تغيير وتتميم عنوان الباب الأول أعلاه،  -

دد (؛ الجريدة الرسمية ع2014نوفمبر  21) 1436من محرم  27بتاريخ  1.14.188الظهير الشريف رقم 

 .8465(، ص 2014ديسمبر  18) 1436صفر  25بتاريخ  6318

الصادر بتنفيذه الظهير  31.05قم لقانون راعلاه، بمقتضى المادة الأولى من أ 1تم تغيير وتتميم المادة  -

 5397(؛ الجريدة الرسمية عدد 2006فبراير  14) 1427من محرم  15بتاريخ  1.05.190الشريف رقم 

 .453(، ص 2006فبراير  20) 1427محرم  21بتاريخ 

 ، 23.13أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  1.2تم تتميم مقتضيات الباب الأول بالمادة 

تغيير ( ب2015يناير  29) 1436ربيع الآخر  8الصادر في  2.14.316من المرسوم رقم  1.2نظر المادة ا

الجريدة الرسمية  المتعلق بحماية الملكية الصناعية؛ 17.97بتنفيذ القانون رقم  2.00.386وتتميم المرسوم رقم 

 .1099(، ص 2015فبراير  9)  1436ربيع الآخر  19بتاريخ  6333عدد 

 1.2ادة الم

تابي خاص من كينجز مستشار الملكية الصناعية، دون توكيل  17.97من القانون رقم  4"تطبيقا لأحكام المادة 

 وق الملكية الصناعية."المودع جميع العمليات المتعلقة بالملكية الصناعية، باستثناء تلك المتعلقة بوقف أو نقل حق

 ،.23.13 رقم القانون من ولىالأ المادة بمقتضى أعلاه، 4 المادة تتميم تم -

                                                           

( 2015يناير  29) 1436ربيع الآخر  8ر في الصاد 2.14.316من المرسوم رقم  1.2انظر المادة  -

لصناعية؛ المتعلق بحماية الملكية ا 17.97بتنفيذ القانون رقم  2.00.386بتغيير وتتميم المرسوم رقم 

 .1099(، ص 2015فبراير  9)  1436ربيع الآخر  19بتاريخ  6333الجريدة الرسمية عدد 

 1.2المادة 

ل كتابي خاص ينجز مستشار الملكية الصناعية، دون توكي 17.97قم من القانون ر 4"تطبيقا لأحكام المادة 

قل حقوق الملكية من المودع جميع العمليات المتعلقة بالملكية الصناعية، باستثناء تلك المتعلقة بوقف أو ن

 الصناعية."
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، بمقتضى المادة الثالثة من 11.4إلى  1.4تم تتميم الباب الأول بالفصل الثاني أعلاه، المتضمن للمواد من  -

 ، 23.13القانون رقم 

 ،2.14.316من المرسوم رقم  2.2انظر المادة  -

 2.2المادة 

من القانون  1.4دة لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الما " يتم التقييد في لائحة مستشاري الملكية الصناعية، طبقا

 المشار إليه أعلاه. 17-97رقم 

 يرفق طلب التقيد في لائحة مستشاري الملكية الصناعية بالوثائق التالية:

 نسخة من وثيقة إثبات محل الإقامة المهنية؛ -

 نسخة من السجل العدلي؛ -

 المشار إليه اعلاه." 97.17من القانون رقم  2.4ن المادة م)أ( إحدى الشواهد الجامعية الواردة في البند  -

 ،2.14.316من المرسوم رقم  4.2انظر المادة 

 4.2 المادة

ليه أعلاه بقرار إالمشار  17.97من القانون رقم  2.4" تحدد قائمة الشهادات الواردة في البند )أ( من المادة 

 لعالي."ع للرأي للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم اللسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة بعد استطلا

 الدعاوي القضائية: الباب الثامن

 أحكام عامة: الفصل الأول

 201المادة 

ائر أو تصميم تشكل )طبوغرافية( الدو اختراعيعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة 

سم مسجلة أو ا علامة صنع أو تجارة أو خدمة مسجل أوالمندمجة أو رسم أو نموذج صناعي 

 123و 99و 54و 53على التوالي في المواد  ةمعرف يكما ه بيان جغرافي أو تسمية منشأ

 أعلاه. 182و 155و 154و 124و

قصد  إن أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته

تكبها بة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مراستعماله أو عرضه للتجارة المرتك

 .أو لديه أسباب معقولة للعلم بأمرها أمرهابعلى علم  كان المسؤولية عنها إلا إذا

 204المادة 

و المحكمة المحكمة المختصة هي المحكمة التابع لها موطن المدعى عليه الحقيقي أو المختار أ

لمكلفة بالملكية لتابع لها المكان الذي يوجد به مقر الهيئة االتابع لها مقر وكيله أو المحكمة ا

 الصناعية إذا كان موطن هذا الأخير في الخارج.

أو  ترفع إلى المحكمة الدعاوي المتعلقة في آن واحد بقضية علامة وقضية رسم أو نموذج

 منافسة غير مشروعة مرتبطة فيما بينها.
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 ظيةالتحف بالإجراءات للأمر المختصة المحكمة أعلاه، الأولى الفقرة أحكام من استثناء

 موضوع السلع استيراد مكان لها التابع المحكمة هي أعلاه 2-176 المادة في عليها المنصوص

 أعلاه 1-176 المادة في إليه المشار الوقف طلب

 -222-حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

                                                           
222 - 

  حقوق المؤلف: الباب الأول

 أحكام تمهيدية: الفصل الأول

 تعاريف

 +1المادة 

 التالية:يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا القانون وبدائلها المختلفة المعاني 

ؤلفين في هذا وكل إشارة إلى الحقوق المادية للم ؛هو الشخص الذاتي الذي أبدع المصنف :" المؤلف "

حقوق فهي تعني  ،لفالقانون حينما يكون المالك الأصلي لهذه الحقوق شخصا ذاتيا أو معنويا آخر غير المؤ

 .المالك الأصلي للحقوق

 .واردة أدناههو كل إبداع أدبي أو فني بالمعنى الذي تحدده أحكام المادة الثالثة ال :" المصنف "

ي أو معنوي هو كل مصنف أبدع من قبل مجموعة من المؤلفين بإيعاز من شخص ذات: " المصنف الجماعي"

ن في إبداع وتكون المشاركة الشخصية لمختلف المؤلفين المسهمي .يتولى نشره على مسؤوليته وباسمه

 .بهاالمصنف ذائبة في مجموع المصنف من غير أن يتأتى تمييز مختلف الإسهامات وتحديد أصحا

 .هو كل مصنف أسهم في إبداعه مؤلفان أو عدة مؤلفين:"المصنف المشترك "

بل أو مصنفات جه انطلاقا من مصنف موجود من ق"المصنف المشتق ": هو كل إبداع جديد تم تصوره وإنتا

 قبل؛موجودة من 

 .ؤلفهدون تعاون مع م ،كل مصنف جديد يدمج فيه مصنف موجود من قبل :يعتبر " مصنفا مجمعا "

لمترابطة فيما بينها تعطي االبصري ": كل مصنف هو عبارة عن سلسلة من الصور  –"المصنف السمعي 

وإذا كانت  ،يةمن شأنها أن تكون مرئ ،صحوبة بالصوت أو غير مصحوبة بهانطباعا بالحركة سواء كانت م

 .وتدخل في حكمها المصنفات السينمائية .مصحوبة بالصوت فمن شأنها أن تكون مسموعة

نتفاع بها سواء تعلق كل إبداع فني ذي وظيفة نفعية أو مندمج في أداة للا "ةيعتبر "مصنفا للفنون التطبيقي

 .للصناعة التقليدية أو أنتج وفق طرق صناعيةالأمر بمصنف 

أو يمكن إنتاج  ،ةكل تسجيل للضوء أو لأي إشعاع آخر على دعامة منتجة لصور فوتوغرافيا":يعتبر "مصنفا 

لكترونية أو إيائية أو صورة انطلاقا منها مهما تكن الطبيعة التقنية التي تم بها إنجاز هذا التسجيل ) كيم

 غيرها(.

من المصنف  ءولكنها جز ،صري مصنفا فوتوغرافياب –ل صورة استخرجت من مصنف سمعي لا تعتبر ك 

 البصري. –السمعي 

يره والحفاظ عليه داخل نتاجات لعناصر مميزة من التراث الفني التقليدي تواتر تطوإ"تعابير الفولكلور": هي 

لفنية التقليدية لهذه ابون للتطلعات من قبل مجموعة أو أفراد شهد لهم بأنهم يستجي ،تراب المملكة المغربية

 وتتضمن هذه الإنتاجات: .المجموعة

 والألغاز؛الحكايات الشعبية والشعر الشعبي 
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 الأغاني والموسيقى الشعبية المصحوبة بآلات العزف؛

 الشعبية؛الرقصات والعروض 

والنقش على  ،الزليجو ،الخزفو ،الزيتية والمنحوتات والفخار والرسوم إنتاجات الفنون الشعبية مثل الرسوم

 والنسيج والأزياء. ،الخشب والأدوات المعدنية والحلي

تراث الثقافي كل مصنف مؤلف من عناصر مقتبسة من ال ،يراد بعبارة " المصنف المستمد من الفولكلور"

 .التقليدي المغربي

يتولى المبادرة الشخص الذاتي أو المعنوي الذي  ،صري"ب –يقصد بعبارة " المنتج لمصنف سمعي 

 .والمسؤولية لإنجاز ذلك المصنف

موز أو برسوم أو كل مجموعة من التعليمات المعبر عنها بكلمات أو بر ،يقصد بمصطلح " برنامج الحاسوب"

ان تنجز أو تحقق مهمة  –حينما تدمج في دعامة قابلة لفك رموزها بواسطة آلة  بأي طريقة أخرى تمكن

 .لمعلوماتابواسطة حاسوب أو بأي طريقة إلكترونية قادرة على معالجة أو تحصل على نتيجة  ،محددة

رتبة بطريقة ممجموعة الإنتاجات والمعطيات أو عناصر أخرى مستقلة  ،يقصد بمصطلح "قواعد البيانات"

 .الأخرى ممنهجة ومصنفة ويسهل الوصول إليها ذاتيا بواسطة الوسائل الإلكترونية أوكل الوسائل

ة المؤلف كل مصنف أو تسجيل صوتي توجد نسخ منه رهن إشارة الجمهور بموافق ،"نشر"يقصد بمصطلح 

أو  ،ارة العموميةقصد البيع أو الكراء أو الإع ،في حالة تسجيل صوتي ،وبموافقة المنتج ،في حالة مصنف

 .بهدف نقل الملكية أو الحيازة بكمية كافية تستجيب للحاجات العادية للجمهور

تي بواسطة أو بتسجيل صو ،تبليغ الجمهور بمصنف أو أداء لمصنف ما ،لبث الإذاعي"يقصد بمصطلح "ا

 الاصطناعية.الإرسال اللاسلكي بما في ذلك الأقمار 

ل صوتي أو يراد بعبارة "استنساخ" صناعة نسخة أو عدة نسخ من مصنف أو من أداء لمصنف أو من مسج

الصوتي  ، في أي شكل كان، بما فيه التسجيلمن جزء من مصنف أو من أداء مصنف أو من مسجل صوتي

 تي.والمرئي، والتخزين الدائم أو المؤقت على شكل إلكتروني لمصنف أو لأداء أو لمسجل صو

و نسخ أ ،لمصنف ما صناعة نسخ بالفاكسيميلي لأصول المصنف ،يراد بعبارة "استنساخ طبق الأصل"

صناعة نسخ  وتعتبر أيضا .لتصوير بآلات النسخمثل ا ،للمصنف بواسطة وسائل أخرى غير الرسم الزيتي

 بمثابة استنساخ طبق الأصل؛ ،سواء كانت هذه النسخ مصغرة أو مكبرة ،بالفاكسيميلي

ة محددة بهدف نقل امتلاك الأصل لمصنف أو لنسخة من مصنف أو لمسجل صوتي لمد ،يراد بلفظ "التأجير"

 .الربح

مباشرة  ،طريقة ما للمصنفالقراءة أو العزف أو الرقص أو الأداء ب ،يراد بعبارة " التمثيل أو الأداء العلني"

حويل توفي حالة مصنف سمعي بصري إظهار المصنف في متابعة أو  ،أو بواسطة جهاز أو وسيلة ما

و يمكن أن حيث يوجد أ ،سواء تم ذلك في مكان أو أمكنة مختلفة ،الأصوات المصاحبة إلى شيء مسموع

ء الأشخاص في ولا يهم في هذا الصدد أن يكون هؤلا ،الأسرة ومحيطها المباشر يوجد أشخاص خارج دائرة

وهذا  ،لأداءاو أحيث يمكن أن يشاهد التمثيل  ،أوفي أمكنة وأوقات مختلفة ،نفس المكان وفي نفس الوقت

 .( أدناه22كما يحدد ذلك البند ) ،دون أن يتم تبليغ الجمهور بالضرورة

اشرة أو بواسطة تلاوته أو تشخيصه أو تشخيصه رقصا أو أداؤه مب ،ء مصنف "يراد بعبارة "تمثيل أو أدا

تحويل  أو ،إظهار الصور في أي ترتيب كان ،وفي حالة مصنف سمعي بصري ،جهاز أو أي وسيلة أخرى

 .الصور المصاحبة إلى شيء مسموع

أو بالصورة وبالصوت معا  ،لصوتاب سلكيا بالصورة أو البث سلكيا أو لا، يراد بعبارة" النقل إلى الجمهور"

أو مسجل صوتي بكيفية يمكن معها لأشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها  ،أو تمثيل أو أداء ،لمصنف

بحيث لولا هذا البث لما أمكن  ،في مكان أو عدة أمكنة بعيدة عن المكان الأصلي للبث ،المباشر من التقاط البث
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أو هذه الأمكنة ولا يهم في هذه الحالة أن يستطيع هؤلاء الأشخاص التقاط الصورة أو الصوت في هذا المكان 

 .أوفي أمكنة وأوقات مختلفة يختارونها فرادى ،التقاط الصورة أو الصوت في نفس المكان وفي نفس الوقت

الأشخاص الآخرون و ،الممثلون والمغنون والعازفون الموسيقيون والراقصون، يقصد بعبارة " فنانو الأداء"

ية والتعبيرات يقدمون أو يتلون أو ينشدون أو يؤدون بأي طريقة أخرى المصنفات الفنية والأدب الذين

 .الفولكلورية

 استنساخ؛نتاج كل عملية ، يراد بمصطلح " نسخة "

و بطريقة غير أكل دعامة مادية تتضمن أصواتا مأخوذة مباشرة  ،يراد بعبارة "مسجل صوتي" )فونوغرام(

لا أو جزءا كفي هذا المسجل الصوتي  ةالمثبت)فونوغرام( يحتوي على الأصوات  مباشرة من مسجل صوتي

 .منها

يتولى المسؤولية في الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يأخذ المبادرة و ،يراد بعبارة "منتج المسجل الصوتي"

 .وض صوتيةأو لأي أصوات أخرى أو عر ،التثبيت الأول للأصوات المتأتية من غناء أو أداء أو عرض

ل لها يمكن يراد بمصطلح "التثبيت"، كل تجسيد للصور أو الأصوات أو للصور والأصوات أو لكل تمثي

 بالإنطلاق منه إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة.

 موضوع الحماية: الفصل الثاني

 أحكام عامة

 2المادة 

 ي.ليها في هذا القانون على مصنفه الأدبي أو الفنيستفيد كل مؤلف من الحقوق المنصوص ع

عد "حماية " بمجرد إبداع بوتبدأ الحماية المترتبة عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السالفة والمسماة فيما 

 المصنف حتى لو كان غير مثبت على دعامة مادية.

 المصنفات

 3المادة 

تي هي إبداعات فكرية ة المسماة فيما بعد "بالمصنفات " اليسري هذا القانون على المصنفات الأدبية والفني

 مثل:أصلية في مجالات الأدب والفن 

 ؛المصنفات المعبر عنها كتابة

 ؛برامج الحاسوب

 ؛نها شفاهياعالمحاضرات والكلمات والخطب والمواعظ والمصنفات الأخرى المكتوبة بكلمات أو المعبر 

 بكلمات؛المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة 

 الموسيقية؛المصنفات المسرحية والمسرحيات 

 والإيماء؛المصنفات الخاصة بالرقص 

 ؛ية والفيديوغرامالبصرية بما في ذلك المصنفات السينماتوغراف –المصنفات السمعية 

المطبوعات الجلدية ووم الزيتية والمنتوجات وأعمال النقش مصنفات الفنون الجميلة بما فيها الرسوم والرس

 وجميع مصنفات الفنون الجميلة الأخرى؛

 المصنفات الخاصة بالهندسة المعمارية؛
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 الفوتوغرافية؛المصنفات 

 المصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية؛

الثلاثية الأبعاد  والإنتاجات الصور والرسوم التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والرسوم الأولية

 الخاصة بالجغرافيا ومسح الأراضي والهندسة المعمارية والعلوم؛

 التعابير الفولكلورية والأعمال المستمدة من الفولكلور؛

 رسوم إبداعات صناعة الأزياء.

 لا ترتبط الحماية بنوع التعبير ولا بشكله ولا بنوعية المصنف وهدفه.

 حماية عنوان المصنف

 4لمادة ا

 يحظى عنوان المصنف إذا كان له طابع أصلي بنفس الحماية التي للمصنف ذاته.

 المصنفات المشتقة ومجموعات المصنفات

 5المادة 

 الحماية:تدخل المصنفات التالية في حكم المصنفات المحمية وتتمتع بنفس 

 ولكلورية؛والتعبيرات الفالترجمات والاقتباسات والتعديلات الموسيقية وكذا تحويلات المصنفات 

لموسوعات مثل ا ،أو مجرد مجموعات أعمال أو بيانات ،مجموعة المصنفات أو التعابير الفولكلورية

لة أو بأي شكل آخر آوالمنتخبات وقواعد البيانات سواء تم استنساخها على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة 

لا يمكن أن تضر  .ةأن يجعل منها إبداعات فكري ،لموادبواسطة الاختيار والتنسيق أو الترتيب ل ،من شأنه

لمستعملة في إعداد الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بحماية المصنفات الموجودة سابقا وا

 هذه المصنفات.

 المخطوطات القديمة

 6المادة 

انات ظة في الخزتضمن الحماية حسب مدلول هذا القانون بخصوص نشر المخطوطات القديمة المحفو

ا النشر التعرض العمومية أو أماكن إيداع المحفوظات العمومية أو الخصوصية من غير أن يجوز لمنجز هذ

 على نشر نفس المخطوطات من جديد استنادا إلى النص الأصلي.

 حماية تعابير الفولكلور

 + 7المادة 

ارية أو خارج إطارها الاستعمالات لأهداف تجتحمى تعابير الفولكلور للاستعمالات التالية حينما تكون هذه 

 التقليدي أو العرفي:

 ؛الاستنساخ

بل أو أي وسيلة التبليغ للجمهور عن طريق العرض أو لأداء أو البث الإذاعي أو التوزيع عن طريق الكا

 ؛أخرى

 آخر؛الاقتباس والترجمة أو أي تعديل 
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 تثبيت تعابير الفولكلور.

 تهم:المقطع  لمقطع الأول لا تطبق إذا كانت الأعمال المشار إليها في هذاإن الحقوق المخولة في ا

 فقط؛الاستعمالات التي يقوم بها شخص طبيعي لأغراض شخصية 

 ؛ستعمال مقاطع مختصرة للأحداث اليومية إذا كان هذا الاستعمال يبرره موضوع الملخصإ

 ي؛العلمالاستعمال فقط لأغراض التعليم المباشر أو البحث 

يص المؤلف أو ذوي الحالات التي يمكن فيها بمقتضى الباب الرابع من الجزء الأول استعمال مصنف دون ترخ

 الحقوق.

الفولكلور بطريقة  يجب الإشارة في كل النشرات المطبوعة وموازرة مع كل تبليغ للجمهور إلى مصدر تعابير

وحى منها تعبير و المنطقة الجغرافية المستمناسبة ومطابقة للاستعمالات الحسنة وذلك بذكر الجماعة أ

 .الفولكلور

كتب المغربي لحقوق إن حق الترخيص بالأعمال المشار إليها في المقطع الأول من هذه المادة تعود إلى الم

 .+ المؤلفين

 تخصص المبالغ المحصلة بناء على هذه المادة لأغراض مهنية ولتنمية الثقافة.

 المصنفات غير المحمية

 8ة الماد

 يلي:لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ما 

 الرسمية؛النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي وكذا ترجمتها 

 اليومية؛الأخبار 

بيانات البسيطة حتى لو الأفكار والأساليب والأنظمة ومناهج التسيير والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات أو ال

 سبق الإعلان عنها ووصفها وشرحها ورسمها أو إدماجها في مصنف ما.

 الحقوق المحمية: الفصل الثالث

 الحقوق المعنوية

 9المادة 

 يلي:فيما  يمتلك الحق ،بصرف النظر عن حقوقه المادية وحتى في حالة تخليه عنها ،إن مؤلف المصنف

ود الإمكان ى جميع نسخ هذا المصنف في حدوبالخصوص أن يوضع اسمه عل ،أن يطالب بانتساب مصنفه له

 ؛وبالطريقة المألوفة ارتباطا مع كل استعمال عمومي لهذا المصنف

 مستعارا؛أن يبقى اسمه مجهولا أو أن يستعمل اسما 

را بشرفه أو كل مس به من شأنه أن يلحق ضر أن يعترض على كل تحريف أو بتر أو أي تغيير لمصنفه أو

 بسمعته.

 الماديةالحقوق 

 +10المادة 
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يطة مراعاة مقتضيات يخول للمؤلف الحق المطلق في القيام بالأعمال التالية أو منعها أو الترخيص بها، شر

 :أدناه 22إلى  11المواد من 

لتوثيق المؤقت اإعادة نشر واستنساخ مصنفه بأية طريقة كانت أو بأي شكل كان، دائم أو مؤقت بما فيه 

 ؛بوسيلة إلكترونية

 جمة مصنفه؛تر

 ؛إعداد اقتباسات أو تعديلات أو تحويلات أخرى لمصنفه

لبصري أو لنسخة ا –أو الإعارة العمومية لأصل مصنفه السمعي  ،القيام بتأجير مصنفه أو الترخيص بذلك

يقي على أو لمصنفه المدمج في مسجل صوتي أو برنامج حاسوب أو قاعدة معطيات أو مصنف موس ،منه

 ؛عارة للعمومإيكن مالك الأصل أو النظير موضوع تأجير أو شكل توليفة مهما 

ومية أو أي شكل آخر من القيام أو الترخيص بالتوزيع على العموم عن طريق البيع أو التأجير أو الإعارة العم

مرخص به من  لم يسبق أن كانت موضوع توزيع ،تحويله الملكية أو الامتلاك لأصل مصنفه أول نسخ منه

 ؛قبله

 أداء مصنفه أمام الجمهور؛ عرض أو

 ؛استيراد نسخ من مصنفه

 ؛إذاعة مصنفه

 نقل المصنف إلى الجمهور بواسطة كابل أو أية وسيلة أخرى.

ل على تأجير برامج لا تطبق حقوق التأجير أو الإعارة المنصوص عليها في النقطة الرابعة من المقطع الأو

 و الموضوع الأساسي في التأجير.الحاسوب في حالة ما إذا كان هذا البرنامج ليس ه

 ممارسة الحقوق المادية من قبل خلف المؤلف

 11المادة 

ي شخص ذاتي من قبل أ تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل خلف مؤلف المصنف أو

 أو معنوي خولت له هذه الحقوق.

 المؤلفين حقوقل المغربي للمكتب يمكن السالفة الفقرة في عليهم المنصوص الأشخاص وجود عدم حالة في 

 .الحقوق + هذه يمارس أن

 حرية الاستنساخ للاستعمال الشخصي الحد من الحقوق المادية: الفصل الرابع

 12المادة 

يرخص دون  ،لمادةاومراعاة لمقتضيات الفقرة الثانية من هذه  ،أعلاه 10بصرف النظر عن مقتضيات المادة 

 .شخصي حصراإذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ مصنف منشور بكيفية مشروعة قصد الاستعمال ال

 على:ولا تسري مقتضيات الفقرة السابقة 

 مماثلة؛شكل عمارات أو بيانات أخرى  ىاستنساخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة عل

 توليفة؛استنساخ طبق الأصل لكتاب بالكامل أو مصنف موسيقي في شكل 

 رقمي؛استنساخ قواعد البيانات كليا أو جزئيا بشكل 

 أدناه؛ 21إعادة نشر برامج الحاسوب ماعدا الحالات المنصوص عليها في المادة 
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ا أن تضر دون شأنه أو من ،عملية استنساخ أي مصنف من شأنها أن تضر بالاستغلال العادي لهذا المصنف

 مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف.

 الاستنساخ المؤقت

 13المادة 

 يسمح بالاستنساخ المؤقت لمصنف ما شريطة: ،أعلاه 10بصرف النظر عن مقتضيات المادة 

 للإدراك؛ي قابلا أو أثناء عمل يتوخى جعل مصنف مخزن بشكل رقم ،أن تتم العملية أثناء بث رقمي للمصنف

 ،تضى القانونالعملية من قبل شخص ذاتي أو معنوي مرخص له من قبل مالك حقوق المؤلف أو بمقأن تتم 

 للإدراك؛بأن ينجز بث المصنف أو الفعل الهادف إلى جعله قابلا 

وأن يندثر  ،لتجهيزاتوأن تتم في إطار الاستعمال العادي ل ،أن تكتسي العملية أهمية ثانوية بالنسبة للبث

ة في البندين )أ( ماح بالاستدراك الإلكتروني للمصنف قصد أغراض أخرى غير تلك المذكورتلقائيا دون الس

 و)ب( من هذه المادة.

 حرية الاستنساخ التي تكتسي طابعا استشهاديا

 14المادة 

ستشهاد بمصنف يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة الا ،أعلاه 10بصرف النظر عن مقتضيات المادة 

أن يكون وشروعة ضمن مصنف آخر شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر منشور بصفة م

 الاستشهاد قد استعمل لغاية حسنة وبقدر ما يبرر ذلك الغاية المراد تحقيقها.

 حرية استعمال المصنفات لغرض التعليم

 15المادة 

ريطة ذكر شو  ،يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة ،أعلاه 10بصرف النظر عن مقتضيات المادة 

 المصدر:المصدر واسم المؤلف إذا ورد في 

يلات صوتية باستعمال مصنف منشور بصفة مشروعة بمثابة توضيح في منشورات أو برامج إذاعية أو تسج

 للتعليم؛أو مرئية موجهة 

عليم في الأنشطة التي متحانات داخل مؤسسات التبوسائل النسخ التصويري من أجل التعليم أو الا ،بالاستنساخ

ض المتوخاة بمقالات لا تستهدف الربح التجاري مباشرة أو بصفة غير مباشرة في الحدود التي تبررها الأغرا

فة أو لمقاطع مختصرة من مصنف منشور بص ،منفصلة منشورة بصفة مشروعة في جريدة أو دورية

 شروعة.مشروعة أو لمصنف قصير منشور بصفة م

 حرية الاستنساخ طبق الأصل من قبل الخزانات ومصالح التوثيق

 16المادة 

 ،المؤلف يرخص دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر لحقوق ،أعلاه10بصرف النظر عن مقتضيات المادة 

ر مباشرة أن تقوم للخزانات ومصالح التوثيق التي لا تستهدف أنشطتها الربح التجاري بصفة مباشرة أو غي

 ما:استنساخ طبق الأصل لنسخ منفصلة لمصنف ب

برسوم  ،لحاسوباإذا كان المصنف المستنسخ مقالا أو مصنفا قصيرا أو مقاطع قصيرة لكتابات غير برامج 

كان الهدف  منشورة ضمن سلسلة مصنفات أو ضمن عدد من جريدة أو دورية أو إذا ،توضيحية أو بدونها

 ذاتي؛ من الاستنساخ هو الاستجابة لطلب شخص
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تلفه أو عدم  إذا كان الاستنساخ موجها لحفظ المصنف إن كان ذلك ضروريا )في حالة فقدان المصنف أو

بهدف تعويض  قابليته للاستعمال( أو تعويضه ضمن سلسلة دائمة لخزانة أخرى أو مصلحة أخرى للتوثيق

 نسخ فقدت أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال.

 نسخة بالمحفوظات الرسميةإيداع المصنفات المست

 17المادة 

لتسجيلات التي لها يمكن إيداع المصنفات المستنسخة التي تكتسي صبغة وثائقية استثنائية وكذا نسخة من ا

بالشؤون الثقافية فة قيمة ثقافية بالمحفوظات الرسمية المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكل

 الحصول على تعويض عادل. من غير الإضرار بحق المؤلف في

ية قرارا مشتركا بتحديد وتصدر السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقاف

 لائحة المصنفات المستنسخة والتسجيلات المشار إليها أعلاه.

 حرية الاستعمال لأغراض قضائية وإدارية

 18المادة 

ادة نشر بإع ،يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض ،أعلاه 10 بصرف النظر عن مقتضيات المادة

 مصنف ما بهدف خدمة مسطرة قضائية أو إدارية بقدر ما تبرر ذلك الأغراض المتوخاة.

 حرية استعمال المصنفات لأغراض إخبارية

 19المادة 

 ،تنساخة باسيرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأ ،أعلاه 10بصرف النظر عن مقتضيات المادة 

 المصدر:وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا تضمنه 

تصادية أو سياسية أو بالاستنساخ في الجرائد وعن طريق الإذاعة أو ببلاغات موجهة إلى الجمهور لمقالات اق

حفوظا بكيفية مفي النشرات الدورية لها نفس الطابع شريطة ألا يكون ذلك  دينية منشورة في الصحف أو

 ؛صريحة

صوير الفوتوغرافي بواسطة الت ،بالاستنساخ أو التلخيص أو تقديم تلخيص عن الأنباء اليومية إلى الجمهور

ما في الحدود التي  أو السينمائي أو الفيديو أو بواسطة الإذاعة أو الكابل لمصنف شوهد أو سمع خلال حدث

 تبررها الأغراض الإخبارية المتوخاة؛

محاضرات أو  عن طريق الإذاعة أو التبليغ إلى الجمهور لخطب سياسية أو بالاستنساخ في الصحافة أو

لموجهة للعلوم إضافة إلى الخطب ا ،مداخلات أو خطب أو مصنفات أخرى لها نفس الطابع الموجه للجمهور

بحقهم في نشر  مع احتفاظ المؤلفين ،خلال المحاكمات وذلك في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة

 مجموعات لهذه المصنفات.

 حرية الاستعمال لصور مصنفات موجودة بصفة دائمة في أماكن عمومية

 20المادة 

عادة نشر أو بإ ،يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة ،أعلاه 10بصرف النظر عن مقتضيات المادة 

 ،ميلة والفوتوغرافيةوالفنون الج ،رة مصنف في الهندسة المعماريةأو تبليغ إلى الجمهور بالكابل لصو ذاعةإ

ورة المصنف والفنون التطبيقية المودعة بصفة دائمة في مكان مفتوح للجمهور باستثناء إذا كانت ص

 لأغراض تجارية. موضوعا رئيسيا لمثل هذا الاستنساخ وللإذاعة أو للتبليغ إلى الجمهور وتم استعمالها

 برامج الحاسوب واقتباسها حرية استعمال
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 2014يونيو  9صيغة محينة بتاريخ 

 تعديله كما تم المجاورة المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق 2-00القانون رقم 

القانون  بتنفيذ (2000فبراير 15) 1420ذي القعدة  9صادر في  1.00.20ظهير شريف رقم 

 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 2-00رقم 

 1112(، ص 2000ماي  18) 1421صفر  14بتاريخ  4796لجريدة الرسمية عدد ا -

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6972 رقم الترتيبي

                                                           

 21المادة 

دون إذن  ،بيمكن للمالك الشرعي لنسخة من برنامج حاسو ،أعلاه 10بصرف النظر عن مقتضيات المادة 

أن تكون النسخة أو  إنجاز نسخة من هذا البرنامج والاقتباس منه شريطة ،المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة

 عملية الاقتباس هذه:

 برنامج الحاسوب للأغراض التي تم اقتناؤه من أجلها؛ ضرورية لاستعمال

ا إذا ضاعت مضرورية لأغراض توثيقية ومن أجل تعويض النسخة الموجودة بشكل مشروع من قبل في حالة 

 أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال.

ي البندين السالفين ف لا يمكن إنجاز أية نسخة أو القيام بأي اقتباس لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها

زة المطولة لنسخة تلافهما في الحالة التي تصبح فيها الحياامن هذه المادة وكل نسخة أو اقتباس يتوجب 

 برنامج الحاسوب غير شرعية.

 حرية التسجيل المؤقت من قبل هيآت الإذاعة

 22المادة 

داء مكافأة أن المؤلف ودون يمكن لهيأة الإذاعة دون إذ ،أعلاه 10بصرف النظر عن مقتضيات المادة 

 بثه. أن تقوم بتسجيل مؤقت بوسائلها الخاصة ولأجل برامجها الخاصة لمصنف تملك حق ،منفصلة

تفاق بينها وبين وعلى الهيأة الإذاعية أن تتلف التسجيل بعد ستة أشهر من إنجازه إلا في حالة حصول ا

بنسخة فريدة من هذا  تفاق يمكن للهيأة الاحتفاظوفي حالة عدم وجود الا .المؤلف لمدة تزيد عن هذه الفترة

 التسجيل لأغراض توثيقية فقط.

 



 

1085 
 

 التجارية الغرفة

 

 

 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7959 رقم الترتيبي

 الغرفة الجنائية

  01/19152الملف الجنحي عدد  2003/1/8المؤرخ في  64/9القرار عدد 

 لامة تجارية مقلدة. ع –ماية الملكية الصناعية ح –التقليد 

 عنصر العمد عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية )نعم( 

ودة استعمال العلامة من خلال بيع المنتوجات المقلدة وعدم تناسب الأثمان وج

 البضائع المعروضة للبيع عملا تدليسيا. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  2927رقم الترتيبي 

 الغرفة المدنية

 (.....) ).....( ملف مدني القرار ).....( الصادر بتاريخ

  القانونية،طبيعتها … الرسوم العقارية لمنطقة الشمال

قد جرد  1977 – 9 – 11المعدل بظهير  1967 – 10 – 24إذا كان ظهير  -  

سيسية لحق رسوم الشمال العقارية من الصفة النهائية فإنه يعتبرها مع ذلك عقودا تأ

ن الملكية كما لو تعلقت بعقارات غير محفظة و ليست في طور التحفيظ يمكن أ

 . 1913غشت  12يترتب عنها ايداع مطالب التحفيظ طبقا لمدير 

688 /1982 
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  5606 رقم الترتيبي

 المدنية  الغرفة

  1975مايو  21الصادر بتاريخ  274القرار 

  32 316مدني  في ملف

 تلفزة  -ملكية أدبية 

استغلال البرامج التي تبثها التلفزة في المحلات العمومية لا يعتبر استغلالا لحقوق 

 -223- .والمؤلفينالفنانين 

                                                           
223 - 

 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

 2014يونيو  9صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديله المجاورة المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق 2-00القانون رقم 

 2-00بتنفيذ القانون رقم  ( 2000فبراير 15) 1420ذي القعدة  9صادر في  1.00.20ظهير شريف رقم 

 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 1112(، ص 2000ماي  18) 1421صفر  14بتاريخ  4796دد الجريدة الرسمية ع -

 العقوبات الجنائية

  64المادة 

( 100.000لف )( ومائة أ10.000يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف )

لاستغلال درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بطريقة غير مشروعة وبأي وسيلة كانت بقصد ا

 التجاري بخرق متعمد:

 ؛10و  9حقوق المؤلف المشار إليها في المادتين ل -

 ؛50لمادة الحقوق فناني الأداء المنصوص عليها في  -

  ؛51لواردة في المادة لحقوق منتجي المسجلات الصوتية ا -

 . 52المادة  لحقوق هيآت الإذاعة المنصوص عليها في -

 ويراد بالخروقات المتعمدة بقصد الاستغلال التجاري ما يلي:

ليس دافعه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة،  ،و الحقوق المجاورةأكل اعتداء متعمد على حقوق المؤلف  -

 ؛الربح المادي
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خذ من وثائق طبقا للقانون. يؤ وبعد المداولةباسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى... 

 ...المطلوب نقضه أنه بمقتضى مقال ومن الحكمالملف 

274 /1975 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 لترتيبيرقم ا

2618 

 مدني رقم).....( في الملف البتاريخ الغرفة المدنية القرار رقم ).....( الصادر 

(.....)  

 .استغلالها التلفزة،برامج  الأدبية،الملكية 

 :قاعـدة

 -224-المتعلق بحماية الملكية الأدبية و الفنية  1970يونيه  29لا يوجد في ظهير  - 

أي نص قانوني يقضي بمنع المحلات العمومية من استغلال البرامج التي تبثها 

 التلفزة عن طريق وضع جهاز تلفزيون 

                                                           

 متياز تجاري أو على كسب مالي خاص.كب من أجل الحصول على اكل اعتداء متعمد ارت -

ضافية المشار ويعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا بالتدابير والعقوبات الإ

 بعده: 3.64 إليها في المادة

 ل من قام باستيراد أو تصدير نسخ منجزة خرقا لأحكام هذا القانون؛ك -

 من هذا القانون؛ 7من المادة  1م بشكل غير مشروع بأحد الأعمال المشار إليها في البند كل من قا -

 من هذا القانون؛ 65فعال المنصوص عليها في المادة كل من قام بأحد الأ -

 
224 - 

 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

 2014يونيو  9صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديله المجاورة المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق 2-00القانون رقم 

 2-00بتنفيذ القانون رقم  ( 2000فبراير 15) 1420ذي القعدة  9صادر في  1.00.20ظهير شريف رقم 

 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 1112(، ص 2000ماي  18) 1421صفر  14بتاريخ  4796دد الجريدة الرسمية ع -
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625 /1979 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الترتيبي

2295 

لمدني في الملف ا 1979مايو  16الصادر بتاريخ  243الغرفة المدنية القرار رقم 

  70559رقم 

لهذا فإن  والهدف من إشهار بيع الحق التجاري هو حماية الدائنين المحتملين للبائع 

واجه يذي لا يقوم بالإشهار على الشكل المتطلب قانونا لا يمكنه أن المشتري ال

 .بشرائيهالدائنين للبائع 

 ..بتاريخباسـم جـلالـة الملك بناء على طلب النقض المرفوع 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الترتيبي

الملف التجاري عدد  22/9/99المؤرخ في  1311التجارية القرار عدد  6908

825/98  

 نموذج مقلد.  –المنافسة غير المشروعة  -

باستيراد خلاط مقلد يشكل عملا من أعمال  اعتبار المحكمة قيام المدعى عليها -

ومسايرا لأحكام  -225-ق. ل. ع  84المنافسة غير المشروعة في مفهوم الفصل 

                                                           
 

225 - 

 الالتزامات والعقود نقانو

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 84الفصل 

 ، وعلى سبيل المثال: 225يمكن أن يترتب التعويض على الوقائع التي تكون منافسة غير مشروعة
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 جاريةاستعمال اسم أو علامة ت - 1

من  وذلك بكيفية تماثل تقريبا ما هو ثابت قانونا لمؤسسة أو مصنع معروف من قبل، أو لبلد يتمتع بشهرة عامة،

 شأنها أن تجر الجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع أو في مصدر المنتوج. 

ه ه على وجمة أو لوحة أو كتابة أو لافتة أو أي رمز آخر يماثل أو يشابه ما سبق استعمالاستعمال علا - 2

بكيفية من  قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس المكان يتجر في السلع المشابهة، وذلك

 شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء عن شخص لصالح شخص آخر. 

ة ثلاسم إحدى السلع ألفاظ: صناعة كذا... أو وفقا لتركيب كذا... أو أي عبارة أخرى مما أن تضاف إلى - 3

 تهدف إلى إيقاع الجمهور في الغلط إما في طبيعة السلعة أو في أصلها.

لى الاعتقاد أن شخصا قد حل محل مؤسسة معروفة من قبل أو أنه يمثلها، وذلك بواسطة حمل الناس ع - 4

 النشرات وغيرها من الوسائل. 

يعتبر  »نه: أية التي تنص على من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناع 184قارن مع مقتضيات المادة  -

 ناعي أوالمنافسة غير المشروعة، كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الص عملا من أعمال
 .التجاري

 :خاصةوتمنع بصفة 

المنافسين  ئل خلط مع مؤسسة أحدكيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسا جميع الأعمال -1

 اته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛أو منتج

 لمنافسين أوافي مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة مؤسسة أحد  الادعاءات الكاذبة -2

 التجاري؛منتجاته أو نشاطه الصناعي أو 

البضائع  بيعةر في طالادعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهو البيانات أو -3

 «.كميتها أو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاستعمال أو

 أعمال المنافسة غير لا يمكن أن تقام على»ن نفس القانون التي تنص على أنه: م 185قارن كذلك مع المادة  -

 « .المطالبة بالتعويض المشروعة إلا دعوى مدنية لوقف الأعمال التي تقوم عليها ودعوى

صادر  1-00-19لصناعية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم المتعلق بحماية الملكية ا 17-97ر القانون رقم انظ

ذي  2تاريخ ب 4776كما تم تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد  (2000فبراير  15) 1420ذي القعدة  9في 

 .366(، ص 2000مارس  9) 1420الحجة 

 المشروعةالمنافسة غير : الفصل الثالث

 184المادة 

ان الصناعي يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة، كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميد

 أو التجاري.

 خاصة:وتمنع بصفة 

حد المنافسين أو جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أ

 التجاري؛نشاطه الصناعي أو  منتجاته أو

فسين أو منتجاته الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة مؤسسة أحد المنا الادعاءات

 التجاري؛أو نشاطه الصناعي أو 
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وأن التعداد  -226-المتعلق بالملكية الصناعية  23/6/1916من ظهير  90الفصل 

الوارد بهذا الفصل للأفعال المكونة الأفعال المنافسة المشروعة هو على سبيل 

 . المثال

                                                           

أو بيعة البضائع طالتي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في  الادعاءاتالبيانات أو 

 طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاستعمال أو كميتها.

 185المادة 

عليها ودعوى  لا يمكن أن تقام على أعمال المنافسة غير المشروعة إلا دعوى مدنية لوقف الأعمال التي تقوم

 المطالبة بالتعويض

 17-97قم رظر كذلك القانون وما بعدما من مدونة التجارة بخصوص العنوان التجاري؛ ان 69انظر المادة  -

 .الصناعيةالمتعلق بحماية الملكية 

 2187 (، ص1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418الجريدة الرسمية عدد  مدونة التجارة

 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ 

قم رالقانون  بتنفيذ) 1996أغسطس  ( فاتح1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95

 التجاري العنوان الخامس: الفصل

 69المادة 

 .تجاري نوانتجارية بمفرده أو مع شريك بالمحاصة أن يقيد إلا اسمه العائلي كع مؤسسة يجوز لمن يستغل لا

افة كل بيان أن بإمكانه إض عنوانه التجاري أي شيء يفيد وجود رابطة شركة. غير إلى يجوز له أن يضيف لاو

ى التضليل إل تؤدي أن يعرف بشخصه أو بمؤسسته شريطة أن تكون تلك البيانات مطابقة للحقيقة وألا شأنه من

 أو تمس بمصلحة عامة.

 70المادة 

لمخول لها اتاجر أو عنوان تجاري مقيد بالسجل التجاري ومشهر في إحدى الجرائد  اسم الحق في استعمال إن

 القانونية يختص به مالكه دون غيره. علاناتالإ نشر

لأخير اأي شخص آخر ولو من طرف من له اسم عائلي مماثل؛ ويتعين على هذا  طرف يجوز أن يستعمل من لا

الموجود  يالتجار عنوان تجاري أن يضيف إلى اسمه العائلي بيانا آخر يميزه بوضوح عن العنوان إنشاء حين

 سابقا.

 

226 - 

(، ص 2000مارس  9) 1420ذي الحجة  2بتاريخ  4776لجريدة الرسمية عدد ا -حماية الملكية الصناعية 

366. 

 2014ديسمبر  18صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديله  المتعلق بحماية الملكية الصناعية 17.97القانون رقم 
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1311/ 1999 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

7959 

 الجنائية 

  01/19152الملف الجنحي عدد  2003/1/8المؤرخ في  64/9القرار عدد  

 لامة تجارية مقلدة. ع –ماية الملكية الصناعية ح –التقليد 

 عنصر العمد عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية )نعم(

جودة استعمال العلامة من خلال بيع المنتوجات المقلدة وعدم تناسب الأثمان و 

 ئع المعروضة للبيع عملا تدليسيا. البضا

 .النيةعدم التوفر على فاتورة تحدد مصدر السلع تشكل قرائن على سوء 

64 /2003 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6208رقم الترتيبي 

 الغرفة المدنية

  4116/96الملف المدني عدد  1/7/98المؤرخ في  4522القرار عدد 

  .للمحكمةلسلطة التقديرية ا –ناصرها ع -المنافسة غير المشروعة 

ع  .من ق . ل  84ع الفصل الوقائع المكونة للمنافسة غير المشروعة موضو  -

 .الحصرواردة على سبيل المثال لا 

                                                           

 17.97رقم  بتنفيذ القانون (2000فبراير  15) 1420ذي القعدة  9صادر في  1.00.19ظهير شريف رقم 

 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
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حماية الملكية الصناعية أعطى بالمتعلق  96 - 6 -23من ظهير  90الفصل  - 

 .مشروعةللمحاكم سلطة تقديرية واسعة في تكييف الأعمال المكونة للمنافسة غير ال

4522 /1998 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  1582رقم الترتيبي 

 18 – 1390محرم  10الصادر في  167الغرفة المدنــية الحكـم المدنــي عــدد 

 1970 مارس

 بين بوشتة بن الكبير و بين الحبيب بن بوعزة 

ختصاص بالنظر في طلب ا – 1955ماي  24ظهير  –محل تجاري أو صناعي 

  .الإفراغ

اي م 24تكون المحكمة الإقليمية قد خرقت مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 

ئناف ستبشأن الأماكن التجارية و الصناعية أو الحرف عندما تناولت البت ا 1955

في جوهر الدعوى المتعلقة بطلب إفراغ محل صناعي في حين أن مقتضيات 

 . الظهير المذكور تعطي لها الاختصاص للنظر فيها ابتدائيا

167/ 1970 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  4486رقم الترتيبي 

 الغرفة المدنية

  418/86ملف مدني  1988مارس  30الصادر بتاريخ  892القرار 

 لا … إجراء إلزامي … الحجز الوصفي 

المتعلق بحماية الملكية الصناعية  1916يونيه  23من ظهير  133لئن كان الفصل 

ينص على إمكانية إجراء الحجز الوصفي فإن هذا ليس إجراء الزاميا لا غنى  -227-

                                                           
227 - 
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عنه لإقامة الدعوى إذ يمكن للمحكمة أن تتخذ أي إجراء تحقيق وفق القواعد العامة 

 . بما فيها الخبرة القضائية

892 /1988 

                                                           

 حماية الملكية الصناعية

 2014ديسمبر  18صيغة محينة بتاريخ 

 الحجز: 4القسم الفرعي 

 76المادة 

لبراءة وإلى ايتم حجز البراءة بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يبلغ إلى صاحب 

 المكلفة بالملكية الصناعية والأشخاص الذين يملكون حقوقا في البراءة. الهيئة

طة حول تبليغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبي 

 بالبراءة.

الحجز بيجب على الدائن الحاجز أن يرفع إلى المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر 

 دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض البراءة للبيع وإلا اعتبر الحجز باطلا.

 الحجز: 2القسم 

 128المادة 

لة يبلغ إلى يتم حجز الرسم أو النموذج الصناعي بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعج

ن يملكون حقوقا ية الصناعية وكذا الأشخاص الذيصاحب الرسم أو النموذج الصناعي وإلى الهيئة المكلفة بالملك

 في الرسم أو النموذج الصناعي.

طة بالرسم حول تبليغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبي 

 أو النموذج الصناعي.

الحجز بيوما من تاريخ صدور الأمر يجب على الدائن الحاجز أن يرفع إلى المحكمة داخل أجل خمسة عشر 

 .دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض الرسم أو النموذج الصناعي للبيع وإلا اعتبر الحجز باطلا

 الحجز: 2القسم 

 159المادة 

المستعجلة يبلغ  يتم حجز علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور

ا في العلامة العلامة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وكذا الأشخاص الذين يملكون حقوقإلى صاحب 

 المذكورة.

مرتبطة يحول تبليغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق ال

 بالعلامة.

الحجز بعشر يوما من تاريخ صدور الأمر  يجب على الدائن الحاجز أن يرفع إلى المحكمة داخل أجل خمسة

 دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض العلامة للبيع وإلا اعتبر الحجز باطلا.
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الترتيبي

6820 

 المدنية الغرفة 

  3803/91الملف المدني عدد  13/7/94المؤرخ في  1529القرار عدد 

  .براز عناصر الاعتداء على الملكية )نعم(إ –مسؤولية  –التقليد  –براءة الاختراع 

تكار الذي عدم إبراز المحكمة عناصر الاعتداء على الملكية الصناعية ولا طابع الاب

  .امهموازيا لانعد يكتسيه اختراع المدعية يجعل قرارها متسما بنقصان التعليل

1529 /1994 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الترتيبي

6974  

 التجاريةالغرفة 

  3225/94 الملف التجاري عدد 12/4/2000المؤرخ في  588القرار عدد 

ثبوت سوء النية أو  –تقليد الاسم أو العلامة التجارية  –المنافسة غير المشروعة 

 حسنها )لا(.

ا تمسك ميكون خطأ الطالب باستعمال العلامة الخاصة بالمطلوب قائما، ولا ينفعه  

و سوء نية به من كونه حسن النية، إذ أن مسألة تأكد المحكمة المدنية من حسن نية أ

 . فات مقلدة ) بكسر اللام ( ليست مشروطةالائتلا

588 /2000 
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 النقضاجتهادات محكمة 

 رقم الترتيبي

6972 

 التجارية الغرفة  

  3220/94الملف التجاري عدد  5/4/2000المؤرخ في  552القرار عدد 

 .-هام عون التنفيذم –تقليد علامة تجارية 

وما بعده من ظهير  133العون المكلف في نطاق المهام المحددة له بمقتضى الفصل 

للبضاعة موضوع دعوى مؤهل بإجراء الحجز والوصف  -228- 23/6/1916

 .التقليد

                                                           
228 - 

(، ص 2000مارس  9) 1420ذي الحجة  2بتاريخ  4776لجريدة الرسمية عدد ا -حماية الملكية الصناعية 

 2014ديسمبر  18صيغة محينة بتاريخ  .366

 كما تم تعديله  المتعلق بحماية الملكية الصناعية 17.97القانون رقم 

 17.97بتنفيذ القانون رقم  (2000فبراير  15) 1420ذي القعدة  9صادر في  1.00.19ظهير شريف رقم 

 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

 

 85المادة 

 ذلك:تصرح المحكمة ببطلان البراءة بناء على طلب من أي شخص له مصلحة في 

 ؛ 228ونمن هذا القان 29إلى  22ا كان الاختراع غير قابل لاستصدار براءة وفقا لأحكام المواد من إذ

 إنجازه؛إذا لم يتناول الوصف الاختراع بصورة تكفي لتمكين رجل المهنة من 

 إيداعه؛إذا كان موضوع الاختراع يتجاوز حدود الطلب كما وقع 

 المطلوبة.إذا كانت المطالب لا تحدد نطاق الحماية 

 طالب.عندما لا تتعلق أسباب البطلان إلا بجزء من البراءة يصرح بالبطلان في شكل تحديد مطابق للم

 86المادة 

 يجوز لكل شخص أن يقيم دعوى البطلان إذا ما كانت له مصلحة في ذلك.
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هو من اختصاص  الادعاءقيام العون بالمقارنة بين المحجوز والبضاعة موضوع 

 -229- .فنيةمعاينة الصورة أو الخبرة الطبية إن تعلق بمسألة 

                                                           
229 - 

ناعية وحقوق ملكية الصعن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في النزاعات المتعلقة بال صادر قرار

   المؤلف

  القاعدة

 محضر الحجز الوصفي ليس دليلا على وجود التقليد.

 عة.للمحكمة ان تستأنس به وباقي الوثائق الاخرى لاستخلاص وجود التقليد، والمنافسة غير المشرو

 11/04/2000بتاريخ  733/2000قرار رقم 

 رقم :قرار 

 بتاريخ: صدر  733/2000

11/04/2000 

 رقم الملف بالمحكمة التجارية

2014/99 

 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية

1764/99/10  

 أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط 

 بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 باســم جلالـة المـلـك

 إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

 وهي مؤلفة من السادة:

 الاستئناف التجارية بالبيضاء.إن محكمة 

 وهي مؤلفة من السادة:

 11/04/2000 أصدرت بتاريخ

 في جلستها العلنية القرار الأتي نصه:

 . شركة  بين السيد

   عنوانها

   نائباها الأستاذان

 بوصفها مستأنفة من جهة.

  شركة  -1وبين
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  شركة  -2

  ينوب عنهما الاستاذ 

  الشركة -3

      نائبها الاستاذ 

 بوصفهم مستأنفا عليهم من جهة أخرى.

 وبوصف شركة ارفاتيطاكس مستانفة فرعيا.

 

 لف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالم

 وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.

 01/03/2000 وبناء على الأمر بالإحالة الصادر بتاريخ

 .21/03/2000 واستدعاء الطرفين لجلسة

انون المسطرة ق من 429وما يليه و 328والفصول  من قانون المحاكم التجارية 19المادة  وتطبيقا لمقتضيات

 المدنية.

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

المؤدى   _______ _ ئبيها الاستاذان ______ واسطة نا  بناء على مقال الاستئناف الذي تقدمت به شركة 

والذي تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء  99/ 9/ 6عنه بتاريخ 

والقاضي بالمصادقة على محضر الحجز الوصفي المؤرخ في  2014/99في الملف رقم  02/07/99  بتاريخ

رقم و 21/10/96بتاريخ  7521والحكم تبعا لذلك بالقول بان ترويج وعرض وبيع النموذج رقم  02/03/99

ن كل يشكل تقليدا ومنافسة غير مشروعة مع أمر المدعى عليهما بالتوقف ع 24/10/1996بتاريخ  61001

اء من درهم عن كل يوم تاخير ابتد 5000ترويج وعرض وبيع للنموذج المقلد تحت غرامة تهديدية قدرها 

ن باللغة مدعي بنشر الحكم بجريدتيصدور الحكم وتبليغه مع مصادرة النماذج المحجوزة والسماح للطرف ال

 العربية والفرنسية مع الصائر.

بواسطة نائبها  _____  وبناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به الشركة الجديدة لمؤسسات 

 والذي تستانف بمقتضاه الحكم اعلاه. 12/10/1999المؤدى عنه بتاريخ و ____ _ الاستاذ 

 في الشكـــل:

 صلي:في الاستئناف الا

بلغت بالحكم المستانف مما يكون معه المقال  _____  حيث انه لايوجد بالملف مايفيد ان الطاعنة شركة 

 الاستئنافي مستوفيا الشروط المتطلبة صفة واجلا واداء ويتعين التصريح بقبوله.

 في الاستئناف الفرعي:

نه كان ت به شركة ارفاتيطاكس واحيث دفعت شركة كاري كونفور بعدم قبول الاستئناف الفرعي الذي تقدم

 عليها ان يقدم استئنافا اصليا.

حيث ان شركة ارفانيطاكس مستانف عليها في مقال الاستئناف الأصلي وانه تبعا لذلك وعملا بمقتضياب الفقرة 

من ق م م والذي ينص على انه يحق للمستانف عليه رفع استئناف فرعي في كل  135الاولى من الفصل 
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يتعين قبول الاستئناف الفرعي ورد الدفع الذي تمسكت به   الخ وأنه اعتبارا لما ذكر.……الأحوال

 _______ شركة 

  

 وفي الموضــوع:

تقدمتا بمقال في اطار ظهير  _____  حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستانف أن شركتي 

ئية مطابقة لنموذج شركة نموذجا لهرامه كهربا تروج ____ _ يعرضان فيه أن شركة  23/06/1916

النموذج  وان 03/06/1998المودع بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ  7521/61.001مولينكس عدد 

ء على ملتمسين بنا 02/03/1999المزور يروج تحت علامة اوربا وانهما اجريا حجزا وصفيا حرر بتاريخ 

 حضر الحجز الوصفي والقول بالمنافسة غيرالمصادقة على م 23/06/1916من ظهير  120و 118الفصل 

ت طائلة المشروعة في النموذج اعلاه.وامر المدعى عليهما بالتوقف عن كل ترويج وعرض وبيع للنموذج تح

الحق في  درهم مع تحطيم كل نموذج مزور ونشر الحكم والنفاذ المعجل وحفظ 10.000غرامة تهديدية قدرها 

ادية والسند بان الطلب غير مقبول لانعدام المصلحة القانونية والاقتص التعويض فاجابت شركة كاري كانفور

.واجابت شركة 1916من ظ 120و 118للفصلين   القانوني ولعدم احترام شكليات اقامة الدعوى طبقا

كتها ملتمسة ارفانيطاكيس بأن لا علاقة لها بالتزوير وأن الحجز تم بمقر شركة كاري كونفور وليس بمقر شر

 من الدعوى. اخراجها

 يقضي بنسبية 23/06/1916من ظ 64حيث اصدرت المحكمة التجارية الحكم المستانف بعلة ان الفصل 

 133وان الفصل  النموذج او الرسم لمن ابتكره او لخلفه وكذا ملكيته تفترض في اول مودع له مالم يثبت العكس

اصة جهة من يستعمل هذا المنتوج خمن الظهير يعطي لكل طرف متضرر الحق في ان يتقدم بدعوى في موا

كما ان المحكمة بعد  20041والفاتورة عدد ______  وان المعاملة في هذا المنتوج ثابتة باعتراف شركة 

خ اطلاعها على محضر الحجز الوصفي تبين ان نموذج المدعية مودع بمكتب الملكية الصناعية بتاري

مطابقة  المدعى عليهما قامتا باستعمال وصنع علامات وان 65001والعلامة رقم  7521تحت عدد  21/10/98

 تماما للعلامات التي تصنعها المدعية.

والمدعى  وحيث انه تبث من الحجج خاصة الصور الفوتوغرافية للعلامات التي تم تصنيعها من طرف المدعية

في بعض  ف البسيطعليهما يتجلى بصورة لامراء فيها تشابههما في المنظر والشكل والمماثلة رغم الاختلا

 التفاصيل كما هو بين بالنسبة لجهة المربعات.

هات والاختلافات التي وحيث ان واقعة التقليد تتحقق بوجود التشابه بين النموذجين مع اعارة الاهتمام لهذه التشاب

 .الخ…يكون القصد منها خلق التباس في ذهن المستهلك العادي وان هذا العمل يعد غير مشروع

 في موجبات الاستئناف الاصلي: حيث جاء

على اعتبار ان هذه الاخيرة ممثلة  _____  لامصلحة لها في تقديم الدعوى صحبة شركة  ____  ن شركة ا-

كما يتضح من خلال محضر ايداع النموذج.وانه يتعين الغاء الحكم  ______  في المغرب من طرف السيد 

 التجاري والحكم بعدم قبول الطلب.

لم تحترم الشروط الواجب توافرها في دعوى المصادقة على  _________  نف عليها شركة ان المستا-

 خاصة تسليم العارضة نسحة من الطلب وذلك تحت 23/06/1916من ظ  136الحجز الوصفي طبقا للفصل 

انه باطل و طائلة البطلان وان الحكم التجاري استند على عملية حجز وصفي باطلة وان مابني على باطل فهو

 يتعين الغاء الحكم والتصريح بعدم قبول الطلب.

من  138يوما المنصوص عليها في الفصل  15تقدمت بالدعوى خارج اجل  _________  ن شركة ا-

ر مارس ولم تتقدم بالدعوى إلا في شه 03/01/1999حيث ان العون اتتقل الى مقر الشركة بتاريخ  1916ظ

 الحكم والقول بعدم قبول الطلب.مما يتعين معه التصريح بالغاء  1999



 

1099 
 

                                                           

ان توجه دعواها ضد شركة اوربا للوقوف على واقعة  ________  انه كان على المستانف عليها شركة 

والتي اشترتها بدورها من  ______  التقليد ولان العارضة مجرد بائعة اشترت الهرامة من شركة 

 طلب._____ .وانه يتعين لذلك التصريح بعدم قبول ال_ شركة 

وقضت بما لم يطلب منها وهي ملزمة  23/06/1916منظ  133ن المحكمة اعتمدت مقتضيات الفصل ا-

ري فيما يتعلق بتطبيق القانون وانه لايوجد بالملف مايفيد سوء نية العارضة وانه يتعين الغاء الحكم التجا

 بالمنافسة غير المشروعة.

طرف عون غير مختص خاصة وان النموذجين مختلفان  نمان المحضر الذي انجز واعتمدته المحكمة حرر -

جراء خبرة امن عدة جوانب ويتطلب ذلك خبرة خاصة لمعرفة هل هناك تقليد ام تزوير وانه يتعين تبعا لذلك 

 ________._ لوصف الهرامة المحجوزة والتي في ملك شركة 

بمذكرة    ________ ؤسسات ادلت خلالها الشركة الجديدة للم 12/10/1999وحيث ادرج الملف بجلسة 

ا من الدعوى جوابية مع مقال استئناف فرعي مفادها ان الحكم المستانف جانب الصواب عندما لم يقض باخراجه

_______ الخالية من أي اتباث وان العارضة لا  وان إدخالها في الدعوى كان بناء على تصريحات شركة 

وانه يتعين إخراجها من  _______  بق لها ان باعتها لشركة علاقة لها بنموذج الهرامة الكهربائية ولم يس

_________ اعترفت أنها اشترت النموذج من  الدعوى.وجوابا على مقال الاستئناف الأصلي فان شركة 

 شركة بوغاز مويل مما ينفي المسؤولية عن العارضة وانه يتعين إخراجها من الدعوى.

بمذكرة اكد من خلالها ان العارضة  _______  لي عن شركة عقب الاستاذ الكزو 03/11/99وخلال اجل 

ات الحاملة للعلامة ادلت بالوثائق التي يستفاذ منها ان المستانفة فرعيا هي الموزعة الوحيدة في المغرب للهرام

 يالها الاستئنافالتجارية"اوربا"وانها لم تطعن في هذه الوثائق والتمست رد الاستئناف الفرعي والحكم وفق مق

بمذكرة  ________  عن المستانف عليهما شركتي  _____  ادلى الاستاذ  01/12/1998خلال اجل و 

بالنماذج المزورة وأنها مسؤولة  ________  هي مزود شركة  __________  جوابية مفاذها ان شركة 

تئنافها وتاييد الحكم ن رد استضامنا معها عن افعال التزوير والتقليد التدليسي والمنافسة غير المشروعة وانه يتعي

بمذكرة جوابية بخصوص مقال  ________  في كل مقتضياته.وخلال نفس الجلسة ادلى ايضا الاستاذ 

كما يتضح  _________  الاستئناف الاصلي مفاذها أن شركة سوسيمار هي الممثل التجاري المطلق لشركة 

لها الصفة والمصلحة في التقاضي  _________   بعا لذلك فانت . وأنه1998ذلك من كومباس المغرب لسنة 

 وانه يتعين استبعاد هذا الدفع. 1916من ظ 133خولها الفصل ي  سبماح ______ _ ضد شركة 

تبيع النموذج وباعت  _______  وأنه فيما يخص محضر الحجز الوضعي فانه مرآة للحقيقة على ان شركة 

وبخصوص تاريخ  واسطة الفاتورة المسلمة للعونتعترف ب _________  ركة شوان  علنا وبدون ادنى خجل

 . 02/03/99تحرير المحضر فانه هو 

 وانه يتعين رد هذا الدفع. 23/06/1916يوما طبقا لظهير  15وان المقال قدم داخل اجل 

لملكية اوفيما يخص صفتها كبائعة فقط فان إقدامها على بيع النموذج المتنازع حوله يشكل خرقا لحقوق 

وانه يتعين رد هذا الدفع  23/06/1916والحكم المتخد لم يقم الا بتطبيق ظ _______  ناعية لشركة الص

مرفق وبخصوص اختصاص العون القضائي فان اوجه التشابه صارخة بين المشروع والنموذج المزور وان ال

انه تبعا والصناعية  الذي يشمل النموذجين ليس في حاجة لخبرة او اختصاصي كبير في مادة الملكية 11رقم 

 لذلك يتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف.

بمذكرة اكد من خلالها  ______  عن شركة  _________  ادلى الاستاذ  28/02/2000وخلال اجل 

دفوعاته السابقة بخصوص الاستئنافين الاصلي والفرعي وكذلك أكد الاستاذ محسن السقاط عن 

 اسبق.م _____________  شركتي 

جلسة لوتوصل الاطراف به تقرر حجز القضية للمداولة  21/03/2000وبناء على قرار الاحالة على جلسة 

11/04/2000 
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 محكمة الاستئناف

 في الاستئناف الأصلي:

م مصلحتها حيث دفعت الطاعنة شركة كاري كونفور بعدم قبول الدعوى التي تقدمت بها شركة سوسيمار لانعدا

لشكليات اقامة دعوى المصادقة على الحجز بسبب عدم تمكينها  _____  ستأنف عليها شركة ولعدم احترام الم

 1916من ظ 138يوما المنصوص عليها في الفصل  15من نسخة من الطلب ولرفعها الدعوى خارج اجل 

فسة غير المنا ولكونها مجرد بائعة للمنتوج واحتياطيا إلغاء الحكم لكونه قضى بأكثر مما طلب منه فيما يخص

 المشروعة ولكون العون الذي أنجز محضر الحجز الوصفي غير مختص ملتمسة اجراء خبرة تقنية.

مالكة العلامة      _ فانه مادامت شركة  _____  حيث انه بخصوص الدفع المتعلق بانعدام مصلحة شركة 

مغرب للنموذج مناط النزاع ___ هي الموزع الوحيد بال_ المودعة بمكتب الملكية الصناعية تعترف بأن شركة 

_______ . مما يتعين معه رد هذا الدفع.وبخصوص عدم تبليغها  فان مصلحتها قائمة ومشتركة مع شركة 

ر العام للشركة نسخة من المحضر فانه بالرجوع الى هذا الاخير نجد ان العون القضائي الذي أنجزه أعلم المدي

ن اجلها انجز المحضر والذي لم يقع الطعن فيه لذلك فإن بصفته وموضوع المهمة التي م ______ السيد 

ن اوهي اشعار الحائز قد تحققت هذا فضلا على  1916من ظ 136الغاية المتوخاة من مقتضيات الفصل 

ر مشروعة محضر الحجز الوصفي ليس هو الحجة الوحيدة التي اعتمدتها المحكمة في القول بوجود منافسة غي

 حكم مما يكون معه هذا الدفع غير منتج في الدعوى ويتعين رده.وذلك تابث من حيثيات ال

يوما لرفع الدعوى فالتابث من خلال محضر الحجز انه انجز بتاريخ  15وبخصوص عدم احترام اجل 

يوما المنصوص عليها في  15أي داخل اجل  1999مارس   16  وان الدعوى رفعت بتاريخ 02/03/1999

 الدفع لكونه مخالف للواقع. وانه يتعين رد هذا 138الفصل 

نها تروج وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من انها مجرد بائعة للهرامات الكهربائية فانه مادام قد تبث ا

_____ المحمي من خلال قيده في مكتب الملكية الصناعية فإن هذا العمل  وتعرض للبيع منتوجا مقلدا لمنتوج 

ا ينص عليه تغلال وعملا من أعمال المنافسة غير المشروعة وفق ميشكل خرقا لحق الملكية والاحتكار والاس

نتوجات اذ جاء في الفقرة الثالثة ) كل من باع عمدا ، أو عرض للبيع م 23/6/1916من ظهير 120الفصل 

 (.………تحمل علامة مقلدة، و

 133صل ها للفوبخصوص ان المحكمة قضت باكثر مما طلب منها فان ذلك مخالف للواقع وان المحكمة باثارت

وى وان كان بمناسبة الجواب عن السند القانوني الذي اعتمدته المستانف عليها في رفع الدع 1916من ظ

 المحكمة طبقت مقتضيات الفصل المذكور تطبيقا سليما.

ن ذلك ماتعيبه الطاعنة من أن العون القضائي غير مؤهل للقول بوجود التشابه بين النموذجين وا  وبخصوص

 اجراء خبرة تقنيةيستدعي 

جز الوصفي فانه بالرجوع الى حيثيات الحكم المستانف نجد ان المحكمة استأنست فقط بما ورد في محضر الح

____ للنموذج المقلد وانها استخلصت وجود التشابه والمنافسة غير المشروعة من  بخصوص بيع شركة 

 ير.اصة الصور الفوتوغرافية والفواتخ  خلال باقي الحجج الاخرى

قانوني  وحيث انه اعتبارا لما ذكر فان الدفوعات التي تمسكت بها الطاعنة جاءت غير مرتكزة على اساس

 ويتعين ردها وتاييد الحكم المستانف.

ملتمسة إخراجها من الدعوى لان لاعلاقة لها  _____  وبخصوص الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به شركة 

نجد انها هي الموزع  31/12/1998المؤرخة في  20041لفاتورة رقم فانه بالرجوع الى ا _____  بشركة 

وحدة لشركة بوغاز والتي باعت بدورها  210لعلامة النموذج " اوربا " وباعت منه 

أن عملها هذا يشكل مساسا بحق الملكية و ________  النماذج المقلدة لنموذج  _________  لشركة 

مما يكون معه   23/6/1916من ظهير  120غير مشروعة طبقا للفصل والاحتكار والاستغلال ويشكل منافسة 

 طلب اخراجها من الدعوى غير مرتكز على اساس ويتعين رد استئنافها.



 

1101 
 

552 /2000 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الترتيبي

7959  

 الجنائية 

  01/19152الملف الجنحي عدد  2003/1/8المؤرخ في  64/9القرار عدد 

 علامة تجارية مقلدة.  –حماية الملكية الصناعية  – -230-التقليد 

                                                           

 لي والفرعي.ولذلك فان الحكم المستأنف صادف الصواب فيما ذهب إليه ويتعين تأييده ورد الاستئنافين الأص

 لـهذه الأسبـــــاب

 التجارية بالدار البيضاءفإن محكمة الاستئناف 

 علنيا. وهي تبت انتهائيا

 بول الاستئناف الاصلي والفرعي.ق في الشـــكل :

في الملف رقم  02/07/1999بردهما وتاييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ  في الـجوهــر :

 وتحميل كل مستانف صائر استئنافه. 2014/99

 هر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في اليوم والش

 تب الضبطكا                       رالمستشار المقر                         الرئيس

  

 
230 - 

 وتسميات المنشأ والمنافسة غير المشروعةالجغرافية  والبياناتالتجاري  : الاسمالباب السادس

 والتعرض المنشأ وتسميات الجغرافية : البياناتالفصل الثاني

 182المادة 

 مشروع:يعتبر غير 

منتج أو الصانع أو لبيان كاذب أو خداع يتعلق بمصدر منتج أو خدمة بهوية ال الاستعمال المباشر أو غير المباشر

 التاجر؛

 أو جغرافي يانب دلتسمية منشأ كاذبة أو خداعة أو تقليأو  جغرافي لبيانالاستعمال المباشر أو غير المباشر 

 مثل:بعبارات  تسمية منشأ حتى ولو كان مشارا إلى منشأ المنتج الحقيقي أو كانت التسمية مترجمة أو مشفوعة

 "النوع" أو "الطريقة" أو "التقليد" أو ما شابه ذلك
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 عنصر العمد عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية )نعم( استعمال

ائع العلامة من خلال بيع المنتوجات المقلدة وعدم تناسب الأثمان وجودة البض

 المعروضة للبيع عملا تدليسيا. 

على فاتورة  وعدم التوفيرصلية عدم التوفر على رخصة من صاحب العلامة الأ

 .النيةتحدد مصدر السلعة قرائن على سوء 

64 /2003 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

                                                           

 .  ،2.00.368 رقم المرسوم من 4.74إلى  1.74المواد من  انظر -

 1.74 المادة

 طلبات دعتو أعلاه، إليه المشار 17.97 رقم القانون من 2.182 و 1.182 المادة اتمقتضي تطبيق أجل " من

 المكتب." لدى المنشأ وتسميات الجغرافية البيانات حماية

 2.74 المادة

 الفقرة في هإلي المشار المنشأ وتسميات الجغرافية البيانات حماية طلب على المعلل التعرض يحدد أن " يجب

 :أعلاه  إليه المشار 17.97 رقم القانون من 2.182 المادة من الثانية

  ومداها؛ ومصدرها وطبيعتها حقوقه وجود إثبات شأنها من التي البيانات وكذا المتعرض هوية

 عليه؛ المتعرض الحماية طلب مراجع

 ؛ التعرض عليها يرتكز التي الأسباب عرض

 المستحقة؛ الرسوم أداء إثبات

 الاقتضاء. عند الوكيل تفويض

  المادة." هذه في عليها المنصوص للإجراءات مطابق غير تعرض كل إيداع يقبل لا

 3.74 المادة

 هي أعلاه هإلي المشار 17.97 رقم القانون من 2.182 المادة في إليها المشار المختصة الحكومية " السلطة

 بالقطاع." المكلفة الإدارة

  4.74 المادة

 المشار لرسميا الفهرس في الذكر السالف 17.97 رقم القانون من 2.182 المادة في إليه المشار القرار " ينشر

 ".القانون هذا من 3.182 المادة في إليه
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 رقم الترتيبي

6820 

 المدنيةالغرفة 

  3803/91الملف المدني عدد  13/7/94المؤرخ في  1529القرار عدد  

إبراز عناصر الاعتداء على الملكية )نعم(.  –مسؤولية  –التقليد  –براءة الاختراع 

طابع الابتكار الذي  عدم إبراز المحكمة عناصر الاعتداء على الملكية الصناعية ولا

 -231- .يكتسيه اختراع المدعية يجعل قرارها متسما بنقصان التعليل موازيا لانعدامه

                                                           
231 - 

 الثالث: المصادقة على طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع+القسم 

 1.50المادة 

عن هيئة  براءة الاختراع الصادرينبناء على طلب من المعني بالأمر، يترتب عن طلب براءة الاختراع أو 

والمسماة فيما يلي بهيئة  231مكلفة بالملكية الصناعية، لدولة أو لمجموعة دول، كما هي محددة بنص تنظيمي

الملكية الصناعية المصادقة، نفس آثار طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع المودعين لدى الهيئة المكلفة ب

 يات المواد التالية أدناه.وتخضع لنفس الشروط، مع مقتض

الصادر في  162.12انظر المادة الأولى من قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم -

ربيع  19يخ بتار 6333( بتحديد هيئة المصادقة؛ الجريدة الرسمية عدد 2015يناير  30) 1436ربيع الآخر  9

 .1110(، ص 2015فبراير  9) 1436الآخر 

 المادة الأولى

ع الواردة في "يعين المكتب الأوروبي للبراءات كهيئة للمصادقة على طلب براءة الاختراع أو براءة الإخترا

 المتعلق بحماية الملكية الصناعية." 17.97من القانون المشار إليه أعلاه رقم  1.50المادة 

 4.50المادة 

له تقديم القانون، يجب على صاحب براءة الاختراع أو وكيللاستفادة من الحماية المنصوص عليها في هذا 

ة الصناعية في أجل ثلاثة مطالب الحماية باللغة العربية أو الفرنسية وأداء الرسوم المستحقة للهيئة المكلفة بالملكي

 أشهر ابتداء من تاريخ نشر براءة الاختراع المسلمة من طرف هيئة المصادقة.

خولها الطلب يتراع أو براءة الاختراع في لغة الترجمة حماية أقل من تلك التي عندما يخول طلب براءة الاخ

ليها في الفقرة عالمذكور أو البراءة المذكورة في لغة المسطرة أمام هيئة المصادقة، تعتمد الترجمة المنصوص 

 .الأولى، إلا في حالات دعوى البطلان حيث تعتمد لغة المسطرة المتبعة امام هيئة المصادقة

ها في الفقرة تنشر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مطالب براءة الاختراع المصادق عليها والمنصوص علي

 الأولى أعلاه.

ماية المشار إليها إذا تم إبطال براءة الاختراع المصادق عليها إثر إجراء مسطرة أمام هيئة المصادقة، فإن الح

 ر من الأصل.في الفقرة الأولى أعلاه تعتبر عديمة الأث

 5.50المادة 
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1529 /1994 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

  لقاعدةا

 النزاع حول براءة الاختراع وهي عنصر من عناصر الأصل التجاري المعنوية.

 اختصاص المحكمة التجارية نعم.-

 1521/2000القرار رقم 

 .4/7/2000تاريخ 

 .محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 القاعدة

 ت العكس.ة لإثباالتسجيل بالمكتب المغربي للملكية الصناعية ما هو إلا قرينة قابل

ب على العلامة المقلدة من دعوى التشطي لإقامة شرطامحضر الحجز الوصفي ليس 

 سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية.

                                                           

ة بالملكية تؤدى الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان براءة الاختراع المصادق عليها لدى الهيئة المكلف

 من هذا القانون. 82الصناعية طبقا للمادة 
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 23/10/2000بتاريخ  2171/2000القرار رقم 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 القاعدة

 إنتاج وتقليد وبيع منتوج محمي بصفة قانونية يشكل منافسة غير مشروعة.

 14/12/2000بتاريخ  2658/2000-2657القرار رقم 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 القاعدة

و هقرينة ملكية العلامة أو النموذج تعود لمن ابتكره، ويفترض أن أول مودع 

 المبتكر له، قابلة لإثبات العكس.

 .21/12/2000بتاريخ  2722/2000 لقرار عددا

.............................................................................................

............................................................................................. 

 لقاعدةا

 لإيقاف استنساخ برامج اعلامية بطريقة غير مشروعةتدخل قاضي المستعجلات 

 -نعم– وبيعها بالمجان ضمن اجهزة الحاسوب

 15/01/2001بتاريخ  98/2001القرار عدد 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 القاعدة

يفترض في التاجر أن يكون حريصا وعلى دراية بما يتاجر به مادام يحترف 

 التجارة

 25/01/2001بتاريخ  191/2001القرار رقم 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 لقاعدةا

ره حول مصدتقليد علامة بشكل من شأنه أن يوقع الجمهور في الغلط ويحدث لبسا 

 يشكل منافسة غير مشروعة.

 .20/2/2001تاريخ ب  .466/2001القرار رقم 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 القاعدة

 محضر الحجز الوصفي ليس شرطا لقبول دعوى المنافسة 

 اتسجيل العلامة لدى مكتب الملكية الصناعية قرينة تقبل اثبات ما يخالفه 

 الحماية القانونية لا تثبت للون فقط بل كذلك للرسم والنموذج. 

حلا مى دعوى المنافسة غير المشروعة لدى المحكمة المدنية لا يمكن ان تكون سو 

 لدعوى وقف الافعال والتعويض.

 .03/04/2001بتاريخ  2001-795القرار رقم 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 القاعدة

دى للاستفادة من الحماية فوق التراب المغربي يجب التوفر على تسجيل دولي ل

ليها إالمكتب الدولي للملكية الصناعية مع تعيين المغرب ضمن الدول التي تمتد 

 الصناعية. الحماية أو التوفر على تسجيل سابق للعلامة لدى المكتب المغربي للملكية

 .3/4/2001يخ بتار 791/2001-790قرار عدد 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 (النقض المجلس الأعلى )محكمة

 611 رقم القرار

 22/04/2009 التاريخ

 2006-1-3-239 رقم الملف
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هذا القانون  تطبق أحكام 2.00من القانون  66بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 

شملها الحماية تالمتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية على تلك التي يحق أن 

 لمذكورة اناطبقا لمعاهد دولية صادقت عليها المملكة المغربية، ومؤدى الفقرة 

 نطاق الحماية التي يشملها القانون

 611القرار عدد 

 2009-04-22الصادر بتاريخ 

 2006-1-3-239في الملف رقم 

 القاعدة:

القانون  تطبق أحكام هذا 2.00من القانون  66بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 

الحماية طبقا على تلك التي يحق أن تشملها  المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية

نطاق  لمعاهد دولية صادقت عليها المملكة المغربية، ومؤدى الفقرة المذكورة ان

فيه، تلك  الحماية التي يشملها القانون المذكور تشتمل إضافة إلى الحالات المحددة

كانت تلك الواردة في إحدى الاتفاقيات المصادق عليها في المملكة المغربية سواء أ

 لاحقة لصدور القانون المذكور ما دامت سارية المفعول المصادقة سابقة أو

مرئيا  في غياب حجج مخالفة، فإن ملكية المصنف تعتبر قائمة للمؤلف الثابت اسمه

 على المصنف المذكور دون حاجة للقيام بإجراءات الإيداع القانوني.

م قويحق للمحكمة في إطار حسن سير العدالة ولتفادي صدور أحكام متناقضة أن ت

 بضم دعويين متى رأت جدوى ذلك.

 تقدير حسن النية من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع

ه بتقديرها من خلال فهمها لواقع الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح ما تطمئن ب

ا ولا واستبعادها ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه

 المجلس الأعلى إلا بخصوص التعليلرقابة عليها من 

 باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة 

أن  2005-1-953في الملف رقم  2005-12-21الاستئناف بمراكش بتاريخ 

المطلوبتين في النقض سيلين وشركة كوما تقدمتا بمقال إلى ابتدائية مراكش عرضتا 

أن الأولى بصفتها فنانة انجزت عدة لوحات فنية تحمل توقيعها وخولت للثانية  فيه

الحق في الاستئثار بنسخ وطبع وتوزيع لوحاتها الفنية المنجزة حول المغرب 

ومناظره الطبيعية. وأنها بواسطة الحق المذكور انجزت ألبوما يتضمن صور 

الطواف على الفنادق اللوحات وأعطت لكل لوحة رقما مرجعيا وقام ممثلها ب
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والمطاعم ذات الدرجة الرفيعة مقترحا عليها إنجاز نسخ مطبوعة من تلك اللوحات 

لتستغلها في تزيين مرافقها كالغرف والأروقة وقاعات الأكل مقابل مبلغ مالي عن 

درهم، ومن بين من اتصل بهم إدارة المطلوب فندق  150كل نسخة حدد في 

بنسخة من الألبوم وطلبت إمهالها إلى حين ضبط  شبراتون بمراكش التي احتفظت

اللوحات المختارة إلى أن فوجئت بمئات النسخ من اللوحات الفنية معروضة بالمحل 

لصاحبه المطلوب الثالث عبد اللطيف الذي ” السعادة إطار” التجاري الحامل لاسم 

 صرح للعون القضائي الموجه له من طرف رئيس المحكمة بأنه تكلف بإنجاز

نسخة لفائدة الطالبة كما تم إجراء معاينة داخل فندق  600الإطارات الخشبية ل 

شيراتون واستجواب مسؤوليه حيث عاين أن غرف الفندق وأروقته وصالوناته 

مزينة بنسخ من الصور، واعترف المسؤول بعدم استئذان المبدعة ولا شركة كوما، 

ألحق ضررا معنويا بالمطلوبة نسخة من تلك اللوحات وهو ما  600وانهم انجزوا 

الأولى لعرضها بأبخس الأثمان مما يحط من قدر إبداعها . وان المطلوبة الثانية 

درهما لكل واحدة  150تعرضت لأضرار مادية لحرمانها من تفويت النسخ ب 

ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأدائها تعويضا معنويا للأولى وتعويضا للثانية 

رهم وإتلاف النسخ المنجزة، كما تقدمت المدعيتان بمقال لتحديد د 190.000قدره 

درهم. وبعد إجراء بحث أصدرت  50.000التعويض المستحق للمدعية الأولى في 

المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليه عبد اللطيف بأدائه للمدعية سيلين 

درهم  48.000ه درهم وللمدعية شركة كوما تعويضا قدر 11.500تعويضا قدره 

كما حكمت على المدعى عليها شركة ليوا مالكة فندق شيراتون بأدائها للمدعية 

درهم مع الفوائد  70.000درهم وللمدعية الثانية  34.500الأولى تعويضا قدره 

القانونية من تايخ الحكم وإتلاف النسخ موضوع الخرق وذلك بتمزيقها وإحراقها، 

المحكوم لهما استئنافا فرعيا فأيدته  استأنفهة ليوا كما وهو الحكم الذي استأنفته شرك

 محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.

 في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى

من قانون المسطرة  1على القرار المطعون فيه خرق الفصل  حيث تنعى الطاعنة

لف والحقوق المجاورة المتعلق بحقوق المؤ 2.00من القانون  66المدنية والمادة 

بدعوى انها دفعت بانعدام صفة المطلوبتين الأولى والثانية في تقديم الدعوى، وأن 

المحكمة ردت ما أثير بالارتكاز على حيثيات الحكم الابتدائي ومعتبرة أن صفتهما 

ثابتة بمجرد مصادقة المغرب على الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة بباريس 

وهو ما يشكل تجاوزا للمادة  1.76.599بمقتضى الظهير رقم  1971-07-24في 

من القانون المذكور الذي جاء لاحقا للظهير المستند إليه ، وبالتالي فإن عدم  66

الإدلاء بالاتفاقية والبروتوكولات الصادرة بعد القانون يجعلهما غير مشمولين 

مي الصفة في التقاضي، والقرار بالحماية التي يمنحها القانون المذكور ويكونان عدي
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الذي لم يراع ذلك وأيد الحكم الابتدائي يكون قد جانب الصواب وتجاوز مقتضيات 

 من قانون المسطرة المدنية مما يعرضه للنقض. 1الفصل 

ة من قانون حماي 38لكن؛ حيث إنه فضلا عن كون المحكمة استندت إلى المادة 

خيرة من ن الوسيلة فإنه بمقتضى الفقرة الأالمؤلف وليس فقط إلى ما ورد بالفرع م

مصنفات تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية ال 2.00من القانون  66المادة 

ة صادقت الأدبية والفنية على تلك التي يحق أن تشملها الحماية طبقا لمعاهد دولي

شملها يعليها المملكة المغربية، ومؤدى الفقرة المذكورة ان نطاق الحماية التي 

إحدى  القانون المذكور تشتمل إضافة إلى الحالات المحددة فيه، تلك الواردة في

ة سابقة أو الاتفاقيات المصادق عليها في المملكة المغربية سواء أكانت تلك المصادق

لقرار لاحقة لصدور القانون المذكور ما دامت سارية المفعول، والمحكمة مصدرة ا

اقية ي إثبات الصفة للمطلوبة الأولى لمقتضى الاتفالمطعون فيه التي استندت ف

ق عليها في والمصاد 1971-01-24العالمية لحقوق المؤلف المعدلة بباريس في 

 تكون قد 1976-12-17بتاريخ  1.76.599المغرب بمقتضى الظهير الشريف رقم 

ون من قان 66سايرت المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 

ن مق المؤلف والحقوق المجاورة فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والفرع حقو

 الوسيلة على غير أساس.

 في شان الفرع الثاني من الوسيلة الأولى

 المتعلق 1932-10-07على القرار المطعون فيه خرق ظهير  حيث تنعى الطاعنة

تدل بما  ولى لمبالإيداع القانوني للمطبوعات بدعوى أنها تمسكت بكون المطلوبة الأ

فادة من يثبت سلوكها الإجراءات الإدارية لحماية حقوق المؤلف حتى يحق لها الاست

ف القانون المتعلق بحماية المؤلف ، وأن المحكمة ردت على ذلك بأن صفة مؤل

نازلة لما تكون قائمة بمجرد إثبات حقه مدنيا على المصنف، وهو الأمر الثابت في ال

ليس هو  الاسمسمها مثبت على للوحات، في حين أن وضع حمله المحضر من أن ا

هير ظأساس الحماية بل لا بد من سلوك الإجراءات القانونية المنصوص عليها في 

حدث عن المطبوعات بصفة عامة ومنها اللوحات باعتبار الذي يت 07-10-1932

وعات بأنه جاء بأمثلة فقط، وأن من بين تلك الإجراءات إيداع ثلاث نسخ من المط

أليف داخل آجال معينة وأن يكون الإيداع مصحوبا بنظيرين وأن يتضمن عنوان الت

واضيع الراجع للتصاوير المطبوعة وعدد النسخ واسم المؤلف موالأسماء وال

إلا أن المحكمة ارتكزت على محضر العون … وعنوانه وتاريخ إتمام الطبع

 .القضائي الذي لا يرقى إلى القانون ولا يكسب أي حق

من قانون حقوق المؤلف  3لكن؛ حيث إنه لما كانت الفقرتان ح و ي من المادة 

والحقوق المجاورة تسريان على مصنفات الفنون الجميلة والمصنفات الفتوغرافية 

حتى يعتبر ” من نفس القانون تنص على أنه  38وكانت الفقرة الأولى من المادة 
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ؤلف وبالتالي في وضعية تمكنه من مؤلف مصنفا ما في غياب حجج مخالفة، هو الم

فإن مؤدى ما ذكر أن ” القيام بالمقاضاة، يكفي أن يثبت اسمه مرئيا على المؤلف

وجود اسم المؤلف مرئيا على المصنف في غياب حجج مخالفة يعطيه الحق في 

المقاضاة من أجل حماية حقوقه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت 

أن المطلوبة الأولى اسمها مثبت على  2002-09-19المؤرخ في لها من المحضر 

اللوحات الفنية واعتبرت بالتالي صفتها كمؤلف مصف قائمة لإثبات حق مني على 

المصنفات المذكورة تكون قد سايرت الفقرة المذكورة باعتبار أن ملكية المصنف 

جج مخالفة دون تعتبر قائمة للمؤلف الثابت اسمه مرئيا على المصنف وفي غياب ح

حاجة للقيام بإجراءات الإيداع القانوني المتمسك بعدم القيام بها مما يجعل القرار 

 غير خارق لأي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس.

 في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى

من  894حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 

ى انها الالتزامات والعقود والفصل الأول من قانون المسطرة المدنية بدعوقانون 

كمة ردت دفعت بكون المطلوبة الثانية لم تستأذن الأولى في رفع الدعوى، وان المح

ة ليست هذا الدفع، غير أن ما ذهبت إليه غير مبني على أساس إذ المطلوبة الثاني

تتوفر  نون حماية المؤلف كما أنها لابمؤلفة حتى يمكنها رفع الدعوى في إطار قا

تقدمت  المذكور، وان المطلوبة الثانية 894على وكالة خاصة للتقاضي طبقا للفصل 

اما ان بدعواها بصفة أصلية والحال أنه حتى على فرض التسليم بصفتها فقد كان لز

ية لقضائاتتقدم كل مطلوبة بدعوى مستقلة لاختلاف مركزهما القانوني وأداء الرسوم 

ف عن كل واحدة من الدعويين مما كان معه على المحكمة إلغاء الحكم المستأن

 والحكم بعدم قبول الطلب .

كام لكن؛ حيث إن المحكمة يحق لها في إطار حسن سير العدالة ولتفادي صدور أح

متناقضة أن تقوم بضم دعويين متى رأت جدوى ذلك، فهي لما اعتبرت بان من 

 الدعوى المقدمة من المطلوبتين بصفة أصلية لتحدديحسن سير العدالة قبول 

التعويض عن الضرر اللاحق بالأولى كمبدعة للوحات والثانية كصاحبة حق 

ور ما استئثاري بنسخ وطبع وتوزيع تلك اللوحات فإن ذلك لا يخرج عن حقها المذك

 لتين ضمهما لتفادي صدور حكمينصدام أنه يمكنها في حال تقديم دعويين منف

طلوبة من ن وما دام أن المطلوبتين أدتا الرسوم القضائية عن المبالغ الميتاربمتض

صلحة مطرفهما معا ضمن المقال الافتتاحي ومذكرة المطالب الختامية كما حددتها 

 كتابة الضبط، والفرع من الوسيلة على غير أساس.

 في شأن الوسيلة الثانية

م ارتكازه على أساس بدعوى أنه على القرار المطعون فيه عد حيث تنعى الطاعنة

استبعد الفاتورة المدلى بها من طرفها بعلة أنها لا تتضمن اسم عبد اللطيف كبائع 
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درهم، وهو تعليل غير مبني على أساس لأن الطالبة أثبتت  163.500للنسخ بمبلغ 

بالفاتورة انها اقتنت اللوحات من المطلوب عبد اللطيف بالمبلغ المذكور و لم يطعن 

بأنه هو الذي  2002-02-19ها بل صرح للعون القضائي بمحضره المؤرخ في في

طلب من ممثل إحدى المطابع إنجاز تلك النسخ مما لا مجال معه لمساءلة الطالبة 

باعتبارها حسنة النية إذ انها اقتنتها من المطلوب  2.00من القانون  62طبقا للمادة 

الإطارات الذي لا يعقل أن يصل إلى درهم للنسخة مع مبلغ  5272المذكور بمبلغ 

المبلغ المذكور وحده، وحسن النية يعفيها من إجراءات إتلاف النسخ حسب الفصل 

 62ن ويكون بذلك القرار قد تجاوز مقتضيات قانونية تتمثل في الفصل يالمذكور 62

من قانون الالتزامات والعقود وصدر غير مرتكز على أساس مما  77والفصل 

 للنقض.يجعله عرضة 

حكمة لكن؛ حيث إن تقدير حسن النية من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل م

تطمئن  الموضوع بتقديرها من خلال فهمها لواقع الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح ما

ائها به واستبعادها ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قض

ى إلا بخصوص التعليل، والمحكمة مصدرة ولا رقابة عليها من المجلس الأعل

” ن أن مالقرار المطعون فيه التي ثبت لها انتفاء حسن نية الطاعنة بما جاءت به 

إذن  انتفاء حسن نيتها محقق من خلال ما أثبتته محاضر المعاينة من أنها ودون

ن مسبق عمدت إلى توظيف اللوحات الفنية التي تعود حقوقها للمدعين في تزيي

فقد  600ف مرافق الفندق والتي بالنظر إلى عدد تلك النسخ والتي وصلت إلى مختل

كان حريا بها التحري من عدم المساس بأصحاب الحقوق خاصة وأن اسم صاحبة 

مد وهو تعليل غير منتقد بخصوص العناصر التي است” المصنف ظاهر على اللوحة 

أن عملية يا حول ما أثير بشمنها القرار انتفاء حسن النية كما أنه يتضمن ردا ضمن

لوحات شراء اللوحات بثمن مرتفع من المطلوب الثالث بإبرازه أن ملكية صاحبة ال

مرتكزا  بارزة فيها مما كان معه على الطالبة التحري بشأنها وهو ما يجعل القرار

 على أساس والوسيلة على غير أساس.

 لهذه الأسباب

 الطالب الصائر.قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل 

بقاعة  وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

ة من الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركب

مقررا.  السادة: زبيدة تكلانتي رئيسة والمستشارين السادة : عبد السلام الوهابي

دي زبهيجة رشد. وبمحضر المحامي العام السيد محمد أحمد ملجاوي ولطيف اي

 صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
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سلسلة تدوين الاجتهادات القضائية 

 المغربية

 

 

 

 16السلسة 

 العقود الخاصة

 

اعداد مصطفى علاوي المستشار 

 بمحكمة الاستئناف بفاس
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 والعقودنواع العقود المسماة في قانون الالتزامات أ

 البيع

 الباب الأول: البيع بوجه عام

 الفرع الأول: في طبيعة البيع وأركانه

 478الفصل 

تزم هذا الآخر عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يل البيع

 بدفعه له.

 479الفصل 

د ، إذا أجري لأح344البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام الفصل 

اشتري منه  ورثته بقصد محاباته، كما إذا بيع له شيء بثمن يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية، أو

  شيء بثمن يجاوز قيمته.

 .345الفصل  أما الـبـيع المعقود مـن المريض لغيـر وارث فـتطبق عليه أحكام

 في بعض أنواع خاصة من البيوعالباب الثالث: 

نْـيـَاالفرع الأول:  ّـُ  بيع الثـ

 585الفصل 

نْـيـَا، ه و الذي يلتزم المشتري بمقتضاه، البيع مع الترخيص للبائع في استرداد المبيع، أو بيع الثـّـُ

نْـيـَا على  بعد تمام انعقاده، بأن يرجع المبيع للبائع في مقابل رد الثمن. ويسوغ أن يرد بيع الثـّـُ

 .232-الأشياء المنقولة أو العقارية

 586الفصل 

                                                           

قارات رات بطبيعتها أو ع: " الأشياء العقارية إما عقاعلى أن من بمدونة الحقوق العينية  5المادة  تنص - 232

ظهير شريف رقم ، الصادر بتنفيذه المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39-08القانون رقم  بالتخصيص".

 الصادر 5995 ؛ الجريدة الرسمية عدد(2011نونبر  22) 1432من ذي الحجة  25صادر في  1.11.178

 .5587(، ص 2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27    بتاريخ
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ل من لا يسوغ أن تشترط رخصة الاسترداد لمدة تتجاوز ثلاث سنوات. فإن اشترطت لمدة أطو

 القدر، ردت إليه.هذا 

 587الفصل 

من مباشرة  الأجل المحدد للاسترداد قاطع، فلا يجوز للقاضي تمديده ولو كان عدم تمكن البائع

ع من رخصة الاسترداد راجعا إلى سبب خارج عن إرادته. إلا أنه إذا كان عدم تمكن البائ

 لبائع مناحدد لا يمنع مباشرة رخصة الاسترداد راجعا إلى خطأ المشتري، فإن فوات الأجل الم
 مباشرة حقه.

 بيع السلم

 الفرع الثالث: بيع السَّـلــَم

 613الفصل 

يلتزم من جانبه،  السَّـلــَم عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي

 بتسليم مقدار معين من الأطعمة أو غيرها من الأشياء المنقولة في أجل متفق عليه.

 يجوز إثبات بيع السَّـلــَم إلا بالكتابة.ولا 

 614الفصل 

 يجب دفع الثمن للبائع كاملا، وبمجرد إبرام العقد.

عاوضة  -233 -باب وحيد: في الم 

 المعاوضة

 619الفصل 

عاوضة عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية، شيئا من قولا أو الم 

يع عقد ابل شيء أو حق آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر البفي مق عقاريا، أو حقا معنويا،

 خر بدفعه له.بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآ

  -234- العقارات في طور الإنجاز بيعالفرع الرابع: 

 618-1الفصل 

                                                           

 لعنوان الباب الوحيد، ويمكن الاكتفاء بعنوان القسم. عنوان القسم مطابق  - 233

مت مقتضيات الفرع - 234 القسم الأول من  من الرابع أعلاه، الباب الثالث )في بعض أنواع خاصة من البيوع( تمََّ

ك بمقتضى ( بمثابة قانون للالتزامات والعقود؛ وذل1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الثاني لظهير  الكتاب

رجب  من 25بتاريخ  1.02.309شريف رقم  الصادر بتنفيذه ظهير 44.00الأولى من القانون رقم المادة 

، ص  2002 )نونبر 7) 1423رمضان  2بتاريخ  5054 (، الجريدة الرسمية عدد2002أكتوبر  3) 1423

3183. 
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محدد  البائع بإنجاز عقار داخل أجل بمقتضاهبيعا لعقار في طور الإنجاز كل اتفاق يلتزم  يعتبر 

 .235الأشغال تبعا لتقدم ونقل ملكيته إلى المشتري مقابل ثمن يؤديه هذا الأخير

 .وصلاحياته باعتباره صاحب المشروع إلى غاية انتهاء الأشغال يحتفظ البائع بحقوقه

 بيع الخيار(الفرع الثاني: في البيع المعلق على شرط واقف لمصلحة أحد المتعاقدين )

 601الفصل 

يسوغ أن يشترط في عقد البيع ثبوت الحق للمشتري أو للبائع في نقضه خلال مدة محددة. ويلزم 

أن يكون هذا الشرط صريحا، ويجوز الاتفاق عليه إما عند العقد وإما بعده في فصل 

 .236إضافي

 ()بيع الخيارالفرع الثاني: في البيع المعلق على شرط واقف لمصلحة أحد المتعاقدين 

 601الفصل 

يسوغ أن يشترط في عقد البيع ثبوت الحق للمشتري أو للبائع في نقضه خلال مدة محددة. ويلزم 

أن يكون هذا الشرط صريحا، ويجوز الاتفاق عليه إما عند العقد وإما بعده في فصل 

 .237إضافي

 ()بيع الخيارالفرع الثاني: في البيع المعلق على شرط واقف لمصلحة أحد المتعاقدين 

 601الفصل 

يسوغ أن يشترط في عقد البيع ثبوت الحق للمشتري أو للبائع في نقضه خلال مدة محددة. ويلزم 

أن يكون هذا الشرط صريحا، ويجوز الاتفاق عليه إما عند العقد وإما بعده في فصل 

 .238إضافي

 الاجارة

 القسم الثالث: الإجارة

 626الفصل 

 ياء وهي الكراء، وإجارة الأشخاص أو العمل.الإجارة نوعان: إجارة الأش

                                                           

م بتغيير وتتمي 107.12مقتضى المادة الفريدة من القانون رقم أعلاه، ب 618-1تم تغيير وتتميم المادة  -235

 1.16.05يف رقم بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز، الصادر بتنفيذه الظهير الشر 44.00القانون رقم 

جمادى الأولى  9بتاريخ  6440(، الجريدة الرسمية عدد 2016فبراير  3) 1437من ربيع الآخر  23بتاريخ 

 .932( ص 2016فبراير  18) 1437
 " "ملحق العقد" بدل "فصل إضافي" كماclause additionnelle"عبارة وردت في النص الفرنسي  - 236

 جاء في الترجمة العربية.

 " "ملحق العقد" بدل "فصل إضافي" كماclause additionnelle"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 237

 جاء في الترجمة العربية.

 العقد" بدل "فصل إضافي" كما " "ملحقclause additionnelle"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 238

 جاء في الترجمة العربية.
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 الباب الأول: الكراء

 الفرع الأول: أحكام عامة

 627الفصل 

أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار، خلال مدة معينة في  239الكراء عقد، بمقتضاه يمنح

 مقابل أجرة محددة، يلتزم الطرف الآخر بدفعها له.

 إجارة الصنعة وإجارة الخدمة

 240-الثاني: في إجارة الصنعة وإجارة الخدمةالباب 

 الفرع الأول: أحكام عامة

 723الفصل 

لشخصية لأجل أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته ا + إجارة الخدمة

 محدد، أو من أجل أداء عمل معين، في نظير أجر يلتزم هذا الآخر بدفعه له. 

 .241-ا كان العقد ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التمبر والتسجيل( وإذ1947ديسمبر  18)ظهير 

م الطرف وإجارة الصنعة عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتز

 الآخر بدفعه له.

 .+ وفي الحالتين يتم العقد بتراضي الطرفين

 724الفصل 

باشرون المهن لتزم بمقتضاه الأشخاص الذين ييعتبر القانون بمثابة إجارة الصنعة، العقد الذي ي

باب العلوم والفنون الحرة بتقديم خدماتهم لزبنائهم، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأساتذة وأر

 والفنون والحرف.

 725الفصل 

                                                           

وبذلك  " "يتخلى" بدل "يمنح" كما جاء في الترجمة العربية.cède"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 239

 الكراء عقد، بمقتضاه يتخلى أحد طرفيه للآخر ... أعلاه كالآتي: 627يمكن صياغة الفصل 

Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties cède à l'autre … 

لخدمة والصنعة من مدونة الشغل صراحة المقتضيات القانونية الخاصة بعقد إجارة ا 586لم تنسخ المادة  - 240

ات والعقود تعتبر عقد الشغل وعقد المقاولة من قانون الالتزامات والعقود؛ فإذا كانت مقتضيات قانون الالتزام

خ، أي في ي الحدود التي تتعارض فيها مع مقتضيات مدونة الشغل، من منطلق استعمال قاعدة النسمنسوخة ف

إن وجود مطابقة من قانون الالتزامات والعقود، ف 474كل مرة تبين فيها تناقض بين القاعدتين، تطبيقا للفصل 

مات والعقود ة قانون الالتزابصيغ مختلفة، أو اختلاف يهدف الإضافة أو الحذف، يجعل من عملية تدقيق علاق

 بمدونة الشغل ضرورة ملحة بما يرفع كل لبس أو غموض على النصين معا.

 من مدونة الشغل. 18انظر الفقرة الثانية من المادة  - 241
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هلية الالتزام. إجارة الصنعة وإجارة الخدمة لا تقعان صحيحتين إلا إذا كان عاقداهما متمتعين بأ

 .+ لمحجور عليه والقاصر ممن له الولاية عليهماوتجب مساعدة ا

 242- 726الفصل      

 727الفصل 

لا يسوغ للشخص أن يؤجر خدماته إلا إلى أجل محدد، أو لأداء عمل معين، أو لتنفيذه، وإلا وقع 

 .243-العقد باطلا بطلانا مطلقا

 728الفصل 

لطول حدا يبطل كل اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص بتقديم خدماته طوال حياته، أو لمدة تبلغ من ا

 بحيث يظل ملتزما حتى موته. 

 729الفصل 

 يبطل كل اتفاق يكون موضوعه:

لحميدة، اء أعمال السحر والشعوذة، أو القيام بأعمال مخالفة للقانون، أو للأخلاق اتعليم أو أد -أ 

 العام؛أو للنظام 

 ال مستحيلة ماديا.القيام بأعم -ب 

 الوديعة الاختياريةالباب الأول: 

 الفرع الأول: أحكام عامة

 781الفصل 

 ه.الوديعة عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعين

 الباب الثاني: الحراسة

 818الفصل 

راسة على الغير يسمى حراسة. ويجوز أن ترد الح إيداع الشيء المتنازع عليه بين يدي أحد من

 .المنقولات أو العقارات، وهي تخضع لأحكام الوديعة الاختيارية ولأحكام هذا الباب

 القسم الخامس: العارية

 829الفصل 

 عارية الاستعمال وعارية الاستهلاك أو القرض.العارية نوعان: 

                                                           
 1.95.153نفيذه ظهير شريف رقم الصادر بت 5 -25 أعلاه بموجب القانون رقم 726تم إلغاء الفصل  - 242

ربيع  10بتاريخ  4323(. الجريدة الرسمية عدد 1995 أغسطس 11) 1416من ربيع الأول  13بتاريخ 

 .2443(، ص 1995سبتمبر  6) 1416الآخر 
 «و لإنجاز شغل معين.ألمدة غير محددة، أو لمدة محددة، يبرم عقد الشغل » من مدونة الشغل التي تنص على أنه:  16قارن مع الفقرة الأولى من المادة  - 243
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 الباب الأول: عارية الاستعمال

 830الفصل 

معين أو  الاستعمال عقد بمقتضاه يسلم أحد طرفيه للآخر شيئا، لكي يستعمله خلال أجلعارية 

عار في غرض محدد، على أن يرده بعينه. وفي العارية يحتفظ المعير بملكية الشيء المست

 وبحيازته القانونية. وليس للمستعير إلا مجرد استعماله.

 عارية الاستهلاك أو القرضالباب الثاني: 

 856الفصل 

ك عارية الاستهلاك أو القرض عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين للآخر أشياء مما يستهل

اء الأجل بالاستعمال أو أشياء منقولة أخرى، لاستعمالها، بشرط أن يرد المستعير، عند انقض

 المتفق عليه، أشياء أخرى مثلها في المقدار والنوع والصفة.

 857الفصل 

بين يدي المدين  ك عندما يوجد من النقود أو كمية من الأشياء المثليةوتنعقد عارية الاستهلاك كذل

بيل سعلى وجه الوديعة أو بأي صفة أخرى ويأذن له الدائن بالاحتفاظ بما بين يديه على 

 وهنا يتم العقد بمجرد اتفاق الطرفين على الشروط الأساسية للقرض. القرض.

 القرض بفائدةالباب الثالث: 

 870الفصل 

اتخذ شكل  اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا، أو

 للمقرض أو لأي شخص غيره يتخذ وسيطا له. هدية أو أي نفع آخر

 871الفصل 

 وفي الحالات الأخرى، لا تستحق الفوائد إلا إذا كانت قد اشترطت كتابة.

 ين تاجرا.ويفترض هذا الاشتراط إذا كان أحد الطرف

 الوَكالةالقسم السادس: 

 الباب الأول: الوَكالة بوجه عام

 879الفصل 

 الوَكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، ويسوغ إعطاء

 غير وحده.الوَكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل، أو لمصلحة الموكل والغير، بل ولمصلحة ال

 880الفصل 

 لها. ولا الوَكالة، أن يكون الموكل أهلا لأن يجري بنفسه التصرف الذي يكون محلايلزم لصحة 

 قلية،تلزم نفس الأهلية في الوكيل، حيث يكفي فيه أن يكون متمتعا بالتمييز وبقواه الع

 الباب الخامس: أشباه العقود المنزلة منزلة الوَكالة
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 الفضالة

  943الفصل 

علمه،  الضرورة، شؤون أحد من الغير، في غيابه أو بدون إذا باشر شخص، باختياره أو بحكم

علاقة وبدون أن يرخص له في ذلك منه أو من القاضي، قامت هناك علاقة قانونية مماثلة لل

 الناشئة عن الوَكالة وخضعت للأحكام الآتية:

 القسم السابع: الاشتراك

 959الفصل 

 الاشتراك نوعان:

 كة؛الشياع أو شبه الشر -أولا 

 لشركة بمعناها الحقيقي أو الشركة العقدية.ا -يا ثان

 الباب الأول: الشياع أو شبه الشركة

  960الفصل 

إنه تنشأ فإذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم وعلى سبيل الشياع 

 حالة قانونية تسمى الشياع أو شبه الشركة. وهي إما اختيارية أو اضطرارية.

 رعقود الغر

 القسم الثامن: عقود الغرََر

 244 -باب فريد: عقود الغرََر

 1092الفصل 

 كل التزام سببه دين المقامرة أو المراهنة يكون باطلا بقوة القانون.

 القسم التاسع: الصلح

 245باب فريد: الصلح

 1098الفصل 

                                                           

 عنوان القسم مطابق لعنوان الباب الفريد، ويمكن الاكتفاء بعنوان القسم.  - 244

 عنوان القسم مطابق لعنوان الباب الفريد، ويمكن الاكتفاء بعنوان القسم.  - 245
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قيامه، وذلك بتنازل كل منهما  246الصلح عقد، بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان

 .247للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا

 1099الفصل 

 ها.يلزم لإجراء الصلح، التمتع بأهلية التفويت بعوض في الأشياء التي يرد الصلح علي

 القسم العاشر: الكفالة

 الباب الأول: الكفالة بوجه عام

 1117الفصل 

 لأخير نفسه.مقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا االكفالة عقد ب

 1118الفصل 

، من كلف شخصا بأن يداين أحدا من الغير، متعهدا بالمسؤولية عنه، ضمن، بصفته كفيلا

 الالتزامات المعقودة من هذا الغير، في حدود المبلغ الذي يعينه.

معقولا، مع  ، فإنه لا يسأل إلا في حدود المبلغ الذي يبدوفإن لم يعين الكفيل حدا لما يضمنه

 مراعاة الشخص الذي منحت له الكفالة.

ثبات إيسوغ الرجوع عن التكليف السابق، مادام الشخص المكلف لم يبدأ بتنفيذه ولا يمكن 

 التكليف إلا بالكتابة.

 الباب الرابع: كفالة الحضور

 1161الفصل 

ه يلتزم شخص بأن يحضر شخصا آخر أمام القضاء، أو بأن كفالة الحضور تعهد، بمقتضا

 يحضره عند حلول أجل الالتزام، أو عند الحاجة.

 1162الفصل 

 من ليس له أن يتبرع بماله، لا يحق له أن يكون كفيل الحضور.

 القسم الحادي عشر: الرهن الحيازي

 الباب الأول: أحكام عامة

 1170الفصل 

                                                           

مة "يتوقيان" كما جاء في الترج "يتوقعان" بدل "préviennent"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 246

 العربية.

باطلا كل إبراء أو  يعتبر» من مدونة الشغل التي تنص على أنه:  73قارن مع الفقرة الثانية من المادة  - 247

لفائدته بفعل  من قانون الالتزامات والعقود، يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب 1098صلح، طبقا للفصل 
 يعتبر»تنص على أنه:  من مدونة الشغل التي 76وكذا الفقرة الثانية من المادة  «هائه. إنتنفيذ العقد أو بفعل 

 «.المبينة فيها من قانون الالتزامات والعقود، مجرد وثيقة بالمبالغ 1098الإبراء أو الصلح، طبقا للفصل 
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قولا أو يخصص المدين أو أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا منالرهن الحيازي عقد، بمقتضاه 

ا الشيء عقاريا أو حقا معنويا، لضمان الالتزام. وهو يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذ

  بالأسبقية على جميع الدائنين الآخرين، إذا لم يف له به المدين.

 1171الفصل 

 بعوض في الشيء المرهون. لإنشاء الرهن الحيازي، يلزم توفر أهلية التصرف

 الباب الثاني: الرهن الحيازي للمنقول

 الفرع الأول: أحكام عامة

 1184الفصل 

وفاء الرهن الحيازي للمنقول يخول للدائن الحق في أن يحبس الشيء المرهون إلى تمام ال

وذلك  بالدين، وأن يبيعه عند عدم الوفاء به وأن يستوفي دينه من ثمن المرهون عند بيعه

 بالامتياز والأسبقية على أي دائن آخر

 القسم الثاني عشر: في مختلف أنواع الدائنين

  1241الفصل 

أموال المدين ضمان عام لدائنيه، ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم 

 . 248أسباب قانونية للأولوية

  1242الفصل 

 ت والرهون وحق الحبس. الأسباب القانونية للأولوية هي الامتيازا

 الباب الأول: في الامتيازات

 1243الفصل 

 الامتياز حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين.

 1244الفصل 

 الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى، ولو كانت مضمونة برهون رسمية.

 .أساس الأنواع المختلفة للامتيازاتوتتحدد الأفضلية بين الدائنين الممتازين على 

 الباب الثاني: في الامتيازات على المنقولات

 1247الفصل 

                                                           

          1331رمضان  9من قانون الالتزامات والعقود الصادر في  1241استثناء من أحكام الفصل "  - 248

 لا( وما لم ينص على خلاف ذلك في نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، 1913أغسطس  12)

"؛ ن القسم المعنيمن ديوتغطي أصول قسم محدد إلا الديون التي عليه والالتزامات الخاصة به كما لا تستفيد إلا 

 . ، المتعلق بتسنيد الديون 33.06القانون رقم من  64وذلك بمقتضى المادة 
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 الامتيازات على المنقولات إما عامة وإما خاصة.

 ولات معينة.والأولى ترد على كل أموال المدين المنقولة أما الثانية فهي لا ترد إلا على منق

 ازي أو بامتياز خاص وارد على بعض المنقولاتالفرع الثاني: الديون المضمونة برهن حي

 1249الفصل 

رتهَِن رهنا حيازيا لمنقول مقدم على غيره في المتحصل من الشيء المر  هون. الدائن الم 

.......................................................................................................... 

 

.......................................................................................................... 

ا كان نوعها تحرر وجوب صارت الالتزامات أيا 1961ابتداء من فاتح نونبر  -

ت بحكم التعبير عن مبلغها بالعملة الوطنية؛ كما حول بالدرهم فيما إذا كان يجب

المغربية  سبق تحريرها بالفرنكات الالتزامات التي س التاريخابتداء من نف القانون

وال ش 22بتاريخ  1-59-387إلى الدرهم لأجل تنفيذها. الظهير الشريف رقم 

دة الجري ( يقضي باستعمال الدرهم في ميدان الالتزامات،1960أبريل  19( 1379

 .1426(، ص 1960أبريل  29) 1379ذي القعدة  2بتاريخ  2479الرسمية عدد 

مقتضى ب 1960العمل الذي كان محددا في فاتح نونبر  مع الإشارة إن تاريخ إجراء

جمادى  5للظهير الشريف بتاريخ  طبقا 1961هذا الظهير تم تأخيره إلى فاتح نونبر 

 14بتاريخ  2506(، الجريدة الرسمية عدد 1960أكتوبر  16) 1380الأولى 

 .3293(، ص 1960نونبر  4) 1380جمادى الأولى 

 

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

..........................................................................................................

......................................................................................................... 

................................................................................................

............................................................................................ 

 65 ‐ 64 العدد ‐ 2006 دجنبر الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء المجلس الأعلى 

 . 34 و 33 ص القضائي التوثيق و النشر مركز

 947القرار عدد 

  : 2005/3/30المؤرخ في
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 : 2003/1/1/2331الملف عدد 

تقييد المبيع في الرسم العقاري البائع لحق عيني  –التزامات البائع  –عقد البيع 

التي طلبها  محفظ ملزم بنقل ملكية المبيع للمشتري باتخاذ الإجراءات الضرورية

 .المحافظ لإشهار عقد البيع وتقييده في الرسم العقاري

 باسم جلالة الملك

 وبعد المداولة طبقا للقانون

تدائية حيث يستفاد من مستندات الملف، أن محمد المالكي تقدم أمام المحكمة الاب

: نالأولي عليهما المدعى من اشترى أنه فيه عرض بمقال 2001‐5‐2بفاس بتاريخ 

 الثاني بالطابق الكائنة سكناه دار فارس بن ومحمد محمد، السرتي

لأم موضوع الرسم العقاري ا 686من العمارة المبنية على القطعة الأرضية رقم 

 اناك له البائعين ،وأن 1994‐7‐8وذلك بمقتضى العقد الموقع في  79831/07عدد 

 هويةالج المؤسسة الثالثة عليها المدعى من بالشراء المذكورة القطعة تملكا قد

 إتمامب يقوما ولم 1992‐4‐24للتجهيز والبناء حسب عقد البيع المؤقت المؤرخ في 

اص خيع مع هذه الأخيرة وذلك بالحصول على العقد النهائي وجعل رسم عقاري الب

لمدعى بالقطعة المذكورة يستخرج من الرسم العقاري الأم، والذي لازال في اسم ا

تابه عدد كمحافظ على الأملاك العقارية أفاده حسب عليها المؤسسة المذكورة. وأن ال

ق بأن تسجيل شرائه يتوقف على شهادة البيع على الشياعوبملف تقني يتعل 923

 بعملية تحفيظ البناء المحدث على القطعة الأرضية مع

اري إخضاع الأمر إلى قانون الملكية المشتركة وتقسيم الطبقات وتأسيس رسم عق

راء. لحق عقد يتضمن المراجع العقارية الجديدة بهذا الشخاص بكل شقة وإنجاز م

 طالبا لذلك الحكم على المدعى عليهم بحضور المحافظ على الأملاك

ب المحافظ بإنجاز الإجراءات القانونية اللازمة والإدلاء بالوثائق الواردة في كتا

عقارية المذكور أعلاه من أجل تسجيل شرائه. وبعد إدلاء المحافظ على الأملاك ال

 بجوابه الذي أكد فيه ما سبق له أن أجاب به المدعي في كتابه المومأ

د بن إليه أعلاه، وبعد عدم جواب كل من دفاع المدعى عليهما محمد السرني ومحم

فارس رغم تأخير القضية لأجل ذلك عدة جلسات وعدم جواب المدعى عليها 

 المحكمة حكمها المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء رغم توصلها، أصدرت

 على فيه قضت 137/2001 عدد الملف في 2001‐11‐15بتاريخ  565رقم 

هما محمد السرتي ومحمد بن فارس وفق طلب المدعي، وبإخراج علي المدعى

المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء من الدعوى. فاستأنفه المحكوم عليهما وأيدته 
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عون فيه بالنقض من طرفهما المذكورة بمقتضى قرارها المط الاستئنافمحكمة 

أعلاه في السبب الفريد بسوء التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه 

تبنى تعليل الحكم الابتدائي الذي اعتمد فقط على طلب المدعي وكتاب المحافظ على 

الأملاك العقارية، والحال أن عقد البيع يتضمن شروطا والتزامات تهم البائع 

اكتفت بما ورد  الاستئنافذي أخل بالتزاماته التعاقدية وأن محكمة والمشتري ال

بالمذكرات دون أن تفحص وثائق الملف لاسيما عقد البيع والذي ينص في بنوده 

على أن المشتري التزم بأن يؤدي جميع التحملات والضرائب المتعلقة بالشقة 

العقارية. ولذلك  المشتراة ابتداء من تاريخه وخصوصا حقوق التسجيل والمحافظة

فإن مواصلة إجراءات التسجيل والتقييد بالمحافظة العقارية حسب العقد تقع على 

 .عاتق المشتري الذي التزم بها وأن العقد شريعة المتعاقدين

 .ق من 478لكن حيث إن البائع ملزم بنقل ملكية المبيع إلى المشتري طبقا للفصل 

ري حسب البيع قصد تسجيله في الرسم العقاع وأن الإجراءات المطلوبة لإتمام  .ل.

 جواب المحافظ على الأملاك العقارية، لا تتوقف على أداء واجبات الضرائب

 ورسوم التسجيل. ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل قضاءه

لنقل ليتأتى ابأن "البائع للحق العيني المحفظ ملزم بنقل المبيع للمشتري، بضمان هذا 

 ذالمترتبة على البيع، وذلك باتخاول على النتائج القانونية للمشتري الحص

تأتى هذا الإجراءات الضرورية وإشهار عقد البيع بتقييده في الرسم العقاري، ولن ي

فإنه  ."ةالإشهار إلا باتخاذ الإجراءات التي طلبها المحافظ على الأملاك العقاري

انوني ا ومرتكزا على أساس قنتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا سليم

 .والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار

 لهذه الأسباب

 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر

بقاعة  وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

 كمة متركبةالجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحا

ياشي ـ من السادة : محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد بلع

 عضوا مقررا. والعلوي العربي اليوسفي، ومحمد العيادي، وزهرة المشرفي ـ

كاتبة  أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة

 .الضبط السيدة مليكة بنشقرون

 رئيس المستشار المقرر الكاتبال

..........................................................................................................

......................................................................................................... 
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مركز  ‐ 67 العدد ‐ 2007 ماي الرقمي الإصدار ‐الأعلى  مجلة قضاء المجلس

 38النشر و التوثيق القضائي ص 

 3418القرار عدد 

  : 2005/12/21المؤرخ في 

  :2004/3/1/4147ملف مدني عدد 

 تعويض –سؤولية الحارس م –بديد محجوز ت –وديعة 

 . إيداع منقول بين يدي الغير يعتبر حراسة ويخضـع لأحكـام الوديعـة

، وأن قيـام -249- من قـانون الالتزامـات والعقـود 818عملا بمقتضيات الفصل 

الحارس بتبديد ما وضع بين يديه والتصرف فيه دون إذن المـودع يجعلـه مسؤولا 

 وضامنا لما يتعرض إليه المحجوز من هلاك ولو نتيجة قوة قـاهرة

لبة الحـق في المطا أو حادث فجائي ويعطي للمتضرر المحجـوز الشـيء لفائدتـه

 .بالتعويض عن إخلال الحارس بمسؤوليته

ج لكن: حيث من جهة أولى، فإن الأطراف مدعوون للإدلاء بمـا لـديهم مـن حج

 .إثباتا لدعواهم أو ردا لها والمحكمة غير ملزمة بإنذارهم

القرار ب ومن جهة ثانية، فإن الطالب لم يسبق له أن أدلى أمـام محكمـة الموضـوع

 الصادر عن استئنافية الدار البيضاء في الملف الجنحي عـدد 1539د عد

المتعلق بمتابعة شهاب ميلود البـائع للطالـب مـن أجـل جـنحتي  931/2002

المشاركة في النصب وعدم توفير مؤونة شيكات والذي لا يتضمن طلـب قيمـة 

 .قبولالمحجوز، وأن الاستدلال به لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير م

                                                           
249 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 القسم الرابع: الوديعة والحراسة

 الباب الثاني: الحراسة

 818الفصل 

لمنقولات أو الشيء المتنازع عليه بين يدي أحد من الغير يسمى حراسة. ويجوز أن ترد الحراسة على ا إيداع

 العقارات، وهي تخضع لأحكام الوديعة الاختيارية ولأحكام هذا الباب.
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ومن جهة ثالثة، فإن موضوع دعوى نازلة الحـال يرمـي إلى الحكـم علـى الطالب 

بأدائه للمطلوبة تعويضا عن قيمة المحجوز الذي عهد إليـه بحراسـته فاستعمله في 

 826و 824و 793و 791و 818تشييد منزله وعملا بمقتضيات الفصول 

حد مـن لمتنازع عليه بين يدي أمن قانون الالتزامات والعقود فإن إيداع الشيء ا

 ـدهالغير يعتبر حراسة والتي تخضع لأحكام الوديعة التي توجب على المودع عن

ـوال نفسه أن يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على أم

ولو  وإذا استعمل المودع عنده الوديعة بدون إذن من المودع فإنه يضمن هلاكها

 نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي وعلى الحارس أن يرد الشيء بدون حصل ذلك

ن أجل لمن يعنيه الخصوم أو القضاء ويسأل عن كل خطأ يرتكبه في إدارتـه وأ

 ةالثابت من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن أربعين ألف آجورة محجوز

في  ذي بـإقرارهحجزا تحفظيا لفائدة المطلوبة وضعت بيد الطالب كحارس لها وال

قـام  85/2001ملف التنفيذ عدد  30/4/2001محضر تفقد المحجوز المؤرخ في 

ك لما ثبت باستعمالها في تشييد بناء مما يكون قد أخل بما هو ملزم به قانونا ولذل

تبديـد المحجوز للمحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه قيـام الطالـب ب

اله في حضر تفقد المحجوز المشار إليـه أعـلاه بـإقراره باستعمحسب الثابت من م

يجة إليه من نت البناء، واعتبرت عمله هذا غير مشروع ورتبت على ذلك ما توصلت

فاية وما تكون بذلك محكمة الاستئناف قد طبقت القانون وعللت قرارهـا بما فيه الك

 .قبولةمفرعها الثاني غير  بالوسيلة في فرعيها الأول والثالث على غير أساس وفي

 لهذه الأسباب

 .قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف

..........................................................................................................

......................................................................................................... 

 النشر مركز ‐ 75 العدد ‐ 2012دار الرقمي الإص ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 49 ص التوثيق القضائيو

  4607القرار عدد 

  2011أكتوبر  25الصادر بتاريخ 

  4976/1/3/2009في الملف المدني عدد 

  .بالتبصير لتزامالإخلال بالا –نصر الخطأ ع –مسؤولية الطبيب الجراح 

الطبيب الجراح بصرف النظر عن طبيعة العملية الجراحية التي يجريها تجميلية أم 

علاجية يقع عليه الالتزام ببذل عناية، وعدم الإهمال والتقصير واتخاذ كل التدابير 
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مه اللازمة، وأن مسؤوليته تبدأ حتى قبل إجراء العملية الجراحية إذا ما أخل بالتزا

بإعلام المريض وتبصيره بكافة الأخطار والعواقب التي قد تنتج عن العملية 

  .نجاحها من عدمه ونسبة ذلك الجراحية ومدى احتمال

 رفض الطلب 

..........................................................................................................

......................................................................................................... 

 ومركز النشر  ‐ 74 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 35التوثيق القضائي ص 

  404القرار عدد 

  2011يناير  31الصادر بتاريخ 

  1895/1/5/2007في الملف المدني عدد 

 وعد بالبيع 

  .نيالقانو البطلان ‐ين الثمن تعي عدم ‐عقار  ‐

  .المدني يعقل الجنائي قاعدة تطبيق عدم ‐دعوى اتمام البيع   ‐

، فإن عقد البيـع -250- من قانون الالتزامات والعقود 489و 487و 19 طبقا للفصول

يشترط في انعقاده إذا ما أبدى الموعود له رغبته في إتمام البيـع مطابقـة إرادتـه 

 لإرادة الواعد التي عبر عنها في وعده مطابقة تامة في كل المسائل الجوهرية الـتي

                                                           
250 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 ثانيا : الاتفاقات والعقود

 19الفصل 

مشروعة الأخرى ال- لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط

 الطرفان أساسية. التي يعتبرها

الأصلي لاتفاق اجزءا من  -والتعديلات التي يجريها الطرفان بإرادتهما على الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر ...

 وذلك ما لم يصرح بخلافه.

 مقارنة مع النص الفرنسي، سقطت من الترجمة العربية عبارة "عقدا جديدا وإنما"؛  -
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فان بإرادتهما على أعلاه كالآتي: والتعديلات التي يجريها الطر 19وبذلك يمكن صياغة الفقرة الثانية من الفصل 

 خلافه.جزءا من الاتفاق الأصلي وذلك ما لم يصرح بالاتفاق فور إبرامه لا تعتبر عقدا جديدا وإنما 

Les modifications que les parties apportent d'un commun accord à la convention, 

aussitôt après sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont 

censés faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprimé. 

 الكتاب الثاني: في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها

 القسم الأول: البيع

 الباب الأول: البيع بوجه عام

 الفرع الأول: في طبيعة البيع وأركانه

 487الفصل 

غير، كما أنه لا يسوغ بتعيينه إلى أحد من ال يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا. ولا يسوغ أن يعهد

ع ذلك، يجوز الركون أن يقع الشراء بالثمن الذي اشترى به الغير ما لم يكن هذا الثمن معروفا من المتعاقدين. وم

ذا ورد البيع على إإلى الثمن المحدد في قائمة أسعار السوق، أو إلى تعريفة معينة أو إلى متوسط أسعار السوق، 

فترض في لا يتعرض ثمنها للتقلبات. أما إذا ورد البيع، على بضائع، يتعرض ثمنها للتقلبات، فيبضائع 

 المتعاقدين أنهما ركنا إلى متوسط الأسعار التي تجري بها الصفقات.

 الفرع الثاني: في تمام البيع

  489الفصل 

البيع كتابة في  رسميا، وجب أن يجريإذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا 

 القانون. محرر ثابت التاريخ. ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ  مدونة الحقوق العينية

صادر في  1.11.178ف رقم شريالظهير الصادر بتنفيذه ال المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08القانون رقم 

 كما تم تتميمه 2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25

 .5587(، ص 2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998الجريدة الرسمية عدد  -

 يتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08قانون رقم 

 أحكام عامة: فصل تمهيدي 

 1المادة 

 خاصة بالعقار. الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعاتتسري مقتضيات هذا القانون على 

امات ( بمثابة قانون الالتز1913أغسطس  12) 1331رمضان  9تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 

ا جرى به والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون. فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وم

 لعمل من الفقه المالكي.ا

 4المادة 
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ات وما يمكن التوافق كتابة في بيع العقار تناولها العقد، والذي يجب أن يتم فيه هذا

م رهنه رهنا رسميا، ومحكمة الموضوع حين استخلصت أن إرادة طـرفي العقـد ل

ى إلى أن تتطابق بشأن ركن الثمن، الذي لم يعين في العقد، فإن قضاءها الذي انتهـ

ن ت مـالبيع لم ينعقد لفقده ركنا جوهريا من أركان العقد الذي هو الثمن، وصرح

ه، يكـون قرارها تلقاء نفسها ببطلان الوعد بالبيع بطلانا بقوة القانون لا الحكـم بفـسخ

مرتكزا على أساس قانوني، ولم تكن في حاجة إلى إجراء تحقيق في الخـلاف 

طلان الحاصل في الثمن، ما دام أن عدم حصول التراضي على الثمن يؤدي إلى الـب

قل المدني إن التمسك بقاعدة الجنائي يع .معدوماالمطلق الذي يستتبع اعتبار العقد 

عوى دمـن قانون المسطرة الجنائية لا ينتج أثرا في  10طبقا لمقتضيات الفـصل 

دمه يخرج إتمـام البيـع، مـا دام أن تعـرض القاضي الجنائي لقيام عقد البيع أو ع

عقد  عـن اختـصاصه، ومـن ثمـة، فللمحكمة المدنية أن تقضي في دعوى تنفيذ

  .الوعـد بـالبيع وفقـا لأحكـام القانون المدني

 رفض الطلب

..........................................................................................................

......................................................................................................... 

                                                           

ات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى جميع التصرف -لبطلان تحت طائلة ا -يجب أن تحرر

ت التاريخ يتم بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثاب وكذا الوكالات الخاصة بها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها

 للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك. تحريره من طرف محام مقبول

لجهة التي ايجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن 

 حررته.

 ر للعقدتصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحر

 من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها.

 5المادة 

 الأشياء العقارية إما عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص.

 6المادة 

 ته.العقار بطبيعته هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئ

 7المادة 

له أو يلحقه به هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاالعقار بالتخصيص 

 بصفة دائمة.
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 و النشر مركز ‐ 68 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 3 ص القضائي التوثيق

  2977القرار عدد 

  2006/10/11المؤرخ في 

  2005/5/1/1215مؤلف مدني عد. 

 نعم( فسخ العقد ) –نذار إ –طل المدين م –بيع 

 -251- من قانون الالتزامات والعقود  259الفصل 

إجباره على تنفيذ الالتزام وبين إذا كان المدين في حالة مطل، كان للدائن الخيار بين 

المطالبة بفسخ العقد، وأن للدائن هذا الخيار ولو كان التنفيذ العيني للالتزام لازال 

سليما لما ثبت لها أن المشتري التزم في  ممكنا، ويكون قرار المحكمة معللا تعليلا

                                                           
251 - 

 الباب الثالث: عدم تنفيذ الالتزامات وآثاره

 الفرع الأول: مَطْـل  المدين

 259الفصل 

يذه ممكنا. فإن لم يكن الالتزام، مادام تنفكان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ  إذا كان المدين في حالة مَطْـل

 جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين. ممكنا

النسبة إلى الجزء الذي إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا في جزء منه، جاز للدائن أن يطلب إما تنفيذ العقد ب

 في الحالتين.مازال ممكنا، وإما فسخه وذلك مع التعويض 

 وعلاوة على ذلك تطبق القواعد المقررة في الأبواب المتعلقة بالعقود الخاصة.

 لا يقع فسخ العقد بقوة القانون، وإنما يجب أن تحكم به المحكمة.

ي تنص القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والت 31.08من القانون رقم  13ارن مع مقتضيات المادة ق -

ى قوة قاهرة، جاز بسبعة أيام ولم يعز التأخير إل 12تم تجاوز الأجل المنصوص عليه في المادة  إذا على أنه: "

عة غير المسلمة أو للمستهلك، دون اللجوء إلى القضاء، أن يفسخ الالتزام الذي يربطه بالمورد فيما يتعلق بالسل

لفة ودون المساس حكام التعاقدية المخاالخدمة غير المقدمة بأي وسيلة تثبت التوصل، وذلك بالرغم من جميع الأ

ة ( بمثاب1913أغسطس  12) 1331رمضان  9من الظهير الشريف الصادر في  260و 259بأحكام الفصلين 

 قانون الالتزامات والعقود.

صوص عليه في المستهلك الحق المذكور داخل أجل أقصاه خمسة أيام بعد انصرام أجل السبعة أيام المن يمارس

 ولى أعلاه. الفقرة الأ

ليم السلعة أو تقديم يعتبر الالتزام المذكور مفسوخا بمجرد توصل المورد بالإشعار الموجه إليه، على ألا يكون تس

 ".الخدمة قد تم في المدة الفاصلة بين توجيه المستهلك للإشعار المذكور وتسلمه من لدن المورد
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ائها دون عقد البيع بأداء باقي الثمن على أقساط محددة وتوصل بالإنذار من أجل أد

أن يعمل على تنفيذ ما التزم به وأن ذلك لا يمنع الدائن ولو في حالة إجبار المدين 

التزامه من الإعراض عن سلوك هذا الطريق والالتجاء إلى المطالبة  على تنفيذ

  .بفسخ العقد الرابط بينهما

 رفض الطلب

..........................................................................................................

......................................................................................................... 

 -252- قانون المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقتال

                                                           
252 - 

 ؤقتنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال الم

 .980 ص ،(1983 يونيه 15) 1403 رمضان 3 بتاريخ 3685 عدد الرسمية الجريدة

 2011 أكتوبر 26 بتاريخمحينة صيغة 

 يله كما تم تعد المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت 7.81القانون رقم 

 7.81( بتنفيذ القانون رقم 1982مايو  6) 1402من رجب  11ادر في ـص 1.81.254ظهير شريـف رقم 

 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت

 نزع الملكية لأجل المنفعة العامةل: الجزء الأو

 أحكام عامة: الباب الأول

 1الفصل 

ا أعلنت المنفعة لا إذإن نزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو ملكية الحقوق العينية العقارية لا يجوز الحكم به إ

 العامة، ولا يمكن إجراؤه إلا طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون

 مع مراعاة الاستثناءات المدخلة عليه كلا أو بعضا بموجب تشريعات خاصة.

 2الفصل 

 يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بحكم قضائي

 3الفصل 

ية عليهم أحكام المحلية وإلى الأشخاص المعنويين الآخرين الجاريخول حق نزع الملكية إلى الدولة والجماعات 

م بأشغال أو أو الخاص أو الأشخاص الطبيعيين الذين تفوض إليهم السلطة العامة حقوقها للقيا 252القانون العام

 عمليات معلن أنها ذات منفعة عامة.

 4الفصل 

والعقارات التابعة  لإقامة مختلف الشعائر وكذا المقابرلا يجوز نزع ملكية المباني ذات الصبغة الدينية المعدة 

 للملك العام والمنشآت العسكرية.

 5الفصل 
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ازعها وتحديد نيباشر طبق الشروط المقررة في هذا القانون إعلان المنفعة العامة والحكم بنقل الملكية إلى 

 التعويض عن نزع الملكية.

 لمملكة المغربية: ا من دستور 35انظر الفقرة الثانية من الفصل  -

 ."القانون عليها ينص التي الإجراءات ووفق الحالات في إلا الملكية نزع يمكن ولا" .... 

 ريدةالج؛ الدستور نص بتنفيذ( 2011 يوليو 29) 1432 شعبان من 27 في صادر 1.11.91 رقم شريف ظهير)

 (3600، ص (2011 يوليو 30) 1432 شعبان 28 بتاريخ مكرر 5964 عدد الرسمية

 :ما يلي على المحدث بموجبه محاكم إدارية 41.90 من القانون رقم 8المادة الفقرة الثانية من  تنص -

تنظيمية وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية وال"

لمؤسسات العامة والجماعات المحلية وا المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة

نظيمية وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين وعن تطبيق النصوص التشريعية والت

 ..."المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة

 من نفس القانون: 38انظر كذلك المادة  -

لقانون المشار إليه ارية في قضايا نزع الملكية القواعد الإجرائية المنصوص عليها في اتطبق أمام المحاكم الإد"

نيبه عنه ي، ويتولى اختصاصات قاضي المستعجلات رئيس المحكمة الإدارية أو القاضي الذي 7.81أعلاه رقم 

 لهذه الغاية.

صادر في ال 1.91.225شريف رقم ال ظهيرالالصادر بتنفيذه  المحدث بموجبه محاكم إدارية 41.90 القانون رقم)

لى جمادى الأو 18بتاريخ  4227الجريدة الرسمية عدد (؛ 1993سبتمبر  10) 1414من ربيع الأول  22

 ؛ كما تم تتميمه وتغييره(2168(، ص 1993نونبر  3) 1414

 لمرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقتا

 - 15/06/1983 في 3685 ور بالجريدة الرسمية عددمنش

 1الفصل 

اقتراح من الوزير بالمشار إليه أعلاه تعلن المنفعة العامة بمرسوم يتخذ  7.81من القانون رقم  6تطبيقا للفصل 

 المعني بالأمر.

 2الفصل 

 علاه:أالموما إليه  7.81من القانون رقم  7من الفصل  2يتخذ مقرر التخلي المنصوص عليه في الفقرة 

هذا  ئيس المجلس الجماعي إذا كان القائم بنزع الملكية جماعة حضرية أو قروية أو أي شخص تفوض إليهر -

 الحق؛

 لحق؛اامل الإقليم أو العمالة إذا كان القائم بنزع الملكية إقليم أو عمالة أو شخص يفوض إليه هذا ع -

 ية في الحالات غير المشار إليها أعلاه.الداخلالوزير المعني بالأمر بعد استشارة وزير  -

 3الفصل 

الآنف  7.81قم من القانون ر 10تلزم السلطة الإدارية المحلية بنشر إعلان الإيداع المنصوص عليه في الفصل 

 الذكر.

 4الفصل 
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عن طريق تملك الموما إليه أعلاه، يغير الغرض المعد له العقار الم 7.81من القانون رقم  39تطبيقا للفصل 

 نزع الملكية بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر.

 5الفصل 

ملكية الممنوح الآنف الذكر مبلغ التعويض عن نزع ال 7.81من القانون رقم  40يراد بالثمن الأصلي في الفصل 

 للمالك.

 6الفصل 

دم حصول اتفاق، ر والمكلفة، عند عالآنف الذك 7.81من القانون رقم  41تتألف اللجنة المشار إليها في الفصل 

 بتقدير التعويضات المتعلقة بنزع ملكية حقوق مائية من:

 السلطة الإدارية المحلية أو ممثلها، رئيسا؛ -

 ولة الموجودة بها الحقوق المائية أو منتدبه؛رئيس دائرة أملاك الد -

 ممثل وزارة التجهيز كاتبا؛ -

 لزراعي.لاحة والإصلاح اممثل المصالح الإقليمية لوزارة الف -

 7الفصل 

ثمن العقارات أو  الآنف الذكر والمكلفة بتحديد 7.81من القانون رقم  42تتألف اللجنة المشار إليها في الفصل 

 الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها من الأعضاء الدائمين التالي بيانهم:

 السلطة الإدارية المحلية أو ممثلها، رئيسا؛ -

 أملاك الدولة أو منتدبه؛ رئيس دائرة -

 قابض التسجيل و التنبر أو منتدبه؛ -

 كية أو الإدارة التي يجري نزع الملكية لفائدتها.ممثل طالب نزع المل -

 اللجنة أعضاء غير دائنين، وهم بحسب طبيعة العقار: ويضاف إلى

ية أو غير أراض حضرية مبنتعلق الأمر ب امنتدبه( إذمفتش الضرائب الحضرية أو منتدبه مفتش التعمير أو 

 مبنية.

 .الممثل الإقليمي لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو منتدبه( إذا تعلق الأمر بأراض قروية

 القائمة بنزع الملكية أعمال الكتابة. وتتولى السلطة

 8الفصل 

نصوص عليه ا هو مالآنف الذكر وفق م 7.81من القانون رقم  43يتخذ المقرر المعدل المشار إليه في الفصل 

فصل الثاني من في الفصل الأول أعلاه إذا تعلق الأمر بمقرر إعلان المنفعة العامة وبحسب ما هو وارد في ال

 هذا المرسوم إذا تعلق الأمر بمقرر التخلي.

 9الفصل 

 7.81م انون رقمن الق 52و  51يتخذ الوزير المعني بالأمر المقررين الإداريين المنصوص عليهما في الفصلين 

 الآنف الذكر.

 10الفصل 
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 ركزم ‐ الملكية نزع ‐ 2009 يبراير ‐ الرقمي الإصدار ‐دفاتر المجلس الأعلى 

 12 ص التوثيق القضائيو النشر

قانون المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت يخول المحاكم حق 

 41‐90مراقبة الإجراءات الإدارية لنزع الملكية والتي أصبحت بعد صـدور قـانون 

صاصات التي كانـت موكولـة في الإدارية التي أسند إليها المشرع الاخت المحـاكم

هـذا المجال للقضاء العادي. وإذا كانت هذه الرقابة تقتصر على الإجراءات التي 

المنفعة العامة والتي يمارسها نازع الملكية ولا تمس أسباب  تواكب مقرر إعلان

نزع الملكية وهي المنفعـة العامة، فإن الاجتهاد القضائي قد تطور في السنوات 

إلى جوهر أساس نزع الملكية حيث أصدرت  إذ أصبحت المراقبة تمتـدالأخيرة 

الغرفة الإدارية بعض القرارات التي قضت من خلالها بإلغاء مرسوم نزع الملكية 

بكل دقة وتفصيل على الأهداف  بعض القرارات التي قضت بإجراء خبرة للتعرف

قرارات التي سأعود المتوخاة من نزع الملكية ومقارنتها بمشاريع الخواص وهي ال

إليها بتفصيل فيما بعـد، وقبـل الخـوض في التوجهـات الجديدة للغرفة الإدارية في 

مجال نزع الملكيـة للمنفعـة العامـة، أتعـرض باختـصار للطبيعة القانونية لمقرر 

إعلان المنفعة العامة فتقديم الطعن بالإلغاء ضد مرسوم نزع الملكية يتطلب احترام 

الطعن التي وإن كانت عامة بالنسبة لجميع أنـواع الطعون المقدمة ضد  شروط هذا

القرارات الإدارية إلا أن موضوع نزع الملكية يطـرح الإشـكالية المتمثلة في تحديد 

بالطبيعة القانونية  الأجل الذي يمكن خلاله تقديم هذا الطعن وهو الأمر الذي يـرتبط

ا فعلا أمام قرار إداري فهل الأمر يتعلق بقرار لمقرر إعلان المنفعة العامة فإذا كن

كما تعرفون يتضمن قواعد تنفيذية  والقرار التنظيميفردي أم بقرار تنظيمي؟ 

                                                           

خذ باقتراح من الموما إليه أعلاه بمرسوم يت 7.81من القانون رقم  60تحدد المناطق المشار إليها في الفصل 

 وزير المالية والوزير المعني بالأمر.

 11الفصل 

 :لاهالمشار إليه أع 7.81من القانون رقم  62يراد بلفظة" إدارة " في الفقرة الأولى من الفصل 

 ال أنجزتها الدولة؛وزير المالية إذا تعلق الأمر بأشغ -

 ا أنجز الأشغال إقليم أو عمالة؛عامل الإقليم أو العمالة إذ -

 قامت بالأشغال جماعة حضرية أو قروية. رئيس المجلس الجماعي إذا -

 12الفصل 

 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
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تكتسي العموم والتجرد كما هو الأمر بالنسبة لقرار بلدي يمنع مرور السيارات في 

  .طريق معينة

قية ميزين كجدول ترأما القرار الفردي فيهم شخصا أو أكثر أو مجموعة أشخاص م

 .فئة معينة من الموظفين أو الأعوان

............................................................................................... 

..........................................................................................................

......................................................................................................... 

 

 

..........................................................................................................

......................................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 4239الرقم الترتيبي 

 353/85مدني ملف  1987نونبر  11الصادر بتاريخ  2444القرار 

 -253- نعم. … من ق ز ع  659ف … لا … مايو  24ظهير … هلاك العين … كراء

وغير رية منها ز ع. قاعدة عامة تطبق على كافة عقود الكراء التجا ق.من  659يقرر الفصل 

 . كراءفقدان العين بهلاكها يؤدي إلى انعدام ركن من أركان ماهية ال…  التجارية

تفقان على الفسخ التلقائي لعقد الكراء في حالة استحالة الانتفاع بالعين الوضعي ي والفقه كالقانون

المكراة لهلاكها أو لأي سبب اخر يحول دون الانتفاع بها تكون المحكمة قد أساءت تطبيق 

                                                           
253 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 

 الفرع الثاني: آثار الكراء

 659الفصل 

ل في الغرض إذا هلكت العين المكتراة أو تعيبت أو تغيرت كليا أو جزئيا بحيث أصبحت غير صالحة للاستعما

أن يكون  فإن عقد الكراء ينفسخ، من غير الذي اكتريت من أجله، وذلك دون خطأ أي واحد من المتعاقدين،

 لأحدهما على الآخر أي حق في التعويض، ولا يلزم المكتري من الكراء إلا بقدر انتفاعه. 

 وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر.
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القانون لما رفضت دعوى الفسخ المبنية على هلاك العين بعلة أنه كان يجب أن يوجه إلى 

وعرضت  -254-ماي  24من ظهير  6الإفراغ المنصوص عليه في الفصل المكتري الإنذار ب

 قرارها للنقض.

..........................................................................................................

......................................................................................................... 

  (1981مارس  20) 1401جمادى الأولى  14الصادر بتاريخ  90القرار المدنـي عدد 

  – 64271في الملف المـدنـي رقـم صادر 

  )لا(طلان البيع ب –قصان في المساحة المبيعة ن –ركانه أ –بيع 

المبيع  وباتفاقهما على بالشراءوالآخر يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع  -

يمكن أن يعتبر مجرد الوعد بالبيع العقد الذي تضمن  ولهذا لا الأخرى والثمن وشروط العقد

                                                           
254 - 

 كراء العقارات والمحلات المخصصة

 للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

 49.16( بتنفيذ القانون رقم 2016يوليو  18) 1437من شوال  13في  صادر 1.16.99ظهير شريف رقم 

 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

 .5857(، ص 2016اغسطس  11) 1437ذي القعدة  7بتاريخ  6490الجريدة الرسمية عدد  -

 الفرع الثالث: الإعفاء من التعويض

 8ة الماد

 الآتية: في الحالاتلا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ 

ان مجموع ما وك، إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار

 ؛أشهر من الكراءثلاثة  بذمته على الأقل

بناء أو يرفع من كري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة الإذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة الم

لممنوح له في داخل الأجل ا إرجاع الحالة إلى ما كانت عليهعن نيته في المكتري عبر تحملاته، ما عدا إذا 

 ؛أشهرثلاثة  ىلا يتعد داخل أجلمن أجل ذلك، في جميع الأحوال،  الإنذار، على أن تتم الأشغال

في إرجاع نيته  عبر المكتري عندون موافقة المالك، ما عدا إذا  بتغيير نشاط أصله التجاري إذا قام المكتري

لا  أجلل، داخل يتم هذا الارجاع، في جميع الأحوا على أن، داخل الأجل الممنوح له الحالة إلى ما كانت عليه

 ؛أشهرثلاثة  ىيتعد

يانة الملزم بها المكري في عدم القيام بأعمال الص ما لم يثبت المكتري مسؤولية ،إذا كان المحل آيلا للسقوط

 ؛اتفاقا أو قانونا رغم إنذاره بذلك

 ؛قوة قاهرة أو حادث فجائي موضوع الكراء بفعل المكتري أو بسبب هلك المحلإذا 

 ؛إذا عمد المكتري إلى كراء المحل من الباطن خلافا لعقد الكراء

 .ة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقلإذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمع
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على بيع قطعة أرضية معينة وعلى تحديد ثمنها بالمتر المربع وإشهاد البائعة  الطرفين اضيتر

باقي عند تحرير العقد النهائي على تسلمها من المشتري مبلغا من المال المسبق على أن يدفع ال

وأن النقصان الذي ظهر في مساحة البقعة المبيعة ليس من شأنه أن يفقد العقد ركنا أساسيا من 

 أركان البيع. 

.......................................................................................................... 

 . بينة فقد أبطل العمل بهـاالمقرر أن من أكذب 

 . من اختلفت أقواله سقطت دعواه و بينته

 لمنعدم حسا .الباطل لا يصح الاحتجاج به لكونه منعدما شرعا و المنعدم شرعا كا

 ..(القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف عقاري )... العقاريةالغرفة 

 الأثر… اختلاف أقوال المدعى … تكذيبها… البينة 

حتجاج به من المقرر أن من أكذب بينة فقد أبطل العمل بهـا، إن الباطل لا يصح الا 

طت لكونه منعدما شرعا و المنعدم شرعا كالمنعدم حسا . من اختلفت أقواله سق

 دعواه و بينته .

614 -1983 

ما تكون الشركة المنحلة كالإنسان الميت لا يكون لهما أهلية التقاضي و إن

 لخلفائهما.

سري على تقاعدة أن التحفيظ يطهر العقار من الحقوق السابقة عليه هي قاعدة 

  الجميع لا فرق بين المشتري و غيره و لا بين حسن النية و سيئها

 . لا تقبل دعوى عينية بحق تضرر بالتحفيظ و انما ترفع دعوى التعويض

 91-987و  1186ملف مدني  1992اكتوبر  28الصادر بتاريخ  2605القرار 

 …أهلية التقاضي … الشركة المنحلة ر-

 -255-قاعدة التطهير في التحفيظ 

                                                           
255 - 

 2014يناير  23 صيغة محينة بتاريخ التحفيظ العقاري

 النصوص بالعقاري كما تم تعديله  ( المتعلق بالتحفيظ1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في  الظهير الشريف

العقاري كما وقع تغييره وتتميمه  المتعلق بالتحفيظ( 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في  الظهير الشريف

نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25في  1.11.177بتنفيذه الظهير الشريف رقم  صادرال 14.07بالقانون رقم 

2011)255 

  التحفيظ: القسم الأول

 طبيعة التحفيظ والغرض منه: الباب الأول
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 وإنما تكونكالإنسان الميت لا يكون لهما أهلية التقاضي  -256-الشركة المنحلة 

لخلفائهما. و حين ينازع الغير الخلف في صفته هذه امام المجلس فإنه هو الذي يفعل 

 —-ير التحفيظ العقاري من ظه 64و  62في هذا النزاع يقرر الفصلان 

                                                           
 1الفصل 

كان إخراجه منه عا للنظام المقرر في هذا القانون من غير أن يكون في الإميرمي التحفيظ إلى جعل العقار المحفظ خاض

 فيما بعد ويقصد منه:

وبطلان ما عداه من الرسوم، وتطهير الملك  يترتب عنها تأسيس رسم عقاري مسطرة للتطهيرتحفيظ العقار بعد إجراء  -

 من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به؛

المتعلقة  تأو التحملاسقاط الحقوق العينية إار أو وقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرتقييد كل التصرفات وال -

 بالملك، في الرسم العقاري المؤسس له.

، القانون 14.07م من الباب الأول أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رق 8و 6و 1تم تغيير وتتميم أحكام الفصول 

 صادر(، ال1913أغسطس  12) 1331رمضان  9المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في  14.07رقم 

 5998دد ية ع، الجريدة الرسم(2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25في  1.11.177بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛5575(، ص 2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ 

 

 
 قانون الالتزامات و العقود المغربي - 256

 حل الشركة وإخراج الشركاء منهاالفرع الثالث: 

 1051الفصل 

  تنتهي الشركة:

 انقضاء المدة المحددة لها أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط أو غيره؛ ب -أولا 

 قق الأمر الذي أنشئت من أجله أو باستحالة تحققه؛بتح -ثانيا 

المشترك هلاكا كليا، أو بهلاكه هلاكا جزئيا يبلغ من الجسامة حدا بحيث يحول دون  بهلاك المال -ثالثا 

 الاستغلال المفيد؛

رار شركاء أو بإعلان فقده قضاء أو بالحَجْر عليه ما لم يكن قد وقع الاتفاق على استمبموت أحد ال -رابعا 

 الشركة مع ورثته أو نائبيه أو على استمرارها بين الباقين من الشركاء على قيد الحياة؛ 

 أحد الشركاء أو تصفيته قضائيا؛ 256بإشهار إفلاس -خامسا 

 باتفاق الشركاء جميعا؛ -سادسا 

 قد،بمقتضى العد أو أكثر من الشركاء في حالة ما إذا كانت مدة الشركة غير محددة، إما بانسحاب واح -سابعا 
 وإما بحسب طبيعة العمل الذي قامت الشركة لأجله؛ 

 حكم القضاء في الأحوال المنصوص عليها في القانون.ب -ثامنا 

 1052الفصل 

التسليم أو  إذا قدم أحد الشركاء كحصة في رأس المال، منفعة شيء معين، فإن هلاك هذا الشيء، الحاصل قبل

 النسبة إلى الشركاء جميعا.بعده، يؤدي إلى انقضاء الشركة ب
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ز عن أداء ويسري نفس الحكم في الحالة التي يعد فيها الشريك بتقديم عمله، كحصة في رأس المال، ثم يعج

  خدماته.

 1053الفصل 

قرير ما إذا عندما يعترف المتصرفون بأن رأس المال قد نقص منه الثلث، يتعين عليهم استدعاء الشركاء، لت

 الشركة. ادة تكوين رأس المال إلى ما كان عليه أو تخفيضه إلى ما بقي منه، أو حلكانوا يرغبون في إع

ادة تكوينه إلى وتنحل الشركة بقوة القانون، إذا بلغت الخسائر نصف رأس مال الشركة، ما لم يقرر الشركاء إع

تعلقا رونه مما كان عليه، أو تخفيضه إلى المبلغ الموجود حقيقة ويضمن المتصرفون شخصيا صحة ما ينش

 بالوقائع السابقة. 

 1054الفصل 

 جله.تنحل الشركة بقوة القانون بانقضاء المدة المحددة لها، أو بانتهاء العمل الذي انعقدت من أ

ن أجله، في موإذا استمر الشركاء، برغم انقضاء المدة المتفق عليها أو تنفيذ الغرض الذي انعقدت الشركة 

 اصلا لسنة فسنة.ححلا للشركة، فإن الشركة تمتد ضمنيا، والامتداد الضمني يعتبر مباشرة العمليات التي كانت م

 1055الفصل 

 للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أن يتعرضوا على امتداد الشركة.

 غير أن هذا الحق لا يثبت لهم، إلا إذا كانت ديونهم ثابتة بحكم حائز قوة الأمر المقضي.

  شركة تجاه المتعرضين.ويوقف التعرض أثر امتداد ال

 عرض بسببه.إلا أنه يسوغ لباقي الشركاء أن يستحصلوا من القضاء على الحكم بإخراج الشريك الذي وقع الت

 .1060وتحدد آثار الإخراج بمقتضى الفصل 

 1056الفصل 

تبرة ب معيسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها، إذا وجدت لذلك أسبا

ت الناشئة من العقد، كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزاما

 واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات.

 الفصل. ولا يصح للشركاء أن يتنازلوا مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الحالات المذكورة في هذا

 1057الفصل 

كن لكل من الشركاء لم تكن مدة الشركة محددة لا بمقتضى العقد، ولا بطبيعة العمل الذي انعقدت من أجله، أمإذا 

ية، وفي نأن ينسحب منها، بقيامه بإعلام باقي شركائه بانسحابه بشرط أن يحصل منه هذا الانسحاب بحسن 

 وقت لائق.

ستهدفون ييستأثر بالنفع الذي كان الشركاء  ولا يكون الانسحاب بحسن نية، إذا حصل من الشريك بقصد أن

 تحقيقه لمصلحتهم جميعا.

 ء حلها.ويكون حاصلا في وقت غير لائق، إذا كانت أعمال الشركة لم تكتمل وكان من مصلحة الشركة إرجا

الشركة  256شأةنوعلى أي حال، لا ينتج انسحاب الشريك أثره، إلا بعد انتهاء السنة المالية الجارية من سنة 

 ك أسباب خطيرة.بشرط أن يحصل إعلام الشركاء قبل انتهاء هذه السنة بثلاثة أشهر على الأقل، ما لم تكن هناو

 1058الفصل 
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ثر، إذا كان إذا وقع الاتفاق على أن الشركة، عند موت أحد الشركاء تستمر مع ورثته لم يكن لهذا الشرط أ

 الوارث ناقص الأهلية.

نت لهم في ذلك للقاصرين أو لناقصي الأهلية في الاستمرار في الشركة، إذا كاعلى أنه يسوغ للقاضي أن يأذن 

على  مصلحة جدية. وعندئذ، يأمر القاضي بكل الإجراءات التي تتطلبها ظروف الحال من أجل المحافظة

 حقوقهم.

 1059الفصل 

اجهة الغير، إلا بعد أثره في موإذا حلت الشركات التجارية، قبل انقضاء المدة المحددة لها فإن هذا الحل لا ينتج 

 شهر من نشر الحكم القاضي بهذا الحل أو غيره من الأمور التي ينشأ الحل منها.

 1060الفصل 

الشركاء أو  ، وفي جميع الحالات التي تنحل فيها الشركة بسبب موت أحد1056في الحالة المذكورة في الفصل 

لأن الورثة قاصرون، يسوغ لباقي الشركاء أن يجعلوا أو  256فقده أو فرض الحَجْر عليه أو إشهار إفلاسه

 الحل. الشركة تستمر فيما بينهم، وذلك بأن يستصدروا من القضاء حكما بإخراج الشريك الذي يتسبب في

أو لممثليه  256وحينئذ يثبت للشريك المفصول ولورثة الشريك المتوفى أو المحجور عليه أو المفقود أو المفلس

روجه من خاستيفاء نصيبه في رأس مال الشركة وفي الأرباح، محددة في تاريخ تقرير  القانونيين الحق في

لحدود التي تكون فيها االشركة. وليس لهؤلاء أن يشتركوا في الأرباح ولا في الخسائر التالية لهذا التاريخ إلا في 

لا يحق لهم طلب هر إفلاسه. ونتيجة لازمة ومباشرة لما حصل قبل إخراج الشريك أو تقرير فقده أو وفاته، أو ش

 استيفاء نصيبهم إلا في وقت التوزيع حسبما يقرره عقد الشركة.

 1061الفصل 

ي الفصلين إذا كانت الشركة بين اثنين فقط، حق لمن لم يصدر سبب الحل من جانبه في الحالات المذكورة ف

نت تقوم وحده في مباشرة ما كاأن يستأذن في تعويض الشريك الآخر عما يستحقه والاستمرار  1057و 1056

 به الشركة من نشاط مع تحمله بما للشركة من أصول وخصوم.

 1062الفصل 

 عند موت الشريك، يتحمل ورثته بنفس الالتزامات التي يتحمل بها ورثة الوكيل. 

 1063الفصل 

مة لتصفية ال لازلا يسوغ للمتصرفين، بعد حل الشركة، أن يباشروا أي أعمال جديدة، ما لم تكن هذه الأعم

ينهم شخصيا، على سبيل التضامن ب ++التي سبق أن شرع فيها. وعند المخالفة يتحمل المديرون +الصفقات

 بالمسؤولية عما قاموا به من أعمال.

 . "liquider les affaires entamées المقصود تصفية الأعمال التي شرع فيها "+- 

ء في "، دون إشارة إلى "المديرين" كما جاils sont personnellement" ورد في النص الفرنسي عبارة ++-

 الترجمة العربية.

 

ت من أجله، أو من ويقوم الحظر السابق من يوم انقضاء المدة المعينة للشركة أو من يوم إنجاز العمل الذي أنشئ

 يوم وقوع الحدث الموجب لحل الشركة، وفقا لما يقضي به القانون

 والقسمةالباب الثالث: التصفية 

 الفرع الأول: التصفية
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 :قاعدة 

ميع لا أن التحفيظ يطهر العقار من الحقوق السابقة عليه هي قاعدة تسري على الج

  . فرق بين المشتري و غيره و لا بين حسن النية و سيئها

 التعويض.دعوى  وانما ترفعلا تقبل دعوى عينية بحق تضرر بالتحفيظ 

2605-1992 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 الغرف 

  2409/92ـف المدني عـدد: المل 28/5/1996المؤرخ في:  3434القرار عدد: 

  الطعن بالزور. – عقد بيع موثق

إن عقد البيع المحرر من طرف الموثق يعتبر حجة رسمية لا يطعن فيها طبقا 

  إلا بالزور. -257- من قانون الالتزامات و العقود 419، 418للفصلين 

                                                           

 1067الفصل 

 كل تصرفات الشركة المنحلة يلزم أن تتضمن أنها "في طور التصفية".

ي في طور كل شروط عقد الشركة وكل الأحكام القانونية المتعلقة بالشركات القائمة تسري على الشركة وه

ي يمكن فيها بالغير، وذلك ضمن الحدود التالتصفية، سواء في علاقات الشركاء بعضهم ببعض أو في علاقاتهم 

 تطبيقها على شركة في طور التصفية، ومع عدم الإخلال بأحكام هذا الباب.

 1081الفصل 

ثائقها عند كتابة بعد انتهاء التصفية وتقديم الحساب عنها، يودع المصفي دفاتر الشركة المنحلة ومستنداتها وو

ة الشخص الذي ه له المحكمة إذا لم يعين له ذوو المصلحة بالأغلبيضبط المحكمة، أو في مكان آخر أمين تعين

سنة من يوم  يجب إيداع هذه الأشياء عنده. ويلزم الاحتفاظ بالأشياء السابقة حيثما أودعت لمدة خمس عشرة

 إيداعها.

ئق وأن لوثاولذوي المصلحة وورثتهم وخلفائهم، كما للمصفين أنفسهم، الحق دائما في أن يطلعوا على تلك ا

 يأخذوا منها نسخا، ولو بواسطة موثقين.

 

 
257 - 

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير  الالتزامات والعقود قانون

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 

 الورقة الرسمية - 1
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التي انعقد بها البيع نيابة عن الطاعنة لا تهم  -258-إن الطعون الموجهة ضد الوكالة 

الطاعنة توجيه هذه  وكان علىالمطلوب المشتري باعتباره لم يكن طرفا فيها 

 المشتري.المطلوب  وليس ضدالطعون ضد من كان طرفا فيها 

                                                           
 418الفصل 

، وذلك في رير العقدتحالورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان 

 الشكل الذي يحدده القانون.

 وتكون رسمية أيضا: 

 لأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم؛ا - 1

التنفيذ أن  ادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبةالأحكام الص - 2

 تها. تكون حجة على الوقائع التي تثب

 419الفصل 

ررها بحصولها حالورقة الرسمية حجة قاطعة، حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي 

 في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور.

إثبات ذلك بواسطة  إلا أنه إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صورية أو خطأ مادي فإنه يمكن

 الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتلائمة دون احتياج إلى القيام بدعوى الزور.

 ويمكن أن يقوم بالإثبات بهذه الكيفية كل من الطرفين أو الغير الذي له مصلحة مشروعة.

 
258 - 

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير  الالتزامات والعقود قانون

 2016فبراير  18حينة بتاريخ صيغة م

 909الفصل 

 .813و 804و 792و 791الوكيل مسؤول عن الأشياء التي يتسلمها بمناسبة وكالته، وفقا لأحكام الفصول 

 .807إلا أنه إذا كانت الوَكالة بأجر، فإن الوكيل يسأل، وفقا لما هو مذكور في الفصل 

 910الفصل 

و أخته أو لى نحو أكثر تسامحا إذا كان الوكيل ينوب عن زوجته أالسابق ع 908يجب أن تفهم أحكام الفصل 

 شخص آخر من عائلته.

ء التي تسلمها وفي هذه الحالات، يمكن، وفقا لظروف الحال، أن يصدق الوكيل بيمينه، فيما يتعلق برد الأشيا

 لحساب موكله.

 911الفصل 

 موكله أو أن يودعه في المحكمة.على الوكيل، بمجرد انتهاء الوَكالة، أن يرد رسم الوَكالة ل

 لنية.الموكل أو خلفاؤه الذين لا يطلبون رد رسم الوَكالة يتحملون بالتعويضات تجاه الغير حسني ا

 921الفصل 
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ولا يسوغ  قد معهم.الوكيل الذي يتعاقد بصفته وكيلا وفي حدود وكالته لا يتحمل شخصيا بأي التزام تجاه من يتعا

 الموكل.لهؤلاء الرجوع إلا على 

 922الفصل 

ن الوَكالة قد أعطيت له ليس للغير أي دعوى على الوكيل بوصفه هذا، من أجل إلزامه بتنفيذ الوَكالة ما لم تك

 لمصلحتهم أيضا.

 923الفصل 

 رورة في وكالته.ضتثبت للغير على الوكيل دعوى من أجل إلزامه بقبول تنفيذ العقد، إذا كان هذا التنفيذ يدخل 

 924الفصل 

حاجة أن يطلب منه لمن يتعامل مع الوكيل، بصفته هذه، الحق دائما في أن يطالبه بإبراز رسم وكالته وله عند ال

 نسخة مصدقة من هذا الرسم، وعندئذ تكون نفقة هذه النسخة عليه.

 925الفصل 

ق الموكل ها في حالتصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته تنتج آثار

 فيما له وعليه، كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه.

 926الفصل 

 يلتزم الموكل مباشرة بتنفيذ التعهدات المعقودة لحسابه من الوكيل في حدود وكالته.

يجوز الاحتجاج بها  التحفظات والعقود السرية المبرمة بين الموكل والوكيل والتي لا تظهر من الوَكالة نفسها لا

 ير، ما لم يقم الدليل على أنهم كانوا يعلمون بها عند العقد.على الغ

 927الفصل 

 تية:لا يلتزم الموكل بما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته أو متجاوزا إياها، إلا في الحالات الآ

 أولا: إذا أقره، ولو دلالة؛

 ثانيا: إذا استفاد منه؛

 منته تعليمات الموكل؛ثالثا: إذا أبرم الوكيل التصرف بشروط أفضل مما تض

سيرا، أو كان رابعا: وحتى إذا أبرم الوكيل التصرف بشروط أقسى مما تضمنته تعليمات الموكل مادام الفرق ي

 مما يتسامح به في التجارة أو في مكان إبرام العقد. 

 928الفصل 

تزم بالتعويضات أبرمه، الإذا تصرف الوكيل بلا وكالة، أو تجاوز حدود وكالته، وتعذر لذلك تنفيذ العقد الذي 

 لمن تعاقد معه.

 ولكن الوكيل لا يتحمل بأي ضمان:

  إذا أعلم من تعاقد معه بمضمون وكالته علما كافيا؛ -أ 

 ذا أثبت أن من تعاقد معه كان يعلم بمضمون وكالته.إ -ب 

 وكل ذلك، ما لم يلتزم الوكيل بأن يجعل الموكل يقوم بتنفيذ العقد
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3434-1996 

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض

  1992 فبراير 18الصادر بتاريخ  181القرار 

  89-7372ملف شرعي 

  لا… أجل الشفعة … حضوره مجلس العقد … الوكيل  -

 أثر لحضور الوكيل مجلس عقد بيع الحصة التي طلب الموكل شفعتها على لا -

ير سريان أجل الشفعة و لهذا فإن احتكار عقد الوكالة من طرف المشفوع منه غ

 منتج في الطعن بإعادة النظر.

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 5521  الرقم الترتيبي

  88 7129ملف عقاري  1993دجنبر  28الصادر بتاريخ  958القرار 

 الإثمار  -ستحقاق الغارس ا –مغارسة 

لمغارس حصته مقابل عمله إلا بإطعام الكل ا ولا يملكالمغارسة بالاشتراك لا تتم،  -

من أشجار لمن  وما عليهان قسمة الأرض يمك وبعد ذلك -الثلثان فأكثر  –أو الجل 

 . والإثمارالإطعام طلبها؛ بعد 

 رضا للنقض.ومعطعام يعتبر غير مؤسس الحكم بالقسمة قبل الإ -

ا لأنها نوع و في المعيار الجديد للوزاني ما نصه و المغارسة تنعقد بكل ما يدل عليه

 من الاجارة التي هي كالبيع تنعقد ككل ما يدل على الرضى و إن بمعاطات .

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 5868الرقم الترتيبي 
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 3413/90الملـف المدني عـدد: 12/12/1995 المؤرخ في: 6577القرار عدد: 

تحرير  – أمر استعجالي – ثباته عند تقديم الدعوىإ–ادعاؤه – عقد مغارسة

  محضر في وقت لاحق )لا(.

ن معلى من ادعى قيام الطاعن بمنع عمال المطلوب الذي يربطه به عقد مغارسة 

نصب تالدعوى بحجة مزاولة عملهم بضيعة هذا الأخير أن يثبت ادعاءه عند تقديمه 

 الواقعة.يخ على تار

يخ رفع إن تحرير محضر الامتناع عن تنفيذ الامر الاستعجالي في تاريخ لاحق لتار

هذه الدعوى يترتب عنه كون هذا المحضر لا يشكل حجة قانونية على ثبوت 

 إليه.الاعتراض المشار 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.......................................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 6008الرقم الترتيبي 

 الجنائية

. 21297/94. الملف الجنحي. عدد: 12/2/1996. المؤرخ في:396/3القرار عدد: 

 معاقبة.  – فائدة مفرطة – إقراض

تكون المحكمة قد بنت قرارها على أساس سليم حينما طبقت مقتضيات الظهير 

من قانون الالتزامات و  878و الفصل  1926غشت  31الشريف الصادر في 

شته بين ذي ناقطة اعتمادا على الواقع الالعقود المتعلقين بمعاقبة الإقراض بفائدة مفر

  الأطراف .

 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 4106 الرقم الترتيبي

 العقارية

  4180/84ملف عقاري  1986دجنبر  16الصادر بتاريخ  1594القرار 

 تبليغ النيابة … حبس … ادعاء .. إثبات الصفة 
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ي الدعوى مادام أن المدعين ينسبون الملك لموروثهم فقد كان عليهم لإثبات صفتهم ف

صادر  سوأن الحبالنزاع يتعلق بعقار محبس  والحال أنأن يدلوا بالإراثة كما أنه 

مولاي  بس عليهم يرجع لمسجدالمح وبعد انقراضلمصلحة حتى من لم يولد بعد 

 علي الشريف فإنه كان يجب أن تبلغ الدعوى الى النيابة العامة.

 

.......................................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض

 ( ملف مدني ).....( 1980( الصادر بتاريخ )534القرار )

  بالبصمة،، الإلزام،، لا،التوقيع 

  لا. الخاصة،إنكار التوقيع بالبصمة . الوكالة 

لتوقيع بالبصمة لا يشكل إمضاءا يلزم صاحبه فتكون المحكمة على صواب لما ا-

 استبعدت العقد الذي تحمله. 

نكار البصمة من طرف المحامي ليس إنكارا لتوقيع منوبه حتى يستلزم وجود إ-

 بذلك.توكيل خاص 

534-1980 

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

ل الظاهر حسن غير الذي تعامل مع الوكييتعين لقيام الوكالة الظاهرة أن يكون ال

هناك مظهر  النية و ذلك باعتقاده بأن من يتعامل معه هو وكيل فعلا و أن يكون

ه مطمئنا خارجي للوكالة صادر عن الموكل من شأنه أن ينخدع له الغير و يجعل

 حقيقية.إلى قيام وكالة 

 من قانون الالتزامات و العقود 24الوسيط الذي ينظمه الفصل 

 لاخراهو ذلك الشخص الذي يكلف بنقل ايجاب أحد المتعاقدين الى التعاقد 

  85-4ملف مدني  1992مايو  18الصادر بتاريخ  1344القرار 

 الوسيط … -259-الوكالة الظاهرة -

                                                           
259 - 

 مات والعقودقانون الالتزا
 33الفصل 

وكالة أو  لا يحق لأحد أن يلزم غيره، ولا أن يشترط لصالحه إلا إذا كانت له سلطة النيابة عنه بمقتضى

 بمقتضى القانون. 
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يتعين لقيام الوكالة الظاهرة أن يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر حسن النية 

يتعامل معه هو وكيل فعلا و أن يكون هناك مظهر خارجي و ذلك باعتقاده بأن من 

للوكالة صادر عن الموكل من شأنه أن ينخدع له الغير و يجعله مطمئنا إلى قيام 

 وكالة حقيقية .

و هو ذلك  -260-من قانون الالتزامات و العقود  24الوسيط الذي ينظمه الفصل 

 -1عاقد الاخرالشخص الذي يكلف بنقل ايجاب أحد المتعاقدين الى الت

......................................................................................................... 

                                                           

 
 928الفصل 

لتعويضات لمن تعاقد إذا تصرف الوكيل بلا وكالة، أو تجاوز حدود وكالته، وتعذر لذلك تنفيذ العقد الذي أبرمه، التزم با

 معه.

 ولكن الوكيل لا يتحمل بأي ضمان:

  ذا أعلم من تعاقد معه بمضمون وكالته علما كافيا؛إ -أ 

 ذا أثبت أن من تعاقد معه كان يعلم بمضمون وكالته.إ -ب 

 وكل ذلك، ما لم يلتزم الوكيل بأن يجعل الموكل يقوم بتنفيذ العقد

لال الصيغة عهد عن الغير؛ ويظهر هذا التعهد جليا من خيكرس هذا الفصل في فقرته الأخيرة ما يصطلح عليه بالت -

 الفرنسية:

Le tout à moins qu'il ne se soit porté fort de l'exécution du contrat. 

 من قانون التزامات والعقود. 36ل ويمكن اعتبار هذه الفقرة من تطبيقات الفص

 930الفصل 

 تهي بانتهاء ذاك الشخص أو هذه الشركةالوَكالة المعطاة من شخص معنوي أو من شركة تن

انون ( بمثابة ق1913أغسطس  12) 1331رمضان  9من الظهير الشريف بتاريخ  930استثناء من أحكام الفصل "  -

أعلاه.  27ي المادة فلا يترتب عن توقف نشاط مؤسسة التدبير انتهاء اتفاقية التحصيل المشار إليها  والعقود،الالتزامات 

من  60ى المادة "؛ وذلك بمقتض لقانون مؤسسة التدبير الجديدة بصفتها موكلا محل مؤسسة التدبير العاجزةوتحل بقوة ا

 المتعلق بتسنيد الديون 33.06القانون رقم 

260 - 

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير  الالتزامات والعقود قانون

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 

 24الفصل 

 بوله.الحاصل بالمراسلة تاما في الوقت والمكان اللذين يرد فيهما من تلقى الإيجاب بقيكون العقد 

ى الإيجاب للوسيط يتم في الوقت والمكان اللذين يقع فيهما رد من تلق العقد الحاصل بواسطة رسول أو وسيطو

 بأنه يقبله.
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 لما كان موضوع الدعوى ماليا فإنها تثبت بالشاهد و اليمين مع الحيازة .

 اجتهادات محكمة النقض

  6203/92عدد الملف العقاري  17/12/96المؤرخ في  888القرار عدد 

  صحتها . –ه شهادت –عدل واحد 

 لوتتضمن كهادة الاسترعائية التي ينسبها عدل واحد إلى علمه بوقوع البيع الش -

 في ذلك صحة العمل به مادام الرسم ولا يؤثرشروطه لا يضيره تأخر الأداء 

 مخاطبا عليه. 

 الحيازة. واليمين معموضوع الدعوى ماليا فإنها تثبت بالشاهد  ولما كان

888-1996 

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

..........................................................................................................

......................................................................................................... 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

القسم والاختلاف  اليمين لا يحكم بها إلا في حالة الاتفاق علىومن المقرر فقها أن 

ن على مدعي في وجهه، فمن ادعى قسمة البتات ولم يثبتها فلا شيء له إلا اليمي

 ، الإستغلال

 55مجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 

 محكمة النقض( (الصادر عن المجلس الأعلى    1440القرار رقم 

  1998/3/4المؤرخ في

 93/552ف المدني رقم المل

 أداء اليمين -سمة الاستغلال ق -فهومها م -لاحكام النهائية ا - 

كون تلأحكام التي تحوز قوة الشىء المقضي به هي الأحكام النهائية أي التي لا ا -

 قابلة للطعن بإحدى الطرق العادية وهي التعرض والاستئناف.

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2026393864321911&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARDdaoqawZWlRWg87L6YNCzCMQOoC1Za2FnqyATTDjyt-F1C_OokWw8vF1WQWroQOd7zi1Zh5h7lDp4o
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2026393864321911&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARDdaoqawZWlRWg87L6YNCzCMQOoC1Za2FnqyATTDjyt-F1C_OokWw8vF1WQWroQOd7zi1Zh5h7lDp4o
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2026393864321911&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARDdaoqawZWlRWg87L6YNCzCMQOoC1Za2FnqyATTDjyt-F1C_OokWw8vF1WQWroQOd7zi1Zh5h7lDp4o
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الاختلاف من المقرر فقها أن اليمين لا يحكم بها إلا في حالة الاتفاق على القسم وو -

دعي مفي وجهه، فمن ادعى قسمة البتات ولم يثبتها فلا شيء له إلا اليمين على 

 .الاستغلال

ر القسم أما في حالة الإختلاف في أصل القسم كما في هذه النازلة فإن القول لمنك

اليمين بوأن المحكمة بالتالي كانت على صواب عندما لم تحكم  اتفاقا وبدون يمين،

 على منكر القسم.

ية أي لكن حيث، إن الأحكام التي تحوز قوة الأمر المقضي به هي الأحكام النهائ

لذلك والتي لا تكون قابلة للطعن بإحدى الطرق العادية وهي التعرض والاستئناف 

مطلوبين مدت عليه المحكمة للقول بصحة الالذي اعت 25فإن القرار الاستئنافي رقم 

 به. المقضيقد حاز خلافا لما يدعيه الطاعنون قوة الشيء 

لقسم اوإنه من المقرر فقها، أن اليمين لا يحكم بها إلا في حالة الاتفاق على 

ء له والاختلاف في وجهه، حيث إذا لم يثبت مدعي قسمة البتات ما يدعيه فلا شي

 الاستغلال.الا اليمين على مدعي 

ر القسم أما في حالة الاختلاف في أصل القسم كما في هذه النازلة فإن القول لمنك

 اتفاقا وبدون يمين.

ثبتوا ذلك أمام وبالنسبة للدفع باكتساب المدعى فيه بالحيازة فالطاعنون لم يدلوا بما ي

جة لحقضاة الموضوع. والمحكمة لم تكن ملزمة بالرد إلا على الدفوع المؤيدة با

ان ما ولذلك فقد جاء قرار المحكمة معللا بما فيه الكفاية مرتكزا على أساس وك

 بالوسائل الثلاث غير جدير بالاعتبار.

 ض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر.قضى المجلس الأعلى برف

  1998/3/4الصادر بتاريخ  1440تعليق على القرار رقم 

 93/552في الملف رقم 

لتعليق يتعلق بكيفية إثبات القسمة البتية أو الاستغلالية في إن القرار موضوع هذا ا

عقار مشاع بين الخصوم ومن يتحمل عبء الإثبات منهم عند الادعاء بإحدى 

فإن طرق الاثبات سواء في الفقه أو  -الحالتين. ومما لا شك فيه وبصفة عامة 

رية للقاضي القانون الوضعي تكتسي أهمية قصوى، إذ من جهة فانها الأداة الضرو

للوصول إلى تحقيق الوقائع المعروضة عليه والحكم في الدعوى، ومن جهة أخرى، 

فإنها الوسيلة العملية التي يعتمد عليها المتقاضون في صيانة حقوقهم من الضياع، 

فالواقعة المدعى بها أمام القضاء تتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل على ثبوتها، 

قاضون دعاواهم لأنهم فقط لا يتوفرون على دليل يسند وكثيرا ما يخسر المت

ادعاءاتهم، وقد اهتم الفقه الاسلامي على اختلاف مذاهبه أيما اهتمام بقواعد الاثبات 
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سواء منها القواعد الموضوعية أو قواعد الاجراءات في كل مجالات العقود 

اء، وشروط الواقعة والمعاملات كما عنى عناية دقيقة بكيفية إقامة الدليل أمام القض

المراد إثباتها بالدعوى ومن يتحمل عبء الإثبات من الخصوم باعتبار ما هو ثابت 

أصلا أو عرضا أو ظاهرا، وأن الفقه المالكي على الخصوص لغزير جدا في هذا 

المجال ويتضمن الكثير من الحلول العملية لما لم يقع التنصيص عليه لحد الآن 

في هذه العجالة أن أبرز جانبا من هذا الفقه الذي اعتمده فيالقانون الوضعي، وأود 

القرار موضوع التعليق لإسناد قضائه، والأمر يتعلق هنا بادعاء أحد الخصوم لقسمة 

عقار متنازع فيه وإنكار الطرف الآخر لهذه القسمة، ومن يتحمل عبء الاثبات في 

 توجه اليمين لمنكرها ؟  هذا المجال وماهي الوسيلة القانونية لإثبات القسمة ومتى

دعي لقسمة إن مجمل القول في هذا الصدد كما أورده الفقهاء، عند قول التحفة : والم

 البتات يؤمر  في الاصح بالإثبات.

ختلفان في إن الشريكين في العقار المشاع إما أن يتفقا على وقوع القسم بينهما وي 

وجهه وذلك بأن يدعي طرف قسمة البت ويدعي الطرف الآخر قسمة المنفعة 

ائلا : إنما والاستغلال وإما أن يختلفا في أصل القسم فيدعيه أحدهما وينفيه الآخر ق

 قسم. اقتطع كل واحد منا أرضا يعمرها من غير

 أولا : حالة الاتفاق على القسم والاختلاف في وجهه.

لبتات   في هذه الحالة يكون القول لمدعى الاستغلال بينما يقع عبء اثبات قسمة ا

ت    على عاتق مدعيها طبقا لقاعدة من ادعى خلاف الأصل فعليه اثباته فإن اثب

ن القسمة   ل وعلة ذاك االبتات فذاك، و إلا فليس له إلا اليمين على مدعي الاستغلا

فقهاء بيع  وعلى مدعيه اثباته وهو القول الاصح فقها وعملا ومقابله ان بعض ال

بت أو    ذهبوا إلى أن القول لمدعى البتات معللين ذلك بأن اختلاف الطرفين في ال

القول  الاستغلال ينزل منزلة اختلافهما في البيع على البت أوالخيار ومعلوم ان

 ت  فيه لا لمدعى الخيار ؛ لمدعى الب

ء القول غير أن الظاهر أن هذه العلة لا تصمد أمام العلة التي علل جمهور الفقها

يار لا الأول الأصح والمعمول به إذ أن الاختلاف في كون البيع على البت أو الخ

مدعيه  يرد بالضرورة إلا على بيع ثابت ومن تم فإن إثباته يبقى بداهة على عاتق

 النزاع. في حالة

 ثانيا : حالة الاختلاف في أصل القسم.

وع البيع في هذه الحالة فإن القول لمنكر القسم اتفاقا لأن ذلك كاختلافهما في وق

 ومعلوم أن القول لمنكره اتفاقا بل إجماعا ما دام مدعيه لم يثبته.
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لم إذا  غير أن ما ذكر في هاتين الحالتين بشأن من يتحمل عبء الاثبات مشروط بما

د بشأن تمض مدة الحيازة المتوفرة على شروطها المعروفة فقها على التفصيل الوار

تين معا حيازة الشريك قريب أو أجنبي وإلا كان القول حينئذ لمدعي البت في الحال

ن حاز وقد علل الفقهاء ذلك بأنه إذا مضت مدة الحيازة صار مدعى البت بمثابة م

ي ذلك ولا وقال : اشتريته من القائم فإنه يصدق فشيئا مدة الحيازة المعتبرة شرعا 

ائم يكلف بإثبات الشراء وهو ما أشار إليه صاحب التحفة بقوله : أو يحلف الق

ات له : إن ادعى الشراء منه معمله، هذا من حيث من يتحمل عبء إثب  واليمين

تها باعتبار أنها باالقسمة أما الوسيلة القانونية أو الفقهية التي يجب الاعتماد عليها لإث

ما بمحرر بيع كما أشرنا سابقا فإنه يجب إثباتها بما تثبت به سائر البيوعات أي إ

ريف المنظم كتابي طبقا لقواعد التوثيق المعمول بها فقها وقانونا عملا بالظهير الش

ونية وذلك لخطة العدالة وقانون التوثيق وإما بحجة عرفية متوفرة على الشروط القان

من شأنها  ء استقرار المعاملات العقارية وقطعا لدابر المنازعات التي ليسسعيا ورا

إن بيع إلا أن تعرقل تنمية الملكية العقارية واستثمارها على أحسن وجه ولذلك ف

لفيف فإنه الأصول لا يمكن أن يثبت إلا بإحدى الطريقتين المذكورتين، أما شهادة ال

ى في بعض الحالات فإن المجلس الاعلوان جرى العمل بالمغرب على الأخذ بها 

قيد بأمرين م -معاملات خصوصا في ال -استقر في عدة  قرارات على أن الأخذ بها 

 : 

 أولا : أن تكون هناك ضرورة تقتضي ذلك مع وجوب توضيح هذه الضرورة.

هم من أو سماع ثانيا : أن يتضمن اللفيف السند الخاص لشهوده أي حضورهم للنازلة

هد شرح الشيخ التسولي على التحفة عند قولها : ويشهد الشا« يه. المشهود عل

خذ وقد جاء في قول الشيخ ميارة  بشأن الضرورة التي تفرض الأ» بالإقرار...

يما        فلا شك أن شهادة اللفيف كثيرا ما يحتاج إليه « بشهادة اللفيف ما يلي : 

م تدعو الضرورة إلى يتفق حدوثه حيث لم يحضر العدول ولا قصد إحضارهم ث

شهادة من حضر من غيرهم أو في أمور لا يقصد الناس تحصينها عادة       

دول ممن بالشهادة عليها ثم يحدث ما يحوج إلى الشهادة فلا توجد إلا عند غير الع

ت به     ويخلص مما ذكر أن القسمة لا تثبت إلا بما يثب» اتفق مباشرته لأسبابها،

حكم يار المجلس موضوع التعليق لما أقر قاعدة : أنه لا البيع كما يتضح من قر

التالي بباليمين إلا في حالة الاتفاق على القسم والاختلاف في وجهه فكان مؤسسا 

 على القواعد الفقهية المفصلة أعلاه.

 ذ أحمد بنكيران 

 «الثاني القسم»التجارية رئيس الغرفة 

..................................................................................... 
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 وصيتين بالثلث أوصى بهما الموصي في زمن واحد

 مقرر فقها أن من أوصى لشخصين بالمقدار نفسه فإنهما يقتسمانه.ال

 قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

 379القرار عدد 

 2012ماي  15الصادر بتاريخ 

 2010/1/2/234عددفي الملف الشرعي 

  الاشتراك في الثلث مزاحمة –وصيتان بالثلث  –وصية إرادية 

إذا ثبت أن هناك وصيتين بالثلث أوصى بهما الموصي في زمن واحد، وأن أكثر 

من الثلث غير مجاز من طرف الوارث الوحيد، فالموصى لهما يشتركان مزاحمة 

مقدار نفسه فإنهما يقتسمانه. في الثلث لما هو مقرر فقها أن من أوصى لشخصين بال

جعلت الثلث الموصى به لكل منهما وحددت للطاعنة والمحكمة مصدرة القرار لما 

تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية و لم  السدس في نصيبها بعد إخراج الثلث

 -261-  .تخرق القانون

                                                           
261 - 

 2016يناير  25صيغة محينة بتاريخ  مدونة الأسرة

 كما تم تعديله بمثابة مدونة الأسرة 70.03القانون رقم 

 القسم الأول: شروط الوصية وإجراءات تنفيذها الكتاب الخامس: الوصية

 277المادة 

 الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته.

 278المادة 

 يشترط في صحة عقد الوصية خلوه من التناقض والتخليط مع سلامته مما منع شرعا. 

 الأول: الموصيالباب 

 279المادة 

 يشترط في الموصي أن يكون راشدا.

 تصح الوصية من المجنون حال إفاقته ومن السفيه والمعتوه.

 الباب الثاني: الموصى له

 280المادة 

 لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن ذلك لا يمنع من تلقي الإشهاد بها. 

 281المادة 

 صح شرعا تملكه للموصى به حقيقة أو حكما.  تصح الوصية لكل من
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 282المادة 

 تصح الوصية لمن كان موجودا وقتها أو منتظر الوجود.

 283المادة 

 يشترط في الموصى له:

 أعلاه؛ 280ن لا تكون له صفة الوارث وقت موت الموصي، مع مراعاة أحكام المادة أ - 1

 ديد. م قتله للموصي عمدا إلا إذا أوصى له من جعد - 2

 الباب الثالث: الإيجاب والقبول

 284المادة 

 تنعقد الوصية بإيجاب من جانب واحد وهو الموصي.

 285المادة 

ي أو يصح تعليق الوصية بالشرط وتقييدها به إن كان الشرط صحيحا، والشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة للموص

 للموصى له أو لغيرهما ولم يكن مخالفا للمقاصد الشرعية.

 286ادة الم

لغير فيها، اللموصي حق الرجوع في وصيته وإلغائها، ولو التزم بعدم الرجوع فيها، وله إدخال شروط عليها وإشراك 

 وإلغاء بعضها كما شاء وفي أي وقت يشاء، في صحته أو مرضه.

 287المادة 

 الموصى بها. يقع التعبير عن الرجوع عن الوصية، بالقول الصريح أو الضمني، أو بالفعل كبيع العين

 288المادة 

 الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد.

 289المادة 

 الوصية لشخص معين ترد برده، إذا كان كامل الأهلية، ويرث ورثته هذا الحق عنه.

 290المادة 

 لا يعتبر رد الموصى له إلا بعد وفاة الموصي.

 291المادة 

مردود كما يجوز ذلك من بعض الموصى لهم كاملي الأهلية وتبطل بالنسبة لل يجوز رد بعض الوصية وقبول بعضها

 والراد فقط.

 الباب الرابع: الموصى به

 292المادة 

 يجب في الموصى به أن يكون قابلا للتملك في نفسه. 

 293المادة 
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ن الموصي قصد أما يدل على إذا زاد الموصي في العين الموصى بها، فإن كانت الزيادة مما يتسامح بمثله عادة أو وجد 

ا يستقل بنفسه شارك إلحاقها بالوصية، أو كان الشيء المزيد لا يستقل بنفسه، فإنها تلحق بالوصية، وإن كانت الزيادة مم

 مستحق الزيادة الموصى له في المجموع بحصة تعادل قيمة الزيادة القائمة. 

 294المادة 

 انة. منفعة لمدة محددة أو مؤبدة، ويتحمل المنتفع نفقات الصييصح أن يكون الموصى به عينا ويصح أن يكون 

 الباب الخامس: شكل الوصية

 295المادة 

 تنعقد الوصية بما يدل عليها من عبارة أو كتابة أو بالإشارة المفهمة إذا كان الموصي عاجزا عنهما.

 296المادة 

حررها الموصي ية رسمية مكلفة بالتوثيق أو يشترط في صحة الوصية أن يصدر بها إشهاد عدلي أو إشهاد أية جه

 بخط يده مع إمضائه.

ن مفإذا عرضت ضرورة ملحة تعذر معها الإشهاد أو الكتابة قبل إشهاد الموصي على وصيته من اتفق حضورهم 

أمام ن أدائها مالشهود، شريطة أن لا يسفر البحث والتحقيق عن ريبة في شهادتهم، وأن تؤدى هذه الشهادة يوم التمكن 

 القاضي، الذي يصدر الإذن بتوثيقها، ويخطر الورثة فورا ويتضمن الإخطار مقتضيات هذه الفقرة.

 للموصي أن يوجه نسخة من وصيته أو تراجعه عنها للقاضي قصد فتح ملف خاص بها.

 297المادة 

 يجب أن يصرح في عقد الوصية المنعقدة بخط يد الموصي بما يفيد الإذن بتنفيذها.

 لسادس: تنفيذ الوصيةالباب ا

 298المادة 

وم بذلك من يعينه القاضي ينفذ الوصية من أسند إليه الموصي تنفيذها. فإن لم يوجد ولم يتفق الأطراف على تنفيذها يق

 لهذه الغاية.

 299المادة 

 ين.لا تنفذ الوصية في تركة استغرقها الدين، إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الد

 300المادة 

اد على الثلث إذا كانت الوصية بمثل نصيب أحد الورثة من غير تعيين، فللموصى له جزء من عدد رؤوسهم وليس له ما ز

 إلا بإجازة الورثة الرشداء. 

 301المادة 

 . وصيةيعتبر الثلث بالنسبة لما تبقى من التركة بعد الوفاء بالحقوق التي تخرج من التركة قبل ال

 322المادة 

 الآتي: تتعلق بالتركة حقوق خمسة تخرج على الترتيب

 الحقوق المتعلقة بعين التركة. - 1

 نفقات تجهيز الميت بالمعروف. - 2

 ديون الميت. - 3
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 الوصية الصحيحة النافذة. - 4

 المواريث بحسب ترتيبها في هذه المدونة. - 5

 

 302المادة 

 .أهل الوصايا في الثلث إذا ضاق الثلث عن الوصايا المتساوية رتبة تحاص

ن سائر من كانت وصيته في شيء معين أخذ حصته من ذلك الشيء بعينه. ومن كانت وصيته في غير معين أخذ حصته م

 الثلث.

 يتحاص صاحب المعين بالجزء المأخوذ من نسبة قيمة المعين من مجموع التركة.

 303المادة 

ل بموته، أو بعد موت الموصي أو في مرضه المخوف المتصإذا أجاز الورثة وصية لوارث أو بأكثر من الثلث، 

 استأذنهم فيه فأذنوه، لزم ذلك لمن كان كامل الأهلية منهم.

 304المادة 

 من أوصى لحمل معين وتوفي، فللورثة منفعة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له.

 305المادة 

كه في المنفعة نت المنفعة له، وكل من وجد منهم بعده، شارإذا وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده، كا

 نه.عإلى حين اليأس من وجود غيرهم، فتكون العين والمنفعة لمن وجد منهم، ويكون نصيب من مات منهم تركة 

 306المادة 

 من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر، اعتبرت الوصية الثانية إلغاء للوصية الأولى. 

 307المادة 

 عد الانحصار. إذا مات الموصى له بعد أن انفصل حيا، استحق وصيته، وعد ما استحقه من جملة تركته، ويحيا بالذكر ب

 308المادة 

ى الصرف من أوصى لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة معينة، صرفت وصيته في وجوه الخير، ويمكن أن تتول

 بعده. 317اعاة أحكام المادة مؤسسة متخصصة في ذلك قدر الإمكان، مع مر

 309المادة 

لحها وفقرائها، الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح العامة، تصرف على عمارتها ومصا

 وغير ذلك من شؤونها.

 310المادة 

تلك لتصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ينتظر وجودها، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس 

 الجهة. 

 311المادة 

 في الوصية بالمنافع، تعتبر قيمة العين في تحديد نسبة الموصى به إلى التركة.

 312المادة 
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 رفض الطلب

                                                           
، أخذ إذا هلك الموصى به المعين، أو استحق في حياة الموصي، فلا شيء للموصى له، فإذا هلك أو استحق بعضه

 الموصى له ما بقي ضمن حدود ثلث التركة، بدون اعتبار القدر الذي هلك. 

 313المادة 

 . لوصية ميراثاإذا كان الموصى له من سيولد لشخص، ثم مات ذلك الشخص ولم يترك ولدا ولا حملا، عادت ا

 314المادة 

 تبطل الوصية بما يلي:

 بموت الموصى له قبل الموصي؛ - 1

 لموصى به المعين قبل وفاة الموصي؛ابهلاك  - 2

 برجوع الموصي عن الوصية؛ - 3

 رد الموصى له الراشد الوصية بعد وفاة الموصي.ب - 4

 القسم الثاني: التنزيل

 315المادة 

 رث بوارث وإنزاله منزلته.التنزيل إلحاق شخص غير وا

 316المادة 

ع ولدي أو مع عدد أولادي أو ألحقوه بميراثي فلان وارث م -كسرا–ينعقد التنزيل بما تنعقد به الوصية مثل قول المنزل 

حكامها ما عدا أأو ورثوه في مالي أو يكون له ولد ابن أو ولد بنت فيقول ورثوه مع أولادي، وهو كالوصية تطبق عليه 

 اضل.التف

 317المادة 

ذو فرض وكانت عبارته صريحة في تسوية الملحق بالملحق به، حسبت المسألة  –كسرا  –إذا كان في مسألة المنزل 

 بطريقة العول حيث يدخل بها ضرر التنزيل على الجميع.

ثة، وأعطي له مثل رمن بين الو -تحا ف –إذا لم تكن عبارة المنزل صريحة في التسوية حسبت المسألة مع اعتبار المنزل 

يدخل ضرره  ما أعطي للملحق به، ثم تجمع الحظوظ الباقية لذوي الفروض وغيرهم وتجعل المسألة كأنه لا تنزيل حيث

 على الجميع من ذوي الفروض والعصبة.

 318المادة 

الورثة وإن كان ا جعل كواحد من ذكور ذكر –تحا ف –فإن كان المنزل ذو فرض، –كسرا  –إذا لم يكن في مسألة المنزل 

 أنثى جعلت كواحدة من إناثهم.

 319المادة 

متعددا وفيهم ذكور وإناث وكان المنزل قد قال يعطون ما كان يرثه أبوهم لو كان حيا أو قال  –فتحا  –إذا كان المنزل 

 أنزلوهم منزلته قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

 320المادة 

 فيه لأحكام الوصية. كل ما لم تشمله أحكام التنزيل يرجع



 

1160 
 

.............................................................................................

............................................................................................ 

.............................................................................................

............................................................................................ 

.............................................................................................

............................................................................................ 

  69د القرار عد

  2015أبريل  01الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 

 2014/1/3/933في الملف التجاري عدد 

  عقار في طور الانجاز .

  استرداد ما دفع بغير حق وبدون تعويض-بطلان البيع -وصل بيع 

للمقتضيات الامرة لما كان التعاقد موضوع الدعوى تم على شكل وصل خلافا 

ولم يتم توثيقه  الالتزامات والعقود من قانون 618-3المنصوص عليها في الفصل 

من قبل احدى الجهات المؤهلة قانونا لذلك فإنه يكون باطلا بقوة القانون ولا يترتب 

عنه سوى حق المشتري في استرداد ما دفع بغير حق وبدون تعويض عملا بالفصل 

 -262-الالتزامات والعقود  من قانون 306

                                                           
262 - 

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الالتزامات والعقود ظهير  قانون

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 

  106الفصل 

 (1960نونبر  17الموافق  1380جمادى الأولى  27المؤرخ في  1.60.196)معدل بالظهير رقم 

بلغ فيه  إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي 

نة تبتدئ إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين س

 من وقت حدوث الضرر.

 العقارات في طور الإنجاز  بيع الفرع الرابع:

 618-3الفصل 

لتاريخ يتم اثابت  يجب أن يرد عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو في محرر

حت طائلة تقانونها تحرير العقود، وذلك  توثيقه من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة ويخول لها

 البطلان ..

 مقبولين لتحرير هذه العقود.سنويا لائحة بأسماء المهنيين ال يحدد وزير العدل

 طبقا للقانون المنظم لمهنة المحاماة 262المحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض يقيد باللائحة

 تقييد باقي المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود. يحدد نص تنظيمي شروط
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 الطلب.وبالتالي رفض 

....................................................................................... 

 

 التحديــد الإداري لأراضـــي الجماعـــــات السلاليــــة

  :أراضي الجموع أو ما يسمى بالأراضي السلالية

 ، 1919أبريل  27بظهير  منظم -

 : 2010أكتوبر  25منشور وزير الداخلية المؤرخ في  جاء في

رف ط" يستأثر موضوع المرأة داخل الجماعات السلالية باهتمام كبير وخاصة من 

 نساء العديد من هذه الجماعات اللواتي يستنكرن إقصائهن من الاستفادة من

والعينية  الأراضي الجماعية إسوة بإخوانهن الرجال ولا سيما من التعويضات المادية

لى بعض لسلالية إثر العمليات العقارية التي تجري عالتي تحصل عليها الجماعات ا

 الأراضي الجماعية ....

معنية وفي هذا الإطار، أطلب منكم العمل على تحسيس نواب الجماعات السلالية ال

من  كل على حدة بوجوب إدراج العنصر النسوي في لوائح ذوي الحقوق المستفيدين

لجماعات ات عقارية تهم أراضي هذه االتعويضات العينية والمادية الناتجة عن عملي

ن الاعتبار ، وإخبارهم بأن أي توزيع لهذه التعويضات لن يتم مستقبلا دون الأخذ بعي

 لهذه التوجه ".

 هكتار.  500ويتم تحفيظ هذا النوع من الأراضي التي تتجاوز مساحتها 

 التحديــد الإداري لأراضـــي الجماعـــــات السلاليــــةعن طريق 

                                                           

 حررته. الجهة التي العقد والتأشير على جميع صفحاته من لدن الأطراف ومن يجب أن يتم توقيع

لمحكمة بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي لدى رئيس كتابة الضبط ل يتم تصحيح جميع الإمضاءات

 .التي يمارس المحامي بدائرتها في سجل خاص يحدد بمقتضى قرار صادر عن وزير العدل الابتدائية

مت مقتضيات الفرع - لقسم الأول من أنواع خاصة من البيوع( من ا الرابع أعلاه، الباب الثالث )في بعض تمََّ

ك بمقتضى ( بمثابة قانون للالتزامات والعقود؛ وذل1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الثاني لظهير  الكتاب

رجب  من 25بتاريخ  1.02.309شريف رقم  الصادر بتنفيذه ظهير 44.00المادة الأولى من القانون رقم 

ص ، 2002) نونبر 7) 1423رمضان  2بتاريخ  5054 الرسمية عددالجريدة  ( ،2002أكتوبر  3) 1423

3183. 

 107.12أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم  618-3تم تغيير وتتميم المادة 
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ونشير إلى أن هذه المسطرة الخاصة تطبق على الأراضي التي تفوق مساحتها  - 

هكتار، أو الأراضي التي يمكن ضم بعضها البعض لتصبح ذات مساحة  500

هكتار خاضعة  500هكتار، لتبقى الأراضي التي تقل مساحتها عن  500تتجاوز 

عدل والمغير الم 1913غشت  12لمسطرة التحفيظ العقاري المنظمة بمقتضى ظهير 

 .24/11/2011المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ  07/14والمتمم بمقتضى قانون 

 المقررة لفائدة الجماعات السلالية-  نتفاء الصبغة الجماعية ا -القرينة التشريعية 

 تعفيها من الإثبات.

محكمة النقض ما يلي: " إن أراضي الجموع لا تباع ولا تشترى لجاء في قرار - 

ما ل. والمحكمة 27/4/1919الخواص ولا تملك بالتقادم، وإنما تخضع لظهير بين 

ين عمدت في إطار الفصل في النزاع إلى ترجيح الحجج وتطبيق قواعد الترجيح ب

ولو أدى  الملكيتين قبل أن تتأكد من انتفاء الصبغة الجماعية للأرض المدعى فيها،

لإداريتين ازاع والفصل في الشهادتين الأمر إلى إجراء معاينة للوقوف على حقيقة الن

المتعارضتين الصادرتين معا عن سلطة الوصاية المستدل بهما من الطرفين 

ير المتنازعين، فإنها خرقت الظهائر المنظمة لأراضي الجموع، وجاء قرارها غ

 مرتكز على أساس ".

في الملف المدني عدد  2015مارس  10الصادر بتاريخ  198لقرار عدد ا -

 .2015نة س – 21لعدد ا –( منشور بمجلة النشرة المتخصصة 2679/1/3/2014

ب " أفعال التصرف بالانتفاع على أرض جماعية تمت حيازتها لا يمكن أن يترت

 ما يتعلق بملكية تلك الأراضي" .أي مفعول في -ولو طالت  -على تلك الحيازة 

 20/03/1968ريخ بتا 165نقض )المجلس الأعلى سابقا( عدد قرار محكمة ال - 

بر السنة العاشرة أكتو 92منشور بمجلة القضاء والقانون عدد  64293ملف رقم 

 .24الصفحة  1960

  .يةالأصل في الصفة الجماعية للأرض عند النزاع هو افتراض كونها جماع

في  31/3/1988بتاريخ  75رار محكمة النقض )المجلس الأعلى سابقا( عدد ق - 

 1988سنة  139منشور بمجلة القضاء والقانون عدد  409/86الملف الإداري عدد 

 .131ص 

في  2015مارس  10تاريخ بصادر  196عدد   جاء في قرار محكمة النقض  -

النشرة المتخصصة لمحكمة  منشور بمجلة - 1527/1/3/2014الملف المدني عدد 

 .2015سنة  -21عدد  –النقض 
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ن كراء أاضي بإفراغ المطلوبين بعلة " إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي الق

لثالثة االأراضي الجماعية يتوقف على إذن من جمعية المندوبين، وأن شروط الفقرة 

غير متوفرة في عقود الكراء المدلى بها، وأن  1919أبريل  27من ظهير 

صية عليها، المستأنفين لم يبرموها مع الجماعة، وليس بها ما يفيد موافقة الجهة الو

 قد عللت قرارها تعليلا كافيا وصحيحا وركزته على أساس ".تكون 

في الملف المدني عدد  2015مارس  10صادر بتاريخ  196رار عدد ق -

 -21عدد  –النشرة المتخصصة لمحكمة النقض  منشور بمجلة - 1527/1/3/2014

 .2015سنة 

لحكومة لتقوم سلطة الوصاية بإرسال الملف المعد من طرفها إلى الأمانة العامة   

ي حيث يصدر رئيس الحكومة مرسوما يأذن فيه بالتحديد ويعين تاريخ الشروع ف

 العمليات، 

 2010غشت  26بتاريخ  597رار محكمة النقض )المجلس الأعلى سابقا( عدد ق  - 

عدد  –منشور بمجلة القضاء والقانون  734/4/1/2010في الملف الإداري عدد 

 ما يلي: 282ص  – 2011سنة  – 159

بشأن إثبات الصفة للأراضي  1924فبراير  18" ليس في مقتضيات ظهير 

ي يترتب الجماعية ما يفيد أن عدم سلوك الجماعة السلالية لمسطرة التحديد الإدار

أن  قرار المطعون فيهعنه عدم سماع دعواها، مما يتعين على المحكمة مصدرة ال

 تناقش حجة الطاعنة على مقتضاها وترتب على ذلك النتائج القانونية ".

على أن أعمال التحديد تباشر من  1924فبراير  18من ظهير  18ينص الفصل 

 طرف لجنة تتكون من:

 ة.* ممثل عن وزارة الداخلية باعتبارها سلطة الوصاية على الأراضي الجماعي

 الجماعة السلالية صاحبة الأرض.* نائب أو نواب 

 * قائد المنطقة.

 * مهندس طبوغرافي.

 .* وعند الاقتضاء عدلين اثنين وممثل الإدارة المكلفة بالأملاك المخزنية

جازه أو " التعرض يصح على التحديد الإداري سواء قدم أمام اللجنة التي قامت بإن

 داري ".السلطة المحلية التي وقع بدائرتها ذلك التحديد الإ

  57532ملف مدني رقم  20/04/1978بتاريخ  252رار تحت عدد ق -  
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س آثار ويترتب على نشر مرسوم المصادقة على أعمال التحديد بالجريدة الرسمية نف

 62 و 1التحفيظ العقاري قياسا على قاعدة التطهير المنصوص عليها في الفصلين 

ي عينية عقارية على الأراض ، ولا تقبل أية منازعة أو دعوى07/14من قانون 

اتها الجماعية موضوع المرسوم المذكور، حسبما أكدته محكمة النقض في أحد قرار

ري معتبرة أن عملية التحديد الإداري المنصوص عليها في ظهير التحديد الإدا

صديقها تصبح لها نفس آثار التحفيظ العقاري إذا تم ت 18/02/1924الصادر بتاريخ 

 .بمرسوم

  221/1/1/2005ملف مدني عدد  14/03/2007بتاريخ  912ر عدد قرا - 

 .137ص  – 2س ع  م –سلسلة الاجتهاد القضائي  

خضوع عقار جماعي لمسطرة التحفيظ التي تباشر من طرف جماعتين سلاليتين 

ظر في ومحل نزاع بينهما، يغل يد مجلس الوصاية ومعه الجماعتين السلاليتين للن

اعتبارها بالتحفيظ، ويجعل الاختصاص منعقدا للمحاكم العادية  النزاعات الناتجة عن

 الجهة المؤهلة للفصل في المتعرضات".

 .680/4/1/2012ملف إداري عدد  17/5/2012بتاريخ  418ر عدد القرا - 

.......................................................................................................... 

 04/10/1978بتاريخ صادر  676قرار  46952/1974ملف 

الحقوق لا تتقادم إلا من تاريخ اكتسابها، لذلك فإن تقادم حق الوارث يسـري من 

 .تاريخ الحكم له بهذه الصفة لا من تاريخ الالتزام لموروث بالدين

 :فيما يخص الجزء الأول من الوسيلة الوحيدة المستدل بها

من  345من قانون الالتزامات والعقود والفصل  380يات الفصل بناء على مقتض

 .قانون المسطرة المدنية

وحيث إن التقادم بالنسبة للحقوق لا يسرى إلا من يوم اكتسابها، فلا يكون للتقادم 

محل إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه 

 .خلال الأجل المقرر للتقادم

من قانون  380حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل و

الالتزامات والعقود الذي ينص على أن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم 

-9-15وأن طلبها قدم في  1957يونيه  18إلا في  بالإرثاكتسابها، ولم يعترف لها 

من قانون  387قبل انتهاء خمسة عشر عاما المنصوص عليها في الفصل  1971

 .الالتزامات والعقود

وحيث يتجلى من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه صحة ما نعته طالبة 

ن قد اعتبر أن تاريخ النقض ذلك أن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي يكو
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مدة التقادم تنطلق من تاريخ الاعتراف بالدين للهالك كارلوس كالين، في حين ان 

التقادم بالنسبة للحقوق لا يسرى إلا من يوم اكتسابها فلا يكون للتقادم محل اذا وجد 

الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه للمطالبة بحقوقه خلال الأجل 

من قانون الالتزامات والعقود،  380ادم وذلك عملا بمقتضيات الفصل المقرر للتق

ومن ثم فإن أمد التقادم لا يسرى بالنسبة للمطالبة إلا من اليوم الذي حكم لها بأنها 

وهو اليوم الذي اكتسبت فيه  1957-6-18الوارثة الوحيدة للدائن والذي هو تاريخ 

تعليلا خاطئا ينزل منزلة انعدامه  حقوق الدائن الهالك، مما يجعل الحكم معللا

 .ويعرضه للنقض

 من أجله
 قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه 

 26من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد -  

.......................................................................................... 

........................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 جازة الخدمة .إالعمل بالقطعة لا يعد وحده معيارا للتمييز بين عقد الصنع و عقد 

 505/4/1/96الملف الاجتماعي عدد  17/3/98المؤرخ في  283القرار عدد 

يز بين عقد العمل و غيره هو وجود علاقة معيار التمي -معيار التمييز  – عقد العمل

 التبعية .

 قد إجازة الخدمة .علقطعة لا يعد وحده معيارا للتمييز بين عقد الصنع و العمل با-

.............................................................................................

............................................................................................. 

 عقد الشغل يتميز عن عقد المقاولة بوجود علاقة التبعية. 

 88 9637ملف اجتماعي  94ماي  17الصادر في  496القرار 

تميز عن عقد المقاولة بوجود عقد الشغل ي -تمييزه عن عقد المقاولة  –عقد الشغل 

 علاقة التبعية.

ل مها في السجبين من خلال البحث أن الطالب سجل مقاولته التي يتعامل باسلما ت -

إن فالتجاري و كان ينجز عمله لدى الطرف الآخر بواسطة غيره و تحت مسؤوليته 

طرفين بعقد النتيجة التي رتبتها المحكمة على انتفاء علاقة التبعية و عم ارتباط ال

الشغل الذي يجب تنفيذه من طرف الاجير شخصيا تكون قد ركزت قرارها على 

 اساس
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496-1994  

.............................................................................................

............................................................................................. 

لممثل القانوني للشركة بالتصرف لصفة التمثيل أو رخصة التفويض التي تسمح  

لا نيابة عن الشخص المعنوي لا تعتبر إطلاقا رخصة للتصرف خلافا للقانون و 

 لمقتضياته.تعذره أن يكون جاهلا 

  8774/98الملف الجنحي عدد  1/10/98المؤرخ في  2263/7القرار عدد 

 مسؤوليته الجنائية. –الممثل القانوني للشركة 

كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن الجرائم التي  -

  ن صراحة على خلاف ذلك.يرتكبها ما عدا في الحالات التي نص فيها القانو

لا يوجد في القانون ما يعفي مدير شركة ما باعتباره ممثلا للشخص المعنوي من  -

هذه المسؤولية متى ثبت أن الأفعال التي ارتكبها و لو باسم الشركة التي يمثلها أو 

 بتفويض منها تندرج ضمن الأفعال المجرمة قانونا .

ي تسمح له بالتصرف نيابة عن الشخص ان صفة التمثيل أو رخصة التفويض الت

المعنوي لا تعتبر إطلاقا رخصة للتصرف خلافا للقانون و لا تعذره أن يكون جاهلا 

 -263- لمقتضياته .

  -264-.المدنيةلا محل للمسؤولية 

                                                           
263 - 

ر فبراي 18صيغة محينة بتاريخ  (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير  الالتزامات والعقود قانون

2016 

 881الفصل 

 :الوَكالةتبطل 

 ذا كان محلها مستحيلا أو مبهما إبهاما فاحشا؛إ -أ 

 انين المدنية أو الدينية.إذا كان محلها أعمالا مخالفة للنظام العام أو للأخلاق الحميدة أو للقو -ب 

 
264 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 

 95الفصل 

أو قوة قاهرة لم  لا محل للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي، أو إذا كان الضرر قد نتج عن حادث فجائي

 يسبقها أو يصطحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليه.

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2026393864321911&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARDdaoqawZWlRWg87L6YNCzCMQOoC1Za2FnqyATTDjyt-F1C_OokWw8vF1WQWroQOd7zi1Zh5h7lDp4o
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2026393864321911&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARDdaoqawZWlRWg87L6YNCzCMQOoC1Za2FnqyATTDjyt-F1C_OokWw8vF1WQWroQOd7zi1Zh5h7lDp4o
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2026393864321911&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARDdaoqawZWlRWg87L6YNCzCMQOoC1Za2FnqyATTDjyt-F1C_OokWw8vF1WQWroQOd7zi1Zh5h7lDp4o
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وجه لنفسه موحالة الدفاع الشرعي، هي تلك التي يجبر فيها الشخص على العمل لدفع اعتداء حال غير مشروع 

 اله أو لنفس الغير أو ماله.أو لم

 96الفصل 

قل، بالنسبة إلى القاصر عديم التمييز لا يسأل مدنيا عن الضرر الحاصل بفعله. ويطبق نفس الحكم على فاقد الع

 الحاصلة في حالة جنونه الأفعال

قدير نتائج ة لتوبالعكس من ذلك يسأل القاصر عن الضرر الحاصل بفعله، إذا كان له من التمييز الدرجة اللازم

 أعماله.

ن التمييز، المجنون من مدونة الأسرة؛ حيث يعتبر عديم أهلية الأداء: الصغير الذي لم يبلغ س 217انظر المادة  -

 وفاقد العقل. 

 2016يناير  25صيغة محينة بتاريخ  مدونة الأسرة

 كما تم تعديله بمثابة مدونة الأسرة 70.03القانون رقم 

 213المادة 

 أهلية الأداء:يعتبر ناقص 

 لصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛ا - 1

 السفيه؛ - 2

 المعتوه. - 3

 214المادة 

 الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة. 

 215المادة 

 بأسرته. ه أوبالسفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا، بشكل يضر 

 216المادة 

 المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.

 217المادة 

 :يعتبر عديم أهلية الأداء

 أولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز؛

 ثانيا: المجنون وفاقد العقل. 

وب إليه عقله كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤيعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة، 

 فيها.

 الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية.
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......................................................................................................... 

 عقد الوصية 

  ‐ 75 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 136 ص التوثيق القضائيو النشر مركز

ن القسم الكتاب السادس الخاص بالميراث ضمنظم القانون المغربي أحكام الوصية الواجبة في 

التنظيم  بإدخال الغاية وفاء لنفس 372إلى  369لها المواد  صمن مدونة الأسرة، وخص الثامن

صية الأحوال الشخصية الملغاة، حيث هي أيضا أوردت أحكام الو الذي كانت تعتمده مدونة

بع وخصصت لها الفصول ضمن الباب السا الواجبة في الكتاب السادس الخاص بالميراث

 .الأربعة المشار إليها قبله

هذه تنقسم و الوصية إرادية ووصية واجبة، والوصية الإرادية إما أن تكون منفردة أو مشتركة ،

ية باعتبار المدة إلى وصية مؤبدة ووصية غير مؤبدة وتتنوع من حيث الموصى به إلى وص

حيث  ية بتصديق المدعى في دعواه، ومنبالأعيان ووصية بالمنافع، ووصية بالمرتبات، ووص

ة الموصى له إلى الوصية لمنفرد ووصية لمتعدد ،ومن حيث الحكم إلى وصية صحيحة ووصي

 . باطلة ووصية نافذة ووصية موقوفة

  .يصح حتى لحمل واضح أو لم يضح لمن تملك منه - أي الوصية الإرادية -وهي 

  144ص  تحفة ابن عاصم ضمن الموسوعة المنتخبة، م س،

ركة بين قضت به محكمة النقض أن عبارة الأولاد الواردة في رسم الوصية يجعلها مشت ومما ‐

صدرة والإناث على حد سواء، وهكذا جاء في قرارها: " ... لكن حيث إن المحكمة م الذكور

  الأنثيينمثل حظ  يوصيكم الله في أولادكم للذكر :إلى قوله تعالى القرار المطعون فيه باستنادها

ية عبارة أولاد الموصي الواردة في رسم الوص ،وما هو مقرر فقها فإنها فسرت عن صواب

عتبرة أن الموصي...، م محل النزاع بأنها تشمل الأولاد الذكور والإناث معا لولدي 493عدد 

 مذلك هو قصد الموصي، ما دام ليس بالملف ما يفيد تخصيص كلمة الأولاد الواردة برس

مخالفا  بالذكور دون الإناث، وردت بذلك ما أدلى به الطاعنون لإثبات العرف لكونهالوصية 

  "... قرارها معللا بما فيه الكفاية للشريعة، فجاء

  2005/2/15 بتاريخ 472‐2‐1‐2002ملف عدد  

  78‐2005قرار عدد 

     )محكمة النقض( المجلس الأعلى

البين ضاف إلى ما بعد الموت يعتبر وصية، ووقد قضت محكمة النقض بأن: "...كل تبرع م ‐ 

ها ربطت الملف أن الهالكة ...وإن عبرت بلفظ الحبس في العقد موضوع النزاع، فإن من أوراق

اعد الفقهية اعتبرته وصية وطبقت عليه أحكامها تكون طبقت القو تنفيذه بوفاتها، والمحكمة لما

 التطبيق الصحيح .." 

     ()محكمة النقض المجلس الأعلى
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   163 تحت عدد 2008/4/2 فيصادر  2007/1/2/415ملف عدد 

 أنه طبقا "ومن التطبيقات القضائية لهذا المقتضى ما جاء في أحد قرارات محكمة النقض من:   

من مدونة الأحوال الشخصية تبطل الوصية بموت الموصى له قبل  211لمقتضيات الفصل 

ق أحدهم الموصي، وأنه من المقرر في الفقه المالكي أن الوصية إذا كانت لمعين وبطلت في ح

  فإن حصته تعود ميراثا ..." 

  2004/12/15 بتاريخصادر  193‐2‐1‐2004الملف  

  613قرار عدد 

، تعتبر حكمة النقض بأن الواهب الذي اشترط في عقد الهبة حيازتها بعد وفاتهوقد قضت م  ‐

تجلى يوصية لوارث ومما جاء في قرارها: " حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أنه  وصية، ولا

موروث الطرفين خص المطلوبين في النقض بقطعتين من  المذكور أن 332من الرسم عدد 

وصية  هذا التصرف وصية، وأنه لا ما بعد وفاته، فيعتبر الأرض ...وأضاف نفاذ تصرفه إلى

ه من أن لوارث، والمطلوبان في النقض تصرفا بالبيع بعد وفاة والدهما في الفدان ...رغم

وبين في مشمولات التركة بإقرارهما في عقد البيع، والمحكمة لما قضت بالقسمة ومكنت المطل

دهما استنادا بار ما حازاه من التركة بعد وفاة والصيبهما بدون أن تأخذ بعين الاعتن النقض من

  ".جعلت قضاءها منعدم الأساس، وعرضت قرارها للنقض إلى وصية باطلة تكون قد

 فيصادر  19/7/2006بتاريخ  463قرار المجلس الأعلى عدد 

 . 334‐2‐1‐2004ملف 

 ثل الزكاةمبحقوق الله تنقسم الوصية من حيث الحكم أيضا إلى وصايا بحقوق العباد ووصايا  ‐ 

والبدنية،  والكفارات والحج، والنذور، والمذاهب الأربعة على صحة الوصية بالعبادات المالية

لية فإنه يخرج كل ما أشهد الموصى ببقائه في ذمته مما يتعلق بالعبادات الما ومذهب المالكية أن

ه يخرج هو في حال مرض فإنببقائه في ذمته أو تعهد به و من رأسمال أما إن أوصى ولم يشهد

إن تعلق جزء والحج على وجه التغليب  من الثلث. أما إن تعلقت الوصية بالعبادات البدنية ومنها

إن وقعت وأو ندرا  منه بالمال. فمذهب المالكية كراهة الوصية بالحج مطلقا إن فرضا أو نفلا

 في وصية حج الفرض،وجب تنفيذها مراعاة للخلاف ولقول من يقول بجوازها كالشافعية 

دين ومن بعد وصية يوصى بها أودين شامل لدين الله  :وتخرج من الثلث وأن قوله تعالى

 الآدمي. 

  .بعدهاوما  467التاويل، م س، ص  محمد

..........................................................................................................

......................................................................................................... 

 محفوظة الحقوق جميع ‐ 75 العدد ‐ 2012دار الرقمي الإص ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 126 ص التوثيق القضائيو النشر لمركز

  59القرار عدد 
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  2011فبراير  8الصادر بتاريخ 

  512/2/1/2009في الملف الشرعي عدد 

  .الوصية في الغير إشراك ‐ صحة ‐الوصية 

  .الموصي وفاة بعد الرسم تحرير ‐إبطال   ‐

شراك تعد الوصية عقد غير لازم، إذ يجوز للموصي الرجوع فيها أو إلغاؤها كما يصح له إ

ي صحة والمعتد به ف .الغير فيها، كما شاء وفي أي وقت يشاء، ولو في حال مرضه، دون قيد

يس تاريخ هذا التصرف هو تاريخ تلقي الشهادة بالوصية من الموصي تعبيرا منه عن إرادته، ول

 لموصي تحرير الرسم من طرف العدلين أو الخطاب عليه من طرف القاضي، ولو تما بعد وفاة ا

 رفض الطلب

..........................................................................................................

......................................................................................................... 

يق مركز النشر و التوث ‐ 74 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 35القضائي ص 

  404القرار عدد 

  2011يناير  31الصادر بتاريخ 

  1895/1/5/2007في الملف المدني عدد 

 وعد بالبيع 

  .القانوني البطلان ‐ الثمن تعيين عدم ‐ عقار ‐

  .المدني يعقل الجنائي قاعدة تطبيق عدم ‐اتمام البيع  دعوى ‐

ي انعقاده فمن قانون الالتزامات والعقود، فإن عقد البيـع يشترط  489و 487و 19طبقا للفصول 

لتي عبر عنها في اإذا ما أبدى الموعود له رغبته في إتمام البيـع مطابقـة إرادتـه لإرادة الواعد 

 وعده مطابقة تامة في كل المسائل الجوهرية الـتي

افق كتابة في بيع العقارات وما يمكن رهنه رهنا تناولها العقد، والذي يجب أن يتم فيه هذا التو

رسميا، ومحكمة الموضوع حين استخلصت أن إرادة طـرفي العقـد لم تتطابق بشأن ركن الثمن، 

الذي لم يعين في العقد، فإن قضاءها الذي انتهـى إلى أن البيع لم ينعقد لفقده ركنا جوهريا من 

اء نفسها ببطلان الوعد بالبيع بطلانا بقوة القانون أركان العقد الذي هو الثمن، وصرحت مـن تلق

لا الحكـم بفـسخه، يكـون قرارها مرتكزا على أساس قانوني، ولم تكن في حاجة إلى إجراء 

تحقيق في الخـلاف الحاصل في الثمن، ما دام أن عدم حصول التراضي على الثمن يؤدي إلى 

إن التمسك بقاعدة الجنائي يعقل المدني طبقا  .االمطلق الذي يستتبع اعتبار العقد معدوم الـبطلان
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لا ينتج أثرا في دعوى إتمـام البيـع، -265-مـن قانون المسطرة الجنائية  10لمقتضيات الفـصل 

 القاضي الجنائي لقيام عقد البيع أو عدمه يخرج عـن اختـصاصه، ومـن ثمـة، مـا دام أن تعـرض

  .انون المدنيعقد الوعـد بـالبيع وفقـا لأحكـام القفللمحكمة المدنية أن تقضي في دعوى تنفيذ 

 رفض الطلب

..........................................................................................................

......................................................................................................... 

............................................................................................. 

 3969 الصفحة 08/12/2003بتاريخ  5167الجريدة الرسمية عدد 

سبتمبر  11) 1424من رجب  14صادر في  1.03.194ظهير شريف رقم 

2003) 

 المتعلق بمدونة الشغل 65.99بتنفيذ القانون رقم 

 19المادة 

ة للمقاولة، إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانوني

لعقود وعلى الأخص بسبب الإرث، أو البيع، أو الإدماج، أو الخوصصة، فإن جميع ا

شغل ين المالتي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، تظل قائمة بين الأجراء وب

ة في ما الجديد، الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء، وخاص

 ها.يتعلق بمبلغ الأجور، والتعويضات عن الفصل من الشغل، والعطلة المؤدى عن

 

                                                           
265 - 

 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة الجنائية

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078لجريدة الرسمية عدد ا - المتعلق بالمسطرة الجنائية 

315. 

 10المادة 

 المختصة. المدنية المحكمة لدى العمومية، الدعوى عن المدنية، منفصلة الدعوى إقامة يمكن

إذا  لعموميةا الدعوى في نهائي حكم يصدر أن إلى الدعوى هذه في البت المدنية المحكمة توقف أن يجب أنه غير

 كانت قد تمت إقامتها.
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............................................................................................ 

 محكمة النقضاجتهادات 

  7578الرقم الترتيبي 

ملف اجتماعي عدد :  29/10/2002المؤرخ في :  878القـرار عـدد 

307/5/1/2002  

 نتهاء فترة التجربة.ا –الأجير القار 

إذا تمت مدة الاختبار فيرتب الأجير في إحدى أصناف الخدمة التي هي حرفته  

 -266-(. 23/10/1948)النظام النموذجي مؤرخ في 

                                                           
266 - 

 3969 الصفحة 08/12/2003بتاريخ  5167الجريدة الرسمية عدد 

 (2003سبتمبر  11) 1424من رجب  14صادر في  1.03.194ظهير شريف رقم 

 المتعلق بمدونة الشغل 65.99بتنفيذ القانون رقم 

 الكتاب الأول

 الاتفاقيات المتعلقة بالشغل

 القسم الأول

 عقد الشغل

 الباب الأول

 فترة الاختبار

 13المادة 

 إخطار ولا فترة الاختبار هي الفترة التي يمكن خلالها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته دون أجل

 تعويض.

د منحه أحد أجلي غير أنه إذا قضى الأجير أسبوعا في الشغل على الأقل، فلا يمكن إنهاء فترة الاختبار إلا بع

 جسيما:الإخطار التاليين، ما لم يرتكب خطأ 

شر ومين قبل الإنهاء، إذا كان من فئة الأجراء الذين يتقاضون أجورهم باليوم، أو الأسبوع، أو كل خمسة عي   -

 ؛يوما

 مانية أيام قبل الإنهاء، إذا كان ممن يتقاضون أجورهم بالشهر؛ث  -

ذا فصل الأجير من شغله، بعد انصرام فترة اختباره، دون أن يصدر عنه خطأ جسيم، وجبت له الاستفادة إ   -

 من أجل إخطار لا يمكن أن تقل مدته عن ثمانية أيام.

 14المادة 

 غير المحددة المدة كما يلي :تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود 
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و هرار عندما خلص إلى أن الأجيرة عاملة رسمية اعتمادا على العقد الذي الق

لعمل إلى ا وبقيت فيشريعة المتعاقدين الذي يفيد بأن الأجيرة تجاوزت فترة التجربة 

 .سليماليلا عت معللايكون  9/9/1998غاية توصيلها برسالة الطرد في 

 0 /0 

................................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  5237الرقم الترتيبي 

  89/ 7873ملف عقاري  1994دجنبر  20الصادر في  1761القرار 

تعلق جب الوقوف على عين المكان عند اختلاف الطرفين حول محل النزاع المي -

 بقطعتين مختلفتي الأسماء. 

عن عقدة البيع  ولم تجبالاستجابة  عدم رولم تبرالمحكمة لما لم تستجب لذلك  -

 .تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع كما خرقت قاعدة وجوب بيان المدعى فيه

 .الدعوىتمييز المدعى فيه يعتبر ركنا من أركان 

0/ 0 

                                                           

 ر بالنسبة للأطر وأشباههم؛ثلاثة أشه   -

 ستخدمين؛شهر ونصف بالنسبة للم   -

 سبة للعمال.خمسة عشر يوما بالن   -

 يمكن تجديد فترة الاختبار مرة واحدة.

 أن تتجاوز فترة الاختبار، بالنسبة للعقود المحددة المدة، المدد التالية : لا يمكن 

 لمدة تقل عن ستة أشهر؛ واحدا عن كل أسبوع شغل على ألا تتعدى أسبوعين بالنسبة للعقود المبرمة يوما -

 هرا واحدا بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تفوق ستة أشهر.ش  -

لمدد المذكورة يمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مدد أقل من ا

 أعلاه.
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................................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  5247الرقم الترتيبي 

  89 /6886ملف عقاري  1994يوليوز  26الصادر بتاريخ  1014القرار 

 ثبات عنصر الشياع إ –الأخذ بالشفعة 

البيع أن المبيع يقدر  لإثباتا نص عقد الشراء المدلى به يثبت عنصر الشياع إذ -

 الشياع مع من شارك البائع.  ونصف علىبهكتار 

تار حينما صرحت محكمة الاستئناف بأن المبيع معين يتمثل في قطعة مساحتها هك

  .النقض وعرضت قرارهاثابتة تكون قد جانبت الصواب  ونصف والشركة غير

0 /0 

................................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  4166الرقم الترتيبي 

 الادارية 

  7125/85ملف إداري  1986دجنبر  25الصادر بتاريخ  231القرار 

… مقرر إداري … مستخدمون …مؤسسة عمومية … المكتب الوطني للماء 

 شروط. … الطعن فيه

 وصناعي.المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري 

عمل لما كان الطاعن مجرد مستخدم لدى هذا المكتب الذي يربطه به عقد عادي لل

 .العقد فإن المحكمة الابتدائية هي المختصة في النظر في النزاع الناشىء عن هذا
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ادارية  لمكتب المذكور تعتبر قراراتكانت القرارات الصادرة عن مدير ا ولهذا لئن

ة قابلة للطعن عن طريق دعوى الإلغاء فإن ذلك مشروط بعدم وجود دعوى موازي

 .العاديةللمطالبة بالحقوق أمام المحاكم 

231/ 1986 

................................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  4223الرقم الترتيبي 

 المدنية 

  704/77ملف مدني  1983مايو  4الصادر بتاريخ  854القرار 

 جزاء… استعمال المحل في غير ما أعد له … كراء 

لما ألزمت المحكمة الطاعن بأن يستعمل العقار المكري وفق ما خصص له  

تشر إليه  وإن لم -267-ع  ق. زمن  663بمقتضى العقد تكون قد طبقت الفصل 

لشيء المكترى و أن على أن المكتري يلتزم بأن يحافظ على ا والذي ينصصراحة 

  .لهيستعمله وفقا لما أعد 

854 /1983 

                                                           
267 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 التزامات المكتري -

 663الفصل 

 يتحمل المكتري بالتزامين أساسيين:

 أن يدفع الكراء؛  -أ 

طبيعي أو لما خصص له أن يحافظ على الشيء المكترى وأن يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده ال -ب 

 بمقتضى العقد. 
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................................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  4254الرقم الترتيبي 

 المدنية 

  81/914ملف مدني  1984أبريل  18الصادر بتاريخ  631القرار 

 القاعدة 

إنه يجب أن عقد البيع ف و الشيء المبيع من الصفات المتفق عليها فيلعندما يخ

 يرغوكانت بالتقادم  وإلا سقطتيرفع الدعوى عند الاقتضاء في أجل محدد 

 مقبولة.

631 /1984 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

 4289  

 المدنية

  85-813ملف مدني  1987دجنبر  16الصادر بتاريخ  2753القرار  

 الاختصاص … مايو  24من ظهير  26فصل … شرط فاسخ 
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فإن جميع الدعاوى الناشئة  -268-مايو  24ظهير  من 33و 32ى الفصلين بناءا عل -

 -269-عن هذا الظهير ترفع إلى المحكمة الابتدائية. 

                                                           
268 - 

 للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي كراء العقارات والمحلات المخصصة

 49.16( بتنفيذ القانون رقم 2016يوليو  18) 1437من شوال  13صادر في  1.16.99ظهير شريف رقم 

 أو الصناعي أو الحرفي المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري

 .5857(، ص 2016اغسطس  11) 1437ذي القعدة  7بتاريخ  6490الجريدة الرسمية عدد  -

 35المادة 

لاختصاص للمحاكم تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون، غير أنه ينعقد ا

 ي للمملكةللقانون المتعلق بالتنظيم القضائ االابتدائية طبق

 أنظر - 269

 2014 مارس 20صيغة محينة بتاريخ  إحداث محاكم تجارية

 4ر في صاد 1.97.65يقضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  53.95قانون رقم 

 كما تم تعديله  (1997فبراير  12) 1417شوال 

 53.95( بتنفيذ القانون رقم 1997فبراير  12) 1417وال ـش 4ادر في ـص 1.97.65ير شريف رقم ـظه

 محاكم تجارية القاضي بإحداث

 .1141(، ص1997ماي15) 1418محرم  8بتاريخ  4482 الجريدة الرسمية عدد -

 القسم الثالث: اختصاص المحاكم التجارية

  الفصل الأول: الاختصاص النوعي

 5المادة 

 تختص المحاكم التجارية بالنظر في :

 تعلقة بالعقود التجارية؛الدعاوى الم -1

 الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛ -2

 لدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛ا -3

 النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛ -4

 لمتعلقة بالأصول التجارية.االنزاعات  -5

 السير. وتستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث 

ينهما من نزاع بيمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ 

 بسبب عمل من أعمال التاجر.

 ام الفصولوفق أحك والوساطة يجور للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم

 المسطرة  من قانون 327-70لي إ 306 من

 6المادة 
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لأداء هي العقد لعدم ا والمتعلقة بفسخمن الظهير  26الدعوى التي ينظمها الفصل  -

المستعجلات الذي يتخذ مجرد  وليس قاضيمن اختصاص المحكمة الابتدائية 

  .إجراءات وقتية دون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر

2753 /1987 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

  4278الرقم الترتيبي 

 المدنية 

  86-3342ملف مدني  1987شتنبر  21الصادر بتاريخ  1969القرار 

 نعم.  96.7تطبيق القانون رقم … مايو  24انتفاء شروط تطبيق ظهير … كراء 

فإن دعوى إفراغ  التاريخ وثابتلما كان عقد الكراء المبرم بين الطرفين عقد كتابي 

المكتري التي أقيمت قبل مضي سنتين من تاريخ إبرام العقد تكون خاضعة لقانون 

مايو 24و ليس ظهير  -270-المنظم لكراء المحلات السكنية  1980دجنبر 25

                                                           

ختص بالنظر درهم، كما ت 20.000تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 

  في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها. 

 بنسخ لقاضيا 08.05 رقم ونأعلاه بموجب المادة الثالثة من القان 5ير أحكام الفقرة الرابعة من المادة تم تغي -

 رقم يفالشر الظهير بتنفيذه الصادر المدنية، المسطرة قانون من الخامس والقسم الثامن الباب وتعويض

 ذو 25 بتاريخ 5584 عدد الرسمية الجريدة ؛(2007نوفمبر 30) 1428 القعدة ذي من 19 بتاريخ 1.07.169

 .3894 ص ،(2007 ديسمبر 6) 1428 القعدة

تعلق بتتميم القانون رقم الم 18.02أعلاه بالمادة الأولى من القانون رقم  6 وتعويض أحكام المادةتم نسخ  -

(، 2002و يوني 13) 1432بتاريخ فاتح ربيع الآخر  1.02.108، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 53.95

 . 2263(، ص 2002أغسطس  12) 1423جمادى الآخرة  3بتاريخ  5029الجريدة الرسمية عدد 

ى ( بالمصادقة عل1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447لظهير الشريف بمثابة قانون رقم ا -

ر شتنب 30) 1394رمضان  13مكرر بتاريخ  3230الجريدة الرسمية عدد ؛ نص قانون المسطرة المدنية

 .كما تم تغييره وتتميمه ؛2741(، ص 1974

كناس، طنجة، في ثمان محاكم تجارية )الرباط، الدار البيضاء، فاس، م تم تحديد عدد المحاكم التجارية -

حديد مقارها مراكش، أغادير ووجدة( وثلاث محاكم استئناف تجارية )الدار البيضاء، فاس ومراكش(. كما تم ت

بر أكتو 28) 1418من جمادى الآخرة  25صادر في ال 2.97.771مرسوم رقم ودوائر اختصاصها بموجب ال

لجريدة ا ؛تحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها( ب1997

 ؛ كما تم تغييره وتتميمه.4194(، ص 1997نوفمبر 6) 1418رجب  5بتاريخ  4532الرسمية عدد 

 

270 - 
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فراغ قد اكتسب الطابع التجاري لأن المكتري لم يكن وقت إقامة دعوى الإ 1955

 .لتطبيقهالذي يستطيع الظهير 

1969/ 1987 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

دد: الملف المدني ع 21/01/2004المؤرخ في :  212الغرفة المدنية القرار عدد 

/).....(1/1/2002 

من ظهير  46سلوك مسطرة الفصل  –وفاة الموكل )نعم(  –انقضاؤها  –وكالة 

 بليغها للوكيل بعد موت الموكل )لا( ت –برة خ –)لا(  162/93/1

ون انقمن  929تنقضي الوكالة بما فيها وكالة المحامي بموت الموكل طبقا للفصل 

 10/9/1993من ظهير  46الالتزامات والعقود ولا تتوقف على سلوك الفصل 

 . المنظم لمهنة المحاماة

212 /2004 

                                                           

 تري تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمك ..المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني

 2019فبراير  21صيغة محينة بتاريخ 

ة للسكنى أو المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعد 67.12القانون رقم 

 كما تم تعديله للاستعمال المهني

 67.12( بتنفيذ القانون رقم 2013نوفمبر  19) 1435من محرم  15صادر في  1.13.111ظهير شريف رقم 

 مال المهنيالمتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستع

 .7328(، ص 2013نوفمبر  28)1435محرم  24بتاريخ  6208ية عدد الجريدة الرسم -

 الباب الثالث: الحق في تجديد عقد الكراء

 لأول: تجديد عقد الكراءالفرع ا

  6المادة 

لا ينتهي العمل يكون المكتري محقا في تجديد عقد الكراء متى توفرت مقتضيات الباب الأول من هذا القانون، و

يعتبر كل شرط بعده، و 26بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون إلا طبقا لمقتضيات المادة 

 مخالف باطلا.
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8580الرقم الترتيبي 

 الغرفة المدنية

الملف المدني عدد:  21/9/2005المؤرخ في :  2461القرار عدد 

130/1/7/2003  

 ثبات القسمة بشهادة اللفيف )لا(إ -القسمة 

ند خاص القسمة من العقود الإنشائية التي لابد فيها من حجة ثابتة التاريخ ومست

سمة قبالحضور والمعاينة، والمحكمة لما أخذت باللفيف المدلى به لإثبات وقوع 

اورة رضائية بين المطلوب وموروث الطالبين، رغم أن مستند علم الشهود هو المج

روائية شرط أساسي في إثبات القسمة ال ، و ليس المستند الخاص الذي هووالمختلطة

  .باللفيف فإنها تكون قد خالفت قواعد الفقه المالكي و عرضت قرارها النقض

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 الغرفة المدنية

 الملف 16/12/2003المؤرخ في :  3598القـرار الصادر بجميع الغرف عـدد : 

  650/1/1/2001المدني عدد : 

 لفسخ بقوة القانون )لا( ا –عدم أداء بقية الثمن  –الوصف القانوني  –عقد البيع 

ن ن يكمل بعضها البعض، ويكون الطاعن طرفا في الدعوى إذا تضمأجزاء القانو

  .القرار أجوبته وإن لم يرد اسمه في ديباجته

 ،بعناوينها مضمونها لا بالعبرة في العقود 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض

  4232الرقم الترتيبي 

 المدنية 

  99/219ملف مدني  1987يونيه  17بتاريخ  الصادر 1401القرار 

 أثر التحفيظ … الحقوق التي يرد عليها التشطيب … تحفيظ 

دم الحقوق التي يمكن أن يشطب عليها بمقتضى عقد أو حكم يثبت انقضاءها أو ع

ما أصحتها هي التي يقع إشهارها بالرسم العقاري بعد أن يكون العقار قد حفظ 

 .بالتشطيعقار فهي محمية بمقتضى القانون من عملية الحقوق التي يحفظ بها ال

 كونتولا التحفيظ يطهر العقار من كافة الحقوق التي قد يدعى بها قبل التحفيظ 

 .العقاريمسجلة بالرسم 

1401- 1987 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  4243الرقم الترتيبي 

 المدنية 

  833ملف مدني  1988يناير  6الصادر بتاريخ  68القرار 

 الجديد. بداية العقد… مايو  24ظهير …  ومجال القاضيمجال أطراف الدعوى  -

 الأطراف تدخل في مجال سلطانهم على وكذا طلباتإذا كانت وقائع الدعوى  -

ني النص القانو والبحث عنذلك تكييف الدعوى  ويدخل فيالوقائع فإن القانون 

 الواجب التطبيق هو من صميم اختصاص المحكمة التي عليها أن تكييف الدعوى

لو لم يطلبها  وة الواجبة التطبيق القانوني وإخضاعها للقاعدةالتكييف القانوني السليم 

 .غيرهاالأطراف أو طلبوا 

68/ 1988 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض
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  5452الرقم الترتيبي 

 المدنية 

  86 /4604ملف مدني  1994نونبر  30الصادر بتاريخ  4257القرار 

 ستحقاق جزء منه ا -سليم المبيع ت –تمامه إ –عقد 

 ذا تم عقد البيع طبق المقرر فيه قانونا تترتب عليه كافة آثاره. إ -

لا يبيح للبائع الامتناع عن تسليم باقيه بدعوى  -271- نزع ملكية جزء من المبيع -

 الجهل بالمبيع.

 4257/ 1994 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  5407الرقم الترتيبي 

 المدنية 

  88/ 987ملف مدني  1994يوليوز  20الصادر بتاريخ  2567القرار 

 ثر الأتمية في العقد أ –بيع المريض 

الأصل في  -لتنصيص في العقد على أتمية المريض البائع، يجعل البيع منعقدا. ا -

 ـج المدعـى بـه، يبقى العقد بيعا؛ التولي وعدم إثبـاتالعقود الصحـة، 

2567 1994 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

                                                           
271 - 

 أنظر

نفيذه الظهير الشريف المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بت 7.81القانون رقم 

 ضانرم 3 بتاريخ 3685 عدد الرسمية (؛ الجريدة1982مايو  6) 1402من رجب  11بتاريخ  1.81.254رقم 

 كما تم تغييره وتتميمه. .980 ص ،(1983 يونيه 15) 1403
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  7230م الترتيبي الرق

  اجتماعي

  635/5/1/99ملف اجتماعي عدد  21/3/2000المؤرخ في  221القـرار عـدد 

تطبيق الفصل  –مهنة المحاماة  –تغيير في المركز القانوني للمشغل  –عقد العمل 

 ق ل ع )لا(.  754

إذا طرأ تغيير في المركز القانوني للمشغل بسبب الوفاة فإن عقود العمل الجارية يوم 

حصول هذا التغيير تستمر وأن الأمر هنا يتعلق بمهنة المحاماة منظمة بمقتضى 

يتناولها توفره على مؤهلات علمية محددة خاصة لا تتوفر في  ويشترط فيمنالقانون 

.-والعقودمن قانون الالتزامات  754يق الفصل مجال لتطب وبالتالي فلاين نالطاع

 -272 

                                                           
272 - 

 والعقودون الالتزامات قان
 754الفصل 

ى طبيعة العمل ( إذا لم تحدد مدة العقد، وكان ذلك راجعا إلى إرادة المتعاقدين أو إل1938شتنبر  26)ظهير 

ئه تنبيها بذلك اللازم أداؤه، فإن العقد يقع قابلا للإبطال، ويسوغ لأي من المتعاقدين أن يتخلص منه بإعطا

اة، المحلي أو الاتفاق. ويستحق الأجر بنسبة الخدمات المؤد 272لتي يقررها العرفللطرف الآخر في المواعيد ا

 . وعلى حسب ما هو مستحق للأعمال المماثلة

 . يسوغ في إجارة الخدمة، بمقتضى الاتفاقات الجماعية، مخالفة المواعيد المحددة بمقتضى العرف

أو  272أدنى مما هو مقرر بمقتضى العرفكل شرط يحدد في عقد فردي أو في ضابط مصنع ميعادا للتنبيه 

 .272بمقتضى الاتفاقات الجماعية يقع باطلا بقوة القانون

 .272فسخ العقد بإرادة أحد المتعاقدين وحده يمكن أن يؤدي إلى التعويض

تترتب، من ناحية  التعويضات التي يمكن أن تمنح بسبب عدم مراعاة ميعاد التنبيه لا تختلط بالتعويضات التي قد

سبيل تقدير ما  . ويسوغ للمحكمة، في عن الفسخ التعسفي للعقد الصادر بإرادة أحد الطرفين المتعاقدين أخرى،

. ويلزم في جميع الأحوال، أن يتضمن الحكم 272إذا كان يوجد فسخ، أن تجري تحقيقا في ظروف إنهاء العقد

 صراحة ذكر المبرر الذي يدعيه الطرف الذي أنهى العقد.

وطبيعة الخدمات وأقدمية أدائها، وسن الأجير  272ندما يكون له محل، تلزم مراعاة العرفلتحديد التعويض، ع

عموم كل أو المستخدم والمخصومات المقتطعة والمدفوعات الحاصلة من أجل ترتيب معاش التقاعد، وعلى ال

  . الظروف التي تبرر وجود الخسارة الحاصلة وتحدد مداها

أو تحويل  ي لرب العمل، وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماجإذا طرأ تغيير في المركز القانون

تمر بين المشروع، أو تقديمه حصة في شركة فإن جميع عقود العمل الجارية في يوم حصول هذا التغيير تس

 .272المالك الجديد للمشروع وبين عماله وخدمه ومستخدميه

 . نبيهي صاحبه من الالتزام باحترام ميعاد التتوقف المشروع، لسبب آخر غير القوة القاهرة، لا يعف

ا تقضي به لا يصح التنازل مقدما من الطرفين عن الحق الذي قد يثبت لأحدهما في طلب التعويضات وفقا لم

 . الأحكام السابقة
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وجب   مة الاستينافإذا رفعت المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام الفقرات السابقة أمام المحاكم المدنية أو محك

 التحقيق والحكم فيها على وجه السرعة.

ذا الفصل، التالي يضمن التعويضات المنصوص عليها في ه 1248 الفصل من 4الامتياز المقرر بمقتضى البند 

 سواء كانت بسبب عدم مراعاة ميعاد التنبيه أو بسبب الفسخ التعسفي للعقد.

 رباب أعمال.المستخدم بمقتضى عقود إجارة بعدة أتطبق أحكام هذا الفصل، حتى في الحالة التي يرتبط فيها 

 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل  18.12من القانون رقم  155قارن مع المادة  -

 من مدونة الشغل 16قارن مع المادة  -

 من مدونة الشغل. 17قارن مع المادة  -

 أعلاه. 25انظر الهامش المتضمن في الفصل  -

 دونة الشغل.من م 43قارن مع المادة  -

 من مدونة الشغل 43والفقرة الثالثة من المادة  11انظر المادة  -

 من مدونة الشغل 43انظر الفقرة الثالثة من المادة  -

 من مدونة الشغل. 41قارن مع الفقرة الأولى من المادة  -

 من مدونة الشغل. 59قارن مع المادة  -

 من قانون المسطرة المدنية. 283والفصل  280قارن مع الفقرة الأخيرة من الفصل  -

ي اتفاق بواسطة أفي حالة تعذر » من مدونة الشغل التي تنص على أنه  41قارن مع الفقرة الأخيرة من المادة  -

وت فصل لة ثبالصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، التي لها أن تحكم، في حا

ساس أجر أالأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مبلغه على 

 «.شهرا. 36شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف 

 من مدونة الشغل. 19قارن مع المادة  -

 الشغل.من مدونة  43انظر الفقرة الأخيرة من المادة  -

 .من مدونة الشغل 41قارن مع الفقرة الثانية من المادة  -

 محاكم الاستئناف بدل محكمة الاستئناف. -

 من مدونة الشغل التي تنص على أنه : 382قارن مع المادة  -

العقود، من ومن الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات  1248يستفيد الأجراء، خلافا لمقتضيات الفصل »

ي ذمة المشغل فاز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما لهم من أجور، وتعويضات، امتي

 .منقولاتمن جميع 

 «. رتبةتكون التعويضات القانونية الناتجة عن الفصل من الشغل، مشمولة بنفس الامتياز، ولها نفس ال

 أنه: من مدونة الشغل التي تنص على 383قارن أيضا مع المادة 

تياز الخاص، يستفيد الأجراء، الذين يشغلهم مقاول أو من رست عليه صفقات إنجاز أشغال عمومية، من الام »

-474ن رقم من قانون المسطرة المدنية، المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانو 490المقرر في الفصل 

 «.  (1974 سبتمبر 28) 1394 من رمضان 11بتاريخ  74-1
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221/ 2000 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 ة النقضاجتهادات محكم

  7557الرقم الترتيبي 

 اجتماعية 

ملف اجتماعي عدد :  24/1/2001المؤرخ في :  75القـرار عـدد 

780/5/1/2000  

طرد تعسفي  –رفض الأجير الامتثال لمشغلته –فسخ عقد العمل من جانب المشغل 

 )لا(. 

ي أيام فرفض الأجير الامتثال لمشغلته التي قررت تقسيم عمالها إلى فئتين للعمل 

دخل محددة والتي لها الصلاحية لإحداث كل إجراء يرفع من مردودية المؤسسة وي

يعد  عها،مشاريفي نطاق السلطة المخولة لها في اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح 

 .الأجيرهذا الرفض خطأ جسيمات جانب 

75 /2001 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  7571الرقم الترتيبي 

 اجتماعية 

ملف اجتماعي عدد :  17/9/2002المؤرخ في :  688عـدد  القـرار

1082/5/1/2001  

 ع. . ل . من ق 230نقل الأجير وبدون موافقته إخلال بعقد العمل وللفصل 

                                                           

 .من مدونة الشغل 14و 13ع المادتين قارن م -

 .من مدونة الشغل 272قارن مع المادة  -
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نقل الأجير من مقر العمل المنصوص عليه بعقد العمل إلى مقر آخر ودون موافقته 

ودون أن ينص عقد العمل على إمكانية نقله للعمل بجهة أخرى بفروعها بالتراب 

 . -273- والعقودمن قانون الالتزامات  230وللفصل المغربي يعتبر إقبالا بعقد العمل 

688/ 2002 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  7203الرقم الترتيبي 

 إداري 

 1145/4/1/99ري عدد ملف إدا 28/9/2000المؤرخ في  1269القـرار عـدد 

استعمال  –اختصاص القضاء العادي هاتف  –عقد إذعان  –اشتراك  –هاتف 

  ختصاص المحاكم الإداريةا –وسائل القانون العام 

بر قود الاشتراك في الهاتف على غرار عقود الاشتراك في الماء والكهرباء تعتع -

و أمة حول تنفيذها عقود إذعان يرجع الاختصاص للنظر في شأن النزاعات القائ

 .العاديفسخها لجهة القضاء 

1269 /2000 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 النقض اجتهادات محكمة

  6291الرقم الترتيبي 

 الاجتماعي 

                                                           
273 - 

 القسم الرابع: آثار الالتزامات

 الباب الأول: آثار الالتزامات بوجه عام

 230الفصل 

 جوز إلغاؤها إلايالالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا 

 .برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون
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  1439/4/1/95الملف الاجتماعي عدد  23/12/97المؤرخ في  1640القرار عدد 

  الأجير.حقوق  – التصفية القضائية

دون مطالبة  ولا تحول فجائيا، ولا حادثاوة قاهرة قالتصفية القضائية لا تشكل -

 .الشغلالأجير بحقوقه المخولة له بمقتضى عقد 

1640/ 1997 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  6299الرقم الترتيبي 

 الاجتماعي 

  1615/4/1/95الملف الاجتماعي عدد  27/5/97المؤرخ في  617القرار عدد 

 )نعم(  - تجديده ضمنيا - أجله – عقد العمل

 .الضمنياستمرار العقد إلى ما بعد أجله يمكن أن يمتد بالتجديد  -

 . 617/ 1997 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 المحكمة الابتدائية بفاس

   17.1201.176 ملف رقم:

 03/05/2017 مؤرخ في:

 حيث يهدف الطلب الى ما هو مشار اليه أعلاه.

 ه بالملف.ببين الطرفين بمقتضى عقد الكراء المدلى  ةحيث إن العلاقة الكرائية ثابت

اء من قانون الالتزامات والعقود ينص على ان كراء الأشي 687وحيث ان الفصل 

ضرورة  ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير

القواعد بخلال وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره ومع عدم الإ لإعطاء تنبيه بالإخلاء،

 مما يكون معه دفع المدعى عليه بالتجديد الخاصة بكراء الأراضي الزراعية

 الضمني للعقد غير مؤسس قانونا ويتعين رده.
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و عدم على من يدعي انقضاءه أ من طرف المدعي كانالالتزام وحيث انه بعد اثبات 

 لتزاماتمن قانون الا 400و 399نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه طبقا للفصلين 

 على فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين. بالإشهادوالعقود مما يتعين 

ها اثناء وحيث ان فسخ عقد الكراء يقتضي ارجاع الطرفين الى الحالة التي كانا علي

ي التعاقد مما يتعين الحكم على المدعى عليه بإرجاعه رخصة استغلال الطاكس

 . 1143الصغير رقم 

من قانون  448بالغرامة التهديدية مؤسس طبقا للفصل وحيث ان طلب الحكم 

لغ فيها من المسطرة المدنية كون تنفيذ الالتزام مرتبط بالقيام بعمل لكن قيمته مبا

ار طرف المدعي مما تقرر معه تحديدها طبقا لمنطوق الحكم وأخذا بعين الاعتب

 الالتزام الملقى على المدعى عليه.

رتبط جابة لطلب الاكراه البدني كون الحكم غير موحيث قررت المحكمة عدم الاست

ى الرامي إل 30-06بأداء مبلغ مالي غير تعاقدي طبقا للفصل الاول من القانون رقم 

 20) 1380رمضان  4الصادر في  1-60-305تعديل أحكام الظهير الشريف رقم 

 ( بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية.1961فبراير 

 طلب النفاذ المعجل ليس له ما يوجبه قانونا او ما يبرره قضاءوحيث إن 

 من قانون المسطرة 124حيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها تطبيقا للفصل 

 .وبالنسبة المحكوم بها المدنية

 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  6285الرقم الترتيبي 

 الاجتماعي 

  505/4/1/96الملف الاجتماعي عدد  17/3/98المؤرخ في  283القرار عدد 

وجود علاقة  وغيره هوعيار التمييز بين عقد العمل م -معيار التمييز  – عقد العمل

  التبعية.

 .لخدمةا وعقد إجازةالقطعة لا يعد وحده معيارا للتمييز بين عقد الصنع بالعمل -

283/ 1998 
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  5964الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية 

  8761/93الملف الاجتماعي عـدد:  6/6/95المؤرخ في:  640القرار عدد: 

 طرد تعسفي مقنع.  – تخفيض ساعات العمل – عقد عمل

 تخفيض ساعات العمل إلى أربع أو ست ساعات في الأسبوع يعتبر طردا تعسفيا

حث ب، و لا ضرورة لإجراء وهو الأجرعنصر في عقد العمل  وإخلالا بأهممقنعا، 

 03/9/1996لكفاية وثائق الملف. يسير أيضا في هذا الاتجاه القرار الصادر بتاريخ 

 . 1304/1995في الملف الاجتماعي 

640 /95 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  5977الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية 

  936/4/1/95الملف الاجتماعي عدد:  15/10/96المؤرخ في: 1366القرار عدد: 

 التعويض عن ساعات العمل الناقصة.  – مدة العمل

من  والذي هوتتعلق بالأجر المطالب به  18/6/36من ظهير  8أحكام الفصل 

ستحقاقه ايتقادم بمرور سنة على  وبالتالي فإنهالمستحقات الناتجة عن عقد العمل، 

  ق. ع. من  383 عملا بأحكام الفصل

. 1366 /96 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  5975الرقم الترتيبي 
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 الاجتماعية 

  8274/94الملف الاجتماعي عـدد:  28/5/96المؤرخ في: 780القرار عدد: 

 طرد تعسفي )لا(. – استغلال مقر العمل – سحب رخصة

يس ممن يمارسه ل وسحب الرخصةإن صدور قرار منع نشاط يخالف النظام العام،  

لتي اقاهرة تنعدم شروط تطبيق القوة ال ومن تممن الأمور التي لا يمكن توقعها 

للفصل  تستلزم أن يكون سبب فسخ عقد العمل من الأمور التي لا يمكن توقعها طبقا

 .والعقودمن قانون الالتزامات  269

780/ 96 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

بيع ر 18الصادر في  71الاجتماعية الحكم الاجتماعي عدد  257الرقم الترتيبي 

  1968يوليوز  15موافق  1388الثاني 

 طرفي الدعـــوى  دعوى:

 شرط وارد في العقـد  عقد:

 ويتعلق بحالةغير مالها  والنزاع فينازلة الزوجة لم تكن طرفا في دعوى ال -

 وهما الزوجإليه في عقد النكاح يعني طرفي العقد  والشرط المشارشخصية، 

 .الشرطبإبطال اقتضى إلغاء الجزء من الحكم القاضي  والزوجة مما

71/ 1968 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  518الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية 

  1968نونبر  15موافق  1388شعبان  23الصادر في  5الحكـم الاجتماعي عدد 

 اعة إبرام العقد س –هلية النكاح أ –السن القانوني  مدنية:حالة 
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ند عـ إن السن القانوني للشخص هو الذي يؤخذ لزوما من دفتر الحالة المدنية 

 لمحكمة أن تعتبر السن المثبت في أي شهادة سواها.  ولا يمكنوجودها 

 1968 /5ـ 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  446الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية 

مارس  10موافق  1388ذي الحجة  21الصادر في  12عدد الحكم الاجتماعي 

1969  

 ( 2و )س –( 1بين )س

صح عقد الزواج يإذا كان لا  -ما يجب عند تطبيقها  –صفة استثنائية  زواج:عقد 

يجب على . فوالقبول.إلا بحضور شاهدين عدلين سامعين في مجلس واحد الإيجاب 

ي الفقرة فالقاضي إذا اقتضى نظره أن يطبق الصفة الاستثنائية المشار إليها 

 :الشخصيةالثالثة من الفصل الخامس لمدونة الأحوال 

 .الاستثنائيةن يذكر في الحكم أنه يطبق هذه الصفة أ -أولا

ع عدم ك جميع الأحداث التي أباحت له أن يحكم بإثبات الزوجية مأن يذكر كذل -ثانيا

 .رالمذكوفي الفقرة الأولى من الفصل الخامس  اليه إبرام عقد الزواج المشار

12 /1969 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  2516الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية 

في الملـف الاجتماعي رقـم  1973مارس  12الصادر بتاريخ  74القـرار رقم 

37192  

  والقبول:ينعقد الزواج بالإيجاب  قاعدة:
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 توافر شروط صحة الزواج المنصوص وأن عدم" من مدونة الأحوال،  4" الفصل 

ي حالة عليها في الفصل الخامس لا يتنافى مع ثبوت ركن العقد الذي يترتب عليه ف

 .صحتهعدم توافر شروط 

 نسب وثبوتابرار النكاح الفاسد التي من جملتها وجوب النفقة قبل الحكم بفسخه 

 .الولد

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

...( في الاجتماعية القرار رقم ).....( الصادر بتاريخ ).. 2686الرقم الترتيبي 

 ...( )..رقم الملف الاجتماعي 

 إثبات: العمل،عقد  العمل،رب 

  قاعدة: 

ى عقود يؤثر عل ونحوه لاكل تغيير على المركز القانوني لرب العمل بسبب البيع  -

شروع المالك الجديد للم وتستمر بينالعمل الجارية إلى يوم حصول هذا التغيير 

  .هذا المشروع وبين عمال

  السابق.على رب العمل الجديد أن يثبت أن علاقة العمل مع المالك 

79 /1980 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

ملف  الاجتماعية القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( 3006الرقم الترتيبي 

 اجتماعي ).....( 

وسائل ثبت عقد العمل بكافة ييمكن للعامل أن  -… تقادم - إثبات -عقد العمل

  الإثبات.

ن الإعفاء ع تتقادم بسنة واحدة دعاوى العمال الرامية إلى المطالبة بالتعويض لا-

  ع. ز. ق. من. 388التعسفي " الفصل  وعن الطرد



 

1193 
 

يل يقع على أساسها تشغ والكيفية التيبات نوعية العمل إذا عجز رب العمل عن إث-

 .مستمراالعمال كان للمحكمة أن استخلاص من ذلك أن العمل كان 

925 /1982 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  2993الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية 

  85100ملـف اجتماعي  1982يناير  27الصادر بتاريخ  42القرار 

  ،لا أخرى،أسباب  الطرد،أسباب  الأجل، الدعوى، انقضاؤه،. العمل.عقد 

المنظم لعلاقة  1948-10 – 23من القرار الصادر بتاريخ  6لما كان الفصل  -

الشهر  يرتب أي جزاء على عدم احترام أجل لم -274-والمشغل العمل بين العامل 

                                                           
274 - 

 3969 الصفحة 08/12/2003بتاريخ  5167الجريدة الرسمية عدد 

 (2003سبتمبر  11) 1424من رجب  14صادر في  1.03.194ظهير شريف رقم 

 المتعلق بمدونة الشغل 65.99بتنفيذ القانون رقم 

 الفرع الثاني

 لكيفيات إنهاء عقد الشغ

 33المادة 

 له. ينتهي عقد الشغل المحدد المدة بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا

ر، ما لم يكن يستوجب قيام أحد الطرفين بإنهاء عقد الشغل محدد المدة، قبل حلول أجله، تعويضا للطرف الآخ

  ن قوة قاهرة.الإنهاء مبررا، بصدور خطأ جسيم عن الطرف الآخر، أو ناشئا ع

تراوحة ما بين تاريخ يعادل التعويض المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه، مبلغ الأجور المستحقة عن الفترة الم

 إنهاء العقد والأجل المحدد له.

 34المادة 

لفرع لفرع، وفي اايمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة المشغل، شرط مراعاة الأحكام الواردة في هذا 

  الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار.

مضائها من يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق على صحة إ

 شأن أجل الإخطار.بطرف الجهة المختصة؛ ولا يلزمه في ذلك إلا احترام الأحكام الواردة في الفرع الثالث أدناه 

 35المادة 
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فقرة الأخيرة من الأجير دون مبرر مقبول إلا إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أو بسلوكه في نطاق اليمنع فصل 

 .أدناه 67و 66أدناه، أو تحتمه ضرورة سير المقاولة في نطاق المادتين  39والمادة  37المادة 

 لفرع الثالثا

 أجل الإخطار

 43المادة 

م يصدر خطأ لة منفردة، مبنيا على احترام أجل الإخطار، ما يكون إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإراد

 جسيم عن الطرف الآخر.

ة الشغل ينظم أجل الإخطار ومدته بمقتضى النصوص التشريعية، أو التنظيمية، أو عقد الشغل، أو اتفاقي

 الجماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف.

  

داخلي، أو العرف أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام اليكون باطلا بقوة القانون، كل شرط في عقد الشغل، 

 يحدد أجل الإخطار في مدة تقل عما حددته النصوص التشريعية، أو التنظيمية.

 يكون باطلا في جميع الأحوال كل شرط يحدد أجل الإخطار في أقل من ثمانية أيام.

 القوة القاهرة.يعفى المشغل والأجير من وجوب التقيد بأجل الإخطار في حالة 

 44المادة 

 يبدأ سريان أجل الإخطار من اليوم الموالي لتبليغ قرار إنهاء العقد.

 45المادة 

 يتوقف أجل الإخطار أثناء فترة :

 جز الأجير مؤقتا عن الشغل إذا تعرض لحادثة شغل، أو لمرض مهني؛ع   .1

 اه.أدن 156و 154ص عليها في المادتين ا قبل وضع الحامل لحملها، أو ما بعده، وفق الشروط المنصوم  .2

 46المادة 

و المبرم من أأعلاه عندما ينتهي عقد الشغل محدد المدة،  45لا تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 

 أجل إنجاز شغل معين، خلال فترة العجز المؤقت.

 47المادة 

 اماتهما المتبادلة.يجب على المشغل والأجير، خلال أجل الإخطار، احترام جميع التز

 48المادة 

نها الأجر عيستفيد الأجير أثناء أجل الإخطار، من رخص التغيب، قصد البحث عن شغل آخر، على أن يؤدى له 

 الذي يتقاضاه عن أوقات شغله الفعلي، أيا كانت طريقة أدائه.

 49المادة 

لأوقات ليوم، على ألا تتعدى اأعلاه في ساعتين في ا 48تحدد رخصة التغيب المنصوص عليها في المادة 

 والية.المرخص بها ثماني ساعات في الأسبوع الواحد، أو ثلاثين ساعة في كل فترة من ثلاثين يوما مت
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الإنذار بالطرد فان المحكمة لم تكن ملزمة  الذي منح للعامل من أجل الطعن في

 بالجواب على هذا الدفع الذي أثير أمامها.

 42- 1982 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 2989 الرقم الترتيبي

 الاجتماعية 

  90783ملف اجتماعي  1982يناير  11الصادر بتاريخ  41القرار 

 لا، التعويض. جزاؤه، النشوز،… الزواج

قرر تالأحوال الشخصية التي لا  وآثاره لمدونةيخضع عقد الزواج من حيث صحته  

 عليه.النشوز جزاءا غير حق الزوج في طلب إيقاف النفقة الواجبة 

                                                           

ات عن مدينة غير أنه إذا كان الأجير يشتغل في مقاولة، أو مؤسسة، أو ورش يبعد مسافة تفوق عشرة كيلومتر

اعات متتالية سأربع ساعات متتالية مرتين في الأسبوع، أو ثماني مصنفة في عداد البلديات، أمكن له التغيب 

 مرة في الأسبوع، خلال الساعات المخصصة للشغل في المقاولة، أو المؤسسة، أو الورش.

 50المادة 

اختيار الأجير، تناوبا تحدد مدة التغيب باتفاق بين المشغل والأجير، وعند الاقتضاء تارة باختيار المشغل، وتارة ب

 ينهما.ب

غله علما ينتهي الحق في التغيب بمجرد حصول الأجير على شغل جديد، ويجب عليه في هذه الحالة إحاطة مش

غيبه للبحث بذلك تحت طائلة إنهاء أجل الإخطار. كما ينتهي هذا الحق إذا توقف الأجير عن تخصيص فترات ت

 عن شغل.

 51المادة 

داء الطرف دون إعطاء أجل الإخطار، أو قبل انصرام مدته، أيترتب عن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، 

يتقاضاه  المسؤول عن الإنهاء، تعويضا عن الإخطار للطرف الآخر، يعادل الأجر الذي كان من المفروض أن

 .الأجير، لو استمر في أداء شغله، ما لم يتعلق الأمر بخطإ جسيم
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 ىلهذا تكون المحكمة على صواب لما رفضت طلب الطاعن الرامي إلى الحكم عل 

 لعمل.الزوجة الناشزة بالتعويض عن الضرر الذي حصل له بسبب هذا ا

 41/ 1982 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

ملف  الاجتماعية القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( 3313 الرقم الترتيبي

 اجتماعي: 

 التعسف … إنذار بالفسخ… عقد العمل 

ه في يجب على رب العمل أن يوجه الإنذار بالفسخ إلى الأجير الذي لا يسري أثر

نذار حتى رب العمل من توجيه هذا الإ ولا يعفىحقه إلا إذا توصل به بصفة قانونية 

  العمل.رار الأجير في تغيبه عن في حالة استم

 عامل عن العمل قبل إنذاره بذلك.يعتبر فصلا تعسفيا فصل ال

 460/ 1983  

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

لف مالاجتماعية القرار ).....( الصادر بتاريخ).....(  3311 الرقم الترتيبي

 اجتماعي: ).....( 

 طبيعة العوض … النقل بعوض … التأمين

المسؤولية المدنية للمؤمن له إذا كانت الناقلة المؤمن عليها لا يضمن عقد التأمين 

تستخدم للنقل بعوض و الحال أن عقد التأمين غير مبرم لتأمين ناقلة مصرح بها 

 -275-." 1965-1-25من القرار الوزيري  14ف  "لمثل هذا الاستعمال 

                                                           
275 - 

 1053.06قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 

 (2006ماي  26) 1427من ربيع الآخر  28صادر في 

 يحدد الشروط النموذجية العامة

 لية المدنية عن العربات ذات محركللعقود المتعلقة بتأمين المسؤو



 

1197 
 

                                                           

 وزير المالية والخوصصة،

يخ بتار 1.02.238المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  17.99بناء على القانون رقم 

 (، كما تم تغييره وتتميمه.2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25

قم ( بتطبيق القانون ر2004نوفمبر  2) 1425من رمضان  19الصادر في  2.04.355وعلى المرسوم رقم 

 من المادة الأولى منه. 15المتعلق بمدونة التأمينات، لاسيما البند  17.99

 ينات، قرر ما يلي :وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأم

 المادة الأولى

نوفمبر  2) 1425من رمضان  19الصادر في  2.04.355من المادة الأولى من المرسوم رقم  15تطبيقا للبند 

 ( المشار إليه أعلاه، فإن الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة :2004

 17.99من القانون رقم  120يه في المادة ن العربات ذات محرك" المشار إلعبتأمين "المسؤولية المدنية  -

 بهذا القرار. 1السالف الذكر أعلاه هي تلك المحددة في الملحق 

ن م 120تأمين "المسؤولية المدنية لأصحاب المرائب عن العربات ذات محرك" المشار إليه في المادة ب -

 رار.بهذا الق 2السالف الذكر هي تلك المحددة في الملحق  17.99القانون رقم 

 المادة الثانية

( 2005أبريل  11) 1426ربيع الأول  2الصادر في  857.05ينسخ قرار وزير المالية والخوصصة رقم 

 ت محرك.بتحديد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذا

 المادة الثالثة

ديدة ومن تاريخ يخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص العقود الجيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تار

 تجديدها بالنسبة للعقود الجارية.

يوليو  6بتداء من بهذا القرار لا تطبق إلا ا 2من الملحق  17والمادة  1من الملحق  19غير أن مقتضيات المادة 

2006. 

 المادة الرابعة

 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 (2006ماي  26) 1427من ربيع الآخر  28بالرباط في وحرر 

 الإمضاء : فتح الله ولعلو

 1مـــلـــحــــق 

 الشروط النموذجية العامة للعقد المتعلق بتأمين "المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك"

عده، للقانون بامة يخضع عقد تأمين "المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك" المبينة شروطه النموذجية الع

 المتعلق بمدونة التأمينات كما تم تغييره وتتميمه وكذا للنصوص المتخذة لتطبيقه. 17.99رقم 

I- غرض ونطاق الضمان 

 المادة الأولى : تعريف

 يراد بما يلي :
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 لمكتتب : الشخص المعنوي أو الطبيعي المسمى على هذا النحو في الشروط الخاصة للعقد.ا -1

تولى، بإذن من المكتتب أو مالك العربة، : مكتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص ي المؤمن له -2

سرة أو البيع حراستها أو قيادتها، باستثناء أصحاب المرائب والأشخاص الذين يمارسون بصورة اعتيادية السم

المودعة لديهم  ما يخص العرباتأو الإصلاح أو الإغاثة أو مراقبة حالة العربات ذات محرك، وكذا مأموريهم في

 بحكم مهنتهم.

اصة من عليها : العربة البرية ذات محرك، غير مرتبطة بسكة حديدية، المبينة في الشروط الخالعربة المؤ -3

 وعند الاقتضاء، مقطوراتها أو شبه مقطوراتها المبينة كذلك في الشروط الخاصة.

ون أجر، حتى ولو تم نقله من طرف المؤمن له قصد لشخص المنقول بدون عوض : كل راكب ينقل بدا -4

 قضاء عمل مشترك أو يساهم في صوائر الطريق دون أداء واجب النقل.

 :غرض الضمان 2المادة

ان الواردة في أدناه وكذا حدود الضم 7و 6و 4مع مراعاة الاستثناءات من التأمين المنصوص عليها في المواد 

مدنية للمؤمن له والتي مين وإعادة التأمين، المسماة بعده "المؤمن" المسؤولية البعده، تضمن مقاولة التأ 8المادة 

ة عن حوادث أو يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية، اللاحقة بشخص أو ممتلكات الأغيار والناتج

ستخدم في واد تحرائق أو انفجارات تسببت فيها العربة المؤمن عليها أو نجمت عن مفعول أدوات وتوابع وم

 لمواد.استعمالها، وعن أشياء ومواد تنقلها وكذا عن سقوط هذه الأدوات أو التوابع أو الأشياء أو ا

 يسري الضمان على الحوادث التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها :

 أ( إذا كانت تقطر بصفة عرضية عربة معطلة.

 ب( إذا كانت هي نفسها تقطرها عربة أخرى.

ت أخرى وعندما العربة المؤمن عليها عربة إغاثة، يسري الضمان عندما تقطر. تنقل هذه العربة عرباإذا كانت 

 تقوم بعمليات متعلقة بالإغاثة.

ادثة نجمت عن ويشمل الضمان العواقب المالية المترتبة عن المسؤولية المدنية التي يمكن تحملها من جراء ح

 دن شخص كان يركبها أو يقصد ركوبها.فتح أحد أبواب العربة المؤمن عليها من ل

 :النطاق الجغرافي 3المادة

المكاتب المنظمة  يسري مفعول التأمين في المغرب وكذا في البلدان المنخرطة في الاتفاقية النموذجية فيما بين

يارات عبر ة بسير السللبطاقة الخضراء أو في الاتفاقية ما بين البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية المتعلق

لموقع عليها بتونس يوم االبلدان العربية وبطاقة التأمين الدولية العربية الخاصة بالسيارات )البطاقة البرتقالية( 

( والصادر الأمر بنشرها بموجب الظهير الشريف رقم 1975أبريل  26) 1398من ربيع الآخر  15

اف متعلقة اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطر(. أو في كل 1977سبتمبر  19) 1397شوال  5بتاريخ  1.77.183

 بأي بطاقة أخرى صادق عليها المغرب وقم بنشرها.

 ين.بالنسبة للبطاقة الخضراء، تبين في الشروط الخاصة لائحة الدول التي تسري فيها مفعول التأم

 يمكن تمديد الضمان باتفاق الطرفين إلى كل الدول المشار إليها صراحة في الشروط الخاصة.

II- استثناءات من التأمين وحدود الضمان 

 :استثناءات عامة 4المادة

 لا يضمن هذا العقد ما يلي :
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تجاربها(، إذا شارك  أ( الأضرار الطارئة أثناء سباق رالي العربات أو الاختبارات أو السباقات أو المنافسات )أو

 فيها المؤمن له بصفته متباريا أو منظما أو مأمورا لأحدهما :

تفجرات أو مواد الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها إذا كانت تنقل مواد قابلة للاشتعال أو مب( 

 500اوز حمولته أكالة أو محرقة. غير أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار لتطبيق هذا الاستثناء، النقل الذي لا تتج

ن بالوقود السائل أو المماثلة بما في ذلك التمويلتر من الزيوت أو البنزين المعدني أو المواد  600كيلوغرام أو 

 الغازي الضروري لمحرك العربة المؤمن عليها :

لمتعلقة بهذه اج( الأضرار اللاحقة بالبضائع أو بالأشياء المنقولة في العربة المؤمن عليها وكذا السرقات 

 البضائع أو الأشياء :

ولى بإذن من الك العربة المؤمن عليها وكذا كل شخص يتد( الأضرار التي تسبب فيها عمدا مكتتب العقد أو م

 المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها.

ه مسؤولا غير أن المؤمن يبقى ضامنا للخسائر والأضرار التي يتسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن ل

( 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9من الظهير الشريف الصادر في  85عنهم مدنيا بموجب الفصل 

 شخاص :المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأ

و الإشعاعات المنبثقة هـ( الأضرار الناتجة عن الآثار المباشرة أو غير المباشرة للإنفجارات أو انبعاث الحرارة أ

 ناعي للجسيمات.لآثار الإشعاعية الناجمة عن التسريع الاصطمن تفاعلات نووية أو النشاطات الإشعاعية وكذا ا

 و( الأضرار الناتجة عن حرب خارجية أو أهلية أو عن فتن أو اضطرابات شعبية.

و تفريغ العربة أأعلاه، الأضرار الناتجة عن عمليات شحن  2ز( مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 

 المؤمن عليها.

 شارها.ح( الغرامات وأع

لعقد غير مبرم اط( الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها إذا كانت تستخدم للنقل بعوض عندما يكون 

 لتأمين عربة مصرح بها لمثل هذا الاستعمال.

ائب ي( الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها، عندما يودعها المؤمن له لدى أصحاب المر

ة حالة العربات يمارسون بصورة اعتيادية السمسرة أو البيع أو الإصلاح أو الإغاثة أو مراقبوالأشخاص الذين 

 ذات محرك وذلك بحكم مهنتهم.

ربة المؤمن ك( الأضرار الناتجة عن تشغيل الجفان المتحرك والرافعات وغيرها من الآلات المجهزة بها الع

 ، وكذا الأضرار المادية :عليها، إذا كانت هذه العربة مثبتة للقيام بالأشغال

و للشحن لتي تسببت فيها العربة المؤمن عليها المصنعة أو المعدة خصيصا لإنجاز الأشغال داخل الأوراش أا -

 لأشغال.والتفريغ أو لإنجاز أشغال ذات صبغة صناعية أو غابوية وذلك أثناء استعمالها للقيام بهذه ا

المؤمن عليها المصنعة أو المعدة خصيصا للتخييم أو  ا العربةالناتجة عن حريق أو انفجارات تسببت فيه -

 السكن عندما تكون مثبتة خارج الطريق العمومية قصد استعمالها لهذا الغرض.

 ل( الأضرار اللاحقة بالأشخاص الآتي ذكرهم :

و راستها أومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة ح مكتتب العقد -1

 قيادتها.

 سائق العربة المؤمن عليها. -2

 قانونيون للشخص المعنوي مالك العربة المؤمن عليها إذا كانوا منقولين على متنها.الممثلون ال -3
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 جراء أو مأمورو المؤمن له أو السائق المسؤول عن الحادثة وذلك أثناء مزاولة مهامهم.أ -4

 ضمانها بمقابل:الاستثناءات التي يمكن  5المادة

اتفاق بين البنود أ( و ب( و ج( و و( و ز( و ك( ب 4يمكن تمديد ضمان الأخطار المستثناة بموجب المادة 

 الطرفين منصوص عليه صراحة في الشروط الخاصة.

 لمتعلقة بالأشخاص المنقوليناالاستثناءات :  6المادة 

ير الأشخاص ن على متن العربة المؤمن عليها، غفيما يتعلق بالأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص المنقولي

 له مفعول : أعلاه، لا يمكن لضمان مسؤولية المؤمن 4الجاري عليهم الاستثناء بموجب البند ل( من المادة 

 :الاستثناءات المتعلق برخصة السياقة  7المادة

ن سائق العربة لا يتوفر لتأمين إذا كاأعلاه لا يطبق ا 4مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من البند د( من المادة 

 يها.وقت الحادث على رخصة سياق صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل لسياقة العربة المؤمن عل

التعليم( عندما يتلقى  لا يطبق الاستثناء من التأمين إذا كان العقد يتعلق بعربة مزودة بجهاز سياقة مزدوج )سيارة

 حان.بمساعدة مدرب يتوفر على رخصة سياقة قانونية أو خلال اجتياز الامتالسائق درسا في السياقة 

 :حدود الضمان 8المادة

ن في الشروط السالف الذكر، يمكن تحديد مبلغ الضما 17.99من القانون رقم  123مع احترام مقتضيات المادة 

 الخاصة.

و غيرها أئر الإجراءات القضائية يضمن المؤمن ويتحمل وحده، زيادة على المبلغ المضمون، الفوائد وصوا

غير أن  وكذا الأتعاب، حتى ولو كان التعويض الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه يتجاوز المبلغ المضمون،

ة غير كافية الفوائد المتعلقة بالجزء من التعويض الملقى بهذه الكيفية على عاتق المؤمن له المضمون بصف

 يتحملها هذا الأخير.

الملقاة على  اد عمري للغير أو للمسافرين المنقولين أو لذوي حقوقهم، يحدد سقف التكاليففي حالة منح إير

ضائي، وتحسب كاهل المؤمن على أساس قيمة رأسمال الإيراد الممنوح يوم إبرام الاتفاق أو صدور القرار الق

لشريف رقم اضى الظهير هذه القيمة حسب التعريفة الخاصة بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المحدث بمقت

أسمال ر(، والمتعلقة بتكوين إيراد من 1959أكتوبر  27) 1379من ربيع الآخر  24الصادر في  1.59.301

 قابل للتفويت.

III- إبرام العقد وتاريخ سريانه ومدته وفسخه 

 :إبرام العقد وتاريح سريانه ومدته 9المادة

ابتداء من ذلك  دن الطرفين، ويجوز للمؤمن أن يتابع تنفيذهيعتبر هذا العقد ناجزا بمجرد التوقيع عليه من ل

تطبق نفس الوقت، ولكن التأمين لا يكون له مفعول إلا ابتداء من التاريخ المبين في الشروط الخاصة، و

 المقتضيات على كل ملحق بهذا العقد.

رة تغطية، ولو طة تسليم مذكلا تحول هذه المقتضيات دون التزام المؤمن والمؤمن له تجاه لعضهما البعض بواس

 قبل تسليم عقد التأمين أو الملحق.

قد عند انصرام يبرم العقد للمدة المحددة في الشروط الخاصة، غير أن لكل من الطرفين الحق أن ينسحب من الع

لآخر بذلك ا( يوما ابتداء من تاريخ سريان العقد، شريطة أن يخبر الطرف 365مدة ثلاثمائة وخمسة وستين )

 ا.( يوم30بعده بواسطة إخطار بالفسخ مدته ثلاثون ) 10ق الكيفيات المنصوص عليها في المادة وف
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رزة أعلى توقيع إذا كانت مدة العقد تفوق سنة، يجب كتابتها بحروف جد بارزة والتذكير بها كذلك بحروف جد با

 المكتتب.

في التاريخ  خ العقد دون تعويض كل سنةعند انعدام هذه الإشارة، يمكن للمكتتب، رغم كل شرط مخالف أن يفس

 ( يوما.30الذي يصادف تاريخ سريان مفعوله بواسطة إخطار بالفسخ مدته ثلاثون )

لعقد مكتتبا لمدة عند انعدام الإشارة إلى المدة، أو إذا كانت هذه الأخيرة غير واردة بحروف جد بارزة، يعد ا

 سنة.

 ط الخاصة.الامتداد الضمني، وجب التنصيص على ذلك في الشروإذا اتفق الطرفان على تمديد العقد بواسطة 

 احدة.وإن مدة كل من الامتدادات الضمنية المتوالية لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز سنة 

ن قرار م 7في حالة الامتداد الضمني للعقد، يجب أن تتضمن الشروط الخاصة التنصيص الوارد في المادة 

تعلق ( الم2004ديسمبر  27) 1425من ذي القعدة  14الصادر في  2240.04خوصصة رقم وزير المالية وال

 بعقد التأمين.

 :الفسح 10المادة

 يفسخ العقد أو يمكن فسخه في الحالات التالية :

 الفسخ بطلب من المكتتب : -1

 أعلاه. 9أ( في الحالات المنصوص عليها في المادة 

اصة، إذا امتنع لى تفاقم الأخطار المؤمن عليها والمبينة في الشروط الخب( في حالة زوال الظروف التي أدت إ

 السالف الذكر(. 17.99من القانون رقم  25المؤمن عن تخفيض مبلغ القسط نتيجة لذلك )المادة 

سالف ال 17.99من القانون رقم  26ج( في حالة فسخ عقد آخر من طرف المؤمن بعد وقوع حادث )المادة 

 الذكر(.

 سخ بطلب من دائني المؤمن له مالك العربة المؤمن عليها :الف -2

انون رقم من الق 27ي حالة الإعسار أو التصفية القضائية للمؤمن له مالك العربة المؤمن عليها )المادة ف -

 السالف الذكر(. 17.99

 لفسخ بطلب من ورثة المؤمن له مالك العربة المؤمن عليها :ا -3

 السالف الذكر(. 17.99ن القانون رقم م 28ه مالك العربة المؤمن عليها )المادة في حالة وفاة المؤمن ل -

 الفسخ بطلب من المؤمن : -4

 أعلاه. 9أ( في الحالات المنصوص عليها في المادة 

 كر(.السالف الذ 17.99من القانون رقم  21ب( في حالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه )المادة 

 السالف الذكر(. 17.99من القانون رقم  24خطار )المادة ج( في حالة تفاقم الأ

ء مدة العقد )المادة د( قبل أي حادث، في حالة الإغفال أو التصريح الخاطئ بالأخطار إما عند الاكتتاب وإما أثنا

 السالف الذكر(. 17.99من القانون رقم  31

من القانون رقم  27العربة المؤمن عليها )المادة هـ( في حالة الإعسار أو التصفية القضائية للمؤمن له مالك 

 السالف الذكر(. 17.99
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 سالف الذكر(.ال 17.99من القانون رقم  28و( في حالة وفاة المؤمن له مالك العربة المؤمن عليها )المادة 

 الفسخ بقوة القانون : -5

لمؤمن، يفسخ ربات ذات محرك من اأ( في حالة سحب الاعتماد المتعلق بصنف تأمين المسؤولية المدنية عن الع

خ نشر قرار سحب ( على الساعة الثانية عشرة زوالا، الموالي لتاري20العقد بقوة القانون من اليوم العشرين )

 السالف الذكر(. 17.99من القانون رقم  267الاعتماد بالجريدة الرسمية وفق المادة 

 .السالف الذكر( 17.99من القانون رقم  46ب( في حالة ضياع كلي للعربة المؤمن عليها )المادة 

 السالف الذكر(. 17.99من القانون رقم  29ج( في حالة تفويت العربة المؤمن عليها )المادة 

 لسالف الذكر(.ا 17.99من القانون رقم  33د( في حالة التسخير الناقل لملكية العربة المؤمن عليها )المادة 

 السالف الذكر(. 17.99من القانون رقم  27ن )المادة هـ( في حالة التصفية القضائية للمؤم

 يكون الجزء لاالسالف الذكر،  17.99من القانون رقم  28و 21باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين 

ؤمن في جميع من قسط التأمين أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا كسبا للم

روط المنصوص الواقع أثناء فترة التأمين، يجب إرجاعه إذا كان قد أدي من قبل وذلك طبقا للش حالات الفسخ

 من نفس القانون. 267و 46و 33و 31و 29و 27و 26و 25و 24عليها في المواد 

ختياره إما افي جميع الحالات التي تكون فيها للمكتتب صلاحية طلب فسخ العقد، يمكن له القيام بذلك حسب 

إما بأي وبتصريح يتم بالمقر الاجتماعي للمؤمن مقابل وصل وإما بمحرر غير قضائي وإما برسالة مضمونة 

 وسيلة أخرى مشار إليها في الشروط الخاصة.

ة رسالة في جميع الحالات التي تكون فيها للمؤمن صلاحية طلب فسخ العقد، يمكن له القيام بذلك بواسط

 مكتتب معروف لدى المؤمن.مضمونة يوجهها إلى آخر موطن لل

 :التوقيف 11المادة

 يتوقف العقد أو يمكن توقيفه في الحالات التالية :

 ين.توقيف العقد باتفاق الطرف -1

 الف الذكر(.الس 17.99من القانون رقم  33في حالة التسخير الناقل لملكية العربة المؤمن عليها )المادة 

 ة من المؤمن.توقيف العقد بمبادر -2

 لذكر(.االسالف  17.99من القانون رقم  21حالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه )المادة  في -

 توقيف العقد بقوة القانون : -3

 ر(.السالف الذك 17.99من القانون رقم  34ي حالة تسخير العربة المؤمن عليها لاستعمالها )المادة ف -

 :انتقال ملكية العربة المؤمن عليها 12المادة

ة فقط وذلك ابتداء الة تفويت العربة المؤمن عليها، يفسخ بقوة القانون عقد التأمين الخاص بالعربة المفوتفي ح

مفعول الفسخ  من تاريخ تسجيل العربة باسم المالك الجديد، وإذا تعلق الأمر بعربة لا تخضع للتسجيل، يسري

 ( بعد تاريخ التفويت.8ثمانية )

التي لم يعد  أن يرجع للمؤمن له جزء القسط أو الاشتراك المتعلق بالفترة في هذه الحالة، يجب على المؤمن

 ضمان الخطر فيها ساريا.
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ن إلى عربة يمكن للمؤمن والمؤمن له قبل بيع العربة الاتفاق بموجب ملحق لعقد التأمين على تحويل الضما

 أخرى يملكها المؤمن له.

 مؤمن له.ضمونة بموجب العقد والتي بقيت في حيازة اليبقى التأمين ساريا بالنسبة للعربات الأخرى الم

IV- التصريح بالأخطار من طرف المؤمن له 

 13المادة

لتي من شأنها عند اكتتاب العقد، يجب على المؤمن له أن يصرح بالضبط للمؤمن بكل الظروف المعروفة لديه وا

 أن تمكن المؤمن من تقدير الأخطار التي يتحملها.

لخاصة د، يجب على المؤمن له أن يصرح للمؤمن بالظروف المنصوص عليها في الشروط اأثناء سريان العق

 والتي ينتج عنها تفاقم الأخطار.

له، وداخل  يجب أن يتم هذا التصريح بواسطة رسالة مضمونة، قبل تفاقم الأخطار إذا كان ذلك بفعل المؤمن

 ا التفاقم دون فعل المؤمن له.( أيام ابتداء من وقت علمه بذلك إذا كان هذ8أجل ثمانية )

ختار المؤمن فسخ افي كلتا الحالتين، يمكن للمؤمن إما أن يفسخ العقد وإما أن يقترح نسبة جديدة للقسط، وإذا 

الفسخ بواسطة ( من تبليغ الإشعار ب10العقد، فإن هذا الفسخ يصير ساري المفعول ابتداء من اليوم العاشر )

 رسالة مضمونة.

( 30ثلاثين ) مؤمن له على اقتراح المؤمن أو إذا رفض صراحة النسبة الجديدة للقسط داخل أجلإذا لم يرد ال

قد أخبر المؤمن له  يوما ابتداء من تبليغ الاقتراح يمكن للمؤمن فسخ العقد عند نهاية هذا الأجل شريطة أن يكون

 اح.بهذه الإمكانية وذلك بإدراجها بحروف بارزة في الرسالة المتضمنة للاقتر

لوسائل وأبدى اغير أنه لا يمكن للمؤمن أن يعتد بتفاقم الأخطار إذا كان قد أحيط علما بذلك بأي وسيلة من 

بعد وقوع  موافقته على استبقاء عقد التأمين، خاصة باستمراره في تحصيل أقساط التأمين أو دفعه تعويضا

 حادث.

 14المادة

أو التصريح  كاذب من طرف المؤمن له إذا كان هذا الكتمان يكون هذا العقد باطلا في حالة كتمان أو تصريح

ه أو غير بغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو بم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن ل

 طبيعته تأثير على الحادث.

 بيل التعويض.سلى عندئذ، تبقى الأقساط المؤداة كسبا للمؤمن الذي له الحق في تحصيل كل الأقساط المستحقة ع

 تأمين.لا يؤدي الإغفال أو التصريح الخاطئ من طرف المؤمن له الذي لم تثبت سوء نيته إلى بطلان ال

لعقد مقابل زيادة اإذا تمت معاينة هذا الإغفال أو التصريح الخاطئ قبل أي حادث، يحق للمؤمن إما الإبقاء على 

 طة رسالة مضمونة.( أيام بعد تبليغ المؤمن له بذلك بواس10ة )في القسط يقبلها المؤمن له وإما فسخ العقد عشر

أن يصرح  إذا كانت أو أصبحت الأخطار التي يضمنها العقد مؤمنة بعقود تأمين أخرى، وجب على المؤمن له

 فورا بذلك إلى المؤمن.

V- : أقساط التأمين 

 15المادة

على خلاف  الغرض، ما لم تنص الشروط الخاصة يؤدي قسط التأمين بموطن المؤمن أو الوكيل الذي عينه لهذا

 ذلك.
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ل استحقاقه ( أيام الموالية لتاريخ حلول أج10في حالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه داخل العشرة )

( 20شرين )وبصرف النظر عن حق المؤمن في المطالبة القضائية بتنفيذ العقد، يحق للمؤمن توقيف الضمان ع

ن توقيف الضمان ذار إلى المؤمن له، وفي الحالة التي يكون فيها القسط السنوي مجزأ، فإيوما بعد توجيه الإن

بقية من سنة التأمين، الناتج عن عدم أداء أحد أجزاء قسط التأمين يبقى آثاره سارية إلى غاية انصرام الفترة المت

 وفي كل الحالات، يؤدى القسط أو جزؤه بموطن المؤمن بعد إنذار المؤمن له.

 ه.( يوما المشار إليه أعلا20( أيام بعد انصرام أجل العشرين )10يحق للمؤمن فسخ العقد عشرة )

والي لليوم الذي تم يستأنف العقد غير المفسوخ آثاره في المستقبل على الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم الم

 فيه دفع القسط المتأخر.

وضوع الإنذار محالة تجزئة القسط السنوي، جزاء القسط التي كانت للمؤمن أو للوكيل المعين من طرفه، أو في 

يل عندما يكون وتلك التي حل أجل أدائها خلال مدة التوقيف وكذا، إن اقتضى الحال، مصاريف المتابعة والتحص

 ( يوما المشار إليه في الفقرة الثانية.20الإنذار موجها خارج المغرب، يضاعف أجل العشرين )

   16المادة

لشخص المكلف اأعلاه بتوجيه رسالة مضمونة إلى المؤمن له أو إلى  15يتم الإنذار المنصوص عليه في المادة 

لمغرب، ترفق بأداء قسط التأمين إلى آخر موطن له معروف لدى المؤمن. وإذا كان هذا الموطن موجودا خارج ا

يف إعدادها ، التي يتحمل المؤمن مصارالرسالة المضمونة بطلب إشعار بالتوصل، ويجب أن تشير هذه الرسالة

ه وأن يدرج فيها وإرسالها، صراحة على أنها موجهة كإنذار وأن تذكر بمبلغ قسط التأمين وتاريخ أجل استحقاقات

 السالف الذكر. 17.99من القانون رقم  21نص المادة 

 17 المادة

ا لم يؤد القسط أو أعلاه إلا إذ 15المادة  لا يصدر فسخ العقد ساري المفعول في حالة تطبيق الفقرة الثالثة من

 أعلاه. 15دة ( أيام المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الما10الجزء من القسط قبل انصرام أجل العشرة )

( 30الثلاثين ) يصير الفسخ الذي يجب تبليغه للمؤمن له بواسطة رسالة مضمونة، ساري المفعول في نهاية اليوم

ون الإنذار موجها أعلاه، غير أنه عندما يك 15جيه رسالة الإنذار المنصوص عليها في المادة الموالي لتاريخ تو

خ توجيه الرسالة ( الموالي لتاري50خارج المغرب، لا يصير الفسخ ساري المفعول إلا في نهاية اليوم الخمسين )

 المذكورة.

 مراجعة قسط التأمين :18 المادة

عر بذلك المكتتب ني، يجب على المؤمن في حالة تغيير مبلغ قسط التأمين أن يشإذا نص العقد على الامتداد الضم

 ( يوما على الأقل قبل حلول أجل العقد.60بواسطة رسالة مضمونة تين )

على الأقل قبل  ( يوما30يمكن المكتتب حينئذ أن يفسخ العقد بواسطة رسالة مضمونة توجه إلى المؤمن ثلاثين )

 حلول هذا الأجل.

 من طرف المؤمن. م يمارس المكتتب حقه في الفسخ المذكور، اعتبر موافقا على مبلغ القسط الجديد المقترحإذا ل

 أو الزيادة في قسط التأمين التخفيض :19 المادة

دث وذلك عن لتحديد قسط التأمين، يجب على المؤمن الأخذ بعين الاعتبار سوابق المؤمن له فيما يخص الحوا

 الزيادة المحدد كالتالي : –تسب بصرف النظر عن هذه السوابق، في معامل التخفيض طريق ضرب القسط المح

فترة  إذا لم يتسبب المؤمن له في أي حادث يتحمل أو يمكن أن يتحمل فيه المسؤولية كليا أو جزئيا خلال 0،9 -

د مدة الأربعة لتحدي ( شهرا متتالية سابقة لاكتتاب أو تجديد العقد. بالنسبة24تأمين مدتها أربعة وعشرين )

 ( يوما.30( شهرا المتتالية من التأمين، يقبل انقطاع واحد للتأمين لا تفوق مدته ثلاثين )24وعشرين )



 

1205 
 

                                                           

ل مدة ذا تسبب المؤمن له في حادث أو أكثر يتحمل أو يمكن أن يتحمل فيه المسؤولية كليا أو جزئيا خلاإ -

ي لا يمكن أن يتعدى تاب أو تجديد العقد، يحدد هذا المعامل، الذ( شهرا من التأمين السابقة لاكت12الإثني عشر )

 ( مضاف إليه، عن كل حادث، أحد الأعداد التالية :1في عدد واحد ) 2,5

دث بالنسبة للاستعمالات الأخرى إذا كان الحا 0,20بالنسبة لاستعمال النقل العمومي للمسافرين أو  0،15 -

 ماديا.

نسبة للاستعمالات الأخرى إذا كان الحادث بال 0,30نقل العمومي للمسافرين أو بالنسبة لاستعمال ال 0,20 -

 بدنيا، أو ماديا وبدنيا في نفس الوقت.

( عندما يكون المؤمن له مؤمنا عن عدة 1الزيادة عدد واحد ) –ي الحالات الأخرى، يساوي معامل التخفيض ف -

 كل عربة على حدة. لزيادة باعتبارا –عربات، يحدد ويطبق معامل التخفيض 

لمؤمن إرجاع في الحالة التي ثبت فيها المؤمن له عدم مسؤوليته كليا وبصفة نهائية عن الحادث، يجب على ا

باره غير جزء قسط التأمين المتعلق بالفرق بين القسط المحصل والقسط الذي كان سيؤديه المؤمن له باعت

 مسؤول عن هذا الحادث.

VI- تهاالتصريح بالحوادث وتسوي 

 المؤمن له في حالة وقوع حادث : التزامات 20المادة

ح للمؤمن تحت طائلة سقوط الحق، يجب على المؤمن له، ماعدا في حالة حادث فجائي أو قوة قاهرة، أن يصر

ل الخمسة بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلا

 ية لوقوعه.( أيام الموال5)

 يجب أن يتم التصريح بالحادث كتابة أو شفويا مقابل وصل :

 إما بالمقر الاجتماعي للمؤمن. -

 إما بوكالة التأمين التي يرتبط بها العقد. -

 بط به العقد.إما بالمكتب المباشر للمؤمن الذي يرت -

 إما لدى وسيط التأمين الموكل لهذا الغرض. -

 على ذلك :يجب على المؤمن له علاوة 

وفه ؤمن رقم البوليصة ورقم شهادة التأمين وتاريخ وقوع الحادث باليوم والساعة وطبيعته وظرأن يبين للم -1

ث، وعند وأسبابه وعواقبه المعروفة أو المفترضة وكذا اسم وعنوان ورقم رخصة سياقة السائق وقت الحاد

 الإمكان أسماء وعناوين الضحايا والشهود.

ل والاستدعاءات وطلبات الحضور والمحررات من في أقرب الآجال جميع الإشعارات والرسائأن يبلغ للمؤ -2

ريه فيما يخص غير القضائية ووثائق الإجراءات القضائية التي قد توجه أو تسلم أو تبلغ له شخصيا أو لمأمو

 حادث قد تترتب عنه مسؤولية يشملها الضمان.

 الصلح:الإجراءات القضائية وإجراءات  21المادة

 ي :يمكن للمؤمن في حالة إقامة دعوى قضائية بشأن المسؤولية المدنية للمؤمن له أن يقوم بما يل

 ق الطعن.أ( الدفاع عن المؤمن له لدى جميع المحاكم غير المحاكم الجنائية وتوجيه الدعوى وممارسة طر

و المشاركة في أا الأخير على ذلك، ب( توجيه الدفاع عن المؤمن له أمام المحاكم الجنائية إلا إذا اعترض هذ

 هذا الدفاع وممارسة طرق الطعن المرتبطة بالمطالب المدنية.
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 175/ 1983 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

 الاجتماعية  3900 

  1984نونبر  12در بتاريخ الصا 707 القرار

  5112ملف اجتماعي 

 تعسف . … إنذار … الفصل … عقد عمل 

طبق ما  وإشعارا بالفصليتعين لإنهاء عقد العمل أن يوجه المشغل إنذارا للأجير 

الفصل تعسفا. حتى على فرض أن الأجير هو الذي غادر  وإلا اعتبريقرر القانون 

                                                           

لاعتراف بحقيقة لا يمكن الاحتجاج على المؤمن بأي اعتراف بالمسؤولية أو بأي صلح تم دون علمه، ولا يعتبر ا

 واقعة ما بمثابة اعتراف بالمسؤولية.

قت الحادثة أو نقله ية، مثل العناية الطبية والصيدلية المقدمة إلى الجريح ولا يعتبر أي عمل إنساني تجاه الضح

 لى أي التزام.إما إلى منزله وإما إلى المستشفى. بداية لصلح أو قبولا للمسؤولية شريطة أن لا يؤدي ذلك إ

 :حلول المؤمن محل المؤمن له  22 المادة

بوا بفعلهم في في حقوقه ودعاويه ضد الأغيار الذين تسب يحل المؤمن الذي دفع تعويض التأمين محل المؤمن له

 الضرر الناجم عنه ضمان المؤمن، وذلك في حدود مبلغ هذا التعويض.

لمؤمن بفعل المؤمن يمكن للمؤمن أن يعفى كليا أو جزئيا من الضمان تجاه المؤمن له إذا استحال الحلول لفائدة ا

 له.

ره من الرجوع على أزواج المؤمن له وأصوله وفروعه وأصهاخلافا للمقتضيات السابقة، لا يحق للمؤ

ماعدا  المباشرين ومأموريه ومستخدميه وعماله وخدمه، عموما، كل شخص يعيش عادة في منزل المؤمن له،

 في حالة سوء نية أحد هؤلاء الأشخاص.

VII- التقادم 

 : 23 المادة

لدت عنها هذه بتداء من وقت حدوث الواقعة التي توتتقادم كل الدعاوى الناتجة عن هذا العقد بمرور سنتين ا

 السالف الذكر. 17.99من القانون رقم  38و 36الدعاوى وفق الشروط المحددة في المادتين 
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ذلك  لا يعفيه من-276- ( 1948.10.23)قرار  العمل من تلقاء نفسه فإن القانون 

 الاشعار.

  707/ 1984  

............................................................................................. 

 عقد الصلح

 من قانون الالتزامات والعقود: 1098الفصل 

ل منهما للآخر يتوقيان قيامه، وذلك بتنازل كالصلح عقد، بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو 

  عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا.

 اجتهادات محكمة النقض

 5243 الترتيبيالرقم 

  89 6326ملف عقاري  1994أكتوبر  4الصادر بتاريخ  1203القرار 

 ن طرفا فيها. جية العقود نسبية لا تلزم إلا من كاح -سبيتها ن –حجية العقود 

لادعاء االمدعى عليه في دعوى الاستحقاق يكفيه في الجواب على هذه الدعوى 

 بالحوز والملك. 

لا تشكل  عقود الأشرية المجردة كعقود الصلح المبرمة دون حضور المدعى عليه

سم ه بذلك، والمحكمة كانت على صواب في عدم اعتبارها رحجة في مواجهت

 الاستحقاق.الصلح حجة في دعوى 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7125  الترتيبيالرقم 

 – 286/2/1/96ملف شرعي عدد  18/05/99الصادر بتاريخ  414القرار عدد 

                                                           
276 - 

 .3969(، ص 2003ديسمبر  8) 1424شوال  13بتاريخ  5167جريدة الرسمية عدد ال -مدونة الشغل 

 2011أكتوبر  26 صيغة محينة بتاريخ

 كما تم تغييره المتعلق بمدونة الشغل 65.99القانون رقم 

 65.99( بتنفيذ القانون رقم 2003 سبتمبر 11) 1424 من رجب 14صادر في  1.03.194هير شريف رقم ظ

 المتعلق بمدونة الشغل
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البت من جديد في  - ادعاء خرقه - انتهاؤه بالاتفاق والصلح بين الطرفين - نزاع

  - لا –موضوعه دون مراعاة ما تم الاتفاق عليه 

البت فيما سبق أن كان محل اتفاق بين الطرفين بمحضر المستشار المقرر حول  -

الاتفاق ودون اكتراث  مقدار النفقة وأجرة الحضانة لمجرد ادعاء أحدهما خرق هذا

-من قانون الالتزامات والعقود. 1106و 1105به يعد خرقا لمقتضيات الفصلين 
277- 

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 3673  الرقم الترتيبي

  2929ملف عقاري  1984أكتوبر  16الصادر بتاريخ  1351القرار 

 -278- إثبات… الصلح … العقار 

                                                           
277 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 الفرع الثاني: آثار الشركة بين الشركاء وبالنسبة إلى الغير

 آثار الشركة بين الشركاء – 1

 1005الفصل 

ة، أو كان لا يسري حكم الفصل السابق، إذا كان للشريك، قبل دخوله في الشركة، مصلحة في مشروعات مماثل

 وجوب توقفه عنها. بها الشركة. ما لم يشترطيقوم، بعلم باقي الشركاء بعمليات من نفس نوع العمليات التي تقوم 

 ولا يمكن للشريك أن ينال من المحكمة إلزام باقي الشركاء بإعطاء موافقتهم.

 1006الفصل 

لخاصة بنفسه، وكل اكل شريك ملزم بأن ينفذ التزاماته تجاه الشركة بنفس العناية التي يبذلها في أداء الأعمال 

يذ الالتزامات يتحمل مسؤوليته تجاه الآخرين. وهو مسؤول أيضا عن عدم تنف تفريط في هذه العناية يعتبر خطأ

لفجائي والقوة الناشئة من عقد الشركة. وعن إساءته استعمال الصلاحيات الممنوحة له. وهو لا يضمن الحادث ا

 القاهرة، ما لم يتسببا عن خطإه أو عن فعله.
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 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 
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 القسم التاسع: الصلح

 باب فريد: الصلح

خر عن جزء مما قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآ الصلح عقد، بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان

 يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا

 

 الباب الفريد، ويمكن الاكتفاء بعنوان القسم.  عنوان القسم مطابق لعنوان -

 لعربية." "يتوقعان" بدل "يتوقيان" كما جاء في الترجمة اpréviennentوردت في النص الفرنسي عبارة " -

ل إبراء أو صلح، كيعتبر باطلا » من مدونة الشغل التي تنص على أنه:  73قارن مع الفقرة الثانية من المادة  -

بفعل تنفيذ العقد  من قانون الالتزامات والعقود، يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته 1098طبقا للفصل 

الإبراء أو  عتبري»ن مدونة الشغل التي تنص على أنه: م 76وكذا الفقرة الثانية من المادة  «إنهائه. أو بفعل 

 .«من قانون الالتزامات والعقود، مجرد وثيقة بالمبالغ المبينة فيها 1098الصلح، طبقا للفصل 

 1099الفصل 

 يلزم لإجراء الصلح، التمتع بأهلية التفويت بعوض في الأشياء التي يرد الصلح عليها.

 1100الفصل 

الأخرى الخارجة  المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام أو بالحقوق الشخصيةلا يجوز الصلح في 

لة الشخصية أو عن دائرة التعامل ولكن يسوغ الصلح على المنافع المالية التي تترتب على مسألة تتعلق بالحا

 على المنافع التي تنشأ من الجريمة.

 1101الفصل 

 لى ما لا يجوز شرعا التعاقد عليه بينهم.لا يجوز الصلح بين المسلمين ع

 فين.غير أنه يسوغ الصلح على الأموال أو الأشياء، ولو كانت قيمتها غير محققة بالنسبة إلى الطر

 1102الفصل 

 ت فعلا.وإنما يجوز على طريقة أدائه أو على أداء أقساطه التي استحق ،النفقةلا يجوز الصلح على حق 

ق الأطفال أو لا يجوز الخلع بشيء تعلق به ح» مدونة الأسرة التي تنص على أنه:  من 119قارن مع المادة  -

 بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة. 

 «عليها. إذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها، وجبت النفقة على أبيهم، دون مساس بحقه في الرجوع

 1103الفصل 

تحقونه فيها شرعا تثبت لهم فعلا، في مقابل مبلغ أقل مما يسيجوز تصالح الورثة على حقوقهم في التركة بعد أن 

 وفقا لما يقضي به القانون بشرط أن يكونوا على بينة من مقدار حقهم فيها.

 1104الفصل 

جوز رهنها رهنا يإذا شمل الصلح إنشاء أو نقل أو تعديل حقوق واردة على العقارات أو غيرها من الأشياء التي 

 سجل بها البيع.يتابة ولا يكون له أثر في مواجهة الغير ما لم يسجل بنفس الكيفية التي رسميا، وجب إبرامه ك

 1105الفصل 
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طرفيه ملكية  يترتب على الصلح أن تنقضي نهائيا الحقوق والادعاءات التي كانت له محلا، وأن يتأكد لكل من

ابل جزء من لصلح على الدين في مقالأشياء التي سلمت له والحقوق التي اعترف له بها من الطرف الآخر. وا

 المبلغ المستحق، يقع بمثابة الإبراء لما بقي منه، ويترتب عليه تحلل المدين منه.

 1106الفصل 

 .+ ضةلا يجوز الرجوع في الصلح، ولو باتفاق الطرفين، ما لم يكن قد أبرم باعتباره مجرد عقد معاو

لأخير من اقد يفهم منها أي عقد معاوضة ولو كان هذا إن عبارة "عقد معاوضة" الواردة في آخر النص  -+ 

 عقود الغَرَر، والحال أن المقصود في النص هو العقد المحدد الذي لا غَرَر فيه.

 1107الفصل 

ازع عليه لأحد يضمن كل من الطرفين للآخر الأشياء التي يعطيها له، على أساس الصلح. وإذا سلم الشيء المتن

لصلح اثم استحق منه أو اكتشف فيه عيب موجب للضمان ترتب على ذلك إما فسخ الطرفين بمقتضى الصلح، 

 كليا أو جزئيا وإما دعوى إنقاص الثمن، حسبما هو مقرر بالنسبة للبيع.

خر، هو الضمان وإذا قام الصلح على منح منفعة شيء لأجل محدد، فإن الضمان الذي يتحمل به أحد العاقدين للآ

 المقرر لكراء الأشياء.

 1108الفصل 

ق التي ورد يجب تفسير الصلح في حدود ضيقة كيفما كانت عباراته. وهو لا يسري إلا على المنازعات والحقو

 عليها.

 1109الفصل 

ر أو بناء من تصالح على حق له، أو على حق تلقاه بناء على سبب معين، ثم كسب هذا الحق ذاته من شخص آخ

 لحق الذي كسبه من جديد، مرتبطا بالصلح السابق.على سبب آخر، لا يكون، بالنسبة لهذا ا

 1110الفصل 

تنفيذ العقد، إن  إذا لم ينفذ أحد الطرفين الالتزامات التي تعهد بها بمقتضى الصلح، حق للطرف الآخر أن يطلب

 تين.كان ممكنا، وإلا كان له الحق في طلب الفسخ مع عدم الإخلال بحقه في التعويض في كلتا الحال

 1111الفصل 

 يجوز الطعن في الصلح:

 أولا: بسبب الإكراه أو التدليس؛

  لنزاع؛لثانيا: بسبب غلط مادي وقع في شخص المتعاقد الآخر، أو في صفته أو في الشيء الذي كان محلا 

  ثالثا: لانتفاء السبب إذا كان الصلح قد أجري:

 على سند مزور؛  -أ 

 على سبب غير موجود؛  -ب 

ابل للاستئناف أو للمراجعة كان الطرفان أو قفصلها بمقتضى صلح صحيح أو حكم غير  على نازلة سبق -ج 

 أحدهما يجهل وجوده.

 ولا يجوز في الحالات السابقة، التمسك بالبطلان، إلا للمتعاقد الذي كان حسن النية.

 1112الفصل 
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الصلح في العقار بمنزلة البيع يقتضي الإشهاد به لدى عدلين أو على الأقل توفر  
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 لة التدليس.بْن إلا في حالا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون، ولا يجوز الطعن فيه بسبب الغَ 

 1113الفصل 

جهولة منهما مإذا تصالح الطرفان بوجه عام على جميع ما كان بينهما من القضايا فإن المستندات التي كانت 

 تعاقد الآخر.حينذاك، والتي اكتشفت فيما بعد، لا تكون سببا لإبطال الصلح، ما لم يكن هناك تدليس من الم

ئب قد ارتضاه كان الصلح قد أجري من النائب القانوني لناقص الأهلية، وكان النا ولا يسري هذا الحكم، إذا

 نتيجة عدم وجود المستند، ثم عثر عليه فيما بعد.

 1114الفصل 

 الصلح لا يقبل التجزئة فبطلان جزء منه أو إبطاله يقتضي بطلانه أو إبطاله كله.

 ولا يسري هذا الحكم:

اء مستعملة أو من طبيعة الاشتراطات أن المتعاقدين قد اعتبروا شروط الصلح أجزلإذا تبين من العبارات ا -أولا 

 متميزة ومستقلة بعضها عن البعض الآخر؛ 

 ذا نتج البطلان عن عدم توفر الأهلية لدى أحد المتعاقدين.إ -ثانيا 

رط صراحة أنه قد اشتوفي هذه الحالة لا يستفيد من البطلان إلا ناقص الأهلية الذي تقرر لصالحه ما لم يكن 

 يترتب على فسخ الصلح التحلل من حكمه بالنسبة إلى المتعاقدين جميعا. 

 1115الفصل 

لا منهما حق استرداد فسخ الصلح يعيد المتعاقدين إلى نفس الحالة القانونية التي كانا عليها عند إبرامه ويخول ك

عاوما أعطاه تنفيذا للصلح، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة  ضة من طرف على وجه صحيح وعلى سبيل الم 

 الغير حسني النية.

  وإذا أصبحت مباشرة الحق الذي حصل التنازل عنه متعذرة، وقع الاسترداد على قيمته.

 1116الفصل 

ا، أو أي علاقة إذا كان الاتفاق الذي سمي صلحا، يتضمن في الحقيقة، وبرغم العبارات المستعملة، هبة أو بيع

لعقد الذي أبرم اخرى، وجب أن تطبق على ذلك الاتفاق بالنسبة إلى صحته وآثاره، الأحكام التي تنظم قانونية أ

 تحت اسم الصلح.

 لاحظ - 279

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ  مدونة الحقوق العينية

صادر في  1.11.178شريف رقم الظهير الصادر بتنفيذه ال المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08القانون رقم 

 كما تم تتميمه (2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25

 .5587(، ص 2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998الجريدة الرسمية عدد  -
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 محكمة النقضاجتهادات 

 الرقم الترتيبي

 3708  

 الاجتماعية 

  96191ملف اجتماعي  1984أكتوبر  15الصادر بتاريخ  667القرار 

 -280- الأجرة.… الفسخ … المدة … عقد عمل 

                                                           

لصادر بتنفيذه الظهير ا 69.16أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم  4تم تتميم الفقرة الأولى من المادة 

 6604(؛ الجريدة الرسمية عدد 2017أغسطس  30) 1438ذي الحجة  8بتاريخ  1.17.50ف رقم الشري

 .  5068(، ص 2017سبتمبر  14) 1438ذو الحجة  23بتاريخ 

 4المادة 

ات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى جميع التصرف -لبطلان تحت طائلة ا -يجب أن تحرر

ت التاريخ يتم بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثاب وكذا الوكالات الخاصة بها يلها أو إسقاطهاأو نقلها أو تعد

 تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك.

هة التي لجايجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن 

 حررته.

ر للعقد تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحر

 من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها.
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 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 الفرع الثاني: إجارة الخدمة أو العمل

 754الفصل 

ى طبيعة العمل ( إذا لم تحدد مدة العقد، وكان ذلك راجعا إلى إرادة المتعاقدين أو إل1938شتنبر  26)ظهير 

ذلك ئه تنبيها باللازم أداؤه، فإن العقد يقع قابلا للإبطال، ويسوغ لأي من المتعاقدين أن يتخلص منه بإعطا

اة، المحلي أو الاتفاق. ويستحق الأجر بنسبة الخدمات المؤد 280للطرف الآخر في المواعيد التي يقررها العرف

 . وعلى حسب ما هو مستحق للأعمال المماثلة

 . ، مخالفة المواعيد المحددة بمقتضى العرف280يسوغ في إجارة الخدمة، بمقتضى الاتفاقات الجماعية

و أ  و في ضابط مصنع ميعادا للتنبيه أدنى مما هو مقرر بمقتضى العرفكل شرط يحدد في عقد فردي أ

 بمقتضى الاتفاقات الجماعية يقع باطلا بقوة القانون
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 فسخ العقد بإرادة أحد المتعاقدين وحده يمكن أن يؤدي إلى التعويض

ترتب، من ناحية تي قد التعويضات التي يمكن أن تمنح بسبب عدم مراعاة ميعاد التنبيه لا تختلط بالتعويضات الت

بيل تقدير ما إذا ويسوغ للمحكمة، في س أخرى، عن الفسخ التعسفي للعقد الصادر بإرادة أحد الطرفين المتعاقدين

 كان يوجد فسخ، أن تجري تحقيقا في ظروف إنهاء العقد

 د.عقويلزم في جميع الأحوال، أن يتضمن الحكم صراحة ذكر المبرر الذي يدعيه الطرف الذي أنهى ال

سن الأجير أو وطبيعة الخدمات وأقدمية أدائها، و لتحديد التعويض، عندما يكون له محل، تلزم مراعاة العرف

م كل المستخدم والمخصومات المقتطعة والمدفوعات الحاصلة من أجل ترتيب معاش التقاعد، وعلى العمو

 الظروف التي تبرر وجود الخسارة الحاصلة وتحدد مداها

أو تحويل  في المركز القانوني لرب العمل، وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج إذا طرأ تغيير

تمر بين المشروع، أو تقديمه حصة في شركة فإن جميع عقود العمل الجارية في يوم حصول هذا التغيير تس

 المالك الجديد للمشروع وبين عماله وخدمه ومستخدميه

 نبيهالقاهرة، لا يعفي صاحبه من الالتزام باحترام ميعاد الت توقف المشروع، لسبب آخر غير القوة

ا تقضي به لا يصح التنازل مقدما من الطرفين عن الحق الذي قد يثبت لأحدهما في طلب التعويضات وفقا لم

 الأحكام السابقة

 الاستيناف مةإذا رفعت المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام الفقرات السابقة أمام المحاكم المدنية أو محك

 وجب التحقيق والحكم فيها على وجه السرعة.

ذا الفصل، التالي يضمن التعويضات المنصوص عليها في ه 1248الفصل  من 4الامتياز المقرر بمقتضى البند 

 سواء كانت بسبب عدم مراعاة ميعاد التنبيه أو بسبب الفسخ التعسفي للعقد.

 رباب أعمال.يرتبط فيها المستخدم بمقتضى عقود إجارة بعدة أتطبق أحكام هذا الفصل، حتى في الحالة التي 

 كر.المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل السالف الذ 18.12من القانون رقم  155قارن مع المادة  - 

 من مدونة الشغل. 16قارن مع المادة  -  

 من مدونة الشغل. 17قارن مع المادة  - 

 أعلاه. 25انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 

 من مدونة الشغل. 43قارن مع المادة  -  

 من مدونة الشغل. 43والفقرة الثالثة من المادة  11انظر المادة  -  

 من مدونة الشغل. 43انظر الفقرة الثالثة من المادة  -  

 من مدونة الشغل. 41قارن مع الفقرة الأولى من المادة  - 

 من مدونة الشغل. 59ن مع المادة قار -  

 من قانون المسطرة المدنية. 283والفصل  280قارن مع الفقرة الأخيرة من الفصل  - 

تعذر أي اتفاق  في حالة» من مدونة الشغل التي تنص على أنه  41قارن مع الفقرة الأخيرة من المادة  -   

حالة ثبوت  كمة المختصة، التي لها أن تحكم، فيبواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام المح

لى أساس عفصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مبلغه 

 «.شهرا. 36أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف 
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 من مدونة الشغل. 19قارن مع المادة  - 

 من مدونة الشغل. 43الفقرة الأخيرة من المادة  انظر - 

 .من مدونة الشغل 41قارن مع الفقرة الثانية من المادة  - 

 محاكم الاستئناف بدل محكمة الاستئناف. - 

 أنه:من مدونة الشغل التي تنص على  382قارن مع المادة  -  

العقود، من والمكون لقانون الالتزامات من الظهير الشريف  1248يستفيد الأجراء، خلافا لمقتضيات الفصل »

ي ذمة المشغل فامتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما لهم من أجور، وتعويضات، 

 من جميع منقولاته.

 الفرع الأول: الديون الممتازة على كل المنقولات +

 1248الفصل 

 ي:ستذكر فيما بعد، وهي تباشر وفقا للترتيب التالالديون الممتازة على كل المنقولات هي التي 

 الي للمدين الميت؛أولا: مصروفات الجنازة، أي نفقات غسل الجثة وتكفينها ونقلها ودفنها مع مراعاة المركز الم

مريض أو في ثانيا: الديون الناشئة عن مصروفات مرض الموت أيا ما كانت وسواء كانت قد أنفقت في منزل ال

 زيع؛ية عامة أو خاصة، وذلك خلال الستة أشهر السابقة على الوفاة أو على افتتاح التومؤسسة علاج

 ثانيا مكرر

سبب الطلاق الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها، المراعى في تقديرها ما قد يلحق الزوجة من أضرار ب

 غير المبرر، ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوين

للمحافظة  كمصروفات وضع الأختام وإجراء الإحصاء والبيع وغيرها مما يلزم المصروفات القضائية، ثالثا:

  على الضمان العام ولتحقيقه؛

 رابعا

لإعلام الأجور، والتعويضات عن العطل المستحقة الأجرة، والتعويضات المستحقة بسبب الإخلال بوجوب ا

لخدمات وإما عن الفسخ التعسفي لعقد إجارة بفسخ العقد داخل المهلة القانونية والتعويضات المستحقة إما عن ا

 الإنهاء السابق لأوانه لعقد محدد المدة متى كانت مستحقة:

 للخدام؛ –أ 

 لمستخدمين مباشرة من المدين؛اللعمال  -ب 

 ستخدمين والمكلفين، سواء كانت لهم رواتب محددة أو كانت أجورهم محددة بعمولة نسبية؛للكتبة والم -ج 

  خدمين في مؤسسات المشاهد العامة؛الدراماتيكيين الممثلين وغيرهم من الأشخاص المستللفنانين  -د 

 لفنانين وغيرهم من الأشخاص المستخدمين في محلات إنتاج الأفلام السينمائية.ل -هـ 

إذا أو التوزيع، أو،  280والكل بالنسبة إلى الأجور المستحقة لهم عن الستة أشهر السابقة على الوفاة أو الإفلاس

ما  بالنسبة إلى كان الأجراء قد باشروا المطالبة القضائية ضد رب العمل قبل الوفاة أو الإفلاس أو التوزيع،

مواد الغذائية عساه أن يكون مستحقا لهم من أجور عن الستة أشهر الأخيرة. ويطبق نفس الحكم على توريدات ال

 للمدين أو لعائلته.
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فقرة الأولى من غير القابلة للحجز عليها من التعويضات المذكورة في ال غير أنه يطبق ما يأتي في دفع الحصة

  هذا البند ومن المبالغ التي لازالت مستحقة:

 ما الأخيرة؛من الأجور المكتسبة فعلا للعمال المستخدمين مباشرة، من المدين، أو للخدم، عن الثلاثين يو

 عن التسعين يوما الأخيرة من العمل؛ من العمولة المستحقة للمتجولين والممثلين التجاريين

 من الأجور المستحقة للبحارة عن فترة الوفاء الأخيرة.

قابلة للحجز والحصة غير القابلة للحجز عليها من التعويضات المذكورة آنفا تحسب مستقلة عن الحصة غير ال

 عليها من الأجور.

تعويضات لفرق بين الأجور والعمولات والوإن وفاء تلك الحصة غير القابلة للحجز عليها، والتي تمثل ا

ل العشرة أيام المستحقة وبين الحصة القابلة للحجز عليها منها، يجب أن يتم بالرغم عن وجود أي دين آخر خلا

حد، أو التصفية القضائية بناء على مجرد الأمر من قاضي التفليسة، بشرط وا 280التالية لحكم شهر الإفلاس

 أو المصفي النقود اللازمة. هو أن يوجد في يد السنديك

قود تدخل في فإن لم يتوافر هذا الشرط لزم دفع الحصص السابقة من الأجور والعمولات والتعويضات من أول ن

 يد السنديك أو المصفي، دون اعتبار لوجود أي دين ممتاز آخر أو لمرتبته.

 وفي حالة الإفلاس

ويضات التي للحجز عليها من الأجور والعمولات والتع أو التصفية القضائية، إذا دفعت الحصة غير القابلة

س المبينة فيما مازالت مستحقة على المدين للعمال والمستخدمين والمتجولين والممثلين التجاريين، وفقا للأس

لمدفوعة سبق، من نقود سبقها السنديك أو المصفي أو أي شخص آخر غيرهما، فإن المقرض يحل في الأجور ا

أن يتعرض  ويحق له استيفاؤها بمجرد وجود النقود اللازمة من غير أن يكون لأي دائن آخرمحل مستحقيها، 

 لذلك.

حية والصيدلية الدين المستحق للمصاب في حادثة شغل أو لخلفائه والمتعلق بالمصروفات الطبية والجرا خامسا:

 مل؛ومصروفات الجنازة وكذلك التعويضات المستحقة له نتيجة العجز المؤقت عن الع

سة أخرى سادسا: التعويضات المدفوعة للعمال والمستخدمين إما من صندوق الإسعاف الاجتماعي أو أي مؤس

شرة بتقديم تقوم بتقديم التعويضات العائلية للمشتركين فيها، وإما من أرباب الأعمال الذين يقومون مبا

 التعويضات العائلية لموظفيهم؛

تقديم التعويضات الإسعاف الاجتماعي وغيره من المؤسسات التي تقوم بالديون المستحقة لصندوق  -سابعا 

بدفعها للمنظمات  العائلية للمشتركين فيها، من أجل رسوم العضوية أو الاشتراكات التي يلتزم هؤلاء المشتركون

 السابقة وكذلك من أجل الإضافات التي تقتضيها تلك الاشتراكات ورسوم العضوية

 مدونة الأسرة على أنه:  من 262تنص المادة  -

لإجراءات الملائمة افي حالة وفاة الوصي أو المقدم أو فقد أهليته المدنية يتخذ القاضي المكلف بشؤون القاصرين 

 لحماية وصيانة أموال المحجور.

في المرتبة  تخول الديون والتعويضات المستحقة للمحجور على تركة الوصي أو المقدم المتوفى امتيازا يرتب

 1913غشت  12من الظهير الشريف المؤرخ في  1248منصوص عليها في المقطع الثاني مكرر من المادة ال

 المكون لقانون الالتزامات والعقود.

يات الفصل يستفيد الأجراء، خلافا لمقتض» من مدونة الشغل الذي ينص على أنه:  382قارن مع المادة  -  

رة في الفصل لتزامات والعقود، من امتياز الرتبة الأولى المقرمن الظهير الشريف المكون لقانون الا 1248

 المذكور، قصد استيفاء ما لهم من أجور، وتعويضات، في ذمة المشغل من جميع منقولاته.
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جرة تكون المحكمة قد خرقت القانون لما رفضت طلب العامل الحكم له بمبلغ الأ 

يض حسب المحددة في العقد إلى نهاية مدته بعلة أنه كان يجب أن يقدم في شكل تعو

 .ع في حين أن هذا الفصل لا ينص على ز من ق. 754ما يقتضيه نص الفصل 

ة في ويض و في حين ان المسطركيفية تقديم الطلب و انما على كيفية تحديد التع

 القضايا الاجتماعية شفوية .

 667/ 1984 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  3703 الرقم الترتيبي

 الاجتماعية 

  1292ملف اجتماعي  1984مايو  27الصادر بتاريخ  396القرار 

 الأثر. … تراجع … إيقاف … عمل 

                                                           

 «.رتبةتكون التعويضات القانونية الناتجة عن الفصل من الشغل، مشمولة بنفس الامتياز، ولها نفس ال

 بة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس.مساطر معالجة صعو  انظر  -  

غشت 12) 1331رمضان  9، الظهير الشريف بتاريخ 1996من مدونة التجارة لسنة  733نسََخَتْ المادة  -

وضوع وما بعده الأحكام المتعلقة بم 197( بمثابة القانون التجاري الذي كان يتضمن في الفصل 1913

 .وما بعدها( 545لمتعلق بصعوبات المقاولة )المواد الإفلاس؛ وع وض بمقتضيات الكتاب الخامس ا

 ." تبةالرتكون التعويضات القانونية الناتجة عن الفصل من الشغل، مشمولة بنفس الامتياز، ولها نفس 

 من مدونة الشغل التي تنص على أنه: 383قارن أيضا مع المادة 

ياز الخاص، نجاز أشغال عمومية، من الامتيستفيد الأجراء، الذين يشغلهم مقاول أو من رست عليه صفقات إ»

-474ن رقم من قانون المسطرة المدنية، المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانو 490المقرر في الفصل 

 . "   (1974 سبتمبر 28) 1394 من رمضان 11بتاريخ  74-1

 .من مدونة الشغل 14و 13قارن مع المادتين  - 

 أعلاه. 25انظر الهامش المضمن في الفصل  - 

 .من مدونة الشغل 272قارن مع المادة  - 

 .من مدونة الشغل 42قارن مع المادة  -  
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عقد  إن المحكمة بما لها من سلطة في التقدير اعتبرت ان الأمر لا يتعلق بفسخ

ن قرار عدام أن رب العمل قد عدل النطاق فإنه ما  وفي هذا. وإنما بإيقافهالعمل 

ي ف إلى عمله فإنه لم يعد هناك مجال لا للتعسف وأمر بإرجاعهإيقاف العامل 

م أاستعمال الحق ولا لمناقشة طبيعة رب العمل في هذا الشأن هل هي تقصيرية 

 عقدية.

عن  وهو ما دفع بقضاة الموضوع الى الحكم بأداء الأجرة عن مدة توقيف العامل

 عمله.

 396 /1984 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

 الاجتماعية  3701 

  1200ملف اجتماعي  1984مارس  26مكرر الصادر بتاريخ  234ار القر

 التجديد عقد إجارة الخدمة … المدة … عقد عمل 

الطرفان صراحة عند  وإذا ارتضىينقضي بانقضاء المدة التي حددها الطرفان. 

إبرام عقد محدد المدة، إمكان تجديده فإنه يتجدد لنفس عدد المرات التي اتفقا عليها 

المدة التي حددت للعقد أولا  أن يسوغ لهما أن يحددا لكل مرة مدة تتجاوزمن غير 

من قانون  753والتي لا يجوز في كل الأحوال أن تزيد على السنة " الفصل 

  -281-الالتزامات والعقود. 

                                                           
281 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 (1954يوليوز  6 )ظهير 753الفصل 

 الخدمة بانقضاء المدة التي حددها الطرفانتنقضي إجارة 

تجديد، لم يسغ إذا ارتضى المتعاقدان صراحة عند إبرام عقد محدد المدة، إمكانية تجديده وحددا عدد مرات ال

ي حالة على سنة. لكل من هذه المرات مدة تتجاوز المدة التي حددت للعقد ومن غير أن تزيد في أ لهما أن يحددا

هذه الحالة يصبح  لمدة محددة يمكن أن يمتد بالتجديد الضمني إلى ما بعد أجله المشروط. وفي والعقد الذي يبرم

 .المدةغير محدد 
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 234/1984  

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4342 الرقم الترتيبي

 الاجتماعية  

  85-6325ملف اجتماعي  1987أكتوبر  5در بتاريخ الصا 485القرار 

 نعم … إرادة الطرفين … كيفية إنهائه … عقد العمل 

 لمتعاقدين. الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة ل -

عقد يعد صحيحا عقد العمل المتضمن لاتفاق الطرفين على ممارسة حق إنهاء ال -

 تعويض جزافي يتفق مع مبرر مقابل جزاء يتمثل في دونولو بمن طرف المشغل 

 من قانون الالتزامات والعقود. 754أحكام الفصل 

 485 /1987 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5031 الرقم الترتيبي

 الاجتماعية  

  5385ملف اجتماعي  1990 يوليوز 16الصادر بتاريخ  1699القرار 

 الإنذار بالفسخ. … ر فترة الاختبا… العمل -

                                                           

 من مدونة الشغل. 16قارن مع المادة  -

 من مدونة الشغل. 17قارن مع المادة  - 
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حدد المدة التي تعتبر فترة  -282-"  1984 – 10 – 23القانون " ظهير حقا فإن  -

جواز فسخ عقد العمل من طرفيه دون  ونص علىاختبار لكل صنف من الإجراء 

                                                           
282 - 

 3969 الصفحة 08/12/2003بتاريخ  5167الجريدة الرسمية عدد 

 (2003سبتمبر  11) 1424من رجب  14صادر في  1.03.194ظهير شريف رقم 

 المتعلق بمدونة الشغل 65.99بتنفيذ القانون رقم 

 الفرع الثاني

 كيفيات إنهاء عقد الشغل

 33المادة 

 له. ينتهي عقد الشغل المحدد المدة بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا

ر، ما لم يكن بإنهاء عقد الشغل محدد المدة، قبل حلول أجله، تعويضا للطرف الآخيستوجب قيام أحد الطرفين 

 الإنهاء مبررا، بصدور خطأ جسيم عن الطرف الآخر، أو ناشئا عن قوة قاهرة.

تراوحة ما بين تاريخ يعادل التعويض المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه، مبلغ الأجور المستحقة عن الفترة الم

 عقد والأجل المحدد له.إنهاء ال

 34المادة 

لفرع، وفي الفرع ايمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة المشغل، شرط مراعاة الأحكام الواردة في هذا 

 الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار.

من  مضائهايمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق على صحة إ

 شأن أجل الإخطار.بطرف الجهة المختصة؛ ولا يلزمه في ذلك إلا احترام الأحكام الواردة في الفرع الثالث أدناه 

 35المادة 

فقرة الأخيرة من يمنع فصل الأجير دون مبرر مقبول إلا إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أو بسلوكه في نطاق ال

  أدناه 67و 66ة في نطاق المادتين رورة سير المقاولأدناه، أو تحتمه ض 39والمادة  37المادة 

 36المادة 

  تعد الأمور التالية من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من الشغل :لا 

 لانتماء النقابي أو ممارسة مهمة الممثل النقابي؛ا   .1

قتضيات ء تلك الأوقات، برضى المشغل أو عملا بملمساهمة في أنشطة نقابية خارج أوقات الشغل، أو أثناا  .2

 اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي؛

 لترشيح لممارسة مهمة مندوب الأجراء، أو ممارسة هذه المهمة، أو ممارستها سابقا؛طلب ا   .3

 ون؛تقديم شكوى ضد المشغل، أو المشاركة في دعاوى ضده، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القان   .4

اسي، أو لعرق، أو اللون، أو الجنس، أو الحالة الزوجية، أو المسؤوليات العائلية، أو العقيدة، أو الرأي السيا   .5

 الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي؛

 لإعاقة، إذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء الأجير المعاق لشغل يناسبه داخل المقاولة.ا   .6
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 37المادة 

 :شغل اتخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية في حق الأجير لارتكابه خطأ غير جسيم يمكن للم

 الإنذار؛  .1

 التوبيخ؛  .2

 لتوبيخ الثاني، أو التوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أيام؛ا   .3

 جير.سكنى الأالتوبيخ الثالث، أو النقل إلى مصلحة، أو مؤسسة أخرى عند الاقتضاء، مع مراعاة مكان    .4

  أدناه. 62من هذه المادة مقتضيات المادة  4و 3تطبق على العقوبتين الواردتين في الفقرتين 

 38المادة 

لعقوبات داخل السنة أن ايتبع المشغل بشأن العقوبات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة. ويمكن له بعد استنفاذ هذه 

 لحالة فصلا مبررا.يقوم بفصل الأجير؛ ويعتبر الفصل في هذه ا

 39المادة 

 ير :تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأج

 رتكاب جنحة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية؛ا   -

 مقاولة؛فشاء سر مهني نتج عنه ضرر للإ               -

 رتكاب الأفعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل؛ا               -

 السرقة؛               -

 خيانة الأمانة؛               -

 السكر العلني؛               -

 تعاطي مادة مخدرة؛               -

 الاعتداء بالضرب؛               -

 السب الفادح؛               -

 فض إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر؛ر               -

 لتغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الإثني عشر شهرا؛ا               -

 لحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح؛إ               -

 نه خسارة مادية جسيمة للمشغل؛ارتكاب خطأ نشأت ع               -

دم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لحفظ السلامة في الشغل وسلامة المؤسسة ترتبت عنها ع               -

 خسارة جسيمة؛

 فساد؛التحريض على ال               -

نه عتداء البدني الموجه ضد أجير أو مشغل أو من ينوب ستعمال أي نوع من أنواع العنف والاعا               -

 لعرقلة سير المقاولة.
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 يقوم مفتش الشغل في هذه الحالة الأخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محضر بشأنها.

 40المادة 

 يلي : سة، مايعد من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤس

 السب الفادح؛               -

 اع العنف والاعتداء الموجه ضد الأجير؛استعمال أي نوع من أنو               -

 التحرش الجنسي؛               -

 فساد.التحريض على ال               -

  

لمشغل لإحداها، ات ارتكاب وتعتبر مغادرة الأجير لشغله بسبب أحد الأخطاء الواردة في هذه المادة في حالة ثبو

 بمثابة فصل تعسفي.

 41المادة 

 سفيا، مطالبته بالتعويض عن الضرريحق للطرف المتضرر، في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تع

نهاء العقد سواء لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إ

 ا أم لا.كان الإنهاء تعسفي

صوص عليه يمكن للأجير الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي المن

 أدناه من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على تعويض. 532من المادة  4في الفقرة 

نوب ل أو من يفي حالة الحصول على تعويض، يوقع توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير والمشغ

تيش عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتف

 الشغل.

  لمحاكم.ايعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن أمام 

، التي لها أن للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصةفي حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق 

ن الضرر تحكم، في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض ع

 36يحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف 

 شهرا.

 42المادة 

معه في تحمل  جير عقد الشغل بصفة تعسفية، ثم تعاقد مع مشغل جديد، أصبح هذا المشغل متضامناإذا أنهى الأ

 التالية:المسؤولية عن الضرر اللاحق بالمشغل السابق، وذلك في الأحوال 

 ذا ثبت أنه تدخل من أجل إخراج الأجير من شغله؛إ          .1

 بعقد شغل؛ذا شغل أجيرا مع علمه أنه مرتبط إ          .2

 ذا استمر في تشغيل أجير بعد أن علم أنه ما زال مرتبطا بمشغل آخر بموجب عقد شغل.إ          .3

ة تعسفية من طرف تنتفي مسؤولية المشغل الجديد في الحالة الأخيرة، إذا علم بالأمر بعد إنهاء عقد الشغل بصف

 مدة.جل الإخطار إذا كان غير محدد الالأجير، إما بحلول أجله إذا كان محدد المدة، أو بانصرام أ

 ية.تخضع لمراقبة السلطة القضائية القرارات التي يتخذها المشغل في إطار ممارسة سلطته التأديب
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أن يكون إنذار بالنسبة للعمال الذي تحدد أجرتهم بالساعة و وبدون سابقتعويض 

تمت فترة الاختبار رتب ذلك أثناء مدة الاختبار أو عند انتهائها ، و على أنه اذا 

 العامل في صنف الخدمة التي هي حرفته .

مر جزاء عدم الإنذار هو أداء تعويض يوازي الأجرة التي كان يتقاضاها لو استو -

 في عمله الى حبن انصرام أمد الإنذار.

 1699 /1990 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5048 الرقم الترتيبي

 الاجتماعية  

  89-10003ملف اجتماعي  1992ابريل  13الصادر بتاريخ  196القرار 

 بها  تقيدال… أسبابه … الإنذار بالفصل -

 اوبيان تاريخهيجب أن يتضمن الإنذار بفسخ عقد العمل أسبابه بصورة واضحة 

 بالأخطاء الواردة في الإنذار دون غيرها.  وتتقيد المحكمة

  196 /1992 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5323 الرقم الترتيبي

 الاجتماعية  

  88 /9637ملف اجتماعي  94ماي  17الصادر في  496القرار 

تميز عن عقد المقاولة عقد الشغل ي -تمييزه عن عقد المقاولة  –عقد الشغل 

 بوجود علاقة التبعية. 
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سجل ما تبين من خلال البحث أن الطالب سجل مقاولته التي يتعامل باسمها في الل -

 فإن وتحت مسؤوليتهعمله لدى الطرف الآخر بواسطة غيره  وكان ينجزالتجاري 

طرفين بعقد لمحكمة على انتفاء علاقة التبعية وعدم ارتباط التي رتبتها االنتيجة ال

الشغل الذي يجب تنفيذه من طرف الأجير شخصيا تكون قد ركزت قضاءها على 

 أساس صحيح.

 496/ 1994 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  5969 الرقم الترتيبي

 الاجتماعية

الملف الاجتماعي عـدد:  28/11/1995المؤرخ في:  1446القرار عدد:  

8415/92  

 العقد )لا(.سخ ف –تضرر الأجير )لا( – تنظيم العمل – مشغل – مقاولة

دودية يحق لرب العمل اتخاذ جميع التدابير التنظيمية التي تهدف إلى تحسين مر 

إنشاء  هذا الإطار حذف رب العمل لمهمة الممثلين التجاريين بعد ويدخل فيالعمل 

عتبر  لمغربية وإلحاق الاجير المدعي بإدارتها، ويمستودعات قارة بأهم المدن ا

حه ير فاسخ لعقد الشغل لعدم تضرر الأجير في مصالتصرف المشغل بهذا الشكل غ

 لدى الطاعنة التي احتفظت له بكل امتيازاته السابقة.

  1446 /1995  

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  5315 الرقم الترتيبي

 الاجتماعية 

 92/ 8461ملف اجتماعي  1995أبريل  25الصادر بتاريخ  417القرار 

  –لا  –قد شغل ع –عقد تسيير محطة بنزين  
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بعية وتلا يصح اعتبار العلاقة علاقة شغل إذا لم تكن قائمة على إشراف المشغل 

 . الأجير

417 /1995 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  5317الرقم الترتيبي

 الاجتماعية  

  92 /8445ملف اجتماعي  1995أبريل  25الصادر بتاريخ  414القرار 

  –نعم  –جير أ –كيل بالعمولة و –ممثل تجاري 

لا ووكيريا إن العقد المدلى به أفاد أن المطلوب ارتبط مع الطاعنة بوصفه ممثلا تجا

اح المحل مع أخذه مقابل نسبة من الأرب وحدها فيبنصف الجملة لسلعها  للبيع

 م بها.المفصلة عن البيوعات التي يقو وإعطائها البيانات

ها و في المحكمة حينما اعتبرته عقد شغل لبقاء المطلوب خاضعا لإشرافها و مراقبت

كييفا صحيحا كيفت العقد تحالة تبعية لها و هما الصفتان المميزتان لعقد العمل تكون 

 مستمدا من تنصيصات العقد و ركزت قضاءها على أساس سليم .

 414 /1995 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6616 الرقم الترتيبي

 الاجتماعية  

  773/4/1/96الملف الاجتماعي عدد  3/2/99المؤرخ في  99القرار عدد 

لعمل باطلا مادام لا يعتبر عقد ا -الأجير أجنبي  –عقد العمل  –اتفاقية الاستيطان 

 يحمل تأشيرة وزارة الشغل. 

99 /1996 
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6621 الرقم الترتيبي

 الاجتماعية  

  363/4/1/98الملف الاجتماعي عدد  27/7/99المؤرخ في  773القرار عدد 

ضرورة إثبات وقوعها تحت الضغط  –استقالة الأجير من عمله  –عقد العمل 

 والإكراه. 

من قانون  48التهديد بالمطالبة القضائية لا يخول إبطال العقد وفق أحكام الفصل 

استغلال التعاقد لانتزاع فوائد مفرطة  إلا في حالة ثبوت -283-الالتزامات والعقود 

 . أو غير مستحقة

 773/ 1998 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 دات محكمة النقضاجتها

 8425 الرقم الترتيبي

 الاجتماعية  

الملف الاجتماعي عدد :  17/12/2002المؤرخ في : 1114القـرار عـدد 

182/5/1/2001  

                                                           
283 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 48الفصل 

لإبطال، إلا إذا بالمطالبة القضائية أو عن الإجراءات القانونية الأخرى لا يخول االخوف الناتج عن التهديد 

لتهديد مصحوبا استغلت حالة المتعاقد المهدد بحيث تنتزع منه فوائد مفرطة أو غير مستحقة وذلك ما لم يكن ا

 بوقائع تكون الإكراه بالمعنى الذي يقتضيه الفصل السابق.
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 تعويض. –رق بنود العقد خ –قد العمل ع –نزاعات الشغل 

ة تمارس عدم التزام الأجير في حالة توقفه عن الشغل بعدم العمل لدى مشغلة ثاني 

عقد الرابط شاط مشغلته السابقة لمدة محددة وبنفس المدينة يشكل خرقا لبنود النفس ن

 .تعويضبينهما ويستوجب 

 1114 /2001 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

 الاجتماعية 8130 

الملف الاجتماعي عدد :  24/12/2002المؤرخ في : 1186القـرار عـدد  

782/2002  

 تقادم  –منحة الأقدمية 

من مكملات الأجرة، وتدخل في حسابها وتؤدى دوريا مثل الأجر  إن منحة الأقدمية

وعن المستحقات الناتجة عن تنفيذ عقد العمل، فهي أيضا يشملها التقادم المنصوص 

 -284-والعقود.من قانون الالتزامات  388عليه في الفصل 

                                                           
284 - 

 قودالالتزامات والع قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 388الفصل 

 (1955أبريل  2و 1954يوليوز  6و 1938أبريل  8)معدل بظهائر 

غيرهم من لتتقادم بخمس سنوات: دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع بسبب التوريدات التي يقدمونها 

 أرباب المصانع من أجل حاجات مهنهم.التجار أو الموردين أو 

 تتقادم بسنتين:

ؤدونه ء والجراحين والمولدين وأطباء الأسنان والبياطرة من أجل ما يقومون به من زيارات ويدعوى الأطبا - 1

 ؛ من عمليات، وكذلك من أجل ما يوردونه من أشياء وما يقدمونه من نقود ابتداء من تاريخ حصوله

 بتداء من تاريخ توريدها؛من أجل الأدوية التي يوردونها، ادعوى الصيادلة  - 2
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، من ات الخاصة أو العامة المخصصة لعلاج الأمراض البدنية أو العقلية أو لرعاية المرضىدعوى المؤسس - 3

خ تقديم العلاج أو أجل العلاج المقدم منها لمرضاها والتوريدات والمصروفات الحاصلة منها لهم، ابتداء من تاري

 صول التوريدات؛ ح

تهم سين المعماريين وغيرهم من المهندسين والخبراء والمساحين من أجل مواصفاتهم أو عمليادعوى المهند - 4

 صروفات؛ والمصروفات المقدمة منهم ابتداء من تاريخ تقديم المواصفة أو إتمام العمليات أو إجراء الم

 لخاص؛التوريدات المقدمة منهم للأفراد لاستعمالهم اعوى التجار والموردين وأرباب المصانع من أجل د - 5

 ين ومنتجي المواد الأولية من أجل التوريدات المقدمة منهم، إذا كانت قد استخدمت فيدعوى الفلاح - 6

 الأغراض المنزلية للمدين، وذلك ابتداء من يوم وقوع التوريدات. 

 تتقادم بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما: 

لعامة منها والخاصة، من أجل المعلمين والأساتذة وأصحاب المؤسسات المخصصة لإقامة التلاميذ ا دعوى - 1

ن حلول الأجل مأتعابهم المستحقة على تلاميذهم وكذلك من أجل التوريدات المقدمة منهم إليهم، وذلك ابتداء 

 المحدد لدفع أتعابهم؛ 

داءات المستحقة لهم بمقتضى روفات وغير ذلك من الأأجل أجورهم وما قاموا به من مص الخدم مندعوى  - 2

ساس تلك أعقد إجارة العمل، وكذلك دعوى المخدومين ضد خدامهم من أجل المبالغ التي يسبقونها لهم على 

  الرابطة؛

من أجل رواتبهم  والصناعة،عوى العمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين ومندوبي التجارة د - 3

ا يعوضها مأدوه من مصروفات بسبب وظائفهم، وما يستحقونه من عطلة سنوية مؤدى عنها أو  وعمولاتهم، وما

 وذلك عن السنة الجارية وعند ثبوت الحق في عطل مجتمعة، عن السنة أو السنتين الماضيتين؛

  دعوى أرباب الحرف من أجل توريداتهم ومياوماتهم وما أنفقوه بسبب خدماتهم؛

لين والمندوبين عمل من أجل المبالغ المسبقة للعمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجودعوى المخدوم أو رب ال

 من أجورهم أو عمولاتهم أو المبالغ التي أنفقوها بسبب خدماتهم؛ 

 عوى أصحاب الفنادق والمطاعم، من أجل الإقامة والطعام وما يصرفونه لحساب زبنائهم؛د - 4

 رتها.ت من أجل أجدعوى مكري المنقولا - 5

نتين كل تتقادم بمرور س» من مدونة الشغل الذي ينص على أنه  395قارن مع الأجل الوارد في المادة  -

د التدرج الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني، وعن عقو

واء كانت نابعة عن نت طبيعة هذه الحقوق، سالمهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كا

 «إنهائها. تنفيذ هذه العقود أو عن 

نتين كل تتقادم بمرور س» من مدونة الشغل الذي ينص على أنه  395قارن مع الأجل الوارد في المادة  -

تدرج د الالحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني، وعن عقو

واء كانت نابعة عن المهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، س

 «إنهائها. تنفيذ هذه العقود أو عن 

تتقادم جميع » ى أنه من القانون المنظم لقانون المحاماة التي تنص عل 50قارن مع الفقرة الأخيرة من المادة  -  

القانون رقم  ؛«الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من انتهاء تاريخ انتهاء التوكيل

 20بتاريخ  1.08.101در بتنفيذه ظهير شريف رقم المتعلق بتعديل القانون المنظم لقانون المحاماة الصا 28.08

وفمبر ن 6) 1429ذو القعدة  7بتاريخ  5680الجريدة الرسمية عدد  ،( 2008أكتوبر  20) 1429من شوال 

 .4044( ص 2008
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 1186 2002 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

 الاجتماعية  8124 

 عدد:الملف الاجتماعي  29/10/2002المؤرخ في : 875القـرار عـدد 

834/5/1/2001  

لعمل لتأشيرة وزارة الشغل )ظهير خضوع عقود ا -أجانب  –عقد العمل 

15/11/1934 ) 

العلاقة  سنة لا يؤثر على طبيعة علاقة العمل مادامت هذه 12اشتغال الأجيرة لمدة 

 .مخالفتهامنظمة بواسطة عقود محددة المدة بمقتضى قواعد آمرة لا يمكن 

 875/ 2002 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8752 الرقم الترتيبي

 الاجتماعية 

الاجتماعي عدد  الملف 01/10/2002المؤرخ في  748القـرار عـدد  

30/5/1/2002  

 تفاق الطرفين على فسخه ا –قد العمل ع -الصلح 

توقيع الأجير على عقد التصالح، ومصادقته على هذا التوقيع وتذييله بعبارة قرئ 

وصودق عليه وسلمه بعد ذلك التعويض المحدد بعد موافقة إرادية منه على إنهاء 
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واستجابة  للعرض الذي قدمته هذه  عقد العمل بشكل حبي وتصالحي مع مشغلته

 الأخيرة يجعل حدا لأي مطالبة قضائية ناتجة عن عقد العمل.

 748 2002 

» على أنه:  من مدونة الشغل التي تنص 73قارن مع الفقرة الثانية من المادة  -

مات والعقود، من قانون الالتزا 1098يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح، طبقا للفصل 

 «إنهائه. فعل بلأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو يتنازل فيه ا

 يعتبر»نه: أمن مدونة الشغل التي تنص على  76وكذا الفقرة الثانية من المادة 

، مجرد وثيقة من قانون الالتزامات والعقود 1098الإبراء أو الصلح، طبقا للفصل 

 .«فيهابالمبالغ المبينة 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7877  الرقم الترتيبي

 الاجتماعية 

الملف الاجتماعي عدد :  1/7/2003المؤرخ في : 750القـرار عـدد :  

208/5/1/2003  

 عسف في فسخ عقد العمل )لا(.ت-عتقال الأجيرا-فسخ عقد العمل

اله، ولا ليس في القانون ما يلزم المشغل بالاحتفاظ بمنصب الأجير طيلة مدة اعتق 

ين ادام العقد الرابط بيمكن أن ينسب للمشغل أي تعسف بشأن فسخ عقد العمل م

 .التنفيذالطرفين أصبح مستحيل 

 750 /2003. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7875 الرقم الترتيبي

 الاجتماعية  

الملف الاجتماعي عدد :  3/6/2003المؤرخ في : 580القـرار عـدد : 

1063/5/1/2002  
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 ي التعويض عن فسخ العقد. فالأجير محق  -فسخ عقد العمل أثناء رخصة مرض 

منحتها الاتفاقية عمله قبل انتهاء الرخصة الإضافية التي  فصل الأجير عن -

يد الجماعية وبالرغم من توجيه الأجير طلبا معززا بالشواهد الطبية قصد تمد

 بدون أجر يعد فسخا تعسفيا لعقد العمل . تينرخصة مرضه لمدة سن

 580 /2003 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7869 الرقم الترتيبي

 الاجتماعية  

الملف الاجتماعي عدد :  6/5/2003المؤرخ في : 471القـرار عـدد : 

819/5/1/2002  

 وافقة مجلس الإدارة )نعم(. م –تعاونية  - عقد العمل

استخدام الأجراء أو صرفهم من طرف مدير التعاونية لا يتم إلا بموافقة مجلس 

 -285- .48-10-5من ظهير  64الإدارة الفصل 

ه قرار الترسيم الصادر عن المدير والذي يتمسك به الأجير غير ذي أثر اتجا

 لى ذلك.اونية ما دام مجلس إدارتها لم يوافق عالتع

 471 /2003 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7865 الرقم الترتيبي

                                                           
285 - 

  كما تم تغييره تعاونياتبال المتعلق 112.12قم ر لقانونا 

 بالتعاونيات لمتعلقا 112.12رقم  القانون بتغيير 16.74رقم  لقانونا

( بتنفيذ القانون رقم 2014نوفمبر  21) 1436من محرم  27صادر في  1.14.189ظهير شريف رقم 

(، 2014ديسمبر  18)1436صفر 25خ تاريب 6318الجريدة الرسمية عدد  - المتعلق بالتعاونيات 112.12

  .8481ص
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 الاجتماعية 

 عدد:الملف الاجتماعي  22/4/2003المؤرخ في : 405 عـدد:القـرار  

1111/5/1/2002  

 لتنصيص في ورقة الأجر على صفة "أجير مؤقت" ا –أجير مؤقت  –عقد العمل 

 عتباره من طرف المحكمة أجيرا قارا لقضائه مدة تفوق سنة )لا(ا –

تضى ر شهرا في المحل، يعتبر بمقلكل أجير بصفة مستمرة منذ أكثر من اثنى عش 

 .الحال في جملة المستخدمين الثابتين

 405 /2003 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8247 الرقم الترتيبي

 الاجتماعية  

الملف الاجتماعي عدد :  22/4/2003المؤرخ في : 405القـرار عـدد 

1111/5/1/2002  

صفة "أجير  التنصيص على -ورقة أداء الأجر  –أجير مؤقت  –عقد العمل 

 عتباره أجيرا قارا )لا( ا -ضاؤه مدة تفوق السنة ق –مؤقت" 

نذ ميعتبر بمقتضى الحال من جملة المستخدمين الثابتين كل أجير بصفة مستمرة 

 أكثر من اثنى عشر شهرا في المحل،

 405 /2003 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  7863 الرقم الترتيبي

دد : عالملف الاجتماعي  2003/4/22المؤرخ في : 400الاجتماعية القـرار عـدد : 

2002/1/5/909  
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لجمع بين طبيب يعمل في القطاع ا- العموميطبيب يعمل في القطاع  -طرد تعسفي

- عقد عمل باطل-العمومي والعمل في القطاع الخاص دون ترخيص للمعني بالأمر

 طرد تعسفي )لا(. 

400 /2003 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

  8140  

د : الملف الاجتماعي عد 25/3/2003المؤرخ في : 271الاجتماعية القـرار عـدد 

777/2002  

 نهاء عقد العمل )نعم( إ –جز صحي ع –سخ عقد العمل ف -مضيفة 

271 /2003  

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 11/03/2003المؤرخ في : 211الاجتماعية القـرار عـدد  8137 الرقم الترتيبي

  458/2002الملف الاجتماعي عدد : 

 –رجوع الأجير إلى عمله  –توقفه مؤقتا بسبب الإضراب  –عقد العمل  –إضراب 

 يتحمل هذا الأخير عبء إثباته

رك فيه لما كان عقد العمل الرابط بين الطرفين قد توقف بسبب الإضراب، الذي شا 

 لعمل.للذي يقع عليه عبء إثبات رجوعه الأجير، فإن هذا الأخير هو ا

 211 /2003 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  8755 الرقم الترتيبي
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 الاجتماعية

 891/5/1/2200الملف الاجتماعي عدد  7/1/2003المؤرخ في  21القـرار عـدد  

  رد تعسفي )لا(ط –ر بتعويض أو بدونه )لا( تحويله للغي -حق الامتياز 

مر تكون المحكمة محقة لما رفضت التعويض عن الطرد التعسفي على أساس أن الأ

 ح خصيصا للمطلوبة في النقض بشأن بيع السيارات بوجويتعلق بحق امتياز من

 2003 21وستروين، وأن عقد الامتياز 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

الملف  7/01/2003المؤرخ في : 19الاجتماعية القـرار عـدد  8134الرقم الترتيبي 

تعويض الإعفاء  –عقد الامتياز  –نزاعات الشغل  881/2002الاجتماعي عدد : 

يض عقد الامتياز حق شخصي لا يمكن تحويله للغير بمقابل أو غير مقابل . تعو

 2003 /19 .لا يستحقه الأجير إلا في حالة إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفيةالإعفاء 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 تهادات محكمة النقضاج

 الرقم الترتيبي

 الاجتماعية  8132 

  693/2002الملف الاجتماعي عدد :  7/01/2003المؤرخ في : 1القـرار عـدد 

 خطأ جسيم  –فض الالتحاق ر –نقل الأجير 

لى تبقى بنود العقد ملزمة للطرفين وسارية المفعول التنصيص في عقد العمل ع

لأجير افروع الشركة بكافة التراب المغربي ارتكاب إمكانية نقل الأجير إلى أحد 

 . لخطأ جسيم حين رفض الالتحاق بعمله الجديد

. 1/ 2003 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

 3466  

 الأحوال الشخصية 

 98201ملف الأحوال الشخصية  1983نونبر  29الصادر بتاريخ  1623القرار 

 الزواج … النفقة 

مع لكافة إن النفقة الواجبة على الزوج لزوجته تنشأ عن عقد الزواج الصحيح المستج

  وشروطه الشرعية.أركانه 

 بين الطرفين غير مستجمع لكافة شروطه الشرعية التي تعتبر والعقد الرابط

 تلقائيا.مراعاتها من النظام العام للمحكمة أن تثيرها من 

 1623/ 1983 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 الملف 9/10/97المؤرخ في  1428الإداري القرار عدد  6279 الرقم الترتيبي

  1307/5/1/97الإداري عدد 

  خاص.عقد  –قد إداري ع –ؤسستين عموميتين م – علاقة تعاقدية -

تين عموميتين أن يتعلق الأمر حتما بعقد بين مؤسسلا يلزم لقيام علاقة تعاقدية  -

 إداري . 

جب توفر شرط أساسي و جوهري لإضفاء صبغة العقد الإداري كاستعمال وسائل ي-

 القانون العام أو ما يعرف

 1428 1997 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

.( في الملف الادارية القرار رقم ).....( الصادر بتاريخ ).... 2711 الرقم الترتيبي

 الإداري رقم).....( 
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 منح سكنى بمناسبة العمل ،،، صفة مكتري ،،، لا

 قاعدة :  

ذا الأخير لما كان العقد المبرم بين رب العمل و العامل و الذي بمقتضاه منحت له -

سكنى في عقار رب العمل ينص على وجود المعني بالأمر في المحل بصفة 

 سكنعرضية و مؤقتة بوصفه عاملا مستفيدا من ال

 213 1981 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

.( في الملف الادارية القرار رقم ).....( الصادر بتاريخ ).... 2701 الرقم الترتيبي

 الإداري رقم ).....( 

ات للوفاء شهادة التأمين وسيلة إثبات : قاعدة : * تعتبر شهادة التأمين وسيلة إثب

بقسط التأمين و ليست فقط قرينة على ذلك. * تكون المحكمة على صواب لما 

ى أن عقد اعتبرت هذه الشهادة لإثبات أداء القسط المتعلق بها و بالتالي دليلا عل

 التأمين كا

 164 1981 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

ف مل 1985يناير  31الصادر بتاريخ  21الادارية القرار 3922 الرقم الترتيبي

  99546إداري 

شروط . لا … تعديله … مقابل … استغلال مؤقت … أملاكه … مجلس بلدي 

و مجرد يوجد عقد كراء بالمعني القانوني يربط الطاعنة بالمجلس البلدي و إنما ه

 ترخيص بالاستغلال المؤقت لملكه بمقابل شهري.

 بهدف الزيادةإذا كان من حق المجلس البلدي أن يغير هذا المقابل الشهري  

 21 1985 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

 1200  

 10391/5/1/94 الإداري:الملف  21/09/95 بتاريخ: 367ارية قرار عدد الاد

 عقد إداري

وأن خصا معنويا عاما يكفي لقيام العقد الإداري أن يكون أحد أطرافه ش لا – 

 مألوفة في القانون العادي.  ومقتضيات غيرالعقد شروطا  يتضمن

 مومي.عيتعلق إبرام العقد بتسيير مرفق  وهو أنيتعين أن يتوفر شرط ثالث 

367/ 1995 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

 الإدارية 6581 

  1336/96الملف الإداري عدد  7/01/99المؤرخ في  2القرار عدد  

 حقوقها. –صلحة التسجيل م –سخه ف –عقد البيع 

فسخ عقد البيع بعد قيامه صحيحا لا يترتب عنه حرمان مصلحة التسجيل من  

 .الملكيةاستيفاء حقوقها التي تنشأ بمجرد تراضي أطراف العلاقة على نقل 

 2 /1999 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7843 الرقم الترتيب

 الإدارية 
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الملف الإداري عدد:  9/10/2003المؤرخ في : 725القـرار عـدد :  

ة من أطراف الصفق -مرفق عمومي  -ماء شروب -الصفقة  1535/4/2003

ختصاص المحكمة الإدارية ا -عقد إداري  –يض السلطات العامة تفو -الخوص

 )نعم(. 

دارية، إذا يعتبر العقد إداريا، تخضع المنازعة المتعلقة به إلى اختصاص المحكمة الإ

 كانت الصفقة المتنازع حول طبيعة

 725 2003 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 12/6/2003المؤرخ في : 402الادارية القـرار عـدد :  7835 الرقم الترتيبي

لوطني للسكك الحديدية لمكتب اا –عقد بناء  540/4/1/1999الملف الإداري عدد: 

كك ختصاص المحاكم العادية )نعم( إن العقد الذي أبرم بين المكتب الوطني للسا –

كتب الحديدية وبين شركة )ت( لبناء مرائب داخل المجموعة السكنية لموظفي الم

 2003 402المذكور ليس عقدا إداريا لأنه لا يتعلق بتنف 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

 7826 

: الملف الإداري عدد 6/2/2003المؤرخ في : 50الادارية القـرار عـدد :  

2317/4/1/2002  

 لاختصاص النوعيا –ؤسسة عمومية م –عقد توظيف 

ام لديه عإن العقد الذي أبرمه مركز تنمية الطاقات المتجددة من أجل توظيف كاتب  

رية هو عقد إداري لأن موضوعه هو تغطية حاجة مرفق عام في تسيير شؤونه الإدا

 .الإداريةوتختص بالنظر فيه المحكمة 

  50/ 2003 
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 2012التقرير السنوي لمحكمة النقض 

 الغرفة المدنية - 

 .ديرية للمحكمةالسلطة التق -إبطال  -صورية العقد  -  

مها تبقى السلطة التقديرية للمحكمة وكل الحرية في طريقة تحصيل القرائن وفه

 .لإثبات الصورية، ولا يقيدها في هذا إلا أن يكون استنباطها سائغا

 (.3123/1/4/2010ملف عدد  10/01/2012بتاريخ  182قرار عدد  )

.............................................................................................

............................................................................................. 

 2012التقرير السنوي لمحكمة النقض 

 .تغلاليلاساحالة الغبن  -بطال إ -بيع عقار  -

شابهة إن أسباب إبطال التصرفات المبنية على حالات المرض والحالات الأخرى الم

ها بمن قانون الالتزامات والعقود، لا يجوز التمسك  54طبقا لمقتضيات الفصل 

 .إلامن طرف الشخص المتعاقد نفسه، ولا تنتقل إلى ورثته من بعد مماته

 .(  1423/1/2/2010 ملف عدد 17/1/2012بتاريخ  310قرار عدد ) 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 2012التقرير السنوي لمحكمة النقض 

  .عفاؤه من التذييلإ -نجز بالخارج معقد توثيقي  - بيع عقار محفظ -  

مت إجنازه  يمكن للمحافظ العقاري إجراء تقييد بالرسم العقاري استنادا على عقد بيع

يف فرنسا من طرف الموثق، والذي له صفة موظف عمومي مخول له بمقتضى 

فى من معقانون بلده إضفاء الصبغة الرسمية على العقود التي يحررها. هذا العقد 

نها التصديق ومن كل إجراء مماثل عند الإدلاء به أمام الإدارات المغربية وم

اون تفاقية التعلا يروتوكول الإضافبمن ال 3قتضى الفصل مالمحافظة العقارية ب

 . 1981غشت  10 يؤرخ فمالقضائي بني المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية ال

 (.477/1/1/2010ملف عدد  13/3/2012بتاريخ  1351قرار عدد  )
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 2012التقرير السنوي لمحكمة النقض 

 .إثبات -وء نية المشتري س -محفظ  بيع عقار -  

 في دعوى التشطيب على تقييد الشراء بالرسم العقاري يكفي لإثبات سوء نية

ند سالمشتري علمه بعيب سند المتصرف وقت تعاقده معه، وبأنه غير مالك أو أن 

 .ملكيته مشوب بعيب يبطله أو بما يوجب فسخه، ومع ذلك تعاقد معه

 ( 3579/1/1/2010ملف عدد  31/1/2012بتاريخ  624قرار عدد (

.............................................................................................

............................................................................................. 

................................................................................................

............................................................................................. 

 عقد صفقة :

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي 

2506  

 الشرعية

 76596الملـف الشرعي في  3/6/1980الصادر بتاريخ  415القرار 

  :قاعدة

فعة " لم تبعض "أي الش والبائع، وتعددت الحصصالصفقة  وإن اتحدت خليـل:

  الأصح.كتعدد المشتري على 

ان ما كفأعلى مشتري يمنع أن يأخذ منه ما يرى إن  والشقص لاثنين التحفة:

لنفسه راءه شو كان على الشفيع و قد أدلى المشفوع منه بما يثبت  صفقة.اشتراه 

ى المشتري و لأخيه بمقتضى عقد واحد أصنافها بينهما أن يوجه دعوى الشفعة إل

 .تجزئتهاالثاني كذلك و إلا فلا يقضى له بالشفعة لما في ذلك في 

415 /1980 
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 عقد صفقة عمومية :

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي 

7843  

 الادارية 

الملف الإداري عدد:  9/10/2003المؤرخ في : 725 عـدد:القـرار 

1535/4/2003 

تفويض  -صاة من الخوأطراف الصفق -عمومي  مرفق -ماء شروب -الصفقة 

  .ختصاص المحكمة الإدارية )نعم(ا -قد إداري ع –السلطات العامة 

دارية، إذا يعتبر العقد إداريا، تخضع المنازعة المتعلقة به إلى اختصاص المحكمة الإ

ماء عتها القانونية قد أبرمت من أجل إيصال الكانت الصفقة المتنازع حول طبي

 في إطار مرفق عام، الشروب

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 عقد صفقة :

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي 

3273 

 العقارية

… شروط… ).....( الصفقة عقاري القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف  

 اتحاد المدخل

وآلت لما كان العقار المبيع على ملك أشخاص لا يعـرف سبب تملكهم ثم ماتوا  

الورثة نصيبة صفقة على جميع الشركاء فالبيع لا يمكن  وباع أحدلورثتهم  حقوقهم

 .الشركاءتبعيض لأن الوارث لم يتـحد مدخله مع مدخل بقية  وإنما هواعتباره صفقة 
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ع البي وحيث كان ولشريكه،كما أنه لا يكفي اعتباره صفقة لأنه اشترى لنفسه 

 .تشكيكالشريك فهو تبعيض بلا 

502/ 1983 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الرقم الترتيبي 

5485  

 - 93 1009ملف مدني  1995يوليوز  5الصادر بتاريخ  3398المدنية القرار 

  تبعيضها -شفعة 

ها. للب الشفعة الذي اقتصر على الأخذ بها في ملك بيع مع غيره، يعتبر تبعيضا ط -

 . قبولة في أملاك بيعت في صفقة واحدة غير متبعيض الشفع -

3398/ 1995 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 3677الرقم الترتيبي 

  98394ملف عقاري  1984دجنبر  25الصادر بتاريخ  1751القرار 

 الفسخ… سكوت … بيع الفضولي 

قه في علمه ببيع الفضولي سقط ح والسنتين بعدإذا سكت المبيع عليه مدة السنة  

خ التحفة للشيطلب فسخ البيع. ذكر ذلك أبو علي بن رحال في حاشيته على شرع 

 مدة فلا شيء له.  وقام بعدما عمله  وغائب يبلغه قولها:ميارة لدى 

لمدعين محكمة لما اعتبرت أن الدار موضوع النزاع كانت على ملك والد اغير أن ال

في  ووالدتهم وأن بيعها من طرف والدهم للمدعى عليها كان بيع فضولي لم تطبق

 ضت قرارها للنقض.حقهم أحكام بيع الفضولي المذكورة وعر

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 4345الرقم الترتيبي 

  85-5482ملف اجتماعي  1987أكتوبر  19الصادر بتاريخ  529القرار 

 نعم. … حق الاعتراض … الدائن … ضمان عام … أمواله … المدين  -

 تشكل أموال المدين الضمان العام لدائنيه.  -

الحالات المذكورة  الغير إلا في ولا تضرالعقود لا تلزم إلا أطرافها فهي لا تنفع  -

 في القانون. 

بقصد الاضرار  مدينه مع الغير للدائن حق الاعتراض على الاتفاقات التي يبرمها -

 بحقوقه.

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 4816/2002ملف جنائي عدد :  26/12/2002المؤرخ في :  3996القـرار عـدد 

التراجع عن القرار التمهيدي  –تحديد المسؤولية الجنائية  –قرار بإجراء خبرة طبية 

 تعليل خاص )نعم(. –

يل لا يجوز لمحكمة الموضوع التي قررت إجراءا معينا أن تعدل عنه إلا بتعل 

 لق حق الغير به. خاص لتع

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

2526 

 الاجتماعية

 56441في الملـف الاجتماعي  1981ـ  1ـ  26الصادر بتاريخ  1القـرار رقم 

 قاعدة : 

لمؤاجر يعفى افي حالة توزيع المسؤولية بين الغير مرتكب الحادثة و المصاب فإن 

 إلى غاية التعويضات القانونية المفروضة على الغير . 

لهما أن يطالبا الغير مقتضى هذه القاعدة أن المؤاجر أو مؤمنه القانوني لا يحق 

 ولية .بأكثر من نصيبه في المسؤ
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1/1981 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

2843 

 الاجتماعية

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف اجتماعي ).....( 

 ط حادثة سير و حادثة شغل،، الدعوى ضد الغير،، الأجل،، طبيعة الأجل . سقو

جب أن تقام الدعوى ضد الغير المسؤول عن الحادث خلال أجل خمس سنوات ي-

  1963-2-6من ظهير  174من تاريخ وقوع الحادث " الفصل 

 د تقادم.المنصوص عليه في الفصل المذكور أجل سقوط لا أم يعتبر الأجل-

254/1982 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 الاجتماعية

 الإدارية

  1970مارس  20 – 1390محرم  12الصادر في  21الحكم الإداري عدد 

 ( وبين وزير ).....(1بين )س

سكوت الإدارة مدة ستة  –طلب رخصة البيع  –مراقبة العمليات العقارية  – 1 

 بسيطة.أشهر مجرد قرينة 

 (. )لاصالح الغير نشاء حقوق مكتسبة لإ –قرر سلبي م –قوق مكتسبة ح – 2 

.............................................................................................

.............................................................................................

 الشرعية

  2385ملف شرعي  1985دجنبر  17الصادر بتاريخ  1479القرار

  بالغير.الأضرار … إقرار … تعارض … إراثة 
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 ين الاراثةوبلا مخالفة بين الاراثة التي تشهد بكون المطلوب من جملة أبناء الهالك 

نهما فكل م… التي تدلى بها الطاعنة أرملة الهالك النافية لوجوده ضمن ورثته 

  شهودها.ي علم شهدت بما ف

79/1985 

.............................................................................................

.............................................................................................

 الشرعية

  6297/87ملف شرعـي 1989دجنبر  19الصـادر بتاريخ  1886القرار 

 يمين تأجيل أدائها ال…الشراء و وضع اليد -

ما كان ما سمي برسم القسمة مجرد تصريحات صدرت الأشخاص الذين ل -

ة على صواب كانت المحكم -حضروا أمام العدلين فانه لا حجة فيه إزاء الغير. 

 حين رجحت عقد الشراء المعزز بوضع الذي باعتباره شاهدا عرفيا.

 1886/1989 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 العقارية

  91242ملف عقاري  1982نونبر  16الصادر بتاريخ  721القرار 

ة الحيازة فهي لما كانت الملكية التي انبنى عليها عقد الشراء لا تتضمن بيان مد

المدعم  لذلك تعتبر حجة ناقصة عن درجة الاعتبار و يبقى عقد الشراء الغير

 بملكية البائع غير عامل و لا ينتزع به عقار من يد حائزه . 

.............................................................................................

............................................................................................. 

2287 

 المدنية

  85227دني رقم في الملف الم 1980دجنبر  17الصادر بتاريخ  972الـقرار رقم 

 قاعدة :
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ه ل وتكون لاشتراط لمصلحة الغير ينتج أثره مباشرة لمصلحة هذا الغير، ا - 

ك سببا لاتفاق الصفة في أن يقاضي باسمه الملتزم بتنفيذ ما التزم به متى كان ذل

 ابرم معاوضة أو سببا ليبرع لمنفعة الواعد. 

972/1980 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

2959 

 المدنية

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف مدني: ).....( 

 أثره .… طبيعته بطلان،… بيع المحجوز 

يه إن التصرفات التي يجريها المحجوز علف م. م. ق.من  453بناء على الفصل  

لغير هي التي تكون باطلة أما التصرفات التي لم يتضرر منها ا والضارة بالغير

 أثرها بين الطرفين،  وتنتج فتبقى صحيحة 

5281982 

.............................................................................................

............................................................................................. 

3404 

 المدنية

  61843ملف مدني  1984فبرا ير  8الصادر بتاريخ  162القرار 

 … . تعديل الحكمالاستئناف.

دائي م الابتسلطة محكمة الاستئناف مقيدة بمقال الاستئناف فلها أن ترده و تؤيد الحك

جوز لها أن يأو تقبله و تلغي أو تعدل الحكم الابتدائي لفائدة الطرف المستأنف و لا 

 تعدله لفائدة الفريق الغير المستأنف استئنافا أصليا أو فرعيا .

.............................................................................................

.............................................................................................

4617 
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 المدنية

  3250/83ملف مدني  1989يبراير  14الصادر بتاريخ  277القرار 

 القاعدة 

ها ن طلب إعادة النظر أمام المجلس الأعلى يقبل في جميع القرارات التي يصدرإ -

سباب سواء تعلقت بمطالب التحفيظ أم بغيرها و لا يعتبر فيه إلا توفر أحد الأ

 من قانون المسطرة المدنية.  379المنصوص عليها في الفصل 

277/1989 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

4738 

 المدنية

  2685بالملف المدنـي  1990يونيه  25الصـادر بتاريخ  1686القرار 

تمثيله من … الخلف الخاص… شروط … عرض الغير الخارج عن الخصومة ت-

 طرف البائع.. شروطه 

لشخص الذي لا يجوز له أن يتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو ا-

 الغير الذي لا يحتج عليه بقوة الشيء المقضي؟ 

1686/1990 

.............................................................................................

............................................................................................. 

4754 

 المدنية

 - 1271/86ملف المدنـي  1991مـارس  6الصادر بتاريخ  615القرار 

 لا … الغير… الصعوبة... أطرافها

كم المراد تنفيذه لا للغير وبة في التنفيذ لا تثبت إلا لأطراف الحإن إثارة الصع -

 الخارج عن الخصومة عملا بنسبية الأحكام 
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615/1991 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

ز مرك ‐ 61 العدد ‐ 2004 دجنبر الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء المجلس الأعلى 

 164ص  والتوثيق القضائيالنشر 

 725 عـدد:القـرار 

   2003/10/9في  المؤرخ

 1535/4/2003الملف الإداري عدد: 

 تفويض ‐الخوص من الصفقة أطراف ‐ عمومي مرفق ‐شروب ماء ‐الصفقة 

 .(نعم) الإدارية المحكمة اختصاص ‐ري عقد إدا –السلطات العامة 

دارية، إذا يعتبر العقد إداريا، تخضع المنازعة المتعلقة به إلى اختصاص المحكمة الإ

ماء كانت الصفقة المتنازع حول طبيعتها القانونية قد أبرمت من أجل إيصال ال

، وفي نطاق المرسوم المتعلق بصفقات الأشغال الشروب في إطار مرفق عام

شركة المبرمة لحساب الدولة ولو كانت طرفاها أشخاص القانون الخاص ما دامت ال

صاحبة المشروع في مركز المفوض له من قبل السلطات العامة المختصة لأجل 

 .القديمةالتخفيف من الكثافة السكانية لمدينة فاس 

.............................................................................................

............................................................................................. 

مركز  - 3لعدد ا - 2000لإصدار الرقمي دجنبر ا -مجلة قضاء لمجلس الأعلى 

 2ص  والتوثيق القضائيالنشر 

 251الحكم المدني عـدد

 1967يوليوز  5موافق  1387ربيع الأول  27الصادر في 

لطا نعيد نشر نص الحكم المدني ذي العدد والتاريخ أعلاه، لخلل جوهـري وقع غ

بالعدد  عند نشره بالعدد الثاني السابق. لذلك وجب التنبيه علـى أن نصه المنشور

 .الثاني لا يعتد به

  .من جلالة الملك ضتفوي -قضاء : ممارسته 

  .مراجعة في الجوهر -قابليته للتنفيذ  أجنبي:حكم 
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  .علاقة الدولة المغربية بها الفاتيكان:

ـة و لا إن ممارسة القضاء بالتراب المغربي مظهر من مظاهر السيادة المغربيـ ( 1

لملك ايجوز لأي شخص أو سلطة كيفما كانت أن تقوم بها إلا بتفويــض مـن جلالة 

تعيين  الذي له صيانة حقــوق و حريـات المواطنـين و الهيئـات و الجماعات و له

  .القضاة و باسمه تصدر الأحكام و تنفذ

الصــادر بشـأن الوضعيـة  1913غشت  12من ظهير  19إذا كان الفصل  ( 2

 للتنفيذ المدنية للفرنسيين و الأجانب بالمغرب يشترط لاعتبار حكم أجنــبي قـابلا

ا ن مراجعة في الجوهر شرطين هما تخلي الدولة الأجنبية عــن امتيازاتهبدو

علاقات  القضائية و المعاملة بالمثل فإن هذين الشرطين غــير متوفريـن فيما يخص

  .الدولة المغربية مع الفاتيكان

 باسم جلالة الملك

ر من طرف بيريا فيكتــو 1965يناير  4بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 

 فــاسبواسطة نائبيه الأستاذان فيرنانديز و بوطبول ضد حكم محكمة الاستئناف ب

 . 1964يوليوز 10الصادر في 

 تحت إمضــاء 1965يوليوز  16مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ  وبناء على

 الأستاذ بنجمان كوهين النائب عن المطلوب ضدها النقض المذكــورة أعـلاه

  .برفض الطلبوالرامية إلى الحكم 

 1957. الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام وبناء على

 1377موافق  27شتنبر 

 1967يونيه  5في  والإبلاغ الصادرالأمر بالتخلي  وبناء على

م الحكم الصادر من المحكمة الكنسية بالجزائر المشار له في الحكـ وحيث إن

بيــا قابلا المطعون فيه و المبني على حكم أسقفية الرباط لا يمكن اعتباره حكما أجن

 غشت 12مــن ظـهير  19للتنفيذ بدون مراجعة الجوهر حسبما نص عليه الفصل 

جانب بــالمغرب لأن الصادر بشأن الوضعية المدنية للفرنسيين و الأ 1913

ـن عالشرطين الذين يشترطهما الفصل المذكور و هما تخلي الدولــة الأجنبيـة 

الدولـة  امتيازاتها القضائية و المعاملة بالمثل غير متوفرين فيما يخص علاقــات

  .المغربية مع الفاتيكان

تعتمد من الواجب و الحالة هذه على محكمة الاستئناف بفــاس أن لا  وحيث كان

على الحكم الصادر من المحكمة الكنسية بالجزائر إلا بعد مراجعتــه مـن حيث 

 من قــانون المسـطرة 290الجوهر و تسليمه تمشيا مع مقتضيات الفصل 
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  .المدنية

انون من الظهير المشار إليه لم يكن ليوجب عليها أن تطبـق ق 9الفصل  وحيث إن

يحل بينها  جنبيين المتنــازعين إلا مـادام لمالأحوال الشخصية الخاص بالزوجين الأ

ظام لمقتضيات الن بسبب فرض محكمة أخرى أو إيجــاب شـروط منافيـة وبين الحكم

  .العام بالمغرب

قانون الأحوال الشخصية الإسباني الجارية أحكامه على الزوجين  وحيث إن

دينيـا  عقدا نكاحابيرياكيرادو يحتم أن تحال مسألة التفريق الجسماني بين زوجين 

ا المحكمـة معدومـة شـرع وأن هـذهكما في هذه النازلة على محكمة كنســية 

ـهذا بالمغرب فكان من حق المحكمة الاسـتئنافية و مـن واجبـها أن لا تعمـل ب

  .الاختصاص المفروض لاستحالة تطبيقه و تباشر البت في جوهر القضية

لصادر ابارها حكم أسقفية الرباط و الحكـم و حيث إن محكمة الاستئناف بفاس باعت

ها من المحكمة الكنسية بالجزائر و استنادها إليهما خرقت النصوص المشـار ل

  .أعلاه

ـن المجلس و حيث إن هذا الخرق الماس بقواعد النظام العام تجب إثارته تلقائيــا م

  .الأعلى

 لهذه الأسباب

ية و ه و بإبطالــه و بإحالـة القضقضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون في

ق الخصمين من جديد على محكمة الاستئناف بالرباط لتبت فيــها مـن جديد طب

 .القانون و على المطلوبة في النقض بالصائر

.............................................................................................

............................................................................................. 

 و النشر مركز ‐ 75 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 القضائي التوثيق

  646القرار عدد 

  2011نونبر  15الصادر بتاريخ 

  780/2/1/2010في الملف الشرعي عدد 

  .الورثة بعض إجازة ‐ جزئي إبطال ‐الصدقة 

إذا أجاز بعض الورثة الصدقة، ونازع البعض الآخر في صحتها بعدم ثبوت 

حيازتها، فإن إبطالها يجب أن يقتصر على حقوق من نازع فيها، ولما حكمت 
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المحكمة بإبطالها كليا فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض 

  .جزئيا

 .وإحالةنقض جزئي 

قة يث تبين صحة ما أثاره الطاعن في هذه الوسيلة ذلك أن المنازعة في الصدح

ذي أثيرت من طرف المطلوبين وحدهم دون بقية الورثة ومنهم أخوه محمد )أ( ال

بهذا  والمحكمة لما لم تأخذ ، 2004سلم الصدقة وأقر للطاعن بحيازتها منذ سنة 

ؤسس يطالب بإبطالها، فإنها لم تالإقرار وأبطلت الصدقة حتى بالنسبة لمن لم 

 .قرارها، فجاء بذلك معرضا للنقض جزئيا

 لـهـذه الأسـبـاب 

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من إبطال 

  .الصدقة بالنسبة لمن لم يطالب بإبطالها، ورفض الطلب فيما عدا ذلك

المحامي العام:  –السيد محمد عصبة لمقرر: ا –الرئيس: السيد إبراهيم بحماني 

 .السيد عمر الدهراوي

.............................................................................................

............................................................................................. 

 و النشر مركز ‐ 75 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐النقض مجلة قضاء محكمة 

 169 ص القضائي التوثيق

  180القرار عدد 

  2011فبراير  3الصادر بتاريخ 

  513/3/3/2007في الملف التجاري عدد 

  .لقضائيةا التصفية بتمديد الحكم إلغاء ‐ إبطال ‐بيع عقار بالمزاد العلني 

إنه يحق له فما دام قد تم إلغاء الحكم بتمديد التصفية القضائية إلى مسير المقاولة 

ية تنفيذا للحكم على أحد ممتلكاته العقار الجاريالمطالبة بإبطال البيع بالمزاد العلني 

على  المذكور، على اعتبار أن الطعن بالبطلان لا ينصب على الإجراءات السابقة

ية، وإنما من قانون المسطرة المدن 484بعا لمقتضيات الفصل البيع بالمزاد العلني ت

ة المقررة أن ما الأمر يتعلق بالسند القانوني الذي تم بموجبه بيع العقار، إذ أن القاعد

  .بني على باطل فهو باطل

لكن، حيث يترتب على إلغاء الأحكام إلغاء إجراءات التنفيذ التي تمت استنادا إليها 

اف بشأنها إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنفذ ويتم إرجاع الأطر
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بما جاءت به من  الذي تم إلغـاؤه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته

أنه "خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن الطعن لم ينصب على الإجراءات 

تعلق بالسند القانوني الذي بموجبه السابقة على البيع بالمزاد العلني... وإنما الأمر ي

تم بيع عقار الطاعن بواسطة المزاد العلني تم إلغاؤه كما هو ثابت من خلال القرار 

والقاضي  2826/2000في الملف عدد  23/2/2001الاستئنافي الصادر بتاريخ 

 الطلب، برفض والحكم ‐المطلوب  –بإلغاء الحكم بتمديد التصفية القضائية للطاعن 

 الشركة تصفية حكم بإلغاء والقاضي 16/2/2001 بتاريخ الصادر القرار وكذا

ميع ج يجعل ومحوه العقار بيع تم بموجبه الذي السبب زوال وأن للإمارات، الدولية

الآثار القانونية التي ترتبت عليه كأنها لم تكن، ولا يمكن الاحتجاج باستقرار 

أصبح معدوما، لأن ما بني على باطل  المعاملات والإبقاء على الآثار القانونية لحكم

فهو باطل"، تكون قد راعت مجمل ما ذكر مرتبة الآثار القانونية اللازمة على إلغاء 

الحكم الذي كان سندا في بيع عقار المطلوب في النقض بالمزاد العلني على أساس 

 أن هذا البيع حصل بناء على سند تم إلغاؤه، ولا وجه لما تمسك به الطاعنان من

 من ق. 482و 480عدم احترام المطلوب للمسطرة المنصوص عليها في الفصلين 

م، اللذين يتعلقان بدعوى الاستحقاق الفرعية التي يسلكها الغير لوقف إجراءات  م.

بيع عقار يدعي ملكيته، وبخصوص ما أثير بشأن عدم الجواب على الدفع المتعلق 

تي قضت ببطلان البيع تكون قد بعدم ثبوت سوء نية المشترين فإن المحكمة ال

 اعتبرت ضمنا

قدير ذلك سوء النية قائما في جانب المشترين وذلك في إطار سلطتها التقديرية في ت

جل من خلال ما ثبت لها من تتابع البيوع المنصبة على العقار وتسارعها من أ

 مواجهة المطلوب بحسن نية المشترين وحرمانه من الاحتجاج في حقهم

مصاريف وبيع، وبخصوص المنازعة المتعلقة بالمبالغ المؤداة كثمن البيع بإبطال ال

قض لأن التسجيل والتحفيظ فإن الذي استفاد منها هي الشركة وليس المطلوب في الن

شركة  لأن ذمته في إطار صفته كشريك لا تعني كونه استفاد من المبالغ المذكورة

ار أي يء الذي لم يخرق معه القرالأموال مستقلة عن الذمة المالية للشركة، الش

 .مقتضى مما هو مدعى خرقه وما أثير غير جدير بالاعتبار

 رفض الطلب

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 ومركز النشر  ‐ 74 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 88التوثيق القضائي ص 

 قرارات بجميع الغرف

  2289القرار عدد 

  2011ماي  17الصادر بتاريخ 

  57/1/1/2010في الملف المدني عدد 

  .بطلان ‐ الضمان إضعاف ‐ تبرع ‐تصرف المدين في ماله  -كفالة تضامنية 

ه بالأداء بعد صـدور الحكـم عليـلما ثبت للمحكمة أن إبرام الكفيل عقد الهبة كان 

يـة، فإن شخصيا لفائدة الدائن، مما تظهر معه نيته في إبعاد الملك من ذمته المال

لمقتضيات  قضاءها ببطلان تبرعه بعلة أن أموال المـدين ضـمان عـام لدائنيـه طبقـا

ع من قانون الالتزامات والعقود، وأنه تنـازل صـراحة عـن الدف 1241الفصل 

مـة الدائن تجريد وبالتالي يبقى ملتزما بضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذبال

  .الأصلي يكون مرتكزا على أساس قانوني

 رفض الطلب

نين سبق لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه لا يستفاد من أوراق الملـف أن الطـاع

بالتنفيذ  المتعلقـةلهما التمسك أمام محكمة الاستئناف بخرق الإجـراءات المـسطرية 

 من قانون المسطرة المدنية، وأن 445و 440والمنصوص عليها في الفصليين 

ـع فيـه لس الأعلى يبقى غير مقبول لاختلاط الواقمجإثارة ذلك ولأول مرة أمام ال

ي الـنقض بالقانون. ومن جهة ثانية، فإن تقديم الطاعن الأول محمد )ش( للمطلوبة ف

داء مع التنازل الصريح عن الـدفع بالتجريـد لـضمان أ كفالة شخصية بالتضامن

يعد معه  جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة تريكال المغرب المدينة الأصلية، لم

 يذ الحكممجال لمناقشة مسألة الرجوع على المدينة الأصلية المذكورة أو مسالة تنف

د الدعوى البوليانية وإنمـا الصادر في حق الكفيل الأداء، ولذلك فإن المحكمة لم تعتم

الذي ينص علـى "أن أمـوال المـدين  1241اعتمدت وبالأساس مقتضيات الفصل 

ضمان عام لدائنه"، وعلى ثبوت هذه المديونية بمقتضى القرار الاستئنافي المـؤرخ 

ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص  ، 20/12/2004 في

حين عللت قرارها بأن "محكمة الدرجـة الأولى أقامـت قـضاءها  قـضائها منها فإنها

من قانون الالتزامات والعقود من جملة ما أسس  1241علـى مقتضيات الفصل 

وأن الثابت من عقد  -286- المطعـون ضده دعواه لا مجال لمناقشة الدعوى البوليانية
                                                           

286 - 
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التجريد وأن مناقشة  من الكفيل أن هذا الأخير متضامن ومتنازل عن الكفالة الموقع

تجريد المدين الأصلي لم يعد له محل لما صدر حكم على الكفيل بالأداء حاز قوة 

الشيء المقضي به وأن إبرام عقد الهبة بعد صدور الحكم على الكفيل محمد )ش( 

بـالأداء لفائـدة المطعون ضده ابتدائيا واستئنافيا وأن أموال المدين ضمان عـام 

ة الطاعن كانت تهدف إلى إبعاد الملك من ذمتـه الماليـة للظهـر لدائنـه وأن إراد

بمظهـر المعـسر والتهرب من المتابعات القضائية ضده بصفته كفيلا للمدينة 

الأصلية"، يكون القرار مرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للفصلين المحتج 

وتبقى الوسيلة بالتالي  بهما أعـلاه وأن بـاقي مـا أورده من علة زائد يستقيم بدونها

  .غير جديرة بالاعتبار

 لـهـذه الأسـبـاب 

  .قضى المجلس الأعلى برفض الطلب

 المحامي ‐لمقـرر: الـسيد محمـد دغـبر ا –الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي 

 .ورياشي الكافي عبد السيد: العام

- 91 - 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 ة بإبطالالدعوى يجب أن توجه ضد طرفي العقد و أن لا مصلحة للطالب للمطالب

 . طالبأن المطلوب ليس خلفا خاصا لبائع ال باعتبارعقد لم يكن طرفا فيه 

                                                           

يرفعها الدائن بإسمه الخاص، ليدافع بها عن نفسه إذا كان المدين  دعوى يه  أو البوليصة  الدعوى البوليانية

موجب سيء النية بالنسبة لتصرفات التي تصدر عنه في مواجهة الدائن قاصدا من تصرفه الإضرار به،وب

 يعود المال صبح التصرف الذي أبرمه المدين والمشوب بالغش غير نافد في مواجهة دائنيه بحيتي الدعوى هذه

 .إلى الضمان العام 

 كالتالــي: ةجململا بد من توافر مجموعة من الشروط  البيانيةلكي تقوم الدعوى 

 المدين في الوجود. أن يكون حق الدائن سابقا على تصرف –

ن يلحق الدائن ضرر من جراء تصرف مدينه، حيث من شأن هذا التصرف أن ينتج عنه إنتقاص من ضمان أ –

 المدين.و إعسار  الدائن.

 . خرى، لكنها غير كافية للوفاء بدينأ  كان من الممكن أن تبقى لدى المدين أموال  إن و حتى

 أن يكون حق الدائن مستحق الأداء. –

 نيا و ليس واقعة مادية.أن يكون تصرف المدين تصرفا قانو –

 ية.رفع الدعوى البوليانان العام المقرر لفائدة الدائن منتقصا، و المدين معسر إلى حين أن يظل الضم –

 أن يصدر التصرف من المدين المفقر لضمان الدائن عن غش –
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لا  الالتزاماتع فإن  ل. من ق. 228إلى مقتضيات الفصل  استنادا" لكن حيث أنه 

للدعوى أنه  الافتتاحيالخ الثابت من المقال … تلزم إلا من كان طرفا في العقد

الطالب لم يوجه دعواه ضد البائع له السيد الحاج إدريس و لا ضد أحد ورثته الذي 

القطعة الأرضية للمطلوب ضده الذي وجهه الدعوى ضده، و المحكمة   باع نفس

بأن  - و عن صواب - معتبرة الاتجاهمصدرة القرار المطعون فيه ذهبت في هذا 

د و أن لا مصلحة للطالب للمطالبة بإبطال الدعوى يجب أن توجه ضد طرفي العق

أن المطلوب ليس خلفا خاصا لبائع الطالب، فجاء بذلك  باعتبارعقد لم يكن طرفا فيه 

من  229قرارها مرتكزا على أساس قانوني و معللا تعليلا كافيا و لم تخرق الفصل 

 .ع المستدل  .ل ق

في  2000فبراير  9ادر في الص 573بالمجلس الأعلى عدد  الاجتماعيةقرار للغرفة 

   .2004 5/6منشور بمجلة المناهج عدد مزدوج  1447/11/97الملف عدد 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8727 الرقم الترتيبي

 الادارية  

الملف الإداري عدد  15/12/2004المؤرخ في  1234القـرار عـدد 

2514/4/1/2004  

افتقارها لمقومات العقد  –عقود التفويت )المبرمة من طرف الملك الخاص للدولة( 

 ختصاص المحاكم العادية ا –الإداري 

قودا عقود التفويت التي تبرمها إدارة الملك الخاص للدولة مع الخواص تعتبر ع

 خاصة لافتقارها لمقومات العقد الإداري وفي مقدمته

 1234 /2004 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 1695 الرقم الترتيبي

 الإدارية  
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 1971يناير  8 – 1390ذو القعدة  11الصادر في  1الحكم الإداري عدد 

 المالية.  وبين وزيربين شركة " ).....( " 

مسؤولية الإدارة في عدم  –عدم تنفيذه من طرف شركة خاصة  –عقد إداري 

 لغاء قرار إبطال العقد.إ –التنفيذ لعدم منحها الإذن بالبناء 

1 1970 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 2002 الرقم الترتيبي

 الإدارية  

  1972يوليوز  14صادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ ال 150القرار رقم 

 القاعدة 

لمكري ملزم بأداء التعويض عن رفض تجديد العقد ما لم يثبت أن هناك سببا ا -

 خطيرا و مشروعا. 

دارة المحل التجاري من طرف غير المكتري لا يكفي لإعفاء المكري من أداء إ -

 التعويض.

 لمكري هو الملزم بإثبات أن العلاقة التي تربط المكتري بالغيرا - 

 150 /1972 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3326 الرقم الترتيبي

 الإدارية  

 ).....(  ).....( ملف إداري ).....( الصادر بتاريخالقرار 

 المسابقات … التأمين 
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أو المسابقات أو  والاختبارات لا يضمن عقد التأمين الأضرار الطارئة أثناء الألعاب 

إذا شارك فيها المؤمن له بصفته متباريا أو منظما أو عونا لأحدهما " … المباريات 

 -287- ". 1965.1.25من قرار  11الفصل 

                                                           
287 - 

 1053.06قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 

 (2006ماي  26) 1427من ربيع الآخر  28صادر في 

 حركملية المدنية عن العربات ذات للعقود المتعلقة بتأمين المسؤو يحدد الشروط النموذجية العامة

 :استثناءات عامة 4مادةال

 لا يضمن هذا العقد ما يلي :

تجاربها(، إذا شارك  أ( الأضرار الطارئة أثناء سباق رالي العربات أو الاختبارات أو السباقات أو المنافسات )أو

 فيها المؤمن له بصفته متباريا أو منظما أو مأمورا لأحدهما :

تفجرات أو مواد ها إذا كانت تنقل مواد قابلة للاشتعال أو مب( الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن علي

 500اوز حمولته أكالة أو محرقة. غير أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار لتطبيق هذا الاستثناء، النقل الذي لا تتج

ل أو ن بالوقود السائلتر من الزيوت أو البنزين المعدني أو المواد المماثلة بما في ذلك التموي 600كيلوغرام أو 

 الغازي الضروري لمحرك العربة المؤمن عليها :

لمتعلقة بهذه اج( الأضرار اللاحقة بالبضائع أو بالأشياء المنقولة في العربة المؤمن عليها وكذا السرقات 

 البضائع أو الأشياء :

بإذن من  ولىد( الأضرار التي تسبب فيها عمدا مكتتب العقد أو مالك العربة المؤمن عليها وكذا كل شخص يت

 المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها.

ه مسؤولا غير أن المؤمن يبقى ضامنا للخسائر والأضرار التي يتسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن ل

( 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9من الظهير الشريف الصادر في  85عنهم مدنيا بموجب الفصل 

 شخاص :مات والعقود، وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأالمعتبر بمثابة قانون الالتزا

و الإشعاعات المنبثقة هـ( الأضرار الناتجة عن الآثار المباشرة أو غير المباشرة للإنفجارات أو انبعاث الحرارة أ

 اعي للجسيمات.نمن تفاعلات نووية أو النشاطات الإشعاعية وكذا الآثار الإشعاعية الناجمة عن التسريع الاصط

 و( الأضرار الناتجة عن حرب خارجية أو أهلية أو عن فتن أو اضطرابات شعبية.

و تفريغ العربة أأعلاه، الأضرار الناتجة عن عمليات شحن  2ز( مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 

 المؤمن عليها.

 ح( الغرامات وأعشارها.

لعقد غير مبرم االمؤمن عليها إذا كانت تستخدم للنقل بعوض عندما يكون ط( الأضرار التي تسببت فيها العربة 

 لتأمين عربة مصرح بها لمثل هذا الاستعمال.

ائب ي( الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها، عندما يودعها المؤمن له لدى أصحاب المر

ة حالة العربات صلاح أو الإغاثة أو مراقبوالأشخاص الذين يمارسون بصورة اعتيادية السمسرة أو البيع أو الإ

 ذات محرك وذلك بحكم مهنتهم.
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ابق أو عون لما كانت الحادثة لم يتسبب فيها أحد المتسابقين ولا أحد المنظمين للتس

ز على مين يكون غير مرتكلهما وإنما تسبب فيها رجل الأمن فإن الدفع بعدم التأ

 .أساس

في  1983.6.17الصادر  141عدد  (النقض )محكمة قرار المجلس الأعلى  -

 ص 34/33، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 78278الملف الإداري رقم 

139. 

141 /1983 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 .  لتقادما –التراب الإسباني … نعم… تأمين

ن عندما ينص عقد التأمين على أن المسؤولية موضوع التأمين هي التي يمكن أ

المغربي فإن ذلك يعني أن الطرفين عبرا صراحة عن تستخلص من التشريع 

مغربي رغبتهما في تطبيق القانون المغربي عن الحوادث التي تقع خارج التراب ال

مة المغربية وفي البلدان المعنية بعقد التامين ولهذا فقد كان طبيعيا أن تأخذ المحك

واعد ق بتطبيق قبقواعد التقادم المقرر في التشريع الوطني وترفض الدفع المتعل

 .القانون الأجنبي للبلد مكان وقوع الحادث

                                                           

ربة المؤمن ك( الأضرار الناتجة عن تشغيل الجفان المتحرك والرافعات وغيرها من الآلات المجهزة بها الع

 عليها، إذا كانت هذه العربة مثبتة للقيام بالأشغال، وكذا الأضرار المادية :

ز الأشغال داخل الأوراش أو للشحن العربة المؤمن عليها المصنعة أو المعدة خصيصا لإنجاالتي تسببت فيها  -

 لأشغال.والتفريغ أو لإنجاز أشغال ذات صبغة صناعية أو غابوية وذلك أثناء استعمالها للقيام بهذه ا

أو  صا للتخييماتجة عن حريق أو انفجارات تسببت فيها العربة المؤمن عليها المصنعة أو المعدة خصيالن -

 السكن عندما تكون مثبتة خارج الطريق العمومية قصد استعمالها لهذا الغرض.

 ل( الأضرار اللاحقة بالأشخاص الآتي ذكرهم :

و أومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها  مكتتب العقد -1

 قيادتها.

 يها.سائق العربة المؤمن عل -2

 قانونيون للشخص المعنوي مالك العربة المؤمن عليها إذا كانوا منقولين على متنها.الممثلون ال -3

 جراء أو مأمورو المؤمن له أو السائق المسؤول عن الحادثة وذلك أثناء مزاولة مهامهم.أ -4
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  1975/12/26الصادر بتاريخ  223عدد  (النقض )محكمة قرار المجلس الأعلى - 

 الغرفة المدنية 

 .82إلى ص  75من  130عدد  والقانون مجلة القضاء 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8230 الرقم الترتيبي

 الإدارية  

  1220/4/1/2002ملف إداري عدد  2/6/2004المؤرخ في  573القـرار عـدد 

 –عقد نموذجي  –نظام داخلي  –المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين 

 لا( )إعطاؤه الصبغة الإلزامية في التعـامل بالنسبة للمهندس والزبـون 

 بنود تتعارض مع القواعد القانونية )لا(  تضمينه عدة –

 لقواعد القانونية )نعم( ااحترام مبدأ تدرج  –

573 /2004 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

 6873  

 التجارية 

  2334/91الملف التجاري عدد  23/12/98المؤرخ في  7817القرار عدد 

 –نشاط الحرفي  –سريان تطبيقها على العقود ذات الاستمرارية  –مدونة التجارة 

 عمل تجاري )نعم( 

 )نعم(.  24/5/1955لوك مسطرة ظهير س –سخ عقد الكراء ف –إنذار 

لمبرمة ارية امن مدونة التجارة تطبق على العقود ذات الاستمر 6حكام المادة أ -

 حتى قبل دخول المدونة
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 7817 /1998 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6871 رقم الترتيبيال

 التجارية  

  106/98الملف التجاري عدد  16/12/98المؤرخ في  7681القرار عدد 

إثبات حالة  –حالة سقوط الضمان  –اخبار المؤمن بالحادثة  –عقد التأمين 

  .-الحادث الفجائي أو القوة القاهرة 

بالتعويض عنه وجوب إعلام المؤمن للمؤمن له بكل حادث من شأنه إلزام الأخير 

ملا في أجل خمسة أيام على الأكثر ما لم يتوفر حادث فجائي أو قوة قاهرة ع

-01-25من قرار  23و  1934_11_28) فقرة س ( من قرار  15بالفصل  

 ، -288-المتعلق بالشروط النموذجية  1965

 7681 /1998 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  7037الرقم الترتيبي 

 التجارية 

  2334/91الملف التجاري عدد  23/12/98المؤرخ في  7217القرار عدد 

 –نشاط حرفي  –على العقود ذات الاستمرارية  سريان تطبيقها –مدونة التجارة 

  (نعم )عمل تجاري

                                                           
288 - 

 1053.06قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 

 (2006ماي  26) 1427من ربيع الآخر  28صادر في 

 حركملية المدنية عن العربات ذات للعقود المتعلقة بتأمين المسؤو يحدد الشروط النموذجية العامة
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  (نعم )24/5/1955سلوك مسطرة ظهير  –فسخ عقد الكراء  –إنذار  -

ارية المبرمة من مدونة التجارة تطبق على العقود ذات الاستمر 6. أحكام المادة 

 حتى قبل دخول المدونة

 7217 /1998 

.............................................................................................

............................................................................................. 

6937  

 التجارية 

  508/98الملف التجاري عدد  22/12/99المؤرخ في  1877القرار عدد 

 ساس الضمان والتعويض. أ –لفائدة الاتفاقية ا-عقد القرض

كل هدية أو نفع الفائدة الاتفاقية بين المسلمين باطلة ومبطلة للعقد ولو اتخذت ش

القرض  للمقرض أو وسيطة. عقد القرض المتضمن التزام المقترض بإرجاع مبلغ

 تحت طائلة تحمله تعويضا عن التأخير في الأداء

 1877 /1999 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6931الرقم الترتيبي 

 التجارية  

عقد  929/94الملف التجاري عدد  8/12/99المؤرخ في  1775القرار عدد 

 بداية سريان الأجل.  -لامتيازحق ا -تقييده بالسجل التجاري -الرهن

وتين عقد القرض والرهن الذي لا يتضمن تاريخ تحريره وإنما تضمن تاريخين متفا

ل المدين يجعللتوقيع والمصادقة عليه أحدهما لشخص والثاني لآخر عن الجانب 

 .التاريخ الأخير تاريخ توافق إرادة عاقديه

. 1775 /1999 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 هادات محكمة النقضاجت

   6905الرقم الترتيبي

 التجارية 

 4206/97الملف التجاري عدد  15/9/1999المؤرخ في  1280القرار عدد  

 سؤولية المكتري )نعم(. م –راء الفندق إلى الغير ك –مفهومها  –الوكالة 

 الوكالة عقد فلا يصح دون قيام التراضي بين طرفيه. 

وضع الطالب يده على الفندق إنما تم بمقتضى أمر قضائي بالرغم من إرادة 

دة النازلة لفائالمطلوبة مما ينتفي عنصر الرضا وانعدام وجود أي وكالة في 

 المطلوبة.

 1280 /1999 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6903 الرقم الترتيبي

 التجارية  

  2802/93الملف التجاري عدد  8/9/99المؤرخ في  1234القرار عدد 

  البحريمن ق. ت  262عقد في إطار ال –رسالة الاحتجاج مضمونها 

 تعتبر إجراء من ق. ت البحري 262رسالة الاحتجاج المنصوص عليها في الفصل 

ار استوجبه القانون كشرط لقبول دعوى المسؤولية ولا علاقة لها بإثبات العو

ورد في مضمون رسالة صاحب  المخصوص أو الهلاك الجزئي الذي يكفي فيه ما

 القانوني .البضاعة التي توصل الربان عن أمينه في الأجل 

 1234/ 1999 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6897 الرقم الترتيبي

 التجارية  
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  4864/93الملف التجاري عدد  21/7/99المؤرخ في  1122القرار عدد 

عقد بيع جبري لسفينة  –.ت. بحري  من ق 50طبيق الفصل ت –عقد بيع سفينة 

 من ق. ت بحري.  70تطبيق الفصل  –

سفينة  ت البحري اللذين يتعلق أولهما بتنظيم بيع.  ق 70و  50مقتضيات الفصلين 

منازعة ال والثاني بالبيع الاختياري أو الجبري لها لا تطبق على حالةأو جزء منها 

 في بناء السفينة لحساب الغير.

 1122 1999 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6894 الرقم الترتيبي

 التجارية  

  1078/93الملف التجاري عدد  9/6/99المؤرخ في  897القرار عدد 

 تسييره.  –صل تجاري أ –علاقة الأجير والشريك 

يرا أج لا تتنافى علاقة الأجير والشريك، إذ ليس هناك ما يمنع أن يكون الشخص

ة قد وشريكا في نفس الوقت، كما لا تلغي كل واحدة منهما الأخرى. تكون المحكم

ي قية الشريك فطبقت وعن صواب، قاعدة العقد شريعة المتعاقدين لما قضت بأح

لا مفيدا بالمائة من الأرباح عن تسييره الأصل التجاري و استغلاله استغلا 20نسبة 

 للطرفين معا .

 897 /1999 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6886 الرقم الترتيبي

 التجارية  

عقد البيع  - 1326/97الملف التجاري عدد  28/4/99ي المؤرخ ف 629القرار عدد 

  -مستنديتمييزه عن عقد الاعتماد ال –
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 يؤثر ذا كانت القاعدة أن الاعتماد المستندي وعقد البيع مستقلان عن بعضهما ولاإ -

لمنشئ اعدم تنفيذ أحدهما على الآخر، فإنه في حالة الغش أو التدليس يحق للبنك 

هاء النزاع ديد الثمن ، الى تاريخ انتتنفيذ التزام بتأجيل تسالامتناع تلقائيا عن 

ق أمر القضائي بمجر اعلامه بالغش بصفة عادية ، فبالأحرى اذا بلغ إليه عن طري

 قضائي .

 629 /1999 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6544 الرقم الترتيبي

 التجارية  

  1994/97الملف التجاري عدد  24/03/99المؤرخ في  380القرار عدد 

 .ت من ق 262حكام الفصل أ –حكام معاهدة هامبورغ أ –تقادمها  –دعوى النقل 

 .ب.

ة بدلا من معاهدة هامبورغ وتطبيق المحكم 20تمسك الطالبة بتطبيق أحكام الفصل  

قد عمن القانون التجاري البحري بشأن تقادم دعاوى  262من ذلك لأحكام الفصل 

عدام استبعاد أحكام المعاهدة يجعل القرار متسما بان النقل دون توضيح لأسباب

 انوني .التعليل و انعدام الأساس الق

 380 /1999 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

لف الم 26/4/2000المؤرخ في  673القرار عدد التجارية  6980 الرقم الترتيبي

  1191/93التجاري عدد 

 دلول العقد وبنوده.م –كييف العقود ت –الفضالة 

لما تبين لقضاة الموضوع أن ما يوحي به ظاهر العقد بإبرام تعاقد بين الطرفين  

في انعدام الوجود القانوني للشركة المطلوبة سواء عند  المتجليينقضه واقع الأمر 

عمولتها و استخلصت أن الشركة  التعاقد أو بتاريخ إبرام الصفقات المتنازع بشأن

ليست إلا ستارا لشخص ذاتي، و أن الطرفين كانا على علم بعدم وجودها . و أن 
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فعلي لجزء من الغاية من ابرام العقد قد تحققت لحصول الصفقات التي تم تحويل 

عمولاتها المستحقة لنفس الشخص تكون قد سايرت أوراق الدعوى و لم تخرق أي 

 مقتضى .

 673 /2000 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

ف المل 1/3/2000المؤرخ في  330التجارية القرار عدد  6957 الرقم الترتيبي

  4154/92التجاري عدد 

 توجيهها.  –اليمين الحاسمة 

ة خصمه، اليمين الحاسمة ملك الخصم الذي ينبغي منها إثبات دفوعه في مواجه

 ن. ويض ما ورد في العقد المبرم بين الطرفيقفيجوز له توجيهها ولو لت

كتابي له  هذه اليمين بدعوى أن موجهها لم يدل بدليل استبعاد المحكمة توجيه

 .-لا  –العقد  حصن مضمون

 330 /2000 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7521 الرقم الترتيبي

 التجارية  

الملف التجاري رقم  30/05/2001الصادر بتاريخ  1179القرار رقم 

2294/2000  

 بشأنها للتقادم المسقط )لا( مطالبةخضوع ال –فهومها م –عقد الوديعة لأسهم 

من قانون الالتزامات والعقود  781لما كانت الوديعة حسبما يقضي بذلك الفصل  

عقدا يسلم بمقتضاه المودع إلى المودع لديه شيئا يلتزم بحفظه والمحافظة عليه فإن 

 قانون الالتزامات والعقود  من 798ملزم وفق مقتضيات الفصل  هذا الأخير
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المودع بصرف النظر عن طول المدة من عدمه و الذي لا أثر له على بارجاعه الى 

دعوى الاسترداد العينية من المودع المالك باعتبارها لا تخضع للتقادم المسقط لأن 

حيازة الشيء المودع الباقي من يد وارث المودع عنده مدعي الملكية مشوب 

خمس عشرة سنة من  بالسقوط ، خلاف دعوى الاسترداد الشخصية الخاضعة لتقادم

 أجل الرد .

 1179 2001 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 14/3/2001الصادر بتاريخ:  556التجارية القـرار رقم  7519 الترتيبيالرقم 

  2788/97الملف التجاري رقم : 

 نعم(. ) -نح المبلغ بمجرد تحقق الإصابةم –حالة الوفاة  –التأمين 

 صفة التعويض )لا(. 

من  83إلى  54على الأشخاص المنظم بمقتضى الفصول من  -289-إن التأمين 

بشأن عقد التأمين البري الذي يقصد به  28/11/34مؤرخ في القرار الوزيري ال

 ه من خطر قد يصيبه مستقبلا .المؤمن له حماية شخص

                                                           
289 - 

 3105 الصفحة 07/11/2002بتاريخ  5054الجريدة الرسمية عدد 

 (2002أكتوبر 3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.238 ريف رقمش ظهير

 بمدونة التأمينات المتعلق 17.99بتنفيذ القانون رقم 

 القسم الثالث

 تأمينات الأشخاص

 الباب الأول

 أحكام عامة

 65المادة 

من هذا  98المادة  فيما يتعلق بتأمينات الأشخاص، تحدد المبالغ المؤمن عليها في عقد التأمين مع مراعاة أحكام

 الكتاب.

 66المادة 



 

1266 
 

 556/ 2001 

.............................................................................................

............................................................................................. 

                                                           

عاقد أو المستفيد في لغ المؤمن عليه أن يحل محل المتبالنسبة لتأمينات الأشخاص، لا يمكن للمؤمن بعد أدائه المب

 حقوقهما ضد الأغيار فيما يترتب عن الحادث.

يحل محل  غير أنه فيما يخص عقود التأمينات ضد المرض أو الحوادث التي تلحق الأشخاص، يمكن للمؤمن أن

وفقا لشروط  تعويض عن الضررالمتعاقد أو ذوي الحقوق تجاه الغير المسؤول قصد استرجاع المبالغ المؤذاة ك

 العقد.

 الباب الثاني

 التأمينات على الحياة والرسملة

 67المادة 

 يمكن التأمين على حياة شخص من طرفه أو من طرف الغير.

 68المادة 

هذا الأخير موافقته  يعتبر باطلا التأمين في حالة الوفاة المبرم من طرف الغير على حياة المؤمن له، إذا لم يعط

 كتابة مع الإشارة إلى المبلغ المؤمن عليه.

هن وبالنسبة لكل يجب، تحت طائلة البطلان، أن يعطي المؤمن له موافقته كتابة، بالنسبة لكل تفويت أو إنشاء ر

 تحويل لحق الاستفادة من العقد المكتتب على حياته من طرف الغير.

 69المادة 

ة وعلى ( سن12علي حياة قاصر يقل عمره عن اثني عشر )يمنع على كل شخص إبرام تأمين في حالة الوفاة 

 من القانون 39و 38من مدونة الأحوال الشخصية والفصلين  145المحجور عليه حسب مدلول الفصول 

 الجنائي.

 يعتبر باطلا كل تأمين أبرم خرقا لهذا المنع.

 أو المحجور عليه. اء على طلب المؤمن أو مكتتب عقد التأمين أو ولي القاصريصرح بالبطلان بن 

 يجب عندئذ إرجاع مجموع الأقساط المؤداة.

كتتب على حياة أحد إن هذه الأحكام لا تحول دون استرجاع الأقساط المؤداة تنفيذا لعقد تأمين في حالة الحياة م

 الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، عند وفاة هذا الشخص.

 70المادة  

( دون 12في حالة الوفاة من طرف شخص آخر على حياة قاصر بلغ سن الثانية عشر )لا يمكن إبرام تأمين 

 ترخيص من ممثله القانوني.

 لا يعفي هذا الترخيص من الموافقة الشخصية للقاصر.

 في غياب هذا الترخيص وهذه الموافقة، يصرح ببطلان العقد بطلب من كل من يهمه الأمر.
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 اجتهادات محكمة النقض

 7813 الرقم الترتيبي

 التجارية  

الملف التجاري عدد :  18/6/2003المؤرخ في :  782القرار عدد : 

1574/3/1/2002  

 روط ذلكش -ط النموذجية العامة على الشروط الخاصةتقديم الشرو -عقد التأمين 

يناير  25لكي تقدم الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين المنصوص عليها بقرار 

منها على الشروط الخاصة الواردة بعقد أو بشهادة التأمين، ينبغي أن يتض 1965

 بشهادة التأمين ، العقد أو

 782 /2003 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

لملف ا 21/5/2003المؤرخ في :  649 عدد:التجارية القرار  7806 الرقم الترتيبي

  219/3/1/2002التجاري عدد : 

ببين ساغ أصل تجاري في زمنين متلاحقين ومؤسسين على توجيه إنذارين بإفر

 مختلفين. 

لإفراغ عدم جواب المحكمة على ما أثير بشأن تجدد عقد الكراء بمقتضى الإنذار با

غ الثاني مع السابق الذي بت فيه، وعلى تداخل المدة المطالب بها في الإنذار بالإفرا

 الأول.المدة المحكوم بها في الملف المتعلق بالإنذار 

649 /2003 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8378 الرقم الترتيبي

 التجارية 
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الملف التجاري عدد :  10/11/2004المؤرخ في : 1224القـرار عـدد  

127/2004  

 ختصاص قاضي المستعجلات )نعم(. ا -زة المحل استرداد حيا -عقد كراء 

حل لما كان النزاع المعروض على قاضي المستعجلات يتعلق باسترداد حيازة الم

طلب بناء على وجود عقد الكراء تكون المحكمة قد صادفت الصواب باستجابتها لل

 النزاع.ولم تمس بذلك جوهر 

 1224 ،2004 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8376 الرقم الترتيبي

 التجارية  

الملف التجاري عدد :  13/10/2004المؤرخ في : 1125القـرار عـدد 

723/2004  

 من النظام العام )لا( -290- 1953يناير  5أحكام ظهير  -كراء 

ثارتها من لا تعتبر آمرة ولا يحق للمحكمة إ 1953يناير  5إن مقتضيات ظهير  

ن العقد شريعة أ - تلقاء نفسها. وأن القول بخلاف ذلك يمس بقاعدة قانونية

 المتعاقدين 

 1125 /2004 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض
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 المخصصةكراء العقارات والمحلات 

 للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

 49.16( بتنفيذ القانون رقم 2016يوليو  18) 1437من شوال  13صادر في  1.16.99ظهير شريف رقم 

 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

 .5857(، ص 2016اغسطس  11) 1437قعدة ذي ال 7بتاريخ  6490الجريدة الرسمية عدد  -
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 8333 لترتيبيالرقم ا

 التجارية  

  1576/2003الملف التجاري عدد :  14/7/2004المؤرخ في : 847القـرار عـدد 

المحكمة  اختصاص رئيس -جلات قاضي المستع -الرهان والتوقعات الرياضية 

 تخاذ تدابير تحفظية رغم وجود منازعة جدية )نعم( ا -التجارية 

 نعم(. لزوم توفر حالة الاستعجال ) -

847 /2004 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

    8329الرقم الترتيبي

 التجارية 

  415/2003 عدد:الملف التجاري  14/07/2004المؤرخ في : 846ار عـدد القـر 

 تعويض. –ثبات الضرر إ -سخ العقد ف -زيع منتوجات استيراد وتو -حق الامتياز 

ية الضار لما لم تبرر المحكمة في تعليلات قرارها ما يقتضيه إنهاء الرابطة العقد

ر من أن يكون مفاجئا وغي بأحد المتعاقدين الذي يفسح أمامه طريق التعويض،

 متوقع، 

 846 ،2004 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

لملف ا 31/3/2004المؤرخ في : 379التجارية القـرار عـدد  8351 الترتيبي الرقم

  1311/2002التجاري عدد : 

زام )لا( لما كانت الشركة حوالة الالت -ل القانوني للشركة تغيير الممث -عقد الكراء 

اء قائمة بذاتها وتتوفر على شخصية معنوية وهي طرف بصفتها هذه في عقد الكر

  .لتزاملها القانوني لا ينفي عنها التزاماتها ولا يشكل حوالة الافإن تغيير ممث

2004/379 
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8695 الرقم الترتيبي

الملف التجاري عدد  13/7/2005المؤرخ في  819التجارية القـرار عـدد  

688/3/1/04  

 صحيحها )نعم( ت –لط في الحساب غ –روطه ش –تأويل العقد 

 سعر الفائدة المتفق عليه )لا( 

مات من قانون الالتزا 43أغلاط في الحساب القابلة للتصحيح حسب مفهوم الفصل 

لعقد أو اوالعقود هي تلك الظاهر خطِؤها من خلال مقارنتها بأرقام أخرى ثابتة في 

 ورقة أخرى معترف بها . في

 819 /2005 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8391 الرقم الترتيبي

 التجارية 

الملف التجاري عدد :  23/2/2005المؤرخ في : 184عـدد القـرار 

1304/3/2/2003  

 -لصلح مهمة قاضي ا -لسومة الكرائية االزيادة في  -إنذار  -كراء أصل تجاري 

 قانوني )نعم(امتداد صلاحيته للتأكد من كون دعوى المصالحة قدمت داخل الأجل ال

 لعقد، لارفين حول تجديد اكون مهمة قاضي الصلح منحصرة في التصالح بين الط

184 /2005 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

لف جنائي الجنائية القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( م 3061الرقم الترتيبي 

صة ااعتياد . المؤمن له من أجل مصالحه الخ… النقل بعوض … ).....( التأمين 

 يستخدمها للنقل بعوض . تقتضي كلمة " يستخدمها للنقل بعوض " الواردة في

ياد . تكون من العقد النموذجي للتأمين التجدد و التكرار و بالتالي الاعت 14الفصل 

 1982 243المحكمة على صواب لما رفضت الدفع بع 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

ملف  1984أكتوبر  2الصادر بتاريخ  7475الجنائية القرار  3789الرقم الترتيبي 

ما مبالغ من أجل تنفيذ عقد،ثم عدم تنفيذه من تسلم مقد…عقد … جنحي نصب 

الحبس. رفض تنفيذ هذا العقد أو رد تلك المبالغ المسبقة،دون عذر مشروع،يعاقب ب

لتزم تنفيذ أيا من الحكم الابتدائي و القرار المؤيد له لم يبرز توفر عنصر رفض الم

 1984 7475العقد دون عذر شرعي كما أنه لم يثبت ال 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3758الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  64968نحي ملف ج 1984مارس  22الصادر بتاريخ  2792القرار 

 شروط … الفسخ … التأمين 

كون قد لا يكفي لفسخ عقد التأمين من طرف المؤمن لعدم أداء أقساط التأمين أن ي

جب أن يوجه إلى المؤمن له إنذارا بذلك إلى محل سكناه الأخير المعروف لديه بل 

سوء نية ؤمن يثبت توصله بهذا الإنذار. يشترط لقبول الدفع بعدم التأمين أن يثبت الم

 المؤمن له .

 2792/ 1984 
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

 الجنائية  3977 

  11862/84ملف جنحي  1985أكتوبر  5الصادر بتاريخ  10860القرار

 شرط خاص … تجديد ضمني … التأمين 

 ك يتجدد عقد التأمين ضمنيا لنفس المدة عدا إذا وجد نص خاص يقضي بخلاف ذل

 من الشروط النموذجية للتامين(. 17)الفصل 

ن و لما كان عقد التأمين المبرم بين الطرفين يتضمن شرطا خاصا ينص على أ 

 العقد ينتهي بانتهاء مدته و غير

 1985م 10860 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 1989أكتوبر  12الصادر بتاريخ  7297الجنائية القرار  4857الرقم الترتيبي 

  13505/87ملف جنحي 

 راز عناصر الجريمة عدم إب…عدم تنفيذ عقد -

 تنفيذ العقد من ق.ج عدم 551ي لقيام الجريمة المنصوص عليها في الفصل لا يكف -

بل أن الذي يكون هذه الجريمة هو الامتناع من تنفيذ العقد أورد المبلغ 

 دون عذر مشروع. …المقبوض

7297/ 1989  

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض
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 الرقم الترتيبي

ملف جنحي  1989يوليوه  14الصادر بتاريخ  6151الجنائية القرار  4711 

14738/87  

 لا … شروط خاصة… التأمين  -

 د التأمين لأحكام القوانين الخاصة بالتأمين. تخضع عقو -

من القرار الوزيري بمثابة قانون الصادر بتاريخ  9" الفصل 291و قانون التأمين  -

" يمنع إدراج أي شرط في عقد التأمين يتعلق بالسقوط أو انعدام  28/11/1934

 "التأمين 

6151 /1989 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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( ص 2002بر نوفم 7) 1423رمضان  2الصادرة بتاريخ  5054الجريدة الرسمية عدد  -مدونة التأمينات 

 2019أغسطس  22صيغة محينة بتاريخ  .3105

 كما تم تعديله  المتعلق بمدونة التأمينات 17.99القانون رقم 

بتنفيذ القانون  (2002أكتوبر 3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.238 شريف رقم ظهير

 المتعلق بمدونة التأمينات 17.99 رقم

 3المادة 

عاقد والواردة في لا يمكن تغيير مقتضيات هذا الكتاب بموجب اتفاق، باستثناء تلك التي تمنح للأطراف حرية الت

 81و 77و 67و 64و 63و 61و 56و 52و 51و 49و 47و 45و 44و 43و 40و 32و 16و 15و 9المواد 

 من هذا القانون 84و 83و

 35المادة 

 يقع باطلا ما يرد في عقد التأمين: 

ظيمية ما كل شرط من الشروط التي تنص على سقوط حق المؤمن له في حالة خرقه للنصوص التشريعية أو التن

 لم يشكل هذا الخرق جناية أو جنحة مرتكبة عمدا؛

وثائق، بمجرد تأخر في التصريح بالحادث للسلطات أو في الإدلاء كل شرط ينص على سقوط حق المؤمن له ل

أخير أو دون المساس بحق المؤمن في المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر الذي يكون قد لحقه من هذا الت

 الإدلاء بالوثائق؛

 كل شرط تحكيم لم يوافق عليه المؤمن له صراحة عند اكتتاب العقد.
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 اجتهادات محكمة النقض

لملف . ا2/4/98المؤرخ في:  2000/7الجنائية القرار عدد: 6031الرقم الترتيبي 

 . 20926/93الجنحي. عدد: 

 .النقض (  ) محكمة الأعلىمراقبة المجلس  – عقد الازدياد – سن الرشد الجنائي

 تحديد سن الرشد الجنائي واقعة قانونية تخضع لمراقبة المجلس الأعلى 

2000 1993 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  6651الرقم الترتيبي 

 الجنائية

 18804/3/2/95الملف الجنحي عدد  5/5/98المؤرخ في  1182/2القرار عدد  

 فسخه.  –عقد التامين 

ينص على أنه تعتبر العقدة،  -292-من الشروط النموذجية لعقد التأمين  19الفصل  –

في حالة التخلي عن الناقلة المؤمن عليها، مفسوخة بحكم القانون ابتداءا من تاريخ 

 تسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد. 

 .1182 /1995 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

 6713  
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 1053.06والخوصصة رقم قرار لوزير المالية 

 (2006ماي  26) 1427من ربيع الآخر  28صادر في 

 حركملية المدنية عن العربات ذات للعقود المتعلقة بتأمين المسؤو يحدد الشروط النموذجية العامة
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الملف الجنائي عدد  17/12/98المؤرخ في  2739/7الجنائية القرار عدد 

7818/96  

 خصة السياقة المطلوبة. ر –ريانه س –روطه ش –التأمين 

على -293-من الشروط النموذجية العامة لعقدة تأمين السيارات  12ينص الفصل  -

  " :أنه

ائق الناقلة لا يطبق التأمين فيما يخص التأمينات )أ( و )ج( و )هـ( و )ز( إذا كان س

ن معلى الشهادات )رخصة السياقة غيرها  المؤمن عليها لا يتوفر وقت الحادثة

 " زظام الخاص بسياقة الناقلة المؤمن عليها الوثائق( المطلوبة في نطاق الن

 2739 /1996 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 النقضاجتهادات محكمة 

  6362الرقم الترتيبي 

 الجنائية 

  28320/94الملف الجنائي عدد  8/10/97المؤرخ في  5759/4القرار عدد 

 ـ عناصر الجريمة ـ السلطة التقديرية للمحكمة.  -294- عدم تنفيذ عقد
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 1053.06قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 

 (2006ماي  26) 1427من ربيع الآخر  28صادر في 

 حركملية المدنية عن العربات ذات للعقود المتعلقة بتأمين المسؤو النموذجية العامةيحدد الشروط 

 
294 - 

 2019مارس  25 محينة بتاريخ صيغةالجنائي مجموعة القانون 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

(، ص 1963يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640لجريدة الرسمية عدد ا - مجموعة القانون الجنائي

1253. 

 : في خيانة الأمانة، والتملك بدون حق3الفرع 
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ب النقض ـ لا يستفاد من القرار المطعون فيه عند مناقشة العلاقة العقدية ان طال

وده ما العقد الفرعي المشار إليه في وسيلة النقض او ناقش في بنأشار الى وجود 

حكمة ال ومواصلتها بدفع أقساط الثمن وأن الميثبت وجود شرط يعلق إيقاف الأشغ

ال من الشرط في إطار سلطتها التقديرية لما تبين لها أن العقد الرابط بين الطرفين خ

افيا للدلالة كتنفيذه فإن ذلك يعتبر  المذكور واقتنعت تبعا لذلك بأن الطالب امتنع عن

 على أن الامتناع كان بدون عذر مشروع.

 5759 /1997 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

 6385  

 الملـف الجنـائـي عـدد 17/12/98المؤرخ في  2917/7الجنائية القرار عدد 

15923/97  

  السيارة.عليم سياقة ت –شهادة الكفاءة المهنية 

من الشروط النموذجية العامة لعقدة تأمين  12طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل  -

و  -295- 25/1/1965السيارات الصادرة بقرار لوكيل الوزارات في المالية بتاريخ 

 6/3/1976بتاريخ  من مرسوم الوزير الأول الصادر 9 -7 – 6 – 2الفصول 

شهادة الكفاءة المهنية تعتبر  المتعلق بتنظيم تعليم سياقة السيارات ذات محرك فإن

 وثيقة حاسمة و أساسية لسياقة هذا النوع من السيارات أثناء فترة التعليم . 

 2917 /1998 

                                                           

 551الفصل 

ة، دون عذر مشروع، من أجل تنفيذ عقد، ثم رفض تنفيذ هذا العقد أو رد تلك المبالغ المسبقمن تسلم مقدما مبالغ 

 إلى مائتين وخمسين درهما.  يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين

 

 
295 - 

 1053.06قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 

 (2006ماي  26) 1427من ربيع الآخر  28صادر في 

 ات ذات محركللعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العرب الشروط النموذجية العامةيحدد 
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.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

  6382الرقم الترتيبي 

 الجنائية 

  8809/96الملف الجنائي عدد  4/2/99المؤرخ في  184/7القرار عدد 

  .لسياقةارخصة  –الك الناقلة م –المؤمن له 

 20/10/69من ظهير  والفصل الأول 25/1/65بمقتضى الفصل الثالث من قرار 

مأذون  وكل شخص وصاحب الناقلةفإن المؤمن له هو الشخص الموقع على العقد 

 بسياقتها.له من طرفهما بحراستها أو 

 184/ 1999 

.............................................................................................

............................................................................................ 

  63القرار 

 09/01/2020بتاريخ 

 8707/2018ملف جنحي عدد 

رتكابه حقا صح ما نعته الوسيلة ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن المتهم إثر ا

ر على اقتصللحادثة لم يدل للضابطة القضائية برقم رخصة سياقته أو صورة منها و 

لك و ذكونها سحبت منه على إثر ارتكابه حادثة سير أخرى دون أن يدلي بما يثبت 

يه الحيازة بالتالي فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت المتهم لد

لمادية لها االقانونية لرخصة السياقة دون ان تبين من أين استقت توفره على الحيازة 

للا هة النقض من بسط رقابتها بهذا الخصوص و جاء قرارها مع، مما لم تتمكن ج

 تعليلا ناقصا و هو ما يعرضه للنقض بهذا الخصوص ز

قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية لحوادث اليسر بمحكمة 

 375/2606/2017في ملف عدد  25/12/2017الاستئناف بفاس بتاريخ 

 بخصوص الضمان.

.............................................................................................

............................................................................................ 
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.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 3169الرقم الترتيبي 

 الجنحية 

 ).....( جنحي ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف القرار  

 الاختصاص  مكان الجريمة.

ها لمحاكم إذا تم بالمغرب إنجاز الفعل الرئيسي للجريمة انعقد الاختصاص بالنظر في

وذلك خر آبعض العناصر المكونة لهذه الجريمة تم إنجازه في بلد  ولو كانتالمملكة 

 كانت جنسية الأشخاص الذين شاركوا في اقتراف الجريمة " مهما

246 -1982 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

لف الم 16/2/99الصادر بتاريخ  84الشرعية القرار عدد  7741الرقم الترتيبي 

عدم الحاجة -الاتصال-لحملامضى أقل مدة -النسب 5726/2/2/94الشرعي عدد 

رتب عنه إلى إثباته. الوضع الواقع بعد مرور أكثر من ستة أشهر من عقد الزواج يت

ك من المدونة، وبذل 98و85و84و76ثبوت نسب المولود إلى الزوج طبقا للفصول 

 99/ 84يكون الاتصال قد حصل ولا حاجة لإثباته مع الوضع 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

  407الرقم الترتيبي 

 الشرعية 

 1967نونبر  14موافق  1387شعبان  11ي الصادر ف 51الحكم الشرعي عدد 

 تعليل: 

 خطأ في التعليل 
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تنافية م يصح أن يعلل الحكم بعدم سماع الدعوى بكون العقدة العرفية المدلى بها لا -

يها مع النكاح الشرعي.. لكونها تمت بين المتعاقدين في مدة كانت منطقتهما ف

 .للعرفخاضعة 

 )النقض(

.51 /1967 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

  46الرقم الترتيبي 

 الشرعية 

 1967أكتوبر  31موافق  1387رجب  27الصادر في  23الحكم الشرعـي عـدد

 نسب : وسائل إثباتــه. 

 . نةوالإقرار والبيالفراش  ثلاث:ـ الوسائل التي يثبت بها نسب الولد 

 ـ الفراش في الزوجية إنما يثبت بالعقد بشرط إمكان الدخول. 

 .الفعل ما شبهةوإالعقد  ما شبهةوإـ الشبهة التي يثبت بها النسب إما شبهة الملك 

 23 /1967 

 2016يناير  25صيغة محينة بتاريخ  مدونة الأسرة

 كما تم تعديله بمثابة مدونة الأسرة 70.03القانون رقم 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

   2655الرقم الترتيبي

م ).....( ).....( في الملف الشرعي رق الصادر بتاريخالشرعية القرار رقم ).....( 

 لا  تبرع، شفعة،

  قاعدة:

م يطعن ابن عاصم * لا تقبل الشفعة في عقد تبرع ل مفترض،التبرعات  والمنع في -

  معاوضة.فيه بشبهة بيع أو 
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149/ 1980 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 3881الرقم الترتيبي 

 الشرعية  

  54758ملف شرعي  1983مارس  30الصادر بتاريخ  446القرار

 لا … إلحاق … مولود قبل الزواج … النسب 

ها بنت زنا الزوج ببنوتها لأن وإن أقرلا يلحق نسب البنت المولودة قبل عقد النكاح 

الابن  إنما يستلحق خليل:لقول  ولا استلحاقهلا يصح الإقرار ببنوته  وابن الزنا

 .لأن الشرع قطع نسبهكولد الزنا  مقطوعةلا  الزرقاني:مجهول النسب قال 

446/ 1983 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

لف م 1986يناير  28الصادر بتاريخ  141الشرعية القرار  4519الرقم الترتيبي 

شروط لما كان … بينة السماع… إثبات…الزوجية للإرث  4261/85ي شرع

نية موضوع الدعوى يتعلق بثبوت الزوجية كسبب للإرث فإن هذه الدعوى تثبت بال

ن تقول ولو بالسماع . غير أن بينة السماع لا بد أن تكون مفصلة كبينة القطع بأ

 1986 141سمى لها كذا و أجل كذا و عقد لها وليها فلان و ل 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 4801الرقم الترتيبي 

 الشرعية  

  6297/87ملف شرعـي 1989دجنبر  19ادر بتاريخ الصـ 1886القرار 

 اليمين تأجيل أدائها …ووضع اليدالشراء  -
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ما كان ما سمي برسم القسمة مجرد تصريحات صدرت الأشخاص الذين ل -

 حضروا أمام العدلين فانه لا حجة فيه إزاء الغير. 

لمحكمة على صواب حين رجحت عقد الشراء المعزز بوضع الذي كانت ا -

 باعتباره شاهدا عرفيا.

 1886/ 1989 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 1989شتنبر  19الصـادر بتاريخ  1361الشرعية القرار  4795الرقم الترتيبي 

ء على أن اتفق الفقها -ات البيع و إقرار به. إثب… الشفعة - 5298/85ملف شرعي 

لبيع و البائع ليقربه و بما أن الطاعن اأن يحضر عقد -اهلكن تسمع دعو-الشفيع ملزم

رار تكون دعواه مسموعة و لا يكفي إقلم يحضر لا عقد البيع و لا البائع حتى 

 1989/ 1361المشتري بالبيع إذ المعلوم شرعا أنه لا 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

  5019الرقم الترتيبي 

 الشرعية 

  89-6596ملف شرعي  1991اكتوبر  22الصادر بتاريخ  1303القرار 

 شروط … أدنى مدة الحمل … النسب -

لحمل إن االولد للفراش متى ولد لستة أشهر من عقد الزواج و هي أدنى مدة  -

 ه. أمكن الاتصال و إلا فلا يلحق نسب

 و يتأبد تحريم وطأ المرأة أثناء عدتها.  -

 المالكي. الفقه و لا يجوز الأخذ إلا بالرأي المشهور و الذي به العمل من أقوال -

 1303 /1991 

 400المادة  

عى فيه تحقيق قيم ل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراك 

 العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.الإسلام في 
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.............................................................................................

............................................................................................ 

 

 اجتهادات محكمة النقض

 4787بي الرقم الترتي

 - 5977/88ملف الشرعي  1991مايو  28الصادر بتاريخ  637الشرعية القرار  

 عرض المصاريف ضروري كالثمن. …الشفعة

يما تطبيقا سل 1915من القانون العقاري لسنة  25كون المحكمة قد طبقت الفصل ت -

د لما رفضت دعوى الشفعة لعدم عرض مصاريف التسجيل و التحفيظ و تحرير العق

 الاكتفاء بعرض الثمن وحده مع أن الشفيع كان قد استخرج نسخة من عقدو 

 637 /1991 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 5002الرقم الترتيبي 

 الشرعية 

  89-7372ملف شرعي  1992 فبراير 18الصادر بتاريخ  181القرار  

 لا … أجل الشفعة … جلس العقد حضوره م… الوكيل -

 أثر لحضور الوكيل مجلس عقد بيع الحصة التي طلب الموكل شفعتها على لا -

ر منتج احتكار عقد الوكالة من طرف المشفوع منه غي ولهذا فإنسريان أجل الشفعة 

 .في الطعن بإعادة النظر

181/1992 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 

 اجتهادات محكمة النقض

 7121الرقم الترتيبي 
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 الشرعية 

 - 712/2/1/96ملف شرعي عدد  3/6/1999ادر بتاريخ الص 493القرار عدد  

 واج الأم بأجنبي عن المحضون ز –قوطها س -حضانة 

العبرة في احتساب السنة لسقوط الحق في الحضانة بالسكوت عنها طبقا للفصل  -

هو تاريخ إعلان زواج الحاضنة بأجنبي غير قريب محرم،  -296-من المدونة  106

 أي تاريخ العقد. 

493 -1999 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 6515الرقم الترتيبي 

 الشرعية  

  550/96الملف الشرعي عدد  09/03/99المؤرخ في  112/90القرار عدد 

  -()لا-ون المتصدق فاقد الوعيك –بطاله إ –عقد الصدقة  –مرض الموت 

لا يشترط لإبطال عقد الصدقة الصادرة عن المريض مرض الموت أن يكون 

 .المرضالشخص فاقد الوعي بل يكفي أن تكون إرادته معيبة بسبب 

112- 1999 

.............................................................................................

............................................................................................ 

                                                           
296 - 

 2016يناير  25صيغة محينة بتاريخ  مدونة الأسرة

 (2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1-04-22ظهير شريف رقم 

 بمثابة مدونة الأسرة. 70-03بتنفيذ القانون رقم 

 ،2004فبراير  5الصادرة يوم الخميس  5184الرسمية رقم الجريدة 

 176المادة 

 من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة. سكوت 
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 اجتهادات محكمة النقض

  8050الرقم الترتيبي 

 الشرعية 

الملف الشرعي عدد :  11/7/2002لمؤرخ في :ا 537القـرار عـدد 

75/2/2/2001  

مام عدلين القانون العبري يوجب احترام إرادة الموصي في عقد الهبة المنجز أ

 عبريين إذا كان مستوفيا لشروطه القانونية.

من قانون المسطرة  92 تطبيق الفصل -زور فرعي -عقد الهبة -القانون العبري

 المدنية )نعم( 

لين القانون العبري يوجب احترام إرادة الموصي في عقد الهبة المنجز أمام عد

 عبريين إذا كان مستوفيا لشروطه القانونية. 

 اجراء مسطرة الزور الفرعي والحال أن مصادقة المحكمة على عقد الهبة دون

سطرية مالفصل في الدعوى يتوقف على المستند المذكور يجعل القرار خارقا لقاعدة 

 وهرية.ج

 537/ 2002 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

 الشرعية 7776 

الملف الشرعي عدد :  24/9/2003المؤرخ في :  414القرار عدد :  

117/2/1/2002  

اعتماد الزوج عليه للزواج  –تذييله بالصيغة التنفيذية  –حكم أجنبي  –التطليق 

 عم( إجراء بحث )ن –بأخرى 

تذييل الحكم الأجنبي القاضي بالتطليق أو عدم تذييله بالصيغة التنفيذية واعتماده من 

على محكمة  الزوج كمطلق لإبرام عقد زواجه بامرأة أخرى يوجبطرف 

الموضوع أن تبحث في أمر الطلاق الذي بنى عليه المطلوب رسم زواجه، و ذلك 

بغض النظر عما إذا كان الطلاق الصادر عن المحكمة الأجنبية مطابقا أو مخالفا 
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حجبت نفسها عن للنظام العام المغربي، و المحكمة التي اعرضت عن ذلك تكون قد 

 كشف الحقيقة في أمر يتعلق بحق هو من صميم النظام العام.

 414- 2003 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

 8482  

 الشرعية

 :الملف الشرعي عدد  24/11/2004الصادر بغرفتين بتاريخ : 565القرار عدد  

261/2/1/2001  

 دم تسجيل الصدقة بالرسم العقاري ع –عاينتها م –الحيازة  –رسم الصدقة 

صولها البينة الشاهدة بالتبرع بحالحيازة شرط صحة في التبرعات وتثبت بمعاينة 

زة سواء كان العقار محفظا أو غير محفظ، وعقد الصدقة الذي عاين شهيداه حيا

ي في لمتصدق فارغا من شواغل المتصدق ، و عدم تسجيله بالرسم العقارالطالبة ل

 حا .حياة المتصدق لا أثر له على صحته و لا يؤدي إلى بطلانه ما دام نشأ صحي

 565 -2004 

.............................................................................................

............................................................................................ 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 8215الرقم الترتيبي 

 الشرعية 

الملف الشرعي عدد  22/9/2004الصادر بتاريخ  435القرار عدد  

235/2/1/2002  

 إجراء بحث.  - إثبات النسب - النسب
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شبهة وتترتب النسب يثبت بالإقرار كما يثبت بالفراش أو بالبينة ولو بنكاح فاسد أو ب

 باته. عنه جميع نتائج القرابة، وتستحق معه النفقة والتوارث، ولا تعجيز في إث

435/ 2004 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 8627الرقم الترتيبي 

 الشرعية 

الملف الشرعي عدد :  28/9/2005المؤرخ في : 439القـرار عـدد  

25/2/1/2005  

 الحملأمد  –وج إقرار الز –النسب 

حق به وذلك إذا أقر الزوج بنسب الولد إليه ولو جاءت به لأقل من ستة أشهر فإنه يل 

 . باعتبار أن الرضى بالزواج كان متوفرا قبل كتابة العقد

9 /2005 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 

 اجتهادات محكمة النقض

 8616الرقم الترتيبي 

 الشرعية  

الملف الشرعي عدد :  13/04/2005المؤرخ في : 213القـرار عـدد 

356/2/1/2004 

 (برة طبية )لاخ –زدياد الولد دون أقل من مدة الحمل ا –النسب  

 ن أنكره. الولد المزداد دون أقل من مدة الحمل بعد عقد الزواج لا يلحق بالزوج إ 

 213 -2005 
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.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 8613الرقم الترتيبي 

 الشرعية  

الملف الشرعي عدد  16/3/2005المؤرخ في : 165القـرار عـدد 

:386/2/1/2003  

 مرض الموت  –قد الصدقة ع –فهومها م –الأتمية 

ولا تثبت اهريا، ظالأتمية التي يضمنها العدلان في الرسم إنما تتعلق بصحة التعاقد 

ختصين عدم إصابة المتصدق بمرض الموت الذي يمكن الاستعانة بالأطباء الم

 لإثباته.

 165 -2005 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 

 اجتهادات محكمة النقض

 8309الرقم الترتيبي 

 الشرعية 

الملف الشرعي عدد :  16/3/2005المؤرخ في : 151القـرار عـدد  

675/2/1/2003  

ة ليست للأب اعتصار الهبة إذا اشترط عدم الرجوع اعتصار الهب -عقد الهبة 

 فيها.

 والمحكمة لما اعتبرت تضمين المتبرع عقد الهبة عدم الرجوع فيها في حكم 

فقهية الصدقة من حيث عدم جواز اعتصارها، فإنه ليس بقرارها أي خرق للقواعد ال

 الهبة. المنظمة لأحكام

  151 /2005 
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.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 8607الرقم الترتيبي 

 الشرعية 

 544/2/1/2003الملف الشرعي عدد : 2/2/2005المؤرخ في : 63القـرار عـدد  

 النسب  ثبوت –واج فاسد ز –الإقرار بالولد 

لعقده  إن الإقرار بالولد لا يترتب عنه صحة الزواج الفاسد، لأن الزواج الفاسد

واج يترتب عنه ثبوت النسب إن كان حسن القصد، ويفسخ قبل الدخول وبعده. والز

 .يترتب عنه ثبوت النسبالمختلف في فساده يفسخ قبل الدخول وبعده بطلاق، و

 63 -2005 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي 

2982  

 العقارية

  81766ملف عقاري  1982-12-14الصادر بتاريخ  887القرار  

 …النفقة  –الزواج 

ق لقول حاضرا فالقول قوله في ادعاء الانفا والزوج إذا كان عقد الزواج قائما  

 يل.تفضو مفهوم و من يغب أن الحاضر يكون القول قوله من غير  التسولي:الشيخ 

فلا  وجها منفردة عن أهله و أقاربه،لما كان الشرع قد خص الزوجة بالسكن مع ز

 فها بإثبات كونها تسكن مع أقاربه في دعواها هذه.وجه لتكلي

 887 /1982 

.............................................................................................

............................................................................................ 
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 اجتهادات محكمة النقض

 3472الرقم الترتيبي 

 العقارية  

  91242ملف عقاري  1982نونبر  16الصادر بتاريخ  721القرار 

ة الحيازة فهي لما كانت الملكية التي انبنى عليها عقد الشراء لا تتضمن بيان مد

لمدعم بملكية االشراء الغير  ى عقدويبقلذلك تعتبر حجة ناقصة عن درجة الاعتبار 

  حائزه.به عقار من يد  ولا ينتزعالبائع غير عامل 

721 /1982 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 3270الرقم الترتيبي 

 العقارية  

 (.....) ).....( ملف عقاري الصادر بتاريخالقرار ).....( 

 الإقرار بالشراء… الشفعة  

لب من لما لم تكتف المحكمة بإقرار المدعى عليه بالشراء كان عليها إما أن تط 

لما صرحت  المدعية الإدلاء بعقد الشراء أو تقضي بإلغاء الدعوى على الحالة و أنها

د حق ستحقــاق أو عدمه يقتضي وجوبعدم استحقاق الشفعة و الحال أن الحكم بالا

 يتنازعه الطرفان يكون غير مرتكز على أساس .

476 -1983 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

5414 

 العقارية  

  93 1403ملف عقاري  1995مارس  21الصادر بتاريخ  1104القرار 
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  لطرفين.امصلحة  –الشرط الواقف وضعه 

ي فالاعتذار عنها، تعتبر تعديلا  ولم يقعنها أصل العقد الزيادة في عقد لا يتضم -

  العقد.شروط 

  طرفيه.فاق تعديل العقد لا يجوز إلا بات -

ويلا أحد طرفيه، يعتبر تأ وتأويلها لفائدةالرسمي للبيع  مخالفة ما جاء في العقد -

 خاطئا يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

 1104- 1995 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

 5214  

 العقارية 

  90‘ 6784ملف عقاري  1995مارس  28الصادر بتاريخ  664القرار 

 الموضوع.موكول لسلطة قضاة  تقييم الحجج وتقديرها -

 الإشهاد على المتصدق بالأتمية كاف في صحة عقد الصدقة.  

  .الأصل في الأشخاص الملاءة -

664 -1995 

 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

6197 

 العقارية 

  5977/92الملف العقاري عدد  28/01/97المؤرخ في  42القرار عدد  
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 لحيازة . ا –نطباق الرسمين ا –ائع واحد ب –عقدي شراء 

و المستأنف أسس  ،1963على شرائه المؤرخ سنة  الطاعن الذي أسس دعواه -

احد ، ، و كلا الطرفين اشتريا من بائع و 1965استئنافه على شرائه المؤرخ سنة 

ني لا يجعل شراء الثا المشتري الأول إذا كان شراؤه ينطبق على المدعى فيهفإن 

 محل له لكونه اشترى ما لا يملكه البائع و الحيازة لا تفيده .

 42 /1997 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

ملف عقاري عدد  2/10/2002المؤرخ في :  674العقارية القرار عدد  7499

:26/2/1/2002  

 لفيف )لا(  إقامة –رض م –لمصادقة على التوقيع ا –عقد البيع 

 إثبات فقد الإدراك )نعم(. -

ادق على مجرد إقامة لفيف لإثبات أن البائع مريض لا تأثير له مادام البائع قد ص

 .  عتوقيعه بالعقد، ولم يثبت أنه كان مريضا مرضا يفقده الإدراك أثناء البي

. 674- 2002 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

7494 

 العقارية 

 90/2/1/2002ملف عقاري عدد : 24/7/2002 في:المؤرخ  574القرار عدد  

 كفي تحقق الإدراك والصحة. ي –رض الواهب م –عقد الهبة 
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ية المتعلقة مادام الهالك كان صحيحا أثناء التعاقد كامل الإدراك فإن الشهادات الطب

ويثبت " عاصم:بفترات خارجة عن إطار التعاقد لا تأثير لها. الاستدلال بقول ابن 

 س بعيوب الرضى.تتعلق بعيوب المبيع ولي العيوب أهل المعرفة" إنما هي

 574 /2002 

 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

  6215     الرقم الترتيبي

 2458/95الملف المدني عدد  19/2/97المؤرخ في  1050المدني القرار عدد  

 –ع  ل. ق.من  195الفصل  –لا  –كل معين ش –عم ن –والة ح –أصل تجاري 

 لا.  -عرض المكري ت –تعرض الدائن نعم 

 ع.  ل. ق.من  195الفصل  -

  ي.التجارلا يشترط شكلا معينا لتبليغ حوالة حق الكراء لفائدة مشتري الأصل 

1050- 1997 

.............................................................................................

............................................................................................ 

زء منه فقط قار المذكور بالملكية أو جتفسير العقد ومعرفة مدى شموله لكل الع

العقود، من قانون الالتزامات و 461يخضع للقواعد المنصوص عليها في الفصل 

 كان.لا لتفسير المشتري وحده في غيبة البائع ودون اجراء بحث بعين الم

 اجتهادات محكمة النقض

لملف ا 2002/02/14المـؤرخ في : 614المدني القـرار عدد  7399الرقم الترتيبي 

  2001/1/1/2229المدني عدد : 

 جراء تحقيق )نعم(.إ –فسير العقد ت –قواعد الاستحقاق )نعم(  –تعرض متبادل 

 البت في التعرض المتبادل بين المطلبين يخضع لقواعد الاستحقاق. 

قار المذكور بالملكية أو جزء منه فقط ى شموله لكل العتفسير العقد ومعرفة مد - 

من قانون الالتزامات والعقود، لا  461يخضع للقواعد المنصوص عليها في الفصل 

 لتفسير المشتري وحده في غيبة البائع ودون اجراء بحث بعين المكان.
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.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

  2474/1/4/02الملف المدني عدد : 8/5/03المؤرخ في : 1439 عـدد:القـرار 

ي كراء الأراض -خلاء )لا(. لتنبيه بالإا-نقضاء مدة العقدا-كراء الأراضي الفلاحية

اعاة الحالات الفلاحية ينتهي بقوة القانون بانقضاء المدة التي أبرم لها مع مر

 من ق ل ع.  714المنصوص عليها في الفصل 

1439/ 3 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

7731 

الملف المدني عدد :  10/4/03المؤرخ في : 1111المدنية القـرار عـدد :  

غياب عن  –حام م –أخير غير عادي ت –قطار  –عقد النقل  3971/1/5/02

تعويض. )مؤسسة عمومية( بالرغم من تمتعه  –ضرر  –المحكمة جلسات 

في  بالشخصية المعنوية العامة فإن نشاطه يغلب عليه الطابع الاقتصادي ويخضع

 3 1111مجال النقل لمقتضيات القانون الخاص، وتكون المحاكم 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

1710 

 المدنية  

  1966يونيه  15-1386صفر  25الصادر في  376الحكـم المدنـي عدد 

 (2(و بين )س1بين ورثة )س

 عويض ) لا (ت –سخه حريق الحانون ف –قد كراء ع-1 
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 عويض عن الإفراغ ت –دم تجديد العقد ع -قد كراء تجاريع-2 

نه أيق الذي أتلف الحانوت المكراة وقع أثناء استمرار عقد الكراء و بما أن الحر -1

ن م 659دين بالتعويض طبقا للفصل هو الذي تسبب في فسخه فإن رب الملك غير م

 الالتزامات و العقود.قانون 

 376/ 1966 

.............................................................................................

............................................................................................ 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

295  

 المدنية 

  1968يونيه  12الموافق  1388ربيع  15الصادر في  265الحـكم المدني عدد 

 ( و من معه2( و بين )س1بين )س

وضمان قل الحق المبيع ن –لتزامات البائع ا –يع حق عيني محفظ ب –بيع  – 1 

 بواسطة إشهار العقد بتقييده في السجل العقاري. النقل

البائع ق المشتري في إجبار ح –يع حق عيني محفظ ب –سجيل عقاري ت – 2 

قامة دعوى أصلية على البائع أو إدخاله في دعوى بصفته إ -على القيام بالإشهار

 ضامنا.

وجوب تقييد  –لعقاري تقييده بالرسم ا –تفويت حق عيني  –تسجيل عقاري  -

 التفويتات السابقة.

 265 1968 

.............................................................................................

............................................................................................ 

  لطة المحكمة التقديرية.س -أويل العقد ت –بيعتها ط –شركة 

 النقض اجتهادات محكمة
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 الرقم الترتيبي

22 

 المدنية 

مارس  27موافق  1387ذو الحجة  27الصادر في  178الحكم المـدنـي عدد  

1968 

 تبع الطرفين في مناحي أقوالهما )لا(.ت -عليل ت – 1 

 مدته. –ز تطبيقه حي –تقادم  - 5و 2 

 لطة المحكمة التقديرية. س -أويل العقد ت –طبيعتها  –شركة  – 3 

 حلال علة قانونية محضة محلها. إ -لة منتقدة ع -تعليل  – 4

 اجاء البت في الدعوى الأصلية. – عوى الزورد -مسطرة  – 6

يسمح للمحكمة أن تحكم في  -297-من قانون المسطرة المدنية  200ان الفصل 

ثيقة المدعى وجوهر القضية الأصلية إذا تبين لها أن الفصل فيه لا يتوقف على ال

  .فيها الزور

                                                           
297 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230لجريدة الرسمية عدد ا - قانون المسطرة المدنية

 2019أغسطس  26محينة بتاريخ  صيغة .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تم تعديله  المدنية، كمابالمصادقة على نص قانون المسطرة 

 

 الفرع السادس: تحقيق الخطوط والزور الفرعي

 89الفصل 

محكمة كن للصرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير أمإذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو 

 أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع. تصرف النظر عن ذلك إن رأ

بشهادة الشهود  إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يؤشر بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو

 أو بواسطة خبير عند الاقتضاء.

 لأبحاث والخبرة في تحقيق الخطوط.قررة بالنسبة إلى اتطبق القواعد الم

 102الفصل 

لبت في اإذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف 

 المدني إلى أن يصدر حكم القاضي الجنائي.
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خاصة بتقادم  -298-من قانون الالتزامات والعقود  392ان مقتضيات الفصل  -

الدعوى الناشئة عن الالتزامات بين الشركاء، لا يمكن تطبيقها على الدعاوى الناشئة 

 عن جريمة أو شبه جريمة. 

178 /1968 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 والإبهام.ق المحكمة في التأويل عند الإجمال ح –أويله ت –عقد 

 كمة النقضاجتهادات مح

 الرقم الترتيبي

1093 

 المدنية  

  1968يناير  24 – 1387شوال  23الصادر في  108الحكم المدني عدد

 ( وبين الدولة المغربية1بين )س

بليغ الحكم إلى الشخص نفسه ت –يوم ابتدائه  –أجل  –طلب بالنقض  -نقض – 1 

 أو موطنه الحقيقي.

 جوب حضور مرتكبها في الدعوى.و –لنظر فيها ا –سائل احتيالية و – 2 

 .والإبهامق المحكمة في التأويل عند الإجمال ح –أويله ت –قد ع – 3 

                                                           
298 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 الباب السابع: التقادم

 392الفصل 

قد الشركة، عجميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن 

 تتقادم بخمس سنوات، ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة، أو من يوم نشر انفصال الشريك عنها.

 لول.وإذا كان حق دائن الشركة لا يحل أجله إلا بعد النشر فإن التقادم لا يبدأ إلا بعد هذا الح

 وذلك كله دون إخلال بما يقرره القانون من تقادم أقصر في موضوع الشركة. 
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 108/ 1968 

.............................................................................................

............................................................................................ 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 جتهادات محكمة النقضا

 الرقم الترتيبي

1179 

 1969فبراير  26-1388ذي الحجة  9الصادر في  127المدنية الحكم المدني عدد  

  ومن معها( 2شركةوبين )( 1بين )شركة

 النقض –يفها تحر –أويل بنوده ت -عقد 

ينص على أن بنود العقد  -299-من قانون الموجبات و العقود  464إن الفصل  

بعضها بعضا بأن يعطي لكل منها المدلول الذي يظهر من مجموع العقد و يؤول 

اة الاستئناف الذين لم يكن في وسعهم أن لهذا يتعرض للنقض الحكم الصادر عن قض

يرتبوا أي مفعول على الاتفاق المبرم بين الخصوم و الذي تبين أنه منعدم الأساس 

 إلا بتحريفه و خرق الفصل المذكور .

 127 l1969 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض
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 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 لباب الثاني: في تأويل الاتفاقات وفي بعض القواعد القانونية العامةا

 الفرع الأول: في تأويل الاتفاقات

 464الفصل 

عذر التوفيق تبنود العقد يؤول بعضها البعض بأن يعطى لكل منها المدلول الذي يظهر من مجموع العقد. وإذا 

 العقد.بين هذه البنود لزم الأخذ بآخرها رتبة في كتابة 
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 الرقم الترتيبي

1658  

 المدنـية

  1970يونيو  10 -1390ربيع الثاني  5الصادر في  262الحكم المدني عدد  

 بين )س( و بين الشركة ).....(.

 (.)لاالمعتمد  الاجتهاد –نصيصاته ت –كم ح -1 

عدم الوفاء  – -300- من ظهير العقود و الالتزامات 263الفصل  –تعويض  -2 

 بالالتزام أو التأخر في الوفاء.

 كور.المذجوب إدراج ضمان السلامة في العقد للتمتع بالضمان و –قد مقاولة ع -3 

 262 /1970 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

1485 

 المدنية  

  1970أبريل  29 – 1390صفر  22الصادر في  211الحكم المدني عدد 

 (2( وبين )س1بين )س
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 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 الباب الثاني: في تأويل الاتفاقات وفي بعض القواعد القانونية العامة

 الفرع الأول: في تأويل الاتفاقات

 463الفصل 

 بيعته.ط تضيهاقتعمل في مكان إبرامه والشروط التي تعتبر مضافة لشروط العقد، الشروط الجاري بها ال
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كراء عقار أو محل لاستعمال  –ميدان تطبيقه  – 1955ماي  24ظهير  –كراء  

 .)لا(راء أصل تجاري ك –تجاري أو صناعي

المتعلق بأكرية العقارات أو المحلات المكراة لاستعمال  1955ماي  24إن ظهير  

 -301-تجاري أو صناعي ينص في فصله الأول 

                                                           
 المقتضيات الجديدة   - 301

 كراء العقارات والمحلات المخصصة

 للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

 49.16( بتنفيذ القانون رقم 2016يوليو  18) 1437من شوال  13صادر في  1.16.99ظهير شريف رقم 

 المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفيالمتعلق بكراء العقارات أو 

 للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة 49.16قانون رقم 

 .5857(، ص 2016اغسطس  11) 1437ذي القعدة  7بتاريخ  6490الجريدة الرسمية عدد  -

 الباب الأول: شروط التطبيق

 الفرع الأول: مجال التطبيق

 الأولىالمادة 

 أولا: تطبق مقتضيات هذا القانون على ما يلي:

 صانع؛تاجر أو حرفي أو في ملكية  فيها أصل تجارييستغل عقود كراء العقارات أو المحلات التي 

 ؛التجاري صلالأ بالمحل الذي يستغل فيهالملحقة  عقود كراء العقارات أو المحلات

لعقار الكي امالأصلي يجب أن يكون بموافقة  بالمحل المحل الملحقد المالكين، فإن ضم استغلال في حالة تعد

 والأصلي؛الملحق 

بشرط  ل تجاريلاستغلال أص إما قبل الكراء أو بعده، بنايات عليها، العارية التي شيدت الأراضيعقود كراء 

 للمالك؛ الكتابيةالموافقة 

ل في نطاق عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخ

البند الثاني ارد في مع مراعاة الاستثناء الو، أو المؤسسات العمومية و الجماعات الترابيةأالملك الخاص للدولة 

 .بعده ثانيةمن المادة ال

 أيضا على عقود كراء المحلات الآتي ذكرها: ثانيا: تسري مقتضيات هذا القانون 

 العقارات أو المحلات التي تمارس فيها مؤسسات التعليم الخصوصي نشاطها؛

 العقارات أو المحلات التي تمارس فيها التعاونيات نشاطا تجاريا؛

 العقارات أو المحلات التي تمارس فيها المصحات والمؤسسات المماثلة لها نشاطها؛

جية الطبية المحلات التي يمارس فيها النشاط الصيدلي والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوالعقارات أو 

 وعيادات الفحص بالأشعة.

 2المادة 

 : تخضع لمقتضيات هذا القانونلا
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 211 /1970 

                                                           

المؤسسات  وأ يةالجماعات التراب وأ عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة

 العمومية؛ 

لترابية أو االجماعات في ملك عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو 

 ؛ملاك مرصودة لمنفعة عامةالمؤسسات العمومية حينما تكون تلك الأ

ل في نطاق عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخ

 لأوقاف ؛ا

م بناء على عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تبر

 مقرر قضائي أو نتيجة له؛

هوم هذا في مف ،ويقصد بالمركز التجاري؛ و المحلات الموجودة بالمراكز التجاريةأعقود كراء العقارات 

احدة أو ويضم بناية و، حد مشيد على عقار مهيأ ومستغل بشكل موحدشعار مو يكل مجمع تجاري ذ، القانون

عدة  أو وفي ملكية شخص ذاتي، متعددة نشطةأعدة بنايات تشتمل على محلات تجارية ذات نشاط واحد أو 

باشرة من و يتم تسييره بصورة موحدة إما ماعتباريين،  أشخاصعدة أو في  شخص اعتباريأو  أشخاص ذاتيين

 المركز التجاري أو عن طريق أي شخص يكلفه هذا الأخير.طرف مالك 

 كالإشهارزواره  جاذبية المركز التجاري والرفع من عددو لتحسين سمعة تتخذبالتسيير كل التدابير التي  يقصدو

ظيم ساعات أو التنشيط أو التسويق أو ضمان احترام المميزات والخصائص التقنية والهندسية للمركز أو تن

 ؛الحراسة أو النظافةالعمل أو 

لتي تمارس عقود كراء العقارات أو المحلات المتواجدة بالفضاءات المخصصة لاستقبال مشاريع المقاولات ا

رحيل نشاطها بقطاعي الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وكذا جميع الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك ت

لتي تملك فيها الدولة و المؤسسات العمومية أو المقاولات االخدمات، والتي تنجزها الدولة أو الجماعات الترابية أ

خل ومحدثة أو شخص من أشخاص القانون العام مجموع أو أغلبية رأسمالها بهدف دعم وتطوير أنشطة مدرة للد

 لفرص العمل.

 ؛عقود الكراء الطويل الأمد

 .يجاري العقاريلإعقود الائتمان ا

 الفرع الثاني: شرط الكتابة

 3 المادة

با بمحرر تبرم عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وجو

 كتابي ثابت التاريخ.

 عند تسليم المحل يجب تحرير بيان بوصف حالة الأماكن يكون حجة بين الأطراف.

 الفرع الثالث: شرط المدة

 4 المادة

 ل.انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأق يستفيد المكتري من تجديد العقد متى أثبت

ق المبلغ المالي يعفى المكتري من شرط المدة إذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء، ويجب توثي 

 المدفوع كتابة في عقد الكراء أو في عقد منفصل.
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.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

2181 

 المدنية 

 29337في الملف المدني رقم  71دجنبر  22ر بتاريخ الصاد 71القرار رقم  

 القاعدة 

متفق عليها تحدد قيمة عقد الكراء بقيمة الأجرة التي تؤدى عن مدة العقد ال -

 بالمشاهرة أو بالسنة؟ 

 رهماد 250إذا كانت قيمة الأجرة التي تؤدى عن مدة العقد تفوق مبلغ  -

نسخ العقد للتحلل من الالتزامات فإنه لا يجوز إثبات  -302- ( درهم 10000)  

 ة الشهود .الناشئة عنه بشهاد

 71 /1971 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 جتهادات محكمة النقضا

 الرقم الترتيبي

                                                           
302 - 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 الفرع الثالث: الإثبات بشهادة الشهود

 443الفصل 

نهي الالتزامات أو الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو ت

يلزم أن تحرر بها وهادة الشهود. الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بش

 ونية.حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكتر

لالكتروني ايتعلق بالتبادل  53.05من القانون رقم  5أعلاه بمقتضى المادة  440تم تغيير أحكام الفصل  -

 للمعطيات القانونية.
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2037  

 المدنية 

 1977مايو  20بتاريخ  29678الصادر في الملف المدني عدد  201القرار عدد 

اب إذا أبعدت المحكمة شرطا من شروط العقد وجب عليها أن تبين الأسب 

 علل. مقرارها غير  وإلا كان اعتمدتها لتكوين اقتناعها، والمستندات التي

201/ 1977 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

2004  

 المدنية 

  1977ابريل  22بتاريخ  45171في الملف المدني عدد  138القرار عدد 

دليل لعقد العرفي المعترف به أو المعد في حكم المعترف به له نفس قوة الا -

 تضمنها.  والبيانات التيالرسمي في مواجهة الكافة على التعهدات 

ثر على حجية الورقة العرفية يمكن أن يكون له أ والتنازل لاإنكار وقوع الصلح  -

 يها بالزور.المدلى بها ما دام لم يطعن ف

 138- 1977 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

2848 

 المدنية  

 القرار رقم ).....( الصادر بتاريخ).....( ملف مدني ).....( 

 لا  الرخصة، الأجنبي،ممارستها من طرف  الشفعة.
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إذا كانت  الشفعة ليست بيعا لأن البيع عقد اختياري بالنسبة للطرفين بينما الشفعة

بالنسبة  اختيارية بالنسبة للشفيع يجوز له العدول عنها بمحض إرادته فهي إجبارية

 .  للمشفوع منه الذي لا يستطيع أن يتملص منها

 1876 /1978 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

2758  

 المدنية 

 ).....(  مدني:).....( ملف  در بتاريخالقرار ).....( الصا

  بيانها، الظاهرة،الوكالة  التأمين،

نتجت يجب على المحكمة أن تبين الأعمال الصادرة عن شركة التأمين التي است - 

 منها وجود وكالة ظاهرة في إبرام عقد التأمين نيابة عنها. 

اقترحه المؤمن عن  للتأمين مجرد إعطاء وصل عن أداء المبلغ الذي لا يشكل عقدا-

 الإخطار

 699 /1979 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 بيالرقم الترتي

2613 

 المدنية  

 ( القرار رقم ).....( الصادر بتاريخ ).....( في الملف المدني رقم ).....

 ضرورة احترام المدة إنهاؤه، الكراء،عقد 

  قاعـــدة: 
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فلا يجوز لأي  إذا كان عقد الكراء محدد المدة فانه يلزم طرفيه إلى نهاية هذه المدة -

ه بإنهائه أثر للتنبيه بالإخلاء الذي يوج فلاولهذا منهما أن يضع له حدا قبل ذلك 

 لكراء.اخلال سريان مدة 

 573 /1979 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

1966 

 المدنية  

 1979أكتوبر  24الصادر عن الغرفة المدنية بتـاريخ  531القرار عدد 

 القاعدة : 

صوص عليه لا يمكن الاحتجاج ضد طالب الشفعة بعدم احترام أجل الشهرين المن 

لشفيع ع حضور اإلا إذا تضمن عقد البي 1915يونيه  2من ظهير  32في الفصل 

 في مجلس العقد. 

 . مجرد الإشارة في صلب العقد العرفي إلى هذا الحضور لا يكفي

531 1979 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

2761 

 المدنية 

 در بتاريخ ).....( ملف مدني ).....( القرار ).....( الصا 

 الإلزام،، لا،،،  بالبصمة،التوقيع 

 لا. الخاصة،إنكار التوقيع بالبصمة . الوكالة 
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 صمة لا يشكل إمضاءا يلزم صاحبه فتكون المحكمة على صواب لماالتوقيع بالب- 

 استبعدت العقد الذي تحمله. 

يع منوبه حتى يستلزم وجود رف المحامي ليس إنكارا لتوقإنكار البصمة من ط-

 وكيل خاص .ت

534 -1980 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

 2621 

 المدنية 

 .( الرهن ،،،القرار رقم ).....( الصادر بتاريخ ).....( في الملف المدني رقم ).... 

 إثباته. 

  قاعدة:

درهما  250لغ تحدد قيمة المرهون بقيمة الدين المضمون فإذا تجاوز هذا الدين مب

شهادة  فيه قبلولا تفإن إثبات الرهن يجب أن يتم بواسطة الكتابة ( 10000)

 الشهود. 

409 -1980 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

3215 

 المدنية 

 ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف مدني ).....( القرار  

 الرياح … الكوارث الطبيعية… التأمين
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فإن عقد التأمين لا يضمن  -303-من الشروط العامة للتأمين  15بناء على الفصل 

الكوارث الطبيعية و أن المحكمة  وغيرها منالأضرار الناتجة عن الهزات الأرضية 

بضمان الأضرار  لما صرحت عن خطأ بأن عقد التأمين يلزم )شركة التأمين(

 شئة عن الرياح .  النا

 110/ 1980 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

2474  

 المدنية

                                                           
303 - 

 تأمينات الأضرار :القسم الثاني

 أحكام عامة: الباب الأول

 45المادة 

رب أهلية حلا يتحمل المؤمن، عدا اتفاق مخالف، الخسائر والأضرار الناتجة إما عن حرب خارجية وإما عن 

 وإما عن فتن أو اضطرابات شعبية.

عن سبب آخر  الحادث ناتجإذا لم تكن هذه الأخطار مضمونة في عقد التأمين، يجب على المؤمن له أن يثبت أن 

ضطرابات غير الحرب الخارجية. ويتعين على المؤمن أن يثبت أن الحادث ناجم عن حرب أهلية أو فتن أو ا

 شعبية.

 التأمينات ضد الحريق: الباب الثاني

 56المادة 

 فاق مخالف.خرى، عدا اتلا يشمل التأمين الحرائق الناتجة مباشرة عن ثوران البراكين والزلازل والكوارث الأ

 تأمينات عواقب الوقائع الكارثية :الباب الخامس

 110.14رقم  من القانون 69تم تتميم القسم الثاني من الكتاب الأول بالباب الخامس أعلاه بمقتضى المادة 

 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية

  2-64المادة 

من  1لبند االممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، 

 ضرار اللاحقة بالأموال المؤمن عليها والناتجة مباشرة عن واقعة كارثية.أعلاه، الأ 1-64المادة 
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  83899في الملـف المدني  18/3/1981بتاريخ الصادر  179القـرار  

 قاعدة :

عد بي المحل إذا أشعر المكتري بعدم رغبة المكري في تجديد العقد فإن بقاءه ف 

 الإنذار بإنهاء العقد لا يغير من طبيعة المحل المكري 

بيه الأول لا يؤدى و إذا وجه إليه تنبيه ثاني بعد ذلك فإن مرور المدة اللاحقة للتن

ضه عن ما دام لم يصدر عن المكري ما يفيد اعرا التجارياكتساب الحق  إلى

 . أكده بتوجيه تنبيه اخر عندما أقام الدعوى الحالية التنبيه الأول

 179/ 1981 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

2455 

 المدنية  

 73942في الملـف المدني رقم  1981ـ  2ـ  25ادر بتاريخ الص 129القـرار رقم 

 قاعدة :

نفيذ الالتزام و تإذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الخيار بين إجباره على  

التنفيذ العيني  بين المطالبة بفسخ العقد و يكون للدائن هذا الخيار حتى و لو كان

 ع." ق. ز.من  259للالتزام لازال ممكنا " الفصل 

29- 1981 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

2382 

 المدنية  
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مارس  20)  1401جمادى الأولى  14الصادر بتاريخ  90ر المدنـي عدد القرا

  64271( في الملف المـدنـي رقـم  1981

 طلان البيع ) لا ( ب –قصان في المساحة المبيعة ن –ركانه أ –يع ب -

وباتفاقهما  والآخر بالشراءبمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع  يكون البيع تاما -

  .الأخرى والثمن وشروط العقدالمبيع  على

90 /1981  

.............................................................................................

............................................................................................ 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

  2947 الرقم الترتيبي

 المدنية

 ( ).....( ملف مدني ).....بتاريخ ( الصادر ....القرار ) 

ه حجة رسمية المشهود علي بأتميهيعتبر الرسم العدلي الذي يشهد فيه العدلان  -

 على أنه لم يكن وقت الإشهاد مريضا مرض الموت . 

 مرض الموت . لا يكفي لبطلان العقد محاباة الوارث بل لابد أن يكون مقرونا ب -

جرد ممحتوى يعتبر اللفيف من حيث الشكل ورقة رسمية و إن كان من حيث ا -

 شهادة.

 809 -1982 

 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 3075 الرقم الترتيبي

 المدنية 

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف مدني ).....(  
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 الدفع الجدي …  الاستعجال

اته يختص قاضي المستعجلات باتخاذ الإجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فو

 له أن يتعرض في قضائه لأي نزاع يتعلق بالجوهر.  ولا يجوزالوقت 

786 /1982 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

مدني:  بتاريخ).....( ملف المدنية القرار ).....( الصادر 2935 الرقم الترتيبي

 ).....( 

 تأويل. العقد،أعمال  غموض،… بنود العقد 

ر لناشئ عن المقارنة بين بنود العقد لا يؤدي إلى تجريده من كل أثإن الغموض ا - 

  إهماله.فأعمال العقد خير من 

قصد المتعاقدين دون  وتبحث عنقوم المحكمة بتأويله يقتضي إعمال العقد أن ت -

 الوقوف عند المعنى الحرفي

 752/ 1982 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 النقض اجتهادات محكمة

   2933 الرقم الترتيبي

 المدنية

 القرار ).....( الصادر بتاريخ).....( ملف مدني: ).....( 

  أثره. التجديد،عدم ممارسة …  1955 ظهير. 

- 1955ماي  24إذا كان الإنذار بالإفراغ الذي وجه إلى المكتري في نطاق ظهير 
يتعلق بالزيادة في قيمة الكراء فإن إمساك المكتري عن ممارسة الحق في طلب -304

 من الظهير يؤدي فقط إلى سقوط حقه في ا  27تجديد العقد طبقا للفصل 

                                                           
304 - 

 كراء العقارات والمحلات المخصصة
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724 l1982 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

ف مدني المدنية القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( مل 3069 الرقم الترتيبي

 ).....( 

 مجالها … المنافسة الغير المشروعة 

باشرة أو عامل بألا يمارس بصورة ملما كان عقد العمل الرابط بين الطرفين يلزم ال

ء غير مباشرة أي نشاط مشابه لما هو منصوص عليه في العقد و المتعلق بإعطا

 دعالدروس عن طريق المراسلة خلال مدة سريان العقد و خلال مدة خمس سنوات ب

699 1982 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

  3067 الرقم الترتيبي

 المدنية 

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف مدني ).....( 

 تحديد محله … البيع 

ب على يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا ويعد عدم الجوا

ن التعليل دفع أثير بصفة انتظامية وله تأثير على ما قضت المحكمة يعد بمثابة نقصا

 يوازي انعدامه. 

 .وتحديدهلا ينعقد البيع إلا بالتراضي بين الطرفين على محل العقد 

 658 -1982 

                                                           

 للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

 49.16( بتنفيذ القانون رقم 2016يوليو  18) 1437من شوال  13صادر في  1.16.99ظهير شريف رقم 

 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

 .5857(، ص 2016اغسطس  11) 1437ذي القعدة  7بتاريخ  6490الجريدة الرسمية عدد  -
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.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

دني ملف المدنية القرار ).....( الصادر بتاريخ).....( م 2961 الرقم الترتيبي

).....( 

  العقد،مدة  بالإخلاء،التنبيه … 1955ظهير . 

فإن الإنذار بالإفراغ يجب  -305-- 1955مايو  24من ظهير  6بناء على الفصل  -

 أن يوجه قبل نهاية مدة العقد بستة أشهر على الأقل . 

 مدة العقد.   ينتج أثره القانوني بإنهاء العقد الإنذار الذي وجه أثناء سريانلا -

 558 /1982 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 المدنية 2953 الرقم الترتيبي

 ر بتاريخ ).....( القرار ).....( الصاد 

 تقادم البطلان،،،… الشرط المانع 

ة للشرط المانع من التصرف الوارد في العقد الذي بمقتضاه منحت للشخص قطع 

 أرضية من طرف الدولة لبناء مسكن عليها أثر نسبي لا يتعدى حدود طرفيه. 

ن أالمذكور  فلا يجوز للشخص الذي قام ببيع هذه القطعة الأرضية مخلا بالشرط

 يحتج به ضد المشتري 

 527 l1982 

                                                           
305 - 

 كراء العقارات والمحلات المخصصة

 التجاري أو الصناعي أو الحرفي للاستعمال

 49.16( بتنفيذ القانون رقم 2016يوليو  18) 1437من شوال  13صادر في  1.16.99ظهير شريف رقم 

 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

 .5857(، ص 2016طس اغس 11) 1437ذي القعدة  7بتاريخ  6490الجريدة الرسمية عدد  -
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.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

مدني  ).....( ملف المدنية القرار ).....( الصادر بتاريخ 2956 الترتيبيالرقم 

 ).....( 

 . شروط الكراء،مراجعة …  1953ظهير.

المتعلق بمراجعة كراء المحلات  1953يناير  5بناء على الفصل الثاني من ظهير 

فإنه يحق لطرفي العقد أن يطالب كل منهما بمراجعة قيمة الكراء  -306-التجارية 

واء أكانت قد حددت باتفاق الطرفين أم بمقتضى حكم قضائي و ذلك كل ثلاث س

 اتسنو

 490 -1982 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 المدنية 3035 الرقم الترتيبي

 ).....( ملف مدني ).....(  القـرار ).....( الصـادر بتاريخ 

 إفراغه. … سكنى … إنهاء … عقد العمل 

ة المنظم لعلاق 1948أكتوبر  23من القرار الصادر تاريخ  4بناء على الفصل 

ير أن فإنه عند انتهاء علاقة العمل يجب على الأجالعمل بين الأجير ورب العمل 

 يضع رهن إشارة رب العمل محل السكنى الذي كان قد منح له بمناسبة الع

 78 1982 

                                                           
306 - 

 كراء العقارات والمحلات المخصصة

 للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

 49.16( بتنفيذ القانون رقم 2016يوليو  18) 1437من شوال  13صادر في  1.16.99ظهير شريف رقم 

 حرفيالمتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو ال

 .5857(، ص 2016اغسطس  11) 1437ذي القعدة  7بتاريخ  6490الجريدة الرسمية عدد  -
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.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 2772 الرقم الترتيبي

 المدنية 

  1955القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف مدني ).....( ظهير  

 الإنذار بالإفراغ بيانات الإنذار.

 ؟ …البطلان  27الفصل 

- 1955مايو  24بالإفراغ في نطاق ظهير لما كان المكتري الذي توصل بالإنذار 
قد التجأ فعلا إلى مسطرة الصلح داخل الأجل و انتهت بعدم تجديد العقد فإن  -307

 الإخلال الذي شاب الإنذار بسبب عدم تضمنه نص ا

 71 1982 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 المدنية 2774 الرقم الترتيبي

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف مدني ).....(  

يع المبتداة فإن سكوت عقد البيع، أداء الثمن المطل، بيع الخيار. بالنسبة لعقود الب

العقد لا يحمل على أن البيع كان معجل الثمن و لهذا لا يلزم المشتري بدفعه إلا بعد 

 -308-  من ق، ل، ع، " 577تحرير العقد وتسليم المبيع " الفصل 

                                                           
307 - 

 كراء العقارات والمحلات المخصصة

 للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

 49.16( بتنفيذ القانون رقم 2016يوليو  18) 1437من شوال  13صادر في  1.16.99ظهير شريف رقم 

 العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي المتعلق بكراء

 .5857(، ص 2016اغسطس  11) 1437ذي القعدة  7بتاريخ  6490الجريدة الرسمية عدد  -

 
308 - 
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7l 1982 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 3398 الرقم الترتيبي

 المدنية 

  80778ملف مدني  1983نونبر  23الصادر بتاريخ  1725القرار  

 شروط … المغارسة 

  المدة.عقد المغارسة ينعقد بشروط ليس من بينها تحديد 

شجر تكون المحكمة على صواب لما اعتبرت أن المغارسة تستمر إلى وقت إطعام ال

  المغروسة.الأرض  وتنتهي باقتسامالمغروس 

1725 /1983 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

المدنية القرار ).....( الصادر بتاريخ).....( ملف مدني  3236 الرقم الترتيبي

توقف المكتري  القانون الواجب التطبيق في حالة… دعوى الفسخ… ).....( المطل 

صاحب الحق التجاري عن أداء الكراء يكون أمام المكري الخيار في أن يطالب 

أو يتبع مع المكتري المسطرة  -309-  من ق ز.ع 692بفسـخ العقد طبقا للفصل 

 1983 1342. و لهذا فإن ال  1955مايو  24المنصوص عليها في ظهير 

                                                           

 الفرع الثالث: في التزامات المشتري

 577الفصل 

لبيع قد أبرم معجل وعند سكوت العقد يعتبر اعلى المشتري دفع الثمن في التاريخ وبالطريقة المحددين في العقد، 

 الثمن، ويلتزم المشتري بدفعه في نفس وقت حصول التسليم.

 مصروفات أداء الثمن على المشتري.

 
309 - 

 الفرع الثالث: انقضاء الكراء
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.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

ف مدني بتاريخ ).....( مل المدنية القرار ).....( الصادر 3229 الرقم الترتيبي

ن الطرفين أركان يجب لقيام عقد البيع أن يقع التراضي بي… قيامه … ).....( البيع 

دعوى على محل العقد الذي يجب أن يكون معينا أو قابلا للتعيين . لما كانت ال

ن قـد ردت المضادة مبنية على التأخير في تنفيذ الالتزام بالبيع، فإن المحكمة تكو

 1983 947لدعوى ضمنيا حين اعتبرت هذه ا

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 3231 الرقم الترتيبي

 المدنية 

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف مدني ).....(  

 ضرورة البت فيه … إيداعه … التعويض 

 إن الإيداع بصندوق المحكمة لمبلغ التعويض المحدد من طرف الخبير عن رفض

  الموضوع.تجديد العقد على ذمة صاحبه لا يعفي المحكمة من البت في 

 938 /1983 

.............................................................................................

............................................................................................ 

                                                           

 692الفصل 

 للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض إن اقتضى الأمر:

 المكترى في غير ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى الاتفاق؛ يءإذا استعمل المكتري الش -أولا 

 ذا أهمل الشيء المكترى على نحو يسبب له ضررا كبيرا؛إ -ثانيا 

 ذا لم يؤد الكراء الذي حل أجل أدائه.إ -ثالثا 

ي ري والمكترالعلاقات التعاقدية بين المك بتنظيم 67.12وما بعدها من القانون رقم  44قارن مع المادة  -

 للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني

 



 

1316 
 

 اجتهادات محكمة النقض

 المدنية3082 الرقم الترتيبي

 بتاريخ ).....( ملف مدني ).....( القرار ).....( الصادر 

 اقامة الدعوى… الالتزامات المتقابلة  

دى أو أإلا إذا أثبت أنه  الالتزاملا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناجمة عن  

  العقد.عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به حسب 

إلى أن  الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد أن يمتنع من أداء التزامه وفي العقود

 خر التزامه.يؤدي المتعاقد الآ

 323l 1983 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 المدنية  3077 الرقم الترتيبي

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف مدني ).....( 

 تبليغه … التنبيه بالإخلاء 

فلا يكون  يوجب القانون التنبيه بالإخلاء كتعبير عن إلارادة بوضع حد لعقد الكراء

غ الرسمية يله أثر في مواجهة الطرف الآخر في العقد إلا إذا بلغ إليه بوسائل التبل

 الواردة في قانون المسطرة المدنية .

 219/ 1983 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 النقض اجتهادات محكمة

 المدنية 3332 الرقم الترتيبي

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف مدني ).....(  

الكراء لنفس الاستعمال يقتضي التزام المكري بالضمان … الضمان… المكري 

الامتناع عن كل ما يؤدي إلى حرمان المكتري من المزايا التي كان من حقه أن 
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لشيء المكري و الحالة التي كان عليها عند العقد "ف يعول عليها بحسب ما أعد له ا

 -310-من ق ز ع "  644

158 l1983 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 المدنية 3598 الرقم الترتيبي

  74249ملف مدني  1984أكتوبر  31الصادر بتاريخ  2044القرار  

 شروط … فسخ العقد… رهنه … أصل تجاري

مكن هذا الغاية من وجوب إعلام المكري للدائن المرتهن بفسخ عقد الكراء هو أن يت

العقد  الأخير من الدفاع و المحافظة على عناصر الأصل التجاري التي تتأثر بفسخ

 تقصيرية.ذا الالتزام القانوني يعد مسؤولية و أن إخلاله به

..............................................................................................

............................................................................................. 

  17/03/2015بتاريخ  168قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم 

ا ان تعزز تعرضها بالموجبات وما دام الامر كذلك يتعين عليه متعرضة،الدولة  ان

أل طالب القانونية المثبتة للتملك، على أساس ان القاعدة المعمول بها انه لا يس

 تعرضه. ادلى المتعرض بما يؤيد إذاالتحفيظ عن مدخل تملكه الا 

ان الدولة المغربية تدعي ان العقار محور النزاع، هو ارض موات وليس ضمن 

وثائق الملف ما يثبت ذلك، وان بعض المراسلات الإدارية المدلى بها من كون 

                                                           
310 - 

 الضمان المستحق للمكتري -ب 

 644الفصل 

ر صفو حيازة الالتزام بالضمان، يقتضي، بالنسبة إلى المكري، التزامه بالامتناع عن كل ما يؤدي إلى تعكي

لمكترى والحالة اعد له الشيء المكتري، أو إلى حرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أ

 التي كان عليها عند العقد.

ي يجريها وفي هذا المجال، يسأل المكري ليس فقط عن فعله وفعل أتباعه بل أيضا عن أفعال الانتفاع الت

 المكترون الآخرون أو غيرهم ممن تلقوا الحق عنه.
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السلطات المحلية تعترف بكون هذا العقار هو من ضمن أملاك الدولة، لا ترقى 

 د رسائل إدارية ليس الا.لمستوى الوثائق المثبتة للملكية بل هي مجر

ملكه تان وثائق الملف تؤكد ان الحيازة بيد طالب التحفيظ المستندة على وثائق 

 .للعقار

..............................................................................................

............................................................................................. 

 :أراضي الموات

لحياة، واصله في اللغة ذهاب القوة ، مشتق من الموت، وهو عدم ا :لغة الموات    

 .من الشيء

ماتت الريح  الموت في كلام العرب يطلق على السكون، فيقال ":قال ابن منظور    

 "ق من الجمر شيءأي سكنت... وماتت النار موتا برد رمادها، فلم يب

الموات أيضا ووالموتان من الأرض: ما لم يستخرج ولا اعتمر....  " وقال أيضا    

 ."الأرض التي لا مالك لها من الادميين ولا ينتفع بها أحد

فلفظة الأراضي الموات استعملت في الفقه الإسلامي بمعان  واصطلاحا،     

 .وتعريفات متعددة ومتقاربة

 عمر في الجاهلية الموات هو كل ما لم يملكه أحد في الإسلام ولا :المالكيةوعند      

 .عمارة ورثت في الإسلام، وقيل أيضا: الأرض المنفكة عن الاختصاص

 من مدونة الحقوق العينية  222 المادة

يد عليها الأراضي الموات التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة، ولا يجوز وضع ال "

 ."من السلطة المختصة طبقا للقانون الا بإذن صريح

 من مدونة الحقوق العينية 223 المادة

من احيا ارضا من الأراضي الموات، بإذن من السلطة المختصة، فله حق  "

 "استغلالها

..............................................................................................

............................................................................................. 

لكن ردا على الوسائل مجتمعة، فان القرار قد اشار في صفحته الثانية الى "تقديم  "

النيابة العامة لملتمسها الكتابي الرامي الى تطبيق القانون" وانه بما للمحكمة 

دلة واستخلاص قضائها منها، حين علل بأنه" ثبت مصدرته من سلطة في تقييم الأ

او ما يسمى  من المعاينة أن الجزء موضوع التعرض شبيهبأرض المحروم
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بالمنطقة"مكراط"، الموالي امتداد لها والتي هي على ملك الدولة، وأفاد الشاهدان 

أن الجزء   المستمع إليهما بعين المكان واللذان احضرا من طرف طالب التحفيظ،

مذكور كان أرضا محروما...يستغل مرعى من قبل كافة سكان المنطقة إلى أن اقام ال

عليه موروث طالبي التحفيظ سياجا من الحجر وقام باستصلاحه وضمه لأرضه. 

وان الحيازة لا ثتبت الملك بالنسبة لعقارات الملك الخاص للدولة، مما كان معه 

 " تعرض هذه الاخيرة في محله

، 651/1/1/2000، في الملف المدني عدد19/09/200بتاريخ  3395قرار عدد ( 

   .(غير منشور،

..............................................................................................

............................................................................................. 

في الملف عدد  06/02/2008الصادر بتاريخ  486ارها عدد قر

2735/1/1/2004  

من  43و 34حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ....في حين حسب الفصلين  "

إثبات ظهير التحفيظ العقاري ، فإن تطبيق الرسوم على العقار المطلوب تحفيظه و

بعين  اسطة المستشار المقررالحيازة فيه لأحد الأطراف إنما يتحققان بالبحث بو

ود ، المكان مع الاستعانة بمهندس طبوغرافي عند الاقتضاء والاستماع إلى الشه

من  وأن الخبير المعين من طرف المحكمة عندما قام بتطبيق الرسوم المدلى بها

طرف المطلوبة في النقض وعلى الكيفية المذكورة في تقريره واستخلص حسب 

هي ضمن أملاك نظارة أوقاف القصر الكبير ، يكون  قناعته بأن أرض المطلب

لخبرة ، فاسد ابذلك قد تجاوز مهمته التقنية الأمر الذي يكون معه القرار المعتمد هذه 

ما عرضه من قانون المسطرة المدنية م 59التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للفصل 

 ". للنقض والإبطال

..............................................................................................

............................................................................................. 

-1-1-2646ف المدني عدد في المل 2008-04-30بتاريخ  1668قرارها عدد 

2005  

تأكيد تحقيق تقني بواسطة أهل الاختصاص لوهذا ما يقتضي من المحكمة إجراء ..."

ذكورة أم ما إذا كان عقار المطلب يدخل في العقار المحدد في الجريدة الرسمية الم

اع إلى لا، وان اقتضى الحال إجراء معاينة بالاستعانة بمهندس طبوغرافي والاستم

  الأمر الذي يكون معه القرار 1913غشت  12من ظهير   43الشهود عملا بالفصل
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 ".ير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه للنقض والإبطالغ المذكور

.................... .........................................................................

............................................................................................. 

 ، 3906/95، في الملف المدني عدد 06/01/1999بتاريخ  90عدد  القرار

ما تمسك الطاعن بحجة يدعي فيها ان مساحة وحدود العقار يختلف عن العقار ل – "

موضوع مطلب التحفيظ وطلب اجراء معاينة لتطبيق حجج الطرفين على محل 

ن ا، دون النزاع، ودون ان تقوم المحكمة بالوقوف على عين المكان لتطبيق ذلك

موازي تبين في قرارها من اين استخلصت الانطباق، يكون قرارها ناقص التعليل ال

 لانعدامه"

 وما يليها. 25، ص54و 53مجلة قضاء المجلس الأعلى ، عدد 

..............................................................................................

............................................................................................. 

  27/02/2001بتاريخ  862القرار عدد 

 1420/00في الملف المدني عدد  صادر

القرار الذي اعتمد على عقود شراء الملاك المجاورين، للقول  يتعرض للنقض -"

ال بالاستعانة بخبير ان اقتضى الحبصحة تعرض احد الأطراف دون ان يثبت ولو 

احد وذلك، القطعة المبيعة لاحدهما والقطعة المبيعة للأخر، سيما وان البائع 

 ."والتجزئة واحدة

..............................................................................................

............................................................................................. 

 2018كلمة السيد الرئيس الأول بمناسبة افتتاح السنة القضائية 

 بالقنيطرة

 .القضايا العقارية - 

ن أجل قسمة القاعدة: يسقط حق الشفيع بالمطالبة بالشفعة إذا بادر إلى تقديم دعوى م

 .*قاسم وسقطت إنل خليل * العقار في مواجهة المشفوع من يده لقو

في الملف عدد:  39تحت عدد:  08/02/2016القرار الصادر بتاريخ 

393/1401/15. 
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ي في الملف المدن 29/09/2016الصادر بتاريخ  189/9قرار محكمة النقض عدد: 

 .2766/1/9/2016عدد: 

ك بذل القاعدة: الأصل هو الاستصحاب و أن ادعاء التخصيص يلزم صاحبه بإثباته و

ر انفراده تكون دعوى القسمة لملك انجرّ إرثا في محلها أمام عدم إثبات الطرف الآخ

 .بهذا الملك

في الملف عدد:  06/01/2015الصادر بتاريخ  05القرار عددك 

98/1401/2014. 

في الملف  06/09/2016بتاريخ  562القرار الصادر عن محكمة النقض عدد: 

 .99/2/1/2016الشرعي عدد: 

في قيام  : من شروط الأخذ بالشفعة ثبوت حالة الشياع، و في حالة المنازعةالقاعدة

أن يقدم المانع هذه الحالة ترجح الحجة المتعلقة بعدم قيامها اعتبارا لقواعد الترجيح ب

 .على المقتضى و الثابت على النفي و الأصل على الفرع

د: في الملف عد 10/12/2013الصادر بتاريخ  285/13القرار عدد: 

187/1402/2013. 

في الملف عدد:  28/06/2016الصادر بتاريخ  354/4قرار محكمة النقض عدد: 

1671/1/4/2015. 

لى اعتراف القاعدة: يعتبر التقييد الاحتياطي إجراء مؤقتا في انتظار حصول طالبه ع

معه  في الدعوى بواسطة حكم نهائي يصبح وأن البتمن القضاء لفائدته بحق عيني 

 .التقييد المذكور غير ذي موضوع

في الملف عدد:  20/11/2012الصادر بتاريخ  259القرار عدد: 

170/1402/2012. 

في الملف عدد:  11/10/2016الصادر بتاريخ  420/1قرار محكمة النقض عدد: 

1835/1/1/2015. 

من ضمن أراضي الجيش باطلا بقوة القاعدة: يعتبر البيع المنصب على عقار 

 .القانون و لا ينتج أي أثر إلا استرداد ما دفع بغير حق

في الملف عدد:  58تحت عدد:  23/02/2016القرار الصادر بتاريخ 

178/1401/2015. 

القاعدة: يصح الإرث حسبما هو مقرر وفق القواعد الشرعية و ليس وفق ما هو 

 .لمدنيةبكناش الحالة ا وارد بالإراثات و
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 .136/1401/2013في الملف عدد:  03/02/2015القرار الصادر بتاريخ 

يل القاعدة: إن إقرار الطرف بمقتضى حجة عدلية بمساهمة الطرف الآخر في تمو

تتمتع به  تحديد مبلغ المساهمة تعتبره المحكمة حسبما وبنائها معشراء بقعة أرضية 

ي فبموجبه الطرف المساهم مالكا من سلطة تأويل العقود، عقدا للتصيير يصبح 

 .العقار حسب نسبة المساهمة

 .252/1402/2015في الملف عدد:  17/25/2016القرار الصادر بتاريخ: 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 المدنية الغرفة - محكمة الاستئناف بفاس

 24/10/2018 صدر بتاريخ: 1311/2018: قرار رقم

 رقم الملف بالمحكمة الابتدائية:

 رقم الملف بمحكمة الاستئنـاف: 2660/1201/2017

466/1201/2018 

بمقال  فيه مجانبته للصواب للعلل الواردةحيث عاب المستأنف على الحكم المطعون 

 الاستئناف كما هي مفصلة أعلاه.

لصادر وحيث إن الثابت من وثائق الملف من جهة أولى وخاصة الإقرار والإلتزام ا

لدعوى اعن المستأنف لفائدة المستأنف عليه، أنه يقر بشرائه منه السيارة موضوع 

 ل قطع غيارها فقط، وبذلك فإنغير صالحة للجولان أو السير، وذلك لاستعما

بمناسبة  الوثيقة المذكورة هي إقرار بوجود عقد بيع بين الطرفين، وإن تم إنجازها

 65/2015 إبراء المستأنف عليه من تبعات السيارة، كما أن البين من الفاتورة  رقم

تكن  " درهم وهذه الفاتورة لم56.400أن قيمة السيارة مع القيمة المضافة هي "

لبيع منازعة بخصوص المبلغ الوارد بها من قبل المستأنف، وبذلك فإن ثمن امحل 

ورة هي معلوم بالفاتورة المذكورة، إذ يبقى ما أثاره المستأنف بخصوص كون الفات

ن أوليست في إسم المستأنف عليه، غير منتج طالما  EIS SERVICESفي إسم شركة 

سجيلها ترفين كما هو ثابت من رقم الفاتورة تتعلق بالسيارة موضوع البيع بين الط

عبارة " ورقم إطارها من جهة، ومن جهة ثانية لكون إسم المستأنف عليه مدرج بها ب

 مكتب مليح هشام".

وحيث من جهة ثانية فإن عقد البيع المبرم بين الطرفين يلزم المستأنف بأداء ثمن 

من  531لفصل البيع، وعليه يقع عبء إثبات ذلك، ولا مجال لتطبيق مقتضيات ا

قانون الإلتزامات والعقود إذ يتعلق بدعوى فسخ العقد وإنقاص الثمن أو تكملته، 
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من قانون  387وليس أداء الثمن الذي يخضع في تقادمه لمقتضيات الفصل 

من نفس القانون  577الإلتزامات والعقود، كما أنه لا مجال للدفع بمقتضيات الفصل 

العقد يعتبر  البيع قد أبرم معجل الثمن يعني أن  لأن المقتضى المتعلق بحالة سكوت

أداء الثمن يعتبر حالا، وليس قرينة على الوفاء، كما فسر ذلك المستأنف، والذي 

عليه إثبات أداء الثمن بالوسائل المعتبرة في الإثبات ولا يسعفه في ذلك أداءه اليمين 

المستأنف عليه بأداء على الأداء، وبذلك فإن الحكم الابتدائي لما قضى وفق طلب 

ثمن البيع جاء مؤسسا ومصادفا للصواب تعليلا ومنطوقا ولا ينال منه ما ورد في 

 مقال الاستئناف من أسباب، مما يتعين تأييده.

 وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

 الأسـبــاب لهــذه

 إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وانتهائيا.

 لاستئنافقبول ا في الشكل:

 تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر. في الموضوع:

.............................................................................................

............................................................................................. 

 المدنية الغرفة - مة الاستئناف بفاسمحك

 05/12/2018 صدر بتاريخ: 1592/2018: قرار رقم

 رقم الملف بالمحكمة الابتدائية:

 رقم الملف بمحكمة الاستئنـاف: 144/1402/2017

129/1302/2018 

 وبعد المداولة طبقا للقانون

 المحكمـــة

 للصواب في  ما قضى بهحيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته 

لاستئنافي اسواء في الطلب الأصلي أو المقال المضاد، وذلك للأسباب الواردة بمقاله 

 كما هي مفصلة أعلاه.

كمدعى عليه في  .................وحيث من جهة أولى فإن الدفع بانعدام صفة 

عليها الدعوى يصطدم بمحضر تقرير المعاينة المدلى به من قبل الجهة المستأنف 

وزيرة الداخلية والذي ورد به أنه يتواجد بدوره بالعقار موضوع الدعوى، وعلى من 
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يدعي خلاف ذلك إثباته بوسائل الإثبات المقبولة لأن واقعة التواجد هي واقعة مادية 

بغض النظر عن مضمون التنازلات الذي يحتج بها المستأنف، كما أن القول بكون 

ف بعيد عن موضوع الدعوى يدحضه محضر المعاينة العقار الذي يستغله المستأن

أنه  29925/41المرفق بمقال الدعوى الذي أكد بكونه جزء من الرسم العقاري عدد 

 على المستأنف إثبات خلاف ما ورد بالمحضر المذكور.

ن من وحيث من جهة ثانية في ما يتعلق بصفة وزير الداخلية في الدعوى فإن البي

دد عف إلى حماية الأرض الجماعية موضوع الرسم العقاري مقال الدعوى أنها تهد

الذي هو في إسم الجماعة السلالية آيت عياش من خلال طرد  29925/41

س، وأن  67آر و  58هي و  10المستأنف من المساحة التي يستغلها في حدود 

الدعوى بهذا الشكل هي من صميم اختصاص سلطة الوصاية على الأراضي 

زير الداخلية التي لا ينحصر اختصاصها فقط كجهة طعن في الجماعية، وهو و

 قرارات التوزيع التي يجريها النواب، وإنما يتجاوز ذلك إلى حماية الأرض

الخامسة  الجماعية من كل أشكال الاعتداء عليها بصريح  الفقرة الرابعة من المادة

عة التي سم الجماالتي تنص على أنه يؤهل وزير الداخلية عند الحاجة ليعمل وحده با

 هي وصي عليها والدعاوي القضائية تندرج في نطاق عمله.

يمنع  27/04/1919وحيث من جهة ثالثة فإن القول بعدم وجود نص في ظهير 

تنازل المستفيد من أرض جماعية في إطار توزيع الانتفاع بين ذوي الحقوق، من ال

ذه الأراضي من عن هذا الحق لفائدة الغير الأجنبي عن الجماعة سيفرغ ه

ة الخصوصية التي أحاطها بها المشرع والتي يشكل مبدأ اختصاص أفراد الجماع

هذا ما وبحق الانتفاع دون غيرهم في إطار توزيع هذا الحق بينهم أهم ما يميزها، 

ن عمن الظهير المذكور الذي يمنع تفويت حق الانتفاع للأجانب  4كرسه الفصل 

يمة له في عقد التنازل المحتج من قبل المستأنف لا قالجماعة السلالية، وبذلك فإن 

لا مواجهة الجماعة السلالية آيت عياش بغض النظر كما يخوله ذلك التنازل لك

طرفيه من حقوق شخصية يمكن لكل واحد منهما استيفاءها قضاء من بعضهما 

البعض، وبذلك فإن تواجد المستأنف بالعقار موضوع الدعوى غير شرعي وطلب 

منه مؤسس والحكم الذي قضى بذلك جاء مصادفا للصواب دون حاجة طرده 

ي للتصريح ببطلان التنازل لأنه يبقى له أثر في  ما يتعلق بطرفيه من دعاو

 العقار. شخصية فيما بينهما دون أن يتعدى ذلك إلى اعتباره سندا شرعيا للتواجد ب

الحكم لفائدة  وحيث من جهة أخيرة في ما يتعلق بالطلب المضاد الرامي إلى

المستأنف بقيمة المنشآت المحدثة من قبله على القطعة الأرضية موضوع النزاع في 

من مدونة الحقوق العينية  237إطار حق الزينة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 

باعتباره حسن النية، فإن المستأنف لم يدل بما يفيد إحداثه لمنشآت على العقار 

وبذلك فإنه لا مجال لمناقشة حسن نيته من عدمها ونطاق المتنازع عليه بمقبول، 
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من مدونة الحقوق العينية، وأن طلبه المضاد على حالته يكون  237تطبيق المادة 

مآله هو عدم القبول وليس الرفض، الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المستأنف في 

حكم من جديد ما قضى به من رفض الطلب المضاد في مواجهة وزارة الداخلية، وال

 بعدم قبوله فقط وتأييده في الباقي مع الأخذ بعين الاعتبار حيثيات هذا القرار.

 وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر. 

 الأسـبــاب لهــذه

 إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وانتهائيا.

 قبول الاستئناف في الشكل:

 قضى به من رفض الطلب المضاد، إلغاء الحكم المستأنف في  ما في الموضوع:

 والحكم من جديد بعدم قبوله وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف الصائر.

 

............................................................................................ 

 بفاس المحكمة الابتدائية

  09/05/2019بتاريخ: حكم رقم: 

     2018 1401-1015 ملف مدني رقم: 

 متحف وحيث من شروط دعوى القسمة إثبات ملكية الهالك للمال الموروث لقول ال  

 حيث كان القسم للقضاة                         فبعد إثبات الموجبات

 38صحيفة  23بعدد  ثبوت متخلف المضمنعلى نسخة  بالاطلاعوحيث من الثابت 

ا وحدودا تضمن أصل تملك العقارات الواردة إسمي لابه بأنه ستدل الم   40 التركات

معتبرة حجة مقبولة لإثبات الملك بشروطه الخمسة ال هضتن بها وبالتالي فإنها لا

  شرعا.

الهالك للمدعى  لإثبات ملكية قضائيا مقبولايمكن اعتباره بحال دليلا  لاوبالتالي      

ي فتوفي وأحاط ورثته بملكه واستمرارهم فيه واستمرار ذلك على ملكه إلى أن 

 معارض.التصرف فيه تصرف المالك في ملكه بدون منازع أو 

آله وحث إن الطلب بالنظر للعلل السابق بسطها غير مستوف لشروطه الشرعية وم 

   القبول.بالتالي عدم 

 لهــذه الأسبـــاب

 حكمت المحكمة علنيا  ابتدائيا حضوريا 
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 مة وبإبقاء الصائر على رافعها .بعدم قبول دعوى القس

............................................................................................. 

 بفــاس الابتدائية المحكمة

 453/1401/2008ملف رقم:   

 457حكم رقم:  

 2010/07/13بتاريخ:   

 وبعد المداولة وطبقا للقانون

قال حيث يهدف الطلب إلى إنهاء حالة الشياع في المتروك المشار عليه صدر الم

درهم  4000والحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدة المدعين تعويضا مؤقتا قدره 

ذ عن حرمانهم من استغلال نصيبهم وانتداب خبير إنجاز مشروع القسمة والنفا

 المعجل والصائر والإجبار في الأقصى . 

 حف من شروط دعوى القسمة إثبات ملكية الهالك للمال الموروث لقول المت وحيث

 حيث كان القسم للقضاة                         فبعد إثبات الموجبات

صحيفة  384وحيث من الثابت بالإطلاع على نسخة زمام التركة المضمن بعدد 

التركات  170صحيفة  385وكذا رسم التركة المضمن بعدد  29التركات  462

ها وبالتالي تتضمن أصل تملك العقارات الواردة إسما وحدودا ب المستدل بهما بأنها لا

 ا . ينهضان حجة مقبولة لإثبات الملك بشروطه الخمسة المعتبرة شرع فإنهما لا

المختلفة  429صحيفة  492وحيث أن موجب التصرف المدلى به المضمن بعدد 

ضائي مقبولا يه سلفا لايمكن اعتباره بحال دليلا قاعتبارا لنفس القادح المشار إل 67

حاط لإثبات ملكية الهالك للمدعى فيه واستمرار ذلك على ملكه إلى أن توفي وأ

أو  ورثته بملكه واستمرارهم في التصرف فيه تصرف المالك في ملكه بدون منازع

 معارض .

فاد  صى لهم أحوحيث فضلا عما ذكر فإنه من بين الشركاء حسب مقال الإدعاء المو

 الهالك بنسالم الكامل من إبنيه عبد النبي و المجدوب . 

ده وحيث من المقرر فقها أنه وجد أحد  من الموصى لهم عند موت الموصي أو بع

جود كانت المنفعة له وكل من وجد منهم شارعه في المنفعة إلى حين البأس من و

من  305ما يقضي به المادة غيرهم فتكون المنفعة  لمن وجد منهم تركه عنه  وفق 

 مدونة الأسرة . 
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وحيث تخلف الطرف المدعي عن إقامة الدليل المقبول على حصر وصية الهالك 

 149صحيفة  321المقررة بموجب رسم الوصية المستدل به المضمن بعدد 

 .وذلك بإثبات اليأس من الولادة أو بحصول مانع محقق  منها  1/61التركات 

له ظر للعلل السابق بسطها غير مستوف لشروطه الشرعية ومآوحث إن الطلب بالن

   بالتالي عدم القبول .

 لهــذه الأسبـــاب

 حكمت المحكمة علنيا  ابتدائيا حضوريا 

 بعدم قبول دعوى القسمة وبإبقاء الصائر على رافعها .

.............................................................................................

............................................................................................. 

 الملك الجماعي و -311-عقد الوقف التحبيس و عقد

                                                           
311 - 
 ( يتعلق بمدونة الأوقاف2010فبراير  23) 1431ربيع الأول  8صادر في  1.09.236ظهير شريف رقم  

 (2010يونيو  14) 1431الصادرة بتاريخ فاتح رجب  5847جريدة رسمية عدد 

 باب تمهيدي

 أحكام عامة

 1المادة 

و أالوقف هو كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة، وخصصت منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة 

 بقوة القانون.خاصة. ويتم إنشاؤه بعقد، أو بوصية، أو 

  يكون الوقف إما عاما، أو معقبا، أو مشتركا.

 2المادة 

يقوم بهذه المهمة ويعتبر النظر في شؤون الأوقاف العامة من صلاحيات جلالتنا الشريفة بصفتنا أميرا للمؤمنين. 

ونة والنصوص مدتحت سلطتنا المباشرة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، في إطار التقيد بأحكام هذه ال

 المتخذة لتطبيقها.

 الباب الأول

 إنشاء الوقف و آثاره

 الفصل الأول

 أركان الوقف و شروطه

 الفرع الأول

 أركان الوقف
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 3المادة 

 أركان الوقف أربعة وهي: الواقف، والموقوف عليه، والمال الموقوف، والصيغة.

 4المادة 

 وع.شخصا اعتباريا ما لم يكن غرضه غير مشريمكن أن يكون الواقف شخصا ذاتيا، كما يمكن أن يكون 

 5المادة 

فيه، وإلا كان  فيجب أن يكون الواقف متمتعا بأهلية التبرع، وأن يكون مالكا للمال الموقوف، وله مطلق التصر

  عقد الوقف باطلا.

 6المادة 

 لوصية طبقا لأحكام مدونة الأسرة.يعتبر وقف المريض مرض الموت لازما، و يعطى حكم ا

 7لمادة ا

 الوقف على أن يكون بوكالة خاصة. يجوز التوكيل في إنشاء

 8المادة 

 النائب الشرعي مال محجوره باطل. وقف

 9المادة 

 لوقف وشروطه.ستيفاء جميع أركان ايعتبر وقف الفضولي باطلا، إلا إذا أجازه مالك المال الموقوف، شريطة ا

 10المادة 

م يجزه قت التحبيس أو قبل حوز المال الموقوف، بطل الوقف ما لإذا استغرق الدين جميع مال الواقف و

 الدائنون.

 11المادة 

 رف منفعة المال الموقوف لفائدته.يصح الوقف على كل ما يجوز ص

 12المادة 

 لا للتعيين.ه، ويجوز أن يكون قابيجوز أن يكون الموقوف عليه معينا حال إنشاء الوقف إما بذاته أو بصفت

، فإذا مات ولم وفي حالة ما إذا لم يعين الواقف الموقوف عليه وقت إنشاء الوقف، جاز له تعيينه طيلة حياته

 عاد الوقف إلى الأوقاف العامة.يعينه، 

 13المادة 

 إنشاء الوقف، أو سيوجد مستقبلا. يمكن أن يكون الموقوف عليه موجودا وقت

 أخرى لصرف منفعة المال الموقوف. وفي حالة عدم تحقق وجوده، يحدد الواقف جهة

 14المادة 

  يعتبر باطلا وقف الشخص على نفسه.
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لبعض، اوفي حالة الوقف على الذكور من أولاد الواقف دون الإناث أو العكس، أو على بعض أولاده دون 

 ف صحيحا لهم جميعا والشرط باطلا.اعتبر الوق

 15المادة 

 : يجب في المال الموقوف تحت طائلة البطلان

 يمة ومنتفعا به شرعا ؛قأن يكون ذا    -

 يكون مملوكا للواقف ملكا صحيحا. أن    -

 16المادة 

 ر والمنقول وسائر الحقوق الأخرى.يجوز وقف العقا

 17المادة 

  ينعقد الوقف بالإيجاب.

 عنى الوقف بما اقترن به من شروط.يكون الإيجاب إما صريحا، أو ضمنيا شريطة أن يفيد م

 الإيجاب إما بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالفعل الدال على الوقف.ويتم 

 18المادة 

  ذا كان الموقوف عليه شخصا معينا.لا يكون القبول شرطا لاستحقاق الوقف إلا إ

 19المادة 

وقف إلى الأوقاف ال ض عادإذا كان الموقوف عليه المعين متمتعا بالأهلية، صح القبول منه أو من وكيله، فإن رف

 العامة.

رعي، يكن له نائب ش وإذا كان الموقوف عليه المعين فاقدا للأهلية، تعين على نائبه الشرعي أن يقبل عنه. فإن لم

 عين له القاضي من يقبل عنه.

  القبول منه أو من نائبه الشرعي. وإذا كان الموقوف عليه المعين ناقص الأهلية، جاز

 20المادة 

 ى القبول.بعده دليلا عل 26ول صراحة أو ضمنا، ويعتبر حوز المال الموقوف وفق أحكام المادة يكون القب

 21المادة  

تعبير عن لايعبر الموقوف عليه المعين عن قبوله داخل الأجل الذي يحدده الواقف، فإن لم يحدد أجلا وجب 

 القبول داخل أجل معقول.

                              آثاره إلى تاريخ الإيجاب.ب رجعت إذا تم القبول متأخرا عن الإيجا

 22المادة 

زما إلا إذا ف لايجوز أن يكون الوقف ناجزا أو معلقا على شرط واقف، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يكون الوق

  تحقق هذا الشرط.

 23المادة 

 يجوز أن يكون الوقف مؤبدا أو مؤقتا.
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 الفرع الثاني

 شروط الوقف

 24المادة 

  يشترط لصحة الوقف شرطان :

 الإشهاد على الوقف؛  -

 أعلاه. 10وز المال الموقوف قبل حصول المانع مع مراعاة أحكام المادة ح  -

 يقصد بالمانع في مفهوم هذه المدونة موت الواقف أو إفلاسه.

 25المادة 

 يتلقى العدول الإشهاد على الوقف.

ى صحة توقيعها ا علثناء بوثيقة الوقف الموقعة من قبل الواقف مصادقوإذا تعذر تلقي هذا الإشهاد، اكتفي است

 طبقا للقانون.

ليه إلى عيجب على قاضي التوثيق أن يبعث نسخة من المحرر المتضمن للوقف، أيا كان نوعه، عند مخاطبته 

 المخاطبة. إدارة الأوقاف، مصحوبة بالوثائق المثبتة، وعلى أبعد تقدير داخل أجل ثمانية أيام.من تاريخ

 26المادة 

 قوف، ووضعه تحت يد الموقوف عليه.الحوز هو رفع يد الواقف عن المال المو

ليه في عالموقوف  يصح الحوز بمعاينة البينة، أو بتسجيل الوقف في الرسم العقاري، أو بكل تصرف يجريه

 المال الموقوف.

 لا يتوقف الحوز على إذن الواقف، ويجبر عليه إن امتنع عنه.

 27المادة 

 ن شرط الحوز في الحالات الآتية :يستغنى ع 

 ذا تعذر الحوز لأسباب لا يد للموقوف عليه فيها ؛إ         -

 إذا صرح الواقف بإخراج المال الموقوف من ماله عاش أو مات؛          -

 أعلاه ؛ 6ذا كان الواقف في حالة مرض الموت، مع مراعاة أحكام المادة إ         -

 لقا على عمل ينجزه الموقوف عليه.لوقف معاإذا كان           -

 28المادة 

ذا كان فاقد الأهلية يتولى الحوز من عينه الواقف لذلك، وإلا فالموقوف عليه إذا كان راشدا ، أو نائبه الشرعي إ

 القانوني إذا كان شخصا اعتباريا.أو ناقصها ، أو ممثله 

 نفسه.بويصح حوز ناقص الأهلية إذا تولاه 

 29المادة 

وف لفائدة يعتبر صحيحا حوز الواقف لما وقفه على محجوره من ماله بشرط الإشهاد على تحبيس المال الموق

  على الأقل في مصلحة هذا الأخير. المحجور وصرف جزء من عائده
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  د على ذلك.هوفي هذه الحالة، يتعين علي الحاجر أن يسلم ما وقفه إلى محجوره فور رفع الحجر عنه، وأن يش

 30المادة 

لراشد اإذا وقف النائب الشرعي مالا مملوكا له على محجوره وعلى راشد مشاركة بينهما، وجب أن يحوز 

 28 و  19لمادتين الجميع لفائدته ولفائدة المحجور، وإلا بطل الوقف بالنسبة للراشد، وذلك مع مراعاة أحكام ا

 أعلاه.

 31المادة 

  كما.حك، أو بكل ما يفيد الإفراغ سكناه إفراغه؛ إما بمعاينة البينة لذليشترط لصحة وقف شخص محل 

 32المادة 

 24ار إليه في المادة يبطل الوقف إذا احتفظ الواقف لنفسه بتدبير الأموال التي وقفها إلى غاية حدوث المانع المش

 ه .أعلا 29أعلاه، ما لم يكن نائبا شرعيا للموقوف عليه مع مراعاة أحكام المادة 

 33المادة 

الب به في إذا توفي الواقف قبل أن يحوز الموقوف عليه المال الموقوف حوزا صحيحا، بطل الوقف ما لم يط

 حياة الواقف.

يه إن وجد، وإذا توفي الموقوف عليه قبل أن يحوز المال الموقوف حوزا صحيحا انتقل الاستحقاق إلى من يل

 لعامة.وإلا عاد المال الموقوف إلى الأوقاف ا

 الفصل الثاني

 آثار عقد الوقف

 34المادة 

شرط غير مشروع بيجب التقيد بشروط الواقف والوفاء بها إذا كانت مشروعة وقابلة للتنفيذ. فإذا اقترن الوقف 

 ه.أعلا 14أو استحال تنفيذه، صح الوقف وبطل الشرط مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 

 35المادة  

واقف، ويمكن اظ عقد الوقف صريحة، وجب التقيد بها. وإذا كانت غامضة، تعين البحث عن قصد الإذا كانت ألف

 الاستعانة في ذلك بالعرف وبظروف الحال.

  

 36المادة 

إن تعذر ذلك لزم فإذا كانت بنود عقد الوقف متعارضة فيما بينها وأمكن العمل بها جميعا ، وجب الجمع بينها ، 

 لحة من الوقف.الأخذ بما يحقق المص

 37المادة 

  لتاليتين: الا يجوز للواقف الرجوع في الوقف ولا تغيير مصرفه أو شروطه بعد انعقاده، إلا في الحالتين 

  

 وقف بموقوف عليه سيوجد مستقبلا، وفوته الواقف قبل وجوده؛إذا تعلق ال .         -
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 عند افتقاره.ذا اشترط الواقف في عقد الوقف الرجوع عنه إ         -

 38المادة 

 25كام المادة ع مراعاة أحينتج الوقف آثاره بين الطرفين بمجرد انعقاد العقد المتعلق به والإشهاد عليه، م

  أعلاه.

 39المادة 

  ية.ضمان عيوبه الخفالواقف غير ملزم بضمان استحقاق المال الموقوف من يد الموقوف عليه، و لا ب

 مدي أو خطأ جسيم صادر عنه ألحق ضررا بالمال الموقوف.ويعتبر مسؤولا عن كل فعل ع

 40المادة 

غراض ق مع الأيحق للموقوف عليه أن يستعمل المال الموقوف وأن يستغله وفق شرط الواقف بكيفية تتواف

  المتوخاة من الوقف.

حق الوقف  يكنويجوز له أن ينتفع بالمال الموقوف بنفسه، أو أن يفوت حق الانتفاع به إلى الغير، ما لم 

 مقصورا على شخصه.

  

 41المادة 

الموقوف، وبكل  إذا انصب الوقف على عقار، فإن للموقوف عليه أن يتمتع بجميع الحقوق المقررة لفائدة العقار

  التي تلحق به عن طريق الالتصاق. الزيادات

 42المادة 

ا لم يوجد غراس الموجودة فوقها، مإذا تعلق الوقف بأرض، فإنه يشمل الأرض وكل البناءات والمنشآت والأ

 شرط أو عرف يقضي بخلاف ذلك.

 43المادة 

ذه الحالة وقفا هيجوز للموقوف عليه أن يرتب لفائدة العقار الموقوف حقوقا عينية تزيد في قيمته، وتعتبر في 

 مثله.

 44المادة 

ن ترخيص مسبق عقار الموقوف دوإذا أقام الموقوف عليه أو الغير بناءات أو منشآت أو أغراسا من ماله في ال

ة حالة العقار إلى وإعاد من إدارة الأوقاف، فإن لهذه الأخيرة إما الاحتفاظ بها وقفا أو إلزامه بإزالتها على نفقته

  ما كانت عليه.

 45المادة 

كل يسأل عن ويجب على الموقوف عليه أن يبذل في حفظ المال الموقوف العناية التي يبذلها في حفظ أمواله، 

 ضرر يصيب المال الموقوف بسبب خطئه أو إهماله أو تقصيره.

 ويعتبر حارسا للمال الموقوف، ويتحمل مسؤولية الأضرار المترتبة عن الإخلال بواجب الحراسة.

 46المادة 
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و لك ناتجا عن خطئه أإذا تهدم العقار الموقوف كلا أو جزءا ، فلا يلزم الموقوف عليه بإعادة بنائه، ما لم يكن ذ

 إهماله أو تقصيره.

 47المادة 

 ينتهي حق الموقوف عليه في استحقاق المال الموقوف في الحالات الآتية:

 إذا توفي؛         -

 ذا غاب غيبة انقطاع، وكان الانتفاع بالوقف مقصورا على شخصه؛إ         -

 ذا زالت عنه الصفة التي استحق بها الوقف؛إ         -

 فاع بالمال الموقوف.صراحة عن تنازله عن حقه في الانتإذا عبر          -

وقف وإلا عاد ال إذا سقط حق الموقوف عليه في إحدى الحالات السابقة، انتقل الاستحقاق إلى من يليه إن وجد،

 إلى الأوقاف العامة.

 48المادة 

نة بها موقوفة لأملاك المضميمكن إثبات الوقف بجميع وسائل الإثبات. وتعتبر الحوالات الحبسية حجة علي أن ا

  إلى أن يثبت العكس.

  لا ينتج الإقرار على الوقف أي أثر في مواجهته.

 49المادة 

 ينقضي الوقف في الحالتين التاليتين :

 المؤقت ؛ إذا انصرمت مدة الوقف  -

 ذا هلك المال الموقوف هلاكا كليا بفعل قوة قاهرة أو حادث فجائي.إ  -

نتقل حق الموقوف عليه إلى المال الموقوف بفعل الغير، وجب على هذا الأخير تعويضه، واوفي حالة هلاك  

وض الجزء عوضه، وإذا هلك المال الموقوف هلاكا جزئيا، فإن الوقف يستمر على الجزء الباقي وعلى ما يع

 الهالك.

  

 الباب الثاني

 الوقف العام

 الفصل الأول

 أحكام عامة

 50المادة 

 ة.كل وقف خصصت منفعته ابتداء أو مالا لوجوه البر والإحسان وتحقيق منفعة عام الوقف العام هو

ر الإسلامية، تعتبر وقفا عاما بقوة القانون على عامة المسلمين جميع المساجد والزوايا والأضرحة والمقاب

 ومضافاتها والأملاك الموقوفة عليها.

قا لأحكام هذه وتتولى إدارة الأوقاف تدبير شؤونه وف يتمتع الوقف العام بالشخصية الاعتبارية منذ إنشائه،

  المدونة، وتعتبر ممثله القانوني.
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 51المادة 

دم جواز يترتب عن اكتساب المال لصفة الوقف العام عدم جواز حجزه أو كسبه بالحيازة أو بالتقادم، وع

  التصرف فيه إلا وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذه المدونة.

 52المادة 

 يؤول كل وقف مؤبد موقوف على جهة خاصة إلى الأوقاف العامة في حالة انقطاعه.

د وفاة الموقوف ويعتبر الوقف منقطعا في حالة انقراض الجهة الموقوف عليها، أو إذا لم يعد لها وجود، أو عن

 عليه إذا كان معينا.

 53المادة 

 يها، صرف في مثيل لها.إذا تعذر صرف عائد الأوقاف العامة على الجهة الموقوف عل

 54المادة 

ثبات صفة الوقف إإن الرسوم العقارية المؤسسة لفائدة الغير لا تمنع المحكمة من النظر في كل دعوى ترمي إلى 

 العام لعقار محفط، شريطة أن ترفع الدعوى في مواجهة جميع ذوي الحقوق المقيدين.

ز لقوة الشيء على الحكم القضائي الصادر بذلك والحائ وإذا ثبت أن العقار المذكور موقوف وقفا عاما، بناء

في اسم  المقضي به، فإن المحافظ يشطب على كل تسجيل سابق، ويقيد العقار بالرسم العقاري المتعلق به

 الأوقاف العامة.

 55المادة  

يفائها حق الأولوية بعد تتعتبر الديون المستحقة لفائدة الأوقاف العامة ديونا ممتازة، لا تسقط بالتقادم، ويكون لاس

جب عليه نفقته طبقا أداء الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوين وغيرهم ممن ت

 لأحكام مدونة الأسرة.

 56المادة 

تنتدبه لأوقاف أو من تمثل الأوقاف العامة أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة با

 لهذا الغرض.

 57المادة 

الأوقاف العامة بيوقف الطعن بالنقض المقدم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف في الدعاوى المتعلقة 

 تنفيذ الأحكام المطعون فيها.

 58المادة 

قامت حجية  تىميمكن الطعن بإعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالوقف العام 

  يا ( سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائ5على حبسية المدعى فيه، وذلك داخل أجل خمس) 

 59المادة 

من قبل السلطة  لا يجوز نزع ملكية العقارات الموقوفة وقفا عاما من أجل المنفعة العامة إلا بموافقة صريحة

 الحكومية المكلفة بالأوقاف.

 الفصل الثاني

 فات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاماالتصر
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 60المادة 

يلها بما وتنمية مداخ تجري على الأموال الموقوفة وقفا عاما جميع التصرفات القانونية الهادفة إلى الحفاظ عليها،

  يلائم طبيعتها ويحقق مصلحة ظاهرة للوقف.

يها في هذه مارها وفق القواعد المنصوص علولهذه الغاية، تكلف إدارة الأوقاف بتدبير هذه الأموال واستث

 المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها،

 61المادة 

علقة بمنتوج تخضع جميع المعاوضات والأكرية المتعلقة بالأموال الموقوفة وقفا عاما، وكذا البيوعات المت

طة التقيد العروض، شريالأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للوقف العام، لإجراءات السمسرة أو لطلب 

 بمبادئ المنافسة والمساواة بين المتنافسين، والالتزام بقواعد الشفافية والإشهار المسبق.

ر عن أي وفي حالة تعذر إجراء السمسرة أو طلب العروض، أو أجري أحدهما لمرتين متتاليتين دون أن يسف

لمذكورة عن الل إجراء المعاوضات والأكرية نتيجة، جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بموجب مقرر مع

 طريق الاتفاق المباشر.

نشآت أو وفي كل الأحوال، فإن المعاوضات أو الأكرية المتعلقة بالعقارات الوقفية المخصصة لاحتضان م

لمعرضة للتلف، اتجهيزات عمومية، والمعاوضات المتعلقة بالقيم المنقولة المحددة القيمة وكذا بيوعات الغلل 

 مكن إجراؤها عن طريق مسطرة الاتفاق المباشر.ي

  

ق المباشر تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إجراءات السمسرة وطلب العروض ومسطرة الاتفا

 وكيفيات تنظيمهما وكذا صوائر السمسرة ومبلغ ضمان الوفاء بالالتزام بنتيجتها .

 62المادة 

اطعة على العروض المتعلقة بالتصرفات الجارية على الأوقاف العامة حجة قتعتبر محاضر السمسرة أو فتح 

 الوقائع المضمنة بها لا يطعن فيها إلا بالزور.

 الفرع الأول

  المعاوضات

 الجزء الفرعي الأول

  النقدية المعاوضات

 63المادة 

ب ممن يهمه على طلب مكتويمكن معاوضة الأموال الموقوفة وقفا عاما بمبادرة من إدارة الأوقاف، أو بناء 

 الأمر.

و استثمارها ويجب أن تخصص الأموال المتأتية من معاوضة الأموال الموقوفة وقفا عاما لاقتناء بدل عنها أ

 أعلاه. 60بهدف الحفاظ على أصل الوقف وتنمية مداخيله وفق أحكام المادة 

 64المادة 

يمتها التقديرية رة ضمن الأوقاف العامة والتي تزيد قتخضع المعاوضات المتعلقة بالعقارات والمنقولات المعتب

 ( درهم للموافقة السامية المسبقة لجلالتنا الشريفة. 10. 000.000عن عشرة ملايين ) 
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وقاف العامة وتخضع معاوضة نفس العقارات والمنقولات للموافقة المسبقة للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأ

ملايين  ذه المدونة إذا كانت قيمتها التقديرية تتراوح ما بين خمسةمن ه 157المشار إليه في المادة 

 ( درهم.10.000.000وعشرة ملايين) ( درهم 5.000.000)

( درهم، 5.000.000وكل معاوضة تتعلق بالعقارات والمنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن خمسة ملايين )

كانت قيمتها، تخضع  يتم توظيفها لفائدة الأوقاف العامة مهماوكذا معاوضة القيم المنقولة المحددة القيمة التي 

 سلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.للموافقة المسبقة لل

براء يعينون ختحدد القيمة التقديرية للعقار المراد معاوضته، حسب كل حالة، من قبل لجنة تتكون من ثلاثة 

 ف العامة.ى لمراقبة مالية الأوقاالمجلس الأعل بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ورئيس

 65المادة 

تخضع نتيجة كل سمسرة أو طلب عروض أو اتفاق مباشر من أجل معاوضة عقار أو منقول معتبر ضمن 

 العامة لمصادقة إدارة الأوقاف.الأوقاف 

راء السمسرة تاريخ إج( يوما من 90يجب أن يتم البت في هذه النتيجة بالمصادقة أو بعدمها داخل اجل تسعين)

  فتح العروض أو الاتفاق المباشر. أو

 لمذكور.وفي جميع الأحوال، يتعين على إدارة الأوقاف تبليغ قرارها إلى المعني بالأمر خلال الأجل ا

سمسرة التي وفي حالة عدم المصادقة داخل هذا الأجل، يحق للمعني بالأمر استرداد مبلغ الضمان وصوائر ال

 .سبق له دفعها

 66المادة 

و تاريخ انعقاد يعتبر تاريخ مصادقة إدارة الأوقاف على نتيجة السمسرة أو طلب العروض أو الاتفاق المباشر ه

يزيد عن ثلاثين  عقد المعاوضة. وفي هذه الحالة. يلزم المعاوض له بأداء ما تبقى في ذمته كاملا داخل اجل لا

 .( يوما من تاريخ تبلغه بالمصادقة المذكورة30)

 67المادة 

 وصل.تبلغ المصادقة على المعاوضة إلى المعنيين بالأمر عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالت

ف المأذون لها وإذا تعذر التبليغ وفق الكيفية المذكورة اعتبر التبليغ صحيحا عن طريق النشر في إحدى الصح

 عتد بها قانونا.بنشر الإعلانات القانونية والقضائية، أو بأي وسيلة أخرى ي

 68المادة 

ة كاملا خلال يجوز لإدارة الأوقاف فسخ عقد المعاوضة تلقائيا في حالة عدم أداء المعاوض له مبلغ المعاوض

 مان.أعلاه، ولا حق للمعاوض له في استرداد الصوائر ومبلغ الض 66الأجل المنصوص عليه في المادة 

 69المادة 

 ريخ تسلمه.ل على الحالة التي يوجد عليها، ويتحمل تبعة هلاكه من تايقبل المعاوض له العقار أو المنقو

 70المادة 

أساسها  إذا ظهر نقص وزيادة في العقار أو المنقول محل المعاوضة مقارنة مع المواصفات التي تمت على

ة فقط يادالنقص أو الزالمعاوضة، فلكل واحد من الطرفين حق الرجوع في الثمن على الآخر بما يساوي قدر 

  دون الفسخ.

 71المادة 
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د ثمن الجزء إذا استحق العقار أو المنقول محل المعاوضة من يد المعاوض له، فليس لهذا الخير سوى استردا

عاوض له الذي حصل استحقاقه، إلا إذا أصبح محل المعاوضة نتيجة الاستحقاق معيبا أو حصة شائعة، فللم

  د المعاوضة واسترداد كامل الثمن.بين فسخ عقالخيار بين استرداد ثمن الجزء المستحق و

ق وطلب إدخالها الاستحقالا يستفيد المعاوض له من أحكام الفقرة السابقة إلا إذا أعلم إدارة الأوقاف بدعوى 

  فيها.

 الجزء الفرعي الثاني

  المعاوضات العينية

 72المادة 

أو تفوق  العين المعاوض بها محفظة وأن تساوييشترط لإجراء أي معاوضة عينية للأوقاف العامة أن تكون 

 التقديرية قيمة العين الموقوفة. قيمتها

 73المادة 

 لأمر.العينية للأوقاف العامة إما بمبادرة من إدارة الأوقاف، أو بطلب كتابي ممن يعنيه ا  تتم المعاوضات

 قاف.تحدد كيفيات إجراء هذه المعاوضات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأو

 74المادة 

و  64مادتين تخضع المعاوضات العينية لنفس الأحكام المطبقة على المعاوضات النقدية المنصوص عليها في ال

 أعلاه. 65

 75المادة 

 يجب أن يضمن عقد المعاوضة العينية في محرر رسمي.

 الفرع الثاني

 بيع منتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للأوقاف العامة

 76مادة ال

لموجودة اتباع منتوجات الأشجار العائدة للأوقاف العامة من خشب أو حطب أو غيره، وكذا مواد المقالع 

طة الحكومية سلبالأراضي الموقوفة وقفا عاما، وفق الكيفيات المنصوص عليها في دفتر للشروط يحدد بقرار لل

  المكلفة بالأوقاف.

ذا بلغت حد إلعام شريطة بدو صلاحا. غيرأنه يجوز بيعها قبل ذلك وتباع الغلل العالقة التي تعود للوقف ا

  ف المشتري.الانتفاع بها بشرط جنيها فورا من طر

 77المادة 

ثمن والصوائر أعلاه، يؤدي المزايد الأخير ال 61في حالة بيع الغلل عن طريق السمسرة طبقا لأحكام المادة 

 لمصادقة.اإليه ابتداء من تاريخ  ، وتنتقل ملكية المبيعبمجرد مصادقة رئيس لجنة السمسرة على نتيجتها

تفاظ إدارة في حالة عدم الأداء الفوري للثمن والصوائر، يمكن لرئيس لجنة السمسرة فسخ عقد البيع مع اح

 ي بالأمر بالتعويض عند الاقتضاء.الأوقاف بحق مطالبة المعن

 78المادة 



 

1338 
 

 

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف شرعي ).....( 

 تفويت الحقوق .إثبات .السكوت .لا

فا عن والده لما كان المطالب بالشفعة لا ينكر أن للشفيع واجبا في المدعى فيه متخل 

الاحتمال  فإن الشفيع يبقى على واجبه مادام لم يثبت تفويته . العقود لا تبنى على

لص من مجرد ثبت إلا بالإقرار به أو بالإشهاد عليه و لا يمكن أن يستخفالتفويت لا ي

 السكوت .

يع تكون المحكمة قد خرقت القانون لما استخلصته من مجرد سكوت الشفيع بعد ب

 اخوانه لواجبهم في العقار .

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 

 

 

 

 

                                                           

لى الثمن وكيفية ع، علاوة مادة المراد استخرجها ومدة تنفيذ العقديحدد في عقد بيع مواد المقالع نوع وكمية ال

 أدائه.

 قسط بشكل يتناسب مع مدة التنفيذ.يمكن أن يؤدى الثمن دفعة واحدة عند إبرام العقد، أو ي

 79المادة 

 لعقد.انعقاد ا تخضع نتيجة بيع مواد المقالع لمصادقة إدارة الأوقاف. ويعتبر تاريخ هذه المصادقة هو تاريخ
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سلسلة تدوين الاجتهادات القضائية 

 المغربية

 

 17السلسلة 

 الهوية

 

 

اعداد مصطفى علاوي المستشار 

 بمحكمة الاستئناف بفاس
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 -312-  :الهوية 

                                                           
312 - 

 (، ص2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078لجريدة الرسمية عدد ا - قانون المسطرة الجنائية

 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ  .315

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 22.01قم ( بتنفيذ القانون ر2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 الجنائية.المتعلق بالمسطرة 

 سادساً: التوجهات الكبرى لحماية الأحداث

ت الهيئات حول منع نشر بيان عن جلسا 466ومن أوجه الحماية المقررة لفائدة الحدث ما نصت عليه المادة 

لسماح اة وشخصية الأحداث الجانحين، مع القضائية للأحداث أو نشر كل نص أو رسم أو صورة تتعلق بهوي

 بنشر الحكم دون الإشارة فيه لاسم الحدث بأية إشارة تمكن من التعرف على هويته.

 الفرع الثاني: ضباط الشرطة القضائية

 24المادة 

............................. 

والأجوبة  قتضاء، وتصريحاتهيتضمن محضر الاستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه عند الا

 التي يرد بها عن أسئلة ضابط الشرطة القضائية.

.......................................... 

 القسم الثاني: إجراءات البحث

 الباب الأول: حالة التلبس بالجنايات والجنح

 66المادة 

.................................................. 

لنظرية بداية الحراسة ا وساعة ذلك الحراسة النظرية وسبب تحت الموضوع الشخص هوية السجل هذا في تقيد

 لتغذية المقدمة له.انتهائها، ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة والحالة البدنية والصحية للشخص المعتقل وا وساعة
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.................................. 

 والخبراء: حماية الشهود  الباب  الثاني

 7-82المادة 

ة الشاهد أو إفادة إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهاد2

 الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية؛

م أمام المحكمة تقدتضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي س3- 

 بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية؛

نجز في القضية تعدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر والوثائق التي 4 - 

 المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على عنوانه؛

ستماع إليه أو المحكمة وان إقامة الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها الاالإشارة في عن-   5

 المختصة للنظر في القضية إذا ما كان قد استدعي أول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة؛

 8-82المادة 

ين الاحتفاظ بالهوية السابقة، يتع من المادة 5إلى  2إلى جانب اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في البنود من 

 .الاقتضاء الحقيقية للشاهد أو الخبير في ملف خاص يوضع رهن إشارة هيئة المحكمة لتطلع عليه وحدها عند

ت أن شهادة غير أنه، إذا كان الكشف عن هوية الشخص ضروريا لممارسة حق الدفاع، جاز للمحكمة، إذا اعتبر

هويته الحقيقية بعد  غ هي وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية، السماح بالكشف عنالشاهد أو إفادة الخبير أو المبل

 .موافقته، شريطة توفير تدابير الحماية الكافية له

بلغ إلا مجرد إذا قررت المحكمة عدم الكشف عن هوية الشخص لا تعتبر شهادة الشاهد أو إفادة الخبير أو الم

 .معلومات لا تقوم بها حجة بمفردها

 اب السابع: استنطاق المتهم ومواجهته مع الغيرالب

 134المادة 

 ومكان يخوتار ونسبه والشخصي العائلي اسمه بيان أمامه الأول مثوله بمجرد التحقيق من المتهم قاضي يطلب
 للتحقق التحريات ليأمر بك أن الاقتضاء عند القضائية. وله وسوابقه إقامته ومكان ومهنته العائلية وحالته ولادته
 على مصلحة التشخيص القضائي أو إخضاعه للفحص الطبي. عرضه ذلك في بما المتهم، هوية من

 بناء لتحقيقا قاضي له عين الاختيار في حقه يستعمل لم فإن محام، اختيار في بحقه فورا المتهم القاضي يشعر
 المحضر. في ذلك على وينص ليؤازره، محاميا طلبه على

 المتهم. هوية في بالتحقيق المتعلق الاستنطاق يحضر أن للمحامي يحق

 ذلك إلى يشارو تصريح، بأي الإدلاء عدم في حر بأنه ويشعره إليه المنسوبة الأفعال للمتهم التحقيق قاضي يبين
 المحضر. في

 143المادة 

لمتهم ورقم ا هوية فيه تبين عليها، وأن المطبقة القانونية والنصوص التهمة نوع إلى أمر كل في يشار أن يجب

لأوامر بطابعه. وتكون ا ويختمه أصدره الذي القاضي الأمر ويوقعه ويؤرخ بطاقة تعريفه عند الاقتضاء.

 القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق نافذة المفعول في جميع أنحاء المملكة.

 الفرع الثالث: الأمر بالإحضار
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 146المادة 

............................................. 

 الأساسية تالبيانا جميع تحدد بدقة أن الوسائل. ويجب نشر الأمر بالإحضار بكافة الاستعجال حالة في يمكن
 أصل هويوج وصفته، الأمر عنه القاضي الصادر واسم التهمة ونوع المتهم هوية وخصوصا الأصل في الواردة
 بتنفيذه المكلف العون إلى وقت أسرع في الأمر

 168المادة 

أعلاه، إلى   161من المادة 9أن يشير الوصل الذي يسلم للمتهم مقابل الوثائق المنصوص عليها في البند يجب 

لادته ورقم بطاقة ونوع الوثيقة المسحوبة والبيانات المتعلقة بها واسم المتهم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان 

وأن يبين  على الوصل صورة حديثة للمتهمهويته. ويجب في الحالة المنصوص عليها في هذا البند، أن توضع 

 فيه أنه سلم مقابل وثيقة الهوية.

 يجب على المتهم أن يرجع الوصل المذكور عندما تعاد إليه الوثيقة المسحوبة منه.

 218المادة 

متهم على غرفة إذا تبين لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف أن الأفعال تكون جناية، أصدر أمرا بإحالة ال

 جنايات.ال

 تخفف أو شددت أن شأنها من التي الظروف وجميع الجرمية الأفعال الأمر هوية المتهم وبيان هذا يتضمن أن يجب
  المطبقة. النصوص إلى الإشارة مع للجريمة القانوني الوصف على كذلك وينص العقوبة،

 الفرع الثالث: القواعد العامة بشأن سير الجلسة

 304المادة 

 المسؤولو الطرف المدني حضور من ويتأكد الشهود، وينادي على المتهم، هوية من قضية كل في الرئيس يتحقق
 والترجمان. الحقوق المدنية والخبراء عن

 والخبراء.  الشهود بانسحاب يأمر

 والخبراءالفرع الخامس: الاستماع إلى الشهود 

 338المادة 

ن عأديت. ويترتب  التي اليمين وعلى الشهود هوية في محضر الجلسة على ينص الضبط أن كاتب على يجب

 .القرار الحكم أو الإخلال بذلك بطلان

 شهادتهم. في جاء ما أهم ذلك على علاوة يلخص

 القسم الرابع: القواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكم

 الباب الأول: المحاكم المختصة في قضايا الجنح والمخالفات

 والأمر القضائي في المخالفاتالفرع الأول: السند التنفيذي 

 376المادة 

مضاء قاضي النيابة يجب أن يحمل السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفات تاريخ صدوره وإ

 العامة وأن يتضمن:
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المخالفة مرتكب ( الاسم الشخصي والاسم العائلي والمهنة ومحل السكنى وإن أمكن رقم بطاقة الهوية ونوعها ل1

 وللمسؤول عن الحقوق المدنية إن اقتضى الحال؛

................................................ 

 الفرع الرابع: المسطرة الغيابية

 443المادة 

.......................................................... 

 بإلقاء الأمر إلىبها و المتهم وإلى وصف الجناية صافهوأو المتهم هوية إلى تقدم، ما على زيادة الأمر، هذا يشير
 عليه. القبض

 445المادة 

 لوطنية:اعلاوة على ما تقدم، يذاع ثلاث مرات داخل أجل ثمانية أيام الإعلان التالي بواسطة الإذاعة 

فلان )الهوية(  «أمر بإجراء المسطرة الغيابية ضد  …-ب صدر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف «

  …-والمتهم ب …-الذي كان يوجد مسكنه الأخير ب

 .» …وأوصاف المتهم فلان هي «

 يتعين على فلان أن يقدم نفسه حالا إلى أية سلطة قضائية أو شرطية. «

 » السلطات.«ويتحتم على كل شخص يعرف المكان الذي يوجد به المتهم أن يعلم بذلك نفس  «

 466المادة 

 الصور قطري وعن والإذاعة والصحافة الكتب في للأحداث القضائية الهيئات جلسات بيانات عن أية نشر يمنع
ً  ويمنع أخرى، وسيلة أية أو والتلفزة والسينما  بهوية تتعلق ةأو رسم أو صور نص كل الطرق بنفس ينشر أن أيضا
 الجانحين. الأحداث وشخصية

 امةبغر المقتضيات هذه مخالفة نصوص أخرى، يعاقب عندون الإخلال بالعقوبات الأشد التي قد ترد في 
 درهم. 50.000و 10.000بين  مبلغها يتراوح

 الحكم يمكن ،مكتسب لقوة الشيء المقضي به حكم أول من ابتداء سنة أجل داخل الجريمة نفس إلى العود حالة في
 وسنتين. شهرين بين تتراوح لمدة بالحبس

 لا لمدة لفةالمخا بواسطتها ارتكبت التي أو توقيف وسيلة النشر تأمر بمنع أن ذلك، على علاوة للمحكمة يمكن
 يوما. تتجاوز ثلاثين أن يمكن

و غيرها من يمكن للمحكمة أيضا، أن تأمر بمصادرة أو إتلاف المطبوعات أو الأشرطة الصوتية أو المصورة أ

اعتها أو بثها أو بيعها أو توزيعها أو إذوسائل النشر كلياً أو جزئياً أو بحذف جزء منها، أو تمنع عرضها أو 

 تداولها.

ور أو صالأولى لاسمه أو بواسطة  بالأحرف ولو الحدث اسم فيه يبين أن غير من الحكم غير أنه يجوز نشر

 1.200 بين مبلغها يتراوح بغرامة ذلك على عوقب وإلا رسوم أو أية إشارات أخرى من شأنها التعريف به،

 درهم. 3.000و

لمتعلقة ز للمسؤولين عن مراكز حماية الطفولة، استعمال وسائل الإعلام لنشر بعض المعلومات اكما يجو

 بالحدث الذي انقطعت صلته بأسرته قصد تسهيل العثور عليها وذلك بعد أخذ إذن قاضي الأحداث.
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 القسم الثالث: المراجعة

 570المادة 

 إليها. المحال المراجعة طلب قبول في الجنائية الغرفة تبت

 قضائية ابةمباشرة أو بواسطة إن إما الحال اقتضى إن تجري الطلب، بقبول تصريح الغرفة الجنائية حالة في
 الحقيقة. بإظهار الكفيلة والتحريات الأشخاص هوية في والتحقيقات والمقابلات الأبحاث جميع

 القسم الثالث: التحقق من الهوية

 592المادة 

 النزاع في تبت أن ئةالهي هذه على تعين بالاتهام، المقصود الشخص ليس أنه الحكم هيئة أمام المتهم ادعى إذا
 الهوية. بشأن

 593المادة 

 يجري ذيال الشخص ادعى إذا عليه المحكوم هوية من بالتحقق وحدها للعقوبة المصدرة المحكمة تختص
 عليه. بقتنط لا العقوبة وأن هويته شأن في خطأ وجود فراره بعد عليه المقبوض أو في حقه التنفيذ

 594المادة 

 الخطأ وضوعم أنه يزعم الذي الشخص بحضور البطلان، طائلة تحت الدعوى، إليها المرفوعة المحكمة تبت
 امة.الع النيابة من بطلب أو منه بطلب استدعوا الذين الشهود إلى الاقتضاء عند الإنصات بعد

 خبير أي ىعل للنزاع المثير الشخص وبعرض التحريات أنواع من نوع أي بإجراء تأمر أن للمحكمة يمكن
 الهوية. من بالتحقق المكلفة المختصة المصالح على وبالأخص

 595المادة 

 اسمه، يرغ اسم تحت عليه حكم قد الشخص أن تبين إذا أعلاه، 594و 593 المادتين مقتضيات كذلك تطبق

 أو انتحال الحالة انتحال الاسم على للزجر المقررة للعقوبات الشخص هذا يتعرض أن ذلك، على علاوة ويمكن،
 المدنية. 

 669المادة 

أعلاه.  666 وفقاً لما نص عليه في المادة 3يتحقق مركز السجل العدلي من هوية الشخص ويحرر البطاقة رقم 

جوز لا ي 1غير أنه يكتفى بوضع سطر منحرف على البطاقة إذا كانت البيانات التي تتضمنها البطاقة رقم 

 .3إدراجها بالبطاقة رقم 

 

 الباب السادس: أحكام خاصة ببطائق الأشخاص المعنوية

 684المادة 

 رتكابا وتاريخ الشخص هذا شخصا معنويا، هوية يسير ذاتي بشخص تتعلق 1رقم بطاقة كل في أن يبين يتعين

 وأسبابهما. نوعهما وكذلك المتخذ التدبير أو بها المحكوم العقوبة وتاريخ الجريمة

.................................................................................... 

 3105الصفحة  07/11/2002بتاريخ  5054الجريدة الرسمية عدد 
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 (2002أكتوبر 3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.238ظهير شريف رقم 

 ميناتالمتعلق بمدونة التأ 17.99بتنفيذ القانون رقم 

 134المادة 

ت فيها عربة برية يتحمل صندوق ضمان حوادث السير التعويض الكلي أو الجزئي للأضرار البدنية التي تسبب

لحالة التي يكون ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه مقطوراتها وذلك في ا

ويض الضحايا ير مؤمنين وغير قادرين على تعفيها الأشخاص المسؤولون عن هذه الحوادث مجهولين أو غ

 .بسبب عسرهم

 : يستثنى من الاستفادة من صندوق ضمان حوادث السير

ائق، وبصفه عامة. كل مالك العربة المشار إليها في الفقرة السابقة، عدا في حالة سرقة العربة وكذا الس 1

 شخص له حراسة هذه العربة وعند وقوع الحادثة ؛

 قولين على متنها؛قانونين للشخص المعنوي المالك للعربة البرية ذات محرك إذا كانوا منالممثلون ال2  

لحـادثة أثناء قيامهم أجراء أو مأمورو مالك أو سائق العربة البرية ذات محرك الذي تقع عليه مسؤولية ا .3

 بعملهم ؛

لآخرون المنقولون وكذا الأشخاص افي حالة سرقة العربة البرية ذات محرك، مرتكبو السرقة ومشاركوهم   4

 .على متنها، عدا إذا أثبت هؤلاء حسن نيتهم

ستفادة من صندوق ( أعلاه المطالبة بالا4( و3( و2( و1غير أنه يمكن للأشخـاص المشار إليهم في البنود 

من  حرك تقع علىضمان حوادث السير إذا كانت مسؤولية الحادثة التي تسببت فيها عودة أخرى برية ذات م

 .له حراستها وذلك فـي حدود هذه المسؤولية

......................................................................... 

لملكي المغربي بشأن مصلحة الدرك ا 1958يناير  14بتاريخ  1.57.280من الظهير الشريف رقم  62الفصل 

  28/02/1958في  2366ر/ ج.

م و تحقيقها، كما له لى الدوام و الاستمرار في مراقبة هوية الأشخاص الممكن لقاؤهللدرك الملكي الحق ع "

 ."رون ساعةالحق في إمساكهم المدة اللازمة لإجراء هذه التحقيقات على أن لا يتجاوز أربعة و عش

......................................................................  

 22.01قم ( بتنفيذ القانون ر2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية

من هوية الأشخاص الذين يشكلون تهديدا  أعوانهم التحققويمكن لضباط الشرطة القضائية  :9-3-82المادة 

لذي يرفض الإدلاء ا... يمكن اقتياد الشخص  جريمة.للأشخاص أو للممتلكات أو للأمن العام أو لمنع وقوع 

 .هويتهبهويته أو يتعذر التعرف على هويته إلى مقر الشرطة القضائية من أجل التحقق من 

......................................................................... 

 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 
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  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 المسؤولية المدنية الناجمة عن المنتوجات المعيبة: الباب الرابع

 6-106الفصل 

ل من له الحق، داخل إذا استحال تحديد هوية المنتج، يعتبر كل موزع منتجا إلا إذا أعلم هذا الأخير الضحية أو ك

 ص الذي زوده بالمنتوج، يوما، من هوية المنتج أو هوية الشخ 15أجل 

لإشارة إلى يسري نفس الإجراء على المنتوج المستورد إذا لم يكن يشير إلى هوية المستورد حتى وإن تمت ا

 اسم المنتج. 

 417 -3الفصل 

كتروني مؤمن إلى يفترض الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع الإلكتروني، عندما تتيح استخدام توقيع إل 

 يخالف ذلك. أن يثبت ما

لقانونية مضمونة، وفق اتم إنشاؤه وكانت هوية الموقع مؤكدة وتمامية الوثيقة  إذا مؤمنايعتبر التوقيع الإلكتروني 

 النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.

ها الوثيقة المصادق بمتع تتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني مؤمن والمختومة زمنيا بنفس قوة الإثبات التي تت

 على صحة توقيعها والمذيلة بتاريخ ثابت.

 العقارات في طور الإنجاز الفرع الرابع: بيع

 مكرر 618 -3الفصل 

 :بيانات التاليةعلى الخصوص ال عقد البيع الابتدائييجب أن يتضمن 

 المتعاقدة؛ هوية الأطراف -1

 في حالة تغييره؛محل المخابرة المتفق عليه مع وجوب الإخبار  -2

 1188الفصل 

 ينشأ الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة كتابة في محرر رسمي أو عرفي. 

، وعند يجب أن يتضمن العقد الإشارة إلى هوية كل من الراهن والدائن المرتهن، ومبلغ الدين المضمون

لرهن موضوع االشيء وصف الاقتضاء المبلغ الأقصى لأصل الدين، والعقد المنشئ للدين موضوع الرهن، و

 من هذا القانون. 1190وفق أحكام الفصل 

(، 1963يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640سمية عدد الجريدة الر -مجموعة القانون الجنائي 

 .1253ص 

 2019مارس  25 صيغة محينة بتاريخ

لى ع( بالمصادقة 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

على  ( بالمصادقة1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 مجموعة القانون الجنائي

(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418لرسمية عدد الجريدة ا - مدونة التجارة

2187. 
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 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديله بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

لقانون رقم ا بتنفيذ) 1996أغسطس  ( فاتح1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95

 والشهادات: في تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية 5الفرع 

 (367 – 360الفصول 

 360الفصل 

صيل أو من زيف أو زور أو غير في الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات أو النشرات أو التوا

ها الإدارات جوازات السفر أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق أو جوازات المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدر

ت وغرامة صفة أو منح ترخيص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنواالعامة إثباتا لحق أو هوية أو 

 من مائتين إلى ألف وخمسمائة درهم.

 التجاري السجل في التقييدات الثاني: الفصل

 التسجيلاتالثاني: الفرع 

  42المادة 

دثة لهذا المحعبر المنصة الإلكترونية الإشارة في تصريحات تسجيلهم  الذاتيين التجار على الأشخاص يجب

 الغرض إلى:

 بالنسبة لتسجيلوالعنوان الشخصي للتاجر وكذا رقم بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة ا والعائلي الشخصي الاسم
 يمين؛غير المق للأجانب للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة

 ؛الأمر كنيته أو اسمه المستعارالتجارة وإن اقتضى  به الاسم الذي يزاول

 الازدياد؛ تاريخ ومكان

 بمقتضى أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة، الإذن الممنوح لهم بقاصر إن تعلق الأمر
 القانونية الجاري بها العمل؛ الأحكام

 بالنسبة للتاجر الأجنبي؛ للزوجين النظام المالي

 ؛فعليا النشاط المزاول

أو مكان الخارج مؤسسته الرئيسية ومكان المؤسسات التابعة لها والموجودة بالمغرب أو ب أو ر مقاولتهمكان مق

 توطين مقاولته، عند الاقتضاء؛

 45المادة 

ذا الغرض عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهأن تشير في تصريحات تسجيلها  التجارية على الشركات يجب

 :إلى ما يلي

 ية كل واحدللشركاء غير المساهمين أو الموصين وتاريخ ومكان الازدياد وجنس لعائليةوا الأسماء الشخصية
واز السفر أو ما أو ج المقيمين وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب منهم

 المقيمين؛ يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير

  وبيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة من السجل التجاري المركزي؛ تسميتها عنوان الشركة أو
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 غرض الشركة؛ 

 ؛فعليا النشاط المزاول 

لاجتماعي أو مقرها االتي للشركة فيها فروع في المغرب أو الخارج إن وجدت  والأمكنة المقر الاجتماعي 

 ؛بالتوطين، عند الاقتضاء

 ن الازديادخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها وتاريخ ومكاالمر الأغيار أسماء الشركاء أو 
أو جواز السفر أو  المقيمين وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب وجنسياتهم

 المقيمين؛ ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير

 للشركة؛ الشكل القانوني

 الشركة؛ رأس مالمبلغ 

 ؛ريقل عنه رأس المال إن كانت الشركة ذات رأس مال قابل للتغيي ألا المبلغ الذي يجب 

 والتاريخ المحدد لانتهائها؛ الشركة تاريخ بداية

 الأساسي لدى كتابة الضبط ورقمه. النظام تاريخ إيداع

 107المادة 

 ينشأ رهن الأصل التجاري كتابة بمحرر رسمي أو عرفي.

 التي قد يشملها الرهن. ومقارها الفروع تعيينيتضمن عقد الرهن هوية الأطراف وموطنهم و

  251 المادة

 للوفاء أن يثبت هويته بوثيقة رسمية تحمل صورته: شيكا على كل شخص يقدم يجب

 :-الذاتيين فيما يخص الأشخاص

 الوطنية؛ بطاقة التعريف

 للأجانب المقيمين؛ بالنسبة بطاقة التسجيل

 قيمين.ملإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير ال مقامه يقوم واز السفر أو ماج

 :الاعتباريين فيما يخص الأشخاص

 رقم كات أوالمخولين لإنجاز هذه العملية، وكذا رقم الضريبة على الشر الذاتيين الأشخاص هوية الشخص أو
 السجل التجاري أو رقم "البتانتا".

   379 المادة

 منصوص عليهارسمي أو عرفي يبين فيه اتفاق المتعاقدين على اتباع المقتضيات ال بمحرر لرهنأن يثبت ا يجب
 هذا الباب. في

عليه  المتفق وصفة وموطن كل من المقرض والمقترض ومبلغ ومدة القرض وسعر الفائدةهوية المحرر  يبين

عنوان المؤمن في وكذا اسم و إيداعها لمكانونوعية ومواصفة ومقدار وقيمة المنتجات المرهونة والتحديد الدقيق 

 .عليه حالة ما إذا كان المنتوج مؤمنا

 .موادوال في المحرر ذاته الرهون السابقة التي ترتبت على ذات المنتجات يبين على المقترض أن يتعين

 رهن الديون الفصل الثالث:
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  392 -1 مادةال

جا عن تصرف ، حتى لو كان ناتاأو متغير اثابت مبلغه سواء كان يجوز رهن أي دين قائم حالا أو مستقبلا، 

 ، سواء حددت هوية المدينين بهذا الدين أو لم تحدد.بعد لاحق لم يحدد مبلغه

ت، ولاسيما يمكن أن يتضمن عقد الرهن الإشارة إلى العناصر التي تمكن من تحديد الدين المرهون في كل وق

المستقبليين، حسب  وأه، وسبب الالتزام به، وهوية المدينين الحاليين منها مبلغ الدين أو قيمته، ومكان الوفاء ب

 الحالة، وأصنافهم عند الاقتضاء، ونوعية العقد أو العقود التي نشأ الدين بموجبها

 392-8مادة ال

 يتضمن وصف الحساب المرهون المشار إليه في عقد الرهن، على الخصوص، المعلومات التالية: 

 كية الماسكة للحساب المرهون؛ اسم المؤسسة البن -

 هوية صاحب الحساب المرهون ونوعية ورقم هذا الحساب؛ -

  392- 12المادة 

 يجوز أن تكون السندات المسجلة في الحساب محل رهن حساب السندات.    

 لتالية:يتم هذا الرهن بواسطة عقد بين صاحب الحساب والدائن المرتهن يتضمن على الخصوص المعلومات ا

 اسم المؤسسة البنكية الماسكة للحساب المرهون؛  -

 هوية صاحب الحساب المرهون ونوعية ورقم هذا الحساب؛ -

  411 المادة

 .زبنائه السمسار هوية منضي

 بالاطلاع ولأجل الحسابات مشتركة بين أحكام الأول: الفصل

  488 المادة

 قبل فتح أي حساب، التحقق: ،البنكية على المؤسسة يجب

 يفه الوطنيةمن موطن وهوية طالب فتح الحساب بناء على بيانات بطاقة تعر ، -الذاتيين يخص الأشخاصفيما 

بالنسبة للأجانب غير  الهوية بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات أو

 المقيمين؛

 شخاصوعنوان المقر وهوية وسلطات الشخص أو الأمن الشكل والتسمية  ،الاعتباريين فيما يخص الأشخاص
جاري أو رقم الت السجل المخولين إنجاز عمليات في الحساب وكذا رقم الضريبة على الشركات أو رقم الذاتيين

 البتانتا.

 مواصفات ومراجع الوثائق المقدمة. البنكية تسجل المؤسسة

 4-544المادة 

وَطًن لديه التقيد   بالالتزامات التالية:يجب على الم 

وَطًن محلات مجهزة بوسائل الاتصال، تتوفر على قاعة لعقد الاجتما عات، وكذا وضع رهن إشارة الشخص الم 

ها العمل بمحلات معدة لمسك السجلات والوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

 وتمكن من حفظها والاطلاع عليها؛
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وَطًن أ التأكد من هوية وَطَن، وذلك بطلب نسخة من وثيقة هوية الشخص الذاتي الم  و شهادة التقييد الشخص الم 

لشخص افي السجل التجاري أو أي وثائق أخرى تسلمها السلطة الإدارية المختصة، تمكن من تحديد هوية 

وَطًن؛  الم 

 حفظ الوثائق المتعلقة بنشاط المقاولة والالتزام بتحيينها؛

وَطًن لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انته حفظ الوثائق اء علاقات التي تمكن من تحديد هوية الشخص الم 

 التوطين؛

وَطًن يحتوي على وثائق الإثبات تتعلق فيما يخص الأشخاص الذاتيين، بع ناوينهم مسك ملف عن كل شخص م 

الأشخاص  روني، وفيما يخصالشخصية وأرقام هواتفهم وأرقام بطاقات هويتهم، وكذا عناوين بريدهم الإلكت

لإلكتروني. الاعتباريين، وثائق تثبت عناوين وأرقام هواتف وبطاقات هوية مسيريها وكذا عناوين بريدهم ا

وَطَّنة، ومكان  فظ الوثائق حويحتوي هذا الملف أيضا، على وثائق تتعلق بجميع محلات نشاط المقاولات الم 

وَ   طًن لديه؛المحاسباتية في حال عدم حفظها لدى الم 

وَطًن مسجل في السجل التجاري داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد ا لتوطين، عندما التأكد من أن الم 

 يكون هذا التسجيل إجباريا بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

خاص بلائحة الأش إدارة الجمارك، موافاة المصالح المكلفة بالضرائب والخزينة العامة للمملكة، وعند الاقتضاء

وَطَّنين خلال السنة المنصرمة، وذلك قبل تاريخ   يناير من كل سنة؛ 31الم 

تعدى خمسة يإشعار مصالح الضرائب والخزينة العامة للملكة، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك، داخل أجل لا 

وَطَّنين،  صالح الجبائية إلى الأشخاصعشر يوما من تاريخ توصله بالرسائل المضمونة المرسلة من قبل الم الم 

 بتعذر تسليمها إليهم؛

تضاء إدارة إخبار كاتب الضبط لدى المحكمة المختصة ومصالح الضرائب والخزينة العامة للملكة، وعند الاق

 لعقد؛االجمارك، بانتهاء مدة عقد التوطين أو الفسخ المبكر له، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ توقف 

ومات الكفيلة لمفوضين القضائيين ومصالح تحصيل الديون العمومية، الحاملين لسند تنفيذي، من المعلتمكين ا

وَطًن.  بتمكينهم من الاتصال بالشخص الم 

وَطًن.   السهر على احترام سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالم 

لإخلال بأحكام ن هذه المادة و   دون ام 9و 8و 7و 6و 5في حالة عدم احترام الالتزامات المحددة في البنود 

وَطًن لديه يتحمل المسؤولية التضامنية في أداء الضرائب والرسوم المتعلقة أدناه فإن 11-544المادة  بالنشاط  الم 

وَطًن.  الممارس من طرف الم 

 جمعية الدائنـين: الفرع الرابع

 صلاحياتها -انعقادها  -أليفهات -شروط تشكيلها 

 614المادة 

توقع من طرفهم تمسك عند انعقاد الجمعية ورقة حضور تبين هوية وموطن الدائنين أو وكلائهم عند الاقتضاء. و

 وتلحق بها التوكيلات اللازمة.

عماله، يحرر محضر لاجتماع الجمعية يوقعه رئيسها، ويضمن فيه تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول أ

ورقة  والوثائق المعروضة عليها ونتائج التصويت. وتلحق به وموضوع تداولها والنصاب الذي تم بلوغه

 الحضور المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

 قانون المسطرة المدنية
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 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 كما تم تعديله المدنية، بالمصادقة على نص قانون المسطرة 

على  دقة( بالمصا1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447ف بمثابة قانون رقم ظهير شري

 نص قانون المسطرة المدنية 

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230لجريدة الرسمية عدد ا -

 القسم الثالث: المسطرة أمام المحاكم الابتدائية

 الباب الأول: تقييد الدعوى

 32الفصل 

مة المدعى يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقا

ة وجب أن عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شرك

 يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.

قائع والوسائل المثارة بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والويجب أن يبين  

لضبط للمدعي وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب ا

 .ونوعهايثبت فيه عدد المستندات المرفقة 

سخ مساو ليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النإذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى ع

 لعدد الخصوم.

،  - التي تم إغفالها يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو

 طلبال كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول

 33الفصل 

 يجب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة.

 يعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه.

ن زوجا أو قريبا أو لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كا

 ى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية.صهرا من الأصول أو الفروع أو الحواشي إل

 36الفصل 

 ء: حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن هذا الاستدعا محكمةستدعي الت

 الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه؛ - 1

 موضوع الطلب؛  - 2

 بت فيه؛تالمحكمة التي يجب أن  - 3

 يوم وساعة الحضور؛ - 4

 لتنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء.ا - 5

 الاستئنافالباب السابع: 

 142الفصل 
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من المستأنف  الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كليجب أن يتضمن المقال 

بشركة اسمها الكامل  والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر

لتي يريد ا وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستنداتونوعها ومركزها 

 الطالب استعمالها بالمقال.

ستأنف يجب أن يرفق هذا المقال بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من لدن المستأنف بعدد الأطراف الم

 عليهم.

ن يدلي بهذه إذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أ

قضية بعد مرور ال الاستئنافرئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة  النسخ داخل عشرة أيام ويدرج

 طيبحكما أو قرارا بالتش الاستئنافالأجل في الجلسة التي يعينها وتصدر المحكمة المرفوع إليها 

من ب الضبط يجب على المستأنف أيضا أن يدلي تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وإلا طلبها كات

 المحكمة التي أصدرته.

 الباب الثالث: مسطرة الأمر بالأداء

 156الفصل 

طبقا لطرف المدين، االتي يوجد بدائرة نفوذها موطن أو إقامة إلى المحكمة الابتدائية  يرفع مقال الأمر بالأداء

 للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه.

حد أوإذا كان  ،الأطرافأو محل إقامة يتضمن المقال الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن يجب أن  

ب وموجب مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوالأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها، 

 الطلب.

 (2020أغسطس  8 )1441من ذي الحجة  18صادر في  80.20.1ظهير شريف رقم 

 .لكترونيةلإبالبطاقة الوطنية للتعريف ا تعلقمال 20.04لقانون رقم تنفيذ اب 

* * 

 20.04قانون رقم 

 لكترونيةلإيتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف ا

 ولىلأدة ااملا

بتخصيص رقم وطني  ،ذلك هويته الرقمية لكترونية هوية صاحبها، بما فيلإتثبت البطاقة الوطنية للتعريف ا

 .شخص ذاتي للتعريف وحيد خاص بكل

 2دة املا

 .دةاملتعريف اعلى البطاقة الوطنية لل سنة شمسية كاملة أن يتوفر 16يجب على كل مواطن مغربي يبلغ 

كاملة، وذلك بطلب  سنة شمسية 16الذي تقل سنه عن  دة للقاصراملويمكن إصدار البطاقة الوطنية للتعريف ا

 .نائبهمن 

 المدنية القانون المتعلق بالحالة

المتعلق بالحالة  37-99بتنفيذ القانون رقم  1423من رجب  25صادر في  1-02-239ريف رقم ظهير ش

 (.2002نوفمبر  7 - 1423رمضان  2المدنية )ج. ر. بتاريخ 

 2002 نونبر 7 الصادرة يوم الخميس 5054 الجريدة الرسمية رقم
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 الباب الأول

 أحكام عامة

 1المادة 

قه نظام يقوم على يقصد بعبارة "الحالة المدنية" في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية الصادرة لتطبي

جميع البيانات  المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وطلاق. وضبط وترسيم الوقائعتسجيل 

 ة.المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها في سجلات الحالة المدني

وبيان هامشي للزواج  يقوم ضابط الحالة المدنية المختص بتحرير رسم مستقل لكل من واقعتي الولادة والوفاة

 والطلاق. ويحدد شكل الرسم بمقتضى نص تنظيمي.

 2المادة 

لشروط الشرعية في اتكتسي رسوم الحالة المدنية نفس القوة الإثباتية التي للوثائق الرسمية، مع اعتبار 

 لنسب والأحوال الشخصية.إثبات ا

 3المادة 

لأجانب بالنسبة ايخضع لنظام الحالة المدنية بصفة إلزامية جميع المغاربة، كما يسري نفس النظام على 

 للولادات والوفيات التي تقع فوق التراب الوطني.

 الباب الرابع

 رسم الولادة

 16المادة 

 لترتيب:المحل وقوعها أقرباء المولود حسب يقوم بالتصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية 

 ابن الأخ. - الأخ؛ - الأب؛وصي  - الأم؛الأب أو  -

ر سنا على من هو أصغر يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب، ويقدم هذا الأخير على الأخ للأم، كما يقدم الأكب

 منه متى كانت له القدرة الكافية على التصريح.

لمرتبة متى تعذر الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه إلى الذي يليه في ا ينتقل واجب التصريح من أحد

 التصريح من الأول لسبب من الأسباب.

 يقوم الوكيل في ذلك مقام موكله.

ح بولادته وكيل الملك إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع يصر

زا تصريحه بمحضر ى الطلب من السلطة المحلية، أو من كل من يعنيه الأمر، معزبصفة تلقائية أو بناء عل

م شخصي إسم منجز في هذا الشأن، وبشهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب، ويختار له إس

أن رة رسم ولادته إلى عائلي، وأسماء أبوين أو إسم أب إذا كان معروف الأم، ويشير ضابط الحالة المدنية بط

 أسماء الأبوين أو الأب، حسب الحالة، قد اختيرت له طبقا لأحكام هذا القانون.

لاثة أيام من تاريخ يبلغ ضابط الحالة المدنية وكيل الملك بالولادة التي سجلت بهذه الكيفية داخل آجل ث

 التصريح.

ب مشتقا من أسماء إسم أتصرح بالإبن المجهول الأب أمه أو من يقوم مقامها، كما تختار له إسما شخصيا و 

 العبودية لله تعالى و إسما عائليا خاصا به.
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بقا للتشريع الجاري به يشار بطرة رسم ولادة الطفل المكفول إلى الوثيقة التي تم بمقتضاها إسناد الكفالة ط

 العمل.

 17المادة 

لمدنية المغربي الحالة اإذا حصلت الولادة لمغربي أثناء سفر بحري أو جوي وجب التصريح بها لدى ضابط 

غربي أو العون الكائن في أول ميناء أو مطار مغربي رست به الطائرة أو الباخرة، أو لدى القنصل الم

ك خلال ثلاثين يوما الديبلوماسي في جهة الوصول، أو لدى ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى بالمغرب، وذل

 من تاريخ الوصول.

 18المادة 

 لي:اكتسب الجنسية المغربية إذا كان مولودا بالمغرب على النحو التا يسجل الأجنبي الذي

ل صدور هذا ذا كان مسجلا بسجلات الحالة المدنية المغربية الخاصة بالأجانب والتي كانت ممسوكة قبإ -

مع دنية لمحل الولادة، القانون، فينقل رسم ولادته بناء على السند المانح للجنسية من طرف ضابط الحالة الم

 الإشارة في طرة الرسم على المرجع الأساس للسند المانح للجنسية؛

لى أنه اكتسب ذا كان مسجلا بسجلات الحالة المدنية المحدثة بهذا القانون، فيشار بطرة رسم ولادته عإ -

 الجنسية المغربية مع الإشارة إلى المرجع الأساس للسند المانح للجنسية المغربية.

صريحي بالولادة تسية المغربية المولود خارج المغرب، فيتم تسجيله بناء على حكم أما الحاصل على الجن

 صادر عن المحكمة الابتدائية للرباط.

 19المادة 

مختصة من طرف كل ولادة تم تسجيلها بالحالة المدنية أكثر من مرة يتعين عرض أمرها على المحكمة ال

ي بإلغاء الرسم أو أو صاحب المصلحة للاستصدار حكم يقضضابط الحالة المدنية المختص أو النيابة العامة 

 الرسوم المكررة.

 العائلي الاسم

 20المادة 

يكون الاسم  ب ألاويجيجب على الشخص المسجل في الحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه إسما عائليا 

يرا للسخرية أو إسما شخصيا لعام أو مثالعائلي الذي تم اختياره مخالفا لاسم أبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام ا

 إذا كانت عائلة المعني أو أجنبيا لا يكتسي صبغة مغربية أو إسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو إسما مركبا، إلا

 بالأمر من جهة الأب تعرف باسم مركب.

تص، أو شهادة المخ إذا كان الاسم العائلي المختار إسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء

 عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الاسم نقيب.

نظيمي، يصبح لازما إن الاسم العائلي المختار، بعد أن يكتسي صبغة نهائية وفقا للشروط المحددة في نص ت

 تغييره بعد ذلك إذا أذن له بموجب مرسوم. ولا يمكنهبعده،  ولأعقابه منلصاحبه 

 يالشخص الاسم

 21المادة 

جلات الحالة سيجب أن يكتسي الإسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في 

سم مدينة أو قرية أو قبيلة إسما عائليا أو إسما مركبا من أكثر من اسمين أو إ وألا يكونالمدنية طابعا مغربيا 

 و ألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام.
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 ‐ 60‐59 العدد ‐ 2004 دجنبر الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء المجلس الأعلى 

 240مركز النشر و التوثيق القضائي ص 

 2660/7القـرار عـدد 

 99/10/28المؤرخ في 

 10989/99صادر في ملف جنحي عدد : 

 .خص مجهول )لا(ش –مر الإحالة أ –قاضي التحقيق 

ان إذا كان يحق للوكيل العام للملك أن يلتمس إجراء تحقيق ضد أي شخص ولو ك

إن قاضي من قانون المسطرة الجنائية، ف 85مجهولا طبقا للفقرة الثانية من الفصل 

لة ضد من نفس القانون أن يصدر أمرا بالإحا 196فصل التحقيق لا يحق له طبقا لل

 .شخص ظل بعد إجراء البحث مجهولا

 تكون غرفة الجنايات قد طبقت هذه المقتضيات عندما قضت بعدم قبول الدعوى

بعة العمومية المقامة ضد أشخاص مجهولي الهوية اعتمادا على كون مسطرة المتا

 .الجنائية لا تكون إلا ضد متهم

 لـة الـملكبـاسم جلا

 وبعد المداولة طبقا للقانون

                                                           

ة المدنية و ألا يكون يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التقييد في سجل الحال ويجب أن

 لاي " أو " سيدي " أو " لالة ".مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل " مو

مقبول بواسطة حكم  يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير إسمه الشخصي، إذا كان له مبرر

 قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة
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وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء السيدمحمد 

 .فريد بنعزوز نائب الوكيل العام للملك

ات في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القواعد الجوهرية في إجراء

همين عدم قبول المتابعة في حق المتالمسطرة ذلك أن المحكمة ذهبت إلى القول ب

صول المجهولي الهوية وعللت ذلك بكون هويتهم غير كاملة، إلا أنه باستقراء أ

ليه المسطرة الجنائية فإن المشرع لم يخول للمحكمة هذا الحق ما عدا ما نص ع

 لاالفصل الثاني من نفس القانون في حالة عدم إشعار العون القضائي وهو ما 

 نازلة.. وأن الصيغ المحددة للمحكمة هي الإدانة أو البراءةينطبق مع ال

هير ظمن  13أو الإعفاء... وأنها بعدما وضعت يدها على النازلة بمقتضى الفصل 

اص الإجراءات الانتقالية وقضت بإجراء المسطرة الغيابية في حق هؤلاء الأشخ

 اء قرارهاعادت إلى الحكم بعدم قبول المتابعة وهي أمر مخالف للقانون فج

  :لكنخارقا للقواعد الجوهرية في قانون المسطرة الجنائية وعرضته للنقض 

در حيث يستفاد من أوراق الملف أن السيد قاضي التحقيق وبمقتضى القرار الصا

ة أحال على غرفة الجنايات بمحكم 140/97في الملف عدد  19/3/98عنه بتاريخ 

حالة  حالة اعتقال ومجموعة ثانية فيالاستئناف بتطوان مجموعة من المتهمين في 

سراح ومجموعة ثالثة في حالة فرار وان هذه المجموعة الأخيرة عبارة عن 

و أشخاص لا هوية لهم ولا عنوان كالمدعو عبد الرحمان والمدعو نزار والمدع

ن براتو فرنسي الجنسية والمدعو فريد الملقب بلوص والمدعو بصوص وغيرهم وأ

ولي الأبحاث التي قام بها السيد قاضي التحقيق ظلوا مجه هؤلاء الأشخاص وحسب

 .الهوية ولم يقع العثور أو التعرف عليهم

حث بوحيث إذا كان يحق للوكيل العام للملك أن يلتمس من قاضي التحقيق إجراء 

نون من قا 85ضد أي شخص معينا كان أو مجهولا طبقا للفقرة الثانية من الفصل 

ليس من حق قاضي التحقيق أن يتهم شخصا ظل مجهول المسطرة الجنائية فإنه 

صل الهوية بعد انتهاء البحث من طرفه بل يجب عليه أن يصدر في حقه طبقا للف

لمقضي امن نفس القانون أمرا بعدم المتابعة ولا يحوز هذا الأمر قوة الشيء  196

 .به إلى أن يقع ضبطه أو التعرف عليه داخل مدة التقادم

ة الجنائية هذه المقتضيات وطبقا للقواعد العامة في إجراءات المسطروحيث إنه تبعا ل

إلا ضد  فإنه لا تقبل متابعة أشخاص مجهولين وأن الإحالة على أية محكمة لا يكون

 متهم معين بالذات تتوفر فيه أوراق الاستدعاء أو الإحالة
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 قانونا أن ا ولاعلى الهوية الكاملة للمتهم المحال على المحاكمة... إذ لا يعقل منطق

تصدر أحكام قضائية على أشخاص لا هوية لهم.. وعليه فإن غرفة الجنايات 

 مقامةالمطعون في قرارها عندما قضت بعدم قبول الدعوى العمومية )المتابعة( ال

 وطبقته ضد هؤلاء الأشخاص المجهولي الهوية تكون قد راعت مقتضيات القانون

بقاء هذه ومن إجراء للمسطرة الغيابية في حقهم  تطبيقا سليما وان ما سبق أن قررته

معللا  المسطرة دون مفعول لا أثر له في النتيجة التي انتهت إليها فجاء قرارها

 .تعليلا سليما والوسيلة فيما ذهبت إليه على غير أساس

 من أجلـه

 .قضى برفض الطلب، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر

بقاعة  العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاهوبه صدر القرار وتلي بالجلسة 

ن السادة: مالجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة 

 ‐ لكالما عبد بورج ‐المستشارين : محمد الحليمي  الطاهر السميرس رئيس غرفة و

تار لسيد المخالعام ا المحامي وبمحضر ‐ الدين سيف زينب ‐ الشركي الحميد عبد

 .فة العلويالعلام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة شري

.............................................................................................

.............................................................................................

جميع  ‐ 67 العدد ‐ 2007 ماي الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء المجلس الأعلى 

 314الحقوق محفوظة لمركز النشر و التوثيق القضائي ص 

 528القرار عدد 

 17/5/2006الصادر بغرفتين بتاريخ :

 2004/1/3/1313في ملف تجاري عدد 

بة ضبط بكتا مذكرته التعقيبية المودعة لكن، حيث إنه فضلا عن أن الطالب أورد في

 ما ورد من اختلاف بين اسمي ثوريةأن  27/02/06المجلس الأعلى بتاريخ 

 ونورية هو مجرد خطأ مادي فان هوية الطرفين متعارف عليها من خلال وثائق

ون معه يك الملف التي بالرجوع إليها يلقى أن المعنية هي نورية وليست ثورية مما

ن دير بالاعتبار، وبخصوص ما أثير من أن نورية أصبحت راشدة فإالدفع غير ج

حين  في 24/9/2004العبرة للقول بذلك هو بتاريخ مقال النقض الذي قدم بتاريخ 

نت حسب مذكرة جواب دفاعها وهو ما يعني أنها كا 5/7/85أن نورية من مواليد 

 .اسقاصرة وقت تقديم طلب النقض ويكون الدفع المذكور على غير أس
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.............................................................................................

.............................................................................................

ز ركم ‐ 56 العدد ‐ 2004 دجنبر الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء المجلس الأعلى 

 152القضائي ص  والتوثيق النشر 

 1650القرار عدد 

 في المؤرخ 99/11/17

 5018/97الملف التجاري عدد 

 .بليغ الإنذار الى واحد منهمت –إنذار ورثة المكتري  –دعوى الإفراغ 

، ينتج  توجيه الإنذار بالإفراغ من المكري الى ورثة المكتري عند جهلـه هـويتهم

ذا تسلمه واحد منهم إجميعا. ويعتبر الإنـذار مبلغـا تبليغـا قانونيـا آثاره بالنسبة إليهم 

 . ق.م.م 38/39وفق أحكام الفصلين 

الارتباط المبرر لضم دعويين لا يعني وجوب قيام وحدة الموضوع والسبب 

ة والأطراف من الدعويين بل يكفي وجـود صـلة بـين الطلبـات تقتضـي المصلح

 .أحكام متعارضةنظرهما معا تجنبا لصدور 

 

 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 7606الرقم الترتيبي 

ملف جنحي عدد :  22/5/2001المؤرخ في :  1955د القـرار عـد

14457/3/1/98  

 يان هوية المتابع. ب –حريك المتابعة ت –الدعوى العمومية 

يان هوية من المبادئ الأساسية في مجال تحريك الدعوى العمومية أمام هيئة الحكم ب

ا حينمالمتابع حتى تحصل الجدوى من المتابعة، والقرار المطعون فيه بالنقض 

ا تفرضه إلى كون الهوية مجهولة يكون قد راعى م قضى بعدم قبول المتابعة استنادا

 تلك المبادئ.
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 8158 الرقم الترتيبي

 عدد:الملف الجنحي  2004/06/30المؤرخ في : 1/1238القـرار عـدد 

2004/13267-11513  

 إجراء –نازعة م –هوية المطلوب  –أمر دولي بإلقاء القبض  –مطالبة بالتسليم 

 تحقيق 

ن تأمر بإجراء تحقيق أ  -محكمة النقض  – علىيجوز للغرفة الجنائية بالمجلس الأ

نطباق تكميلي حول هوية المطلوب في التسليم متى أثار هذا الأخير الدفع بعدم ا

مر الدولي ائي عليه ونازع في الهوية والحجج المدلى بها المرفقة بالأالمستند القض

 بإلقاء القبض بتهمة استيراد المخدرات والاتجار فيها.

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 6641 الرقم الترتيبي

 

  6841/6/1/99ملف جنحي عدد  16/6/99ي المؤرخ ف 1966/1القرار عدد 

 شروطه.  –تسليم المجرمين 

طلوب في إذا توفرت في طلب التسليم كافة الشروط التي يتطلبها القانون وأبدى الم

غرفة الجنائية التسليم، طوعا واختيارا، رغبته في أن يسلم إلى الدولة الطالبة، فإن ال

  بالمجلس الأعلى تسجل ذلك على صاحبه،

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 7896  الرقم الترتيبي

ملف التسليم عدد :  2003/10/22رخ في :المؤ 1/2185القـرار عـدد : 

2003/22731  
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 لإشهاد بذلك . ا –بول المطلوب ق –مطالبة بالتسليم 

إذا صرح الشخص المطلوب بأنه يتخلى عن الاستفادة من مسطرة التسليم 

بل (، وق745إلى  718المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية )المواد من 

أحكام  ولة الطالبة له لتنفيذن يسلم إلى سلطات الدصراحة وعن طواعية واختيار أ

من  735قضائية صدرت عليه فيها، فإن المجلس الأعلى يشهد عليه بذلك. )الفصل 

 القانون المذكور.(

 

.............................................................................................

.............................................................................................  

 اجتهادات محكمة النقض 

 1786  الرقم الترتيبي

  1967مايو  10 – 1387محرم  30الصادر في  172الحكم المدني عدد 

 (2)شركة وبين الشركة ومن معها(" 1بين الشركة الفعلية " )شركة

اصر الهوية ـ حكم ـ محتوياته ـ تعدد المدعين ـ حق مشترك بينهم ـ بيان عن 1 

 منهم.بالنسبة لواحد 

 التعليل.ـ تعليل ـ غلط في التعليل ـ عدم  2 

ا دعواهم كلهم بمقال واحد مطالبين بحق مشترك بينهم ـ بما أن المدعين رفعو 1 

د كافية لاعتبار أن جميعا فإن الإشارة الى عناصر الهوية بالنسبة لمدع واح

قد روعيت وذلك  –القديم  –من قانون المسطرة المدنية  148مقتضيات الفصل 

 -313-  من قانون الالتزامات والعقود. 967طبقا للفصل 

                                                           
313 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 القسم السابع: الاشتراك

 الباب الأول: الشياع أو شبه الشركة

  967الفصل 

على الأشياء  على كل مالك على الشياع أن يحافظ على الشيء المشاع بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة

 الخاصة به، وهو مسؤول عن الأضرار الناشئة عن انتفاء هذه العناية.
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لذي إن الغلط في التعليل يعادل عدم التعليل ولهذا يتعرض للنقض الحكم ا – 2

بة الملك رفض طلب تحديد الكراء لعلة أن المدعى عليها مالكة العقار في حين أن نس

 لهذه الأخيرة غاط بين. 

 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2769  الرقم الترتيبي

 ).....(  مدني:القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف 

 .المكتري. الورثةوفاة  بالإفراغ.الإنذار 

 المكري غير ملزم بالبحث عن ورثة المكتري بعد وفاته.  

حيحا كما فيكون الإنذار بالإفراغ الذي وجه إلى هؤلاء الورثة دون بيان أسمائهم ص

  .يكون تسليمه إلى أحدهم تبليغا صحيحا منتجا أثره في حق الجميع

............................................................................................. 

ملف  11/10/2006المؤرخ في  2993عدد)محكمة النقض( قرار المجلس الأعلى 

 3665/1/3/2005مدني عدد 

توجيه الدعوى بمقال واحد شخصين لا يجمعهما سند مشترك يشكل مخالفة  "-

 من قانون المسطرة المدنية " 14ت الفصل لمقتضيا

 

............................................................................................. 

 .قبضها هوية المتصدق صدقة

 القاعدة

 يكفي في رسم الصدقة تمييز المتصدق ولو بوصف واحد طالما انه لا نزاع في

 هويته ـ

 يستلزم قبول الصدقة ـ قبض المتصدق به
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دعية لكن ردا على السبب فان محكمة الاستئناف قد بنت قرارها بترجيح لفيف الم

يفية على لفيف الطاعن مبينة ومعللة ان هذه الاخيرة شهد بها عدل واحد وان لف

سلطة ل معاينة تخضعالمدعية مثبتة والمثبت مقدم على النافي وان اجراء خبرة او 

في في رسم الصدقة تمييز المتصدق ولو بوصف واحد مع ان قضاة الموضوع ويك

تقريب الطاعن لم ينازع في هوية المتصدق وان تقدير العمر انما هو على سبيل ال

فلا يؤثر في صحة رسمي الصدقة وقد قال التسولي في شرح التحفة ان القبض 

 ـ إثري ذيستلزم القبول الامر الذي يجعل ما نعاه الطاعن غير 

 سبابلهذه الأ

صدر القرار  الصائر وبهقضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن 

ية للمجلس بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العاد

ي العبودي رئيس الغرفة عبد العل :الأعلى، وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من السادة

لكتاني امقررا ومحمد بنونة ومحمد عبد الرحمان رئيسا والمستشارين محمد المالكي 

 ـ ومحمد السلاوي أعضاء ومحمد القري محاميا عاما ومحمد كصوان كاتبا للضبط

 1995-11-21بتاريخ صادر 2032رقم  )محكمة النقض(قرار المجلس الأعلى 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

..................................................................................... ........

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

سه و إن المدعي أي الطالب لا يدعي الحق لغيره، و أنه ينسب المدعى فيه لنف "

ظر عن اضي متوفرة، و لك بقطع النيدعي تملكه، و هذا كاف لاعتبار صفته في التق

دعوى إثبات التملك الذي يتعلق بمحل الحق نفسه، سيما و أن المحكمة اعتبرت ال

لتملك بل احيازية تهدف إلى استرداد الحيازة التي لا يتوقف الإثبات فيها على حجة 

 ــ في هذهتثبت بجميع وسائل الإثبات، و لذلك فإن المحكمة عندما اعتبرت الطالب ــ

ضيات الحالة ــــ و بصفته مدعيا لا يتوفر على صفة التقاضي تكون قد خرقت مقت

 " الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية

في  13/02/1989بتاريخ  433قرار المجلس الأعلى ـــ محكمة النقض ـ عدد 

ـ  46ــ منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ـ عدد  2543/86الملف المدني عدد 

 . 93ص 
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.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

ئيا انعدام من ق م م تنص على القاضي أن يثير تلقا 1إن الفقرة الثانية من الفصل  "

لطرف الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر ا

ي بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده ، و أن المشرع قد اعتبر الإجراء المسطر

يمكن أن  ه إنذار شرطا أساسيا قبل التصريح بعدم القبول ، و أنه لاالمتعلق بتوجي

تمسك ييغني بالتالي عن الإجراء المذكور مجرد تبليغ الطرف بمذكرة الخصم التي 

  " فيها بانعدام الصفة

بتاريخ  2790ــ محكمة النقض حاليا ـ في الملف المدني عدد  قرار المجلس الأعلى 

 . 69ـ  46ة المحاكم المغربية ـ عدد ـ منشور بمجل 26/02/1980

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2976 الرقم الترتيبي

 

  76449ملف عقاري  1982نونبر  23الصادر بتاريخ  819القرار 

 إثبات.… التنزيل 

التعريف به  لما كان رسم التنزيل خاليا من معرفة الشاهد للمشهود عليه بالتنزيل أو 

  عينه. من لا يعرف إلا ولا على خليل:نه يصير باطلا لا يصح الاحتجاج به لقول فإ

ر وتعذ ولا صفة ولا تعريفإذا لم يتعرض الشاهد لمعرفة  البهجة: ولقول صاحب

 أداؤه على عينه ولم يكن من أهل الضبط والتحري سقطت شهادته.

لخاص وهو امن المستند  لا يكفي في الشهادة بالتنزيل المستند العام بل لا بد فيها

 الحضور وإقرار المشهود عليه على الشهود بالتنزيل لقول صاحب البهجة:

 ولابد في الاسترعائية من قوله لدينا أو بحضرتنا وإلا سقطت.

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 3852 الرقم الترتيبي

 

   98745ملف مدني  1985أبريل  3الصادر بتاريخ  827 لقرارا

 بيانات. … استئناف … تحفيظ 

البيانات مجال للتقيد بلما كان النزاع يتعلق بالتعرض على مطلب التحفيظ فإنه لا 

في  م توفرها من ق.م. 142المتعلقة بالتعريف بأطراف النزاع التي يوجب الفصل 

 .مقال الاستئناف

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 132 الرقم الترتيبي

  1967نونبر  7موافق  87شعبان  4الصادر في  37الحكم الشرعي عدد 

لتي منها أسماء الطرفين لابد في كل دعوى من أن تشتمل على أركانها ا دعوى:

 .والمدعى فيه والمدعى عليهمعرفة المدعى 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 7104 الرقم الترتيبي

 الغرفة المدنية

  1986/1/4/99ملف مدني عدد  23/02/2000المؤرخ في  795القرار عدد 

  قها.فشروطها  –هادة السماع ش –رسم الإراثة 

ا شهادة السماع في الإرث ليس هناك ما يمنع الأخذ بها إذا كانت مستوفية لم" -

 ."يشترطه الفقهاء من ذكر تاريخ الوفاة ومعرفة الشهود للورثة

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 06 2003.09.18المؤرخ في  2606) محكمة النقض ( عدد  قرار المجلس الأعلى

  1129/1/7/2003صادر في ملف مدني عدد 

م عليهم الذين لمحكوم له بإدخال كافة المحكولا يوجد في القانون أي نص يلزم ا  "

دعوى تضرروا من الحكم ولو كانوا محكوما عليهم بالتضامن وبذلك تكون ال

 مقبولة حتى في حالة توجيهها ضد أحدهم ما لم تكن الدعوى 

 ".تستوجب جمع الخصوم

.............................................................................................

............................................................................................. 

 207القرار عدد

 ) محكمة النقض ( الصادر عن المجلس الأعلى

 2011أبريل 26بتاريخ 

 509/2/1/2009فـي الملف الشرعي عدد

 .والمنزلين في الدعوىإدخال الورثة  – قسمة عينية - تركة

ب الورثة إنهاء حالة الشياع بين الشركاء بالاعتماد على تقرير الخبير في فرز نصي

رار والمنزلين بناء على رسم الإراثة وشهادة المحافظة العقارية يكون فيه إض

 .لعقاريابحقوق باقي الورثة الذي يفوق عددهم عدد المالكين على الشياع في الرسم 

قرار به الطاعنون في الشق من الوسيلة، ذلك أن المحكمة مصدرة الحيث صح ما عا

ر الخبير المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالمصادقة على تقري

 74صغير بوشعيب الذي أورد في تقريره أنه بعد الاطلاع على الإراثة عدد 

لشيء دون المنزلين اتبين أنها تتضمن أسهم الورثة فقط  13/5/1996المؤرخة في 

رثة والذي يتعذر معه معرفة سهم كل منزل، وأنه اعتمد في تحديد أسهم الطرفين 

العقاري  ومنزلين على الأسهم الواردة بشهادة المحافظة العقارية المتعلقة بالرسم

يما فرغم أن الطاعنين أثاروا ذلك ناعين على الخبرة عدم قانونيتها  4388عدد 

رسم لورثة في الدعوى يفوق عدد المالكين على الشياع في الاعتمدته لأن عدد ا

ذا العقاري، وأن بعض المالكين ليسوا أطرافا في هذه الدعوى التي لا تشمل ه

وث العقار، دون البحث فيما أثاره الطاعنون على ضوء الفريضة الشرعية للمور

أساس توصلا إلى تحديد مناب كل وارث ومنزل تكون قد بنت قضاءها على غير 

 .من القانون وعرضت قرارها للنقض

 لـهـذه الأـسبـاب
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 .قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه

 الرئيس: السيد إبراهيم بحماني

 المقرر: السيد حسن منصف – 

 المحامي العام: السيد عمر الدهراوي - 

.............................................................................................

............................................................................................. 

  ( محكمة النقض )قرار للمجلس الأعلى 

نه من سيلة على القرار المطعون فيه، ذلك احقا ، لقد تبين صحة ما عابته الو "

رضية الثابت أن المطلوبة في النقض صرحت في مقالها الافتتاحي بان القطعة الأ

ن أالتي تطلب قسمتها أنجزت لزوجها الهالك ... وانه من المقرر فقها وقضاء 

ب دعوى القسمة يجب أن يمثل فيها جميع الشركاء على الشياع في الشئ المطلو

بلت وإلا كانت غير مقبولة... وان المحكمة المطعون في قرارها حينما ق قسمته

التركة  دعوى المطلوبة الرامية الى القسمة رغم عدم توجيهها ضد كافة الشركاء في

ي في هذا المطلوب قسمتها تكون قد خالفت القاعدة الفقهية المذكورة والعمل القضائ

 ."الشأن مما يجعل قرارها معرض للنقض

.............................................................................................

............................................................................................. 

 - ي المواد الجنائيةف- 2000قمي دجنبر الإصدار الر -مجلة قضاء المجلس الأعلى 

 (1)س12الحكم رقم 10ص  والتوثيق القضائيمركز النشر 

النص على أن  –سوابق المتهم  –بيانات غير جوهرية  –المبدأ القانوني حكم  

  .المتــهم كـان آخر من تكلم

الشكليات  عدم ذكر سوابق المتهم في الحكم لا يوجب البطــلان، لأنـه لا يعـد مـن"

 من قانون 136الفصل  .اتها بطلان الحكمالجوهرية التي يترتب عن عدم مراع

الكلمة في  المرافعات الجنائية لا يستوجب أن يذكــر في الحكـم أن المتهم أعطيت له

 ".آخر المناقشة

.............................................................................................

............................................................................................. 

 :القاعدة
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وي دعوى حل الشركة لا يكتفى فيها بتوجيه الدعوى ضد الشركة كشخص معن

ذا الشخص هيجتمع في إطاره الشركاء، لأن الممثل القانوني للشركة إنما يمثل 

وجه ضد تالي وجب أن فقط ولا يمثل مصالح الشركاء الشخصية في الشركة، وبالت

وحماية  الشركاء في الشركة أيضا وذلك حتى يتسنى لهؤلاء الدفاع في الدعوى

 . حقوقهم المستقلة عن حق الشركة

 2010/02/02صادر بتاريخ  1014حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء. عدد 

 . 2008/6/1011في الملف رقم 

ص بتوجيه الدعوى ضد الشركة كشخلكن حيث إن دعوى حل الشركة لا يكتفى فيها 

ذا همعنوي يجتمع في إطاره الشركاء، لأن الممثل القانوني للشركة إنما يمثل 

 الشخص فقط ولا يمثل مصالح الشركاء الشخصية في الشركة، وبالتالي وجب أن

وى توجه ضد الشركاء في الشركة أيضا وذلك حتى يتسنى لهؤلاء الدفاع في الدع

 .تقلة عن حق الشركةوحماية حقوقهم المس

لنشاط وحيث إنه من جهة ثانية لم يدل المدعي بأي وثيقة تفيد توقف الشركة عن ا

كاء في المقرر بمقتضى قانونها الأساسي حتى يستخلص منها انعدام النية لدى الشر

 .الاستمرار في الشركة

 وىوحيث إنه وبصرف النظر عن الأسباب الأخرى المعتمدة في الدعوى تكون الدع

 .طلبغير مستوفية لشروط البت فيها موضوعا مما يتعين معه الحكم بعدم قبول ال

 .وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر

من  5المسطرة المدنية و  من قانون 147-124-49-32-31-3-1وتطبيقا للفصول 

 .قانون إحداث المحاكم التجارية

 لهذه الأسبـــــاب

 .لصائردم قبول الطلب وتحميل رافعها احكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بع

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 و النشر مركز ‐ 75 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 136 ص القضائي التوثيق

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باستنادها إلى قوله تعالى: " 

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ،وما هو مقرر فقها فإنها فسرت عن 

محل النزاع بأنها  493صواب عبارة أولاد الموصي الواردة في رسم الوصية عدد 
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الموصي...، معتبرة أن ذلك هو قصد  تشمل الأولاد الذكور والإناث معا لولدي

الموصي، ما دام ليس بالملف ما يفيد تخصيص كلمة الأولاد الواردة برسم الوصية 

بالذكور دون الإناث، وردت بذلك ما أدلى به الطاعنون لإثبات العرف لكونه مخالفا 

 " .  للشريعة، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية

  472‐2‐1‐2002ملف عدد :

 2005/2/15ر بتاريخ صاد

  78‐2005رقم القرار : 

.............................................................................................

............................................................................................ 

En cas de fusion-absorption d’une société par une autre, la 

société absorbante peut désormais, à certaines conditions, 

être condamnée pénalement pour des faits commis par la 

société absorbée avant la fusion. 

l’arrêt de la chambre criminelle du 25.11.20 

• Sommaire 

• 1. Il se déduit de l’article 121-1 du code pénal, interprété à la 

lumière de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 

1978 relative à la fusion des sociétés anonymes, codifiée en 

dernier lieu par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement 

européen et du Conseil du 14 juin 2017 et de l’article 6 de la 

Convention européenne des droits de l’homme, qu’en cas de 

fusion absorption d’une société par une autre société entrant 

dans le champ de la directive précitée, la société absorbante 

peut être condamnée pénalement à une peine d’amende ou de 

confiscation pour des faits constitutifs d’une infraction 

commise par la société absorbée avant l’opération. 

• La personne morale absorbée étant continuée par la société 

absorbante, cette dernière, qui bénéficie des mêmes droits que 

la société absorbée, peut se prévaloir de tout moyen de 

défense que celle-ci aurait pu invoquer. 
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• En conséquence, le juge qui constate qu’il a été procédé à 

une opération de fusion-absorption entrant dans le champ de 

la directive précitée ayant entraîné la dissolution de la société 

mise en cause, peut, après avoir constaté que les faits objet des 

poursuites sont caractérisés, déclarer la société absorbante 

coupable de ces faits et la condamner à une peine d’amende ou 

de confiscation. 

• Cette interprétation nouvelle, qui constitue un revirement de 

jurisprudence, ne s’appliquera qu’aux opérations de fusion 

conclues postérieurement au 25 novembre 2020, date de 

prononcé de l’arrêt, afin de ne pas porter atteinte au principe 

de prévisibilité juridique découlant de l’article 7 de la 

Convention européenne des droits de l’homme. 

• 2. En tout état de cause, quelque soit la date de la fusion ou 

la nature de la société concernée, la responsabilité pénale de la 

société absorbante peut être engagée si l’opération de fusion-

absorption a eu pour objectif de faire échapper la société 

absorbée à sa responsabilité pénale et qu’elle constitue ainsi 

une fraude à la loi. 

• Demandeur(s) : société Iron mountain France SAS 

• Faits et procédure 

• 1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce 

qui suit. 

• 2. A l’issue de l’information judiciaire ouverte après 

l’incendie, le 28 janvier 2002, de ses entrepôts de stockage 

d’archives, la société Intradis, par acte du 24 juillet 2017, a été 

convoquée à l’audience du tribunal correctionnel du 23 

novembre 2017, du chef de destruction involontaire de bien 

appartenant à autrui par l’effet d’un incendie provoqué par 
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manquement à une obligation de sécurité ou de prudence 

imposée par la loi. 

• 3. Le 31 mars 2017, la société Recall France et sa filiale 

Intradis avaient été absorbées par la société Iron Mountain 

dans le cadre d’une opération de fusion-absorption. 

• 4. La société Ebenal, M. A... X..., M. B... Y... et la société 

Kering, parties civiles, ont fait citer la société Iron Mountain à 

comparaître à l’audience du 23 novembre 2017. En outre, cette 

dernière société est intervenue volontairement à la procédure 

ouverte après information judiciaire. 

• 5. Par jugement en date du 8 février 2018, le tribunal 

correctionnel a fixé le montant des consignations à verser par 

les parties civiles en application de l’article 392-1 du code de 

procédure pénale et ordonné un supplément d’information afin 

de déterminer les circonstances de l’opération de fusion-

absorption, et de rechercher tout élément relatif à la procédure 

en cours, notamment s’agissant de l’infraction de destruction 

involontaire initialement poursuivie à l’encontre de la société 

Intradis. 

• 6. La société Iron Mountain a formé appel de cette décision. 

• 7. Par ordonnance en date 22 février 2018, le président de la 

chambre des appels correctionnels a ordonné l’examen 

immédiat de l’appel. 

• Examen des moyens 

• Sur les premier et deuxième moyens 

• Enoncé des moyens 

• 8. Le premier moyen est pris de la violation des articles1844-

5, 1844-7 du code civil, 2, 3, 6, 151 à 155, 388, 463, 591 à 593 

du code de procédure pénale. 
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• 9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté la 

société Iron Mountain France de sa demande de nullité du 

supplément d’information ordonné par le tribunal 

correctionnel d’Amiens visant à entendre M. C... Z..., 

responsable en activité au sein des sociétés concernées par 

l’opération de fusion-acquisition du 31 mars 2017 et le 

pénalement responsable de la société Iron Mountain France, 

alors : 

• « 1°/que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs 

propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la 

contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en vertu 

de l’article 121-1 du code pénal, sont interdites les poursuites 

pénales à l’encontre de la société absorbante pour des faits 

commis par la société absorbée avant que cette dernière ait 

perdu son existence juridique ; qu’en l’espèce, la société Recall 

France, ayant pour filiale la société Intradis, a fait l’objet d’une 

fusion-absorption par la société Iron Mountain France ; qu’en 

confirmant la mesure d’instruction destinée à entendre M. C... 

Z..., responsable en activité au sein des sociétés concernées par 

l’opération de fusion-acquisition du 31 mars 2017 et le 

pénalement responsable de la société Iron Mountain France, 

aux motifs inopérants qu’elle permettrait de déterminer si la 

fusion-absorption avait été entachée de fraude et ainsi retenir 

la responsabilité pénale de la société Iron Mountain France 

dans les faits de destruction involontaire d’un bien appartenant 

à autrui par l’effet d’un incendie reprochés à la société 

absorbée Intradis, bien que l’action publique ne pouvait pas 

être engagée à son égard, la cour d’appel a privé sa décision de 

base légale au regard des textes susvisés ; 

• 2°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs 

propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la 

contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les 
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tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de 

l’action civile en réparation du dommage né d’une infraction 

accessoirement à l’action publique, que lorsqu’il a été 

préalablement statué au fond sur l’action publique ; qu’en 

l’espèce, dès lors qu’aucune décision au fond sur l’action 

publique n’avait été prononcée, la juridiction correctionnelle ne 

pouvait connaître de l’action civile à l’encontre de la société 

Iron Mountain France ; qu’en refusant néanmoins d’annuler le 

supplément d’information, aux motifs inopérants qu’il 

permettrait de déterminer si la fusion-absorption avait été 

entachée de fraude et ainsi retenir la responsabilité pénale de 

la société Iron Mountain France dans les faits de destruction 

involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’un 

incendie reprochés à la société absorbée Intradis, la cour 

d’appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard 

des textes susvisés. » 

• 10. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 

463, 512, 538, 591 à 593 du code de procédure pénale. 

• 11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, avant dire 

droit au fond, ordonné un supplément d’information visant à 

entendre M. C... Z..., responsable en activité au sein des 

sociétés concernées par l’opération de fusion-acquisition du 31 

mars 2017 et le pénalement responsable de la société Iron 

Mountain France, sur les raisons, les modalités et les conditions 

de la fusion-acquisition des sociétés Intradis, Recall France et 

Iron Mountain France, sur l’existence d’une telle opération de 

reprise dans les autres pays européens où s’exerce l’activité de 

la société Iron Mountain France, ainsi que sur tout élément 

relatif à la procédure en cours et notamment l’infraction de 

destruction involontaire poursuivie initialement à l’encontre de 

la société Intradis, alors « que le supplément d’information ne 

doit porter que sur les faits et prévenus objets des poursuites ; 
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qu’en l’espèce, en confirmant le jugement ayant ordonné le 

supplément d’information visant à rechercher la responsabilité 

pénale de la société Iron Mountain France, bien qu’il ait relevé 

qu’il intervenait dans le cadre de la procédure d’instruction 

visant uniquement la société Intradis, la cour d’appel a violé les 

textes et principes susvisés ». 

• Réponse de la Cour 

• 12. Les moyens sont réunis. 

• 13. Les moyens posent la question de savoir dans quelles 

conditions, en cas de fusion-absorption, la société absorbante 

peut être condamnée pénalement pour des faits commis, avant 

la fusion, par la société absorbée. 

• 14. Pour répondre à cette question, il importe de déterminer 

s’il existe un principe général de transfert de la responsabilité 

pénale en cas de fusion-absorption (paragraphes 15 à 37) et si, 

le cas échéant, ce principe s’applique immédiatement 

(paragraphes 38 et 39). Ce n’est qu’en cas de réponse négative 

à l’une ou l’autre de ces deux sous-questions qu’il sera 

nécessaire de déterminer si la solution doit être différente en 

cas de fraude (paragraphes 40 à 42). 

• 15. Aux termes de l’article 121-1 du code pénal, nul n’est 

responsable pénalement que de son propre fait. 

• 16. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, 

ce principe, dont l’interprétation doit respecter l’article 6 de la 

Convention européenne des droits de l’homme, s’oppose à ce 

qu’à la suite d’une opération de fusion-absorption, la société 

absorbante soit poursuivie et condamnée pour des faits 

commis antérieurement à ladite opération par la société 

absorbée, dissoute par l’effet de la fusion (Crim., 20 juin 2000, 
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pourvoi n° 99-86.742, Bull. crim. 2000, n° 237 ; Crim., 14 

octobre 2003, pourvoi n° 02-86.376, Bull. crim. 2003, n° 189). 

• 17. La Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence même 

après que la Cour de justice de l’Union européenne eut dit pour 

droit que les dispositions de l’article 19§1 de la directive 

78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion 

des sociétés anonymes, codifiées à l’article 105 §1 de la 

directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil 

du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, 

doivent être interprétées en ce sens qu’une fusion par 

absorption entraîne la transmission à la société absorbante de 

l’obligation de payer une amende infligée après cette fusion 

pour des infractions au code du travail commises par la société 

absorbée avant la fusion (CJUE, arrêt du 5 mars 2015, Modelo 

Continente Hipermercados SA c/ Autoridade para as Condições 

de Trabalho, C-343/13). 

• 18. Elle a en effet considéré que, d’une part, l’article 121-1 du 

code pénal ne pouvait s’interpréter que comme interdisant que 

des poursuites pénales soient engagées à l’encontre de la 

société absorbante pour des faits commis par la société 

absorbée avant que cette dernière ne perde son existence 

juridique par l’effet d’une fusion-absorption, d’autre part, ledit 

article ne pouvait être écarté comme contraire à la directive du 

9 octobre 1978 puisqu’une directive ne peut pas produire un 

effet direct à l’encontre d’un particulier (Crim., 25 octobre 

2016, pourvoi n° 16-80.366, Bull. crim. 2016, n° 275). 

• 19. Cette interprétation de l’article 121-1 du code pénal se 

fonde sur la considération que la fusion, qui entraîne la 

dissolution de la société absorbée, lui fait perdre sa 

personnalité juridique et entraîne l’extinction de l’action 

publique en application de l’article 6 du code de procédure 

pénale. La société absorbante, personne morale distincte, ne 
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saurait en conséquence être poursuivie pour les faits commis 

par la société absorbée. 

• 20. Elle repose sur l’assimilation de la situation d’une 

personne morale dissoute à celle d’une personne physique 

décédée. 

• 21. Or, cette approche anthropomorphique de l’opération de 

fusion-absorption doit être remise en cause car, d’une part, elle 

ne tient pas compte de la spécificité de la personne morale, qui 

peut changer de forme sans pour autant être liquidée, d’autre 

part, elle est sans rapport avec la réalité économique. 

• 22. En effet, selon l’article L.236-3 du code de commerce, la 

fusion-absorption, si elle emporte la dissolution de la société 

absorbée, n’entraîne pas sa liquidation. De même, le 

patrimoine de la société absorbée est universellement transmis 

à la société absorbante et les actionnaires de la première 

deviennent actionnaires de la seconde. En outre, en application 

de l’article L.1224-1 du code du travail, tous les contrats de 

travail en cours au jour de l’opération se poursuivent entre la 

société absorbante et le personnel de l’entreprise. 

• 23. Il en résulte que l’activité économique exercée dans le 

cadre de la société absorbée, qui constitue la réalisation de son 

objet social, se poursuit dans le cadre de la société qui a 

bénéficié de cette opération. 

• 24. La Cour européenne des droits de l’homme, se fondant 

sur la continuité économique existant entre la société absorbée 

et la société absorbante, en déduit que « la société absorbée 

n’est pas véritablement " autrui " à l’égard de la société 

absorbante » et juge en conséquence que le prononcé d’une 

amende civile, à laquelle est applicable le volet pénal de 

l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 

à l’encontre d’une société absorbante, pour des actes restrictifs 
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de concurrence commis avant la fusion par la société absorbée, 

ne porte pas atteinte au principe de personnalité des peines 

(CEDH, décision du 24 octobre 2019, Carrefour France c. 

France, n°37858/14). 

• 25. Ainsi, la continuité économique et fonctionnelle de la 

personne morale conduit à ne pas considérer la société 

absorbante comme étant distincte de la société absorbée, de 

sorte que l’article 6 de la Convention européenne des droits de 

l’homme ne s’oppose pas à ce que l’article 121-1 du code pénal 

soit désormais interprété comme permettant que la première 

soit condamnée pénalement pour des faits constitutifs d’une 

infraction commise par la seconde avant l’opération de fusion-

absorption. 

• 26. L’article 6 du code de procédure pénale, qui ne prévoit 

pas expressément l’extinction de l’action publique lors de 

l’absorption d’une société, ne s’oppose pas non plus à cette 

interprétation. 

• 27. Dès lors que la nouvelle interprétation de l’article 121-1 

du code pénal est possible, elle devient nécessaire si elle est la 

seule à même, en l’état du droit interne, de permettre de tirer 

les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice du 5 mars 

2015, précité. 

• 28. Il convient en effet de rappeler que les juridictions 

nationales ont l’obligation d’interpréter le droit interne dans un 

sens conforme au droit de l’Union, sous la seule réserve que 

cette interprétation ne les conduise pas à faire produire aux 

dispositions d’une directive un effet direct à l’encontre d’un 

particulier (CJCE, arrêt du 26 sept. 1993, Arcaro, C-168/95 ; 

CJCE, arrêt du 3 mai 2005, Berlusconi e.a., C-387/02, C-391/02 

et C-403/02). Cette limite est respectée lorsque le texte 

national peut être interprété dans le sens de la directive, de 
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sorte qu’il n’est pas nécessaire de l’écarter pour donner son 

plein effet à cette dernière. 

• 29. Or, dans l’arrêt précité du 5 mars 2015, la Cour de justice 

de l’Union relève que l’opération de fusion par absorption 

entraîne de façon automatique non seulement la transmission 

universelle de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la 

société absorbée à la société absorbante, mais aussi la 

cessation de l’existence de la société absorbée. Elle en déduit 

que sans la transmission à la société absorbante de la 

responsabilité contraventionnelle, cette responsabilité serait 

éteinte. 

• 30. Cette juridiction retient qu’une telle extinction serait en 

contradiction avec la nature même de la fusion par absorption 

telle que définie à l’article 3 paragraphe 1 de la directive 

78/855, dans la mesure où, aux termes de ces dispositions, une 

telle fusion consiste en un transfert de l’ensemble du 

patrimoine de la société absorbée à la société absorbante par 

suite d’une dissolution sans liquidation. 

• 31. Elle ajoute que cette interprétation répond également à 

l’objectif posé par la directive de protection des tiers, parmi 

lesquels figurent les entités qui, à la date de la fusion, ne sont 

pas encore à qualifier de créanciers ou de porteurs d’autres 

titres, mais qui peuvent être ainsi qualifiées après cette 

opération en raison de situations nées avant celle-ci. Tel est le 

cas de l’Etat membre dont les autorités sont susceptibles 

d’infliger une sanction pour une infraction commise avant la 

fusion. 

• 32. Elle relève encore que, si la transmission d’une telle 

responsabilité était exclue, une fusion constituerait un moyen 

pour une société d’échapper aux conséquences des infractions 
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qu’elle aurait commises, au détriment de l’État membre 

concerné ou d’autres intéressés éventuels. 

• 33. Selon la Cour de justice de l’Union, cette conclusion n’est 

pas infirmée par l’argument selon lequel la transmission de la 

responsabilité contraventionnelle d’une société absorbée 

moyennant une fusion serait contraire aux intérêts des 

créanciers et des actionnaires de la société absorbante, dans la 

mesure où ces derniers ne seraient pas à même d’évaluer les 

conséquences économiques et patrimoniales de cette fusion. 

En effet, d’une part, lesdits créanciers doivent, en vertu de 

l’article 13, paragraphe 2, de la directive 78/855, avoir le droit 

d’obtenir des garanties adéquates lorsque la situation 

financière des sociétés qui fusionnent rend cette protection 

nécessaire, le cas échéant en saisissant l’autorité administrative 

ou judiciaire compétente pour obtenir de telles garanties. 

D’autre part les actionnaires de la société absorbante peuvent 

être protégés, notamment, par l’insertion d’une clause de 

déclarations et de garanties dans l’accord de fusion. En outre, 

rien n’empêche la société absorbante de faire effectuer avant 

la fusion un audit détaillé de la situation économique et 

juridique de la société à absorber pour obtenir, en plus des 

documents et des informations disponibles en vertu des 

dispositions législatives, une vue plus complète des obligations 

de cette société. 

• 34. En l’état actuel du droit interne, l’interprétation de 

l’article 121-1 du code pénal autorisant le transfert de 

responsabilité pénale entre la société absorbée et la société 

absorbante est la seule voie permettant de sanctionner 

pécuniairement la société absorbante pour des faits commis 

avant la fusion par la société absorbée. 

• 35. Il se déduit de ce qui précède qu’en cas de fusion-

absorption d’une société par une autre société entrant dans le 
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champ de la directive précitée, la société absorbante peut être 

condamnée pénalement à une peine d’amende ou de 

confiscation pour des faits constitutifs d’une infraction 

commise par la société absorbée avant l’opération. 

• 36. La personne morale absorbée étant continuée par la 

société absorbante, cette dernière, qui bénéficie des mêmes 

droits que la société absorbée, peut se prévaloir de tout moyen 

de défense que celle-ci aurait pu invoquer. 

• 37. En conséquence, le juge qui constate qu’il a été procédé à 

une opération de fusion-absorption entrant dans le champ de 

la directive précitée ayant entraîné la dissolution de la société 

mise en cause, peut, après avoir constaté que les faits objet des 

poursuites sont caractérisés, déclarer la société absorbante 

coupable de ces faits et la condamner à une peine d’amende ou 

de confiscation. 

• 38. Cependant, cette interprétation nouvelle, qui constitue un 

revirement de jurisprudence, ne peut s’appliquer aux fusions 

antérieures à la présente décision sans porter atteinte au 

principe de prévisibilité juridique découlant de l’article 7 de la 

Convention européenne des droits de l’homme dont il résulte 

que tout justiciable doit pouvoir savoir, à partir du libellé de la 

disposition pertinente, au besoin à l’aide de l’interprétation qui 

en est donnée par les tribunaux et le cas échéant après avoir 

recouru à des conseils éclairés, quels actes et omissions 

engagent sa responsabilité pénale et quelle peine il encourt de 

ce chef. 

• 39. Elle ne s’appliquera, en conséquence, qu’aux opérations 

de fusion conclues postérieurement au prononcé du présent 

arrêt et sera donc sans effet dans la présente affaire. 

• 40. Cependant, le supplément d’information critiqué par les 

moyens ayant notamment pour objet de mettre à jour une 
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éventuelle fraude, il apparaît nécessaire de déterminer si un 

régime particulier s’applique dans une telle hypothèse. 

• 41. A cet égard, il doit être considéré que l’existence d’une 

fraude à la loi permet au juge de prononcer une sanction 

pénale à l’encontre de la société absorbante lorsque 

l’opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire 

échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale. Cette 

possibilité est indépendante de la mise en œuvre de la directive 

du 9 octobre 1978, précitée. 

• 42. Si la Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se 

prononcer sur ce point, sa doctrine, qui ne saurait ainsi 

constituer un revirement de jurisprudence, n’était pas 

imprévisible. Elle est donc applicable aux fusions-absorptions 

conclues avant le présent arrêt. 

• 43. Il en résulte qu’en ordonnant un supplément 

d’information dans le but, notamment, de déterminer si 

l’opération avait été entachée de fraude, la cour d’appel n’a 

pas méconnu le droit applicable au moment où elle a statué. 

• 44. En conséquence, les moyens doivent être écartés. 

• Mais sur le troisième moyen 

• Enoncé du moyen 

• 45. Le moyen est pris de la violation des articles 463, 512, 591 

à 593 du code de procédure pénale. 

• 46. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, avant dire 

droit au fond, ordonné un supplément d’information et désigné 

le commandant de la compagnie de gendarmerie de Versailles 

pour y procéder, alors « que la juridiction qui ordonne un 

supplément d’information doit obligatoirement désigner pour y 

procéder un des membres qui a prononcé la décision ; qu’en 

refusant d’annuler le supplément d’information ordonné par le 
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tribunal correctionnel, qui avait désigné le commandant de la 

compagnie de gendarmerie de Versailles pour y procéder au 

lieu d’un de ses membres, la cour d’appel a méconnu les règles 

de compétence d’ordre public et violé les textes susvisés ». 

• Réponse de la Cour 

• Vu les articles 463 et 512 du code de procédure pénale : 

• 47. Selon ces textes, s’il y a lieu de procéder à un supplément 

d’information, la cour d’appel commet, par arrêt, un de ses 

membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 

154-1 du code de procédure pénale. Ce supplément 

d’information obéit aux règles édictées par les articles 114 et 

119 à 121 du même code. 

• 48. La cour d’appel a confirmé le supplément d’information 

ordonné par les premiers juges, ainsi que les dispositions du 

jugement désignant le commandant de la compagnie de 

gendarmerie de Versailles pour y procéder. 

• 49. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de désigner 

l’un de ses membres pour procéder au supplément 

d’information qu’elle ordonnait, la cour d’appel a violé les 

textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 

• 50. La cassation est par conséquent encourue. 

• PAR CES MOTIFS, la Cour : 

• CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Amiens 

en date du 26 septembre 2018, mais en ses seules dispositions 

ayant désigné le commandant de la compagnie de gendarmerie 

de Versailles pour procéder au supplément d’information 

ordonné. 

• Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, 

dans les limites de la cassation ainsi prononcée, 



 

1384 
 

• RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’ 

Amiens autrement composée, à ce désignée par délibération 

spéciale prise en chambre du conseil ; 

• DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de 

procédure pénale ; 

• Président : M. Soulard 

• Rapporteur : Mme Fouquet, conseiller référendaire 

• Avocat général : M. Salomon 

• Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia - SARL 

Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés - SCP Célice, Texidor, 

Périer - SCP Lyon-Caen et Thiriez 

................................................................................................

............................................................................................. 
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............................................................................................. 
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ها انونية لأنه يترتب عن قيامها جزاءات يفرضق سؤوليةم هي المسؤولية المدنية

لأنها ترمي إلى رفع الضرر الواقع على الغير أو إزالته أو  مدنية القانون وهي

 وهي مبنية على التزام وجبر للضرر،إصلاحه أو منح مبلغ من المال كتعويض 

 .قانوني سابق مفاده عدم الإضرار بالغير

 -314-:  فهرس المسؤولية

                                                           
314 - 

 في شرح القانون المدني السنهوري: الوسيطأحمد  قزاعبد الر د.

 المتعاقدين(شريعة  )العقد لزام المتعاقدين بتنفيذ العقدإ –المطلب الثالث 

 لعقد فى جميع ما اشتمل عليهاتنفيذ  -1

 نظرية الحوادث الطارئة -2

 ارئة( التطور التاريخى لنظرية الحوادث الطأ

 صري()الم الجديد المدنيالقانون  في( نظرية الحوادث الطارئة ب

 العقد( )جزاءلعقدية االمسئولية  –المبحث الثانى 

 العقديالخطأ  –المطلب الأول 

 الشخصيفى مسئولية المدين عن عمله  العقديالخطأ  -1

 لمسئولية العقدية عن الغير وعن الأشياءا -2

 ( المسئولية العقدية عن الغيرأ

 الأشياء( المسئولية العقدية عن ب

 لمسئولية العقديةتعديل قواعد ا -3

 الضرر – الثانيالمطلب 

 الأدبيوالضرر  الضرر لمادى -1

 الضرر المادى أ(

 ب( الضرر الادبى

 مدى التعويض عن الضرر -2
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 لاقة السببية بين الخطأ والضررع –المطلب الثالث 

 الباب الثانى

 العمل غير المشروع

 )المسئولية التقصيرية(

 تمهيد

 التمييز بين المسئولية الأدبية والمسئولية القانونية -1

 لتمييز بين المسئولية الجنائية والمسئولية المدنيةا -2

 لتمييزبين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيريةا -3

 ةتطور المسئولية التقصيري -4

 الفصل الأول

 المسئولية عن الأعمال الشخصية

 لتقصيريةا أركان المسئولية –الفرع الأول 

 الخطأ –المبحث الأول 

 حديد فكرة الخطأ فى المسئولية التقصيريةت –المطلب الأول 

 الركن المادى : التعدى -1

 مقياس التعدى مقياس موضوعى لا مقياس ذاتى

 حالات ثلاث تجعل التعدى عملا مشروعا

 حالة الدفاع الشرعى

 حالى تنفيذ أمر صادر من الرئيس

 حالة الضرورة

 الركن المعنوى : الادراك -2

 أ( الشخص الطبيعى

 ب( الشخص المعنوى

 طبيقات مختلفة لفكرة الخطأت –المطلب الثانى 

 لخروج عن حدود الرخصة أو عن حدود الحقا -1

 حوادث النقل والسيارات والسكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل

 حوادث العمل

 نةالمسئولية عن الأخطار الفنية فى مزاولة المه

 الاعتداء على الشرف والسمعة
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 فسخ الخطبة والاغواء

 حالات أخرى مختلفة فى الخطأ التقصيرى

 التعسف فى استعمال الحق -2

 أ(التطور التاريخى لنظرية التعسف فى استعمال الحق

 ب( الأساس القانونى لنظرية التعسف فى استعمال الحق والمعيار الذى تأخذ به

 التعسف فى استعمال الحقج( تطبيقات مختلفة لنظرية 

 الضرر –المبحث الثانى 

 الضرر المادى –المطلب الأول 

 الية للمضرورمالاخلال بمصلحة  -1

 تحقيق الضرر -2

 الضرر الأدبى –المطلب الثانى 

 لاقة السببية لقبام السبب الاجنبىع -المبحث الثالث

 هرة أو الحادث الفجائىالقوة القا -1

 خطأ المضرور -2

 أحد الخطأين للخطأ الاخراستغراق 

 أحد الخطأين هو نتيجة الخطأ الاخر

 الخطأ المشترك

 خطأ الغير -3

 نعدام السببية لأن السبب غير منتج أو غير مباشرا –المطلب الثانى 

 تعدد الاسباب -1

 أ( تعدد الاسباب مع استغراق سبب منها للأسباب الأخرى

 ب( تعدد الاسباب دون استغراق

 الأسبابنظرية تكافؤ 

 نظرية السبب المنتج

 سلسل النتائج ) تعاقب الاضرار أو الضرر غير المباشر (ت -2

 آثار المسئولية –الفرع الثانى 

 طرفا الدعوى –المطلب الأول 

 المدعى -1

 أ( غير المضرور ليس له حق فى التعويض
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 ب( حق التعويض للمضرور

 ج( حق التعويض لكل مضرور

 المدعى عليه -2

 المسئولينتعدد 

 المسئول إذا ارتكب الخطأ جماعة

 الطلبات والدفوع –المطلب الثانى 

 طلبات الدعوى -1

 سبب الدعوى

 دفوع المدعى عليه -2

 الدفع بالتقادم

 الاثبات –المطلب الثالث 

 عبء الاثبات -1

 وسائل الاثبات -2

 ارتباط القاضى المدنى بالحكم الجنائى

 دعوى المسئولية ىالحكم الصادر ف –المطلب الرابع 

 رق الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى المسئوليةط -1

 الطعن بطريق النقض

 لاثار التى تترتب على الحكم الصادر فى دعوى المسئوليةا -2

 الحكم ليس هومصدر الحق فى التعويض

 الحكم يقوم الحق فى التعويض ويقويه

 جزاء المسئولية –المبحث الثانى 

 التعويض فى صورته العادية المألوفة -المطلب الأول

 طريقة التعويض -1

 التنفيذ العينى

 التعويض غير التقدى

 التعويض النقدى

 تقدير التعويض -2

 الظروف الملابسة التى من شأنها أن تؤثر فى تقدير التعويض

 الضرر المتغير والوقت الذى يقدر فيه
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 النفقة المؤقتة

 معدلة الموصوفةصورته ال التعويض فى -المطلب الثانى

 ق على تعديل أحكام المسئوليةالاتفا -1

 الاتفاق على الاعفاء من المسئولية التقصيرية أو على التخفيف منها

 الاتفاق على التشديد فى المسئولية التقصيرية

 التأمين على المسئولية -2

 اجتماع طريقين للتعويض -3

 اجتماع التعويض مع مبلغ التأمين

 النفقة أو الايراد اجتماع التعويض مع

 الفصل الثانى

 المسئولية عن عمل الغير والمسئولية الناشئة عن الاشياء

 لية عن عمل الغيرالمسئو –الفرع الأول 

 سئولية من تجنب عليه الرقابة عمن هم فى رقابتهم –المبحث الأول 

 تى تتحقق مسئولية متولى الرقابةم –المطلب الأول 

 تولى الرقابة -1

 عمل غير مشروع ممن هو تحت الرقابةصدور  -2

 لأساس الذى تقوم عليه مسئولية متولى الرقابةا –المطلب الثانى 

 ما هو الخطأ المفترض فى جانب متولى الرقابة

 كيف ينفى متولى الرقابة الخطأ المفترض

 كيف ينفى متولى الرقابة علاقة السببية

 مسئولية متولى الرقابةقيام مسئولية الشخص الخاضع للرقابة إلى جانب 

 سئولية المتبوع عن التابعم –المبحث الثانى 

 تى تتحقق مسئولية المتبوعم –المطلب الأول 

 علاقة التبعية -1

 عنصر السلطة الفعلية

 عنصر الرقابة والتوجيه

 طأ التابع فى حالة تأدية وظيفته أو بسببهاخ -2

 خطأ يرتكبه التابع يضر بالغير

 أو بسببهاحال تأدية الوظيفة 
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 الخطأ فى تأدية الوظيفة

 الخطأ بسبب الوظيفة

 الخطأ بمناسبة الوظيفة

 الخطأ الأجنبى عن الوظيفة

 لاساس الذى تقوم عليه مسئولية المتبوعا –المطلب الثانى 

 تكييف مسئولية المتبوع -1

 الخطأ المفترض

 تحمل التبعية

 مسئولية عن الغير ) الضمان والنيابة والحلول (

 م مسئولية التابع إلى جانب مسئولية المتبوعقيا -2

 لمسئولية الناشئة عن الاشياءا -الفرع الثانى

 ارس الحيوانحمسئولية  –المبحث الأول 

 تى تتحقق مسئولية حارس الحيوانم –المطلب الأول 

 حراسة الحيوان -1

 الحراسة

 الحيوان

 رإحداث الحيوان ضررا للغي -2

 فعل الحيوان

 ا لحيوانالضررالذى يحدثه 

 لأساس الذى تقوم عليه مسئولية حارس الحيوانا –المطلب الثانى 

 ما هو الخطأ -1

 خطأ فى الحراسة

 إلى أى حد هو مفترض -2

 الافتراض لا يقبل إثبات العكس

 جوا زنفى المسئولية بنفى العلاقة السببية

 ارس البناءحمسئولية  –المبحث الثانى 

 ئولية عن تهدم البناءالمسمتى تتحقق  –المطلب الأول 

 حراسة البناء -1

 الحراسة
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............................................................................................. 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 الباب الثالث: الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم

                                                           

 البناء

 و الذى احث الضررتهدم البناء ه -2

 ما يعتبر تهدما

 ما لا يعتبر تهدما

 لأساس الذى تقوم عليه المسئولية عن تهدم البناءا –المطلب الثانى 

 ما هو الخطأ -1

 إلى أى حد هومفترض -2

 لإثبات العكس والاخر غير قابل لذلك الخطأ المفترض ذو شقين ، أحدهما قابل

 الخطأ المفترض لا يقوم عند قيام علاقة عقدية

 ة حارس الأشياءمسئولي –المبحث الثالث 

 تى تتحقق مسئولية حارس الاشياءم –المطلب الأول 

 راسة شئ تقتضى حراسته عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكيةح -1

 الحراسة

 الشئ

 الشئوقوع الضرر بفعل  -2

 فعل الشئ وفعل الانسان

 لى أى أساس تقوم مسئولية حارس الاشياءع –المطلب الثانى 

 ما هو الخطأ -1

 خطأ فى الحراسة

 إلى أى حد هومفترض -2

 الافتراض لا يقبل إثبات العكس

 جواز نفى المسئولية بنفى علاقة السببية

 نيالوسيط في شرح القانون المد  عبدالرزاق أحمد السنهوري :  د.
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 77الفصل 

ن، فأحدث واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانوكل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة 

ن ذلك ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أ ضررا ماديا أو معنويا للغير،

 الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر.

 وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.

 78الفصل 

كن بفعله فقط ول كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا

 ضرر.بخطإه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك ال

 وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.

ن موالخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك 

 غير قصد لإحداث الضرر.

 79الفصل 

عن ورار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها الدولة والبلديات مسؤولة عن الأض

 الأخطاء المصلحية لمستخدميها.

 80الفصل 

م أو مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسه

 عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم.

وظفين د إعسار المولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار، إلا عن

 المسؤولين عنها.

 81الفصل 

القاضي الذي يخل بمقتضيات منصبه يسأل مدنيا عن هذا الإخلال تجاه الشخص 

 .315المتضرر في الحالات التي تجوز فيها مخاصمته

 82الفصل 

                                                           

. من قانون المسطرة المدنية 392و 391انظر حالات المخاصمة المنصوص عليها في الفصلين  - 315

دقة ( بالمصا1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

 13تاريخ ب مكرر 3230على نص قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 

 .2742(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان 
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 من يعطي بحسن نية ومن غير خطأ جسيم أو تهور بالغ من جانبه، بيانات وهو

 أي مسؤولية تجاه الشخص الذي أعطيت له:يجهل عدم صحتها، لا يتحمل 

 ذا كانت له أو لمن تلقى البيانات مصلحة مشروعة في الحصول عليها؛إ - 1

ه، بسبب معاملاته أو بمقتضى التزام قانوني، أن ينقل البيانات إذا وجب علي - 2

 التي وصلت إلى علمه.

 83الفصل 

ت حبها، إلا في الحالامجرد النصيحة أو التوصية لا تترتب عليها مسؤولية صا

  الآتية:

 ذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الآخر؛إ - 1

ب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته، قد ارتكب خطأ جسيما، أي إذا كان بسب - 2

خطأ ما كان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه، ونتج عن هذا الخطأ ضرر 

 للطرف الآخر؛

 ة المعاملة.إذا ضمن نتيج - 3

 84الفصل 

، 316يمكن أن يترتب التعويض على الوقائع التي تكون منافسة غير مشروعة

 وعلى سبيل المثال: 

                                                           

على أنه:  من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية التي تنص 184قارن مع مقتضيات المادة  - 316

ميدان المنافسة غير المشروعة، كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في ال يعتبر عملا من أعمال »

 .التجاري الصناعي أو

 : صفة خاصةوتمنع ب

 ائل خلط مع مؤسسة أحدكيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوس جميع الأعمال -1

 المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛

 المنافسين أو في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة مؤسسة أحد الادعاءات الكاذبة -2

 أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛ منتجاته

 ور في طبيعةالادعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمه البيانات أو -3

 «.كميتها البضائع أو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاستعمال أو

أعمال المنافسة  تقام على لا يمكن أن » من نفس القانون التي تنص على أنه:  185قارن كذلك مع المادة  -

 « .المطالبة بالتعويض غير المشروعة إلا دعوى مدنية لوقف الأعمال التي تقوم عليها ودعوى

 1-00-19ملكية الصناعية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم المتعلق بحماية ال 17-97انظر القانون رقم 

 4776دد ما تم تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية ع( ك 2000فبراير  15) 1420ذي القعدة  9صادر في 

 .366(، ص 2000مارس  9) 1420ذي الحجة  2بتاريخ 
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تماثل تقريبا ما هو ثابت قانونا لمؤسسة أو  317استعمال اسم أو علامة تجارية - 1

مصنع معروف من قبل، أو لبلد يتمتع بشهرة عامة، وذلك بكيفية من شأنها أن تجر 

 ة الصانع أو في مصدر المنتوج. الجمهور إلى الغلط في شخصي

ا مة أو لوحة أو كتابة أو لافتة أو أي رمز آخر يماثل أو يشابه ماستعمال علا - 2

فس نسبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في 

يل الزبناء المكان يتجر في السلع المشابهة، وذلك بكيفية من شأنها أن تؤدي إلى تحو

 ن شخص لصالح شخص آخر. ع

و أاسم إحدى السلع ألفاظ: صناعة كذا... أو وفقا لتركيب كذا...  أن تضاف إلى - 3

لسلعة أو أي عبارة أخرى مماثلة تهدف إلى إيقاع الجمهور في الغلط إما في طبيعة ا

 في أصلها.

لى الاعتقاد أن شخصا قد حل محل مؤسسة معروفة من قبل أو حمل الناس ع - 4

 يمثلها، وذلك بواسطة النشرات وغيرها من الوسائل. أنه 

  85الفصل 

ه ( لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعل1937يوليوز  19)ظهير 

فحسب، لكن يكون مسؤولا أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في 

 عهدته.

لساكنون ا القاصرون االأب فالأم بعد موته، يسألان عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهم

 معهما.

ه المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدث

 خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها.

ون أرباب الحرف يسألون عن الضرر الحاصل من متعلميهم خلال الوقت الذي يكون

 فيه تحت رقابتهم.

ب الحرف أنهم إليها أعلاه، إلا إذا أثبت الأب أو الأم وأربا وتقوم المسؤولية المشار

 لم يتمكنوا من منع وقوع الفعل الذي أدى إليها.

ثها الأب والأم وغيرهما من الأقارب أو الأزواج يسألون عن الأضرار التي يحد

لغين سن المجانين وغيرهم من مختلي العقل، إذا كانوا يسكنون معهم، ولو كانوا با

  وتلزمهم هذه المسؤولية ما لم يثبتوا:الرشد. 

                                                           

نون رقم القا وما بعدما من مدونة التجارة بخصوص العنوان التجاري؛ انظر كذلك 69انظر المادة  - 317

 المتعلق بحماية الملكية الصناعية. 97-17
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 نهم باشروا كل الرقابة الضرورية على هؤلاء الأشخاص؛أ - 1

 و أنهم كانوا يجهلون خطورة مرض المجنون؛أ - 2

 و أن الحادثة قد وقعت بخطأ المتضرر.أ - 3

ويطبق نفس الحكم على من يتحمل بمقتضى عقد رعاية هؤلاء الأشخاص أو 

 رقابتهم. 

 مكرر 85الفصل 

( يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر 1942مايو  4)ظهير 

 الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم.

ي حصول فوالخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب 

 عد القانونية العامة.الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقوا

دارة وفي جميع الحالات التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إ

ن الذين الشبيبة نتيجة ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته إما من الأطفال أو من الشبا

دولة عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم وإما ضدهم في نفس الأحوال، تحل مسؤولية ال

حاكم المدنية الموظفين السابقين، الذين لا تجوز مقاضاتهم أبدا أمام الممحل مسؤولية 

 من المتضرر أو من ممثله.

ن السابق ويطبق هذا الحكم في كل حالة يعهد فيها بالأطفال أو الشبان إلى الموظفي

ذلك ذكرهم قصد التهذيب الخلقي أو الجسدي الذي لا يخالف الضوابط، ويوجدون ب

 خارجها. اعتبار لما إذا وقع الفعل الضار في أوقات الدراسة أمتحت رقابتهم، دون 

دارة ويجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد، إما على رجال التعليم وموظفي إ

 الشبيبة وإما على الغير، وفقا للقواعد العامة.

باشر ولا يسوغ، في الدعوى الأصلية، أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن ت

 دهم دعوى الاسترداد.الدولة ض

وترفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة 

باعتبارها مسؤولة عن الضرر وفقا لما تقدم، أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة 

 الموجود في دائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر. 318"قاضي الصلح"

                                                           

بتدائية )يمكن تصنيف المحاكم المحاكم الا -1اليا المحاكم التالية:التنظيم القضائي للمملكة حيشمل  - 318

بتدائية اجتماعية االابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم 

كم محا -5حاكم الاستئناف؛ م -4لمحاكم التجارية؛ ا -3دارية؛ المحاكم الإ -2ومحاكم ابتدائية زجرية(؛ 

 حكمة النقض.م -7حاكم الاستئناف التجارية؛ م -6        الاستئناف الإدارية؛
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مضي بالأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل  ويتم التقادم، بالنسبة إلى تعويض

 الفعل الضار. ثلاث سنوات، تبدأ من يوم ارتكاب

 86الفصل 

كل شخص يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته ولو ضل 

 هذا الحيوان أو تشرد ما لم يثبت:

 .نه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من إحداث الضرر أو لمراقبتهأ - 1

 ثة نتجت من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو من خطأ المتضرر.أو أن الحاد - 2

 87الفصل 

 لا يسأل مالك أرض أو مستأجرها أو حائزها عن الضرر الحاصل من الحيوانات

أو للاحتفاظ  المتوحشة أو غير المتوحشة الآتية منها، إذا لم يكن قد فعل شيئا لجلبها

 بها فيها.

 سؤولية:ويكون هناك محل للم

الأرض حظيرة أو غابة أو حديقة أو خلايا مخصصة لتربية أو  إذا وجدت في - 1

 ي.لرعاية بعض الحيوانات، إما بقصد التجارة أو للصيد أو للاستعمال المنزل

 انت الأرض مخصصة للصيد.إذا ك - 2

 88الفصل 

كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن 

 وذلك ما لم يثبت: هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر،

 نه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر؛أ - 1

 رجع إما لحادث فجائي، أو لقوة قاهرة، أو لخطأ المتضرر.وأن الضرر ي - 2

 89الفصل 

                                                           

        ( يتعلق 1974يوليوز  15) 1394مادى الثانية ج 24بتاريخ  1-74-338انظر الظهير الشريف رقم 

      ر شريف نفيذه ظهيالصادر بت 34-10بالتنظيم القضائي للمملكة كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 

 5975الجريدة الرسمية عدد ؛ (2011أغسطس  17) 1432رمضان  16صادر في  1-11-148رقم 

 .4386(، ص 2011سبتمبر  5) 1432شوال  6 بتاريخ

قاربه أو وبذلك يمكن صياغة الفقرة أعلاه كالآتي: وترفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أ

موجود في دائرتها ال المحكمة الابتدائيةخلفاؤه ضد الدولة باعتبارها مسؤولة عن الضرر وفقا لما تقدم، أمام 

 المكان الذي وقع فيه الضرر.
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يسأل مالك البناء عن الضرر الذي يحدثه انهياره أو تهدمه الجزئي، إذا وقع هذا أو 

قدم أو عدم الصيانة أو عيب في البناء. ويطبق نفس الحكم في حالة ذاك بسبب ال

السقوط أو التهدم الجزئي لما يعتبر جزءا من العقار، كالأشجار والآلات المندمجة 

المعتبرة عقارات بالتخصيص. وتلزم المسؤولية صاحب  في البناء والتوابع الأخرى

 ملكية الأرض.حق السطحية، إذا كانت ملكية هذا الحق منفصلة عن 

ق حوإذا التزم شخص غير المالك برعاية البناء، إما بمقتضى عقد، أو بمقتضى 

 انتفاع أو أي حق عيني آخر، تحمل هذا الشخص المسؤولية. 

 وإذا قام نزاع على الملكية، لزمت المسؤولية الحائز الحالي للعقار. 

 90الفصل 

لجزئي أن لمالك العقار الذي يخشى، لأسباب معتبرة، انهيار بناء مجاور أو تهدمه ا

اتخاذ  89يطلب من مالك هذا البناء أو ممن يكون مسؤولا عنه وفقا لأحكام الفصل 

 الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الانهيار. 

 91الفصل 

ة أو المقلق للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة

يير لرفع للراحة بطلب، إما إزالة هذه المحلات، وإما إجراء ما يلزم فيها من التغ

صة الأضرار التي يتظلمون منها. ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المخت

 دون مباشرة هذه الدعوى. 

 92الفصل 

ت العادية الالتزاماومع ذلك، لا يحق للجيران أن يطلبوا إزالة الأضرار الناشئة عن 

تجنبها  للجوار، كالدخان الذي يتسرب من المداخن، وغيره من المضار التي لا يمكن

 والتي لا تتجاوز الحد المألوف.

 93الفصل 

ت الناشئة عن السكر، إذا كان اختياريا، لا يحول دون المسؤولية المدنية في الالتزاما

، وعلى ذا كان السكر غير اختياريالجرائم وأشباه الجرائم. ولا مسؤولية مدنية إ

 المتابَع إثبات هذه الواقعة.

 94الفصل 

حق في لا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له ال

 فعله.
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الغير، غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح ب

 الته من غير أذى جسيم لصاحب الحق،وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إز

 يقافه. فإن المسؤولية المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإ

 95الفصل 

نتج عن  لا محل للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي، أو إذا كان الضرر قد

 ه.علي حادث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبها فعل يؤاخذ به المدعى

داء وحالة الدفاع الشرعي، هي تلك التي يجبر فيها الشخص على العمل لدفع اعت

 حال غير مشروع موجه لنفسه أو لماله أو لنفس الغير أو ماله.

 96الفصل 

القاصر عديم التمييز لا يسأل مدنيا عن الضرر الحاصل بفعله. ويطبق نفس الحكم 

 .319اصلة في حالة جنونهالح على فاقد العقل، بالنسبة إلى الأفعال

مييز وبالعكس من ذلك يسأل القاصر عن الضرر الحاصل بفعله، إذا كان له من الت

 الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعماله.

 97الفصل 

هم أو الصم البكم وغيرهم من ذوي العاهات يسألون عن الأضرار الناتجة من أفعال

 لتقدير نتائج أعمالهم. أخطائهم إذا كان لهم من التمييز الدرجة اللازمة

 98الفصل 

الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا 

عل والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الف

ية لنتائج الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العاد

 هذا الفعل.

طأ خويجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن 

 المدين أو عن تدليسه.

 99الفصل 

                                                           

بلغ سن التمييز، حيث يعتبر عديم أهلية الأداء: الصغير الذي لم ي من مدونة الأسرة؛ 217انظر المادة  - 319

 المجنون وفاقد العقل. 
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إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين، كان كل منهم مسؤولا 

بالتضامن عن النتائج، دون تمييز بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا 

 أصليا.

 100الفصل 

ديد ، إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تح99طبق الحكم المقرر في الفصل ي

 رر.فاعله الأصلي، من بينهم، أو تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الض

 101الفصل 

ة التي جناها، الحائز سيئ النية ملزم بأن يرد، مع الشيء، كل الثمار الطبيعية والمدني

وقت  نيها لو أنه أدار الشيء إدارة معتادة وذلك منأو التي كان يستطيع أن يج

نفقت وصول الشيء إليه. ولا حق له إلا في استرداد المصروفات الضرورية التي أ

سترداد إلا لحفظ الشيء وجني الثمار، إلا أنه لا يكون له الحق في أن يباشر هذا الا

 على الشيء نفسه.

 ومصروفات رد الشيء تقع على عاتقه.

 102الفصل 

ذا الحائز للشيء عن سوء نية ضامن له. فإذا لم يستطع إحضار الشيء أو لحق ه

وصوله  الشيء عيب ولو بحادث فجائي أو قوة قاهرة، لزمه دفع قيمته مقدرة في يوم

 إليه. وإذا كان الشيء من المثليات لزمه رد مقدار يعادله.

ته قيمته في حالوإذا لحق الشيء عيب فقط، تحمل الحائز سيئ النية الفرق بين 

لة إذا لحقه السليمة وقيمته وهو على الحالة التي يوجد عليها. وهو يتحمل بقيمته كام

 عيب لدرجة يصبح معها غير صالح لاستعماله فيما أعد له.

 103الفصل 

ا في تاريخ الحائز عن حسن نية يتملك الثمار، ولا يلزم إلا برد ما يكون منها موجود

 رفع الدعوى عليه برد الشيء، وما يجنيه منها بعد ذلك. 

 وهو يتحمل، من ناحية أخرى، مصروفات الحفظ ومصروفات جني الثمار. 

 الحائز حسن النية هو من يحوز الشيء بمقتضى حجة يجهل عيوبها.

 104الفصل 

بالغة في  حائز المنقول، ولو كان سيئ النية، إذا حوله بعمله على نحو يكسبه زيادة

 دفع: يساغ له أن يحتفظ به، في مقابل أن  قيمته عما كان عليه وهو مادة أولية،
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 ة.قيمة المادة الأولي - 1

ه المحكمة، التي يجب عليها أن تراعي كل المصالح المشروعة تعويضا تقدر - 2

 للحائز القديم، ومن بينها ما كان للشيء في نفسه من قيمة معنوية. 

للحائز  ومع ذلك يسوغ للحائز القديم أن يسترد الشيء الذي لحقه التحول، إذا دفع

از على كل ن يكون له حق الامتيوفي الحالتي الزيادة في القيمة التي أعطاها للشيء.

 دائن آخر. 

 105الفصل 

 في الجريمة وشبه الجريمة، تكون التركة ملزمة بنفس التزامات الموروث.

ادث الوارث الذي انتقل إليه الشيء وهو يعلم عيوب حيازة سلفه يضمن مثله الح

ول الشيء صوالفجائي والقوة القاهرة، كما أنه يلتزم برد الثمار التي جناها من وقت 

 إليه.

  106الفصل 

 17الموافق  1380جمادى الأولى  27المؤرخ في  1.60.196)معدل بالظهير رقم 

 (1960نونبر 

إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات  

سؤول تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو الم

 عنه. 

 المسؤولية المدنية الناجمة عن المنتوجات المعيبة: الرابع الباب

 1- 106الفصل 

 يعتبر المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه. 

  2 - 106الفصل 

شيء تم عرضه في السوق في إطار نشاط مهني أو  " كليراد بمصطلح "منتوج

ستعملا، وسواء تجاري أو حرفي، بعوض أو بدون عوض، سواء كان جديدا أو م

دمجا في مكان قابلا للاستهلاك أو غير قابل له، أو تم تحويله أو توضيبه وإن كان 

 منقول أو عقار. 

 وتربية الماشية والأسماك والقنص والصيد منتوجات.  الأرض منتوجات تعد

 تعتبر الكهرباء منتوجا كذلك. 

 3-106الفصل 
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ها منه لامة التي من المعقول توخيينطوي منتوج على عيب عندما لا يتوفر على الس

 وذلك أخذا بعين الاعتبار كل الظروف، ولا سيما: 

 أ( تقديم المنتوج؛

 ب( الاستعمال المرتقب من المنتوج؛

 ج( وقت عرض المنتوج في السوق. 

حقا لا يمكن اعتبار منتوج ينطوي على عيب لكون منتوج آخر أكثر إتقانا عرض لا

 في السوق. 

 4-106الفصل 

يعتبر المنتوج معروضا إذا وضعه المنتج في السوق إراديا، بعوض أو بدون 

 ني. عوض، من أجل توزيعه أو تحويله أو توضيبه أو استعماله داخل التراب الوط

 5-106الفصل 

ء مكون يعد منتجا، كل مصنع لمنتوج كامل الصنع أو منتج مادة أولية أو مصنع لجز

 للمنتوج 

 وكل شخص يتصرف بصفة مهنية: 

ج بوضعه على المنتوج اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة ويتقدم كمنت -1

 مميزة أخرى؛

ع نتوجا إلى التراب الوطني من أجل البيع أو الكراء، مع وعد بالبيأو يستورد م -2

 أو بدونه أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع. 

 6-106الفصل 

لأخير اهوية المنتج، يعتبر كل موزع منتجا إلا إذا أعلم هذا إذا استحال تحديد 

لشخص يوما، من هوية المنتج أو هوية ا 15الضحية أو كل من له الحق، داخل أجل 

 الذي زوده بالمنتوج، 

تورد يسري نفس الإجراء على المنتوج المستورد إذا لم يكن يشير إلى هوية المس

 . حتى وإن تمت الإشارة إلى اسم المنتج

 7-106الفصل 

يجب على الضحية، لاستحقاق التعويض، إثبات الضرر الذي لحقه من المنتوج 

 المعيب. 
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 8-106الفصل 

رام كل يمكن للمنتج أن يكون مسؤولا عن العيب و إن تم صنع المنتوج في إطار احت

 القواعد والمقاييس الموجودة أو رغم حصول المنتوج على ترخيص إداري. 

 9-106الفصل  

 تنتفي مسؤولية المنتج، تطبيقا لهذا الباب، إذا تمكن من إثبات: 

 أ( أنه لم يقم بعرض المنتوج في السوق؛

ب( أن العيب الذي تسبب في الضرر لم يكن موجودا أثناء عرضه للمنتوج في 

 السوق أو أن هذا العيب ظهر لاحقا؛

 شكال التوزيعج( أن المنتوج لم يتم صنعه بهدف البيع أو أي شكل آخر من أ

 لأغراض تجارية ولم يتم صنعه أو توزيعه في إطار نشاطه التجاري؛

ات د( أن العيب راجع لمطابقة المنتوج للقواعد الإلزامية الصادرة عن السلط

 العمومية؛

فة العلمية ه( أنه لم يكن ممكنا اكتشاف العيب بالنظر إلى ما وصلت إليه حالة المعر

 المنتوج في السوق؛والتقنية أثناء عرض هذا 

يات هذا تنتفي مسؤولية منتج مكون للمنتوج أو قطعة مكونة للمنتوج، تطبيقا لمقتض

خصائص الباب، إذا أثبت أنه احترم تعليمات أو دفتر تحملات منتج المنتوج أو ال

 المعلنة للمكون أو القطعة المكونة. 

 10-106الفصل 

 ي تعرضت لها الضحية. يجب على الشخص المسؤول إصلاح كل الأضرار الت

  11-106الفصل 

لسبب ايمكن أن تتقلص مسؤولية المنتج أو تلغى، مع مراعاة كل الظروف، إذا كان 

ناتجا في آن واحد عن عيب في المنتوج وخطأ الضحية أو شخص تكون الضحية 

 مسؤولة عنه. 

 12-106الفصل 

ع ساهم في وقو لا تتقلص مسؤولية المنتج تجاه الضحية بسبب وجود الغير الذي

 الضرر. 

  13-106المادة 
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و المقلصة تطبيقا لأحكام هذا الباب، تعتبر باطلة كل الشروط المحددة أو الملغية أ

 . للمسؤولية للمنتج أو للمستورد تجاه الضحية وكذلك كل شروط الإعفاء منها

 14-106الفصل 

دا إلى عليها استنالا تمس مقتضيات هذا الباب بالحقوق التي يمكن للضحية الحصول 

ام مسؤولية القانون العادي المتعلق بالمسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية وبنظ

 خاص جاري به العمل بخصوص منتوجات وخدمات معينة.

امات مم القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزت -

ت يتعلق بسلامة المنتوجا 24.09 من القانون رقم 65والعقود، بموجب المادة 

أغسطس  12) 1331رمضان  9والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 

( بمثابة قانون الالتزامات والعقود الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1913

(، جريدة 2011أغسطس  17) 1432من رمضان  16صادر في  1.11.140

(، ص 2011سبتمبر  22) 1432شوال  23الصادرة بتاريخ  5980رسمية عدد 

4678. 

........................................................................................... 

.......................................................................................... 

 المسؤولية العقدية:

 من قانون الالتزامات و العقود : 263الفصل 

ر في الوفاء يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخ

 هناك أي سوء نية من جانب المدين.به وذلك ولو لم يكن 

 الباب الثالث: عدم تنفيذ الالتزامات وآثاره

 الفرع الأول: مَطْـل  المدين

 254الفصل 

ا، من غير مَطْـل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا أو جزئييكون المدين في حالة 

 سبب مقبول.

 255الفصل 

 لالتزام.ليصبح المدين في حالة مَطْـل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ 

ن يوجه إليه أو فإن لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مَطْـل، إلا بعد أ

 ر:الدين، ويجب أن يتضمن هذا الإنذا إنذار صريح بوفاءإلى نائبه القانوني 
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 طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول؛ - 1

 إذا انقضى هذا الأجل فإن الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه تصريحا بأنه - 2

 مناسبا إزاء المدين.

ببرقية أو برسالة ويجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة، ويسوغ أن يحصل ولو 

 مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاض غير مختص.

 256الفصل 

 لا يكون الإنذار من الدائن واجبا:

 ذا رفض المدين صراحة تنفيذ التزامه؛إ - 1

 لتنفيذ مستحيلا.اإذا أصبح  - 2

 257الفصل 

ا وجه إليهم ل إلا إذإذا حل الالتزام بعد موت المدين، لم يعتبر ورثته في حالة مَطْـ

لورثة قاصر الدائن أو ممثلوه إنذارا صريحا بتنفيذ التزام موروثهم. وإذا كان بين ا

 أو ناقص أهلية، وجب توجيه الإنذار لمن يمثله قانونا.

 258الفصل 

لتنفيذ فيهما لا أثر للإنذار الحاصل من الدائن إذا وقع في وقت أو في مكان لا يكون ا

 واجبا.

 259الفصل 

كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام،  - 320-إذا كان المدين في حالة مَطْـل

جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في  مادام تنفيذه ممكنا. فإن لم يكن ممكنا

 التعويض في الحالتين.

                                                           

التي القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك و 31.08من القانون رقم  13ارن مع مقتضيات المادة ق - 320

لى قوة قاهرة، إالتأخير بسبعة أيام ولم يعز  12تنص على أنه: "إذا تم تجاوز الأجل المنصوص عليه في المادة 

السلعة غير المسلمة جاز للمستهلك، دون اللجوء إلى القضاء، أن يفسخ الالتزام الذي يربطه بالمورد فيما يتعلق ب

مخالفة ودون أو الخدمة غير المقدمة بأي وسيلة تثبت التوصل، وذلك بالرغم من جميع الأحكام التعاقدية ال

( 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ن الظهير الشريف الصادر في م 260و 259المساس بأحكام الفصلين 

 بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

صوص عليه في المستهلك الحق المذكور داخل أجل أقصاه خمسة أيام بعد انصرام أجل السبعة أيام المن يمارس

 الفقرة الأولى أعلاه. 
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ذ إما تنفي إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا في جزء منه، جاز للدائن أن يطلب

في  العقد بالنسبة إلى الجزء الذي مازال ممكنا، وإما فسخه وذلك مع التعويض

 الحالتين.

 اصة.وعلاوة على ذلك تطبق القواعد المقررة في الأبواب المتعلقة بالعقود الخ

 لا يقع فسخ العقد بقوة القانون، وإنما يجب أن تحكم به المحكمة.

 260الفصل 

قد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ إذا اتفق المتعاقدان على أن الع

 .321-بقوة القانون، بمجرد عدم الوفاء

 261الفصل 

لالتزام الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض. إلا أنه إذا كان محل ا

 عملا لا يتطلب تنفيذه فعلا شخصيا من المدين، ساغ أن يرخص للدائن في أن

 ه على نفقة المدين.يحصل بنفسه على تنفيذ

ولا يسوغ أن تتجاوز المصروفات التي يرجع بها الدائن على المدين القدر 

الضروري للحصول على تنفيذ الالتزام. وإذا تجاوزت هذه المصروفات مبلغ مائة 

 ، وجب على الدائن أن يستأذن القاضي المختص. -322-( درهما120وعشرين )

 262الفصل 

جرد اعا عن عمل، أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمإذا كان محل الالتزام امتن

ل حصول الإخلال. وزيادة على ذلك يسوغ للدائن الحصول على الإذن في أن يزي

 على نفقة المدين ما يكون قد وقع مخالفا للالتزام.

 263الفصل 

                                                           

ليم السلعة أو تقديم الإشعار الموجه إليه، على ألا يكون تسيعتبر الالتزام المذكور مفسوخا بمجرد توصل المورد ب

 ".الخدمة قد تم في المدة الفاصلة بين توجيه المستهلك للإشعار المذكور وتسلمه من لدن المورد

 نفس الملاحظة. - 321

 يجبكان  كان نوعها تحرر وجوبا بالدرهم فيما إذا صارت الالتزامات أيا 1961ابتداء من فاتح نونبر  - 322

سبق تحريرها  لتيالالتزامات ا ابتداء من نفس التاريخ التعبير عن مبلغها بالعملة الوطنية؛ كما حولت بحكم القانون

 19( 1379وال ش 22بتاريخ  1-59-387بالفرنكات المغربية إلى الدرهم لأجل تنفيذها. الظهير الشريف رقم 

القعدة  ذي 2بتاريخ  2479الجريدة الرسمية عدد  ات،( يقضي باستعمال الدرهم في ميدان الالتزام1960أبريل 

 1960 العمل الذي كان محددا في فاتح نونبر مع الإشارة إن تاريخ إجراء .1426(، ص 1960أبريل  29) 1379

 16) 1380جمادى الأولى  5للظهير الشريف بتاريخ  طبقا 1961بمقتضى هذا الظهير تم تأخيره إلى فاتح نونبر 

 .3293(، ص 1960نونبر  4) 1380جمادى الأولى  14بتاريخ  2506الجريدة الرسمية عدد (، 1960أكتوبر 
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ر في الوفاء يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخ

 ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين.به وذلك 

 - 323-264الفصل 

جين الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا نات

لفطنة  مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول

دين أو ة حسب خطأ المالمحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلف

 تدليسه.

من  يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن

 .جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه

يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته 

ا، ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي إذا كان زهيد

 .- 324-عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي

                                                           
323 - 
ر بتنفيذه الصاد 27.95أعلاه بمقتضى القانون رقم  264أضيفت مقتضيات الفقرة الثانية والثالثة إلى الفصل  

(. الجريدة الرسمية عدد 1995أغسطس  11) 1416من ربيع الأول  13بتاريخ  1.95.157ظهير شريف رقم 

 .2443(، ص 1995سبتمبر  6) 1416ربيع الآخر  10بتاريخ  4323
حماية المستهلك والتي القاضي بتحديد تدابير ل 31.08من القانون رقم  106مقتضيات المادة قارن مع  - 324

 9ي فمن الظهير الشريف الصادر  264من الفصل  3نصت على أنه: "دون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة 

نفيذ تدم ( بمثابة قانون الالتزامات و العقود ، يحق للمقرض في حالة ع1913أغسطس  12)  1331رمضان 

الشراء، أن  المقترض لعقد إيجار مقرون بوعد بالبيع أو عقد إيجار مفضي إلى البيع أو عقد إيجار مع خيار

ظر إلى المدة يطالب، علاوة على استرداد السلعة و دفع الأكرية المستحقة وغير المؤداة، بتعويض يحسب بالن

د بإضافة القيمة للسلعة كما هو منصوص عليها في العقالمتبقية من العقد، ويساوي الفرق بين القيمة المتبقية 

للسلعة المستردة من  المحينة في تاريخ فسخ العقد لمبلغ الأكرية غير الحال أجلها من جهة، وبين القيمة التجارية

 جهة أخرى.

 لا تؤخذ الرسوم بعين الاعتبار في هذه العملية.

 طريقة تحدد بنص تنظيمي. تحسب القيمة المحينة للأكرية غير الحال أجلها وفق

لعة المستردة أو وتكون القيمة التجارية المشار إليها أعلاه هي القيمة التي يحصل عليها المكري بعد بيع الس

 المسترجعة.

يا يقدم عرض غير أنه يجوز للمكتري أن يقدم إلى المكري داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ فسخ العقد، مشتر

قيمة الواجب بل المكري العرض المذكور و بيعت بعد ذلك السلعة بسعر أقل، فإن الشراء مكتوب. و إذا لم يق

 خصمها هي قيمة العرض المرفوض من قبله.

نظيمي، يتم البيع تما لم تكن السلعة المستردة أو المسترجعة سريعة التلف أو تقل قيمتها عن حد أدنى يحدد بنص 

 بة الضبط.صدره رئيس المحكمة المختصة و ينفذ بواسطة كتابالمزاد العلني بناء على أمر مبني على طلب ي

 جراءات.إذا كانت السلعة المستردة أو المسترجعة تخضع لنظام خاص يحدد إجراءات البيع، تطبق هذه الإ
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 يقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.

 265الفصل 

ض عما إذا تعاقد الدائن لمصلحة الغير، كان له حق الدعوى في المطالبة بالتعوي

 ه.لحق من ضرر بالغير الذي وقع التعاقد لمصلحت

 266الفصل 

 لقاهرة.االمدين الموجود في حالة مَطْـل يكون مسؤولا عن الحادث الفجائي والقوة 

 267الفصل 

سب حفي الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق، إذا هلك الشيء، كان تقديره 

لقيمة، قدر قيمته في تاريخ استحقاق الالتزام. فإن لم يقم المدعي الدليل على هذه ا

ى مقتضى الأوصاف المقدمة من المدعى عليه، بشرط أن تكون هذه الشيء عل

اء اليمين، الأوصاف قريبة الاحتمال وأن تؤيد باليمين. فإذا نكل المدعى عليه عن أد

 كان التقدير على مقتضى قول المدعي، بشرط أن يؤيده باليمين.

 الفرع الثاني: القوة القاهرة والحادث الفجائي

 268الفصل 

ر فيه ناشئ تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخي لا محل لأي

طْـل عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائي أو مَ 

 الدائن.

 269الفصل 

عية القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبي

والعواصف والحرائق والجراد( وغارات العدو وفعل )الفيضانات والجفاف، 

 السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.

م يقم المدين ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما ل

 الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه.

 مدين.اهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للوكذلك لا يعتبر من قبيل القوة الق

                                                           

إلى مبلغ رأس  إذا لم تعد السلعة المستأجرة صالحة للاستعمال فإن القيمة التجارية تحسب بإضافة سعر البيع

 وع من قبل شركة التأمين.المال المدف

يجب أن يتم إعلام يمكن في حالة عدم البيع أو بطلب من المكتري، إجراء تقدير للقيمة التجارية من قبل خبير. و

 المكتري بإمكانية التقدير المذكورة".
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 الفرع الثالث: مَطْـل  الدائن

 270الفصل 

داء يكون الدائن في حالة مَطْـل إذا رفض دون سبب معتبر قانونا استيفاء الأ

ة المعروض عليه من المدين أو من شخص آخر يعمل باسمه، على الكيفية المحدد

 ضيها طبيعته.في السند المنشئ للالتزام أو التي تقت

ر رفضا سكوت الدائن أو غيابه عندما تكون مشاركته ضرورية لتنفيذ الالتزام يعتب

 منه.

 271الفصل 

ه أداء لا يكون الدائن في حالة مَطْـل إذا كان المدين، في الوقت الذي يعرض في

 الالتزام غير قادر في الواقع على أدائه.

 272الفصل 

 برفضه مؤقتا قبض الشيء:لا يكون الدائن في حالة مَطْـل 

 ذا كان حلول أجل الالتزام غير محدد؛إ - 1

 و إذا كان للمدين الحق في أن يبرئ ذمته قبل الأجل المقرر.أ - 2

لالتزام، فإن اغير أنه إذا كان المدين قد أخطر الدائن، في أجل معقول بنيته في تنفيذ 

 المعروض عليه. الدائن يكون في حالة مَطْـل، ولو رفض مؤقتا قبض الشيء

 273الفصل 

ية هلاك ابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الدائن في حالة مَطْـل، تقع عليه مسؤول

 الجسيم. وخطاهالشيء أو تعيبه، ولا يكون المدين مسؤولا إلا عن تدليسه 

 274الفصل 

حية ن. وله من ناليس على المدين أن يرد إلا الثمار التي جناها فعلا أثناء مَطْـل الدائ

 أخرى، الحق في استرداد المصروفات الضرورية التي اضطر إلى إنفاقها لحفظ

 الشيء وصيانته، وكذلك مصروفات العروض المقدمة منه.

 الفرع الرابع: عرض تنفيذ الالتزام وإيداع قيمته

 275الفصل 

 مَطْـل الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدين.
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وجب على المدين أن يقوم بعرضه على إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، 

الدائن عرضا حقيقيا، فإذا رفض الدائن قبضه، كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه في 

مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة. وإذا كان محل الالتزام قدرا من الأشياء التي 

ى تسلمه تستهلك بالاستعمال أو شيئا معينا بذاته، وجب على المدين أن يدعو الدائن إل

في المكان المعين في العقد أو الذي تقتضيه طبيعة الالتزام، فإذا رفض الدائن 

تسلمه، كان للمدين أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه محكمة 

 .-325-مكان التنفيذ. وذلك عندما يكون الشيء صالحا للإيداع

 276الفصل 

مة المدين بعرضه القيام به. ولكن إذا وقع إذا كان محل الالتزام عملا، لم تبرأ ذ

-العرض في الوقت المناسب ووفقا للشروط المحددة بمقتضى الاتفاق أو العرف

المحلي ووقع إثبات حصول ذلك العرض في نفس الوقت الذي أجري فيه،  -326

كان للمدين أن يرجع على الدائن في حدود المبلغ الذي كان له أن يستحقه لو أنه قام 

 زام الذي عليه.بالالت

 ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص هذا المبلغ وفقا لظروف الحال.

 277الفصل 

 لا ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين: 

 ذا كان الدائن قد سبق أن صرح له بأنه يرفض قبول تنفيذ الالتزام؛إ - 1

اركة الدائن ضرورية لأداء الالتزام وأمسك عنها كحالة الدين إذا كانت مش - 2

 الواجب دفعه في موطن المدين، عندما لا يتقدم الدائن لاستيفائه. 

 وفي هذه الحالة يمكن أن يقوم مجرد استدعاء موجه إلى الدائن مقام العرض

 الحقيقي. 

 278الفصل 

يجب  يعفى المدين أيضا من واجب القيام بالعرض الحقيقي وتبرأ ذمته بإيداع ما

 عليه: 

 ذا كان الدائن غير محقق أو غير معروف؛إ - 1

                                                           

 .وما بعدها من قانون المسطرة المدنية بخصوص عروض الوفاء والإيداع 171انظر المادة  - 325

 .أعلاه 25انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 326
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حوال التي لا يستطيع فيها المدين، لسبب يرجع لشخص الدائن، في جميع الأ - 2

الغ المستحقة المبأداء التزامه أو لا يستطيع أداءه في أمان، كالحالة التي تكون فيها 

 محلا للحجز أو المعارضة ضد الدائن أو ضد المحال له. 

 279الفصل 

 لكي يكون العرض الحقيقي صحيحا يجب:

أن يوجه إلى الدائن المتمتع بأهلية قبض الدين، أو إلى من تكون له ولاية  - 1

الدائن يجب أن يحصل العرض لمن يمثل كتلة - 327-القبض عنه. وفي حالة إفلاس

 نيه؛ دائ

خص متمتع بأهلية أداء الدين، ولو كان أحدا من الغير يعمل شأن يحصل من  - 2

 باسم المدين ولإبراء ذمته؛

 صل عن كل ما يجب أداؤه؛أن يح - 3

 ن يكون الأجل قد حل، إذا كان مشروطا لصالح الدائن؛أ - 4

 ن يكون الشرط الذي علق عليه الدين قد تحقق؛أ - 5

لمتفق عليه لحصول الأداء فإن لم يحدد الاتفاق االمكان  أن يجري العرض في - 6

عقد. لحصول الأداء مكانا، وجب إجراء العرض لشخص الدائن أو في مكان إبرام ال

 ويجوز أيضا أن يحصل العرض في جلسة المحكمة. 

 280الفصل 

اع لا يحلل العرض الذي لا يعقبه الإيداع الفعلي للشيء لا يبرئ ذمة المدين، والإيد

ترتبة على هذا مالمدين من نتائج مَطْـله إلا بالنسبة للمستقبل. أما الآثار التي كانت 

 المَطْـل يوم حصول الإيداع فهي تبقى على عاتقه.

 281الفصل 

ن يسوغ للملتزم بشيء منقول، بعد حصول العرض منه، بل وبعد حصول الإيداع أ

منه الدائن وفي إيداع ثيحصل على الإذن في بيع الشيء الذي وقع عرضه، لحساب 

 إن اقتضى الحال، وذلك في الأحوال الآتية:

                                                           

 مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس.  انظر  - 327

غشت 12) 1331رمضان  9، الظهير الشريف بتاريخ 1996من مدونة التجارة لسنة  733نسََخَتْ المادة  -

وضوع عده الأحكام المتعلقة بموما ب 197( بمثابة القانون التجاري الذي كان يتضمن في الفصل 1913

 .وما بعدها( 545الإفلاس؛ وع وض بمقتضيات الكتاب الخامس المتعلق بصعوبات المقاولة )المواد 
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 ذا كان في الانتظار خطر على الشيء؛إ - 1

 ذا كانت مصروفات حفظ الشيء تتجاوز قيمته؛إ - 2

 ذا كان الشيء غير صالح للإيداع.إ - 3

ي ء ثمن فويجب أن يقع البيع بالمزاد العلني إلا أنه يسوغ للمحكمة، إذا كان للشي

لات البورصة أو في السوق، أن تأذن في بيعه بسعر اليوم الذي تجري به المعام

 بواسطة سمسار أو موظف رسمي مأذون له بذلك ويجب على المدين أن يخطر
مدين الطرف الآخر بنتيجة البيع بدون أدنى تأخير وإلا وجب عليه التعويض، ولل

لمتفق ااتج من البيع والثمن حق الرجوع على الطرف الآخر في حدود الفرق بين الن

قع تعليه بين الطرفين ولا يمنع ذلك من حقه في تعويض أكبر، ومصروفات البيع 

 على عاتق الدائن. 

 282الفصل 

إلا ويجب على المدين أن يخطر الدائن بالإيداع الذي وقع لمصلحته فور حصوله، 

ديم كون فيها عوجب عليه التعويض. ولا ضرورة لهذا الإخطار في الحالات التي ي

 ن.السابقي 278و 277الفائدة أو غير ممكن، على نحو ما هو مبين في الفصلين 

 283الفصل 

ابتداء من يوم الإيداع، يتحمل الدائن هلاك الشيء المودع، كما أنه ينتفع بثماره. 

والرهون  والفوائد حينما تكون واجبة تقف عن السريان، وتنقضي الرهون الحيازية

الرهون الرسمية. وتبرأ ذمة المدينين المشتركين في الالتزام وذمة و بدون حيازة

 .-328-الكفلاء

 284الفصل 

ذه الحالة، هيسوغ للمدين أن يسحب الشيء المودع مادام الدائن لم يقبل الإيداع. وفي 

، ولا تبرأ يعود الدين من جديد مع الامتيازات والرهون الرسمية التي كانت ملحقة به

 المشتركين في الدين ولا الكفلاء.ذمة المدينين 

 285الفصل 

 ينتهي حق المدين في سحب الشيء الذي وقع إيداعه:

 ذا حصل على حكم حاز قوة الأمر المقضي يقرر صحة عرضه وإيداعه؛إ - 1

 ذا صرح بتنازله عن حقه في سحب الشيء الذي أودعه.إ - 2

                                                           
 .  ،21.18من القانون رقم  3بمقتضى المادة  ،أعلاه 283تم تغيير المادة  - 328
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 286الفصل 

جوز يالشيء الذي حصل إيداعه، ولا إذا أشهر ع سر المدين، لم يسغ له أن يسحب 

 هذا السحب إلا لكتلة الدائنين في الحالات المبينة في الفصول السابقة.

 287الفصل 

مصروفات العرض الحقيقي والإيداع، عندما يكونان صحيحين، تقع على عاتق 

 الدائن. وتقع على عاتق المدين، إذا سحب الشيء الذي حصل إيداعه.

 المبيعضمان عيوب الشيء  -ب 

 556الفصل 

شتري إذا ثبت الضمان، بسبب العيب أو بسبب خلو المبيع من صفات معينة كان للم

كن له يأن يطلب فسخ البيع ورد الثمن، وإذا فضل المشتري الاحتفاظ بالمبيع، لم 

 الحق في أن ينقص من الثمن.

 وللمشتري الحق في التعويض:

لم ولم خلوه من الصفات التي وعد بها ذا كان البائع يعلم عيوب المبيع أو يعإ -أ 

ائع تاجرا ويفترض هذا العلم موجودا دائما إذا كان الب يصرح بأنه يبيع بغير ضمان.

 أو صانعا، وباع منتجات الحرفة التي يباشرها؛

و ائع بعدم وجود العيوب، ما لم تكن العيوب قد ظهرت بعد البيع أإذا صرح الب -ب 

 بحسن نية؛ كان يمكن للبائع أن يجهلها 

إذا كانت الصفات التي ثبت خلو المبيع منها قد اشترط وجودها صراحة أو كان  -ج 

 التجارة يقتضيها. -329- عرف

 330--العقارات في طور الإنجاز الفرع الرابع: بيع

 -331- 618 -1الفصل 

                                                           

 ية.في الترجمة العرب" "العادة" بدل "العرف" كما جاء usageورد في النص الفرنسي مصطلح " -- 329

. 

مت مقتضيات الفرع - 330 من القسم  الرابع أعلاه، الباب الثالث )في بعض أنواع خاصة من البيوع( تمََّ

العقود؛ ( بمثابة قانون للالتزامات و1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الثاني لظهير  الأول من الكتاب

بتاريخ  1.02.309شريف رقم  الصادر بتنفيذه ظهير 44.00وذلك بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 

 7) 1423رمضان  2بتاريخ  5054 (، الجريدة الرسمية عدد2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25

 .3183 ، ص2002 )نونبر
، السالف 107.12مقتضى المادة الفريدة من القانون رقم أعلاه، ب 618-14تم تغيير وتتميم الفصل  - 331

  الذكر.
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ق عقد التخصيص أو العقد الابتدائي من لدن أحد الطرفين، يستح حالة فسخ في

عويضا محددا أدناه، ت 618-19الفسخ، مع مراعاة مقتضيات الفصل المتضرر من 

 في:

 عقار؛من المبالغ المؤداة إلى حين الانتهاء من الأشغال الكبرى لمجموع ال 15%

على  من المبالغ المؤداة إلى حين الانتهاء من الأشغال النهائية والحصول 20%

 رخصة السكن أو شهادة المطابقة.

جل فسخ العقد دون تحمل أي تعويض إذا تجاوز البائع الأ غير أنه يحق للمشتري

في هذه أعلاه. و 618-7المتفق عليه لتسليم العقار مع مراعاة مقتضيات الفصل 

 من المبالغ المؤداة. %20الحالة، يستحق المشتري تعويضا محددا في 

من وما يعفى المشتري من أداء التعويض إذا تم الفسخ قبل انتهاء أجل الثلاثين ي

 تاريخ إبرام عقد التخصيص.

 332-الفرع الثالث: انقضاء الكراء

 692الفصل 

 للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض إن اقتضى الأمر:

لمكتري الشيء المكترى في غير ما أعد له بحسب طبيعته أو اإذا استعمل  -أولا 

 بمقتضى الاتفاق؛

 له ضررا كبيرا؛ذا أهمل الشيء المكترى على نحو يسبب إ -ثانيا 

 ذا لم يؤد الكراء الذي حل أجل أدائه.إ -ثالثا 

 -333-الباب الثاني: في إجارة الصنعة وإجارة الخدمة

 الفرع الأول: أحكام عامة

 739الفصل 

                                                           

ري والمكتري العلاقات التعاقدية بين المك بتنظيم 67.12وما بعدها من القانون رقم  44ع المادة قارن م - 332

 . للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني 

ة والصنعة من مدونة الشغل صراحة المقتضيات القانونية الخاصة بعقد إجارة الخدم 586لم تنسخ المادة  - 333

العقود تعتبر عقد الشغل وعقد المقاولة من قانون الالتزامات والعقود؛ فإذا كانت مقتضيات قانون الالتزامات و

ضمني، منطلق استعمال قاعدة النسخ ال منسوخة في الحدود التي تتعارض فيها مع مقتضيات مدونة الشغل، من

فإن وجود  من قانون الالتزامات والعقود، 474أي في كل مرة تبين فيها تناقض بين القاعدتين، تطبيقا للفصل 

تزامات مطابقة بصيغ مختلفة، أو اختلاف يهدف الإضافة أو الحذف، يجعل من عملية تدقيق علاقة قانون الال

 ملحة بما يرفع كل لبس أو غموض على النصين معا. والعقود بمدونة الشغل ضرورة
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 يسأل أجير العمل عن فعل وعن خطإ الأشخاص الذين يحلهم محله في أدائه أو

 طأ نفسه.يسأل فيها عن فعل أو خيستخدمهم أو يستعين بهم فيه في نفس الحدود التي 

عانة إلا أنه إذا اضطر، بسبب طبيعة الخدمات أو العمل موضوع العقد إلى الاست

 بأشخاص آخرين، فإنه لا يتحمل بأي مسؤولية، إذا أثبت:

 لعناية؛اأولا: أنه بذل في اختيار هؤلاء الأشخاص والرقابة عليهم كل ما يلزم من 

 ما يلزم لمنع الضرر أو لدرء عواقبه.ثانيا: أنه فعل من جانبه كل 

 758الفصل 

لائق ومن  إذا لم ينفذ أحد المتعاقدين التزاماته، أو إذا فسخها فجأة وفي وقت غير

إن تغيب غير مبرر مقبول، ساغ إلزامه بالتعويضات لصالح المتعاقد الآخر، وهكذا ف

لمدة التي لأجر عن االعامل قبل إنهاء عمله، ثم جاء بعد انقضاء مدة خدمته يطالب با

ن انقطاع معمل خلالها، ساغ لرب العمل أن يدفع هذه المطالبة بالأضرار الناشئة له 

العمل،  العمل ولا يلزمه إلا الفرق إن وجد. وكذلك إذا وقعت مخالفة العقد من رب

 وجبت عليه التعويضات للعامل.

ومع مراعاة يحدد القاضي وجود الضرر ومداه، بحسب طبيعة العمل أو الخدمة 

 المحلي. -334--ظروف الحال والعرف

 مكرر  758الفصل 

سفي، ( إذا جاء الأجير بعد أن قطع عقد العمل على نحو تع1954يوليوز  6)ظهير 

ادث فأجر مرة أخرى خدماته فإن رب العمل الجديد يسأل بالتضامن عن الضرر الح

 لرب العمل القديم: 

 له الأول؛ذا ثبت تدخله في قطع الأجير عمإ -أولا 

 ذا شغل عاملا وهو يعلم بسبق ارتباطه بعقد عمل؛إ -ثانيا 

ر في تشغيل عامل بعد علمه بسبق ارتباطه، بمقتضى عقد عمل، أو إذا استم -ثالثا 

 برب عمل آخر.

وفي هذه الحالة الأخيرة تنتهي مسؤولية رب العمل الجديد إذا حدث في الوقت الذي 

ن كان عقد العمل الذي قطع تعسفيا من الأجير قد أخطر فيه بسبق ارتباط العامل، إ

انقضى بفوات أجله متى كان قد عقد لمدة محددة، أو إذا كان ميعاد التنبيه قد انقضى 

                                                           

 ة" "العادة" بدل "العرف" كما جاء في الترجمة العربيusageورد في النص الفرنسي مصطلح " --  - 334
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أو كانت قد فاتت مدة خمسة عشر يوما من قطع العقد، متى كان عقد العمل غير 

 . -335-محدد المدة

 الفرع الثالث: الإجارة على الصنع

 765الفصل 

ض دثت خلال تنفيذ الصنع، في المواد المقدمة من رب العمل أو في الأرإذا ح

 المخصصة للبناء أو في غير ذلك، عيوب أو نقائص من شأنها أن تهدد بالخطر

حسن الصنع، وجب على أجير الصنع أن يخطر بها رب العمل فورا. وفي حالة 

ن ا لم يكن مالإهمال، يسأل عن كل الضرر الناجم عن تلك العيوب والنقائص، م

 طبيعتها أن تخفى على عامل مثله.

 أعلاه كما تم تعديله:  443لفصل ا

و تنقل أو أالاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ » 

رة آلاف تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عش

 ...«الشهود  درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة

 807الفصل 

 نه:ميضمن المودع عنده الهلاك أو الضرر الناتج من أي سبب كان يمكنه التحرز 

 ندما يأخذ أجرا عن حفظ الوديعة؛ع -أولا 

 ندما يتسلم الودائع بحكم مهنته أو وظيفته.ع -ثانيا 

 الفرع الثالث: التزامات المودع

 814الفصل 

ظ لمصروفات الضرورية التي أنفقها في حفعلى المودع أن يدفع للمودع عنده ا

لحال االوديعة وأن يدفع له الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف إن اقتضى 

يء ذلك. كما أن على المودع أن يعوض المودع عنده عن الأضرار التي يكون الش

ل ي الأحوافالمودع قد سببها له. أما المصروفات النافعة فإنه لا يلتزم بدفعها إلا 

 ووفقا للأحكام المقررة للفضالة )تصرفات الف ضولي(.

 ولا يلتزم المودع بدفع أي تعويض عن الأضرار التي تلحق المودع عنده:

 ذا كانت هذه الأضرار ناشئة بسبب خطأ المودع عنده؛إ -أولا 

                                                           

 .من مدونة الشغل 42قارن مع المادة  - 335
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ذ مودع عنده على وجه معتبر قانونا، بالضرر الذي يتهدده ولم يتخإذا أخطر ال -ثانيا 

 ذلك ما يلزم من الاحتياطات لدرئه.مع 

 901الفصل 

ه الوكيل مسؤول عمن يوكل تحت يده. غير أنه إذا رخص له في أن يوكل تحت يد

ذلك شخصا آخر دون أن يعين هذا الشخص، فإنه لا يكون مسؤولا إلا إذا اختار ل

تيار ن الاخشخصا لا تتوفر فيه الصفات المطلوبة لإنجاز الوَكالة أو إذا كان قد أحس

 ولكنه أعطى لمن وكله تحت يده تعليمات كانت هي السبب في حدوث الضرر، أو

 ل.إذا كان لم يراقبه مع أن مراقبته كانت ضرورية وفقا لمقتضيات ظروف الحا

 903الفصل 

على الوكيل أن يبذل، في أدائه المهمة التي كلف بها، عناية الرجل المتبصر حي 

ي يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية كما الضمير. وهو مسؤول عن الضرر الذ

إذا لم ينفذ اختيارا مقتضى الوَكالة أو التعليمات التي تلقاها، أو إذا لم يتخذ ما يقتضيه 

 في المعاملات. - 336 -العرف

ا أو إلى وإذا توفرت للوكيل أسباب خطيرة تدفعه إلى مخالفة التعليمات التي تلقاه

رب وجب عليه أن يبادر بإخطار الموكل بها في أقمخالفة ما جرى عليه العرف، 

 فرصة، وعليه أن ينتظر تعليماته، ما لم يكن في الانتظار خطر.

 912الفصل 

فإن التضامن  إذا تعدد الوكلاء، فإن التضامن لا يقوم بينهم، إلا إذا اشترط. ومع ذلك

 يقوم بقوة القانون بين الوكلاء:

بتدليسهم أو بخطإهم المشترك، وتعذر تحديد نصيب رر للموكل إذا حدث الض -أولا 

 كل منهم في وقوعه؛

 ذا كانت الوَكالة غير قابلة للتجزئة؛إ -ثانيا 

 لوَكالة بين التجار لأعمال التجارة، ما لم يشترط غير ذلك.إذا أعطيت ا -ثالثا 

ج هم خارإلا أن الوكلاء، ولو كانوا متضامنين، لا يسألون عما يكون قد أجراه أحد

 حدود الوَكالة، أو بإساءته مباشرتها. 

 942الفصل 

                                                           

 العربية" "العادة" بدل "العرف" كما جاء في الترجمة usage. ورد في النص الفرنسي مصطلح "- 336
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إذا فسخ الموكل أو الوكيل العقد بغتة، وفي وقت غير لائق ومن غير سبب معتبر، 

ساغ الحكم لأحدهما على الآخر بالتعويض عما لحقه من ضرر، ما لم يتفق على 

 غير ذلك.

روف الوَكالة وظ والقاضي هو الذي يحدد التعويض في وجوده ومداه، وفقا لطبيعة

 المكان. التعامل وعرف

بتدائية )يمكن المحاكم الا -1يشمل التنظيم القضائي للمملكة حاليا المحاكم التالية: -

ى محاكم تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إل

المحاكم  -2 ؛زجرية( ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية 

ئناف محاكم الاست -5ئناف؛ محاكم الاست -4جارية؛ المحاكم الت -3الإدارية؛ 

 حكمة النقض.م -7حاكم الاستئناف التجارية؛ م -6الإدارية؛ 

 15) 1394مادى الثانية ج 24بتاريخ  1-74-338انظر الظهير الشريف رقم 

موجب ييره وتتميمه ب( يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة كما تم تغ1974يوليوز 

 16صادر في  1-11-148نفيذه ظهير شريف رقم الصادر بت 34-10القانون رقم 

 6بتاريخ  5975(؛ الجريدة الرسمية عدد 2011أغسطس  17) 1432رمضان 

 .4386(، ص 2011سبتمبر  5) 1432شوال 

مها وبذلك يمكن صياغة الفقرة أعلاه كالآتي: وترفع دعوى المسؤولية التي يقي

ا لما متضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها مسؤولة عن الضرر وفقال

 ه الضرر.تقدم، أمام المحكمة الابتدائية الموجود في دائرتها المكان الذي وقع في

 

............................................................................................. 

 النقض  اجتهادات محكمة

 7599الرقم الترتيبي 

 4816/2002ملف جنائي عدد :  26/12/2002المؤرخ في :  3996القـرار عـدد 

التراجع عن القرار التمهيدي  –تحديد المسؤولية الجنائية  –قرار بإجراء خبرة طبية 

 تعليل خاص )نعم(.  –

خاص  تعليللا يجوز لمحكمة الموضوع التي قررت إجراءا معينا أن تعدل عنه إلا ب

 لتعلق حق الغير به. لما كانت محكمة الموضوع قد قررت إجراء خبرة

 

 0/ 0 
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.............................................................................................

............................................................................................. 

ل دعوى من أجل مسؤولية الناقل الجوي ك –من معاهدة فارسوفيا  24لفصل ا -

 لأي سبب كانت تتقادم بمضي سنتين من تاريخ وصول الطائرة "لا".و

ن من دعوى المسؤولية التي تتقادم بمضي سنتين هي التي تقام ضد الناقل الجوي إ-

 طرف ذوي حقوق الضحية.

ة ما الدعوى التي تقام ضد الناقل المذكور باعتباره الغير المسؤول عن حادثأ -

 المتعلق بحوادث الشغل. 63 فبراير 28هير الشغل فتتقادم طبقا لمقتضيات ظ

 73 رقم القرار

 77 يونيه 06 بتاريخ الصادر

 54763 رقم الاجتماعي الملف في

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 237القرار رقم 

 الغرفة الجنائيةالصادر عن 

 1975 فبراير 13بتاريخ  

 .25مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 

 القاعدة

ن ق إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية قصد المطالبة بالتعويض عح -

 انون. الضرر هو حق استثنائي لا يجوز أن يمارس إلا في الحالات التي حددها الق

لجزائية إلا من الطرف الذي تضرر االمحاكم الدعوى المدنية لا تسمع أمام  -

 الجرم الذي نشأ عنه الضرر. ومباشرة منشخصيا 

ومباشرة لمعتدى عليها في جريمة الاغتصاب لم يكن هو المتضرر شخصيا زوج ا -

 الجريمة فلا صفة له في التدخل كمطالب بالحق المدني.  من
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 المدني:الشطر  وفيما يخص

المتخذة وقائيا من طرف المجلس لتعلقها بالنظام العام في شأن الوسيلة المثارة تل

 على خرق مقتضيات الفصل السابع من قانون المسطرة الجنائية. اعتمادا

التعويض حيث إن حق إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية قصد المطالبة ب

 عن الضرر هو حق استثنائي لا يجوز أن يمارس إلا في الحالات التي حددها

 القانون.

لذي الدعوى المدنية لا تسمح أمام المحاكم الجزائية إلا من الطرف ا وحيث إن

مقتضيات  وذلك حسبالجرم الذي نشأ عنه الضرر  ومباشرة منتضرر شخصيا 

 الفصل السابع من قانون المسطرة الجنائية. 

م ا لالمطالب بالحق المدني محمد بن بوزيان زوج المرأة المعتدى عليه وحيث إن

 –يكن هو المتضرر شخصيا من الجرم الناشئ عنه الضرر فلم تكن له الصفة 

  لإقامة الدعوى أمام المحكمة الزجرية للمطالبة بالتعويض. – والحالة هذه

 بالتعويض قد خرقت والحكم لهمحكمة الموضوع حين قضت بقبول طلبه  وحيث إن

مدني فيما يخص شطره المقتضيات القانون مما يتعين معه نقض حكمها نقضا جزئيا 

 على أن تبقى المقتضيات الأخرى للحكم قائمة الذات. 
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 من أجله

وم قضى بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات بتازة ي

نقضا جزئيا حدود الدعوى المدنية  135/68عدد  1973ثالث و عشري يبراير 

قتطاع و بدون إحالة،و برفض الخاصة بمحماد بن بوزيان و ذلك عن طريق الا

 الطلب فيما عدا ذلك و بأن القدر المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة. 

 25م ق م ع عدد 

........................................................................................... 

 قوة الشيء المقضي به،

  القانون على خلاف ذلك.الأصل في الأشياء الإباحة ما لم ينص 

الملف المدني عدد:  22/02/2006المؤرخ في :  578القرار عدد 

778/1/5/2005  

  تعويضه في إطار القانون العام )نعم( قوة الشيء المقضي به )لا(. –تفاقم الضرر 

  الأصل في الأشياء الإباحة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

بل ب التعويض هو الضرر الحال والضرر المستقلما كان الضرر المادي الذي يوج

دخل في الذي سيقع حتما، وهذا الأخير لا يكون متوقعا وقت الحكم بالتعويض فلا ي

يجوز  حساب القاضي عند تقديره، ثم تتكشف الظروف بعد ذلك عما تفاقم منه، فانه

للمضرور أن يطالب في دعوى جديدة بالتعويض عما استجد من الضرر، مما لم 

وة كن قد دخل في حساب القاضي عند تقدير التعويض الأول ولا يمنع من ذلك قي

ى الشيء المقضي به، لأن الضرر الجديد لم يسبق ان حكم بالتعويض عنه أو قض

 فيه.

578-2006 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 

 : القرائنالفرع الرابع

 449الفصل 

 القرائن دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة.

 القرائن المقررة بمقتضى القانون -1

 450الفصل 

 .الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي - 3
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 451الفصل 

تيجة حتمية ومباشرة له. فيه أو ما يعتبر ن قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء

 ويلزم: 

 يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه؛ أن - 1

 سبب؛أن تؤسس الدعوى على نفس ال - 2

 ن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة.أ - 3

إليهم منهم  م وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلتويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى ورثته

 باستثناء حالة التدليس والتواطؤ. 

 452الفصل 

أخذ به من تلقاء لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقضي إلا إذا تمسك به من له مصلحة في إثارته. ولا يسوغ للقاضي أن ي

  نفسه.

 453الفصل 

 من كل إثبات. القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته

 ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية.

 
 المسطرة الجنائيةقانون 

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية كما تم تعديله  22.01القانون رقم 

 الباب الثالث: الدعوى العمومية

 4المادة 

 لتي تجرم الفعل،المتابع، وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجنائية ا بموت الشخص العمومية الدعوى تسقط
 الشيء المقضي به. قوة بصدور مقرر اكتسبو

 ذلك. على القانون صراحة ينص وتسقط بالصلح عندما

 ون على خلاف ذلك.تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته، إذا كانت الشكاية شرطاً ضرورياً للمتابعة، ما لم ينص القان

 369المادة 

عتقلا من أجل سبب مبعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، ما لم يكن  يطلق فوراً سراح المتهم المحكوم ببراءته أو بإعفائه أو

 آخر، أو ترفع عنه تدابير المراقبة القضائية وذلك رغم كل استئناف أو طعن بالنقض.

 آخر. قانوني صفبو الوقائع ولو وصفت نفس أجل من ذلك بعد يتابع أن يمكن لا بإعفائه، أو ببراءته حكم متهم كل

 

............................................................................................. 

إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين كان كل منهم مسؤولا 

بالتضامن عن النتائج دون تمييز بين من كان منهم منخرطا أو مشاركا أو فاعلا 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2031420503819247&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARC_ovfQxTnbm0PTT8QXqHwTsx1RwgZfcxwbxPLjwDbinM-u-IeTpybSnF7B4V-VsBim3poDLmkFkrV_
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2031420503819247&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARC_ovfQxTnbm0PTT8QXqHwTsx1RwgZfcxwbxPLjwDbinM-u-IeTpybSnF7B4V-VsBim3poDLmkFkrV_
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تعدد المسؤولون عن الضرر و تعذر تحديد فاعله  أصليا ويطبق نفس الحكم إذا

 الاصلي من بينهم و تحديد النسبة التي ساهم بها في الضرر .

الملف المدني عدد:  15/6/2005المؤرخ في :  1797القرار عدد 

/).....(1/3/2004 

  -337-  مسؤولية تضامنية. –أشخاص متعددين  -الضرر 

 

                                                           
337 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ  (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 99الفصل 

، دون تمييز إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج

 بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا أصليا.

 100الفصل 

ن بينهم، أو م، إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي، 99يطبق الحكم المقرر في الفصل 

 تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الضرر.

 الفرع الأول: التضامن بين الدائنين الباب الرابع: الالتزامات التضامنية

 153الفصل 

كون النتيجة الحتمية يفترض، ويلزم أن ينشأ من العقد أو يتقرر بمقتضى القانون أو أن يالتضامن بين الدائنين لا 

 لطبيعة المعاملة.

، افترض فيهم أنهم تعهدوا به 337ومع ذلك إذا تعهد عدة أشخاص بأمر واحد في نفس العقد ومشتركين

 متضامنين، ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة المعاملة.

 154الفصل 

لمدين ملتزما بدفع ايكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين إذا كان لكل منهم الحق في قبض الدين بتمامه ولم يكن 

ق أحدهم عن حق حالدين إلا مرة واحدة لواحد منهم ويمكن أن يكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين ولو اختلف 

 ن أن حق الآخر باتٌّ منجز.الآخر، بأن كان معلقا على شرط أو مقترنا بأجل، في حي

 155الفصل 

مقابل، أو إيداع ينقضي الالتزام التضامني في حق جميع الدائنين، إذا تم في حق أحدهم الوفاء به أو الوفاء ب

قاصة أو التجديد.  الشيء المستحق، أو الم 

 الباقين. ة تجاهإذا وفى المدين لأحد الدائنين المتضامنين حصته من الدين برئت ذمته في حدود هذه الحص

 156الفصل 

هو لا يبرئ ذمة الإبراء من الدين الحاصل من أحد الدائنين المتضامنين لا يسوغ الاحتجاج به على الآخرين، و

 المدين من الدين إلا في حدود حصة من أبرأه.
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إلا بالنسبة لهذا  زاماتحاد الذمة الحاصل بين أحد الدائنين المتضامنين وبين المدين لا يترتب عليه انقضاء الالت

 الدائن.

 157الفصل 

 لا يترتب أي أثر لصالح الدائنين الآخرين أو ضدهم: 

 ن اليمين الموجهة من أحد الدائنين المتضامنين للمدين؛ع - 1

 ن قوة الأمر المقضي بين المدين وبين أحد الدائنين المتضامنين.ع - 2

 وهذا كله ما لم ينتج العكس عن اتفاقات الطرفين أو عن طبيعة المعاملة. 

 158الفصل 

 التقادم الذي يتم ضد أحد الدائنين المتضامنين لا يمكن الاحتجاج به على الآخرين.

 خطأ أحد الدائنين المتضامنين أو مَطْل ه لا يضر بالآخرين.

 159الفصل 

 الدائنين المتضامنين تفيد الآخرين. الأفعال التي تقطع التقادم لصالح أحد

 160الفصل 

دين. ولا يمكن الصلح الواقع بين أحد الدائنين وبين المدين يفيد الآخرين إذا تضمن الاعتراف بالحق أو بال

 م يرتضوه.لالاحتجاج به ضدهم إذا تضمن إبراء من الدين، أو كان من شأنه أن يجعل مركزهم سيئا وذلك ما 

 161الفصل 

لعكس عن طبيعة الممنوح للمدين من أحد الدائنين المتضامنين، لا يحتج به على الباقين، ما لم ينتج االأجل 

 المعاملة أو عن اتفاقات المتعاقدين.

 162الفصل 

ين الدائنين ما يقبضه كل من الدائنين المتضامنين، سواء على سبيل الوفاء أو الصلح يصبح مشتركا بينه وب

صته كان حصته. وإذا أعطي لأحد الدائنين كفيل أو ارتضيت لصالحه إنابة من أجل الآخرين، كل على قدر ح

ناب، وهذا كله م ا لم ينتج العكس عن من حق الدائنين الآخرين أن يشتركوا معه فيما يدفعه الكفيل أو المدين الم 

 اتفاق المتعاقدين أو عن طبيعة المعاملة.

 163الفصل 

، ملزم تجاههم ولا يستطيع تقديمها للدائنين الآخرين لسبب يرجع إلى خطإه الدائن المتضامن الذي يقبض حصته

 في حدود أنصبتهم منها.

 الفرع الثاني: التضامن بين المدينين

 164الفصل 

انون، أو أن يكون التضامن بين المدينين لا يفترض، ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو من الق

 بيعة المعاملة.النتيجة الحتمية لط

 165الفصل 
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، وذلك 337تجاريةيقوم التضامن بحكم القانون في الالتزامات المتعاقد عليها بين التجار لأغراض المعاملات ال

 ما لم يصرح السند المنشئ للالتزام أو القانون بعكسه.

 166الفصل 

ائن أن يجبر أيا وعندئذ يحق للديثبت التضامن بين المدينين، إذا كان كل منهم ملتزما شخصيا بالدين بتمامه، 

 منهم على أداء هذا الدين كله أو بعضه لكن لا يحق له أن يستوفيه إلا مرة واحدة.

 167الفصل 

بها الآخرون. كما  يسوغ أن يكون الالتزام تضامنيا، ولو التزم أحد المدينين بطريقة تخالف الطريقة التي التزم

 يعيب نقص أهلية مقترنا بأجل وجاء التزام مدين آخر باتا منجزا. ولا إذا كان التزامه مثلا معلقا على شرط أو

 أحد المدينين الالتزام المتعاقد عليه من الآخرين.

 168الفصل 

تضامنين لكل مدين متضامن أن يتمسك بالدفوع الشخصية الخاصة به وبالدفوع المشتركة بين المدينين الم

 معه. صية المحضة المتعلقة بواحد أو أكثر من المدينينجميعا. ولا يسوغ له أن يتمسك بالدفوع الشخ

 169الفصل 

قاصة الواقعة بين أحد المدينين والدائن تبرئ ذمة جميع  الوفاء والوفاء بمقابل وإيداع الشيء المستحق والم 

 المدينين الآخرين.

 170الفصل 

 الآخرين.مَطْـل الدائن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين ينتج آثاره لصالح 

 171الفصل 

ضمام إليه في التجديد الحاصل بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين يبرئ ذمة الآخرين ما لم يرتضوا الان

، فامتنعوا منه فإن التحمل بالالتزام الجديد. ومع ذلك، إذا اشترط الدائن انضمام المدينين المتضامنين الآخرين

 الالتزام القديم لا ينقضي.

 172الفصل 

راحة رغبته في صالإبراء من الدين الحاصل لأحد المدينين المتضامنين يفيد جميع الآخرين ما لم يظهر الدائن 

 يثبت لباقي عدم حصول الإبراء إلا لذلك المدين وبالنسبة إلى حصته من الدين. وفي هذه الحالة الأخيرة لا

 يبه في حصة المعسرين منهم.المدينين المتضامنين الرجوع على من أبرئ إلا بالنسبة إلى نص

 173الفصل 

كل الدين، ما لم بالدائن الذي يرتضي تجزئة الدين لصالح أحد المدينين يبقى له الحق في الرجوع على الآخرين، 

  يوجد شرط يقضي بغير ذلك.

 174الفصل 

لدين أو طريقا آخر امن الصلح المبرم بين الدائن وبين أحد المدينين المتضامنين يفيد الآخرين إذا تضمن الإبراء 

 ه. ما لم يرتضو من طرق انقضائه، ولا يسوغ أن يترتب عنه لا تحملهم بالتزام ولا زيادة فيما هم ملتزمون به،

 175الفصل 

 إلى حصة هذا المدين. اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين أحد مدينيه المتضامنين لا ينهي الالتزام إلا بالنسبة
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............................................................................................ 

  98/  8774ملف جنحي عدد 

 55لعدد ا – 2000لاصدار الرقمي دجنبر ا –مجلة قضاء المجلس الاعلى 

 بتاريخ

01 /10/1998 

 قرار عدد

2263/7 

 مسؤوليته الجنائية . –الممثل القانوني للشركة 

كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن الجرائم التي  -

                                                           

 176الفصل 

من أن يوجه إليهم  الدائن الموجهة ضد أحد المدينين المتضامنين لا تمتد إلى الآخرين، ولا تمنع الدائنمطالبة 

 مطالبة مماثلة.

بة للآخرين. والتقادم وقف التقادم وقطعه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يوقف التقادم ولا يقطعه بالنس

 خرين.الذي يتم لصالح أحد المدينين لا يفيد الآ

 177الفصل 

ين المتضامنين في خطأ أحد المدينين المتضامنين أو مَطْـله لا يضر بالآخرين. سقوط الأجل إضرارا بأحد المدين

ثارها إلا آلا ينتج أثره إلا في حقه. قوة الأمر المقضي لا تنتج  139الحالات المنصوص عليها في الفصل 

كس ذلك من السند ، وذلك فيما يقضي به له أو عليه ما لم ينتج عبالنسبة إلى المدين الذي كان طرفا في الدعوى

 المنشئ للالتزام أو من طبيعة المعاملة.

 178الفصل 

 العلاقات بين المدينين المتضامنين تنظم بمقتضى أحكام الوَكالة والكفالة.

 179الفصل 

 دينين.الالتزام المتعاقد عليه تضامنيا تجاه الدائن ينقسم بقوة القانون بين الم

قاصة بينه وبين الدا ئن انقضاء الدين المدين المتضامن الذي يؤدي الدين كاملا، أو الذي يترتب على وقوع الم 

  بتمامه، لا يحق له الرجوع على الآخرين إلا بقدر حصة كل منهم في الدين.

خرين ينين الآوإذا كان أحد المدينين المتضامنين معسرا أو غائبا، قسمت حصته في الدين بين كل المد

م يوجد لالموجودين والمليئي الذمة مع حفظ حق هؤلاء في الرجوع على من دفعوا عنه حصته. هذا كله ما 

 شرط يقضي بخلافه.

 180الفصل 

ينين المتضامنين، إذا كانت المعاملة التي من أجلها حصل التعاقد على الالتزام التضامني لا تخص إلا أحد المد

 الباقين بكل الدين. ولا يعتبر هؤلاء بالنسبة إليه إلا ككفلاء. التزم هذا المدين تجاه
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 يرتكبها ما عدا في الحالات التي نص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.

لا يوجد في القانون ما يعفي مدير شركة ما باعتباره ممثلا للشخص المعنوي من  -

ا ولو باسم الشركة التي يمثلها او هذه المسؤولية متى ثبت ان الافعال التي ارتكبه

 بتفويض منها تندرج ضمن الافعال المجرمة قانونا.

ان )صفة( التمثيل او رخصة التفويض التي تسمح له بالتصرف نيابة عن  -

الشخص المعنوي لا تعتبر اطلاقا رخصة للتصرف خلافا للقانون ولا تعذره ان 

 يكون جاهلا لمقتضياته.

 باسم جلالة الملك 

 المجلس الاعلى ان 

 وبعد المداولة طبقا للقانون

وبعد الاطلاع على مذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة محاميه الاستاذ 

 محمد لمدور المقبول للترافع امام المجلس الاعلى.

في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان 

ضه اعتمده في تعليله لالغاء الحكم الابتدائي المصادف للصواب القرار المطلوب نق

على اسباب هي : " انكار المشتكى به في جميع مراحل الدعوى الافعال المنسوبة 

اليه موضحا بان المجلس الاداري للشركة التي يمثلها هو الذي اتخذ قرارا بالتبليغ 

افظة العقارية ، وانه عن المشتكي بخصوص سحبه لنظير الرسم العقاري من المح

بالرجوع الى وثائق الملف تبين للمحكمة ان المشتكي تقدم بشكاية الوشاية الكاذبة في 

مواجهة المشتكى به شخصيا في حين ان هذا الاخير سبق له ان تقدم بشكاية النصب 

والاحتيال في مواجهة المشتكي باسم شركة لاكسوال وهي شركة مجهولة الاسم 

متصرف منتدب وان الوقائع الواردة بشكاية شركة لاكسوال هي وبصفته ممثلها ك

وقائع صحيحة وان المشتكى جناح مصطفى يعترف بكونه يحتفظ بنظير الرسم 

العقاري ولن يسلمه للمشتكى به الا اذا دفع له هذا الاخير المبالغ المالية المتبقاة 

يمه للشكاية باسم الشركة بذمته وانه لم يثبت للمحكمة ما يفيد ان المشتكى به عند تقد

التي يمثلها كان ينوي الاضرار بالمشتكي وبانه كان عالما بكذب الوقائع التي بلغ 

عنها خاصة وان الشركة تتوفر على عقد بيع نهائي يلتمس فيه الطرفان من السيد 

المحافظ على الملاك العقارية تقييد نقل الملكية بالرسم العقاري موضوع البيع " غير 

ا التعليل جانب الصواب من عدة وجوه. فمن جهة ان شكاية طالب النقض قد ان هذ

تقدم بها في مواجهة السيد حاميلو عبد الرحمان باعتباره مدير وممثل شركة 

لاكسوال ومن جهة اخرى فانه على عكس ما خلص اليه القرار المطعون فيه 

ثلها السيد حاميلو بالنقض فان الوقائع الواردة بشكاية شركة لاكسوال في شخص مم

عبد الرحمان هي وقائع غير صحيحة بل كاذبة بالرغم من تصريحات طالب النقض 

بكونه كان يحتفظ بنظير الرسم العقاري وانه لن يسلمه الا اذا استخلص ما بقي بذمة 

المشتكى به ذلك ان محكمة الاستئناف اعتمدت في اعتبار وقائع الشكاية بالنصب 

ب في النقض صحيحة على عقد البيع الاولي للعقار والمصادق التي تقدم بها المطلو
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في حين انها لم تتطرق اطلاقا لملحق عقد  1992/  3/  30على توقيعاته بتاريخ 

المدلى به في النازلة والذي يتضمن ان عملية  1992/  3/  26البيع المؤرخ في 

بنايات تلك البيع انصبت على شركة جفاطيكس وكذلك على العقار المشيد عليه 

الشركة وانه بعد اجراء الحسابات حول ثمن البيع وخصم قيمة دين البنك المغربي 

للتجارة الخارجية من ثمن البيع الذي سيؤديه ويتحمله المشتري بجميع مصاريفه ، 

وبعد تصفية الحساب بقي بذمة المشتري لفائدة البائع مبلغا اجماليا عن كافة 

هم وقد اتفق الطرفان على اداء هذا المبلغ حسبما در 4366155,87البيوعات قدره 

يتضمنه العقد الملحق المذكور والذي بمقتضاه الغيت بنود العقد السابق المؤرخ في 

، وانطلاقا من هذا الواقع يحق لطالب النقض الاحتفاظ بنظير  1992/  3/  20

ي تقدم بها الرسم العقاري الى حين اتمام اداء باقي الثمن مما تكون الشكاية الت

المطلوب ضده بالنصب كاذبة حينما اعتمد في معاينة على بنود العقد الذي اصبح 

هو العقد الوحيد المعتمد بين الطرفين بغية الاضرار بالطاعن كما كانت بمقتضى 

من القانون الجنائي  445هذه الوقائع جميع عناصر الوشاية الكاذبة طبقا للفصل 

يه عندما لم يذكر الوسائل والوثائق المستدل بها من متوفرة وان القرار المطعون ف

قبل الطاعن ولا موقف المطلوب ضده في شانها رغم وضوحها والتي من شانها ان 

تؤثر على القرار واستبعد سند الطاعن المتعلق بملحق دون الاشارة اليه او الى 

 مضمونه يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرض للنقض.

 من قانون المسطرة الجنائية. 352و  347الفصلين بناء على 

في فقرته الثانية  352في فقرته السابعة والفصل 347حيث انه بمقتضى الفصل 

يجب ان يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية ولو في حالة البراءة 

 والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.

نصيصات الحكم الابتدائي انه ادان المطلوب في النقض بجنحة وحيث يستفاد من ت

الوشاية الكاذبة بناء على التعليلات التالية : " حيث ان المحكمة بعد دراستها للقضية 

واطلاعها على وثائق الملف تبين لها بان المشتكى به سبق له وان تقدم بشكاية ضد 

لى اساس ان هذا الاخير ابرم المطالب بالحق المدني تتعلق بالنصب والاحتيال ع

معه عقد بيع وتوصل بجميع الثمن ورغم ذلك امتنع من اتمام البيع حيث احتفظ 

بنظير الرسم العقاري وعند الاستماع الى الطرفين من طرف الضابطة القضائية 

صرح المطالب بالحق المدني بان الشكاية كيدية ولا اساس لها من الصحة وان 

ميع التزاماته حيث بقي بحوزته جزء من ثمن المبيع وبالتالي المشتكى به لم ينفذ ج

بقي من حقه الاحتفاظ بنظير الرسم العقاري ما دام انه لا يزال المالك الحقيقي 

للعقار... وحيث ان المحكمة بعد فحصها لوثائق الملف وخاصة نسخة الاتفاق 

تبين لها بان  1992/  3/  26الملحق بعقد البيع المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 

المشتكى به لم يؤد جميع الثمن الى المشتكي وذلك خلافا لما اكده بالشكاية التي تقدم 

بها لدى الضابطة القضائية الشيء الذي يؤكد على انه كان على علم بكذب الوقائع 
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التي بلغ عنها... وحيث انه علاوة على ما سبق فان الشكاية التي تقدم بها المشتكى 

لضابطة القضائية قد حفظت من طرف النيابة العامة... وحيث ان المحكمة به لدى ا

بناء على ما ذكر اعلاه اقتنعت بان جنحة الوشاية الكاذبة مستجمعة لكافة عناصرها 

 القانونية ثابتة في حق المشتكى به ويتعين بالتالي التصريح بمؤاخذته من اجلها.

ا المطعون فيه للقول بالغاء الحكم وحيث اعتمدت محكمة الاستئناف بمقتضى قراره

الابتدائي وتصديا للحكم ببراءة المطلوب ضده على التعليلات التالية : " حيث ان 

المحكمة بعد رجوعها الى وثائق الملف تبين لها ان المشتكي تقدم بشكاية الوشاية 

الكاذبة في مواجهة المشتكى به شخصيا في حين ان هذا الاخير سبق له ان تقدم 

كاية النصب والاحتيال في مواجهة المشتكي باسم شركة لاكسوال وهي شركة بش

مجهولة الاسم وبصفته يمثلها كمتصرف منتدب... وحيث من جهة اخرى فان 

الوقائع الواردة بشكاية شركة لاكسوال هي وقائع صحيحة وان المشتكي جناح 

تكى به الا اذا مصطفى يعترف بكونه يحتفظ بنظير الرسم العقاري ولن يسلمه للمش

وضع هذا الاخير المبالغ المالية المتبقاة بذمته... وحيث لم يثبت للمحكمة ما يفيد ان 

المشتكى به عند تقديمه الشكاية باسم الشركة التي يمثلها كان ينوي الاضرار 

بالمشتكي وبانه كان عالما بكذب الوقائع التي بلغ عنها خاصة وان الشركة تتوفر 

ئي يلتمس فيه الطرفان من السيد المحافظ تقييد نقل الملكية بالرسم على عقد بيع نها

 العقاري... ".

من القانون الجنائي يكون كل  132لكن حيث من جهة فانه طبقا لمقتضيات الفصل 

شخص سليم العقل قادر على التمييز مسؤولا شخصيا عن الجرائم التي يرتكبها ما 

صراحة على خلاف ذلك... وانه لا يوجد في عدا في الحالات التي نص القانون فيها 

القانون ما يعفي مدير شركة ما باعتباره ممثلا للشخص المعنوي من هذه المسؤولية 

متى ثبت ان الافعال التي ارتكبها ولو باسم الشركة التي يمثلها او بتفويض منها 

فويض تندرج ضمن الافعال المجرمة قانونا... ذلك ان )صفة( التمثيل او رخصة الت

التي تسمح له بالتصرف نيابة عن الشخص المعنوي لا تعتبر اطلاقا رخصة 

للتصرف خلافا للقانون ولا تعذره ان يكون جاهلا لمقتضياته...الامر الذي يكون 

معه القرار المطعون قد خالف هذه المقتضيات عندما اعفى المطلوب ضده في 

تي سبق له ان تقدم في مواجهة النقض من المسؤولية الجنائية بعلة ان الشكاية ال

الطالب مدعيا في حقه بوقائع النصب والاحتيال انما تقدم بها باسم شركة لاكسوال 

التي يمثلها وهي شركة مجهولة الاسم... ومن جهة اخرى فان المحكمة المطعون 

في قرارها وخلافا لما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية عندما انتهت الى القول بكون 

الشكاية موضوع تهمة الوشاية الكاذبة كانت صحيحة اعتمادا على عقد البيع وقائع 

 1992/  3/  26واستبعدت العقد الملحق المؤرخ في  92/  3/  20المؤرخ في 

والمصادق على توقيع طرفيه بما فيهما المطلوب في النقض ودون ان تبين سبب 

ا الاخير وبالرغم من ذلك بالرغم من كونه لم يكن موضوع انكار او نقاش من هذ

كونه وثيقة لو اخذت به المحكمة باعتباره معللا لمحل وطريقة اداء الثمن التي 
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يتضمنها العقد الاول لغيرت من نتيجة القرار الذي اصدرته. تكون بذلك قد اساءت 

في الاخذ بوقائع الدعوى وغيرت في مضمونها الثابتة لديها وتجنبت الرد عن دفوع 

ء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض احد الاطراف فجا

والابطال نقضا يخص المقتضيات المدنية المتعلقة بالمطالب بالحق المدني 

 والمنصب على المسؤولية وما نتج عنها.

 من اجله

قضى المجلس الاعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة 

 96/  1/  568في القضية ذات الرقم  1997/  7/  15الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 

في خصوص الدعوى المدنية وباحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة لتبت 

فيها من جديد طبقا للقانون وفي حدود ما ذكر وهي مشكلة من هيئة اخرى وبرد 

المبلغ المودع لمودعه كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف 

 ضاء اثر القرار المطعون فيه او بطرته.بالبي

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة 

الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة 

ح ، : الطاهر السميرس رئيس غرفة والمستشارين : محمد الحليمي ، حكمة السحيس

زينب سيف الدين ، محمد القادري ، بمحضر المحامي العام السيد حسن البقالي الذي 

 كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهيري

............................................................................................ 

 مدونة التجارة 

الحبس من المدونة على أنه : " يعاقب ب 318باب المتعلق بالشيك نصت المادة ال 

درهم من أصدر الشيكات  10000إلى  1000من شهر إلى سنتين وبغرامة من 

ضده  أو خرقا للمنع الصادر 313رغم الأمر الموجه إليه عملا بمقتضيات المادة 

علم  وكيل الذي أصدر عنوتطبق نفس العقوبات ذاتها على ال ،317بمقتضى المادة 

 . 317و  313الشيكات منع إصدارها على موكله عملا بمقتضيات المادتين 

 القانون الجنائي المغربي

 127الفصل 

ت الاضافية لا يمكن ان يحكم على الاشخاص المعنوية الا بالعقوبات المالية والعقوبا

 من 7و 6و 5الواردة في الارقام 

دة في الفصل يحكم عليها بالتدابير الوقائية العينية الوارويجوز ايضا ان  36الفصل  

62. 

 36الفصل 
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زئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه، بصرف النظر عن المصادرة المصادرة الج-5

 .89المقررة كتدبير وقائي في الفصل 

 حل الشخص المعنوي. -6

 الصادر بالإدانة. نشر الحكم -7

 62الفصل 

 التدابير الوقائية العينية هي: 

 ياء التي لها علاقة بالجريمة او الاشياء الضارة او الخطيرة اومصادرة الاش -1

 المحظور امتلاكها.

 غلاق المحل او المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة.ا -2

 المسؤولية المدنية لممثل الشخص المعنوي

 قانون الالتزامات والعقود المغربي 

 927ل الفص

إلا في  لا يلتزم الموكل بما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته أو متجاوزا إياها،

 الحالات الآتية:

 أولا: إذا أقره، ولو دلالة؛

 ثانيا: إذا استفاد منه؛

 ثالثا: إذا أبرم الوكيل التصرف بشروط أفضل مما تضمنته تعليمات الموكل؛

موكل أقسى مما تضمنته تعليمات الرابعا: وحتى إذا أبرم الوكيل التصرف بشروط 

 العقد. مادام الفرق يسيرا، أو كان مما يتسامح به في التجارة أو في مكان إبرام

 قانون المسطرة الجنائية المغربي

 9المادة 

 لزجريةا المحكمة أمام واحد آن في العمومية والدعوى المدنية الدعوى إقامة يمكن

 العمومية. الدعوى إليها المحالة

 معنويا أو ذاتيا شخصا الضرر عن المسؤول كان سواء المحكمة هذه تختص

 القانون لأشخاص المنسوبة القضايا بالنظر في تختصل المدني. كما للقانون خاضعا

 من وسيلة فيه تسببت ضرر عن ناتجة المسؤولية دعوى كانت إذا ما حالة في العام

 النقل. وسائل
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........................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 5276الرقم الترتيبي 

  89 20489ملف جنحي  1991نونبر  5الصادر بتاريخ  7975القرار 

على وزيع المسؤولية يحدد ت -سبة الخطأ ن –توزيع المسؤولية  –حادثة سير 

 سير. حادثة ال والمصاب فيذلك إلى الظنين  ومدى نسبةأساس ارتكاب الخطأ 

ي يواز وهو ماار الذي لم يبرز ذلك في تعليلاته يعتبر ناقص التعليل القر -

 انعدامه. 

 0/ 0 

............................................................................................. 

 عمن –إخضاعه لنسبة المسؤولية المحكوم بها  –التعويض عن الضرر المعنوي 

 20/12/2000صادر بتاريخ  2278/2قرار رقم 

 98/18/11016ملف جنحي رقم 

 :القاعدة

المعنوي  التي حددت قواعد تقدير التعويضات عن الضرر 84من ظهير  74المادة 

كوتها ومصاريف الجنازة وإن كانت لم تنص على تطبيق قسط المسؤولية فإن س

د العامة التي عن ذلك لا يعتبر استثناء لهذا النوع من التعويض من تطبيق القواع

سؤولية ض عنه في حدود المتقضي بإلزام المتسبب في الضرر بإصلاحه بالتعوي

ص على أن كل والعقود الذي ين الالتزاماتمن قانون  78وذلك استنادا إلى الفصل 

 .شخص يعتبر مسؤولا عن الضرر المادي والمعنوي الذي أحدثه

  كباسم جلالة المل

في شأن السبب الوحيد المستدل به على النقض المتخذ من عدم الارتكاز على أساس 

 .التعليل قانوني وانعدام

ذلك أن محكمة الاستئناف عدلت الحكم الابتدائي في المسؤولية بجعل ثلاثة أرباعها 

على المسؤول المدني والربع على ذوي حقوق الهالكة وأيدت الحكم الابتدائي 

درهما لكل واحد من أبوي الهالكة سيما  11970بخصوص التعويض المعنوي في 

درهم فأخضعتها لتوزيع المسؤولية  2.000مصاريف الجنازة التي كانت ابتدائيا 

درهم ولم تخضع التعويض المعنوي لتوزيع المسؤولية معللة ذلك  1.500بجعلها 

وأن الحيثية التي عللت بها لا ترتكز على أساس قانوني إذ أن  1984/10/02بظهير 
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الظهير المذكور لم ينص على إخضاع أو عدم إخضاع التعويض المعنوي لتوزيع 

منه علما بأن إخضاع التعويض المعنوي  4ية فخرقت مقتضيات الفصل المسؤول

للتوزيع هو من المبادئ العامة للقانون وأن المشرع ترك هذا المجال للقضاء 

خصوصا وأن محكمة الاستئناف أخضعت بعض التعويض للتوزيع دون الأخرى 

ف الجنازة وهكذا يتضح بأن القرار المطعون فيه لم يكن صائبا عندما أخضع مصاري

للتوزيع ولم يخضع التعويض المعنوي فسجلت العارضة هذا التناقض في تأويل 

من الظهير الذي تعتبر تأويلا فاسدا وأن التناقض والتأويل الفاسد يعتبر أن  4الفصل 

 .انعداما في التعليل ويعرض القرار المطعون فيه للنقض

دير التعويضات عن الضرر التي حددت قواعد تق 84من ظهير  74بناء على المادة 

المعنوي ومصاريف الجنازة وإن كانت لم تنص على تطبيق قسط المسؤولية فإن 

سكوتها عن ذلك لا يعتبر استثناء لهذا النوع من التعويض من تطبيق القواعد العامة 

التي تقضي بإلزام المتسبب في الضرر بإصلاحه بالتعويض عنه في حدود 

والعقود الذي ينص  الالتزاماتمن قانون  78ى الفصل المسؤولية وذلك استنادا إل

 .على أن كل شخص يعتبر مسؤولا عن الضرر المادي والمعنوي الذي أحدثه

وحيث إن القرار المطعون فيه عندما عدل الحكم الابتدائي بتوزيع المسؤولية بين 

المتهم والضحيتين ولم يخضع التعويض المعنوي لنسبة المسؤولية الآمر الذي 

 .يعرضه للنقض

 :لهذه الأسباب

 .قضى بالنقض والإحالة 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

................................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8329الرقم الترتيبي 

 التجارية

 415/2003الملف التجاري عدد :  14/07/2004المؤرخ في : 846القـرار عـدد 

 تعويض. –إثبات الضرر  -فسخ العقد  -استيراد وتوزيع منتوجات  -حق الامتياز 

لما لم تبرر المحكمة في تعليلات قرارها ما يقتضيه إنهاء الرابطة العقدية الضار 

بأحد المتعاقدين الذي يفسح أمامه طريق التعويض، من أن يكون مفاجئا وغير 

 المتجليأو يتم بدون سابق إخطار و يتسم بطابع التعسف في استعمال الحق  متوقع،
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أو تكون المصلحة المراد تحقيقها من الفسيخ غير مشروعة  الآخر،في إيذاء المتعاقد 

يكون قرارها غير مرتكز على أساس  المنتظرة،بالنتائج  للاستئثارأو تستهدف 

  .عرضة النقض

846/2004 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 ومركز النشر  ‐ 74 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 178التوثيق القضائي ص 

  334القرار عدد 

  2011مارس  10الصادر بتاريخ 

  2010/2/3/1053في الملف عدد : 

 تأمين الأضرار 

 . المسؤولية إثبات ‐حلول المؤمن محل المؤمن له في مواجهة الغير   

عن  لئن كان من حق المؤمن الحلول محل المؤمن له في مواجهة الغـير المـسؤول

ضمان الذي ليؤدي له هذا الأخير ما ألزم بأدائه للمؤمن له في نطاق عقد الـالحريق 

 من مدونة التأمين، الـتي تجيـز حلـول 47يربطهما تبعا لمقتضيات المادة 

غيـار المؤمن الذي دفع تعويض التأمين محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه ضد الأ

ن بتوفر المؤمن، إلا أن ذلك رهيالذين تسببوا بفعلهم في الضرر الناجم عنه ضمان 

 شروط هي أن تثبت مسؤولية هذا الغير عن الضرر، وأن يكون الضرر قـد لحـق

  .الشيء المؤمن عليه، وأن يكون المؤمن قد دفع فعلا التعويضات للمؤمن له

 رفض الطلب 

وى لكن حيث إن محكمة الاستئناف عللت قرارهـا بمـا مـضمنه "إن موضـوع الدع

درهم الذي أنفقته شـركات التـأمين  958.798.9استرجاع مبلغ  يرمي إلى

 محلها الطاعنات نتيجة الحريق من الشركة المدنية العقارية زهور ومؤمنتها لتحل

في الأداء، ولكي يترتب على الحلول وأن يحل المؤمن محل المؤمن لـه في الرجـوع 

توفر شـروط هـي أن على الغير المسؤول الذي تسبب في حدوث الحريق لابد من 

يكون الحريق قد تحقق بسبب الغير وألحق أضرارا وخسائر بالشيء المؤمن عليـه 
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وأن يقوم المؤمن بدفع التعويض عن الأضرار، وفي النازلة إذا كانت مادية الحادثـة 

 والخسائر اللاحقة بالمتضررة وأداء التعويض من طرف شركة التأمين كلـها أمـور

ـق لأن المستدل بها لا تثبت بوضوح المتـسبب في حـادث الحري ثابتة فإن الوثائق

 من مدونة التأمين تنص صراحة على أنه "يحل المـؤمن الـذي دفـع 47الفصل 

ببوا تعويض التأمين محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه ضد الأغيـار الـذين تـس

لأضـرار ذي حـدد ابفعلهم في الضرر الناجم..."، وأن تقرير الخبير المدلى به والـ

الحكـم  الحاصلة لا يمكن أن يكون له أثر فيما يخص المسؤولية" وانتهت إلى تأييد

ن المستأنف فيما قضت به من عدم قبول الطلب ولم تخرق المقتضيات أعـلاه لأ

ـدوث حإعمالها يستلزم أن تكون الأشياء أو فعل الغير هـي الـسبب المباشـر في 

للـت عبها غير كافية في إثبات ذلك، فتكون المحكمة قد الأضرار والحجج المدلى 

  .قرارها بما يكفي وركزته على أساس وكان ما بالوسائل غير جدير بالاعتبار

 لـهـذه الأسـبـاب 

  .قضى المجلس الأعلى برفض الطلب

 المحامي ‐لمقرر: السيدة مليكــة بنديــان ا –الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور 

 .بلقسيوية امحمد السيد: العام
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 النشر مركز ‐ 75 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 304 ص التوثيق القضائيو

  526القرار عدد 

  2011يونيو  29الصادر بتاريخ 

  6205/6/2/2011في الملف الجنحي عدد 

  .المحامي ‐ الدخل إثبات ‐ تعويض ‐حادثة سير 

تسمح به  إن المحامي الذي يمارس مهنته بصفته مساعدا لغيره من المحامين تبعا لما

يأخذ  20/10/2008من القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتاريخ  26المادة 

التعويض  حكم الأجير، وبالتالي فإن إثباته لكسبه المهني المستند إليه في احتساب

كون عن حادثة سير تعرض لها، يكون بشهادة أجر صادرة عمن يعنيه الأمر، ولا ي

  .مطالبا بالإدلاء بالتصريح الضريبي لإثبات دخله

 رفض الطلب 
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لأمر الذي اولا تمتد إليه بالتالي يد جهة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران 

حكمة لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، ومن ثم فإن الم

ولية المصدرة لهذا القرار لما تبنت علل وأسباب الحكم الابتدائي بخصوص المسؤ

ترامه يام الظنين بتغيير اتجاهه في مكان ممنوع دون احالتي استندت فيها إلى ق

هة لقانون السير، وذلك اعتمادا من تلك المحكمة على ما جاء في محضر المواج

لف المنجز من طرف الضابطة القضائية والتي جمعت بين المطلوبة والظنين السا

دورة  نصفالذكر، والذي أكد من خلال ذلك المحضر بأنه حاول تغيير سيره للقيام ب

لك العلل تللعودة من حيث أتى، إلا أنه اصطدم بناقلة المطلوبة )لما تبنت المحكمة 

 والأسباب(، يكون قرارها قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا

 .تعليلا كافيا وما بالوسيلة عديم الأساس

 للخبيرالمحتج بخرقه يرجع  14/1/1985لكن، حيث طالما أن أمر تطبيق مرسوم 

 المنتدب، وذلك تحت مراقبة محكمة الموضوع التي تستقل وحدها بتقييم صواب

استنتاجاته على ضوء الأدلة المعروضة على تلك المحكمة وكل ذلك في إطار 

لأمر كذلك( لس الأعلى )طالما أن المجسلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة ا

دفعت به  سباب الحكم الابتدائي الذي رد مافإن القرار المطعون فيه بتبنيه علل وأ

ب العارضة بشأن الخبرة الطبية بقوله: " حيث إن ما خلص إليه الخبير يتناس

يه والشواهد الطبية المدلى بها من طرف الضحية وقوة الاصطدام الذي تسببت ف

ما عابته الناقلة "، يكون القرار وبمقتضى ذلك التبني قد أجاب بما فيه الكفاية ع

بها  لطاعنة على الخبرة فجاء القرار بذلك مؤسسا غير خارق للمقتضيات المحتجا

 .ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس

لكن، حيث ومن جهة أولى فإن الحكم المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه، برر 

العارضة  أخذه بشهادة الدخل المدلى بها بكونها قانونية يكون قد أجاب عما دفعت به

من القانون المنظم لمهنة المحاماة  26بخصوص تلك الشهادة على اعتبار أن المادة 

تسمح للمحامي أن يمارس مهنته بصفته مساعدا  20/10/2008الصادر بتاريخ 

لغيره من المحامين ولكن بترخيص من مجلس الهيئة بناء على طلب موجه إلى 

أي المحامي  –من نفس القانون( وهو  27النقيب من المحامين المتعاقدين )المادة 

في هذه الحالة يأخذ حكم الأجير في إثبات أجره، وبالتالي لا يكون مطالبا  –المساعد 

بالإدلاء بالتصريح الضريبي وإنما بشهادة صادرة عمن يعنيه الأمر، وقد أدلت 

المطلوبة بشهادتين لإثبات كسبها المهني كمحامية مساعدة الأولى صادرة عن 

ستاذ الحسن بن محند اوراغ بصفته صاحب مكتب للمحاماة والثانية عن نقيب الأ

هيئة المحامين بالرباط واللتين حددتا ذلك الكسب في مبلغ ثمانية آلاف درهم شهريا، 

ومن جهة ثانية فإن ما تناقشه الوسيلة بخصوص العجز الكلي المؤقت والضرر 

بها أمام قضاة الموضوع حتى المهني يندرج ضمن الدفوعات التي يجب التمسك 

يبتوا فيها بالقبول أو بالرفض، في حين أنه وبالرجوع إلى المذكرة الاستئنافية 
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الطاعنة يتبين أنه لم يسبق للعارضة أن أثارت أي دفع بشأن ما ذكر، وبذلك يكون 

لس الأعلى لا مجما تنعاه هذه الأخيرة على القرار قد جاء بعد فوات إبانه ما دام أن ال

عد درجة ثالثة للتقاضي الشيء الذي يكون معه ما أثير بالوسيلة على غير أساس ي

 من جهة وغير مقبول

 .من جهة ثانية

 من أجـلـه 

  .قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض

 لمقرر: السيد عبد السلاما –الرئيس: السيدة زبيدة الناظم 

 .لمحامي العام: السيد حادير عبد الرحيما –البقالي 

............................................................................................. 

 23س  793-95القرار 

 1980يوليوز  10الصادر بتاريخ 

 22مكرر  48242ملف جنحي 

 32م ق م ع عدد 

 الصور الفتوغرافية …استبعادها …المحاضر

قض الدرك فقدت صفتها التدليلية لتنالما كانت المحكمة فد اعتبرت أن محاضر 

ر في هذا بعضها فلم تطمئن إليها وأبعدتها تكون قد استعملت مالها من سلطة التقدي

 الشأن.

يها ولها أن للمحكمة الزجرية أن تكون قناعتها من الأدلة والحجج التي تعرض عل

ذت ما أختأخذ ببعضها متى اطمأنت إليه وترفض البعض الآخر وأن المحكمة عند

 – بالصور الفتوغرافية لمكان الحادث وهي إحدى الحجج المعروضة عليها

ت منطقية مع واستعانت بها للكشف عن الحقيقة وتحديد نقطة الاصطدام، فإنها كان

 نفسها ولم تناقض عللها في شيء.

لا تلجأ إليها لا تطبق في الميدان الجنائي القواعد المتعلقة بالقانون المدني و

 جرية إلا عند الضرورة.المحكمة الز

 .للمحكمة الزجرية كامل السلطة في تقدير التعويض 

 باسم جلالة الملك
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ح بناء على طلبات النقض المرفوعة من الطالبين السالفي الذكر بمقتضى تصري

تاريخ بمشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ الجامعي نيابة عن الأستاذ أحمد اعبابو 

ط و كتابة الضبط بالغرفة الاستئنافية سابقا بالربالدى  1974سابع عشر مايو 

يع الرامية إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة المذكورة بتاريخ خامس عشر رب

عد بو القاضي  70/1258في القضية رقم  1974الموافق لثامن مايو  1394الثاني 

ف النقض و الإحالة فيما يخص المطالب المدنية بتحمل السيد بويسات محمد نص

الح و بأدائه تضامنا مع المسؤول المدني حميد ص 1969مارس  24مسؤولية حادثة 

هم مع حلول شركة التأمين لوربين و لاسين محلهما في أداء مبلغ مائة ألف در

لضحية لأرملة الضحية السيدة موطون جوزيفين و مبلغ أربعين ألف درهم لمكفولة ا

ورينو ستين ن ابنها القاصر جياكومو سانتالسيدة كاتارينا بيير نفولا و لها نيابة ع

نية ابتداء ألف درهم مع إخضاع المبالغ لنسبة المسؤولية المقررة مع الفوائد القانو

 من تاريخ القرار .

 إن المجلس

 ضية،بعد أن تلا السيد المستشار عبدالسلام الحاجي التقرير المكلف به في الق

 ، المحامي العام في مستنتجاته و بعد الإنصات إلى السيد عبدالكريم الصفار

 و بعد المداولة طبقا للقانون ،

 و بعد ضم الطلبات لارتباطها ،

 نظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من لدن طالبي النقض ،

 من قانون 291في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 

 المسطرة الجنائية و انعدام الأساس القانوني ،

ذلك إن القرار المطعون فيه أبعد محضري رجال الدرك من المرافعات لعدم 

الدرك  الاطمئنان إلى أحدهما و الحالة أنه لا يوجد إلا محضر واحد حررته مصلحة

و المتعلقة  بعرباوة و بعض الرسائل و الوثائق الكتابية الموجهة إلى النيابة العامة

فيما يخص تحديد نقطة  233 بالخطأ المرتكب من طرف محرر المحضر رقم

نية و الاصطدام على أن هذا الاصطدام تم بعد أن وقع خروج لمحل الحادثة مرة ثا

تجزأ و كل هذه الوثائق المتممة و المرفقة للمحضر تكون مع هذا المحضر كلا لا ي

أنها لم تأت متناقضة مع المحضر الأصلي بل مصلحة لخطأ ارتكبه محرر هذا 

مري الذي اعترف هو الأول بخطإه فيما يخص تحديد نقطة المحضر الدركي الح

تممة له الاصطدام و أن عدم الاطمئنان أو الاستناد على المحضر و على الوثاق الم

 من قانون المسطرة الجنائية الذي يعطي قوة 291يعد خرقا لمقتضيات الفصل 

 انوني .د القإثباتية لمضمن المحاضر و لذلك يكون القرار المطعون فيه منعدم السن
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ضوع المحاكم لا تكون مقيدة بما قد يجيء في المحاضر و أن قضاة المو إن حيث 

قض بعضها عندما رأوا أن المحاضر الموجودة بالملف قد فقدت صبغتها التدليلية لتنا

سلطة  ببعض و لم يطمئنوا إليها و أبعدوها إنما يكونون قد استعملوا ما لهم من

 ا تكون معه الوسيلة غير مقبولة .تقديرية في هذا الشأن مم

نعدام و في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من تناقض في التعليل المساوي لا

 التعليل و انعدام الأساس القانوني .

الملف  ذلك أنه حينما يبعد القرار المطعون فيه محضري رجال الدرك المضافين إلى

لمرفقة اه على الصور الفوتوغرافية و لا يطمئن إلى أحدهما و يستند في الوقت نفس

ن جهة ملمحضر الدرك لتعليل تقسيم المسؤولية مناصفة فمن جهة لا يطمئن إليها و 

ن الصور أخرى و في نفس الوقت يجعل من الوثيقة سندا لتعليله، و أنه من المسلم أ

تعليل المرفقة بالمحضر تكون جزءا لا يتجزأ من هذا المحضر و أن التناقض في ال

 ساوي انعدامه. ي

مها و محكمة الموضوع تكون اقتناعها من الأدلة و الحجج التي تعرض أما إن حيث 

ندما علها أن تأخذ ببعضها متى اطمأنت إليه و ترفض البعض الآخر و أن المحكمة 

ليها و هي إحدى الحجج المعروضة ع –أخذت بالصور الفوتوغرافية لمكان الحادثة 

نطقية ن الحقيقة و تحديد نقطة الاصطدام فإنها كانت مو استعانت بها للكشف ع –

 س .مع نفسها و لم تناقض تعليلها في شيء مما تكون معه الوسيلة على غير أسا

نعدامه، و في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من نقصان في التعليل المساوي لا

 عدم وجود السند القانوني .

لى عيلة أن القرار المطلوب نقضه اعتمد ذلك أنه جاء في الفرع الأول من الوس

يق الصور التي تثبت أن القمح الذي كانت تحمله الشاحنة موزع على جانب الطر

دثة للقول بأن نقطة الاصطدام كانت في وسط الطريق و بذلك تكون مسؤولية الحا

لاستنتاج على كاهل كل من الضحية و السيد بوبات مناصفة بينهما و الحالة أن هذا ا

ق تحديد سريع تنقصه الدقة إذ كان من الممكن انطلاقا من وجود القمح فوق الطريال

نقطة الاصطدام في الممر المستعمل من طرف الشاحنة أو في الممر الأخير 

أقصى  المخصص لسير السيارة الخفيفة و الحالة أن هناك آثارا للفراميل توجد في

هي  وو بمقرب من أكياس القمح الجانب الأيمن للطريق بالنسبة لاتجاه الشاحنة 

 تعطي صورة أدق لموقع الشاحنة وقت وقوع الاصطدام .

اييس و المتخذة في فرعها الثاني من كون القرار المطعون فيه جاء فيه أن المق

ن معه المرسومة في الرسم البياني لا تتوافق مع عرض الطريق الأمر الذي لا يمك

يضاحات إصطدام و الحالة أن القرار لم يعط اعتماد تلك المقاييس لتحديد نقطة الا

 على هذه المقاييس و مدى عدم موافقتها مع عرض الطريق .
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ار القمح التدليل على مكان الاصطدام و تحديد نقطته بآثار الفراميل أو آث إن حيث

ها من الموزع على جانب الطريق أو بالمقاييس الموجودة بالرسم البياني أو بغير

لا يمكن  ل ذلك يتعلق بالواقع فيرجع أمر تقديره لقضاة الموضوع ووسائل الإثبات ك

لتقاضي ابحال إعادة الجدل فيه أمام المجلس الأعلى الذي لا يشكل درجة ثالثة في 

 مما تكون معه الوسيلة بفرعيها غير مرتكزة على أساس .

ة مسفي فقرته الخا 586و في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق الفصل 

 عدم الجواب المساوي لانعدام التعليل . –من قانون المسطرة الجنائية 

لرباط اذلك إن القرار المطعون فيه لم يجب عن حيثيات الحكم الصادر عن إقليمية 

القاضي بعدم مؤاخذة بويات محمد من أجل  5411/69في الملف الجنحي عدد 

ر فقها و قانونا و الحال أنه استق الأفعال المنسوبة إليه بما فيها تهمة التقابل الخاطئ

 وعلى أنه في حالة النقض الجزئي و إحالة القضية على محكمة تكون النازلة 

نه كان الأطراف في نفس الحالة التي كانوا عليها بعد صدور الحكم الابتدائي و أ

على القرار المطعون فيه الذي حمل بويات نصف المسؤولية أن يتعرض للحكم 

كم ذكور الذي أبعد عن المتهم كل مسؤولية و يوضح خطأ هذا الحالابتدائي الم

لمقاييس خصوصا فيما يتعلق بنقطة الاصطدام و بالعمليات الحسابية المرتكزة على ا

ما في المضمنة في الرسم البياني و أن هذا السهو يعد تخليا عن الجواب و انعدا

 التعليل .

في الملف  للمذكرات الكتابية المدرجة كما إن القرار المطعون فيه لم يتعرض نهائيا

ن أسيما و  1970الابتدائي و بالخصوص المذكرة المؤرخة في سادس عشر يبراير 

اتها الطرف العارض أكد كل ما جاء فيها شفويا و التمس الرجوع إليها في مرافع

منها  أمام الغرفة الاستئنافية بالرباط و أن هذه الغرفة لم تجب بشيء مما طلب

 حكمها منعدم التعليل و معرضا للنقض . فيصبح

ها حتى إنه من جهة فإن محكمة الإحالة لم تحل عليها القضية بعد النقض برمت حيث

يها من فتكون ملزمة بإعادة البحث في الدعوى العمومية و إنما أحيلت عليها للبت 

 يهاجديد فيما يخص الدعوى المدنية لا غير و في حدود النقض الحاصل و كان عل

ددت حأن تقدر الوقائع و الخسارة و ذلك ما فعلت بأن بتت في نقطة الاصطدام و 

ير غمسؤولية كل من الضحية و المتهم و عليه يكون ادعاء كل سهو أو تقصير في 

 محله .

إنه من جهة ثابتة فإن المذكرات الكتابية المدرجة في الملف الابتدائي تتعلق  و حيث

كما سبق القول  –نهائية و لم تعد لمحكمة الإحالة  بالدعوى العمومية التي أصبحت

هذا فضلا على أنه لم يثبت من وثائق الملف أن  -أية صلاحية لإعادة الجدل فيها  –
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العارضين تمسكوا بما جاء في تلك المذكرات أمام محكمة الاستئناف حتى تكون 

 أساس.ملزمة بالرد عليها مما تكون معه الوسيلة بفرعيها غير مرتكزة على 

من  443وفي شأن وسيلة النقض الخامسة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 

 قانون العقود والالتزامات، انعدام الأساس القانوني.

ت أن ذلك إن القرار المطعون فيه ارتكز على شهادة من القنصلية الايطالية تثب

ائدتها م لفزوجة ولد الضحية كانت تعيش في كفالة الهالك هي و ولدها القاصر للحك

ي هبتعويض مالي لا يقل مجموعه عن مائة ألف درهم و الحالة أن هذه الشهادة 

و ينقل أمجرد شهاد لا يجوز العمل بها لإثبات فعل قانوني يكون من شأنه أن ينشئ 

ا و أن أو يعدل الالتزامات أو الحقوق التي تتجاوز قيمتها مائتين و خمسين درهم

ا جديدا ا لبنت ولد الضحية و ولدها و التزما التزامهذه الشهادة أنشأت حقا جديد

نفاق يفرض بمقتضاه على الجد أن يعيلها عوضا عن ولده و أن واجب الكفالة و الآ

ي على الزوجة و الأولاد هو من واجبات الزوج فقط، و أن هذا الخرق القانون

 يعرض الحكم للنقض .

لا تلجأ وق في الميدان الجنائي القواعد المتعلقة بالقانون المدني لا تطب إن حيث

 المحكمة الزجرية إليها إلا عند الضرورة.

كل ومن جهة ثانية فإن لقضاة الزجر كامل السلطة في تقدير التعويض الواجب ل

ها في طالب في حدود طلبه من غير أن يكونوا ملزمين ببيان الأسباب التي اعتمدو

ا خليطا دة عليه لتشكل في مجموعهعلى أن الوسيلة على النحو الوار –ذلك التقدير 

الزجر  من الواقع والقانون ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة

تضيات في حدود سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى عملا بمق

ير في فقرته الثانية من قانون المسطرة الجنائية مما تكون معه غ 568الفصل 

 مقبولة.

 لهذه الأسباب

 قضى برفض الطلب.

بدالسلام عالرئيس السيد عبدالسلام الدبي، المستشار المكلف بإعداد التقرير السيد 

 الحاجي، المحامى الأستاذ أحمد عبابو .

 32م ع عدد  مجلة قضاء

............................................................................................. 

 ومركز النشر  ‐ 71 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 135التوثيق القضائي ص 
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  427القرار عدد 

  2008/9/10المؤرخ في 

  2007/1/2/61 : صادر في الملف الشرعي عدد

  تعويض ‐ ضرر ‐تطليق للشقاق 

ين عن في حالة الحكم بالتطليق للشقاق فإن المحكمة تراعي مسؤولية كل من الزوج

لآخر، سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به علـى المـسؤول لفائدة الزوج ا

 والثابت أن الزوج تشبت بزوجته ورفع ضدها دعـوى الرجوع إلى بيت الزوجية

فائدة لهي التي أصرت علـى التطليـق للـشقاق، والمحكمة لما قضت بأدائها وأنها 

مـدة الزوج تعويضا عما لحقـه مـن ضـرر وحددته في إطار سلطتها التقديرية معت

ن في ذلـك علـى مـسؤوليتها الكاملة في التطليق للشقاق وما تكبده الزوج م

ه ر المعنوي الذي أصـابمـصاريف لإقامـة حفـل الزفاف وتجهيز العروس والضر

أجرتـه  تكـون قـد بنـت سلطتها على الوثائق المدرجة بالملف وعلـى البحـث الـذي

 .في القضية

طليق من مدونة الأسرة تنص على أنه في حالة الحكم بالت 97لكن حيث إن المادة 

ير ما للشقاق فإن المحكمة تراعي مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقد

ملف أن ن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر. والثابت من أوراق اليمك

ي المطلوب تشبث بالطاعنة ورفع ضدها دعوى الرجوع إلى بيت الزوجية وأنها ه

وب التي أصرت على التطليق للشقاق، والمحكمة لما قضت بأدائها لفائدة المطل

هم در 000.50لتقديرية في تعويضا عما لحقه من ضرر وحددته في إطار سلطتها ا

طلوب من معتمدة في ذلك على مسؤوليتها الكاملة في التطليق للشقاق وما تكبده الم

ن مصاريف لإقامة حفل الزفاف وتجهيز العروس والضرر المعنوي الذي أصابه وأ

 المصاريف التي ساهم بها والدها في حفل الزفاف لا تجبر الضرر الذي أصاب

ذي سلطتها على الوثائق المدرجة بالملف وعلى البحث الالمطلوب تكون قد بنت 

ها سليم تطبيقا سليما وجاء بذلك قرار 97أجرته في القضية وطبقت مقتضيات المادة 

  .التعليل ويبقى ما أثير بدون أساس

 لهذه الأسباب 

  .قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف

بقاعة  سة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاهوبه صدر القرار وتلي بالجل

من السيد  لس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبةلمجالجلسات العادية با

 رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد ترابي مقررا



 

1445 
 

ي وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد أعضاء وبمحضر المحام

  .العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني

 الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 و النشر مركز ‐ 70 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 177 ص القضائي التوثيق

  400القرار عدد 

 . 2008/4/2المؤرخ في 

 :عددصادر في الملف التجاري 

2005/1/3/287  

 البنك مسؤولية ‐ متداولة تعد لم أجنبية عملة صرف ‐نقود 

التي  والصيرفي )نعم( يشعر البنك دوريا من طرف بنك المغرب بالعملات الأجنبية

م لم تعد قابلة للتداول، ولذلك لما يقوم بصرف وتحويل عملات أجنبية للدره

المغربي، يكون على علم بوضعيتها، ويبقى مسؤولا عن صرف ما لم تعد منها 

 . زبونا عاديا ونا صيرفيا أممتداولة، سواء كان من قدم له هذه العملة زب

لكن، حيث إن البنك وهو يقوم بصرف وتحويل العملات الأجنبية للدرهم المغربي 

يكون بحكم وضعيته على علم بالأوراق النقدية من مختلف العملات التي لم تعد قابلة 

للتداول )حسب الإشعارات بذلك التي يتوصل بها من بنك المغرب( بصرف النظر 

زبونه صيرفيا مفوضا له بأعمال الصرف تحت إشرافه، أم زبونا عاديا  عما إذا كان

لذلك كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على صواب لما ذهبت إلى "أن 

المؤسسات البنكية تقو م بوظائف مالية وأهمها صرف وتحويل العملات الأجنبية 

ا يقدم لها من عملات أجنبية بالدرهم وهي مؤطرة بما فيه الكفاية للتأكد من قانونية م

وأنها بذلك خاضعة لضوابط وقواعد معينة لا تسمح لها بادعاء عدم علمها بأن 

التداول" وبخصوص رسالة  الأوراق النقدية المقدمة لها كونها لا تتمتع بحق

التي يطالب فيها الزبون بنكه بتمكينه كتابة من عدد وقيمة الأوراق النقدية  15/8/02

بما جاء في الوسيلة من إقرار  طرف بنك المغرب فهي لا تقول المرفوضة من

المطلوب بأنه صاحب العملة موضوع النزاع، حتى ينعى على القرار ما أورده من 

أن البنك لم يستطع إثبات كونه لم يتمكن من إثبات أنها للمطلوب، وبخصوص عدم 

فهي ردته بتعليل  من ق م ج 10استنادا للفصل  استجابة المحكمة لطلب إيقاف البت
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مقبول يدعم ما انتهت إليه جاء فيه" بأنه لم ينتج عنها أي متابعة في حق المستأنف 

عليه مما لا موجب معه للاستجابة لملتمس إيقاف البت في هذه الدعوى، أما بشأن ما 

من مدونة التجارة فهي تخص الأوراق التجارية  502المادة  أثير حول مقتضيات

بإيداع النقود لدى البنك أو العملات الأجنبية بغاية صرفها، وبذلك  ولا تنظم ما تعلق

لم يخرق القرار المطعون فيه أي مقتضى وأتى معللا بشكل سليم ومرتكز على 

 .أساس والوسيلة على غير أساس

............................................................................................. 

 :ادر الالتزاممص

، وشبه  ( contrat ) تذكر القوانين اللاتينية عادة أن مصادر الالتزام خمسة : العقد

 - quasi ) ، وشبه الجريمة ( délit ) مة، والجري ( quasi - contrat ) العقد

délit ) والقانون ، ( loi ) .  

لبائع بمقتضاه افالعقد هو توافق ارادتين على إنشاء التزام ، كعقد البيع يتفق 

نقل الملكية والمشتري على إنشاء التزامات ، منها ما هو في جانب البائع كالالتزام ب

 . الثمن والالتزام بضمان التعرض ، ومنها ما هو في جانب المشتري كالالتزام بدفع

أ عنه وشبه العقد هو عمل اختياري مشروع ينشأ عنه التزام نحو الغير ، وقد ينش

لمدني امن القانون  1371مقابل في جانب ذلك الغير ) أنظر المادة أيضاً التزام 

لغير دون الفرنسي ( . مثل ذلك الفضولي ، فهو يقوم مختاراً بعمل يريد به مصلحة ا

دم حساباً أن يتعاقد معه على ذلك ، فيلتزم بان يستمر في العمل الذي بدأه وبأن يق

قد ينشأ ي المشروع الذي قام به . وعنه ، ومصدر هذا الالتزام هو العمل الاختيار

ا أحسن عن هذا العمل التزام آخر من جانب رب العمل ، فيلتزم هذا في حالة ما إذ

من  الفضولي القيام بالعمل الذي أخذه على عاتقه بان يراد ما أنفقه الفضولي

يل مصروفات ضرورية ونافعة ، وبأن ينفذ ما عقده الفضولي من التزامات في سب

 . من القانون المدني الفرنسي ( 1375مهمته ) أنظر المادة القيام ب

ف شخص والجريمة هي عمل ضار يأتيه فاعله متعمدا الأضرار بالغير ، كما إذا اتل

اعله بان فعمداً مالا مملوكاً لغيره ، فينشأ عن هذا العمل الضار التزام في جانب 

 . يعوض عن المال الذي أتلفه

نه غير بالضرر كالجريمة ، ولكنه يختلف عنها في أوشبه الجريمة عمل يصيب ال

،  غير مصحوب بنية الأضرار بالغير ، بل يأتيه فاعله عن إهمال وعدم احتياط

فيلتزم بتعويض الضرر كما في الجريمة . فإذا قاد شخص سيارة بسرعة غير 

معتادة ، وتسبب عن ذلك أن دهس شخصاً في الطريق ، فإنه يلتزم بتعويض 

 . ورثته عن الضرر الذي أحدثه المصاب أو
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ي التزامات كما ف معينة،والقانون قد يكون أخيراً مصدراً للالتزام فينشئه في حالات 

أفراد الأسرة بعضها لبعض من نفقة ورضاع وحضانة ووصاية وقوامة إلى غير 

 .جارهوكما في التزامات الجار نحو  ذلك،

 مصادر الالتزام 

 الوسيط في القانون المدني

 سنهوريال

................................................................................................

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 النشر مركز ‐ 70 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 223 ص القضائي التوثيق و

  239القرار عدد 

 2008/3/12المؤرخ في 

  2759/06و 1622/06الملف الإداري عدد 

  .مسؤولية ‐ العامة الخزينة من خاطئة شهادة ‐ بنكية عملية ‐بنك 

  .اختصاص القضاء التجاري )نعم(

رج عن قيام الخزينة العامة للمملكة بعملية بنكية في إطار النشاط البنكي الخا

لمقررة نشاطاتها كشخص من أشخاص القانون العام والتي تستخدم فيها الامتيازات ا

لية ؤوللسلطة العامة ينزلها منزلة الشخص وينعقد الاختصاص بالبت في دعوى المس

ب حين عما ترتب عن ذلك للقضاء التجاري والقرار المطعون فيه كان محانبا للصوا

 قضى باختصاص

  .المحكمة الإدارية النوعي

 بحيث صح ما عاب به المستانف الحكم المستانف ذلك أن الخزينة العامة وهي

ونة هو مدوتزاول النشاط البنكي )العمليات البنكية( تستعمل أساليب القانون الخاص 

  .التجارة وتتصرف وفقا لقواعده مثل الاشخاص المعنوية الخاصة

ي فوحيث إن تسليمها لاشهاد بعدم وجود رصيد بحساب المدعية رغم وجوده يدخل 

إطار النشاط البنكي الخارج عن نشاطاتها كشخص معنوي عام يستخدم فيها 

 الامتيازات المقررة للسلطة العامة وينعقد الاختصاص بالبت في



 

1448 
 

دما عوى المسؤولية عما ترتب عن ذلك للقضاء التجاري وأن الحكم المستانف عند

 قضى باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الدعوى كان مجانبا للصواب وواجب

 الإلغاء مع الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة الإدارية النوعي

  .للبت في الدعوى

  .وعوحيث إن الاستئناف الفرعي أصبح غير ذي موض

 لهذه الأسباب 

 إلى الملـف 2759/4/2/2006قضى المجلس الأعلـى بـضم الملـف رقـم 

 وشمولهما بقرار واحد وبإلغاء الحكم المـستانف والحكـم مـن 1622/4/2/2006

  .جديد بعدم اختصاص المحكمة الادارية نوعيا للبت في الدعوى

لاه بقاعة بالتـاريخ المـذكور أعـوبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة 

 الجلسات العادية باجمللس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

د من رئيس الغرفة السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والمستشارين السادة : سـع

 غزيول برادة مقررا وعائشة بن الراضي والحسن بومريم ومحمد دغـبر أعـضاء

ة العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدوبمحضر المحامي 

  .الحفاري الزهرة

 الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 :تعريف الفقيه السنهوري للمسؤولية

هذا  وقد يكونأن المسؤولية هي تعويض الضرر الناشئ عن عمل غير مشروع 

ة وقد العمل غير المشروع، هو الإخلال بعقد أبرم، وهذه هي المسؤولية التعاقدي

 .سؤولية التقصيريةالم وهذه هييكون إضرار بالغير عن عمد أو غير عمد 

اوح هذه المسؤولية هي مؤاخذة المرء بإعتباره مسؤولا عما ارتكبه من أفعال، وتتر

والنوع  المؤاخذة بين استهجان المجتمع لتصرفه وبين الجزاء الذي يقرره القانون،

مى عنه أي جزاء قانوني ويس ولا يترتبالأول لا يعدو استهجان الناس لتصرفه 

 .أو الأخلاقيةالمسؤولية الأدبية 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 مركز ‐ 66 العدد ‐ 2007 مارس الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء المجلس الأعلى 

 171ص  والتوثيق القضائيالنشر 

 1035القـرار عـدد 

 2005/10/19المؤرخ في 

  2003/1/3/1092ملف تجاري عدد 

 سؤولية عقدية )نعم(م –سؤوليته تجاه زبونه م –بنك 

تكليف الزبون للبنك الذي يتعامل معه باسـتخلاص قيمـة كمبيـالات لدى الغير 

وأن عدم تنفيذ البنك  -338-من ق.ل.ع  903وع الفصل تحكمها قواعد الوكالة موض

 .لما كلفه به زبونه يجعله مسؤولا مسؤولية تعاقديـة تجاهـه وليس مسؤولية تقصيرية

حيث ثبت صحة مانعاه الطاعن على القرار ذلك أن الثابـت مـن وقـائع القضية كما 

هدف إلى هي معروضة على قضاة الموضوع أن الدعوى التي أقامتها المطلوبةت

الحكم على البنك بأدائه لها تعويضا عن الضرر الذي تسبب فيه لهـا بعدم تقديمه 

الكمبيالات المسلمة له للاستخلاص في آجالها المحـددة والأمـر في النازلة يتعلق 

بتكليف المطلوبة للبنك الطاعن الذي تتعامل معـه باسـتخلاص قيمة الكمبيالات لدى 

في هذه العملية وكيلا لزبونه ويتمثـل التزامه في علاقته مع الغير وأن البنك يعتبر 

موكله بتنفيذ مقتضى الوكالة أو التعليمات التي تلقاها مـن وكيله وفقا لما تفرضه 

                                                           
338 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 الباب الثاني: آثار الوَكالة بين المتعاقدين

 الفرع الأول: صلاحيات الوكيل والتزاماته

 903الفصل 

سؤول عن معلى الوكيل أن يبذل، في أدائه المهمة التي كلف بها، عناية الرجل المتبصر حي الضمير. وهو 

ة أو التعليمات التي الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية كما إذا لم ينفذ اختيارا مقتضى الوَكال

 المعاملات. العرف فيتلقاها، أو إذا لم يتخذ ما يقتضيه 

 العرف،جرى عليه  توفرت للوكيل أسباب خطيرة تدفعه إلى مخالفة التعليمات التي تلقاها أو إلى مخالفة ما وإذا

ي الانتظار فوجب عليه أن يبادر بإخطار الموكل بها في أقرب فرصة، وعليه أن ينتظر تعليماته، ما لم يكن 

 خطر.
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من ق.ل.ع وأن عـدم تنفيذ البنك لالتزاماته  903قواعد الوكالة بمقتضى الفصل 

 يتهالناشئة عن الاتفاق الذي أبرمه مع زبونه يفترض مسؤول

واعـد التعاقدية مما يتبين منه أن المحكمة عندما بتت في النازلة على أسـاس ق

انون المسؤولية التقصيرية والتي تفترض أن المدين أخـل بـالتزام يفرضـه القـ

ـائهاأساسا والحال أن مصدر التزام البنك في النازلة هو عقد الوكالـة لم تجعـل لقض

ض على المحكمة اعتمدت فيمـا قضـت بـه مـن تعويمن القانون، ومن جهة ثانية أن 

م خبرة محمد يوسف وردت على ما أثاره الطاعن بشأنها بما مضمنه أن البنك ل

 ينازع في التعويضات التي اعتمدها الخبير في تقدير التعويض" والحال انه

ها يتبين أن 6/12/02بالإطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف البنك بجلسة 

ات في الصفحة الرابعة ملاحظاته بأن الخـبير قـدم في تقريـره تقـدير تضمنت

خبير جزافية كما تضمنت في الصفحة الخامسة ملتمس إجراء خـبرة جديـدة لكـونال

اد التعليل اعتمد تقديرات عارية من كل وثيقة الأمر الذي يجعـل قرارهـا مشـوبا بفس

  .مما يستوجب نقضه

 لهذه الأسباب

نفس  الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضـية على قضى المجلس

 .المحكمة لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقـانون وتحميـل المطلوبـة الصائر

عون فيه الحكـم المط أثـركما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصـدرة لـه، 

 .أو بطرته

لاه بقاعة نعقدة بالتـاريخ المـذكور أعـوبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية الم

من رئيس الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

 الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: لطيفة رضـا

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 جميع ‐ 66 العدد ‐ 2007 مارس الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء المجلس الأعلى 

 35ص  والتوثيق القضائيقوق محفوظة لمركز النشر الح

 1208القرار عدد 

 : 2005/4/27المؤرخ في

  :2004/3/1/886ملف مدني عدد 
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روف ظ –الك الحمام م –عبء الإثبات  –إثبات الخطأ  –مسؤولية مدنية 

 الاستحمام

ل عبء من المقرر فقها وقضاء في المسؤولية العقدية أن المـدين هـو الـذي يتحم

دائن العبء الإثبات في حالة الالتزام الإيجابي أي القيـام بعمـل في حـين يتحمل ال

 .المذكور إذا كان الالتزام سلبيا أي التزامـا بالامتنـاع عن عمل

ئمة وفي هذا الإطار يكون صاحب الحمام ملزما بتوفير العناية والظـروف الملا

ية مـل عـبء إثبات كون أرضليتمكن المستحمون من الاستحمام بشكل طبيعي ويتح

 .والسقوط الحمام كانت في حالة جيدة ونظيفة مـن بقايـا المـواد المسهلة للانزلاق

لى عوالمحكمة عندما اعتبرت المدعية سـقطت بسـبب بقايـا الصـابون الموجودة 

بء أرضية الحمام وأصيبت بكسر في يدها هي المكلفة بالإثبات تكون قد قلبت ع

 .قرارها تعليلا فاسدا الإثبات وعللت

لمسؤولية حيث صح ما عابته الطالبة على القرار ذلك أن المقـرر فقهـا وقضـاء في ا

قد أن المدين العقدية باعتبارها مجازة المدين على عدم تنفيذ التزامه الناشئ مـن الع

ل في حين القيام بعم هو الذي يتحمل عبء الإثبات في حالـة الالتـزام الإيجـابي أي

تناع عن عمل، تحمل الدائن العبء المذكور إذا كـان الالتـزام سـلبيا أي التزاما بامي

مام وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المطلـوب البـاقي أحمد هو صاحب الح

ار كونه وبالتالي فهو الطرف المدعي في العلاقة الـتي تجمعـه بالطالبة على اعتب

ولذلك  سـتحمام الطالبـةبشكل طبيعي في حمامهملزما بتوفير الظروف الملائمـة لا

لصابون افهو المكلف بإثبات وجود أرضية حمامه في حالة جيدة وقيامه بتنظيفها من 

ا وغيره من المواد المسهلة للانزلاق والسقوط والمحكمة بالرغم من اعتباره

ات كون ثبالمطلوب هو الملزم ببذل العناية المـذكورة غـير أنها ألزمت الطالبة بإ

بت بذلك المؤدية إلى سقوطها فقل أرضية الحمام مبللة وتوجد بها بقايـا الصـابون

 .عبء الإثبات وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 5276الرقم الترتيبي 

  89- 20489ملف جنحي  1991نونبر  5الصادر بتاريخ  7975القرار 
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ولية يحدد على توزيع المسؤ -نسبة الخطأ  –وزيع المسؤولية ت – حادثة سير

 -سير. حادثة ال والمصاب فيذلك إلى الظنين  ومدى نسبةلخطأ أساس ارتكاب ا

  .وازي انعدامهي وهو ماالقرار الذي لم يبرز ذلك في تعليلاته يعتبر ناقص التعليل 

0 /0 

................................................................................................

............................................................................................ 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 اجتهادات محكمة النقض 

  4553الرقم الترتيبي 

 الادارية 

  7173/86ملف اداري  1988يونيه  2الصادر بتاريخ  123القرار 

 .إثبات. الضحية.خطأ … نقل الأشخاص 

سلامة  من القانون التجاري يلقي على عاتق الناقل التزاما بضمان 106إن الفصل  

بته بحيث يكفي أن يثبت المسافر إصا… وصول المسافر إلى الجهة المتفق عليها 

  الناقل.أثناء النقل لتقوم مسؤولية 

 123 /1988 

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 مغربية اجتهادات قضائية -

 ريةالمسؤولية التقصي

  القاعدة

 رقم القرار

2012-10-30 
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 محكمة النقض

يجة تقوم مسؤولية مشيد البناء إذا رتب ضررا للغير ما لم يثبت أن الضرر حصل نت

 لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر نفسه.

ملف مدني عدد  30/10/2012المؤرخ في :  4758قرار محكمة النقض عدد 

1291/1/5/2012  

2012-10-30 

 محكمة النقض

 يستحق أصول الهالك ضحية الحادث تعويضا شاملا عن الأضرار التي لحقت بهم

 جراء فقد من كان يعولهم و يخضع تقدير التعويض لسلطة المحكمة.

  1291/1/5/2012ملف مدني عدد  30/10/2012المؤرخ في :  4758القرار عدد 

2012-10-30 

 محكمة النقض

لقضائية ع الحادثة عن المكان الوارد بمحاضر الضابطة الا يؤثر بعد أو قرب مكان وقو

 في ثبوت وقوع الحادث.

  1090/1/5/2012ملف مدني عدد  30/10/2012 في:المؤرخ  4762القرار عدد 

2012-09-04 

 محكمة النقض

 بين المؤمنوتستنتج المحكمة قيام مسؤولية المؤمن انطلاقا من عقد التامين المبرم بينه 

 عقد شريعة المتعاقدين. له باعتبار ال

  1282/1/3/2012ملف مدني عدد  04/09/2012 في:المؤرخ  3681القرار عدد 

2012-08-28 

 محكمة النقض

 ثبتت العلاقة السببية بين فعلهيتحمل المتسبب في الضرر تعويض المتضرر متى 

 الضرر المترتب له.و
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 ي عددملف مدن 2012-08-28المؤرخ في  3486قرار محكمة النقض عدد 

2676/1/3/2011  

2012-08-05 

 محكمة النقض

التقادم تتقادم دعوى التعويض عن الجرم و شبه  –المسؤولية التقصيرية  –المدني 

ول سنوات من الوقت الذي يبلغ إلى علم المتضرر الضرر و المسؤ 5الجرم بمضي 

ون رعنه، و في جميع الأحوال تتقادم الدعوى الناشئة عن الفعل الضار بمضي عش

 من ق.ل.ع. 378سنة من وقت حدوث الضرر طبقا للفصل 

ملف مدني عدد  05082012المؤرخ في :  2229قرار محكمة النقض عدد 

718132010 

2012-06-21 

 محكمة الاستئناف التجارية

ان للمتعاقدين حرية انشاء التزامهما بالطريقة  لالمدنية: الأصية المسؤول –المدني  –

ولهما ايضا  في إطار المسؤولية العقدية القائمة بينهما، لأهدافهماالتي يريانها محققة 

 العام.تعديل قواعد المسؤولية العقدية في حدود القانون والنظام 

 21062012" الصادر بتاريخ 1168قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم " 

  3472011ملف عدد 

2012-05-15 

 محكمة النقض

ن منطوق الحكم أن يكو والوارد فييتعين في مبلغ التعويض المحكوم به للمتضرر 

 مطابقا لما ورد في التعليل.

ي عدد ملف مدن 2012-05-15المؤرخ في  2400قرار محكمة النقض عدد 

2162/1/3/2011  

2012-04-24 
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 محكمة النقض

و لم  المرخص بهيكون هناك محل للتعويض إذا ثبت أن مقاول البناء خالف التصميم 

 يقم بما تم الاتفاق عليه بالشكل الذي رتب ضرا لمالك البناء. 

 2908ملف مدني عدد  24/04/2012 في:المؤرخ  2069قرار محكمة النقض عدد 

/1/2/2010  

2012-04-18 

 محكمة الاستئناف التجارية

ض عن ا دام أن المحكمة سبق لها القضاء بالتعويم –لمسؤولية المدنية ا –دني م –

كثر من أالمطل وأن الفائدة القانونية لها نفس الهدف فلا يجوز تعويض نفس الضرر 

 مرة )نعم(

ريخ: صدر بتا 22212012قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 

18042012  

2012-04-17 

 محكمة النقض

لمنع حدوث عن حارس الشيء أن يثبت أنه قام بما هو لازم  المسؤوليةيجب لدفع 

الضرر أو أن الضرر نجم عن حادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر على 

 اعتبار المسؤولية المقررة في مواجهته مسؤولية مفترضة. 

ي عدد ملف مدن 2012-04-17المؤرخ في  1965قرار محكمة النقض عدد 

3592/1/3/2010  

2012-04-17 

 محكمة النقض

 التي يتسبب فيها هذا الأخير للغير ، سواء كانيسأل حارس الشيء عن الأضرار 

 المتضرر على علاقة به أو أجنبيا عنه.
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ي عدد ملف مدن 2012-04-17المؤرخ في  1965قرار محكمة النقض عدد 

3592/1/3/2010  

2012-04-05 

 محكمة النقض

ستوجب فعل المنافسة غير المشروعة الحكم بالتعويض ي –المسؤولية المدنية  –دني م –

تأثيره فائدة المتضرر من هذا الفعل شريطة أن يتم إثبات هذا الضرر ومدى جسامته ول

 على نشاط المتضرر )نعم( .

  05042012صدر بتاريخ:  19282012 رقم:قرار محكمة الاستئناف التجارية 

2012-03-13 

 محكمة النقض

يرا باعتباره أجيستحق ضحية حادثة سير تعويضا عن العجز المؤقت مقابل فقده أجره 

 دون حاجة لإثباته فقد هذا الأجر، و على من يدعي عكس ذلك أن يثبت ادعاءه.

  4260/1/5/2011ملف مدني عدد  13/03/2012المؤرخ في :  1265القرار عدد 

2012-03-07 

 محكمة الاستئناف التجارية

مع  لمسؤولية المدنية: ضياع طرد بريدي وفوات فرصة اتمام الصفقةا –مدني ال –

 ا .المرسل اليها واحتفاظها بالمبالغ المستحقة للشركة المرسلة وعدم ادائها له

 06-03-2012  " الصادر بتاريخ426قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم " 

  732012 عددملف 

 النقض محكمة

نسبته  إخوة الهالك ضحية حادثة سير تعويضايستحق  من الرأسمال المعتمد للجميع

 إذا أثبتوا أن الهالك كان ينفق عليهم و لو كانوا رشداء.  15

  4008/1/5/2011ملف مدني عدد  06/03/2012المؤرخ في :  1148القرار عدد 

2012-01-10 
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 محكمة النقض

أخطائه  يسأل الطبيب عن الأضرار قد يتسبب فيها بعدم بذله العناية اللازمة و عن

 الناجمة عن قلة اليقظة و التبصر

ملف مدني عدد  10/01/2012المؤرخ في :  119قرار محكمة النقض عدد 

3788/1/3/2010  

2011-12-20 

 محكمة النقض

اثه، كان إذا تعدد المسؤولون عن الضرر و تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في إحد

ذر كمة الموضوع بعد أن تبين لها تعكل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج. و مح

تحديد نسبة كل من صاحبة الورش و مقاولة الحفر في إحداث الضرر و حملتهما 

 من ق.ل.ع 100و  99متضامنتين مبلغ جبره.، كان قرارها مطابقا للفصلين 

ملف مدني عدد  20/12/2011 في:المؤرخ  5552قرار محكمة النقض عدد 

1841/1/5/2010  

2011-12-06 

 حكمة النقضم

وفاء ل ع يكون إما بسبب عدم ال 263إن التعويض في المسؤولية العقدية حسب الفصل 

 انب المدين.جبالالتزام و إما التأخر في الوفاء و ذلك و لو لم يكن هناك أي سوء نية في 

ملف مدني عدد  06/12/2011المؤرخ في :  5245قرار محكمة النقض عدد 

1164/1/3/2010  

2011-11-29 

 محكمة النقض

يقع على الصانع مسؤولية ضمان عيوب منتوجه و عدم إضراره بالزبون طالما كان 

 هذا الأخير لا يتوفر على الوسائل التقنية التي تمكنه من اكتشاف العيب
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ملف مدني عدد  2011-11-29المؤرخ في  5179قرار محكمة النقض عدد 

3520/1/3/2011  

2011-11-29 

 محكمة النقض

قدمها له يؤولية المتبوع عن التابع حتى بالنسبة للتسهيلات و الإعدادات التي تقوم مس

التابع  بسبب وجود علاقة تبعية أيا كان مدى هذه العلاقة، و يسأل المتبوع عن أخطاء

 الصادرة عنه بهذه الصفة. 

  4806/1/3/2010ملف مدني عدد  2011-11-29المؤرخ في  5177القرار عدد 

2011-11-29 

 ة النقضمحكم

كل  أل عنويس العقد،يتحمل الموثق إلتزاما بتحقيق نتيجة المعاملة المتمثلة في إبرام 

 إخلال منه بهذه المهمة مما قد يسببه من ضرر لأحد طرفي العقد. 

 4676ي عدد ملف مدن 2011-11-29المؤرخ في  5178قرار محكمة النقض عدد 

/1/3/2009  

2011-11-29 

 محكمة النقض

عليله و تقدير التعويض المستحق للمتضرر للسلطة التقديرية للمحكمة شريطة تيرجع 

 بيان عناصره.

  1/3/2009/ 4676ملف مدني عدد  2011-11-29المؤرخ في  5178القرار عدد 

2011-11-22 

 محكمة النقض

يستحق ورثة الهالك ضحية حادثة سير التعويض المقرر قانونا يقسم عليهم بالتساوي 

 يلا دون أن يكون ممن تجب نفقتهم علي الهالكإن كان مع
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ملف مدني عدد  22/11/2011المؤرخ في :  5026قرار محكمة النقض عدد 

2627/1/5/2011  

2011-11-15 

 محكمة النقض

 نتيجة.لا يتحمل الضحية أي مسؤولية طالما لم يصدر عنه أي عمل إيجابي في ترتيب ال

  1477/1/5/2011ملف مدني عدد  15/11/2011المؤرخ في :  4809القرار عدد 

2011-10-25 

 محكمة النقض

يعتبر تصريح ضحية حادث سير في محاضر الضابطة القضائية بطبيعة عمله كافي 

 على أساس وتحديد التعويضاتللحكم لها بالتعويضات المستحقة عن فقداه الكسب، 

 العمل المصرح به

ملف مدني عدد  25/10/2011 في:المؤرخ  4586قرار محكمة النقض عدد 

1476/1/5/2011  

2011-10-25 

 محكمة النقض

لغير ليلتزم المشيد لبناءات دون ترخيص قانوني بتعويض الأضرار التي قد تترتب 

 جراء قيامه بهذه التشييدات.

ملف مدني عدد  25/10/2011المؤرخ في :  4602قرار محكمة النقض عدد 

976/1/3/2009  

2011-10-25 

 محكمة النقض

و لا رقابة  للمحكمة سلطة تقديرية في تقييم أدلة الدعوى و ترتيب الأثر الذي تستحقه

 عليها إلا فيما يخص التعليل.

  976/1/3/2009ملف مدني عدد  25/10/2011المؤرخ في :  4602القرار عدد 
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2011-10-25 

 محكمة النقض

سؤولية تناقش مسؤولية الطبيب عن أخطائه المهنية المرفوعة على اساس الم

ولية التفصيربة من طرف المحكمة و في إطار الذي رفعت فيه دون تغيير من المسو

 التقصيرية إلى المسوولية العقدية.

ي عدد ملف مدن 2011-10-25المؤرخ في  4599قرار محكمة النقض عدد 

3556/1/3/2009  

2011-10-18 

 محكمة النقض

بالموثقين بقوة القانون محل لمسؤولية يحل صندوق التأمينات الخاص ا –المدني 

ه إلى الموثق المرتكب لخطأ تجاه الغير طالما ثبت للمحكمة عسر الموثق أو قرار

 مكان مجهول.

ملف مدني عدد  18102011المؤرخ في :  4447قرار محكمة النقض عدد 

3514122010 

 

2011-10-05 

 محكمة النقض

عليل ترية للمحكمة شريطة يخضع تحديد مسؤولية المتسبب في الضرر للسلطة التقدي

 مل قضائها.قرارها تعليلا سائغا بأسباب مستمدة من وقائع و أدلة القضية و كافية لح

ي عدد ملف مدن 2011-10-25المؤرخ في  4605قرار محكمة النقض عدد 

2763/1/3/2009  

2011-06-28 

 محكمة النقض
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 المسبب للضرريلتزم بالتعويض الطرف الذي استفاد على حساب غيره من الفعل 

 وحده دون غيره ممن قد يكون ساهم في حدوث الضرر. 

ي عدد ملف مدن 2011-06-28المؤرخ في  3127قرار محكمة النقض عدد 

2775/1/3/2009  

2011-06-21 

 محكمة النقض

المسؤولية التقصيرية يتعين على محكمة الموضوع أن ترد بمقبول عن  –المدني 

لحكم االواقعة المنشأة مستثناة من الضمان قبل  الدفع بانعدام التأمين أو كون

 بالتعويض.

ملف مدني عدد  21062011المؤرخ في  2945قرار محكمة النقض عدد 

2614132009  

2011-04-26 

 محكمة النقض

نوني متى لا يكفي خطأ المتضرر عند انفجار قنينة الغاز، و إنما يعفى الحارس القا

 الضرر ثبت أنه قام بكل ما هو ضروري لمنع

  2140/1/3/2010ملف مدني عدد  26/04/2011المؤرخ في  1871القرار عدد 

2011-04-26 

 محكمة النقض

 خص التعليل.يرجع تقدير المسؤولية عن الحادث للمحكمة، و لا رقابة عليها إلا فيما ي

  4630/1/7/2009ملف مدني عدد  2011-04-26المؤرخ في  1995القرار عدد 

2011-04-26 

 النقضمحكمة 

يكفي خطأ المتضرر عند انفجار قنينة الغاز، و  –المسؤولية التقصيرية  –المدني  –

 إنما يعفى الحارس القانوني متى ثبت أنه قام بكل ما هو ضروري لمنع الضرر.
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ملف مدني عدد  26042011المؤرخ في  1871قرار محكمة النقض عدد 

2140132010  

 

2011-04-19 

 محكمة النقض

ضع دراجة النارية الذي اصطدم بسيارة من الخلف وكان صاحبها في وإن صاحب ال

هذا  سلبي متوقفا عند الإشارة الضوئية، لا يمكن في هذه الوضعية أن ينسب إلى

 الاخير اي خطأ مرتب مسؤوليته عن الحادث.

 4832ملف مدني عدد  19/04/2011المؤرخ في :  1821قرار محكمة النقض عدد 

/1/7/2009  

2011-04-05 

 محكمة النقض

يوجه طلب الضحية أو ذويه بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم إلى صندوق 

ث ضمان حوادث السير إذا كان المسؤول عن الأضرار مجهولا و ذلك في ظرف ثلا

 سنوات من تاريخ وقوع الحادثة.

  1997/1/5/2010ملف مدني عدد  05/04/2011المؤرخ في :  1543القرار عدد 

 

2011-04-05 

 محكمة النقض

حتياطه، اتقوم مسؤولية المؤمن له عن الأضرار التي تسبب فيها بسبب إهماله و عدم 

 و يحل المؤمن محله في أداء التعويض المستحق للمتضرر.

  62/1/3/2010ملف مدني عدد  2011-04-05المؤرخ في  1503القرار عدد 

2011-03-29 

 محكمة النقض
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بشأن التعويض عن حوادث الشغل شكلا معينا  1984-10-24لا يشترط ظهير 

 لإثبات الأجر.

  2269/1/5/2010ملف مدني عدد  29/03/2011المؤرخ في :  1366القرار عدد 

2011-03-03 

 محكمة النقض

المسؤولية :للمحكمة إثبات الضرر عما أصاب صاحب الضيعة الفلاحية  –لمدني ا –

يهدم  اه الجوفية بواسطة خبرة فنية، لممن جراء تسرب المياه العادمة إلى المي

 المتسبب في الضرر حكمها بمقبول.

ملف تجاري عدد:  3032011بتاريخ:  312قرار محكمة النقض عدد: 

1001312010  

2011-02-13 

 محكمة النقض

ة للفصل لا تلزم المحكمة بإجراء خبرة جديدة طالما توفرت لديها المعطيات اللازم

 في النزاع.

ملف مدني عدد  13/02/2011المؤرخ في :  5387النقض عدد  قرار محكمة

2016/1/5/2011  

2011-02-13 

 محكمة النقض

نه فعل يتحمل حارس الشيء مسؤولية الأضرار التي يتسبب فيها الشيء ما لم يثبت أ

 كل ما كان يجب لدرء وقوع الحادث المرتب للضرر

  2016/1/5/2011عدد ملف مدني  13/02/2011المؤرخ في :  5387القرار عدد 

2010-11-19 

 محكمة النقض
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يتحمل الناقل مسؤولية إيصال الراكب إلى المكان المتفق عليه سليما، و يسأل عن كل 

ضرر يقع لهذا الأخير، و لا تنعدم مسؤوليته إلا إذا أثبت أن الضرر تسببت فيه قوة 

 قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه.

  974/1/7/2009ملف مدني عدد  19/11/2010رخ في : المؤ 4730القرار عدد 

2010-11-09 

 محكمة النقض

تقع مسؤولية هذه الحوادث على هؤلاء الأشخاص الذين يلتزمون بإبرام عقود تأمين 

 على مسؤوليتهم.

 ملف مدني 09/11/2010المؤرخ في :  4662قرار محكمة النقض عدد 

 1/5/2010/ 1363عدد 

    تاريخ الإصدار

  محكمة النقض 2010-11-09

يكون هناك مجال إثارة الخطأ الطبي إذا ثبت من خلال الخبرات المنجزة وجود علاقة 

 سببية بين الضرر و الخطأ الطبي المرتكب.

ملف مدني عدد  2010-11-09المؤرخ في  4711قرار محكمة النقض عدد 

1128/1/3/2009   

  محكمة النقض 2010-11-09

الحارس القانوني للعربة مسؤولية الحوادث المرتكبة من طرف  لا يتحمل المؤمن و

أصحاب المرائب و الأشخاص المتعاطين عادة سمسرة الناقلات أو بيعها أو إصلاحها، و 

تقع مسؤولية هذه الحوادث على هؤلاء الأشخاص الذين يلتزمون بإبرام عقود تأمين على 

 مسؤوليتهم.

 1/5/2010/ 1363ملف مدني عدد  09/11/2010المؤرخ في :  4662القرار عدد 

1218 

  محكمة النقض 2010-10-26
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 على الاحتمال. يجب أن ينبني القول بقيام العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر على اليقين لا

ي عدد ملف مدن 2010-10-26المؤرخ في  4431قرار محكمة النقض عدد 

1819/1/7/2009   

  محكمة النقض 2010-10-26

أصهار الحارس القانوني للناقلة من الضمان عن الحوادث التي يتحمل  يستثنى

 مسؤوليتها.

 1/7/2009/ 1952ملف مدني عدد  2010-10-26المؤرخ في  4432القرار عدد 

1262 

  محكمة النقض 2009-04-15

افية لإقرار كإن التزام المهندس للإشراف على البناء التزام بنتيجة. عدم تحقق النتيجة 

 يته برد ما دفع إليه مع التعويض.مسؤول

ملف تجاري عدد :  15/4/2009بتاريخ:  594قرار المجلس الأعلى عدد : 

792/3/1/2006   

الإقرار  –المسؤولية المدنية  –مدني  محكمة الاستئناف التجارية 2009-02-26

حكم بالمبلغ المحددة بمقتضى الاعتراف بالدين ال بالالتزاماتبالمديونية وبعدم الوفاء 

 المضمن في الطلب )نعم(

ملف  2602/2009بتاريخ : 748قرار محكمة الاستئناف التجارية حكم رقم : 

  1139408رقم:

7414 

  –مدني محكمة النقض 2008-11-19

علم المتضررين بالضرر وعدم علمهم بالمسؤول عنه إلا بعد  –المسؤولية المدنية 

 ح(صدور قرار جنائي، احتساب التقادم يكون من يوم صدور القرار المذكور .)صحي

ملف مدني عدد:  1911/2008المؤرخ في:  4003قرار محكمة النقض عدد: 

112713/2008   
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تسأل ادارة الجمارك  –المسؤولية :  –لمدني ا – محكمة النقض 2008-10-08

 دميهاوالأخطاء المصلحية لمستخ حها،مصال والضرائب غير المباشرة عن أخطاء تسيير

 والتي يترتب عنها ضرر مباشر بحق الغير ،

   78313/2007ملف مدني عدد:  0810/2008المؤرخ في: 3323القرار عدد: 

7794 

التقاضي وسلوك المساطر  –المسؤولية المدنية  –مدني  –محكمة النقض 2008-07-28

بسوء نية، ومتى ثبت للمحكمة ان الدفاعية حق لا يساءل عنه إلا حين ممارسته 

 المتعرضين على مطلب التحفيظ مارسوا تعرضهم بحسن نية معتقدين تملكهم لجزء من

 المطلب، وعدم ثبوت سوء نيته تقضي برد طلب التعويض )نعم(.

ملف مدني عدد :  2807/2008 في:المؤرخ  2898 عدد:قرار محكمة النقض 

143413/2007   

مساءلة المدعى عليهم  –المسؤولية المدنية  –مدني  ضمحكمة النق 2008-07-16

مسببة شخصيا عن الأضرار اللاحقة بالمدعين قائمة متى ارتكزت على كون الشكاية ال

 للضرر قدمت بصفتهم الشخصية وبالأصالة عن أنفسهم وليس باعتبارهم نوابا عن

 الجماعة السلالية )نعم(.

ملف مدني عدد :  167/2008: المؤرخ في  2758قرار محكمة النقض عدد : 

340712/2006   

تشييد بناية فوق ارض  –المسؤولية المدنية  –دني م – محكمة النقض 2008-07-02

سن النية حالغير بحسن نية، يلزم المحكمة بالقضاء على مالك العقار بأن يؤدي للباني 

مة المواد مع قيمة المواد مع أجرة اليد العاملة أو أن يدفع مبلغا يعادل ما يزيد عن قي

من  18باني دون مراعات الفصل ال بإفراغأجرة اليد العاملة، والمحكمة التي قضت 

 ظهير التحفيظ العقاري عرضت قرارها للنقض.

ملف مدني عدد :  0207/2008المؤرخ في :  2571قرار محكمة النقض عدد : 

388313/2007   



 

1467 
 

مسؤولية حارس الشيء  –المسؤولية المدنية  –المدني  محكمة النقض 2008-06-18

 نعم(.)وبوسائل تقنية تعود ملكيتها له  قائمة متى وقع الضرر في المقر التابع له

ملف مدني عدد:  1806/2008المؤرخ في: 2364قرار محكمة النقض عدد: 

268613/2006   

 –مدني  محكمة النقض 2008-05-28

لتي على اشركة الحصول على التمويل اللازم لممارسة الشركة لنشاطها من الالتزامات  

 سؤوليته )نعم(.م –نعم( عاتق المدير المتصرف الوحيد للشركة )

ملف مدني عدد :  2852008المؤرخ في :  2083قرار محكمة النقض عدد : 

371012/2006   

إدلاء الموثق بوصل صادر عن  –المسؤولية  –دني م – محكمة النقض 2008-05-07

الرسم العقاري المحافظة العقارية يفيد أن المبالغ التي أداها سببها تأسيس ملف الشركة ب

نقصا  وع البيع يجعل رفض احتساب المبالغ بعلة عدم تعزيزها بالوثائق اللازمةموض

 في التعليل )نعم(.

ملف مدني عدد :  0705/2008المؤرخ في :  1765قرار محكمة النقض عدد : 

182012/2006   

 محكمة النقض 2007-12-17

مفوض إليه إلا بعد قد التدبير المفوض لا يقيم مسؤولية الع –لمسؤولية المدنية ا –مدني 

 لتعويض عن الأضرار السابقة )لا(.ا –دخوله حيز التنفيذ )نعم( 

ملف مدني عدد :  1712/2007المؤرخ في :  4185قرار محكمة النقض عدد 

255213/2005  
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يستحق أصول الضحية واخوته  –المسؤولية  –دني م – محكمة النقض 2007-10-03

فالة بهم جراء فقدانهم لمعيلهم بمقتضى موجب الكتعويضا ماديا عن الضرر اللاحق 

 )نعم(.

ملف مدني عدد:  0310/2007المؤرخ في: 3124قرار محكمة النقض عدد: 

116913/2005  

  

مناط استحقاق  –المسؤولية المدنية  –دني م – محكمة النقض 2007-05-30

 )نعم( .التعويض هو ثبوت الضرر وليس تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ من عدمه 

  203412/2005ملف مدني عدد :  305/2007المؤرخ في :  1928القرار عدد : 

  

ما دام السبب في وقوع  –المسؤولية المدنية  –دني م – محكمة النقض 2007-05-16

سؤوليته الحادثة هو إهمال حارس الحواجز إغلاق الممر إلى حين مرور القطار ، فإن م

 قائمة )نعم( .

  188312/2005ملف مدني عدد :  165/2007المؤرخ في :  1722القرار عدد : 

  

عدم قيام حارس المسبح بما كان  –المسؤولية  –دنيم – محكمة النقض 2007-03-28

من خلو  ضروريا لمنع الحادث بجعل مشرفين إضافيين ينظمون عملية القفز، بعد التأكد

 ة قائمة.سؤوليته عن الوفاالمسبح من السباحين حتى لا يقع الاصطدام بينهم ، يجعل م

ملف مدني عدد :  0305/2006المؤرخ في : 1403قرار محكمة النقض عدد :

213913/2005   

المحكمة حينا اعتبرت  –المسؤولية التقصيرية  –مدني  محكمة النقض 2007-03-07

مسؤولية الطاعن عن الضــرر اللاحق بمنزل المطلوبين عقدية، لا يعيب القرار الإشارة 

من ق.ل.ع ما دام  904و  78الحكم الاستئنافي الذي أيده إلى مقتضيات الفصلين في 

الفصل الأخير يتعلق بمسؤولية الوكيل بالعمولة والدعوى أسست في الأصل على 
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 المسوؤلية العقدية والتقصرية

          :ملف مدني عـدد 0703/2007ؤرخ في :الم 778قرار محكمة النقض عدد : 

117613 /2005   

إذا وقعت الإصابة داخل  –المسؤولية المدنية  –دنيم – محكمة النقض 2006-10-11

اد المسبح و الضحية لم ينقل إلى مستشفى إلا بعد ما أحس المصاب بأن صحته تزد

روريا تدهورا فتوفى على إثر الإصابة وأن صاحب المسبح لم يثبت أنه فعل ما كان ض

ضرور، قوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ الملمنع الضرر وأنه يرجع لسبب أجنبي من 

 فان مسؤوليته محققة.

ملف مدني عدد :  1110/2006المؤرخ في : 3008قرار محكمة النقض عدد : 

344213/2005   

المسؤولية: ثبوت الأضرار التي أصيبت بها  –لمدنيا – محكمة النقض 2006-10-04

داء أير المصلحي للمستشفى في المطلوبة بواسطة خبرة ، و أنها كانت نتيجة التقص

ردها تعاني من واجباته المتمثلة في تقديم العلاجات المتطلبة في وقتها ترك المطلوبة بمف

 .)نعم(مخاض الوضع على الرغم من وجود قابلة بالمصلحة يجعل مسؤولية الدولة قائمة

   33044/2003ملف إداري عدد :  410/2006المؤرخ في :  789القرار عدد : 

 محكمة النقض 2006-09-06

يلزم مالك العقار بمنح تراخيص للمشترين بإدخال الماء  –المسؤولية المدنية  –المدني 

 طالبته بالتعويض عن عدم الاستغلال )لا(.م –لمحلاتهم )لا( 

ملف مدني عدد :  0609/2006المؤرخ في : 2546قرار محكمة النقض عدد :

150713/2005   

المسؤولية :مطالبة المطلوب في النقض  –المدني – ضمحكمة النق 2006-03-15

بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به من جراء إفراغه تعسفيا من ملكه بمقتضى محضر 

تنفيذ تم إبطاله يحتم على المحكمة البحث عن الخطأ الذي ارتكبه الطالبون الذين دخلوا 
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 ون التنفيذ.المدعى فيه تنفيذا لحكم قضائي وقع خطأ في تنفيذه من طرف ع

   128812/2004ملف مدني عدد :  153/2006المؤرخ في :  864القرار عدد : 

 محكمة النقض 2005-10-19

 بوت المسؤولية عن الضرر موجب للتعويض )نعم(.ث –المسؤولية المدنية  –المدني 

ملف مدني عدد  19102005المؤرخ في : 2739عدد : قرار محكمة النقض

:462132004   

توصل الوكيل بإنذار  –المسؤولية المدنية  –دني م – محكمة النقض 2005-06-08

م استجابته من الموكل من أجل تمكينه من الوثائق المتعلقة بالعقار موضوع الوكالة وعد

ا يضر ، هو التصرف يضر بالموكل ويعرقل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالعقار مم

 يض )نعم(.ستحقاق التعوا –بمصلحة الموكل المادية 

ملف مدني عدد  08062005المؤرخ في : 1732قرار محكمة النقض عدد :

:3330172003   

توصل المدعى عليه  –المسؤولية المدنية  –دني م – محكمة النقض 2005-06-08

الإدارية  بإنذار من المدعي من أجل تمكينه من الوثائق ولم يستجب ، يعرقل الإجراءات

 ض.بمصلحة المدعي المادية وأن الضرر يجبر بالتعوي المتعلقة بالعقار مما يضر

ملف مدني عدد  08062005المؤرخ في : 1732قرار محكمة النقض عدد :

:3330172003   

يصبح  –المسؤولية المدنية  –دني م – محكمة الاستئناف التجارية 2004-02-12

عدم وزام ، للالت المنشئالمدين في حالة مطل بمجرد حلول الاجل المقرر في السند 

تغطية لتعويض  بأداءيجعله متماطلا ويتعين بالتالي الحكم عليه  لالتزاماتهتنفيذه 

 الاضرار الحاصلة للدائن من جراء ذلك )نعم(

  12022004صدر بتاريخ:  4722004قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم : 
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............................................................................................. 

............................................................................................. 

 12436/96الملف الجنحي عدد: 

 11/07/2001بتاريخ 

 2306/6قرار عدد 

 

 62العدد  – 2004الاصدار الرقمي دجنبر  –مجلة قضاء المجلس الأعلى 

 اسس المسؤولية. –الحراسة القانونية  –الحراسة المادية  –ناقلة ذات محرك  -

القانونية دون اعتبار للحراسة المادية اذا كان اساس المسؤولية هي الحراسة 

( من الشروط النموذجية المتعلقة بنقل الملكية 19بخصوص مقتضيات الفصل )

السيارات فان الحراسة  بإصلاحللناقلات ذات المحرك، فانه بالنسبة لمن عهد اليهم 

المادية تبقى اساس المسؤولية بنص صريح في الفصل الثالث من الشروط 

 -339- النموذجية.

                                                           
339 - 

يحدد  (2006ماي  26) 1427من ربيع الآخر  28صادر في  1053.06قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 

 ت محركللعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذا الشروط النموذجية العامة

 استثناءات من التأمين وحدود الضمان -

 عامة : استثناءات4 المادة

 يلي:لا يضمن هذا العقد ما 

تجاربها(، إذا شارك  أ( الأضرار الطارئة أثناء سباق رالي العربات أو الاختبارات أو السباقات أو المنافسات )أو

 لأحدهما:فيها المؤمن له بصفته متباريا أو منظما أو مأمورا 

مواد  تفجرات أوب( الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها إذا كانت تنقل مواد قابلة للاشتعال أو م

 500اوز حمولته أكالة أو محرقة. غير أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار لتطبيق هذا الاستثناء، النقل الذي لا تتج

ن بالوقود السائل أو لتر من الزيوت أو البنزين المعدني أو المواد المماثلة بما في ذلك التموي 600كيلوغرام أو 

 عليها:الغازي الضروري لمحرك العربة المؤمن 

لمتعلقة بهذه االأضرار اللاحقة بالبضائع أو بالأشياء المنقولة في العربة المؤمن عليها وكذا السرقات ج( 

 البضائع أو الأشياء :

ولى بإذن من د( الأضرار التي تسبب فيها عمدا مكتتب العقد أو مالك العربة المؤمن عليها وكذا كل شخص يت

 المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها.



 

1472 
 

                                                           

ه مسؤولا غير أن المؤمن يبقى ضامنا للخسائر والأضرار التي يتسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن ل

( 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9من الظهير الشريف الصادر في  85عنهم مدنيا بموجب الفصل 

 خاص :ء الأشالمعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلا

و الإشعاعات المنبثقة هـ( الأضرار الناتجة عن الآثار المباشرة أو غير المباشرة للإنفجارات أو انبعاث الحرارة أ

 ناعي للجسيمات.من تفاعلات نووية أو النشاطات الإشعاعية وكذا الآثار الإشعاعية الناجمة عن التسريع الاصط

 هلية أو عن فتن أو اضطرابات شعبية.و( الأضرار الناتجة عن حرب خارجية أو أ

و تفريغ العربة أأعلاه، الأضرار الناتجة عن عمليات شحن  2ز( مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 

 المؤمن عليها.

 ح( الغرامات وأعشارها.

لعقد غير مبرم اط( الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها إذا كانت تستخدم للنقل بعوض عندما يكون 

 لتأمين عربة مصرح بها لمثل هذا الاستعمال.

ائب ي( الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها، عندما يودعها المؤمن له لدى أصحاب المر

ة حالة العربات والأشخاص الذين يمارسون بصورة اعتيادية السمسرة أو البيع أو الإصلاح أو الإغاثة أو مراقب

 لك بحكم مهنتهم.ذات محرك وذ

ربة المؤمن ك( الأضرار الناتجة عن تشغيل الجفان المتحرك والرافعات وغيرها من الآلات المجهزة بها الع

 عليها، إذا كانت هذه العربة مثبتة للقيام بالأشغال، وكذا الأضرار المادية :

شحن الأشغال داخل الأوراش أو للالعربة المؤمن عليها المصنعة أو المعدة خصيصا لإنجاز  التي تسببت فيها -

 لأشغال.والتفريغ أو لإنجاز أشغال ذات صبغة صناعية أو غابوية وذلك أثناء استعمالها للقيام بهذه ا

م أو لناتجة عن حريق أو انفجارات تسببت فيها العربة المؤمن عليها المصنعة أو المعدة خصيصا للتخييا -

 عمومية قصد استعمالها لهذا الغرض.السكن عندما تكون مثبتة خارج الطريق ال

 ذكرهم:ل( الأضرار اللاحقة بالأشخاص الآتي 

و أومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها  مكتتب العقد -1

 قيادتها.

 سائق العربة المؤمن عليها. -2

 ة المؤمن عليها إذا كانوا منقولين على متنها.لممثلون القانونيون للشخص المعنوي مالك العربا -3

 جراء أو مأمورو المؤمن له أو السائق المسؤول عن الحادثة وذلك أثناء مزاولة مهامهم.أ -4

 التي يمكن ضمانها بمقابل : الاستثناءات5 المادة

تفاق بين ( باالبنود أ( و ب( و ج( و و( و ز( و ك 4يمكن تمديد ضمان الأخطار المستثناة بموجب المادة 

 الطرفين منصوص عليه صراحة في الشروط الخاصة.

 المتعلقة بالأشخاص المنقولين الاستثناءات :  6المادة 

ير الأشخاص فيما يتعلق بالأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص المنقولين على متن العربة المؤمن عليها، غ

 له مفعول : لاه، لا يمكن لضمان مسؤولية المؤمنأع 4الجاري عليهم الاستثناء بموجب البند ل( من المادة 

 المتعلق برخصة السياقة : الاستثناءات7 المادة
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 باسم جلالة الملك

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الاستاذ بن محمد الكزولي 

وعز الدين مامو المحاميان بهيئة الدار البيضاء والمقبولان للترفع امام المجلس 

 الاعلى.

لقانون ذلك ان القرار في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري ل

المطعون فيه اخرج شركة التامين الشمال الافريقي وفيما بيد القرارات من الدعوى 

على اساس ان السيارة المرتكب بها الحادثة كانت تحت عهدة الظنين وليس المسئول 

المدني في حين ان التامين مرتبط بالناقلة موضوع الخطر اكثر مما هو مرتبط 

ح او )المكتب( فهو يشمل ليس فحسب المؤمن ولكن يشكل كل بمالكها او المصر

شخص له الحراسة والقيادة المادية للناقلة كما يتجلى من خلال الفصل الثالث من 

ينص على ان  28/11/34( من قرار 16الشروط النموذجية كما ان الفصل )

العبرة  المسؤولية المدنية تكون على عاتق الشخص الذي له الحراسة القانونية وان

تكون بها لا بالحراسة المادية وان ما قضت به محكمة الاستئناف يعد خرقا 

يجعل القرار  28/11/1934( من قرار 16لمقتضيات الفصل الثالث والفصل )

 المطعون فيه معرضا للنقض.

حيث يتجلى من تنصيصات الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه وقد تبنى 

لسيارة المرتكب بها الحادثة قد وضعها مالكها تحت حراسة الظنين علله واسبابه ان ا

 العطب الحاصل فيها حرفته كميكانيكي. لإصلاح

وحيث، انه خلافا لما جاء في الوسيلة فان مقتضيات الفصل الثالث من قرار لوكيل 

المنظم للشروط النموذجية  65يناير  25( بتاريخ 65.070الوزارة في المالية رقم )

ة لعقدة تامين السيارات قد استثنى من الضمان اصحاب المرائب والاشخاص العام

المتعاطين عادة سمسرة الناقلات او بيعها او اصلاحها او ازالة عطب فيها ومراقبة 

 حسن سيرها وكذا اعوانهم فيما يخص الناقلات المعهود بها اليهم بحكم مهامهم.

دون اعتبار للحراسة المادية كما هو  وحيث، اذ كانت الحراسة القانونية تبقى قائمة

( من نفس القرار المتعلق بنقل الملكية للناقلات 19بالنسبة لمقتضيات الفصل ) الشأن

ذات المحرك فانه بالنسبة لمن عهد اليهم باصلاح السيارات فان الحراسة المادية 

تبقى اساس المسؤولية بنص صريح وهو الفصل الثالث كما سبقت الاشارة الى 

تضياته وبذلك يكون الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه قد طبق الفصل مق

                                                           

ن سائق العربة لا يتوفر أعلاه لا يطبق التأمين إذا كا 4مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من البند د( من المادة 

 يها.مل لسياقة العربة المؤمن علوقت الحادث على رخصة سياق صالحة طبقا للقوانين الجاري بها الع

التعليم( عندما يتلقى  لا يطبق الاستثناء من التأمين إذا كان العقد يتعلق بعربة مزودة بجهاز سياقة مزدوج )سيارة

 حان.السائق درسا في السياقة بمساعدة مدرب يتوفر على رخصة سياقة قانونية أو خلال اجتياز الامت
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الثالث تطبيقا سليما حينما اخرج شركة التامين الشمال الافريقي وفيما بين القارات 

 من الدعوى اذ ورد فيه ما يلي:

وبذلك تكون حراسة السيارات قد انتقلت للظنين مما يكون معه الدفع بانعدام “

ان الثمار من طرف شركة التامين في محله وذلك تطبيقا للفصل الثالث من الضم

القرار النموذجي للتامين الامر الذي يستوجب اخراجها من الدعوى واخراج 

 ”.المسئول المدني كذلك لان حراسة السيارة لم تكن لديه

 ا تكون معه الوسيلة على غير اساسمم

 لهذه الاسباب

طرف صندوق مال الضمان في شخص ممثله  قضى برفض الطلب المقدم من

 القانوني وبان المبلغ المودع اصبح ملكا للخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة 

حي الرياض بالرباط  –الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بشارع النخيل 

تركبة من السادة: محمد العزوزي رئيس عرفة وكانت الهيئة الحاكمة م

والمستشارين: محمد الصديقي والحسن العوادي والطيب معروفي ومحمد حبران 

 بمحضر المحامي العام محمد العربي الكبير بمساعدة كاتبة الضبط رجاء بنداوود.

............................................................................................. 

 746القرار رقم 

  1982دجنبر 1الصادر بتاريخ 

 92102ملف مدني رقم 

 القاعدة

إذا كان القضاء المدني يتقيد بأحكام القضاء الجنائي في حدود ما فصلت فيه هذه 

الأحكام بالنسبة للفعل الجنائي في ووصفه إثباتا أونفيا فإن ذلك لا يمنع المحكمة 

ما تراه بالنسبة للمسؤولية المدنية وتحمل المتضرر من  المدنية من أن تتخذ

 الجريمة جزءا من المسؤولية بسبب ارتكابه خطأ ساهم في وقوع الضرر.

تكون المحكمة على صواب لما اعتبرت أن تمتع المتضرر بحق الأسبقية في 

 .المرور لا يعفيه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحالات

 لملكباسم جلالة ا

 بعد المداولة طبقا للقانون.

 فيما يتعلق بالوسيلة الأولى
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حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة 

أن ورثة سبري تقدموا بمقال لدى المحكمة  27/2/81الاستئناف بسطات بتاريخ 

حياته الابتدائية بسطات جاء فيه أن موروثهم صبري تعرض لحادثة سير أودت ب

وذلك عندما كان يسوق شاحنة من نوع فورد فاصطدمت به شاحنة من نوع 

كان يسوقها مولود بن الحسين وهي في ملك  4414/44مرسيدس ذات الرقم 

الحسين بن ابريك ولحسن بن محمد ومؤمنته لدى شركة التأمين التعاضدية المركزية 

بتاريخ  197/76عدد  المغربية للتأمين وبأن حكما جنحيا صدر في النازلة تحت

عن ابتدائية سطات قضى على سائق شاحنة المرسيدس مولود بمؤاخذته  22/7/76

من أجل عدم ترك حق الأولوية والقتل والجرح خطأ والتمسوا الحكم لهم على 

المسؤولين المدنيين بأدائهما لهم تعويضات مختلفة عن الأضرار المادية والمعنوية 

هم معيلهم مع إحلال شركة التأمين في الأداء وبعد أن اللاحقة بهم من جراء فقدان

أجابت شركة التأمين بأن المتضرر يتحمل مسؤولية الحادثة أصدرت المحكمة 

المذكورة حكما يقضي بتحميل مرتكب الحادثة مولود كامل المسؤولية وعلى 

في  المسؤولين المدنيين بأدائهما للمدعين تعويضات مختلفة مع إحلال شركة تأمينهما

الأداء استأنفته الشركة المذكورة فأصدرت محكمة الاستئناف بسطات حكما يقضي 

بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بتجزئة المسؤولية وذلك بجعل ثلثها على 

عاتق الضحية وبتخفيض المبالغ المحكوم بها ابتدائيا لعلة أن الاصطدام وقع للشاحنة 

وكان على المتضرر أن يأخذ الاحتياط رغم حقه في في وسطها وليس في مقدمتها 

 الأسبقية، وهذا هوالحكم المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق قوة الشيء المقضي به في 

الجنائي الذي منع القاضي المدني من إعادة النظر في عنصر المسؤولين التي فصل 

ة قضت بمؤاخذة السائق بعدم احترام الأسبقية فيها نهائيا ذلك أن المحكمة الجنحي

والقتل والجرح خطأ في حين أن القرار المطعون فيه قضى بتوزيع المسؤولية 

 وتحميل موروث الطاعنين ثلثها.

لكن حيث إن الأحكام الصادرة عن القضاء الزجري التي لها قوة الشيء المقضي به 

علق بوجود الفعل الجنحي ووصفه تلزم القاضي المدني في حدود ما قضى به فيما يت

إدانة أوبراءة ممن نسب إليه ونتيجة لذلك فإنه لا يوجد ما يمنع القاضي المدني من 

توزيع المسؤولية وتحميل المتضرر جزءا منها بسبب ارتكابه خطأ لذلك فإن محكمة 

الاستئناف عندما قضت بتوزيع مسؤولية الحادثة بين المتضرر والمسؤول المدني لم 

 ق قوة الشيء المقضي به مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.تخر

 فيما يتعلق بالوسيلة الثانية.

حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني 

وعدم وجود الأسباب ذلك أن القرار المطعون فيه صرح بأنه كان على المتضرر أن 
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في الأسبقية في حين أن مولود لما شاهد أمامه شاحنة فورد  يأخذ الاحتياط رغم حقه

اعتمد على سرعته ليسبقها قبل وقوع الاصطدام وبأن وقائع الحادثة تبين عكس ما 

 جاء في القرار المطعون فيه.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الاصطدام وقع من المتضرر 

لذلك فإن محكمة الاستئناف عندما استخلصت  للشاحنة في وسطها وليس في مقدمتها

في نطاق السلطة المخولة لها لتقدير الحجج المعروضة عليها أنه كان على 

المتضرر أن يأخذ الاحتياط رغم ما يتمتع به من حق الأسبقية ورتبت على ذلك 

تحميله قسطا من المسؤولية تكون قد ركزت قرارها على أساس سليم وعللت حكمها 

 افيا وصحيحا مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.تعليلا ك

 من أجله

 قضى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

 الرئيس: المستشار المقرر: المحامى العام:

 السيد محمد عمور السيد عبدالوهاب عبابو السيد محمد الشبيهي.

 المحاميان:

 الأستاذان أيوب ومريم الصائغ

............................................................................................ 

 2752القرار 

 1991مارس  19الصادر بتاريخ 

 3458/85ملف جنحي 

  (45عدد  مجلة قضاء المجلس الأعلى ) 

     لا …شرط التماس  …المسؤولية -

لا يشترط من أجل إقرار المسؤولية عن حراسة الأشياء أن يكون هناك تماس  -

 بل يكفي أن يكون هناك تدخل إيجابي من طرف الشيء. والمتضرر بين الشيء 

.ع فإن المسؤولية مفترضة و على الحارس إثبات  ز من ق. 88طبقا للفصل  -

 خطأ الضحية و أنه فعل كل ما بوسعه لتلافي الحادث.

 فإن الدابة فزعت من السيارة التي كانت تسير بسرعة مفرطة  لمنازلةوفي ا

 جلالة الملكباسم 



 

1477 
 

 إن المجلس 

من طرف المطالبة المذكور  20/9/1985بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 

إلى نقض قرار محكمة الاستئناف  والرامية حوله بواسطة نائبها الأستاذ رشيد لحلو 

 .85/83في الملف عدد  13/6/84خ ببني ملال الصادر بتاري

من طرف المطلوب ضده  8/5/86و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 

 النقض بواسطة نائبه الأستاذ فائد محمد حسن و الرامية إلى رفض الطلب.

 و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

 74شتنبر  28و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 

 15/1/99و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 

 و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

 و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما.

 و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الصمد الرايس.

 إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد العزوزي. و الاستماع

 و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة 

في القضية ذات العدد  1019/84تحت رقم  13/6/84الاستئناف ببني ملال بتاريخ 

لحادثة حينما كانت تركب تعرضت المدعية  20/7/80أنه بتاريخ  58/19832

دابتها التي أصيبت بفزع نتيجة ضجيج السيارة القادمة من الخلف فسقطت المدعية 

على الأرض حيث أصيبت بجروح و هكذا تقدمت أمام المحكمة الابتدائية ملتمسة 

الحكم لها بتعويض نظرا للأضرار اللاحقة بها من جراء الحادثة اعتبارا من أن 

مد بن الحسين المؤمن لسيارته لدى شركة التأمين الطاعنة و مالك السيارة هو مح

بعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بإحالة الضحية على 

خبرة طبية و بعد إنجاز الخبرة صدر الحكم الابتدائي القاضي بتحميل المسؤول 

كة التأمين الطاعنة المدني كامل مسؤولية الحادثة و بتعويض للضحية مع إحلال شر

على المؤمن له في الأداء باستئناف الحكم شركة التأمين الطاعن حيث صدر القرار 

 المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المتخذ.

 في شأن الوسيلة الوحيدة:

من قانون  345حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون و خرق الفصل 

قانون الالتزامات و العقود و عدم ارتكاز من  88المسطرة المدنية و خرق الفصل 
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الحكم على أساس قانوني و انعدام التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف لم تتصدى 

من قانون  88لدفوعات العارضة و اكتفت بتعليل خاطئ لتبنى مقتضيات الفصل 

 الالتزامات و العقود ذلك أن الضرر لم

الضرر الحاصل للضحية ناتج عن ينتج مباشرة و باتصال مع السيارة و لذا فإن 

سقوطها من الدابة و أن سقوطها من الدابة غير مرتبط بأي اتصال مع السيارة وهذا 

من قانون  88يعني أنه لا توجد علاقة بين الضرر الحاصل للضحية و بين الفصل 

من قانون المذكور  88الالتزامات و العقود و من تم فإن المحكمة قد طبقت الفصل 

 ير صحيح فجاء قرارها منعدم الأساس يتعين نقضه و إبطاله.تطبيقا غ

لكن حيث إنه بحسن التذكير بأنه لا يشترط أن يكون هناك تماس بين الشيء و 

الشخص المتضرر بل يكفي أن يكون هناك تدخل إيجابي لا سلبي من طرف الشيء 

تزامات و من قانون الال 88كما هو الحال في هذه النازلة كما أنه بمقتضى الفصل 

العقود فإن كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته إذا 

تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر و أن المسؤولية هنا مسؤولية 

مفترضة و على الحارس إثبات الخطأ من طرف الضحية و أنه فعل كل ما بوسعه 

نازلة لا سيما و أن محضر الحادثة من أجل تلافي الحادث و هو ما لم يقع في ال

يتضح منه أن السبب في فزع الدابة هو السرعة المفرطة التي كانت تسير بها 

السيارة عندما اقتربت من الدابة و عليه فإن المحكمة كانت على صواب عندما 

صرحت بأن الضحية كانت تسير فوق دابتها ملتزمة الجانب الأيمن من الرصيف و 

بسبب فزع الدابة من السيارة التي كانت آتية من جهة الخلف و أنها سقطت أرضا 

بالتالي فإن الضحية لن ترتكب ما يمكن أن يعزى أيها من خطأ مما تكون معه 

المحكمة قد ردت بما فيه الكفاية على دفوعات العارضة و يكون بذلك القرار معللا 

 تعليلا كافيا و الوسيلة غير مرتكزة على أساس.

 ابلهذه  الأسب

 قضى برفض الطلب.

 الرئيس السيد يحيي الصقلي               المستشار المكلف السيد الرايس   

 المحامي العام السيد العزوزي

 

............................................................................................. 

  :الفاعل المعنوي

من حمل شخصا غير معاقب، بسبب ” من القانون ج على أنه: 131ينص الفصل 

ظروفه أو صفته الشخصية، على ارتكاب جريمة، فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي 
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 .”ارتكبها هذا الشخص

فقد يعمد شخص، سيئ النية إلى استغلال الوضع القانوني لشخص آخر بسبب 

كاب الجريمة، وذلك كأن يكون هذا الأخير ظروفه أو صفته الشخصية، فيسخره لارت

عديم المسؤولية إما لجنون أوعته أو صغر في السن، فيأمره على ارتكاب جريمة 

اعتقادا منه أنه لن يتعرض للعقوبة لأن من ارتكب الفعل غير مسؤول، لكن المشرع 

توقع هذه الحالة وقرر معاقبة المحرض من أجل الجريمة، وهذا موقف طبيعي 

لأن الفاعل الحقيقي هو المحرض، أما الشخص الغير المسؤول والذي  ومنطقي

سخر لارتكاب الفعل ففعله، فإنه يعد مجرد أداة للتنفيذ مسخرة من طرف المحرض 

الذي يسمى في هذه الحالة بالفاعل المعنوي ويوصف أيضا في الكتابات الجنائية 

 بالمجرم الجبان

 

............................................................................................ 

 01/12/1982بتاريخ  746قرار 92102/1981ملف 

 المحكمة الابتدائية يحق لها توزيع المسؤولية بعد صدور الحكم الجنحي
تكون المحكمة على صواب لما اعتبرت أن تمتع المتضرر بحق الأسبقية في 

 .الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثالمرور لا يعفيه من أن يتخذ 

لكن حيث إن الأحكام الصادرة عن القضاء الزجري التي لها قوة الشيء المقضي به 

تلزم القاضي المدني في حدود ما قضى به فيما يتعلق بوجود الفعل الجنحي ووصفه 

دني من إدانة أو براءة ممن نسب إليه ونتيجة لذلك فإنه لا يوجد ما يمنع القاضي الم

توزيع المسؤولية وتحميل المتضرر جزءا منها بسبب ارتكابه خطأ لذلك فإن محكمة 

الاستئناف عندما قضت بتوزيع مسؤولية الحادثة بين المتضرر والمسؤول المدني لم 

 .به مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس المقضيتخرق قوة الشيء 

 :فيما يتعلق بالوسيلة الثانية

يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني حيث 

وعدم وجود الأسباب ذلك أن القرار المطعون فيه صرح بأنه كان على المتضرر أن 

يأخذ الاحتياط رغم حقه في الأسبقية في حين أن مولود لما شاهد أمامه شاحنة فورد 

وبان وقائع الحادثة تبين عكس ما اعتمد على سرعته ليسبقها قبل وقوع الاصطدام 

 .جاء في القرار المطعون فيه

لكن حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الاصطدام وقع من المتضرر 

للشاحنة في وسطها وليس في مقدمتها لذلك فإن محكمة الاستئناف عندما استخلصت 

ه كان على في نطاق السلطة المخولة لها لتقدير الحجج المعروضة عليها أن

المتضرر أن يأخذ الاحتياط رغم ما يتمتع به من حق الاسبقية ورتبت على ذلك 
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تحميله قسطا من المسؤولية تكون قد ركزت قرارها على أساس سليم وعللت حكمها 

 .تعليلا كافيا وصحيحا مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس

 من أجله

 .قضى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر

 .45ص  1991 - 1983مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني  *

 14/02/1969بتاريخ  117قرار  18048/1965ملف 

إن تقدير الخسائر التي تكبدتها سيارة من جراء حادث إنما هو نتيجة لهذا الحادث 

ولا شيء يمنع قضاة الموضوع من تحميل المسؤول عن الحادث صوائر الخبرة 

 .سيارةالمتعلقة بال

لكن حيث إن هذه الوسيلة انما هي مناقشة للوقائع التي قدرها قضاة الموضوع بما 

لهم من سلطة ولا يمكن أن يعتبر تناقضا تصريح المحكمة ان عملية تجنب الحادث 

التي قام بها ساهيك ولو تبعها فقدان زمام القيادة لا يمكن أن تكون خطأ ينسب 

عته لتجنب الضرر وأن هذا الضرر ناتج فقط لساهيك الذي عمل كل ما في استطا

 .عن عدم احتياط كريليي

 .مما يكون معه الوجه غير مرتكز على أساس

 :وفيما يتعلق بالوجه الثاني

وحيث إن طالبي النقض يطعنان في الحكم بخرق نفس الفصول وبالتناقض في 

محكمة التعليل وبتحريف الوقائع وعدم الارتكاز على أساس قانوني وذلك أن ال

حكمت عليها بأداء صوائر الخبرة المتعلقة بسيارة كوزيما في حين أنه يتعلق الأمر 

بضرر غير مباشر لأن هذه الخبرة لا تهم إلا العلاقات التعاقدية بين مؤمن والشركة 

 .التأمين

لكن حيث إن تقدير الخسائر التي تكبدتها هذه السيارة من جراء الحادث انما هو 

ا الحادث ولا شيء يمنع قضاة الموضوع من تحميل المسؤول عن نتيجة حتمية لهذ

 .الحادث هذه الصوائر مما يكون معه الوجه كذلك غير مرتكز على أساس

  لهذه الأسباب
 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب .

 .))المحامي: الأستاذ شارل موطو

 .93:ص 1982 - 1966عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول  -

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 28/05/1986بتاريخ  1442قرار  92280/1981ملف 

أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو لا يجوز تقديم أي طلب جديد 

  .كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع

يعد جديدا كل ما من شأنه أن يحور موضوع النزاع أو يدخل زيادة عليه أو يحدث 

  .تعديلا فـي صفة الخصوم

نفس لا يعد جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي الى 

  .الغاية رغم أنه أسس على أسباب أو علل أخرى

وعليه فإن تغيير سبب الدعوى من المسؤولية التقصيرية الى العقدية مع بقاء 

 .موضوعها على حالته لا يعد طلبا جديدا يمنع تقديمه في المرحلة الاستئنافية

 باسم جلالة الملك

  وبعد المداولة طبقا للقانون

 :قبول الطلب فيما يتعلق بالدفع بعدم

حيث اثار المطلوبان في النقض الدفع بعدم قبول الطلب لكون الطالب يزعم أنه 

في حين أنه لم يدل بما  80يونيو  30استرجع اهليته بمقتضى حكم صادر بتاريخ 

 .به المقضييثبت كون هذا الحكم قد اكتسى قوة الشيء 

ن أدلى بحكم ابتدائي لكن حيث خلافا لما يدعيه المطلوبان في النقض فإن الطاع

يوليوز  1كما أدلى بحكم استئنافي صادر بتاريخ  1980 - 06 - 30صادر بتاريخ 

أيد الحكم الابتدائي  1984من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف عدد  1981

 .المذكور القاضي برفع الحجر على الطاعن وبالتالي فإن الطلب مقبول

 .نقضفيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة لل

وحيث يعيب الطاعن على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه سوء تطبيق 

من  345و 3من قانون المسطرة المدنية وخرق مقتضيات الفصلين  143الفصل 

نفس القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن المحكمة 

في مقاله الاستئنافي بصفة  رغم اعترافها بأن المستأنف ]الطاعن[ التمس صراحة

احتياطية اعتبار دعواه مبنية على المسؤولية العقدية اعتمادا على مقتضيات الفصلين 

من قانون المسطرة المدنية فإنها صرحت بأن التغيير المدخل على سبب  143و 3

من قانون المسطرة المدنية مع أن الفقرة  143الطلب لا يدخل في نطاق الفصل 

لفصل المذكور تنص صراحة على أن الطلب المترتب مباشرة عن الأخيرة من ا

الطلب الذي يرمي إلى نفس الغاية لا يعد طلبا جديدا ولو أسس على اسباب أو علل 

من قانون  233المذكور ليس إلا نقلا عن الفصل  143مختلفة، ومع ان الفصل 

يجيز تغيير  الذي 1946 - 2 - 19المسطرة المدنية القديم المعدل بمقتضى ظهير 

اسباب وعلل الدعوى اثناء مرحلة الاستئناف ومن ان المحكمة لم تعلل ما ذهبت إليه 
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من أن ما أدخله المستأنف ]الطاعن[ من تغيير على مبنى دعواه لا يدخل في نطاق 

 .من قانون المسطرة المدنية 143الفصل 

هو طلب حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن ذلك أنه من جهة فإن موضوع دعواه 

التعويض عن الضرر، وأن سببها هو العمل الغير المشروع أو الإخلال بالتزام، 

وأن تغيير موضوع الدعوى أو سببها لا ينتج عن مجرد تغيير السند القانوني 

للدعوى، وأنه يجب التمييز بين سبب الدعوى المشار إليه أعلاه وبين السند القانوني 

من قانون المسطرة المدنية ان على القاضي  3 الذي بنيت عليه والذي يؤكد الفصل

أن يطبقه على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك صراحة، ومن جهة أخرى فإن 

المقصود بالطلب الجديد الممنوع قبوله في مرحلة الاستئناف بمقتضى الفقرة الأولى 

من قانون المسطرة المدنية هو الطلب الذي من شأنه أن يحور  143من الفصل 

وضوع النزاع أو يدخل زيادة عليه أو يحدث تعديلا في صفة الخصوم، وأنه طبقا م

للفقرة الأخيرة من الفصل المذكور "فانه لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة 

عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على اسباب أو 

عواه على قواعد المسؤولية العقدية علل مختلفة" وبالتالي فإن تأسيس المدعي لد

بعدما كان أسسها على قواعد المسؤولية التقصيرية لا يعتبر طلبا جديدا يمنع تقديمه 

أمام محكمة الاستئناف، وأن المحكمة عندما رفضت الطلب الاحتياطي الذي تقدم به 

الطاعن أمامها تطبيق قواعد المسؤولية العقدية على النازلة بدل المسؤولية 

لتقصيرية مكتفية بالقول بأن هذا الطلب يرمي إلى تغيير سبب الدعوى خلافا ا

من قانون المسطرة المدنية، وأن تغيير سبب الطلب لا يدخل في الفصل  3للفصل 

من قانون المسطرة المدنية تكون قد أساءت تطبيق الفصلين المذكورين ولم  143

 .تعلل قرارها تعليلا كافيا مما يعرضه للنقض

  ه الأسبابلهذ

 .قضى بالنقض والإحالة

 4مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد  

............................................................................................. 

 1477قرار محكمة النقض الفرنسية عدد: 

 13/11/2008المؤرخ في : 

 17.056-07ملف مدني عدد : 

 ضد شركة الطرق السريعة لشمال غرب فرنسا MAAF assurances  شركة 

(SANEF) 

تقوم المسؤولية التقصيرية على التزام قانوني يقع على عاتق المسؤول بتعويض 

 المتضرر دون علاقة عقدية بينهما
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ان التعويض عن الضرر تعويضا كاملا يرجع اساسا الى العلاقة السببية بين الخطأ 

سببية بينهما تسقط التعويض وتلحقه بالمسؤول المباشر والضرر وعدم وجود علاقة 

 عن الضرر و الذي تتوفر فيه شروط التعويض

 12-12300قرار محكمة النقض الفرنسية عدد: 

 20/03/2013المؤرخ في : 

  الغرفة المدنية
بيب تجاه طبيعة الالتزام الطبي لتحديد مسؤولية الطبيب المعالج هي أن التزام الط

 في التزام ببذل عناية لا تحقيق نتيجة المريض ينحصر
رفض طلب التعويض عن الضرر لعدم وجود التزام بتحقيق نتيجة من طرف طبيب 

 جراحة الأسنان
ب ان المدين مسؤول عن دفع التعويضات اما بسبب عدم تنفيذ الالتزام او بسب

، رغم ي التأخير في تنفيذه ، ولا يعتد بأي مبرر لعدم تنفيذه بسبب اي تدخل خارج

 من القانون المدني الفرنسي 1147عدم وجود سوء نية من جانبه حسب الفصل 

............................................................................................ 

............................................................................................. 

 

............................................................................................. 

التصرف بلممثل القانوني للشركة لصفة التمثيل أو رخصة التفويض التي تسمح 

نون و لا نيابة عن الشخص المعنوي لا تعتبر إطلاقا رخصة للتصرف خلافا للقا

 لمقتضياته. تعذره أن يكون جاهلا

 

  8774/98الملف الجنحي عدد  1/10/98المؤرخ في  2263/7القرار عدد 

 مسؤوليته الجنائية. –الممثل القانوني للشركة 

كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن الجرائم التي  -

  .يرتكبها ما عدا في الحالات التي نص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك

لا يوجد في القانون ما يعفي مدير شركة ما باعتباره ممثلا للشخص المعنوي من  -

هذه المسؤولية متى ثبت أن الأفعال التي ارتكبها و لو باسم الشركة التي يمثلها أو 

 بتفويض منها تندرج ضمن الأفعال المجرمة قانونا .

ابة عن الشخص ان صفة التمثيل أو رخصة التفويض التي تسمح له بالتصرف ني
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المعنوي لا تعتبر إطلاقا رخصة للتصرف خلافا للقانون و لا تعذره أن يكون جاهلا 

 -340- لمقتضياته .

.............................................................................................

............................................................................................. 

 .المدنيةلا محل للمسؤولية 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 

 95الفصل 

نتج عن  لا محل للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي، أو إذا كان الضرر قد

 يه.حادث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبها فعل يؤاخذ به المدعى عل

داء العمل لدفع اعت وحالة الدفاع الشرعي، هي تلك التي يجبر فيها الشخص على

 حال غير مشروع موجه لنفسه أو لماله أو لنفس الغير أو ماله.

 96الفصل 

لحكم االقاصر عديم التمييز لا يسأل مدنيا عن الضرر الحاصل بفعله. ويطبق نفس 

 الحاصلة في حالة جنونه على فاقد العقل، بالنسبة إلى الأفعال

مييز الحاصل بفعله، إذا كان له من التوبالعكس من ذلك يسأل القاصر عن الضرر 

 الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعماله.

غير الذي من مدونة الأسرة؛ حيث يعتبر عديم أهلية الأداء: الص 217انظر المادة  -

 لم يبلغ سن التمييز، المجنون وفاقد العقل. 

                                                           
340 - 

ر فبراي 18صيغة محينة بتاريخ  (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير  والعقودالالتزامات  قانون

2016 

 881الفصل 

 :تبطل الوَكالة

 ذا كان محلها مستحيلا أو مبهما إبهاما فاحشا؛إ -أ 

 انين المدنية أو الدينية.إذا كان محلها أعمالا مخالفة للنظام العام أو للأخلاق الحميدة أو للقو -ب 
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 2016يناير  25صيغة محينة بتاريخ  مدونة الأسرة

 كما تم تعديله بمثابة مدونة الأسرة 70.03القانون رقم 

 213المادة 

 يعتبر ناقص أهلية الأداء:

 لصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛ا - 1

 السفيه؛ - 2

 المعتوه. - 3

 214المادة 

 الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة. 

 215المادة 

ما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا، بشكل يضر به أو السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله في

 بأسرته.

 216المادة 

 المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.

 217المادة 

 :يعتبر عديم أهلية الأداء

 أولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز؛

  ثانيا: المجنون وفاقد العقل.

يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة، كامل الأهلية خلال الفترات التي 

 يؤوب إليه عقله فيها.

 الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية.

............................................................................................. 

212-2004 

.................................................................................. 

 عليه المحكوم او المدين لإجبار أداة التهديدية الغرامة اعتبار على درج قد القضاء
 وتهديد الجبري للتنفيذ مباشرة غير وسيلة الأخير في وأنها ،التزامه تنفيذ على
 التأخير مدة طالت كلما يزيد ان يمكن مقدارها وأن بالضرر، يقاس لا تحكمي مالي

 .التنفيذ في
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 2011 فبراير 03 وتاريخ 87 عددقراره  في) محكمة النقض (الأعلى المجلس قضى

 نالوسيلتا نعته ما صح حيث :يلي بما 2010 / 1 / 4 / 721 عدد الإداري الملف في

 قانون من 448 الفصل من الاخيرة الفقرة ان ذلك فيه، المطعون القرار على

 وأن والتعويض، التهديدية الغرامة بين ميزت قد بخرقه والمحتج المدنية المسطرة
 عليه كومالمح او المدين لإجبار أداة التهديدية الغرامة اعتبار على درج قد القضاء
 مالي هديدوت الجبري للتنفيذ مباشرة غير وسيلة الأخير في وأنها ،التزامه تنفيذ على

 يف التأخير مدة طالت كلما يزيد ان يمكن مقدارها وأن بالضرر، يقاس لا تحكمي

 تم قد هاومدت التهديدية الغرامة هذه مقدار دام ما فإنه الحال نازلة وفي التنفيذ،
 عن ارةالإد امتناع وأن الملف، وثائق من ثابت هو كما نهائي حكم بواسطة تحديدهما
 ة حسب التواريخالمنجز المحاضر خلال من الآخر هو ثابت التنفيذ

 القرار المطلوب فإن ، 2008 / 02 / 13 و ;2007 / 11 / 23  14/11/2007

 لا نهاوأ جهة، من تعويض مجرد التهديدية الغرامة ذكر، لما خلافا اعتبر لما نقضه

 اعلاه، إليه أشير ما الاعتبار في الأخذ دون الامتناع تاريخ من منها تجمد بما تصفى
 ويعرضه انعدامه منزلة ينزل فاسدا تعليلا ومعللا للقانون خارقا جاء قد يكون

 -341-  ."للنقض

 المرجع مجلة الوكالة القضائية للمملكة العدد الأول 

 

............................................................................................ 

 11/06/1986بتاريخ  1503قرار  1837/1984ملف 

من قانون الالتزامات  106يبتدئ أمد التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 

 .والعقود من تاريخ العلم بالضرر والمسؤول عنه

                                                           
341 - 

 2014مارس  20صيغة محينة بتاريخ  المسطرة المدنيةقانون 

   1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم  قانون المسطرة المدنية

 ( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ 

 

 448الفصل 

ذ ذلك في محضره، إلزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيإذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف 

 وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.

 يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته.
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 .يجب على المؤمن الذي يدعى العلم بالمسؤول أن يثبت ذلك

 ..لا يكفي لإثبات العلم مجرد الاستماع إلى الضحية وهو بالمستشفى

 :سيلة الوحيدة للنقضفيما يتعلق بالو

من ظهير الالتزامات والعقود  106حيث تبين صحة مانعته الوسيلة ذلك أن الفصل 

صريح في أن التقادم الخمسي يبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق 

المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه وأن مجرد استماع الضابطة القضائية 

يس دليلا على علمه بالمسؤول عن الضرر مادام لضحية النازلة وهو بالمستشفى ل

الأخير لم يثبت علم الضحية مما يكون ما ذهب إليه القرار المطعون فيه خلاف ذلك 

 .المذكور وتعرض من أجل ذلك للنقض 106قد خرق مقتضيات الفصل 

وحيث إن مصلحة الخصوم وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس 

 .للقرار المطعون فيه المحكمة المصدرة

  لهذه الأسباب

 ..قضى بنقض القرار المطعون فيه وبالإحالة

 40من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد  *

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الالتزامات والعقود ظهير  قانون

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 

  106الفصل 

 17الموافق  1380جمادى الأولى  27المؤرخ في  1.60.196)معدل بالظهير رقم 

 (1960نونبر 

إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات  

تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول 

 عنه. وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر.

 

............................................................................................ 

في الملف المدني عدد  2012يناير  3الصادر بتاريخ  11قرار محكمة النقض عدد 

2407/1/5/2011 

 .رفع الضرر كليا –مراب للنجارة  –مضار الجوار 

ت النجارة، فيجب رفعه كليا عملا إذا ثبت وجود الضرر الناتج عن استعمال آلا

". و المحكمة لما قضت \"الضرر يزال\" وقاعدة \"لا ضرر ولا ضرار\بقاعدة 

بعدم تشغيل آلات النجارة في وقت واحد مع الالتزام بأوقات العمل فقط، فإنها لم 

 تحسم بصفة نهائية في رفع الضرر المدعى به. نقض و إحالة
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في الملف المدني  2012فبراير  7در بتاريخ الصا 679قرار محكمة النقض عدد 

 4813/1/7/2010عدد 

 

في الملف المدني  2012فبراير  7الصادر بتاريخ  682قرار محكمة النقض عدد 

 2683/1/3/2009عدد 

 تحديد التعويض بناء على تحديد المسؤولية.  –تـأمـيـن 

ة التأمين تكون لما قضي لذوي حقوق الهالكة بجميع المبلغ المنصوص عليه في عقد

المحكمة قد ربطت التعويض بعقدة التأمين على أساس سقف الضمان الوارد فيها، 

والتي لم تكن الضحية طرفا مباشرا فيها، وكان عليها أن تبحث في مسؤولية 

المسؤول المدني المحددة في القانون والتي ترى أنها تنطبق على النازلة. نقض و 

 إحالة

  1171 القرار محكمة النقض عدد

  2011مارس  15الصادر بتاريخ 

 2731/1/5/2010في الملف المدني عدد 

 حضور صندوق الضمان. -الدفع بانعدام الضمان–التعويض عن حوادث السير 

من مدونة التأمينات تنص على حضور صندوق  152لما كانت مقتضيات المادة  

ضمان حوادث السير في جميع الدعاوى القائمة بين ضحايا حوادث السير أو ذويهم 

وبين المسؤولين أو مقاولة التأمين المؤمن لديها، مع تمكينه من ممارسة جميع طرق 

الدفع بانعدام الضمان فإن قرارها  الطعن، فإن المحكمة لما لم تستدعه لمناقشة

بإخراج شركة التأمين من الدعوى وتسجيل حضوره فيها بالرغم من كونه غير 

 .مدخل فيها يكون غير مرتكز على أساس

 

............................................................................................. 

الملف المدني عدد:  22/02/2006 المؤرخ في : 578القرار عدد 

778/1/5/2005  

  تعويضه في إطار القانون العام )نعم( قوة الشيء المقضي به )لا(. –تفاقم الضرر 

  الأصل في الأشياء الإباحة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

لما كان الضرر المادي الذي يوجب التعويض هو الضرر الحال والضرر المستقبل 

ع حتما، وهذا الأخير لا يكون متوقعا وقت الحكم بالتعويض فلا يدخل في الذي سيق

حساب القاضي عند تقديره، ثم تتكشف الظروف بعد ذلك عما تفاقم منه، فانه يجوز 

للمضرور أن يطالب في دعوى جديدة بالتعويض عما استجد من الضرر، مما لم 
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ولا يمنع من ذلك قوة يكن قد دخل في حساب القاضي عند تقدير التعويض الأول 

الشيء المقضي به، لأن الضرر الجديد لم يسبق ان حكم بالتعويض عنه أو قضى 

 فيه.

578-2006 

 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6759الرقم الترتيبي 

  1996يناير  2بتاريخ  2049/90لف المدني رقم الم 23القرار عدد 

 أساسها. –مسؤولية مالك الحمام 

ان مسؤولية صاحب الحمام تندرج ضمن مقتضيات المسؤولية التعاقدية وليس  

التقصيرية، فهو ملزم تجاه الزبناء في نطاق العقد الرابط بينهما باتخاذ الاحتياطات 

 من جانبهساءلته الا إذا ثبت خطأ أو تقصيراللازمة لضمان سلامتهم ولا يمكن م

.............................................................................................

............................................................................................ 

 11/06/1986 بتاريخ 1503قرار  1837/1984ملف 

من قانون الالتزامات  106يبتدئ أمد التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 

 .والعقود من تاريخ العلم بالضرر والمسؤول عنه

 .يجب على المؤمن الذي يدعى العلم بالمسؤول أن يثبت ذلك

 ..لا يكفي لإثبات العلم مجرد الاستماع إلى الضحية وهو بالمستشفى

 :وسيلة الوحيدة للنقضفيما يتعلق بال

من ظهير الالتزامات والعقود  106حيث تبين صحة مانعته الوسيلة ذلك أن الفصل 

صريح في أن التقادم الخمسي يبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق 

المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه وأن مجرد استماع الضابطة القضائية 

ليس دليلا على علمه بالمسؤول عن الضرر مادام لضحية النازلة وهو بالمستشفى 

الأخير لم يثبت علم الضحية مما يكون ما ذهب إليه القرار المطعون فيه خلاف ذلك 

 .المذكور وتعرض من أجل ذلك للنقض 106قد خرق مقتضيات الفصل 

وحيث إن مصلحة الخصوم وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس 

 .ة للقرار المطعون فيهالمحكمة المصدر

  لهذه الأسباب
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 ..قضى بنقض القرار المطعون فيه وبالإحالة

 40مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد    

............................................................................................. 

 2752القرار 

 1991مارس  19الصادر بتاريخ 

 3458/85ملف جنحي 

   لا …شرط التماس  …المسؤولية -

  (45عدد قضاء المجلس الأعلى  )مجلة  

ن  يشترط من أجل إقرار المسؤولية عن حراسة الأشياء أن يكون هناك تماس بيلا -

 يكفي أن يكون هناك تدخل إيجابي من طرف الشيء. والمتضرر بلالشيء 

فترضة و على الحارس فإن المسؤولية م -342-.ع  ز من ق. 88طبقا للفصل  -

 إثبات خطأ الضحية و أنه فعل كل ما بوسعه لتلافي الحادث.

 فإن الدابة فزعت من السيارة التي كانت تسير بسرعة مفرطة  وفي المنازلة

لكن حيث إنه بحسن التذكير بأنه لا يشترط أن يكون هناك تماس بين الشيء و 

لا سلبي من طرف الشيء  الشخص المتضرر بل يكفي أن يكون هناك تدخل إيجابي

من قانون الالتزامات و  88كما هو الحال في هذه النازلة كما أنه بمقتضى الفصل 

العقود فإن كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته إذا 

تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر و أن المسؤولية هنا مسؤولية 

                                                           
342 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 الباب الثالث: الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم

 88الفصل 

بب المباشر كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء هي الس

 وذلك ما لم يثبت: للضرر،

 الضرر؛منع لأنه فعل ما كان ضروريا  - 1

 أن الضرر يرجع إما لحادث فجائي، أو لقوة قاهرة، أو لخطأ المتضرر.و - 2
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ثبات الخطأ من طرف الضحية و أنه فعل كل ما بوسعه مفترضة و على الحارس إ

من أجل تلافي الحادث و هو ما لم يقع في النازلة لا سيما و أن محضر الحادثة 

يتضح منه أن السبب في فزع الدابة هو السرعة المفرطة التي كانت تسير بها 

ا السيارة عندما اقتربت من الدابة و عليه فإن المحكمة كانت على صواب عندم

صرحت بأن الضحية كانت تسير فوق دابتها ملتزمة الجانب الأيمن من الرصيف و 

أنها سقطت أرضا بسبب فزع الدابة من السيارة التي كانت آتية من جهة الخلف و 

بالتالي فإن الضحية لن ترتكب ما يمكن أن يعزى أيها من خطأ مما تكون معه 

لعارضة و يكون بذلك القرار معللا المحكمة قد ردت بما فيه الكفاية على دفوعات ا

 تعليلا كافيا و الوسيلة غير مرتكزة على أساس.

 لهذه الأسباب

 قضى برفض الطلب.

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

........................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 1347الرقم الترتيبي 

  1970مارس  11 – 1390محرم  3الصادر في  152حكم المدني عدد ال 

 ( 2( وبين )س1بين )س

ء من إعفا –والالتزامات من ظهير العقود  88لفصل ا –مسؤولية مدنية 

  )لا(.كم جنائي بالبراءة ح –المسؤولية 

ما صرحت به  ولم تعللتكون محكمة الاستئناف لم تركز حكمها على أساس قانوني 

العقود من ظهير  88من توفر شروط الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 

عندما ارتكزت على حكم بالبراءة للقول بان المسؤول عن حادث  -343- والالتزامات 

                                                           
343 - 

 الالتزامات والعقود قانون
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سير فعل كل ما في استطاعته لتجنب الضرر في حين ان الحكم بالبراءة يثبت فقط 

 انعدام الخطأ.

152 /1970 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 6287الرقم الترتيبي 

 الاجتماعي 

  365/4/1/96الملف الاجتماعي عدد  9/9/97المؤرخ في  1154القرار عدد  

  بالإفراغ.توقف نشاط المؤسسة بفعل صدور حكم نهائي  – طرد تعسفي

ذا توقف نشاط المؤسسة لصدور حكم نهائي في حق المشغل بالإفراغ لا يعفي ه -

  قاهرة.الأخير من المسؤولية لأنه لا يشكل قوة 

   4/1997 

.............................................................................................

..................................................................................... ........

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 2201الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية  

                                                           

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 88الفصل 

بب المباشر كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء هي الس

 ما لم يثبت:وذلك  للضرر،

 ان ضروريا لمنع الضرر؛كأنه فعل ما  - 1

 أن الضرر يرجع إما لحادث فجائي، أو لقوة قاهرة، أو لخطأ المتضرر.و - 2
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 54763في الملف الاجتماعي رقم  77الصادر بتاريخ سادس يونيه  73القرار رقم 

 القاعدة 

 من معاهدة فارسوفيا  24فصل ال -

كانت تتقادم بمضي  ولأي سببالناقل الجوي  كل دعوى من أجل مسؤولية –

 سنتين من تاريخ وصول الطائرة "لا". 

لجوي ان دعوى المسؤولية التي تتقادم بمضي سنتين هي التي تقام ضد الناقل إ-

 الضحية.من طرف ذوي حقوق 

المذكور باعتباره الغير المسؤول عن حادثة أما الدعوى التي تقام ضد الناقل 

 -344- .المتعلق بحوادث الشغل 1963فبراير  28الشغل فتتقادم طبقا لظهير 

                                                           
344 - 

 (2015يناير 22) 1436الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر  6328لجريدة الرسمية عدد ا

 (2014ديسمبر 29) 1436ربيع الأول  6صادر في  1.14.190ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. 18.12بتنفيذ القانون رقم 

 القسم الأول

 أحكام عامة ومجال التطبيق والمراقبة

 الباب الأول

 أحكام عامة

 الفرع الأول

  صبغة النظام العام للقانون

 1المادة 

في  ئاتهموالمحددة فتخول الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل للأشخاص المستفيدين من أحكام هذا القانون 

 ه.الحق في مصاريف وتعويضات يتحملها المشغل أو مؤمن لذوي حقوقهمأدناه أو  9إلى  5 المواد من

 لقانون.ليها في هذا اويتم التعويض عن الاضرار المذكورة طبق الشروط والكيفيات والمساطر المنصوص ع

 لقسم السادسا

 إقامة الدعوى على الشخص مرتكب الحادثة

  
 الباب الأول

 المستفيدون من الدعوى

 157المادة 
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هذا  يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه، أو من له الحق في تمثيلهم. بصرف النظر عن الدعوى المترتبة عن

 عن الضرر طبقا للقواعد العامة للقانون.القانون. بالحق في مطالبة مرتكب الحادثة بالتعويض 

 158المادة  

تم الاستفادة من تقام دعوى الحق العام على المشغل أو على أحد مأموريه فقط في الحالتين التاليتين. ما لم ت

 لأحكام هذا القانون: والتعويضات طبقاالمصاريف 

 ريه؛مأموه المشغل أو أحد إذا وقعت الحادثة عن خطأ متعمد ارتكب  -1

 حادثة أثناء مسافة الذهاب والإياب ولم يكن المصاب في حالة التبعية للمشغل.إذا وقعت ال -2

 159المادة 

  قوقهما.يمكن أن تقام الدعوى على الغير المسؤول من قبل المشغل أو مؤمنه لتمكينهما من المطالبة بح

قهم من ادث الشغل أو ذوي حقولا تحول أحكام هذا القانون دون استفادة الأشخاص المصابين بحو
غل أو اتفاقية أحكام أكثر فائدة تتضمنها مقتضيات النظام الأساسي أو الداخلي للمقاولة أو عقد الش

 الشغل الجماعية أو عقد التأمين.

شغل طبقا  ويتوقف عقد الشغل بحكم القانون خلال فترة العجز المؤقت الناتجة عن الإصابة بحادثة
 بمثابة مدونة الشغل. 65.99من القانون رقم   32 المادةلمقتضيات 
 مدونة الشغل

 2011أكتوبر  26 صيغة محينة بتاريخ

 كما تم تغييره  المتعلق بمدونة الشغل 65.99القانون رقم 

 65.99( بتنفيذ القانون رقم 2003 سبتمبر 11) 1424 من رجب 14صادر في  1.03.194هير شريف رقم ظ

 ص(، 2003ديسمبر  8) 1424شوال  13بتاريخ  5167الجريدة الرسمية عدد  - المتعلق بمدونة الشغل

3969. 

 الشغل وإنهاؤهد وقف عقتمس: اخلا الباب

 الشغلد وقف عقتول: لأا الفرع

 32 المادة

 :ا أثناءتقمؤ الشغل دقع قفويت

1 – ............... 

الخدمة العسكرية  بحذف 48.06رقم  أعلاه بموجب المادة الفريدة من القانون 32تم نسخ البند الأول من المادة  -

لجريدة (، ا2007أبريل  17) 1428من ربيع الأول  28بتاريخ  1.06.233الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 

 . 1283(، ص 2007أبريل  23) 1428ربيع الآخر  5بتاريخ  5519الرسمية عدد 

  رغم التعديل الجديد

 ؛ير لمرض، أو إصابة، يثبتهما طبيب إثباتا قانونياجلأغيب ات – 2

 ؛أدناه 156و 154ده، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين بع، وما هابل وضع الحامل حملق اترة مف – 3

 ؛هنيم ز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرضجعلترة اف – 4



 

1495 
 

 73 /1977 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 1981 ـ 1ـ  26الصادر بتاريخ  1الاجتماعية القـرار رقم  2526الرقم الترتيبي 

  56441في الملـف الاجتماعي 

  قاعدة:

مؤاجر يعفى ال والمصاب فإنفي حالة توزيع المسؤولية بين الغير مرتكب الحادثة 

  الغير.إلى غاية التعويضات القانونية المفروضة على 

ا الغير مقتضى هذه القاعدة أن المؤاجر أو مؤمنه القانوني لا يحق لهما أن يطالب

 .وليةالمسؤبأكثر من نصيبه في 

تطبيقا صحيحا  -345-من قانون حوادث الشغل  183تكون المحكمة طبقت الفصل 

أن يفرض على الغير مرتكب الحادثة، و بالتالي مؤمنه  عندما قررت أنه لا يمكن

أداء ما صرفه المؤمن القانوني للمشغل إلا في الحدود التي تمثل نسبة المسؤولية 

 الملقاة على عاتق هذا الغير.

 1 /1981 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

                                                           

 ؛أدناه 277و 275و 274الأجير المنصوص عليها في المواد ب يغتترات ف – 5

 ؛ابضردة الإم – 6

 مقاولة بصفة مؤقتة.لل ينونلقاا قلإغلاا – 7

 دة أعلاه.غل محدد المدة، ينتهي بحلول الأجل المحدد له، بصرف النظر عن الأحكام الوارلشد اعق أنير غ

 
 

345 - 

 (2015يناير 22) 1436الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر  6328لجريدة الرسمية عدد ا

 (2014ديسمبر 29) 1436ربيع الأول  6صادر في  1.14.190ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. 18.12بتنفيذ القانون رقم 
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( ملف )..... الاجتماعية القرار ).....( الصادر بتاريخ 3311   الرقم الترتيبي

 اجتماعي: ).....( 

 175القرار رقم 

 1983مارس  8الصادر بتاريخ 

 59158اجتماعي رقم ملف 

نعدام ا –العوض مساهمة في مصاريف النقل  –النقل بعوض  –عقد التأمين 

 لا –التأمين 

ن لكن حيث إن محكمة الاستئناف حينما نظرت إلى المسافة الفاصلة بين العيو

وع الذي وبركان وتبين لها أن تلك المسافة هي سبعون كلم ونظرت إلى المبلغ المدف

تخضع  نتجت بما لها من سلطة تقدير في تقييم الوقائع التي لادراهم است 7،20هو

ه لا في ممارستها لرقابة المجلس الأعلى أن المبلغ لا يمكن أن يكون أجرة وأن

وهي  يعدوأن يكون مساهمة في مصاريف الطريق ورتبت على ذلك النتيجة القانونية

ان على تان لا ترتكزسريان الضمان لأنه لم يثبت لها أن النقل كان بعوض فالوسيل

 أي أساس.

 من أجله

 على الطاعنة بالصائر.و رفض الطلبب قضى المجلس الأعلى

 طبيعة العوض … النقل بعوض … التأمين

لا يضمن عقد التأمين المسؤولية المدنية للمؤمن له إذا كانت الناقلة المؤمن عليها 

ناقلة مصرح بها لمثل عقد التأمين غير مبرم لتأمين  والحال أنتستخدم للنقل بعوض 

 -346- ." 1965-1-25من القرار الوزيري  14ف  «الاستعمالهذا 

لمدفوع الكن لما كانت المحكمة بعد أن أجرت المقارنة بين مسافة النقل والمبلغ  

قل وإنما واستخلصت بما لها من سلطة في التقدير أن المبلغ المدفوع لم يكن أجرة ن

يان مجرد مساهمة في مصاريف التنقل ورتبت على ذلك النتيجة القانونية وهي سر

 .تكون قد طبقت القانون الضمان لعدم ثبوت أن النقل كان بعوض

175 /1983 

                                                           
346 - 

دد يح (2006ماي  26) 1427ربيع الآخر  من 28صادر في  1053.06قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 

 للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك الشروط النموذجية العامة
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.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 8147   الرقم الترتيبي

 الاجتماعية  

 عدد:الملف الاجتماعي  03/03/2004المؤرخ في : 184القـرار عـدد 

1012/5/1/2003  

 جل المسؤولية أ –لإثبات الطبي ا –مسؤولية المشغل  –الصمم  –مرض مهني 

ع الإثبات الطبي ، إلا إذا وق-الصمم–لا يكون المشغل مسؤولا عن المرض المهني 

يه العامل فالمسؤولية، أي ثلاثة أشهر تبتدئ من اليوم الذي لم يبق قبل انصرام أجل 

 للخطر في المؤسسة. معرضا

 -347-  1943ماي  31الفصل الثالث من ظهير 

ماي  20لمؤرخ في ا  101 - 68عدد  قرار وزير الشغل و الشؤون الاجتماعية

1967  

 184 -2004 

............................................................................................. 

 1987شتنبر  21الصادر بتاريخ  453 عدد)النقض  المجلس الأعلى )محكمة قرار

 .281، الصفحة 1987، سنة 15المجلة المغربية للقانون، العدد 

 1967ماي  20وقرار  31/5/1943لكن ان الامراض المهنية موضوع ظهير "  

ول سبيل الحصر بل على سبيل الارشاد وان على الطبيب المزاليست مذكورة على 

هده في لمهنة الطب ان يقدم تصريحا بالمرض المهني او المظنون انه كذلك الذي شا

 " احدى العمال سواء كان ذلك المرض مبينا او غير مبين في الجدول

............................................................................................. 

                                                           
347 - 

  1943ماي  31الفصل الأول من ظهير 

 لمهنية، و ذلكتمتد القوانين التشريعية الخاصة بتعويض الأضرار الناجمة عن حوادث الخدمة إلى الأمراض ا” 

لك المقتضيات كيفما كانت الطبقة التي تنتمي إليها المؤسسة، و كيفما كانت جنسية المؤاجر، و تستثنى من ذ

 ”الخصوصية المشروحة بعده
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 2000ابريل  25الصادر بتاريخ  318عدد )محكمة النقض  المجلس الأعلى ) قرار

 5/1/1999/ 456في الملف الاجتماعي عدد 

انما  20/05/1967وقرار  31/05/1943لكن حيث ان الامراض موضوع ظهير " 

ان يقدم تصريحا  هي واردة على سبيل الارشاد، وعلى الطبيب المزاول لمهنة الطب

بالمرض المهني او المضمون انه كذلك الدي شاهده في أحد العمال، سواء كان ذلك 

 .المرض مبينا او غير مبينا في الجداول

وحيث انه وان كان مرض عرق النسا المصاب به المطلوب في النقض غير وارد 

ببية بين ذلك في جداول الامراض المهنية، فإن ذلك لا يمنعه من اثبات العلاقة الس

 .المرض والعمل الذي يقوم به

المصاب به ” مرض عرق النسا“والقرار المطعون فيه عندما خلص الى ان 

المطلوب في النقض هو مرض مهني بالنظر الى الوسط الذي يعمل فيه كسائق 

لشاحنات مشتغلته طالبة النقض لمسافات طويلة ولعدة سنوات. واعتمد على التقارير 

زة، والتي اكدت بأن ذلك المرض له علاقة مباشرة بعمله كسائق. الطبية المنج

ورتب على ذلك الأثر القانوني، يكون مرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضى 

 "القانوني المثار، وتبقى الوسيلة المستدل بها غير جديرة بالاعتبار

 

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

............................................................................................. 

شتنبر  13الصادر بتاريخ  773قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض رقم  

  1704/5/2/2016في الملف الاجتماعي عدد  2017

مطبعة  – 6 سلةسل – 31ع. –نشرة قرارات محكمة النقض/ الغرفة الاجتماعية 

 .  104ص  –الأمنية الرباط 

لكي ‘ تنص على أنه:  31/05/1943من ظهير  3لكن حيث إن مقتضيات الفصل “

تطبق على الأمراض المهنية مقتضيات القوانين التشريعية الصادرة بشأن التعويض 

عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل، فإن تاريخ الشهادة الطبية الملحقة 

ابة تاريخ حادثة شغل، و بالتصريح بالمرض المثبتة لوجود هذا المرض تعتبر بمث

إذا توفي العامل من جراء مرض مهني قبل التصريح بهذا المرض فإن تاريخ الوفاة 

يعتبر بمثابة تاريخ حادثة شغل غير أن المشغل لا يكون مسؤولا سواء غادر العامل 

تلك المؤسسة أم لا في وقت الاثبات الطبي المنصوص عليه بالفقرة الأولى، إلا إذا 

ات قبل انصرام أجل يسمى أجل المسؤولية و يبتدئ من اليوم الذي لم يبق وقع الاثب
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و الثابت من الشهادة الطبية ’ فيه العامل معرضا للخطر في المؤسسة المذكورة

الملحقة بالتصريح بالمرض المهني أن تاريخ اصابة الطاعن بمرض الربو هو 

ة الطبية المذكورة و أن على اعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ الشهاد 04/06/2012

القانون الواجب التطبيق على النازلة هو قرار وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية 

و  23/12/1999المعدل بالقرار المؤرخ في  20/05/1967بتاريخ  100-68رقم 

الذي يحدد أجل مسؤولية المشغلة عن مرض الربو في سنتين من التاريخ الذي 

رض للمرض، و بما أن الطاعن قد فصل من عمله أصبح فيه الضحية غير مع

حسب البينّ من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ  08/01/2007بتاريخ 

و أنه باحتساب الفترة الفاصلة ما بين  3095/07في الملف رقم  02/04/2008

و تاريخ الاثبات الطبي لمرضه  08/01/2007تاريخ فصل الطاعن من عمله 

نها تجاوزت أجل المسؤولية المحددة في سنتين ، و المحكمة ، يتبين أ04/06/2012

المطعون في قرارها لمّا اعتبرت المطلوبة في النقض غير متحملة لتبعات المرض 

المصاب به الطاعن للعلل المذكورة أعلاه، و رتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون 

لا موجب   كافيا، و أنه قد التزمت التطبيق السليم للقانون و عللت قرارها تعليلا

للتمسك من كون تاريخ بداية المرض كان قبل ثماني سنوات حسب الخبرة الطبية 

الموجودة ضمن أوراق الملف لكون ما ورد بها بهذا الخصوص يخالف مقتضيات 

 ”الفصل الثالث من الظهير أعلاه و يبقى ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار

 

............................................................................................ 

 

 اجتهادات محكمة النقض 

  8765   الرقم الترتيبي

 الاجتماعية 

الملف الاجتماعي عدد  9/3/2005المؤرخ في  240القـرار عـدد 

1103/5/1/2005  

 إثبات العلاقة السببية  –الضجيج المؤدى إلى الصمم  –مرض مهني 

الضجيج هو إحساس أذني سمعي يؤثر على جهاز السمع ويختلف تأثيره تبعا لقوة 

الصوت المنبعث من مضخة الماء الذي تتلقاه الأذن ليصل إلى الصمم بشكل 

 تدريجي. 

 بات العلاقة السببية.في الصمم ثلاثة أشهر وجب إث المشرع حدد مدة المسؤولية



 

1500 
 

 240 /2005   

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  6266   الرقم الترتيبي

 الإداري

  668/5/1/96الملف الإداري عدد  19/9/1996المؤرخ في  658القرار عدد  

 اختصاص المحكمة. –القانون الواجب التطبيق  –مسؤولية  –الاعتداء المادي  -

مجال لتطبيقهما في مجال  لا -348- والعقودقانون الالتزامات  من 80و 79الفصلان 

المذكور يتعلق بترتيب  79الاعتداء المادي الممارس من طرف الإدارة لأن الفصل 

عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إداراتها و عن   والبلدياتمسؤولية الدولة 

يتعلق بالمسؤولية الشخصية  80الأخطاء المصلحية لمستخدميها في حين أن الفصل 

 ولة و البلديات لمستخدمي الد

 الحكم القاضي بعدم اختصاص المحكمة العادية للبت في الطلب كان في محله.

لكن على أساس أن الطلب الأصلي المقدم من طرفه يتعلق برفع الاحتلال المادي 

فضلا عن كونها  -349-الصرف للإدارة و و هو من اختصاص المحكمة الإدارية 

 عن الاعتداء المادي .مختصة كذلك بالنظر في طلبات التعويض 

                                                           
348 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 الباب الثالث: الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم

 79الفصل 

 ية لمستخدميها.دولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحال

 80الفصل 

جسيمة مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء ال

 الواقعة منهم في أداء وظائفهم.

 نها.ديات بسبب هذه الأضرار، إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عولا تجوز مطالبة الدولة والبل

 
349 - 
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(، ص 1993نوفمبر  3)  1414جمادى الأولى  18بتاريخ  4227لجريدة الرسمية عدد ا -المحاكم الإدارية

 2011أكتوبر  26صيغة محينة بتاريخ    .2168

 كما تم تعديله  المحدث بموجبه محاكم إدارية 41.90القانون رقم 

 ( بتنفيذ القانون رقم1993سبتمبر  10) 1414من ربيع الأول  22صادر في  1.91.225ظهير شريف رقم 

 المحدث بموجبه محاكم إدارية  41.90

 في اختصاص المحاكم الإدارية :الباب الثاني

 في الاختصاص النوعي :الفصل الأول

 8المادة 

 تختص المحاكم الإدارية

لسلطات الإدارية من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات ا 11و 9م المادتين مع مراعاة أحكا

تي تسببها بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار ال

 أعمال ونشاطات 

مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من   عامأشخاص القانون العام، ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق ال

 أشخاص القانون العام.

نظيمية المتعلقة وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والت

ظفي لعامة وموبالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات ا

والتنظيمية  وعن تطبيق النصوص التشريعية 349إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين

متعلقة بتحصيل والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وبالبت في الدعاوي ال  المتعلقة بالانتخابات

في مرافق الدولة  للموظفين والعاملينالديون المستحقة للخزينة العامة والنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية 

ذلك كله ، و والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين

 وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 44لمادة اوتختص المحاكم الإدارية أيضا بفحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في 

 من هذا القانون.

ات الإلغاء بسبب استثناء من أحكام المادة السابقة تظل محكمة النقض مختصة بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلب

 : تجاوز السلطة المتعلقة ب

 ادرة عن الوزير الأولالمقررات التنظيمية والفردية الص -

 دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.نطاق تنفيذها  قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى -

 من قانون المسطرة المدنية: 310انظر الفقرة الرابعة من الفصل 

لإدارية "يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل إلى المحكمة ا

نفيذ الحكم التحكيمي تالرباط عندما يكون التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية ب

 يشمل مجموع التراب الوطني".

 1999 أغسطس 25 بتاريخ 54.99أعلاه بموجب القانون رقم  8م تتميم الفقرة الثانية من المادة ت - 349

 ،(1999اغسطس  25) 1420من جمادى الأولى  13بتاريخ  1.99.199الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .2283(، ص 1999سبتمبر  16) 1420جمادى الآخرة  5بتاريخ  4726الجريدة الرسمية عدد 
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 658 /1996 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  6269   الرقم الترتيبي

 الإداري 

  1032/5/1/96الملف الإداري عدد  30/4/1998المؤرخ في  373القرار عدد 

مسؤولية الدولة عن الحوادث  -ساسها أ –مسؤولية  – حوادث مدرسية - 

قود مكرر من قانون الالتزامات والع 85المدرسية تخضع لمقتضيات الفصل 

 .. المفترض وليس الخطأالمسؤولية قائمة على الخطأ الثابت 

ولية لحيطة ينفي أية مسؤل على إخلال الأستاذ بواجباته في المراقبة واعدم قيام دلي-

  في هذا المجال.

373 /1998 

                                                           

ف رقم المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشري 9.97من القانون رقم  296نظر المادة ا -

ذي  24ريخ بتا 4470(، الجريدة الرسمية عدد 1997أبريل  2) 1417من ذي القعدة  23 بتاريخ 1.97.83

 ( كما تم تتميمه وتغييره: 1997أبريل  3) 1427القعدة 

قانون فإن من هذا ال 279و 278و 214و 193و 168و 68و 37و 36"بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المواد 

لكيفيات المختصة وفقا ل الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبالترشيحات تقدم أمام المحكمة الابتدائية

 كورة.وفي الآجال المحددة في المواد المشار إليها أعلاه. وتبث المحكمة طبقا لأحكام المواد المذ

ليم حيث يوجد مقر غير أن الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تطبق في العمالات والأقا

 محكمة إدارية.

مادة، أمام محاكم ئية، المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه التستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدا

 الاستئناف الإدارية". 

لشريف رقم االصادر بتنفيذه الظهير  68.00أعلاه بموجب القانون رقم  8م تتميم الفقرة الثانية من المادة ت -

ان رمض 24بتاريخ  4858الجريدة الرسمية عدد  ،(2000نوفمبر  14)1421شعبان  27بتاريخ  1.00.329

 . 3412(، ص 2000ديسمبر  21) 1421

، ظهير شريف رقم أحكام الدستورحل تسمية "الوزير الأول" بمقتضى محلت تسمية "رئيس الحكومة"  -

دد ع(، الجريدة الرسمية 2011يوليو  29) 1432من شعبان  27بتنفيذ نص الدستور، صادر في  1.11.91

 (.2011يوليو  30) 1432ان شعب 28مكرر الصادرة بتاريخ  5964
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.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  2212   الرقم الترتيبي

 الادارية 

 54269في الملف الإداري رقم  78غشت  4الصادر بتاريخ  345القرار رقم 

 القاعدة

ت هو عمل يكتسي احتلال الإدارة لملك الغير قبل أن تتخذ القرار بالاحتلال المؤق 

 صبغة اعتداء وقت إنجازه. 

لمتعلقة يحق للمتضرر من هذا الاحتلال أن يطالب بالتعويض طبقا للقواعد العامة ا

  لكية.قانون نزع الم يفبالمقتضيات المنصوص عليها  ولا يتقيدبمسؤولية الدولة 

 345 /1978 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 1979نوفمبـر  26الصادر فـي  346الادارية القرار رقم  2423   الرقم الترتيبي

  القــاعدة:

ع. يقرر مسؤولية الدولة في حالتين اثنتين مختلفتين أولاهما ل. من ق. 79الفصل 

وثانيهما  ومرافقها الأخرىإذا نتج الضرر مباشرة عن التسيير الإداري لمصالحها 

  مستخدموها.نشأ الضرر نتيجة أخطاء مصلحية ارتكبها  إذا

لا تقوم على الخطأ تكون قد  محكمة الموضوع بأن مسؤولية الدولةحينما صرحت 

 ركزت قضاءها على الحالة الأولى المبنية على نظرية تحمل المخاطر.

إن محكمة الموضوع قد استعملت سلطتها في تقييم الحجج وانتهت الى أن هناك 

إلى فقدان علاقة سببية بين تناول الطفل لأقراص )...( بالمدرسة والضرر الذي أدى 

 البصر.

ان محكمة الموضوع التي هي غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم 

تكون قد رفضت ضمنا العمل بالنظرية القائلة بوجوب تحملل الضرر الخفيف في 

 –فقد البصر  –سبيل جلب المنفعة العامة خصوصا وأن الضرر موضوع الدعوى 

 لا يمكن اعتباره خفيفا.
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 346 /1979 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  2553   الرقم الترتيبي

 الادارية 

  7251في الملف الاداري  10/4/1981الصادر بتاريخ  127القرار رقم 

 القاعدة : 

الطاعنة مجرد إشعار اتخذ قبل  عمومية( إلىليست الرسالة التي وجهها )مؤسسة 

التي يقتضيها استخلاص ديون الدولة بل أنها بما تضمنته  التنفيذيةالقيام بالإجراءات 

الغرامة المالية عن التأخير في استيراد  ا بدفعوإلزامهمن تقرير مسؤولية الطاعنة 

تعتبر مقررا إداريا يدخل في عداد القرارات الإدارية الخاضعة   بضاعة من الخارج

لرقابة المجلس الأعلى غيرأن هذا المقرر الإداري ليس أمرا بالاداء قابلا للتعرض 

و لهذا  -350- 1935غشت  21من ظهير  59عليه أمام القضاء العادي طبقا للفصل 

  فإن الدفع بعدم القبول يكون غير مرتكز على أساس .

                                                           
350 - 

 مدونة تحصيل الديون العمومية

 2018ديسمبر  21صيغة محينة بتاريخ 

 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية كما تم تعديله  15.97القانون رقم 

 15.97( بتنفيذ القانون رقم 2000ماي  3) 1421من محرم  28صادر في  1.00.175ظهير شريف رقم 

 نة تحصيل الديون العموميةبمثابة مدو

 .1256ص  ،(2000)فاتح يونيو  1421صفر  28بتاريخ  4800الجريدة الرسمية عدد  -

 طرق التحصيل: الباب الثالث

 4المادة 

 تستوفى الديون العمومية:

 عن طريق الأداء التلقائي بالنسبة إلى الحقوق الواجب دفعها نقدا؛

 الضرائب المصرح بها؛أو بواسطة تصريح الملزمين بالنسبة إلى 

  أو بموجب أوامر بالمداخيل فردية أو جماعية يصدرها وفقا للقانون الآمرون بالصرف المختصون.

 يتم إصدار أوامر المداخيل الجماعية على شكل:
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 جداول أو قوائم الإيرادات بالنسبة إلى الضرائب والرسوم؛

 الدولة.سجلات الحراسة بالنسبة إلى المداخيل وعائدات أملاك 

 ويتم إصدار أوامر المداخيل الفردية على شكل:

 جداول وقوائم الإيرادات الفردية أو سندات المداخيل أو التصريح للجمرك؛

 مستخرجات سجلات الحقوق الثابتة بالنسبة لحقوق التسجيل والتمبر؛

 مستخرجات الأحكام أو قرارات العجز.

 5المادة 

استحقاقها زمين بتواريخ الشروع في تحصيل جداول الضرائب والرسوم ويجب بمبادرة من الإدارة إخبار المل

 .بكل وسائل الإخبار بما فيها تعليق الملصقات

( قبل 15وترسل الجداول وقوائم الإيرادات إلى المحاسب المكلف بالتحصيل خمسة عشر يوما على الأقل )

 تاريخ الشروع في التحصيل.

يرادات وعلى في ظرف مغلق إلى كل ملزم مقيد بالجداول أو قوائم الإ ويرسل إعلام الضريبة عن طريق البريد

بلغ الواجب أداؤه أبعد تقدير عند تاريخ الشروع في التحصيل وذلك بمبادرة من الإدارة. ويبين هذا الإعلام الم

 وتاريخي الشروع في التحصيل والاستحقاق.

 6المادة 

قباض الجمارك، فإن لوائم إيرادات وباستثناء تلك التي يعهد بها بالنسبة إلى الديون غير المدرجة في جداول أو ق

تاريخي والمحاسب المكلف بالتحصيل يرسل إشعارا للمدين يتضمن بيان نوع الدين والمبلغ الواجب أداؤه 

 الإصدار والاستحقاق.

 7المادة 

 تستوفى الديون العمومية المدرجة في أوامر المداخيل:

 ق؛لممتدة بين تاريخ الشروع في التحصيل أو الإصدار وتاريخ الاستحقاإما رضائيا خلال الفترة ا

 وإما باللجوء إلى التحصيل الجبري وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

 المطالبات: الباب السابع

 119المادة 

 :يلي ه بمايمكن لأي مدين يكون محل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري أن يتعرض عليه إذا تعلقت مطالبت

 قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل؛

 عدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها.

 120المادة 

ة التي ينتمي ترفع المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري تحت طائلة عدم القبول، إلى رئيس الإدار

لتاريخ تبليغ  ( الموالي60وما )إليها المحاسب المكلف بالتحصيل المعني أو إلى من يمثله، داخل أجل ستين ي

 أعلاه. 118الإجراء، مدعمة بالمستندات التي تثبت تكوين الضمانات، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 
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127 /1981 

.............................................................................................

.............................................................................................

 جتهادات محكمة النقض ا

  3924   الرقم الترتيبي

 4705ملف إداري  1985فبراير  14الصادر بتاريخ  36 الادارية القرار

  شروط.… المخاطر … مسؤوليتها … الدولة  

طع )المق ز. ع من ق. 79تقوم مسؤولية الدولة المنصوص عليها في الفصل 

 الأول( على نظرية المخاطر.

قد تنتفي  الإدارة غير أن هذه المسؤولية وعلاقته بتسييريكفي لقيامها وجود الضرر 

لك يمكن توزيعها إذا ثبت أن ذ إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى خطأ المضرور كما

 الخطأ قد شارك في إحداث الضرر.

 36 /1985 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  4556   الرقم الترتيبي

  7130/81ملف اداري  1988نونبر  17الصادر بتاريخ  245الادارية القرار 

 … مسؤولية مكتب الشحن … النقل البحري

من كناش التحملات فقد كان على مكتب الشحن لكي يستبعد  17عملا بالفصل 

ضمن فيه  (الفروقمسؤوليته أن يقوم بالتنقيط تحت الروافع قصد مقارنتها مع بيان 

                                                           

حالة التي يكون ( الموالي لتاريخ توصلها بالمطالبة، كما في ال60عند عدم رد الإدارة داخل أجل ستين يوما )

 ن لهذا الأخير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة.القرار في غير صالح المدين، يمك
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وبهذا فغن محكمة  .بهالذي لم يثبت القيام  الأمر وهو حد من الحمولة(خصائص طرد وا

 الدرجة الثانية لم تخرق أي نص من النصوص المعتمد عليها في طلب النقض.

ير غأن بيان الفروق في حد ذاته  اعتبرتلذا فقد كانت المحكمة على صواب حين 

 التحقيق.كاف لإثبات مسؤولية الناقل لعد تأسيسه على أوراق 

 245 /1988 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

ملف  1988يونيه  2الصادر بتاريخ  123ية القرار الادار 4553   الرقم الترتيبي

  7173/86اداري 

  إثبات.. الضحية.خطأ … نقل الأشخاص 

يلقي على عاتق الناقل التزاما بضمان   -351- من القانون التجاري 106إن الفصل 

بحيث يكفي أن يثبت المسافر … سلامة وصول المسافر إلى الجهة المتفق عليها 

 الناقل.إصابته أثناء النقل لتقوم مسؤولية 

                                                           
351 - 

 .2187 (، ص1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418الرسمية عدد  الجريدةالتجارة مدونة 

 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ 

 تم تعديله: كما التجارةبمدونة  المتعلق 15.95القانون رقم 

قم رالقانون  بتنفيذ) 1996أغسطس  ( فاتح1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 . بمدونة التجارة المتعلق 15.95

 النقل عقد السادس: القسم

 عامة أحكام الأول:الباب 

  443 المادة

 مقتضيات مراعاة ين، معبمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصا أو شيئا إلى مكان مع يتعهد النقل اتفاق عقد
 طرفا فيها. المغربية النصوص الخاصة في مادة النقل والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة

 .الآتية من القواعد العامة المتعلقة بعقد إجارة الصنعة والمقتضيات كل على عقد النقل تسري

  444 المادة

 ن يمارس النقلوبمقابل، بنقل أشخاص أو أشياء ولو لم يكالتاجر الذي يقوم عرضا  على قواعد عقد النقل تطبق
 اعتيادية. بصفة
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 123 /1988  

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  8725   الرقم الترتيبي

 الإدارية

الملف الإداري عدد  8/12/2004المؤرخ في  1223القـرار عـدد  

2467/4/1/2004  

ختصاص النوعي للمحاكم الإدارية الا –خطاء العون القضائي أ –مسؤولية الدولة 

 )لا( 

مهنة العون القضائي مهنة حرة تتنافى مع ممارسة أي وظيفة أو مهنة عمومية، ولا 

ما يثير مسؤولية الدولة عن فعل  -352-الخاص بها  80 – 41وجود بالقانون رقم 

انة المنسوب للعون القضائي و لا ما يصبغ على أعماله صفة وضيفة خيانة الأم

                                                           
 

352 - 

 تنظيم المهنة – نون القضائيوالمفوض

 81.03بتنفيذ القانون رقم  (2006فبراير  14) 1427من محرم  15صادر في  1.06.23ظهير شريف رقم 

مارس  2)  1427تاريخ فاتح صفر ب 5400لجريدة الرسمية عدد ا - -القضائيين بتنظيم مهنة المفوضين 

 .559(، ص 2006

 مقتضيات عامة

  1المادة 

لمتعلقة االمفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية 

 بتطبيقه.

  2المادة 

قا لهذا القانون أمام المنوطة بهم طبتحدث بدوائر المحاكم الابتدائية مكاتب المفوضين القضائيين للقيام بالمهام 

 مختلف محاكم المملكة.

  3المادة 

عي أو تتنافى مهنة المفوض القضائي مع ممارسة أي وظيفة أو مهمة عمومية ومع كل نشاط تجاري أو صنا

و وكيل أعمال معتبر كذلك بمقتضى القانون، كما تتنافى مع مهنة محام أو موثق أو عدل أو خبير أو ترجمان أ

لنشاطات او مهنة سمسار أو مستشار قانوني أو جبائي، ومع كل عمل خارج مهامه يؤدى عنه أجر باستثناء أ

 العلمية.
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،و بالتالي لم يكن الحكم المستأنف على صواب عندما اعتبر الاختصاص عامة 

 بالبت في المسؤولية عن ممارسة مهنة حرة يرفع للمحاكم الإدارية .

 1223 /2004 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  8743   الرقم الترتيبي

 الادارية 

الملف الإداري عدد  26/10/2005المؤرخ في  560القـرار عـدد 

2623/4/3/2004  

 اعتداء مادي  –عويض ت –نزع الملكية 

تكون المحكمة حينما حددت التعويض عن نزع الملكية بالاستناد إلى ما تم تحديده 

بموجب حكم صادر في إطار التعويض عن الاعتداء المادي الذي تسري عليه 

المقتضيات المنصوص عليها سؤولية الدولة دون أن تتقيد بالقواعد العامة المتعلقة بم

المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال  7 – 81في القانون رقم 

منه تكون قد خرقت القواعد الامرة الواردة في هذا  20المؤقت وخصوصا الفصل 

 القانون وعرضت حكمها للإلغاء.

 560 /2005 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  90   الرقم الترتيبي

 الإدارية 

  1968يوليوز  3موافق  1388ربيع الثاني  6الصادر في  310الحكم الإداري عدد

ـ حادث السير ـ الجمع بين المعاش  وأعوان عموميونمسؤولية الدولة ـ موظفون 

 والتعويض العادي.

 21بمقتضى الفصل  ويتامى الموظفينإن المعاش الممنوح من طرف الدولة لأرملة  

ليس بتعويض جزافي من  1950ماي  12من الباب السادس من ظهير  وما يليه
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من قانون الالتزامات  79أنه أن يحول دون منح تعويض مبني على أساس الفصل ش

 والعقود إن اقتضى الحال.

 310 /1968 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  1695   الرقم الترتيبي

 الإدارية 

  1971يناير  8 – 1390ذو القعدة  11الصادر في  1الحكم الإداري عدد 

ولية الإدارة في عدم مسؤ –عدم تنفيذه من طرف شركة خاصة  –عقد إداري 

 إلغاء قرار إبطال العقد.  –التنفيذ لعدم منحها الإذن بالبناء 

 يتعرض للإلغاء القرار الصادر عن وزير المالية بفسخ عقد بيع قطعتين أرضيتين

أبم بين شركة وبين الأملاك الخاصة للدولة ذلك أن القرار المبني على كون الشركة 

كناش التكاليف في ححين أن الإدارة لم تمنحها الاذن  لم تقم بالبناءات المشترطة في

بالبناء الذي لا غنى عنه وأنها بذلك تكون قد منعت تنفيذ شرط فرضته بنفسها ثم 

 جعلت عدم تنفيذه سببا لايطال العقد.

 1 /1970 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

الصادر عن الغرفة الإدارية  123الإدارية القرار عدد  2006   الرقم الترتيبي

  1972يونيو  16بتاريخ 

 القاعدة 

بمجرد إنزالها تحت الروافع فهو  ويتكلف بالبضائع والتفريغ يتسلممكتب الشحن  -

 الحارس القانوني لها من تاريخ تسلمها. 

إن الفصل الخامس من كناش التحملات ينظم مسؤولية المكتب المذكور إزاء  -

 لا إزاء الدولة وحدها.  والخواص معاالدولة 

123 -1972  
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.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  2076   الرقم الترتيبي

 الإدارية 

  1972مايو  24الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ  101القرار عدد 

 عدة القا

إن المسؤولية المترتبة عن الأضرار الناجمة عن الأعمال القضائية تنظمها  -

من قانون المسطرة المدنية القديم المتعلقة بمخاصمة القضاء  225مقتضيات الفصل 

 بهذا الشأن إلى المجلس الأعلى.  وترفع الدعوىم الجديد(  م. من ق. 391)الفصل 

 إن الضرر الذي -

 101 /1972 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  2087   الرقم الترتيبي

 الإدارية 

  1972مايو  12الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ  98القرار رقم 

 القاعدة 

الأسواق  والمتعلق برهن 1948غشت  28إن مقتضيات الفصل السابع من ظهير  -

والبلديات العمومية لا تتعارض مع القواعد العامة المتعلقة لمسؤولية الإدارة 

ا أو عن الأخطاء المصلحية عن الأضرار الناشئـة عن تسيير مصالحه التقصيرية

 لأعوانها. 

 لما اعتبرت

 98 -1972 

.............................................................................................

.............................................................................................

 ة النقض اجتهادات محكم



 

1512 
 

الإدارية القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف إداري:  3020   الرقم الترتيبي

 ).....( 

  لا.… 88الفصل … 79الفصل … مسؤولية … الدولة 

تخضع مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن استعمال الأشياء الخطرة  -

في هذه الحالة  وتكون مسؤوليتها ع. ز. ق. من. 79للمقتضيات الفصل 

  خطا.ينسب إليها أي  ولو لمقائمة 
ه المسؤولية كليا أو جزئيا حسب خطأ الضحية يعفي الإدارة من هذ- -

 خطورة هذا الخطأ وظروفه.

-  200- 1981 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  8992   الرقم الترتيبي

 الإدارية 

 عدد:الملف الإداري  7/9/2005المؤرخ في : 637القـرار عـدد 

1941/4/1/2005  

 –تجاهل تسجيل حقوق على الرسم العقاري  –تعويض  –دعوى الإلغاء  –محافظ 

 اختصاص القضاء الإداري )نعم( 

إذا كانت الدعوى لا تتعلق بإجراءات التحفيظ وإنما أقيمت في مواجهة الدولة وضد 

عن عملية تجاهل  المحافظ العقاري من أجل تحديد المسؤولية عن الأضرار الناتجة

على الرسم العقاري أو التشطيب عليها، فإن القضاء الإداري هو تسجيل حقوق 

 المختص للبت فيها.

 637 -2005 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  7157   الرقم الترتيبي

 التجارية 

  2697/92الملف التجاري عدد  1998/10/28المؤرخ في  6518القرار عدد 
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حدود مسؤولية المكتب عن  –صناديق مغلقة ومختومة  –مكتب استغلال الموانئ 

 البضاعة.

عن العوار اللاحق بالبضاعة التي  لئن كان مكتب استغلال الموانئ يعتبر مسؤولا 

جعلت تحت حراسته، فإنه يعتبر في حل عن هذه المسؤولية متى كانت البضاعة 

 الحاويات ويتعذر عليه الاطلاع على ما بداخلها، المسلمة إليه داخل

 6518 /1998 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  6922   الرقم الترتيبي

الملف التجاري عدد  10/11/99المؤرخ في  1606التجارية القرار عدد 

3424/92  

 أجل تقديم الدعوى.  –مسؤولية الناقل البحري 

ق. ت  262دعوى المسؤولية ضد الناقل البحري المنصوص عليها في الفصل  -

بحري يجب القيام بها داخل تسعين يوما التالية للاحتجاج وليس لأجل ولا لوضع 

 .إليهالبضاعة رهن إشارة المرسل 

1606/ 1999 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  6561   الرقم الترتيبي

الملف التجاري عدد  19/11/1999المؤرخ في  1604رار عدد التجارية الق

824/91  

 مفهوم ضياع الطريق  –مسؤولية الناقل البحري 

من القانون التجاري )القديم( لا تستثني المواد النفطية من  80مقتضيات الفصل  -

ميدان تطبيقه وكان على الطاعنات أن تثبت أن النقص الحاصل في البضاعة ناتج لا 

استخلصت في حدود  بيعتها وإنما عن سبب آخر، كما أن محكمة الاستئنافعن ط

سلطتها الموضوعية أن العرف جرى من قديم على قبول النقص اليسير والتلف 
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في المائة، ... من أوزان  0،50البسيط الناتج عن طبيعة البضاعة والذي لا تتجاوز 

 لمسافات.السوائل مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الموانيء وا

من القانون التجاري البحري لا مجل لتطبيقها  264لكن حيث ان مقتضيات الفصل 

 80في موضوع هذه الدعوى لأن المحكمة اعتمدت على نص قانوني هو الفصل 

 لاعفاء الناقل البحري من المسؤولية. -353-من القانون التجاري القديم 

 1604 1999 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

لملف ا 10/11/99المؤرخ في  1604التجارية القرار عدد  6919   الرقم الترتيبي

  824/91 التجاري عدد

عفاء الناقل من إ –تطبيق العرف  –النقص اليسير في البضاعة  –لنقل البحري ا -

 المسؤولية. 

% بمثابة ضياع 0.46عتبار النقص الحاصل في شحنة من الغاز الخام بنسبة ا -

مدعيات القانون التجاري وما جرى به العرف ما دام أن ال 80الطريق عملا بالفصل 

 اخر للضرر خلال المرحلة البحرية.م سبب لم يثبتن قيا

                                                           
353 - 

(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418عدد  الجريدة الرسمية - مدونة التجارة

 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ  .2187

 كما تم تعديله بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

ن رقم بتنفيذ القانو ) 1996أغسطس  ( فاتح1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95

 الأشياء نقل الثاني:الباب 

  461 المادة

 بقدر الناقل إلا الحجم بمجرد نقلها، فلا يسألعادة بطبيعتها لنقص في الوزن أو  تتعرض كانت الأشياء مما إذا
 النقص الذي يزيد عما جرى العرف بالتسامح فيه.

 أن الوقائعوالمسؤولية على الوجه المذكور بالفقرة السابقة إذا ثبت حسب الظروف  بتحديد يجوز التمسك لا
 النقص الحاصل لم ينشأ عن الأسباب التي تبرر التسامح فيه.
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من القانون التجاري البحري والحال ان المحكمة  264لا مجال لتطبيق الفصل 

من القانون  80اعتمدت في اعفاء الناقل البحري من المسؤولية مقتضيات الفصل 

  -354- -القديم  –التجاري 

 1604 /1999 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  6905   الرقم الترتيبي

 التجارية 

  4206/97الملف التجاري عدد  15/9/1999المؤرخ في  1280القرار عدد 

 سؤولية المكتري )نعم(. م –راء الفندق إلى الغير ك –مفهومها  –الوكالة 

لفندق االوكالة عقد فلا يصح دون قيام التراضي بين طرفيه. وضع الطالب يده على 

رضا إنما تم بمقتضى أمر قضائي بالرغم من إرادة المطلوبة مما ينتفي عنصر ال

 طلوبة.لنازلة لفائدة الموانعدام وجود أي وكالة في ا

لمتخلدة بذمة ايكون القرار في محله حينما قضى بتحميل الطالبة أداء المبالغ الكرائية 

مسؤولة عن  المكترية ، للفندق باعتبارها الطرف الذي قام بإكرائه إلى الغيلر و تظل

 تحصيل الأقساط المستحقة .

                                                           
354 - 

(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418عدد  الجريدة الرسمية - رةمدونة التجا

 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ  .2187

 كما تم تعديله بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

رقم  نبتنفيذ القانو ) 1996أغسطس  ( فاتح1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95

 الأشياء نقل الثاني:الباب 

  461 المادة

 بقدر الناقل إلا عادة بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم بمجرد نقلها، فلا يسأل تتعرض كانت الأشياء مما إذا
 النقص الذي يزيد عما جرى العرف بالتسامح فيه.

 أن الوقائعوالوجه المذكور بالفقرة السابقة إذا ثبت حسب الظروف المسؤولية على  بتحديد يجوز التمسك لا
 النقص الحاصل لم ينشأ عن الأسباب التي تبرر التسامح فيه.
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 1280 /1999 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  6903   الرقم الترتيبي

 التجارية 

  2802/93الملف التجاري عدد  8/9/99المؤرخ في  1234القرار عدد 

 من ق. ت البحري 262ي إطار العقد ف –الاحتجاج مضمونها رسالة 

من ق. ت البحري تعتبر  262رسالة الاحتجاج المنصوص عليها في الفصل  

ت العوار إجراء استوجبه القانون كشرط لقبول دعوى المسؤولية ولا علاقة لها بإثبا

ب ورد في مضمون رسالة صاح المخصوص أو الهلاك الجزئي الذي يكفي فيه ما

 البضاعة التي توصل الربان عن أمينه في الأجل القانوني.

 1234 -1999 

.............................................................................................

.............................................................................................

 هادات محكمة النقض اجت

  6900   الرقم الترتيبي

 التجارية 

  5013/97الملف التجاري عدد  21/7/1999المؤرخ في  1144القرار عدد 

 سؤولية البائع. م –يوب الصنع ع –الضمان 

العطب الحاصل في السيارة الثابت وجوده للمحكمة من الخبرة المنجزة خلال مدة 

لبائع مادام هذا الأخير يتحمل مسؤولية الأعطاب الضمان الاتفاقي يتحمل تبعاته ا

بعدت أحكام وعن صواب قد است –المحكمة الناتجة عن عيوب الصنع وتكون 

 -355-من قانون الالتزامات والعقود. 553الفصل 

                                                           
355 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 
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 1144 -199  

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  6964   الرقم الترتيبي

 التجارية 

   الملف التجاري 22/3/2000المؤرخ في  439القرار عدد 

 سؤولية البنك. م –البطاقة البنكية الإشعار بالضياع  

تعليل محكمة الموضوع الذي استبعد شرطا من الشروط النموذجية لاستعمال 

مصلحة  البطاقة البنكية المتعلق بالأداء بشهادة الضياع أو السرقة المسجلة لدى

  البنك ء إضافي أو تأكيدي لا يبعد مسؤوليةالشرطة باعتبارها له مجرد إجرا

 –نعم  –

نخرطة في عدم ادلاء البنك بما يثبت إعطلءه تعليماته لجميع وكالاته و البنوك الم

 . - نعم –نظام الفيزا لإيقاف استعمال البطاقة الضائعة يبرر الكم بمسؤوليته 

 439- 2000 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  6959   الرقم الترتيبي

 التجارية 

                                                           

 ضمان عيوب الشيء المبيع -ب 

 553الفصل 

يع فور تسلمه، ورد البيع على الأشياء المنقولة، عدا الحيوانات، وجب على المشتري أن يفحص الشيء المبإذا 

 وأن يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه، خلال السبعة الأيام التالية للتسلم.

ص العادي، أو فحوإذا لم يجر ما سبق، اعتبر الشيء مقبولا، ما لم تكن العيوب مما لا يمكن التعرف عليه بال

البائع  كان المشتري قد منع لسبب خارج عن إرادته، من فحص الشيء المبيع. وفي هذه الحالة يجب إخطار

النية أن يتمسك  بعيوب الشيء فور اكتشافها. فإن لم يحصل الإخطار اعتبر الشيء مقبولا، ولا يسوغ للبائع سيئ

 بهذا التحفظ الأخير. 
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  888/92الملف التجاري عدد  8/3/2000المؤرخ في  375القرار عدد 

 رف الشيك لفائدة الغير مسؤولية البنكص -شيك يحمل عبارة غير قابلة للتظهير

مسطر "غير قابل للتظهير" و )نعم( تحميل البنك مسؤولية صرفه لشيك يحمل عبارة

 تسطيرا خاصا والحال أنه غير قابل للصرف سوى لفائدة المستفيد شخصيا. 

 -356-19/1/1939فقرة أخيرة ( من ظهير ) 42-13ايرة القرار لأحكام الفصلين مس

 -نعم  –

 375 /2000 

 

                                                           
356 - 

(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418دة الرسمية عدد الجري - مدونة التجارة

 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ  .2187

 كما تم تعديله بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

ن رقم بتنفيذ القانو ) 1996أغسطس  ( فاتح1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95

 الشيك تداول الثاني:الباب 

 252 المادة

راحة صشخص مسمى يكون قابلا للتداول بطريق التظهير سواء كان متضمنا  لمصلحة المشروط وفاؤه الشيك

 لأمر" أو بدونه." شرط

ذا هلأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد شخص مسمى والمتضمن عبارة "ليس  لمصلحة المشروط وفاؤه الشيك

 إلا بمقتضى شكل وآثار الحوالة العادية. يتداول المعنى لا

 258 المادة

 عة ولو كانللتظهير حامله الشرعي متى أثبت حقه بسلسلة من التظهيرات غير منقط قابل الحائز لشيك يعتبر
ان التظهير ك ومتى عليها كأن لم تكن. الأخير على بياض. وتعتبر في هذا الشأن التظهيرات المشطب التظهير

هير على للشيك بموجب التظ مكتسبا على بياض متبعا بتظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير

 بياض.

 

 أحكام ختامية

   795المادة

 اصاخيتضمن تشريعا جديدا  ( الذي1939يناير  19) 1357من ذي القعدة  28في  الصادر الظهير الشريف

 عن طريق الشيكات؛ بالمدفوعات
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.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  7517   الرقم الترتيبي

 التجارية 

  543/3/2/2000ملف تجاري عدد : 7/2/01 في:المؤرخ  301القرار عدد 

 سؤولية الحامل )نعم(. م -ياعه ض –شيك 

لساحب اإذا كان للحامل حق التصرف في الشيك فإنه يبقى مسؤولا وضامنا له اتجاه 

ق المطالبة حأو المظهر بصفته مؤتمنا على ورقة لها قيمة مالية وأنه إذا كان للحامل 

لضياع لا يعفيه من مسؤولية ا في حالة ضياع الشيك فإن ذلكبنظير ثاني أو ثالث 

 إذا نتج عنه ضرر للساحب.

 301 /2001 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  7803   الرقم الترتيبي

 التجارية 

الملف التجاري عدد :  12/3/2003المؤرخ في : 302 عـدد:القـرار 

122/3/1/2002  

 - رجوع الشيكات بدون أداء - توقف التحويل في الحساب - بنك -مالية تسهيلات 

 نعم.  - قيام المسؤولية البنكية

المحكمة بمقتضى قرارها القطعي أن الطالبة لم تثبت أن عدم وضع  اعتبار

 التسهيلات المالية المتفق عليها بحسابها الجاري كان هو السبب الرئيسي في

التشطيب عليها من لائحة المؤسسات المقبولة لدى )مؤسسة عمومية( و رتبت على 

بالطالبة الناجمة  ذلك استبعاد مسؤولية البنك المطلوب عن تعويض الضرر اللاحق

عن فوات فرص العمل و تعويض العمال و فقدان الأصل التجاري، في حين سبق 

لها بمقتضى قرارها التمهيدي أن أثبتت خطأ البنك المتجلي قي عدم وضع مبلغ 

القرض بحساب زبونها ، و عينت خبيرا لتقييم الأضراراللاحقة بها ، مما جاء معه 

 يل و عرضته للنقض .قرارها متسما بعيب نقص التعل
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 302 -2003 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  8813   الرقم الترتيبي

 التجارية 

  2/3/1/01الملف التجاري عدد  2004/12/22المؤرخ في  1403القـرار عـدد 

دفع  –سقوط الدعوى  –أجل إقامتها  –دعوى  –مسؤولية الناقل البحري 

 موضوعي. 

فإن الأمر يتعلق  من دفتر تحملات )مؤسسة عمومية( 5حسب مقتضيات الفصل 

ري داخل الأجل الذي حدده الفصل بوجوب تقديم دعوى مسؤولية الناقل البح

اثارة الدفع بسقوط الدعوى لتقديمها خارج  المذكور وإلا سقطت، ومن ثم يمكن

الأجل القانوني في أي مرحلة كانت عليها الدعوى سواء قدمت قبل أي دفع أو دفاع 

 من قانون المسطرة المدنية. 49في الجوهر أو بعده ولا يخضع لمقتضيات الفصل 

 1403 /2004 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 1985نونبر  20بتاريخ صادر  2750قرار رقم 

 94865في الملف المدني عدد 

 عبد العزيز توفيق وامحمد أفركوس

 .239قضاء المجلس الأعلى في التأمين، ص  

اعتبار المفاوضات التي تجري بين الطرفين بمثابة تمديد للأجل المقرر في الفصل 

، وأن تاريخ أخر رسالة من أحد الطرفين أو 1919مارس  31من ظهير  262

 .أجل سقوط دعوى التعويضتاريخ توقف المفاوضات بينهما هو الذي يبتدئ منه 

  1919مارس  31من ظهير  262مادة ال

"لا تقبل أية دعوى تعويض بسبب عوار خصوصي أو هلاك جزئي...إذا لم يقع  

تنظيم احتجاج معلل ...ولم يتبع هذا الاحتجاج بدعوى قضائية داخل أجل تسعين 

 " يوما
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 أثره –عدم الاحتجاج في الأجل  –قطعه  –تقادم  –مسؤولية الناقل البحري 

 9/2001/2245في الملف رقم  2001/12/10الصادر بتاريخ  2578القرار عدد 

 القاعدة:

شركة التامين التي تؤدي التعويض كاملا لفائدة المؤمن له تبقى لها الصفة في  

الرجوع على الناقل البحري وان تعاقدت شركة التامين مع شركات تامين أخرى 

بخصوص نسبة مساهمة لكل شركة في الضرر، فإن ذلك لا يفقدها الصفة في 

بوصل الحلول الصادر عنها والذي لا يتضمن  مقاضاة الناقل البحري، اذ العبرة

  مساهمة باقي شركات التامين في اداء التعويض للمؤمن له،

لا مجال للتمسك بالتقادم واعتبار الدعوى قدمت خارج اجل الستين من تاريخ تسليم 

دام هناك خبرة  هامبورغ مامن اثفاقية  20البضاعة إلى المرسل اليهم عملا بالفصل 

التقادم عملا بالفصل   موضوع واحتجاج ، وان ذلك من شانه ان يقطعانجزت في ال

  وما يليه من ق.ا.ع، 382

عدم توجيه رسالة الاحتجاج في اليوم الموالي لتاريخ تسليم البضائع انما يترتب عليه 

قلب عبء الاثبات، حيث تتعطل قرينة الخطأ المفترض الملقاة على عاتق الناقل 

 ينة الخطأ الواجب الاثبات،البحري، وتحل محلها قر

من اتفاقية  19توجيه رسالة الاحتجاج خارج الاجل المنصوص عليه في المادة 

، لا يترتب عليه سقوط الحق في المطالبة بالتعويض وانما 1978هامبورغ لسنة 

 فقط قلب عبء الاثبات.

ن اية من مدونة التجارة، التي تنص على اعفاء الناقل م 461عملا بمقتضيات المادة 

مسؤولية اذا كانت الاشياء المنقولة مما تتعرض له عادة بطبيعتها لنقص في الوزن 

او الحجم بمجرد نقلها، امر اكده العرف في ميدان النقل البحري باعتبار ان 

 المعطيات المذكورة تخص الناقل البري،

 ما دام أن الحمولة تتعلق بالقمح والذي تم شحنه على شكل خليط وبالنظر إلى

الظروف المحيطة بعملية النقل بخصوص عمليات الشحن والافراغ، فمن الطبيعي 

 ان يحصل بشأنها نقص وخصاص معتاد.

يعفي الناقل البحري من المسؤولية عندما لا تتعدى  بهذا الخصوص  اجتهاد المحكمة

  ./.1نسبة الخصاص 

 باسم جلالة الملك
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 إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

 وهي مؤلفة من السادة:

 يونس بنونة رئيسا مقررا. —————

 محمد حدية مستشارا. —————

 محمد قرطوم مستشارا. —————

 وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.

 وبمساعدة السيـدة فاطنة صبور كاتبة الضبط.

 .10/12/2001أصدرت بتاريخ 

 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

 ( ربان الباخرة مارول بوصفه ممثلا لمالكيها ومجهزيها.1 بين

 ( المجهز لويس دريفوس2

 شارع الجيش الملكي البيضاء. 44المستوطنين عند شركة اجيما فريك 

 نائبهما الأستاذ محمد الحلو المحامي بهيئة البيضاء.

 بوصفهما مستأنفين من جهة.

زنقة عثمان بن  49الاداري  وبين شركة التامين اطلنطا في شخص اعضاء مجلسها

 عفان الدار البيضاء.

 نائبها الأستاذ عبد الحميد الدزيري المحامي بهيئة البيضاء.

 بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق 

 المدرجة بالملف.

 .26/11/2001واستدعاء الطرفين لجلسة 

وما يليه  328من قانون المحاكم التجارية والفصول  19وتطبيقا لمقتضيات المادة 

 من قانون المسطرة المدنية. 429و

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواسطة  25/09/2001حيث تقدم الطاعنين بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 

ر عن المحكمة التجارية محاميهما الاستاذ الحلو يستانفان بمقتضاه الحكم الصاد
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والقاضي بادائها  1090/2000/6في الملف عدد  08/03/2001بالبيضاء بتاريخ 

 درهم مع الصائر. 134.218لفائدة المستانف ضدها مبلغ 

 في الشكـــل:

كما هو ثابت من  10/09/2001حيث ان الحكم المطعون فيه بلغ للمستانفين بتاريخ 

لك يكون الاستئناف اعلاه مقدما داخل الاجل طي التبليغ المرفق بالمقال، وبذ

 القانوني ويتعين بالتالي قبوله شكلا.

 وفي الموضــوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة ونسخة الحكم المطعون فيه ان شركة التامين اطلنطا 

تقدمت بمقال تصرح فيه انها امنت حمولة من القمح وقع نقلها على متن الباخرة 

وانه عند وصولها ميناء  26/11/98ة الشحن المؤرخة في مارول بمقتضى وثيق

كلغ من القمح، وذلك بقيمة  3353طن و  170البيضاء تبث بشأنها خصاص قدره 

درهم وانها في اطار الحلول ادت التعويض المذكور للمؤمن له، ملتمسة  134.218

 الحكم لها باداء التعويض المذكور مع النفاذ المعجل والصائر.

بعد مناقشة القضية ابتدائيا صدر الحكم اعلاه بعلة ان الخصاص ثابت  وحيث انه

بمقتضى خبرة السيد الوزاني التهامي، وان الناقل البحري لم ينازع في مسؤوليته 

 مما يتعين معه بالتالي الاستجابة للطلب.

 اسباب الاستئناف:

كة التامين حيث يتمسك الطاعنين في اوجه استئنافهما بكون الصفة غير ثابتة لشر

اطلنطا وحدها، ذلك ان الثابت من وثائق التامين ان الامر يتعلق بتامين مشترك 

يضم ستة شركات التزمت كل واحدة منها في نسبة معينة وان شركة التامين اطلنطا 

./.، الافريقية 16./.، الوفاء نسبة 16./. فقط، والوطنية نسبة 20التزمت بنسبة 

./. وان شركة التامين 16./. الرابطة الافريقية 16 ./.، زوريخ16للتامين نسبة 

اطلنطا تقدمت بدعواها بمفردها دون ادخال بقية شركائها، وانه لا يوجد تضامن بين 

منها،  27المؤمنين كما تنص على ذلك البوليصة النموذجية الفرنسية في الفصل 

على بتاريخ وهو ما اكده القضاء في العديد من قراراته من ذلك قرار المجلس الا

وقرار محكمة الاستئناف بالدار  48173في الملف الجنائي رقم  11/10/79

، ملتمسا بالتالي الغاء الحكم 2539/99في الملف عدد  05/10/99البيضاء بتاريخ 

 الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

اريخ وصول وبخصوص التقادم، فان الدعوى قد طالها التقادم لمرور سنتين ما بين ت

من اثفاقية هامبورغ، مما  20البضاعة وتاريخ المطالبة القضائية عملا بالفصل 

يتعين معه التصريح بسقوط الدعوى للتقادم، كما ان العارضين يتمسكان بعدم 



 

1524 
 

من اثفاقية هامبورغ بسبب عدم تقديم هذا  19احترام المستانف ضدها للمادة 

البضاعة وان عدم تقديم هذا الاحتجاج في الاحتجاج حول طبيعة الاضرار اللاحقة ب

وثيقة   اليوم الموالي، يشكل قرينة على تسليم البضاعة بالكيفية الموصوفة في

وان البضاعة وضعت  04/05/99الشحن، في حين ان رسالة الاحتجاج مؤرخة في 

أي بعد مرور خمسة اشهر مما يتعين معه  23/12/98رهن اشارة المرسل اليه في 

 عدم قبول الطلب.التصريح ب

وبخصوص المسؤولية، فان مكتب استتغلال الموانئ لم يتخذ اية تحفظات تحت 

من دفتر التحملات، وان تقرير الخبير هو الاخر لا  17الروافع كما تنص المادة 

يشير إلى وجود تحفظات على المكتب مما يتحمل معه كامل المسؤولية بالنسبة 

اء في هذا الاتجاه في العديد من قراراته من للخصاص المتمسك به، وقد سار القض

، 636.87في الملف عدد  13/10/1982ذلك قرار المجلس الاعلى الصادر بتاريخ 

 265هذا فضلا عن كون وثائق الشحن تتضمن عبارة ما يقال كائن وعملا بالمادة 

من القانون البحري فانه يبقى على كاهل الشاحن عبء اثبات كون الكمية المضمنة 

ي وثيقة الشحن وقع شحنها فعلا وهو ما اكده ايضا المجلس الاعلى في قراره ف

، منشور في مجلة الاشعاع 1589/98في الملف عدد  01/04/92الصادر بتاريخ 

كما ان شركة التامين لم تات باية حجة تفيد وجود الخصاص في البضاعة  8العدد 

ها في غيبة العارض مخالفة المنقولة، وانها استندت على مجرد خبرة اعتبرت بطلب

من مدونة التجارة الذي يلزم المرسل اليه باجراء فحص بحضور  472بذلك الفصل 

الناقل لاثبات حالة الاشياء المنقولة وصفتها، وانه حتى ولو تعلق الامر بشهادة عدم 

الافراغ المنجزة من طرف مكتب استغلال الموانئ، فانها تكون باطلة لكونها غير 

لى اوراق التحقيق المنجزة تحت الروافع، وبصفة جد احتياطية، فان نسبة مستندة ع

في حين ان الضياع العادي  53الضياع المشار اليها في تقرير الخبرة لا تتعدى %

./. وقد اخذ القضاء بنظرية عجز الطريق 5اثناء الرحلة البحرية قد يصل إلى نسبة 

تئناف البيضاء بتاريخ في العديد من قرارته من ذلك قرار محكمة الاس

، غير منشور، مما يتعين معه اتخاذ قرار 1345/95في الملف عدد  25/06/1996

مماثل في النازلة الحالية مع ملاحظة ايضا عدم تطابق المبلغ المطلوب الذي هو 

درهم وانه لا يمكن لشركة التامين المطالبة الا بالتعويض المؤدى فعلا  134.218

ه الاسباب اساسا الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم من طرفها ملتمسا لهذ

 قبول الطلب واحتياطيا برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

وحيث اجابت شركة التامين بواسطة محاميها الاستاذ الدزيري بمذكرة مؤرخة في 

اكد فيها ان الدفع بعدم ادخال باقي شركات التامين في غير محله  22/11/2001

ان العقد تجاري، وان التضامن مفترض بين اطراف المعاملة التجارية خرقا  باعتبار

من مدونة التجارة، وان العارضة كانت ملزمة بالاداء وبذلك تكون لها  335للمادة 
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الصفة في المطالبة القضائية، كما ان الدفع بالتقادم هو الاخر لا يستند على اساس 

، 1999يه الاحتجاج خلال شهر مارس لكونه قد تم قطعه بعد اجراء خبرة وتوج

وان الدفع بكون وثيقة الشحن تتضمن شرط ما يقال كائن فانه لا وجود لهذا الشرط 

بوثيقة الشحن وان الخصاص ثابت بعد اجراء الوزن ملتمسا بالتالي رد الاستئناف 

 وتاييد الحكم المستانف.

نائبا الطرفين معا حضرها  26/11/2001وحيث ادرجت النازلة من جديد بجلسة 

وادلى نائب المستانف ضدها بالمذكرة الجوابية اعلاه سلمت نسخة منها لنائب 

المستانف الذي اسند النظر إلى المحكمة مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة 

ثم التمديد لجلسة  03/12/2001وادراجها بالمداولة للنطق بالقرار لجلسة 

10/12/2001. 

 المحكمة

ف الطاعن يتمسك بكون شركة التامين اطلنطا ليست لها الصفة حيث ان الطر

وبكون الدعوى قد طالها التقادم في اطار اتفاقية هامبورغ، وبصفة احتياطية عدم 

قبول الطلب لعدم توجيه رسالة الاحتجاج داخل الاجل المنصوص عليه في الاتفاقية، 

ويدخل في مفهوم وبصفة جد احتياطية رفض الطلب لكون الخصاص يعتبر يسيرا 

عجز الطريق فضلا عن عدم اتخاذ مكتب استغلال الموانئ للتحفظات تحت الروافع 

 وان شهادة عدم الافراغ غير مستندة على اوراق التحفيظ.

حيث ان الدفع بكون الدعوى قدمت من طرف شركة التامين اطلنطا دون باقي 

انما ابرم مع شركة التامين شركائها لا يستند على اساس بالنظر إلى ان عقد التامين 

اطلنطا بواسطة وكيلها اسيكا، الامر الذي هو ثابت من مطالعة العقد المذكور كما ان 

الثابت ايضا من وصل الحلول ان شركة التامين اطلنطا هي التي ادت التعويض 

كاملا لفائدة المؤمن له وبالتالي تبقى لها الصفة في الرجوع على الناقل البحري وان 

د شركة التامين اطلنطامع باقي شركات التامين بخصوص نسبة مساهمة لكل تعاق

شركة في الضرر، لا يفقدها الصفة في مقاضاة الناقل البحري، اذ العبرة بوصل 

الحلول الصادر عنها والذي لا يتضمن مساهمة باقي شركات التامين في اداء 

 مذكور.التعويض للمؤمن له، مما يتعين معه بالتالي رد الدفع ال

وحيث اثارت المستانفة ايضا الدفع بالتقادم على اعتبار ان الدعوى قدمت خارج 

من  20اجل الستين من تاريخ تسليم البضاعة إلى المرسل اليهم عملا بالفصل 

اثفاقية هامبورغ الا ان الثابت ان هناك خبرة انجزت في الموضوع بتاريخ 

فضلا عن الاحتجاج المؤرخ في من طرف السيد الوزاني التهامي،  10/03/1999

وما يليه من  382التقادم عملا بالفصل   ، وان ذلك من شانه ان يقطع04/05/1999

 ق.ا.ع، ويبقى معه بالتالي الدفع المثار بهذا الخصوص في غير محله.



 

1526 
 

وحيث ان عدم توجيه رسالة الاحتجاج في اليوم الموالي لتاريخ تسليم البضائع انما 

ء الاثبات، حيث تتعطل قرينة الخطأ المفترض الملقاة على يترتب عليه قلب عب

عاتق الناقل البحري، وتحل محلها قرينة الخطأ الواجب الاثبات، وان الثابت عن 

وثائق الملف وتقرير ان الخبير رسالة الاحتجاج قد وجهت خارج الاجل المنصوص 

يترتب عليه سقوط ، وان ذلك لا 1978من اتفاقية هامبورغ لسنة  19عليه في المادة 

الحق في المطالبة بالتعويض وانما فقط قلب عبء الاثبات كما ذكر اعلاه، مما يبقى 

 معه الدفع المثار بهذا الخصوص في غير محله ويتعين رده.

وحيث ان الطرف الطاعن يتمسك ايضا بنظرية عجز الطريق المعمول بها في 

عد ضئيلة، وتدخل في مفهوم ميدان النقل البحري على اعتبار ان نسبة الخصاص ت

النظرية المذكورة، وانه برجوع المحكمة إلى تقرير الخبير السيد الوزاني التهامي 

طن من القمح ، وان  31.890وايضا وثيقة الشحن يتبين ان مجموع الحمولة هو 

 .0,5341طن أي ما يعادل نسبة مئوية  170,33نسبة الخصاص هي 

من مدونة التجارة، التي تنص على اعفاء  461وحيث انه عملا بمقتضيات المادة 

الناقل من اية مسؤولية اذا كانت الاشياء المنقولة مما تتعرض له عادة بطبيعتها 

لنقص في الوزن او الحجم بمجرد مقلها، الامر الذي اكده العرض في ميدان النقل 

ن البحري باعتبار ان المعطيات المذكورة تخص الناقل البري، وبالنظر إلى ا

الحمولة تتعلق بالقمح والذي تم شحنه على شكل خليط وبالنظر إلى الظروف 

المحيطة بعملية النقل بخصوص عمليات الشحن والافراغ، فمن الطبيعي ان يحصل 

بشأنها نقص وخصاص معتاد وانه بالنظر إلى ان نسبة الخصاص لا تصل إلى 

ذي يعفي الناقل البحري ./.، وبالنظر إلى اجتهاد هذه المحكمة بهذا الخصوص وال1

./. )راجع في هذا القرار الصادر 1من المسؤولية عندما لا تتعدى نسبة الخصاص 

 ( غير منشور.1750/98في الملف عدد  27/01/2000عن هذه المحكمة بتاريخ 

./. تدخل في 0,5341وحيث انه استنادا لما ذكر تكون نسبة الخصاص المحددة في 

التي تعفي الناقل البحري من اية مسؤولية، بسبب ما مفهوم نظرية عجز الطريق، و

ذكراعلاه، الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف هذه المقتضيات 

حينما قضى بمسؤولية الناقل، ويتعين معه بالتالي الغاؤه والحكم من جديد برفض 

 الطلب مع تحميل المستانف ضدها الصائر.

من  461من قانون المحاكم التجارية والمادة  18و 10و 5وعملا باحكام المواد 

 مدونة التجارة.

 لـهذه الأسبـــــاب

 فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
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 قبول الاستئناف. في الشـــكل :

البيضاء باعتباره والغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار  في الـجوهــر :

والحكم من جديد برفض  13090/2000/6في الملف عدد  08/03/2001بتاريخ 

 الطلب مع تحميل المستانف ضدها الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في 

 المناقشة.

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

    2006-06-13   الصادر بتاريخ  "934رقم " 

 05-793   ملف عدد

 القاعدة :

قل الاشياء انه اذا تم الاتفاق على ان يتبع الناقل من المبادئ المقررة في عقد ن -

نموذجا معينا يشتمل على شروط خاصة فان عقد النقل ينعقد وفقا لهذه الشروط 

الواردة بهذا النموذج المتفق على اتباعه ولا يجوز تجزئة الشروط التي يشتمل عليها 

 هذا النموذج وانما لا بد من اتباعها كاملة.

لم بها في عقد نقل الاشياء انه يقع على المرسل التزام بتغليف من المبادئ المس -

الشيء المراد نقله او تعبئته او حزمه اذا كانت طبيعة الشيء تقضي ذلك ولا بد ان 

يقوم بعملية الاعداد هذه بطريقة تقي هذا الشيء من التلف او الهلاك وكذلك لا 

ر واذا تم الاتفاق بين تعرض الاشخاص او الاموال الاخرى المنقولة معه للضر

الناقل والمرسل على شروط خاصة بالنقل تستلزم اتباع طريقة معينة في التغليف او 

التعبئة او الحزم فيجب على المرسل مراعاة تلك الشروط وهو ما نصت عليه 

يجب ان يكون سند النقل   من م ت في فقرتها السادسة بقولها " 447صراحة المادة 

الاتفاقات الاخرى التي      المرسل وان يتضمن....  فمؤرخا وموقعا من طر

 يحددها الاطراف.

اذا كانت شركة ستيام ارساليات تعتبر مسؤولة عن العوار اللاحق بالبضاعة التي  -

جعلت تحت حراستها فانها تعتبر في حل من هذه المسؤولية متى كانت البضاعة 

على ما بداخله والمحكمة التجارية المسلمة اليها داخل الطرد ويتعذر عليها الاطلاع 

التي حملت المستانفة مسؤولية العوار اللاحق بالبضاعة بعلة انها لم تسجل أي تحفظ 
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بشانها اثناء تسلمها والحال انها كانت داخل طرد مغلق لم تتعرض لمظهره 

 الخارجي.

المحكمة المذكورة لم تجعل ما قضت به مبنيا على اساس قانوني سليم وعرضت  -

 من م ت. 449ذلك حكمها للالغاء لخرقها مقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة ب

 التعليل:

حيث تعيب المستانفة على الحكم المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس وفي بيان 

ذلك تثير وتؤكد ان المستانف عليها لم تتصل بالمسؤول عن وكالة ستيام ارساليات 

درهم كما تنص على ذلك شروط العقد  50.000رغم ان البضاعة تتجاوز قيمتها 

وانها لم تخبر هاتفيا المستانف عليها بوجود عوار في البضاعة وان الادعاء بوجود 

عوار في البضاعة قبل ان يتم ارسالها وتسليمها للمرسل اليها يدفع الى القول بان 

فها وانما العملية محبوكة وان المستانفة لا تطلع على محتوى الطرود ولا تقوم بتلفي

الذي يقوم بذلك هو الزبون المرسل مستنتجة ان الخبرة افادت بان الطرد لم يصب 

باي ضرر من الخارج وان وجود تحديب طفيف على دي في دي الموجود داخل 

 الطرد لم يتم حين تواجده بمقر شركة ستيام وذلك على النحو المبسوط اعلاه.

سائلها ذلك انه بالرجوع الى شروط حقا حيث ثبت صحة ما عابته المستانفة في و

الارسال الرابطة بين شركة النقل ستيام ارساليات والمرسل والتي تعتبر عقدا بين 

طرفيه وبتوقيعه قبل المرسل بالشروط المضمنة فيه انه اذا تجاوزت قيمة البضاعة 

درهم يجب على المرسل الاتصال بالمسؤول عن  50.000المصرح بها مبلغ 

الامر الذي تغافلت عنه المستانف عليها. كما ان من التزامات المرسل الوكالة وهو 

تلفيف الطرود وتغليفها بكيفية جيدة ومناسبة تمكن البضاعة من تحمل مراحل النقل 

والطريق وانه في حالة وجود مواد قابلة للكسر داخل الطرد فيجب اثبات ملصق 

تيام ارساليات وان الثابت خاص عليه يمكن اقتناؤه من مصلحة الاستقبال شركة س

في القضية ان المستانف عليها هي التي قامت بتلفيف وتغليف الطرد وليست 

المستانفة لانها غير ملزمة بذلك طبقا لشروط تصريح الارسال الذي يعتبر عقدا 

لان من المبادىء   ق ل ع         مـــن 230وشريعة للمتعاقدين بمفهوم الفصل 

لاشياء انه اذا تم الاتفاق على ان يتبع الناقل نموذجا معينا المقررة في عقد نقل ا

على شروط خاصة فإن عقد النقل ينعقد وفقا لهذا الشروط الواردة بهذا   يشتمل

النموذج المتفق على اتباعه ولا يجوز تجزئة الشروط التي يشتمل عليها هذا النموذج 

ىء كذلك انه يقع على المرسل ذات المباد  اتباعها كاملة ولانه من  وانما لا بد من

التزام بتغليف الشيء المراد نقله او تعبئته او حزمه اذا كانت طبيعة الشيء تقتضي 

ذلك ولا بد ان يقوم بعملية الاعداد هذه بطريقة تقي هذا الشيء من التلف او الهلاك 

وكذلك لا تعرض الاشخاص او الاموال الاخرى المنقولة معه للضرر واذا تم 

بين الناقل والمرسل على شروط خاصة بالنقل تستلزم اتباع طريقة معينة في  الاتفاق



 

1529 
 

التغليف والتعبئة او الحزم فيجب على المرسل مراعاة تلك الشروط وهو ما نصت 

من م ت في فقرتها السادسة بقولها "بانه يجب ان يكون  447عليه صراحة المادة 

الاتفاقات الاخرى  -6من...سند النقل مؤرخا وموقعا من طرف المرسل وان يتض

التي يحددها الاطراف" "انظر لمزيد من التفاصيل شرح العقود التجارية والمدنية 

 ".381و ص 355للدكتور عبد الفتاح مراد الطبعة الاولى ص

وحيث افادت الخبرتان المنجزتان في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية ان الطرد لم 

او بائن من الخارج وان التحديد الطفيف الذي  يصب باي اتلاف او عوار ظاهر

تعرض له جهاز دي في دي حصل قبل وضعه وتلفيف الطرد وايداعه للارسال لدى 

المستانفة بمعنى ان هذا العوار الذي اصاب دي في دي الذاكرة لم يتم حين تواجده 

تتسلم بمقر الشركة الطاعنة من اجل الارسال بل قبل ذلك لانها وكما سبق الذكر لا 

البضاعة الا اذا كانت مغلقة باحكام من طرف المرسل ولا تقوم بمعاينة البضاعة 

يدخل ضمن اختصاصها ولانها ليست مسؤولة عن محتوى   لانذلك لان ذلك لا

 الارساليات.

وحيث انه لئن كانت شركة ستيام ارساليات تعتبر مسؤولة عن العوار اللاحق 

انها تعتبر في حل من هذه ا لمسؤولية متى بالبضاعة التي جعلت تحت حراستها ف

كانت البضاعة المسلمة اليها داخل الطرد ويتعذر عليها الاطلاع على ما بداخله 

والثابت من وثائق الملف ان البضاعة موضوع طلب التعويض كانت بداخل طرد 

الارسالية مختوم كما انه ليس بتقرير الخبير محمد بناني ما يفيد ان هذا الطرد في 

مظهره الخارجي ما يستوجب تحفظ الطاعنة بشانه والمحكمة التجارية التي حملت 

المستانفة مسؤولية العوار اللاحق بالبضاعة بعلة انها لم تسجل أي تحفظ بشانها اثناء 

تسلمها والحال انها كانت داخل طرد مغلق لم تتعرض لمظهره الخارجي المحكمة 

لى اساس قانوني سليم وعرضت بذلك المذكورة ولم تجعل ما قضت به مبنيا ع

من م ت فان  449حكمها للالغاء خاصة وانه بموجب الفقرة الاخيرة من المادة 

العيوب التي لا يمكن التعرف عليها من الخارج لا يسقط حق الناقل في اثباتها ولو 

 قبل الاشياء المعدة للنقل دون ابداء اية ملاحظة او تحفظ".

سل يكون مسؤولا عن الاضرار التي تنشا عن العيب في وحيث انه ختاما فان المر

التغليف او التعبئة او الحزم وذلك اذا كانت طبيعة الشيء المراد نقله تقتضي اتباع 

طريقة معينة في التغليف او التعبئة او الحزم او اشترط ذلك في عقد النقل على اتباع 

اصابت البضاعة   راراطريقة معينة في ذلك ولم يراعها المرسل مما نتج عنه اض

الخاصة بالمرسل فانه يكون مسؤولا عن تلك الاضرار التي نشات عن العيب في 

من م ت بنصها  459التغليف او التعبئة او الحزم وهو ما اكدته مقتضيت المادة 

على ان الناقل يعفى من كل مسؤولية اذا اثبت ان الضياع او العوار راجع الى فعل 
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اقل ثمن النقل الا في الحالة الثالثة اعلاه أي اذا كان العوار المرسل ولا يستحق الن

 راجع الى فعل المرسل.

وحيث يؤخذ من العرض اعلاه ان الحكم المتخذ جانب الصواب فيما قضى به من 

درهم قيمة البضاعة المصرح بها  950480اداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 

درهم كتعويض عن  20.000النقل ومبلغ درهم مقابل ثمن  3934,63ومبلغ 

الضرر لثبوت ان اسباب الطعن واردة عليه ويتعين الغاؤه والحكم تصديا برفض 

 الطلب وتحميل المستانف عليهاصائر المرحلتين.

  

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

  8344   الرقم الترتيبي

 التجارية 

الملف التجاري عدد :  3/11/2004المؤرخ في : 1201القـرار عـدد 

1300/2003  

اعتماد النظام الأساسي لاتفاق  -شركة ذات مسؤولية محدودة  -تفويت حصص 

 الأطراف )نعم(. 

تفويت الحصص لغير الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حسب القانون 

 الملغى لا يجوز إلا بموافقة الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأسمالها على الأقل، 

 1201 2004 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  7972   الرقم الترتيبي

 التجارية 

الملف التجاري عدد : ).....(  18/2/2004المؤرخ في :  216 عـدد:القـرار 

 علاقته بالمستفيد.- مسؤولية البنك - البنك – قواعده – الاعتماد المستندي
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مر للاعتمادات المستندية تجعل علاقة البنك بالآ والأعراف الموحدةالقواعد  

 من التزامات بينهما.  وما يرتبهخاضعة لمبدأ سلطان الإرادة 

216 /2004 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  8710   الرقم الترتيبي

 التجارية 

الملف التجاري عدد  26/10/2005المؤرخ في  1097عـدد القـرار 

321/3/1/2005  

 انونيأساسها الق –عويضات ت –تصادم بحري 

 299إلى  293التعويضات المستحقة في حالة التصادم البحري تنظمها الفصول من 

من نفس القانون،  292من القانون التجاري البحري، حسبما يقضي بذلك الفصل 

السفينة عن التزامات منه، المنظم للمسؤولية الشخصية لمالك  124وليس الفصل 

الصادرة عنه وعن الملاحين  الربان القانونية والعقود التي يبرمها والأخطاء

 -357- .والمرشدين وكل شخص يخدم السفينة

                                                           
357 - 

 1097  القـرار عـدد

 26/10/2005المؤرخ في 

 321/3/1/2005  الملف التجاري عدد

 القاعدة

جاري من القانون الت 299إلى  293التعويضات المستحقة في حالة التصادم البحري تنظمها الفصول من 

ة منه، المنظم للمسؤولي 124س الفصل من نفس القانون، ولي 292البحري، حسبما يقضي بذلك الفصل 

رة عنه وعن الشخصية لمالك السفينة عن التزامات الربان القانونية والعقود التي يبرمها والأخطاء الصاد

 الملاحين والمرشدين وكل شخص يخدم السفينة.

 باسم جلالة الملك

 إن المجلس الأعلى

 وبعد المداولة طبقا للقانون

الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت وحيث يستفاد من وثائق 

، أن المطلوبين محمد الحبشي ومحمد بلبال تقدما بمقال 163/02في الملف عدد  22/10/02بتاريخ  827عدد 

وأنها بتاريخ لتجارية أكادير عرضا فيه أنهما يملكان مناصفة على وجه الشركة سفينة الصيد الوردة البيضاء، 
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المملوكة  3أثناء إبحارها بالمياه الإقليمية للداخلة، اعترضت مسارها سفينة الصيد غالية  03/05/1997

للمطلوبة شركة صماديب، ثم جرتها من الشباك، فتسبب ذلك في إتلافها وإتلاف كل أدوات الصيد، حسب الثابت 

درهما ولقد حاول المدعيان  123.875,00بلغ من تقريري رباني السفينتين، اللذين قوما الخسائر في م

استخلاص دينهما دون جدوى، ملتمسان الحكم لهما بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض عن الضرر 

درهم وإحلال شركة التأمين سند محل مؤمنها في الأداء، وتقدمت هذه الأخيرة بمقال إدخال  12.000,00قدره 

الوفاء والشمال الإفريقي والسعادة والوطنية التي تؤمن معها المسؤولية المدنية لنفس شركة التأمين أطلانطا و

السفينة، وبعد تبادل الأجوبة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها على شركة صماديب بأدائها للمدعيين مبلغ 

ي الأداء ورفض باقي درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين سند محل المدعى عليها ف 11.787,20

 الطلبات، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.

 في شأن الوسيلة الأولى،

مة بدعوى المحك حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات القانون وعدم الأساس القانوني وانعدام التعليل،

شركات التأمين،  مة مجموعة منطبقت المقتضيات المتعلقة بإعادة التأمين أو التأمين المكرر بدل التأمين بمساه

ركة أجنبية شإذ الأول يتعلق بإعادة التأمين كليا أو جزئيا من طرف الشركة المركزية للتأمين أو من طرف 

دون تضامن بللتأمين المكرر، في حين مساهمة مجموعة من شركات التأمين مغربية في عقد بوليصة تأمين تتم 

 سب مأوية مختلفة.وفي النازلة، فإن العقد أبرم مع ست شركات للتأمين بنوتعيين إحداها كمسيرة لعقد التأمين، 

لتأمين سند الكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإحلال شركة 

شركة التأمين خيرة و)الطالبة( لوحدها محل المدعى عليها في الأداء، بعدما ثبت لها أن عقد التأمين يربط هذه الأ

ر في موضوع الطالبة دون غيرها من شركات التأمين الأخرى المطلوب إدخالها في الدعوى، وردت الدفع المثا

رها مؤمن لها، أبرمت بين المستأنفة وشركة صماديب باعتبا 22/96أن عقد التأمين بوليصة عدد ” الوسيلة بعلة

بتها لتغطي قدت مع شركات التأمين الأخرى كل حسب نسوأن الأولى )سند( وفي إطار عقد لإعادة التأمين تعا

باشرة بينها وبين معها الخطر المؤمن عليه في حالة وقوع أية كارثة لذلك فإن علاقة المسؤولية المدنية تبقى م

لتالي فلم يكن المؤمنة وأنه على هذه الأخيرة ان ترجع على الشركات الأخرى في نطاق عقد إعادة التأمين وبا

لم يخرق  وهو تعليل غير منتقد، وبذلك” ف عليهما ملزمين بإدخال كل شركات التأمين في الدعوى المستأن

 قرارها أي مقتضى وأتى معللا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

 في شأن الوسيلة الثانية،

لتعليل االقانوني وعدم من ق ت ب وعدم الأساس  124حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 

صى التعويض المذكور الذي يحدد أق 124بدعوى أن المحكمة لم تطبق التحديد القانوني الوارد به نص الفصل 

لغ درهما عن كل طن حجمي، وهو ما وجب عنه باعتباره حجم السفينة مب 138لمالك السفينة في مبلغ 

لمسؤولية امة( تعرضت لنقطة لم تثر تتعلق بمبدإ درهما تسلمته المؤمن لها، كما أنها )المحك 11.952,00

 ويض.بالنسبة للتع 124من ق ت ب، في حين يتعين الرجوع للفصل  299إلى  292المنصوص عليه بالفصول 

النازلة بدون  كما أنها اكتفت باستبعاد الدفع المذكور، بعلة أن مقتضيات الفصل السالف الذكر لا تطبق على

 تعليل.

ويض وهو بأن الطالبة لم تناقش مسؤولية الحادث وهو أمر صحيح، ولم تناقش مبلغ التع كذلك فإنها صرحت

المذكور  124شيء خاطئ، إذ لا داعي لذلك مادمت التمست الإشهاد على أن التعويض الذي أدته وفق الفصل 

 يغطي الضرر، مما يتعين الحكم بنقض قرارها.

التعويضات المستحقة في حالة التصادم البحري تنظم  من ق ت ب فإن 292لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل  

من نفس القانون، وهو ما ذهب بالمحكمة وعن صواب إلى تطبيق  299إلى  293طبقا لمقتضيات الفصول من 

منه، المتعلقة بالمسؤولية الشخصية لمالك السفينة عن  124المقتضيات المذكورة، بدل مقتضيات الفصل 

والعقود التي يبرمها والأخطاء الصادرة عنه وعن الملاحين والمرشدين وكل شخص  التزامات الربان القانونية

بأن تعويض الأضرار يخضع لمقتضيات الفصول السالفة الذكر ” يخدم السفينة، وفي هذا السياق عللت قرارها 
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1097 -2005 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  8686   الرقم الترتيبي

 التجارية 

 366/3/1/05الملف التجاري عدد  15/6/2005المؤرخ في  689القـرار عـدد 

 فاة الممثل القانونيو –دعوى المحاسبة  –شركة ذات المسؤولية المحدودة 

 دعوى المحاسبة في مواجهة الشركة ذات المسؤولية المحدودة توجه ضدها في 

سندة شخص ممثلها القانوني، ولا تقتضي إدخال الشركاء فيها. مهمة التسيير الم

رثته ، إلا إذا الشركاء تنتهي بوفاته و لا تنقل تلقائيا لو لأحد الشركاء المسندة لأحد

 اتفق الشركاء على ذلك .

 689 2005 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  1141   الرقم الترتيبي

  1969يونيو  26( الصادر في 12)س721دالجنائية الحكم الجنائـي عد

                                                           

لمصابة فيما يخص تحديد المسؤولية ومبلغ التعويض الذي يتعين أن يكون مرمما للضرر اللاحق بالباخرة ا

فتكون قد أبرزت علل ” من ق ت ب لا تطبق على النازلة  124وأجهزتها الملحقة، وأن مقتضيات الفصل 

استبعادها تطبيق مقتضيات الفصل المذكور، وخلافا لما أوردته الوسيلة في باقيها فإن الطالبة ركزت مناقشتها 

درهما عن كل طن حجمي لمجموع  138مبلغ درهما الممثل لمقابل  11.952على تمكينها المؤمن لها من مبلغ 

وزن السفينة، دون مناقشتها التعويض الذي حدده الخبير في نطاق المقتضيات المحددة للتعويضات المستحقة في 

حالة التصادم البحري، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا، ومرتكزا على أساس والوسيلة على 

 الواقع فهي غير مقبولة. غير أساس فيما عدا ما هو خلاف

 لهـذه الأسباب

 قضى المجلس الأعلـى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

ادية بالمجلس الأعلى وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الع

صباحي مقررا صري رئيسا وعبد الرحمان المبالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول النا

بمساعدة كاتبة والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي ونزهة جعكيك وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريـد 

 الضبط السيدة فتيحة موجب.
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وجوب استدعاء  –رفع دعوى بالمسؤولية ضد المتسبب  –حوادث الشغل 

 . ومؤمنهالمستأجر 

ة إن كل ضحية حادثة شغل التي ترفع دعوى بالمسؤولية ضد المتسبب في الحادث

 المؤمنة.والشركة يتعين عليها أن تدخل في الدعوى المرفوعة مستأجرها 

 721 /1969 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  2246   الرقم الترتيبي

 الجنائية 

 44602في الملف الجنائي رقم  79مارس  22الصادر بتاريخ  471 القرار رقم

 القاعدة

لما كانت المحكمة قد أدانت الطاعن بجريمة القتل العمد مع توافر حالة الاستفزاز  

بإعفائه من العقاب لكونه لم يكن في حالة الدفاع الشرعي فلا وجه  ولم تصرح

لا محل للمسؤولية المدنية  ق ز ع الذي ينص على أنهمن  95للاحتجاج بالفصل 

 فاع الشرعي.في حالة الد

 471 /1979 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  3367   الرقم الترتيبي

 الجنائية 

 ع 88081ملف جنائي:  1983أبريل  25بتاريخ الصادر  2475القرار 

 … مسؤولية جنائية … ديم التمييز ع

فاقد العقل بالنسبة للأفعال الحاصلة  ويلحق بهمسؤولية مدنية القاصر عديم التمييز 

لما أعفت  وأن المحكمةلا يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه،  –منه في حالة جنونه 
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متابع من أجله فاقد نه كان وقت اقتراف الفعل الالمتهم من المسؤولية الجنائية لكو

بأداء التعويض للمطالب بالحق المدني لم تجعل لما   العقل و قضت عليه مع ذلك

من قانون الالتزامات و  96قضت به أساس صحيحا من القانون و خرقت الفصل 

  العقود و عرضت قرارها للنقض .

 2475 /1983 

.............................................................................................

.............................................................................................

  

 اجتهادات محكمة النقض 

 1990يبراير  22الصادر بتاريخ  1650الجنائية القرار  4718   الرقم الترتيبي

  12258/84ملف جنحي 

 نقل الملكية … شراء السيارة… حراسة ال… التأمين  -

 ن التأمين مرتبط بالمسؤولية المدنية وان مناط التأمين هو الحراسة. إ -

 ريها كانا ثبت للمحكمة أن السيارة التي وقعت بها الحادثة كانت حراسة مشتلم -

تعلقة بنقل تمام الإجراءات المعليها ان تعتبره هو المسؤول المدني بقطع النظر عن إ

 ملكيتها إليه .

و أنها لما لم تفعل و رفضت الدفع بعدم التأمين الذي لا يمكن أن يستفيد منه إلا 

طرفا العقد و الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل الثالث من الشروط النموذجية 

 تكون قد أساءت تطبيق القانون.  -358-للتأمين العامة 

 1650 /1990 

.............................................................................................

.............................................................................................

 لنقض اجتهادات محكمة ا

ملف  1990فبراير  6الصادر بتاريخ  1052الجنائية القرار  716   الرقم الترتيبي

  6577/87جنحي 

                                                           
358  - 

 (2006ماي  26) 1427من ربيع الآخر  28صادر في  1053.06قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 

 أدناه حركم للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات د الشروط النموذجية العامةيحد
 



 

1536 
 

 … صاحب المرآب… المأذون له … ب الناقلةصاح… التأمين-

فإن المؤمن يضمن  -359-بمقتضى الفصل الثالث من الشروط العامة للتأمين  -

المؤمن عليها وكل شخص مأذون له في حراستها  وصاحب الناقلةمسؤولية المكتتب 

سمسرة الناقلات  عادة والأشخاص المتعاطينأو سياقتها باستثناء أصحاب المرائب 

 أو بيعها أو إصلاحها أو إزالة عطبها أو مراقبة حسن سيرها وكذا أعوانهم.

 1052- 1990 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  4863   الرقم الترتيبي

 الجنائية 

 3458/85ملف جنحي  1991مارس  19ادر بتاريخ الص 2752القرار 

  –لا - … شرط التماس … يةالمسؤول - 

ين بلا يشترط من أجل إقرار المسؤولية عن حراسة الأشياء أن يكون هناك تماس 

طبقا  -يكفي أن يكون هناك تدخل إيجابي من طرف الشيء.  والمتضرر بلالشيء 

 إثبات خطأ الضحية وعلى الحارسمن ق.ز.ع فإن المسؤولية مفترضة  88للفصل 

 فعل كل ما بوسعه لتلافي الحادث.وأنه 

 2752 /1991 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  7604    الرقم الترتيبي

 الجنائية 

                                                           
359 - 

 (2006ماي  26) 1427من ربيع الآخر  28صادر في  1053.06قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 

 دناهأ حركمالعربات ذات لية المدنية عن للعقود المتعلقة بتأمين المسؤو يحدد الشروط النموذجية العامة
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ملف جنحي عدد :  19/10/2000المؤرخ في :  2771/8القـرار عـدد 

20978/99  

 مصادرة وسائل النقل.  –ية المشغل مسؤول –ستخدم م –مخالفة جمركية 

 الناقلة مسؤولامن مدونة الجمارك يعتبر المشغل وكذا مالك  229الفصل  إذا كان -

 مدنيا عن فعل مستخدميه، فيما يخص الرسوم والمكوس والمصادرات والغرامات

 تكاب المستخدم المخالفة الجمركية في نطاقوالمصاريف، فإن ذلك مشروط بار

 المهام والأعمال التي كلفه بها.

 2771- 2000 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  7647   الرقم الترتيبي

 الجنائية 

  99/1/3/17641ملف جنحي عدد : 2000/2/2المـؤرخ في : 3/259القـرار عدد 

ة والعرفية يكفي حدوث الضرر في جرائم تزوير المحررات الرسميإمكانية  -

وري للمعاقبة على جرائم ليس من الضر -لتحميل المسؤولية ومعاقبة الفاعل. 

 الاحتمالي.التزوير في المحررات حدوث ضرر محقق بل يكفي الضرر 

 259 /2000 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 11/7/01المؤرخ في : 2306/6الجنائية القـرار عـدد :  7898   الرقم الترتيبي

  12436/96الملف الجنحي عدد: 

 المسؤولية. أساس -لحراسة القانونية ا –لحراسة المادية ا -ناقلة ذات محرك 

إذا كان أساس المسؤولية هي الحراسة القانونية دون اعتبار للحراسة المادية  

كية من الشروط النموذجية المتعلقة بنقل المل 19بخصوص مقتضيات الفصل 

بالنسبة لمن عهد إليهم بإصلاح السيارات فإن    ، فإن -360-  للناقلات ذات المحرك

                                                           
360 - 
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الحراسة المادية تبقى على أساس المسؤولية بنص صريح في الفصل الثالث من 

 -361-الشروط النموذجية. 

                                                           

 (2006ماي  26) 1427من ربيع الآخر  28صادر في  1053.06قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 

 دناهأ حركملية المدنية عن العربات ذات للعقود المتعلقة بتأمين المسؤو يحدد الشروط النموذجية العامة

 
361 - 

 (2006ماي  26) 1427من ربيع الآخر  28صادر في  1053.06قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 

 حركملية المدنية عن العربات ذات للعقود المتعلقة بتأمين المسؤو يحدد الشروط النموذجية العامة

 وزير المالية والخوصصة،

خ بتاري 1.02.238المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  17.99بناء على القانون رقم 

 (، كما تم تغييره وتتميمه.2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25

قم ( بتطبيق القانون ر2004نوفمبر  2) 1425من رمضان  19الصادر في  2.04.355وعلى المرسوم رقم 

 من المادة الأولى منه. 15المتعلق بمدونة التأمينات، لاسيما البند  17.99

 نات، قرر ما يلي :وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمي

 المادة الأولى

نوفمبر  2) 1425من رمضان  19الصادر في  2.04.355من المادة الأولى من المرسوم رقم  15تطبيقا للبند 

 ( المشار إليه أعلاه، فإن الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة :2004

 17.99من القانون رقم  120إليه في المادة العربات ذات محرك" المشار  بتأمين "المسؤولية المدنية عن -

 بهذا القرار. 1السالف الذكر أعلاه هي تلك المحددة في الملحق 

ن م 120تأمين "المسؤولية المدنية لأصحاب المرائب عن العربات ذات محرك" المشار إليه في المادة ب -

 لقرار.بهذا ا 2السالف الذكر هي تلك المحددة في الملحق  17.99القانون رقم 

 المادة الثانية

( 2005أبريل  11) 1426ربيع الأول  2الصادر في  857.05ينسخ قرار وزير المالية والخوصصة رقم 

 ت محرك.بتحديد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذا

 المادة الثالثة

ديدة ومن تاريخ اريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص العقود الجيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من ت

 تجديدها بالنسبة للعقود الجارية.

يوليو  6بتداء من بهذا القرار لا تطبق إلا ا 2من الملحق  17والمادة  1من الملحق  19غير أن مقتضيات المادة 

2006. 

 المادة الرابعة

 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 (2006ماي  26) 1427من ربيع الآخر  28بالرباط في وحرر 
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 الإمضاء : فتح الله ولعلو

 1مـــلـــحــــق 

 الشروط النموذجية العامة للعقد المتعلق بتأمين "المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك"

عده، للقانون بامة يخضع عقد تأمين "المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك" المبينة شروطه النموذجية الع

 المتعلق بمدونة التأمينات كما تم تغييره وتتميمه وكذا للنصوص المتخذة لتطبيقه. 17.99رقم 

I- غرض ونطاق الضمان 

 المادة الأولى : تعريف

 يراد بما يلي :

 لمكتتب : الشخص المعنوي أو الطبيعي المسمى على هذا النحو في الشروط الخاصة للعقد.ا -1

تولى، بإذن من المكتتب أو مالك العربة، : مكتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص ي المؤمن له -2

سرة أو البيع حراستها أو قيادتها، باستثناء أصحاب المرائب والأشخاص الذين يمارسون بصورة اعتيادية السم

المودعة لديهم  ما يخص العرباتأو الإصلاح أو الإغاثة أو مراقبة حالة العربات ذات محرك، وكذا مأموريهم في

 بحكم مهنتهم.

اصة من عليها : العربة البرية ذات محرك، غير مرتبطة بسكة حديدية، المبينة في الشروط الخالعربة المؤ -3

 وعند الاقتضاء، مقطوراتها أو شبه مقطوراتها المبينة كذلك في الشروط الخاصة.

ون أجر، حتى ولو تم نقله من طرف المؤمن له قصد لشخص المنقول بدون عوض : كل راكب ينقل بدا -4

 قضاء عمل مشترك أو يساهم في صوائر الطريق دون أداء واجب النقل.

 :غرض الضمان 2المادة

ان الواردة في أدناه وكذا حدود الضم 7و 6و 4مع مراعاة الاستثناءات من التأمين المنصوص عليها في المواد 

مدنية للمؤمن له والتي مين وإعادة التأمين، المسماة بعده "المؤمن" المسؤولية البعده، تضمن مقاولة التأ 8المادة 

ة عن حوادث أو يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية، اللاحقة بشخص أو ممتلكات الأغيار والناتج

ستخدم في واد تحرائق أو انفجارات تسببت فيها العربة المؤمن عليها أو نجمت عن مفعول أدوات وتوابع وم

 لمواد.استعمالها، وعن أشياء ومواد تنقلها وكذا عن سقوط هذه الأدوات أو التوابع أو الأشياء أو ا

 يسري الضمان على الحوادث التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها :

 أ( إذا كانت تقطر بصفة عرضية عربة معطلة.

 ب( إذا كانت هي نفسها تقطرها عربة أخرى.

ت أخرى وعندما العربة المؤمن عليها عربة إغاثة، يسري الضمان عندما تقطر. تنقل هذه العربة عرباإذا كانت 

 تقوم بعمليات متعلقة بالإغاثة.

ادثة نجمت عن ويشمل الضمان العواقب المالية المترتبة عن المسؤولية المدنية التي يمكن تحملها من جراء ح

 دن شخص كان يركبها أو يقصد ركوبها.فتح أحد أبواب العربة المؤمن عليها من ل

 :النطاق الجغرافي 3المادة

يسري مفعول التأمين في المغرب وكذا في البلدان المنخرطة في الاتفاقية النموذجية فيما بين المكاتب المنظمة 

يارات عبر للبطاقة الخضراء أو في الاتفاقية ما بين البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية المتعلقة بسير الس

البلدان العربية وبطاقة التأمين الدولية العربية الخاصة بالسيارات )البطاقة البرتقالية( الموقع عليها بتونس يوم 

( والصادر الأمر بنشرها بموجب الظهير الشريف رقم 1975أبريل  26) 1398من ربيع الآخر  15
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اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف متعلقة (. أو في كل 1977سبتمبر  19) 1397شوال  5بتاريخ  1.77.183

 بأي بطاقة أخرى صادق عليها المغرب وقم بنشرها.

 ين.بالنسبة للبطاقة الخضراء، تبين في الشروط الخاصة لائحة الدول التي تسري فيها مفعول التأم

 يمكن تمديد الضمان باتفاق الطرفين إلى كل الدول المشار إليها صراحة في الشروط الخاصة.

II- استثناءات من التأمين وحدود الضمان 

 :استثناءات عامة 4المادة

 لا يضمن هذا العقد ما يلي :

تجاربها(، إذا شارك  أ( الأضرار الطارئة أثناء سباق رالي العربات أو الاختبارات أو السباقات أو المنافسات )أو

 فيها المؤمن له بصفته متباريا أو منظما أو مأمورا لأحدهما :

تفجرات أو مواد الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها إذا كانت تنقل مواد قابلة للاشتعال أو مب( 

 500اوز حمولته أكالة أو محرقة. غير أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار لتطبيق هذا الاستثناء، النقل الذي لا تتج

ن بالوقود السائل أو المماثلة بما في ذلك التمويلتر من الزيوت أو البنزين المعدني أو المواد  600كيلوغرام أو 

 الغازي الضروري لمحرك العربة المؤمن عليها :

لمتعلقة بهذه اج( الأضرار اللاحقة بالبضائع أو بالأشياء المنقولة في العربة المؤمن عليها وكذا السرقات 

 البضائع أو الأشياء :

ولى بإذن من الك العربة المؤمن عليها وكذا كل شخص يتد( الأضرار التي تسبب فيها عمدا مكتتب العقد أو م

 المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها.

ه مسؤولا غير أن المؤمن يبقى ضامنا للخسائر والأضرار التي يتسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن ل

( 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9من الظهير الشريف الصادر في  85عنهم مدنيا بموجب الفصل 

 شخاص :المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأ

و الإشعاعات المنبثقة هـ( الأضرار الناتجة عن الآثار المباشرة أو غير المباشرة للإنفجارات أو انبعاث الحرارة أ

 ناعي للجسيمات.لآثار الإشعاعية الناجمة عن التسريع الاصطمن تفاعلات نووية أو النشاطات الإشعاعية وكذا ا

 و( الأضرار الناتجة عن حرب خارجية أو أهلية أو عن فتن أو اضطرابات شعبية.

و تفريغ العربة أأعلاه، الأضرار الناتجة عن عمليات شحن  2ز( مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 

 المؤمن عليها.

 شارها.ح( الغرامات وأع

لعقد غير مبرم اط( الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها إذا كانت تستخدم للنقل بعوض عندما يكون 

 لتأمين عربة مصرح بها لمثل هذا الاستعمال.

ائب ي( الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها، عندما يودعها المؤمن له لدى أصحاب المر

ة حالة العربات سون بصورة اعتيادية السمسرة أو البيع أو الإصلاح أو الإغاثة أو مراقبوالأشخاص الذين يمار

 ذات محرك وذلك بحكم مهنتهم.

ربة المؤمن ك( الأضرار الناتجة عن تشغيل الجفان المتحرك والرافعات وغيرها من الآلات المجهزة بها الع

 ذا الأضرار المادية :عليها، إذا كانت هذه العربة مثبتة للقيام بالأشغال، وك

و للشحن لتي تسببت فيها العربة المؤمن عليها المصنعة أو المعدة خصيصا لإنجاز الأشغال داخل الأوراش أا -

 لأشغال.والتفريغ أو لإنجاز أشغال ذات صبغة صناعية أو غابوية وذلك أثناء استعمالها للقيام بهذه ا
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عربة المؤمن عليها المصنعة أو المعدة خصيصا للتخييم أو الناتجة عن حريق أو انفجارات تسببت فيها ال -

 السكن عندما تكون مثبتة خارج الطريق العمومية قصد استعمالها لهذا الغرض.

 ل( الأضرار اللاحقة بالأشخاص الآتي ذكرهم :

و حراستها أومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة  مكتتب العقد -1

 قيادتها.

 سائق العربة المؤمن عليها. -2

 قانونيون للشخص المعنوي مالك العربة المؤمن عليها إذا كانوا منقولين على متنها.الممثلون ال -3

 جراء أو مأمورو المؤمن له أو السائق المسؤول عن الحادثة وذلك أثناء مزاولة مهامهم.أ -4

 ضمانها بمقابل:الاستثناءات التي يمكن  5المادة

اتفاق بين البنود أ( و ب( و ج( و و( و ز( و ك( ب 4يمكن تمديد ضمان الأخطار المستثناة بموجب المادة 

 الطرفين منصوص عليه صراحة في الشروط الخاصة.

 لمتعلقة بالأشخاص المنقوليناالاستثناءات :  6المادة 

ير الأشخاص ن على متن العربة المؤمن عليها، غفيما يتعلق بالأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص المنقولي

 له مفعول : أعلاه، لا يمكن لضمان مسؤولية المؤمن 4الجاري عليهم الاستثناء بموجب البند ل( من المادة 

 :الاستثناءات المتعلق برخصة السياقة 7المادة

ن سائق العربة لا يتوفر تأمين إذا كاأعلاه لا يطبق ال 4مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من البند د( من المادة 

 يها.وقت الحادث على رخصة سياق صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل لسياقة العربة المؤمن عل

التعليم( عندما يتلقى  لا يطبق الاستثناء من التأمين إذا كان العقد يتعلق بعربة مزودة بجهاز سياقة مزدوج )سيارة

 حان.مساعدة مدرب يتوفر على رخصة سياقة قانونية أو خلال اجتياز الامتالسائق درسا في السياقة ب

 :حدود الضمان 8المادة

ن في الشروط السالف الذكر، يمكن تحديد مبلغ الضما 17.99من القانون رقم  123مع احترام مقتضيات المادة 

 الخاصة.

و غيرها أر الإجراءات القضائية يضمن المؤمن ويتحمل وحده، زيادة على المبلغ المضمون، الفوائد وصوائ

غير أن  وكذا الأتعاب، حتى ولو كان التعويض الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه يتجاوز المبلغ المضمون،

ة غير كافية الفوائد المتعلقة بالجزء من التعويض الملقى بهذه الكيفية على عاتق المؤمن له المضمون بصف

 يتحملها هذا الأخير.

الملقاة على  د عمري للغير أو للمسافرين المنقولين أو لذوي حقوقهم، يحدد سقف التكاليففي حالة منح إيرا

ضائي، وتحسب كاهل المؤمن على أساس قيمة رأسمال الإيراد الممنوح يوم إبرام الاتفاق أو صدور القرار الق

لشريف رقم اى الظهير هذه القيمة حسب التعريفة الخاصة بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المحدث بمقتض

أسمال ر(، والمتعلقة بتكوين إيراد من 1959أكتوبر  27) 1379من ربيع الآخر  24الصادر في  1.59.301

 قابل للتفويت.

III- إبرام العقد وتاريخ سريانه ومدته وفسخه 

 :إبرام العقد وتاريح سريانه ومدته 9المادة
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ابتداء من ذلك  ن الطرفين، ويجوز للمؤمن أن يتابع تنفيذهيعتبر هذا العقد ناجزا بمجرد التوقيع عليه من لد

تطبق نفس الوقت، ولكن التأمين لا يكون له مفعول إلا ابتداء من التاريخ المبين في الشروط الخاصة، و

 المقتضيات على كل ملحق بهذا العقد.

ة تغطية، ولو ة تسليم مذكرلا تحول هذه المقتضيات دون التزام المؤمن والمؤمن له تجاه لعضهما البعض بواسط

 قبل تسليم عقد التأمين أو الملحق.

قد عند انصرام يبرم العقد للمدة المحددة في الشروط الخاصة، غير أن لكل من الطرفين الحق أن ينسحب من الع

لآخر بذلك ا( يوما ابتداء من تاريخ سريان العقد، شريطة أن يخبر الطرف 365مدة ثلاثمائة وخمسة وستين )

 ا.( يوم30بعده بواسطة إخطار بالفسخ مدته ثلاثون ) 10الكيفيات المنصوص عليها في المادة  وفق

رزة أعلى توقيع إذا كانت مدة العقد تفوق سنة، يجب كتابتها بحروف جد بارزة والتذكير بها كذلك بحروف جد با

 المكتتب.

في التاريخ  العقد دون تعويض كل سنة عند انعدام هذه الإشارة، يمكن للمكتتب، رغم كل شرط مخالف أن يفسخ

 ( يوما.30الذي يصادف تاريخ سريان مفعوله بواسطة إخطار بالفسخ مدته ثلاثون )

لعقد مكتتبا لمدة عند انعدام الإشارة إلى المدة، أو إذا كانت هذه الأخيرة غير واردة بحروف جد بارزة، يعد ا

 سنة.

 ط الخاصة.لامتداد الضمني، وجب التنصيص على ذلك في الشروإذا اتفق الطرفان على تمديد العقد بواسطة ا

 احدة.وإن مدة كل من الامتدادات الضمنية المتوالية لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز سنة 

ن قرار م 7في حالة الامتداد الضمني للعقد، يجب أن تتضمن الشروط الخاصة التنصيص الوارد في المادة 

تعلق ( الم2004ديسمبر  27) 1425من ذي القعدة  14الصادر في  2240.04وصصة رقم وزير المالية والخ

 بعقد التأمين.

 :الفسح 10المادة

 يفسخ العقد أو يمكن فسخه في الحالات التالية :

 الفسخ بطلب من المكتتب : -1

 أعلاه. 9أ( في الحالات المنصوص عليها في المادة 

اصة، إذا امتنع ى تفاقم الأخطار المؤمن عليها والمبينة في الشروط الخب( في حالة زوال الظروف التي أدت إل

 السالف الذكر(. 17.99من القانون رقم  25المؤمن عن تخفيض مبلغ القسط نتيجة لذلك )المادة 

سالف ال 17.99من القانون رقم  26ج( في حالة فسخ عقد آخر من طرف المؤمن بعد وقوع حادث )المادة 

 الذكر(.

 الفسخ بطلب من دائني المؤمن له مالك العربة المؤمن عليها : -2

انون رقم من الق 27ي حالة الإعسار أو التصفية القضائية للمؤمن له مالك العربة المؤمن عليها )المادة ف -

 السالف الذكر(. 17.99

 لفسخ بطلب من ورثة المؤمن له مالك العربة المؤمن عليها :ا -3

 السالف الذكر(. 17.99لقانون رقم من ا 28ن له مالك العربة المؤمن عليها )المادة في حالة وفاة المؤم -

 الفسخ بطلب من المؤمن : -4
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 أعلاه. 9أ( في الحالات المنصوص عليها في المادة 

 كر(.السالف الذ 17.99من القانون رقم  21ب( في حالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه )المادة 

 السالف الذكر(. 17.99من القانون رقم  24الأخطار )المادة  ج( في حالة تفاقم

ء مدة العقد )المادة د( قبل أي حادث، في حالة الإغفال أو التصريح الخاطئ بالأخطار إما عند الاكتتاب وإما أثنا

 السالف الذكر(. 17.99من القانون رقم  31

من القانون رقم  27لعربة المؤمن عليها )المادة هـ( في حالة الإعسار أو التصفية القضائية للمؤمن له مالك ا

 السالف الذكر(. 17.99

 سالف الذكر(.ال 17.99من القانون رقم  28و( في حالة وفاة المؤمن له مالك العربة المؤمن عليها )المادة 

 الفسخ بقوة القانون : -5

لمؤمن، يفسخ العربات ذات محرك من اأ( في حالة سحب الاعتماد المتعلق بصنف تأمين المسؤولية المدنية عن 

خ نشر قرار سحب ( على الساعة الثانية عشرة زوالا، الموالي لتاري20العقد بقوة القانون من اليوم العشرين )

 السالف الذكر(. 17.99من القانون رقم  267الاعتماد بالجريدة الرسمية وفق المادة 

 .السالف الذكر( 17.99من القانون رقم  46ة ب( في حالة ضياع كلي للعربة المؤمن عليها )الماد

 السالف الذكر(. 17.99من القانون رقم  29ج( في حالة تفويت العربة المؤمن عليها )المادة 

 لسالف الذكر(.ا 17.99من القانون رقم  33د( في حالة التسخير الناقل لملكية العربة المؤمن عليها )المادة 

 السالف الذكر(. 17.99من القانون رقم  27مؤمن )المادة هـ( في حالة التصفية القضائية لل

 يكون الجزء لاالسالف الذكر،  17.99من القانون رقم  28و 21باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين 

ؤمن في جميع من قسط التأمين أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا كسبا للم

روط المنصوص فسخ الواقع أثناء فترة التأمين، يجب إرجاعه إذا كان قد أدي من قبل وذلك طبقا للشحالات ال

 من نفس القانون. 267و 46و 33و 31و 29و 27و 26و 25و 24عليها في المواد 

ختياره إما افي جميع الحالات التي تكون فيها للمكتتب صلاحية طلب فسخ العقد، يمكن له القيام بذلك حسب 

إما بأي وصريح يتم بالمقر الاجتماعي للمؤمن مقابل وصل وإما بمحرر غير قضائي وإما برسالة مضمونة بت

 وسيلة أخرى مشار إليها في الشروط الخاصة.

ة رسالة في جميع الحالات التي تكون فيها للمؤمن صلاحية طلب فسخ العقد، يمكن له القيام بذلك بواسط

 تتب معروف لدى المؤمن.مضمونة يوجهها إلى آخر موطن للمك

 : التوقيف11 المادة

 التالية:يتوقف العقد أو يمكن توقيفه في الحالات 

 ين.توقيف العقد باتفاق الطرف -1

 الف الذكر(.الس 17.99من القانون رقم  33في حالة التسخير الناقل لملكية العربة المؤمن عليها )المادة 

 ة من المؤمن.توقيف العقد بمبادر -2

 ف الذكر(.السال 17.99من القانون رقم  21الة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه )المادة في ح -

 توقيف العقد بقوة القانون : -3
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 ر(.السالف الذك 17.99من القانون رقم  34ي حالة تسخير العربة المؤمن عليها لاستعمالها )المادة ف -

 ملكية العربة المؤمن عليها : انتقال12 المادة

ة فقط وذلك ابتداء حالة تفويت العربة المؤمن عليها، يفسخ بقوة القانون عقد التأمين الخاص بالعربة المفوتفي 

مفعول الفسخ  من تاريخ تسجيل العربة باسم المالك الجديد، وإذا تعلق الأمر بعربة لا تخضع للتسجيل، يسري

 ( بعد تاريخ التفويت.8ثمانية )

التي لم يعد  ن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط أو الاشتراك المتعلق بالفترةفي هذه الحالة، يجب على المؤم

 ضمان الخطر فيها ساريا.

ن إلى عربة يمكن للمؤمن والمؤمن له قبل بيع العربة الاتفاق بموجب ملحق لعقد التأمين على تحويل الضما

 أخرى يملكها المؤمن له.

 مؤمن له.مضمونة بموجب العقد والتي بقيت في حيازة اليبقى التأمين ساريا بالنسبة للعربات الأخرى ال

IV- التصريح بالأخطار من طرف المؤمن له 

  13المادة

لتي من شأنها عند اكتتاب العقد، يجب على المؤمن له أن يصرح بالضبط للمؤمن بكل الظروف المعروفة لديه وا

 أن تمكن المؤمن من تقدير الأخطار التي يتحملها.

لخاصة عقد، يجب على المؤمن له أن يصرح للمؤمن بالظروف المنصوص عليها في الشروط اأثناء سريان ال

 والتي ينتج عنها تفاقم الأخطار.

له، وداخل  يجب أن يتم هذا التصريح بواسطة رسالة مضمونة، قبل تفاقم الأخطار إذا كان ذلك بفعل المؤمن

 هذا التفاقم دون فعل المؤمن له.( أيام ابتداء من وقت علمه بذلك إذا كان 8أجل ثمانية )

ختار المؤمن فسخ افي كلتا الحالتين، يمكن للمؤمن إما أن يفسخ العقد وإما أن يقترح نسبة جديدة للقسط، وإذا 

الفسخ بواسطة ( من تبليغ الإشعار ب10العقد، فإن هذا الفسخ يصير ساري المفعول ابتداء من اليوم العاشر )

 رسالة مضمونة.

( 30ثلاثين ) المؤمن له على اقتراح المؤمن أو إذا رفض صراحة النسبة الجديدة للقسط داخل أجلإذا لم يرد 

قد أخبر المؤمن له  يوما ابتداء من تبليغ الاقتراح يمكن للمؤمن فسخ العقد عند نهاية هذا الأجل شريطة أن يكون

 تراح.بهذه الإمكانية وذلك بإدراجها بحروف بارزة في الرسالة المتضمنة للاق

لوسائل وأبدى اغير أنه لا يمكن للمؤمن أن يعتد بتفاقم الأخطار إذا كان قد أحيط علما بذلك بأي وسيلة من 

بعد وقوع  موافقته على استبقاء عقد التأمين، خاصة باستمراره في تحصيل أقساط التأمين أو دفعه تعويضا

 حادث.

  14المادة

أو التصريح  ريح كاذب من طرف المؤمن له إذا كان هذا الكتمانيكون هذا العقد باطلا في حالة كتمان أو تص

ه أو غير بغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو بم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن ل

 طبيعته تأثير على الحادث.

 بيل التعويض.سة على عندئذ، تبقى الأقساط المؤداة كسبا للمؤمن الذي له الحق في تحصيل كل الأقساط المستحق

 تأمين.لا يؤدي الإغفال أو التصريح الخاطئ من طرف المؤمن له الذي لم تثبت سوء نيته إلى بطلان ال

لعقد مقابل زيادة اإذا تمت معاينة هذا الإغفال أو التصريح الخاطئ قبل أي حادث، يحق للمؤمن إما الإبقاء على 

 طة رسالة مضمونة.( أيام بعد تبليغ المؤمن له بذلك بواس10عشرة )في القسط يقبلها المؤمن له وإما فسخ العقد 
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أن يصرح  إذا كانت أو أصبحت الأخطار التي يضمنها العقد مؤمنة بعقود تأمين أخرى، وجب على المؤمن له

 فورا بذلك إلى المؤمن.

V- : أقساط التأمين 

 15المادة

على خلاف  هذا الغرض، ما لم تنص الشروط الخاصةيؤدي قسط التأمين بموطن المؤمن أو الوكيل الذي عينه ل

 ذلك.

ل استحقاقه ( أيام الموالية لتاريخ حلول أج10في حالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه داخل العشرة )

( 20شرين )وبصرف النظر عن حق المؤمن في المطالبة القضائية بتنفيذ العقد، يحق للمؤمن توقيف الضمان ع

ن توقيف الضمان لإنذار إلى المؤمن له، وفي الحالة التي يكون فيها القسط السنوي مجزأ، فإيوما بعد توجيه ا

بقية من سنة التأمين، الناتج عن عدم أداء أحد أجزاء قسط التأمين يبقى آثاره سارية إلى غاية انصرام الفترة المت

 ه.وفي كل الحالات، يؤدى القسط أو جزؤه بموطن المؤمن بعد إنذار المؤمن ل

 ه.( يوما المشار إليه أعلا20( أيام بعد انصرام أجل العشرين )10يحق للمؤمن فسخ العقد عشرة )

والي لليوم الذي تم يستأنف العقد غير المفسوخ آثاره في المستقبل على الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم الم

 فيه دفع القسط المتأخر.

وضوع الإنذار محالة تجزئة القسط السنوي، جزاء القسط التي كانت  للمؤمن أو للوكيل المعين من طرفه، أو في

يل عندما يكون وتلك التي حل أجل أدائها خلال مدة التوقيف وكذا، إن اقتضى الحال، مصاريف المتابعة والتحص

 ( يوما المشار إليه في الفقرة الثانية.20الإنذار موجها خارج المغرب، يضاعف أجل العشرين )

 16المادة

لشخص المكلف اأعلاه بتوجيه رسالة مضمونة إلى المؤمن له أو إلى  15تم الإنذار المنصوص عليه في المادة ي

لمغرب، ترفق بأداء قسط التأمين إلى آخر موطن له معروف لدى المؤمن. وإذا كان هذا الموطن موجودا خارج ا

يف إعدادها التي يتحمل المؤمن مصار الرسالة المضمونة بطلب إشعار بالتوصل، ويجب أن تشير هذه الرسالة،

ه وأن يدرج فيها وإرسالها، صراحة على أنها موجهة كإنذار وأن تذكر بمبلغ قسط التأمين وتاريخ أجل استحقاقات

 السالف الذكر. 17.99من القانون رقم  21نص المادة 

   17المادة

ا لم يؤد القسط أو أعلاه إلا إذ 15المادة  لا يصدر فسخ العقد ساري المفعول في حالة تطبيق الفقرة الثالثة من

 أعلاه. 15دة ( أيام المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الما10الجزء من القسط قبل انصرام أجل العشرة )

( 30الثلاثين ) يصير الفسخ الذي يجب تبليغه للمؤمن له بواسطة رسالة مضمونة، ساري المفعول في نهاية اليوم

ون الإنذار موجها أعلاه، غير أنه عندما يك 15جيه رسالة الإنذار المنصوص عليها في المادة الموالي لتاريخ تو

خ توجيه الرسالة ( الموالي لتاري50خارج المغرب، لا يصير الفسخ ساري المفعول إلا في نهاية اليوم الخمسين )

 المذكورة.

 : مراجعة قسط التأمين  18 المادة

عر بذلك المكتتب ضمني، يجب على المؤمن في حالة تغيير مبلغ قسط التأمين أن يشإذا نص العقد على الامتداد ال

 ( يوما على الأقل قبل حلول أجل العقد.60بواسطة رسالة مضمونة تين )

على الأقل قبل  ( يوما30يمكن المكتتب حينئذ أن يفسخ العقد بواسطة رسالة مضمونة توجه إلى المؤمن ثلاثين )

 حلول هذا الأجل.
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 من طرف المؤمن. لم يمارس المكتتب حقه في الفسخ المذكور، اعتبر موافقا على مبلغ القسط الجديد المقترح إذا

 :التخفيض أو الزيادة في قسط التأمين  19المادة

دث وذلك عن لتحديد قسط التأمين، يجب على المؤمن الأخذ بعين الاعتبار سوابق المؤمن له فيما يخص الحوا

 الزيادة المحدد كالتالي : –محتسب بصرف النظر عن هذه السوابق، في معامل التخفيض طريق ضرب القسط ال

أو جزئيا خلال فترة  اإذا لم يتسبب المؤمن له في أي حادث يتحمل أو يمكن أن يتحمل فيه المسؤولية كلي 0،9 -

د مدة الأربعة بة لتحدي( شهرا متتالية سابقة لاكتتاب أو تجديد العقد. بالنس24تأمين مدتها أربعة وعشرين )

 ( يوما.30( شهرا المتتالية من التأمين، يقبل انقطاع واحد للتأمين لا تفوق مدته ثلاثين )24وعشرين )

ل مدة ذا تسبب المؤمن له في حادث أو أكثر يتحمل أو يمكن أن يتحمل فيه المسؤولية كليا أو جزئيا خلاإ -

ي لا يمكن أن يتعدى كتتاب أو تجديد العقد، يحدد هذا المعامل، الذ( شهرا من التأمين السابقة لا12الإثني عشر )

 التالية:( مضاف إليه، عن كل حادث، أحد الأعداد 1في عدد واحد ) 2,5

دث بالنسبة للاستعمالات الأخرى إذا كان الحا 0,20بالنسبة لاستعمال النقل العمومي للمسافرين أو  0،15 -

 ماديا.

بة للاستعمالات الأخرى إذا كان الحادث بالنس 0,30النقل العمومي للمسافرين أو بالنسبة لاستعمال  0,20 -

 بدنيا، أو ماديا وبدنيا في نفس الوقت.

( عندما يكون المؤمن له مؤمنا عن عدة 1الزيادة عدد واحد ) –ي الحالات الأخرى، يساوي معامل التخفيض ف -

 ار كل عربة على حدة.لزيادة باعتبا –عربات، يحدد ويطبق معامل التخفيض 

لمؤمن إرجاع في الحالة التي ثبت فيها المؤمن له عدم مسؤوليته كليا وبصفة نهائية عن الحادث، يجب على ا

باره غير جزء قسط التأمين المتعلق بالفرق بين القسط المحصل والقسط الذي كان سيؤديه المؤمن له باعت

 مسؤول عن هذا الحادث.

VI- ويتهاالتصريح بالحوادث وتس 

 المؤمن له في حالة وقوع حادث : التزامات20 المادة

ح للمؤمن تحت طائلة سقوط الحق، يجب على المؤمن له، ماعدا في حالة حادث فجائي أو قوة قاهرة، أن يصر

ل الخمسة بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلا

 الية لوقوعه.( أيام المو5)

 وصل:يجب أن يتم التصريح بالحادث كتابة أو شفويا مقابل 

 إما بالمقر الاجتماعي للمؤمن. -

 إما بوكالة التأمين التي يرتبط بها العقد. -

 بط به العقد.إما بالمكتب المباشر للمؤمن الذي يرت -

 إما لدى وسيط التأمين الموكل لهذا الغرض. -

 على ذلك :يجب على المؤمن له علاوة 

وفه ؤمن رقم البوليصة ورقم شهادة التأمين وتاريخ وقوع الحادث باليوم والساعة وطبيعته وظرأن يبين للم -1

ث، وعند وأسبابه وعواقبه المعروفة أو المفترضة وكذا اسم وعنوان ورقم رخصة سياقة السائق وقت الحاد

 الإمكان أسماء وعناوين الضحايا والشهود.
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.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  8197   الرقم الترتيبي

 الجنحية

                                                           

ل والاستدعاءات وطلبات الحضور والمحررات من في أقرب الآجال جميع الإشعارات والرسائأن يبلغ للمؤ -2

ريه فيما يخص غير القضائية ووثائق الإجراءات القضائية التي قد توجه أو تسلم أو تبلغ له شخصيا أو لمأمو

 حادث قد تترتب عنه مسؤولية يشملها الضمان.

 الصلح:الإجراءات القضائية وإجراءات  21المادة

 ي :يمكن للمؤمن في حالة إقامة دعوى قضائية بشأن المسؤولية المدنية للمؤمن له أن يقوم بما يل

 ق الطعن.أ( الدفاع عن المؤمن له لدى جميع المحاكم غير المحاكم الجنائية وتوجيه الدعوى وممارسة طر

و المشاركة في أهذا الأخير على ذلك، ب( توجيه الدفاع عن المؤمن له أمام المحاكم الجنائية إلا إذا اعترض 

 هذا الدفاع وممارسة طرق الطعن المرتبطة بالمطالب المدنية.

لاعتراف بحقيقة لا يمكن الاحتجاج على المؤمن بأي اعتراف بالمسؤولية أو بأي صلح تم دون علمه، ولا يعتبر ا

 واقعة ما بمثابة اعتراف بالمسؤولية.

قت الحادثة أو نقله ضحية، مثل العناية الطبية والصيدلية المقدمة إلى الجريح ولا يعتبر أي عمل إنساني تجاه ال

 لى أي التزام.إما إلى منزله وإما إلى المستشفى. بداية لصلح أو قبولا للمسؤولية شريطة أن لا يؤدي ذلك إ

 :حلول المؤمن محل المؤمن له 22المادة

بوا بفعلهم في في حقوقه ودعاويه ضد الأغيار الذين تسب يحل المؤمن الذي دفع تعويض التأمين محل المؤمن له

 الضرر الناجم عنه ضمان المؤمن، وذلك في حدود مبلغ هذا التعويض.

لمؤمن بفعل المؤمن يمكن للمؤمن أن يعفى كليا أو جزئيا من الضمان تجاه المؤمن له إذا استحال الحلول لفائدة ا

 له.

ره من الرجوع على أزواج المؤمن له وأصوله وفروعه وأصهاخلافا للمقتضيات السابقة، لا يحق للمؤ

ماعدا  المباشرين ومأموريه ومستخدميه وعماله وخدمه، عموما، كل شخص يعيش عادة في منزل المؤمن له،

 في حالة سوء نية أحد هؤلاء الأشخاص.

VII- التقادم 

  :23 المادة

لدت عنها هذه بتداء من وقت حدوث الواقعة التي توتتقادم كل الدعاوى الناتجة عن هذا العقد بمرور سنتين ا

 السالف الذكر. 17.99من القانون رقم  38و 36الدعاوى وفق الشروط المحددة في المادتين 
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الملف الجنحي عدد :  2002/02/20المؤرخ في : 181القـرار عـدد  

21294/2001  

مسؤولية  - الكمسؤولية الم - اعتراف بالشراء - الورقة الرمادية - تسجيل الناقلة

 حارس الشيء. 

لورقة المقصود بتسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد هو إتمام وإنهاء تحويل ا

 يعفيه الرمادية في اسمه وأن مجرد الاعتراف بشراء السيارة من مالكها الأصلي لا

 من مسؤولية حراسة الشيء.

 181 /2002 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 2004/06/30المؤرخ في : 1/1261الجنحية القـرار عـدد  8160   الرقم الترتيبي

  2001/15603الملف الجنحي عدد : 

 حب رخصة السياقة )نعم(س –فرار السائق –الخطأ الجرح  –حادثة سير 

التملص من المسؤولية الجنائية الناجم عن ارتكاب حادثة سير يوجب على المحكمة  

عند إدانتها للمتهم بجنحتي الجرح الخطأ والفرار، أن تقضي بسحب رخصة السياقة 

المتعلق بالمحافظة على  19/01/1953من ظهير  12 طبقا لمقتضيات الفصل

 -362-الطرق و مراقبة السير و الجولان 

                                                           
362 - 

(، 2010مارس  25) 1431ربيع الأخر  8بتاريخ  5824لجريدة الرسمية عدد ا -الطرق  على السير مدونة

 2016أغسطس  11صيغة محينة بتاريخ  .2168ص 

 كما تم تعديله المتعلق بمدونة السير على الطرق 52.05القانون رقم 

 52.05( بتنفيذ القانون رقم 2010فبراير  11) 1431من صفر  26صادر في  1.10.07ظهير شريف رقم 

 .المتعلق بمدونة السير على الطرق

 182المادة 

شهر أنون، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة من هذا القا 172و 169و 167دون الإخلال بأحكام المواد 

سائق  ( درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل10.000( إلى عشرة آلاف )2.000وبغرامة من ألفين )

لحادثة أو بأي ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف وحاول، سواء بالفرار أو بتغيير حالة مكان ا

 لية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.وسيلة أخرى، التملص من المسؤو

 تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين. 
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ي حائز لقوة في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائ

 الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، تضاعف العقوبة.

ها في كم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة توقيف رخصة السياقة المنصوص علييح

 .الفقرة الثانية من هذه المادة

 الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير: الفرع الثالث

 -167المادة 

بصره أو عدم غير عمد، بعدم تكل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة، عن 

رة في هذا القانون أو احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقر

فوق تفي النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة 

لى ستة آلاف ( إ1.200شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألف ومائتين ) ( يوما، يعاقب بالحبس من30ثلاثين )

 ( درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.6.000)

 ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية :

 ؛ إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة

 كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها ؛إذا 

 كلم في الساعة ؛ 50إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 

 إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية ؛

 ياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها ؛إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة الس

 إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية :

 أحمر ؛عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير 

 ؛" (stop) قف" عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة 

 ؛ الأسبقيةعدم احترام حق 

 ؛ رانيالتوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عم

 ؛ عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية

 السير في الاتجاه الممنوع؛

 التجاوز المعيب.

ة، محاولا بذلك رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادث ،إذا لم يتوقف

 يتعرض لها.التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد 

 -168المادة 

 ( أشهر.3لتوقيف رخصة السياقة لمدة ) 167يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 

دد مدة التوقيف أعلاه، تح 167من الفقرة الثانية من المادة  6إلى  2غير أنه في الحالات المنصوص عليها في 

أعلاه،  167ادة من الفقرة الثانية من الم 7و 1ليهما في ( أشهر إلى سنة، وفي الحالتين المنصوص ع6في ستة )

دلاء بما يفيد في هذه الحالات إلا بعد الإ ولا ترجع الرخصة تحدد مدة التوقيف المذكور في سنة إلى سنتين.

 -الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية. 
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بة الإضافية أعلاه للعقو 167الثانية من المادة يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة 

 من القانون الجنائي أو هما معا. 48المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 

المادة  في هاعليارتكاب المخالفات المنصوص  في إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي

من  48ي الفصل فلعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه أعلاه، جاز الحكم عليه با 167

 القانون الجنائي أو هما معا.

 -169المادة 

ره أو عدم كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادث سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد، بعدم تبص

رة في هذا القانون أو حد التزامات السلامة أو الحيطة المقراحتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأ

لحبس من في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتبت عليها عاهة مستديمة، يعاقب با

إحدى ب( درهم أو 10.000( إلى عشرة آلاف )2.400شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألفين وأربعمائة )

 فقط. هاتين العقوبتين

 : ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية

 ؛ إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة

 إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها ؛

 كلم في الساعة ؛ 50و يفوق إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أ

 إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية ؛

 إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها ؛

 إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية :

 ؛ بضوء تشوير احمر عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض

 ؛ (Stop) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف"

 عدم احترام حق الأسبقية ؛

 ؛ التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني

 ؛ عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية

 السير في الاتجاه الممنوع؛

 ب.التجاوز المعي

، محاولا بذلك إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة

 التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.

 170المادة 

 أعلاه لما يلي : 169يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 

 ؛ ة لمدة ثلاثة أشهر إلى سنةتوقيف رخصة السياق

المنع من اجتياز  أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع 169في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

 امتحان الحصول على رخصة جديدة، خلال مدة سنة إلى سنتين ؛
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 إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية.

بة الإضافية أعلاه للعقو 169أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة  يتعرض

 من القانون الجنائي أو هما معا. 48المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 

ها في المادة وص عليإذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنص

من  48ي الفصل فأعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه  169

 القانون الجنائي أو هما معا.

 -171المادة  

ة بشهادة يخضع لزوما، بأمر من وكيل الملك، لخبرة طبية كل شخص، ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختص

أو تعرضه لعاهة  أعلاه 167طبية تبين عجزه عن العمل مؤقتا للمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 

 أعلاه. 169مستديمة كما هو مبين في الفقرة الأولى من المادة 

 الفرع الرابع: القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير

 - 172المادة 

ه أو عدم ر وتسبب، نتيجة هذه الحادثة، بعدم تبصره أو عدم احتياطكل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سي

صوص أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في الن انتباهه أو إهماله

رامة من ( سنوات وبغ5( أشهر إلى خمس )3الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي، يعاقب بالحبس من ثلاثة )

 ( درهم.30.000( إلى ثلاثين ألف )7.500بعة آلاف وخمسمائة )س

 لى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية :إترفع العقوبة  

 ؛ إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة

 ا ؛إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناوله

 كلم في الساعة ؛ 50إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 

 إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية ؛

 إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها ؛

 الفات التالية :إذا ارتكب إحدى المخ

 ؛ حمرأعدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير 

 ؛ (Stop) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف"

 عدم احترام حق الأسبقية ؛

 ؛ التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني

 ؛ بالنصوص التنظيميةعدم توفر المركبة على الحصارات المحددة 

 السير في الاتجاه المعيب ؛

 التجاوز المعيب.

ة، محاولا بذلك رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادث ،إذا لم يتوقف

 التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
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 1261 -2004 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  5902   الرقم الترتيبي

 المدنية

  1925/90الملف المدني عـدد:  18/6/97المؤرخ في:  3793القرار عدد:  

 مسؤوليتها. –حصول ضرر – التزاماتها – قاولةم

 ولا فقهاانونا قالتزام مقاولة ما بالقيام بأشغال لفائدة الغير لا يترتب عنده لا  - 

والفعلية ية إعفاؤها من المسؤولية عما تحدثه الأشياء التي كانت في حراستها القانون

 .لاحتياطات اللازمة لتجنب الضررا وعدم اتخاذضرر للغير بسبب إهمالها  من

 3793 /97 

                                                           

 173المادة 

  : أعلاه لما يلي 172لمنصوص عليها في المادة يتعرض مرتكبو المخالفات ا

 ؛ توقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات

المنع من اجتياز  أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع 172في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

 ؛ امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات

 مية الخضوع على نفقتهم لدورة في التربية على السلامة الطرقية.إلزا

بة الإضافية أعلاه للعقو 172يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

 من القانون الجنائي أو هما معا. 48المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 

يها في المادة لية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص علإذا ثبتت المسؤو

من  48ي الفصل فأعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه  172

 القانون الجنائي أو هما معا.

 174المادة 

ة إلى توصلها بنسخة من الحكم بتوقيف رخصة السياقة، أن ترجع الرخصيجب على الإدارة، في حالة عدم 

 أعلاه. 173و 170و 168صاحبها، عند انصرام المدة القصوى المنصوص عليها في المواد 
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.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 205   الرقم الترتيبي

 المدنية 

 1966يونيه  15الموافق  1386صفر  25الصادر في  375الحكم المدنـي عـدد  

خطأ المجنون  –أسباب الإعفاء منها  –مسؤولية عن الأشياء  –مسؤولية مدنية 

 و القاصر في سن الطفولة )لا(. 

من ظهير  88و  78استبعاد معنى الفصلين  –خطؤه  –قاصر في سن الطفولة 

 العقود و الالتزامات. 

رفي سن الطفولة خطأ لا يمكن اعتبار ما يصدر عن المصاب بالجنون و القاص

 يصح لالكونهما في حالة  ظهير العقود و الالتزاماتمن   88و  78عنى الفصلين بم

ان  معها التكليف فالضرر الحاصل لهما من الشيء المجعول في حراسة الغير يجب

 88يتحمله الحارس من جملة المخاطر التي بكون مسؤولا عنها طبقا للفصل 

لضرر اهما إلا إذا أثبت أن المذكور و لا يمكنه تجنب تلك المسؤولية بالنسبة ل

 ناشىء عن أمر فجائي أو قوة قاهرة .

 375 /1966 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  211 الرقم الترتيبي

 المدنية 

  1966أكتوبر  19الموافق  1386رجب  4الصادر في  1الحكم المدنـي عدد 

لائحة اختلاف متأخرة  –مسؤولية ربان الباخرة  –نقل بضائع عن طريق البحر  -

 عدم صلاحيتها للاحتجاج بها ضده. –

( وقوع 1تخليط بين البضائع من قبل )شركة –نقل بضائع عن طريق البحر  - 2 

 مسؤولية النقصان على عاتقها. 

 1 /1966 
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.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  732 الرقم الترتيبي

 المدنية 

  1966أكتوبر  19-1386رجب  4الصادر في  1الحكم المدني عدد 

ذكر وسيلة أحد  -تبني حيثيات الحكم الابتدائي - تعليل بيان الأساس القانوني

 كاف.تعليل  - قبولها - الفريقين وبيان النص المستدل به

الإدلاء  - لائحة الاختلاف - نقصان في البضائع المحمولة -مسؤولية ربان الباخرة 

 عدم صلاحيتها للاحتجاج. -بها متأخرة عن إبانها

 1 /1966 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

-1388صفر  17الصادر في  232المدنية الحكم المدني عدد 1164 الرقم الترتيبي

 .1968ماي  15

 .الإثباتعبء  -مسؤولية عن الأشياء  -مسؤولية  – 1

 -حكم بإخراج المعني بالأمر من الدعوى  -جنائيا سلطة الشيء المقضي به  -2 

 (.)لا 88حيلولة دون إقامة دعوى مدنية بناء على الفصل 

و هو الذي يتحمل عبىء إثبات  إن مالك السيارة يفترض فيه أنه حارس لها  -1 

 فقدان الحراسة أو نقلها إلى الغير .

 232 /1968 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  832 الرقم الترتيبي

 المدنـية 

 . 1968أكتوبر  30 – 1388شعبان  7الصادر في  15الحكم المدنـي عدد 
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عدم إثبات  –عدم صيانة البناء  –مسؤولية مالك البناء إن تهدم  –مسؤولية  -1 

 لب عبء الإثبات )لا( ق –المالك القوة القاهرة 

 دم قبولها.ع – فائدة فيها للطالب لا –سيلة و –نقص  -2 

صيانته مالك البناء ملزم ب لم تقلب المحكمة عبء الإثبات عندما صرحت بأن -1 

يلحق ضررا بالغير و لاخظت أنه لم يعرض على المحكمة إثبات وقوع  حتى لا

 التهديم بسبب اخر كالقوة القاهرة .

 15 1968 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

-1388رجب  30الصادر في  1المدنية الحكم المدني عدد  1174 يالرقم الترتيب

 . 1968أكتوبر  23

و  106الفصلان  -ى جريمة أو على المسؤولية التعاقدية طلب مبني عل -تقادم  -1

 من قانون العقود و الالتزامات . 378

 وع النقل هل هو بالمجان أو بعوض .وجوب بيان ن -تحديد أجله  -تقادم  -2 

زامات على تقادم طلبات التعويض من قانون العقود و الالت 106ينص الفصل  -1 

من نفس القانون ينص على تقادم  378المبنبة على الجرم أو شبه الجرم والفصل 

 -363-طلبات التعويض المبنية على المسؤولية التعاقدية  . 

                                                           
363 - 

 
 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 الجرائم الباب الثالث: الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه

  106الفصل 

 (1960نونبر  17الموافق  1380جمادى الأولى  27المؤرخ في  1.60.196)معدل بالظهير رقم 



 

1556 
 

                                                           

بلغ فيه  إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي 

نة تبتدئ إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين س

 .من وقت حدوث الضرر.

 القسم السادس: انقضاء الالتزامات

 التقادمالباب السابع: 

 371الفصل 

 التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام.

 372الفصل 

 التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون، بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به.

 وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه.

 373الفصل 

 التقادم، ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله. لا يسوغ التنازل مقدما عن

 374الفصل 

نه المدين عيسوغ للدائن ولكل شخص آخر له مصلحة في التمسك بالتقادم، كالكفيل، أن يتمسك به ولو تنازل 

 الأصلي.

 375الفصل 

ي يحددها الت لا يسوغ للمتعاقدين، بمقتضى اتفاقات خاصة، تمديد أجل التقادم إلى أكثر من الخمس عشرة سنة

 القانون. 

 376الفصل 

لمتعلقة بالالتزام التقادم يسقط الدعاوى المتعلقة بالالتزامات التبعية في نفس الوقت الذي يسقط فيه الدعوى ا

 الأصلي، ولو كان الزمن المحدد لتقادم الالتزامات التبعية لم ينقض بعد.

 377الفصل 

 برهن رسمي. المنقول أوازي على لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حي

 378الفصل 

 لا محل لأي تقادم:

 الزواج؛بين الأزواج خلال مدة  - 1

 دهما؛بين الأب أو الأم وأولا - 2

ب س أو غيره من الأشخاص المعنوية والوصي أو المقدم أو المدير مادامتبين ناقص الأ - 3 ولايتهم  هلية أو الح 

 ئية. قائمة ولم يقدموا حساباتهم النها

 379الفصل 
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 1 /1968 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  1791 الرقم الترتيبي

 المدنية 

  1969 يونية 11 – 1389ربيع الأول  25الصادر في  278الحكم المدني عدد 

و نقل مجان أ والالتزامات ـمن ظهير العقود  88مسؤولية مدنية ـ الفصل  ـ 1

  بعوض.

لفصل لـ سواء كان النقل مجانا أو بعوض فإن صاحب السيارة يبقى مسؤولا طبقا  1

 .والالتزاماتمن ظهير العقود  88

278 /1969 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 سؤولية مفترضةم –قل بعوض أو بالمجان ن –سؤولية حارس الشيء م

 278القرار المدني رقم 

 1969  يونيه 11  – 1389  الأول  ربيع 25 في الصادر

                                                           

مساعد  لا يسري التقادم ضد القاصرين غير المرشدين وناقصي الأهلية الآخرين إذا لم يكن لهم وصي أو

 قضائي أو مقدم، وذلك إلى ما بعد بلوغهم سن الرشد أو ترشيدهم أو تعيين نائب قانوني لهم.

 380الفصل 

 : ناء على ذلك لا يكون للتقادم محللا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، وب

 النسبة إلى الحقوق المعلقة على شرط، حتى يتحقق الشرط؛ب - 1

 النسبة لدعوى الضمان إلى أن يحصل الاستحقاق أو يتحقق الفعل الموجب للضمان؛ب - 2

 النسبة إلى كل دعوى تتوقف مباشرتها على أجل إلى أن يحل ذلك الأجل؛ب - 3

انوني عنهم ويعتبر في حكم الغائب من يوجد بعيدا عن أن يثبت غيابهم ويعين نائب ق ضد الغائبين إلى - 4

 المكان الذي يتم فيه التقادم؛

 دم.ائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقاإذا وجد الد - 5
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 القاعدة

 88ل سواء كان النقل مجانا أو بعوض فإن صاحب السيارة يبقى مسؤولا طبقا للفص

 مادام لم يثبت إعفاءه من المسؤولية. والالتزامات من ظهير العقود 

 و بعد المداولة طبقا للقانون.

 فيما يتعلق بالوجه الوحيد المستدل بـه.

 .والالتزاماتمن ظهير العقود  88بناء على الفصل 

في الطريق الرابطة بين فاس و مراكش و بقرب  1957أكتوبر  13بتاريخ حيث إنه 

أفورير انفصل الجزء الحامل للأثقال من شاحنة فورد التي في ملك حمادي بن 

الجيلالي بن صالح و بوزكري بن الحاج العربي و التي كان يقودها صالح بن 

ى الأرض فأصيب الجيلالي بن صالح فسقط المسافرون الذين كانوا على متنها عل

محمد بن الفقيه و غيره بجروح و تبين إن سبب الحادث يرجع إلى تكسر أعمدة 

الدواليب المزدوجة في مؤخرة الشاحنة من اليمين فتقدم محمد بن الفقيه بدعوى ضد 

السائق و مالكي الشاحنة المذكورين أعلاه و الشركة الملكية المغربية للتأمين على 

 20.000العقود و الالتزامات مطالبا بتعويض قدره  من ظهير 88أساس الفصل 

برفض الطلب  1961يناير  6درهم فحكمت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بتاريخ 

 88لعلة أنه لم يثبت أن النقل كان يعوض فلا يمكن للطالب الارتكاز على الفصل 

استئناف الطرفين المومأ إليه و أنه لم يثبت خطأ السائق أو المالك للسيارة و بعد 

قضت محكمة الاستئناف بتصحيح الحكم الابتدائي متبنية علله و مضيفة أن محمد 

بن الفقيه لا يمكن أن يعوض عما لحق به إلا إذا أثبت خطأ حارس الشاحنة أو 

من ظهير العقود و الالتزامات و أن هذا  78و  77السائق حسب مقتضيات الفصلين 

تكسر أعمدة الدواليب الذي يمكن أن ينتج عن عدم الخطأ لم يثبت و بالأخص فإن 

الصيانة و الذي يبرر القول بمسؤولية أصحاب الشاحنة يمكن أن ينتج كذلك عن 

 “.عيب خفي يعفي أصحاب السيارة من المسؤولية 

و حيث إن محكمة الاستئناف رغم أن الطالب محمد بن الفقيه ركز طلبه في المقال 

ود و الالتزامات رفضت طلبه لعلة أن النقل بالمجان من ظهير العق 88على الفصل 

و أنه لم يثبت خطأ مالكي السيارة أو السائق و لعلة أن تكسر الأعمدة يمكن أن ينتج 

 عن عيب خفي.

و حيث إن هذه العلل ليس من شأنها تبرير ما قضت به إذ أن الطلب قد ارتكز على 

احب السيارة يبقى مسؤولا و سواء كان النقل مجانا أو بعوض فإن ص 88الفصل 

 المذكور مادام لم يثبت إعفاءه من المسؤولية. 88طبقا للفصل 
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و حيث إن محكمة الاستئناف بقضائها بما سطر أعلاه قد خرقت مقتضيات الفصل 

 من ظهير العقود و الالتزامات و لم تركز حكمها على أساس قانوني. 88

 لهذه الأسباب

المطعون فيه و الإحالة على نفس المحكمة و قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم 

 هي متركبة من هيئة أخرى و الصائر على المطلوبين في النقض.

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات 

العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس 

السيد أحمد أبا حنيني و المستشارين السادة: الحاج محمد عمور، إدريس الأول 

بنونة، سالمون بنسباط، محمد بن يخلف و بمحضر وكيل الدولة العام السيد إبراهيم 

 قدارة، و بمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن بنهار.

 

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

  776 الرقم الترتيبي

 المدنية 

 .1969يونيو  4 -1389ربيع الأول  18الصادر في  270الحكم المدني عدد 

 (.)لا (2يوم التبليغ في الموطن )س - تاريخ ابتدائه -أجل - نقض -1 

مسؤولية  - ثبوت حيازتهم للتركة - مسؤولية الورثة - ديون الهالك - إرث-2 

 فردية.

 270 /1969 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

ربيع الأول  18الصادر في  256المدنية الحكم المدني عدد  936 الرقم الترتيبي

  .1969يونيو  1389-4
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توفر الشرطين  -والالتزامات من ظهير العقود  88الفصل  -مسؤولية مدنية 

 درء المسؤولية.  -المنصوص عليهما 

 وأن خطأعندما أثبت حارس السيارة أنه كان يستحيل عليه القيام بأية محاولة 

اف للقول بأنه فعل كل ما ك تجنبه فإن ذلك ولا يمكنخصمه كان غير متوقع 

متوفران  88باستطاعته لتجنب الضرر وأن الشرطين اللذين يشترطهما الفصل 

 لدرء المسؤولية المرتكزة على هذا الفصل.

 256 /1969 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

ربيع الأول  4الصادر في  238المدنية الحكم المدني عدد  770 الرقم الترتيبي

 .1969ماي  21– 1389

  منها.وجوب إثبات أمرين للإعفاء –مسؤولية حارس الشيء –مسؤولية مدنية 

من  88 وخرقت الفصلتكون المحكمة قد طبقت تطبيقا خاطئا قواعد المسؤولية 

 قضت بعدم مسؤولية سائق السيارة في حين أن والعقود عندماظهير الالتزامات 

المحكمة لاحظت فب حكمها " أن السيارة اصطدمت بمجموعة أشجار فانقلبت 

يركبون على متنها.  مرات متعددة وأنه مات من جراء الحادث أربعة أشخاص كانوا

" و في حين أن هذه الأفعال تجعل حارس السيارة مسؤولا عن الأضرار التي 

تسببت فيها السيارة الى أن يثبت اعفاءه أولا بأنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر 

 و ثانيا بأن الضرر يرجع إما لحدث فجائي أو قوة قاهرة أو لخطأ المتضرر.

 238 /1969 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 – 1389فرص 19الصادر في  212المدنية الحكم المدني عدد  582 الرقم الترتيبي

 .1969مايو  7

 حكم جنحي ألغي من لدن المجلس الأعلى  –قوة الشيء المقضى به جنائيا  – 1

  )لا(
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ثبوت الإعفاء من  –من ظهير الالتزامات و العقود  88الفصل  –تعليل  – 2

 المسؤولية. 

يما يتعلق بمسؤةلية شخص باحكام جنحية لا يمكن أن تلتزم المحكمة المدنية ف – 1

 من لدن المجلس الأعلى )محكمة النقض(.ألغيت 

 212 /1969 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 838 لرقم الترتيبيا

 المدنـية  

 .1969أبريل  12 – 1389محرم  14الصادر في  169الحكم المدنـي عـدد 

يجب عليه  –براءة الحارس جنائيا  –مسؤولية حارس الشيء  –مسؤولية مدنية  -1 

 في المدني إثبات انه قام بكل ما عليه من احتياطات لتفادي الضرر.

 حدودها. -قوته على القاضي المدني  – قوة الشيء المقضي به جنائيا -2 

 مداه  تقدير قضاة الموضوع . –زل تنا -3 

 169 /1969 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 917 الرقم الترتيبي

 المدنية  

 .1969مارس  26-1389محرم  7الصادر في  147الحكم المدني عدد 

 قوة قاهرة أو حدث فجائي. -خطأ الغير  -مسؤولية مدنية  - 1 

 تطبيقه. –والإلتزامات من ظهير العقود  88الفصل  -مسؤولية مدنية  - 2 

إن خطأ الغير لا يمكن أن يعفي من المسؤولية إلا إذا كان هذا الخطأ القوة  - 1 

 ئيا.أو حدثا فجا القاهرة

 147 /1969 
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.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 1108 الرقم الترتيبي

 المدنية  

 .1969يناير  22 – 1388ذو القعدة  3الصادر في  88حكم المـدنـي عـددال

عدم تضمين تذكرة الشحن القيمة تحديد  –والربان مسؤولية المجهز  – 1 

 المسؤولية.

 معناها. –كلمة طرد  –والربان مسؤولية المجهز  – 2 

المجلس رقابة  -سلطة المحكمة التقديرية  –تقرير الخبير  –تقدير الوقائع  – 3 

 الأعلى ) لا(

من قانون التجارة البحرية ينص على أنه إذا لم تتضمن تذكرة  226إن الفصل  -1

درهم عن كل  1000الشحن تعيين القيمة فإن المسؤولية المجهز و الربان تحدد في 

 طرد وذلك بالرغم من كل اتفاق مخالف.

بالضرورة أي  إن كلمة ))طرد(( الواردة في النص المذكور أعلاه لاتتضمن -2

إلزام بالتغليف للشيء المنقول وإنها تعني كل شيء سلم لمؤسسة النقل و تشمل 

 السيارة حتى ولو كانت منقولة بدون تغليف.

اعتبروا بما لهم من كامل  -اعتمدا على تقرير الخبرة  -إن قضاة الموضوع  -3

قد رصدت         السلطة التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى أن السيارات كانت 

 على وجه سليم وأن هذا الرأي لا يمكن مناقشة من جديد لدى المجلس الأعلى.

 

 88 /1969 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 1604 الرقم الترتيبي

 المدنــية 

 1970مايو  13 – 1390ربيع الأول  7الصادر في  240الحكـم المدنــي عــدد  
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وجوب قيام  –والعقود من ظهير الالتزامات  88لفصل ا – مسؤولية مدنية -1

 الحارس بعمل إيجابي واتخاذ احتياطات خاصة لتجنب الضرر.

بالنسبة لهذا وجوب الانتباه إلى مسألة عدم التمييز –طفل  –خطأ الضحية  -2 

 -364-.  والعقودظهير الالتزامات من  77الطفل طبقا للفصل 

                                                           
364 - 

 لا –المميز بخطأ المصاب غير  الدفع –ارس الشيء ح –مسؤولية 

 240الحكـم المدنــي رقم 

 1970مايو  13 – 1390ربيع الأول  7الصادر في 

  القاعدة

نه أ  إلا إذا أثبت خطأ المصاب و  من ظهير العقود والالتزامات لا يعفي حارس الشيء 88 طبقا للفصل -1

بل  م ارتكاب خطأعمل كل ما في استطاعته لتجنب الحادث . وعليه فليس يكفي أن يطلب من الحارس عد

 .المطلوب منه القيام بعمل إيجابي أو اتخاذ احتياطات خاصة تفرضها الظروف لتجنب الحادث

نه ورد في أ  لم تركز المحكمة حكمها على أساس قانوني عندما ارتكزت على خطأ الطفل في حين  -2

 77للفصل  النسبة لهذا الطفل طبقانه يبلغ من العمر خمس سنوات و لم تنتبه إلى مسألة عدم التمييز بأ  حكمها 

  .من ظهير العقود و الالتزامات

 باسم جلالة الملك

نائبه  من طرف الفن الحاج عمر بن محمد بواسطة 1964يوليوز  24بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 

 .1964مارس  20الأستاذ ناهون ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 

ئب عن تحت إمضاء الأستاذ بيسير النا 1964أكتوبر  20الجواب المدلى بها بتاريخ  و بناء على مذكرة

 .المطلوب ضده النقض المذكور حوله و الرامية إلى الحكم برفض الطلب

 .و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

 .1957شتنبر  27  فقموا 1377و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول 

 .1970مارس  5و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 

 .1970مايو  13و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 

جناب المدعي  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج محمد عمور في تقريره و إلى ملاحظات

 .م السيد إبراهيم قدارةالعا

 .و بعد المناداة على نائب الطرفين وعدم حضورهما

 و بعد المداولة طبقا للقانون

 .دل بهالوحيد المست  فيما يتعلق بالوجه

 .من ظهير العقود و الالتزامات 88بناء على الفصل 
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 240 /1970 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 1652 الرقم الترتيبي

 المدنـية  

 .1970ماي  13 – 1390ربيع الأول  7الصادر في  239الحكم المدني عدد 

                                                           

أنه عمل كل ما في   ب ونه لا يعفي حارس السيارة إلا إذا أثبت خطأ المصاأ  حيث إن هذا الفصل ينص على 

 .استطاعته لتجنب الحادث

ن البالغ من و حيث إن دهان لوسيان كان يقود سيارته المؤمنة لدى لاربين ولاسين فصدم و جرح الطفل اردوا

والالتزامات مطالبا   من ظهير العقود 88العمر خمس سنوات فتقدم والد الطفل بدعوى على أساس الفصل 

وعدم تكييف السرعة مع   كان حكم جنحيا ببراءته من جراء الجروح الغير المتعمدةالتعويض من دهان الذين 

احب ظروف الزمان و المكان فقضت المحكمة الابتدائية بتوزيع المسؤولية و حملت المصاب الربع و ص

الطلب د استئناف الطرفين قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي و إلغاء و بع   4/3السيارة الدهان

 : مرتكزة على العلل الآتية

يث أتى ليلجأ حمقبلة رجع من جديد من  ورأى السيارةحيث إن الطفل بعدما قطع الطريق من اليسار إلى اليمين 

ار لتجنب في الوقت نفسه الذي إنحاز فيه صاحب السيارة لليس الطريق(مركزي وسط  )ملجأإلى وسط الطريق 

 .ببراءة سائق السيارة وحيث حكمالطفل فصعد فوق ذلك الملجأ الذي يوجد في وسط الطريق 

ضرر قد طبقت المحكمة باستخلاصها من الحكم بالبراءة أن السائق فعل كل ما في استطاعته لتجنب ال وحيث إن

نه ليس يكفي أن يطلب من الحارس عدم ارتكاب أ   والالتزامات إذن ظهير العقود م 88تطبيقا خاطئا الفصل 

 .دثخطأ بل المطلوب منه القيام بعمل إيجابي أو اتخاذ احتياطات خاصة تفرضها الظروف لتجنب الحا

أنه ورد في   جهة أخرى علاوة على ما تقدم ارتكزت المحكمة على خطأ الطفل في حين  وحيث من

لة عدم التمييز بالنسبة لهذا الطفل طبقا لم تنتبه إلى مسأ وفي حين أنهاه يبلغ من العمر خمس سنوات أن  حكمها 

تطبيقا  طبقت كما أنهاحكمها غير مركز على أساس قانوني  والالتزامات فيكونمن ظهير العقود  77للفصل 

 .المومأ إليه 88خاطئا الفصل 

 لهـذه الأسبـاب

وهي نفس المحكمة  والطرفين على وإحالة القضية طعون فيهوإبطال الحكم المبنقض  قضى المجلس الأعلى

 .المطلوبين في النقض وبالصائر علىمن هيئة أخرى  متركبة

 .أوبطرته فيهكما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون 

المجلس الأعلى بالمذكور حوله في قاعة الجلسات العادية الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ  وبه صدر

 السادة: شارينأباحنيني، والمستالحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد  وكانت الهيئةبالمشور 

المدعى العام  وبمحضر جنابيخلف،  ومحمد بن وسالمون بنسباط إدريس بنونةو –مقرر  –الحاج محمد عمور 

 .الضبط السيد سعيد المعروفي وبمساعدة كاتبم قدارة، السيد إبراهي
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ت حارس إثبا –والالتزامات من ظهير العقود  88الفصل  –لية مدنية مسؤو -1-2 

 كاف. كم بالبراءة غيرح –بعمل إيجابي  لقياما –الشيء أنه فعل كل ما في استطاعته 

 جوب الانتباه إلى مسألة التكليف.و –فل خطأه ط -3

على أن حارس الشيء يكون مسؤولا عن الاضرار الناتجة عنه  88ينص الفصل 

حدث  ناتج عنالضرر  هذا وأن فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر؛ إذا أنه اللهم

 -365-المصاب. فجائي، أو قوة قاهرة، أو خطأ 

 

239 /1970 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 سؤولية حارس الشيءم –صابتهما بالضرر إ –المجنون والقاصر 

 375 رقم القرار المدنـي

 1966يونيه  15الصادر في 

 القاعدة 

لا يمكن اعتبار ما يصدر عن المصاب بالجنون والقاصر في سن الطفولة خطأ 

صح يالعقود والالتزامات لكونهما في حالة لا من ظهير  88و 78بمعنى الفصلين 

أن  معها التكليف فالضرر الحاصل لهما من الشيء المجعول في حراسة الغير يجب

 88يتحمله الحارس من جملة المخاطر التي يكون مسؤولا عنها طبقا للفصل 

لضرر ناشئ المذكور ولا يمكنه تجنب تلك المسؤولية بالنسبة لهما إلا إذا أثبت أن ا

 عن أمر فجائي أوقوة قاهرة.

 باسم جلالة الملك

                                                           
 والالتزاماتظهير العقود  - 365

بب المباشر كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء هي الس

 وذلك ما لم يثبت: للضرر،

 ان ضروريا لمنع الضرر؛كأنه فعل ما  - 1

 رة، أو لخطأ المتضرر.إما لحادث فجائي، أو لقوة قاهوأن الضرر يرجع  - 2
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من طرف صالح بن  1963يونيه  27بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 

مبارك بواسطة نائبه الأستاذ ليون بيريز ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط 

 .1963يناير 15الصادر في 

تاذ إمضاء الأس تحت 1964مارس  27وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 

برفض  القايم النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه والرامية إلى الحكم

 الطلب.

 1377وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 

 .1957شتنبر  27موافق 

 .1966مارس  22وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 

 .1966يونيه  15علام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في وبناء على الإ

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد امحمد بن يخلف في تقريره وإلى 

 ملاحظات المحامي العام السيد مولاي عبد الواحد العلوي.

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

ون الالتزامات والعقود من أن كل شخص من قان 88بناء على ما نص عليه الفصل  

يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء 

 هي السبب المباشر للضرر، وذلك ما لم يثبت:

 ( أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر.1

 ( وأن الضرر يرجع إما لحدث فجائي أولقوة قاهرة أوخطأ المصاب.2

من ظهير العقود والالتزامات بالإمساك عما  78أن الخطأ يعرفه الفصل وبناء على 

 يجب فعله أوفعل ما يجب تركه من غير قصد إحداث ضرر.

وبناء على أن المصاب بالجنون والقاصر في سن الطفولة لا يمكن أن يعتبر ما 

من ظهير العقود  88و 78يصدر منهما خطأ بالمعنى الذي يرمي إليه الفصلان 

تزامات لعدم ما يوجب عليهما فعل شيء أوتركه لكونهما في حالة لا يصح والال

 معها التكليف.

وبناء على أن الضرر الحاصل لهما من الشيء المجعول في حراسة الغير يجب أن 

 88يتحمله الحارس من جملة المخاطر التي يكون مسؤولا عنها طبقا للفصل 

سبة لهما إلا إذا أثبت أن الضرر ناشئ المذكور ولا يمكنه تجنب تلك المسؤولية بالن

 عن أمر فجائي أوقوة قاهرة.
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( عندما  1963يناير  15وحيث إن الحكم المطعون فيه ) محكمة الاستئناف بالرباط 

رفض الطلب المقدم من صالح بن امبارك ضد )) كون (( والشركة العامة لتثنية 

ه عبد القادر إثر حادثة التأمين بتعويض صالح عن الضرر الحاصل له من وفاة ابن

سيارة اقتصر على القول بأن الطفل عبد القادر بن صالح صدمته سيارة المسمى 

كون عندما انفصل فجأة عن جماعة من الأطفال واخترق طريق مرور السيارة رغم 

أن سائقها استعمل آلة التنبيه وأن عبد القادر ارتكب خطأ عند عبوره الطريق في 

مى كون الذي توبع أمام محكمة الصلح بالدار البيضاء لعدم هذه الظروف وأن المس

السيطرة والقتل الغير المتعمد صدر في حقه حكم بالبراءة مما يجعل حارس الشيء 

أثبت أنه فعل كل ما كان ضروريا لمنع الضرر لأن القاضي الجنائي لم يأخذ بثبوت 

القتل غير  أية مخالفة لقواعد السير ولا بوجود أي عنصر من عناصر جنحة

 المتعمد.

نظرا لهذه الأحوال التي وقع فيها إثبات  ))أنهوحيث استنتجت المحكمة مما سبق 

فعل كل ما كان ضروريا لمنع الضرر الذي يرجع لخطأ المصاب، فإن حارس 

من قانون الالتزامات  88الشيء يعفى كليا من المسؤولية المفروضة في الفصل 

 (.والعقود(

رتكازها على ارتكاب خطأ من الطفل المصاب البالغ من العمر وحيث إن المحكمة با

عاما والذي لم يبلغ سن التكليف لتعفي ))كون(( من المسؤولية المفروضة عليه  12

دون أن تعتبر أن الطفل لم يبلغ سن التكليف وأن فعله لا يمكن اعتباره خطأ بالمعنى 

ات لم تركز حكمها على من ظهير العقود والالتزام 78المنصوص عليه في الفصل 

المشار إليهما أعلاه  88و 78أساس قانوني فضلا عن كونها خالفت الفصلين 

 وجعلت حكمها بذلك معرضا للنقض.

 لهذه الأسباب

يناير  15محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في  بنقض حكم قضى المجلس الأعلى

ما قضى فيما يخص مقتضياته القاضية برفض طلب صالح بن مبارك ك 1963

بإحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس لتبت فيها من جديد طبق القانون وعلى 

 المطلوبين في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون 

 فيه أوبطرته.

ه في قاعة الجلسات وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلا

العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من الرئيس الأول 

السيد أحمد اباحنيني والمستشارين السادة: امحمد بن يخلف، ادريس بنونة محمد 
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عمور سالمون بنسباط وبمحضر المحامي العام السيد مولاي عبد الواحد العلوي، 

 السيد الصديق خليفة.وبمساعدة كاتب الضبط 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 1477 الرقم الترتيبي

 المدنية  

  .1970أبريل  15 – 1390صفر  8الصادر في  197الحكم المدني عدد 

 قوة قاهرة. –والالتزامات من ظهير العقود  88الفصل  – مسؤولية مدنية

رفضت  والالتزامات عندمامن ظهير العقود  88تكون المحكمة قد خرقت الفصل  

لى حدث فجائي تسبب دعوى الضحية لعلة أن الحادث الواقع في المصعد " يرجع إ

تعرف على هويته " في حين أن هذا الاعتبار مجرد افتراض وعلى فيه شخص لم ي

 كل لا ينتج بكيفية قاطعة من علل الحكم و أنه لا يكون القوة القاهرة.

 197 /1970 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 1461 الرقم الترتيبي

 المدنية  

 1. 1970مارس  18–1390محرم  10الصادر في  165الحكم المدنـي عدد 

قبوله  – بوجود نقصان نقل بضائع عن طريق الجو إخبار الناقل المرسل إليه –

 إعفاء المرسل إليه من تقديم تحفظات كتابية. – لمسؤولية النقصان

– منها ميدان تطبيقه 30الفصل  – اتفاقية فارسوفيا – نقل جوي لبضائع –2 

 عمليات نقل متتابعة. 

165 /1970 

 أنظر /
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أغسطس  2) 1433رمضان  13الصادرة بتاريخ  6070الجريدة الرسمية عدد 

2012) 

 (2011أغسطس  2) 1432صادر في فاتح رمضان  1.09.117ظهير شريف رقم 

ماي  28 بمونتريال في واعد النقل الجوي الدولي الموقعةبنشر اتفاقية توحيد بعض ق

1999 

 30المادة 

 مجموع المطالبات -التابعون والوكلاء 

هذه إذا رفعت دعوى على تابع أو وكيل للناقل بسبب ضرر مشار إليه في   (1)

الاتفاقية، فلهذا التابع أو الوكيل، إذا ما أثبت أنه تصرف في نطاق ممارسته 

لوظيفته، الحق في الاستفادة من شروط وحدود المسؤولية التي يحق للناقل ذاته 

 الاستناد إليها بمقتضى هذه الاتفاقية.

يجب ألا يتجاوز مجموع التعويضات التي يمكن الحصول عليها في هذه   (2) 

 لة من الناقل وتابعيه ووكلائه الحدود المشار إليها.الحا

( من 2( و )1فيما عدا ما يتعلق بنقل البضائع، لا تسري أحكام الفقرتين )   (3) 

هذه المادة إذا ثبت أن الضرر قد نتج عن فعل أو امتناع من قبل التابع أو الوكيل 

ن ذلك في بقصد إحداث ضرر، أو برعونة مقرونة بادراك أن ضررا سينجم ع

 الغالب.

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  1353 الرقم الترتيبي

 المدنية

 .1970مارس  18 – 1390محرم  10الصادر في  160لحكم المدني عدد ا 

وجوب بيان هل فعل  –والالتزامات من ظهير العقود  88الفصل  –مسؤولية مدنية 

  سائق الشاحنة كل ما في استطاعته لتجنب الضرر.

إن محكمة الاستئناف عندما قضت بتوزيع المسؤولية مناصفة بين المصاب و بين 

ة الشاحنة تكون لم تركز حكمها على أساس لأنها بعدما ارتكزت من شركة حارسال

ظهير العقود من  88جهة على خطأ المصاب لم تبين خلافا لما يقتضيه الفصل 

هل فعل سائق الشاحنة كل ما باستطاعته لتجنب الضرر و هل اتخذ  والالتزامات
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الراجلين الاحتياطات الضرورية التي أملاها الموقف في طريق مسلوك جدا ب

كتخفبف السرعة و استعمال المنبه عند الاقتضاء خصوصا حين مقابلته لغربة واقفة 

. 

160 1970 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 4234 الرقم الترتيبي

  91656ملف مدني 1987الصادر بتاريخ فاتح يوليوه  1564القرار 

 … أثره… الإيداع… الابتكار … النموذج 

إثبات العكس يفترض في مودع النموذج في أنه المبتكر و المالك له إلى أن يثبت 

 العكس . 

من يدعى أن النموذج كان مشاعا في السوق أن يكون قد أودعه هو لا يشترط في 

 .الآخر

.............................................................................................

............................................................................................. 

 ادات محكمة النقض اجته

 5452 الرقم الترتيبي

  86 4604ملف مدني  1994نونبر  30الصادر بتاريخ  4257القرار 

 استحقاق جزء منه  –تسليم المبيع  –إتمامه  –عقد 

نزع ملكية  –إذا تم عقد البيع طبق المقرر فيه قانونا تترتب عليه كافة آثاره.  –

  .عن تسليم باقيه بدعوى الجهل بالمبيع جزء من المبيع لا يبيح للبائع الامتناع

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 5295 الترتيبيالرقم 

  89 21632ملف جنحي  1994دجنبر  28المؤرخ في  20439القرار 
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  –نعم  –خضوع التعويض للسلطة التقديرية  –تبني علل الحكم الابتدائي 

 . وأسبابهما دام القرار أيد الحكم الابتدائي فيما يتعلق بالتعويض فيعتبر أنه تبنى علله 

طلبات المطالب بالحق المدني يخضع  تقدير التعويض الواجب منحه في حدود –

 .لسلطة قضاة الموضوع

.............................................................................................

............................................................................................ 

 نقض اجتهادات محكمة ال

 4291 الرقم الترتيبي

  99947ملف مدني  1988أبريل  13الصادر بتاريخ  1100القرار 

 حالاته.… التعويض التكميلي ضد المشغل … حقوق الأجير … حوادث الشغل 

حالة تبعية  والإياب وكان فيإذا وقعت الحادثة للأجير أثناء مسافة الذهاب  - 

للمشغل فإنه لا يجوز له أن يطالبه إلا بالحقوق المخولة له بمقتضى ظهير حوادث 

  .الشغل

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 1420 الرقم الترتيبي

 المدنية  

 .1970مارس  11 – 1390محرم  3الحكم المدني عدد ).....( الصادر في 

إعفاء من  –من ظهير العقود و الالتزامات  88الفصل  –مسؤولية مدنية 

 .  )لا(حكم جنائي بالبراءة  –المسؤولية 

ما صرحت به  ولم تعللتكون محكمة الاستئناف لم تركز حكمها على أساس قانوني 

من ظهير العقود  88 من توفر شروط الإعفاء المنصوص عليها في الفصل

عندما ارتكزت على حكم بالبراءة للقول بأن المسؤول عن حادث سير  والالتزامات

براءة يثيت فقط انعدام فعل كل ما باستطاعته لتجنب الضرر في خين أن الحكم بال

 الخطأ.

 0 /1970 
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.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 1426 تيبيالرقم التر

 المدنية  

 .1970مارس  18 – 1390محرم  10في  الحكم المدني عدد ).....( الصادر

بيان هل فعل  وجوب –والالتزامات من ظهير العقود  88لفصل ا –مسؤولية مدنية 

 سائق الشاحنة كل ما في استطاعته لتجنب الضرر. 

0 /1970 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 2022 الرقم الترتيبي

 المدنية 

  1971يونيه  23الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ  207القرار عدد  

 القاعدة 

محكمة  يكفي للإعفاء من المسؤولية إلى جانب إثبات خطأ الضحية تصريح اللا -

 . ومنحاز لليمينبأن المسؤول كان يسير بسرعة محمودة 

يجب أن تبين المحكمة بأسباب ما إذا كان المسؤول قد فعل بذلك كل ما كان  -

ه أن يوقف السيارة بأنه كان في إمكان القائل وتناقش الدفعضروريا لتجنب الضرر 

  -366- لأنه كان يسير بسرعة محدودة

                                                           
366 - 

 كليات الإشهاد على وفاة رئيس الهيئة بعد صدور القرارش –روط دفعها ش –مسؤولية 

ر  يكفي للإعفاء من المسؤولية إلى جانب إثبات خطأ الضحية تصريح المحكمة بأن المسؤول كان يسيلا –

 بسرعة محمودة ومنحاز لليمين.

تجنب الضرر وتناقش ن تبين المحكمة بأسباب ما إذا كان المسؤول قد فعل بذلك كل ما كان ضروريا ليجب أ –

 الدفع القائل بأنه كان في إمكانه أن يوقف السيارة لأنه كان يسير بسرعة محدودة.

 207القرار عدد 
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 207 /1971 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  2442 الرقم الترتيبي

 المدنية

 41 799في الملـف المدني رقم  1976 /12/ 15الصادر بتاريخ  758القرار 

  قاعدة:

عندما يكون العامل تابعا لشخصين مختلفين لكل منهما مكان عمله الخاص به فإن 

ه إلا رب العمل الضرر الذي يتسبب فيه هذا العامل للغير أثناء عمله لا يسأل عن

                                                           

 الصادر عن الغرفة المدنية

 1971يونيه  23بتاريخ  

 به: فيما يخص الوجه الوحيد المستدل

 من ظهير العقود والالتزامات. 88بناء على الفصل 

ني حيث إن تيديشي كان يسير على متن دراجة فصدمته سيارة وأصيب بجروح فحصل على التعويض القانو

بتدائية المترتب عن حوادث الشغل ثم طالب بالتعويض التكميلي صاحب السيارة ومؤمنه فقضت المحكمة الا

ئي وحملت أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم الابتدا 1963مايو 28 وفق الطلب غير أنه بتاريخ

يارة ولعلة أن تديشي كامل المسؤولية لعلة أنه كان السبب في الحادثة لكونه لم يعط حق الأسبقية لصاحب الس

 كلم في الساعة. 15صاحب السيارة لاطوكان منحازا ليمينه ويسير بسرعة 

 يكفي للإعفاء من المسؤولية.وحيث إن خطأ المصاب لا 

رعة محددة وحيث إن المحكمة لم تبين هل فعل السائق كل ما في استطاعته لتجنب الضرر بكونه كان يسير بس

 ومنحازا ليمينه لا يكفي ذلك للقول بأنه فعل ما في استطاعته لتجنب الضرر.

ي وسعه أن فكلم في الساعة فكان  15كما أن المحكمة لم تجب عما أثاره تديشي من أن لاطوكان يسير بسرعة 

 يوقف سيارته تجنبا للحادث.

 لوما إليه ولم تجب عن الوسائل المستدل بها. 88وحيث إن المحكمة تكون بذلك قدر خرقت الفصل 

 لهـذه الأسبـاب

تئناف قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والطرفين على محكمة الاس

 البيضاء. بالدار

 وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
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هذه المسؤولية إلى رب  ولا تمتدالذي وقع الضرر أثناء أو بمناسبة العمل عنده 

 -367- .الاخر العمل

 758 /1976 

                                                           
367 - 

  عدد المتبوعت –مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع 

سبب فيه هذا عندما يكون العامل تابعا لشخصين مختلفين لكل منهما مكان عمله الخاص به فإن الضرر الذي يت

عنده ولا تمتد هذه  أثناء أوبمناسبة العمل العامل للغير أثناء عمله لا يسأل عنه إلا رب العمل الذي وقع الضرر

 المسؤولية إلى رب العمل الآخر.

 758القرار 

 1976 /12/ 15الصادر بتاريخ 

 41 799في الملـف المدني رقم 

 بن حيدة حقا حيث إن الذي دلت عليه وثائق الملف ومن ذلك الحكم المطعون فيه أن العامل محمد بن عبدالله

لعامل الطاعن والمراكشي المطلوب وأن كل واحد منهما له محله الخاص به وأن يعمل حارسا لدى كل من ا

ينما يحرس بنحيدة المذكور يحرس لكل منهما محله الخاص به فهوحين يحرس المحطة يعتبر عاملا لبوعبيد وح

 له.رف مشغمحل الصباغة يعتبر حارسا للمراكشي فيجب أن يكون تابعا لكل منهما فيما يخص ما كلف به من ط

قط فيما وقع في وحيث إن المحكمة المطعون في حكمها إذ ثبت لها ما ذكر كان يجب أن يعتبره تابعا للمراكشي ف

ي يعتبر هذا محل الصباغة وأن تحصر مسؤولية إحراق السيارة بين العامل الذي قام بإحراقها والمراكشي الذ

يعتبر بنحيدة تابعا  بحكمها بمسؤولية بوعبيد الذي لاالعامل تابعا له في الأشياء التي وضعها تحت حراسته وأنها 

 .له وقت حراسته معمل الصباغة لصاحبه المراكشي تكون قد خرقت الفصل المشار إليه في الوسيلة 

نون المسطرة من قا 368وحيث إن القضية جاهزة للبت فيها لتوفرها على جميع العناصر الواقعية طبقا للفصل 

 المدنية .

 من أجله

المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى  بنقض الحكم المجلس الأعلىقضى 

د هذا ( درهم على الحسين بن محمد بوعبيد وبإلغاء طلب التعويض الموجه ض4.000به من نصف التعويض )

 م المجلس الأعلى .واستئنافيا وأماالأخير الحسين بن محمد بوعبيد ـ وعلى المطلوب في النقض بالصائر ابتدائيا 

 ويرجع أمر تبليغ وتنفيذ هذا القرار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .

 .كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته 

المجلس الأعلى به في قاعة الجلسات العادية وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حول

 والمستشارين  ساحة لافيجيري بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول إبراهيم قدارة

هيم ـ محمد العربي السادة : الحاج محمد الفلاح ـ مقررا ـ الحاج عبد الغني المومي ـ محمد زين العابدين بنبرا

 لمعروفي .ار المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد العلوي، وبمحض
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.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

ف مدني ر بتاريخ ).....( ملالمدنية القرار ).....( الصاد 2846 الرقم الترتيبي

 ).....( 

  بالمسؤولية.الحكم  التقادم. التقصيرية.المسؤولية 

مضي بتتقادم دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن جريمة أو شبه جريمة  -

  وبالمسؤول عنه.خمس سنوات تبتدئ من تاريخ علم المتضرر بالضرر 

 لةف باختلاف ظروف كل نازمسألة واقعية تختل وبالمسؤول عنهالعلم بالضرر  -

يتعين على قضاة الموضوع بحثها دون التقيد في ذلك بتاريخ الحكم القاضي 

 بالمسؤولية.

 من يتعرض للنقض قرار المحكمة التي اعتبرت كقاعدة أن التقادم لا يبتديء إلا

سؤول تاريخ الحكم الذي أثبت أن السائق المسؤول في حين أن العلم بالضرر والم

 يقع قبل صدور الحكم الجنحي أو بعده أو خلال المسطرة.عنه قد 

 51 /1977 

.............................................................................................

.............................................................................................

 محكمة النقض اجتهادات 

  2125 الرقم الترتيبي

 المدنية 

  35211في الملف المدني رقم  77يناير  12الصادر بتاريخ  17القرار رقم 

 :المبدأ 

طفلا غير مميز لا يتصور  ومادام الضحيةإن مناط مسؤولية الضحية هو الخطأ 

فرض قيام الضحية بأعمال ساهمت في وقوع  وحتى علىصدور أي خطأ منه 

الاصطدام فإنها لا توصف بكونها خطأ بالمعنى القانوني يقتضي تحميله مسؤولية 

 .الحادثة

 17/ 1977 

 



 

1576 
 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  2851 الرقم الترتيبي

 المدنية

 ).....( ملف مدني رقم ).....(  القرار رقم ).....( الصادر بتاريخ 

  الضحية.خطأ  المسؤولية،الإعفاء من  الدولة،مسؤولية 

لى فكرة الدولة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن تسيير إدارتها مسؤولية مبنية ع -

على عنصر  وليست مبنيةالمخاطر الناجمة عن استعمال أشياء خطرة كالسيارة 

  الخطأ.

رتكب اكليا أو جزئيا إذا ثبت أن الضحية  يمكن الإعفاء من هذه المسؤولية كل -

 خطأ كان له دور في حدوث الضرر . 

العقود  ومن قانون الالتزامات  79يكفي لقيام مسؤولية الدولة المبنية على الفصل 

 إثبات العلاقة السببية بين الحادث و الضرر دونما حاجة لإثبات الخطأ .

 456 /1978 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  2282 الرقم الترتيبي

ي رقم في الملف المدن 1979الصادر بتاريخ عاشر يناير  45المدنية القـرار رقم 

63014 

 قاعـدة  

ي وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في لتمهيدية إلا فلا يقبل استئناف الأحكام ا -

 الموضوع. 

خبرة لم يفصل في  وأمر بإجراءالحكم الابتدائي الذي فصل في المسؤولية المدنية  -

الدعوى فهو المطالبة بالتعويض عن الضرر الأحق بالمدعى الذي يمثل وحده جوهر

تها. إن هذه لذلك حكم تمهيدي لا يقبل استئنافه إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى برم
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تعتبر من  -368-من قانون المسطرة المدنية  140القاعدة التي يضمنتها الفصل 

 النظام العام للمجلس الأعلى ) محكمة النقض ( الحق في أن يثيرها تلقائيا .

 45 /1979 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  3012 الرقم الترتيبي

 ( در بتاريخ ).....( في الملف المدني ).....المدنية القرار ).....( الصا

 ،،، 88،، الفصل 79مسؤولية،،، الفصل … الدولة 

إن مسؤولية الدولة عن الأضرار الناشئة عن الأشياء الخطرة التي تستعملها تخضع 

وتترتب هذه المسؤولية عن تسيير  -369-من ق . ز . ع  79لمقتضيات الفصل 
                                                           

368 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230الجريدة الرسمية عدد  -المدنية قانون المسطرة 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 

 قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 كما تم تعديلهالمدنية، بالمصادقة على نص قانون المسطرة 

 على ( بالمصادقة1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 نص قانون المسطرة المدنية 

 الاستيناف الباب السابع:

 140الفصل 

فس الآجال. نلا يمكن استيناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن 

حكام ويجب أن لا يقتصر مقال الاستيناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأ

 ناف.التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستي

 
369 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 الباب الثالث: الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم

 79الفصل 

 لمستخدميها. يةالدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلح
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أثبتت أن الضرر  لا تعفى من هذه المسؤولية إلامصالح الإدارة و لو بدون خطأ و 

يرجع الى خطأ ارتكبه الضحية أو الى قوة قاهرة ، فتكون المحكمة قد أخطأت لما 

 -370-. 88بحثت مسؤولية الدولة في نطاق الفصل 

 44 /1979 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

ف مدني المدنية القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( مل 3072 الرقم الترتيبي

 ).....( 

 المسؤولية التقصيرية. … حجية الأحكام الجنائية 

يه هذه إذا كان القضاء المدني يتقيد بأحكام القضاء الجنائي في حدود ما فصلت ف

نع المحكمة أو نفيا فإن ذلك لا يم ووصفه إثباتاالأحكام بالنسبة للفعل الجنائي في 

ن الجريمة مدنية وتحمل المتضرر المدنية من أن تتخذ ما تراه بالنسبة للمسؤولية الم

 كابه خطأ ساهم في وقوع الضرر.جزءا من المسؤولية بسبب ارت

 746 /1982 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

ف مدني المدنية القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( مل 3145 ترتيبيالرقم ال

 ).....( 

                                                           
370 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 88الفصل 

بب المباشر كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء هي الس

 وذلك ما لم يثبت: للضرر،

 ن ضروريا لمنع الضرر؛أنه فعل ما كا - 1

 أن الضرر يرجع إما لحادث فجائي، أو لقوة قاهرة، أو لخطأ المتضرر.و - 2
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 أحكام المحكمة العسكرية … المسؤولية التقصيرية

من  ع.ز. من ق. 88لا يعفى الشخص الذي أقيمت عليه الدعوى في نطاق الفصل 

 ن الضرروأوريا المسؤولية الملقاة على عاتقه إلا إذا أثبت أنه فعل كل ما كان ضر

  المضرور.يرجع إما لحادث فجائي أو لقوة قاهرة أو لخطأ 

341 /1982 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  2861 الرقم الترتيبي

 المدنية 

 ).....( ملف مدني رقم ).....(  ادر بتاريخالقرار ).....( الص

 ، التطبيق.. القانون الواجب المسؤولية.مسؤولية الناقل، توزيع 

  البداية.تصحيح المسطرة أثناء قيام الدعوى يجعلها كما لو أقيمت صحيحة منذ  -

المدعى غير ملزم ببيان القانون الواجب التطبيق بل يكفي أن يعرض الوقائع التي  -

ن تلقاء نفسها تعيين القاعدة القانونية الواجبة يطلب الفصل فيها لتتولى المحكمة م

 التطبيق .

لما ثبت للمحكمة أن كلا من طرفي عقد النقل ارتكب خطأ ساهم به فس وقوع 

 106لية بين الطرفين تكون قد طبقت الفصل الحادثة وقضت بتوزيع المسؤو

 القانون التجاري القديم( تطبيقا سليما.)المذكور 

 8 /1982 

(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418الجريدة الرسمية عدد  - مدونة التجارة

 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ  .2187

 كما تم تعديله التجارةبمدونة  المتعلق 15.95القانون رقم 

القانون رقم  بتنفيذ) 1996أغسطس  ( فاتح1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95

  458 المادة

 وعوارها منذ تسلمه إياها إلى حين تسليمها للمرسل إليه؛ ولا أثر لكل شرط الأشياء الناقل عن ضياع يسأل
 لى إعفائه من هذه المسؤولية.إ يرمي

  485 المادة
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 بإثبات اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل. ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا الأضرار الناقل عن يسأل
 حالة القوة القاهرة أو خطإ المتضرر

 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  3598 الرقم الترتيبي

 المدنية 

  74249ملف مدني  1984أكتوبر  31بتاريخ  الصادر 2044القرار 

 شروط … فسخ العقد… رهنه … أصل تجاري

الغاية من وجوب إعلام المكري للدائن المرتهن بفسخ عقد الكراء هو أن يتمكن هذا 

عناصر الأصل التجاري التي تتأثر بفسخ العقد  والمحافظة علىالأخير من الدفاع 

ثل جزاؤها في التزامه بهذا الالتزام القانوني يعد مسؤولية تقصيرية يتم وأن إخلاله

بتعويض جميع الأضرارالتي يتعرض لها الدائن بسبب فسخ عقد الكراء الذي وقع 

 على غير علم منه.

 2044 1984 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 3614 الرقم الترتيبي

 المدنية  

  89370ملف مدني  1985مارس  13الصادر بتاريخ  601القرار 

الناقل البحري مسؤول عن كل ضياع أو تلف يصيب البضاعة ما دامت في حراسته 

ن إذا وقعت الخسارة أثناء وجود البضاعة حهذه المسؤولية إلى مكتب الش وتنتقل 

في عهدته أو لم يبد تحفظاته على الروافع بشأن الحالة الظاهرة للبضاعة أو بشأن 

 وثيقة الشحن.وردت في  عدم إفراغ جميع الطرود كما وردت

Juris-Classeur Marocain 31 mars 1919 Code de commerce maritime (28 joumada II 

1337) (B.O. 26 mai 1919 et rectif. 15 août 1930). 

Article 221 :  
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Le fréteur est responsable de toutes pertes ou avaries occasionnées aux 

marchandises, aussi longtemps qu'elles sont sous sa garde, à moins qu'il ne prouve 

la force majeure. 

Article 266  

(Modifié D. 29 avril 1946 - 27 joumada I 1365 ; D. 16 septembre 1954 - 17 

moharrem 1374) : Lorsqu'une déclaration de valeur ne figure pas au 

connaissement, la responsabilité de l'armateur et du capitaine est limitée à 100000 

francs par colis, et ce, nonobstant toute convention contraire. Lorsqu'une 

déclaration de valeur figure au connaissement, cette responsabilité est limitée à la 

valeur ainsi déclarée. 

 601 /1985 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 3623 الرقم الترتيبي

 المدنية 

  91009ملف مدني  1986بتاريخ تاسع أبريل  الصادر 978القرار  

 … مكتب الشحن… مسؤولية … الناقل البحري 

هو الواجب التطبيق لتحديد مسؤولية الناقل  -371-من ق. البحري  221ان الفصل 

 -372-.التجاريمن ق.  78البحري وليس الفصل 

                                                           
371 - 

Juris-Classeur Marocain 31 mars 1919 Code de commerce maritime (28 joumada II 

1337) (B.O. 26 mai 1919 et rectif. 15 août 1930). 

Article 221: Le fréteur est responsable de toutes pertes ou avaries occasionnées aux 

marchandises, aussi longtemps qu'elles sont sous sa garde, à moins qu'il ne prouve la 

force majeure. 

372 - 

(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418لرسمية عدد الجريدة ا - مدونة التجارة

 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ  .2187

 كما تم تعديله بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

لقانون رقم ا بتنفيذ) 1996أغسطس  ( فاتح1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95
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ريخ إلى تا ولا تمتدتنتهي مسؤولية الناقل البحري بخروج البضاعة من حراسته  

  إليه.تسليمها إلى المرسل 

 الشحن هو المسؤول عما يصيب البضاعة أثناء وجودها في حوزته. مكتب

 وللمرسل إليه حق إقامة دعوى مباشرة ضده.

 978 /1986 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 4489 الرقم الترتيبي

                                                           

 عامة أحكام الأول:الباب 

  443 المادة

 مقتضيات ع مراعاةبمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصا أو شيئا إلى مكان معين، م يتعهد اتفاقالنقل  عقد
 طرفا فيها. المغربية النصوص الخاصة في مادة النقل والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة

 .الآتية من القواعد العامة المتعلقة بعقد إجارة الصنعة والمقتضيات كل على عقد النقل تسري

  444 المادة

 ن يمارس النقلالتاجر الذي يقوم عرضا وبمقابل، بنقل أشخاص أو أشياء ولو لم يك على قواعد عقد النقل تطبق
 اعتيادية. بصفة

 الأشياء نقل الثاني:الباب 

  445 المادة

به منه؛ غير أن العقد طليتعين على المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع أن يسلم إلى الناقل سند النقل إذا 

 يتم بتراضي الطرفين وبتسليم الشيء للناقل ولو لم يوجد سند النقل

ر وتتميم القانون القاضي بتغيي 24.04أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  445م تغيير وتتميم المادة ت -

شوال  من 30صادر في  1.06.170المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  15.95رقم 

 (،2006نوفمبر  22) 1427

 الأشخاص نقل الثالث:الباب 

  485 المادة

 بإثبات لية إلااللاحقة بشخص المسافر خلال النقل. ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤو الأضرار الناقل عن يسأل
 حالة القوة القاهرة أو خطإ المتضرر.
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 المدنية  

التأمين  1926/84ملف مدني  1988يونيه  22الصادر بتاريخ  1773القرار 

  والمادية لها.الحيازة القانونية … رخصة السياقة …

مان ضالمؤمن من  ويتحرر بالتالييعتبر المؤمن له غير متوفر على رخصة السياقة 

تكون قد  مسؤولية إذا كان وقت الحادث غير حائز للرخصة الحيازة القانونية بأن لم

 ي نهائي.منحت له قط أو جرد منها بحكم قضائ

 1773 /1988 

 1053.06قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 

 (2006ماي  26) 1427ربيع الآخر من  28صادر في 

 ات ذات محركللعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العرب يحدد الشروط النموذجية العامة

 الاستثناءات التي يمكن ضمانها بمقابل :5المادة

بين و ك( باتفاق  البنود أ( و ب( و ج( و و( و ز( 4يمكن تمديد ضمان الأخطار المستثناة بموجب المادة 

 الطرفين منصوص عليه صراحة في الشروط الخاصة.

 المتعلقة بالأشخاص المنقولين الاستثناءات :6المادة 

ليها، غير الأشخاص فيما يتعلق بالأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص المنقولين على متن العربة المؤمن ع

 المؤمن له مفعول : ن لضمان مسؤوليةأعلاه، لا يمك 4الجاري عليهم الاستثناء بموجب البند ل( من المادة 

 المتعلق برخصة السياقة الاستثناءات :7 المادة

إذا كان سائق العربة لا  أعلاه لا يطبق التأمين 4مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من البند د( من المادة 

 بة المؤمن عليها.لعريتوفر وقت الحادث على رخصة سياق صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل لسياقة ا

لا يطبق الاستثناء من التأمين إذا كان العقد يتعلق بعربة مزودة بجهاز سياقة مزدوج )سيارة التعليم( عندما 

 يتلقى السائق درسا في السياقة بمساعدة مدرب يتوفر على رخصة سياقة قانونية أو خلال اجتياز الامتحان.

 الضمان : حدود8 المادة

السالف الذكر، يمكن تحديد مبلغ الضمان في  17.99من القانون رقم  123المادة  مع احترام مقتضيات

 الشروط الخاصة.

يضمن المؤمن ويتحمل وحده، زيادة على المبلغ المضمون، الفوائد وصوائر الإجراءات القضائية أو غيرها 

لغ المضمون، غير أن وكذا الأتعاب، حتى ولو كان التعويض الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه يتجاوز المب

الفوائد المتعلقة بالجزء من التعويض الملقى بهذه الكيفية على عاتق المؤمن له المضمون بصفة غير كافية 

 يتحملها هذا الأخير.

في حالة منح إيراد عمري للغير أو للمسافرين المنقولين أو لذوي حقوقهم، يحدد سقف التكاليف الملقاة على 

يمة رأسمال الإيراد الممنوح يوم إبرام الاتفاق أو صدور القرار القضائي، وتحسب كاهل المؤمن على أساس ق

هذه القيمة حسب التعريفة الخاصة بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المحدث بمقتضى الظهير الشريف 

 (، والمتعلقة بتكوين إيراد من1959أكتوبر  27) 1379من ربيع الآخر  24الصادر في  1.59.301رقم 

 رأسمال قابل للتفويت
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.............................................................................................

............................................................................................ 

  63القرار 

 09/01/2020بتاريخ 

 8707/2018ملف جنحي عدد 

رتكابه حقا صح ما نعته الوسيلة ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن المتهم إثر ا

ر على للحادثة لم يدل للضابطة القضائية برقم رخصة سياقته أو صورة منها واقتص

لك ذكونها سحبت منه على إثر ارتكابه حادثة سير أخرى دون أن يدلي بما يثبت 

ديه الحيازة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت المتهم ل وبالتالي فان المحكمة المصدرة

لمادية االقانونية لرخصة السياقة دون ان تبين من أين استقت توفره على الحيازة 

معللا  لها، مما لم تتمكن جهة النقض من بسط رقابتها بهذا الخصوص و جاء قرارها

 تعليلا ناقصا و هو ما يعرضه للنقض بهذا الخصوص ز

القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية لحوادث اليسر بمحكمة قضت بنقض 

 375/2606/2017في ملف عدد  25/12/2017الاستئناف بفاس بتاريخ 

 بخصوص الضمان.

.............................................................................................

............................................................................................ 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 كمة النقضاجتهادات مح

  6651الرقم الترتيبي 

 الجنائية

 18804/3/2/95الملف الجنحي عدد  5/5/98المؤرخ في  1182/2القرار عدد  

 فسخه.  –عقد التامين 

ينص على أنه تعتبر العقدة،  -373-من الشروط النموذجية لعقد التأمين  19الفصل  –

في حالة التخلي عن الناقلة المؤمن عليها، مفسوخة بحكم القانون ابتداءا من تاريخ 

 تسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد. 

                                                           
373 - 
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 .1182 /1995 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

 6713  

الملف الجنائي عدد  17/12/98المؤرخ في  2739/7الجنائية القرار عدد 

7818/96  

 خصة السياقة المطلوبة. ر –ريانه س –روطه ش –التأمين 

على -374-من الشروط النموذجية العامة لعقدة تأمين السيارات  12ينص الفصل  -

  " :أنه

ائق الناقلة لا يطبق التأمين فيما يخص التأمينات )أ( و )ج( و )هـ( و )ز( إذا كان س

ن معلى الشهادات )رخصة السياقة غيرها  المؤمن عليها لا يتوفر وقت الحادثة

 " .النظام الخاص بسياقة الناقلة المؤمن عليها الوثائق( المطلوبة في نطاق 

-375- 

 2739 /1996 

.............................................................................................

............................................................................................ 
.............................................................................................

                                                           

 1053.06والخوصصة رقم قرار لوزير المالية 

 (2006ماي  26) 1427من ربيع الآخر  28صادر في 

 حركملية المدنية عن العربات ذات للعقود المتعلقة بتأمين المسؤو يحدد الشروط النموذجية العامة

374 - 

 1053.06قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 

 (2006ماي  26) 1427من ربيع الآخر  28صادر في 

 حركملية المدنية عن العربات ذات للعقود المتعلقة بتأمين المسؤو لنموذجية العامةيحدد الشروط ا

 
375 - 

دد يح (2006ماي  26) 1427من ربيع الآخر  28صادر في  1053.06قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 

 للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك الشروط النموذجية العامة
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.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 6812   الرقم الترتيبي

 المدنية 

 1458/89الملف المدني عدد  23/12/1992المؤرخ في  3066القرار عدد  

  –رتكاب التابع للسرقة ا –مسؤولية ربان الباخرة 

 تة. يقصر الحجية على الوقائع المثب ق. ل. عمن  418الفصل  -

عتماد المحكمة على ما ورد بحكم أجنبي من وصف السرقة الواقعة من تابعي ا -

  –لا  –الربان بأنه قرصنة 

3066 /1992 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 6809 الرقم الترتيبي

 المدنية 

  2896/88الملف المدني عدد  1/7/92المؤرخ في  1738القرار عدد  

 رر ناتج عن صدام بحرية. ض –التحديد القانوني للمسؤولية  –النقل البحري 

بشأن التحديد القانوني للمسؤولية لا   -376-ق.ت بحري 124تطبيق أحكام الفصل  -

تقتصر على الالتزامات الناشئة عن المسؤولية التقصيرية بل وكذلك الناتجة عن 

  المسؤولية التعاقدية، 

                                                           
376 - 

Juris-Classeur Marocain 31 mars 1919 Code de commerce maritime (28 joumada II 

1337) (B.O. 26 mai 1919 et rectif. 15 août 1930).  

 Article 124 (Alinéa 1er, modifié, D. 26 avril 1948 - 16 joumada II 1367) : Le 

propriétaire du navire est responsable personnellement, mais seulement jusqu'à 

concurrence de la valeur du navire et de ses accessoires, ci-après déterminés, et, 

au maximum, à raison de 13 800 F par tonneau de jauge, des obligations dérivant 

des actes accomplis et des contrats conclus par le capitaine dans l'exercice de ses 

pouvoirs légaux, ainsi que des faits et fautes du capitaine de l'équipage, du pilote, 

et de toute autre personne au service du navire. Il en est de même pour 
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 1738 1992 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  6818 الرقم الترتيبي

 المدنية

 2666/90الملف المدني عدد  22/12/93المؤرخ في  3491القرار عدد  

 لتحديد القانوني للمسؤولية. ا –مكتب الشحن والإفراغ  –الناقل البحري  

لية مكتب الشحن والافراغ لا يمكن أن تتجاوز مسؤولية الناقل البحري. مسؤو

يعتبر كذلك  -377-ت البحري . ق 266التحديد القانوني لمسؤولية الناقل طبق الفصل 

 ستحديدا قانونيا لمسؤولية المكتب في نف

                                                           

l'obligation d'enlever l'épave d'un navire coulé ou de réparer les dommages causés 

par le navire aux ouvrages d'art des ports, docks et voies navigables. (Modifié, D. 

26 novembre 1926 - 21 joumada I 1345) : Le propriétaire d'un bâtiment échoué ou 

coulé dans les eaux territoriales, dans des conditions telles qu'ils constitue un 

obstacle ou un danger pour la navigation, est tenu de procéder à son enlèvement. 

S'il ne se conforme pas aux injonctions qui lui sont adressées à cet égard par 

l'administration, celle-ci a qualité pour se substituer à lui en vue de procéder à cet 

enlèvement. Tant qu'il n'a pas été satisfait à ses injonctions, l'administration peut 

s'opposer à ce que le propriétaire fasse valoir ses droits sur le navire, sauf audit 

propriétaire à provoquer la nomination d'un gardien séquestre. Dans le cas où le 

bâtiment coulé ou échoué ne forme pas obstacle ou danger pour la navigation, 

L'administration peut mettre le propriétaire en demeure de procéder à son 

relèvement. Si, dans le délai de deux ans après cette mise en demeure, le 

relèvement n'a pas eu lieu, ou bien si les opérations de relèvement ont été 

interrompues pendant plus de deux ans, l'administration peut prendre telles 

mesures qu'elle juge utiles pour assurer l'exploitation du bâtiment. Le produit net, 

quand il y en a, est déposé dans les caisses du trésor, où il reste à la disposition des 

ayants droit pendant un délai de cinq ans, à l'expiration duquel la somme déposée, 

si elle n'a pas été réclamée, devient la propriété de l'Etat.  

 
377 - 

Juris-Classeur Marocain 31 mars 1919 Code de commerce maritime (28 joumada II 

1337) (B.O. 26 mai 1919 et rectif. 15 août 1930) 
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 3491 /1993 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 5143 الرقم الترتيبي

 المدنية  

  89/ 3611ملف مدني  93بتاريخ فاتح دجنبر  الصادر 3224القرار 

ماي  6الاستيلاء على ملك دون سلوك المسطرة المحددة في ظهير  –مسؤولية 

1982 -378- 

                                                           

Article 266 (Modifié D. 29 avril 1946 - 27 joumada I 1365; D. 16 septembre 1954 - 

17 moharrem 1374): Lorsqu'une déclaration de valeur ne figure pas au 

connaissement, la responsabilité de l'armateur et du capitaine est limitée à 100000 

francs par colis, et ce, nonobstant toute convention contraire. Lorsqu'une 

déclaration de valeur figure au connaissement, cette responsabilité est limitée à la 

valeur ainsi déclarée. 

 
378 - 

 980 الصفحة 15/06/1983بتاريخ  3685الجريدة الرسمية عدد 

 الاحتلال المؤقتبنزع الملكية لأجل المنفعة العامة و

 2011 أكتوبر 26 بتاريخمحينة صيغة 

 تم تعديله  كما المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت 7.81القانون رقم 

 ية: من دستور المملكة المغرب 35صل انظر الفقرة الثانية من الف -

 ."القانون عليها ينص التي الإجراءات ووفق الحالات في إلا الملكية نزع يمكن ولا" .... 

 ريدةالج؛ الدستور نص بتنفيذ( 2011 يوليو 29) 1432 شعبان من 27 في صادر 1.11.91 رقم شريف ظهير)

 (3600، ص (2011 يوليو 30) 1432 شعبان 28 بتاريخ مكرر 5964 عدد الرسمية

 :ما يلي على المحدث بموجبه محاكم إدارية 41.90 من القانون رقم 8المادة الفقرة الثانية من  تنص -

تنظيمية وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية وال"

لمؤسسات العامة في مرافق الدولة والجماعات المحلية واالمتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين 

نظيمية وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين وعن تطبيق النصوص التشريعية والت

 ..."المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة

 من نفس القانون: 38انظر كذلك المادة  -
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لقانون المشار إليه ام المحاكم الإدارية في قضايا نزع الملكية القواعد الإجرائية المنصوص عليها في اتطبق أم"

نيبه عنه ي، ويتولى اختصاصات قاضي المستعجلات رئيس المحكمة الإدارية أو القاضي الذي 7.81أعلاه رقم 

 لهذه الغاية.

صادر في ال 1.91.225شريف رقم الظهير الالصادر بتنفيذه  المحدث بموجبه محاكم إدارية 41.90 القانون رقم)

لى جمادى الأو 18بتاريخ  4227الجريدة الرسمية عدد (؛ 1993سبتمبر  10) 1414من ربيع الأول  22

 ؛ كما تم تتميمه وتغييره(2168(، ص 1993نونبر  3) 1414

 :الحضرية الوكالات بإحداث يتعلق وننقا بمثابة معتبرال 1.93.51 رقم شريفال ظهيرمن ال 12انظر المادة  -

مخولة للسلطة تمارس الوكالة الحضرية بتفويض فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها الحقوق ال"

ل المؤقت الصادر المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلا 7.81من القانون رقم  3العامة للمادة 

 ."(1982ماي  6) 1402من رجب  11بتاريخ  1.81.254رقم بتنفيذه الظهير الشريف 

 ونقان بمثابة معتبر( 1993 سبتمبر 10) 1414 الأول ربيع من 22 في صادر 1.93.51 رقم شريف ظهير)

مبر سبت 15) 1414ربيع الأول  بتاريخ 4220 عدد الرسمية الجريدة، الحضرية الوكالات بإحداث يتعلق

 (.1624(؛ ص 1993

يق القانون ( بتطب1983أبريل  16) 1403رجب  2صادر في  2.82.382من المرسوم رقم  1الفصل انظر  -

لظهير الشريف رقم الصادر بتنفيذه ا ،المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت 7.81رقم 

ضان رم 3بتاريخ  3685الجريدة الرسمية عدد  ،(1982مايو  6) 1402من رجب  11المؤرخ بـ  1.81.254

 .988(، ص 1983يونيه  15) 1403

باقتراح من الوزير  المشار إليه أعلاه تعلن المنفعة العامة بمرسوم يتخذ 7.81من القانون رقم  6"تطبيقا للفصل 

 المعني بالأمر".

 الشريف لظهيرا بتنفيذه الصادر بالتعمير المتعلق 012.90 مرق القانونمن  29انظر الفقرة الثالثة من المادة  -

 14 خبتاري 4159 عدد الرسمية الجريدة ؛(1992 يونيو 17) 1412 الحجة ذي من 15 بتاريخ 1.92.31 رقم

 .887 ص ،(1992 يوليو 15) 1413 محرم

الاحتلال المؤقت والمتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة  7.81وتطبق الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم "

م ( على تصمي1982ماي  6) 1402من رجب  11بتاريخ  1.81.254الظهير الشريف رقم الصادر بتنفيذه 

جراءات التي يخضع لها التهيئة المعتبر بمثابة قرار تعين فيه العقارات المراد نزع ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالإ

كر تقتصر على الآنف الذمن القانون  10والآثار المترتبة عليه، بيد أن مدة البحث المنصوص عليها في الفصل 

 ."أعلاه 25شهر وفق ما هو منصوص عليه في المادة 

 ، 2.82.382من المرسوم رقم  2انظر الفصل  -

 أعلاه : المومأ إليه 7.81من القانون رقم  7من الفصل  2"يتخذ مقرر التخلي المنصوص عليه في الفقرة 

عة حضرية أو قروية أو أي شخص تفوض إليه هذا ائم بنزع الملكية جمارئيس المجلس الجماعي إذا كان الق -

 الحق؛

 لحق؛اامل الإقليم أو العمالة إذا كان القائم بنزع الملكية إقليم أو عمالة أو شخص يفوض إليه هذا ع -

 لوزير المعني بالأمر بعد استشارة وزير الداخلية في الحالات غير المشار إليها أعلاه".ا -

 ، سالف الذكر: 2.82.382قم من المرسوم ر 3انظر الفصل  -
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 ،7.81قم رمن القانون  10"تلزم السلطة الإدارية المحلية بنشر إعلان الإيداع المنصوص عليه في الفصل 

 الآنف الذكر".

 12" في الفصل حلت عبارة "كتابة ضبط المحكمة الادارية" محل عبارة "كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية -

 ،.ريةالمحدث بموجبه محاكم إدا 41.90 من القانون رقم 37المادة نية من أعلاه بمقتضى الفقرة الثا

( بالمصادقة على 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447هير شريف بمثابة قانون رقم ظ -

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر بتاريخ  3230الجريدة الرسمية عدد  ؛قانون المسطرة المدنية

 وتتميمه. تغييره تم ما، ك2741ص 

علاه بمقتضى الفقرة أ 18حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" في الفصل  - 378

 ،.المحدث بموجبه محاكم إدارية 41.90 القانون رقممن  37المادة الثانية من 

 :،المحدث بموجبه محاكم إدارية 41.90 القانون رقم من 38 المادةانظر  -

 إليه المشار قانونال في عليها المنصوص الإجرائية القواعد الملكية نزع قضايا في الإدارية المحاكم أمام تطبق"

 عنه نيبهي الذي القاضي أو الإدارية المحكمة رئيس المستعجلات قاضي اختصاصات ويتولى ،7.81 رقم أعلاه

 ."الغاية لهذه

 الفقرة ضىأعلاه بمقت 19"رئيس المحكمة" في الفصل  عبارة محل الادارية" "رئيس المحكمة عبارة حلت -

 .إدارية، محاكم بموجبه المحدث 41.90 رقم القانون من 37 المادة من الثانية

 20في الفصل  ية"الابتدائ "كتابة الضبط لدى المحكمة عبارة محل الادارية" "كتابة ضبط المحكمة عبارة حلت -

 .الذكر سالف ية،إدار محاكم بموجبه المحدث 41.90 رقم القانون من 37 لمادةا من الثانية الفقرة أعلاه بمقتضى

 الثانية الفقرة بمقتضى أعلاه 21"قاضي نزع الملكية" في الفصل  عبارة محل الادارية" "المحكمة عبارة حلت -

 .إدارية، محاكم بموجبه المحدث 41.90 رقم القانون من 37 المادة من

 التشريعية التي تهم مجال التعمير:من أهم النصوص  -

 . بالتعمير المتعلق 012.90 رقم القانون -

 ظهيرال صادر بتنفيذهال العقارات وتقسيم السكنية والمجموعات العقارية بالتجزئات المتعلق 25.90 رقم القانون -

 4159الجريدة الرسمية عدد (؛ 1992 يونيو 17) 1412 الحجة ذي من 15 في صادرال 1.92.7 رقم شريفال

 .880(، ص 1992 يوليو 15) 1413 محرم 14بتاريخ 

، وذلك بمقتضى ( في شأن التعمير1952يوليو  30) 1371ذي القعدة  7الصادر في تم نسخ الظهير الشريف  -

ن على س القانومن نف 88، سالف الذكر. كما تنص المادة بالتعمير المتعلق 012.90 رقم القانونمن  87المادة 

ذي القعدة  7ي الإحالات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية إلى أحكام الظهير الشريف الصادر ف أن "

رة في هذا ( في شأن التعمير تنصرف بقوة القانون إلى الأحكام المطابقة لها المقر1952يوليو  30) 1371

 ."القانون

قابلها المنسوخ أصبحت ت 1952 يوليوز 30 ظهير من 8 وتجدر الإشارة على أن الفقرة الرابعة من الفصل

 :بالتعمير المتعلق 012.90 رقم القانونمن  84المادة 

 84 المادة

 صادرةال التنظيمية والنصوص القانون هذا بأحكام عملا المحدثة الارتفاقات على تعويض أي يستحق لا"

 .الجمالية والمتطلبات والصحة الأمن لمقتضيات استجابة لتطبيقه،
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ما تغيير أدخل بيد أنه يستحق تعويض إذا نتج عن الارتفاقات المشار إليها أعلاه إما مساس بحقوق مكتسبة وإ

بحكم  على الحالة التي كانت عليها الأماكن من قبل ونشأ عنه ضرر مباشر مادي محقق، ويحدد التعويض

 ."قضائي في حالة عدم اتفاق من يعنيه الأمر على ذلك

 13تاريخ ب 2489الجريدة الرسمية عدد ؛ القروية العمارات نطاق توسيع بشأن 1.60.063 رقم شريف ظهير -

 .2098(، ص 1960 يوليوز 8) 1380 محرم

 من الثانية لفقرةا بمقتضى أعلاه 23"القاضي" في الفصل  عبارة محل الإدارية" "المحكمة عبارة حلت - 378

 .الذكر سالف إدارية، محاكم بموجبه المحدث 41.90 رقم القانون من 37 المادة

 من الثانية لفقرةا بمقتضى أعلاه 24الابتدائية" في الفصل  "المحكمة عبارة محل الإدارية" "المحكمة عبارة حلت

 .الذكر سالف إدارية، محاكم بموجبه المحدث 41.90 رقم القانون من 37 المادة

 من قانون المسطرة المدنية: 455من الفصل  6انظر الفقرة  -

محضر ببيان مكان إذا تعلق الأمر بحجز تحفظي على عقار غير العقارات المشار إليها في الفقرة أعلاه حدده ال"

الحجز بوجوده وحدوده ومساحته إن أمكن مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة وترسل نسخة من الأمر 

شارة إه بسجل خاص موضوع رهن والمحضر بواسطة عون التنفيذ إلى رئيس المحكمة الابتدائية قصد تقييد

 ."الحاجز العموم ويقع الإشهار علاوة على ذلك لمدة خمسة عشر يوما بتعليق الإعلان بالمحكمة على نفقة

 الثانية الفقرة بمقتضى أعلاه 28"قاضي نزع الملكية" في الفصل  عبارة محل الادارية" "المحكمة عبارة حلت -

 .الذكر سالف إدارية، محاكم بموجبه المحدث 41.90 رقم القانون من 37 المادة من

ه محاكم المحدث بموجب 41.90 من القانون رقم 39المادة  بمقتضىأعلاه  33الفصل  وتعويض أحكامتم نسخ 

 إدارية،. 

 11.58 رقم فريدة من القانونالمادة الالعبارة السابقة المجلس الأعلى ب حلت عبارة محكمة النقض محل -

الجريدة  ؛(2011أكتوبر  25) 1432من ذي القعدة  27بتاريخ  1.11.170هير الشريف رقم الصادر بتنفيذه الظ

 .5228ص  ،(2011أكتوبر  26) 1432ذو القعدة  28بتاريخ  مكرر 5989الرسمية عدد 

 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية:  80.03من القانون رقم  5لمادة اقارن مع  -

ا ما عدا إذا كانت رية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائه"تختص محاكم الاستئناف الإدا

 هناك مقتضيات قانونية مخالفة ".

 1.06.07م شريف رقالظهير الصادر بتنفيذه الالمحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية  80.03القانون رقم )

 23) 1427محرم  24بتاريخ  5398الجريدة الرسمية عدد  ؛(2006فبراير  14) 1427من محرم  15بتاريخ 

 وتتميمه(. تغييره تم ، كما490(، ص 2006فبراير 

 نفس الملاحظة السابقة. -

 يف بموجبه يطبق قانون بمثابة( 1966 أكتوبر 24) 1386 رجب 9 بتاريخ 114.66 رقم ملكي مرسوم -

 خاصة مسطرة إحداثو الجنوبية المنطقة في به المعمول قاريالع التحفيظ نظام الاسبانية للحماية السابقة المنطقة

 26) 1386رجب  11بتاريخ  2817الجريدة الرسمية عدد ؛ عقارية رسوم لها الموضوعة العقارات لتحديد

 وتتميمه. تغييره تم ، كما2188 (، ص1966أكتوبر 

 ذكر:، سالف ال2.82.382من المرسوم رقم  4انظر الفصل  -

متملك عن طريق المومأ إليه أعلاه، يغير الغرض المعد له العقار ال 7.81من القانون رقم  39"تطبيقا للفصل 

 نزع الملكية بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر".
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 ذكر:، سالف ال2.82.382من المرسوم رقم  5انظر الفصل  -

لملكية كر مبلغ التعويض عن نزع االآنف الذ 7.81من القانون رقم  40"يراد بالثمن الأصلي في الفصل 

 الممنوح للمالك".

 ظهيرال الصادر بتنفيذه بالماء المتعلق 10.95 قمر القانونمن  44و 35، 33، 31، 10، 8انظر الفصول  -

 4325(؛ الجريدة الرسمية عدد 1995 أغسطس 16) 1416 الأول ربيع 18 بتاريخ 1.95.154 رقم شريفال

 ، كما تم تتميمه وتغييره.2520(، ص 1995سبتمبر  20) 1416ربيع الآخر  24بتاريخ 

 ذكر:، سالف ال2.82.382من المرسوم رقم  6انظر الفصل  -

دم حصول اتفاق، عالآنف الذكر والمكلفة، عند  7.81من القانون رقم  41"تتألف اللجنة المشار إليها في الفصل 

 بتقدير التعويضات المتعلقة بنزع ملكية حقوق مائية من :

 السلطة الإدارية المحلية أو ممثلها، رئيسا؛ -

 دولة الموجودة بها الحقوق المائية أو منتدبه؛ رئيس دائرة أملاك ال -

 ممثل وزارة التجهيز، كاتبا؛ -

 ارة الفلاحة والإصلاح الزراعي".ممثل المصالح الإقليمية لوز -

 الف ، س2.82.382من المرسوم رقم  7انظر الفصل  -

د ثمن العقارات أو الآنف الذكر والمكلفة بتحدي 7.81من القانون رقم  42المشار إليها في الفصل  تتألف اللجنة"

 الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها من الأعضاء الدائمين التالي بيانهم :

 ؛ السلطة الإدارية المحلية أو ممثلها، رئيسا -

 رئيس دائرة أملاك الدولة أو منتدبه؛ -

 قابض التسجيل والتنبر أو منتدبه؛  -

ير دائمين، مثل طالب نزع الملكية أو الإدارة التي يجري نزع الملكية لفائدتها ويضاف إلى اللجنة أعضاء غم -

 وهم بحسب طبيعة العقار:

 ؛مفتش الضرائب الحضرية أو منتدبه إذا تعلق الأمر بأراض حضرية مبنية أو غير مبنية

 ؛منتدبهمفتش التعمير أو 

 ؛ الممثل الإقليمي لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو منتدبه؛ إذا تعلق الأمر بأراض قروية

 ؛مفتش الضرائب القروية أو منتدبه

 ."وتتولى السلطة القائمة بنزع الملكية أعمال الكتابة

 الثانية لفقرةا بمقتضى أعلاه 42"قاضي نزع الملكية" في الفصل  عبارة محل الادارية" "المحكمة عبارة حلت -

 .الذكر سالف إدارية، محاكم بموجبه المحدث 41.90 رقم القانون من 37 المادة من

من القانون رقم  5 لمادةطبقا لتختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية  -

  ، سالف الذكر.المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية 80.03

 ، سالف الذكر:2.82.382من المرسوم رقم  8انظر الفصل  -



 

1593 
 

                                                           

منصوص عليه  الآنف الذكر وفق ما هو 7.81من القانون رقم  43"يتخذ المقرر المعدل المشار إليه في الفصل 

فصل الثاني من في الفصل الأول أعلاه إذا تعلق الأمر بمقرر إعلان المنفعة العامة وبحسب ما هو وارد في ال

 وم إذا تعلق الأمر بمقرر التخلي".هذا المرس

 الثانية الفقرة تضىبمق أعلاه 43"قاضي نزع الملكية" في الفصل  عبارة محل الادارية" "المحكمة عبارة حلت -

 .الذكر سالف إدارية، محاكم بموجبه المحدث 41.90 رقم القانون من 37 المادة من

 الثانية الفقرة مقتضىبأعلاه  45في الفصل  الابتدائية" "المحكمة عبارة محل الادارية" "المحكمة عبارة حلت -

 .الذكر سالف إدارية، محاكم بموجبه المحدث 41.90 رقم القانون من 37 المادة من

 المادة من الثانية الفقرة أعلاه بمقتضى 46في الفصل  "القاضي" عبارة محل الادارية" "المحكمة عبارة حلت -

 .الذكر سالف إدارية، محاكم بموجبه المحدث 41.90 رقم القانون من 37

 المادة من الثانية الفقرة أعلاه بمقتضى 47في الفصل  "القاضي" عبارة محل الادارية" "المحكمة عبارة حلت -

 .إدارية محاكم بموجبه المحدث 41.90 رقم القانون من 37

 ،:2.82.382من المرسوم رقم  9انظر الفصل  -

انون رقم من الق 52و 51مر المقررين الإداريين المنصوص عليهما في الفصلين "يتخذ الوزير المعني بالأ

 الآنف الذكر". 7.81

 نفس الإحالة السابقة. -

 الثانية الفقرة تضىبمق أعلاه 55"قاضي نزع الملكية" في الفصل  عبارة محل الادارية" "المحكمة عبارة حلت -

 .الذكر سالف إدارية، محاكم بموجبه المحدث 41.90 رقم القانون من 37 المادة من

 الثانية قرةالف بمقتضى أعلاه 56"قاضي نزع الملكية" في الفصل  عبارة محل الادارية" "المحكمة عبارة حلت

 .الذكر سالف إدارية، محاكم بموجبه المحدث 41.90 رقم القانون من 37 المادة من

 .، سالف الذكر2.82.382من المرسوم رقم  10انظر الفصل  -

تخذ باقتراح من المومأ إليه أعلاه بمرسوم ي 7.81من القانون رقم  60"تحدد المناطق المشار إليها في الفصل 

 وزير المالية والوزير المعني بالأمر".

محدث بموجبه محاكم ال 41.90 من القانون رقم 40المادة  أعلاه بمقتضى 62الفصل  وتعويض أحكامتم نسخ  -

 إدارية،.

 :2.82.382من المرسوم رقم  11انظر الفصل  -

 ه:المشار إليه أعلا 7.81من القانون رقم  62"يراد بلفظة "إدارة" في الفقرة الأولى من الفصل 

 ال أنجزتها الدولة؛وزير المالية إذا تعلق الأمر بأشغ -

 ا أنجز الأشغال إقليم أو عمالة؛عامل الإقليم أو العمالة إذ -

 وية".مت بالأشغال جماعة حضرية أو قررئيس المجلس الجماعي إذا قا -

  1.00.175 قمر شريفال ظهيرال الصادر بتنفيذه العمومية الديون تحصيل مدونة بمثابة 15.97 رقم القانون -

ح )فات 1421صفر  28بتاريخ  4800؛ الجريدة الرسمية عدد (2000 ماي 3) 1421 محرم من 28بتاريخ 

 .1256(، ص 2000يونيو 
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إقامتها كون الدولة مسؤولة عن الضرر الحاصل للمالك باستيلائها على ملكه وت -

يرسمها  المسطرة القانونية التي ودون سلوكفيه مؤسسة عمومية دون موافقته 

 ع الملكية للمصلحة العامة.المتعلق بنز 1982ماي  6ظهير 

ليس من شأنها عرقلة تعويض الالدعوى التي يقيمها المضرور للحصول على  

 -379-من قانون المسطرة المدنية .  25عمل الإدارة بالمفهوم الوارد في الفصل 

 3224 /1993 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 5430 الرقم الترتيبي

 المدنية  

  90 3804ملف مدني  1994ماي  26الصادر بتاريخ  2391القرار 

                                                           

 المادة من الثانية الفقرة بمقتضى أعلاه 64"القاضي" في الفصل  عبارة محل الادارية" "المحكمة عبارة حلت -

 إدارية، محاكم بموجبه المحدث 41.90 رقم القانون من 37

 

 
379 - 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية

(، 1974 شتنبر 30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230الجريدة الرسمية عدد  - المدنيةقانون المسطرة 

 .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تم تعديله  كماالمدنية، بالمصادقة على نص قانون المسطرة 

 على ( بالمصادقة1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 نص قانون المسطرة المدنية 

 الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم

 25الفصل 

ميع الطلبات التي يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في ج

 إحدى قراراتها. العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو أن تلغيمن شأنها أن تعرقل عمل الإدارات 

 ولا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين

 50ام أعلاه بموجب المادة من قانون المسطرة المدنية وحلت محلها الأحك 25الفصل  من الفقرة الثانية تم نسخ -

 به محاكم إداريةبموج المحدث 41.90من القانون رقم 
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  والعقودمن قانون الالتزامات  79ثباتها الفصل إ –مسؤولية الدولة 

مسؤولية الدولة عن تسيير  والعقود فإنمات من قانون الالتزا 79طبقا للفصل  -

الخطأ  باتالمصلحية لمستخدميها، لا تفترض، بل لا بد من إث وعن الأخطاءإدارتها 

 نها من المسؤولية التقصيرية.المصلحي المنسوب إلى موظفيها، لأ

مضرور القرار المطعون فيه عندما قضى بمسؤولية الدولة بدون إثبات الخطأ من ال

 غير مبني على أساس ومعرضا للنقض.

 2391 /1994 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  5424   الرقم الترتيبي

 المدنية

  89 10066ملف مدني  1994ماي  26در بتاريخ الصا 1881القرار  

ي تقع بالمدرسة للتلاميذ يحكمها ظهير الحوادث الت -إثبات الخطأ  –حادث مدرسي 

26 – 10 – 1942.  

لا يمنع المضرور من الالتجاء لدعوى المسؤولية المدنية لتطبيق مقتضيات الفصل  -

إثبات الخطأ الواقع  المدعىوعلى  -380-والعقود المكرر من قانون الالتزامات  85

 ؤسسة .في الم

                                                           
 والعقودقانون الالتزامات  - 380

 مكرر 85الفصل 

والشبان  يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال (1942مايو  4)ظهير 

 خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم.

ر، يلزم المدعي السبب في حصول الفعل الضاوالخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره 

 إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة.

ارتكاب فعل ضار  وفي جميع الحالات التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة نتيجة

فس الأحوال، نضدهم في أو بمناسبته إما من الأطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم وإما 

محاكم المدنية من تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفين السابقين، الذين لا تجوز مقاضاتهم أبدا أمام ال

 المتضرر أو من ممثله.

التهذيب الخلقي  ويطبق هذا الحكم في كل حالة يعهد فيها بالأطفال أو الشبان إلى الموظفين السابق ذكرهم قصد

عل الضار في لذي لا يخالف الضوابط، ويوجدون بذلك تحت رقابتهم، دون اعتبار لما إذا وقع الفأو الجسدي ا

 أوقات الدراسة أم خارجها.
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 1881 /1994 

.............................................................................................

.............................................................................................

 ض اجتهادات محكمة النق

  6820 الرقم الترتيبي

 المدنية 

  3803/91الملف المدني عدد  13/7/94المؤرخ في  1529القرار عدد 

 براز عناصر الاعتداء على الملكية )نعم(. إ –مسؤولية  –التقليد  –براءة الاختراع 

تكار الذي عدم إبراز المحكمة عناصر الاعتداء على الملكية الصناعية ولا طابع الاب

 امه. يكتسيه اختراع المدعية يجعل قرارها متسما بنقصان التعليل موازيا لانعد

1529 /1994 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 6826 الرقم الترتيبي

 المدنية 

شركة  2893/93الملف المدني عدد  6/9/95المؤرخ في  4377القرار عدد  

 أويل الاتفاق. ت –دود مسؤولية البائع ح –فويت أسهم ت –مساهمة 

                                                           

لى الغير، وفقا عويجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد، إما على رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة وإما 

 للقواعد العامة.

عوى أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم د ولا يسوغ، في الدعوى الأصلية،

 الاسترداد.

لة عن الضرر وترفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها مسؤو

 وفقا لما تقدم، أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة "قاضي الصلح"

 الذي وقع فيه الضرر.الموجود في دائرتها المكان 

بدأ من يوم ويتم التقادم، بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل بمضي ثلاث سنوات، ت

 الفعل الضار. ارتكاب
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تفويت بعض أسهم شركة مساهمة لا يستلزم مسؤولية البائع عن ديونها أو عن  -

 الخسارة اللاحقة بها في غياب اتفاق في الموضوع 

ديد شتري بعد تسالمحكمة للاتفاق بأنه نص على أداء ثمن بيع الأسهم من الم تأويل -

ائع نصيبه في كل الخصوم التي هي عليه مهما كانت طبيعتها ) أي خصوم الب

 الشركة ( سواء كان الدائن بتلك الخصوم تجاه المشتري شخصيا أو كان مصدر

تفسير الديون هو الشركة ) أي خصوم الشركة ( أتى محرفا الاتفاق لإضافته في ال

صوم ن تجاه الشركة بخما لم ينص عليه فيها من كلمة نصيب و تفسير طبيعة الدي

 الشركة .

 4377 /1995 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  6759    لترتيبيالرقم ا

 المدنية 

  1996يناير  2بتاريخ  2049/90الملف المدني رقم  23القرار عدد 

 أساسها.  –مسؤولية مالك الحمام 

ان مسؤولية صاحب الحمام تندرج ضمن مقتضيات المسؤولية التعاقدية وليس 

ياطات التقصيرية، فهو ملزم تجاه الزبناء في نطاق العقد الرابط بينهما باتخاذ الاحت

 جانبه. اللازمة لضمان سلامتهم ولا يمكن مساءلته الا إذا ثبت خطأ أو تقصير من

 23 /1996 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 6496 الرقم الترتيبي

  545/93الملف المدني عدد  10/11/98رخ في المؤ 6824المدنية القرار عدد 

 الضرر الحاصل للتلاميذ.  –أساسها  –مسؤولية الدولة  -

مسؤولية الدولة عن الضرر الحاصل للتلاميذ، تقوم على أساس الخطأ أو عدم  -

الحيطة أو الإهمال. ويتعين على المدعي إثبات ذلك وفقا لقواعد الحق العام خلال 

 هيئة التعليم. هؤلاء التلاميذ تحت رقابة الوقت الذي يكون فيه
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 6824 /1998 

.............................................................................................

.............................................................................................

 قض اجتهادات محكمة الن

 6848 الرقم الترتيبي

 المدنية 

  2255/97الملف المدني عدد  6/5/98المؤرخ في  2915القرار عدد 

مسؤولية مكتب  –إحاطتها بعناية  –إيداع مواد كيماوية بالمخازن  –المخازن 

 استغلال الموانئ.

ن طرف ميجب تغطية البضاعة المودعة بالسطوح المكونة من مواد كيماوية تلقائيا  

من دفتر  15ب ).....( ولو بدون طلب، والمحكمة لم تخرق أحكام الفصل مكت

لطيخ .( وتبعا لذلك تبقى قيام مسؤولية عن الضرر الناتج عن ت..تحملات مكتب )

 البضاعة قائمة.

 2915 /1998 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  6880الرقم الترتيبي 

 المدنية 

  1994/97الملف المدني عدد  24/3/99ؤرخ في الم 380القرار عدد 

 لدفع بتقادم الدعوى في مواجهة الناقل البحري. ا –التقادم 

عدم جواب المحكمة على الدفع المثار بشأن تقادم دعوى المسؤولية المستمدة من  -

عقد النقل بمضي سنتين من تاريخ تسليم البضاعة أو جزء منها واستبعاد مقتضيات 

من القانون التجاري  262زلة للفصل اتفاقية هامبورغ وإخضاع النا من 20المادة 

 دون بيان يعتبر بمثابة انعدام التعليل وانعدام  الأساس القانوني. -381-البحري 

                                                           
381 - 

 مدونة التجارة البحرية
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 380 /1999 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 7427الرقم الترتيبي 

 المدنية  

 عدد:الملف المدني  2001/9/20لمـؤرخ في :ا 3183القـرار عدد 

1339/1/5/2001  

 ن ابنه غير المميز.عتعويض الأب  -مسؤولية الحارس المفترضة  –حادثة سير 

ود الذي من قانون الالتزامات و العق 85لفصل بمقتضيات ا الدعوى مؤسسة على

ان ا كيجعل المسؤولية مفترضة في حق حارس الشيء إلا إذا أثبت أنه فعل م

خطأ  ضروريا لمنع الضرر و أن الضرر يرجع لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو

 المضرور ناقشتها على هذا الأساس.

لفصل الما كانت الدعوى مقدمة من الأب بصفته نائبا عن ابنه القاصر وعلى أساس 

الذي يجعل المسؤولية مفترضة في حق حارس الشيء فإن  . عل. قمن  88

بمقال  من نفس القانون لا تقبل إلا إذا قدمت 85لفصل مواجهته شخصيا بمقتضيات ا

 مضاد في هذا الصدد في مواجهة الولي شخصيا.

                                                           

Juris-Classeur Marocain 31 mars 1919 Code de commerce maritime (28 joumada II 

1337) (B.O. 26 mai 1919 et rectif. 15 août 1930). 

Article 262 (Modifié, D. 17 mars 1953 1er rejeb 1372) : Toutes actions en 

dommages-intérêts pour avaries particulières ou pertes partielles, exercées, soit 

contre le capitaine ou l'armateur, soit contre les propriétaires des marchandises, 

sont non recevables si, au plus tard dans les huit jours, jours fériés non compris, de 

la date à laquelle la marchandise a été mise à la disposition effective du 

destinataire, il n'a pas été fait et signifié par acte extrajudiciaire ou lettre 

recommandée, une protestation motivée et si cette protestation n'a pas été suivie 

d'une action en justice dans le délai de quatre-vingt-dix jours. 

 نقل البضائع بالبحر قدع تقادم الدعوى الناشئة عن

  اتفاقية هامبورجن م 20المادة  الفقرة الأولي من

إذا لم تتخذ إجراءات التقاضي أو التحكيم  الاتفاقية تسقط بالتقادم أية دعوى تتعلق بنقل البضائع بموجب هذه“ 

 .“ خلال سنتين



 

1600 
 

 3183 /2001 

    -382-

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  8035 الرقم الترتيبي

 المدنية  

                                                           
 قانون الالتزامات و العقود - 382

  85الفصل 

سؤولا ( لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب، لكن يكون م1937يوليوز  19)ظهير 

 الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته.أيضا عن 

 الأب فالأم بعد موته، يسألان عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرون الساكنون معهما.

في أداء  المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم

 الوظائف التي شغلوهم فيها.

 .ف يسألون عن الضرر الحاصل من متعلميهم خلال الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهمأرباب الحر

مكنوا من منع وقوع وتقوم المسؤولية المشار إليها أعلاه، إلا إذا أثبت الأب أو الأم وأرباب الحرف أنهم لم يت

 الفعل الذي أدى إليها.

م من مختلي ضرار التي يحدثها المجانين وغيرهالأب والأم وغيرهما من الأقارب أو الأزواج يسألون عن الأ

  ثبتوا:يالعقل، إذا كانوا يسكنون معهم، ولو كانوا بالغين سن الرشد. وتلزمهم هذه المسؤولية ما لم 

 نهم باشروا كل الرقابة الضرورية على هؤلاء الأشخاص؛أ - 1

 و أنهم كانوا يجهلون خطورة مرض المجنون؛أ - 2

 وقعت بخطأ المتضرر.أو أن الحادثة قد  - 3

 ويطبق نفس الحكم على من يتحمل بمقتضى عقد رعاية هؤلاء الأشخاص أو رقابتهم. 

 88الفصل 

بب المباشر كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء هي الس

 وذلك ما لم يثبت: للضرر،

 الضرر؛منع لأنه فعل ما كان ضروريا  - 1

 أن الضرر يرجع إما لحادث فجائي، أو لقوة قاهرة، أو لخطأ المتضرر.و - 2
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الملف المدني عدد:  07/04/2004المؤرخ في :  1046القرار عدد 

517/1/5/2002  

 لتأميناإحلال شركة  -مؤمن له  -أساسها - دنيةة المالمسؤولي -حادثة سير

يعتبر مؤمنا له كل شخص مأذون له من المكتتب وصاحب الناقلة في حراستها  

وسياقتها وذلك عن مسؤوليته المدنية أثناء وخارج سير الناقلة المؤمن عليها طبقا 

و أن مناط  -383- ثالث من الشروط النموذجية العامة للتأمين ،لمقتضيات الفصل ال

قيام الضمان أساسه المسؤولية عن الحادثة . لأن الأمر لا يتعلق بتأمين خاص حتى 

يمكن البحث عن قيامه بمعزل عن المسؤولية المدنية للمؤمن له عن الحادثة، لأن 

 شركة التأمين تحل محل هذا الأخير متى ثبتت مسؤوليته المدنية إتجاه الغير،

 1046 -2004 

  

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 8583   الرقم الترتيبي

 المدنية  

الملف المدني عدد:  28/9/2005المؤرخ في :  2536القرار عدد 

/).....(1/3/2004  

حارس قانوني )نعم( المستهلك )لا( مسؤولية الصانع.  –الصانع  –قارورات الغاز 

 إذا كان حارس الشيء هو المسؤول عما يلحق الغير من ضرر ومسؤوليته

 مفترضة وعليه يقع إثبات انعدام مسؤوليته. 

ى بيد إلى المستهلك تبق الماديةفإن حراسة قارورات الغاز رغم انتقال الحيازة 

ن مواد الصانع الذي يتحمل تبعة ما تحدثه للغيرمن أضرار باعتبار ان ما تحويه م

نع خطيرة ليس بإمكان المستهلك التأكد من سلامة تلك القارورات و يبقى الصا

اقبتها تحقق من سلامة القارورات و مرالحارس القانوني لها مسؤولا و ماتزما بال

 لضمان توفر الاستعمال العادي لها من طرف المستهلك دون الاضرار به.

 2536 2005 

                                                           
383 - 

دد يح (2006ماي  26) 1427من ربيع الآخر  28صادر في  1053.06قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 

 للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك الشروط النموذجية العامة
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.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  8572الرقم الترتيبي 

 المدنية 

الملف المدني عدد:  15/6/2005المؤرخ في :  1797القرار عدد 

/).....(1/3/2004  

 سؤولية تضامنية. م –شخاص متعددين أ -الضرر 

كان كل منهم مسؤولا إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين 

بالتضامن عن النتائج دون تمييز بين من كان منهم منخرطا أو مشاركا أو فاعلا 

وتعذر تحديد فاعله  رأصليا ويطبق نفس الحكم إذا تعدد المسؤولون عن الضر

 -384- الأصلي، من بينهم، أو تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الضرر.

 1797 /2005 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 8302الرقم الترتيبي 

 المدنية 

                                                           
384 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 99الفصل 

، دون تمييز إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج

 بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا أصليا.

 100الفصل 

ن بينهم، أو مإذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي، ، 99يطبق الحكم المقرر في الفصل 

 تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الضرر.
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 3568/1/7/96الملف المدني عدد :  12/1/2005 في:المؤرخ  94القرار عدد  

 أجل. –مسؤولية  -ادثة ح -تقادم 

يشترط أن تقام دعوى المسؤولية في غضون الخمس سنين الموالية لوقوع الحادثة،  

وإلا فإن حقوق المستفيد تسقط بصفة نهائية ولا رجوع فيها، ذلك أن الأجل 

مسقط هو أجل  -385- 6/2/1963من ظهير  174المنصوص عليه في الفصل 

و غير قابل للوقف و القطع و لا تؤثر فيه أحداث و ينطلق مجراه بقوة   للحق

 القانون بعد وقوع الحادثة .

 94 /2005 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 8300                                                                                      الرقم الترتيبي

الملف المدني عدد :  12/1/2005المؤرخ في :  91المدنية القرار عدد 

160/1/5/2004 

                                                           
385 - 

 (2015يناير 22) 1436الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر  6328لجريدة الرسمية عدد ا

 (2014ديسمبر 29) 1436ربيع الأول  6صادر في  1.14.190ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. 18.12بتنفيذ القانون رقم 

 الباب الأول

 المستفيدون من الدعوى

 157المادة 

هذا  يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه، أو من له الحق في تمثيلهم. بصرف النظر عن الدعوى المترتبة عن

 لقواعد العامة للقانون.القانون. بالحق في مطالبة مرتكب الحادثة بالتعويض عن الضرر طبقا ل

 158المادة  

تم الاستفادة من تقام دعوى الحق العام على المشغل أو على أحد مأموريه فقط في الحالتين التاليتين. ما لم ت

 لأحكام هذا القانون: والتعويضات طبقاالمصاريف 

 مأموريه؛ه المشغل أو أحد إذا وقعت الحادثة عن خطأ متعمد ارتكب  -1

 الة التبعية للمشغل.حت الحادثة أثناء مسافة الذهاب والإياب ولم يكن المصاب في إذا وقع -2

 159المادة 

  قوقهما.يمكن أن تقام الدعوى على الغير المسؤول من قبل المشغل أو مؤمنه لتمكينهما من المطالبة بح
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 تعويض.  –ثبوت الضرر  -خبرة  -عملية جراحية  -ولية الطبيب مسؤ 

رات لئن كانت الغاية من اعتماد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على الخب

جراحية، المنجزة هي ثبوت واقعة فقد الطاعن لبصر عينه المجراة عليها العملية ال

 فغن المحكمة لما حددت التعويض الذي إرتأته وكون الضرر محدد معروف، فإن

رف مناسبا للضرر المذكور تكون قد استعملت سلطتها في تقدير التعويض ولم تح

 مضمون الخبرات ويكون قرارها مبنيا على أساس.

 91 /2005 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 8257الترتيبي الرقم 

 المدنية 

 عدد:الملف المدني  5/1/2005 بتاريخ:الصادر  40القرار عدد  

3262/1/1/2002  

من قانون  106تطبيق الفصل  -قادم الت -التدليس  -دعوى التعويض  -المحافظ 

 الالتزامات والعقود )نعم(.

من الظهير الشريف  64دعوى المسؤولية المقامة على المحافظ في إطار الفصل  

ه الأمر أن بشأن التحفيظ العقاري والتي تجيز لمن يه 1913غشت  12المؤرخ في 

رار به من يقيم على مرتكبه دعوى شخصية بأداء التعويض يسبب حق وقع الاض

جراء التحفيظ تتقادم بمضي خمس سنوات من الوقت الذي بلغ فيه الى علم 

 المتضرر الضرر و من المسؤول عنه.

 40 /2005 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

    7334الرقم الترتيبي 

 جنحي 
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 2170/97ملف جنحي عدد  4/10/2000المؤرخ في  164/9القـرار عـدد 

 –دفع موضوعي  –إجراء خبرة للتأكد من السلامة العقلية  –المسؤولية الجنائية 

  )لا(.سلطة تقديرية للمحكمة 

محكمة الموضوع ملزمة بالرد على الدفع الموضوعي المتعلق بإجراء خبرة عقلية 

 ردا كافيا وسائغا وإلا اعتبر ذلك نقصا في التعليل.

 164 /2000 

 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  4004 الرقم الترتيبي

 مدنية 

  94676ملف مدني  1986شتنبر  10الصادر بتاريخ  1962القرار 

 المكتب.مسؤولية … طبيعته … كناش التحملات … مكتب الشحن 

خليا لمكتب الشحن فقط بل هو إطار قانون ينظم ليس كناش التحملات نظاما دا 

علاقة المؤسسة بأطراف عقد النقل البحري الذين يلتجئون إلى خدماته و هو الذي 

للمحافظة على البضاعة الى  يحدد حقوقه و التزاماته إزاءهم و ما يجب أن يقوم به

عة تاريخ تسليمها ، و على أساس ما ينظمه من أحكام يقاضي عما يصيب البضا

 أثناء وجودها في عهدته .

من كناش التحملات من ان مسؤولية مكتب الشحن لا  5و لهذا ما ورد في الفصل 

 تتعدى مسؤولية الناقل ملزم .

1962 /1986 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  4047 الترتيبيالرقم 

 مدنية 

  93155ملف مدني  1986يونيه  25الصادر بتاريخ  1588القرار 
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… عإنزال البضاعة تحت الرواف… انتهاؤها… مسؤوليته … الناقل البحري 

 نعم. …التسليم … لا

يب حتى عمن  وما لحقهايبقى الناقل البحري مسؤولا عن هلاك الأشياء المسلمة إليه 

الروافع  هذه المسؤولية بإنزال البضاعة تحت ولا تنتهيآونة تسليمها للمرسل إليه 

 تحت تصرف المرسل إليه وتبقى حراسته لها الى ذلك الحين. ولكن بوضعها

 1588 /1986 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

 4069الرقم الترتيبي 

 مدنية  

  76540ملف مدني  1987مارس  4الصادر بتاريخ  427القرار 

 الأساس القانوني. … دعوى التعويض … الوشاية الكاذبة 

إن البلاغ الكاذب سواء عن طريق الشكاية أو عن طريق الوشاية هو الذي يكون 

لثبوتها أن يقال أن شكاية المبلغ بالمبلغ  ولا يكفيالفعل الغير المشروع للمسؤولية، 

ببراءته إذ كذب البلاغ هو  ضده لم تكن مدعمة بأية حجة أو أن المبلغ ضده حكم

 77الذي يحق على أساسه للمتضرر من البلاغ أن يطالب بالتعويض طبقا للفصل 

 -386-. الالتزامات والعقود قانونمن 

 427 /1987 

                                                           
386 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 الثالث: الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائمالباب 

 77الفصل 

ا أو معنويا كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا مادي

 ضرر.ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول ال للغير،

 مخالف لذلك يكون عديم الأثر. وكل شرط
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.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض 

  4083الرقم الترتيبي 

 مدنية 

… قطار 7892/84ملف مدني  1987فبراير  9الصادر بتاريخ  302القرار 

  نعم.…  79ف  -لا …  -387- 88ف …  مسؤولية المكتب

تخضع مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناجمة مباشرة عن الأشياء الخطيرة التي 

- الالتزامات والعقود قانونمن  79تستعملها في تسيير مصالحها لمقتضيات الفصل 
في جزئه الذي يرتب هذه المسؤولية و لو بدون خطأ بل يكفي وجود علاقة  -388

 الضرر و الأشياء المذكورة . سببية بين

 302 .1987 

.............................................................................................

............................................................................................. 

                                                           
387 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 88الفصل 

بب المباشر كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء هي الس

 وذلك ما لم يثبت: للضرر،

 الضرر؛منع لأنه فعل ما كان ضروريا  - 1

 أن الضرر يرجع إما لحادث فجائي، أو لقوة قاهرة، أو لخطأ المتضرر.و - 2

 
388 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 الباب الثالث: الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم

 79الفصل 

 ية لمستخدميها.عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلح الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة
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السنوات  * إن المحكمة اعتمدت بالأساس على النقط التي كانت تمنح للمستخدم في

نقطة التي منحت له بمناسبة نقله  40السابقة لسنة نقله كقرينة واستنتجت من ذلك أن 

لا تعتبر امتيازا ومعلوم أن القرائن القضائية التي لم يقررها القانون هي دلائل 

يستخلص منها القاضي وجود وقائع مجهولة  أي أن القاضي في نطاق سلطته لتقدير 

قائع المعروضة عليه ما يكون قناعته لإثبات أمر مجهول، الوقائع يستنبط من الو

فالإثبات بالقرائن لا ينصب مباشرة على الواقعة المتنازع فيها وإنما يتناول وقائع 

 أخرى يدل ثبوتها بصفة غير مباشرة على صحة ما أثبتته المحكمة.

 159القرار رقم 

 1988مارس  28الصادر بتاريخ 

 8347/87في الملف الاجتماعي رقم 

لكن حيث إن قضاة الاستئناف اعتمدوا بالأساس على النقط التي كانت تمنح 

 40للمطلوب في النقض في السنوات السابقة لسنة قرار النقل واستنتجوا من ذلك أن 

نقطة التي زيدت له بمناسبة نقله لا تعتبر امتيازا ومعلوم أن القرائن القضائية التي 

ستخلص منها القاضي وجود وقائع مجهولة '' الفصل لم يقررها القانون هي دلائل ي

ق ل ع '' أي أن القاضي في نطاق سلطته لتقدير الوقائع يستنبط من الوقائع  449

المعروضة عليه ما يكون قناعته لإثبات أمر مجهول والإثبات بالقرائن لا ينصب 

ا بصفة غير مباشرة على الواقعة المتنازع فيها وإنما يتناول وقائع أخرى يدل ثبوته

مباشرة على صحة ما أثبتته المحكمة ومن تم فإن قضاة الاستئناف عندما قارنوا 

وضعية المطلوب في النقض بوضعية السيد بن جلون الذي وإن كان يعمل مع بنك 

واعتمدوا كذلك وضعية  -إلا أن الاتفاقية الجماعية للأبناك تطبق على الجميع  -آخر 

ثبت لديهم من أن ما زيد له من النقط لا يعتبر امتيازا  السيد خضري إنما ليؤيدوا ما

وبالتالي فليس هناك خرق لمقتضيات الفصلين المحتج بخرقهما وبذلك فالوسيلة 

 بفرعيها لا ترتكز على أساس.

 وفيما يتعلــق بالوسيلة الثالثة:

 لهذه الأسباب

 قضى برفض الطلب،

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 
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.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 -389-القواعد القانونية : 

                                                           
389 - 

 :قانونيةقاعدة فقهية وقضائية و  131 

العقود غابن   . - مبانيالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ و ال -  .المتعاقدينالعقد شريعة - 

اليقين لا يزول - .دهابمقاصالأمور - .عند الشك يرجح الحائز- .الحيازة في المنقول سند الملكية- ومغبون

من استطاع - .قدمهترك على القديم ي-  .التاجر يبيع بخسارة رابح  - .الأصل بقاء ما كان على ما كان-   .بالشك

المفرط أولى - .هدعوامن تناقضت حججه مع أقواله بطلت - .من اختار لا يرجع- .مسؤولاولم يفعل يعد 

لا جريمة ولا - .لجنائي(ا)هناك الاستثناء على هذه القاعدة المدني يعقل دني. المالجنائي يعقل - .بالخسارة

حق التقاضي - .هعليالاستثناء يقدر بقدره ولا يقاس - لا عقوبة عن جريمة دون معاقبة- .عقوبة إلا بنص

ما ثبت -. ات العارضة العدمالأصل في الصف- .الذمةالأصل براءة - .استئنافهلا يضار المستأنف من - .مكفول

-. حادث إلى أقرب أوقاتهالأصل إضافة ال-حسن نية مفترض -. بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه

لا يعذر -. ف الكتابة إلا بالكتابةلا يوجد ما يخال-. لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح-.الأصل في الكلام حقيقة

على  يؤخذالعام - .لنصالا مساغ للاجتهاد في مورد -. إدانتهالمتهم بريء حتى تثبت -.أحد بجهله للقانون

صان يطبق إذا تعارض ن- .العامالنص الخاص يطبق على النص - .يخصصهعمومه ما لم يرد نص خاص 

المشقة - .بمثلهينقض  الاجتهاد لا- .ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه- .السابقاللاحق على 

- . بيح المحظوراتتالضرورات -.الضرر يزال-لا ضرر و لا ضرار -. اتسعق الأمر إذا ضا-.التيسيرتجلب 

- .زول بمثلهيالضرر لا - .إذا زال المانع عاد الممنوع-.ما جاز لعذر بطل بزواله- .بقدرهاالضرورات تقدر 

روعي  رضت مفسدتانإذا تعا-. الضرر الأشد يزول بالضرر الأخف-.العاميتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر 

الضرر يدفع -.لمصالحادرء المفاسد أولى من جلب - .يختار أهون الشرين-. أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

ما - .حرم أخده حرم إعطاؤه ما- .الاضطرار لا يبطل حق الغير-. الحاجة تنزل منزلة الضرورة-. بقدر الإمكان

لا - .عادة كالممتنع حقيقة الممتنع-.لعمل بهااستعمال الناس حجة يجب ا-. العادة محكمة-.طلبهحرم فعله حرم 

العبر - .لعادة إذا اطردت أو غلبتإنما تعتبر ا-. الحقيقة تترك بدلالة العادة-. ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان

التعيين -. المشروط. بينهمكالمعروف بين التجار - .المعروف عرفا كالمشروط شرطا- .للغالب الشائع لا للنادر

-. لمانع والمقتضى يقدم المانعاإذا تعارض - .الشكالبراءة لفائدة - .توازي الشكليات- .كالتعيين بالنصبالعرف 

من ملك شيئا ملك ما -.مقصودار التابع لا يفرد بالحكم ما لم يص- .حكمه ويأخذالفرع يتبع الأصل -. التابع تابع

إذا بطل الشيء بطل - .يعود كما أن المعدوم لاالساقط لا يعود - .إذا سقط الأصل سقط الفرع-. هو من ضروراته

يغتفر في البقاء ما لا -.تبوعيغتفر في التابع ما لا يغتفر في الم-إذا بطل الأصل يصار إلى البدل -.ما في ضمنه

لتصرف على الرعية منوط ا- .لا يتم التبرع إلا بالقبض- .البقاء أسهل من الابتداء-.يغتفر في الابتداء

إذا تعذرت الحقيقة -. مالهإعمال الكلام أولى من إه- .العامةلاية الخاصة أقوى من الولاية الو- .بالمصلحة

المطلق يجري على إطلاقه - .هذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كل-. إذا تعذر إعمال الكلام يهمل-. يصار إلى المجاز

لا ينسب إلى ساكت - .الجواب السؤال معاد في- .الوصف من الحاضر لغو- .ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة

- .لخطابالكتاب كا- .مقامهدليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم - .قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان

لا حجة - .خطؤهالظن البين بلا عبرة - .مطلقايقبل قول المترجم - .باللسانالإشارة المعهودة للأخرس كالبيان 

 .لى المدعي واليمين على من أنكرعالبينة - .بالعيانالثابت بالبرهان كالثابت - .برة بالتوهملا ع-. مع الاحتمال

ة متعدية، البينة حج- .الأصلالبينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء - .هواهامن يملك أرضا يملك -

  .والإقرار حجة قاصرة
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ÉDITION DU 1 DÉCEMBRE 2020Éditions  

Réforme de la procédure civile : pas de répit pour les praticiens 

CIVIL | Procédure civile 

Un décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses 

dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la 

procédure d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme 

et d’autres infractions a été publié au Journal officiel du 28 

novembre 2020. Regard du praticien sur ces nouvelles 

dispositions. 

par François-Xavier Berger, avocat au barreau de l’Aveyron, 

ancien bâtonnierle 1 décembre 2020 

Décr. n° 2020-1452, 27 nov. 2020, JO 28 nov. 

                                                           

ثبت الفرع مع عدم ثبوت يقد - .الحاكمتل معه حكم لا حجة مع التناقض، ولكن لا يخ- .بإقراره مؤاخذالمرء -

المواعيد بصور - .مكانالإيلزم مراعاة الشرط بقدر - .المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط- .الأصل

- .النقمةالنعمة بقدر - .غنمالغرم بال-. الأجر والضمان لا يجتمعان-. الخراج بالضمان-.التعليق تكون لازمة

سبب يضاف الحكم إلى إذا اجتمع المباشر والمت-. الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا يضاف الفعل إلى

جناية  لا يضمن إلا بالتعمد المتسبب-. المباشر ضامن وإن لم يتعمد-. الجواز الشرعي ينافي الضمان-.المباشر

تبدل -.الغير إلا بإذنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك-.الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل-.العجماء جبار

عى في نقض ما تم من من س-.من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه-.سبب الملك قائم مقام تبدل الذات

 -.مانع من موانع القضاء الشك -.من أدلى بحجة أو وثيقة فهو قائل بما فيها -.جهته فسعيه مردود عليه

لكل  -.له لا تسمع داعوه من لا صفة-.رض ضدان لا يجتمعانالاستئناف والتع -.النكول بالنكول تصديق للأول

 .لسابقااللاحق ينسخ  -.تبرئة ألف متهم خير من إدانة بريء -.حق دعوى واحدة تحميه
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Publié moins d’un mois avant l’entrée en vigueur de ses 

principales dispositions, le décret n° 2019-1333 du 11 

décembre 2019 réformant la procédure civile a laissé les 

praticiens dans la perplexité. La grève du barreau, puis la 

période de confinement résultant de la crise sanitaire ont 

permis de ménager une période d’adaptation indispensable 

pour analyser et surtout interpréter ces nouveaux textes. 

Ne restait en suspens que la seule question de « l’assignation à 

date » pour la procédure écrite ordinaire devant le tribunal 

judiciaire (TJ), en pratique celle normalement conduite devant 

le juge de la mise en état. Le dispositif de prise de date n’étant 

pas prêt, l’article 55, III, du décret maintenait, jusqu’au 1er 

septembre 2020, les anciennes dispositions du code de 

procédure civile qui régissaient la procédure écrite devant le 

tribunal de grande instance. À un mois de l’échéance, le décret 

n° 2020-950 du 30 juillet 2020 reportait celle-ci au 1er janvier 

2021. 

C’est à nouveau à un mois de cette nouvelle échéance que les 

praticiens, qu’ils soient magistrats, greffiers, huissiers ou 

avocats viennent de découvrir le nouveau décret n° 2020-1452 

du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives 

notamment à la procédure civile et à la procédure 

d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres 

infractions. 

La surprise vient de l’article 1er de ce texte. Il énumère trente-

trois points de modification du code de procédure civile. Un 

seul concerne l’assignation à date pour laquelle un nouveau 

mécanisme est prévu. Il sera complété par un arrêté du garde 

des Sceaux. Sans attendre ce dernier texte, il est urgent pour 

les praticiens d’appréhender ce nouveau décret s’agissant des 

nouvelles modifications qu’il apporte à la procédure civile. 
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L’assignation devant le TJ avec représentation obligatoire par 

avocat (RO) 

Est définitivement supprimée l’obligation, prévue à peine de 

nullité, de mentionner, dans la demande, « les adresse 

électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur 

lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat ». 

On se souvient de l’émoi des avocats qui n’entendaient 

nullement divulguer leur numéro de téléphone mobile au point 

d’engager un recours (CE, réf., ord., 30 déc. 2019, req. n° 

436941, consid. n° 5, Dalloz actualité, 8 janv. 2020, art. T. 

Coustet ; D. avocats 2020. 48, étude E. Raskin et Roy Spitz ). La 

chancellerie avait admis que cette prescription qui aujourd’hui 

disparaît définitivement ne concernait, en réalité, que les 

futures procédures en ligne (C. pr. civ., art. 54 ; mod. par décr. 

n° 2020-1452, art. 1er, 1°). 

Les autres mentions, déjà requises dans les assignations, 

restent inchangées. 

On notera que l’obligation, à peine de nullité, de mentionner « 

l’indication des modalités de comparution devant la juridiction 

et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il 

s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls 

éléments fournis par son adversaire » bascule de l’article 54 à 

l’article 56 du code de procédure civile (C. pr. civ., art. 54 et 56 ; 

mod. par décr. n° 2020-1452, art. 1er, 1° et 2°). 

En matière de représentation obligatoire par avocat, 

l’assignation doit contenir, également à peine de nullité, la 

constitution de l’avocat du demandeur ainsi que le délai dans 

lequel le défendeur est tenu de constituer avocat (C. pr. civ., 

art. 752). L’article 763 du code de procédure civile impose au 

défendeur de constituer avocat dans le délai de quinze jours à 

compter de l’assignation. Le décret complète cet article : « 
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Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur 

ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut 

constituer avocat jusqu’à l’audience » (C. pr. civ., art. 763 ; 

mod. par décr. n° 2020-1452, art. 1er, 10°). 

Une première lecture ne permet pas de comprendre l’utilité 

d’une telle disposition. Il va de soi que le défendeur ne peut 

jamais se constituer avant d’avoir été destinataire d’une 

assignation. Aucune sanction n’est prévue en cas de 

constitution tardive si ce n’est le risque d’être déclaré 

défaillant. En pratique, l’assignation peut être délivrée dans un 

délai inférieur à quinze jours. C’est l’hypothèse de l’urgence. Le 

juge peut alors autoriser une réduction des délais de remise de 

l’assignation mais aussi de « comparution » (C. pr. civ., art. 

755). 

En réalité, une seconde lecture du texte, une fois la totalité du 

décret analysée, est de nature à nous éclairer. Nous verrons 

qu’il peut exister une nouvelle hypothèse dans laquelle 

l’assignation est susceptible d’être délivrée dans un délai 

inférieur à quinze jours. Le défendeur pourra donc constituer 

avocat jusqu’à l’audience et sans pouvoir arguer de ce qu’il n’a 

pu bénéficier du délai de quinzaine. En d’autres termes, le juge 

pourra retenir l’affaire si le défendeur n’a pas constitué avocat 

à l’audience. Reste à savoir comment cette règle se combinera 

avec les délais de distance (C. pr. civ., art. 643 et 644). 

En pratique, les assignations en matière de procédure avec 

représentation obligatoire par avocat pourront donc être 

utilement complétées par la mention suivante : « Dans un délai 

de QUINZE JOURS, à compter de la date du présent acte, vous 

êtes tenu(es) de constituer avocat pour être représenté(es) 

devant ce tribunal. Toutefois, si l’assignation vous est délivrée 

dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de 

l’audience, vous pouvez constituer avocat jusqu’à l’audience. » 
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(Suivent les autres mentions…) 

Le nouveau casse-tête de la prise de date devant le TJ 

L’article 751 actuel du code de procédure civile énonce : « La 

demande formée par assignation est portée à une audience 

dont la date est communiquée par tout moyen au demandeur 

selon des modalités définies par arrêté du garde des Sceaux. » 

Jusqu’à présent, la mention « par tout moyen » a permis de 

pallier l’absence d’arrêté du garde des Sceaux. Suivant les 

pratiques des juridictions, la date pour assigner a pu être 

utilement connue, soit par téléphone ou courrier électronique, 

soit par la consultation des tableaux d’audience, soit à la suite 

d’une demande écrite. 

Le nouvel article 751 est ainsi rédigé (C. pr. civ., art. 751 ; mod. 

par décr. n° 2020-1452, art. 1er, 6°) : « La demande formée par 

assignation est portée à une audience dont la date est 

communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du 

projet d’assignation. Un arrêté du garde des Sceaux détermine 

les modalités d’application du présent article. » 

La nouveauté réside donc dans l’obligation de présenter, au 

greffe, le projet d’assignation et d’attendre que celui-ci 

communique la date d’audience qui permettra ensuite de faire 

signifier l’acte au défendeur. 

Au-delà de l’incertitude du mécanisme qui sera prévu par 

arrêté, le nouveau système risque de générer de graves 

difficultés. Les rédacteurs du texte semblent ignorer les 

contraintes pesant sur les avocats parfois saisis, in extremis, en 

limite d’un délai pour agir. Les greffiers vont désormais devoir 

gérer un afflux de projets d’assignation. Un outil informatique 

sera-t-il mis en place pour qu’une réponse automatique soit 

apportée ? À défaut, dans quel délai le demandeur pourra-t-il 
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espérer obtenir une réponse ? En l’absence de réponse 

immédiate du greffe, cette nouvelle exigence ne manquera pas 

d’aggraver le risque de responsabilité civile de l’avocat. 

Imposer à l’avocat de constituer le projet de son assignation 

peut se comprendre puisqu’il permet au greffe d’organiser la 

charge des audiences et même éviter les « erreurs d’aiguillage 

» des dossiers. Un dispositif similaire existe dans les 

départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (C. 

pr. civ., annexe du code de procédure civile relative à son 

application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et 

de la Moselle). Mais celui-ci est conçu de manière différente et 

logique. En matière de procédure écrite, la demande en justice 

peut être formée par la remise au greffe d’un acte introductif 

d’instance en double exemplaire signé par l’avocat du 

demandeur (annexe, art. 31). Ceci signifie que les délais pour 

agir sont alors interrompus. Le président détermine, par 

ordonnance, la date à laquelle l’affaire sera appelée devant le 

président et désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle elle est 

distribuée (annexe, art. 32). L’acte introductif d’instance et 

l’ordonnance du président sont signifiés quinze jours au moins 

avant la date fixée (annexe, art. 33). Voilà un dispositif logique, 

efficace, qui remplit très exactement le même but que celui 

poursuivi par le nouveau texte à la différence qu’il ne fait 

encourir sur l’avocat aucun risque de prescription ou de 

forclusion. 

Le nouveau texte risque donc de générer un contentieux 

spécial pour les actes soumis à prescription ou forclusion. Le 

demandeur qui adresse son projet d’assignation au greffe à 

huit heures, le dernier jour pour agir, et qui ne reçoit une 

réponse que trois jours plus tard sera forclos ou prescrit. Il 

n’aura d’autre ressource que d’assigner immédiatement après 

la communication de la date par le greffe en tentant d’invoquer 
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les dispositions de l’article 2234 du code civil : « La prescription 

ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans 

l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de 

la loi, de la convention ou de la force majeure. » Dans 

l’hypothèse où le juge refuserait de reconnaître ici un 

empêchement résultant de la loi ou de la force majeure, la 

question de la rupture du principe d’égalité entre les 

justiciables ne manquerait pas de se poser. En effet, les délais 

pour agir seraient ainsi amputés du délai de réponse du greffe, 

variable selon les juridictions. La question d’une éventuelle 

atteinte au droit d’accès au juge pourra également se poser. 

Ménageons pour l’heure nos alarmes et attendons l’arrêté 

ministériel et sa mise en œuvre pratique. 

Les délais de remise de l’assignation au greffe 

L’article 754 du code de procédure civile est actuellement 

rédigé en ces termes : « La juridiction est saisie, à la diligence 

de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de 

l’assignation. 

La copie de l’assignation doit être remise dans le délai de deux 

mois suivant la communication de la date d’audience par la 

juridiction effectuée selon les modalités prévues à l’article 748-

1. 

Toutefois, la copie de l’assignation doit être remise au plus tard 

quinze jours avant la date de l’audience lorsque : 

La date d’audience est communiquée par la juridiction selon 

d’autres modalités que celles prévues à l’article 748-1 ; 

La date d’audience est fixée moins de deux mois après la 

communication de cette date par la juridiction selon les 

modalités prévues à l’article 748-1. 
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La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas 

précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée 

d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête 

d’une partie. » 

À compter du 1er janvier 2021, le nouvel article 754 dispose (C. 

pr. civ., art. 754 ; mod. par décr. n° 2020-1452, art. 1er, 7°) : « 

La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, 

par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. 

Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus 

de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au 

moins quinze jours avant cette date. 

En outre, lorsque la date de l’audience est communiquée par 

voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux 

mois à compter de cette communication. 

La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas 

précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée 

d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête 

d’une partie. » 

Les délais résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 

2019 sont – a priori – inchangés. 

L’assignation doit être placée : 

quinze jours avant l’audience ; 

si la date d’audience est communiquée par voie électronique, 

le placement doit intervenir dans les deux mois de cette 

communication. 

Une modification de taille est toutefois apportée. Il s’agit du 

deuxième alinéa du nouveau texte : « Sous réserve que la date 

de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à 
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l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours 

avant cette date. » 

Un exemple suffit pour comprendre la difficulté : 

le greffe communique le lundi 1er février 2021 une date 

d’audience fixée au mercredi 17 février 2021 ; 

le greffe a donc communiqué une date seize jours avant 

l’audience et donc « plus de quinze jours à l’avance » ; 

le demandeur devra donc remettre son assignation « au moins 

quinze jours avant (la date d’audience) » soit au plus tard le 

mardi 2 février 2021 ; 

cela lui laissera donc moins de vingt-quatre heures pour faire 

délivrer l’assignation et la remettre au greffe. 

Je sais que l’on m’objectera que rares sont les juridictions 

permettant des fixations aussi rapides. Toujours est-il qu’il en 

existe et que le texte, tel qu’il est rédigé, permettra d’aboutir à 

une telle aberration. 

Rappelons que ces règles sont prescrites à peine de caducité de 

l’assignation et qu’une assignation caduque car placée hors 

délai n’aura bien entendu jamais interrompu les délais pour 

agir. 

L’allègement des mentions obligatoires dans les requêtes 

Pour les requêtes, notons que l’indication des « modalités de 

comparution devant la juridiction » sera désormais à la charge 

du greffe lors de la convocation du défendeur (C. pr. civ., art. 54 

et 758 ; mod. par décr. n° 2020-1452, art. 1er, 1° et 8°). 

Le champ de la RO dans les matières relevant de la compétence 

exclusive du TJ 

L’article 761, alinéa 5, du code de procédure civile, dans sa 

rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, 
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a étendu la représentation obligatoire par avocat aux « 

matières relevant de la compétence exclusive du tribunal 

judiciaire ». 

Cette question ne semblait pas poser de difficulté. 

Or le nouveau texte modifie ainsi cette disposition (C. pr. civ., 

art. 761 ; mod. par décr. n° 2020-1452, art. 1er, 9°) : « Dans les 

matières relevant de la compétence exclusive du tribunal 

judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les 

parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le 

montant sur lequel porte la demande. » 

La modification apportée au texte prévoit donc la possibilité de 

restreindre le champ de la RO. Initialement automatique pour 

les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal 

judiciaire, elle pourrait donc être facultative si la ou les 

matières concernées le prévoient. Il y aura donc lieu de 

surveiller les éventuels textes donnant compétence exclusive 

au TJ pour vérifier s’ils contiennent une dispense du ministère 

d’avocat. 

L’appel des décisions statuant, en cours de mise en état, sur 

une fin de non-recevoir et de question de fond liée 

On sait que l’article 789 du code de procédure civile, dans sa 

rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, 

a donné compétence exclusive au juge de la mise en état (JME) 

pour statuer sur les fins de non-recevoir et sur l’éventuelle 

question de fond qui s’en trouverait liée. Le dispositif prévoit la 

possibilité d’un renvoi de ces questions devant la formation de 

jugement afin qu’elle statue. 

Ces décisions, qu’elles émanent du JME ou de la formation de 

jugement, sont susceptibles d’appel dans le délai de quinze 

jours à compter de leur signification. La possibilité de relever 
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appel est étendue à la décision tranchant la question de fond 

liée à l’examen de la fin de non-recevoir (C. pr. civ., art. 795 ; 

mod. par décr. n° 2020-1452, art. 1er, 11°). L’appel relèvera ici 

du circuit court prévu à l’article 905 du code de procédure civile 

qui est également modifié (C. pr. civ., art. 905 ; mod. par décr. 

n° 2020-1452, art. 1er, 22°). 

Cette modification est la bienvenue même si l’on reste réservé 

sur la complexité générale de ce dispositif. Le périmètre de la 

question de fond risque de se confondre parfois avec 

l’ensemble du litige. Un exemple permet de s’en convaincre. En 

matière de responsabilité des constructeurs, une fin de non-

recevoir tirée de l’expiration de la garantie décennale peut 

générer un débat sur plusieurs questions de fond qui doivent 

nécessairement être abordées pour évacuer la fin de non-

recevoir : la date de la réception, la nature de la réception, la 

nature des désordres. Au regard des intérêts habituellement en 

jeu en cette matière, le risque d’une multiplication des appels 

est ici certain, avec, à terme, un engorgement des juridictions 

d’appel. 

Précisions sur les exceptions à la RO devant le tribunal de 

commerce 

Le nouveau texte modifie l’article 853 du code de procédure 

civile pour prévoir une exception à la représentation obligatoire 

par avocat sur le modèle de l’exception existant déjà devant le 

TJ (C. pr. civ., art. 853 ; mod. par décr. n° 2020-1452, art. 1er, 

19°). 

Le troisième alinéa de cet article est ainsi rédigé : « Les parties 

sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les 

cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte 

sur un montant inférieur ou égal à 10 000 € ou qu’elle a pour 

origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède 
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pas 10 000 €, dans le cadre des procédures instituées par le 

livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la 

tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de 

la demande est apprécié conformément aux dispositions des 

articles 35 à 37. » 

Cette modification qui harmonise les règles est logique. 

Suppression de la nécessité d’indiquer, dans la déclaration 

d’appel, les pièces sur lesquelles la demande de l’appelant est 

fondée 

Qu’il s’agisse de l’appel avec représentation obligatoire (C. pr. 

civ., art. 901) ou sans représentation obligatoire (C. pr. civ., art. 

933), les textes régissant le contenu de la déclaration d’appel et 

issus du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 opéraient 

un renvoi à l’ensemble des mentions prescrites par l’article 57 

du code de procédure civile. Il en résultait la nécessité de 

mentionner « l’indication des pièces sur lesquelles la demande 

est fondée ». 

Cette disposition était totalement injustifiée puisqu’en cause 

d’appel, les pièces qui seront versées aux débats ne seront 

connues qu’au moment de la rédaction des conclusions d’appel 

auxquelles se trouve annexé le bordereau. La chancellerie a 

toujours refusé de reconnaître ici une quelconque erreur. Elle 

avait même affirmé : « Cette exigence s’applique à la 

déclaration d’appel par renvoi de l’article 901. La déclaration 

d’appel doit désormais comporter l’indication des pièces sur 

lesquelles la demande est formée. Il n’est imposé aucune 

forme, y compris sous forme de bordereau. Par ailleurs, 

l’indication des pièces visées dans la déclaration d’appel 

n’interdit pas aux parties d’enrichir ce bordereau de nouvelles 

pièces au gré de l’évolution de leurs écritures » (Réforme de la 

procédure civile, FAQ, DACS, févr. 2020). 
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Quoi qu’il en soit, les textes sont heureusement modifiés et 

suppriment une telle exigence, y compris pour la déclaration de 

pourvoi en matière d’élections professionnelles, procédure 

également concernée par cette véritable ineptie procédurale 

(C. pr. civ., art. 901, 933, 1000 ; mod. par décr. n° 2020-1452, 

art. 1er, 21°). 

Cette suppression ne prenant effet qu’à compter du 1er janvier 

2021, il sera préférable, pour les déclarations d’appel formées 

jusqu’au 31 décembre 2020, de respecter les dispositions 

actuelles même si le grief, au sens de l’article 114, alinéa 2, du 

code de procédure civile, est tiré de l’absence d’indication des 

pièces reste difficile à caractériser. 

Diminution du champ du déféré devant la cour d’appel 

Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont 

susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le 

fond. Certaines d’entre elles peuvent toutefois bénéficier d’une 

sorte de double degré de juridiction par la voie du déféré. Ces 

règles sont prévues à l’article 916 du code de procédure civile. 

Peuvent être déférées les ordonnances qui ont pour effet de 

mettre fin à l’instance, qui constatent son extinction ou qui ont 

trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de 

séparation de corps. Le texte actuellement en vigueur étend ce 

recours aux ordonnances qui statuent « sur une exception de 

procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur la fin de 

non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de 

celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de 

procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ». 

Le nouveau décret supprime du champ du déféré toutes les 

ordonnances statuant sur l’irrecevabilité des conclusions et des 

actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-
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1 (C. pr. civ., art. 916 ; mod. par décr. n° 2020-1452, art. 1er, 

23°). 

C’est donc tout le contentieux des délais pour conclure en 

appel ou pour former appel incident ou appel provoqué qui 

échappe à cette possibilité de recours. Il en va de même de 

l’ensemble des incidents liés au non-respect de la 

communication par voie électronique… 

Les procédures sans audience 

Le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 précise les 

conditions dans lesquelles se déroulent les procédures sans 

audience. Il en existe en réalité deux types : celle qui peut être 

réclamée directement par les parties (COJ, art. L. 212-5-1) et 

celle résultant de la demande, faite au juge par l’une des 

parties, d’être dispensée de se présenter à une audience 

ultérieure (C. pr. civ., art. 446-1). 

Les règles sont ici unifiées et déclinées, dans les mêmes termes, 

suivant la juridiction concernée et le type de procédure sans 

audience : 

le juge organise les échanges entre les parties ; 

celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit ; 

la communication entre elles est faite par lettre recommandée 

avec demande d’avis de réception ou par notification entre 

avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu’il 

impartit ; 

le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent 

communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces ; 

à cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le 

jugement sera rendu. 
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Pour la procédure sans audience, conduite à la demande des 

parties (COJ, art. L. 212-5-1), il est en outre prévu deux autres 

dispositions : 

la décision est contradictoire ; 

le juge peut décider d’organiser une audience s’il estime qu’il 

n’est pas possible de rendre une décision au regard des 

preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande. 

Ces règles sont reprises pour les procédures suivantes. 

Pour la procédure sans audience réclamée par les parties (COJ, 

art. L. 212-5-1) : 

procédure orale devant le TJ (C. pr. civ., art. 828 ; mod. par 

décr. n° 2020-1452, art. 1er, 13°) ; 

ordonnance de référé devant le TJ (C. pr. civ., art. 836-1 ; créé 

par décr. n° 2020-1452, art. 1er, 16°) ; 

procédure accélérée au fond devant le TJ (C. pr. civ., art. 839 ; 

mod. par décr. n° 2020-1452, art. 1er, 17°) ; 

procédure à jour fixe devant le TJ (C. pr. civ., art. 843 ; mod. par 

décr. n° 2020-1452, art. 1er, 18°). 

Pour la procédure sans audience pour laquelle une partie 

demande à être dispensée de comparaître (C. pr. civ., art. 446-

1) : 

procédure orale devant le TJ (C. pr. civ., art. 831 ; mod. par 

décr. n° 2020-1452, art. 1er, 14°) ; 

procédure devant le tribunal de commerce (C. pr. civ., art. 861-

1 ; mod. par décr. n° 2020-1452, art. 1er, 20°) ; 

appel sans RO (C. pr. civ., art. 946 ; mod. par décr. n° 2020-

1452, art. 1er, 24°) ; 
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procédure devant le juge de l’exécution (CPCE, art. R. 121-9 ; 

mod. par décr. n° 2020-1452, art. 2, 3°) ; 

recours concernant les litiges mentionnés au 7° de l’article L. 

142-1 du code de la sécurité sociale (CSS, art. R. 142-13-3 ; 

mod. par décr. n° 2020-1452, art. 3, 1°) ; 

bureau de jugement du conseil de prud’hommes (C. trav., art. 

R. 1454-19-2 ; mod. par décr. n° 2020-1452, art. 4, 1°).* * * 

Le 30 novembre 2020, soit deux jours après la publication du 

décret objet du présent commentaire, le Conseil national des 

barreaux a diffusé un communiqué aux termes duquel la 

chancellerie aurait décidé de « reporter au 1er juillet 2021 

l’entrée en vigueur de la prise de date dans les procédures 

civiles écrites avec représentation obligatoire ». Ce report 

semble donc être limité à cette seule procédure. Il est donc fort 

possible qu’un décret modificatif soit publié d’ici la fin de 

l’année. 

Dans son rapport, remis il y a quelques mois au garde des 

Sceaux, la commission Perben sur l’avenir de la profession 

d’avocat avait formulé plusieurs propositions (P. Januel, 

Rapport Perben : comment sauver les avocats ?, Dalloz 

actualité, 26 août 2020 ; adde, sur ce rapport, D. Perben 

[entretien], Mission Perben : « des solutions concrètes 

rapidement réalisables », D. avocats 2020. 483 ; A. Savignat et 

D. Lecomte, Réflexion sur le rapport Perben, D. avocats 2020. 

549 ). L’une d’elles concernait les délais de la procédure 

d’appel, difficilement tenables et pour lesquels elle indiquait 

qu’il était possible, pour donner un peu plus de souplesse, de 

les rallonger, sans engendrer d’effets négatifs. Le nouveau 

décret institue de nouvelles charges procédurales pour les 

avocats et modifie plusieurs dispositions concernant la 
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procédure d’appel. Aucune d’entre elles ne va dans le sens des 

propositions de la commission. Une occasion manquée. 

ÉDITION DU 1 DÉCEMBRE 2020Éditions  

Réforme de la procédure civile : simplification des modes de 

saisine 

CIVIL | Procédure civile 

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la 

procédure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 

mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la 

justice a été publié au Journal officiel du 12 décembre 2019. 

Afin de rendre la procédure civile plus accessible pour le 

justiciable, il procède à la simplification des modes de saisine. 

par Marie-Pierre Mourre-Schreiberle 18 décembre 2019 

Décr. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, JO 12 déc. 

Il existe actuellement différentes façons de saisir une 

juridiction. En matière contentieuse, la demande initiale est 

formée par assignation, par remise d’une requête conjointe au 

greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe 

de la juridiction. Chacun de ces modes de saisine obéit à un 

régime juridique différent et impose au plaideur de maîtriser 

les arcanes de la procédure civile. Désireux de rendre l’accès au 

juge moins complexe, le législateur a choisi d’unifier 

l’introduction de l’instance autour de l’assignation et, dans 

certains cas, de la requête. Cette simplification des modes de 

saisine est désormais fixée dans la section première de l’article 

1er du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant les 

articles 54 à 58 du code de procédure civile. 

Consécration de l’assignation comme mode principal de saisine 
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L’article 54 du code de procédure civile, dans sa nouvelle 

rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, érige la saisine de la 

juridiction par voie d’assignation en principe. Ce dernier n’est 

toutefois pas absolu dans la mesure où la demande initiale peut 

être formée par requête conjointe ou, sous certaines 

conditions, par voie de requête unilatérale. Quant à la saisine 

par déclaration au greffe du tribunal d’instance ouverte à la 

demande n’excédant pas 4 000 €, elle disparaît à compter du 

1er janvier 2020. 

Mentions communes de la demande en justice 

L’article 54 (modifié), situé dans le livre premier du code de 

procédure civile relatif aux dispositions communes à toutes les 

juridictions, énumère les mentions devant figurer à peine de 

nullité dans la demande initiale. 

À compter du 1er janvier 2020, la demande introductive, 

qu’elle soit formée par voie d’assignation ou par voie de 

requête, doit comporter l’indication de la juridiction devant 

laquelle elle est portée, son objet, la désignation du demandeur 

conformément aux prescriptions de l’article 648 du code de 

procédure civile et, le cas échéant, les mentions relatives à la 

désignation des immeubles exigées pour la publication au 

fichier immobilier. L’article 54 du code de procédure civile 

exige, par ailleurs, que soient mentionnées les diligences 

entreprises en vue d’une résolution amiable du litige lorsque la 

demande doit être précédée d’une tentative de conciliation, de 

médiation ou de procédure participative ou la justification de la 

dispense d’une telle tentative. 

Les modalités de comparution devant la juridiction sont 

également exigées par l’article 54 ainsi que la précision de la 

sanction du défaut de comparution du défendeur. Ces deux 
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dernières prescriptions n’étaient imposées, jusqu’à présent, 

que dans l’acte d’assignation. 

Enfin, autre nouveauté, l’article 54 exige que la demande, 

lorsqu’elle est formée par voie électronique, comporte, à peine 

de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone 

mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation 

ou de son avocat. En revanche, la précision de l’adresse 

électronique et du numéro de téléphone du défendeur n’est 

qu’une faculté comme l’indique l’emploi du verbe « pouvoir ». 

Il ressort de l’article 54 du code de procédure civile ainsi 

modifié que la simplification souhaitée par le législateur porte 

uniquement sur le mode de saisine de la juridiction et non sur 

le contenu de l’acte. Le nombre important de mentions exigées 

par cet article ainsi que la nécessaire maîtrise des règles 

juridiques pour satisfaire à ces prescriptions vont en ce sens. 

L’exigence de la mention des diligences entreprises en vue 

d’une résolution amiable du litige est, à cet égard, parlant. Afin 

de satisfaire à cette disposition figurant au 5° de l’article 54 du 

code de procédure civile, il est nécessaire pour le plaideur 

souhaitant soumettre au tribunal judiciaire ses prétentions, de 

savoir si sa demande doit, ou non, être précédée d’une 

tentative de conciliation, de médiation ou de procédure 

participative. La réponse est apportée par la maîtrise de 

l’article 750-1 du code de procédure civile et des articles R. 

211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. Ainsi 

informé du montant fixé à 5 000 € en deçà duquel ces 

diligences sont obligatoires ainsi que des demandes liées à 

certains conflits de voisinage soumises à ces prescriptions, il 

convient encore de s’interroger sur les cas de dispenses listés à 

l’article 750-1 du code de procédure civile. 
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Une autre illustration du caractère complexe du contenu de la 

demande initiale est fournie par l’exigence des modalités de 

comparution. Comme c’est le cas aujourd’hui, le défendeur doit 

être informé de la possibilité qu’il a de se faire assister ou 

représenter. Cette information est quelque peu complexifiée 

par la fusion, au sein du tribunal judiciaire, du tribunal 

d’instance et du tribunal de grande instance. 

S’il était simple de retenir que, dans le cadre d’une procédure 

au fond devant le tribunal de grande instance, la 

représentation par avocat était obligatoire, ou encore que, 

dans le cadre d’une saisine au fond du tribunal instance, les 

parties pouvaient se faire représenter selon les modalités 

prescrites aux articles 827 et 828 du code, il en va 

différemment par l’effet du décret du 11 décembre 2019. Le 

principe porté par l’article 760 (modifié) réside dans la 

constitution obligatoire d’avocat devant le tribunal judiciaire, 

sauf dispositions contraires. Or ces dernières sont nombreuses, 

comme en témoigne l’article 761, ainsi rédigé : 

« Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas 

prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 

1° Dans les matières relevant de la compétence du juge de 

l’exécution ; 

2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 

211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de 

l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au 

tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ; 

3° À l’exclusion des matières relevant de la compétence 

exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur 

un montant inférieur ou égal à 10 000 € ou a pour objet une 

demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une 

obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €. Le montant 
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de la demande est apprécié conformément aux dispositions des 

articles 35 à 37. 

Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre 

applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la 

représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie 

en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue 

conformément à la procédure applicable et invite les parties à 

constituer avocat. 

Dans les matières relevant de la compétence exclusive du 

tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, 

quel que soit le montant de leur demande. 

L’État, les départements, les régions, les communes et les 

établissements publics peuvent se faire représenter ou assister 

par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. » 

De ce qui précède, il est possible d’affirmer que seul le mode 

d’introduction de l’instance est simplifié par le décret du 11 

décembre 2019 mais pas le contenu de la demande. Ce constat 

est d’autant plus vrai que les articles 56 et 57 (nouveaux) du 

code de procédure civile véhiculent des exigences 

supplémentaires. 

Mentions spécifiques à la demande formée par voie 

d’assignation 

Le nouvel article 56, spécifique à la saisine de la juridiction par 

voie d’assignation, vient compléter les mentions de la demande 

initiale prévues par l’article 54. Il impose dans l’acte 

d’assignation, comme c’est le cas aujourd’hui, le respect, à 

peine de nullité, des mentions prescrites pour les actes 

d’huissier de justice, c’est-à-dire celles de l’article 648. Il 

prescrit également, et c’est une nouveauté, la mention dans 
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toutes les assignations, des lieu, jour et heure de l’audience à 

laquelle l’affaire sera appelée. 

Cette consécration des assignations « à date » repose sur un 

mécanisme de prise de date obtenu à terme par voie 

numérique. Ce système présente l’avantage pour le justiciable 

de pouvoir connaître, dès l’introduction de sa demande, la date 

de la première audience. Corrélativement, ce mécanisme 

permet de décharger le greffe des convocations et des saisies 

de données. 

Par dérogation à la date d’entrée en vigueur fixée au II de 

l’article 55 du décret du 11 décembre 2019, dans les 

procédures soumises au 31 décembre 2019 à la procédure 

écrite ordinaire, la saisine par assignation de la juridiction 

demeure soumise aux dispositions des articles 56 et 752 du 

code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au 

décret, jusqu’au 1er septembre 2020. Concrètement, jusqu’à 

cette date, l’assignation à comparaître devant le tribunal 

judiciaire dans le cadre de la procédure écrite ordinaire doit 

être délivrée « sans date » comme c’est actuellement le cas de 

l’assignation au fond devant le tribunal de grande instance. Ce 

report de date concerne également les procédures au fond 

prévues aux articles R. 202-1 et suivants du livre des 

procédures fiscales, celles prévues au livre VI du code de 

commerce devant le tribunal judiciaire et celles diligentées 

devant le tribunal paritaire des baux ruraux. 

L’article 56 (modifié) spécifique à l’acte d’assignation impose 

par ailleurs la relation dans l’acte d’un exposé des moyens en 

fait et en droit. Couplés aux dispositions de l’article 54 

(nouveau), les moyens seront, comme à l’heure actuelle, 

exposés en fait et en droit dans l’objet de la demande. 
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S’agissant de la liste des pièces sur lesquelles la demande est 

fondée, elle continue de figurer dans un bordereau annexé à 

l’acte. Il doit être observé que cette exigence est désormais 

prescrite dans le 3° de l’article 56. En d’autres termes, dès son 

entrée en vigueur, cette disposition pourra être sanctionnée 

par la nullité, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui (Civ. 2e, 3 avr. 

2003, n° 00-22.066 P, D. 2003. 1134, et les obs. : l’obligation 

d’énumérer dans l’assignation et par bordereau annexé les 

pièces sur lesquelles la demande est fondée n’est assortie 

d’aucune sanction et ne constitue pas une formalité 

substantielle ou d’ordre public). 

Enfin, l’article 56 dans sa nouvelle rédaction indique que 

l’assignation doit préciser, le cas échéant, la chambre désignée. 

Le positionnement de cette mention dans un alinéa distinct des 

1°, 2° et 3° de l’article 56 permet d’affirmer qu’elle n’est pas 

prescrite à peine de nullité. 

Bien entendu, cet acte d’assignation revisité par l’effet du 

décret du 11 décembre 2019 doit être complété par les 

dispositions spécifiques à la juridiction et à la procédure 

concernées. Ainsi devant le tribunal judiciaire, l’assignation doit 

respecter les mentions exigées par l’article 752 ou 753, selon 

que la représentation par avocat est obligatoire ou non. 

Mentions spécifiques à la demande formée par voie de requête 

Si le décret consacre l’assignation comme mode principal de 

saisine d’une juridiction, il permet dans certains cas une saisine 

par voie de requête. Celle-ci peut être unilatérale, c’est-à-dire à 

l’initiative du seul demandeur (v. l’art. 818, al. 2, devant le 

tribunal judiciaire en procédure orale ordinaire). Mais elle peut 

être également conjointe. Dans cette hypothèse, elle doit 

soumettre au juge les prétentions respectives des parties, les 
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points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs 

moyens respectifs. 

Les mentions de la requête sont fixées par l’article 57 (modifié), 

lequel vient compléter l’article 54, commun à la saisine par voie 

d’assignation. Outre ces dernières mentions (v. supra), la 

requête doit contenir, à peine de nullité, lorsqu’elle est formée 

par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile 

de la personne contre laquelle la demande est formée ou, s’il 

s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son 

siège social. Dans tous les cas, elle doit indiquer les pièces sur 

lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée. 

Mais la requête doit également contenir certaines mentions 

spécifiques. Devant le tribunal judiciaire, elle devra ainsi 

satisfaire aux dispositions de l’article 757 (modifié) du code de 

procédure civile à compter du 1er septembre 2020. 

Enfin, l’article 58 (modifié) dispose que, « lorsque cette faculté 

leur est ouverte par l’article 12, les parties peuvent, si elles ne 

l’ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge, 

dans la requête conjointe, mission de statuer comme amiable 

compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit 

auxquels elles entendent limiter le débat ». 

................................................................................... 

Dalloz avocats - Exercer et entreprendre 2020 p.549 

Réflexion sur le rapport Perben relatif à l'avenir de la profession 

d'avocat 

Antoine Savignat, Député LR 

Didier Lecomte, Ancien Bâtonnier - Maître de conférences 

associé - CY Paris-Cergy, LEJEP 

L'essentiel 
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Le rapport Perben sur l'avenir de la profession ; quand des 

juristes se regroupent et entendent des juristes pour traiter en 

droit des questions non juridiques, cela caractérise l'heuristique 

de disponibilité. Incapable de sortir de leur bulle cognitive, 

proposent des solutions inadaptées et surtout dangereuses. La 

gouvernance, c'est de l'idéologie pure mais malheureusement 

la profession la considère comme un simple sujet juridique. 

C'est que met en exergue cet énième rapport de juristes qui 

finalement relève de la dystopie. 

Mise en place par la garde des Sceaux, la commission Perben, 

chargée d'une réflexion sur l'avenir de la profession d'avocat, a 

déposé son rapport le 26 août 2020. On y trouve le meilleur 

comme le pire, surtout le pire. Sur le fond, la démarche souffre 

d'une défaillance méthodologique importante conduisant à des 

solutions non seulement inadaptées mais surtout dangereuses. 

1.Une méthodologie défaillante 

Le rapport souffre quatre critiques de fond essentielles qui 

obèrent l'intérêt même. 

1.1.Absence de prospectives 

Alors que la question de l'avenir de la profession appelle la 

prospective, cette dernière est totalement absente de la 

démarche de la mission. 

La prospective est une discipline non juridique qui suppose une 

méthode permettant, in fine et à partir d'un constat, de faire 

émerger des solutions d'avenir. Une fois le constat établi, une 

évaluation sur le temps long (ou moyen), permet de dégager 

une tendance évolutionniste. C'est elle qui doit permettre de 

définir des trajectoires possibles. Ensuite, ces trajectoires sont 

suivies ou rejetées en fonction du type de gouvernance 
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prédéfinie. Malheureusement la profession n'a pas de 

gouvernance et n'en a jamais eu, comme nous allons le voir. 

Force est d'ailleurs de constater que dans ce rapport, les 

propositions partent dans tous les sens et quiconque est mis au 

défi d'en extraire une ligne directrice qui pourrait ressembler à 

une gouvernance. 

1.2.Approche juridique inadaptée 

La commission, exclusivement composée de juristes, a procédé 

à des auditions de... juristes. Or bien des sujets traités ne 

relèvent pas du droit. 

Ce biais cognitif relève ainsi de l'heuristique de disponibilité qui 

consiste pour une personne réfléchissant sur un sujet à 

n'utiliser que les informations à sa disposition. Ainsi, le sujet se 

dispense du coût cognitif nécessaire à l'acquisition de nouvelles 

informations même plus pertinentes et plus en relation avec le 

sujet. 

Cette lacune, à elle seule, obère presque totalement la 

pertinence de ce rapport. 

1.3.Absence de gouvernance de la profession 

La profession n'a pas de gouvernance et n'en a jamais eu ! 

Les nombreux rapports en la matière sont l'exemple topique de 

cette heuristique de disponibilité. La gouvernance est identifiée 

et traitée comme un concept juridique. Tous les rapports 

traitent de l'organisation juridique et des organes de 

représentation de la profession. Du droit, toujours du droit, 

jamais de solution puisque cette organisation juridique des 

instances représentatives ne peut exister efficacement que sur 

la base d'une gouvernance définie et pleinement assumée. 
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La gouvernance c'est une idéologie, une pensée qui guide vers 

un but au service duquel une stratégie est mise en place avec 

un agenda. 

La profession ne s'est jamais positionnée par rapport au 

marché (l'idéologie du marché efficient autorégulateur), ni 

même par rapport à la gouvernance d'entreprise occidentale (la 

valeur actionnariale(1)). Dès lors elle navigue à vue et dans tous 

les sens. 

Deux exemples le démontrent, les MARL et l'avocat en 

entreprise. 

Les MARL, entendus comme modes alternatifs de règlement 

des litiges, font l'objet d'un engouement presque total de la 

profession et évidemment des pouvoirs publics, Bercy en tête. 

Engouement chez les avocats parce qu'ils y voient un nouveau 

marché présenté comme tel mais dont la notion même est un 

ovni, masqué par l'enthousiasme des institutions. 

Or deux réalités démontrent que la profession a été trompée 

ou qu'elle s'est trompée. Les MARL sont dans l'air du temps 

depuis plus de dix ans maintenant et il n'y a toujours pas de « 

marché ». Pourtant, elle y croit toujours ! 

Mais surtout, ce que la profession n'a toujours pas vu, c'est 

l'aspect économique et budgétaire concernant le MARL. Le 

MARL, que la Chancellerie et Bercy ont vendu comme un 

moyen de pacification de la société, est en réalité mis en 

oeuvre pour déjudiciariser par la contractualisation de la 

justice. Un positionnement conforme à la doxa néolibérale à 

l'oeuvre depuis bientôt quarante ans maintenant. 

Souvenons-nous, la loi « justice du XXIe siècle » avait déjà 

interdit l'accès au juge à tout citoyen dépourvu d'avocat dont le 

litige avait un intérêt économique inférieur à 4 000 €. 
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Mieux, depuis le premier janvier 2020, les citoyens, même 

pourvus d'un avocat(2), ne peuvent plus saisir le juge si l'intérêt 

économique du litige est inférieur à 5 000 €. 

Les avocats qui n'ont rien vu venir, accompagnent le 

mouvement, persuadés de découvrir un nouveau marché. Le 

rapport Perben est strictement dans cette logique. 

Les MARL sont également un moyen pour les entreprises 

débitrices d'augmenter les coûts de défense des plus faibles. En 

effet, même, si un conciliateur est saisi, le justiciable doit 

engager des frais (transports, absence professionnelle...). Et si 

la médiation échoue, le justiciable, s'il n'est pas découragé, 

devra engager de nouveaux coûts. 

Les justiciables les plus démunis comprendront qu'ils n'ont pas 

droit à la justice ! Ils voteront aux extrêmes et tous les bien-

pensants pousseront des cris d'orfraie en interrogeant le 

monde entier pour connaître les responsables de ce désastre 

démocratique. Bien sûr, ils refuseront de reconnaître et même 

de comprendre qu'ils ont leur part de responsabilité 

(magistrats et avocats) dans ce grand mouvement de remise en 

cause d'un service public régalien. 

La justice est désormais envisagée sous le seul angle du 

quantitatif. La théorie de Gary Becker, le prix Nobel d'économie 

ultra libéral, a fait son chemin. La justice n'est plus qu'un simple 

service public qui doit être géré par les nombres, la quantité, 

les stocks et surtout les coûts. Tout doit être fait pour la 

rationaliser, pour la rendre moins coûteuse, plus efficiente, 

presque profitable. Même les chefs de juridiction, à l'écoute de 

la Chancellerie, ont définitivement adopté ce mode de pensée, 

cette façon de raisonner. La qualité de la justice et même le 

juste ne sont plus d'actualité. Pis, la justice est entrée dans une 

phase de privatisation. 
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Le groupe de travail Perben ne l'a pas vu non plus. Pis, il 

accompagne le mouvement en proposant la force exécutoire 

pour les protocoles d'accord contresignés par avocats(3). 

L'avocat en entreprise est le deuxième exemple presque 

caricatural qui démontre que la profession d'avocat ne sait pas 

où elle va. Ceux qui pensent qu'il est de l'intérêt de tous 

d'installer l'avocat en entreprise affirment que la déontologie 

de ces derniers pourrait participer à la consolidation du « doux 

commerce », cher à Montesquieu. Or cela est impossible, ne 

serait-ce que parce que la gouvernance d'entreprise est 

radicalement opposée à la déontologie de l'avocat. 

Il est aujourd'hui admis et surtout démontré qu'en Occident la 

gouvernance d'entreprise est exclusivement tournée vers la 

valeur actionnariale. En clair, l'entreprise n'existe que pour le 

profit des actionnaires. C'est le sacro-saint ROE(4), la rentabilité 

des capitaux propres. Ce dogme postule que la rentabilité des 

capitaux propres doit être supérieure à la rentabilité 

économique de l'entreprise. 

Dans ces conditions, comment penser que l'intérêt du client 

puisse passer avant l'intérêt de l'entreprise quand ce dernier 

passe déjà après celui de l'actionnaire. Autrement dit, le 

principe de désintéressement, fondement de la déontologie de 

l'avocat (avec l'indépendance), n'existe pas dans l'entreprise(5). 

Dans ces conditions, transposer le statut de l'avocat dans 

l'entreprise, sans remettre en cause ces deux principes que 

sont l'indépendance et le désintéressement, est tout 

simplement impossible(6) ou alors dans le monde de « Oui-Oui 

avocats ». 

La logique entrepreneuriale ne connaît pas le 

désintéressement. L'expansion, en termes de parts de marché, 

la profitabilité, la productivité, l'obsolescence programmée, le 
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marketing commandent et permettent l'optimisation du profit. 

C'est dans cet environnement qu'évoluent les juristes 

d'entreprise. Imaginer une profession de juriste d'entreprise 

érigée en profession réglementée dotée d'une déontologie 

forte alliant indépendance et désintéressement ne ferait que 

les éloigner définitivement du premier cercle(7). 

Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qu'est la gouvernance 

d'entreprise c'est la valeur actionnariale(8). 

L'intérêt de l'entreprise elle-même passe après celui de 

l'actionnaire. Dans un tel contexte, comment situer le principe 

de désintéressement de l'avocat(9) c'est-à-dire faisant prévaloir 

l'intérêt du client sur celui du cabinet ? L'intérêt de l'entreprise 

passant après celui de l'actionnaire, l'intérêt du client semble 

lointain. 

Par conséquent, la grande profession du droit voulue par 

Monsieur Darrois(10) conduirait inéluctablement à une perte 

de repères pour les citoyens consommateurs de droit et à un 

délitement de la déontologie qui ne pourrait aboutir qu'à la 

dérégulation totale de la profession. 

Dans cette perspective, la grande profession du droit ne ferait 

qu'accélérer ce mouvement de dérégulation de la profession 

d'avocat du fait de la perte d'indépendance de l'avocat, alors 

que sa déontologie repose tout entière sur celle-ci. Considérer 

que le juriste d'entreprise, ou même l'avocat en entreprise, 

pourrait être en même temps le gardien du temple et le 

business partner de l'entreprise comme le prône Olivier 

Chaduteau, relève de l'utopie, d'une vue de l'esprit. Pis, ce 

mélange des genres, qui suppose un comportement 

schizophrénique du juriste d'entreprise, fausserait le message 

adressé au public et mettrait rapidement fin au pacte de 

confiance qui existe entre la profession d'avocat et le public. 
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1.4.La construction de consensus fictifs 

Monsieur Perben indique que les propositions de son rapport 

font l'objet d'un consensus(11). Or comment se construit ce 

consensus chez nos rapporteurs ? Un premier rapport assène 

une vérité sans la démontrer. Un second rapport reprend ladite 

vérité mais la considère comme fondée. Puis les rapports 

suivent et la vérité assénée devient un consensus. 

2.Des solutions inadaptées et dangereuses 

Au-delà d'importantes insuffisances de fond, le rap 
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 الوسيط في القانون المدني  -الالتزام بوجه عام 

 الدكتور عبد الرزاق السنهوري 

 التصرف القانوني والواقعة القانونية والتمييز فيما بينهمـا

 (acte juridque) مييز بين التصرف القانونيإتجـه الفقـه الحديث إلى العناية بالت

 والواقعـة القانونية أو المادية

(fait juridique, matériel) ([1]) بعد أن أحس الأهمية البالغة لهذا التمييز. 
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 -شرح القانون المدني-التصرف القانوني والواقعة القانونية والتمييز فيما بينهمـا 

 السنهوري-الوسيط 

ى هو أن الإرادة تتجه إلى إحداث أثر قانونى معين ، فيرتب فالتصرف القانون

القانون عليها هذا الأثر. مثل ذلك العقد ، فهو تصرف قانونى يقوم على تطابق 

إرادتين ، وقد ينشئ الحقوق الشخصية أو يكسب الحقوق العينية . ومثل ذلك أيضا 

الحقوق العينية . الوصية ، فهى تصرف قانونـى يقوم على إرادة منفردة ، ويكسب 

والوفاء والإبراء ، الأول تصرف قانونى يقوم على تطابق إرادتين ، والثانى 

تصرف قانونى يقوم على إرادة منفـردة ، وكلاهما يقضى)أي به تنقضي( الحقوق 

الشخصية والنزول عن حق انتفاع أو حق ارتفاق أو حق رهـن ، وهو إرادة منفردة 

العينية وإجازة العقد القابل للإبطال ، وقبول المنتفع ، يقضى )أي به تنقضي(الحقوق 

لما إشترط فى مصلحتـه، وإقرار رب العمل لتصرف الفضولى ، كل هذه تصرفـات 

قانونيـة ، وفيها جميعا نرى إرادة منفردة تتجه لإحداث أثر قانونى : تصحيـح العقـد 

اط لمصلحة الغير القابـل للإبطـال ، أو تأكيد الحق الشخصى الناشئ من الاشتر

وجعله غير قابل للنقـص ، أو تحويـل الفضولـى إلـى وكيـل ، ونـرى من ذلـك أن 

التصـرف القانوني ، سواء قام علـى تطابـق إرادتيـن أو قـام عـلى إرادة منفـردة ، 

قـد ينشئ الحقوق الشخصية ، وقد يكسب الحقوق العينية ، وقد يقضيها جميعاً ، وقد 

 . انونية أخرىيرتب آثاراً ق

والواقعة القانونية هى واقعة مادية يرتب القانون عليها أثرا  . وقد رأينا فى الجزء 

الأول من هذا الكتاب أنها قد تكون واقعة طبيعية لا دخل لإرادة الإنسان فيها 

كالموت ، وقد تكون واقعة إختيارية حثت بإرادة الإنسان كالبناء والغراس . وإذا 

يارية ، فقد يقصد الإنسان من ورائها إحداث الأثر القانونى المترتب كانت واقعة إخت

عليها كالاستيلاء والحيازة وقد لايقصد الإنسان من ورائها إحداث الأثر القانونى 

المترتب عليها كالاستيلاء والحيازة ، وقد لا يقصد هذا الأثر كدفع غير المستحق ، 

وع . وسواء كانت الواقعة القانونية وقد يقصد عكس هذا الأثر كالعمل غير المشر

طبيعية أو إختيارية ، وسواء قصد أثرها القانونى أو لم يقصد أو قصد عكسه ، فهى 

دائما واقعة مادية ، وليست إرادة كما هى الحال فى التصرف القانونى . وقد تنشئ 

الواقعة القانونية الحقوق الشخصية ، كما هو الأمر فى العمل غير المشروع 

ثـراء بلا سبب . وقـد تكسب الحقـوق العينية ، كما هو الأمـر فى الحيازة والإ

والمـوت) الميراث( وقد تقضى الحقوق الشخصية ، كما فى إتحاد الذمة . وقد 

وقد تحدث آثاراً قانونية  . (abandon) تقضى الحقوق العينية ، كما فى الترك

، وفى الجوار ويحد من  أخرى ، كما فى القرابة وهى مانع من موانع الزواج

إستعمال حق الملكية ، وفى نزع الحيازة ويترتب عليه قطع التقادم ، وفى حالة 

القصر ويترتب عليها وقف التقادم ، وفى إلحاق المنقول بالعقار لخدمته ويحول 

المنقول إلى عقار بالتخصيص . فالواقعة القانونية ، كالتصرف القانونى ، قد تنشئ 
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، وقد تكسب الحقوق العينية ، وقد تقضيها جميعـاً ، وقد يرتب  الحقوق الشخصية

آثار قانونية أخرى . والمقابلة فيما بين التصرف القانوني والواقعة القانونية هى ، 

كما قدمنا ، مقابلة ما بين الإرادة والعمل المادى . فحيث تمحضت الإرادة لإحداث 

. وحيث وقع عمل مادى ولو  أثر قانونى فأحسه القانون ، فثم تصرف قانونى

خالطته الإرادة فرتب عليه القانون أثراً ، فثم واقعة قانونية . وقد أشرنا فى الجزء 

الأول من هذا الكتاب إلى ما يتوسط التصرف القانونى والواقعة القانوينة من واقعة 

 . مختلطة كالاستيلاء ، وواقعة مركبة كالشفعة

التصرف القانونى والواقعة القانونية ، فهو لا نقصد إلى معالجة موضوع  ([1])

موضوع جد دقيق ، وليس مكانه هنا وقد سبق أن عالجناه فى دروس ألقيناها بقسم 

الدكتوراه بجامعة القاهرة ، وهى الدروس التى سنشير إليها من وقت إلى آخر . 

ة ، وإلى وسبق أيضا أن أشرنا إلى التمييز ما بين التصرف القانونى والواقعة القانوني

أنهما هما المصدران لجميع الروابط القانونية ، فى كتابنا ))نظرية العقد(( وفى 

 . الجزء الأول من هذا )) الوسيط((

................................................................................... 

 الوسيط في القانون االمدني

مصادر_الالتزام / أحكام الأهلية:السن وعوارض  : أ.د.عبدالرزاق أحمد السنهوري

 الجنون والعته والغفلة والسفه-الأهلية

 الجنون والعته والغفلة والسفه-أحكام الأهلية:السن وعوارض الأهلية

 النظرية العامة في الأهلية

 أحكام الأهلية – 2

 في القانون المدني ) المصري ( الحالي وقانون المحاكم الحسبية

 : لعوامل التي تتاثر بها الأهليةا – 150

لما كانت أهلية الأداء مناطها التمييز كما قدمنا ، فهي تتأثر بالسن دائماً . وقد تتأثر 

 ) بعوارض تقع أو لا تقع من شأنها أن تؤثر في التمييز ، كالجنون والعتة والغفلة

[1] ) . 

 تأثر الأهلية بالسن –أ 

 : نسانالأدوار الطبيعية في حياة الإ – 151

 : الأدوار الطبيعية التي يمر بها الإنسان من وقت أن يولد إلى أن يموت ادوار ثلاثة
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من  – 3من سن التمييز إلى سن البلوغ .  – 2من وقت ولادته إلى سن التمييز  – 1

 . سن البلوغ إلى الموت

  : الصبي غير المميز – 152

ابعة يعتبر فاقداً للتمييز معدوم تقدر سن التمييز بسبع سنوات . وكل من لم يبلغ الس

على أنه " ليس للصبي غير  110( . وقد نصت المادة  2فقرة  45الأهلية ) م 

فالصبي  . " ( [2] ) المميز حق التصرف في ماله ، وتكون جميعه تصرفاته باطلة

غير المميز لا يستطيع أن يباشر أي عقد . وليس هذا مقصوراً على عقود التبرع 

ف وعقود الإدارة ، بل يمتد أيضاً إلى عقود الاغتناء ، فلا يستطيع وعقود التصر

 . الصبي غير المميز أن يقبل الهبة لأنه فاقد التمييز ، فلا تكون لإرادته أثر

 . وتثبت الولاية على ماله لوليه ثم لوصيه

من قانون المحاكم  7وولى الصغير هو الأب ثم الجد الصحيح . وبهذا تقضي المادة 

الولاية على مال القاصر  ( [3] ) ية إذ تنص على أن " للأب ثم للجد الصحيحالحسب

، وعليه القيام بها ، ولا يجوز أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة " . فإذا لم يكن 

، تعين المحكمة وصياً ، وهذا  ( [4] ) للصغير ولي ، ولم يعين الأب وصياً مختاراً 

محاكم الحسبية إذ تنص على أنه " إذا لم يكن من قانون ال 15ما تقضي به المادة 

 ً  . " للقاصر أو الحمل المستكن وصى مختار تعين المحكمة وصيا

أما الحدود التي يتصرف في نطاقها الولي والوصي في مال القاصر فمرسومة في 

 118قانون المحاكم الحسبية وفي قواعد الشرعية الإسلامية . وإلى هذا تشير المادة 

المدني الجديد إذ تنص على أن " التصرفات الصادرة من الأولياء  من القانون

 . " ( [5] ) والأوصياء والقوات تكون صحيحة في الحدود التي يرسمها القانون

من هذا القانون على أنه " يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها  47وكذلك تنص المادة 

لشروط ووفقاً للقواعد بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة با

 . " المقررة في القانون

فللولى أن يباشر عن الصغير أهلية الاغتناء وأهلية الإدارة وأهلية التصرف ، حتى 

بالغبن اليسير ، ولكن الغبن الفاحش لا يجوز . أما أهلية التبرع فلا يستطيع الولى أن 

وأذنت به المحكمة ، )  يباشرها ، إلا أن يكون التبرع لأداء واجب إنساني أو عائلي

أنظر المادة ( من قانون المحاكم الحسبية ( . ويجوز للمحكمة أن تحد من ولاية 

الولي أو أن تسلبه إياها " إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف 

 . ( من قانون المحاكم الحسبية 10الولي أو لأي سبب آخر أو خيف عليها منه " ) م 

أضيق من ولاية الولى . فهو  –اختاره الأب أو أقامه القاضي  –وولاية الوصى 

يباشر عن الصغير أهلية الاغتناء فيقبل عنه الهبات ، إلا إذا كانت مقترنة بشرط 
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فيجب إذن المحكمة في القبول أو الرفض . ويباشر أهلية الإدارة ، ولكن لا بد من 

ثة سنوات في الأراضي إذن المحكمة : في إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلا

الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني ، وفي إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى 

ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة ، وفي استثمار الأموال ، وتصفيتها ، 

واقتراض المال للقاصر ، وفي الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقهم إلا 

ة مقضياً بها من جهة ، وفي الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة إذا كانت النفق

أو على القاصر ما لم يكن قد صدر بها حكم واجب التنفيذ ، وفيما يصرف في 

من قانون المحاكم الحسبية ( .  20تزويج القاصر . ) أنظر في كل ذلك المادة 

ة ، سواء كان التصرف في ويباشر أهلية التصرف ولكن لا بد دائماً من إذن المحكم

أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الإقراض أو الرهن أو أي 

نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني . ويدخل في ذلك 

تحويل الديون التي تكون للقاصر ، وقبول الحوالة عليه . والتنازل عن التأمينات أو 

إضعافها . والصلح والتحكيم ، ورفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعها ضرر 

من قانون المحاكم  20بالقاصر أو ضياع حق له . ) أنظر في كل ذلك المادة 

الحسبية ( . أما أهلية التبرع فلا يستطيع الوصى أن يباشرها ولو بإذن المحكمة ، 

الحسبية إذ تنص على أن " تصرف  من قانون المحاكم 18وإلى هذا تشير المادة 

 . " الوصى في مال القاصر بطريق التبرع الباطل

  : الصبي المميز – 153

يعتبر الصبي مميزاً من وقت بلوغه سن التمييز أي سن السابعة إلى وقت بلوغه سن 

على أنه " كل من بلغ سن  6الرشد أي سن الإحدى والعشرين . وتنص المادة 

الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة ، يكون  التمييز ولم يبلغ سن

أحكام  111ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون " ويقرر القانون في المادة 

 : تصرفات الصبي المميز على النحو الآتي

إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا  "

ً  ، وباطلة متى  . " كانت ضارة ضرراً محضا

أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للأبطال لمصلحة  - 2

القاصر ، ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن 

الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من ولية أو من المحكمة يحسب الأحوال وفقا 

 . " ( [6] ) للقانون

ويتبين من ذلك أن الصبي المميز له أهلية الاغتناء ، فيستطيع قبول الهبات لأن ذلك 

نافع له نفعاً محضاً . وليست له أهلية التبرع ولا يستطيع أحد أن يباشرها عنه إلا 

في الحدود التي قدمناها ، فلا يستطيع أن يهب شيئاً من ماله لأن ذلك ضار به 
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لية الإدارة وأهلية التصرف ، وهي الأعمال الدائرة بين النفع ضرراً محضاً . أما أه

والضرر ، فلا يملكها ، ولكن يباشرها عنه الولى أو الوصي في الحدود المتقدم 

 . ذكرها في حالة الصبي غير المميز

ويستثنى من الأحكام المتقدم ذكرها الصبي المميز إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره . 

على أنه " إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره  112فقد نصت المادة 

، كانت أعمال  ( [7] ) وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها ، أو تسلمها بحكم القانون

والقانون  . " ( [8] ) الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون

الثانية منه على ما يأتي : "  هنا هو قانون المحاكم الحسبية . وقد نص في المادة

ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغ سن الرشد ، ومع ذلك فإذا بلغ الثامنة عشرة 

من عمره جاز له بإذن من المحكمة أن يتسلم كل هذه الأموال أو بعضها لإدارتها 

بعد سماع أقوال الوصي . وإذا رفضت المحكمة الإذن لا يجوز له أن يجدد طلبه 

ى سنة من وقت صدور القرار النهائي بالرفض " . وتكفلت المادة الثالثة قبل مض

برسم الحدود التي يتصرف في نطاقها الصبي المأذون ، فنصت على أن " للقاصر 

المأذون له أن يباشر أعمال الإدارة بما في ذلك أعمال الصيانة الضرورية لحفظ 

ل عمل من أعمال التصرف الأموال المسلمة إليه . ويدخل في أعمال الإدارة ك

ولا يجوز له  . ( [9] ) تقتضيه هذه الإدارة كبيع الحاصلات وشراء ما يلزم للزراعة

بغير إذن من المحكمة أن يزاول أعمال التجارة أو أن يؤجر المباني أو الأراضي 

الزراعية لمدة تزيد على سنة . وكذلك ليس له أن يستوفى حقاً أو أن يوفى ديناً إلا 

تبا على أعمال اداراته . ولا يجوز له أن يتصرف في صافي دخله إلا بالقدر إذا تر

اللازم لسد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم قانوناً . ويعتبر القاصر المأذون له كامل الأهلية 

 . " ( [10] ) فيما أذن له به وفي التقاضي فيه

خاص متى بلغ ويستثنى كذلك الصبي المميز في إدارة ماله الذي كسبه من عمله ال

السادسة عشرة . فقد نصت المادة السادسة من قانون المحاكم الحسبية على أن " 

للقاصر متى بلغ السادسة عشرة الحق في أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله 

الخاص . ولا يكون ضامناً لديونه الناشئة عن هذه الإدارة إلا بقدر ذلك المال دون 

 . " غيره من أمواله الأخرى

  : البالغ الرشيد – 154

كل شخص بلغ سن الرشد  - 1من القانون المدني الجديد بأن "  44تقضي المادة 

متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية . 

وهذه السن  . " ( [11] ) وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة - 2

ميع المصريين ، مسلمين أو غير مسلمين . فمتى بلغ القاصر هذه السن غير عامة لج

مجنون ولا معتوه وغير محكوم عليه باستمرار الولاية أو الوصاية لسبب من أسباب 
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الحجر أصبح رشيداً أي كامل الأهلية . أما إذا كان قبل بلوغه هذه السن قد حكم 

، أو لم  ( [12] ) عته أو غفلة أو سفهعليه باستمرار الولاية أو الوصية لجنون أو 

يحكم عليه ولكنه بلغ السن مجنوناً أو معتوهاً . فتستمر الولاية عليه أو الوصاية 

ويترتب على ذلك أنه إذا بلغ السن وكان ذا غفلة أو  . ( [13] ) يحسب الأحوال

، فإنه سفيهاً ولم يكن قد حكم عليه باستمرار الولاية أو الوصاية للغفلة أو السفه 

يصبح رشيداً كامل الأهلية ، وإذا أريد الحجر عليه بعد ذلك وجب استصدار حكم 

 . بالحجر ، وتختار المحكمة له قيما قد يكون غير الولى أو الوصى

فإذا بلغ القاصر سن الحادية والعشرين رشيداً كملت أهليته . وكان له بلك أهلية 

وأهلية التبرع ، يباشر كل ذلك بنفسه . اغتناء وأهلية الإدارة وأهلية التصرف 

ويسلمه وليه أو وصيه ماله ليكون حر التصرف فيه . وكل دعوى للقاصر على 

وصيه ) أو للمحجور عليه على قيمه ( تكون متعلقة بأمور الوصاية ) أو القوامة ( 

تسقط بمضى خمس سنوات من التاريخ الذي انتهت فيه الوصاية ) القوامة ( : أنظر 

من قانون المحاكم الحسبية . كذلك يقع باطلا كل تعهد أو مخالصة يحصل  36م 

عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد إذا صدرت المخالصة أو التعهد قبل 

 . من قانون المحاكم الحسبية ( 35الفصل نهائياً في الحساب ) أنظر المادة 

عوارض الأهلية ،  على أنه قد يصيب الشخص بعد بلوغه سن الرشد عارض من

 . وهي التي سنتكلم عليها فيما يلي

 تأثر الأهلية بعوامل أخرى غير السن -ب 

 ( عوارض الأهلية )

 : حصر عوارض الأهلية – 155

قد بلغ الإنسان سن الرشد ، ولكن أهليته تتأثر بعد ذلك بعارض يرجع إلى التمييز . 

لسفه . ويلاحظ أن السفه إنما هو والعوارض أربعة : الجنون ، والعته ، والغفلة ، وا

 . نقص في التمييز في دائرة التصرفات المالية ، ولذلك اندرج بين عوارض الأهلية

وسنرى أن من يغيب غيبة منقطعة يقام عنه وكيل ، ومن حكم عليه بعقوبة جنائية 

ينصب قيم عليه ، ومن أصيب بعاهات معينة يعين له مساعد قضائي . وهذا كله لا 

ي الأهلية ، لأنه لا يرجع إلى التمييز بل يقوم على أسباب أخرى ، وقد يدخل ف

 . سبقت الإشارة إلى ذلك

  : المجنون – 156

من القانون المدني الجديد على أن " المجنون والمعتوه وذا الغفلة  113نصت المادة 

والسفيه تحجر عليهم المحاكم ، وترفع الحجر عنهم ، وفقاً للقواعد والإجراءات 
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والقانون المقصود هنا هو أيضاً قانون المحاكم  . " ( [14] ) المقررة في القانون

منه بأنه " يحكم بالحجر إلى البالغ للجنون أو للعته  42الحسبية . وقد قضت المادة 

أو للغفلة أو للسفه ، ولا يرفع الحجر إلا بحكم " . فالمجنون تحجر عليه المحكمة 

كان قد حكم باستمرار الولاية أو الوصاية عليه قبل بلوغه وتنصب له قيما ، إلا إذا 

 . سن الرشد أو بلوغ هذه السن مجنوناً فتبقى ولاية وليه أو وصيه

وأهلية المجنون معدومة لأنه فاقد التمييز ، وتصرفاته القانونية تقع باطلة لانعدام 

  . الإرادة

 : ذ تنص على ما يأتيمن القانون المدني الجديد إ 114وإلى هذا تشير المادة 

يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار  - 1 "

 . " الحجر

أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت  - 2

 ) حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينة منها

[15] ) " . 

فالمجنون تصرفاته بعد تسجيل الحجر باطلة . وتصرفاته قبل تسجيل الحجر 

صحيحة ما دامت حالة الجنون غير شائعة وغير معروفة من الطرف الآخر ، فإذا 

 . شاعت أو عرفها الطرف الآخر كان التصرف باطلا

وولاية القيم على المجنون كولاية الوصى على الصغير ، يباشر القيم وحده من 

لتصرفات ما يباشره الوصي وحده ، ويستأذن المحكمة في التصرفات التي يستأذن ا

فيها الوصي ، ولا يستطيع مباشرة التصرفات التي لا يستطيع مباشرة التصرفات 

التي لا يستطيع مباشرتها الوصي . وكالقيم على المجنون وصيه . أما الولي على 

 . الولايةالمجنون فمثل الولى على الصغير من حيث سعة 

  : المعتوه – 157

والمعتوه كالمجنون يحجر عليه وينصب له قيم إذا لم يكن له ولى أو وصى والقيم 

على المعتوه ووليه ووصيه كالقيم على المجنون ووليه ووصيه من حيث مدى 

 . الولاية

أما المعتوه نفسه فقد يكون غير مميز فتكون أهليته معدومة ، شأنه في ذلك شأن 

وقد يكون مميزاً فتكون عنده أهلية الصبي  ( [16] ) . غير المميز والمجنونالصغير 

 . ( [17] ) المميز و قد سبق بيان ذلك

  : ذو الغفلة والسفيه – 158
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من القانون المدني الجديد على أنه " إذا صدر  115نصت الفقرة الأولى من المادة 

حجر سري على هذا تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار ال

التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام " . ويتضح من ذلك أن 

ذا الغفلة والسفيه يحجر عليهما وينصب لهما قيم . وتكون أهليتهما بعد تسجيل قرار 

الحجر ناقصة كأهلية الصبي المميز ، فتثبت لهما أهلية الاغتناء ، وتتقيد أهلية 

ف بالقيود التي سبق ذكرها في الصبي المميز ، وتنعدم أهلية الإدارة وأهلية التصر

 . التبرع

واستثنى في أهلية التصرف نوعان من التصرفات هما الوقف والوصية ، فهذان 

يكونان صحيحين إذا صدرا من السفيه أو ذى الغفلة وأذنته المحكمة فيهما . وتقضي 

ى أن " يكون التصرف بهذا الحكم إذ تنص عل 116الفقرة الأولى من المادة 

المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً متى أذنته المحكمة في 

ذلك " . كذلك يجوز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها 

لإدارتها على النحو الذي رأيناه في الصبي المميز الذي بلغ الثامنة عشرة وفي 

مقصورة  116ذكرها هناك . وإذا كانت الفقرة الثانية من المادة  الحدود التي سبق

في هذا الصدد على السفيه إذ تنص على أن " تكون أعمال الإدارة الصادرة من 

المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله صحيحة في الحدود التي رسمها 

لا من السفيه وذى من قانون المحاكم الحسبية تشمل ك 43القانون " ، فإن المادة 

الغفلة إذ تنص على أنه " يجوز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة أن يقف أمواله أو 

يوصى بها متى أذنته المحكمة بذلك ، وكذلك يجوز له بإذن من المحكمة أن يتسلم 

 3أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ، فإذا أذنته المحكمة بذلك سرت عليه أحكام المواد 

 . " ( [18] ) هذا القانونمن  5و  4و 

هذا هو حكم تصرفات السفيه وذى الغفلة بعد تسجيل قرار الحجر . أما التصرفات 

الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر فهي في الأصل صحيحة ، لأن انتقاص الأهلية لا 

يثبت إلا بالحجر . وهذا هو رأي الإمام أبي يوسف ، خلافاً لرأي الإمام محمد الذي 

ن الحجر للسفه يثبت بقيام السبب نفسه لا بحكم القاضي . ولا يسري يذهب إلى أ

الحجر في حق الغير إلا من وقت تسجيل القرار الصادر به وفقاً للمبادئ العامة . 

 . ( [19] ) ولا يحتج الغير بعدم علمه بالحجر متى كان القرار مسجلا

يعمد إلى تبديد أمواله لكن يقع كثيرا أن السفيه أو ذا الغفلة يتوقع الحجر عليه ف

بالتصرف فيها إلى من يتواطأ معه على ذلك ، أو أن ينتهز الغير هذه الفرصة 

حالة  –فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويبتز أمواله . ففي هاتين الحالتين 

يكون تصرف السفيه أو ذى الغفلة باطلا إذا كان من  –التواطؤ وحالة الاستغلال 

بلا للإبطال إذا كان من أعمال التصرف أو أعمال الإدارة . أعمال التبرع ، أو قا

، وأكده  ( [20] ) وهذا ما استقر عليه القضاء المصري في ظل القانون القديم
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إذ تنص على ما يأتي : " أما  115القانون الجديد في الفقرة الثانية من المادة 

لا للإبطال إلا إذا التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قاب

 . " ( [21] ) كان نتيجة استغلال أو تواطؤ

وينصب القيم على السفيه وذى الغفلة على النحو الذي ينصب به القيم على المجنون 

والمعتوه أو يعين به الوصى على القاصر . ولا تستمر الولاية أو الوصاية على 

ه ونصب قيم له كما قدمنا . القاصر إذا بلغ سفيها أو ذا غفلة ، بل يجب الحجر علي

وولاية القيم على مال السفيه وذى الغفلة كولايته على مال المجنون والمعتوه 

 . ( [22] ) وكولاية الوصى على مال القاصر ، وقد تقدم ذكر ذلك

  : الغائب والمحكوم عليه بعقوبة جناية – 159

ا إلا من حيث مظاهر وهناك حالتان تلحقان عادة بالأهلية ، ولكنهما لا يتصلان به

 الحجر وإقامة نائب عن المحجور ، وهما حالتا الغائب والمحكوم عليه بعقوبة جناية

. 

من قانون المحاكم الحسبية ، " هو كل شخص كامل  50فالغائب ، كما نصت المادة 

الأهلية لا تعرف حياته أو مماته ، أو تكون حياته محققة ولكنه هجر موطنه راضياً 

حالت ظروف قاهرة دون إدارته شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر أو مرغماً و

من سنة ، وترتب على ذلك أن تعطلت مصالحه أو مصالح غيره " . ويتبين من ذلك 

أن الغائب شخص كامل الأهلية كما هو صريح النص ، ولكن الضرورة قضت 

ويلاحظ أن بإقامة وكيل عنه يدير شؤون حتى لا تتعطل مصالحه ومصالح الناس . 

القانون استعمل لفظ " الغائب " لا لفظ " المفقود " لأن اللفظ الأول ينطوي على 

معنى أعم من المعنى الذي ينطوي عليه اللفظ الثاني . فالمفقود في الشريعة 

الإسلامية هو من يختفى بحيث لا يعرف أ حيٌّ هو أم ميت ، أما الغائب فهذا وغيره 

ه بعد عن موطنه بحيث لم يعد يستطيع أن يدير شؤونه ممن تكون حياته محققة ولكن

من قانون المحاكم الحسبية بأنه " إذا ترك الغائب  51بنفسه . وقد قضت المادة 

وكيلا عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في 

" يسري  من هذا القانون بأن 53الوصي ، وإلا عينت غيره " . ثم قضت المادة 

من هذا القانون ، وفيما عدا ما استثنى بنص  33على الوكيل عن الغائب حكم المادة 

صريح في هذا الفصل يسري على الغيبة ما يسرى على الوصاية من أحكام أخرى 

من القانون ذاته بأن " تنتهي الغيبة بزوال سببها أو بموت  52" . وقضت المادة 

ل الشخصية المختصة باعتباره ميتاً وفقاً لأحكام الغائب أو بالحكم من جهة الأحوا

 . " 1929سنة  52المرسوم بقانون رقم 

( بأن يكون  25أما المحكوم عليه بعقوبة جناية فتقضى أحكام قانون العقوبات ) م 

محجوراً عليه مدة تنفيذ العقوبة ، ويختار قيما تصد عليه المحكمة ، أو يعين القيم 
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التي يقع في دائرتها محل إقامته إذا لم يختر أحداً . ويتولى  المحكمة المدنية الكلية

القيم إدارة ماله . أما أعمال التصرف فلا بد فيها من إذن المحكمة المدنية وإلا كانت 

 . باطلة

ومن ذلك نرى أن الحجر على المحكوم عليه لا يرجع لنقص أهليته ، فهو كامل 

الحجر عليه لاستكمال العقوبة من جهة ، الأهلية لأنه كامل التمييز وإنما وقع 

 . ( [23] ) وللضرورة من جهة أخرى

  : المساعدة القضائية - 160

 ) وقد استحدث قانون المحاكم الحسبية في مصر نظام المساعدة القضائية

assistance judiciaire ) .  117ونقله القانون المدني الجديد ، فنص في المادة 

 : على ما يأتي

ذا كان الشخص أصم أبكم ، أو أعمي أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير إ - 1 "

عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي 

 . " تقتضي مصلحته فيها ذلك

ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة  - 2 "

من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة القضائية فيها ، متي صدر 

 . " ( [24] ) المساعد ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة

على أنه " إذا كان الشخص أصم  47أما قانون المحاكم الحسبية فقد نص في المادة 

،  أبكم ، أو أعمى أصم ، أو أعمى أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته

جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي 

من هذا القانون على أنه " يكون قابلا  48مصلحته فيها ذلك " . ونصت المادة 

للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعة فيها يصدر من الشخص 

المساعد ، إذا صدر هذا الذي حكم بإقامة مساعد قضائي له بغير معاونة هذا 

من القانون ذاته  49التصرف بعد تسجيل الحكم بتقرير المساعدة " . ونصت المادة 

على أنه " يسري في تعيين المساعد القضائي وفي عزله ما يسري في تعيين القيم 

 وعزله من أحكام . وكذلك تسري على المساعدة الأحكام الأخرى الخاصة بالقوامة

" . 

موع هذه النصوص أن المساعدة القضائية إنما تتقرر لاجتماع عاهتين ويتبين من مج

في الجسم من عاهات ثلاث : العمى ، والبكم ، والصمم . والسبب فيها ليس نقص 

الأهلية ، فإن التمييز الكامل متوافر عند من تقرر له المساعدة القضائية ، ولكن هو 

 . بذلك النصوص السابق ذكرها العجز الطبيعي عن التعبير عن الإرادة كما صرحت
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والمساعدة القضائية تتقرر لتصرف بالذات أو المجموع من التصرفات المعينة ، 

وينظر في ذلك إلى ظروف من تقررت مساعدته وإلى خطر ما تقررت المساعدة 

القضائية فيه أو إلى وقته . فإذا وقع تصرف من ذلك بغير معاونة المساعد ، كان 

طال لمصلحة من تقررت له المساعدة ، إذا صدر بعد تسجيل التصرف قابلا للإب

 . الحكم بتقرير المساعدة

والمساعد القضائي يعين ويعزل وفقاً للأحكام التي تتبع في تعيين القيم وعزله ، 

 . وتسري عليه الأحكام الخاصة بالقوامة

، من هذا المشروع  164وقد تضمن المشروع التمهيدي نصاً هو المادة  ( [1] )

جرت بما يأتي : " يرجع إلى قانون الأحوال الشخصية في تحديد ما يكون لانعدام 

أهلية الأداء أو نقصها من اثر في صحة الرضاء " . ولما تلى هذا النص في لجنة 

المراجعة ، ذكر أن المادة بالحالة التي هي عليها لا تؤدي المعنى المقصود ، فليس 

، بل المراد الإشارة إلى قانون المجالس الحسبية  الراد وضع قاعدة لتنازع القوانين

الواجب التطبيق في هذه الأحوال . واقترح تعديل المادة كما يأتي : " ينظم الأهلية 

 – 113قانون خاص " . ثم رأت اللجنة حذف هذا النص والاستعاضة عنه بالمواد 

 ص – 112ص  2في المشروع النهائي ) مجموعة الأعمال التحضيرية  118

 . في الهامش ( 113

 : تاريخ النص ( [2] )

لم يرد هذا النص في المشروع التمهيدي . ولجنة المراجعة هي التي وضعته تحت 

في المشروع النهائي . ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل  113رقم المادة 

لتي تليها . وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ قيل إن حكم هذه المادة والمواد ا

من صميم قواعد الأحوال الشخصية ، فما الحكمة في ايرادها هنا في القانون المدني 

؟ وسئل هل هذه النصوص تسري على الأجانب ؟ فأجيب أن المشرع أرا بوضع 

هذه الأحكام في صلب القانون المدني عدم الرجوع إلى أحكامها في الشريعة 

المحاكم الحسبية بإيراد نص يفيد عدم نفاذ  الإسلامية ، وقد احتاط المشرع في قانون

أحكامه على الأجانب ، هذا فضلا عن أنه يستفاد من المبادئ العامة التي نص عليها 

في الباب الأول من مشروع القانون المعروض إنها تتضمن أحكاماً عامة تسري 

عقلية على الأجانب إلا فيما يختص بسن الرشد . أما سن التمييز وهو سن الأهلية ال

دون تعديل  113فأحكامه تسري على الأجانب . وقد وافقت اللجنة على المادة 

. ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة )  110وأصبح رقمها 

 . ( 114ص  – 112ص  2مجموعة الأعمال التحضيرية 

الأب وولده الظاهر أن الأب إذا كان قاصراً ووليه أبوه ، فولاية الولي تشمل  ( [3] )

 . معاً ، فيكون جد الولد هو وليه مع وجود أبيه لأن هذا قاصر
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والظاهر أن قانون المحاكم الحسبية الجديد يقدم الجد على وصى الأب وإن  ( [4] )

لم يورد نصاً صريحاً في ذلك . وهناك خلال في المذهب الحنفي هل يتقدم الجد على 

فيأخذ الإمام محمد بالرأي الأول ، وصى الأب أو وصى الأب هو الذي يتقدم ، 

ويذهب الإمام الأكبر إلى الرأي الثاني . وكان القضاء المصري في مجموعة قبل 

صدور قانون المحاكم الحسبية الجديد يأخذ برأي الإمام الأكبر ويقدم وصي الأب 

ص  8الحقوق  1893مارس سنة  13على الجد ) محكمة الاستئناف الوطنية في 

المجلس الحسبي العالي في  – 747ص  4المحاماة  1924سنة  مارس 17 – 67

. وانظر حكما قضى بعكس ذلك فقدم الجد  37ص  23م  1915ابريل سنة  19

الحقوق  1894ديسمبر سنة  6على وصي الأب من محكمة الاستئناف الوصية في 

 . ( 133ص  2والقضاء  12ص  10

روع التمهيدي . ولجنة المراجعة تاريخ النص : لم يرد هذا النص في المش ( [5] )

في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس  122هي التي وضعته تحت رقم المادة 

، ثم مجلس الشيوخ )  118النواب ثم لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ تحت رقم 

 . ( 133ص  – 132ص  2مجموعة الأعمال التحضيرية 

في المشروع التمهيدي . ولجنة المراجعة تاريخ النص : لم يرد هذا النص  ( [6] )

في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس  114هي التي وضعته تحت رقم المادة 

النواب . وعدلته لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ تعديلا طفيفا بأن حذفت عبارة 

وردت في النص الذي وضعته لجنة المراجعة وهي " وكان غير مصاب بجنون أو 

، والعلة في ذلك أن الجنون والعته لهما أحكام خاصة تنطبق في جميع  عنه "

. ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما  111الأحوال والصور . وأصبح رقم المادة 

 . ( 116ص  – 115ص  2عدلتها اللجنة ) مجموعة الأعمال التحضيرية 

القاصر ثماني عشرة  كان قانون المجالس الحسبية القديم يقضي بأنه إذا بلغ ( [7] )

سنة ولم يمنع من التصرف جاز له تسلم أمواله ليديرها بنفسه ما لم يمنع من ذلك ، 

 . أي أن التسلم يكون بحكم القانون . فالنص يشير إلى هذا الحكم القديم

تاريخ النص : لم يرد هذا النص في المشروع التمهيدي . ولجنة المراجعة  ( [8] )

في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس  115م المادة هي التي وضعته تحت رق

النواب . وحذفت منه لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ عبارة " غير مصاب 

. ووافق  112بجنون أو عته " كما حذفتها من المادة السابقة . وأصبح رقم المادة 

ص  2ضيرية مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة ) مجموعة الأعمال التح

 . ( 119ص  – 117

( [9] )  
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من القانون المدني الجديد ،  701يؤكد هذا النص ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 

وهي تنص على ما يأتي : " وبعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على 

خل فيها ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون . ويد

أيضاً كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة 

أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات 

لحفظه ولاستغلاله " . ويلاحظ أن نص قانون المحاكم الحسبية قد أورد قيوداً على 

 . تيفاء الحقوق ووفاء الديونالحق في الإيجار والحق في اس

من قانون المحاكم الحسبية بما يأتي : " على المأذون  4وقد قضت المادة  ( [10] )

له بالإدارة أن يقدم حسابا سنويا يؤخذ عند النظر فيه رأي الولي أو الوصي ، 

وللمحكمة أن تأمر بإيداع المتوفر من دخله إحدى خزائن الحكومة أو أحد المصارف 

يجوز له سحب شيء منه إلا بإذن منها " . وقضت المادة بما يأتي : " إذا ، ولا 

قصر المأذون له بالإدارة في تنفيذ ما قصت به المادة السابقة أو أساء التصرف في 

إدارته أو قامت أسباب تدعو إلى احتمال وقوع ضرر له ، جاز للمحكمة من تلقاء 

أو أحد ذوى الشأن ، أن تحد من الإذن نفسها ، أو بناء على طلب النيابة العمومية 

 . " المعطي للقاصر أو تسلبه إياه بعد دعوته لسماع أقواله

وقد نصت المادة الأولى من قانون المحاكم الحسبية على أن " القاصر هو  ( [11] )

من لم يبلغ سن الرشد وهي إحدى وعشرون سنة كاملة " . وتحسب السن بالتقويم 

مل إحدى وعشرون سنة ، فلا يكون الشخص كامل الأهلية الميلادي . ويجب أن تك

 . إلا عقب انقضاء آخر فترة من هذه المدة

من قانون المحاكم الحسبية  21أو لأنه لا يؤمن على أمواله ) أنظر المادة  ( [12] )

) . 

من قانون المحاكم الحسبية بأن " تنتهي الولاية ببلوغ  13وقد قضت المادة  ( [13] )

حدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار القاصر إ

الولاية لسبب من أسباب الحجر ، إلا إذا بلغها معتوهاً أو مجنوناً فإن الولاية تستمر 

بأن تنتهي مهمة  30عليه ولو لم يصدر حكم بذلك من المحكمة " . وقضت المادة 

ذا قررت المحكمة قبل بلوغ هذه الوصي " ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة إلا إ

السن استمرار الوصاية أو ما لم يبلغها معتوهاً أو مجنوناً فتستمر الوصاية عليه ولو 

 . " لم تقرر المحكمة استمرار الوصاية

تاريخ النص : لم يرد هذا النص في المشروع التمهيدي . ولجنة المراجعة  ( [14] )

في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس  116هي التي وضعته تحت رقم المادة 

النواب . وأضافت لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ عبارة " وترفع الحجر عنهم 

نى أن الحجر لا يرفع إلا بحكم " بعد عبارة " تحجر المحكمة عليهم " لاستظهار مع
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. ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته )  113. وأصبح رقم المادة 

 . ( 121ص  – 119ص  2مجموعة الأعمال التحضيرية 

تاريخ النص : لم يرد هذا النص في المشروع التمهيدي . ولجنة المراجعة  ( [15] )

ي المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس ف 117هي التي وضعته تحت رقم المادة 

النواب . ثم وافقت لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ وكذلك مجلس الشيوخ تحت 

 . ( 123ص  – 121ص  2) مجموعة الأعمال التحضيرية  114رقم 

إذا كانت حالة الجنون غير  –ويلاحظ أن تصرف المجنون قبل تسجيل الحجر 

إنما يصح أخذا بالإرادة الظاهرة دون  –الآخر  شائعة وغير معروفة من الطرف

 . الإرادة الباطنة ، لأن الإرادة الباطنة عند المجنون لا وجود لها

وقد قضت محكمة النقض بأن العته يعدم إرادة من يصاب به ، فتقع  ( [16] )

تصرفاته باطلة من وقت ثبوته . ولذلك لا يتطلب بطلانها توافر التحايل على القانون 

الغش أو التواطؤ بين المعتوه والمتصرف له كما هو الحال بالنسبة إلى المحجور  أو

عليه للسفه إذا ما أريد أبطال تصرفاته السابقة على قرار الحجر عليه ، كما أن هذا 

البطلان لا يكون نتيجة لانسحاب اثر قرار الحجر على الماضي وإنما لثبوت حالة 

ديسمبر  29صدور التصرف منه ) نقض مدني  العته المعدم لإرادة المعتوه وقت

 . قضائية لم ينشر بعد ( 18سنة  54طعن رقم  1949سنة 

من القانون المدني الجديد ، وقد  114و  113أنظر في كل ذلك المادتين  ( [17] )

هذا وقيام حالة العته عند أحد المتعاقدين مما يتعلق بفهم الواقع في  –سبق ذكرهما 

أكتوبر  27الدعوى ، فلا يخضع فيه القاضي لرقابة محكمة النقض ) نقض مدني 

إذا كانت محكمة  ( . ولكن 414ص  138رقم  2مجموعة عمر  1938سنة 

الموضوع قد أقامت قضاءها بقيام حالة العته وقت التعاقد على أقوال شهود مؤداها 

أنه كانت تنتابه نوابات عصبية ويتهيج في بعض الأحيان ، وعلى أنه سبق أن حجر 

عليه للعته ، ورفع عنه الحجر ، ثم حجر عليه ثانياً للعته والسفه بعد تعاقده ثم رفع 

ثم حجر عليه مرة ثالثة لضعف قواه العقلية ، فإن ما استدلت به من عنه الحجر ، 

هذا ليس فيه ما من شأنه أن يؤدي إلى أن المحجور كان معتوهاً في ذات وقت 

فبراير  20التعاقد ، ويكون هذا الحكم قاصر التسبيب متميناً نقضه ) نقض مدني 

لنقض قد تأثرت ( . ولعل محكمة ا 353ص  157رقم  5مجموعة عمر  1947سنة 

في هذه القضية بأن المتعاقد قد تكرر رفع الحجر عنه ، فلا شيء يقطع في أنه وقت 

التعاقد بالذات كان معتوهاً . وهي في قضية أخرى لم تبد هذا التشدد في استخلاص 

قيام العته ، وذكرت أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها ببطلان عقد 

ادة الشهود الذين سمعتهم وعلى قرائن مستقاة من مصادر لعته المتصرف على شه

صحيحة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه ، فلا يقدح في حكمها أن يكون 
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قاضي التحقيق قد سأل أحد الأطباء الذين عالجوا المتصرف " هل كانت حالة 

على هذه المريض حالة عته قانوني يلي الجنون في الدرجة " ، فأجاب بأنه " لم يكن 

الحالة وقت فحصه بمعرفتي ولكنه كان مشوش التفكير ضعيفاً في بنيته وتفكيره 

بمعنى أنه يمكن التأثير عليه ويكون في حالة تردد " ، فإن هذه الإجابة كاملة لا 

تشهد بسلامة عقله ، فضلا عن أن الطبيب ليس هو الذي يعطي الوصف القانوني 

الشأن في ذلك للقضاء في ضوء ما يبيده الطبيب للحالة المرضية التي يشهدها ، بل 

 . ( 238ص  106رقم  5مجموعة عمر  1946أكتوبر سنة  31) نقض مدني 

يلاحظ أن مشروع القانون المدني سبق مشروع قانون المحاكم الحسبية إلى  ( [18] )

 مجلس الشيوخ ، فلم يتمكن هذا المجلس من التنسيق ما بين القانونين في هذه المسألة

 . ، فوجب أعمال نصوص كل منهما

 24المحاماة  1942نوفمبر سنة  29محكمة استئناف مصر الوطنية في  ( [19] )

 . 197ص  78رقم 

ص  8المحاماة  1926ديسمبر سنة  14محكمة استئناف مصر الوطنية في  ( [20] )

محكمة  – 161ص  158رقم  30المحاماة  1946نوفمبر سنة  26وفي  – 45

محكمة  – 633ص  12المحاماة  1931نوفمبر سنة  16يوط في استئناف اس

مارس  18وفي  – 252ص  42م  1930فبراير سنة  5الاستئناف المختلطة في 

 21المحاماة  1940. محكمة الجيزة في ( ابريل سنة  167ص  59م  1947سنة 

. وانظر سائر الأحكام المشار إليها في نظرية العقد للمؤلف  502ص  223رقم 

 8واستقر قضاء محكمة النقض على ذلك : نقض مدني في  – 3هاشم  341ص 

 5وفي  – 492ص  – 487ص  3مجلة القانون والاقتصاد  1932ديسمبر سنة 

وقد قضت محكمة  –قضائية لم ينشر بعد  18سنة  64طعن رقم  1950يناير سنة 

ادر النقض أيضاً بأنه إذا كانت محكمة الموضوع قد أبانت ظروف التصرف الص

من المتصرف قبل توقيع الحجر عليه للسفه وفي فترة طلب الحجر ، واستدلت به 

على أن المشترين غشوه فذهبوا به بعيداً عن بلدتهم حتى لا ينكشف أمرهم ، وهم 

على علم بالاجراءات المتخذة لتوقيع الحجر عليه ، لكي يتم بيع العين لهم قبل 

قاد لهم حتى يقبض متهم قبل غل يده ما صدور قرار المجلس الحسبي بالحجر ، فان

دفعوه له من ثمن ، ثم قضت بإبطال التصرف ، فإنها تكون قد أقامت قضاءها هذا 

على مقدمات نتيجة وهي قيام التواطؤ بين المتصرف لهم والمتصرف مع علم 

المتصرف لهم بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه وانتهازهم فرصة سفهه 

ومتى كانت القرائن  –ين كانت الإجراءات القانونية تتخذ لحمايته للأثراء من ماله ح

التي أخذت بها محكمة الموضوع في إثبات علم المشتري بحالة سفه البائع مؤدية 

 18عقلا إلى ما انتهت إليه من ذلك ، فلا شأن لمحكمة النقض معها ) نقض مدني 

 . ( 213ص  77رقم  4مجموعة عمر  1943نوفمبر سنة 
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محكمة النقض من جهة أخرى بأنه إذا تعاقد شخص بعقد عرفي على البيع ، وقضت 

فلما علمت زوجته بذلك طلبت إلى المجلس الحسبي توقيع الحجر عليه ، وأرسلت 

إلى المشتري إنذاراً حذرته فيه من إتمام الشراء لأنها طلبت الحجر على البائع ، فلم 

د رسمي ، وقرر المجلس الحسبي بعد يعبأ ونفذ الشراء بالعقد العرقي عن طريق عق

ذلك توقيع الحجر ، ثم حكمت المحكمة بصحة العقد ، وأوردت في حكمها ظروف 

التعاقد وملابساته على الوجه المتقدم ، واستخلصت منها استخلاصاً سليماً أن 

الصفقة لم تتم عن تواطؤ وغش ، وأن البيع الصادر من المحجور عليه قد انعقد 

قبل الحجر ، وأن العقد الرسمي اللاحق لم ينشيء البيع بل إنه لم يكن  بالعقد العرفي

نوفمبر سنة  6إلا تنفيذاً للعقد الأول ، فهذا الحكم سليم ولا خطأ فيه ) نقض مدني في 

( . ويلاحظ هنا أن البيع كان قد تم  385ص  125رقم  3مجموعة عمر  1941

الحجر ، ولم يكن العقد الرسمي بالعقد العرفي قبل أن يعلم المشتري بإجراءات 

 . اللاحق إلا تنفيذاً للعقد العرفي السابق

من القانون المدني الجديد : ) أولاً ( المادة  116و  115تاريخ المادتين  ( [21] )

: لم يرد هذا النص في المشروع التمهيدي ، ولجنة المراجعة هي التي وضعته  115

افق عليه مجلس النواب ، ثم لجنة القانون في المشروع النهائي . وو 118تحت رقم 

:  116ثانياً ( المادة )  –، ثم مجلس الشيوخ  115المدني بمجلس الشيوخ تحت رقم 

لم يرد هذا النص في المشروع التمهيدي ، ولجنة المراجعة هي التي وضعته تحت 

 في المشروع النهائي ، وكان مقصوراً على الفقرة الأولى منه . ووافق 120رقم 

عليه مجلس النواب . وفي لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ أضيفت الفقرة الثانية 

من النص توخياً لاستكمال الأحكام الموضوعية الخاصة بناقص الأهلية في 

. ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها  116المشروع وأصبح رقم المادة 

 . ( 128ص  – 123ص  2لجنته ) مجموعة الأعمال التحضيرية 

من المشروع النهائي  119هذا وقد كانت لجنة المراجعة وضعت نصاً هو المادة 

يجري على الوجه الآتي : " إذا كان طلب الحجر قد سجل قبل تسجيل قرار الحجر 

ترتب على تسجيل الطلب ما يترتب على تسجيل القرار " . وقد وافق مجلس النواب 

المدني المجلس الشيوخ اقترح حذفه لأنه حكم  على هذا النص . وفي لجنة القانون

تفصيلي ورد في قانون المحاكم الحسبية ، فوافقت اللجنة على ذلك ) مجموعة 

 . في الهامش ( 127ص  – 126ص  2الأعمال التحضيرية 

من قانون المحاكم الحسبية على أن " تصرف  45ومن ثم فقد نصت المادة  ( [22] )

من هذا  46ه بطريق التبرع باطل " . ونصت المادة القيم في مال المحجور علي

من هذا القانون ، وفيما عدا ما  33القانون على أنه " يسري على القيم حكم المادة 

استثنى بنص صريح في هذا الفصل يسري على القوامة ما يسري على الوصاية من 

 . " أحكام أخرى
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 – 37فتحي زغلول ) ص وقد جاء في كتاب " شرح القانون المدني " ل ( [23] )

( قريباً من هذا المعنى ، ما يأتي : " إن عدم أهلية المحكوم عليه اخف من  38ص 

عدم أهلية القاصر أو السفيه من وجه بقاء التصرفات له من إذن المحكمة . والواقع 

إنها أهلية من نوع خاص سببها اعتقال رب المال ، فلا هو قليل الخبرة ولا ضعيف 

و غائب ، ولهذا يحترم رأيه غالباً في إدارة أعماله ، ويؤذن له كذلك العقل ولا ه

 . " بإجراء ما يريد من التصرفات

( [24] ) 

تاريخ النص : لم يرد هذا النص في المشروع التمهيدي . واقترحت لجنة المراجعة 

النص الآتي : " يكون قابلا للإبطال كل تصرف يصدر من شخص تقررت 

ا صدر هذا التصرف بغير معاونة المساعد ، وذلك وفقاً للقواعد مساعدته قضائياً إذ

في المشروع النهائي . ووافق  121المقررة في القانون " ، وأصبح رقم المادة 

مجلس النواب على هذا النص دون تعديل . وفي لجنة القانون المدني لمجلس 

من قانون  47الشيوخ اقترحت إضافة فقرة أولى تتضمن النص الوارد في المادة 

المحاكم الحسبية في بيان حالة من تجب له المساعدة القضائية ، واقترح كذلك أن 

يكون حق طلب الأبطال قاصراً على التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية في 

شأنها . وقد أخذت اللجنة بهذين الاقتراحين لأن أولهما يرمى إلى استكمال الأحكام 

مدني فيما يتعلق بناقص الأهلية ، والثاني يقيد النص تقييداً الموضوعية في التقنين ال

انصرفت إليه نية واضعه . فأقرت اللجنة النص كما ورد في القانون ، وأصبح 

. ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة ) مجموعة  117المادة 

 . ( 131ص  – 128ص  2الأعمال التحضيرية 

.................................................................................... 

 / medium1أ.د.عبدالرزاق أحمد السنهوري : عيوب_الارادة / مصادر_الالتزام

 عناصر التدليس

 عناصر التدليس

 عناصر التدليس –

  : عنصران - 180

للتدليس إذا يجوز إبطال العقد  - 1من القانون الحالي على أنه "  125تنص المادة 

كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها 

ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو  - 2لما أبرم الطرف الثاني العقد . 

ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه 

من القانون القديم اللتين  196/  136وهذه المادة تقابل المادتين  . " ( [1] ) الملابسة
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جرتا على الوجه الآتي : " التدليس موجب لعدم صحة الرضاء إذا كان رضاء أحد 

المتعاقدين مترتباً على الحيل المستعملة له من المتعاقد الآخر بحيث لولاها لما 

والقديم إلا في ناحية الصياغة والأسلوب رضى " . ولا فرق ما بين القانونين الجديد 

 . وفي النص صراحة في القانون الجديد على التدليس السلبي

 من القانون الحالي على أنه 126وتنص المادة 

إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب  "

لمفروض حتما أن يعلم بهذا أبطال العقد ، ما لم يثبت أن التعاقد الآخر كان من ا

وهذا النص لا مقابل له في القانون القديم ، وقد حسم إشكالاً كان  . " ( [2] ) التدليس

 . قائماً سنفصله فيما بعد

استعمال طرق  – 1 : ( [3] ) ويستخلص من هذه النصوص أن للتدليس عنصرين

، وهذا هو تحمل على التعاقد  – 2احتيالية ، وهذا هو العنصر الموضوعي . 

 . العنصر النفسي

وهذان العنصران كافيان ، ولا أهمية بعد ذلك لما إذا كان التدليس قد صدر من أحد 

 . ( [4] ) المتعاقدين أو من الغير

  : استعمال طرق احتيالية – 181

الطرق الاحتيالية تنطوي على جانبين : جانب مادي هو الطرق المادية التي تستعمل 

الغير ، وجانب معنوي هو نية التضليل للوصول إلى غرض غير  للتأثير في إرادة

 . مشروع

فالطرق المادية لا تقتصر عادة على مجرد الكذب ، بل كثيراً ما يصحب الكذب 

أعمال مادية تدعمه لإخفاء الحقيقة عن المتعاقد ، ويجب أن تكون هذه الأعمال كافية 

ي . والأمثلة كثيرة : فهناك للتضليل حسب حالة كل متعاقد ، فالمعيار هنا ذات

شركات وجمعيات تتخذ لها من مظاهر الإعلان ما لا يتفق مع حقيقتها لتخدع الناس 

في أمرها . وهناك أفراد يظهرون بمظهر اليسار والسعة أو يتخذون لأنفسهم صفات 

منتحلة . وهناك من يخفى المستندات ، ومن يصطنعها ، ومن يزور فيها ، حتى 

ولا يكفي مجرد  . ( [5] ) ى التعاقد معه على الوجه الذي يريديحمل الغير عل

المبالغة في القول ولو وصلت المبالغة إلى حد الكذب ما دام أن ذلك مألوف في 

 . ( [6] ) التعامل ، كالتاجر يروج لبضاعته فينتحل لها أحسن الأوصاف

ستقلة عن على أنه لا يشترط في التدليس المدني أن تكون الطرق الإحتيالية م

المكذب ، قائمة بذاتها ، كما يشترط ذلك في النصب الجنائي . ففي بعض الأحوال 

فالمهم إذن في الطرق  . ( [7] ) يكفي الكذب ذاته طريقاً احتيالية في التدليس

الإحتيالية ليس إنها طرق مستقلة تقوم بذاتها لتسند الكذب ، بل أن يكون المدلس قد 
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لحق فحمله على التعاقد تضليلاً ، واختار الطريق الذي ألبس على المتعاقد وجه ا

يصلح لهذا الغرض بالنسبة إلى هذا المتعاقد . فمن الناس من يصعب التدليس عليه 

فتنصب له حبائل معقدة ، ومنهم من يسهل غشه فيكتفي في التدليس عليه بمجرد 

 . ( [8] )الكذب 

طريقاً  ( reticence ) جرد الكتمانبل قد يكون التدليس عملا سلبياً محضاً . فكفي م

أحتيالياً . والأصل أن الكتمان لا يكون تدليساً ، إلا أن هناك أحوالاً يكون فيها أمر 

من الأمور واجب البيان ، فيلتزم المتعاقد الذي يعلم هذا الأمر بالإفضاء به ، ويعد 

 [9] ) ي القانونتدليساً منه أن يكتمه . وتارة يكون الالتزام بالإفضاء مصدره نص ف

وطوراً يكون مصدره الاتفاق الصريح . ولكن في كثير من الأحيان يكون  . (

المصدر هو هذه القاعدة القانونية العامة التي تقضي بعدم جواز الغش ، وذلك بأن 

يستخلص من الظروف أن امراً هاماً يؤثر في التعاقد إلى درجة كبيرة ، ويدرك أحد 

ف أن المتعاقد الآخر يجهله ، ومع ذلك يكتمه عنه ، فيحمله المتعاقدين خطره ، ويعر

وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة  . ( [10] ) بذلك على التعاقد

إذا قضت بأن " يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن  125

أو هذه الملابسة " . ومن ذلك  المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة

نرى أن الكتمان يكون تدليساً إذا توافرت الشروط الآتية في الأمر الذي بقى مكتوماً 

( أن يكون هذا الأمر خطيراً بحيث يؤثر في إرادة المتعاقد الذي يجهله تأثيرا  1: ) 

تمه عن ( أن يتعمد ك 3( أن يعرفه المتعاقد الآخر ويعرف خطره ، )  2جوهرياً ، ) 

( إلا يعرفه المتعاقد الأول أو يستطيع أن يعرفه من طريق  4المتعاقد الأول ، ) 

 . ( [12] ) وأكثر ما يكون الكتمان تدليساً في عقود التأمين . ( [11] ) آخر

بقى الجانب المعنوي وهو نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع . فإذا 

يس ، كالتاجر يبرز ما يعرضه في أحسن انعدمت نية التضليل لا يكون هناك تدل

وقد توجد نية  . ( [13] ) صورة ، وهو لا يقصد التضليل بل يريد استهواء الناس

التضليل ولكن يقصد بها الوصول إلى غرض مشروع ، كما إذا استعمل المودع 

طرقاً إحتيالية للحصول من المودع عنده ، وتبين أنه شخص غير أمين ، على إقرار 

 . ( [14] ) ةبالوديع

  : التدليس هو الدافع إلى التعاقد – 182

ويجب أن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد . وقاضي الموضوع هو الذي يبت في 

ذلك ، فيقدر مبلغ اثر التدليس في نفس العاقد المخدوع ليقرر ما إذا كان هذا التدليس 

تواضع عليه الناس في تعاملهم هو الذي دفعه إلى التعاقد ، ويسترشد في ذلك بما 

 . ( [15] ) وبحالة المتعاقد الشخصية من سن وذكاء وعلم وتجارب
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، وهو التدليس بالتحديد  ( dol principal ) ويميز الفقه عادة بين التدليس الدافع

، وهو تدليس لا يحمل على  ( dol incident ) الذي قدمناه ، والتدليس غير الدافع

، فلا يكون سبباً في إبطال العقد ،  ( [16] ) ى بقبول شروط أبهظالتعاقد وإنما يغر

بل يقتصر الأمر فيه على تعويض يسترد به العاقد المخدوع ما غرمه بسبب هذا 

وهذا التمييز منتقد . ذلك أن  . ( [17] ) التدليس وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية

تدليس دفع إلى التعاقد بهذه التدليس الذي يغرى على التعاقد بشروط أبهظ هو 

الشروط ، ولا يمكن فصل الإرادة في ذاتها عن الشروط التي تحركت الإرادة في 

دائرتها . فالتدليس هنا أيضاً يعيب الإرادة ، والعاقد المخدوع بالخيار بين أن يبطل 

العقد أو أن يستبقيه مكتفياً بتعويض عما أصابه من الضرر بسبب التدليس . وهو إذا 

ختار الإبطال بقى في دائرة العقد ، وإذا اختار التعويض انتقل إلى دائرة المسئولية ا

التقصيرية . وكل تدليس له هذان الوجهان ، سواء في ذلك ما سمى بالتدليس غير 

 . ( [18] ) الدافع وما سمى بالتدليس الدافع

 : ني القديمالقانون المد –التدليس صادر من المتعاقد الآخر أو من الغير  – 183

من القانون المدني القديم ، في نصهما العربي ، تقضيان  196/  136كانت المادتان 

كما رأينا بأن " التدليس موجب لعدم صحة الرضاء إذا كان رضاء أحد المتعاقدين 

مترتباً على الحيل المستعملة له من المتعاقد الآخر بحيث لولاها لما رضى " . وكان 

تفق مع القانون المدني الفرنسي الذي ينص صراحة على أن هذا النص العربي ي

( . لذلك كان الفقه  1116التدليس يجب أن يكون صادراً من المتعاقد الآخر ) م 

والقضاء في مصر يذهبان إلى أن التدليس يجب أن يكون صادراً من المتعاقد الآخر 

  . ( [19] ) ي، تمشياً مع النص العربي المشار إليه ومع نص القانون الفرنس

وكذلك الفقه يعلل هذا الحكم الشاذ بأن التدليس إذا صدر من الغير فلا يجوز أن 

يكون سبباً في إبطال العقد ، إذ ليس من العدل أن يجزي المتعاقد الآخر بالإبطال 

عن ذنب اقترفه الغير ، وللعاقد المخدوع أن يرجع على الغير الذي صدر منه 

ه من الضرر . وليست هذه الحجة بمقنعة . فإن التدليس التدليس بتعويض عما أصاب

، سواء صدر من المتعاقد الآخر أو صدر من الغير ، يعيب الإرادة . وما دمنا نأخذ 

بالمعيار الذاتي وننظر لا إلى التدليس في ذاته بل إلى ما احدثه من الأثر في نفس 

متعاقد الآخر وتدلس المتعاقد ، فإن الواجب عدم التفريق بين تدليس صدر من ال

صدر من الغير ، لأن العاقد المخدوع مضلل في الحالتين ، وقد صدرت إرادته على 

غير هدى ، فلا يجوز أن يلتزم بمثل هذه الإرادة . والواقع أن هذا التمييز ليست له 

  . ( [20] ) علة منطقية ، وهو يرجع في الأصل لأسباب خاصة بالقانون الروماني

ال هذه الأسباب فقد تلقى القانون الفرنسي القديم القاعدة ميراثاً من وبالرغم من زو

التقاليد ، وانتقلت منه إلى القانون الفرنسي الحديث . وإلا فما الفرق بين الإكراه 
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والتدليس من هذه الناحية ، والمقرر أن الإكراه يبطل العقد سواء صدر من المتعاقد 

 . ( [21] ) ادة في الحالتينالآخر أو من الغير ، لأنه يعيب الإر

ولعل ضعف الحجة في وجوب التمييز بين التدليس الصادر من الغير والتدليس 

الصادر من المتعاقد الآخر هو الذي حمل القضاء والفقه في فرنسا وفي مصر على 

الانتقاص من هذا التمييز والعمل على هدمه بالإكثار من الاستثناء فيه . فاستقر 

تمييز بين تدليس صادر من الغير وتدليس صادر من المتعاقد الآخر الرأي على ألا 

( إذا كان التصرف القانوني  1، وأن كليهما يعيب الإرادة ، في الأحوال الآتية : ) 

( في الهبات لأن  2الذي داخله التدليس تصرفاً قانونياً صادراً من جانب واحد ) 

ذا داخلها التدليس ولو صدر من الهبة يجب أن تتمحض عن نية التبرع خالصة ، فإ

( في المعاوضات إذا صدر التدليس من نائب المتعاقد  3الغير كان مبطلا لها ) 

الآخر أو من الغير إذا كان متواطئاً مع المتعاقد الآخر ، أو إذا صدر التدليس من 

 . الغير وكان المتعاقد الآخر يعلم بهذا التدليس أو كان في استطاعته أن يعلم به

ان الفقه المصري يستطيع أن يجد في القانون المدني القديم سنداً على أن التدليس وك

يعيب الرادة حتى لو صدر من الغير ، إذا هو رجع إلى النص الفرنسي للمادتين 

، فإن الترجمة الدقيقة لهذا النص هي ما يأتي " التدليس يعيب الإرادة  196/  136

اقد جسيمة بحيث إنه لولاها لما رضى " . فلم إذا كانت الحيل المستعملة ضد المتع

يميز النص بين تدليس يصدر من المتعاقد الآخر وتدليس يصدر من الغير ، بل 

ولو أخذ الفقه والقضاء في  . ( [22] ) أطلق فجعل التدليس يعيب الإرادة في الحالتين

الذي مصر بهذا التفسير الوجيه لاستغنيا به عن سلوك الطريق الطويل الملتوي 

سلكه الفقه والقضاء في فرنسا ، ولذهبا مباشرة إلى الحل الصحيح عن طريق النص 

 . الصريح

 : القانون المدني الحالي في التدليس الصادر من الغير – 184

هذا ما فعله القانون الجديد . فقد تجنب التناقض الذي وقع فيه القانون القديم ، ونص 

قول ، على أنه " إذا صدر التدليس من غير ، كما سبق ال 126صراحة في المادة 

المتعاقدين فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد 

 . " ( [23] ) الآخر كان يعلم ، أو كان من المفروض حتما أن يعلم ، بهذا التدليس

( ، فسوى  128وقد نص القانون الجديد على مثل هذا في الإكراه ) أنظر المادة 

 . ( [24] ) بحث ما بين الإكراه والتدليس في ذلك

وإذا كان التدليس الصادر من الغير يعيب الإرادة متى كان المتعاقد الآخر يعلم ، أو 

كان من المفروض حتما أن يعلم ، بالتدليس ، بقى الفرض الذي يكون فيه المتعاقد 

. وحتى هنا يجوز إبطال العقد  الآخر غير عالم بالتدليس وغير مستطيع أن يعلم به

للغلط إذا اثبت العاقد المخدوع أن العاقد الآخر كان مشتركا معه في الغلط الذي وقع 
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فيه من جراء هذا التدليس ، أو أن هذا المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان يستطيع أن 

للتدليس  يعلم بهذا الغلط . فإذا لم يثبت شيئا من ذلك ، فإن العقد لا يكون باطلا لا

وللغلط . وهذا عدل ، لأننا إذا أبطلنا العقد في هذه الحالة فللمتعاقد الآخر وهو حسن 

النية أن يطلب تعويضاً ، وخير تعويض هو بقاء العقد صحيحاً . وهذا تطبيق آخر 

، وقد  ( [25] ) لقيام العقد على سبيل التعويض ، لا على الإرادة الحقيقية للمتعاقد

 . لى تطبيقات من هذا القبيلسبقت الإشارة إ

من المشروع التمهيدي على  173تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( [1] )

يكون التدليس سبباً في بطلان العقد إذا كانت الحيل التي لجأ  - 1الوجه الآتي : " 

إليها أحد المتعاقدين ، أو شخص ينوب عنه ، أو أجنبي اشترك معه في هذه الحيل ، 

ويعتبر سكوت أحد  - 2لجسامة بحيث لولاها لم يبرم الطرف الثاني العقد . من ا

المتعاقدين عمداً عن واقعة أو ملابسة يجهلها المتعاقد الآخر سكوتاً تدليسياً إذا ثبت 

أن العقد ما كان ليتم لو علم هذا المتعاقد بهذه الواقعة أو تلك الملابسة " . وفي لجنة 

" أو أجنبي اشترك معه فيه " من الفقرة الأولى لأن  المراجعة تقرر حذف عبارة

حكمها مستفاد من المادة التالية ، وتقررت إعادة صياغة المادة بفقرتيها بحيث 

في المشروع  129أصبحت مطابقة لنص القانون الحديد . وأصبح رقم المادة 

" في الفقرة النهائي . ووافق مجلس النواب على المادة بعد استبدال عبارة " لما أبرم 

الأولى بعبارة " لم يبرم " ووافقت لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ على المادة 

. ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها  125دون تعديل ، وأصبح رقمها 

( . وانظر المادة  174ص  – 171ص  2لجنته ) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 

من التقنينين التونسي  52/  56ي ، والمادتين من المشروع الفرنسي الإيطال 21

 . من التقنين البرازيلي 94والمراكشي ، والمادة 

من قانون الالتزامات اللبناني ، وانظر تاريخ النص فيما  209أنظر المادة  ( [2] )

 . ( 184يلي ) فقرة 

ثبات والذي يطلب من المتعاقدين إبطال العقد للتدليس هو الذي يحمل عبء إ ( [3] )

هذا التدليس بعنصريه . ويثبت ذلك بجميع طرق الإثبات ، بما في ذلك البينة 

والقرائن ، حتى لو كان العقد المطعون فيه بالتدليس مكتوباً لأن التدليس واقعة مادية 

محكمة بني سويف  –ص (  37م  1934نوفمبر سنة  13) استئناف مختلط في 

 . ( 2177ص  11 المحاكم 1899نوفمبر سنة  4الجزئية في 

ووقوع التدليس مسألة موضوعية ، لقاضي الموضوع فيها الرأي النهائي . ولكن 

الوصف القانوني لوقائع التدليس مسألة قانونية تخضع الرقابة محكمة النقض ، وذلك 

كالبت فيما إذا كان مجرد الكذب أو الكتمان يكفي للتدليس ، وفيما إذا كان التدليس 

 933 1مايو سنة  18ثر في صحة العقد ) نقض مدني في اصادر من الغير يؤ
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مجموعة عمر  1936فبراير سنة  20وفي  – 214ص  123رقم  1مجموعة عمر 

 . ( 1049ص  327رقم  1

 125وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المادتين  ( [4] )

المتعاقدين ، سواء أصدر ما يأتي : " يشترط في التدليس إذا صدر من أحد  126و 

من المتعاقد نفسه أم من نائبه أم من شريك له ، أن ينطوي على حيل . بيد أن هذه 

الحيل تختلف عن مسيها في النصب الجنائي ، إذ يكفي فيها مجرد الامتناع من 

جانب العاقد ، كسكونه عمداً عن واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر . والواقع أنه 

بق بين تعريف التدليس المدني والتدليس الجنائي . ومهما يكن من أمر ليس ثمة تطا

، فليس ينبغي أن يعتد في تقدير التدليس بما يسترسل فيه المتعاقد من آراء بشأن ما 

للتعاقد من مزايا أو عيوب ، متى كانت هذه الآراء من قبيل الاعتبارات العامة 

من التقنين الألماني ( .  667المجردة عن الضبط والتخصيص ) أنظر المادة 

ويشترط كذلك أن تكون الحيل إلى تقدمت الإشارة إليها قد دفعت من ضلل بها إلى 

التعاقد . ومناط التقدير في هاذ الصدد نفسي أو ذاتي ، كما هي الحال بالنسبة لعيوب 

 . ( 172ص  2الرضاء جميعاً " . ) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 

كمة الاستئناف المختلطة بأن الجمعية التي تتخذ لها مظاهر وقد قضت مح ( [5] )

من الإعلان توهم أن أعضاءها مسئولون شخصياً عن التزاماتها ترتكب تدليساً 

( .  333ص  41م  1929ابريل سنة  3يبطل التعاقد الذي يتم بينها وبين الغير ) 

المؤمن له  ويكون باطلا للتدليس عقد التامين الذي يتقدم فيه شخص آخر غير

( . وإذا  90ص  38م  1925للكشف الطبي ) استئناف مختلط في ( ديسمبر سنة 

اظهر الدائن ما من شأنه إيهام الكفيل بقيام المدين بتعهداته فجدد الكفيل كفالته تحت 

مارس  30تأثير هذا الإيهام ، فالتجديد قابل للإبطال ) محكمة الاستئناف الوطنية في 

ابريل سنة  25أنظر حكماً آخر لهذه المحكمة في  – 75ص  8الحقوق  1893سنة 

 1حاشية رقم  393( . وانظر نظرية العقد للمؤلف ص  22ص  3المحاماة  1922

. 

وفي  – 263م ( ص  1897ابريل سنة  3محكمة الاستئناف المختلطة في  ( [6] )

 . 48ص  28م  1915ديسمبر سنة  8

وطنية بأن التأكيدات غير الصحيحة التي وقد قضت محكمة مصر الكلية ال ( [7] )

تصدر من أحد المتعاقدين ويكون لها على الطرف الآخر التأثير الذي يحمله على 

قبول التعاقد من شأنها أن تجعل العقد قابلا للإبطال متى تثبت أنه لولا هذه التأكيدات 

ة ( . وقضت محكم 281ص  3المحاماة  1923يناير سنة  24لما حصل الرضاء ) 

اسيوط الكلية بأن الكذب للتحايل للحصول على عمل بإعطاء بيانات غير صحيحة 

عن كفاية الطالب وخدماته السابقة من شأنها أن يؤثر التأثير الكافي في رضاء من 
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مارس سنة  29تم التعاقد معه على العمل ، وبذلك يكون العقد قابلا للإبطال ) 

 . ( 555ص  9المحاماة  1928

 : التدليس السنهوريتابع عناصر 

على أن الأصل هو أن مجرد الكذب لا يكفي للتدليس ما لم يتبين بوضوح أن  ( [8] )

العاقد المخدوع لم يكن يستطيع استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب ، فإذا كان 

 9م  1897ابريل سنة  8يستطيع ذلك فلا تدليس ) محكمة الاستئناف المختلطة في 

ديسمبر سنة  8وفي  – 184ص  10م  1898مارس سنية  9وفي  – 263ص 

 5المحاماة  1922أكتوبر سنة  3محكمة المنيا الجزئية في  – 48ص  28م  1915

( . ويلاحظ أنه كثيراً ما يعتبر إعطاء بيانات كاذبة لشركة التايمن تدليساً  267ص 

ك عن الشركة يبطل العقد ، كما إذا ذكر المؤمن له وهو بحار أنه مزارع فيخفي بذل

مايو سنة  28الأخطار التي تنجم عن مهنته ) محكمة الاستئناف المختلطة في 

( ، وكما إذا ذكر المؤمن له بيانات كاذبة عن تاريخ صنع  316ص  31م  1919

فبراير  26السيارة المؤمن عليها وتاريخ شرائها ) محكمة الاستئناف المختلطة في 

المبالغة عن سوء نية في قيمة الشيء ( . وتعتبر  325ص  42م  1930سنة 

المؤمن عليه أو في مقدار الضرر الحاصل تدليساً ) محكمة الاستئناف المختلطة في 

ص  20جازيت  1929فبراير سنة  13وفي  – 269ص  5م  1893مايو سنة  25

م  1933فبراير سنة  2وفي  – 203ص  43م  1931فبراير سنة  4وفي  – 79

بالغة عن حسن نية فلا تكون تدليساً بشرط إلا يصر عليها ( . أما الم 154ص  45

المؤمن له بعد أن يتبين الحقيقة . كذلك إذا أخفى المؤمن له نفسه وذكر اسم شخص 

مايو  25آخر ، فإن هذا البيان الكاتب يعتبر تدليسا ) محكمة الاستئناف المختلطة في 

 . ( 154ص  45م  1933فبراير سنة  2 – 269ص  5م  1893سنة 

 . من القانون المدني الجديد في التأمين على الحياة 746أنظر مثلا المادة  ( [9] )

مثل ذلك أن يصطلح وارث مع مدين للتركة ، ويكتفي الوارث بأخذ جزء  ( [10] )

من الدين وهو يجهل أن هناك تأميناً يضمن الدين كله ، ويعلم المدين جهل الوارث 

تى يحمله على هذا الصلح ، وكأن يبيع شخص لآخر بذلك فيكتم عنه أمر الضمان ح

منزلا ويكتم عنه أن هذا المنزل قد شرع في نزع ملكيته للمنفعة العامة . وقضت 

محكمة الاستئناف المختلطة بان بائع العقار إذا كتم عن المشتري أن هذا العقار 

من الحقوق ، مستحق كلياً أو جزئياً وهو يعلم بذلك ، أو أخفى عنه ما يثقل العقار 

( . ولكن مجرد علم البائع  227ص  21م  1909فبراير سنة  11كان هذا تدليساً ) 

أن دعوى استحقاق رد رفعت ضده ، فلا يخير المشتري بذلك دون أن تكون عنده 

نية التدليس ، بل وهو لصحيح الاعتقاد بملكيته وبملكية من باع له ، لا يعد تدليسا ، 

وقالت في أسباب حكمها ما يأتي : " وحيث إنه حتى إذا وبهذا قضت محكمة النقض 
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أخذ في مثل صورة الدعوى بالتدليس السلبي ، واعتبر المدعى عالما بدعوى 

الاستحقاق ، واستنتج علمه من وصول إعلان الدعوى المختلطة إليه في حينه وقبل 

ل من جيمع تحرير العقد الابتدائي . فإن ما جاء على لسان البائع من أن المبيع خا

الرهون والحكر والحقوق العينية كانت وما جاء به من أنه مكلف بتقديم مستندات 

التمليك قبل العقد النهائي ومن قيام هذا البائع بتسليم عقد البيع الرسمي الصادر له 

من البائعين وكشفو خلو العين المبيعة من التصرفات على ما سبق تفصيله بصدر 

ذلك يدل على أن البائع كان صحيح الاعتقاد بملكيته وملكية ما جاء من  –هذا الحكم 

من باع له ، وانه ليس في حاجة إلى أن يخدع المشترية بكتمان دعوى الاستحقاق 

أمام المحكمة المختلطة لأن الملك على كل حال هو من ضمانه وضمان بائعيه ، فإذا 

دعوى الضمان فسخاً استحق عليه أن على المشتريه منه كان له عند ذلك أن ترفع 

مجموعة  1936فبراير سنة  20للبيع والزماً له بالتضمينات " ) نقض مدني في 

( .وقضت محكمة النقض بأنه إذا تعاقد شخص مع  1094ص  327رقم  1عمر 

شركة تأمين على التأمين عن البضائع الموجودة بمحله من السرقة ، وقرر كذباً في 

لب التأمين أنه يقيد مشترياته ومبيعاته في سجل اجابته عن الأسئلة المدونة في ط

خاص وانه يحتفظ بقائمة جرد بضاعته ، وكان منصوصا ًفي وثيقة التأمين على 

بطلان عقد التأمين إذا كان ما قرره طالب التأمين غير صحيح ، ثم استخلص الحكم 

تكوين  استخلاصا سائغاً أن البيانات المشار إليها هي بيانات جوهرية ذات اثر في

التعاقد ، ورتب على عدم صحتها سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين إعمالاً 

لنص العقد ، فإنه لا يكون أخطأ في تطبيق القانون . ولا يغير من ذلك أن البيان 

الكاذب لم يكن له دخل في وقوع الخطر الذي حصل من اجله التأمين ) نقض مدني 

ملاحظة : تنص  – 756ص  408قم ر 5مجموعة عمر  1949ابريل سنة  14

من القانون المدني الجديد على بطلان كل شرط تعسفي يرد في وثيقة  750المادة 

التأمين ، ويتبين أنه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه ( . ولكن 

محكمة النقض قضت من جهة أخرى بأنه إذا ابطلت المحكمة التعاقد على التأمين 

لى أن تقرير المؤمن له أن لديه دفاتر منظمة لقيد مشترياته ومبيعاته وقائمة تأسيساً ع

لجرد البضاعة يراجعها بانتظام لم يكن صحيحا ، وأن الدفتر الذي ظهر أنه يعنيه 

غير باعث على الاطمئنان لعدم انتظامه ووجود شطب فيه ، وأن تقريره هذا كان 

الرئيسي لتعيين ما على شركة  في خصوص أمر جوهري لتعلقه بسجل هو المرجع

التأمين أن تؤدي إليه في حالة وقوع الخطر المؤمن منه ، فهذا منها قصور في 

تسبيب حكمها ، إذ أن عدم انتظام القيد في الدفاتر لا يؤدي عقلا إلى القول بكذب 

التقرير بوجود دفاتر ، بل كل ما يترتب عليه هو التأثير في قوة الدفتر كأداة إثبات . 

وإذ أن المحكمة حين اعتبرت البيان عن السجل وقائمة الجرد جوهرياً لتعلقه بإثبات 

الضرر الذي يلحق المؤمن له من وقوع الخطر المؤمن منه وانه يحدد فيما بين 

العاقدين طريقة إثباته ، لم تبن ذلك على اعتبارات من شأنها أن تبرره ، وخصوصاً 
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المؤمن له دون الشركة المؤمنة ، مما مفاده  أن عبء إثبات الضرر يقع دائماً على

أن تعلق ذلك البيان بالإثبات ليس من شأنه أن يفيد أنه جوهري له ) نقض مدني في 

 . ( 172ص  76رقم  5مجموعة عمر  1946مايو سنة  16

وقد قضت محكمة النقض بأن مجرد الكتمان لا يبلغ أن يكون تدليساً ما لم  ( [11] )

مجموعة عمر  1943فبراير سنة  25مشروعة ) نقض مدني في يقترن بحيلة غير 

( . وقضت محكمة استئناف اسيوط بأن مجرد الكتمان لا يكفي  59ص  29رقم  4

اعتباره غشاً وتدليساً ما دام الأمر الذي تعمد أحد العاقدين كتمه على المتعاقد معه 

 1942ير سنة فبرا 12يمكن لهذا أن يعرفه من طريق آخر ) استئناف أسيوط في 

( . وقضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه لا  698ص  244رقم  22المحاماة 

يعتبر تدليساً كتمان الدائن المرتهن عن مشتري العقار المرهون أن هناك رهناً آخر 

 53م  1940يدسمبر سنة  26على العقار لم يكشف عنه صاحب العقار المرهون ) 

لا يعتبر الكتمان فيه تدليساً في هذه القضية هو : ويلاحظ أن الاتفاق الذي  51ص 

اتفاق المشتري مع الدائن المرتهن على أن يدفع له جزءاً من الثمن سداداً لحقه في 

نظير موافقته على البيع ، والكتمان لا يعتبر هنا تدليساً لأن المشتري كان يستطيع 

خرى قضت محكمة من طريق الكشف عن العقار معرفة الرهن الثاني ( .ومن جهة أ

النقض بأنه إذا أخفى شريك على شريكه وهو يقتسم معه أن الأطيان التي يأخذها 

هذا الشريك هي أطيان مرفوع بها دعوى استحقاق من جهة وقف بحيث لو علم 

الحقيقة وأن معظم ما اختص به بمقتضى عقد القسمة يدخل في مستندات الوقف وأن 

لما رضى بالقسمة ، فإن هذا يكفي لاعتباره معظم ما اختص به شريكه يخرج عنها 

مدني ) قديم ( حيلة تفسد رضاء من خدع بها ) مستفاد من حكم  136في حكم المادة 

سنة  69، طعن رقم  1949لمحكمة النقض في دائرتها المدنية في أول ديسمبر سنة 

رد هذا وفي وقائع هذه القضية أن الشريط زاد على مج –قضائية ولم ينشر بعد  18

الكتمان أنه اخبر شريكه أن ما يختص به غير مهدد بخطر الاستحقاق ( . وقضت 

محكمة استئناف مصر الوطنية بأنه إذا تبين أن المشتري كان تحت تأثير ما ذكره 

البائع له من بيانات خاصة بدين الدائن على العقار المبيع وعدم استحقاق شيء منه 

ثر ذلك في نفسه ودفعه التعاقد ، ولم يكن يعلم ولا من فوائده وقت تحرير العقد ، فأ

أنه أدخل عليه الغش والتدليس بأن كتم وأخفى عنه مقدار الفوائد المستحقة على 

العقار قبل تحرير عقد البيع كما أخفى عليه ما اشترطه الدائن من حق الاحتفاظ 

الأمر الذي  بالمطالبة بالدين والفوائد عند التقصير في دفع الفوائد في مواعيدها ،

أدى إلى حلول جميع الدين وترتب عليه نزع ملكية العقار ورسا مزاده على الدائن ، 

 31فمثل هذه التصرفات هي نوع من الغش والتدليس الموجب لبطلان العقد ) 

: وهنا أيضاً جاوز البائع  645ص  312رقم  17المحاماة  1936ديسمبر سنة 

 . نات غير صحيحة أدلى بها للمشتري (مجرد الكتمان إلى الكذب عن طريق بيا
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وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن كتمان المؤمن على حياته  ( [12] )

( .  90ص  38م  1925ديسمبر سنة  9لمرض أصابه قبل التأمين يعد تدليساً ) 

وكذلك يعد تدليساً كتمان المؤمن له عن شركة التأمين أن شريكه كان قد توعده أمام 

احراق متجره ، لأن هذا الكتمان من شأنه أن يؤثر في تقدير التبعة ) شهود ب

 . ( 79ص  20جايزت  1930فبراير سنة  5استئناف مختلط في 

على أن هذا لا يمنع من وقوع المتعاقد الآخر في الغلط ، ويبطل العقد  ( [13] )

 ) الصحيحللغلط لا للتدليس . ويعرف القانون الانجليزي ما يسميه بالتصوير غير 

misrepresentation )  وهو قريب من حالتنا هذه ، إذ يعلن أحد المتعاقدين الآخر

 . معلومات غير صحيحة ، ولكن عن حسن نية ، فيبطل العقد للغلط لا للتدليس

 123ص  171أنظر نظرية الالتزام للدكتور أحمد حشمت أبو ستيت فقرة  ( [14] )

. 

 – 351ص  23م  1911يونية سنة  3طة في محكمة الاستئناف المختل ( [15] )

 – 147ص  46م  1934يناير سنة  31 – 54ص  38م  1925نوفمبر سنة  18

رقم  25المجموعة الرسمية  1923يناير سنة  4محكمة مصر الكلية الوطنية في 

15  /3 . 

مثل ذلك أن يطلع بائع العقار المشتري على عقود إيجار لهذا العقار ،  ( [16] )

عقود مصطنعة أو قديمة يريد أن يوهمه بها أن ريع العقار مرتفع ، فإذا حمله وهي 

بذلك على شراء العقار بثمن عال كان للمشتري أن يطلب تعويضاً من البائع هو 

زيادة الثمن الذي دفعه عن الثمن الذي كان يدفعه لو علم بحقيقة الأمر . وقد قضت 

د بثمن مقسط إذا لم يستوف الاقساط محكمة الاستئناف المختلطة بأن بائع السن

الواجبة الدفع ، وأنذر المشتري بفسخ البيع بعد أن ربح السند المبيع الجائزة الكبرى 

، وحمل المشتري بذلك ، بعد أن أوهمه أنه يستطيع فسخ البيع ، على أن يصطلح 

 ً  معه على شروط باهظة ما كان يقبلها لولا هذا التدليس ، يكون قد ارتكب تدليسا

غير دافع ، ويلتزم بدفع تعويض هو الفرق بين ما قبله المشتري وما كان يقبله لو 

مارس  20 – 134ص  42م  1929ديسمبر سنة  31كان التعامل على غير غش ) 

( . وقد يحدث أن من يعرض شيئاً ليبيعه في المزاد  362ص  47م  1935سنة 

مزايدة وهمية ، فإذا فعل  ويزاد عليه –يتفق مع شخص على أن يتقدم في المزاد 

ذلك وقدم عطاء اكبر ، فهذا العطاء الوهمي قد يكفي لإلغاء العطاء الذي سبقه ، 

ويكون لصاحب العطاء السابق حق طلب التعويض للغش أو التمسك بصورية 

العطاء الأكبر . أما إذا نجحت الحيلة وتقدم شخص وزاد على العطاء الوهمي ورسا 

يطعن في العقد بالتدليس ، ويكون التدليس هنا غير دافع  عليه المزاد ، فله أن

 . مكررة ( 608فقرة  2يستوجب التعويض لا إبطال العقد ) ديموج 
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وقد أشتمل المشروع التمهيدي على نص في هذا المعنى . فقد قضت المادة  ( [17] )

أن  من هذا المشروع بما يأتي : " التدريس الذي يجعل العقد اثقل عبئاً دون 175

يكون هو الدافع إلى التعاقد لا يعطي للمدلس عليه إلا الحق في مطالبة المدلس 

بالتعويض " . وجاء في المذكرة الإيضاحية بصدد هذه المادة ما يأتي : " إذا لم يكن 

من اثر التدليس دفع من دلس عليه إلى التعاقد ، وإنما اقتصر أمره على استدراجه 

ا كان يقبله لو تبين حقيقة الواقع ، فلا يعتبر عيباً من إلى قبول شروط اشد وقراً مم

عيوب الرضاء ، بل يعتبر تقصيراً أو خطأ من جانب المدلس تترتب عليه مسئوليته 

، ويعطي الحق في طلبه التعويض ، سواء اوقع التدليس من أحد المتعاقدين أم من 

نه يقرر حكماً أجنبي عن العقد " . وقد حذف هذا النص في المشروع النهائي لأ

يكفي فيه تقرير قواعد المسئولية ) أنظر في كل ذلك مجموعة الأعمال التحضيرية 

 . في الهامش ( 175ص  2ج 

فقرة  1949أنظر في هذا المعنى بلانيول وريبير وبولانجيه طبعة سنة  ( [18] )

. ويلاحظ أن هناك وجهاً  384. ومع ذلك أنظر نظرية العقد للمؤلف فقرة  228

توفيق بين من يقول بهذا التمييز ومن لا يقول به . ففي التدليس غير الدافع إذا لل

اختار العاقد المخدوع إبطال العقد وفقاً لرأي القائلين بعدم التمييز ، جاز للعاقد 

الآخر أن يعوضه عن الضرر الذي أصابه بسبب التدليس فيمنعه بذلك من إبطال 

على الغلط في ا ، كلا منهما لا يجوز التمسك العقد . ونحن نقيس في ذلك التدليس 

به على وجه يتعارض مع حسن النية . ومتى استقام هذا الحل اقتصر لعاقد المخدوع 

 7على التعويض وفقاً لكل من الرأيين ) قارن محكمة الاستئناف المختلطة في 

 . ( 60ص  58م  1946مارس سنة 

محمد صالح في أصول الدكتور  – 254ص  – 252ص  1والتون  ( [19] )

 1دي هلنس  – 195الدكتور محمد وهيبة ص  – 242ص  285التعهدات فقرة 

فتحي  – 321ص  – 320ص  1هالتون  – 64فقرة  ( convention ) لفظ

ص  24م  1912مايو سنة  15محكمة الاستئناف المختلطة في  – 133زغلول ص 

 3يا الجزئية في محكمة المن – 417ص  25م  1913مايو سنة  29وفي  – 341

 1930ديسمبر سنة  18 – 182ص  130رقم  3المحاماة  1922أكتوبر سنة 

.وقد قضت محكمة النقض بأن التدليس الحاصل  849ص  439رقم  11المحاماة 

من أجنبي بطريق التواطؤ مع أحد المتعاقدين يفسد الرضاء كالتدليس الحاصل من 

 123رقم  1مجموعة عمر  1933مايو سنة  18المتعاقد نفسه ) نقض مدني في 

( . فلم تعتد محكمة النقض التدليس الصادر من أجنبي إلا أنه متواطئ مع  214ص 

أحد المتعاقدين .وقد خالف هذا الرأي في ظل القانون القديم فقهاء قالوا بعدم التمييز 

ما بين تدليس صادر من أحد المتعاقدين وتدليس صادر من الغير : أنظر نظرية 
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 – 128الدكتور حلمي بهجت بدوى فقرة  – 392فقرة  – 386للمؤلف فقرة العقد 

 . 130ص  – 128الدكتور عبد السلام ذهني ص 

فقد كان " البريطور " في القانون الروماني يعطي الدعوى والدفع فيما  ( [20] )

يختص بالتدليس ضد الشخص الذي صدر منه التدليس . فإذا ما داخل العقد تدليس 

الغير لم يكن للمتعاقد الذي وقع في التدليس إلا الرجوع علىهذا الغير ، صادر من 

ولا رجوع له على المتعاقد الآخر ، فيبقى العقد صحيحاً لا سبيل إلى ابطاله . وهذا 

بخلاف الإكراه فإنه حتى إذا وقع من الغير يمكن الاحتجاج به ضد المتعاقد الآخر ) 

 . ( 471جيرار طبعة سادسة ص 

أنظر محاولة للدفاع عن هذا التمييز ما بين التدليس والإكراه ونقد هذه  ( [21] )

 . 5حاشية رقم  409المحاولة في نظرية العقد للمؤلف ص 

وكنا نأخذ بهذا الرأي في ظل القانون القديم وقد سبقت الإشارة إلى ذلك .  ( [22] )

عن القاعدة الفرنسية وفي رأينا أن المشرع المصري في القانون القديم أراد العدول 

التي تقضي بأن التدليس يجب أن يكون صادراً من الغير ، لأنها قاعدة منتقدة كما 

، وهو النص الأصلي وإن لم  196/  136رأينا ، فأورد النص الفرنسي للمادتين 

يكن النص الرسمي ، قاطعاً في أنه لا يشترط أن يكون التدليس صادراً من الغير . 

ص إلى العربية ، ولكن المترجم تصرف فيه ، فيدلا من أن يتقيد ثم ترجم هذا الن

بالأصل فيذكر أن " التدليس يعيب الإرادة إذا كانت الحيل المستعملة ضد المتعاقد 

جسيمة . . " ، ذكر أن " التدليس يعيب الرضاء إذا كان رضاء أحد المتعاقدين 

. . " . فهو لما أورد لفظ " مترتباً على الحيل المستعملة له من المتعاقد الآخر . 

رضاء " وأسندها إلى " أحد المتعاقدين " انساق إلى ذكر " المتعاقد الآخر " بشيء 

من المقابلة الطبيعية . ولعله يكون قد فهم خطأ من النص الفرنسي الذي ترجمه أن 

الحيل المستعملة ضد أحد المتعاقدين هي حيل صادرة من المتعاقد الآخر ، وأن هذا 

م من مدلول النص . فجاءت الترجمة مخالفة للأصل . والواجب في هذه الحالة يفه

الأخذ بالنص الفرنسي دون النص العربي ، لأن النص الأول هو الذي يعبر بأمانة 

 . ( 386عن قصد المشرع ) نظرية العقد للمؤلف فقرة 

ي على من المشروع التهيد 174تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( [23] )

التدليس الصادر من غير المتعاقدين لا يعطي حقاً للمدلس عليه  – 1الوجه الآتي : " 

في طلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن الطرف الآخر كان يعلم ، أو اكن في 

فإذا كان الطرف الآخر لا  – 2استطاعته أن يعلم ، بهذا التدليس وقت إبرام العقد . 

أن يعلم ، بصدور تدليس من الغير ، فلا يترتب على يعلم ، أو ليس في استطاعته 

التدليس إلا تخويل المدلس عليه حق مطالبة المدلس بالتعويض " . وجاء في المذكرة 

الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذه المادة ما يأتي : " اختلفت المذاهب في 
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قد . . ، وفريق شأن التدليس الصادر من الغير ، ففريق لا يرتب عليه بطلان الع

يجعل له حكم التدليس الصادر من المتعاقدين من حيث ترتيب البطلان . . ، وفريق 

يتوسط بين هذين المذهبين . . فيشترط لاعتبار التدليس الصادر من الغير عيباً من 

عيوب الرضاء ، أن يثبت من ضلل به أن الطرف الآخر كان يعلم به ، أو كان في 

، وقت إبرام العقد . وفي هذا تطبيق خاص لنظرية الخطأ في استطاعته أن يعلم به 

تكوين العقد التي سبق تطبيقها فيما يتعلق بالغلط . وقد اختار المشروع ما اتبعه 

الفريق الثالث . ويراعى أنه إذا انصرفت منفعة من منافع العقد مباشرة إلى شخص 

يجوز إبطال العقد بالنسبة له غير العاقد ) كالمستفيد في اشتراط لمصلحة الغير ( فلا 

، إلا إذا كان يعلم ، أو كان في إمكانه أن يعلم ، بالتدليس . . ويختلف عن ذلك حكم 

التبرعات ، فهي تعتبر قابلة للبطلان ، ولو كان من صدر له التبرع لا يعلم بتدليس 

الغير ولم يكن يستطيع أن يعلم به ، لأن نية التبرع يجب أن تكون خالصة من 

ائب العيب . وغنى عن البيان أنه لا يكون لدى العاقد سبيل للانتصاف سوى شو

دعوى المطالبة بالتعويض إذا لم يعلم العاقد الآخر بالتدليس أو لم يكن في مقدوره أن 

يعلم به " . وفي لجنة المراجعة تقرر حذف الفقرة الثانية من المادة لأنها تقرر حكماً 

لية ، وأعيدت صياغة المادة على الوجه الآتي : " إذا يكفي فيه تقرير قواعد المسئو

صدر التدليس من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد 

ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان في استطاعته أن يعلم بهذا التدليس " 

مجلس النواب على المادة في المشروع النهائي . ووافق  130. وأصبح رقم المادة 

دون تعديل . وفي لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ استبدلت عبارة " أو كان من 

المفروض حتماً أن يعلم " بعبارة " أو كان في استطاعته أن يعلم " ، وأصبح رقم 

. ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته ) مجموعة الأعمال  126المادة 

 . ( 178ص  – 174ص  2ة ج التحضيري

ويلاحظ أن القانون الجديد اشترط في التدليس والإكراه الصادرين من  ( [24] )

الغير ، إذا أريد التمسك بهما لإبطال العقد ، أن يثبت المتعاقد المدلس عليه أو 

ه ، المتعاقد المكره أن المتعاقد الآخر ، إذا لم يكن يعلم علما يقينياً بالتدليس أو بالإكرا

فهو على الأقل مفروض فيه حتما أن يعلم بذلك . وهذا بخلاف الغلط ، فقد اكتفى 

القانون الجديد فيه بإثبات أن المتعاقد الآخر كان من السهل عليه أن يتبينه ، ولا 

يوجد سبب ظاهر لهذه التفرقة بين الغلط من جهة والتدليس والإكراه من جهة أخرى 

الة الثانية عبئاً في الإثبات أثقل من العبء الذي يتحمله ، حتى يتحمل المتعاقد في الح

في الحالة الأولى . ولعله يكون في الحالة الأولى أولى بالرعاية : فمن جهته هو 

ليس للغلط عادة مظاهر مادية تبرر التشدد معه في الإثبات بينما أن للتدليس 

غلط يكون أقل عذراً وللإكراه هذه المظاهر ، ومن جهة من تعاقد معه إذا وقع في 

مما لو كان ضحية تدليس أو إكراه . ويبدو أن التفرقة لا مبرر لها ، ولا تفسر إلا 

بأن لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ عندما عدلت النصوص الخاصة بالتدليس 
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والإكراه سهي عليها أن تجري تعديلا مماثلا في النصوص الخاصة بالغلط . ومن 

 . في إبراز هذه التفرقة عند التطبيق العملي ثم يحسن عدم التشدد

ويصح القول هنا بأن القانون الجديد أخذ بالإرادة الظاهرة دون الإرادة  ( [25] )

 . الباطنة ، وعندئذ يقوم العقد على توافق الإرادتين

................................................... .......... . ......  

 Vices du consentement مصادر_الالتزام / عيوب الإرادة عيوب_الارادة /

 Vices du consentement عيوب الإرادة

  . الاستغلال-الإكراه-التدليس  -الغلط 

  : حصر عيوب الإرادة – 161

من هذا المشروع ، حذف في  166أشتمل المشروع التمهيدي على نص هو المادة 

" لكل من شاب رضاءه غلط أو تدليس أو  المشروع النهائي ، وقد جرى بما يأتي :

انتزع رضاؤه بالإكراه أو باستغلال حاجة له أن يطلب إبطال العقد وفقاً للأحكام 

 ".التالية

( [1]) 

  . ويتبين من ذلك أن عيوب الإرادة هي الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال

موجودة فالإرادة  ولا بد في هذا الصدد من التمييز بين إرادة معيبة وإرادة غير

المعيبة هي إرادة موجودة ، ولكنها صدرت من شخص غير حر في إرادته أو على 

غير بينة من أمره . فإرادته تعلقت بمحلها تعلقاً حقيقياً ومن ثم فهي موجودة ، 

ولكنها ما كانت تتعلق به لو أنها كانت على هدى أو كانت مختارة ومن ثم فهي 

  . معيبة

الموجودة فمجرد مظهر خارجي يوهم إنها موجودة ، ولكنه في  أما الإرادة غير

الواقع من الأمر لا ينطوي على إرادة تعلقت بمحلها . وما يصدر من المجنون أو 

السكران أو الصبي غير المميز لا يعتبر إرادة ، إذ أن أحداً من هؤلاء لا يميز ما 

ون إرادة ، ولو صدرت يفعل . وكذلك الإشارة الطائشة تصدر عن غير قصد لا يتك

من شخص عاقل . ويترتب على هذا التمييز الجوهري أن العقد الذي يقوم على 

إرادة غير موجودة لا يكون له وجود ، أو هو عقد باطل . أما العقد الذي يقوم على 

إرادة معيبة فهو موجود لأن الإرادة موجودة ، ولكن يجوز للمتعاقد الذي شاب 

 . فهو عقد قابل للإبطال . وسنرى تفصيل ذلك فيما يلي إرادته عيب أن يبطله ،
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وتتصل نظرية عيوب الإرادة بنظرية سلطان الإرادة اتصالا وثيقاً . فإرادة الفرد ، 

ولها المقام الأول في توليد الروابط القانونية وفي ترتيب آثارها ، يجب أن تكون 

ب المتقدمة ليست إرادة على هدى مختارة ، وإلا فالإرادة المشوبة بعيب من العيو

 . صحيحة ، فلا يكون لها سلطان كامل

  . ونتولى الآن بحث عيوب الإرادة متعاقبة : الغلط فالتدليس فالإكراه فالاستغلال

 {انتقل الى الموضوع} ( L ' erreur )الغلط  – 1

 {انتقل الى الموضوع} ( Le dol )التدليس  – 2

 {الى الموضوعانتقل } ( La violence )الإكراه  – 3

 {انتقل الى الموضوع}( L'exploitation )الاستغلال –4

/  133من المشروع الفرنسي الإيطالي . وكانت المادتان  14أنظر المادة  ( [1] )

من القانون المدني القديم تنصان على أنه " لا يكون الرضاء صحيحاً إذا وقع  193

من المشروع  166ليت المادة هذا ولما ت –عن غلط أو حصل بإكراه أو تدليس " 

التمهيدي في لجنة المراجعة اقترح حذفها لأن الأحكام التي تقررها منصوص عليها 

ص  2في المواد التالية ، فوافقت اللجنة على ذلك ) مجموعة الأعمال التحضيرية 

  . في الهامش ( 141

لتمهيدي في وننقل هنا النظرة العامة التي وردت في المذكرة الإيضاحية للمشروع ا

شأن عيوب الإرادة ، ومنها يبين ما استحدثه القانون الجديد : " تتضمن النصوص 

المتعلقة بالغبن أهم ما استحدث المشروع من أحكام بشأن عيوب الرضاء . فقد 

اقتفت هذه النصوص اثر التقنينات الجرمانية والمشروع الفرنسي الإيطالي ، 

ن النسبي وانتقاص العقود إذا اتيح لأحد وجعلت من الغبن سبباً عاماً للبطلا

المتعاقدين أن يستأثر بربح فاحش من طريق استغلال حاجة المتعاقد الآخر أو طيشه 

. وقد يؤخذ على هذا الحكم أن أعماله ينتهي إلى تحكم القاضي . ببد أن في سابقات 

 التشريع ما يحمل على التغاضي عن هذا النقد والاطمئنان إلى ما جرى عليه

المشروع . فالتقنينات الحديثة ، وفي طليتتها التقنين الألماني والتقنين السويسري 

والتقنين النمساوي المعدل والتقنين البولوني والتقنين اللبنانين والتقنين الصيني 

والتقنين السوفيتي ، بل والمشروع الفرنسي الإيطالي رغم نزعته المحافظة ، تجعل 

ماً للبطلان . ثم إنه ليس ثمة ما يدعو إلى الإشفاق من تحكم جميعاً من الغبن سبباً عا

القاضي في هذه الحالة أكثر من سواها ، فهو بذاته القاضي الذي يتولى في حياته 

اليومية تقدير الغلط الجوهري والنية الحسنة والباعث المشروع والضرر الجسيم 

وجه عام لا يستتبع والباعث المستحث وما إلى ذلك . وعلى أن النص في الغبن ب

اطراح الأحكام التقليدية الخاصة بصور معينة منه يعبر فيها عن معناه بالأرقام ، 
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توخياً لإحلال الكم محل الكيف ، كأحوال الغبن في البيع والقسمة والاتفاق على سعر 

ويراعى من ناحية أخرى أن المشروع استحدث أحكاماً جزيلة الفائدة بشأن  –الفائدة 

الرضا من عيوب أخرى ، فواجه مسائل عديدة أغفلها التقنين المصري ما يشوب 

الحالي ، كالغلط المشترك والغلط في القانون وغير ذلك . ثم إنه عدل النصوص 

المتعلقة بالتدليس تعديلا يكفل زوال الخلاف القائم بين النصوص العربية 

وق ذلك مسائل أخرى والنصوص الفرنسية في التقنين الحالي ) القديم ( . وتناول ف

كسكوت أحد المتعاقدين عمداً عن واقعة يجهلها المتعاقد الآخر . أما النصوص 

الخاصة بالإكراه فقد روعى في وضعها أن تكون متناسقة مع ما ورد بشأن التدليس 

. فالإكراه ، سواء أكان صادراً من أحد المتعاقدين أم من الغير ، له ما للتدليس من 

د . وقد قضى المشروع ، فيما يتعلق بتقدير الإكراه ، على اثر في صحة العق

التناقض المعيب الذي تنطوي عليه نصوص التقنين الحالي ) القديم ( . . . بأن 

احتكم إلى معيار شخصي بحث ، قوامه الاعتداد بجنس المكره وسنه وحالته 

ا يقع الاجتماعية والصحية ومزاجه وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة م

 . ( 140ص  – 139ص  2عليه . ) مجموعة الأعمال التحضيرية 

 La violence الإكراه

 La violenceالإكراه 

 ( La violence ) الإكراه –

 : الرهبة هي التي تفسد الرضاء – 187

الإكراه ضغط تتأثر به إرادة الشخص فيندفع إلى التعاقد . والذي يفسد الرضاء 

التي تستعمل في الإكراه ، بل هي الرهبة التي تقع في  ليست هي الوسائل المادية

نفس المتعاقد . كما أن الذي يفسد الرضاء في التدليس ليست هي الطرق الإحتيالية ، 

 . بل ما تحدثه هذه الطرق في نفس المتعاقد من التضليل والوهم

 : الإكراه الذي يفسد الرضاء والإكراه الذي يعدمه – 188

يفسد الرضاء على النحو المتقدم ، إلا أنه لا يعدمه . فالمكره والإكراه وإن كان 

إرادته موجودة ، ولو انتزعت منه هذه الإرادة رهبة ، لأنه خير بين أن يريد أو أن 

يقع به المكروه الذي هدد به ، فاختار اهون الضررين وأراد ، إلا أن الإرادة التي 

 . مختارةصدرت منه هي إرادة فاسدة ، لأنها لم تكن حرة 

وإنما يعدم الإكراه الرضاء إذا انتزع الرضاء عنوة لا رهبة ، كما إذا امسك المكره 

بيد المكره وأجرى القلم في يده بالتوقيع على التزام . ففي هذه الحالة يكون العقد 

 . باطلا لانعدام الرضاء
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 : الإكراه هو أيضاً عمل غير مشروع – 189

من ناحيتين : الناحية التي  –كما نظرنا إلى التدليس  –وينبغي أن تنظر إلى الإكراه 

يكون الإكراه فيها عيباً من عيوب الإرادة فيبطل العقد ، والناحية التي يكون الإكراه 

فيها عملا غير مشروع فتترتب عليه المسئولية عن التعويض . وسنرى فيما يلي 

 . هاتين الناحيتين في الإكراه

 : النصوص القانونية – 190

/  135كان القانون القديم يشتمل على نص واحد في الإكراه هو نص المادتين و

، وهو يقضى بأنه " لا يكون الإكراه موجباً لبطلان المشارطة إلا إذا كان  195

شديداً ، بحيث يحصل منه تأثير لذوى التمييز مع مراعاة سن العاقد وحالته 

انون الفرنسي التي نقل عنها ، والذكورة والأنوثة " . وهذا النص يفضل نصوص الق

 ( [1] ) إذا تجنب الخوض في كثير من التفصيلات التي عرضت لها هذه النصوص

، واقتصر على وضع معيار مرن . إلا أنه خلط ما بين معيار موضوعي هو معيار 

ومعيار ذاتي هو معيار العاقد بالذات .  ( personne raisonnable ) ذي التمييز

 . ( [2] ) لط عن القانون الفرنسيوقد نقل هذا الخ

أما القانون الجديد فقد تجنبت نصوصه هذا الخلط ، فاقتصرت على المعيار الذاتي 

و  127وهو المعيار الصحيح ، وعرضت لعناصر الإكراه في نصين ، هما لمادتان 

128 . 

 : على ما يأتي 127وتنص المادة 

تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد  يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص - 1 "

 . الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس

وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي  - 2

يدعها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو 

 . المال

من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية ويراعي في تقدير الإكراه جنس  - 3

 . " ( [3] ) والصحية وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه

 : على ما يأتي 128وتنص المادة 

إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد  "

أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا  ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم

 . " ( [4] ) الإكراه
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 : عنصران للإكراه – 191

 : ويستخلص من هذه النصوص أن عناصر الإكراه ، كعناصر التدليس ، اثنان

استعمال وسائل للإكراه تهدد بخطر جسيم محدق ، وهذا هو العنصر  – 1

 . الموضوعي

 . مل علىالتعاقد ، وهذا هو العنصر النفسيرهبة في النفس يبعثها الإكراه فتح – 2

وهذان العنصران كافيان ، ولا يهم بعد ذلك ما إذا كان الإكراه صادراً من أحد 

 . المتعاقدين ، أو من الغير ، أو من ظروف خارجية تهيأت مصادفة

ونتناول بالبيان كلا من العنصرين الموضوعي والنفسي ، وننتقل بعد ذلك إلى الجهة 

 [5] ) ر منها الإكراه هل هي أحد المتعاقدين . أو الغير أو مجرد المصادفةالتي صد

) . 

 عيوب الارادة

 . 444ص  – 437نظرية العقد للمؤلف ص  ( [1] )

بين المعيار الموضوعي  1112خلط القانون المدني الفرنسي في المادة  ( [2] )

ه ذكر أن القانون والمعيار الذاتي . وسبب ذلك أن بوتييه عند بحثه في الإكرا

الروماني كان يتخذ لجسامة الإكراه معيار " الرجل الشجاع " ، وعقب على ذلك بأن 

قواعد الإكراه في القانون الروماني عادلة وهي تتفق مع القانون الطبيعي إلا هذا 

المعيار الشديد ، فإنه معيار جامد قاس ولا يصح اتباعه ، ولكن يجب النظر في هذه 

سن الشخص وجنسه وحالته . فأخذ واضعو القانون المدني الفرنسي المسألة إلى 

معيار القانوني الروماني الموضوعي بعد أن عدلوه ، فذكروا " الرجل المعتاد " بدلا 

من " الرجل الشجاع " ، ثم أضافوا إلى هذا المعيار الموضوعي معيار بوتييه الذاتي 

ه إنما أراد إبدال معيار القانون ، وفاتهم أن المعيبارين متعارضان ، وأن بوتيي

الروماني الموضوعي بمعياره الذاتي ، أو هم توهموا أن نقد بوتييه لمعيار " الرجل 

الشجاع " من شأنها أن ينزل المعيار إلى " الرجل المعتاد " ، ولم ينتبهوا إلى أن 

بوتييه لم ير إبدال معيار موضوعي معيار موضوعي آخر ، بل قصد وضع معيار 

 . ( 3حاشية رقم  434تي محض ) نظرية العقد للمؤلف ص ذا

من المشروع التمهيدي على  176تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( [3] )

يكون العقد قابلا للبطلان إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة  – 1الوجه الآتي : " 

بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق ، على أن تكون الرهبة قائمة على أساس . 

رف الذي يعديها أن يعتقد ، تبعاً وتعتبر الرهبة قائمة على أساس إذا كان للط - 2

للظروف ، أن خطراً جسيماً حالا يهدده هو أو أحد أقاربه في النفس أو الجسم أو 
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وينظر في تقدير الإكراه إلى جنس من وقع عليه هذا الإكراه  – 3الشرف أو المال . 

وسنه وحالته الاجتماعية والصحية ومزاجه وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في 

الإكراه . وفي لجنة المراجعة أبدلت عبارة " أحد اقاربه " بكلمة " أو غيره "  جسامة

، ولوحظ في ذلك أن عبارة " أحد أقاربه " أوسع مما ينبغي في بعض الأحوال 

واضيق مما ينبغي في الحالات الأخرى . وقد يكون للشخص صديق اعز عليه من 

ير فيبعث الرهبة في النفس إلى اقاربه ، وروعى أن الخطر الجسيم الذي يحدق بالغ

حد التعاقد فيه تحديد كاف للغير الذي يعتبر الخطر المحدق به اكراها . وأبدلت كلمة 

" حالا " التي تصف الخطر الجسيم في الفقرة الثانية بكلمة " محدقا " . واعيدت 

صياغة المادة بما جعلها تطابق نص القانون الجديد مع استبقاء كلمة " ومزاجه " 

في المشروع النهائي . وفي  131فيما يراعى في تقدير الإكراه . وأصبح رقم المادة 

مجلس النواب حذفت كلمة " النفس " اكتفاء بكلمة " الجسم " لأن الخطر الذي يهدد 

النفس يعتبر أنه يهدد الجسم أيضاً . وفي لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ حذفت 

لفقرة الثالثة لأن إيراد هذه الكلمة يفتح الباب كلمة " ومزاجه " الواردة في ا

لاشكالات كثيرة بسبب كثرة اختلاف الأمزجة ، وأعيدت كلمة " النفس " التي كان 

مجلس النواب قد حذفها لأن الآلام النفسية قد يصل تأثيرها على الشخص مبلغ الآلام 

ح رقم المادة الجسمانية كمن يخطف عزيز لديه فيقع تحت تأثير هذا الخطف . وأصب

. وواق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته ) مجموعة الأعمال  127

من قانون  30و  29( . أنظر المادتين  184ص  – 178ص  2التحضيرية ج 

 . الالتزامات السويسري

من المشروع التمهيدي على  177تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( [4] )

إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمكره أن يطلب  – 1الوجه الآتي : " 

إبطال العقد إلا إذا اكن الطرف الآخر يعلم بوقوع الإكراه ، أو كان في استطاعته أن 

فإذا كان الطرف الآخر لا يعلم بوقوع الإكراه ، ولم يكن في  – 2يعلم ذلك . 

لمكره بالتعويض " . وفي لجنة استطاعته أن يعلم به ، فليس للمكره إلا أن يطالب ا

المراجعة تقرر حذف الفقرة الثانية لأنها تقرر حكماً تكفي فيه قواعد المسئولية ، 

وأدخلت تعديلات لفظية على الصياغة بما جعل المادة تطابق تقريباً نص القانون 

في المشروع النهائي . ووافق مجلس النواب عليها .  132الجديد ، وأصبح رقمها 

نة القانون المدني لمجلس الشيوخ تقرر بعد مناقشة طويلة استبقاء المادة كما وفي لج

لأن الإكراه الصادر من الغير كالتدليس الصادر من الغير يجب أن يتصل به  –هي 

مع استبدال  –المتعاقد الآخر وتجب التسوية بين الإكراه والتدليس في هذه المسألة 

يعلم " بعبارة " أو كان في استطاعته أن عبارة " أو كان من المفروض حتما أن 

. ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها  128يعلم " . وأصبح رقم المادة 

( . أنظر المادة  188ص  – 185ص  2لجنته ) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 

 . من قانون الالتزامات السويسري 29
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للإكراه هو الذي يحمل عبء إثبات والذي يطلب من المتعاقدين إبطال العقد  ( [5] )

م  1920مارس سنة  25هذا الإكراه بعنصريه ) محكمة الاستئناف المختلطة في 

( . ويثبت ذلك بجميع  302ص  38م  1926مارس سنة  23وفي  – 237ص  32

 . طرق الإثبات بما فيها البنية والقرائن لأنه يثبت واقعة مادية

الموضوع فيها الرأي النهائي . ولكن الوصف  ووقوع الإكراه مسألة واقعية لقاضي

القانوني لوقائع الإكراه مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة النقض ، كالبت فيما إذا 

كان يكفي أن يصدر الإكراه من الغير ، وفيما إذا كان مجرد استعمال النفوذ الأدبي 

الظروف )  بعد إكراه ، وفيما إذا كانت الوسائل المشروعة تعد اكراها في بعض

( . وانظر محكمة النقض ) الدائرة  2حاشية رقم  420نظرية العقد للمؤلف ص 

 1ومجموعة عمر  157ص  62رقم  13المحاماة  1932يونيه سنة  2المدنية ( في 

، وقد جاء في أسباب هذا الحكم ما يأتي : " وبما أن تقدير درجة  120ص  55رقم 

ثر على الشخص الواقع عليه متروك الإكراه وهل هو شديد ومؤثر أو غير مؤ

لقاضي الموضوع بلا سلطان عليه من محكمة النقض ، أما كون الأعمال التي وقع 

بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة متى تعينت في الحكم فمما يدخل تحت رقابة 

محكمة النقض لأنه وصف قانوني لواقعة معينة يترتب على الخطأ فيها الخطأ في 

نوفمبر سنة  7ون " . وانظر أيضاً محكمة النقض ) الدائرة المدنية ( في تطبيق القان

 . 923ص  297رقم  1مجموعة عمر  1935

 L'exploitation الاستغلال / medium1 / عيوب_الارادة / مصادر_الالتزام

 L'exploitation الاستغلال

 ( * ) الاستغلال – 4

( L'exploitation ) 

  : الاستغلال والغبن – 202

الغبن هو المظهر المادي للاستغلال . ويمكن تعريف الغبن بأنه عدم التعادل بين ما 

  . يعطيه العاقد وما يأخذه

( أن الغبن لا يتصور إلا في عقود المعاوضة  1ويستخلص من هذا التعريف : ) 

غير الاحتمالية . أما عقود المعاوضة الاحتمالية وعقود التبرع فلا يتصور فيها 

لأن الأولى طبيعتها تقضي بوقوع الغبن على أحد المتعاقدين ، ولان الثانية  الغبن ،

يعطي فيها أحد المتعاقدين ولا يأخذ فلا محل للكلام عن عدم التعادل بين ما أخذ وما 

أن الغبن يقدر وقت تمام العقد ، فينظر إلى التعادل في هذا  ( 2 ) . ( [1] ) أعطى

( أن الغبن يصعب الاحتراز منه ، فلا  3بعد ذلك . ) الوقت ، ولا عبرة بتغير القيم 
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بد من التسامح في الغبن اليسير والوقوف عند الغبن الفاحش ، وبهذا التمييز العملي 

 . يقول الفقه الإسلامي

  : تطور الغبن من نظرية مادية للغبن إلى نظرية نفسية للاستغلال – 203

ى حلها حلا مرضياً . فهي قائمة على والغبن مشكلة اجتماعية لم يهتد القانون إل

اعتبارات اقتصادية وأدبية غير ثابتة ، فإذا ساد المدنية مذهب الفردية وما يتبعه من 

سيطرة مبدأ سلطان الإرادة ، رأينا القانون لا يقيم للغبن وزناً . ثم إذا تطورت 

 . الغبنالمدنية وضعف مذهب الفردية ومبدأ سلطان الإرادة ، تدخل القانون لمنع 

كان الرومان متشبعين بروح الفردية ، ومن أجل ذلك لم يكن القانون الروماني يعبأ 

بالغبن . ولما ساد الدين المسيحي أوروبا في القرون الوسطى ، انتكصت روح 

الفردية . وإذا كان مذهب سلطان الإرادة أخذ في الظهور منذ ذلك الوقت ، فإن 

العدالة وبحماية الضعيف من استغلال القوى ، رجال الكنيسة قيدوا هذا المبدأ ب

وتوسعوا في نظرية الغبن ، فحرموا الربا في عقود القرض ، وحددوا للسلع أثمانها 

 ) وبالأجر العدل ( juste prix ) وللعمل اجره ، وهذا ما كانوا يسمونه بالثمن العدل

juste salaire ) . ت الغبن وهي وعنيت الشريعة الإسلامية بحالة معينة من حالا

العقود الربوية ، فحرمت الربا وتعقبته في جميع مظان وجوده . ثم عادت روح 

الفردية وساد مبدأ سلطان الإرادة ، فضاق من تحريم الغبن ما كان قد اتسع . 

وعادت القوانين لا تعتد بالغبن إلا في أحوال معينة . وقويت هذه النزعة في الثورة 

حتى تعيين الحد الأقصى للفائدة وحتى تحريم الغبن في بيع الفرنسية ، فألغت الثورة 

العقار . وورث القانون المدني الفرنسي ، ومن ورائه القانون المدني المصري 

القديم ، هذه التقاليد ، فجاءت أحكامها ضيقة في الغبن . وقد التزم القانونان نظرة 

في حالات استثنائية نص  مادية للغبن . فالغبن فيهما لا يؤثر في صحة العقود إلا

عليها ، والعبرة في الغبن بالقيمة المادية للشيء لا بالقيمة الشخصية بالنسبة إلى 

المتعاقد ، والغبن عيب قائم بذاته مستقل عن عيوب الرضاء ، وهو عيب في العقد 

لا عيب في الرضاء ، وآيته إلا يكون هناك تعادل بين قيمة ما أعطى المتعاقد وقيمة 

ذ على أن يصل الاختلال في التعادل إلى رقم محدود . واظهر حالة للغبن في ما أخ

 – 336القانون المدني المصري القديم حالة البيع إذا وقع على عقار القاصر ) م 

( . وهناك حالات أخرى كانت منتثرة في نواحي هذا القانون  4204 – 19/  337

ائة ، وكعقد الوكالة يجوز فيه أن يعاد في الم 8، كالفائدة لا يزيد حدها الأقصى على 

  . النظر في اجر الوكيل

وقد تطورت هذه النظرية المادية في الغبن إلى نظرية نفسية في الاستغلال أخذ بها 

أكثر التقنينات الحديثة . والفرق ما بين النظريتين يتخلص في أمرين : ) أولاً ( في 

ادية لا نظرة شخصية ، فالعبرة بقيمة النظرية الأولى ينظر إلى قيمة الشيء نظرة م

الشيء في حد ذاته ، وتحدد هذه القيمة تبعاً للقوانين الاقتصادية وأهمها قانون 
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العرض والطلب . أما في النظرية الأخرى فالعبرة بالقيمة الشخصية وهي قيمة 

ريد الشيء في اعتبار المتعاقد ، إذ قد يكون الشيء تافها في ذاته كبيراً في نظر من ي

الحصول عليه لاعتبارات ترجع لظروف شخصية . ويترتب على النظرة المادية 

لقيمة الشيء أنه إذا اختل التعادل في العقد بالنظر إلى هذه القيمة ، فإن الغبن يتحقق 

حتى لو لم يختل التعادل بالنظر إلى القيمة الشخصية للشيء ، فقد يكون المتعاقد 

ية ولكن يشتريه بثمن اكبر ، غير مخدوع ولا على بينة من قيمة الشيء الماد

مضطر ، لأن قيمته الشخصية تعدل الثمن الذي بذله . في مثل هذه الحالة يعتبر 

المتعاقد ، طبقاً للنظرية المادية ، مغبوناً ما دام التعادل قد اختل بالنسبة إلى القيمة 

ولم يضطر إلى التعاقد ، المادية ، مع أنه كان عالماً بهذه القيمة ولم يخدع في أمرها 

أي أنه لم يكن ضحية غلط أو تدليس أو إكراه . فالغبن إذن في النظرية المادية هو 

كما قدمنا عيب مستقل قائم بذاته ، وهو عيب يقع في العقد لا في الرضاء . أما الذي 

يترتب على النظرة الشخصية لقيمة الشيء فهو إلا يكون هناك غبن إلا إذا رضى 

أن يدفع ثمناً هو اكبر من هذه القيمة الشخصية ، وهو لا يفعل ذلك إلا إذا  المتعاقد

كان واهماً في قيمته ، أو مخدوعاً فيها ، أو مضطراً إلى التعاقد ، ولا يكون هذا إلا 

نتيجة طبش أو رعونة أو عدم تجربة أو عوز أو حاجة . ومعنى ذلك أن الغبن لا 

قع المتعاقد فيما يقرب من الغلط أو التدليس أو يتحقق في مثل هذه الحالة إلا إذا و

الإكراه . فلا يكون الغبن إذن في النظرية الشخصية عيباً مستقلا قائماً بذاته وواقعاً 

في العقد ، بل هو مظهر من مظاهر عيوب الرضاء . ) ثانيا ( ودرجة الاختلال في 

جة محددة ، بل هي رقم التعادل ينظر إليها في النظرية الأولى نظرة مادية ، فهي در

مرصود . فالغبن الذي يزيد على الخمس كما في الشريعة الإسلامية والقانون 

المصري ، أو الربع كما في القانون الفرنسي بالنسبة إلى القسمة ، أو النصف كما 

كان الأمر في القانون الفرنسي القديم ، أو سبعة أجزاء من اثنى عشر كما في 

سبة إلى بيع العقار ، هو الغبن الذي يعتد به ويستوجب الجزاء القانون الفرنسي بالن

ابطالا أو تكملة . وقد يكون الغبن فاحشاً من الناحية الشخصية ، بالنسبة إلى ظروف 

المتعاقد الخاصة ، ولكنه لا يبلغ القدر المحدد من الناحية المادية ، فلا يعتد به في 

النظرية الشخصية فتتخذ في تحديد درجة هذه الحالة ولا يؤثر في صحة العقد . أما 

الاختلال في التعادل معياراً مرناً ، فهي لا تحدد رقما يجب أن يصل الغبن إليه ، بل 

تترك ذلك لظروف كل حالة ، ويكفى أن يصل الاختلال في التعادل ما بين القيمتين 

  . إلى حد باهظ

، وفي هذا ضمان لاستقرار  وغني عن البيان أن النظرية المادية فيها مزية التحديد

التعامل ، إذ يمكن للوهلة الأولى أن نتعرف هل في العقد غبن ، ولا يقتضى ذلك 

أكثر من عملية حسابية تقدر بها قيمة الشيء المادية ، وننسب هذه القيمة إلى الثمن ، 

فإن وصل الغبن إلى القدر المحدد اعتد به . ولكن عيب النظرية المادية هو عدم 

ها ، فهي من الدقة الحسابية بحيث لا تصلح حلا عادلا لمسائل اجتماعية مرونت
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يتغلب فيها العنصر النفسي ، وتختلف ظروفها فتختلف الحلول المناسبة لهذه 

الظروف . وقاعدة واحدة جامدة تطبق تطبيقاً حسابياً على جميع المسائل ، ودون 

المة رغما ًمن مظهر خداع نظر إلى الفروق ما بين مسألة وأخرى ، تكون قاعدة ظ

 . فيها للعدالة

وقد اعتنقت التقنينات الحديثة النظرية النفسية ، وجعلت من الغبن نظرية عامة 

ببطلان  138تنطبق على جميع العقود . فقضى القانون المدني الألماني في المادة 

التصرف القانوني الذي يستغل به الشخص حاجة الغير أو خفته أو عدم تجربته 

يحصل لنفسه أو لغيره ، في نظير شيء يؤديه ، على منافع مالية تزيد على قيمة ل

 ً  disproportion ) هذا الشيء ، بحيث يتبين من الظروف أن هناك اختلالا فادحا

choquante )  في التعادل ما بين قيمة تلك المنافع وقيمة هذا الشيء . وتقضى

نه في حالة اختلال التعادل اختلالا من قانون الالتزامات السويسري بأ 21المادة 

 ً ما بين تعهد أحد المتعاقدين وتعهد  ( disproportion évidente ) واضحا

المتعاقد الآخر ، يجوز للمتعاقد المغبون في غضون سنة أن يعلن بطلان العقد 

ويسترد ما دفعه ، إذا كان قد دفع إلى هذا الغبن من طريق استغلال حاجة وقع فيها 

من المشروع الفرنسي الإيطالي بأنه إذا  22و عدم تجربة . وتقضي المادة أو خفة أ

 hors de toute ) كانت التزامات أحد المتعاقدين بعيدة عن كل تعادل

proportion )  ، مع ما حصل عليه بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر

، جاز للقاضي  بحيث يفترض تبعاً للظروف أن رضاءه لم يصدر عن اختيار كاف

 . ( [2] ) بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص الالتزامات

  : القانون المصري الجديد – 204

وقد ساير القانون المصري الجديد التقنينات الحديثة واخذ بالنظرية النفسية في 

  : على ما يأتي 129الاستغلال ، فنص في المادة 

لتزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا إذا كانت ا - 1 "

المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد 

المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا 

مغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات ، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد ال

 . " هذا المتعاقد

ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير  - 2 "

  " مقبولة

ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوفى الطرف الآخر دعوى الإبطال ، إذا  - 3 "

 . " ( [3] ) عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن
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على أن " يراعى في  130حرص القانون الجديد على أن ينص في المادة وقد 

( عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض  129تطبيق المادة السابقة ) م 

والعقود التي يشير إليها أهمها عقد البيع إذا  . " ( [4] ) العقود أو بسعر الفائدة

بيان ذلك عند الكلام في هذه العقود  اشترطت فيه الفائدة والشرط الجزائي . وسيأتي

. والمهم أن الغبن في هذه الحالات قام على أساس النظرية المادية ، فلم يعتبر عيباً 

في الرضاء بل عيباً في العقد ، واعتد في الشيء بقيمته المادية لا بقيمته الشخصية ، 

  . ر الغبنووقفت النصوص في بعض هذه الحالات عند رقم محدد التزمته عند تقدي

فإذا تركنا جانباً حالات الغبن المتقدم ذكرها ورجعنا إلى الاستغلال في نظريته 

العامة التي تتناول جميع العقود ، وهي النظرية الشخصية التي تضمنها نص المادة 

سالفة الذكر ، رأينا أن للاستغلال عناصر متى توافرت ترتب الجزاء الذي  129

  . نص عليه القانون

نتكلم : ) أولاً ( في عناصر الاستغلال . و ) ثانياً ( في الجزاء الذي يترتب فنحن 

 . عليه

 الاستغلال <عيوب الارادة 

وسنرى أن الاستغلال قد يقع في العقود الاحتمالية بل وفي عقود التبرع ،  ( [1] )

  . فهو أوسع مدى من الغبن

الفقرة الأولى ( والقانون  1448أنظر أيضاً القانون الإيطالي الجديد ) م  ( [2] )

(  879( والقانون النمساوي ) م  214( والقانون اللبناني ) م  42البولوني ) م 

  . ( 74والقانون الصيني ) م 

إلى مجلس النواب  ( Guibal et Dupin ) وقد قدم النائبان الفرنسيان جيبال وديبان

من القانون  1118المادة مشروع قانون يكمل  1920يونيه سنة  20الفرنسي في 

الفرنسي ويضع نصاً عاما يحرم الاستغلال في جميع العقود ، فيقضي بأن يكون 

الغبن سبباً في إبطال العقد إذا كان الاختلال في التعادل ما بين الالتزامات التي تنشأ 

عنه جسيما ، وكان هذا يرجع إلى استغلال حاجة الطرف المغبون أو خفته أو عدم 

الملحق فقرة  1920أنظر الوثائق البرلمانية الفرنسية : مجلس النواب سنة  تجربته )

  . ( 1786ص  1112

هذا ويستخلص من بحث أجرى في البلاد التي تتضمن قوانينها المدنية نصوصاً 

عاماة في الاستغلال على النحو الذي تقدم ذكره أن هذه النصوص نادرة التطبيق ، 

عكس ذلك ويخشون من أن هذه النصوص تكون  وكان كثير من النقاد يتوقعون

في  ( Morel ) أنظر مذكرات غير مطبوعة للاستاذ مورل ) مدعاة لكثرة التقاضي
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 1949 – 1948بعض مسائل متعلقة بتكوين العقود وبقوتها الملزمة : باريس سنة 

 . ( 387ص 

دي على من المشروع التمهي 179تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( [3] ) 

إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل مطلقاً مع ما حصل  - 1الوجه الآتي : " 

عليه هذا المتعاقد من فائدة بوجب العقد ، أو لا تتعادل مطلقاً مع التزامات المتعاقد 

الآخر ، بحيث يكون مفروضاً ، تبعاً للظروف ، أن الطرف المغبون قد استغلت 

دم خبرته أو ضعف إدراكه ، أو بحيث يتبين بوجه عام أن حاجته أو طيشه أو ع

رضاءه لم يصدر عن اختيار كاف ، فيجوز للقاضي بناء على طلب الطرف 

المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد . ويسري هذا الحكم حتى 

 ويجوز في عقود – 2إذا كان التصرف الذي صدر من الطرف المغبون تبرعا . 

المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى البطلان إذا عرض ما يراه القاضي كافياً 

لرفع الغبن " . وقد ادخلت لجنة المراجعة بعض تعديلات على المادة ، وأصبح 

في المشروع النهائي . ووافق عليها مجلس النواب كما وردت في  133رقمها 

لس الشيوخ فقد تناقشت طويلا في المشروع النهائي . أما لجنة القانون المدني بمج

هذه المادة ، وكانت تميل في أول الأمر إلى حذفها ، ثم اتجهت إلى تقييدها على 

إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل  – 1الوجه الآتي : " 

بين أن عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وت

المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو 

هوى جامحاً ، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو 

ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من  – 2ينقص التزامات هذا المتعاقد . 

ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى  – 3مقبولة . تاريخ العقد وإلا كانت غير 

الطرف الآخر دعوى الإبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن " . 

ولوحظ أن الهوى معناه الشهوة الجامحة لا المودة والعطف ، وقد ترك تحديد الطيش 

عن والهوى لتقدير القاضي . وراعت اللجنة في التعديل الذي أجرته أن تعدل 

التوسع الذي اختاره نص المشروع وأن تجعل أساس النص قاصراً على استغلال 

الطيش البين أو الهوى الجامح . وحذفت من الفقرة الأولى عبارة " ويسرى هذا 

الحكم ولو كان التصرف الذي صدر من الطرف المغبون تبرعاط لأنها من قبيل 

. وجاء في ملحق لتقريرها ما يأتي التزيد . وأضافت قيداً يتعلق بميعاد رفع الدعوى 

الخاصة بالاستغلال إذ قد يكون في استيفائها ما يهدد  129: " اقترح حذف المادة 

المعاملات ، ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح لأن وضع أحكام خاصة في شأن 

الاستغلال لا يقتصر أثره على دعم الأسس الخلقية في تنظيم المعاملات بل يجاوز 

إلى إقالة القضاء من عناء التحايل على النصوص وتحميل القواعد ما لا تطبق  ذلك

بطبعها . فالقضاء في ظل القانون الحالي قد استنبت فكرة الايحاء والتسلط والاغواء 

وتوسع في تطبيق ) الغلط في القيمة ( عندما يكون دافعاً إلى التعاقد وتوسل بشتى 
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من صور الاستغلال حفلت بها مجموعات  الوسائل لدفع الحور في صور كثيرة

الأحكام . وما من شك في أن هذه الحالة بذاتها تعرض المتعاملين لاحتمالات من 

خلال التقدير وتفاوت مزاج المجتهدين في استحسان الخروج على القواعد العامة 

ولا تعين على توطيد الاستقرار في قليل أو كثير . لذلك رأت اللجنة أن أفراد نص 

لاستغلال يكون ادعى إلى إدراك المتعاملين لما قد يتعرض له العقد من طعن في ل

نطاق ضيق واضح الحدود . ولكنها توسطت فلم تر أن يكون نطاق هذا النص رحباً 

على غرار نظيره في أكثر التقنينات الحديثة ، ومنها التقنين الألماني والسويسري 

الإيطالي ، بل اقتصرت فيه على حالتي "  والبولوني واللبنانين والمشروع الفرنسي

  . " الهوى الجامح والطيش البين

، ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته )  129وأصبح رقم المادة 

 . ( 203ص  – 189ص  2مجموعة الأعمال التحضيرية ج 

على من المشروع التهيدي  180تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( [4] )

الوجه الآتي : " يراعى في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة 

بالغبن في بعض العقود وبما يسمح به القانون من سعر الفائدة " . فعدلته لجنة 

المراجعة على الوجه الوارد في نص القانون الجديد ، لجعل النص أدق في الأدلة 

في المشروع النهائي . ووافق عليه  134لمادة على المعنى المقصود ، وأصبح رقم ا

مجلس النواب ، ثم وافقت عليه لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ ، وأصبح رقمه 

 203ص  2. ووافق عليه مجلس الشيوخ ) مجموعة الأعمال التحضيرية ج  130

 . ( 204ص  –

  : علاقة التدليس بالغلط – 179

يدفعه إلى التعاقد . فالعلاقة إذن وثيقة ما بين  التدليس هو إيقاع المتعاقد في غلط

التدليس والغلط . والتدليس لا يجعل العقد قابلا للإبطال إلا للغلط الذي يولده في نفس 

 . المتعاقد

، لأن التدليس إنما يكون في  ( fraude ) والتدليس بهذا التحديد يختلف عن الغش

كوين العقد ، أو يقع خارجاً عن دائرة أثناء تكوين العقد ، أما الغش فقد يقع بعد ت

  . العقد

 ( dol pénal ) عن التدليس الجنائي ( dol civil ) وكذلك يختلف التدليس المدني

بأن الطرق الاحتيالية في النصب عنصر مستقل  ( escroquerie ) وهو النصب

دليس قائم بذاته ، وتكون عادة أشد جسامة من الطرق الاحتيالية المستعملة في الت

 . ( [1] ) المدني كما سنرى
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ولما كان التدليس يؤدي إلى الغلط ويختلط به كما قدمنا ، فنبدأ بتحديد عناصر 

 . التدليس ، ثم نبين أن نظرية الغلط تغني عن نظرية التدليس

 عيوب الارادة

أنظر في التمييز بين التدليس المدني والتدليس الجنائي حكم محكمة  ( [1] )

 . 282ص  46م  1934مايو سنة  8مختلطة في الاستئناف ال

 نظرية الغلط تغني عن نظرية التدليس

 نظرية الغلط تغني عن نظرية التدليس –ب 

  : الغلط يغني عن التدليس في النظرية الحديثة–185

قدمنا أن التدليس من شأنه أن يوقع المتعاقد في غلط ، فإذا كان رضاؤه معيباً فإنما 

ط الذي أوقع فيه التدليس . ومع ذلك فإن النظرية التقليدية يكون ذلك بسبب الغل

للتدليس إذا وضعت بجانب النظرية التقليدية للغلط تجعل دائرة التدليس أوسع من 

دائرة الغلط . فهناك أحوال لا يكفي فيها الغلط لإبطال العقد ، كالغلط في الباعث 

 والغلط في القيمة

 ) كان التدليس لا الغلط هو السبب في إبطال العقد ، فإذا اقترن بالغلط تدليس دافع ،

[1] ) .  

ومن ذلك نرى أن طبقاً للنظرية التقليدية لا يغني الغلط عن التدليس . بل يجب 

الحرص على التمييز بين التدليس والغلط ، فإنه إذا كان كل تدليس يحدث في النفس 

س لا يكفي لإبطال العقد في غلطاً ، فإن الاقتصار على هذا الغلط مجرداً عن التدلي

 . كل الأحوال

أما في النظرية الحديثة ، فالغلط يغني عن التدليس . ولا يمكن في هذه النظرية أن 

يوجد عقد يبطل للتدليس دون أن يكون قابلا لأن يبطل للغلط في الوقت ذاته . 

إنما يبطل  وهو دافعاً،والتدليل على ذلك هين . فالتدليس لا يبطل العقد إلا إذا كان 

 .الغلطالعقد لما يوقع في نفس المتعاقد من 

 الغلط.عن التدليس المبطل للعقد لما يوقعه في نفس المتعاقد من  الناشئفالغلط 

والغلط الدافع  دافعاً،عن التدليس المبطل للعقد لا بد أن يكون غلطاً  الناشئفالغلط 

فنرى من ذلك أن كل عقد  ة.القيميبطل العقد دائماً حتى لو وقع في الباعث أو في 

وأن نظرية الغلط تغني إذن عن  للغلط،يبطل للتدليس يمكن في الوقت ذاته أن يبطل 

 .([2]) نظرية التدليس

  :الغلطولكن التدليس لا يغني عن  – 186
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ولا  العقد،ذلك أن التدليس إذا لم يوقع في نفس المتعاقد غلطاً فلا أثر له في صحة 

لية عن التعويض إذا انطوى على خطأ تقصيري وأحدث تترتب عليه إلا مسئو

فالعبرة  للتدليس.ولا يمكن أن نتصور عقداً لا يبطل للغلط ويبطل مع ذلك  ضرراً.

فإن التدليس لا يغني عن  التدليس،وإذا كان الغلط يغني عن  بالتدليس.إذن بالغلط لا 

 .الغلط

فإن هناك فرقاً عملياً في  العقد،على أنه إذا وقع المتعاقد في غلط من شأنها أن يبطل 

 به.هذه الحالة بين أن يكون الغلط مصحوباً بالتدليس أو أن يكون غير مصحوب 

 :أمرينويظهر أثر هذا الفرق في 

تكون  الاحتياليةفإن الطرق  بالتدليس،يسهل إثبات الغلط حيث يكون مصحوباً  أولاً()

أما إذا لم يصحب الغلط  لذلك.فيثبت الغلط تبعاً  إثباتها،غالباً طرقاً مادية يسهل 

 .إثباتهفإنه يصبح أمراً نفسياً ليس من الميسور  تدليس،

فإن التدليس يكون سبباً في إلزام المدلس  بتدليس،إذا كان الغلط مصحوباً  ثانياً()

  .([3]) إذا نجم عن التدليس ضرر العقد،وذلك إلى جانب إبطال  بالتعويض،

ولا محل للتعويض إلا إذا  العقد،غير المصحوب بالتدليس فجزاؤه إبطال أما الغلط 

 .بهثبت خطأ في جانب المتعاقد الذي علم بالغلط أو كان يستطيع أن يعلم 

ولا صلة له بأثر الغلط في صحة  محض،وظاهر أن كلا من هذين الأمرين عملي 

التدليس إلى جانب الغلط وقد آثر القانون الجديد مع ذلك أن يستبقى  . ( [4] ) العقد

 . جرياً على التقاليد ، لا سيما إذا اقترنت بهذه الفروق العملية

م  1934يناير سنة  31أنظر في هذا المعنى محكمة الاستئناف المختلطة في  ( [1] )

 . 147ص  46

اغفل القانون البرتغالي التدليس كعيب مستقل من عيوب الرضاء ) أنظر م  ( [2] )

من القانون  870من هذا القانون ( . وكذلك فعل القانون النمساوي ) م  663و  657

 2أنظر أيضاً بلانيول  –من القانون النمساوي المعدل (  55النمساوي القديم وم 

مذكرات الأستاذ ليفي إيلمان في الالتزامات  – 364فقرة  1ديموج  – 1066فقرة 

 . 394في الربع الأول من القرن العشرين ص 

 2151ص  11المحاكم  1899مايو سنة  17محكمة الاستئناف الوطنية في  ( [3] )

. 

"  يأتي:وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما  ([4])

وقد يصح التساؤل عن جدوى إقامة نظرية مستقلة للتدليس ما دام أن أثره في 

يدفع به إلى التعاقد ، بمعنى أن ما  الإرادة يرد إلى ما يولد في ذهن العاقد من غلط
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يشوب الرضاء من عيب بسببه يرجع إلى الغلط لا إلى الحيلة . إلا أن لوجود 

وهو يخول حق  ناحية،فإثباته أيسر من إثبات الغلط من  عمليتين:التدليس مزيتين 

مطالبة من صدر منه التدليس بالتعويض فضلا عن حق التمسك بالبطلان من ناحية 

 . (173ص  – 172ص  2الأعمال التحضيرية ج  )مجموعةأخرى " 

................................................................................................
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............................................................................................ 
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سلسلة تدوين الاجتهادات القضائية 

 المغربية

 

 19السلسلة 

 المسطرة المدنية

 

 

اعداد مصطفى علاوي المستشار 

 الاستئناف بفاسبمحكمة 
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 مقدمة 

لقد ارتأيت أن أساهم في وضع مرجع للاجتهادات القضائية المحينة على شكل 

سلسلة تدوين الاجتهادات القضائية المغربية يتناسب مع المواد المقررة بسلك 

الأعزاء و خدمة لجامعتنا الاجازة الحقوق ليكون مكمل لها يستفد منه طلابنا 

المغربية المجيدة و هو مرجع عملي لا غنى عنه للباحثين و عموم المواطنين 

لاكتساب الملكة القانونية و القضائية لترسيخ العدالة في مملكتنا الشريفة التي خدمها 

 القضاة و الفقهاء على مر العصور أسأل الله تعالى التوفيق.

 19السلسلة 
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 المسطرة الكتابية و الشفوية :

 قانون المسطرة المدنية

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230الجريدة الرسمية عدد  -

 11بتاريخ   1.74.447.ظهير شريف بمثابة قانون رقم 2741(، ص 1974

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان 
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 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 

 القسم الثالث: المسطرة أمام المحاكم الابتدائية

 باب الثاني: الجلسات والأحكامال

 45الفصل 

تابية المطبقة قواعد المسطرة الك تطبق أمام المحاكم الابتدائية وغرف الاستئنافات بها

 335و 334و 332و 331و 329أمام محاكم الاستئناف وفقا لأحكام الفصول 

 الآتية بعده. 344و 342و 336و

مقرر، كل فيما يخصه، تمارس المحكمة الابتدائية ورئيسها أو القاضي ال

ول الاختصاصات المخولة حسب الفصول المذكورة لمحكمة الاستيناف ولرئيسها الأ

 أو للمستشار المقرر.

 : غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية

 لقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛ا - 1

 والتطليق؛طلاق قضايا النفقة وال - 2

 القضايا الاجتماعية؛ - 3

 ضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛ق - 4

  . يةقضايا الحالة المدن - 5

 القسم السادس: المسطرة أمام محاكم

 390الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية 

 الباب الأول: إجراءات التحقيق المسطرية

 329الفصل 

را مقررا ائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف مستشايعين رئيس المحكمة الابتد

 . يسلم إليه الملف في ظرف أربع وعشرين ساعة

يصدر هذا المستشار فورا أمرا يقضي بتبليغ المقال الاستينافي للطرف الآخر، 

ويعين تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة بها، 

                                                           
 ،  .35.10سم السادس أعلاه بموجب القانون رقم تم تتميم عنوان الق - 390
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إن اقتضى  41و 40بالنسبة للمسافة المحددة في الفصلين وكذلك مراعاة الآجال 

 الحال.

يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية التي خصصت للقضية 

مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة وفي 

 ظرف أجل يحدده.

بعضهم مستنتجاته في الأجل المحدد، نبهه إذا تعدد المستأنف عليهم ولم يقدم 

المستشار المقرر عند حلوله إلى أنه إن لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد، اعتبرت 

المسطرة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف. ويبلغ هذا التنبيه إلى الأطراف غير 

 المتخلفة.

لجميع  يبت في القضية بعد انتهاء هذا الأجل بقرار بمثابة حضوري بالنسبة

 الأطراف.

يبلغ المستأنف عليهم الأمر المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه وفقا للشروط 

وتسلم لهم في الوقت نفسه نسخ  39و 38، 37المنصوص عليها في الفصول 

 المقالات المقدمة من طرف المستأنفين.

 رات اللاحقة.يشار في الملف إلى التبليغ والإشعار وكذا إلى جميع التبليغات والاشعا

 330الفصل 

يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستيناف أن 

ويجب أن يتضمن كل تبليغ إلى شخص لم   يعين موطنا مختارا في مكان مقرها

 يدخل بعد في الدعوى عند الاقتضاء تنبيها بتعيين موطن مختار.

أو تبليغ ولو كان يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إذا لم يتم هذا الاختيار فإن كل إشعار 

 إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستيناف.

 يكون تعيين الطرف لوكيل اختيارا للمخابرة معه بموطنه.

لا يكون تعيين الوكيل صحيحا إلا إذا كان له هو نفسه موطن حقيقي أو مختار في 

 دائرة نفوذ المحكمة.

 331الفصل 

لوكلائهم الإطلاع على مستندات القضية في كتابة الضبط دون  يمكن للأطراف أو

 نقلها.

 332الفصل 



 

1696 
 

تابة كتودع مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى في 

عدد لضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف  ويجب أن يكون عدد نسخها مساويا 

 .142الأطراف. وتطبق مقتضيات الفصل 

 .329تبليغها طبقا لمقتضيات الفصل يقع 

 333الفصل 

حكم إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر ال

من  فيها غيابيا ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى طبقا لطلب

 المستأنف عليه أو وكيله قصد تقديم مستنتجاته.

الاستيناف عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته بإرجاع تأمر المحكمة المرفوع إليها 

 القضية إلى المستشار المقرر إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم .

 334الفصل 

يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم 

طلب المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى. ويمكن له بناء على 

الأطراف أو حتى تلقائيا، بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية، 

الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة وحضور شخصي دون مساس بما يمكن 

أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة  391للمحكمة المرفوع إليها الاستيناف

 علنية أو في غرفة المشورة.

ة، ل أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن الدعوى الأصليلا يمكن بأي حا

 وتبلغ بواسطة كتابة الضبط، ولا تكون قابلة للطعن.

 يمكن للمستشار المقرر تعيين قيم عند الاقتضاء.

 335الفصل 

إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا أنقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعوى 

بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها  جاهزة للحكم أصدر أمرا

 القضية.

 .39و 38، 37يبلغ هذا الأمر للأطراف طبقا للفصول 

الأطراف  لا تعتبر المحكمة المرفوع إليها الاستيناف أية مذكرة ولا مستند قدم من

 بعد الأمر بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل .

                                                           
   ،35.10القانون رقم أعلاه بموجب  334لأولى من الفصل تم تغيير وتتميم الفقرة ا - 391
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لمذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة، وتودع في كتابة ضبط تسحب من الملف ا

 المحكمة رهن إشارة أصحابها.

غير أنه يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستيناف بقرار معلل إعادة القضية إلى 

المستشار المقرر إذا طرأت بعد أمر الإحالة واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على 

 ة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأفراد  .القرار، أو إذا تعذرت إثار

 336الفصل 

تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستيناف مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث 

 المتعلقة بإجراءات التحقيق مع مراعاة ما يأتي: 

تقرر إجراءات التحقيق بأمر من المستشار المقرر وفقا للشروط المنصوص عليها 

أو بقرار من المحكمة مجتمعة بغرفة المشورة بعد الاستماع للمقرر   334في الفصل

 أو بقرار صادر في جلسة علنية.

يقوم المستشار المقرر بالوقوف على عين المكان ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى 

 الأمر القاضي بهذا الإجراء.

اع إلى تجرى الأبحاث أمام المستشار المقرر ما لم ترغب المحكمة في الاستم

 الشهود بنفسها وفي هذه الحالة يجرى هذا الاستماع بغرفة المشورة.

يمكن الأمر دائما بحضور الأطراف شخصيا أمام المستشار المقرر أو بغرفة 

 المشورة أو بالجلسة العلنية. ويحرر محضر بذلك.

 تقع مسطرة تحقيق الخطوط والزور الفرعي أمام المستشار المقرر.

   ارات محاكم الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائيةالباب الثاني: قر

 342الفصل 

يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 

تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة،  335و 334

سائل دفاع الأطراف، ويورد واستيفاء الشكليات القانونية، ويحلل فيه الوقائع وو

النص الحرفي لمستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب 

 الفصل فيها دون أن يبدي رأيه.

 ويمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية

 344الفصل 

ت الأطراف أو مذكراتهم ولو تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالا

 كان هؤلاء الأطراف أو وكلاؤهم لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة.
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تعتبر حضورية كذلك القرارات التي ترفض دفعا وتبت في نفس الوقت في الجوهر 

ولو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من الإدلاء بمستنتجاته في 

 الموضوع. 

ارات الأخرى غيابيا دون إخلال بمقتضيات الفقرتين الرابعة تصدر كل القر

 .329والخامسة من الفصل 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 مقال الدعوى  :

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

   1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية،  كما تم تعديله 

شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230الجريدة الرسمية عدد  -

 .2741(، ص 1974

 القسم الثالث: المسطرة أمام المحاكم الابتدائية

 الباب الأول: تقييد الدعوى

  31الفصل 

ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو 

ضبط وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة ال

المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له 

 التوقيع.

تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع بيان 

 أسماء الأطراف وكذا تاريخ الاستدعاء. 

ا أو قاضيا بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة حسب الأحوال قاضيا مقرر 

 مكلفا بالقضية .

 32الفصل 

يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة 

وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة 



 

1699 
 

وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو 

 وعها ومركزها.المحضر اسمها ون

جب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى ي 

ستعمالها والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي ا

ات عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستند

 المرفقة ونوعها .

لب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق إذا قدم الط

 المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.

يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير 

، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل 392التامة أو التي تم إغفالها

 .393تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب أجل يحدده،

 33الفصل 

 يجب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة.

 يعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه.

ن الغير إلا لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة ع

درجة صول أو الفروع أو الحواشي إلى الإذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا من الأ

 الثالثة بإدخال الغاية.

 34الفصل 

بسند  يجب على الوكيل الذي لا يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته

رسمي، أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية، أو بتصريح شفوي 

 يدلي به الطرف شخصيا أمام المحكمة بمحضر وكيله.

أحد  أن الإدارات العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطةغير 

 الموظفين المنتدبين لهذه الغاية.

 35الفصل 

                                                           
  ،1.93.206رقم  أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون 32تم تغيير الفقرة الأخيرة من الفصل  - 392

 32يل الفصول القاضي بتعد 33.11أعلاه بموجب القانون رقم  32تم تغيير الفقرة الأخيرة من الفصل  - 393

يخ بتار 1.11.153من قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  431و 63و 39و 38و 37و

 5) 1432شوال  6بتاريخ  5975(، الجريدة الرسمية عدد  2011أغسطس  17) 1432من رمضان  16

 .4389(، ص 2011سبتمبر 
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 لا يصح أن يكون وكيلا للأطراف: 

 لشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء؛ا - 1

و المحكوم عليه حكما غير قابل لأي طعن بسبب جناية أو جنحة الزور، أ - 2

السرقة أو خيانة الأمانة أو النصب، أو التفالس البسيط أو بالتدليس أو انتزاع 

 الأموال أو محاولة انتزاعها؛ 

 الوكيل الذي وقع حرمانه من تمثيل الأطراف بمقتضى إجراء تأديبي؛ - 3

 العدول والموثقون المعزولون. - 4

 الباب السابع: الاستيناف

 142الفصل 

 ،35.10أعلاه بموجب القانون رقم  142الفقرة الثالثة من الفصل تم تغيير وتتميم  -

يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل 

إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند 

ومركزها وأن  الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها

يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي 

 يريد الطالب استعمالها بالمقال.

يجب أن يرفق هذا المقال بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من لدن المستأنف 

 بعدد الأطراف المستأنف عليهم.

او للأطراف تطلب كتابة الضبط من إذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير مس

المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام ويدرج رئيس المحكمة الابتدائية أو 

الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينها 

 .1وتصدر المحكمة المرفوع إليها الاستيناف حكما أو قرارا بالتشطيب

تأنف أيضا أن يدلي تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وإلا يجب على المس

 طلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرته.

 تبليغ الدعوى :

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230الجريدة الرسمية عدد  -

 11بتاريخ   1.74.447.ظهير شريف بمثابة قانون رقم 2741(، ص 1974
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(  بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية،  1974شتنبر  28) 1394رمضان 

 كما تم تعديله 

 36الفصل 

يتضمن ه كتابة إلى جلسة يعين يومها وتستدعي المحكمة حالا المدعي والمدعى علي

 هذا الاستدعاء: 

 لي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه؛الاسم العائ - 1

 موضوع الطلب؛  - 2

 حكمة التي يجب أن تبت فيه؛الم - 3

 يوم وساعة الحضور؛ - 4

 .لتنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاءا - 5

 37الفصل 

 394يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين

أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة 

 .395الإدارية

إذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري 

بواسطة البريد المضمون، عدا إذا كانت مقتضيات  على الطريقة الدبلوماسية أو

 .- 396-الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك

 38الفصل 

يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في 

 -.397-أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار

                                                           
ظهير بمقتضى البتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر الأمر بتنفيذه  81.03ن رقم انظر القانو - 394

 5400(، الجريدة الرسمية عدد 2006فبراير  14) 1427محرم  15بتاريخ  1.06.23الشريف رقم 

ر من . ويسري مفعول هذا القانون بعد ثلاثة أشه59(، ص 2006مارس  2) 1427بتاريخ فاتح صفر 

ن القضائيين عوابإحداث هيئة للأ 41.80نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ بموجبه مقتضيات القانون رقم 

 وتنظيمها.

 ،  72.03أعلاه بموجب القانون رقم  37تميم وتعويض الفقرة الأولى من الفصل تم تغيير وت - 395

 ،  .33.11أعلاه بموجب القانون رقم  37يل الفقرة الأخيرة من الفصل تم تعد - 396
 5975الرسمية عدد ، الصادر بالجريدة 33.11أعلاه بموجب القانون رقم  38تم تعديل الفصل  - 397

؛ إلا أن هذا التعديل شمل الفقرة الأولى فقط دون 4389(، ص 2011سبتمبر  5) 1432شوال 6بتاريخ 
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 نسبة لمن لا موطن له بالمغرب.  يعتبر محل الإقامة موطنا بال

لي يجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائ

 وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة.

 39الفصل 

جب أن ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ وي

ز هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. وإذا عجتوقع 

لمكلفة من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة ا

لها إلى بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرس

 كتابة ضبط المحكمة.

بليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على إذا تعذر على المكلف بالت

الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك 

في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة 

 -.398-ضبط المحكمة المعنية بالأمر

 .الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصلتوجه حينئذ كتابة الضبط 

ي إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك ف

 الشهادة.

صادر من يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض ال

 الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء.

الأمر وللمحكمة من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه يمكن 

 بتجديد الاستدعاء.

تعين المحكمة في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير 

 معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء.

قدم كل مة والسلطات الإدارية وييبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العا

يجة القيام المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نت

 بهذه الإجراءات حضوريا.

                                                           

ذو  27بتاريخ  6099باقي الفقرات كما بين ذلك استدراك الخطأ المادي الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

 .5844(، ص 2012نوفمبر  12) 1433الحجة 

 ،3.113أعلاه بموجب القانون رقم  39ثانية من الفصل تم تعديل الفقرة ال - 398
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قيم إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن ال

طرة عن حالة المس يخبر بذلك المحكمة التي عينته ويخطر الطرف برسالة مضمونة

 وتنتهي نيابته عنه بمجرد القيام بذلك.

 40الفصل 

م إذا جب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أياي 

مجاور  كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز

تحت  محل آخر من تراب المملكة لها ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي

 طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا.

 41الفصل 

فوذ إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن ولا محل إقامة في دوائر ن

 محاكم المملكة فإن أجل الحضور يحدد فيما يلي:

 ان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوروبية: شهران؛كإذا  -

 كان يسكن بدولة افريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا: ثلاثة أشهر؛ إذا -

 عة أشهر.إذا كان يسكن بالاقيانوس: أرب -

لتي سلمت اتطبق الآجال العادية عدا إذا مددتها المحكمة بالنسبة إلى الاستدعاءات 

 إلى الشخص بالمغرب الذي لا يتوفر بعد على موطن ومحل إقامة.

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7954الرقم الترتيبي 

التجاري عدد :  الملف 25/6/2003المؤرخ في : 803القـرار عـدد : 

1223/3/1/2002  

من  39احترام الإجراءات المنصوص عليها في الفصل  –مسطرة القيم  –التبليغ 

 من ق.م. م )نعم(.  441طبيق الفصل ت –ق.م. م )نعم( 

من ق.م. م  39هناك ارتباط وتلازم بين المسطرة المنصوص عليها في الفصل  -

 -399-القانون  من نفس 441وتلك المنصوص عليها في الفصل 

                                                           
399 - 
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8369الرقم الترتيبي 

الملف التجاري عدد :  22/9/2004المؤرخ في : 1017القـرار عـدد 

1613/2003  

 جراءات التنفيذ. إ -جراء جوهري )نعم( إ -تبليغ الحكم 

لا إن تبليغ الحكم قبل مسطرة التنفيذ هو إجراء جوهري وضروري ولو كان مشمو

جب الأصل في بمو بالنفاذ المعجل، باستثناء الأوامر التي تأمر فيها المحكمة بتنفيذها

 حالة الضرورة القصوى. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 2754الترتيبي الرقم 

 ....(   246القرار ) 

 تسليم الاستدعاء. القاصر. 

                                                           

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

.ظهير 2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230لجريدة الرسمية عدد ا -

 (  بالمصادقة على نص1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447شريف بمثابة قانون رقم 

 قانون المسطرة المدنية،  كما تم تعديله 

 36الفصل 

 الباب الثالث: القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام

 441الفصل 

د تعليقها في لوحة معدة لا تسري آجال الاستئناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بع

ف المسبقة من لمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريلهذا الغرض با

 المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية.

 تنفيذه.يضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح ب
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 . تسليم الاستدعاء للقاصر يعد تبليغا صحيحا إذ لا يشترط الرشد في هذا الشأن -

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 7560 الرقم الترتيبي

ملف اجتماعي عدد:  21/2/2001المؤرخ في:  175القـرار عـدد 

883/5/1/2000  

 –تقديم مقال واحد من طرف المؤمن وبمعية المؤمن له المشغل –استئناف 

 عدم قبوله )نعم(. -مصلحة متناقضة 

تكون محكمة الاستئناف التي قضت بقبول استئناف المطلوبة في النقض رغم أنها  

تقدمت بمقال استئنافي واحد لفائدتها وبمعية الطاعن تدفع فيه بانعدام الضمان، و 

الحال أن الطرفين لا تجمعهما مصلحة مشتركة و مصالحهما متناقضة، فتكون 

لاستئناف على هذا الحال قد أضرت بالطاعن مما يعرض المحكمة لما قضت بقبول ا

 قرارها للنقض.

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 ات محكمة النقضاجتهاد

 1996 الرقم الترتيبي

 المدنية

تبليغ  -القاعدة  1978يوليوز  7الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ  324القرار عدد 

النيابة العامة بملفات قضايا القاصرين إجراء وضع لفائدة هؤلاء فلا يجوز إلا 

قاضي الاحتجاج بعدم احترامه من طرف الخصم في الدعوى لا يكون الإذن بالت

  .ضروريا إذا كان في تأخير إقامة الدعوى ضرر على المحجور

 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 ت محكمة النقضاجتهادا

 الرقم الترتيبي
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  64341ملف مدني  1983غشت  5الصادر بتاريخ  180القرار 

 الطعن بالزور … تبليغ 

ص من ق.م. م من أن التبليغ يكون صحيحا إذا تم إلى الشخ 38ما ورد بالفصل 

التبليغ  نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص يقيم معه يتعلق بعموم

بواسطة كتابة الضبط أو بواسطة موزع البريد المضمون مع العلم سواء تم 

  .بالوصول

.............................................................................................

............................................................................................ 

 تهادات محكمة النقضاج

 4614 الرقم الترتيبي

 المدنية

  1140/84ملف مدني  1990مايو  16الصادر بتاريخ  1100القرار 

 … لا… بالجلسة … م تبليغ الأحكا… التحفيظ -

ي هذا قع تبليغ الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ للمقتضيات الخاصة الواردة في -

لإشارة من ظهير التحفيظ '' التي توجب تبليغ ملخص الحكم مع ا 40الشأن " الفصل 

 إلى إمكان استئنافه داخل الأجل. 

 50ولا يجوز تبليغ منطوق هذه الأحكام بالجلسة وفق المقتضيات العامة " الفصل  -

 -400-من قانون المسطرة المدنية. " 

                                                           
400 - 

 2019أغسطس  26سطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ قانون الم

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ   1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230الرسمية عدد  الجريدة -

  50فصل ال

 تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي:

 المملكة المغربية

 باسم جلالة الملك  وطبقا للقانون .

ضبط وكذا تشتمل على اسم القاضي الذي أصدر الحكم، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره واسم كاتب ال

 تماعية.أسماء المستشارين عند الاقتضاء في القضايا الاج
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د الاقتضاء تتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عن

 أسماء وصفات وموطن الوكلاء.

 توضح حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم.

 ند الاقتضاء.عمستنتجات النيابة العامة تتضمن أيضا الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو إلى وكلائهم وكذا 

دلى بها يشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات الم

 والمقتضيات القانونية المطبقة.

 لنية.تنص الأحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة ع

 أن تكون الأحكام دائما معللة.يجب 

حكم الذي يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة ال

ر الرئيس علاوة صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا، ويشع

من يوم صدور  ناف الأطراف أو وكلائهم بأن لهم أجلا قدره ثلاثون يوماعلى ذلك إذا كان الحكم قابلا لاستي

 الحكم للطعن فيه بالاستيناف، ويضمن هذا الإشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ.

القاضي  تؤرخ الأحكام وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة، والقاضي المقرر، وكاتب الضبط، أو من

 وكاتب الضبط .المكلف بالقضية، 

اخل دإذا عاق القاضي مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم وجب إمضاؤه من طرف رئيس المحكمة 

لصيغة التي أربع وعشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع وبعد الإشارة إلى أن منطوق الحكم مطابق ل

 عليه من طرف كاتب الضبط. صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من الإمضاء عليه ومصادق

 إذا حصل المانع لرئيس المحكمة اتخذ نفس الإجراء وتولى التوقيع عن الحكم أقدم القضاة.

 إذا حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند الإمضاء.

 ار الحكم.إذا حصل المانع للقاضي وللكاتب في آن واحد أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة وإصد

 375و 50ن المتمم بمقتضاه الفصلا 14.12أعلاه بموجب القانون رقم  50تم تتميم الفقرة الأولى من الفصل 

 2) 1433من رمضان  13بتاريخ  1.12.22من قانون المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 

 .4632(، ص 2012أغسطس  30) 1433شوال  11بتاريخ  6078(؛ الجريدة الرسمية عدد 2012أغسطس 

 الباب الثاني: قرارات محاكم الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية

 345الفصل 

ثة قضاة بما تنعقد الجلسات وتصدر قرارات غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستيناف من ثلا

 فيهم الرئيس

 م الابتدائية.تحمل القرارات نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاك

هم وكذلك ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار والأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائ

امل ونوعها صفتهم أو حرفتهم ومحل سكناهم أو إقامتهم ووكلائهم. وإذا تعلق الأمر بشركة يذكر اسمها الك

س وبدون معارضة أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئي ومركزها كما يذكر عند الاقتضاء أنه وقعت تلاوة التقرير

م إنجازها كما من الأطراف وكذلك الإشارة إلى المستندات وعند الاقتضاء إلى محاضر إجراءات التحقيق التي ت

 يجب أن تتضمن الإشارة إلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت.
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.............................................................................................

............................................................................................ 

 

الملف المدني عدد:  21/01/2004المؤرخ في :  212القرار عدد 

/).....(1/1/2002  

من ظهير  46سلوك مسطرة الفصل  –وفاة الموكل )نعم(  –انقضاؤها  –وكالة 

تبليغها للوكيل بعد موت الموكل )لا( تنقضي الوكالة  –خبرة  –)لا(  162/93/1

                                                           

ية أو سرية علنية وأن المناقشات وقعت في جلسة علنتكون القرارات معللة. ويشار إلى أنها صدرت في جلسة 

لعامة في أو بغرفة المشورة. وتشتمل أيضا عند الاقتضاء على ذكر سماع الأطراف أو وكلائهم والنيابة ا

 مستنتجاتها.

 يوقع أصل القرار من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.

لية أقدم مستشار ار وقعه خلال الثمانية والأربعين ساعة المواإذا عاق الرئيس مانع استحال معه أن يوقع القر

الأقدم حيث  شارك في الجلسة، وكذلك الأمر إذا حصل المانع للمستشار المقرر، ما لم يكن هذا المستشار هو

 يوقع القرار من طرف المستشار الآخر.

 ينص في أصل القرار على هذا الحلول في التوقيع.

 ك عند التوقيع.لضبط اكتفى الرئيس أو المستشار الذي يوقع عوضا عنه بالإشارة إلى ذلإذا حصل العذر لكاتب ا

 ديد.جإذا حصل المانع للقضاة ولكاتب الضبط أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة والحكم من 

 375الفصل 

 تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة وتتضمن لزاما البيانات الآتية:تكون 

 لأسماء العائلية والشخصية للأطراف وصفاتهم ومهنهم وموطنهم الحقيقي؛ا - 1

 لمذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف؛ا - 2

 التنصيص على اسم المستشار المقرر؛القضاة الذين أصدروا القرار مع  أسماء - 3

 اسم ممثل النيابة العامة؛ - 4

 لاوة التقرير والاستماع إلى النيابة العامة؛ت - 5

لى فعين المقبولين أمام محكمة النقض الذين رافعوا في الدعوى مع الإشارة عند الاقتضاء إأسماء المدا - 6

 الاستماع إليهم.

 والمستشار المقرر وكاتب الضبط. يوقع على أصل القرار كل من الرئيس

 .345إن حصل مانع لأحد الموقعين طبقت مقتضيات الفصل 
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من قانون الالتزامات  929بما فيها وكالة المحامي بموت الموكل طبقا للفصل 

من ظهير  46ولا تتوقف على سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل والعقود 

 -401-المنظم لمهنة المحاماة .  10/9/1993بتاريخ 

                                                           
401 - 

 .4044(، ص 2008نوفمبر  6) 1429ذو القعدة  7بتاريخ  5680سمية عدد الجريدة الر -مهنة المحاماة 

 

 2011أكتوبر  26صيغة محينة بتاريخ 

 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة كما تم تعديله  28.08القانون رقم 

 28.08( بتنفيذ القانون رقم 2008أكتوبر  20) 1429من شوال  20صادر في  1.08.101ظهير شريف رقم 

 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة

 الفرع الثاني: مهام المهنة

 30المادة 

لثالثة محامي مهامه بمجموع تراب المملكة، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة ايمارس ال

 والعشرين أعلاه، من غير الإدلاء بوكالة.

 تشمل هذه المهام :

المؤسسات القضائية، الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة، و - 1

ع أنواع الطعون ارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية، والهيئات المهنية، وممارسة جميوالتأديبية لإد

مع  في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى، أو مسطرة، من أوامر أو أحكام أو قرارات،

 مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام محكمة النقض ؛

 ميع الإدارات العمومية ؛ج تمثيل الغير ومؤازرته أمام - 2

ض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضى، أو رفع اليد عن كل حجز، والقيام، بصفة عامة، تقديم كل عر - 3

ر خط يد، أو طلب بكل الأعمال لفائدة موكله، ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه، ما لم يتعلق الأمر بإنكا

 ضى وكالة مكتوبة ؛يمين أو قلبها، فإنه لا يصح إلا بمقت

 تابات الضبط، ومختلف مكاتب المحاكم، وغيرها من جميع الجهات المعنية، بكل مسطرة غيرالقيام في ك - 4 

كم أو أمر أو قضائية، والحصول منها على كل البيانات والوثائق، ومباشرة كل إجراء أمامها، إثر صدور أي ح

 ضه؛قرار، أو إبرام صلح، وإعطاء وصل بكل ما يتم قب

 سات والأبحاث وتقديم الاستشارات، وإعطاء فتاوى والإرشادات في الميدان القانوني؛إعداد الدرا - 5

 د، غير أنه يمنع على المحامي الذي حرر العقد، أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاعتحرير العقو - 6

 بينهما بسبب هذا العقد؛

 تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود. -

ي التوكيل أمام النقيب أو فيتعين على المحامي أن يحتفظ بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة  - 8

 الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
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............................................................................................. 

 

 1/7/2003).....(/الملف المدني عدد:  2/3/2005المؤرخ في :  610القرار عدد 

في شهادة  التبليغ عملية قانونية وشكلية لا يعتبر تبليغ الحكم صحيحا إذا لم يبين

من قانون  39و 38التسليم اسم الشخص الذي تسلمه عملا بمقتضيات الفصلين 

  المسطرة المدنية،

                                                           

ميين لفائدة موكليه غير أنه يتعين عليه الإدلاء بتوكيل كلما تعلق الأمر باستخلاص مبالغ مالية من محاسبين عمو

 يها.في قضايا لم يكن ينوب ف

 أنظر المقتضيات التالية:

 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بشكليات طلبات النقض: 354من الفصل  5و 4قرتين الف -

 أعلاه. 2و 1 "تعفى الدولة من مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها وذلك خلافا لمقتضيات الفقرتين

رض ويمكن أن الوزير المعني بالأمر أو موظف منتدب لهذا الغيوقع في هذه الحالة على مقالاتها ومذكراتها 

 يكون هذا الانتداب عاما يشمل نوعا من القضايا".

( بالمصادقة على 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447)ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 

 ؛ كما تم تغييره وتتميمه(.2741(، ص 1974

م المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رق 22.01من القانون رقم  529لمادة ا -

 ذي 27بتاريخ  5078(؛ الجريدة الرسمية عدد 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25بتاريخ  1.02.255

 ؛ كما تم تغييره وتتميمه: 315(، ص 2003ناير ي 30) 1423القعدة 

 ا."تعفى من مؤازرة المحامي كل من النيابة العامة والدولة سواء كانتا مدعيتين أو مدعى عليهم

موظف مفوض له  يتولى التوقيع على مذكرات الدولة عند عدم التجائها إلى محام، الوزير الذي يعنيه الأمر أو

 تفويضاً خاصاً".

اشرة بجلسات المحاكم في من مدونة الجمارك المتعلق بتمثيل إدارة الجمارك والضرائب غير المب 250الفصل  -

 إطار متابعة الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية:

 تها". "يمكن أن تعين الإدارة من يمثلها في الجلسة، ويعرض ممثلها القضية على المحكمة ويودع طلبا

على  ( يصادق بموجبه1977أكتوبر  9) 1397شوال  25بتاريخ  1.77.339انون رقم )ظهير شريف بمثابة ق

ريدة الرسمية مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ الج

 ؛ كما تم تغييره وتتميمه(.2982(، ص 1977أكتوبر  13) 1397شوال  29مكرر بتاريخ  3389عدد 
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............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6149 الرقم الترتيبي

 المدنية

  1231/94الملف المدني عدد  12/11/97المؤرخ في  7123القرار عدد 

 بول الاستئنافق –ق الزينة ح –فهم موضوع الدعوى  –وقائع  –مقال استئنافي 

 . 

إذا لم يتضمن مقال  -402- من قانون المسطرة المدنية  142لا يعد خرقا لفصل  -

الاستئناف موجز الوقائع معزولة عن بقية أجزائه طالما كانت تلك الوقائع قد وردت 

 دعوى عند مناقشة أسباب الاستئناف .فيه بما يكفي لفهم موضوع ال

                                                           
402 - 

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 

 .2741، ص (1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230عدد  الجريدة الرسمية -

 الباب السابع: الاستيناف

 142الفصل 

 ،35.10أعلاه بموجب القانون رقم  142تتميم الفقرة الثالثة من الفصل وتم تغيير  -

لمستأنف يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من ا

سمها الكامل اعند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل 

لتي يريد ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات ا

 الطالب استعمالها بالمقال.

تأنف ف المسيجب أن يرفق هذا المقال بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من لدن المستأنف بعدد الأطرا

 عليهم.

ن يدلي بهذه إذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أ

لقضية بعد مرور النسخ داخل عشرة أيام ويدرج رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف ا

 .402طيبالمرفوع إليها الاستيناف حكما أو قرارا بالتش الأجل في الجلسة التي يعينها وتصدر المحكمة

ب الضبط من يجب على المستأنف أيضا أن يدلي تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وإلا طلبها كات

 المحكمة التي أصدرته.
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ان المحكمة لم تركز قضاءها على أساس قانوني عندما صرحت بعدم قبول 

لوقائع ، في حين أن المقال أشار الى أن الاستئناف، بعلة خلو مقال الاستئناف من ا

 النزاع يتعلق بحق الزينة على أرض تملكها الدولة مع ذكر مساحتها و حدودها .

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8546 الرقم الترتيبي

 

 1/1/0042الملف المدني عدد: ).....(/ 9/2/2005المؤرخ في :  432القرار عدد 

  وقيع المقالت –ياناته الجوهرية ب –مقال استئنافي 

لمقال اقضى بعدم قبول يكون قرار المحكمة معللا وغير خارق لقواعد المسطرة إذا 

ستئنافي هو الاستئنافي غير الموقع من طرف المستأنفين، لأن التوقيع على المقال الا

وقعه و مبوله ن إذ بالتوقيع عليه تثبت نسبته إلى من البيانات الجوهرية وشرط لق

 تحدد مسؤوليته عما ورد فيه.

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 اجتهادات محكمة النقض

 6581الرقم الترتيبي 

 الادارية  

  1336/96الملف الإداري عدد  7/01/99المؤرخ في  2القرار عدد 

 . حقوقها –مصلحة التسجيل  –فسخه  –عقد البيع 
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فسخ عقد البيع بعد قيامه صحيحا لا يترتب عنه حرمان مصلحة التسجيل من استيفاء 

 . أطراف العلاقة على نقل الملكية حقوقها التي تنشأ بمجرد تراضي

. 2/ 1999 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7708الترتيبي  الرقم

 المدنية  

 1873/1/1/2001الملف المدني عدد  20/02/2002المؤرخ في  669القرار عدد 

  منازعة -أمدها  –الحيازة  –الملكية 

عدم وجود منازعة أثناء الحيازة المشهود بها في الملكية هو أحد الشروط الخمسة 

رة أشهر وفعل بلا للملكية المنصوص عليها في لامية الزفاق: يد نسبة طول كعش

خصم بها الملك يجتلى إلا أن المنازعة التي تجعل الملكية ناقصة عن الاعتبار هي 

 . التي تنصب على مدة الحكومة المشهود بها لا المتنوعة اللاحقة لتلك المدة

669 /2002 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3507الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  96216ملف مدني  1983شتنبر  9بتاريخ الصادر  227القرار 

 سقوط .… المدة … الأحكام … تنفيذ … أثره … قيد احتياطي … نزع الملكية 

تقييد مشروع نزع الملكية على الرسم العقاري ليس من شأنه نقل ملكية العقار إلى 

 السلطة المعنية ولا يمنع المالك من التصرف في عقاره بالبيع و أن مفعول هذا القيد

 .يقتصر على تحديد الأولوية بين الحقوق التي قد ترد على العقار

227 -1983 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 اجتهادات محكمة النقض

ملف مدني  1984مايو  9بتاريخ  الصادر 803المدنية القرار  3410الرقم الترتيبي 

89603  

 إثبات الملكية عبء الإثبات . … حيازتها … حجزها بالمنزل … المنقولات 

لما كانت المنقولات التي يدعى المدعى أنه المالك لها و ليس المحجوز عليه وقع 

حجزها بمنزله فالمفروض أنه الحائز لها حيازة تشكل سند ملكيته لها يعفيه من كل 

ت و كان على المدعى عليها التي تنازع في هذا أن تثبت أن تلك المنقولات ملك إثبا

زوجها أو على الأقل أن تثبت أن هذا الزوج يساكن المدعى اياه نفس المنزل الذي 

توجد فيه تلك المنقولات حتى تكون حيازة المدعي معيبة بعيب الغموض نظرا لهذا 

 .الاثباتالإسكان المشترك، إذ القاعدة في توزيع 

 .ان الاثبات يقع على المدعي في الدفع كما يقع على المدعي في الدعوى

803 1984 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 2510الرقم الترتيبي 

 الشرعية  

  68340في الملـف الشرعي  18/3/1980بتاريخ الصادر  174القرار 

 قاعدة : 

إذا ثبت وجه مدخل الحائز للعقار بما لا ينقل الملكية فإن حيازته لا تكسبه الملك  -

   .وإن طالت

174/ 1980 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض

 3472الرقم الترتيبي 

 العقارية  

  91242ملف عقاري  1982نونبر  16الصادر بتاريخ  721القرار 

يازة فهي لما كانت الملكية التي أنبنى عليها عقد الشراء لا تتضمن بيان مدة الح

لذلك تعتبر حجة ناقصة عن درجة الاعتبار ويبقى عقد الشراء الغير المدعم بملكية 

 .البائع غير عامل و لا ينتزع به عقار من يد حائزه

 721/ 1982 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6454الرقم الترتيبي 

الملف المدني عدد  24/11/1998ؤرخ في الم 7097المدنية القرار عدد  

4304/1/1/95  

 شروطها  –الملكية  –تعارضهما  –البينتان 

إن تعارض الحجتين موجب لسقوطهما معا ، لا يقضى بسقوط البينتين إلا إذا تعادلتا 

 وتعذر ترجيح إحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح الشرعية. 

وط الملك الشرعي وموجب التصرف الذي لا لا تعادل بين ملكية مستوفية لشر

 يشمل شروط الملك.

 7097/ 1998 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 هادات محكمة النقضاجت

 4094الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  4016/84ملف عقاري  1985مايو  28الصادر بتاريخ  785القرار 
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حيازة …ملكية البائع … شراء… لفيف …إثبات … الحيازة والاستحقاق

 المشتري. 

دعوى الحيازة تختلف عن دعوى الاستحقاق من حيث إن دعوى الاستحقاق تتطلب 

الحجة على التملك، و الإدلاء برسم الشراء و بملكية البائع يعد كافيا في فقط إقامة 

هذا الشأن و كان على الخصم الذي ينازع في ملكية المدعي أن يثبت الحوز الطويل 

 الأمد أو بيان مدخله.

 785/ 1985 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5930الرقم الترتيبي 

 الشرعية  

  5697/92الملف الشرعي عـدد:  6/1/98المؤرخ في:  13القرار عدد: 

 ات ملكية الموروث. إثب –طلب قسمة متروك  –طلب واجب في إرث 

طلب واجب في متروك وطلب قسمة متروك كل منهما يستوجب إثبات ملكية 

 .المتروك للهالك والمحكمة لما ميزت بين الطلبين لم تعلل قرارها تعليلا صحيحا

13 /98 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4499الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  6237/86ملف عقاري  1988نونبر  15الصادر بتاريخ  1341القرار 

 نعم … الملكية بقصد النزاع… لا… حجيته … الشراء المجرد 

إن رسوم الأشرية المجردة من تملك البائع لا تفيد الملك و لا تدل عليه لقول  -

إقامة الملكية أثناء النزاع لا -صاحب العمل: " لا توجب الملك رسوم الأشرية " . 

 تؤثر في حجيتها إذ من حق المعني أن ينازع في ملكه لم يكن بحاجة إليها.
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 1341/ 1988 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 2918الرقم الترتيبي 

 المدنية  

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف مدني ).....( 

 الرخصة. … حيازة، الشراء … الأجنبي

لا يحق للأجنبي " غير المواطن المغربي " أن يتملك العقار إلا بعد الحصول على 

 إذن خاص بذلك. لهذا فإن حيازته للعقار لا تفيده وإن طالت. 

حيازة الأجنبي لا تكسب ملكية العقار  وتكون المحكمة على صواب لما اعتبرت أن

 داخل المغرب الا اذا كانت مقرونة بالشراء و بترخيص من الجهات المختصة.

 751 /1981 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7569الرقم الترتيبي 

 اجتماعية  

ملف اجتماعي عدد :  11/6/2002المؤرخ في :  530القـرار عـدد 

1141/5/1/2001  

من قانون  63تطبيق مقتضيات الفصل  –إشعار الأطراف )نعم(  –الخبرة الطبية 

 المسطرة المدنية .

من قرار وزير الشغل المؤرخ  11رأي اللجنة الطبية لا يخضع لأي طعن )الفصل  

 63تتم في نطاق مقتضيات الفصل ( إلا أن الخبرة الطبية يجب أن 20/5/1967في 

 من قانون المسطرة المدنية.

530 /2002 

............................................................................................. 



 

1718 
 

................................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8134الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية  

 881/2002الملف الاجتماعي عدد:  7/01/2003المؤرخ في : 19القـرار عـدد 

 تعويض –عقد الامتياز  –نزاعات الشغل 

اء عقد الامتياز حق شخصي لا يمكن تحويله للغير بمقابل أو غير مقابل. الإعف 

 .تعويض الإعفاء لا يستحقه الأجير إلا في حالة إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية

19/ 2003 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8506الرقم الترتيبي 

 المدنية  

الملف المدني عدد :  01/02/2005المؤرخ في : 291القـرار عـدد 

3125/1/4/01  

 وقوف على عين المكان  –إثبات  –دعوى الاستحقاق 

يجب على المحكمة المصدرة للقرار أن تتأكد من المدعى فيه بصفة يقينية أمام ما  –

أثير من دفع بشأن تقرير الخبرة، وأنه كان عليها الخروج إلى عين المكان لرفع كل 

في الموضوع مستعينة بكل من ترى حضوره ضروريا لذلك ، حتى يكون لبس 

قضاؤها في معلوم . و لأن دعاوى الاستحقاق مع غير نازع الملكية لا تؤثر على 

 . نزع الملكية و لا تؤثر فيها

291 /2005 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض

( فـي 1981–2–27ربيع ثاني ) 22الصـادر بتاريـخ  61القرار المدنـي رقم 

  54541الملـف المدنـي رقـم 

 جراء إجباري.إ –ستدعاء الأطراف ا –خبرة 

 قـاعـدة : 

الذي يوجب على الخبير أن  -403-من قانون المسطرة المدنية  63يكتسي الفصل  - 

يشعر الأطراف باليوم والساعة التي سينجز فيها مهمته يكتسي صبغة آمرة ويتعلق 

 بحقوق الدفاع،

 61- 1981 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3854الرقم الترتيبي 

                                                           
403 - 

 الباب الثالث: إجراءات التحقيق

 الخبرة الفرع الثاني:

 63الفصل 

مكانية البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة، مع إ يجب على الخبير تحت طائلة

 استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره .

لاستدعاء بصفة يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم با

 ين لها أن هناك حالة استعجال.قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تب

لإشارة يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب ا

 إلى من رفض منهم التوقيع.

 مفيدا. يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة المحكمة التي يمكن لها حضور عمليات الخبرة إذا اعتبرت ذلك

 6بتاريخ  5975لرسمية عدد ، الصادر بالجريدة ا33.11أعلاه بموجب القانون رقم  63تم تعديل الفصل  -

فقرات كما ؛ إلا أن هذا التعديل شمل الفقرة الأولى فقط دون باقي ال4389(، ص 2011سبتمبر 5) 1432شوال

 12) 1433ذو الحجة  27بتاريخ  6099بين ذلك استدراك الخطأ المادي الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

 .5844(، ص 2012نوفمبر
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 المدنية  

  81180ملف مدني  1985شتنبر  18الصادر بتاريخ  2191القرار 

 لا . … الطعن فيها … الأوامر … المقرر 

الأوامر التي يتخذها المستشار المقرر في مرحلة الاستئناف بجعل القضية جاهزة 

من قانون  334لا تقبل أي طعن )الفصل  –و منها الأمر بإجراء خبرة  –للحكم 

 -404- المسطرة المدنية ( .

لغاية في اتطبق هذه القاعدة حتى على الأوامر التي يصدرها القاضي الابتدائي لنفس 

 تكون فيها المسطرة كتابية. القضايا التي

- (.من قانون المسطرة المدنية الذي يحيل على الفصل المذكور أعلاه 45)الفصل 
405- 

                                                           
404 - 

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

   1.74.447قانون المسطرة المدنية ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 عديله ( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم ت1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ 

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230عدد الجريدة الرسمية  -

 الباب السابع: الاستئناف

 134الفصل 

 استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.

 يجب أن يقدم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما.

 خمسة عشر يوما. سرة فإن استيناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجلإذا تعلق الأمر بقضايا الأ

تبليغ في الجلسة إذا يبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بال

 كان ذلك مقررا بمقتضى القانون.

 بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم 

 لا يقيد تبليغ الحكم من طلبه ولو بدون أي تحفظ.

الأسرة مع  يجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استيناف الأحكام الصادرة في قضايا

ة عشر يوما من خلال أجل خمس 404المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف

 .404تاريخ تقديم الاستيناف

لمعجل ضمن الشروط ايوقف أجل الاستئناف، والاستئناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ 

 .147المنصوص عليها في الفصل 

 
405 - 
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2191/ 1985 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7077الرقم الترتيبي 

 المدنية  

 3454/1/2/97الملف المدني عدد  18/4/2001المـؤرخ في  1471القـرار عدد 

كراء رخصة النقل  –لا مصلحة له في إثارته  – يهم الطاعن لاالدفع الذي  -الخبرة 

 من ق. ل. ع )نعم(  370تطبيق الفصل  –تقادم الالتزام  –

                                                           

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

   1.74.447قانون المسطرة المدنية ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 عديله ( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم ت1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ 

 الباب الثاني: الجلسات والأحكام

 45الفصل 

محاكم الاستيناف وفقا  الكتابية المطبقة أمامتطبق أمام المحاكم الابتدائية وغرف الاستئنافات بها قواعد المسطرة 

 الآتية بعده. 344و 342و 336و  335و 334و 332و 331و 329لأحكام الفصول 

سب الفصول تمارس المحكمة الابتدائية ورئيسها أو القاضي المقرر، كل فيما يخصه، الاختصاصات المخولة ح

 ر المقرر.المذكورة لمحكمة الاستيناف ولرئيسها الأول أو للمستشا

 غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية :

 لقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛ا - 1

 طلاق والتطليق؛قضايا النفقة وال - 2

 القضايا الاجتماعية؛ - 3

 ستيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛قضايا ا - 4

  قضايا الحالة المدنية . - 5

 ، 35.10أعلاه بموجب القانون رقم  45غيير وتتميم الفصل تم ت -

 ، 72.03أعلاه بموجب القانون رقم  45تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الثالثة من الفصل  تم -

 ،1.93.206أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  45صل تم تغيير الف -
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الدفع بعدم حضور المطعون ضده إجراءات الخبرة دفع لا يتعلق بالطاعن وليست 

 .له مصلحة في إثارته والتمسك به

 1471 /2001 

............................................................................................ 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6500الرقم الترتيبي 

 المدنية  

 4000/93الملف المدني عدد  1999مارس  10المؤرخ في  1179القرار عدد 

  لطة قضاء الموضوعس –قدير حجيتها ت –الخبرة 

لقضاة  يكون تقرير الخبرة عنصرا من عناصر الإثبات التي تخضع للسلطة التقديرية

  .هالالموضوع، دون رقابة عليهم من المجلس الأعلى ما لم ينع عليهم أي تحريف 

1179/ 1999 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6581الرقم الترتيبي 

 الادارية  

  1336/96الملف الإداري عدد  7/01/99المؤرخ في  2القرار عدد 

 . حقوقها –مصلحة التسجيل  –فسخه  –عقد البيع 

فسخ عقد البيع بعد قيامه صحيحا لا يترتب عنه حرمان مصلحة التسجيل من استيفاء 

 .حقوقها التي تنشأ بمجرد تراضي أطراف العلاقة على نقل الملكية

 2/ 1999 
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7708الرقم الترتيبي 

 المدنية  

 1873/1/1/2001الملف المدني عدد  20/02/2002المؤرخ في  669القرار عدد 

  منازعة -أمدها –الحيازة –الملكية 

وجود منازعة أثناء الحيازة المشهود بها في الملكية هو أحد الشروط الخمسة  عدم

للملكية المنصوص عليها في لامية الزفاق: يد نسبة طول كعشرة أشهر وفعل بلا 

خصم بها الملك يجتلى إلا أن المنازعة التي تجعل الملكية ناقصة عن الاعتبار هي 

 .  المتنوعة اللاحقة لتلك المدةالتي تنصب على مدة الحكومة المشهود بها لا

669 /2002 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

ملف  1983شتنبر  9الصادر بتاريخ  227المدنية القرار  3507الترتيبي الرقم 

… الأحكام … تنفيذ … أثره … قيد احتياطي … نزع الملكية  96216مدني 

سقوط . تقييد مشروع نزع الملكية على الرسم العقاري ليس من شأنه نقل … المدة 

صرف في عقاره بالبيع و ملكية العقار إلى السلطة المعنية و لا يمنع المالك من الت

 أن مفعول هذا القيد يقتصر على تحديد الأولوية بين الحقوق التي قد ترد على العقار

. 

227 1983 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3410الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  89603ملف مدني  1984مايو  9الصادر بتاريخ  803القرار 
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 إثبات الملكية عبء الإثبات. … حيازتها … حجزها بالمنزل … المنقولات 

المالك لها و ليس المحجوز عليه وقع لما كانت المنقولات التي يدعى المدعى أنه 

حجزها بمنزله فالمفروض أنه الحائز لها حيازة تشكل سند ملكيته لها يعفيه من كل 

إثبات و كان على المدعى عليها التي تنازع في هذا أن تثبت أن تلك المنقولات ملك 

ذي زوجها أو على الأقل أن تثبت أن هذا الزوج يساكن المدعى اياه نفس المنزل ال

توجد فيه تلك المنقولات حتى تكون حيازة المدعي معيبة بعيب الغموض نظرا لهذا 

 .الإسكان المشترك، إذ القاعدة في توزيع الاثبات

 .ان الاثبات يقع على المدعي في الدفع كما يقع على المدعي في الدعوى

803- 1984 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 2510الرقم الترتيبي 

 الشرعية  

  68340في الملـف الشرعي  18/3/1980بتاريخ الصادر  174القرار 

 قاعدة : 

إذا ثبت وجه مدخل الحائز للعقار بما لا ينقل الملكية فإن حيازته لا تكسبه الملك  

 .وإن طالت

 . 174/ 1980 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3472الرقم الترتيبي 

 العقارية  

  91242ملف عقاري  1982نونبر  16الصادر بتاريخ  721القرار 
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يازة فهي لما كانت الملكية التي انبنى عليها عقد الشراء لا تتضمن بيان مدة الح

لذلك تعتبر حجة ناقصة عن درجة الاعتبار و يبقى عقد الشراء الغير المدعم 

  .بملكية البائع غير عامل و لا ينتزع به عقار من يد حائزه

 721/ 1982 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6454الرقم الترتيبي 

 المدنية  

 4304/1/1/95الملف المدني عدد  24/11/1998المؤرخ في  7097القرار عدد 

  شروطها –الملكية  –تعارضهما  –البينتان 

سقوطهما معا ، لا يقضى بسقوط البينتين إلا إذا تعادلتا إن تعارض الحجتين موجب ل

وتعذر ترجيح إحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح الشرعية. لا تعادل 

بين ملكية مستوفية لشروط الملك الشرعي وموجب التصرف الذي لا يشمل شروط 

 1998 /7097الملك 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  4094الرقم الترتيبي 

 المدنية 

  4016/84ملف عقاري  1985مايو  28الصادر بتاريخ  785القرار 

حيازة …ملكية البائع … شراء… لفيف …إثبات … الحيازة و الاستحقاق

 المشتري. 

دعوى الحيازة تختلف عن دعوى الاستحقاق من حيث إن دعوى الاستحقاق تتطلب 

فقط إقامة الحجة على التملك، و الإدلاء برسم الشراء و بملكية البائع يعد كافيا في 

ي ملكية المدعي أن يثبت الحوز الطويل هذا الشأن و كان على الخصم الذي ينازع ف

 الأمد أو بيان مدخله .

 785/ 1985 
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5930الرقم الترتيبي 

 الشرعية  

  5697/92الملف الشرعي عـدد:  6/1/98المؤرخ في:  13القرار عدد: 

 إثبات ملكية الموروث.  –طلب قسمة متروك  –طلب واجب في إرث

طلب واجب في متروك وطلب  قسمة متروك كل منهما يستوجب إثبات ملكية 

  .لما ميزت بين الطلبين لم تعلل قرارها تعليلا صحيحاالمتروك للهالك و المحكمة 

13 /98 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 كمة النقضاجتهادات مح

 4499الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  6237/86ملف عقاري  1988نونبر  15الصادر بتاريخ  1341القرار 

 نعم … الملكية بقصد النزاع… لا… حجيته … الشراء المجرد 

إن رسوم الأشرية المجردة من تملك البائع لا تفيد الملك و لا تدل عليه لقول -

إقامة الملكية أثناء النزاع لا -سوم الأشرية " . صاحب العمل : " لا توجب الملك ر

 تؤثر في حجيتها إذ من حق المعني أن ينازع في ملكه لم يكن بحاجة إليها .

1341/ 1988 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 1999مارس  10المؤرخ في  1179المدنية القرار عدد  6500الرقم الترتيبي 

سلطة قضاء الموضوع  –تقدير حجيتها  –الخبرة  4000/93الملف المدني عدد 

الخبرة عنصرا من عناصر الإثبات التي تخضع للسلطة التقديرية لقضاة يكون تقرير 

 .الموضوع، دون رقابة عليهم من المجلس الأعلى ما لم ينع عليهم أي تحريف لها

1179/ 1999 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8574الرقم الترتيبي 

 المدنية  

الملف المدني عدد: ).....(  6/7/2005المؤرخ في:  1992القرار عدد 

/1/3/2004  

 التزامات المكتري. –الاختصاص المكاني  –الدعاوي المختلطة 
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العقار الدعاوي المختلطة تقام أمام موطن أو إقامة المدعى عليه أو أمام موقع 

المتنازع فيه. المكتري مسؤول عن الأضرار التي تلحق بالعين المكتراة ويفترض 

 أنه تسلمها في حالة حسنة.

 1992 /2005 

  القسم الثاني: اختصاص المحاكم

 الباب الثالث: الاختصاص المحلي

 28الفصل 

 تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:

عاوى العقارية تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة، أمام محكمة موقع العقار في الد -

 المتنازع فيه؛

في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني، أمام محكمة  -

 الموقع أو محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه؛

مة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقا -

 المدعي باختيار هذا الأخير؛

في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات  -

 أو المواد الغذائية؛

في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام  -

 لمدعى عليه باختيار المدعي؛ محكمة موطن ا

في دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل التعاقد أو  -

 تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف وإلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه؛ 

 شغال؛في دعاوى الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأ -

في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها، أمام محكمة  -

 المحل الذي وقع العقد فيه؛

في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصرح  -

باختيار الطرف  بقيمتها والطرود البريدية، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه

 الذي بادر برفع الدعوى؛ 

في دعاوى الضرائب المباشرة والضرائب البلدية، أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية  -

 الضريبة.

 في دعاوى التركات، أمام محكمة محل افتتاح التركة. -
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حكمة محل م مي دعاوى انعدام الأهلية، والترشيد، والتحجير، وعزل الوصي أو المقدم، أماف -

ختيار هؤلاء أو ممثلهم افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن أولائك الذين تقرر انعدام أهليتهم با

 يه. القانوني؛ وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب، فأمام محكمة موطن المدعى عل

 .406في دعاوى الشركات، أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة -

 دعاوى التفلسة، أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس. في -

كمة موطن ي جميع الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محف -

 المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء. 

م د وتأدية التعويضات المستحقة، أمايع الدعاوى المتعلقة بتحديفي دعاوى التأمين وجم -

لفعل المسبب امحكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه 

 إلى محكمة للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقول بطبيعته فإن الاختصاص لا يكون إلا

 المحل الذي توجد به الأشياء المؤمنة.

 كما يأتي: القضايا الاجتماعيةيحدد الاختصاص المحلي في  

عمل ود الشغل والتدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للفي دعاوى عق - 1

 ج المؤسسة؛المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خار

 ي دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه؛ف - 2

 لحادثة في دائرة نفوذها؛اوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت افي دع - 3

ة جاز لهذا غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحي

 الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم؛

 وي حقوقه.ي دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذف - 4

 29الفصل 

 خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصة:

                                                           

 

 محاكم تجارية، سالف الذكر، على أنه: بإحداثالقاضي  53.95من القانون رقم  11تنص المادة  -

 من قانون المسطرة المدنية، ترفع الدعاوى: 28 الفصل من أحكام " استثناء

 بالشركات إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها. فيما يتعلق- 

 لرئيسية أو المقراالتاجر فيما يتعلق بصعوبات المقاولة، إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة - 

 للشركة. الاجتماعي

 ".الاجراءات ذههإلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع  التحفظية، فيما يخص الإجراءات- 

كتابة على اختيار  أن يتفقوا الأحوال للأطراف في جميع من نفس القانون على أنه: " يمكن 12وتنص المادة 

 ة".المحكمة التجارية المختص
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 في دعاوى الضمان الاجتماعي، محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج. -

قعت ي دعاوى حوادث الشغل، محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وف -

 خارج المغرب. الحادثة

عند  ي دعاوى الأمراض المهنية، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيهف -

 الاقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج.

 30الفصل 

لة، أمام ترفع طلبات الضمان، وسائر الطلبات الأخرى العارضة، والتدخلات، والدعاوى المقاب

مامها لم أإليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم  المحكمة المرفوع

 ه النظر.يقصد به إلا إبعاد المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على من ل

 محاكم تجارية، ، على أنه: القاضي بإحداث 53.95من القانون رقم  11تنص المادة  -

 من قانون المسطرة المدنية، ترفع الدعاوى: 28 الفصل من أحكام " استثناء

 بالشركات إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها. فيما يتعلق- 

فيما يتعلق بصعوبات المقاولة، إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو - 

 للشركة. الاجتماعي المقر

 إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه ظية،التحف فيما يخص الإجراءات- 

 ".الاجراءات

أن يتفقوا كتابة  الأحوال للأطراف في جميع من نفس القانون على أنه: " يمكن 12وتنص المادة 

 على اختيار المحكمة التجارية المختصة".

محلها الأحكام أعلاه  من قانون المسطرة المدنية وحلت 25الفصل  من الفقرة الثانية تم نسخ -

 بموجبه محاكم إدارية، . المحدث 41.90من القانون رقم  50بموجب المادة 

من القانون رقم  11و 10انظر قواعد الاختصاص المحلي للمحاكم الإدارية في المادتين  -

 10بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر؛ وبالنسبة للمحاكم التجارية انظر المواد  المحدث 41.90

 محاكم تجارية، القاضي بإحداث 53.95من القانون رقم  12و 11و

 محاكم تجارية،  ، على أنه: القاضي بإحداث 53.95من القانون رقم  11تنص المادة  -

 من قانون المسطرة المدنية، ترفع الدعاوى: 28 الفصل من أحكام " استثناء

 مقر الشركة أو فرعها.بالشركات إلى المحكمة التجارية التابع لها  فيما يتعلق- 

 فيما يتعلق بصعوبات المقاولة، إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر- 

 للشركة. الاجتماعي

 ".الاجراءات إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه التحفظية، فيما يخص الإجراءات- 

أن يتفقوا كتابة على اختيار  الأحوال للأطراف في جميع على أنه: " يمكن من نفس القانون 12وتنص المادة 

 المحكمة التجارية المختصة".
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............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6395الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  2848/94الملف المدني عدد  1999مايو  26المؤرخ في  2698القرار عدد 

 الغرفة المدنية )القسم الثامن( 

إن دعوى الإبطال بسبب الأمية حق شخصي لا يرتبط بالدفاع عن حقوق التركة، 

تقديمها إلا من طرف الشخص الأمي وحده، والذي شرعت له هذه ولا يجوز 

من قانون  427الحماية الخاصة، ولا يحق لورثته أن يتمسكوا بنص الفصل 

 الالتزامات و العقود.

 2698/ 1999 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7402الرقم الترتيبي 

 المدنية  

الملف المدني عدد :  2002/2/14المـؤرخ في : 618القـرار عدد 

2001/1/1/1000  

ادعاء الورثة  –)نعم(  حق شخصي –التمسك بالأمية  –دعوى الإبطال  -الأمية 

 )لا(. 

دعوى الإبطال بسبب الأمية هو حق شخصي لا يرتبط بالدفاع عن حقوق التركة، 

ولا يجوز تقديمها إلا من طرف الشخص الأمي وحده والذي شرعت له هذه الحماية 

 الخاصة، ولا يحق أوردته أن يمسكوا بالأمية.

618 /2002 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض

في  المؤرخ 836المدنية القـرار الصادر بغرفتين عـدد:  7938الرقم الترتيبي 

  459/1/4/01ملف المدني عدد: ال 17/3/04:

 بولها )نعم(. ق –نعدام التعليل ا –إعادة النظر 

إذا لم يبد الطاعن بملاحظاته الشفوية بالجلسة رغم صدور الأمر بالتخلي مع عدم  -

ثبوت تبليغه بذلك، فإن القرار المطعون فيه يكون صادرا دون مراعاة مقتضيات 

 الذي يستوجب قبول طلب إعادة النظر.، الأمر -407-م. م . من ق 372الفصل 

836 /2004 

 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6314الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية  

الملف الاجتماعي عدد ).....(  17/11/98المؤرخ في  1281القرار عدد 

 أثره.  -لتقادم ا –م الدفع للجوهرض-الاختصاص النوعي

                                                           
407 - 

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

مصادقة على ( بال1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 

 القسم السابع: محكمة النقض

 الباب الثاني: المسطرة 

 372الفصل 

 جلسات محكمة النقض علنية عدا إذا قررت المحكمة سريتها.تكون 

ثم تقدم النيابة العامة  يقدم بعد تلاوة التقرير وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم

 مستنتجاتها.

 يجب الاستماع إلى النيابة العامة في جميع القضايا.
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لدفع بعدم الاختصاص النوعي يمكن ضمه إلى الجوهر في مجال اختصاص ا -

  .القضاء العادي

ثر قطع التقادم م أحكام التقادم لا تمنع من أن يترتب أالمقتضيات القانونية التي تنظ -

  .عن حالة التنازل عن الدعوى

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

مصادقة على ( بال1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تعديله نص قانون المسطرة المدنية، كما تم 

 القسم الثالث: المسطرة أمام المحاكم الابتدائية

 الباب الثاني: الجلسات والأحكام

 49الفصل 

رى لتقديمها أمام يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخ

 قبولين.الدفعان غير ممحكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإلا كان 

لها المحكمة إلا إذا كانت يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية التي لا تقب

 مصالح الطرف قد تضررت فعلا.

 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7298الرقم الترتيبي :

 جنحي 

  9338/96ملف جنحي عدد  13/01/2000المؤرخ في  29/8القـرار عـدد 

 )نعم(.  اختصاص محاكم الجماعات والمقاطعات –مخالفة عرقلة الطريق العمومية 

إن مخالفة عرقلة الطريق العمومية أصبحت من اختصاص محاكم الجماعات  -

 الذي هو قانون خاص.  -408- 15/7/74والمقاطعات بمقتضى ظهير 

                                                           
408 - 

 2015 هارس 19قضاء القرب صيغة محينة بتاريخ 

 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته 24.01القانون رقم 

 .05/9/2011بتاريخ  .4392ص  5975الجريدة الرسمية عدد  
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إن محكمة الاستئناف ببتها في قضية أصبحت خارجة عن اختصاصها النوعي  -

وبالتالي خرقا تكون قد أنكرت القاعدة تطبيق القانون الخاص على القانون العام، 

 .مبدأ الاختصاص النوعي الذي هو من النظام العام

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 ، 215القرار عدد 

  396 /3/1/ 2006ملف تجاري عدد 

  21/2 /2007صادر بتاريخ 

  :القاعدة

الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الأداء ومنظمة بنص قانوني هو 

من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص في انه على الشؤون المدنية  875الفصل 

القانوني للفوائد يقتضي نص قانوني خاص والمرسوم والتجارية يحدد السعر 

 .06الذي حدد السعر القانوني للفائدة في %  1950/ 06 /16الصادر في 

لا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة بالتعويض عما لحقه من خسارة ما وفاته من 

د ربح نتيجة تأخر المدين في تنفيذ التزامه بالأداء متى ثبت للمحكمة ان الفوائ

 القانونية الممنوحة لا تغطي كامل الضرر اللاحق بالمدين في 

 .من قانون الالتزامات والعقود 264الإطار المنصوص عليه في الفصل 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3698الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية  

  550ملف اجتماعي  1984فبراير  13الصادر بتاريخ  119القرار 

 … الاختصاص… تصحيح الخطأ المادي … استئناف 

الخطأ المادي الذي وقع في هذا إذا كان الحكم الابتدائي قد وقع استئنافه فإن تصحيح 

الحكم يقدم ضمن مقال الاستئناف الذي يعيد نشر الدعوى من جديد في المرحلة 

  .الثانية للتقاضي ولا تقدم به دعوى جديدة أمام المحكمة الابتدائية
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 أنظر:

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

( بالمصادقة على 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 

 القسم السابع: محكمة النقض

 الباب الثاني: المسطرة 

 379الفصل 

 لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إلا في الأحوال الآتية:

 :أ( يجوز الطعن بإعادة النظر

 ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛ - 1

ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على  - 2

 مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد؛ 

 صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه؛إذا  - 3

 . 375و 372و 371إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول  - 4

 ب( يمكن أن يطعن من أجل طلب تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها.

القرارات الصادرة عن محكمة النقض في طعون إلغاء مقررات ج( يقبل تعرض الخارج عن الخصومة ضد 

 السلطات الإدارية.

 الجزء الفرعي الثالث: الحكم التحكيمي

 327-28الفصل 

 ينهي الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه. 

 غير أن للهيئة التحكيمية:

الية للنطق بالحكم التحكيمي، بإصلاح كل خطإ مادي أو خطإ في أن تقوم تلقائيا، داخل أجل الثلاثين يوما الت -1

 الحساب أو الكتابة أو أي خطإ من نفس القبيل وارد في الحكم؛ 

أن تقوم داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتبليغ الحكم التحكيمي، بناء على طلب أحد الأطراف ودون فتح أي  -2

 نقاش جديد، بما يلي: 

 دي أو خطا في الحساب أو الكتابة أو أي خطإ من نفس القبيل وارد في الحكم؛تصحيح كل خطإ ما -أ

 تأويل جزء معين من الحكم؛ -ب

 إصدار حكم تكميلي بشأن طلب وقع إغفال البت فيه ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. -ج

 ه إن اقتضى الحال ذلك.يبلغ المقال إلى الطرف الآخر الذي يحدد له أجل خمسة عشر يوما للإدلاء باستنتاجات

تصدر الهيئة التحكيمية حكمها خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم المقال إليها إذا تعلق الأمر بتصحيح أو تأويل 

 حكم وخلال أجل ستين يوما إذا تعلق الأمر بحكم تكميلي. 

 ملاحظة:
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 الباب السابع: الاستئناف

 145الفصل 

 كمة التي أصدرت الحكم المستأنف.من طرف المح تصحيحهينفذ الحكم عند 

لغائه من طرف محكمة إينفذ الحكم من طرف المحكمة الابتدائية عند إلغائه من غرفة الاستئنافات بها، وعند 

تضيات خاصة تعين محكمة الاستئناف ينفذ من قبلها أو من المحكمة التي تعينها لذلك ما لم ترد في القانون مق

 أخرى .

 146الفصل 

أو ألغت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها إذا أبطلت 

 أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4243الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  833ملف مدني  1988يناير  6الصادر بتاريخ  68القرار 

بداية العقد …  -409-مايو  24ظهير … مجال أطراف الدعوى ومجال القاضي  -

 الجديد. 

ى ذا كانت وقائع الدعوى وكذا طلبات الأطراف تدخل في مجال سلطانهم علإ -

لقانوني االوقائع فإن القانون ويدخل في ذلك تكييف الدعوى والبحث عن النص 

 .الواجب التطبيق هو من صميم اختصاص المحكمة

                                                           
409 - 

 كراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

 49.16بتنفيذ القانون رقم ( 2016يوليو  18) 1437من شوال  13صادر في  1.16.99ظهير شريف رقم 

 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

 .5857(، ص 2016اغسطس  11) 1437ذي القعدة  7بتاريخ  6490رسمية عدد الجريدة ال -

 الفرع الخامس: مقتضيات عامة

 35المادة 

لاختصاص للمحاكم عات المتعلقة بتطبيق هذا القانون، غير أنه ينعقد اتختص المحاكم التجارية بالنظر في النزا

 الابتدائية طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
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............................................................................................. 

............................................................................................. 

 قرار بغرفتين 

انعدام التعليل المنصوص عليه في  –عادة النظر في قرارات محكمة النقض إ –

 همعنا – 379ق م م المحال عليه بالفصل  375الفصل 

 2008/1/1/1947في الملف رقم  2010/02/16الصادر بتاريخ  706القرار عدد 

 القاعدة

لمحال من قانون المسطرة المدنية ا 375انعدام التعليل المنصوص عليه في الفصل 

عني عدم يمن قانون المسطرة المدنية، إنما  379عليه في الفقرة الرابعة من الفصل 

ة باسم جلال .ن جزء منها أو عن دفع أثير بصفة نظاميةالجواب عن وسيلة أو ع

 الملك

ة من طرف الطالب أعلاه بواسط 15/05/2008بناء على المقال المرفوع بتاريخ 

لمجلس االصادر عن  265نائبه المذكور. والرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 

ي بنقض . القاض2006-1-1-265في الملف عدد  23/01/2008الأعلى بتاريخ 

ريخ الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتا 13وإبطال الحكم الاستئنافي رقم 

. القاضي بعدم صحة تعرض المطلوبين 589/6/04في الملف عدد  21/07/2005

 .”الحفرة“. تحفيظ العقار المسمى 474/43( على مطلبه عدد 8عدد  2)كناش 

.......... 

تداخلها، فإن انعدام التعليل المنصوص عليه لكن، ردا على الأسباب أعلاه مجتمعة ل

من قانون المسطرة المدنية المحال عليه في الفقرة الرابعة من  375في الفصل 

، إنما يعني عدم الجواب عن وسيلة  -410-من قانون المسطرة المدنية  379الفصل 

                                                           
410 - 

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

لى بالمصادقة ع( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 نص قانون المسطرة المدنية،  كما تم تعديله 

 القسم السابع: محكمة النقض

 الباب الثاني: المسطرة 

 375الفصل 

 .410تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
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 لبيانات الآتية:تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة وتتضمن لزاما ا

 لأسماء العائلية والشخصية للأطراف وصفاتهم ومهنهم وموطنهم الحقيقي؛ا - 1

 لمذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف؛ا - 2

 سماء القضاة الذين أصدروا القرار مع التنصيص على اسم المستشار المقرر؛أ - 3

 اسم ممثل النيابة العامة؛ - 4

 تلاوة التقرير والاستماع إلى النيابة العامة؛ - 5

لى فعين المقبولين أمام محكمة النقض الذين رافعوا في الدعوى مع الإشارة عند الاقتضاء إأسماء المدا - 6

 الاستماع إليهم.

 يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.

 .345يات الفصل إن حصل مانع لأحد الموقعين طبقت مقتض

 379الفصل 

 لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إلا في الأحوال الآتية:

 أ( يجوز الطعن بإعادة النظر:

 د القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛ض - 1

الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على  ضد القرارات - 2

 ؛ مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد

 ذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه؛إ - 3

 . 375و 372و 371إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول  - 4

 يها.فب( يمكن أن يطعن من أجل طلب تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر 

ت ج( يقبل تعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في طعون إلغاء مقررا

 السلطات الإدارية.

 375و 50فصلان المتمم بمقتضاه ال 14.12أعلاه بموجب القانون رقم  375تم تتميم الفقرة الأولى من الفصل  -

 2) 1433من رمضان  13بتاريخ  1.12.22من قانون المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 

 .4632(، ص 2012أغسطس  30) 1433شوال  11بتاريخ  6078(؛ الجريدة الرسمية عدد 2012أغسطس 

 الباب الثاني: قرارات محاكم الاستيناف وغرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية

 345الفصل 

ثة قضاة بما تنعقد الجلسات وتصدر قرارات غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستيناف من ثلا

 فيهم الرئيس

 كم الابتدائية.تحمل القرارات نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحا

ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار والأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم وكذلك 

صفتهم أو حرفتهم ومحل سكناهم أو إقامتهم ووكلائهم. وإذا تعلق الأمر بشركة يذكر اسمها الكامل ونوعها 

ر أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة ومركزها كما يذكر عند الاقتضاء أنه وقعت تلاوة التقري
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أو عن جزء منها أو عن دفع أثير بصفة نظامية ، وأن الطاعن في جميع الأسباب 

لاه إنما يناقش تعليلات المجلس الأعلى التي رد بها الدفع بعدم القبول بكون أجل أع

من  47الطعن بالنقض هو شهران من تاريخ التبليغ كما ينص على ذلك الفصل 

ظهير التحفيظ العقاري الذي لم تلغ مقتضياته بخصوص أجل الطعن بالنقض، وأن 

ارات المجلس المحددة حصرا في ذلك كله لا يدخل ضمن أسباب إعادة النظر في قر

المذكور. الأمر الذي تبقى معه الأسباب جميعها بالتالي غير جديرة  379الفصل 

 .بالاعتبار

 لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه وغرامة قدرها خمسة آلاف 

 . درهم 5000

ذكور أعلاه بقاعة وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ الم

الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من 

رئيسا . وإبراهيم  -”القسم الأول“المدنية  -السادة: محمد العلامي رئيس الغرفـــة

والمستشارين: العربي العلوي  -بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث

حمد بلعياشي، ومحمد ترابي ، وزهرة مشرفي ، وحسن اليوسفي ـ مقررا. و م

مزوزي، وعبد الكبير فريد، وحسن منصف، وأحمد الحضري ـ أعضاء. وبمحضر 

                                                           

من الأطراف وكذلك الإشارة إلى المستندات وعند الاقتضاء إلى محاضر إجراءات التحقيق التي تم إنجازها كما 

 يجب أن تتضمن الإشارة إلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت.

ية أو سرية علنية وأن المناقشات وقعت في جلسة علن تكون القرارات معللة. ويشار إلى أنها صدرت في جلسة

لعامة في أو بغرفة المشورة. وتشتمل أيضا عند الاقتضاء على ذكر سماع الأطراف أو وكلائهم والنيابة ا

 مستنتجاتها.

 يوقع أصل القرار من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.

لية أقدم مستشار رار وقعه خلال الثمانية والأربعين ساعة المواإذا عاق الرئيس مانع استحال معه أن يوقع الق

الأقدم حيث  شارك في الجلسة، وكذلك الأمر إذا حصل المانع للمستشار المقرر، ما لم يكن هذا المستشار هو

 يوقع القرار من طرف المستشار الآخر.

 ينص في أصل القرار على هذا الحلول في التوقيع.

 ك عند التوقيع.الضبط اكتفى الرئيس أو المستشار الذي يوقع عوضا عنه بالإشارة إلى ذلإذا حصل العذر لكاتب 

 ديد.جإذا حصل المانع للقضاة ولكاتب الضبط أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة والحكم من 

 ،35.10أعلاه بموجب القانون رقم  345تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل  -

 

 

 



 

1740 
 

المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة 

 .عبد المطلب

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 248/2003الملف التجاري عدد:  7/4/2004المؤرخ في : 422القـرار عـدد 

ت بحكم مستقل الب -ثارة الدفع إ -لدفع بعدم الاختصاص النوعي ا -محكمة تجارية 

  تصدره المحكمة التجارية )نعم(.

توجب أن تبت المحكمة  -411-المادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم التجارية 

التجارية بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، ومحكمة الاستئناف 

                                                           
411 - 

 2014مارس  20إحداث محاكم تجارية صيغة محينة بتاريخ 

 4صادر في  1.97.65يقضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  53.95قانون رقم 

 كما تم تعديله   411(1997فبراير  12)  1417شوال 

 53.95م القانون رق( بتنفيذ 1997فبراير  12) 1417شـوال  4صـادر في  1.97.65ظهـير شريف رقم 

 القاضي بإحداث محاكم تجارية

 .1141(، ص1997ماي15) 1418محرم  8بتاريخ  4482مية عدد الجريدة الرس -

 القسم الثالث: اختصاص المحاكم التجارية

  الفصل الأول: الاختصاص النوعي

 8المادة 

التجارية أن تبت بحكم  ، يجب على المحكمة411من قانون المسطرة المدنية 17استثناء من أحكام الفصل 

 (.8مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل ثمانية أيام )

 ( من تاريخ التبليغ.10يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل عشرة أيام )

لي لتقديم مقال الموايتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الاستئناف التجارية في اليوم 

 الاستئناف.

 ( تبتدئ من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.10تبت المحكمة داخل أجل عشرة أيام )

 لمختصة. إذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة ا

( من تاريخ 10جل عشرة أيام )يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى المحكمة المختصة داخل أ

 صدوره.

  لا يقبل قرار المحكمة أي طعن عاديا كان أو غير عاد.

 9المادة 

  تختص المحكمة التجـارية بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا.
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تدائي الذي ضم التجارية التي أثير أمامها تجاوز هذا الدفع ابتدائيا فأيدت الحكم الاب

 الدفع المذكور للجوهر تكون قد خرقت المادة المذكورة.

.............................................................................................

............................................................................................. 

ام و النيابة من قانون المسطرة المدنية إلا على قضاة الأحك 517سري الفصل لا ي

 على أزواجهم.  والعامة بالمجلس الأعلى و محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية 

 اجتهادات محكمة النقض

 2439الرقم الترتيبي 

 20/3/1978بتعييـن قضيـة صدر عن السيد الرئيس الأول بتاريخ  81القــرار 

  67010ملـف: 

 قاعدة: 

                                                           

كناس، طنجة، مم تحديد عدد المحاكم التجارية في ثمان محاكم تجارية )الرباط، الدار البيضاء، فاس، ت -

ما تم تحديد مقارها مراكش، أغادير ووجدة( وثلاث محاكم استئناف تجارية )الدار البيضاء، فاس ومراكش(. ك

أكتوبر  28) 1418من جمادى الآخرة  25الصادر في  2.97.771ودوائر اختصاصها بموجب المرسوم رقم 

صاصها؛ الجريدة ومقارها ودوائر اخت ( بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية1997

 مه.؛ كما تم تغييره وتتمي4194(، ص 1997نوفمبر 6) 1418رجب  5بتاريخ  4532الرسمية عدد 

 سالف الذكر: 2.97.771نظر المواد الثانية والثالثة والرابعة من المرسوم رقم ا  - 411

 المادة الثانية

 ل هذه المحاكم. ستئناف التجارية كيفية العمل داختنظم الجمعية العامة للمحاكم التجارية ومحاكم الا

 المادة الثالثة

ة والمستشارين العاملين تتكون الجمعية العامة للمحاكم التجارية ولمحاكم الاستئناف التجارية من جميع القضا

 بهما، سواء كانوا ينتمون إلى قضاء الحكم أو إلى النيابة العامة.

 ويحضر رئيس كتابة الضبط الجمعية العامة. 

 المادة الرابعة

سة عشر يوما الأولى من تعقد الجمعية العامة للمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية اجتماعا في الخم

 ختلف الغرف.شهر ديسمبر، وتحدد عدد الغرف وتكوينها وأيام وساعات الجلسات وتوزيع القضايا بين م

يس المحكمة ذلك ة العامة عند الحاجة عقد اجتماعات أخرى، إذا اعتبر الرئيس الأول أو رئيجوز للجمعي

 مفيدا.
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إلا على قضاة الأحكام و  -412-من قانون المسطرة المدنية  517لا يسري الفصل 

النيابة العامة بالمجلس الأعلى و محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية و على 

 أزواجهم. 

ضع إن الطالب يمارس مهامه بوزارة العدل فهو في وضعية نظامية تجعله غير خا

وص المذكور فلا يحق له ان يطالب باتخاذ الإجراء المنص 517الفصل لمقتضيات 

 .عليه فيه

81/1978 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

 إداري 7312 

 451/1/1/97ملف إداري عدد  13/11/2001المؤرخ في  3912القرار عدد  

  لاحية المحافظ.ص –إعادة النظر أمام المجلس الأعلى 

يجوز الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى إذا صدرت دون مراعاة 

، ويتعين التراجع عن -413-من قانون المسطرة المدنية  372لمقتضيات الفصل 

                                                           
412 - 

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 

ى ( بالمصادقة عل1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230سمية عدد الجريدة الر -نص قانون المسطرة المدنية 

 .2741(، ص 1974

 شر: مقتضيات عامةالقسم العا

 517الفصل 

مدع أو  إذا كان قاض من قضاة محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية أو زوجه طرفا في الدعوى بصفة

ن المحكمة مدعى عليه أصدر الرئيس الأول لمحكمة النقض بناء على طلب من يعنيه الأمر قرارا يقضي بتعيي

فا لقواعد ستيناف التي يزاول القاضي فيها مهامه وذلك خلاالتي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة الا

 الاختصاص المشار إليها في هذا القانون.

 يكون كل حكم صادر بدون هذا القرار باطلا.

 
413 - 
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القرار المطعون فيه عندما نص على الاستماع إلى دفاع الأطراف قبل تلاوة تقرير 

 .المستشار المقرر

لا يحق للمحافظ إلغاء التعرض إلا في حالة عدم تقديم المعرضين الرسوم و الوثائق 

 -414-(  .12/8/9931من ظهير  32المؤيدة لتعرضهم )الفصل 

                                                           

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230سمية عدد الجريدة الر -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 

ى ( بالمصادقة عل1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 .نص قانون المسطرة المدنية

 القسم السابع: محكمة النقض

 الباب الأول: الاختصاص

 الباب الثاني: المسطرة 

 372الفصل 

 تكون جلسات محكمة النقض علنية عدا إذا قررت المحكمة سريتها.

 بة العامة مستنتجاتها.يقدم بعد تلاوة التقرير وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم ثم تقدم النيا

 يجب الاستماع إلى النيابة العامة في جميع القضايا.

 

 
414 - 

. 5575(، ص 2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998سمية عدد الجريدة الر -التحفيظ العقاري 

 2014يناير  23صيغة محينة بتاريخ 

 عديله ي كما تم ت( المتعلق بالتحفيظ العقار1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الظهير الشريف الصادر في 

تغييره  ( المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الظهير الشريف الصادر في 

 1432ة من ذي الحج 25في  1.11.177الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  14.07وتتميمه بالقانون رقم 

 ( .2011نوفمبر  22)

 ظ على الأملاك العقارية والبت في التعرضاتالفرع الخامس: التحفيظ من طرف المحاف

 32الفصل 

من هذا  25يعتبر التعرض لاغيا وكأن لم يكن، إذا لم يقدم المتعرض خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 

يثبت حصوله على  القانون، الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضه، ولم يؤد الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو لم

 لقضائية.المساعدة ا

تم استخلاصها تؤدى الرسوم القضائية وحقوق المرافعة عن كل واحد من التعرضات المتعلقة بالمطلب الواحد وي

 من طرف المحافظة العقارية لفائدة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية.
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3912 /2001 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 5845الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية 

- 8973/91الملـف الاجتماعي عـدد:  12/3/96المؤرخ في:  518القرار عدد:  

سقوط الاستئناف  –تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه  –استئناف فرعي 

  الفرعي )لا(.

-415-من قانون المسطرة المدنية  120و 135تكون المحكمة قد خرقت الفصلين 

عي نتيجة تنازل المستأنف الأصلي عن عندما صرحت بسقوط الاستئناف الفر

 .استئنافه

                                                           

لقضائية ولا االرسوم إن التعرضات المتبادلة بين مطلبين للتحفيظ الناتجة عن تداخل بينهما، لا تؤدى عنها 

 حقوق المرافعة.

ملاك يوجه المحافظ على الأ 23خلال الثلاثة أشهر الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 

 ئرتها.العقارية مطلب التحفيظ والوثائق المتعلقة به إلى المحكمة الابتدائية التي يقع العقار بدا

 

 
415 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230لرسمية عدد االجريدة  -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 

ى ( بالمصادقة عل1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447قم ظهير شريف بمثابة قانون ر

 نص قانون المسطرة المدنية.

 لفرع الرابع: التنازلا

 120الفصل 

 يقبل التنازل عن الدعوى في جميع القضايا.

 لا يمكن أن ينصب التنازل عن الطلب إلا عن حق مسموح بالتخلي عنه ويملك الطرف التصرف فيه.

 بع: الاستئنافالباب السا

 135الفصل 
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 518 /1996 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 بالبت في حدود طلبات الأطراف.المحكمة ملزمة 

 اجتهادات محكمة النقض

 6301الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية 

 1295/4/1/95الملف الاجتماعي عدد  1/7/97المؤرخ في  816القرار عدد  

رفعه دون  –إيراد  -تطبيق المقتضيات القانونية  –اف طلبات الأطر -محكمة 

 استئناف المصاب )لا(. 

 -416-لبت في حدود طلبات الأطراف. المحكمة ملزمة با -

                                                           

يكون كل ويحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم 

كون سببا في ياستئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا يمكن في أي حالة أن 

 تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي.

 
416 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230سمية عدد الجريدة الر -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تعديلهبالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم 

 القسم الأول

 الباب الأول: مقتضيات تمهيدية

 3الفصل 

غير تلقائيا موضوع أو سبب هذه أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن ت -يتعين على المحكمة 

 حة.الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صري

سبتمبر  10) 1414لأول من ربيع ا 22بتاريخ  1.93.206للمادة الأولى من الظهير الشريف رقم تطبيقا  - -

"القاضي" في  تحل عبارة "المحكمة" محل عبارة»( بمثابة قانون يتعلق بتغيير قانون المسطرة المدنية، 1993

ائية سواء محكمة الابتدجميع فصول قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه والتي تتعلق باختصاصات ال
 «.عقدت جلساتها بهيئة جماعية أو بقاض منفرد 
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عليها  لفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية لم يميز بين طلبات البت التي تطبقا-

 لأخرى.االقواعد المعتبرة من النظام العام وبين غيرها من المقتضيات القانونية 

 816 /1997 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 قاضي الموضوع هو قاضي الدفع.

 اجتهادات محكمة النقض

 8437الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية  

الملف الاجتماعي عدد :  24/11/2003المؤرخ في : 1202القـرار عـدد 

/5/1/2004  

 طلب جديد )لا( –إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف )نعم(  –انعدام الضمان 

من قانون  143إن الدفع بانعدام الضمان لا يعتبر طلبا جديدا حسب مفهوم الفصل 

مي إلى رد الدعوى ويمكن إثارته ولو لأول وإنما هو دفع ير -417-المسطرة المدنية 

 مرة أمام محكمة الاستئناف عملا بقاعدة " قاضي الموضوع هو قاضي الدفع." 

                                                           
417 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230سمية عدد الجريدة الر -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394ن رمضا 11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله

 

 الباب السابع: الاستئناف

 143الفصل 

لجديد لا يعدو أن الا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب 

 يكون دفاعا عن الطلب الأصلي.

لحكم اأيضا طلب الفوائد وريع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور  يجوز للأطراف

 المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة بعده.

أنه أسس على  لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم

 أسباب أو علل مختلفة.

 جز المنقولات والعقاراتالباب الرابع: ح

 الحجز التحفظي الفرع الأول:
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1202/ 2004 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8531  الرقم الترتيبي

 1/1/0022الملف المدني عدد:).....(/ 10/3/2004المؤرخ في :  710القرار عدد 

الحفاظ على حق عيني عقاري  –ضمان أداء مبلغ مالي )نعم(  –حجز تحفظي 

  )لا(.

فإن الحجز التحفظي يقع  -418-قانون المسطرة المدنية من  452بمقتضى الفصل 

من أجل ضمان أداء مبلغ مالي وليس للحفاظ على حق عيني عقاري على عقار 

-بشأن التحفيظ العقاري  12/8/1913من ظهير  85محفظ الذي بمقتضى الفصل 
يمكن لكل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا قصد  -419

 لمؤقت بهذا الحق.الاحتفاظ ا

                                                           

 452الفصل 

ر ولو على وجه يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية، ويحدد هذا الأم

 التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه ويبلغ هذا الأمر وينفذ دون تأخير.

 
418 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230سمية عدد الجريدة الر -المدنية قانون المسطرة 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله

 
419 - 

. 5575(، ص 2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998سمية عدد الجريدة الر -تحفيظ العقاري ال

 2014يناير  23صيغة محينة بتاريخ 

 عديله ت( المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الظهير الشريف الصادر في 

تغييره  ( المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الظهير الشريف الصادر في 

 1432ة من ذي الحج 25في  1.11.177الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  14.07وتتميمه بالقانون رقم 

 ( .2011نوفمبر  22)
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ال القرار لذلك يكون معللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والابط

القاضي برفض طلب رفع الحجز التحفظي على عقار محفظ من أجل الحفاظ على 

 العقار الذي يدعي طالب الحجز شراءه دون تمكينه من تسجيل الشراء.

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8284  الرقم الترتيبي

 461/1/3/4200الملف المدني عدد :  23/2/2005المؤرخ في :  596القرار عدد 

 .قوط الحق في المطالبة بها س -سترداد الحيازة ا -الحيازة 

من شروط قبول رفع دعوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل طبقا 

أن تقام خلال السنة  -420-من قانون المسطرة المدنية  167لمقتضيات الفصل 

الحكم بثبوت واقعة الاعتداء على  يخل بالحيازة وليس من تارالموالية للفعل الذي يخ

الحيازة لأن أجل رفع الدعوى هو أجل سقوط لا أجل تقادم و لذلك لا يخضع للقطع 

أو للإيقاف، و المحكمة حينما عللت قرارها بعدم قبول طلب استرداد الحيازة 

 لتقديمها خارج أجل السنة تكون قد طبقت القانون.

.............................................................................................

............................................................................................. 

-1-4-الملف الإداري عدد :).....( 2/10/03المؤرخ في :  711القـرار عـدد : 

2003  

                                                           
420 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230سمية عدد الجريدة الر -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 

 القسم الخامس: المساطر الخاصة

 الباب الأول: دعاوى الحيازة

 167الفصل 

لية للفعل الذي ى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت خلال السنة التالا تقبل دعاو

 يخل بالحيازة.
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لتصريح بعدم ا - لتصريح بعدم الاختصاص فقط )لا(ا - قبوله -بعدم الاختصاصدفع 

 الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة المختصة )نعم(. 

والتي تقضي  -421- من قانون المسطرة المدنية  16/3القاعدة المقررة في الفصل 

اعدة الدفع بعدم الاختصاص هي ق بوجوب الإحالة على المحكمة المختصة إذا قبل

 عامة و شاملة .

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 2084الرقم الترتيبي 

 الإدارية  

  1972يوليوز  14الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ  154القرار عدد 

 القاعدة

الجفاف يعتبر بمثابة قوة قاهرة تعفي المكتري من أداء الكراء للدولة كليا أو  

 -422-من قانون المسطرة المدنية.  710جزئيا حسب نص الفصل 

                                                           
421 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230سمية عدد الجريدة الر -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447قانون رقم ظهير شريف بمثابة 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 

  القسم الثاني: اختصاص المحاكم

 مقتضيات عامة الباب الأول:

 16الفصل 

 يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع.

 يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.لا 

 جب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول.ي 

 ون وبدون صائر.إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القان

 حكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن محكمة الدرجة الأولى.يمكن ال

 
422 - 

 الالتزامات والعقود قانون
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واقع ن صرحت بأن النقصان التكون المحكمة قد عللت قضاءها بما فيه الكفاية حي

أن هذا وفي المحصول الفلاحي راجع إلى حالة الجفاف التي أصابت السنة الفلاحية، 

تنفيذ  السبب الأجنبي لم يكن في الوسع دفعه ولا توقعه يكون قوة قاهرة تعفي من

 الالتزام بتمامه.

 154/ 1972 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 2076الرقم الترتيبي 

 الإدارية  

  1972مايو  24الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ  101القرار عدد 

 القاعدة 

إن المسؤولية المترتبة عن الأضرار الناجمة عن الأعمال القضائية تنظمها  -

من قانون المسطرة المدنية القديم المتعلقة بمخاصمة القضاء  225مقتضيات الفصل 

و ترفع الدعوى بهذا الشأن  -423-من قانون المسطرة المدنية الجديد(  391)الفصل 

 إلى المجلس الأعلى.

                                                           

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ 

 الفرع الرابع: عقود الكراء الفلاحية

 710الفصل 

ائي، أو قوة الأرض ثم هلك كل الزرع نتيجة حادث فجللمكتري حق الإعفاء من الكراء أو استرداده، إذا زرع 

  قاهرة لا يعزيان إلى خطإه.

لجزء الهالك، إلا وإذا كان هلاك الزرع جزئيا، لم يكن هناك محل لتخفيض الكراء أو لاسترداده بما يتناسب مع ا

 إذا تجاوز هذا الجزء النصف.

ته، إما من مكتري قد عوض عن الخسارة التي لحقولا يكون محل للإعفاء من الكراء أو لتخفيضه، إذا كان ال

 محدث الضرر وإما من إحدى شركات التأمين.

 
423 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230سمية عدد الجريدة الر -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 
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ذي يشكو ..... وقعت متابعته بناءها على محضر إقامة مهندس تابع إن الضرر ال - 

 الأشغال العمومية وصدر حكم ببراءته فيما بعد نتج عن عمل قضائي صادر عن

بقا طضابط الشرطة القضائية فيجب البحث في المسؤولية المترتبة عن هذا العمل 

 .لمقتضيات الفصل المذكور

101/ 1972 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

  6537الرقم الترتيبي 

 التجارية 

  2441/96الملف المدني عدد  22/7/98المؤرخ في  4908القرار عدد 

تأويل عبارة غير مطلوب سلطة المحكمة )نعم (  –استدعاء الحضور  –لخبرة ا

على  -424-من قانون المسطرة المدنية  63يكون الخبير قد احترم أحكام الفصل 

                                                           

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 

 الفرع الثالث: مخاصمة القضاة

 391الفصل 

 يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية:

يها أو من تكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أثناء تهيئ القضية أو الحكم فإذا ادعى ار - 1

 طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛ 

 شريعي صراحة بجوازها؛إذا قضى نص ت - 2

 ذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض؛إ - 3

 عند وجود إنكار العدالة. - 4

 
424 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230لجريدة الرسمية عدد ا -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله
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الرغم من عدم استجابة الطالب للاستدعاء الموجه اليه بالبريد المضمون لحضور 

 عمليات الخبرة الناتج عن تقاعسه .

4908 /1998 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

  6916الرقم الترتيبي 

 التجارية 

 4426/90الملف التجاري عدد  10/11/1999في  المؤرخ 1600القرار عدد 

 –اختصاص محكمة الاستئناف  –حالة الاستعجال  –الأوامر المبنية على طلب 

 تأويل موضوع النزاع. 

طلب تحديد التعويض وما على الشركة من ديون وما تسبب فيه إغلاق المعمل من  -

-سطرة المدنية. من قانون الم 148أرباح وخسائر لا يندرج ضمن حالات الفصل 

-425- 

                                                           

 الخبرة الفرع الثاني:

 63الفصل 

مكانية أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة، مع إيجب على الخبير تحت طائلة البطلان، 

 استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره.

لاستدعاء بصفة يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم با

 ناك حالة استعجال.قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن ه

لإشارة يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب ا

 إلى من رفض منهم التوقيع.

 مفيدا. التي يمكن لها حضور عمليات الخبرة إذا اعتبرت ذلك يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة المحكمة

 
425 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230الجريدة الرسمية عدد  -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله

 مساطر الخاصة بالاستعجال مسطرة الأمر بالأداءالقسم الرابع: ال

 الباب الأول: الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات
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يكون من اختصاص محكمة الاستئناف أن تؤول موضوع النزاع وأن تراعي ما  -

إذا كان الأمر المبني على طلب منظم بمقتضى الفصل المذكور أو يهم حالة 

 -426- .من قانون المسطرة المدنية 149الاستعجال المنظمة بمقتضى الفصل 

                                                           

  148الفصل 

أو توجيه  يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال

رون ص ولا يضر بحقوق الأطراف. ويصدإنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خا

 الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة.

علق الأمر يكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستئناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق به عدا إذا ت

 اف أمام محكمة الاستئناف.بإثبات حال أو توجيه إنذار. ويرفع هذا الاستئن

 إذا عاق الرئيس مانع ناب عنه أقدم القضاة.

ملاحظات ويقوم عون كتابة الضبط المكلف بإنذار أو بإثبات حالة بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال 

من راء إلى كل المدعى عليه الاحتمالي أو ممثله ويمكن تبليغ هذا المحضر بناء على طلب الطرف الملتمس للإج

 يعنيه الأمر، ولهذا الأخير أن يطلب في جميع الأحوال نسخة من المحضر.

 لقيام بذلك.لإذا لم يكن القيام بالمعاينة المطلوبة مفيدا إلا بواسطة رجل فني أمكن للقاضي تعيين خبير 

 لمحكمةرئيس ا بموجبه محاكم إدارية، على أنه: "يختص حدثالم 41.90من القانون رقم  19تنص المادة  -  +

وقتية والتحفظية". ال الطلبات أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الإدارية

 لمحكمةرئيس ا محاكم تجارية، على أنه: "يمارس القاضي بإحداث 53.95من القانون رقم  20وتنص المادة 

ذا وك المدنية ئية بموجب قانون المسطرةالاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدا التجارية

 الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية".

 

 
426 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230سمية عدد الجريدة الر -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله

 الباب الثاني: المستعجلات

 149الفصل 

ي عجال فيختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده + بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاست

اء آخر تحفظي سواء الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجر

لفصل السابق اكان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في 

 قاضيا للمستعجلات. والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته

 إذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة.

 إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول.

 تعين أيام وساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس.
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اف دون مراعاة الموضوع المحدد يكون القرار القاضي بعدم قبول الاستئن  

للاختصاص النوعي للجهة المصدرة للأمر المطعون فيه معللا تعليلا خاطئا 

  .معرضا النقض

1600 /1999 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

  6910الرقم الترتيبي 

 التجارية 

  227/94الملف التجاري عدد  6/10/99المؤرخ في  1375القرار عدد 

 -ي بحسن نية وجوب التقاض -الإدلاء بعنوان غير حقيقي  –قامة الدعوى إ -

 خرق حق الدفاع. 

الدعوى في عنوان غير حقيقي للمدعى عليه لحرمانه من درجة للتقاضي توجيه 

من قانون المسطرة  5يتنافى مع قواعد حسن النية عند التقاضي وفق أحكام الفصل 

 .وأن الدفع بذلك له علاقة وثيقة باحترام حقوق الدفاع ويعتبر جوهريا -427- المدنية

                                                           

 مةرئيس المحك بموجبه محاكم إدارية، على أنه: "يختص المحدث 41.90من القانون رقم  19لمادة تنص ا -+  

 وقتية والتحفظية". ال الطلبات أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الإدارية

 لمحكمةرئيس ا محاكم تجارية، على أنه: "يمارس القاضي بإحداث 53.95من القانون رقم  20وتنص المادة 

ذا وك المدنية الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة تجاريةال

 الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية ".

 

 
427 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230سمية عدد الجريدة الر -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله

 القسم الأول

 الباب الأول: مقتضيات تمهيدية

 5الفصل 

 يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية.
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ية قا لقواعد المسطرة المدنعدم اعتبار هذا الدفع من طرف المحكمة يعتبر خر

 .المتعلقة بوجوب احترام مبدأ التواجهية

1375/ 1999 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

  7515الرقم الترتيبي 

 التجارية 

  99/2/3/1095الملف تجاري عدد  01/2/7المؤرخ في  288القرار عدد 

دعوى منها أو وجوب رفع ال -آثارها  –حالة التصفية  وضع شركة في -الصفة 

 عليها باسم المصفي )نعم(. 

وبمقتضى الفصل  -428- المدنيةمن قانون المسطرة  516خلافا لمقتضيات الفصل 

من قانون الالتزامات والعقود فإن المصفي هو الذي يمثل الشركة في طور  1070

التصفية وعليه فإن الطالب لما وجه طعنه ضد شركة التأمين العربية في شخص 

يكون قد  27/9/1995ممثليها القانوني و ابطال أنها في طور التصفية ابتداء من 

ي صفة و خالف الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية و وجه طعنه ضد غير ذ

مما يستوجب التصريح بعدم  -429-من قانون الالتزامات و العقود  1070الفصل 

 .قبوله

                                                           
 

428 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230سمية عدد الجريدة الر -المسطرة المدنية  قانون

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 هبالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديل
 القسم العاشر: مقتضيات عامة

 516الفصل 

فاقدي الأهلية بتوجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة 

 والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه.

 
429  

 الالتزامات والعقود قانون
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288 /1999 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

  7183الرقم الترتيبي 

 التجارية 

 1468/99الملف التجاري عدد  20/09/2000المؤرخ في  1418القرار عدد 

من قانون المسطرة المدنية تفسيرا  361ات الفصل تفسير مقتضي -مفهوم التحفيظ 

  يل.مفهوم التسج -قا )نعم(ضي

حقوق ذا كان مبدأ الحيطة متطلبا من طرف المحافظ عندما يتعلق الأمر بإشهار الإ -

فإن عملية التحفيظ التي تعني الإجراءات  –العينية بتقييدها على الرسوم العقارية 

ة ية العقاريالموصلة لإنشاء الرسم العقاري الذي يشكل نوعا من الحالة المدنية للملك

تنتج  ويكتسب الصبغة النهائية، هي التي يجب أن تحاط بأكثر الاحتياطات حتى لا

  .عنها حالة يستحيل تداركها

بأن مقتضيات  "أن محكمة الاستئناف بالتالي كانت على صواب عندما صرحت 

تعبر استثناءا من القاعدة العامة التي  -430-من قانون المسطرة المدنية  361الفصل 

                                                           

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ 

 الباب الثالث: التصفية والقسمة

 الفرع الأول: التصفية

 1070الفصل 

 المصفي يمثل الشركة في طور التصفية، ويتولى إدارتها.

لأخص استيفاء ا، وعلى اوالتفويض الممنوح له يشمل القيام بكل ما يلزم استنضاض أموال الشركة، ودفع ديونه 

ترك، ونشر كل ما الحقوق، وإنجاز الأعمال المعلقة، واتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي يقتضيها الصالح المش

ن النزاع أو ميلزم من إعلانات لاستدعاء دائني الشركة للتقدم بحقوقهم عليها، ودفع ديون الشركة الخالية 

لموجودة في المتجر رات الشركة التي تتعذر قسمتها بسهولة وبيع البضائع االمستحقة الأداء، والبيع قضائيا لعقا

لتي يتخذها والأدوات. والكل مع عدم الإخلال بالتحفظات التي يتضمنها سند تعيين المصفي، أو القرارات ا

 الشركاء بالإجماع أثناء إجراء التصفية.

 
430 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230لجريدة الرسمية عدد ا -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 
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حكام قابلة للتنفيذ فور صدورها، و ان تفسير الفصل السالف الذكر مؤداها أن الا

يجب أن يكون ضيقا فلا يتوسع فيه ، و أن عبارة التحفيظ الواردة فيه تعني 

الإجراءات السابقة عن إنشاء الرسم العقاري أما عبارة التسجيلات تسجيل الحقوق 

ن رسم الملك المنشأ سلفا العينية عامة و غيرها من الضمانات أو التشطيب عليها م

  .و أن مقتضيات الفصل المذكور لا تنطبق عليها

1418/ 2000 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

  8086الرقم الترتيبي 

 التجارية 

 123/2003الملف التجاري عدد:  29/7/2003المؤرخ في : 954القـرار عـدد 

دعوى موازية بطلان إجراءات الحجز  –إيقاف إجراءات تحقيقه  –رهن عقاري 

  قف التنفيذ.و –لقضاء الاستعجالي ا –العقاري 

                                                           

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله

 القسم السابع: محكمة النقض

 مسطرة الباب الثاني: ال

 361الفصل 

 لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال الآتية: 

 في الأحوال الشخصية؛ - 1

 في الزور الفرعي؛ - 2

 التحفيظ العقاري. - 3

نفيذ القرارات يمكن علاوة على ذلك للمحكمة بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف ت 

 اءصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغوالأحكام ال

الأمر  الصادر 04.82أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  361سخت الفقرة الأخيرة من الفصل ن -

لجريدة ا(، 1993شتنبر 10) 1414من ربيع الأول  22بتاريخ  1.87.16بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 

 .2037(، ص 1993أكتوبر  20) 1414جمادى الأولى  4بتاريخ  4225 الرسمية عدد
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فإنه لوقف  -431 -من قانون المسطرة المدنية   484و  483بمقتضى الفصلين 

، يجب على المدين الراهن أن يتقدم بمقال مكتوب  -432-إجراء تحقيق رهن عقاري

                                                           
431 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230سمية عدد الجريدة الر -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله

 

 الباب الرابع: حجز المنقولات والعقارات

 الحجز التنفيذي الفرع الثاني:

 483الفصل 

خير وثائقه، واه أمام المحكمة المختصة ويودع دون تأيجب على طالب الاستحقاق لوقف الإجراءات أن يقدم دع

لمحكمة أنه لا اويستدعى المحجوز عليه والدائن الحاجز إلى أقرب جلسة ممكنة لإبداء اعتراضهما وإذا اعتبرت 

 اف.موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري كان حكمها مشمولا بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض أو استئن

 484الفصل 

هذا الطعن  قدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة وتتبع فييجب أن ي

 نفس المسطرة المشار إليها في الفصل السابق المتعلقة بدعوى الاستحقاق.

راءات دون يحكم على المدعي الذي خسر دعواه في هذه الحالة أو تلك بالمصاريف المتسببة عن مواصلة الإج

 التعويضات.مساس ب

 
432 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 

 القسم الحادي عشر: الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة

 الباب الأول: أحكام عامة

 1170الفصل 

قا معنويا. وهو ان منقولا أو عقارا أو حالرهن إما أن يكون حيازيا أو بدون حيازة. وهو يتعلق بشيء، سواء ك

 يف له به المدين. يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذا الشيء، بالأولوية على جميع الدائنين الآخرين، إذا لم

التزام،  أما الرهن الحيازي فهو عقد بمقتضاه يخصص المدين أو أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا لضمان

 حيازة الشيء محل الرهن الحيازي. والذي يقتضي التخلي عن

ضمان وأما الرهن بدون حيازة فهو عقد بمقتضاه يخصص المدين أو أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا ل

 والذي لا يستلزم تخلي الراهن عن حيازة الشيء. التزام،

 1171الفصل 
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 ن.ي الشيء المرهولإنشاء الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، يلزم توفر أهلية التصرف بعوض ف

 

 مكرر 1171الفصل 

 يمكن أن يكون الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة محل وعد بالرهن من قبل الراهن المدين.

 1172الفصل 

ري عليه إلا من ليس له على الشيء إلا حق قابل للفسخ أو معلق على شرط أو قابل للإبطال لا يحق له أن يج

 .432معلقا على نفس الشرط، أو معرضا لنفس الإبطال رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة

 1173الفصل 

 رهن ملك الغير رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة صحيح:

 ا الغير أيضا؛أولا: إذا ارتضاه مالك الشيء أو أقره. وعندما يكون الشيء مثقلا بحق للغير، تجب موافقة هذ

 ون.ثانيا: إذا اكتسب الراهن في تاريخ لاحق ملكية المره

 -1174الفصل 

 كل ما يجوز بيعه بيعا صحيحا يجوز رهنه رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة.

لم تقع حيازته  يجوز إنشاء الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة على الشيء المستقبل أو غير المحقق أو الذي

لعقد حينما يصبح الأشياء محل ا بعد. وإذا تعلق الأمر برهن حيازي لا يخول الدائن إلا الحق في أن يطلب تسلم

 تسليمها ممكنا.

ة لا تطبق يستمر الرهن بدون حيازة على المال المنقول المادي إذا صار عقارا بالتخصيص. وفي هذه الحال

 المتعلق بمدونة الحقوق العينية في مجال الرهن العقاري.  39.08بشأنه أحكام القانون رقم 

 -1175الفصل 

بلغها ثابتا أو أو رهن بدون حيازة لضمان الديون الحالية أو المستقبلية، سواء كان م يجوز إنشاء رهن حيازي

 متغيرا، حسب الحالة، أو لضمان التزام احتمالي أو موقوف على شرط. 

ك، أمكن وصف يحدد مبلغ الدين المضمون وعند الاقتضاء حده الأقصى في العقد المنشئ للضمان، وإذا تعذر ذل

 لتزامات المرتبطة به بكيفية عامة.عناصر الدين والا

ون بدون كما يجوز أن يكون الشيء المرهون، محل إما مجموعة من الرهون الحيازية وإما مجموعة من الره

 حيازة، مع مراعاة الرتبة.

 -مكرر 1175الفصل 

ممثلين عند ال يجوز إنشاء رهن حيازي أو رهن بدون حيازة على المنقول لفائدة دائن أو مجموعة من الدائنين 

 الاقتضاء بوكيل للضمانات يتم تعيينه وفق التشريع الجاري به العمل. 

ستقبليين من يجوز التنصيص في العقد المنشئ للرهن على استفادة دائن مستقبلي أو مجموعة من الدائنين الم

ن تحديد الدائنين مكن الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، إلى جانب الدائن أو الدائنين الحاليين، شريطة التم

 المستقبليين المذكورين وكذا تحديد ديونهم المضمونة. 

لا من تاريخ إنشاء إلا يستفيد الدائنون المستقبليون من الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة المنشَأ لفائدتهم 

 ديونهم المضمونة، شريطة أن يقوموا بتبليغ هويتهم إلى الدائنين السابقين.
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 1176الفصل 

عين أو بشرط ميصح أن ينشأ الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة ابتداء من تاريخ معين أو إلى حدود تاريخ 

 واقف أو فاسخ.

 

 -مكرر 1176الفصل 

لشيء المرهون، دون يمكن للدائن المرتهن والراهن في حالة الرهن بدون حيازة، أن يتفقا على أن يتسلم الدائن ا 

ب الدائنين يير في الطبيعة القانونية للرهن بدون حيازة، أو أي تأثير على ترتيأن يترتب على ذلك أي تغ

 بخصوص استيفاء دينهم. 

لى الدائن المرتهن عوفي هذه الحالة، تقع على عاتق الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة جميع الالتزامات الواقعة  

الشيء الذي  ن يتصرف هذا الدائن المرتهن فيرهنا حيازيا. ولا يجوز الاتفاق في أي حال من الأحوال على أ

 تسلمه، أو أن يستعمله أو أن يجني ثماره لحسابه الخاص. 

 -1177الفصل 

عاة أحكام هذا للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة حق تتبع الشيء المرهون حيثما وجد، مع مرا

 الباب. 

 -1178الفصل 

لمرهون يتوقف اتفويته، إلا أن كل تفويت يجريه المدين أو الغير مالك الشيء من رهن شيئا لا يفقد الحق في 

 نفاذه على شرط استيفاء الدين المضمون من أصل وتوابع، ما لم يرتض الدائن إقرار التفويت.

ذا الأجل قد حل، وفي حالة إقرار التفويت، ينتقل الرهن على الثمن إذا كان أجل الدين لم يحل بعد. فإن كان ه

قى من دين إذا لم حق للدائن مباشرة امتيازه على الثمن، وذلك دون الإخلال بحقه في الرجوع على المدين بما تب

 يكف ثمن المرهون لاستيفائه.

 1179الفصل 

برام الرهن إمن أنشأ رهنا لا يحق له أن يجري أي فعل من شأنه أن ينقص قيمة المرهون عما كانت عليه عند 

 رة الحقوق الناشئة من الرهن لصالح الدائن.ولا أن يمنع من مباش

برمة بينه وبين وإذا كان المرهون دينا أو أي حق آخر مقررا في ذمة الغير، لم يسغ للراهن بمقتضى اتفاقات م

رتهَِ  ن، وكل اشتراط الغير إنهاء أو تعديل الحقوق الناشئة من الدين أو الحق المرهون، إضرارا بالدائن الم 

 سبق يكون باطلا بالنسبة إلى الدائن، ما لم يرتضه. يستهدف شيئا مما

 -1180الفصل 

 ينسخ.

 -1181الفصل 

سبب هلاك بيمتد الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة بقوة القانون إلى التعويضات المستحقة على الغير 

ظية لحفظ حقه في لتحفالمرهون أو تعيبه أو بسبب نزع ملكيته للمنفعة العامة. وللدائن أن يتخذ كل الإجراءات ا

 مبلغ التعويضات.

 1182الفصل 

رتهَِن لم يكن له أن يطلب ضمانا تكميليا، ما لم   تفق على غير ذلك.يإذا تعيب المرهون بسبب لا يعزى لخطإ الم 
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للطعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري ، و إذا اعتبرت المحكمة المختصة أنه 

فيذ المعجل رغم كل تعرض أو لا موجب لوقف هذه الإجراءات حكمها مشمولا بالتن

استئناف ، وهذا لا يمنع المنفذ عليه حين توفر هذه الشروط من المطالبة أمام القضاء 

الاستعجالي بوقف التنفيذ مؤقتا ، في انتظار البت في دعوى بطلان إجراءات الحجز 

العقاري ، كلما توفرت شروط الاستعجال و كان هناك ما يبرر اعتبار دعوى 

 . لمذكورة تشكل صعوبة تحول دون الاستمرار في التنفيذالموضوع ا

954 /2003 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................ 

 أجل تقادم في قوانين خاصة

ادم تتق» من مدونة الشغل الذي ينص على أنه  395الأجل الوارد في المادة   -

يب من بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدر

ها تي لأجل الإدماج المهني، وعن عقود التدرج المهني، وعن الخلافات الفردية ال

فيذ هذه علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تن

 «العقود أو عن إنهائها. 

ادم تتق» من مدونة الشغل الذي ينص على أنه  395الأجل الوارد في المادة   -

يب من بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدر

تي لها ج المهني، وعن عقود التدرج المهني، وعن الخلافات الفردية الأجل الإدما

فيذ هذه علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تن

 «العقود أو عن إنهائها. 

من القانون المنظم لقانون المحاماة التي تنص على  50الفقرة الأخيرة من المادة    -

ميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من تتقادم ج» أنه 

المتعلق بتعديل القانون المنظم  28.08؛ القانون رقم «انتهاء تاريخ انتهاء التوكيل

                                                           

 1183الفصل 

 تى لو كانحإذا هلك الشيء المرهون أو تعيب بفعل المدين، كان للدائن أن يطلب الوفاء بحقه على الفور، 

 ن.مضافا إلى أجل لم يحل بعد، وذلك ما لم يقدم له المدين ضمانا آخر معادلا أو يكمل له الضما
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من شوال  20بتاريخ  1.08.101لقانون المحاماة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 

ذو القعدة  7بتاريخ  5680( ، الجريدة الرسمية عدد 2008أكتوبر  20) 1429

 .4044( ص 2008نوفمبر  6) 1429

يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ »من مدونة الأسرة التي تنص على أنه  195المادة 

إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها 

 «.بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت

يا المدنية والتجارية والإدارية والإجراءات القضائية المصاريف القضائية في القضا

ديسمبر  31 وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون صيغة محينة بتاريخ

أبريل  27) 1404رجب  25الصادر في  1.84.54، الظهير الشريف رقم  2007

  1984( بمثابة قانون المالية لسنة 1984

 1الملحق 

أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية 

وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون كما تم 

 تعديله 

تتقادم إجراءات الإدارة لتصحيح الأخطاء أو الإغفالات في تصفية الرسم القضائي 

أدناه، بانصرام أجل ثلاث سنوات  10عملا بالفصل  والمطالبة بالرسم المؤجل دفعه

 يبتدئ من تاريخ القرار القضائي أو إنجاز العقد أو الإجراء المطلوب.

وكل طلب يتعلق باسترجاع المبالغ المؤداة بغير حق فيما يتعلق بالرسم القضائي يجب 

نوات أن يودعه المعني بالأمر لدى كاتب الضبط بالمحكمة المختص قبل أجل ثلاث س

 يبتدئ من تاريخ قبضها.

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 مكرر 85الفصل 

( يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان 1942مايو  4)ظهير 

 رقابتهم.خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت 

ويتم التقادم، بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل بمضي ثلاث سنوات، تبدأ من يوم 

 الفعل الضار. ارتكاب

 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض

  8342الرقم الترتيبي 

 التجارية 

الملف التجاري عدد :  13/10/2004المؤرخ في : 1108القـرار عـدد 

195/2004  

لبت في ا -المحكمة  اختصاص رئيس - تصحيح الحجز -الحجز لدى الغير 

 المديونية )لا(. 

  -433- من قانون المسطرة المدنية 494رئيس المحكمة وهو يبت في إطار الفصل 

لا يدخل في اختصاصه البت في المديونية أثناء مصادقته على الحجز لما يتطلبه 
                                                           

433 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230سمية عدد الجريدة الر -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله

 الباب الخامس: الحجز لدى الغير

  494الفصل 

ليها في الفصل عيستدعي الرئيس الأطراف لجلسة قريبة وذلك خلال الثمانية أيام الموالية للتبليغات المنصوص 

492.  + 

 لتوزيع.اإذا اتفق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير حرر محضر بذلك وسلمت فورا قوائم 

خلف بعض الأطراف تإذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه أو في التصريح الإيجابي للغير المحجوز لديه أو إذا 

ع حدد تاريخها حالا ويستدعى لها الأطراف من جديد ويقعن الحضور أخرت القضية إلى جلسة أخرى ي

الحجز وكذا  الاستماع إليهم في مواجهة بعضهم بعضا فيما يرجع لصحة أو بطلان الحجز أو لرفع اليد عن هذا

 فسها.نفيما يرجع للتصريح الإيجابي الذي يتعين على المحجوز لديه أن يفضي به أو يجدده في الجلسة 

قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات  ور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكمايترتب على عدم حض 

 التي لم تقع والمصاريف.

 من هذا القانون. 428يقع تنفيذ الحكم الصادر بمجرد انتهاء أجل الاستئناف وفقا للفصل 

قة إذا لم يقع الصادرة في موضوع النفلا تسري مقتضيات المقطع الثالث من هذا الفصل على الأحكام والأوامر 

 خلاف في التصريح الايجابي.

نتهاء المسطرة يسلم المحجوز لديه فورا إلى المستفيد المبالغ المحكوم بها في حدود القدر المصرح به بعد ا

 المقررة في المقطعين الأول والثاني من هذا الفصل

ربيع  22بتاريخ  1.93.346لشريف بمثابة قانون رقم تضى الظهير اأعلاه بمق 494تم تغيير وتتميم الفصل  -

بتمبر س 29) 1414ربيع الآخر  12بتاريخ  4222(؛ الجريدة الرسمية عدد 1993سبتمبر  10) 1414الأول 

 .1832(، ص 1993
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دى صحتها ، و التأكد من توصل الأطراف ذلك من اطلاع على وثائق المديونية و م

المسطرة التوزيع الودي من عدمه ، مع ما يستلزمه الأمر من توفر شروط الفصل 

 . المذكور بالنسبة المحجوز عليه 494

1108/ 2004 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

  8339الرقم الترتيبي 

 التجارية 

  1432/2002الملف التجاري عدد:  22/9/2004المؤرخ في : 1025القـرار عـدد 

 -القاضي المنتدب )لا( ستئناف مقررات ا -داء الرسوم القضائية أ -بطلان الطعن 

 شعار الدائنين )نعم(. إ -المقاولة في حالة صعوبة 

على بطلان الطعن إذا تم  -434-من قانون المسطرة المدنية  528لئن نص الفصل 

أداء الوجيبة القضائية خارج آجال استعمال الطعن فإن ذلك مرتبط بخضوع الطعن 

 ...،  لأداء الوجيبة القضائية

1025/ 2004 

                                                           

 492الفصل   +

نسخة من ن أو يبلغ أحد أعوان كتابة الضبط الحجز لدى الغير للمدين ويسلم له نسخة مختصرة من السند إن كا

ائبه أو المكلف نإذن القاضي، ويبلغ الحجز كذلك إلى المحجوز لديه، أو إذا تعلق الأمر بأجور أو مرتبات إلى 

لى المبلغ الواقع عبأداء هذه الأجور أو المرتبات في المكان الذي يعمل فيه المدين المحجوز عليه، وينص الحجز 

 عليه.

434 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230سمية عدد رالجريدة ال -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله

 القسم العاشر: مقتضيات عامة

 528الفصل 

اع مبلغ القيام يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيد

    بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن.
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.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

  8645الرقم الترتيبي 

 التجارية 

الملف التجاري عدد :  22/9/2004المؤرخ في : 1024القـرار عـدد 

555/3/2/02  

الطعن بالاستئناف  –مقررات القاضي المنتدب  –رسوم قضائية  –تسوية قضائية 

 التصريح بالديون  –

من قانون المسطرة المدنية على بطلان الطعن إذا تم أداء  528لئن نص الفصل 

آجال استعمال الطعن، فإن ذلك مشروط بخضوع خارج  -435-الوجيبة القضائية 

 الطعن لأداء الوجيبة القضائية.

 1024 -2004 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

  8097الرقم الترتيبي 

 التجارية

الملف التجاري عدد:  22/09/2004المؤرخ في : 1024القـرار عـدد  

555/2003  

التسوية  –أداء الرسم القضائي )لا(  –مقررات القاضي المنتدب  –استئناف 

 لتصريح بالدين )نعم( ا –شعاره )نعم( إ –ائن د –القضائية 

                                                           
435 - 

ضائية والعقود التي اءات القضائية وغير القالمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والإجر

 يحررها الموثقون

 2007ديسمبر  31 صيغة محينة بتاريخ

سنة ل( بمثابة قانون المالية 1984أبريل  27) 1404رجب  25الصادر في  1.84.54الظهير الشريف رقم 

1984. 
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على بطلان الطعن إذا تم  -436-من قانون المسطرة المدنية  528لئن نص الفصل 

 .أداء الوجيبة القضائية خارج آجال استعمال الطعن لأداء الرسم القضائي

1024 /2004 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

  8713الرقم الترتيبي 

 التجارية 

الملف التجاري عدد  16/10/2005المؤرخ في  1100القـرار عـدد 

1239/3/1/2004  

  لإحالة على المحكمة المختصة )نعم(ا –عدم الاختصاص النوعي 

من قانون المسطرة المدنية تلزم المحكمة التي أصدرت حكمها  16مقتضيات الفصل 

بعدم الاختصاص النوعي بإحالة الملف على المحكمة المختصة كما تقضي بذلك 

  .-437- من قانون المسطرة المدنية 16الفقرة الرابعة للفصل 

                                                           
436 - 

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447مثابة قانون رقم ظهير شريف ب

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230الرسمية عدد  الجريدة -

 528الفصل 

اع مبلغ القيام طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيد يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد

    بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن.
437 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230سمية عدد الجريدة الر -قانون المسطرة المدنية 

 2019غسطس أ 26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله

  القسم الثاني: اختصاص المحاكم

 مقتضيات عامة الباب الأول:

 16الفصل 
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1100 /2005 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

  8706الرقم الترتيبي 

الملف التجاري عدد  28/9/2005المؤرخ في  970التجارية القـرار عـدد 

285/3/1/2005  

ئيس الأول في الطعن في مقرر تحديد بت نائب الر -تجاوز القضاة لسلطاتهم 

نية من قانون المسطرة المد 382عدم قبول الطعن الوارد بالفصل  –الأتعاب )نعم( 

 )نعم( 

تنص على أن الرئيس  -438- من القانون المنظم لمهنة المحاماة 92لئن كانت المادة 

ضى أمر في الطعن في قرارات النقيب المتعلقة الأول لمحكمة الاستئناف يبت بمقت

بالأتعاب، فإنه فضلا على أن المادة المذكورة لم تنص على أن الرئيس الأول يبت 

                                                           

 المكاني قبل كل دفع أو دفاع.يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو 

 لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.

 جب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول.ي 

 ن صائر.بقوة القانون وبدوإذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها 

 الدرجة الأولى يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن محكمة

 
438 - 

 2011أكتوبر  26صيغة محينة بتاريخ  مهنة المحاماة

 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة كما تم تعديله  28.08القانون رقم 

 28.08( بتنفيذ القانون رقم 2008أكتوبر  20) 1429من شوال  20صادر في  1.08.101ظهير شريف رقم 

 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة

 .4044(، ص 2008نوفمبر  6) 1429ذو القعدة  7بتاريخ  5680رسمية عدد الجريدة ال -

 96المادة 

نقيب المتعلق ئناف في قرار اليحق لكل من المحامي، وموكله، الطعن شخصيا أمام الرئيس الأول لمحكمة الاست

ودع بكتابة يبتحديد وأداء الأتعاب، وفي قرار الإذن للمحامي بالاحتفاظ بملف القضية، وذلك بمقتضى مقال 

 الضبط بهذه المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.

ستماع أمامه، قصد الايبت الرئيس الأول بمقتضى أمر، بعد استدعاء المحامي والطرف المعني، للحضور 

 إليهما، وإجراء كل بحث مفيد، عند الاقتضاء.
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لوحده في هذا الطعن فإن بت نائب الرئيس الأول فيما ذكر نيابة عن هذا الأخير 

من قانون  382وبتفويض منها يشكل تجاوز القضاة لسلطاتهم بمفهوم الفصل 

  .، طالما لم يصدر أي تجاوز عن مصدر القرار المطعون فيه-439- لمسطرة المدنيةا

970/ 2005 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

  8665الرقم الترتيبي 

 التجارية  

الملف التجاري عدد :  30/3/2005المؤرخ في : 326القـرار عـدد 

779/3/1/2004  

 رق التبليغ ط –لممثل القانوني للشركة ا –تبليغ حكم 

عن توجيه  -440-من قانون المسطرة المدنية  516لئن تحدثت مقتضيات الفصل 

التبليغ التبليغات باسم الممثل القانوني للشخص الاعتباري فهي لم تشترط أن يكون 

                                                           
439 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230سمية عدد الجريدة الر -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله

 382الفصل 

قصد إلغاء بيمكن لوزير العدل أن يأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأن يحيل على هذه المحكمة 

 الأحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.

تهم دون أن ف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم أجلا لتقديم مذكرايقع إدخال الأطراف في الدعوى من طر

 يكونوا ملزمين بالاستعانة بمحام.

 الجميع. تقوم الغرفة المعروضة عليها القضية بإبطال هذه الأحكام إن اقتضى الحال ويجري الإبطال على

 
440 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230لجريدة الرسمية عدد ا -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله

 القسم العاشر: مقتضيات عامة
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إليه بصفة شخصية، لما قد يؤديه ذلك من تعطيل لهذا الإجراء بسبب غيبة الممثل 

 . القانوني أو عدم فراغه أو عدم تفويض لغيره بتسلم التبليغ نيابة عنه

326/ 2005 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

  8389الرقم الترتيبي 

 التجارية 

الملف التجاري عدد:  16/2/2005المؤرخ في : 149القـرار عـدد 

1113/3/1/2003  

ضاء ق -ين نزاع في الد -م( جوب أن يكون الدين ثابتا )نعو -الأمر بالأداء 

 الموضوع )نعم(. 

 155إن اختصاص رئيس المحكمة في إطار مسطرة الأمر بالأداء موضوع الفصل 

رهين بثبوت الدين بسند أو باعتراف، أما تعليق  -441-من قانون المسطرة المدنية 

                                                           

 516الفصل 

فاقدي الأهلية بوالتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة توجه الاستدعاءات 

 والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه.

 
441 - 

(، 1974نبر شت 30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230لجريدة الرسمية عدد ا -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله

 المساطر الخاصة بالاستعجال مسطرة الأمر بالأداءالقسم الرابع: 

 سطرة الأمر بالأداءالباب الثالث: م

 1.13قم رم نسخ وتعويض أحكام الباب الثالث من القسم الرابع أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون ت -

ة المدنية والمادة بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطر

 1.14.14اث محاكم تجارية؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم القاضي بإحد 53.95من القانون رقم  22

ولى جمادى الأ 18بتاريخ  6240(؛ الجريدة الرسمية عدد 2014مارس  6) 1435جمادى الأولى  4بتاريخ 

 .3229(، ص 2014مارس  20) 1435

 155الفصل 
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ثبوت الدين على أداء اليمين يجعل النزاع في الدين جدي وغير ثابت وينزع 

  .اص عن رئيس المحكمة لصالح قضاء الموضوعالاختص

149- 2005 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

  8653الرقم الترتيبي 

 التجارية 

 52/3/1/04الملف التجاري عدد:  12/01/2005المؤرخ في : 29القـرار عـدد 

  -442-توجيهها. –اليمين الحاسمة 

                                                           

درهم(  5000ة آلاف درهم )يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمس

 مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين.

 
442 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230سمية عدد الجريدة الر -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11يخ بتار   1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله

 الفرع الخامس: اليمين

 85الفصل 

فإن الخصم يؤدي  إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا

 بعد استدعائه بصفة قانونية. اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو

 يؤدي الطرف اليمين بالعبارة الآتية: "أقسم بالله العظيم" وتسجل المحكمة تأديته لليمين.

 86الفصل 

نتدبة للتوجه م، أو هيئة + إذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية أمكن تأدية اليمين أمام المحكمة

 .+في هذه الحالة محضرا بالقيام بهذه العمليةعنده مساعدا بكاتب الضبط الذي يحرر 

بأن يؤدي  إذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمين أو ردت يسكن في مكان بعيد جدا أمكن للمحكمة أن تأمر

 اليمين أمام المحكمة الابتدائية لمحل موطنه على أن تسجل له تأديته لهذه اليمين.

 87الفصل 

توجه اليمين إلى هذا  الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمكن لها تلقائيا أنإذا اعتبرت المحكمة أن أحد 

 الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها.

 تؤدى هذه اليمين وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفصل السابق.
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المحكمة ملزمة بتوجيه اليمين الحاسمة ولو وصفها موجهها بأنها متممة، إذ العبرة  

هي تطبيق القوانين  -443-عملا بأحكام الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية 

 المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.

 29 /2005 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

  5450الرقم الترتيبي 

 المدنية 

  656/89ملف مدني  95يونيو  20الصادر بتاريخ  3396/89القرار 

                                                           

 88الفصل 

دينيا ضمير من  أن تؤدى اليمين طبقا للشروط التي تلزم يمكن للمحكمة أن تأمر دائما بعد اتفاق الأطراف على

 يؤديها.

ليها، والأجل في حالة حصول مثل هذا الاتفاق يثبت ذلك في الحكم الذي يحدد الوقائع التي تستوفى اليمين ع

 والمحل والشروط المحددة لإتمام تأديتها.

ب، أو الهيئة نونية وبحضور القاضي المنتدتؤدى اليمين حينئذ بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قا

 .+المنتدبة، وكاتب الضبط الذي يحرر محضرا بالقيام بهذه العملية

بر سبتم 10) 1414من ربيع الأول  22بتاريخ  1.93.206طبيقا للمادة الأولى من الظهير الشريف رقم ت -

"القاضي" في  رة "المحكمة" محل عبارةتحل عبا»( بمثابة قانون يتعلق بتغيير قانون المسطرة المدنية، 1993

دائية سواء جميع فصول قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه والتي تتعلق باختصاصات المحكمة الابت

 «.عقدت جلساتها بهيئة جماعية أو بقاض منفرد

 
443 - 

 ادقة على( بالمص1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230سمية عدد الجريدة الر -نص قانون المسطرة المدنية  

 .2741(، ص 1974

 الفصل الثالث 

ساطر غير تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم في تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة المنظمة لم

ها نصوص ه تطبق مقتضيات هذا القانون حتى في القضايا التي تنظممنصوص عليها في هذا القانون. غير أن

 تشريعية وتنظيمية خاصة إذا لم يرد في هذه القوانين نص صريح خاص بها.
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م الكراء، دفع موضوعي يتمسك به في كل الدفع بتقاد -دعوى المطالبة به  –كراء 

 مراحل الدعوى. 

يجب أن يثار قبل كل  -444-اعتبار المحكمة المطعون في حكمها أنه دفع شكلي  -

 للنقض.دفع في الموضوع، اعتبار خاطئ يعرض القرار 

 3396 /1989 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

  2197الرقم الترتيبي 

  الاجتماعي

 61417في الملف الاجتماعي رقم  78فبراير  14الصادر بتاريخ  107القرار رقم 

 القاعدة

باطها بالدفع درهما فإن ارت 3000لئن كان مقال الدعوى يتعلق بالنفقة لأقل من  

لبات غير طبالطلاق المسقط للنفقة وبالرد عن هذا الدفع بادعاء الإرجاع وهي 

النزاع يكون  محددة يجب البت فيها بالقبول أو بالرفض فإن الحكم الصادر في هذا

وع التي أثيرت ة فقط دون أن يتناول الدفقابلا الاستئناف وإن فصل في دعوى النفق

  .حولها

107 /1978 

                                                           
444 - 

ى ( بالمصادقة عل1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 2019أغسطس  26ريخ نص قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتا

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230الرسمية عدد  الجريدة -

 القسم الثالث: المسطرة أمام المحاكم الابتدائية

 الباب الثاني: الجلسات والأحكام

 49الفصل 

يمها أمام مة أخرى لتقديجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محك

 محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإلا كان الدفعان غير مقبولين.

إلا إذا  444حكمةيسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية التي لا تقبلها الم

 كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا.
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شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230الجريدة الرسمية عدد  -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741(، ص 1974

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله

 الباب الثاني: الاختصاص النوعي

 الفرع الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية

 19الفصل 

 تختص المحاكم الابتدائية بالنظر

ستئنافات بالمحاكم الابتدائية، إلى غاية عشرين ألف درهم ظ حق الاستئناف أمام غرف الاابتدائيا، مع حف -

 درهم(؛ 20.000)

تجاوز عشرين ألف وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية، في جميع الطلبات التي ت  -

 درهم(؛ 20.000درهم )

 مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية. أعلاه، 12يبت ابتدائيا طبقا لأحكام الفصل  -

بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية كما  35.10أعلاه بموجب القانون رقم  19تم تغيير وتتميم الفصل  -

سبتمبر  28) 1394من رمضان  11الصادر في  1.74.447صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

(، 2011أغسطس  17)1432من رمضان  16بتاريخ  1.11.149ير شريف رقم (، الصادر بتنفيذه ظه1974

 .4387(، ص 2011سبتمبر  5) 1432شوال  6بتاريخ  5975الجريدة الرسمية عدد 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

  1051الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية 

  1969دجنبر 8الصادر في  11عدد  الحكـم الاجتماعي

 قوة الشيء المحكوم به.  –مسطرة 

البت في الدفع بالضرر عن طلب الرجوع الى بيت الزوجية يكون حكما نهائيا في 

طلب التطليق من أجل الضرر سيما وقد بت فيه ابتدائيا بالإجابة واستئنافيا بالإلغاء. 

 .هل يحتج به عند الحاجة

الأطراف بقوة الشيء المحكوم به سابقا في مسألة التطبيق  وجوب اعتبار دفع أحد 

 لنفس الضرر.

 11/1969 

 2016يناير  25مدونة الأسرة صيغة محينة بتاريخ 
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 كما تم تعديله بمثابة مدونة الأسرة 70.03القانون رقم 

 ( بتنفيذ القانون رقم2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22شريف رقم  ظهير

(، 2004فبراير  5) 1424ذو الحجة  14بتاريخ  5184الجريدة الرسمية عدد  - بمثابة مدونة الأسرة 70.03

 .418ص 

 القسم السادس: أنواع الطلاق والتطليق

 128المادة 

المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب، تكون غير قابلة لأي طعن 

 ئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.في جز

الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا 

صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة، لإنهاء العلاقة 

بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين، بعد استيفاء الزوجية، وكذا العقود المبرمة 

من قانون المسطرة  432و 431و 430الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية، طبقا لأحكام المواد 

 المدنية.

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

  5580الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية 

  92 8288ملف اجتماعي  1995أبريل  11الصادر بتاريخ  357القرار 

 إدخاله في الدعـوى –مشغل 

(، موجها ضد المشغل فإنه يجب 1إذا كان الدفع بانعدام التأمين من طرف )شركة - 

 إدخال هذا الأخير في الدعوى للدفاع عن مصالحه. 

 القرار المطعون فيه لما طبق هذا المبدأ يكون مرتكزا على أساس. -

 357/ 1995 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

  6314الرقم الترتيبي 

الملف الاجتماعي عدد  17/11/98المؤرخ في  1281الاجتماعية القرار عدد 

 ).....( 
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 أثره.  -التقادم  –ضم الدفع للجوهر -الاختصاص النوعي

لدفع بعدم الاختصاص النوعي يمكن ضمه إلى الجوهر في مجال اختصاص ا -

 القضاء العادي. 

التي تنظم أحكام التقادم لا تمنع من أن يترتب أثر قطع  -445-المقتضيات القانونية  -

 التقادم عن حالة التنازل عن الدعوى

 . 1281 /1998 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

  8437الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية

الملف الاجتماعي عدد:  24/11/2003المؤرخ في : 1202القـرار عـدد  

/5/1/2004  

( طلب جديد )لا –إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف )نعم(  –انعدام الضمان 

من قانون  143إن الدفع بانعدام الضمان لا يعتبر طلبا جديدا حسب مفهوم الفصل 

و لأول وإنما هو دفع يرمي إلى رد الدعوى ويمكن إثارته ول -446-المسطرة المدنية 

 " .مرة أمام محكمة الاستئناف عملا بقاعدة " قاضي الموضوع هو قاضي الدفع

                                                           
445 ' 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 الباب السابع: التقادم

 371الفصل 

 التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام.

 372الفصل 

 ة فيه أن يحتج به.التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون، بل لابد لمن له مصلح

 وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه.

 
446 - 
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1202/ 2004 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

  3911الرقم الترتيبي 

 الادارية 

  1466ملف إداري  1984أبريل  27الصادر بتاريخ  348القرار

 لا …  49الفصل … إثارته … الدفع بعدم القبول … الأجل … الدعوى 

كل وقت الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها داخل الأجل القانوني يمكن إثارته في 

ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وليس من الدفوع الشكلية التي يجب إثارتها 

 -447- .من قانون المسطرة المدنية 49قبل الدفاع في الجوهر طبقا للفصل 

                                                           

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 

 الباب السابع: الاستئناف

 143الفصل 

لجديد لا يعدو أن الا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب 

 يكون دفاعا عن الطلب الأصلي.

لحكم ايجوز للأطراف أيضا طلب الفوائد وريع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور 

 المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة بعده.

أنه أسس على  لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم

 أسباب أو علل مختلفة.

 
 

447 - 

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230الرسمية عدد  الجريدة -

 القسم الثالث: المسطرة أمام المحاكم الابتدائية
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348 /1984 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

  6534الرقم الترتيبي 

 التجارية 

  3750/97الملف المدني عدد  10/6/1998مؤرخ في ال 3927القرار عدد 

 عمال التصرف أ –عمال الإدارة أ –الدفع بانعدام الصفة  –الحراسة قضائية 

لدفع بانعدام صفة طالب النقض باعتباره حارس قضائي لا يجوز إبداؤه لأول ا -

 مرة أمام المجلس الأعلى. 

قه في أعمال التصرف ولو أثناء ؤثر على مباشرة المالك لحقوالأمر بالحراسة لا ي -

 .النظر في النزاع فيما الخصوم المعني في الدعاوى المتعلقة بها

الإدارة  تدخل الحارس في النزاع المثار في هذا الشأن دون النزاع المتعلق بأعمال

 .يضفي عليه صفة الغير

العامة تدارك محكمة الدرجة الأولى لأسباب الابطال لعدم تبليغ الملف إلى النيابة 

  –نعم   -  -448-من قانون المسطرة المدنية  9واخلاله بالتالي لمقتضيات الفصل 

                                                           

 الباب الثاني: الجلسات والأحكام

 49الفصل 

يمها أمام يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقد

 محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإلا كان الدفعان غير مقبولين.

إلا إذا  447حكمةالتي لا تقبلها الم يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية

 كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا.

 
448 - 

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230الجريدة الرسمية عدد  -

 القسم الأول
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 الباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية

 9الفصل 

 يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية:

حلية والمؤسسات العمومية والهبات والوصايا والجماعات الم 448لقضايا المتعلقة بالنظام العام والدولةا - 1

 لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس والأراضي الجماعية؛ 

 ؛-رة القضايا المتعلقة بالأس - 2

مؤازرا  تعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أوالقضايا الم - 3

 لأحد الأطراف؛

 لقضايا التي تتعلق وتهم الأشخاص المفترضة غيبتهم؛ا - 4

 لقضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي؛ا - 5

 ي تتعلق بتنازع الاختصاص، تجريح القضاة والإحالة بسبب القرابة أو المصاهرة؛القضايا الت - 6

 مخاصمة القضاة؛ - 7

 قضايا الزور الفرعي. - 8

كتابة الضبط. غير أنه  المسطرة أعلاه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بواسطةتبلغ إلى النيابة العامة القضايا 

 يمكن أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة الابتدائية في الجلسة المندرجة القضية فيها.

 ا كتابة أو شفويايمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاته

 حيث يجب على المحكمة تأخيرها.

 يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا.

 للمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا الاطلاع.

 يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا.

( 2019ديسمبر  13) 1441من ربيع الآخر  16ريخ بتا 1.19.125من الظهير الشريف رقم  9أنظر المادة  -

ربيع  17يخ مكرر بتار 6838، الجريدة الرسمية عدد 2020للسنة المالية  70.19بتنفيذ قانون المالية رقم 

 .11086(، ص 2019ديسمبر  14) 1441الآخر 

 9المادة 

ية ومجموعاتها ألا د الدولة أو الجماعات الترابيتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ض

 عنية.يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الأمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية الم

أداء مبلغ معين، في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها ب

دود الاعتمادات  ح( يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في 90اخل أجل أقصاه تسعون )يتعين الأمر بصرفه د

لأداء تلقائيا من طرف االمالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية، وإلا يتم 

مر بالصرف ل في حالة تقاعس الآالمحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العم

 عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه.

وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ 

عتمادات المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الا
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 - عمن -إجراء البحث والتحقيق موكول للسلطة التقديرية للمحكمة 

3927 /1998 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

  6910الرقم الترتيبي 

 التجارية 

  227/94الملف التجاري عدد  6/10/99المؤرخ في  1375القرار عدد 

 -ية جوب التقاضي بحسن نو -لإدلاء بعنوان غير حقيقي ا –قامة الدعوى إ -

 خرق حق الدفاع. 

توجيه الدعوى في عنوان غير حقيقي للمدعى عليه لحرمانه من درجة للتقاضي 

من قانون المسطرة  5يتنافى مع قواعد حسن النية عند التقاضي وفق أحكام الفصل 

 وأن الدفع بذلك له علاقة وثيقة بحقوق الدفاع ويعتبر جوهريا. -449-المدنية 

 1375/ 1999 

 

.............................................................................................

............................................................................................ 

                                                           

( سنوات ووفق الشروط 4اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة في أجل أقصاه أربع )

 المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية.

الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير  72.03انون رقم بموجب الق أعلاه 9تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل  -

 5184(؛ الجريدة الرسمية عدد 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12بتاريخ  1.04.23الشريف رقم 

 .453(، ص 2004فبراير  5) 1424من ذي الحجة  14بتاريخ 

 
449 - 

 القسم الأول

 الباب الأول: مقتضيات تمهيدية

 5الفصل 

 قاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية.يجب على كل مت
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 اجتهادات محكمة النقض

  6546الرقم الترتيبي 

 التجارية 

  4897/97الملف التجاري عدد  14/4/99المؤرخ في  522القرار عدد 

طعن ال –نذار بحري إ –احترام الأجل )لا(  –طلب بيع السفينة  –الرهن البحري 

 فيه. 

لموالية ادم احترام الأجل لتقديم طلب بيع السفينة المحجوزة داخل أجل ثلاثة أيام ع -

 لتحرير محضر الحجز لا يترتب عنه بطلان دعوى تحقيق الرهن البحري. 

لا يجوز الدفع بالطعن في الإنذار البحري أمام محكمة الاختصاص دون تدعيم  -

 .بحجة

522/ 1999 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  6884الرقم الترتيبي 

 التجارية 

  4897/97اري عدد الملف التج 14/4/99المؤرخ في  522القرار عدد 

 بطلان طلب البيع )لا( –أجل تحرير محضر الحجز  –بيع سفينة محجوزة 

 إيقاف إجراء البيع )لا(. –عدم إثباته  –الدفع بالطعن في الإنذار البحري  

عدم تقديم طلب بيع لسفينة محجوزة خلال أجل الثلاثة أيام الموالية لتحرير  - 

طلب المقدم خارج الأول المذكور لعدم النص محضر الحجز لا يترتب عنه بطلان ال

 .على النص في القانون على ترتيب أي جزاء على ذلك

522 /1999 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  6541الرقم الترتيبي 
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 التجارية 

  4394/93الملف التجاري عدد  03/02/1999المؤرخ في  141القرار عدد 

 . 26تأويل خاطئ للفصل  –اتفاقية دولية  –النقل الجوي لبضاعة 

المتعلقة بالنقل  1929 من اتفاقية وارسو الدولية لسنة 26تأويل المحكمة للفصل  -

 26الجوي الدولي تأويلا خاطئا لعدم تمييزها بين الدفع بعدم القبول موضوع الفصل 

من الاتفاقية يجعل القرار عرضة  29والدفع بسقوط الدعوى موضوع الفصل 

  .النقض

141 1999 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  6962الرقم الترتيبي 

 التجارية 

  145/96الملف التجاري عدد  8/3/2000المؤرخ في  365القرار عدد 

 مكاني. الاختصاص ال-الدفع –الحكم الغيابي 

صدور الحكم غيابيا وإثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل كل دفع أو دفاع 

 يجعل من شأنه ان يجعل الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه.

الإحالة من كتابة الضبط للمحكمة التي كانت مختصة ترابيا الى محكمة أخرى غير  

المحكمة التي أصبحت مختصة ترابيا لا يبرر اختصاص المحكمة غير المختصة. 

365/ 2000 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7523الرقم الترتيبي 

 التجارية  

 1659/00الملف التجاري رقم  03/10/2001الصادر بتاريخ  2011القرار رقم 

  حجية الشيء المقضي به تثبت للوقائع لا للقانون.
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الحكم المؤسس عليه الدفع بسبقية البت، قد قضى برفض طلب الإفراغ،  لئن كان

فإنه لم يبت في الواقعة المعروضة عليه، وإنما فصل في مسألة قانونية تتعلق 

 بالإطار القانوني الذي ينبغي إخضاع النزاع إليه.

 2011/ 2001 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  7791الرقم الترتيبي 

 التجارية 

  655/01الملف التجاري عدد:  10/4/2002المؤرخ في : 568القـرار عـدد: 

 لزوم توجيه الإنذار أول للمدين. -التجاريالأصل  -البيع 

لا يحق للبائع وللدائن الحصول على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن  

مالهما من ديون إلا بعد مرور ثمانية أيام من توجيه إنذار بالدفع للمدين أو لحائز 

 الأصل التجاري وبقائه بدون جدوى. 

 568 -2002 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8366الرقم الترتيبي 

 التجارية  

 660/2002ف التجاري عدد: المل 23/6/2004المؤرخ في : 760القـرار عـدد 

تمسك الساحب بعدم إجراء الاحتجاج بعدم  -إجراء الاحتجاج  -شيك بدون مؤونة 

  حق مطلق )لا( -الدفع 

لا يجوز للساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أن يواجه الحامل بسقوط حقه لعدم 

 إجراء الاحتجاج باعتباره مدينا أصليا وضامنا للوفاء. 

ك عليه أن يثبت أن من سحب عليهم الشيك كانت لديهم مؤونة وقت لكي يتسنى له ذل

 توقيع الشيك.
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 760 -2004 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8323الرقم الترتيبي 

 التجارية  

 248/2003الملف التجاري عدد :  7/4/2004المؤرخ في : 422القـرار عـدد 

ستقل البت بحكم م - إثارة الدفع -لاختصاص النوعي االدفع بعدم  -محكمة تجارية 

  تصدره المحكمة التجارية )نعم(.

توجب أن تبت المحكمة  -450-القانون المحدث للمحاكم التجارية المادة الثامنة من 

التجارية بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، ومحكمة الاستئناف 

                                                           
450 - 

 إحداث محاكم تجارية

 2014مارس  20صيغة محينة بتاريخ 

 4ر في صاد 1.97.65يقضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  53.95قانون رقم 

  1417شوال 

 (1997فبراير  12)

 .1141(، ص1997ماي15) 1418محرم  8بتاريخ  4482ريدة الرسمية عدد الج -كما تم تعديله 

 القسم الثالث: اختصاص المحاكم التجارية

  الفصل الأول: الاختصاص النوعي

 8المادة 

، يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم 450من قانون المسطرة المدنية 17استثناء من أحكام الفصل 

 (.8وذلك داخل أجل ثمانية أيام )مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها 

 ( من تاريخ التبليغ.10يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل عشرة أيام )

ديم مقال يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الاستئناف التجارية في اليوم الموالي لتق

 الاستئناف.

 من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف. ( تبتدئ10تبت المحكمة داخل أجل عشرة أيام )

  إذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة.

 ريخ صدوره.( من تا10يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة أيام )

  أو غير عاد.لا يقبل قرار المحكمة أي طعن عاديا كان 
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التجارية التي أثير أمامها تجاوز هذا الدفع ابتدائيا فأيدت الحكم الابتدائي الذي ضم 

 الدفع المذكور للجوهر تكون قد خرقت المادة المذكورة .

 422 -2004 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  8353الرقم الترتيبي 

 التجارية 

 117/2003الملف التجاري عدد:  31/3/2004المؤرخ في : 381ار عـدد القـر

  مسطرة استثنائية )نعم(. -  -451-مسطرة الأمر بالأداء 

                                                           

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13كرر، بتاريخ م 3230الجريدة الرسمية عدد  -

  القسم الثاني: اختصاص المحاكم

 مقتضيات عامة الباب الأول:

 17الفصل 

ل أو بإضافة الطلب يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بموجب حكم مستق

 العارض إلى الجوهر.

 

 
451 - 

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230لجريدة الرسمية عدد ا -

   1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله.

 الباب الثالث: مسطرة الأمر بالأداء +

تم نسخ وتعويض أحكام الباب الثالث من القسم الرابع أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  -+ 

بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة  1.13
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در بتنفيذه الظهير الشريف القاضي بإحداث محاكم تجارية؛ الصا 53.95من القانون رقم  22المدنية والمادة 

 18بتاريخ  6240(؛ الجريدة الرسمية عدد 2014مارس  6) 1435جمادى الأولى  4بتاريخ  1.14.14رقم 

 .3229(، ص 2014مارس  20) 1435جمادى الأولى 

درهم والمبني  20.000يمته بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي تتجاوز ق التجارية رئيس المحكمة "يختص -

قانون المسطرة  من ابعالتجارية والسندات الرسمية، تطبيقا لأحكام الباب الثالث من القسم الر الأوراق على

 المدنية..." 

 محاكم تجارية،  القاضي بإحداث 53.95من القانون رقم  22المادة 

 

 155الفصل 

درهم(  5000م )رهيمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف د

 مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين .

 156الفصل 

إقامة الطرف المدين، طبقا  يرفع مقال الأمر بالأداء إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أو

 للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه.

وطن أو محل إقامة الأطراف، وإذا كان أحد العائلي والشخصي ومهنة وميجب أن يتضمن المقال الاسم  

المطلوب وموجب  الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها، مع البيان الدقيق للمبلغ

 الطلب.

نه بعدد عيجب أن يعزز هذا المقال بأصل السند الذي يثبت أساس الدين وصورة أو صور طبق الأصل 

 ين.المدين

 157الفصل 

 بتراب المملكة. لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف

 158الفصل 

 يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بالبت في مقالات الأمر بالأداء.

ا بقبول الطلب قاضيا كليا، أصدر أمر إذا ظهر لرئيس المحكمة أن الدين ثابت ومستحق الأداء، إما جزئيا أو

 على المدين بأداء أصل الدين والمصاريف والفوائد عند الاقتضاء.

 إذا ظهر خلاف ذلك، أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب. 

 لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن.

تصة وفق الإجراءات يبقى للطالب، في حالة رفض الطلب أو قبوله جزئيا، الحق في اللجوء إلى المحكمة المخ

 العادية.

 159الفصل 

يها الطلب، ويجب أن تسجل مقالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل خاص لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إل

 158ي الفصل فتبين فيه أسماء المدعين والمدعى عليهم ومهنتهم وموطنهم وتاريخ الأمر المشار إليه 

 وأساس المطالبة به وتاريخ التعرض إن قدم. كليا أو رفضه، ومبلغ الدين القاضي بقبول الطلب إما جزئيا أو
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 160الفصل 

جوبا بنسخة من وإذا صدر أمر بقبول الطلب إما كليا أو جزئيا، تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة 

 مدين.لطرف الاأعلاه، بطلب من الدائن، إلى  156الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 

 يكون الأمر بالأداء قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره، ولا يقبل أي طعن غير التعرض.

 161الفصل 

 يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء، تحت طائلة البطلان، إعذار المحكوم عليه:

 أن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء؛ب -

بأنه في حالة عدم  أن يتعرض على الأمر داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، مع إشعاره أو -

 تقديم التعرض داخل هذا الأجل، يسقط حقه في ممارسة أي طعن.

 162الفصل 

لدائن الحق في اللجوء يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى ل

 المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية. إلى

 163الفصل 

 يقدم الطعن بالتعرض بمقال مكتوب أمام المحكمة التي صدر الأمر عن رئيسها.

يا أو جزئيا بحكم معلل، يمكن للمحكمة المعروض عليها الطعن بالتعرض أن تأمر بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء كل

 ن المسطرة المدنية.من قانو 147الثة والرابعة والخامسة من الفصل بناء على طلب المدين طبقا للفقرة الث

  بالنفاذ المعجل.يكون الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض والقاضي بتأييد الأمر بالأداء مشمولا

 164الفصل 

 التبليع.ن تاريخ ميقبل الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض، الاستئناف داخل اجل خمسة عشر يوما 

ر معلل طبقا للفقرة يمكن لمحكمة الاستئناف، بناء على طلب المدين، أن توقف التنفيذ كليا أو جزئيا بقرا

 من قانون المسطرة المدنية. 147الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 

 يتعين البت في التعرض أو الاستئناف داخل اجل أقصاه ثلاثة أشهر.

 165الفصل 

عليها أن تحكم على  المحكمة أن التعرض أو الاستئناف لم يقصد منهما إلا المماطلة والتسويف وجبإذا رأت 

ي المائة من مبلغ ( ف15( في المائة ولا تفوق نسبة خمسة عشر )5المدين بغرامة مدنية لا تقل عن خمسة )

 الدين لفائدة الخزينة.

 الباب الثامن: التنفيذ المعجل

 147الفصل 

رسمي أو تعهد  بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستيناف دون كفالة إذا كان هناك سند يجب أن يؤمر

 معترف به، أو حكم سابق غير مستأنف. 

 حها. يجوز دائما الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضي
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ثنائية محكمة الاستئناف وهي تبت في استئناف الأوامر بالأداء بمقتضى مسطرة است

 لا تقضي بالأداء في حالة وجود نزاع جدي في السند.

381/ 2004 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  459الرقم الترتيبي 

 الجنائية 

  1968أكتوبر  31ادر في ( الص12)س 60الحكم الجنائي عدد 

 ( وبين النيابة العامة1بين )س

 جوب الاستدلال به قبل البت في الجوهر.و - دفع ببطلانه -استدعاء -1 

تضامن بين المتهم والمسؤول  –حلول المؤمن محل المؤمن له  –تأمين -2 

 المدني وشركة التأمين )لا( 

 الموضوع.جب تقديم الدفع ببطلان الاستدعاء أمام محكمة ي -1

                                                           

ام المحكمة التي تنظر ل عن الدعوى الأصلية أمغير أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستق

 في التعرض أو الاستئناف.

طراف للمناقشة تستدعي المحكمة بمجرد ما يحال عليها هذا المقال الذي يجب أن لا يضاف إلى الأصل الأ

ن تبت المحكمة أوالحكم في غرفة المشورة حيث يمكن لهم أن يقدموا ملاحظاتهم شفويا أو كتابيا. ويجب 

 ل ثلاثين يوما.داخ

مر بإيقاف التنفيذ يمكن رفض الطلب، أو إقرار إيقاف التنفيذ المعجل إلى أن يقع البت في الجوهر، أو الأ

 به.المعجل لمدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ كليا أو جزئيا على تقديم كفالة من طال

ه في الأصل بكتابة بن القدر المحكوم يمكن أيضا الترخيص للطرف المحكوم عليه بإيداع المبلغ الكافي لضما

مبلغ المودع لصالح ضبط تعينها المحكمة أو بين يدي شخص آخر عين لهذه الغاية باتفاق الأطراف. ويكون ال

 الطرف المتابع وحده.

 ترفع اليد عن الإيداع بمجرد صدور الحكم النهائي في الجوهر.
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 60- 1968 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 اجتهادات محكمة النقض

 3061الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف جنائي ).....( 

 اعتياد. … النقل بعوض … التأمين 

 المؤمن له من أجل مصالحه الخاصة يستخدمها للنقل بعوض. 

من العقد النموذجي  14تقتضي كلمة " يستخدمها للنقل بعوض " الواردة في الفصل 

 التجدد والتكرار وبالتالي الاعتياد.  -452-للتأمين 

243 -1982 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3764الرقم الترتيبي 

                                                           
452 - 

 1053.06قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 

 (2006ماي  26) 1427من ربيع الآخر  28صادر في 

 يحدد الشروط النموذجية العامة

 للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك

 استثناءات من التأمين وحدود الضمان -

 :استثناءات عامة 4المادة

لعقد غير مبرم ام للنقل بعوض عندما يكون ط( الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها إذا كانت تستخد

 لتأمين عربة مصرح بها لمثل هذا الاستعمال.
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 الجنائية  

  39360ملف جنحي  1984نونبر  1الصادر بتاريخ  8503القرار 

 الاعتياد … تغيير … استعمال الناقلة … التأمين 

من الشروط  14يشترط لقبو ل الدفع بعدم التأمين استنادا إلى الفقرة هـ من الفصل 

قلة تستخدم للنقل بعوض أن التي صيغت هكذا: إذا كانت النا -453-العامة للتأمين 

 يتوفر عنصر الاعتياد فلا يكفي أن تكون قد استعملت مرة واحدة

                                                           
453 - 

 1053.06قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 

 (2006ماي  26) 1427من ربيع الآخر  28صادر في 

 يحدد الشروط النموذجية العامة

 محركللعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات 

 استثناءات من التأمين وحدود الضمان -

 :استثناءات عامة 4المادة

 لا يضمن هذا العقد ما يلي :

تجاربها(، إذا شارك  أ( الأضرار الطارئة أثناء سباق رالي العربات أو الاختبارات أو السباقات أو المنافسات )أو

 فيها المؤمن له بصفته متباريا أو منظما أو مأمورا لأحدهما :

تفجرات أو مواد ( الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها إذا كانت تنقل مواد قابلة للاشتعال أو مب

 500اوز حمولته أكالة أو محرقة. غير أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار لتطبيق هذا الاستثناء، النقل الذي لا تتج

ن بالوقود السائل أو د المماثلة بما في ذلك التمويلتر من الزيوت أو البنزين المعدني أو الموا 600كيلوغرام أو 

 الغازي الضروري لمحرك العربة المؤمن عليها :

لمتعلقة بهذه اج( الأضرار اللاحقة بالبضائع أو بالأشياء المنقولة في العربة المؤمن عليها وكذا السرقات 

 البضائع أو الأشياء :

ولى بإذن من مالك العربة المؤمن عليها وكذا كل شخص يت د( الأضرار التي تسبب فيها عمدا مكتتب العقد أو

 المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها.

ه مسؤولا غير أن المؤمن يبقى ضامنا للخسائر والأضرار التي يتسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن ل

( 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9من الظهير الشريف الصادر في  85عنهم مدنيا بموجب الفصل 

 شخاص:المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأ

و الإشعاعات المنبثقة هـ( الأضرار الناتجة عن الآثار المباشرة أو غير المباشرة للإنفجارات أو انبعاث الحرارة أ

 ناعي للجسيمات.الآثار الإشعاعية الناجمة عن التسريع الاصطمن تفاعلات نووية أو النشاطات الإشعاعية وكذا 

 و( الأضرار الناتجة عن حرب خارجية أو أهلية أو عن فتن أو اضطرابات شعبية.

و تفريغ العربة أأعلاه، الأضرار الناتجة عن عمليات شحن  2ز( مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 

 المؤمن عليها.
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 عشارها.ح( الغرامات وأ

لعقد غير مبرم اط( الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها إذا كانت تستخدم للنقل بعوض عندما يكون 

 لتأمين عربة مصرح بها لمثل هذا الاستعمال.

ائب ي( الأضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها، عندما يودعها المؤمن له لدى أصحاب المر

ة حالة العربات رسون بصورة اعتيادية السمسرة أو البيع أو الإصلاح أو الإغاثة أو مراقبوالأشخاص الذين يما

 ذات محرك وذلك بحكم مهنتهم.

ربة المؤمن ك( الأضرار الناتجة عن تشغيل الجفان المتحرك والرافعات وغيرها من الآلات المجهزة بها الع

 كذا الأضرار المادية :عليها، إذا كانت هذه العربة مثبتة للقيام بالأشغال، و

و للشحن لتي تسببت فيها العربة المؤمن عليها المصنعة أو المعدة خصيصا لإنجاز الأشغال داخل الأوراش أا -

 لأشغال.والتفريغ أو لإنجاز أشغال ذات صبغة صناعية أو غابوية وذلك أثناء استعمالها للقيام بهذه ا

ربة المؤمن عليها المصنعة أو المعدة خصيصا للتخييم أو لعالناتجة عن حريق أو انفجارات تسببت فيها ا -

 السكن عندما تكون مثبتة خارج الطريق العمومية قصد استعمالها لهذا الغرض.

 ل( الأضرار اللاحقة بالأشخاص الآتي ذكرهم :

و تها أومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراس مكتتب العقد -1

 قيادتها.

 سائق العربة المؤمن عليها. -2

 قانونيون للشخص المعنوي مالك العربة المؤمن عليها إذا كانوا منقولين على متنها.الممثلون ال -3

 جراء أو مأمورو المؤمن له أو السائق المسؤول عن الحادثة وذلك أثناء مزاولة مهامهم.أ -4

 ا بمقابل: الاستثناءات التي يمكن ضمانه5المادة

اتفاق بين البنود أ( و ب( و ج( و و( و ز( و ك( ب 4يمكن تمديد ضمان الأخطار المستثناة بموجب المادة 

 الطرفين منصوص عليه صراحة في الشروط الخاصة.

 لمتعلقة بالأشخاص المنقوليناالاستثناءات :  6المادة 

ير الأشخاص متن العربة المؤمن عليها، غ فيما يتعلق بالأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص المنقولين على

 له مفعول: أعلاه، لا يمكن لضمان مسؤولية المؤمن 4الجاري عليهم الاستثناء بموجب البند ل( من المادة 

 : الاستثناءات المتعلق برخصة السياقة7المادة 

سائق العربة لا يتوفر  إذا كان أعلاه لا يطبق التأمين 4مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من البند د( من المادة 

 يها.وقت الحادث على رخصة سياق صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل لسياقة العربة المؤمن عل

التعليم( عندما يتلقى  لا يطبق الاستثناء من التأمين إذا كان العقد يتعلق بعربة مزودة بجهاز سياقة مزدوج )سيارة

 حان.ة مدرب يتوفر على رخصة سياقة قانونية أو خلال اجتياز الامتالسائق درسا في السياقة بمساعد

 :حدود الضمان 8المادة

ن في الشروط السالف الذكر، يمكن تحديد مبلغ الضما 17.99من القانون رقم  123مع احترام مقتضيات المادة 

 الخاصة.

جراءات القضائية أو غيرها يضمن المؤمن ويتحمل وحده، زيادة على المبلغ المضمون، الفوائد وصوائر الإ

وكذا الأتعاب، حتى ولو كان التعويض الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه يتجاوز المبلغ المضمون، غير أن 
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 8503 -1984 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي 

 الجنائية  3758

  64968ملف جنحي  1984مارس  22الصادر بتاريخ  2792القرار 

 شروط… الفسخ … التأمين 

كون قد يلا يكفي لفسخ عقد التأمين من طرف المؤمن لعدم أداء أقساط التأمين أن  

جب أن يبذلك إلى محل سكناه الأخير المعروف لديه بل وجه إلى المؤمن له إنذارا 

 يثبت توصله بهذا الإنذار.

 يشترط لقبول الدفع بعدم التأمين أن يثبت المؤمن سوء نية المؤمن له. 

 2792 -1984 

 اجتهادات محكمة النقض

 4581الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  10867/88ملف جنحي  1988دجنبر  6الصادر بتاريخ  10544القرار 

 أثره على التأمين.… تجديده … الفحص الطبي 

الغاية من الفحص الطبي هو التأكد من سلامة السائق ويفترض في حالة عدم القيام  

به بقاء هذه السلامة إلا أن يثبت العكس ولهذا فقد كانت المحكمة على صواب حين 

                                                           

الفوائد المتعلقة بالجزء من التعويض الملقى بهذه الكيفية على عاتق المؤمن له المضمون بصفة غير كافية 

 يتحملها هذا الأخير.

الملقاة على  ي للغير أو للمسافرين المنقولين أو لذوي حقوقهم، يحدد سقف التكاليففي حالة منح إيراد عمر

ضائي، وتحسب كاهل المؤمن على أساس قيمة رأسمال الإيراد الممنوح يوم إبرام الاتفاق أو صدور القرار الق

لشريف رقم اهير هذه القيمة حسب التعريفة الخاصة بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المحدث بمقتضى الظ

أسمال ر(، والمتعلقة بتكوين إيراد من 1959أكتوبر  27) 1379من ربيع الآخر  24الصادر في  1.59.301

 قابل للتفويت.
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لا يشكل سببا لانعدام التأمين  فع بعدم التأمين بعلة أن انعدام الفحص الطبيردت الد

 إلا إذا كانت الحادثة ناتجة عن اختلال صحي. 

10544- 1988  

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 محكمة النقضاجتهادات 

 4583الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  15735/88ملف جنحي  1989يبراير  14الصادر بتاريخ  1305القرار 

 شروط … عدم التأمين …ناقلة للبضائع 

لبضائع ايشترط لانعدام التأمين أن يكون الضحية راكبا على ظهر ناقلة معدة لنقل 

 ين ".من ش. ع للتأم 13وغير مجهزة بحواجز، " الفصل 

لهذا تكون المحكمة على صواب لما ردت الدفع بانعدام التأمين بعلة أنه من الثابت  

من الشروط النموذجية  13ن الضحية سقط من الحافلة وأن الفقرة ب من الفصل أ

لا تؤدي الى انعدام التأمين في مثل حالة النازلة ما دامت أن  -454-لعقدة التامين 

 مجهز بحواجز. السيارة بيكوب تتوفر على سطح

 1305 -1989 

                                                           
454 - 

 1053.06قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 

 (2006ماي  26) 1427من ربيع الآخر  28صادر في 

 يحدد الشروط النموذجية العامة

 بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محركللعقود المتعلقة 

 46أنظر هامش 
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5080الرقم الترتيبي 

 لجنائية ا 

  108 – 88ملف جنحي  1990دجنبر  6الصادر بتاريخ  10550القرار 

 … أثرهما … لطبي والتقني الفحص ا… التأمين  -

تكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما لما رفضت الدفع بانعدام التأمين على  -

فع أن يشترط لقيام هذا الد -455- من الشروط العامة للتأمين 12أساس أن الفصل 

 ة .يكون السائق لا يتوفر على الوثائق الضرورية للسياق

 10550 -1990 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4869الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  1990يوليوز  10الصادر بتاريخ  6216القرار 

 لا …. شهادة الفحص …لضرورية االأوراق …السائق -

هي رخصة  -456-من الشروط العامة للتأمين   12أن الأوراق المعنية في الفصل  -

 السياقة أو ما يعادلها وليس منها شهادة الفحص الطبي أو التقني. 

                                                           
455 - 

 1053.06قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 

 (2006ماي  26) 1427من ربيع الآخر  28صادر في 

 يحدد الشروط النموذجية العامة

 للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك

 
456 6 

 1053.06الية والخوصصة رقم قرار لوزير الم
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 كون المحكمة على صواب حيث ردت الدفع بعدم التأمين بأن الغاية من الفحصت -

 سلامة السائق .

 6216- 1990 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6018الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

 .12/7/1995. المؤرخ في:1449/4القرار عدد:

 .19550/91الملف الجنحي. عدد:  

س م –عدم الجواب  –إثارته أمام محكمة الموضوع  –حالة الدفاع الشرعي  

 بحقوق الدفاع )نعم(. 

المثار أمام محكمة  -457-إن عدم الجواب على الدفع المتعلق بحالة الدفاع الشرعي 

 الموضوع يعتبر مسا بحقوق الدفاع ويعرض القرار للنقض.

                                                           

 (2006ماي  26) 1427من ربيع الآخر  28صادر في 

 يحدد الشروط النموذجية العامة

 للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك

 
457 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 الباب الثالث: الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم

 95الفصل 

ث فجائي أو قوة قاهرة لا محل للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي، أو إذا كان الضرر قد نتج عن حاد

 لم يسبقها أو يصطحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليه.

مشروع موجه  فيها الشخص على العمل لدفع اعتداء حال غيروحالة الدفاع الشرعي، هي تلك التي يجبر 

 لنفسه أو لماله أو لنفس الغير أو ماله.

 



 

1795 
 

 1449 -1991 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5094الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  90 – 18272ملف جنحي  1992أبريل  21الصادر بتاريخ  2827القرار 

 عتياد الا… النقل بعوض … التأمين  -

قد  جب لقبول الدفع بانعدام التأمين بسبب النقل بعوض أن يثبت أن المؤمن لهي -

 غير وجه استعمال الناقلة بأن تعود على استعمالها في النقل بمقابل. 

2827 -1992 

............................................................................................. 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6360الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  15018/94الملف الجنائي عدد  7/1/98المؤرخ في  18/4القرار عدد 

الدفع بانعدام التأمين بسبب وقع الحادثة أثناء عملية التفريغ ـ وقوع الحادثة بسبب 

 لتأمين ـ لا.تحريك السيارة من طرف سائقها ـ انعدام ا

ـ ان كانت الحادثة قد وقعت أثناء عملية تفريغ الشاحنة، فإن الثابت من معطيات  

يث يكون تدخلها في الحادثة سلبيا، إنما كان النازلة ان الشاحنة لم تكن متوقفة بح

إيجابيا بفعل تحريكها من طرف السائق بكيفية مخالفة لقانون السير وبسبب خطئه 

وليته الجنائية وبالتالي مسؤوليته المدنية والتي كانت السبب الأمر الذي رتب مسؤ

المباشر في الاضرار التي أصابت الضحية الأمر الذي يكون معه استبعاد المحكمة 

 للدفع بانعدام التأمين مبنيا على أساس سليم.
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 18 -1998 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 2638الرقم الترتيبي 

 الشرعية  

 (القرار رقم ).....( الصادر بتاريخ ).....( في الملف الشرعي رقم ).....

 مناقشة الدفع. … تجريح الشهود … تعليل  

 قاعدة: 

على  جب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا ويعد عدم الجوابي -

 دفع بمثابة نقصان التعليل يوازي انعدامه. 

وى أن المحكمة لما لم تجب على الدفع بتجريح الشهود بسبب النزاع معهم في دعو -

ي ادعى الحكم الصادر فيها، وعلى الدفع بأن الحكم الجنحي الذسابقة أدلى بنسخة 

امي لا يتضمن أي تحديد يكون قضاؤها ناقص التعليل رالطاعن من أجل الت

 ويعرض قرارها للنقض.

 540 -1981 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 2714الرقم الترتيبي 

 الشرعية  

 ( القرار رقم ).....( الصادر بتاريخ ).....( في الملف الشرعي رقم ).....

 ، القرابة، بيان درجتها:  الأهلية للشهادة

 قاعدة: 

درجة القرابة التي لا تقبل  -458-من قانون المسطرة المدنية  75تضمن الفصل ي 

معها الشهادة فيجب على المحكمة وهي تفصل في الدفع الذي أثير حول قبول شهادة 

                                                           
458 - 
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(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230سمية عدد الجريدة الر -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله

 الفرع الرابع: الأبحاث

 71الفصل 

نها مقبولا ومفيدا يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود والتي يبدو التثبت م

 في تحقيق الدعوى.

 72صل الف

 م فيها.يبين الحكم الذي يأمر بالبحث الوقائع التي سيجري بشأنها وكذلك يوم وساعة الجلسة التي سيت

تابة الضبط يتضمن الحكم استدعاء الأطراف للحضور وتقديم شهودهم في اليوم والساعة المحددين أو إشعار ك

 خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغبون في الاستماع إليهم.

 73الفصل 

 يجوز للمحكمة أيضا أن تقرر الانتقال إلى عين المكان والاستماع إلى الشهود فيه.

 74الفصل 

يجوز للأطراف استدعاء شهودهم مباشرة برسالة مضمونة أو عن طريق كتابة الضبط وفق الشروط 

 .39و 38و 37المنصوص عليها في الفصول 

 75الفصل 

ن الأصول، أو لأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة ملا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين ا

 الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.

لشهادة في كل لا تقبل أيضا شهادة الأشخاص الذين نص القانون أو أمر قضائي بأنهم عديمو الأهلية لتأدية ا

 وأمام القضاء.الإجراءات 

 76الفصل 

 يستمع إلى الشهود على انفراد سواء بمحضر الأطراف أو في غيبتهم.

با أو يصرح كل شاهد قبل سماع شهادته باسمه العائلي والشخصي وحرفته وسنه وموطنه وما إذا كان قري

 صهرا للأطراف مع ذكر الدرجة أو خادما أو عاملا عند أحدهم.

 طلان على قول الحقيقة.يقسم الشاهد تحت طائلة الب

 الاستئناس. لا يؤدي الأفراد الذين لم يبلغوا ست عشرة سنة كاملة اليمين ولا يستمع إليهم إلا على سبيل

 يمكن إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم لبعض.

 77الفصل 

هد يقيم بدائرة يجب أن يكون بين يوم تسليم الاستدعاء ويوم حضور الشهود خمسة أيام على الأقل إذا كان الشا

قيم خارج مقرها ينفوذ المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما إذا كان 

 في أي مكان آخر من تراب المملكة.
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تعدى خمسين يمكن الحكم على الشهود المتخلفين بحكم قابل للتنفيذ رغم التعرض أو الاستئناف بغرامة لا ت

 درهما.

 استدعاؤهم من جديد فإن تخلفوا مرة ثانية حكم عليهم بغرامة لا تتعدى مائة درهم.يجوز 

 .غير أنه يمكن إعفاء الشاهد بعد أداء شهادته من العقوبة الصادرة عليه إذا قدم عذرا مقبولا

 78الفصل 

ال بنفسها قصد تقمنحه أجلا أو الان إذا أثبت الشاهد أنه يستحيل عليه الحضور في اليوم المحدد جاز للمحكمة

 تلقي شهادته.

 ضائية.إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة أمكن الاستماع إلى شهادته بواسطة إنابة ق

 79الفصل 

يناف أو للطعن إذا وجه أي تجريح إلى الشاهد ينظر فيه في الحال على أن يكون الحكم في ذلك غير قابل للاست

 لحكم المتعلق بالجوهر إن كان هو نفسه قابلا لنفس طرق الطعن.بالنقض إلا في وقت واحد مع ا

 يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة أو للقرابة القريبة أو لأي سبب خطير آخر.

 80الفصل 

 يجب تقديم التجريح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك.

 رة ألغيت الشهادة.إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخي

 81الفصل 

د إذن المحكمة  له يجب أن يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا ولا يمكن له أن يستعين بمذكرات إلا بصفة استثنائية وبع

 بذلك.

ما لتوضيح تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو من أحدهم استفسار الشهود عن كل ما يراه ملائ 458يجوز للمحكمة

 الشهادة.

 82الفصل 

 ز للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بها أو أن يوجه إليه أسئلة مباشرة.لا يجو

 تقرأ لكل شاهد شهادته ويوقع عليها أو يذكر فيها أنه لا يعرف أو لا يريد التوقيع.

 83الفصل 

رف يحرر كاتب الضبط في جميع الأحوال محضرا بشهادة الشهود ويوقع هذا المحضر حسب الأحوال من ط

كان وساعة المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو رئيس الجلسة ويرفق بأصل الحكم ويبين اليوم ومالقاضي 

اليمين  الاستماع وغياب أو حضور الأطراف والأسماء العائلية والشخصية والمهن وسكنى الشهود وأدائهم

مل عند الأطراف خدمة أو العوتصريحاتهم وإذا كانت هناك رابطة تتعلق بالزوجية أو القرابة أو المصاهرة أو ال

 .وأوجه التجريح وشهادتهم والإشارة إلى تلاوتها عليهم

 84الفصل 

 حالا بعد البحث أو تؤخر القضية إلى جلسة مقبلة. تبت المحكمة
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شاهد معين بسبب قرابته للمشهود له أن تبين درجة هذه القرابة حتى تمكن المجلس 

 ) محكمة النقض ( من ممارسة مراقبته .

 279 -1981 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 2667الرقم الترتيبي 

 الشرعية  

 ( القرار رقم ).....( الصادر بتاريخ ).....( في الملف الشرعي رقم ).....

 الشفعة، الإقالة، أثرها: 

 قاعدة: 

ا بعد إسناد لدفع المبني على القول بأن المحكمة الابتدائية اعتمدت حجة أدلى بها -

مام محكمة النظر ولم تعرض على الطاعن ليقول فيها كلمته، كان يحب أن يثار أ

ون غير يكتئناف فأثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى )محكمة النقض( الاس

 مقبول.

 263/ 1981 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 2325الرقم الترتيبي 

 الشرعية 

 55280في الملف الشرعي رقم  1981الصادر بتاريخ سادس يناير  6القرار رقم  

 قاعـدة: 

وط قوة لدفع بسبق الفصل في الموضوع لا يكون مقبولا إلا إذا توافرت فيه شرا -

 الشيء المقضي به وهي: اتحاد الأطراف والموضوع والسبب. 



 

1800 
 

وعلى المحكمة بعد الإدلاء بالحكم المحتج به أن تتحقق من توفر أو عدم توفر هذه  -

عتراف الخصم بسبقية لها أن تعتمد في هذا الشأن على مجرد ا الشروط، ولا يجوز

 لما في ذلك من تنازل عن السلطة المخولة لها قانونا. -459-الحكم 

                                                           
459 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 

 القرائنالفرع الرابع: 

 449الفصل 

 القرائن دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة.

 قتضى القانونالقرائن المقررة بم -1

 450الفصل 

 القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما يلي: 

 ه؛صفاتها لافتراض وقوعها مخالفة لأحكاملتصرفات التي يقضي القانون ببطلانها بالنظر إلى مجرد ا - 1

 ي ينص القانون فيها على أن الالتزام أو التحلل منه ينتج من ظروف معينة، كالتقادم؛الحالات الت - 2

 لحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي.ا - 3

 451الفصل 

عتبر نتيجة حتمية يا جاء فيه أو ما قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى م

 ومباشرة له. ويلزم: 

 ن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه؛أ - 1

 نفس السبب؛ أن تؤسس الدعوى على - 2

 ن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة.أ - 3

انتقلت إليهم  ورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق منويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى 

 منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ. 

 452الفصل 

ضي أن يأخذ به من لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقضي إلا إذا تمسك به من له مصلحة في إثارته. ولا يسوغ للقا

  تلقاء نفسه.

 453الفصل 

 لمصلحته من كل إثبات.القرينة القانونية تعفي من تقررت 
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 6 -1981 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

 3694  

 الشرعية 

  91/1983ملف عقاري  1985يناير  29بتاريخ  الصادر 131القرار 

 لا … عقار غير محفظ… عرض الثمن … شفعة 

لا محل لإثارة الدفع بكون الشفيعة لا حق لها في الشفعة إلا في حدود حصتها في 

الميراث وأنه كان عليها أن تضع الثمن داخل أجل الثلاثة أيام من تاريخ الطلب لأن 

إذا كان للشفيع شركاء أو كان المشتري شريكا فيما  محل إثارة الدفع الأول فيما

من  974اشتراه. كما أنه لا محل لإثارة الدفع الثاني المنصوص عليه في الفصل 

لأن العقار موضوع الشفعة غير محفظ، فالفقه  -460-قانون الالتزامات والعقود 

عندما  حيث لا يلزم الشفيع بإيداع الثمن إلا -461-الإسلامي هو الواجب التطبيق 
                                                           

 ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية.

 
460 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 القسم السابع: الاشتراك

 الباب الأول: الشياع أو شبه الشركة

  974الفصل 

نفسهم، في مقابل لأشياع لأجنبي حصته الشائعة، جاز لباقيهم أن يشفعوا هذه الحصة إذا باع أحد المالكين على ال

لبيع. ويسري أن يدفعوا للمشتري الثمن ومصروفات العقد والمصروفات الضرورية والنافعة التي أنفقها منذ ا

عاوضة.  نفس الحكم في حالة الم 

شفع الكل. ويلزمه يمتنع غيره من الأخذ بها لزمه أن ولكل من المالكين على الشياع أن يشفع بنسبة حصته. فإذا ا

ة حق الشفعة أي أن يدفع ما عليه معجلا، وعلى الأكثر خلال ثلاثة أيام، فإن انقضى هذا الأجل لم يكن لمباشر

 أثر.

 
461 - 
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يطلب منه ذلك، كان يعرض عليه المشتري الأخذ بالشفعة ويؤجله القاضي لوضع 

 الثمن.

 131 -1985 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8057الرقم الترتيبي 

 الشرعية 

الملف الشرعي عدد :  28/04/2004المؤرخ في : 231القـرار عـدد  

655/2/1/2003  

دم الرد ع - لدفع بعدم صحتها -لفيف بعدم صلاحية الطاعنة للحضانة ل -حضانة 

 ا )لا( سقوطه -على هذا الدفع 

 وط قبول شهادة الشاهد أن لا يكون متهما في شهادته. من شر -

د رستناد المحكمة للقول بعدم صلاحية الطاعنة للحضانة إلى شهادة لفيف، دون ا -

231 -2004 

                                                           

 أنظر التقييد الجديد:
 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ  مدونة الحقوق العينية

صادر في  1.11.178المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  39.08القانون رقم 

 كما تم تتميمه: (2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25

م ( بتنفيذ القانون رق2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25صادر في  1.11.178ظهير شريف رقم 

نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998الجريدة الرسمية عدد  - المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08

 .5587(، ص 2011

 فصل تمهيدي: أحكام عامة

 1المادة 

 خاصة بالعقار. تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات

امات ( بمثابة قانون الالتز1913أغسطس  12) 1331رمضان  9تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 

ا جرى به والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون. فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وم

 العمل من الفقه المالكي.
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8630الرقم الترتيبي 

 الشرعية  

الملف الشرعي عدد :  26/10/2005المؤرخ في : 486القـرار عـدد 

199/2/1/2005  

 ي بليغ الحكم إلى عنوان غير حقيقت –التقاضي بحسن النية  –استئناف 

، فإنه  -462- من قانون المسطرة المدنية 5عدم الجواب عن الدفع بمقتضى الفصل  –

 يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية. 

قيقي ن بعنوان غير عنوانه الحلما طلبت الزوجة المطلوبة استدعاء الزوج الطاع

 حسن نية.تمارس حقوقها بالذي تعلمه ب )( والذي سبق لها أن قاضته فيه، فإنها لم 

إن المحكمة التي قضت بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل رغم أن الطاعن 

أثار بأنه لم يبلغ في عنوانه الحقيقي و المحكمة لم ترد على ذلك بمقبول و لم تبحث 

كما يجب في صحة إجراءات التبليغ طبقا للقانون لذلك كان قرارها مخالفا 

من قانون  441و  134و  38و  37و  32ها ) الفصول للنصوص المحتج ب

 و معرضا للنقض .  -463-المسطرة المدنية ( 

                                                           
462 - 

، (1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230سمية عدد الجريدة الر -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله

 القسم الأول

 الباب الأول: مقتضيات تمهيدية

 5الفصل 

 لقواعد حسن النية.يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا 

 
 
 

463 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230سمية عدد الجريدة الر -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 
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 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 المسطرة المدنية، كما تم تعديله بالمصادقة على نص قانون

 القسم الثالث: المسطرة أمام المحاكم الابتدائية

 الباب الأول: تقييد الدعوى

 32الفصل 

مة المدعى يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقا

ة وجب أن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركعليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن 

 يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.

ارة جب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثي 

لضبط للمدعي ل يسلمه كاتب اوترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وص

 يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها

سخ مساو إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من الن

 لعدد الخصوم.

التي تم إغفالها،  يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو

 لطلب .كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول ا

  ،1.93.206أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  32م تغيير الفقرة الأخيرة من الفصل ت -

 37و 32القاضي بتعديل الفصول  33.11ون رقم أعلاه بموجب القان 32فصل تم تغيير الفقرة الأخيرة من ال -

 16بتاريخ  1.11.153من قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  431و 63و 39و 38و

سبتمبر  5) 1432شوال  6بتاريخ  5975(، الجريدة الرسمية عدد  2011أغسطس  17) 1432من رمضان 

 .4389(، ص 2011

 37الفصل 

يد برسالة أو عن طريق البر بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين يوجه الاستدعاء

 . مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية

الدبلوماسية أو  إذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة

 . ا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلكبواسطة البريد المضمون، عد

 38الفصل 

يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، 

 . ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار

 يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب.  

رف وتاريخ يجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الط

 التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة.

الشريف  بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير 81.03نظر القانون رقم ا -

ح صفر بتاريخ فات 5400(، الجريدة الرسمية عدد 2006فبراير  14) 1427محرم  15بتاريخ  1.06.23رقم 

سمية، . ويسري مفعول هذا القانون بعد ثلاثة اشهر من نشره بالجريدة الر59(، ص 2006مارس  2) 1427

 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها. 41.80وتنسخ بموجبه مقتضيات القانون رقم 
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 486 -2005 

.............................................................................................

............................................................................................. 

                                                           

 ، 72.03قم رأعلاه بموجب القانون  37ميم وتعويض الفقرة الأولى من الفصل تم تغيير وتت -

 ،33.11أعلاه بموجب القانون رقم  37لأخيرة من الفصل اتم تعديل الفقرة  -

 6 بتاريخ 5975، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 33.11أعلاه بموجب القانون رقم  38م تعديل الفصل ت -

لفقرات كما ؛ إلا أن هذا التعديل شمل الفقرة الأولى فقط دون باقي ا4389ص  (،2011سبتمبر  5) 1432شوال

نوفمبر  12) 1433ذو الحجة  27بتاريخ  6099بين ذلك استدراك الخطأ المادي الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

 .5844(، ص 2012

 الباب السابع: الاستيناف

 134الفصل 

 حوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.استعمال الطعن بالاستيناف حق في جميع الأ

 يجب أن يقدم استيناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما.

 خمسة عشر يوما. إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استيناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل

تبليغ في الجلسة إذا نه الحقيقي أو المختار أو باليبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موط

 كان ذلك مقررا بمقتضى القانون.

 يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.

 لا يقيد تبليغ الحكم من طلبه ولو بدون أي تحفظ.

الأسرة مع  ل استئناف الأحكام الصادرة في قضايايجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقا

ما من تاريخ خلال أجل خمسة عشر يو  المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف

 . تقديم الاستيناف

الشروط لمعجل ضمن ايوقف أجل الاستيناف، والاستيناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ 

 .147المنصوص عليها في الفصل 

 ،72.03أعلاه بموجب القانون رقم  134ويض الفصل تم تغيير وتتميم وتع -

 الباب الثالث: القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام

 441الفصل 

عليقها في لوحة معدة د تلا تسري آجال الاستيناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بع

ف المسبقة من لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاري

 المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية.

 نفيذه.التي تسمح بتيضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها على الحكم الصبغة النهائية 
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 اجتهادات محكمة النقض

  8315الرقم الترتيبي 

 الشرعية 

الملف الشرعي عدد :  13/04/2005المؤرخ في : 208القـرار عـدد 

550/2/1/2003  

الحكم  -ئناف محكمة الاست -مكاني الاختصاص ال -سبقية البت  -التطليق للضرر 

 يابي )نعم(. غ -لاختصاص )لا( االدفع بعدم  -الصادر بمثابة حضوري 

فإنه لا يمكن الدفع بعدم  -464-من قانون المسطرة المدنية  16بمقتضى الفصل 

 للأحكام الغيابية . الاختصاص المكاني إلا بالنسبة

كان الطاعن توصل شخصيا بالاستدعاء في المرحلة الابتدائية و لم يحضر و  ولما

من قانون  47لم يقدم جوابا، فإن الحكم يعتبر بمثابة حضوري في حقه طبقا للفصل 

                                                           
464  - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230سمية عدد الجريدة الر -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 ن المسطرة المدنية، كما تم تعديله بالمصادقة على نص قانو

  القسم الثاني: اختصاص المحاكم

 مقتضيات عامة الباب الأول:

 16الفصل 

 يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع.

 لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.

 طلب غير مقبول.يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان اليجب على من  

 ن صائر.إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدو

 يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن محكمة الدرجة الأولى.

سبتمبر  10) 1414بيع الأول رمن  22بتاريخ  1.93.206ولى من الظهير الشريف رقم تطبيقا للمادة الأ -

"القاضي" في  تحل عبارة "المحكمة" محل عبارة»( بمثابة قانون يتعلق بتغيير قانون المسطرة المدنية، 1993

ائية سواء تدجميع فصول قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه والتي تتعلق باختصاصات المحكمة الاب

 «.عقدت جلساتها بهيئة جماعية أو بقاض منفرد
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، و لذلك فإن دفعه بعدم الاختصاص المكاني أماكم محكمة  -465-المسطرة المدنية 

 الاستئناف يعتبر غير مقبول.

لخصومة، فإنه المطعون فيه انتهى الى نفس النتيجة القانونية لإنهاء الما كان القرار 

ة الموضوع يتعين إحلال العلة القانونية الثابتة من وثائق الملف المعروضة على قضا

 محل العلة المنتقدة.

د الحكم سبقية البت لا تمنع المطلوبة من تجديد طلب التطليق إذا حصل لها ضرر بع

 ر يبرر التطليق.السابق أو أي سبب اخ

 208 -2005 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3455الرقم الترتيبي 

                                                           
465 - 

(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230سمية عدد الجريدة الر -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ  .2741ص 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 

 القسم الثالث: المسطرة أمام المحاكم الابتدائية

 الباب الثاني: الجلسات والأحكام

 47الفصل 

توفر على أي تولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة إذا لم  إذا استدعي المدعي أو نائبه بصفة قانونية

 عنصر يسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة.

هرين من قرار شوتحكم المحكمة بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب المدعي متابعة النظر في قضيته خلال 

 التشطيب من الجدول. 

ذه العناصر كانت المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في مطالب المدعي بتت استنادا إلى هوإذا  

 بحكم بمثابة حضوري بالنسبة للمدعي الذي تغيب أو نائبه.

وصل بالاستدعاء يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد ت

 المتخلفة. حكم قابلا للاستيناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه الأطرافبنفسه وكان ال

ي الجلسة مع ذلك تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة، إذا أشعرت برسالة من أحد الأطراف أو ف 465يجوز للمحكمة

عذر عليه الحضور أو أنه تمن أحد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه بأن الاستدعاء الموجه إليه في موطنه لم يصله 

 لغيبته أو بسبب مرض خطير أو لقيامه بخدمة عمومية.
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 العقارية  

  73284ملف عقاري  1982يونيه  29الصادر بتاريخ  550القرار 

ي زمام فلما كان الطاعن قد دفع أمام قضاة الموضوع بأن المدعى عليها قد وافقته 

لم التركة الذي يحصر الإرث فيه كشقيق للهالك وفيها كزوجة له دون غيرهما و

ي يفيد أن الذي كان قد أدلى به والذتجب المحكمة على هذا الدفع ولم تناقش اللفيف 

 ا غيرهما يكون قضاؤها ناقص التعليل.الهالك لم يترك وارث

 550 -1982 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6237الرقم الترتيبي 

 المدني  

  11/90الملف المدني عدد  10/6/98المؤرخ في  3972القرار عدد 

 لطعن بالنقض في الجوهر. ا –ثاره أ –قرار تمهيدي 

إذا كان  لا يكون في مكنة المجلس أن يناقش دفعا ولو كان متعلقا بالنظام العام إلا -

 القرار المطعون فيه بالنقض هو الذي رفض الدفع المذكور.

تدائي لما كانت محكمة الاستئناف قد ألغت بمقتضى قرار تمهيدي الحكم الاب - 

القاضي بعدم قبول الدعوى لتوجيهها ضد أشخاص متوفين وأمرت بإجراء خبرة 

ولها ولما كان فإن مؤدى ذلك أنها قبلت الدعوى ورفضت الدفع المثار بعدم قب

الطاعن إنما طعن بالنقض في القرار البات في الجوهر دون القرار التمهيدي الذي 

يكون بذلك قد حاز قوة الشيء المقضي فإن وسيلته المتعلقة بالدفع المشار اليه أعلاه 

 تكون غير مقبولة.

 3972 -1998 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 1127الرقم الترتيبي 

 المدنية 
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  1969يونيو  18 – 1389ربيع الثاني  2الصادر في  301الحكم المدني عدد 

 ( 2ن )س( وبي1بين )س

 إلزام المكتري بأدائه حتى يثبت الدفع. –كراء 

إن المكتري ملزم بأداء الكراء حتى يثبت الدفع ولهذا تكون محكمة الموضوع قد  

خرقت المبدأ الفقهي المذكور عندما اعتمدت على القرائن التي دفعتها إلى اعتبار 

 قول المكتري مع يمينه. 

301 -1969 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 1283الرقم الترتيبي 

 المدنية 

  1969دجنبر  10 -1389رمضان  29الصادر في  67الحكم المدني عدد  

 ( 2( و من معها وبين )س1بين )س

 نقض.  –عدم الجواب عما وقع الدفع به في مذكرة استئنافية  –تعليل 

إن عدم جواب المحكمة عما وقع الدفع به في مذكرة استئنافية وقعت الإشارة فيها 

إلى نقصان التعليل الموازي لانعدامه و إلى مخالف  إلى الوثائق المستدل بها يؤدي

67 1969- 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 مة النقضاجتهادات محك

 2022الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  1971يونيه  23الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ  207القرار عدد 

 القاعدة 

لا يكفي للإعفاء من المسؤولية إلى جانب إثبات خطأ الضحية تصريح المحكمة  -

 بأن المسؤول كان يسير بسرعة محمودة و منحاز لليمين.
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سباب ما إذا كان المسؤول قد فعل بذلك كل ما كان يجب أن تبين المحكمة بأ - 

 ضروريا لتجنب الضرر و تناقش الدفع القائل

 207 -1971 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  2026الرقم الترتيبي 

 المدنية 

  1971ماي  12ادر عن الغرفة المدنية بتاريخ الص 166القرار عدد 

 القاعدة 

يمكن للمحكمة أن تعتبر الجهل بالدفع بعدم التأمين يكون عذرا مقبولا لا يعفي  -

المصابين من احترام الأجل المتعلق بصندوق مال الضمان و ذلك في الحالة التي 

ع بعدم التأمين إلا أمام يكون فيها مرتكب الحادثة معروفا و لم تقدم شركة التأمين الدف

 الم

 166 -1971 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 2468رتيبي الرقم الت

 المدنية  

  73751في الملـف المدني  30/4/1980الصادر بتاريخ  212القـرار 

 قاعدة : 

الدفع بالأمية يختلط فيه الواقع بالقانون فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام المجلس 

  الأعلى .

يترتب على إبطال الالتزام وجوب إعادة المتعاقدين إلى نفس و مثل الحالة التي كانا  

عليها وقت نشأته و إلزام كل منهما بالرد للآخر ما أخذ منه بمقتضى أونتيجة العقد 

 الذي تقرر إبطاله.
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 212 -1980 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3075الرقم الترتيبي 

 المدنية  

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف مدني ).....( 

 الدفع الجدي … إلاستعجال 

اته المستعجلات باتخاذ الإجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فو يختص قاضي

حول  الوقت و لا يجوز له أن يتعرض في قضائه لأي نزاع يتعلق بالجوهر. النزاع

ضده هو  ما إذا كان عقد الكراء الذي أبرم مع سلف الطاعن يحتج به أو لا يحتج به

 .ستعجلات أن يتعرض له جدي يتعلق بصميم الموضوع يمتنع على قاضي الم نزاع

 786 -1982 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  3254الرقم الترتيبي 

 المدنية 

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف مدني ).....( 

تطبق بشأن دعوى الشفعة في العقار الغير المحفظ قواعد الفقه المالكي التي 

 -466-  توجــب ممارسة الشفعة داخل أجل سنة من تاريــخ العلم.

                                                           
466  - 

صادر  1.11.178قم المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ر 39.08القانون رقم 

 (2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25في 

 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998سمية عدد الجريدة الر -  يتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08قانون رقم 

 .5587(، ص 2011نوفمبر  24)

 فصل تمهيدي: أحكام عامة 

 1المادة 
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ستها. تمارس هذه الشفعة بكل إجراء يعبـر الشفيع بواسطته عن رغبته فــي ممار 

ثير لأول أ إن الدفع بكون المحكمة لم تتأكد من تنازل باقي الشركاء علاوة على أنه

تعدد  مرة أمام المجلس الأعلى )محكمة النقض( فهو غير مقبول لا ينتج أثره عند

إليها  تبحث على الأشخاص الذين لم يتقدموا طالبي الشفعة، وليس على المحكمة أن

  بطلب الشفعة.

 1617- 1983 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 تهادات محكمة النقضاج

 3251الرقم الترتيبي 

 المدنية القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف مدني ).....(  

د العناصر لا يجوز للمحكمة أن تتخذ كأساس لقضائها بمراجعة قيمة الكراء مجر

لمراد مراجعة االخارجية المتعلقة بكراء المثل دون باقي العناصر الذاتية للمحل 

 ائه. قيمة كر

1574 -1983 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3827الرقم الترتيبي 

 المدنية 

  84 – 719ملف مدني  1985يونيه  5الصادر بتاريخ  1392لقرار ا 

 مثبتة.… نافية … أسبابه… ترجيح … الحجج 

                                                           

شريعات خاصة تتسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع 

 بالعقار.

الالتزامات  ( بمثابة قانون1913أغسطس  12) 1331 رمضان 9تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 

شهور وما جرى به والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون. فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والم

 العمل من الفقه المالكي.
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العبرة بالواقعة موضوع النزاع في إعمال قاعدة أن الحجة المثبتة مقدمة على  

 الحجة النافية. 

ليست الواقعة موضوع النزاع هي القسمة التي وقع الدفع بها لرد دعوى الشفعة و

 الشفعة التي لا نزاع بين الطرفين في الحكم الشر

 1392- 1985 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 محكمة النقضاجتهادات 

 4421الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  3818/85ملف مدني  1988دجنبر  7الصادر بتاريخ  3379القرار 

 إثباته . …الوفاء الجزئي …قرينة الوفاء … التقادم الصرفي 

تتقادم الدعوى الصرفية ضد المسحوب عليه القابل بثلاث سنوات. إن هذا التقادم 

 فلا يقبل الدفع به في حالة ادعاء الوفاء الجزئي. مبني على قرينة الوفاء ولهذا 

 من ق . ت ليس ا 152ما ورد في الفصل 

 3379 -1988 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4426الرقم الترتيبي 

 المدنية 

  98021ملف مدني  1988ابريل  27بتاريخ  الصادر 1177القرار  

 الدفع بعدم التنفيذ .…الجزاء …أجل أداء بقية الثمن …البيع 

لما كان عقد البيع يوجب أداء بقية الثمن في أجل معين فإن المشتري يصبح في  

حالة مطل بمجرد حلول ذلك الأجل من غير ضرورة إنذاره بذلك و عند ذلك يكون 

 ن يطلب إجباره على التنفيذللبائع الخيار بين أ

 1177 -1988 
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  4450تيبي الرقم التر

 المدنية

  84-3272ملف مدني  1989يوليوز  5الصادر بتاريخ  1588القرار  

 …لا … تصحيح خطأ مادي…حكمته …سبق الفصل في الموضوع 

الحكمة من الدفع بسبق الفصل في الموضوع هي منع الخصوم من إثارة المنازعة  

حق سبق موضوعا من جديد أما بالمطالبة بحق يبق رفضه أو المنازعة في 

 استحقاقه . 

 إن طلب إصلاح الخطإ المادي الواقع في رقم ال

 1588 1989 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4625الرقم الترتيبي 

  750/83ملف مدني  1989مايو  17الصـادر بتاريخ  1227المدنية القرار  

 القاعدة 

من قانون المحاماة فإن المحامي المتمرن مؤهل ليحل محل  17طبقا للفصل 

 المحامي الذي يتمرن معه. 

1227 -1989 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4515الرقم الترتيبي 

 المدنية 
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  5779/88ملف عقاري  1989أبريـل  25الصادر بتاريخ  715القرار 

 شروط … الزور الفرعي .. صرف النظر عنه 

" إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور 

الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف 

حيث إن الدفع  -467-من قانون المسطرة المدنية."  92لفصـل ا –على هذا المستند 

 بالزور

 715 -1989 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 اجتهادات محكمة النقض

 4435الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  741/85ملف مدني  1989فبراير  15الصادر بتاريخ  441القرار 

 ممارسة النشاط التجاري … التعويض … رفض التجديد 

                                                           
467 - 

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية،  كما تم تعديله 

 الفرع السادس: تحقيق الخطوط والزور الفرعي

 92الفصل 

اضي النظر إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف الق

 أى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند.عن ذلك إذا ر

 أم لا. إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها

صرح بشيء يإذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي أولم 

 المستند من الدعوى.بعد ثمانية أيام نحي 
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إن التعويض عن رفض تجديد العقد رهين بوجود عناصر الأصل التجاري التي 

ا قضت مة قد عللت قضاءها تعليلا ناقصا عندمتتأثر بالإفراغ . لهذا تكون المحك

 للمكتري بالتعويض دون أن تجيب عن الدفع بكونه لم يعد يمارس أ

 441 -1989 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4956الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  3770ملف مدني  1990ابريل  11الصادر بتاريخ  806القرار 

 القاعدة

 لا. … جنائي و مدني … سبقية الشيء المقتضى  -

مدني لعدم لا تقبل الدفع بسبقية الشيء المقضى به بين قرار جنحي و آخر  - -

و التي  -468-من ق. ز.ع. 451توفر الشروط المنصوص عليها في الفصل 

  .منها اتحاد الأطراف

                                                           
468 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 

 الفرع الرابع: القرائن

 449الفصل 

 القرائن دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة

 451الفصل 

عتبر نتيجة حتمية يقوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما 

 ومباشرة له. ويلزم: 

 ن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه؛أ - 1

 نفس السبب؛ أن تؤسس الدعوى على - 2

 وعليهم بنفس الصفة.ن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم أ - 3
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- 806/ 1990 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5104الرقم الترتيبي 

 المدنية 

  87-2085ملف مدني  1992مايو  25الصادر بتاريخ  1507القرار  

 فع بانعدامه الد… التأمين عبر الحدود -

طاقة ما كانت الطاعنة قد دفعت بانعدام التأمين لكون السائق لا يتوفر على البل -

على  الخضراء جارية صلاحيتها في المغرب أثناء وقوع الحادث كما أنه لا يتوفر

 تأمين عبر الحدود فان جواب المحكمة بأن هذا الدفع مردود و

 1507 -1992 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5161الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  89 2073ملف مدني  1993أكتوبر  13الصادر بتاريخ  2589القرار 

 راقبة جدية سبب الإنذار م – 1955ظهير 

سبب المعتمد في الإنذار بالإفراغ في إطار إذا كان المدعى عليه آثار عدم جدية ال -

كان على المحكمة أن تجيب عن  -469-المتعلق بالمحلات التجارية  1955ظهير 

  .الدفع و إلا كان قرارها معرضا للنقض لانعدام التعليل

                                                           

انتقلت إليهم  ويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى ورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من

 منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ. 

 
469 - 

 كراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
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 49.16( بتنفيذ القانون رقم 2016يوليو  18) 1437من شوال  13صادر في  1.16.99ظهير شريف رقم 

 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

 .5857(، ص 2016اغسطس  11) 1437ذي القعدة  7بتاريخ  6490رسمية عدد الجريدة ال -

 الباب الأول: شروط التطبيق

 ول: مجال التطبيقالفرع الأ

 المادة الأولى

 أولا: تطبق مقتضيات هذا القانون على ما يلي:

 ؛في ملكية تاجر أو حرفي أو صانع عقود كراء العقارات أو المحلات التي يستغل فيها أصل تجاري

 عقود كراء العقارات أو المحلات الملحقة بالمحل الذي يستغل فيه الأصل التجاري؛

الكي العقار مين، فإن ضم استغلال المحل الملحق بالمحل الأصلي يجب أن يكون بموافقة في حالة تعدد المالك

 الملحق والأصلي؛

ل تجاري بشرط عقود كراء الأراضي العارية التي شيدت عليها، إما قبل الكراء أو بعده، بنايات لاستغلال أص

 الموافقة الكتابية للمالك؛

ل في نطاق للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخ عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة

ارد في البند الثاني الملك الخاص للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، مع مراعاة الاستثناء الو

 من المادة الثانية بعده.

 ا: ثانيا: تسري مقتضيات هذا القانون أيضا على عقود كراء المحلات الآتي ذكره

 العقارات أو المحلات التي تمارس فيها مؤسسات التعليم الخصوصي نشاطها؛

 العقارات أو المحلات التي تمارس فيها التعاونيات نشاطا تجاريا؛

 العقارات أو المحلات التي تمارس فيها المصحات والمؤسسات المماثلة لها نشاطها؛

جية الطبية ي والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوالعقارات أو المحلات التي يمارس فيها النشاط الصيدل

 وعيادات الفحص بالأشعة.

 2المادة 

 لا تخضع لمقتضيات هذا القانون:

ية أو المؤسسات عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو الجماعات التراب

 العمومية؛ 

الترابية أو  دخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو في ملك الجماعاتعقود كراء العقارات أو المحلات التي ت

 المؤسسات العمومية حينما تكون تلك الأملاك مرصودة لمنفعة عامة؛

ل في نطاق عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخ

 الأوقاف ؛

م بناء على ت المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تبرعقود كراء العقارات أو المحلا

 مقرر قضائي أو نتيجة له؛
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2589 /1993 

.............................................................................................
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 اجتهادات محكمة النقض

 5186الرقم الترتيبي 

  89 2810ملف مدني  1993شتنبر  13الصادر بتاريخ  2284المدنية القرار  

                                                           

فهوم هذا عقود كراء العقارات أو المحلات الموجودة بالمراكز التجارية؛ ويقصد بالمركز التجاري، في م

احدة أو د، ويضم بناية والقانون، كل مجمع تجاري ذي شعار موحد مشيد على عقار مهيأ ومستغل بشكل موح

و عدة عدة بنايات تشتمل على محلات تجارية ذات نشاط واحد أو أنشطة متعددة، وفي ملكية شخص ذاتي أ

باشرة من اعتباريين، و يتم تسييره بصورة موحدة إما م أشخاص ذاتيين أو شخص اعتباري أو في عدة أشخاص

 هذا الأخير.طرف مالك المركز التجاري أو عن طريق أي شخص يكلفه 

زواره كالإشهار  ويقصد بالتسيير كل التدابير التي تتخذ لتحسين سمعة وجاذبية المركز التجاري والرفع من عدد

ظيم ساعات أو التنشيط أو التسويق أو ضمان احترام المميزات والخصائص التقنية والهندسية للمركز أو تن

 العمل أو الحراسة أو النظافة؛

لتي تمارس أو المحلات المتواجدة بالفضاءات المخصصة لاستقبال مشاريع المقاولات اعقود كراء العقارات 

رحيل نشاطها بقطاعي الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وكذا جميع الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك ت

ملك فيها الدولة لتي تالخدمات، والتي تنجزها الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو المقاولات ا

خل ومحدثة أو شخص من أشخاص القانون العام مجموع أو أغلبية رأسمالها بهدف دعم وتطوير أنشطة مدرة للد

 لفرص العمل.

 عقود الكراء الطويل الأمد؛

 عقود الائتمان الإيجاري العقاري.

 الفرع الثاني: شرط الكتابة

 3المادة 

با بمحرر المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وجوتبرم عقود كراء العقارات أو المحلات 

 كتابي ثابت التاريخ.

 عند تسليم المحل يجب تحرير بيان بوصف حالة الأماكن يكون حجة بين الأطراف.

 الفرع الثالث: شرط المدة

 4المادة 

 ل.تين على الأقيستفيد المكتري من تجديد العقد متى أثبت انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سن

ق المبلغ المالي يعفى المكتري من شرط المدة إذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء، ويجب توثي 

 المدفوع كتابة في عقد الكراء أو في عقد منفصل.
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 لمسطرة المتبعة ا –الزور الفرعي 

رية عقد عرفي أدلى به لإثبات الدعوى يستدعي إنذار المدعي المدلى إن الدفع بزو -

بالعقد محل هذا الدفع للإفصاح عن رغبته في التمسك بهذا العقد للنظر في مقال 

أو التخلي عن التمسك به لسحبه من ملف الدعوى أو إدلائه … الزور الفرعي 

 -470-بغيره مما يثبت به دعواه. 

                                                           
470 - 

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

.ظهير 2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13ريخ مكرر، بتا 3230الجريدة الرسمية عدد  -

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ   1.74.447شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 

 

 الفرع السادس: تحقيق الخطوط والزور الفرعي

 89الفصل 

 470كن للمحكمةأو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير أم إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة

 صرف النظر عن ذلك إن رأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع.

بشهادة الشهود  إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يؤشر بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو

 أو بواسطة خبير عند الاقتضاء.

 بق القواعد المقررة بالنسبة إلى الأبحاث والخبرة في تحقيق الخطوط.تط

  90الفصل 

 إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة:

 التوقيعات على سندات رسمية؛ -

 ا؛الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار به -

 تحقيق.القسم الذي لم ينكر من المستند موضوع ال -

 لقاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الأحوال على مستندات المقارنة . يؤشر ا 

 91الفصل 

ة من مائة إلى إذا ثبت من تحقيق الخطوط أن المستند محرر أو موقع ممن أنكره أمكن الحكم عليه بغرامة مدني

 ثلاثمائة درهم دون مساس بالتعويضات والمصاريف.

 92الفصل 

اضي النظر لأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القإذا طعن أحد ا

 عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند.

 أم لا. إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها
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صرح بشيء ياره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي أولم إذا صرح الطرف بعد إنذ

 بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى.

 93الفصل 

صلي وأمر إذا صرح الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقف القاضي الفصل في الطلب الأ

مستند قد تخلى عن بة الضبط، وإلا اعتبر الطرف الذي أثار زورية البإيداع أصل المستند داخل ثمانية أيام بكتا

 استعماله.

 94الفصل 

 إذا وضع المستند أجرى القاضي التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي.

 95الفصل 

أيام إذا  مانيةثإذا لم يضع الطرف أصل المستند المدعى فيه الزور استدعاه القاضي لوضعه بكتابة الضبط داخل 

 كان ينوي استعماله.

 له.إذا لم يقم بذلك في الأجل المحدد أجريت المسطرة كما لو أن الخصم صرح بأنه لا ينوي استعما

 96الفصل 

لمستودع اإذا كان أصل المستند المطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي أصدر القاضي أمرا لأمين 

 كمة.بتسليم هذا الأصل إلى كتابة ضبط المح

 97الفصل 

يه بالزور أو يقوم القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية خلال ثمانية أيام من وضع المستند المطعون ف

ة المستند أو أصله عند الاقتضاء بكتابة الضبط بالتأشير على المستند أو الأصل وتحرير محضر يبين فيه حال

 نية لذلك.الأصل بحضور الأطراف أو بعد استدعائهم بصفة قانو

ة المستند يمكن للقاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الحالات أن يأمر بتحرير محضر بحالة نسخ

 دون انتظار وضع الأصل الذي يحرر بحالته محضر مستقل.

ضر يتضمن المحضر بيان ووصف الشطب أو الإقحام أو الكتابة بين السطور وما شابه ذلك ويحرر المح

قضية العامة ويؤشر عليه حسب الحالات من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بال بمحضر النيابة

و أحدهم من أوممثل النيابة العامة والأطراف الحاضرون أو وكلاؤهم ويشار في المحضر إلى امتناع الأطراف 

 التوقيع أو إلى أنهم يجهلونه . 

 98الفصل 

 .90و 89بنفس الطريقة المشار إليها في الفصلين  يقع الشروع فور تحرير المحضر في إثبات الزور

 يبت القاضي بعد ذلك في وجود الزور.

س يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة تتراوح بين خمسمائة وألف وخمسمائة درهم دون مسا

 بالتعويضات والمتابعات الجنائية.

بقا طلمستندات على النيابة العامة إذا ثبت وجود الزور وظهرت عناصر تسمح بمعرفة مرتكبه أحيلت ا

 لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.

 99الفصل 
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 2284 /1993 
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 اجتهادات محكمة النقض

                                                           

و إعادته إلى يوقف تنفيذ الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف أو تمزيق المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه أ

قع التصريح ا وأصله داخل أجل الاستيناف أو إعادة النظر أو النقض وكذا أثناء سريان هذه المساطر عدا إذ

 بقبول الحكم أو بالتنازل عن استعمال طرق الطعن.

 100الفصل 

الة المعينة في يوقف أيضا تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع المستندات المقدمة إلى أصحابها كما هو الشأن في الح

 الأمر. مالفصل السابق ما لم يؤمر بغير ذلك بناء على طلب الخواص أو الأمناء العموميين الذين يعنيه

 101الفصل 

 لى حكم.لا يجوز تسليم نسخ من المستند المطعون فيه بالزور مادامت موضوعة بكتابة الضبط إلا بناء ع

 102الفصل 

ة توقف إذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكم

 ئي.البت في المدني إلى أن يصدر حكم القاضي الجنا

 

 الباب الثالث: مساطر خاصة

 الفرع الأول: دعوى الزور

 386الفصل 

 يقدم طلب الزور في مستند مدلى به أمام محكمة النقض إلى الرئيس الأول.

 لا يمكن النظر في الطلب إلا إذا أودعت بكتابة الضبط غرامة قدرها خمسمائة درهم.

 وى الزور.يصدر الرئيس الأول أمرا بالرفض أو بالإذن بتقييد دع

 387الفصل 

زور خلال خمسة يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والمقال المرفوع في شأنها إلى المدعى عليه في قضية ال

 عشر يوما مع إنذاره بأن يفصح عما إذا كان ينوي استعمال الحجة المدعى فيها الزور.

 عوى.تنحية الحجة من مناقشات الديجب على المدعى عليه أن يجيب في ظرف خمسة عشر يوما وإلا وقعت 

 يسحب المستند أيضا من الملف إذا كان الجواب سلبيا.

 يبلغ الجواب الإيجابي داخل خمسة عشر يوما إلى طالب الزور الفرعي.

 قانون.يحيل الرئيس الأول حينئذ الأطراف على المحكمة التي يعينها لهم للبت في دعوى الزور حسب ال

لحه كما إلى المدعي في دعوى الزور الذي يصدر الحكم لصا 386المقرر في الفصل يرد القدر المودع حسب 

 يرد له إذا سحب المستند من الملف.
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 5204الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  83 1830ملف مدني  1994دجنبر  27الصادر بتاريخ  4648القرار 

 مراقبة شروط العقد و النظر في عيوبه من اختصاص محكمة الموضوع 

قية  يحق للمحكمة بمناسبة الدفع بالزور مراقبة شروط العقد الشكلية والتوثيلا -

 والنظر في عيوبه لكون ذلك من اختصاص محكمة الموضوع.

. 4648/ 1994 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 اجتهادات محكمة النقض

 5164الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  89 2087ملف مدني  1994فبراير  23بتاريخ  الصادر 822القرار 

إن من شرط التقاضي بالنسبة للطالب أو المطلوب أن يكون  -تقاضـي الميـت 

 -471- .متمتعا بالأهلية

                                                           
471 - 

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

.ظهير 2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230لجريدة الرسمية عدد ا -

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 

 

 القسم الأول

 الباب الأول: مقتضيات تمهيدية

 1 الفصل

 لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه.

يا وتنذر الطرف تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضرور

 بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده.



 

1824 
 

. 822 1994 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 اجتهادات محكمة النقض

 5211الرقم الترتيبي 

 المدنية ا 

 86 2937ملف مدني  1995أبريل  26الصادر في تاريخ  2337لقرار 

ت لرخصة السياقة لا يكون له أثر على سريان عقد التأمين الذي السحب الموق - 

 بقى قائما وساري المفعول ي

المحكمة التي ردت الدفع بانعدام التأمين بسبب سحب رخصة السياقة من السائق  -

من العقدة النموذجية  12من طرف الشرطة سحبا موقتا لم تخرق مقتضيات الفصل 

 .-472- 

 2337/ 1995 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5895الرقم الترتيبي 

  4341/94الملـف المدني عـدد:  25/6/97مؤرخ في: ال 4000المدنية القرار عدد:  

 إثارتها لأول مرة أمام المجلس الأعلى )لا(.–عناصرها –دعوى استرداد الحيازة 

الدفع بعدم توفر عناصر دعوى استرداد الحيازة المنصوص عليها في الفصلين 

                                                           

بول حة. وإلا صرحت المحكمة   بعدم قإذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحي

 الدعوى.

 
472 - 

 (2006ماي  26) 1427من ربيع الآخر  28صادر في  1053.06قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 

 حركميحدد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات 
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إثارته لا يعتبر سببا قانونيا بحتا يمكن  -473-من قانون المسطرة المدنية  167–166

 )محكمة النقض(، لأول مرة أمام المجلس

 4000 /1997 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 ة النقضاجتهادات محكم

  5851الرقم الترتيبي 

 المدنية

  330/94الملـف المدني عـدد:  11/2/98المؤرخ في:  887القرار عدد:  

 عنه.  الإجابة –ثباته إ –سبقية البت في النزاع 

وبتنفيذ الحكم لمصلحته ضد  -474-إذا تمسك الطاعن بسبقية البت في النزاع 

المحكمة مصدرة القرار على الدفع المطلوب وأدلى بمحضر التنفيذ ولم تجب 

  .المذكور يكون قرارها ناقص التعليل يوازي انعدامه

                                                           
473 - 

 2019أغسطس  26نة بتاريخ قانون المسطرة المدنية صيغة محي

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية،  كما تم تعديله 

 القسم الخامس: المساطر الخاصة

 الباب الأول: دعاوى الحيازة

 166الفصل 

زة عقار أو حق كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيالا يمكن رفع دعاوى الحيازة إلا ممن 

 الالتباس. عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من

لعنف استعمال ا غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه إذا كانت للمدعي وقت

 أو الإكراه حيازة مادية وخالية وهادئة وعلنية.

 167الفصل 

لية للفعل الذي لا تقبل دعاوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت خلال السنة التا

 يخل بالحيازة.

 
474 - 
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 اجتهادات محكمة النقض

 6120الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  4077/96الملف المدني عدد  14/4/99لمؤرخ في ا 1763القرار عدد 

 الأجل. –عقار محفظ  –شفعة 

                                                           

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الالتزامات والعقود ظهير  قانون

 القرائنالفرع الرابع: 

 449الفصل 

 القرائن دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة.

 القرائن المقررة بمقتضى القانون -

 451الفصل 

عتبر نتيجة حتمية يقوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما 

 ومباشرة له. ويلزم: 

 يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه؛أن  - 1

 نفس السبب؛ أن تؤسس الدعوى على - 2

 ن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة.أ - 3

انتقلت إليهم  ويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى ورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من

 ء حالة التدليس والتواطؤ. منهم باستثنا

 452الفصل 

ضي أن يأخذ به من لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقضي إلا إذا تمسك به من له مصلحة في إثارته. ولا يسوغ للقا

  تلقاء نفسه.

 453الفصل 

 القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات.

 ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية.
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لا يعتد في حساب الثلاثة أيام لممارسة حق الشفعة إلا بعد ثبوت التبليغ الشخصي  

 -475-للشفيع. 

                                                           
475 - 

 2018مارس  12مدونة الحقوق العينية صيغة محينة بتاريخ 

صادر في  1.11.178المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  39.08القانون رقم 

 كما تم تتميمه 2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25

 .5587(، ص 2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998الجريدة الرسمية عدد  -

 فصل تمهيدي: أحكام عامة

 1المادة 

 خاصة بالعقار. تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات

امات ( بمثابة قانون الالتز1913أغسطس  12) 1331رمضان  9تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 

ا جرى به في ما لم يرد به نص في هذا القانون. فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وم والعقود

 العمل من الفقه المالكي.

 الفصل الرابع: الشفعة

 الفرع الأول: شروط الأخذ بالشفعة 

 292المادة 

صروفات ثمن ومالشفعة أخذ شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد أداء ال

 العقد اللازمة والمصروفات الضرورية النافعة عند الاقتضاء.

 293المادة 

 يشترط لصحة طلب الشفعة أن يكون طالبها:

 شريكا في الملك المشاع وقت بيع حصة شريكه في العقار أو الحق العيني؛

 ؛للحصة محل الشفعةأن يكون تاريخ تملكه للجزء المشاع سابقا على تاريخ تملك المشفوع من يده 

 أن يكون حائزا لحصته في الملك المشاع حيازة قانونية أو فعلية؛

 أن يكون المشفوع منه قد تملك الحصة المبيعة بعوض.

 294المادة 

ريق الشفعة فيما طيجوز ضم حق الهواء والتعلية إلى ملكية السفل وحق السطحية أو الزينة إلى ملكية الرقبة عن 

 بيع منها لأجنبي.

 295المادة 

ه إثبات تقييد البيع يتعين على طالب الشفعة إثبات بيع الحصة المطلوب شفعتها. فإذا كان العقار محفظا يتعين علي

 بالرسم العقاري.

 296المادة 
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 و أن يتركها.إذا باع شريك حصته لأجنبي في ملك مشاع، فيجب على الشريك أن يأخذ الحصة المبيعة بكاملها أ

بة بها، فإذا تركها ء كان لكل واحد منهم الأخذ بالشفعة بقدر حصته في الملك المشاع يوم المطالإذا تعدد الشفعا

 البعض، وجب على من رغب في الشفعة من الشركاء أخذ الحصة المبيعة بكاملها.

رك للمشتري إذا كان المشتري أحد الشركاء فلكل شريك في الملك أن يأخذ من يده بقدر حصته في الملك، ويت

 صيبه بقدر حصته ما لم يعرب عن رغبته في التخلي عنها.ن

 297المادة 

 إذا اختلفت مراتب الشفعاء كان ترتيبهم في الأخذ بالشفعة على الشكل التالي:

لى باقي الورثة ثم يقدم من يشارك البائع في السهم الواحد في الميراث على من عداه، فإن لم يأخذ انتقل الحق إ

لمشتري اانب. ويدخل كل واحد من هؤلاء مع من يليه في شفعته دون العكس، ويتنزل الموصى لهم، ثم الأج

 منزلة البائع، والوارث منزلة موروثه في الأخذ بالشفعة.

 298المادة 

 نية القابلة للتداول.تكون الشفعة في العقارات سواء كانت قابلة للقسمة أم غير قابلة لها، وتكون في الحقوق العي

 299المادة 

ن أي مشتر مذا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة فيها عدة مرات قبل انصرام أجل الشفعة، فللشفيع أن يأخذ إ

 بالثمن الذي اشترى به ويترتب على ذلك بطلان البيوع اللاحقة.

 اري.فإذا كان العقار محفظا فإن الحصة المشفوعة لا تؤخذ إلا من يد المشتري المقيد بالرسم العق

 300المادة 

وجب على  ا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة فيها بأجمعها أو أجزاء منها أو عدة حصص شائعة بعقد واحدإذ

ن يترك الجميع أالشريك الراغب في الشفعة أن يأخذ جميع المبيع المشاع بينه وبين البائع من يد المشتري أو 

و تعدد، فلا يجوز د البائع أو المشتري أللمشتري، سواء تعلق العقد بملك واحد أو عدة أملاك مشاعة، وسواء اتح

 تبعيض الشفعة إلا إذا رضي المشتري بذلك.

 301المادة 

أي عقد شاء ويدخل بإذا بيعت أجزاء الحصة بعقود مختلفة فإن الشفيع يخير بين أن يأخذها بكاملها وبين أن يأخذ 

 معه في شفعته من قبله من المشترين.

 302المادة 

وز أخذها عة في المزاد العلني وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون فلا يجإذا بيعت الحصة المشا

 بالشفعة.

 303المادة 

التي تقدم في  لا شفعة فيما فوت تبرعا ما لم يكن التبرع صوريا أو تحايلا. كما لا شفعة في الحصة الشائعة

 صداق أو خلع.

 304المادة 

من عقد شرائه  العقاري أو إيداعها في مطلب التحفيظ أن يبلغ نسخةيمكن للمشتري بعد تقييد حقوقه في الرسم 

ذا الأخير إن هإلى من له حق الشفعة، ولا يصح التبليغ إلا إذا توصل به شخصيا من له الحق فيها، ويسقط حق 

 لم يمارسه خلال أجل ثلاثين يوما كاملة من تاريخ التوصل.
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عن الحصة  يانا عن هوية كل من البائع والمشتري، مع بيانيتعين أن يتضمن التبليغ تحت طائلة البطلان ب

ن لم يقع هذا المبيعة وثمنها والمصروفات ورقم الرسم العقاري أو مطلب التحفيظ أو مراجع عقد التفويت، فإ

عقار محفظا أو التبليغ فإن حق الشفعة يسقط في جميع الأحوال بمضي سنة كاملة من تاريخ التقييد إذا كان ال

 حفظ.ع إذا كان العقار في طور التحفيظ، وبمضي سنة على العلم بالبيع إن كان العقار غير مالإيدا

 وإذا لم يتحقق العلم بالبيع فبمضي أربع سنوات من تاريخ إبرام العقد.

 305المادة 

 لق به.حفيظ المتعإذا كان العقار في طور التحفيظ فلا يعتد بطلب الشفعة إلا إذا ضمن الشفيع تعرضه بمطلب الت

 306المادة 

ر فيه عن رغبته يجب على من يرغب في الأخذ بالشفعة أن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يعب

م بإيداعهما ثفي الأخذ بالشفعة، ويطلب فيه الإذن له بعرض الثمن والمصروفات الظاهرة للعقد عرضا حقيقيا 

ل القانوني رض العيني الحقيقي، وأن يقوم بكل ذلك داخل الأجفي صندوق المحكمة عند رفض المشفوع منه للع

 وإلا سقط حقه في الشفعة.

 الفرع الثاني: آثار الشفعة

 307المادة 

ع مراعاة إذا تم التراضي على الأخذ بالشفعة أو حكمت بها المحكمة فإن الشفيع يتملك الحصة المبيعة م

( المتعلق بالتحفيظ 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 

 .475العقاري

 308المادة 

بل إعلان قإذا أضاف المشفوع منه شيئا في الحصة المشفوعة من ماله بأن بنى أو غرس فيها فإن قام بذلك 

هة ملك، أما إذا قام الرغبة في الأخذ بالشفعة طبقت الأحكام المتعلقة بالبناء والغرس في أرض الغير بإذنه أو شب

 ن إذن.لك بعد إعلان الرغبة في الشفعة فتطبق الأحكام المتعلقة بالبناء والغرس في أرض الغير دوبذ

 309المادة 

 لا يلتزم المشفوع منه برد ثمار الحصة المشفوعة للشفيع إلا من تاريخ المطالبة بالشفعة.

 310المادة 

من يده على الحصة  الحق التي أجراها المشفوعتبطل التصرفات الناقلة للملكية أو الحق العيني أو المنشئة لهذا 

 المشفوعة إذا تعلقت بعقار غير محفظ.

 الفرع الثالث: سقوط الشفعة

 311المادة  

 يسقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة:

 إذا تنازل عنها صراحة بشرط أن يحصل هذا التنازل بعد ثبوت حقه فيها؛

 أو قاسمه فيها؛ إذا اشترى الحصة التي باعها شريكه من مشتريها

 إذا باع حصته التي يشفع بها، ولو كان لا يعلم أن شريكه قد باع حصته قبله.

 312المادة  
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 اجتهادات محكمة النقض

 6491الرقم الترتيبي 

 المدنية  

 -476- 926/94الملف المدني عدد  25/02/99المؤرخ في  983القرار عدد 

                                                           

ما في ذلك ما بقي بلا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع وإنما ينتقل هذا الحق إلى ورثته بنفس الشروط 

 من أجل للأخذ بالشفعة.
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 داية حساب أجل السقوطب –التعويضات التي يتحملها الصندوق  –مال الضمان صندوق  –حوادث السير  – 

 136القرار رقم 

 77 – 2 – 23الصادر بتاريخ 

 50004في الملف المدني رقم 

 القاعدة:

سقوط ممتعة تكون المحكمة على صواب لما لم تعتد بالمدة السابقة على تحرير محضر الحادثة لبداية أجل ال

 – 23ريخ عذر المقبول المنصوص عليه في الفصل الخامس من القرار الوزيري الصادر بتابذلك المضرور بال

2 – 1955. 

بون إن صندوق مال الضمان يتحمل التعويضات الواجبة لضحايا حوادث السير أوذوي حقوقهم الذين يصا

 ورين.ن المذكبأضرار جسمانية ولا يتحمل التعويضات المعنوية التي يمكن الحكم بها لفائدة المتضرري

  

 باسم جلالة الملك

ستاذ من طرف صندوق مال الضمان بواسطة نائبه الأ 17/12/1974بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 

 12692دد عفي القضية المدنية  19/2/74محمد الجزولي ضد حكم محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 

. 

 . 1974شتنبر  28خ في وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤر

 . 25/11/1976وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 

 .16/2/1977وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 
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ت المحامي العام وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد أحمد العلمي في تقريره وإلى ملاحظا

 عبد الكريم الوزاني. السيد

 وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما .

 وبعد المداولة طبقا للقانون:

 فيما يتعلق بالجزء الأول من الفرع الأول وبالفرعين الثاني والرابع من الوسيلة الأولى :

البيضاء الاستئناف بحيث يستخلص من الاطلاع على محتويات الملف والحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة 

قد تقدمت أن المرحوم الحسين بن سعيد لقي حتفه في حادثة سير ارتكبها شخص مجهول، و 19/2/1974بتاريخ 

 195.000زوجته أصالة عن نفسها ونيابة عن محاجيرها أبناء المتضرر بطلب تعويضات تبلغ في مجموعها 

طلب تعويض بالهالك وهم الزهرة والحسين وعائشة درهم عن الأضرار الناتجة عن الحادثة ، كما تقدم أبناء 

ها لعدم درهم لكل واحد منهم وقد أجاب صندوق مال الضمان عن الدعوى طالبا عدم قبول 5000معنوي قدره 

بت عن أضرار إشعاره داخل أجل ستة أشهر ومطالبا برفض التعويضات التي يدعى بها أغلبية الورثة لأنها ترت

تقدم به كل  مال الضمان، وقد قضت المحكمة الإقليمية بالبيضاء برفض الطلب الذي معنوية لا يعوضها صندوق

تلفة من محجوب وزهرة وعائشة لتعلقه بأضرار معنوية وحكمت لفائدة الأرملة ومحاجيرها بتعويضات مخ

مة رت محكفاستأنف صندوق مال الضمان الحكم الابتدائي وتقدم ورثة الحسين بن سعيد باستئناف فرعي فأصد

وعائشة  الاستئناف بالبيضاء حكما بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبات المحجوب وزهرة

درهم وأشهدت على تدخل صندوق مال الضمان  5000وحكمت من جديد لكل واحد منهم بتعويض قدره 

ل الضمان صندوق ما وعدلت الحكم الابتدائي فيما قضى به للأرملة وأبنائها من تعويضات معللة حكمها بأن

توجيه الرسالة  وتاريخ 30/8/70يعوض الأضرار المادية والمعنوية ، وبأن التاريخ الحقيقي لتحرير الحادثة هو

 مما يفيد أن الدفع بالتقادم غير مرتكز على أساس. 16/2/71لصندوق مال الضمان هو

زيري المؤرخ من القرار الو 5للفصل  وحيث يعيب الطالب الحكم بعدم التعليل والحكم بأكثر مما طلب وبخرقه

ادثة في الذي ينص على تقديم الطلبات إلى صندوق الضمان داخل أجل ستة أشهر من تاريخ الح 23/2/55في 

الفصل  حالة جهل المتسبب في الضرر وأن الحكم المطعون فيه عندما اعتبر الأجل المنصوص عليه في هذا

ولم توجه  1970غشت  19خرق القانون لأن الحادثة وقعت بتاريخ  أجل تقادم في حين أنه أجل سقوط يكون قد

د خرقت أي بعد مضي أجل ستة أشهر وأن المحكمة ق 1971فبراير  26الرسالة لصندوق الضمان إلا بتاريخ 

تجب عن  ولم 1970غشت  19الوقائع عندما تمسكت بتاريخ تحرير المحضر في حين أن الحادثة وقعت بتاريخ 

 قة بالأجل وتاريخ الحادثة.الدفوع المتعل

حضر الحادثة لكن حيث إن الحكم المطعون فيه بين أن أجل السقوط المتمسك به غير متوفر لأن تاريخ تحرير م

 دثة مجهول.معتبرا بذلك أن التاريخ المذكور هوتاريخ تحقق المتضررين بأن المتسبب في الحا 30/8/1970هو

المحضر لا  ان داخل الأجل القانوني وأن المدة التي سبقت تحريروأن إشعار صندوق مال الضمان بالحادثة ك

ار الوزيري يمكن الاعتداد بها ممتعا المتضررين بالعذر المقبول المنصوص عليه في الفصل الخامس من القر

 المحتج به ومجيبا عن الدفوع المثارة من الطالب.

ق أجل لحادثة ولم يعتبره كأساس لانطلاومن جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه لم يحرف تاريخ وقوع ا

ذلك فالوسيلة لالسقوط وإنما أشار إلى تاريخ تحرير المحضر وهوتاريخ العلم بأن المتسبب في الحادثة مجهول 

 في فروعها غير مرتكزة على أساس.

 فيما يتعلق بالفرع الثالث من الوسيلة:

المطعون فيه  ة المدنية وذلك لعدم اشتمال الحكممن قانون المسطر 189حيث يعيب الطالب الحكم بخرقه للفصل 

ة على التعريف الكامل بالخصوم ووكلائهم ولا بصفتهم وحرفهم ولا يعرف بالمدعين المحجوب وعائش

 والزهرة.
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نت عمر أرملة لكن حيث إن الحكم الابتدائي المكمل للحكم الاستئنافي بين بأن الدعوى أقيمت من طرف زينب ب

جمال وعائشة لة عن نفسها ونيابة عن محاجيرها إبراهيم والعربي وعبد الإله والسعدية والحسن بن سعيد أصا

رة أبناء أبناء الحسن بن سعيد ومن طرف المحجوب والزهرة أبناء الحسن بن سعيد ومن طرف المحجوب والزه

سيلة الو الحسن بن سعيد ضد صندوق مال الضمان وأشار إلى أسماء وكيلي الطرفين لذلك فهذا الجزء من

ك فهذا الفرع مخالف للواقع، ومن جهة أخرى فإن عدم الإشارة إلى حرفة الأطراف لم يتضرر منها المطلوب لذل

 من الوسيلة غير مقبول.

 فيمـا يتعلـق بالوسيلـة الثانيـة:

والقرار الوزيري المتعلق به الصادر بتاريخ  22/2/1955حيث يعيب الطالب الحكم بخرقه لظهير 

لك لأنه لا بشأن تنظيم صندوق مال الضمان وعدم التعليل وعدم بناء الحكم على أساس قانوني وذ 23/2/1955

ا المدعون يمكن متابعة الصندوق المذكور من أجل تعويض الأضرار المعنوية وأن التعويضات التي يطالب به

 المحجوب والزهرة وعائشة لا يمكن أن يتابع بها صندوق مال الضمان.

أضرار بصندوق مال الضمان يتحمل التعويضات الواجبة لضحايا حوادث السير الذين يصابون حقا، حيث إن 

يحكم بها  جسمانية أوذوي حقوقهم عما يصيبهم من أضرار، وهولا يتحمل التعويضات المعنوية التي يمكن أن

التعويض ئشة بلفائدة المتضررين، لذلك فإن الحكم المطعون فيه عندما حكم لفائدة المحجوب والزهرة وعا

عرضا مويكون  29/2/1955المعنوي يكون قد خرق مقتضيات الفصل الأول من القرار الوزيري المؤرخ بــ 

 للنقض في حدود الوسيلة.

 من قانون المسطرة المدنية. 368وبعد التصدي، بناء على الفصل 

ض وذلك ي استوجبت النقحيث إن المجلس يملك حق التصدي والبت فورا في موضوع النزاع أوفي النقطة الت

 متى اعتبر أنه يتوفر على جميع العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوع بحكم سلطتهم.

وفاة  وحيث ثبت لقضاة الموضوع أن المتضررين المحجوب والزهرة وعائشة تقدموا بطلب تعويض معنوي عن

 والدهم الحسن بن سعيد.

 معنوية.نية وهي عدم تحمل صندوق مال الضمان التعويضات الوحيث إن النقض الجزئي انصب على نقطة قانو

ن المحجوب وحيث ينبغي لذلك تأييد الحكم الابتدائي الذي رفض الحكم بالتعويض المعنوي لفائدة المتضرري

 والزهرة وعائشة.

 من أجله

رة لزهقضى المجلس الأعلى بنقض الحكم جزئيا فيما قضى به من تعويضات للاخوة الثلاثة المحجوب وا

 وعائشة وبرفض الطلب فيما عدا ذلك.

نافيا في حدود مطالبهم وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم الابتدائي وبتحمل الاخوة الثلاثة الصوائر ابتدائيا واستئ

 وبصائر النقض مناصفة مع صندوق الضمان.

 ه.ويرجع أمر تبليغ وتنفيذ هذا القرار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون في

 ه.كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء إثر الحكم المطعون فيه أوبطرت

ادية بالمجلس الأعلى وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات الع

يم قدارة سيادة الرئيس الأول إبراه الكائن بساحة لافيجيري بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

أحمد عاصم  –محمد العربي العلوي  –عبد الغني المومى –مقررا  –والمستشارين السادة: أحمد العلمي 

 وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط سعيد المعروفي.
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بتقديم الدعوى في مواجهته لدفع ا –)صندوق الضمان( ) صندوق مال الضمان ( 

 زواله. -لعذر المقبول ا –شهرا  18خارج 

 -477- 23/2/55من ظهير  5لئن كانت مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل  - 

تعفي المتضرر من الأجل المنصوص عليه إذا كان هناك عذر مقبول، فإن ذلك لا 

                                                           
477 - 

 2019أغسطس  22مدونة التأمينات صيغة محينة بتاريخ 

 المتعلق بمدونة التأمينات كما تم تعديله  17.99القانون رقم 

( بتنفيذ القانون 2002أكتوبر 3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.238 شريف رقم ظهير

 المتعلق بمدونة التأمينات 17.99 رقم

 .3105( ص 2002نوفمبر  7) 1423رمضان  2الصادرة بتاريخ  5054الرسمية عدد  الجريدة -

 الثالث: صندوق ضمان حوادث السير القسم

 الباب الأول: الغرض

 133المادة 

من  28يقصد بصندوق ضمان حوادث السير المؤسسة التي أحدثت بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 

 ( والتي تنظم بمقتضى الأحكام الواردة في هذا القانون.1955فبراير  22) 1374جمادى الآخرة 

الثالث من هذا  ية المعنوية. وتمسك محاسبته طبقا لأحكام القسم الرابع من الكتابيتمتع هذا الصندوق بالشخص

 ميلية.القانون. إلا أنه يعفى من إعداد بيان أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التك

 134المادة 

ربة برية بت فيها عيتحمل صندوق ضمان حوادث السير التعويض الكلي أو الجزئي للأضرار البدنية التي تسب

لتي يكون ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه مقطوراتها وذلك في الحالة ا

حايا فيها الأشخاص المسؤولون عن هذه الحوادث مجهولين أو غير مؤمنين وغير قادرين على تعويض الض

 بسبب عسرهم.

 السير:يستثنى من الاستفادة من صندوق ضمان حوادث 

فه عامة، كل شخص مالك العربة المشار إليها في الفقرة السابقة، عدا في حالة سرقة العربة، وكذا السائق، وبص

 له حراسة هذه العربة عند وقوع الحادثة؛

 تنها؛مالممثلون القانونين للشخص المعنوي المالك للعربة البرية ذات محرك إذا كانوا منقولين على 

 ناء قيامهم بعملهم؛مالك أو سائق العربة البرية ذات محرك الذي تقع عليه مسؤولية الحـادثة أثأجراء أو مأمورو 

نقولون على في حالة سرقة العربة البرية ذات محرك، مرتكبو السرقة ومشاركوهم وكذا الأشخاص الآخرون الم

 متنها، عدا إذا أثبت هؤلاء حسن نيتهم.

من صندوق  ( أعلاه المطالبة بالاستفادة4( و3( و2( و1في البنود غير أنه يمكن للأشخـاص المشار إليهم 

على من له  ضمان حوادث السير إذا كانت مسؤولية الحادثة التي تسببت فيها عودة أخرى برية ذات محرك تقع

 حراستها وذلك فـي حدود هذه المسؤولية.

 الباب الرابع: شروط اللجوء إلى صندوق ضمان حوادث السير
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ام العذر قائما و يبتدئ يعني أن الأجل يظل مفتوحا الى ما لا نهاية، بل إنه يوقف ماد

 سريانه في تاريخ انتفائه.   

 983- 1999 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 ت محكمة النقضاجتهادا

 6880الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  1994/97الملف المدني عدد  24/3/99المؤرخ في  380القرار عدد 

 لدفع بتقادم الدعوى في مواجهة الناقل البحري. ا –التقادم 

ن مدم جواب المحكمة على الدفع المثار بشأن تقادم دعوى المسؤولية المستمدة ع -

تضيات تاريخ تسليم البضاعة أو جزء منها واستبعاد مق عقد النقل بمضي سنتين من

تجاري من القانون ال 262من اتفاقية هامبورغ وإخضاع النازلة للفصل  20المادة 

 .البحري دون بيان يعتبر بمثابة انعدام التعليل و اعدام الأساس القانوني

 380 -1999 

                                                           

 142المادة 

ثر مصالحة إيترتب التعويض الذي يتحمله صندوق ضمان حوادث السير إما عن قرار قضائي قابل للتنفيذ وإما 

يجب تقييم  من هذا الباب. وفي كلتا الحالتين 151إلى  147تمت وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 

انـي والثالث في الأبواب الأول والث التعويضات المستحقة للضحـايا أو لذويهم طبقا للشروط المنصوص عليها

ن يتعلق ( معتبر بمثابة قانو1984أكتوبر  2) 1405محرم  6الصادر في  1.84.177من الظهير الشريف رقم 

 بتعويض المصابين فـي حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

ا أو لذويهم على ن يحصلوا للضحايتمنع الاتفاقات التي يتكلف بموجبها وسطاء، مقابل أجر متفق عليه مسبقا، بأ

 تعويض من صندوق ضمان حوادث السير.

 143المادة 

ل كل محضر يحرره ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بخصوص حـادثة سير بدنية تسبب فيها شخص مجهو

 أو غير مؤمن، يجب أن يشير صراحـة لهذه الواقعة.

ر خلال قرة السابقة إلى صندوق ضمان حوادث السييجب أن ترسل نسخة من كل محضر محرر طبقا لأحكام الف

 ( من تاريخ اختتامه.1أجل شهر )
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.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7415الرقم الترتيبي 

 المدنية 

الملف المدني عدد :  2001/2/01المـؤرخ في : 473القـرار عدد  

2769/1/5/2000  

ب العدد المتفق عليه في تجاوز الركا -ام الضمان الدفع بانعد -ير حادثة س -تأمين 

 لعبرة بالعدد في رخصة النقل )نعم(.ا -شهادة التأمين  

تعتبر نصوصا خاصة وضعت  -478-إن الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين  

لتنظيم التعاقد بين شركات التأمين والمؤمن لهم ، وهي بذلك أولى بالتطبيق من 

 اعد القانون العام .قو

 473 -2001 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7001الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  1525/3/2/99الملف المدني عدد  24/1/2001المؤرخ في  204القرار عدد 

                                                           
478 - 

 1053.06قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 

 (2006ماي  26) 1427من ربيع الآخر  28صادر في 

 يحدد الشروط النموذجية العامة

 للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك

 46ر هامش أنظ
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 التمسك بالدفع بالتجريد. -الكفيل–المدين الأصلي  –عقد الضمان 

دين لما كان الثابت للمحكمة أن الطاعن كفل بمقتضى عقد الضمان أداء جميع ال

لممنوح من طلوبة من قبل القرض االمترتب بذمة المدنية الأصلية لفائدة الدائنة الم

 هذه الأخيرة وليس من قبل الشاحنة الممولة بمقتضى القرض،

من قانون الالتزامات والعقود التي لا تخول للكفيل طلب  1137مقتضيات الفصل 

تجريد المدين الأصلي من أمواله اذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع 

 المذكور.

 204- 2001 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

الملف  27/1/2001المؤرخ في  153المدنية القرار عدد  6955الرقم الترتيبي 

  556/3/2/99المدني عدد 

  -إخطار الدائن-التزامه-الضامن الاحتياطي

إن التزام الضامن الاحتياطي نحو الحامل تحكمه قواعد قانون الصرف وقواعد  -

الكفالة التضامنية، وأنه يلتزم بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون فلا يملك بالتالي 

المكفول قبل متابعة اجراء استخلاص الدين "  حق الدفع بتجريد المدين الأصلي

 من مدونة التجارة. " 180من المادة  7الفقرة 

 153 -2001 

............................................................................................. 

 الغرفة التجارية 

 2235/85تجاري عدد الملف ال 1990شتنبر  26صادر في  1942/90القرار رقم 

  تقادمها. –دعوى صرفية 

إن القرار الذي يخضع الدعوى الصرفية الناتجة عن الالتزام الصرفي المنصوص 

من ق. ت للتقادم العادي دون إقامة الدعوى الأصلية  189على تقادمها في الفصل 

سندا الناتجة عن الالتزام الأصلي بعلة أنه بتقادم الكمبيالة كورقة تجارية تصبح 

 عاديا خاضعا للتقادم العادي.

 

............................................................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض

 7991الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  928/2002الملف المدني عدد:  10/09/2003المؤرخ في :  2468القرار عدد 

 لمجلس الأعلى )لا( ا –محكمة الموضوع )نعم(  –لدفع بها ا –الأمية 

 جوب إبرازهما )نعم( و –لتناقض والاقتضاب ا -تعليل 

ديدا، لا يجوز الدفع بالأمية إذا لم تتم إثارته أمام محكمة الموضوع فإنه يكون دفعا ج

 إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى )محكمة النقض ( .

 2468- 2003 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8556الرقم الترتيبي 

 المدنية  

الملف المدني عدد:  02/02/2005المؤرخ في :  303القرار عدد 

712/1/8/2001  

 قطة انطلاق أمد التقادمن –داء واجبات الكراء أ -التقادم 

إن أكرية الأراضي والمباني باعتبارها أداءات دورية تتقادم بمرور خمس سنوات  

ابتداء من حلول كل قسط، وعلى المحكمة المثار أمامها الدفع بالتقادم تطبيق 

 -479-من قانون الالتزامات والعقود.  391مقتضيات الفصل 

                                                           
479 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 الباب السابع: التقادم

 391الفصل 

تتقادم في مواجهة  الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة

 أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط.
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 303/ 2005 

.............................................................................................

............................................................................................. 

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 2645الرقم الترتيبي 

  (.....) (.....) القرار رقم ).....( الصادر بتاريخ 

 متى … جمع الخصوم 

 قاعدة : 

كان باطلا و يعد عدم الجواب على   يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وإلا -

 حجة المدعى بمثابة نقصان التعليل يوازي انعدامه. 

تكون قاعدة جمع الخصوم المعروفة في فقه المسطرة الشرعية واجبة التطبيق  -

إذا كان موضوع الدعوى حقا مشاعا بين المدعي و آخرين، فيكون من حق 

بجمع هؤلاء الخصوم في دعوى  المدعى عليه أن يطالب قبل الجواب على الدعوى

واحدة حتى يحكم عليه بحكم واحد تجاه الجميع و لا يضار بإقامة عدة دعاوى 

 عليه في نفس الموضوع. 

510 -1981 

 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

7334  

 جنحي 

 2170/97ملف جنحي عدد  4/10/2000ؤرخ في الم 164/9القـرار عـدد 

 –دفع موضوعي  –إجراء خبرة للتأكد من السلامة العقلية  –المسؤولية الجنائية 

  سلطة تقديرية للمحكمة )لا(.
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محكمة الموضوع ملزمة بالرد على الدفع الموضوعي المتعلق بإجراء خبرة عقلية 

 ل. ردا كافيا وسائغا وإلا اعتبر ذلك نقصا في التعلي

المجال الطبي البحث لا يتأتى الجزم فيه إلا لذوي الدراية من الأطباء المختصين في 

 ميدان الطب العقلي والنفسي لارتباط موضوعه بالمسؤولية الجنائية.

.............................................................................................

............................................................................................. 

................................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7589الرقم الترتيبي 

ملف جنائي عدد :  1/11/2001المؤرخ في :  3270القـرار عـدد 

21023/6/7/2000  

مس بحق الدفاع  –ليل عدم التبرير أو التع –عدم استدعاء الشهود  –شهود النفي 

 )نعم( 

استماع المحكمة لبعض الشهود دون البعض الآخر رهين باستشارة الأطراف بمن 

فيهم المتهم أو دفاعه وأن عدم استدعاء شهود النفي بناء على طلب الدفاع ودون 

 .مبرر أو تعليل لهذا الرفض يكون مسا بحق من حقوق الدفاع

0/ 0 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 2645الرقم الترتيبي 

  (.....) (.....) القرار رقم ).....( الصادر بتاريخ 

 متى … خصوم جمع ال

 قاعدة : 

يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وإلا  كان باطلا و يعد عدم الجواب على  -

 حجة المدعى بمثابة نقصان التعليل يوازي انعدامه. 
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طبيق كون قاعدة جمع الخصوم المعروفة في فقه المسطرة الشرعية واجبة التت -

ق ي و آخرين، فيكون من حإذا كان موضوع الدعوى حقا مشاعا بين المدع

ي دعوى فالمدعى عليه أن يطالب قبل الجواب على الدعوى بجمع هؤلاء الخصوم 

ة دعاوى واحدة حتى يحكم عليه بحكم واحد تجاه الجميع و لا يضار بإقامة عد

 عليه في نفس الموضوع. 

510 -1981 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 4145الرقم الترتيبي 

 الادارية  

  63833ملف إداري  1980مايو  23الصادر بتاريخ  144القرار 

 تصفيتها … الغرامة التهديدية 

المحكوم بها بمقتضى أمر  -480-لما قضت المحكمة بتصفية الغرامة التهديدية 

استعجالي بتعويض حددته بناءا على مالها من سلطة في التقدير دون بيان لعناصر 

الضرر التي اعتمدتها لتقدير التعويض يكون قضاءها ناقص التعليل ويستوجب  

 النقض.

144 /1980 

                                                           
480 - 

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية،  كما تم تعديله 

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230دد الجريدة الرسمية ع -

 الباب الثالث: القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام

 448الفصل 

ذ ذلك في محضره، إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفي

 وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.

 من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته. يمكن للمستفيد
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.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 4155الرقم الترتيبي 

 الادارية  

  99132ملف إداري  1986نونبر  20بتاريخ الصادر  206القرار 

 تعليل…مقرر إداري … الزيادة… الأثمان 

وعة في لما اكتفى المقرر الإداري القاضي بفرض غرامة على الزيادة الغير المشر 

ول حالأثمان بالإشارة إلى المحضر المعد من طرف رجال الدرك دون أية بيانات 

المعنية  تاريخها و حجمها و أمسكت الإدارةعناصر المخالفة المرتكبة و وقائعها و 

من  عن الإدلاء بأية معلومات في هذا الشأن حتى يتمكن المجلس )محكمة النقض(

طة و بسط رقابته فإن القرار المطعون فيه يكون مشوبا بالشطط في استعمال السل

 يتعرض بالتالي للإلغاء.

206- 1986 

.............................................................................................

.............................................................................................

  

 اجتهادات محكمة النقض

 700الرقم الترتيبي 

 الشرعية  

 1968راير يب 6موافق  1387ذي القعدة  7الصادر في  199الحكم الشرعي عدد 

 نعدامه.ا –تعليل: نقصان في التعليل 

 عملها بقرارات المجلس الأعلى. ) محكمة النقض (  –محكمة: محكمة الإحالة  

يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا، وأن التعليل الناقص بمثابة انعدام التعليل. 

)محكمة  يجب على المحكمة التي أحيلت عليها القضية من طرف المجلس الأعلى

النقض( أن تعمل بمقرارات المجلس الأعلى في النقطة القانونية التي بت فيها 

 -481-المجلس الأعلى )محكمة النقض(. 

                                                           
481 - 
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. 199 1968 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 4249الرقم الترتيبي 

  81175ملف مدني  1984فبراير  15الصادر بتاريخ  242المدنية القرار  

قض( القاعدة إن كل حكم أو قرار ولو كان صادرا من المجلس الأعلى )محكمة الن

ول إعادة كافيا وسليما ويتعرض للإلغاء أو النقض أو قبيجب أن يكون معللا تعليلا 

 النظر فيه إذا كان منعدم التعليل أو كان فاسد التعليل أو ناقصه.

 242- 1984 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 24/12/96المؤرخ في: 1678الاجتماعية القرار عدد:  5983الرقم الترتيبي 

 -482- 95/1/4/775الملف الاجتماعي عدد: 

                                                           

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230الجريدة الرسمية عدد  -

 369الفصل 

ها أو إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكم

لمحكمة من اكون هذه بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ويتعين إذ ذاك أن تت

 قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع النقض.

تقيد بقرار ذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تإ 

 محكمة النقض في هذه النقطة.

لنقض بدون ام المحال عليها أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم قررت إذا رأت محكمة النقض بعد نقض الحك

 إحالة

482 - 

 الصفة –راجعة الإيراد م –لبات ذوي الحقوق ط –فاة الضحية و –مرض مهني 

 1678رقم  القرار
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  1996-12-24المؤرخ في 

  95/1/4/775 رقم  الملف الاجتماعي

 :القاعدة

 .راجعةمة الضحية الذي كان يتمتع بالإيراد عن مرض مهني، طلب يعتبر طلب ذوي الحقوق الناتج عن وفا-

مقتضيات إن ما عللت به المحكمة قرارها من أن المراجعة خاصة بالضحية وحده هو تعليل فاسد ومخالف ل-

  1960-02-03من قرار  7الفصل 

  

 باسـم جلالـة الملـك

 إن المجلس الأعلى

 .وبعد المداولة طبقا للقانون

 :الفرع الأول من الوسيلة الأولىفيما يخص 

 11/11/66ومن القرار المطعون فيه أن المرحوم بختاوي امحمد أصيب يوم   حيث يستفاد من أوراق الملف

وحصل منها على إيراد عمري سنوي بأمر الصلح   وه وفي خدمة الشركة الطاعنة  مهني” سيليكوز“بمرض 

 دم ذو وحقوقه بطلب للإيرادات انتهى بصدور حكم ابتدائيتق 29/4/88عند وفاته يوم و  30/4/69مؤرخ فيه 

 .قضى برفضه بعلة وروده خارج أجل المراجعة

والحكم من جديد لأرملة المرحوم   وبعد استئنافهم صدر القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي

 .الإيرادات القانونية من تاريخ الوفاةبالنيابة عن بنتها سميرة بو  السيدة سيداين فاطنة بالأصالة عن نفسها

وخرق القانون ذلك أنه قضى لذوي الحقوق المطلوبين في   وحيث تعيب الطاعنة على القرار سوء التعليل

وأن ما دفعت به الشركة   النقض بالإيرادات بعلة أن حقهم فيها نشأ من يوم الوفاة الناتج عن المرض المهني

هي خاصة  طلب مراجعة ليس في القانون ما يسانده، وأن كلمة مراجعة إنماالمشغلة من أن طلب الورثة ه و

من قرار  17بالمريض قيد حياته ولا مراجعة لأي أحد من خلفائه وورثته مع أن هذا التعليل يخالفه الفصل 

ك أحكام الذي حدد أصحاب الحق في المراجعة وأورد من بينهم ذوي الحقوق الذين تسري عليهم كذل 3/2/60

وبذلك يكون تعليل القرار المطعون فيه الذي قصر   سنة من تاريخ القرار المانح للإيراد 15لتقادم المحدد في ا

 .المراجعة على المريض دون ذوي الحقوق تعليلا فاسدا يخالف القانون

ين في لمطلوبلوحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن الحق في الإيراد نشأ 

وليس من تفاقم هذا المرض رغم أنه قد ثبت لدى المحكمة أن   النقض من وفاة الضحية بالمرض المهني

 وتأكدت من اطلاعها على ملفاته السابقة أن الإيراد الذي حصل عليه سنة  66المصاب قد تعرض للمرض سنة 

طلب  إلى تقديم ذوي الحقوقمما أدى إلى وفاته و 88وأن مرضه استفحل سنة  71وقعت مراجعته سنة  69

 وه وطلب لا يمكن أن يوصف في حالة كهذه الناتجة عن تفاقمها لمرض أولا بكونه طلب  الحصول على الإيراد

لمراجعة طبقا امراجعة لأن الوفاة نفسه ناتج عن هذا التفاقم الذي يخول لكل من له المصلحة أن يتقدم بطلب 

وبذلك   حة على أن ذوي الحقوق لا يمكنهم طلب المراجعة،الذي ينص صرا 3/2/60من قرار  17للفصل 

لمقتضيات يكون ما عللت به المحكمة قرارها من أن المراجعة خاصة بالمريض وحده ه وتعليل فاسد يخالف ا

 .يقوم مقام عدم التعليل المبرر للنقضو  القانونية المذكورة

 لأجـلــه

بإحالة الملف على محكمة استئناف وجدة لتبت فيه من و  قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه،

 .بالصائر على المطلوبين في النقضو  جديد بهيئة أخرى
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 ذوو حقوقه.  –لضحية ا –لب مراجعة الإيراد ط –غل شحادثة  -

ن عتبر طلب ذوي الحقوق الناتج عن وفاة الضحية الذي كان يتمتع بالإيراد عي -

 مرض مهني، طلب مراجعة. 

 ن ما عللت به المحكمة قرارها من أن المراجعة خاصة بالضحية وحده هو تعليلإ-

 .03/02/1960من قرار  7فاسد ومخالف لمقتضيات الفصل 

 1678 /96 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 60الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية  

  1967دجنبر  11وافق الم 1387رمضان  9الصادر في  3الحكم الاجتماعي عدد 

 تعليل: جواب عن وسيلة 

 ـ الواجب المسطري يقضي بالبحث في الوسيلة التي أثارها المستأنف في وجه

لا كان استئنافه وبإجراء المسطرة فيها مع خصمه إلى النهاية والجواب عنها، و إ

 الحكم ناقص التعليل.

 3 -1967 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 162الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية  

                                                           

 .كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أ وبطرته

المجلس الجلسات العادية ب تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعةو  وبه صدر القرار

و وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب أعباب  الأعلى بشارع مولاي يوسف بالرباط

بمحضر ووالمستشارين السادة: ابراهيم بولحيان مقررا، الحبيب بلقصير، محمد الحجوجي يوسف الادريسي 

 .اتبة الضبط السيدة طيب مليكةكو  المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول
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يوليوز  1موافق  1388ربيع الثاني  4الصادر في  66الحكم الاجتماعي عدد 

1968  

 تعليل: عدم الجواب عن وسيلة 

جب المحكمة لم ت-دم الجواب على وسيلة من وسائل الدفاع يوازي عدم التعليل ع-

  .عما أثير لديها

66 1968 

................................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 356الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية 

 1968أبريل  22موافق  1388محرم  2الصادر في  52كـم الاجتمـاعي عدد الحـ 

  عدم جواب المحكمة عن ملتمس. –نقصان في التعليل  –تعليل 

 كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا.  -

قدم المدعى عليه للمحكمة ملتمسا يطلب فيه مراعاة حالته المادية ونسبة أجرته و  -

 هو ملزم به من نفقة.ما 

 52- 1968 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 243 الرقم الترتيبي

 الاجتماعية  

 1968يناير  8موافق  1387شوال  8الصادر في  19الحكم الاجتماعي عدد 

  علة مركبة –تعليـل: علة ناقصة 



 

1846 
 

يشترط في العلة المركبة أن تتوفر فيها عناصرها المكونة لها حين التعليل بها وإلا  -

 كان التعليل ناقصا. 

19 1968 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 149الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية  

 1968يناير  8موافق  1387شوال  8الصادر في  9الحكم الاجتماعي عدد 

 الخطأ في التعليل ينزل منزلة انعدامه  -الخطأ فيه  تعليل :

ما جاء في الحكم الاستئنافي كتعليل لا يسانده القدر المسطور في الحكم الابتدائي  -

 مما كان به فاسد التعليل.

 9- 1968 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 882الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية 

يونيه  16موافق  1389ربيع الثاني  30الصادر بتاريخ  32الحكم الاجتماعي عدد  

1969  

الحكم موضح بالحيثيات يكمل الحكم بعضه  إهمال البت في جزء من الطلب منطوق

البعض فإذا كان في منطوق الحكم شيء من الإبهام والإيضاحات الكافية موجودة 

 )الوجه السابع( في التعليل كان الحكم خال من كل عيب،

 32/ 1969 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 1213الرقم الترتيبي 
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 الاجتماعية  

  1970فبراير  11-1389ذو القعدة  3الصادر في  144عدد الحكم الاجتماعي 

توقيعها من محام غير مسلم و غير مغربي  -عريضة في قضية شرعية  -نقض  -1

 -1وجوب الجواب عن الوسائل المستدل بها في المرحلة الاستئنافية .  -تعليل  -2. 

طلب النقض  ملاحظة : يستفاد من هذا الحكم إن المجلس الأعلى قضى ضمنيا بقبول

144 /1970 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 1812الرقم الترتيبي 

 ية الاجتماع

 1. 1970يوليوز  13الصادر في  139الحكم الاجتماعي عدد 

 ـ استحقاق ـ الخصم في الدعوى 

 تعليل ـ وجوب الإشارة إلى النصوص القانونية ) لا (ـ  2 

 ـ حكم ـ بيانات ـ تكميل الحكمين الابتدائي والاستئنافي  بعضهما بعض 3 

 ـ حكم ـ الهيئة الحاكمة ـ غلط مادي ـ محضر الجلسة  4 

ان الغلط المادي الواقع في الحكم فيما يرجع لعدد القضاة الذين حضروا في جلسة 

الحكم يمكن تصحيحه بالبيانات الواردة في محضر الجلسة المتوفر على الشروط 

 المتطلبة.

139- 1970 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 1672الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية  

 1970يونيه  8 – 1390ربيع الثاني  3الصادر بتاريخ  99الحكم الاجتماعي عدد 

 نقصان تعليله. –عدم إجابته عن وسائل الدفاع  –الحكم 
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يكون الحكم ناقص التعليل إذا لم يتضمن الإجابة عن وسائل الدفاع و وجهة نظر  

 الشخص فيما نسب إليه من مظاهر الغنى.

99 -1970 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 2825الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية  

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف اجتماعي رقم ).....( 

 النفقة.. القدرة عليها، بيان، 

كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا ويعد النقص في التعليل  - 

 بمثابة انعدامه. 

يكون ناقص التعليل الحكم الذي اكتفى لتقدير ما قضى به نفقة و تمتيعا، بأن -

الوسع و الحال  المدعى عليه استكثر ما حكم به ...، و أن ذلك يجب ان يكون بحسب

 دون بيان وسع و لا حال المدعية و لا المدعى عليه.

 82 -1980 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 2690الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية  

 القرار رقم ).....( الصادر بتاريخ).....( في الملف الاجتماعي رقم).....( 

 الدعوى التعسفية، التعويض، الضرر: 

 قاعدة: 

يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا و إلا كان باطلا و بعد النقض في  -

 انعدامه.  التعليل بمثابة
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يكون ناقص التعليل الحكم الذي قضى بمنح التعويض دون بيان الفعل أو الخطأ  -

 الذي ترتبت عنه.

 9- 1981 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3483الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية  

  94786ملف اجتماعي:  1982نونبر  29در بتاريخ الصا 928القرار 

 الأجرة… تحديده … الإيراد 

إن الأجرة التي يجب أن تتخذ أساسا لتحديد الإيراد هي التي تمثل المرتب الفعلي  

 الإجمالي للأجير خلال السنة السابقة لوقوع الحادثة. 

انات التي قدمها ولهذا  تكون المحكمة قد قصرت في التعليل لما اعتمدت مجرد البي

المشغل عن أجرة الأجير خلال فترة من الزمن دون التأكد من أن ذلك يمثل فعلا ما 

 كان يتقاضاه خلال السنة قبل الحادثة .

 928 /1982 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

ملف  1987دجنبر  7الصادر بتاريخ  612الاجتماعية القرار  4687الرقم الترتيبي 

يكون قضاء المحكمة … استحقاق الأجر … التوقف عن العمل 6425/85اجتماعي 

حين عللت رفضها لأداء الأجرة عن مدة التوقف عن متسما بالقصور في التعليل 

العمل بعلة أن الأجر لا يؤدي إلا مقابل العمل دون أن تبحث في شأن المسؤول عن 

 هذا التوقف هل العامل أم رب العامل. 

612/ 1987 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض
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 5043الرقم الترتيب ي

ملف اجتماعي  1992فبراير  24الصادر بتاريخ  133الاجتماعية القرار  

10005-89  

 … تغيير طبيعة العمل … سبب الفصل  -

 كون كل حكم معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا. يجب أن ي -

وأن المحكمة لما اعتبرت نقل العامل من معمل إلى آخر فيه إساءة له و يشكل  -

فصله عن العمل بسبب عدم التحاقه بالعمل الجديد فصلا تعسفيا مقنعا دون أن تبين 

تلحق بالعمال من  لا طبيعة العمل الجديد المسند اليه و لا مكانه و لا الأضرار التي

جرائه حتى يتمكن المجلس )محكمة النقض( من اجراء مراقبته يكون قضاؤها 

 ناقص التعليل ينزل منزلة انعدامه.

 133- 1992 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6306الرقم الترتيبي 

 الاجتماعية  

الملف الاجتماعي عدد  15/4/97المؤرخ في  442القرار عدد 

298/4/1/95).....( 

 عمل )لا(. 

لما اعتبر القرار المطعون فيه أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة شغل  - -

اعتمادا على الأجر فقط دون أن يبرز بقية العناصر من إشراف وتوجيه و رقابة 

 يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

 442 /1997 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8428الرقم الترتيبي 
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 الاجتماعية 

الملف الاجتماعي عدد :  12/5/2004المؤرخ في : 467رار عـدد القـ 

1230/5/1/2003  

 لطة تقديرية للمحكمة )نعم( س -برر للطرد م -ية نقص المردود -أجير 

تقدير نقص المردودية خاضع للسلطة التقديرية للمحكمة شريطة تعليلها ذلك. 

جاءت على  -483- 23/10/48من قرار  6الأخطاء الجسيمة الواردة في الفصل 

 سبيل المثال وليس الحصر.

                                                           
483 - 

 مدونة الشغل

 2011أكتوبر  26صيغة محينة بتاريخ 

 المتعلق بمدونة الشغل كما تم تغييره  65.99القانون رقم 

المتعلق  65.99( بتنفيذ القانون رقم 2003بتمبر س 11) 1424 من رجب 14صادر في  1.03.194ظهير شريف رقم 

 .3969(، ص 2003ديسمبر  8) 1424شوال  13بتاريخ  5167سمية عدد الجريدة الر -بمدونة الشغل 

 الباب الخامس: توقف عقد الشغل وإنهاؤه

 الفرع الثاني: كيفيات إنهاء عقد الشغل

 38المادة 

لعقوبات داخل السنة أن ايتبع المشغل بشأن العقوبات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة. ويمكن له بعد استنفاذ هذه 

 بفصل الأجير؛ ويعتبر الفصل في هذه الحالة فصلا مبررا.يقوم 

 39المادة 

 ير:تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأج

 رتكاب جنحة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية؛ا -

 مهني نتج عنه ضرر للمقاولة؛إفشاء سر  -

 ؤسسة أو أثناء الشغل:ارتكاب الأفعال التالية داخل الم -

 السرقة؛ -

 خيانة الأمانة؛ -

 السكر العلني؛ -

 تعاطي مادة مخدرة؛ -

 الاعتداء بالضرب؛ -

 السب الفادح؛ -

 رفض إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر؛ -
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 467 2004 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 909لرقم الترتيبي ا

 الادارية  

ماي  31 – 1388ربيع الأول عام  3الحكم الإداري عدد ).....( الصادر بتاريخ 

1968  

عدم وجوب بيان أسبابه بيانها أمام  –مقرر إداري بفصل عون مؤقت  –تعليل -1

 ) محكمة النقض ( المجلــس الأعلى.

 قبولها.دم ع –سائل مبهمة وغير  واضحة و –سائل الطعن و-2 

                                                           

 صاف يوم خلال الإثني عشر شهرا؛أيام أو ثمانية أنالتغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة  -

 ق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح؛إلحا -

 للمشغل؛ ارتكاب خطإ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة -

 جسيمة؛ ت عنها خسارةاعاة التعليمات اللازم اتباعها لحفظ السلامة في الشغل وسلامة المؤسسة ترتبعدم مر -

 التحريض على الفساد؛ -

لة سير ستعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أو مشغل أو من ينوب عنه لعرقا -

 المقاولة.

 يقوم مفتش الشغل في هذه الحالة الأخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محضر بشأنها.

 40المادة 

 سة، ما يلي:لأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسيعد من بين ا

 السب الفادح؛ -

 لعنف والاعتداء الموجه ضد الأجير؛استعمال أي نوع من أنواع ا -

 التحرش الجنسي؛ -

 التحريض على الفساد. -

المشغل لإحداها،  هذه المادة في حالة ثبوت ارتكابوتعتبر مغادرة الأجير لشغله بسبب أحد الأخطاء الواردة في 

 بمثابة فصل تعسفي.
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0 /1968 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3514الرقم الترتيبي 

 الادارية  

  74720ملف إداري  1983نونبر  11الصادر بتاريخ  262القرار 

 لا … إجمال … تعليل 

تعليل يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا و إلا كان باطلا و أن نقصان ال

 يوازي انعدامه. 

مالك إلى لما ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ لاحتياج ال

تي التوسع في السكنى معتمدة عللا مجملة دون أن توضح الظروف الاجتماعية ال

 نتها يكون قضاؤها مشوبا بالقصور في التعليل يعرض قرارها للنقض .ع

262 /1983 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3719الرقم الترتيبي 

 الادارية  

  3021ملف إداري  1984يبراير  17بتاريخ  الصادر 192القرار 

 أسباب عامة. … الطعن … انتخابات 

يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا و أن عدم الجواب عن دفع 

 مدعم بحجج أثير بصورة نظامية ينزل بمنزلة انعدام التعليل. 

192 /1984 



 

1854 
 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3926الرقم الترتيبي 

  84 – 70774ملف إداري  1985مارس  14الصادر بتاريخ  68الادارية القرار 

حجة التعليل الوارد في صيغة الشك و … جلب الزبناء … إدانة … اماة مح

 الاحتمال كالعدم. 

تكون المحكمة قد خرقت قوة الشيء المقضي به لما أخذت المحامي من أجل القيام 

بأعمال تستهدف جلب الزبناء والحال  أن المحامي المذكور لم يكن طرفا في 

 في المسطرة الجنحية المذكورة. المسطرة الجنحية المذكور لم يكن طرفا

 68 -1985 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7532الرقم الترتيبي 

 الادارية  

  521/5/1/97عدد الملف إداري  8/2/2001المؤرخ في  233القرار عدد 

 تعليل الأسباب )نعم(.  –الطعن  –قرار الإيقاف أو المنع  –جريدة 

إن الأصل هو حرية طبع ونشر الكتب والجرائد والنشرات بعد القيام بالإجراءات 

القانونية، وأن المنع هو الاستثناء، وكل استثناء على الأصل يجب أن يكون مدعما 

 بما يبرره. 

 233 /2001 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض

 5944الرقم الترتيبي 

 التجارية 

 . 1314/94الملف المدني عـدد:  17/1/1996المؤرخ في:  355القرار عدد:  

 لنقض. ا –عدم مناقشتها  –وثيقة إثباتها ب –محاسبة  

ون أن دإذا ادعى الطاعن وقوع محاسبة بينه وبين المطلوب و دعم ادعاءه بوثيقة  

يل و تتعرض لها المحكمة، فإن ذلك يجعل قرار هذه الأخيرة متسما بنقصان التعل

 يعرضه للنقض

355/ 96 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6555الرقم الترتيبي 

 التجارية  

 - 77/98الملف التجاري عدد  13/10/1999المؤرخ في  1428القرار عدد 

إخضاع دعوى إبطال إنذار  -دعوى إبطال إنذار بالإخلاء محل معد للتجارة 

إخضاعها للقواعد  –لا  - -484- 24/5/55بالإخلاء محل معد للتجارة لأحكام ظهير 

  .-نعم –العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود 

                                                           
484 - 

 كراء العقارات والمحلات المخصصة

 للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

 49.16( بتنفيذ القانون رقم 2016يوليو  18) 1437من شوال  13صادر في  1.16.99ظهير شريف رقم 

 المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفيالمتعلق بكراء العقارات أو 

 .5857(، ص 2016اغسطس  11) 1437ذي القعدة  7بتاريخ  6490رسمية عدد الجريدة ال -

 الباب العاشر: المسطرة

 الفرع الأول: دعوى المصادقة على الإنذار

 26المادة 
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وبا السبب ن يوجه للمكتري إنذارا، يتضمن وجيجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أ

 الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل.

 يحدد هذا الأجل في:

 سقوط؛خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو على كون المحل آيلا لل

وإعادة بنائه،  استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، أو لهدمه ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في

 أو توسعته، أو تعليته، أو على وجود سبب جدي يرجع لإخلال المكتري ببنود العقد.

المختصة  في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه إليه، يحق للمكري اللجوء إلى الجهة القضائية

 تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه.للمصادقة على الإنذار ابتداء من 

ادقة على الإنذار إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا باستمرار، جاز للمكري إقامة دعوى المص

 بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك.

وح للمكتري ر من تاريخ انتهاء الأجل الممنيسقط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشه

 في الإنذار.

عليها  غير أنه يجوز للمكري رفع دعوى المصادقة بناء على إنذار جديد يوجه وفق نفس الشروط المنصوص

 في هذه المادة.

 27المادة 

ي إلى امإذا تبين للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الإنذار، قضت وفق طلب المكري الر

 المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري، وإلا قضت برفض الطلب.

 يجوز للمكتري أن يتقدم بطلب التعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار.

عوى التعويض دإذا لم يتقدم المكتري بطلب مقابل للتعويض أثناء سريان هذه الدعوى، فإنه يجوز له أن يرفع 

 تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ. داخل أجل ستة أشهر من

نفذ الحكم القاضي يلا تتم إجراءات تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ إلا بعد إيداع التعويض المحكوم به. غير أنه 

 بالإفراغ عندما يتعلق الأمر بالحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه.

 28المادة 

التعويض  المختصة بإفراغ المكتري مع التعويض، يتعين على المكري إيداع مبلغإذا قضت الجهة القضائية 

بر متنازلا عن التنفيذ، المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ، وإلا اعت

 ويتحمل حينئذ جميع المصاريف القضائية المترتبة عن هذه المسطرة.

 29المادة 

ن يبلغ طلبه اد المكري وضع حد لكراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات، وجب عليه أإذا أر

 إلى الدائنين المقيدين سابقا، في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم.

 يقصد بالدائن المقيد، الدائن الذي يتوفر على امتياز البائع أو رهن على الأصل التجاري.

 30المادة 

المحكوم به  أعلاه، لا يمكن استخلاص المبلغ 7عندما تقضي المحكمة بالتعويض الكامل وفق مقتضيات المادة 

 إلا بعد إدلاء المكتري بشهادة مسلمة من كتابة الضبط تثبت خلو الأصل التجاري من كل تقييد.
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1428- 1999 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6964الرقم الترتيبي 

 التجارية  

 الملف التجاري )(. 22/3/2000المؤرخ في  439القرار عدد 

 سؤولية البنك. م –البطاقة البنكية الإشعار بالضياع 

لاستعمال -485-تعليل محكمة الموضوع الذي استبعد شرطا من الشروط النموذجية 

البطاقة البنكية المتعلق بالأداء بشهادة الضياع أو السرقة المسجلة لدى مصلحة 

 -نعم  –البنك الشرطة باعتبارها له مجرد إجراء إضافي أو تأكيدي لا يبعد مسؤولية 

439 /2000 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

                                                           

لدائنين المقيدين ايفيد إشعار  إذا كان الأصل التجاري مثقلا بتقييدات، فإن المكتري يكون ملزما بالإدلاء بما

 بوقوع الإفراغ وبوجود تعويض مستحق له.

م إليها، داخل يجوز للدائنين المقيدين أن يتعرضوا على أداء ثمن التعويض المودع بكتابة الضبط بتصريح يقد

وفق  أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالإشعار المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك

 من مدونة التجارة، 84المسطرة المنصوص عليها في المادة 

ا في الفقرة لا يستخلص المكتري التعويض المحكوم به لفائدته إلا بعد انصرام أجل التعرضات المنصوص عليه

 السابقة.

 ابع من البابيتم توزيع مبلغ التعويض المودع لفائدة المكتري وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الر

 الرابع من الكتاب الثاني من مدونة التجارة.

 

485 - 

 

بالمصادقة على منشور والي بنك  28/03/2019تاريخ بالصادر  2539-19قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 

لحساب تحت الطلب ابتحديد الاتفاقات النموذجية المتضمنة للشروط الدنيا لاتفاقية  16و//15المغرب رقم 

 .19/9/2019بتاريخ  6814والحساب للسندات. والمنشور في الجريدة الرسمية عدد والحساب لأجل 
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 6950الرقم الترتيبي 

 جارية الت 

  4131/92الملف التجاري عدد  19/1/2000المؤرخ في  58القرار عدد 

طلب إضافة )ومن يقوم  –إرجاع الحالة الى ما كانت عليه  –حجية الأحكام 

  مقامه(.

"حجية الأحكام الأساسية لا تمنع المحكمة من النظر في الدعوى المتفرعة" وهو 

ع طلب إضافة جملة )ومن يقوم تعليل يهم الرد على سبقية الفصل في الموضو

مقامه( الى الأمر الصادر بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه المقدم في نطاق الفصل 

المتعلق بصعوبات تأويل و تنفيذ الأحكام فلا  -486-من قانون المسطرة المدنية  26

 يدخل في مقتضيات الطلب .

                                                           
486 - 

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 يله بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعد

 الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم

 26الفصل 

أحكامها أو  بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ 149تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 

 قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها.

السالفة إلا إذا كانت الأحكام في الدعاوى الأصلية قابلة هي نفسها  لا تستأنف الأحكام الصادرة طبق الفقرة

 للاستيناف.

 القسم الرابع: المساطر الخاصة بالاستعجال مسطرة الأمر بالأداء

 الباب الثاني: المستعجلات

 149الفصل 

ل في ايختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعج

اء آخر تحفظي سواء الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجر

لفصل السابق اكان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في 

 فته قاضيا للمستعجلات.والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بص

 إذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة.

 إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول.

 تعين أيام وساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس.
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 58 /2000 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6948الرقم الترتيبي 

  2424/91الملف التجاري عدد  19/1/2001المؤرخ في  82التجارية القرار عدد  

 نعدام الضرر. ا –غيير الاستعمال ت-شاط تجارين –العين المؤجرة 

اضي الموضوع يستقل بتحديد الغرض المعدة له العين المؤجرة باستقراء ق -

قض( الظروف والقرائن المحيطة بالنازلة وأن رقابة المجلس الأعلى )محكمة الن

 تنحصر في هذه الحالة على التعليل. 

82 -2001 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8329الرقم الترتيبي 

 التجارية  

 415/2003الملف التجاري عدد:  14/07/2004المؤرخ في : 846القـرار عـدد 

 تعويض. –إثبات الضرر  -فسخ العقد  -استيراد وتوزيع منتوجات  -حق الامتياز 

لما لم تبرر المحكمة في تعليلات قرارها ما يقتضيه إنهاء الرابطة العقدية الضار 

ويض، من أن يكون مفاجئا وغير بأحد المتعاقدين الذي يفسح أمامه طريق التع

متوقع، أو يتم بدون اخطار مسبق و يتسم بطابع التعسف في استعمال الحق المتجلي 

في إيذاء المتعاقد الاخر، أو تكون المصلحة المراد تحقيقها من الفسخ غير مشروعة 

                                                           

 حكمةرئيس الم بموجبه محاكم إدارية، على أنه: "يختص محدثال 41.90من القانون رقم  19تنص المادة 

 وقتية والتحفظية". ال الطلبات أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الإدارية

 لمحكمةرئيس ا محاكم تجارية، على أنه: "يمارس القاضي بإحداث 53.95من القانون رقم  20وتنص المادة 

ذا وك المدنية الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة اريةالتج

 الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية".
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أو تهدف للاستئثار بالنتائج المنتظرة ، يكون قرارها غير مرتكز على أساس 

 ض .عرضة للنق

 846 -2004 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 465الرقم الترتيبي 

 الجنائية 

  1968نونبر  7) الصادر في  12( س76كم الجنائـي عـدد الح 

 ( ومن معه وبين النيابة العامة 1بين )س

وجوب بيان الوقائع والظروف المستنتج منها علاقة السببية بين  –تعليل  –حكم 

 الإفراط في السرعة والجروح اللاحقة بالمجني عليه. 

76 -1968 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 455الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  1968أكتوبر  24( الصادر في  12)س27الحكم الجنائي عدد 

 (1بين النيابة العامة وبين  )س

وجوب الإتيان بما يسند  –سوء النية التصريح بانعدام  -خيانة الأمانة  –تعليل  

 ذلك. 

لا يكون معللا تعليلا كافيا و بالتالي يتعرض للنقض الحكم الذي و قد ثبت لديه 

إتلاف المتهم لثمن بيع الماشية لم يورد ما يبرر تحلل هذا الأخير من رده للمشتكي 
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الجزء من الربح المتفق عليه طبقا للعقد الرابط بينهما و الذي اقتصر على التصريح 

 بانعدام سوء النية لدى المتهم دون الاتيان بما يسند ذلك 

 27 1968 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 378الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  1968أكتوبر  17( الصادر في 12)س 3الحكـم الجنـائي عدد 

 –عدم وجوب تتبع الخصوم في وجوه استدلالهم  –جواب عن الوسائل  –تعليل 

 . لوسائل في شكل مستنتجات صحيحةوجوب تقديم ا

لا يتعين على المحاكم تتبع الخصوم في وجوه استدلالهم كما أنها غير ملزمة 

بالجواب بصورة خاصة إلا إذا قدمت لها دفوع في شكل مستنتجات صحيحة أثناء 

 المناقشات إما كتابة أو شفهيا مع طلب الاشهاد بذلك.

 3 -1968 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 208الرقم الترتيبي 

 المدنية

 1966يونيه  22الموافق  1386ربيع الأول  3الصادر في  385الحكم المدنـي عـدد

تعليل غير كاف لا يكون معللا تعليلا  –عدم انطباق الجواب على المطالب  –تعليل 

كافيا و بالتالي يتعرض للنقض الحكم الذي لا ينطبق جواب المحكمة فيه على 

 . مطالب أحد الخصوم

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض
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 1069الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

 .  1969يونيو 19في ( الصادر  12) س  661الحكم الجنائي عدد 

 –اندماج الحكمين في بعضهما البعض  –إقراره في الاستئناف  –حكم غيابي  – 1

اعتبارها موجهة في نفس الوقت الى  –الطعون الموجهة الى الحكم الاستئنافي 

 الحكم الغيابي.

 –نقض الحكم  –عدم التعرض للوقائع المكونة للجريمة  –تعليل  – 2 

 661 -1969 

.............................................................................................

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 1440الرقم الترتيبي 

 . 1970مارس سنة  26( الصادر في 13)س 470الجنائية الحكم الجنائـي عدد  

عدم قبولها إن كانت  –وسيلة اختلط فيها الواقع بالقانون  –وسائل  –نقض  – 1

 جديدة أمام المجلس الأعلى .

إبراز العلاقة السببية بين  –تعليل من الناحية الواقعية و القانونية  –تعليل  – 2 

 الجروح و الموت الناتج عنها.

470- 1970 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 1367الرقم الترتيبي 

  1970مارس سنة  26( الصادر في 13)س470الجنائية الحكم الجنائـي عدد  

عدم قبولها إن كانت جديدة  –وسيلة اختلط فيها الواقع بالقانون  –وسائل  –نقض    

 أمام المجلس الأعلى.
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إبراز العلاقة السببية بين الجروح  –تعليل من الناحية الواقعية والقانونية  –عليل ت   

 والموت الناتج عنها.

 470- 1970 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 1359الرقم الترتيبي 

 الجنائية 

 . 1970مارس  19( الصادر في 13)س442د الحكم الجنائـي عد 

 واب ضمني على مذكرة المستأنفة.ج –عليل ت – 1

حق  –دعوى مختلطة  –طرف مدني غير عادي  –)مؤسسة عمومية(  – 2 

 التدخل و لو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

ليل مستخلص من موجبات هي ركن ضروري في منطوق د -سائلو –نقض  – 3 

 الحكم.

 442- 1970 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  1232الرقم الترتيبي 

 الجنائية 

 .1970فبراير  5( الصادر في 13)س330ي عدد الحكم الجنائ

 بني علله وأسبابه.ت -أييد الحكم الابتدائي ت -عليل ت -1

 رامي إبراز عنصر الخلسة في جريمة نزع الحيازة.ت -2 

 جوب اعتماده على وقائع أو رسوم.و -دفع أولى  -3 
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 -487-الحكم بالإجبار)لا(.  -عاما في السن  65بلوغ  -إجبار  -4 

 330- 1970 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 1223الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

 . 1970يناير سنة  29( الصادر في 13)س292الجنائي عدد الحكم 

                                                           
487 - 

(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078سمية عدد الجريدة الر -قانون المسطرة الجنائية 

 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ  .315

 المتعلق بالمسطرة الجنائية كما تم تعديله  22.01القانون رقم 

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية 

 الباب الخامس: تنفيذ العقوبات المالية والإكراه البدني

 636المادة 

 أن مصاريفال أو بالتعويضات أو رده يلزم ما برد بالغرامة أو مقرراً  تصدر عندما زجرية محكمة كل على يجب
 البدني. الإكراه مدة تحدد

الموضوع بغرفة  مدته، يرجع إلى المحكمة لتبت في تحديد عن أو البدني بالإكراه الحكم عن إما الإغفال حالة في

 المشورة وينفذ مقررها رغم كل طعن.

  أو تطبيقه: البدني بالإكراه الحكم يمكن لا أنه غير

 الجرائم السياسية؛ في -1

 المؤبد؛ بالسجن أو الإعدام بعقوبة صدر الحكم إذا -2

 للجريمة؛ ارتكابه يوم سنة 18 عن يقل المحكوم عليه عمر كان إذا -3

 عاما؛ 60 عليه المحكوم سن يبلغ ما بمجرد -4

 أخيه ابن أو لتهخا أو عمته أو أو أخواته أو عمه أو خاله إخوته أو فروعه أو أصوله أو زوجه لفائدة مدين ضد -5

 الدرجة. نفس من مصاهرة به تربطه من أو أخته ابنة أو أخيه ابنة أو أخته ابن أو
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وجوب تعيين خبير  –علاقة السببية بين الفعل الإجرامي و بين الضرر  –تعليل  -1

 )لا (

 قبولها . عدم –سيلة تتعلق بالغير و –قض ن -2 

 .عدم قبولها  –سيلة غامضة و -سائل النقض  و -3 

 في الحكم )لا(. ستدعاء للجلسة وجوب بيان تاريخها -4 

 292 -1970 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 1432الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

 . 1970مارس  19الحكم الجنائـي عدد ).....( الصادر في 

 واب ضمني على مذكرة المستأنفة.ج –عليل ت – 1

حق  –دعوى مختلطة  –طرف مدني غير عادي  –)مؤسسة عمومية(  – 2 

 التدخل ولو  لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

وري في منطوق ليل مستخلص من موجبات هي ركن ضرد -سائلو –قض ن – 3 

 الحكم.

 0 -1970 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 3558الرقم الترتيبي 

 الجنائية  
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  12879ملف جنائي  1983دجنبر  12الصادر بتاريخ  8178القرار 

 الإثبات الجنائي.

تعليل يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية  و إلا كان 

باطلا و أنه إذا كان من حق قضاة الموضوع أن يكونوا قناعتهم من جميع الأدلة 

المعروضة عليهم فيجب أن تؤدي تلك الأدلة منطقا و عقلا إلى النتيجة التي انتهوا 

 إليها.

 8178- 1983 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

ملف  1983أكتوبر  31الصادر بتاريخ  6774الجنائية القرار  3548الرقم الترتيبي 

بيان. عناصر … مراقبة التكييف…. عتقدير الوقائ… تعليل 65520جنحي 

الجريمة يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كان 

باطلا و أن نقصان التعليل يوازي انعدامه. لئن كان من حق قضاة الموضوع تقدير 

 1983 6774الوقائع من حيث وجودها أو عدمها فإن من حق ال 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 الملف 10/6/97المؤرخ في  683/1الجنائية القرار عدد  6324الرقم الترتيبي 

الجنائي عدد ).....( محضر ـ استبعاده ـ تحريف وثيقة . ـ يعتبر تحريفا لوثائق 

النازلة ينزل منزلة نقصان التعليل استبعاد القرار المطعون فيه لمحضر)مؤسسة 

عمومية(بسبب ثبوت نزاع بين المتهم و العون محرر المحضر و الحالة أنه لا 

 1997 683وجود لمخاصمة بينهما . 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض
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 2002/7/17: المؤرخ في 3/2565الجنائية القـرار عـدد  8448الرقم الترتيبي 

تعليل  -عدم الجواب  -دفع  -).....( المساهمة /2001/3/6الملف الجنحي عدد : 

مسك أموال نقدية داخل مؤسسة سجنية. اكتفاء المحكمة بالرد في جوابها  -ناقص 

من أجل  -على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى إعادة تكييف الفعل المتابع به المتهم 

 2002 2565دية خرقا للن مسك وإخراج أموال نق

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7619الرقم الترتيبي 

 ائية الجن 

 9399/02ملف جنحي عدد:  25/7/2002المؤرخ في:  1535/10القـرار عـدد 

  الجواب على جميع الطلبات )نعم(. –عدول بدون تعليل )لا(  –قرار تمهيدي 

إن عدم جواب المحكمة على طلبات صحيحة للخصوم بضم أصول وثائق الملف 

هذه الطلبات فقط، ثم إليه، وكذا اكتفاء المحكمة بجواب جزئي وغير كاف عن أحد 

عدولها بدون تعليل عن قرا ر تمهيدي لها بضم أصول الوثائق المعنية استجابة 

لطلبات الأطراف الذي تعلق بها حقهم كل ذلك يعتبر مسا بحقوق الدفاع، ومن شأنه 

 أن يؤدي الى نقصان تعليل القرار الموازي لانعدامه.

 1535 -2002 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4269 الرقم الترتيبي

  3099ملف مدني  1986يوليوز  2الصادر بتاريخ  1737القرار 

 من ق. م. م  353ءا على الفصل بنا

يجب لكي يكون الحكم قابلا للطعن بالنقض أن يكون قد صدر انتهائيا و فصل في  -

 جميع جوهر النزاع .

حيث إن القرار لم يفصل في جميع موضوع النزاع فهو قرار تمهيدي وبالتالي   -

 غير قابل للطعن بالنقض
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.............................................................................................

............................................................................................ 

 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 7903الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

الملف الجنحي عدد:  30/4/2003المؤرخ في : 833/6القـرار عـدد : 

12989/2000  

قواعد الإثبات الجنائي لا تقبل  –شهادة الإثبات مقدمة على شهادة النفي -الشهود

 هذه الأرجحية )نعم(. 

اعتماد المحكمة في تعليلها على مجموعة من الشهود دون أن تناقش مضمن 

تصريحاتهم، وكون شهادة الإثبات مقدمة على شهادة النفي، يتعارض مع حرية 

لا تقبل هذه الأرجحية ، و انما يتعين على المحكمة قواعد الاثبات الجنائي التي 

ابراز قناعتها من مضمن تصريحات الشهود ليتأتى على ضوئها بسط رقابة المجلس 

 الأعلى ) محكمة النقض ( على الأسباب الواقعية و القانونية المبررة لما قضت به .

833 2003 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3178الرقم الترتيبي 

 الجنحية 
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 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف جنحي  

 أثره… الدفع ببطلان المحضر

ل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن يجب أن يكون ك

 عدم الجواب على مستنتجات الأطراف ينزل بمنزلة انعدام التعليل.

1317- 1983 

.............................................................................................

........................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض

 5930الرقم الترتيبي 

 الشرعية 

  5697/92الملف الشرعي عـدد:  6/1/98المؤرخ في:  13القرار عدد:  

 إثبات ملكية الموروث. –طلب قسمة متروك –طلب واجب في إرث 

سمة متروك كل منهما يستوجب إثبات ملكية طلب واجب في متروك و طلب ق

 المتروك للهالك و المحكمة لما ميزت بين الطلبين لم تعلل قرارها تعليلا صحيحا.

 13- 98 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 508الرقم الترتيبي 

 الشرعية  

مارس  21موافق  1386ذي الحجة  9الصادر في  353الحكـم الشرعي عدد 

1967  

 ( ومن معه2( نائبا عن والده ومن معه و )س1بين )س

 . من غير إجمال واحتمال –لا بد من تعليل كاف وصحيح  –تعليل  

ـ إن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وصحيحا من غير إجمال ولا 

 .احتمال، وأن ارتكاب الخطأ في التعليل بمثابة انعدامه
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 353 -1967 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 492الرقم الترتيبي 

 الشرعية  

 1967مارس  21موافق  1386ذي الحجة  9الصادر في  343الحكم الشرعي عدد 

 . لا تناقض بين أعم وأخص –علة فاسدة  –تعليل 

 فساد التعليل أو نقصانه ينزل منزلة انعدامه.  –

التصرف عام لا ينحصر في الحرث والغرس  بل يشملهما و غيرهما من الرعي  –

 و الحفر و غير ذلك. 

ن كون ارض النزاع عاصية ليس فيها وعليه فلا تناقض بين ما ذكر في المقال م –

حرث و لا تغرس و بين ما شهد به شهود اللفيفية من كون المدعي يتصرف في 

عم و أخص ، لذا كانت علة الحكم بالتناقض بين ما أرض النزاع، إذ لا تناقض بين أ

 ذكر علة فاسدة .

 343 -1967 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 308الرقم الترتيبي 

 الشرعية 

 1967يناير  24موافق  1386شوال  13الصادر في  147دد الحـكـم الشرعي ع

القيام به  –تعلقه بالنظام العام  –عدم الجواب عن وسيلة نسب  –انعدامه  –تعليل 

  فضول )لا(. –
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 عدم الجواب عن وسيلة من وسائل الدفاع بمثابة انعدام التعليل. 

عليها  وعما يترتب لم يجب قسم الاستئناف عن الإراثة المدلى بها من طرف الكافل

 من الحقوق المتعلقة بالنظام العام.

 147 -1967 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 222الرقم الترتيبي 

 الشرعية 

 1967يناير  17الموافق  1386شوال  6الصادر في  141الحكم الشرعي عدد  

  عدم التعرض للإقرار )لا(. –تعليل: نقصانه 

لم تتعرض المحكمة كما يجب في حيثياتها لإقرار الخصم المدعى عليه الذي  -

 اء الوقوف.. لذلك كان حكمها ناقص التعليل.يناقض حجته كما يناقض تقرير خبر

 141 – 1967 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 607الرقم الترتيبي 

 الشرعية  

 1967دجنبر  26موافق  1387رمضان 24الصادر في  312الحكـم الشرعي عدد 

التعليل  -عدم الجواب الكافي عن وسيلة دفاعية  –تعليل: نقصان في التعليل 

عدم الجواب عن وسيلة من وسائل الدفاع بمنزلة انعدام  -الناقص بمثابة انعدامه 

  التعليل.

123 -1967 
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.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

  407الرقم الترتيبي 

 الشرعية 

  1967نونبر  14موافق  1387شعبان  11الصادر في  51الحكم الشرعي عدد 

 ليل: خطأ في التعليل تع

لا يصح أن يعلل الحكم بعدم سماع الدعوى بكون العقدة العرفية المدلى بها متنافية  -

مع النكاح الشرعي.. لكونها تمت بين المتعاقدين في مدة كانت منطقتهما فيها 

 .خاضعة للعرف )النقض(

 51- 1967 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 129الرقم الترتيبي 

 الشرعية  

 1967أكتوبر  31موافق  1387رجب  27الصادر في  31الحكـم الشرعي عدد 

 سلطة تقديرية  –احتمال  –تعليل : نقصان 

 الاحتمال مانع من القضاء إجماعا.  -

لمحكمة الموضوع السلطة الكافية لنقدير الحجج المدلى بها لديها، غير انها ملزمة  -

ي جعلتها تعتمد بأن تضمن حكمها اسباب اقتناعها بها و الاعتبارات القانونية الت

 الحجة التي

 31- 1967 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 857ي الرقم الترتيب

 الشرعية  
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 1968نونبر  19موافق  –1388شعبان  27الصادر في  45الحكم الشرعي عدد 

 مبادئ: 

عدم جواب المحكمة عن وسيلة من وسائل الدفاع يعد بمثابة انعدام التعليل في 

الحكم، واكتفاء المحكمة بقولها عن الحج ج المدلى بها لديها بأنها لا قيمة لها 

 .أسباب ذلك يجعل حكمها فاقد الموجباتدون أن تبين في حكمها 

 45- 1968 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

رمضان  21الصادر في  26الشرعية الحكم الشرعي عدد  1036الرقم الترتيبي 

  1969دجنبر 2 – 1389

 ( 2( وبين  )س1بين )س

 حالة إنكار البائع للبيع.  –ثبوت البيع  –شروطها  –شفعة 

إن من شروط الشفعة أن يكون البيع ثابتا إما إذا أنكره البائع والشقص بيده وافر 

ا يكون غير المبتاع بالشراء فلا شفعة إلا بعد صدور الحكم بكون البيع ثابتا ولهذ

 معلل تعليلا صائبا.

 26 1969 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 963رتيبي الرقم الت

 الشرعية  

  1969نونبر  25-1389رمضان  14الصادر في  12الحكم الشرعي عدد 

 ( 5( و بين )س4( أبناء )س3( و)س2( و)س1بين )س
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إلغاء  –وجوب بيان وجه المخالفة  -مخالفة شهود لما شهدوا به أولا  -تعليل 

 وجوب تبرير ذلك و الجواب عنها . -شهادة إدارية 

يتعرض للنقض الحكم الذي ألغي الملكية المدلى بها المستفسرة بعدد ).....( بمخالفة  

( لما شهدوا به أولا دون بيان لوجه المخالفة و  àشهودها في الاستفسار عدد )

تضمين الحجة و الاستفسارين كما ألغى الشهادة الإدارية المدلى بها دون جواب 

ع المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( من عنها و لا مبرر لذلك الأمر الذي من

 ممارسة حق مراقبته .

 12- 1969 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 1026الرقم الترتيبي 

 الشرعية  

  1969نونبر 4 – 1389شعبان  23ادر في الص 2الحكم الشرعي عدد 

 ( و من معه 2بين ).....( و من معه و بين )س

وجوب بيان مضمنها وأوجه النقصان و ما يشعر بأن  –لفيفية ناقصة  –تعليل 

 المدلى بها سئل عن إتمامها أو الإدلاء بغيرها.

ية عن يكون غير معلل تعليلا كافيا ومعرضا للنقض الحكم القاضي بنقصان لفيف 

درجة الاعتبار لخلوها من شروط الاثبات دون ان يتوفر على مضمن اللفيفية 

المشار اليها و الى هدفها و لا عن أوجه نقصانها من حيث شروط الاثبات و لا ما 

 يشعر بأن الحاكم سأل المدلى بها هل في استطاعته اتمامها أو الاتيان بغيرها.

 2 1969 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 1033الرقم الترتيبي 
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 الشرعية  

  1969دجنبر 2 – 1389رمضان  21الحكم الشرعي عدد ).....( الصادر في 

 ( 2( و بين )س1بين )س

 وجوب بيان مضمنه وسبب إبطاله.  –إبطال رسم صلح  –تعليل 

يكون غير معللا تعليلا كافيا الحكم الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم حاكم الدرجة 

المدعى عليه من غير أن يبين  الأولى الذي صحح رسم الصلح المدلى به من طرف

 مضمن الصلح و لا سبب ابطاله.

 0- 1969 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 ادات محكمة النقضاجته

 2330الرقم الترتيبي 

 الشرعية  

  60309في الملف الشرعي رقم  1980يناير  22الصادر بتاريخ  38القرار رقم 

 قاعدة: 

إذا أقر المطلوب في الشفعة بوقوع الشراء لزمه هذا الإقرار وأعفى طالب  -

ه كما الشفعة من إثبات الشراء ويمكن لمن تضرر من هذا الإقرار أن يطعن في

يمكنه أن يدفع بنسبية الأحكام ولهذا يكون تعليل المحكمة لرفض الأخذ بالإقرار 

 بالشراء بأنه لا بد من إثباته حتى لا بحكم في مال ثالث غير مرتكز على أساس.

 38- 1980 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 2638الرقم الترتيبي 

 الصادر بتاريخ ).....( في الملف الشرعي رقم ).....( الشرعية القرار رقم ).....(  

 مناقشة الدفع.… تجريح الشهود … تعليل 

 قاعدة:  
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يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وإلا  كان باطلا و يعد عدم الجواب على  -

 دفع بمثابة نقصان التعليل يوازي انعدامه. 

الشهود بسبب النزاع معهم في دعوى  وأن المحكمة لما لم تجب على الدفع بتجريح -

 سابقة أدلى بنسخة الحكم الصادر فيها ،

 540 1981 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4508الرقم الترتيبي 

 الشرعية  

  282/87ملف شرعي  1989مارس  28الصادر بتاريخ  499القرار 

شرط الحيازة … التبرعات … عدم الجواب… دفوع… تعليل … صحة الأحكام 

 بالمعاينة. 

يشترط لصحة الأحكام أن تكون معللة وأن عدم الإجابة على دفع له أثره فقها يعد 

 بمثابة نقصان في التعليل ينزل بمنزلة انعدامه. 

و أن المحكمة لما لم تناقش دفع الطاعنين بأن رسم الصدقة خال من الحيازة 

لصدقة بالمعاينة الذي يشترط الفقه في التبرعات كما لم تناقش دفعهم بأن رسم ا

 المذكور مجرد عن الملك يكون قضاؤها ناقص التعليل ينزل منزلة انعدامه . 

499- 1989 

 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 6195الرقم الترتيبي 

 الشرعية  

  338/2/2/95الملف الشرعي عدد  28/01/97المؤرخ في  38القرار عدد 

 تعليله.  –تخفيض النفقة 
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حينما خفضت المحكمة مبلغ النفقة المحكوم بها بعلة أن دخل المستأنف عليه  -

 ت ذلك يكون قرارها ناقص التعليل .ضعيف من دون أن تبين منأين استنتج

 38 -1997 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 8492الرقم الترتيبي 

 الشرعية 

الملف الشرعي عدد :  30/12/2004المؤرخ في :  658القـرار عـدد  

/).....(2/1/2003  

 –الاستدلال بحكم أجنبي  –تحليل الدم  –خبرة  –اللعان  –نفي النسب  –النسب 

 النظام العام  –استبعاد اتفاقية ثنائية  –نزاع في ظل قانون قديم 

يكون القرار المطعون فيه الصادر في ظل القانون القديم لمدونة الأحوال  –

 الشخصية معللا تعليلا

 658 -2004 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8489الرقم الترتيبي 

 الشرعية  

الملف الشرعي عدد :  30/12/2004المؤرخ في : 657القـرار عـدد 

1421/1992  

 التقييد الاحتياطي  –الحيازة  –الهبة  –حالات قبوله  –إعادة النظر 
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ن عدم التعليل هو وحده الذي يخول الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس إ –

في العقار  الأعلى، ولما كان القرار قد علل ما انتهى إليه بأن المعتبر في الحيازة

 نقل الملك وليس الظهور المادي على العقار،المحفظ هو 

657 -2004 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 قضاجتهادات محكمة الن

 8054الرقم الترتيبي 

 الشرعية 

الملف الشرعي عدد :  28/04/2004المؤرخ في :  226القـرار عـدد  

727/2/1/2003  

عدم الجواب  -الاعتمـاد على أسبـاب غير سـائغة )لا( –تعليل  -التطليق للضرر

 قصـان في التعليل )نعم( ن–على دفوع الخصوم 

 رر على أسباب غير سائغة، ومخالفةاعتماد المحكمة في تطليق المطلوبة للض

التعليل  لأحكام الشرع والقانون، وعدم جوابها عن دفوع الخصوم يعتبر تقصانا لافي

 الموازي لانعدامه.

 226 -2004 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8052الرقم الترتيبي 

 الشرعية  

 222/2003الملف الشرعي عدد : 14/01/2004المؤرخ في : 15القـرار عـدد 

 قدير النفقة )نعم( ت –لتنازل )لا( ا –كفالة 

تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا حين اعتبرت من جهة، أن التنازل عن 

كفالة البنت المكفولة غير ذي موضوع طالما أن الكافل يلتزم بالرعاية والإنفاق 
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المكفولة طبقا لمقتضيات الفصل  عليها، ومن جهة أخرى حين راعت في تقدير نفقة

 -488-من مدونة الأحوال الشخصية.  119

                                                           
488 - 

 2016يناير  25مدونة الأسرة صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديله بمثابة مدونة الأسرة 70.03القانون رقم 

 70.03( بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22شريف رقم  ظهير

 بمثابة مدونة الأسرة

 .418(، ص 2004فبراير  5) 1424ذو الحجة  14بتاريخ  5184سمية عدد الجريدة الر -

 القسم الثالث: النفقة

 الباب الأول: أحكام عامة

 187المادة 

 في ماله، إلا ما استثني بمقتضى القانون.نفقة كل إنسان 

 أسباب وجوب النفقة على الغير: الزوجية والقرابة والالتزام.

 188المادة 

 ن يثبت العكس.لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه، وتفترض الملاءة إلى أ

 189المادة 

 168ة أحكام المادة يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعا تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما

 أعلاه.

راف والعادات يراعى في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأع

 السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.

 190المادة 

أعلاه،  189و 85تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على 

 ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك.

 يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد

 191المادة 

نفقة من منبع اع التحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، أو اقتط

 .الريع أو الأجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة

ق المحكوم له الحكم الصادر بتقدير النفقة، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله، أو يسقط ح

 في النفقة.

 192المادة 

ي سنة، إلا في عليها، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها، قبل مض لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق

 ظروف استثنائية.
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 15 -2004 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

ملف  1982نونبر  16الصادر بتاريخ  721العقارية القرار  3472الرقم الترتيبي 

  91242عقاري 

ة الحيازة فهي لما كانت الملكية التي انبنى عليها عقد الشراء لا تتضمن بيان مد

المدعم  لذلك تعتبر حجة ناقصة عن درجة الاعتبار و يبقى عقد الشراء الغير

 بملكية البائع غير عامل و لا ينتزع به عقار من يد حائزه . 

 721 -1982 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5222الرقم الترتيبي 

 العقارية  

  88 7309ملف عقاري  1991يوليوز  16ر بتاريخ الصاد 912القرار 

 القسمة تصيير مشاع من مملوك مالكين فأكثر معينا بقرعة أو تراض. 

ا لقرار المطعون فيه، والقاضي بالمصادقة على مشروع القسمة دون بيان لنوعها -

ودون الجواب على دفوعات قدمها الطاعن، في مرحلة الاستئناف، يكون ضعيف 

 الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.التعليل 

 912 1991 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5231الرقم الترتيبي 

 العقارية 
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  89 6321ملف عقاري  1992يونيو  9الصادر بتاريخ  614القرار  

ون لحكم الذي قضى بإرجاع المتروك للمدعي بناء على الإحصاء الذي لا يكا -

ضى بمجرد قحجة ضد الطاعن و لا يلزمه دون تقييم اللفيف المدلى به، يكون قد 

 ناقصا يوازي انعدامه و معرض للنقض.الدعوى و القرار معلل تعليلا 

 614 -1992 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5228قم الترتيبي الر

 العقارية  

  90 6362ملف عقاري  1995مارس  28الصادر بتاريخ  621القرار 

ل ذا لم تبين المحكمة محتوى العقود ومدلولها، وأسباب ترجيح بعضها بكإ -

الغموض بوضوح، واكتفت في تعليلها بذكر تواريخها فقط، تجعل قرارها مشوبا 

 ومعرضا للنقض.

 621- 1995 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5225الرقم الترتيبي 

 العقارية  

  90 6948ملف عقاري  1995مارس  7الصادر بتاريخ  475القرار 

المحكمة التي استنتجت من شهادة الشهود توافر عناصر الحيازة طبقا  -

و لم تحقق   -489- من قانون المسطرة المدنية 167 – 166لمقتضيات الفصلين 

                                                           
489 - 

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 
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معهم حول مدتها و تاريخ الإخلال بها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا و 

  .للنقض عرضته بسبب ذلك

475- 1995 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4299الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  85-4299ملف مدني رقم  1988مايو  4الصادر بتاريخ  1265القرار 

 شروط.… استرداده … حادثة سير زيادة في أقساط التأمين … التأمين 

تكون المحكمة قد عللت قضاءها تعليلا كافيا حين قضت برفض دعوى الطاعن  

ة في التأمين الرامية إلى الحكم له على مؤمن مسؤوليته المدنية باسترداد مبلغ الزياد

 الذي ألزمه به أثر ارتكابه لحادثة

................................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

                                                           

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230الرسمية عدد  الجريدة -

 القسم الخامس: المساطر الخاصة

 الباب الأول: دعاوى الحيازة

 166الفصل 

زة عقار أو حق ة الغير منذ سنة على الأقل حيالا يمكن رفع دعاوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسط

 الالتباس. عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من

استعمال العنف  غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه إذا كانت للمدعي وقت

 مادية وخالية وهادئة وعلنية.أو الإكراه حيازة 

 167الفصل 

لية للفعل الذي لا تقبل دعاوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت خلال السنة التا

 يخل بالحيازة.
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................................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

    249الرقم الترتيبي 

 15موافق  1387شوال  15الصادر في  27الاجتماعية الحكم الاجتماعي عدد 

  1968يناير 

 وسائل الدفاع: وجوب تعرض الحكم لها 

ديه شار الحكم الاستئنافي المطلوب نقضه إلى أن كلا من الطرفين أدلى بمذكرة لأ-

عرضها على خصمه دون أن يتعرض الحكم لمضمون تلك المذكرات ولا 

  .لمناقشتها، وذلك إخلال بحقوق الدفاع أوجب بطلان الحكم

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 6869الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  3488/95الملف المدني عدد  14/10/98ؤرخ في الم 3488القرار عدد 

 يام الجزء متميزا عن العقد الأصلي. ق –بطلان جزء من الالتزام 

بطلان جزء من الالتزام لا يبطل الالتزام كله إذا أمكن قيامه بدون الجزء  -

من قانون  308اعتماد مبدأ انتقاص العقد المنصوص عليه في الفصل  -المذكور. 

  .-490- العقودالالتزامات و

                                                           
490 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ 

 خامس: بطلان الالتزامات وإبطالهاالقسم ال

 الباب الأول: بطلان الالتزامات

 306الفصل 

 ا له.الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر، إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذ
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.............................................................................................

.............................................................................................

 القاعدة 

هذا القانون  تطبق أحكام .002من القانون  66بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 

شملها الحماية تالمتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية على تلك التي يحق أن 

لمذكورة ان اطبقا لمعاهد دولية صادقت عليها المملكة المغربية، ومؤدى الفقرة 

 نطاق الحماية التي يشملها القانون 

على )محكمة لس الأعن المج 2009-04-22الصادر بتاريخ  611القرار عدد 

 2006-1-3-239النقض( في الملف رقم 

 :القاعدة

لقانون تطبق أحكام هذا ا 2.00من القانون  66بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 

الحماية طبقا  المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية على تلك التي يحق أن تشملها

نطاق  ومؤدى الفقرة المذكورة ان لمعاهد دولية صادقت عليها المملكة المغربية،

فيه، تلك  الحماية التي يشملها القانون المذكور تشتمل إضافة إلى الحالات المحددة

كانت تلك الواردة في إحدى الاتفاقيات المصادق عليها في المملكة المغربية سواء أ

في  المصادقة سابقة أو لاحقة لصدور القانون المذكور ما دامت سارية المفعول

ئيا على ياب حجج مخالفة، فإن ملكية المصنف تعتبر قائمة للمؤلف الثابت اسمه مرغ

 .المصنف المذكور دون حاجة للقيام بإجراءات الإيداع القانوني

قوم يحق للمحكمة في إطار حسن سير العدالة ولتفادي صدور أحكام متناقضة أن ت

 .بضم دعويين متى رأت جدوى ذلك

 هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوعتقدير حسن النية من عدمه 

ه بتقديرها من خلال فهمها لواقع الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح ما تطمئن ب

ا ولا واستبعادها ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه

 رقابة عليها من المجلس الأعلى إلا بخصوص التعليل

 باسم جلالة الملك

                                                           

 ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون:

  ذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه؛إ - 1

  القانون في حالة خاصة بطلانه. إذا قرر - 2
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تفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة حيث يس

أن  2005-1-953في الملف رقم  2005-12-21الاستئناف بمراكش بتاريخ 

المطلوبتين في النقض سيلين وشركة كوما تقدمتا بمقال إلى ابتدائية مراكش عرضتا 

ها وخولت للثانية فيه أن الأولى بصفتها فنانة انجزت عدة لوحات فنية تحمل توقيع

الحق في الاستئثار بنسخ وطبع وتوزيع لوحاتها الفنية المنجزة حول المغرب 

ومناظره الطبيعية. وأنها بواسطة الحق المذكور انجزت ألبوما يتضمن صور 

اللوحات وأعطت لكل لوحة رقما مرجعيا وقام ممثلها بالطواف على الفنادق 

ليها إنجاز نسخ مطبوعة من تلك اللوحات والمطاعم ذات الدرجة الرفيعة مقترحا ع

لتستغلها في تزيين مرافقها كالغرف والأروقة وقاعات الأكل مقابل مبلغ مالي عن 

درهم، ومن بين من اتصل بهم إدارة المطلوب فندق  150كل نسخة حدد في 

شبراتون بمراكش التي احتفظت بنسخة من الألبوم وطلبت إمهالها إلى حين ضبط 

ختارة إلى أن فوجئت بمئات النسخ من اللوحات الفنية معروضة بالمحل اللوحات الم

لصاحبه المطلوب الثالث عبد اللطيف الذي ” السعادة إطار” التجاري الحامل لاسم 

صرح للعون القضائي الموجه له من طرف رئيس المحكمة بأنه تكلف بإنجاز 

ء معاينة داخل فندق نسخة لفائدة الطالبة كما تم إجرا 600الإطارات الخشبية ل 

شيراتون واستجواب مسؤوليه حيث عاين أن غرف الفندق وأروقته وصالوناته 

مزينة بنسخ من الصور، واعترف المسؤول بعدم استئذان المبدعة ولا شركة كوما، 

نسخة من تلك اللوحات وهو ما ألحق ضررا معنويا بالمطلوبة  600وانهم انجزوا 

مما يحط من قدر إبداعها . وان المطلوبة الثانية الأولى لعرضها بأبخس الأثمان 

درهما لكل واحدة  150تعرضت لأضرار مادية لحرمانها من تفويت النسخ ب 

ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأدائها تعويضا معنويا للأولى وتعويضا للثانية 

ديد درهم وإتلاف النسخ المنجزة، كما تقدمت المدعيتان بمقال لتح 190.000قدره 

درهم. وبعد إجراء بحث أصدرت  50.000التعويض المستحق للمدعية الأولى في 

المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليه عبد اللطيف بأدائه للمدعية سيلين 

درهم  48.000درهم وللمدعية شركة كوما تعويضا قدره  11.500تعويضا قدره 

فندق شيراتون بأدائها للمدعية  كما حكمت على المدعى عليها شركة ليوا مالكة

درهم مع الفوائد  70.000درهم وللمدعية الثانية  34.500الأولى تعويضا قدره 

القانونية من تايخ الحكم وإتلاف النسخ موضوع الخرق وذلك بتمزيقها وإحراقها، 

وهو الحكم الذي استأنفته شركة ليوا كما استأنفه المحكوم لهما استئنافا فرعيا فأيدته 

 .حكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيهم

 في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى

من قانون المسطرة  1حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 

 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة .. 2.00من القانون  66المدنية والمادة 
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من قانون حماية  38استندت إلى المادة  لكن؛ حيث إنه فضلا عن كون المحكمة

المؤلف وليس فقط إلى ما ورد بالفرع من الوسيلة فإنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من 

تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات  2.00من القانون  66المادة 

ادقت الأدبية والفنية على تلك التي يحق أن تشملها الحماية طبقا لمعاهد دولية ص

عليها المملكة المغربية، ومؤدى الفقرة المذكورة ان نطاق الحماية التي يشملها 

القانون المذكور تشتمل إضافة إلى الحالات المحددة فيه، تلك الواردة في إحدى 

الاتفاقيات المصادق عليها في المملكة المغربية سواء أكانت تلك المصادقة سابقة أو 

ر ما دامت سارية المفعول، والمحكمة مصدرة القرار لاحقة لصدور القانون المذكو

المطعون فيه التي استندت في إثبات الصفة للمطلوبة الأولى لمقتضى الاتفاقية 

والمصادق عليها في  1971-01-24العالمية لحقوق المؤلف المعدلة بباريس في 

تكون قد  1976-12-17بتاريخ  1.76.599المغرب بمقتضى الظهير الشريف رقم 

من قانون  66ايرت المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة س

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والفرع من 

 .الوسيلة على غير أساس

 في شان الفرع الثاني من الوسيلة الأولى

المتعلق  1932-10-07حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق ظهير 

بالإيداع القانوني للمطبوعات بدعوى أنها تمسكت بكون المطلوبة الأولى لم تدل بما 

يثبت سلوكها الإجراءات الإدارية لحماية حقوق المؤلف حتى يحق لها الاستفادة من 

القانون المتعلق بحماية المؤلف ، وأن المحكمة ردت على ذلك بأن صفة مؤلف 

إثبات حقه مدنيا على المصنف، وهو الأمر الثابت في النازلة لما  تكون قائمة بمجرد

حمله المحضر من أن اسمها مثبت على للوحات، في حين أن وضع الإسم ليس هو 

أساس الحماية بل لا بد من سلوك الإجراءات القانونية المنصوص عليها في ظهير 

حات باعتبار الذي يتحدث عن المطبوعات بصفة عامة ومنها اللو 07-10-1932

أنه جاء بأمثلة فقط، وأن من بين تلك الإجراءات إيداع ثلاث نسخ من المطبوعات 

داخل آجال معينة وأن يكون الإيداع مصحوبا بنظيرين وأن يتضمن عنوان التأليف 

والأسماء والمواضيع الراجع للتصاوير المطبوعة وعدد النسخ واسم المؤلف 

أن المحكمة ارتكزت على محضر العون إلا … وعنوانه وتاريخ إتمام الطبع

 .القضائي الذي لا يرقى إلى القانون ولا يكسب أي حق

من قانون حقوق المؤلف  3لكن؛ حيث إنه لما كانت الفقرتان ح و ي من المادة 

والحقوق المجاورة تسريان على مصنفات الفنون الجميلة والمصنفات الفتوغرافية 

حتى يعتبر ” من نفس القانون تنص على أنه  38وكانت الفقرة الأولى من المادة 

مؤلف مصنفا ما في غياب حجج مخالفة، هو المؤلف وبالتالي في وضعية تمكنه من 

فإن مؤدى ما ذكر أن ” القيام بالمقاضاة، يكفي أن يثبت اسمه مرئيا على المؤلف
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وجود اسم المؤلف مرئيا على المصنف في غياب حجج مخالفة يعطيه الحق في 

اة من أجل حماية حقوقه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت المقاض

أن المطلوبة الأولى اسمها مثبت على  2002-09-19لها من المحضر المؤرخ في 

اللوحات الفنية واعتبرت بالتالي صفتها كمؤلف مصف قائمة لإثبات حق مني على 

عتبار أن ملكية المصنف المصنفات المذكورة تكون قد سايرت الفقرة المذكورة با

تعتبر قائمة للمؤلف الثابت اسمه مرئيا على المصنف وفي غياب حجج مخالفة دون 

حاجة للقيام بإجراءات الإيداع القانوني المتمسك بعدم القيام بها مما يجعل القرار 

 .غير خارق لأي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس

 ولىفي شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأ

من  894حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 

قانون الالتزامات والعقود والفصل الأول من قانون المسطرة المدنية بدعوى انها 

دفعت بكون المطلوبة الثانية لم تستأذن الأولى في رفع الدعوى، وان المحكمة ردت 

ني على أساس إذ المطلوبة الثانية ليست هذا الدفع، غير أن ما ذهبت إليه غير مب

بمؤلفة حتى يمكنها رفع الدعوى في إطار قانون حماية المؤلف كما أنها لا تتوفر 

المذكور، وان المطلوبة الثانية تقدمت  894على وكالة خاصة للتقاضي طبقا للفصل 

ان بدعواها بصفة أصلية والحال أنه حتى على فرض التسليم بصفتها فقد كان لزاما 

تتقدم كل مطلوبة بدعوى مستقلة لاختلاف مركزهما القانوني وأداء الرسوم القضائية 

عن كل واحدة من الدعويين مما كان معه على المحكمة إلغاء الحكم المستأنف 

 . والحكم بعدم قبول الطلب

لكن؛ حيث إن المحكمة يحق لها في إطار حسن سير العدالة ولتفادي صدور أحكام 

قوم بضم دعويين متى رأت جدوى ذلك، فهي لما اعتبرت بان من متناقضة أن ت

حسن سير العدالة قبول الدعوى المقدمة من المطلوبتين بصفة أصلية لتحددي 

التعويض عن الضرر اللاحق بالأولى كمبدعة للوحات والثانية كصاحبة حق 

ر ما استئثاري بنسخ وطبع وتوزيع تلك اللوحات فإن ذلك لا يخرج عن حقها المذكو

دام أنه يمكنها في حال تقديم دعويين منفصلتين ضمهما لتفادي صدور حكمين 

متضاربتين وما دام أن المطلوبتين أدتا الرسوم القضائية عن المبالغ المطلوبة من 

طرفهما معا ضمن المقال الافتتاحي ومذكرة المطالب الختامية كما حددتها مصلحة 

 .غير أساس كتابة الضبط، والفرع من الوسيلة على

 في شأن الوسيلة الثانية

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس بدعوى أنه 

استبعد الفاتورة المدلى بها من طرفها بعلة أنها لا تتضمن اسم عبد اللطيف كبائع 

درهم، وهو تعليل غير مبني على أساس لأن الطالبة أثبتت  163.500للنسخ بمبلغ 
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فاتورة انها اقتنت اللوحات من المطلوب عبد اللطيف بالمبلغ المذكور و لم يطعن بال

بأنه هو الذي  2002-02-19فيها بل صرح للعون القضائي بمحضره المؤرخ في 

طلب من ممثل إحدى المطابع إنجاز تلك النسخ مما لا مجال معه لمساءلة الطالبة 

سنة النية إذ انها اقتنتها من المطلوب باعتبارها ح 2.00من القانون  62طبقا للمادة 

درهم للنسخة مع مبلغ الإطارات الذي لا يعقل أن يصل إلى  5272المذكور بمبلغ 

المبلغ المذكور وحده، وحسن النية يعفيها من إجراءات إتلاف النسخ حسب الفصل 

 62المذكور  ويكون بذلك القرار قد تجاوز مقتضيات قانونية تتمثل في الفصل  62

من قانون الالتزامات والعقود وصدر غير مرتكز على أساس مما  77لفصل وا

 .يجعله عرضة للنقض

لكن؛ حيث إن تقدير حسن النية من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة 

الموضوع بتقديرها من خلال فهمها لواقع الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح ما تطمئن 

امت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها به واستبعادها ما عداه متى أق

ولا رقابة عليها من المجلس الأعلى إلا بخصوص التعليل، والمحكمة مصدرة 

” القرار المطعون فيه التي ثبت لها انتفاء حسن نية الطاعنة بما جاءت به من أن 

ن انتفاء حسن نيتها محقق من خلال ما أثبتته محاضر المعاينة من أنها ودون إذ

مسبق عمدت إلى توظيف اللوحات الفنية التي تعود حقوقها للمدعين في تزيين 

فقد  600مختلف مرافق الفندق والتي بالنظر إلى عدد تلك النسخ والتي وصلت إلى 

كان حريا بها التحري من عدم المساس بأصحاب الحقوق خاصة وأن اسم صاحبة 

بخصوص العناصر التي استمد وهو تعليل غير منتقد ” المصنف ظاهر على اللوحة 

منها القرار انتفاء حسن النية كما أنه يتضمن ردا ضمنيا حول ما أثير بشأن عملية 

شراء اللوحات بثمن مرتفع من المطلوب الثالث بإبرازه أن ملكية صاحبة اللوحات 

بارزة فيها مما كان معه على الطالبة التحري بشأنها وهو ما يجعل القرار مرتكزا 

 .س والوسيلة على غير أساسعلى أسا

 لهذه الأسباب

 .قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة 

الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من 

تكلانتي رئيسة والمستشارين السادة : عبد السلام الوهابي مقررا. السادة: زبيدة 

أحمد ملجاوي ولطيف ايدي زبهيجة رشد. وبمحضر المحامي العام السيد محمد 

 .صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط
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 اجتهادات محكمة النقض

 6106الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  442/1/2/97الملف المدني عدد  9/6/98المؤرخ في  3804القرار عدد 

 . العدول عنه )لا( –زيادة السدس  –مزاد علني 

بمجرد تقديم مقترح الزيادة بالسدس بعد رسو المزاد داخل أجل عشرة أيام ينفسخ  -

 البيع الأول ولا يحق لعارض الزيادة العدول عنه. 

 .بطلان البيع يترتب عنه عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل وقوعه -

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447هير شريف بمثابة قانون رقم ظ

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230الجريدة الرسمية عدد  -

 الباب الرابع: حجز المنقولات والعقارات

 الحجز التنفيذي ي:الفرع الثان

 479الفصل 

يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن 

 يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع الأصلي والمصاريف.

 .يتعهد صاحب هذا العرض كتابة ببقائه متزايدا بثمن المزاد الأول مضافة إليه الزيادة

تقع سمسرة نهائية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما، يعلن عنها وتشهر وتتم في شأنها نفس الإجراءات المتخذة 

 في السمسرة الأولى.

 484الفصل 

يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة وتتبع في هذا الطعن 

 الفصل السابق المتعلقة بدعوى الاستحقاق.نفس المسطرة المشار إليها في 

يحكم على المدعي الذي خسر دعواه في هذه الحالة أو تلك بالمصاريف المتسببة عن مواصلة الإجراءات دون 

 مساس بالتعويضات.

بالمزاد العلني سواء كان بطلب من  التجاري طلب بيع الأصل من مدونة التجارة على أنه: "إذا 103المادة 

أي مصف أو مسير قضائي أو كان قضائيا بطلب من أي  من التسوية أو التصفية القضائية أو طرف سنديك

للبائعين السابقين في الموطن المختار في تقييداتهم مصرحا لهم  ذلك ذي حق، وجب على الطالب أن يبلغ

 من تاريخالفسخ تجاه من رسا عليهم المزاد إذا لم يرفعوها خلال ثلاثين يوما  دعوى بسقوط حقهم في
  .التبليغ"
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 اجتهادات محكمة النقض

 3283الرقم الترتيبي 

 ة العقاري 

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف عقاري ).....( 

 شهادة السماع. … الموت … الحجج… المسطرة الكتابية

لما كانت المسطرة كتابية فالخصوم مدعوون تلقائيـا للإدلاء بما لديهم من حجج 

والمحكمة قد فسحت لهم المجال ولم تصدر حكمها إلا بعد أن استنفذا ما عندهما. 

 ـادة السماع لا تقبل في تقدم موت شخص علـى آخر.شهـ

 826/ 1983 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5561الرقم الترتيبي 

 الجنائية 

  89 17730ملف جنحي  1995دجنبر  28الصادر بتاريخ  20451القرار  

 لا تقبل أمام المجلس الأعلى الدفوعات التي لم تثر في المرحلة الاستئنافية  -

تقدير التعويض الواجب منحه في حدود طلبات المدعي المدني يدخل في نطاق  -

 .تعليل خاصالسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يحتاج إلى تبرير ب

. 20451 -1995 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 



 

1891 
 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

ف مدني المدنية القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( مل 2945الرقم الترتيبي 

 ).....( 

 … إنذار … لمسطرة تصحيح ا

فإنه كلما كانت المسطرة  -491-من القانون الجديد للمحاماة  34بناء على الفصل 

كتابية بحكم القانون فإن المحكمة لا تكون ملزمة بأن تنذر المستأنف بأن يصحح 

 المسطرة بتنصيب محام أو الحصول على إذن بالترافع شخصيا.

 140 /1983 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4118الرقم الترتيبي 

 المدنية  

  4767/84ملف عقاري  1986أكتوبر  21الصادر بتاريخ  1290القرار 

 حيازة. … شروط …صدقة … تأجيل لإبراء الدفاع… أعذار 

بمحام  لما كانت المسطرة كتابية أمام محكمة الاستئناف وكان الطاعن ممثلا فيها

ه دفاع تولى الدفاع عنه بتقديم المذكرات والرد على مذكرات الخصوم وأجل لإعداد

 .على هذا النحو فإنه يكون قد وقع أعذاره قانونا

1920- 1986 

                                                           
491 - 

 2011أكتوبر  26صيغة محينة بتاريخ  مهنة المحاماة

 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة كما تم تعديله  28.08القانون رقم 

 28.08( بتنفيذ القانون رقم 2008أكتوبر  20) 1429من شوال  20صادر في  1.08.101ظهير شريف رقم 

 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة

 .4044(، ص 2008نوفمبر  6) 1429ذو القعدة  7بتاريخ  5680رسمية عدد الجريدة ال -
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 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230مية عدد الجريدة الرس -

 الباب الثاني: الجلسات والأحكام

 45الفصل 

 تطبق أمام المحاكم الابتدائية وغرف الاستئنافات بها

 335و 334و 332و 331و 329قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستئناف وفقا لأحكام الفصول 

 الآتية بعده. 344و 342و 336و

تمارس المحكمة الابتدائية ورئيسها أو القاضي المقرر، كل فيما يخصه، الاختصاصات المخولة حسب الفصول 

 المذكورة لمحكمة الاستئناف ولرئيسها الأول أو للمستشار المقرر.

 غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية

 بتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛القضايا التي تختص المحاكم الا - 1

 قضايا النفقة والطلاق والتطليق؛ - 2

 القضايا الاجتماعية؛ - 3

 قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛ - 4

 قضايا الحالة المدنية - 5

 القسم السادس: المسطرة أمام محاكم الاستئناف وغرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية

 ت التحقيق المسطريةالباب الأول: إجراءا

 328الفصل 

وتسلم دون تأخير إلى كتابة ضبط المحكمة  142و 141تودع مقالات الاستئناف وفقا لمقتضيات الفصلين 

وتطبق  142المرفوع إليها الاستئناف حيث تقيد مع الملف والنسخ المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 

 مقتضيات الفقرة الأخيرة من هذا الفصل.

 329الفصل 

يعين رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مستشارا مقررا يسلم إليه الملف في ظرف 

 أربع وعشرين ساعة.

يصدر هذا المستشار فورا أمرا يقضي بتبليغ المقال الاستئنافي للطرف الآخر، ويعين تاريخ النظر في القضية 

الخاصة بها، وكذلك مراعاة الآجال بالنسبة للمسافة المحددة في الفصلين  في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف

 إن اقتضى الحال. 41و 40

يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية التي خصصت للقضية مع الإشارة إلى وجوب 

 تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة وفي ظرف أجل يحدده.
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إذا تعدد المستأنف عليهم ولم يقدم بعضهم مستنتجاته في الأجل المحدد، نبهه المستشار المقرر عند حلوله 

إلى أنه إن لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد، اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف. ويبلغ هذا 

 التنبيه إلى الأطراف غير المتخلفة.

 الأجل بقرار بمثابة حضوري بالنسبة لجميع الأطراف. يبت في القضية بعد انتهاء هذا

يبلغ المستأنف عليهم الأمر المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه وفقا للشروط المنصوص عليها في 

 وتسلم لهم في الوقت نفسه نسخ المقالات المقدمة من طرف المستأنفين. 39و 38، 37الفصول 

 والإشعار وكذا إلى جميع التبليغات والاشعارات اللاحقة.يشار في الملف إلى التبليغ 

 330الفصل 

يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستيناف أن يعين موطنا مختارا في مكان 

مقرها ، ويجب أن يتضمن كل تبليغ إلى شخص لم يدخل بعد في الدعوى عند الاقتضاء تنبيها بتعيين موطن 

 ار.مخت

إذا لم يتم هذا الاختيار فإن كل إشعار أو تبليغ ولو كان يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة 

 ضبط محكمة الاستئناف.

 يكون تعيين الطرف لوكيل اختيارا للمخابرة معه بموطنه.

 ة نفوذ المحكمة.لا يكون تعيين الوكيل صحيحا إلا إذا كان له هو نفسه موطن حقيقي أو مختار في دائر

 331الفصل 

 يمكن للأطراف أو لوكلائهم الإطلاع على مستندات القضية في كتابة الضبط دون نقلها.

 

 332الفصل 

تودع مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى في كتابة ضبط المحكمة المرفوع 

 .142دد الأطراف. وتطبق مقتضيات الفصل إليها الاستئناف ويجب أن يكون عدد نسخها مساويا لع

 .329يقع تبليغها طبقا لمقتضيات الفصل 

 336الفصل 

تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث المتعلقة بإجراءات 

 التحقيق مع مراعاة ما يأتي: 

أو بقرار  334قا للشروط المنصوص عليها في الفصل تقرر إجراءات التحقيق بأمر من المستشار المقرر وف

 من المحكمة مجتمعة بغرفة المشورة بعد الاستماع للمقرر أو بقرار صادر في جلسة علنية.

يقوم المستشار المقرر بالوقوف على عين المكان ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى الأمر القاضي بهذا 

 الإجراء.

قرر ما لم ترغب المحكمة في الاستماع إلى الشهود بنفسها وفي هذه الحالة تجرى الأبحاث أمام المستشار الم

 يجرى هذا الاستماع بغرفة المشورة.

يمكن الأمر دائما بحضور الأطراف شخصيا أمام المستشار المقرر أو بغرفة المشورة أو بالجلسة العلنية. 

 ويحرر محضر بذلك.

 لمستشار المقررتقع مسطرة تحقيق الخطوط والزور الفرعي أمام ا
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 و النشر مركز ‐ 75 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 214 ص القضائي التوثيق

  65القرار عدد 

  2011أكتوبر  13الصادر بتاريخ 

  986/4/2/2011في الملف الإداري عدد 

 )الوكيل القضائي للمملكة/ جلال برحو(

 رخصة وسحب التغريم مشروعية عدم ‐لتعويض ا دعوى ‐اختصاص نوعي 

  .السياقة

لما كانت دعوى المدعي تهدف إلى الحكم بجبر الضرر الذي لحقه من جراء خطأ 

في تغريمه عن مخالفة قانون السير لم يرتكبها، وسحب رخصة الإدارة المتمثل 

سياقته دون وجه حق، فإن المحكمة الإدارية تكون هي المختصة نوعيا بالبت في 

المحدثة  90. 41من القانون رقم  8طلبه، ذلك أنه استنادا إلى مقتضيات المادة 

عاوى التعويض بموجبه محاكم إدارية، فإن هذه الأخيرة هي المختصة بالبت في د

عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، علما أن 

الاستثناء الوارد فيها يتعلق بالأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات في 

  .ملكية الإدارة، أما تلك التي في ملكية الخواص فلا يشملها الاستثناء

 .تأييد الحكم المستأنف

أنف استئنافه على أن الطلب في نازلة الحال يخرج عن اختصاص حيث أسس المست

 90. 41من القانون رقم  8المحاكم الإدارية، لأنه لا يندرج ضمن مقتضيات المادة 

 الواردة على سبيل الحصر، وأن المحكمة الابتدائية ذات الولاية

وأن  العامة هي المختصة بنظره، خاصة وأن الأمر يتعلق بمخالفة قانون السير،

المنازعة في مدى صحة محضر إثبات المخالفة هي المنازعة في عمل قضائي من 

أعمال النيابة العامة، لذلك التمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح بعدم 

  .اختصاص القضاء الإداري للبت في الطلب
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ر لكن، حيث إنه لما كان طلب المستأنف عليه يهدف إلى الحكم لفائدته بجبر الضر

الذي لحق به من جراء خطأ الإدارة المتمثل في سحب رخصة سياقته وتغريمه من 

 دون مبرر قانوني، وأنه لما ثبت للمحكمة صحة هذا الطلب من خلال

محضر المعاينة المحرر من طرف مفوض قضائي يفيد عدم وجود أي علامة منع 

ي المحضر المرور بملتقى شارع جان جوريس وشارع باستور، خلافا لما جاء ف

 من 8المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى، وأنه استنادا إلى مقتضيات المادة 

المحدثة بموجبه محاكم إدارية، فإن هذه الأخيرة هي المختصة  41.90القانون رقم 

نوعيا بالبت في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات 

ل، ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق أشخاص القانون العام كما في نازلة الحا

العام مركبات في ملكية الإدارة لا في ملكية الخواص، مما يكون معه الحكم 

المستأنف واجب التأييد بهذه العلة لما قضت المحكمة الإدارية ضمنيا بانعقاد 

 .اختصاصها النوعي للبت في الطلب

 لـهـذه الأسـبـاب 

لحكم المستأنف فيما قضى به ضمنيا من اختصاص قضى المجلس الأعلى بتأييد ا

  .القضاء الإداري نوعيا

: العام المحامي ‐ محجوبي محمد السيد: المقرر ‐الرئيس: السيدة عائشة بن الراضي 

 .تايب حسن السيد

.............................................................................................

............................................................................................. 

 و النشر مركز ‐ 75 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 5 ص القضائي التوثيق

  1415القرار عدد 

  2011مارس  29الصادر بتاريخ 

  1537/1/2/2010في الملف المدني عدد 

  .المتممة اليمين بتوجيه الصادر الحكم – اليمين ‐إجراءات التحقيق 

المحكمة حين اعتبرت أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية وارتأت 

كان عليها أن توجه إليه هذه اليمين قبل الفصل في  أن توجه إليه اليمين المتممة،

 دعوى بمقتضى حكم تمهيدي على غرارموضوع ال
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 يجوز لها أن باقي إجراءات التحقيق، ثم اعتماد أثر أدائها أو النكول عنها، ما دام لا

شرط  تستوفي دليل الإثبات بعد الحكم في الدعوى، ولا أن تصدر حكما معلقا على

  .أداء اليمين

 نقض وإحالة 

  :شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة

، ذلك أنه من -492-من ق. م. م  87ب الطاعن على القرار خرق الفصل وحيث يعي

شروط أداء اليمين المتممة أن يتم ذلك خلال إجراءات التحقيق وبمقتضى حكم 

  .تمهيدي

لكافية احقا، حيث إن المحكمة حين اعتبرت أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة 

فصل في توجه إليه هذه اليمين قبل الوارتأت أن توجه إليه اليمين كان عليها أن 

أن تستوفي  موضوع الدعوى ثم اعتماد أثر أدائها أو النكول عنها ما دام لا يجوز لها

ء دليل الإثبات بعد الحكم في الدعوى ولا أن تصدر حكما معلقا على شرط أدا

 ي والحكماليمين، والقرار المطعون فيه حين قضى في منطوقه بإلغاء الحكم الابتدائ

دة درهم مع يمين المستأنف على قاع 96000من جديد على المستأنف عليه بأداء 

يكون قد علق ما قضى به من أداء على شرط أداء اليمين، وخالف الفصل  –النكول 

  ..م. م، وتعرض بذلك للنقض من ق 87

 لـهـذه الأسـبـاب 

  .قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه
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 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 لمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله با

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230الرسمية عدد  الجريدة -

 الفرع الخامس: اليمين

 87الفصل 

مين إلى هذا توجه الي إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمكن لها تلقائيا أن

 الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها.

 تؤدى هذه اليمين وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفصل السابق.
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: العام يالمحام ‐ بنموسى سعيدة السيدة: المقرر ‐الرئيس: السيد نور الدين لبريس 

 .تايب حسن السيد

.............................................................................................

............................................................................................. 

 و النشر مركز ‐ 75 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 221 ص القضائي التوثيق

  2 /58القرار عدد 

  2011أكتوبر  13الصادر بتاريخ 

  917/4/2/2011في الملف الإداري عدد 

  الزاك‐الشريف سغروشني /عامل إقليم آسا

 .استئناف – الدفع في البات الحكم ‐اختصاص محلي 

ن أاستئناف الحكم البات في الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو وحده الذي يجب 

ه المحاكم المحدثة بموجب 41.90من القانون  13يقدم أمام محكمة النقض طبقا للمادة 

لمثار االإدارية، أما استئناف الحكم الصادر بشأن الدفع بعدم الاختصاص المحلي 

ص عليها حكمة الإدارية فيخضع للقواعد العامة المنظمة للاستئناف المنصوأمام الم

  .في قانون المسطرة المدنية

 عدم قبول الطلب 

  :الشكل

لإدارية، االمحدثة بموجبه المحاكم  41.90من القانون  13بناء على مقتضيات المادة 

 قضائية والتي تنص على أنه "إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة

ه إلى عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضم

نت الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كا

  ."..الجهة القضائية الصادر عنها أمام المجلس الأعلى

تطبق أحكام " :لى أنهمن نفس القانون والتي تنص ع 14وبناء على مقتضيات المادة 

على -493-م. م  من ق. 17وأحكام الفصل  16الفقرات الأربع الأولى من الفصل 

  .الدفوع بعدم الاختصاص المحلي المثارة أمام المحاكم الإدارية
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لصادرة وحيث إن مؤدى المقتضيات القانونية السالفة الذكر أن استئناف الأحكام ا

أما يجب أن يقدم أمام المجلس الأعلى، وبشأن الاختصاص النوعي هو وحده الذي 

عد الأحكام الصادرة بشأن الاختصاص المحلي فإن استئنافها يبقى خاضعا للقوا

عليه فإن العامة المنظمة للاستئناف والمنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، و

ي الاستئناف المقدم من طرف الطاعن مولاي الشريف سغروشني ضد الحكم الإدار

 في الملف 30/6/2011الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ  351عدد 

 والقاضي بعدم الاختصاص المكاني للبت في الدعوى 35/2011/6الإداري عدد: 

لقانون، وإحالة الملف بدون صائر على المحكمة الإدارية بأكادير للبت فيه طبقا ل

يه ؤهلة قانونا للبت فوحفظ البت في الصائر يكون لذلك مقدما إلى جهة غير م

س باعتبار أن المجلس الأعلى يعتبر محكمة نقض في شأن مثل هذه الأحكام ولي

ى غير درجة استئنافية. والاستئناف المقدم أمامه في شأن الاختصاص المكاني يبق

  .مقبول

 لـهـذه الأسـبـاب 

  .قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الاستئناف

المحامي –المقرر: السيد سعد غزيول برادة  –اضي الرئيس: السيدة عائشة بن الر

 العام: السيد حسن تايب

                                                           

 ( 1974 شتنبر 28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230الرسمية عدد  الجريدة -

  القسم الثاني: اختصاص المحاكم

 مقتضيات عامة الباب الأول:

 16الفصل 

 المكاني قبل كل دفع أو دفاع.يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو 

 لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستيناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.

 جب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول.ي 

 ن صائر.قوة القانون وبدوإذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها ب

 الدرجة الأولى. 493يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن محكمة

 17الفصل 

ضافة الطلب يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بموجب حكم مستقل أو بإ

 العارض إلى الجوهر.
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 ومركز النشر  ‐ 74 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 35التوثيق القضائي ص 

  404القرار عدد 

  2011يناير  31الصادر بتاريخ 

  1895/1/5/2007في الملف المدني عدد 

  .القانوني البطلان ‐ الثمن تعيين عدم ‐عقار - وعد بالبيع 

  .المدني يعقل الجنائي قاعدة تطبيق عدم ‐دعوى اتمام البيع   ‐

ع الالتزامات والعقود، فإن عقد البيـمن قانون  489و 487و 19طبقا للفصول 

ـة إرادتـه يشترط في انعقاده إذا ما أبدى الموعود له رغبته في إتمام البيـع مطابق

 رية الـتيلإرادة الواعد التي عبر عنها في وعده مطابقة تامة في كل المسائل الجوه

ت وما يمكن العقاراتناولها العقد، والذي يجب أن يتم فيه هذا التوافق كتابة في بيع 

م رهنه رهنا رسميا، ومحكمة الموضوع حين استخلصت أن إرادة طـرفي العقـد ل

ى إلى أن تتطابق بشأن ركن الثمن، الذي لم يعين في العقد، فإن قضاءها الذي انتهـ

ت مـن البيع لم ينعقد لفقده ركنا جوهريا من أركان العقد الذي هو الثمن، وصرح

ه، يكـون قرارها لوعد بالبيع بطلانا بقوة القانون لا الحكـم بفـسختلقاء نفسها ببطلان ا

مرتكزا على أساس قانوني، ولم تكن في حاجة إلى إجراء تحقيق في الخـلاف 

طلان الحاصل في الثمن، ما دام أن عدم حصول التراضي على الثمن يؤدي إلى الـب

  .المطلق الذي يستتبع اعتبار العقد معدوما

مـن قانون  10عدة الجنائي يعقل المدني طبقا لمقتضيات الفـصل إن التمسك بقا

لا ينتج أثرا في دعوى إتمـام البيـع، مـا دام أن تعـرض  -494-المسطرة الجنائية 
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القاضي الجنائي لقيام عقد البيع أو عدمه يخرج عـن اختـصاصه، ومـن ثمـة، 

يع وفقـا لأحكـام القانون فللمحكمة المدنية أن تقضي في دعوى تنفيذ عقد الوعـد بـالب

  .المدني

 رفض الطلب

لكن من جهة، فإن الفروع الثمانية الأولى من الوسيلة لم تأت بأي نعي علـى القرار 

الاستئنافي وإنما انصبت على الحكم الابتدائي وهي بذلك غير مقبولة، ومـن جهة 

مـن ق. ل.  489و 487و 19ثانية، وبخصوص بقية الفروع، فإنـه طبقـا للفـصول 

، فإن عقد البيع يشترط في انعقاده إذا ما أبدى الموعود له رغبته في إتمـام  -495-ع 

                                                           

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 لمسطرة الجنائية المتعلق با

 الباب الرابع: الدعوى المدنية

 10المادة 

 المختصة. المدنية المحكمة لدى العمومية، الدعوى عن المدنية، منفصلة الدعوى إقامة يمكن

إذا  لعموميةا الدعوى في نهائي حكم يصدر أن إلى الدعوى هذه في البت المدنية المحكمة توقف أن يجب أنه غير

 إقامتها.كانت قد تمت 
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 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 

 ثانيا: الاتفاقات والعقود

 19الفصل 

المشروعة  495لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط

 الطرفان أساسية. الأخرى التي يعتبرها

جزءا من الاتفاق الأصلي  495والتعديلات التي يجريها الطرفان بإرادتهما على الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر ...

 وذلك ما لم يصرح بخلافه.

 الكتاب الثاني: في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها

 القسم الأول: البيع

 ام الباب الأول: البيع بوجه ع

 الفرع الأول: في طبيعة البيع وأركانه

 487الفصل 
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البيع مطابقة إرادته لإرادة الواعد التي عبر عنها في وعده مطابقـة تامـة في كـل 

 المسائل الجوهرية التي تناولها العقد والذي يجب أن يتم فيه هذا التوافق كتابـة في

صت وما يمكن رهنه رهنا رسميا. ومحكمة الاستئناف حـين استخلـ بيع العقارات

بشأن  بأسباب سائغة في نطاق سلطتها الموضوعية أن إرادة طرفي العقد لم تتطابق

البيـع لم  ركن الثمن وبالتالي لم يعين في العقد، فإن قضاءها الـذي انتهـى إلى أن

طلان بالثمن ورتبت على ذلك ينعقد لفقده ركنا جوهريا من أركان العقد الذي هو 

علـى  عقد الوعد بالبيع، لم تخرق المقتضيات المحتج بها، وجاء قرارها مرتكـزا

مـن  أساس قانوني ومعللا تعليلا صحيحا ولم تكن بحاجـة إلى اتخـاذ أي إجـراء

هـا قـد إجراءات التحقيق في الخلاف الحاصل في الثمن وفي طريقة أدائه طالمـا أن

مـن  د الوعد بالبيع لم ينعقد أصلا بين الطرفين، وبـذلك فـالفروعقررت أن عق

 .لالوسيلة على غير أساس إلا فيما وجه منها للحكم الابتدائي فهو غير مقبو

لثانية في شأن الفرع التاسع من الوسـيلة الأولى والفـرع الأول مـن الوسـيلة ا

 311و 306الفصلين  مجتمعين: حيث يعيب الطاعن على القرار الاستئنافي خرق

 من قانون المسطرة المدنية،  3من قانون الالتزامات والعقود والفصل 

لكن، حيث إنه لما كان تخلف ركن من أركان الانعقـاد في العقـد يـؤدي إلى بطلانه 

من قانون الالتزامـات والعقـود، ويجـوز للمحكمة أن  306بقوة القانون طبقا للفصل 

طلان تلقائيا، وكان الثمن يعتبر ركنا مـن أركـان عقد البيع في تثير هذا النوع من الب

العقار، فإن محكمة الاستئناف حينما قضت برفض دعوى الطـاعن بإتمام البيع 

بسبب بطلان عقد الوعد بالبيع لعدم اشتماله على ركن الثمن تكـون قد طبقت 

ـن مجـرد تطبيقا سليما، ولم ينتج ع -496-من ق. ل .ع   306مقتضيات الفصل 

                                                           

غير، كما أنه لا يسوغ يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا. ولا يسوغ أن يعهد بتعيينه إلى أحد من ال

كون ع ذلك، يجوز الرأن يقع الشراء بالثمن الذي اشترى به الغير ما لم يكن هذا الثمن معروفا من المتعاقدين. وم

ذا ورد البيع على إإلى الثمن المحدد في قائمة أسعار السوق، أو إلى تعريفة معينة أو إلى متوسط أسعار السوق، 

فترض في بضائع لا يتعرض ثمنها للتقلبات. أما إذا ورد البيع، على بضائع، يتعرض ثمنها للتقلبات، في

 صفقات.المتعاقدين أنهما ركنا إلى متوسط الأسعار التي تجري بها ال

 الفرع الثاني: في تمام البيع

  489الفصل 

البيع كتابة في  إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا، وجب أن يجري

 القانون. محرر ثابت التاريخ. ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى
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 لتزامات والعقودالا قانون

 2016فبراير  18( صيغة محينة بتاريخ 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 
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 3تطبيق الفصل المذكور تغيير موضوع الطلب أو سببه الممنوع بمقتضى الفـصل 

من قانون المسطرة المدنية ما دام أن على القاضي أن يطبق القانون على النازلة ولو 

  .لم يطلبه الأطراف صراحة مما يبقى ما أثير في الفرعين على غير أساس

م بين اعتبرت أن عقد الوعد بالبيع المـبر لكن، حيث إن محكمة الاستئناف حينما

راءات الطرفين باطل لعدم توفره على ركن الـثمن، لم تكـن بحاجـة إلى سـلوك إج

ق من من قـانون المـسطرة المدنيـة للتحق 55التحقيق المنصوص عليها في الفصل 

 الخلاف الحاصل بين الطرفين في مقدار الثمن ما دام أن عدم حصول التراضي

وبذلك  .الثمن يؤدي إلى البطلان المطلق الذي يستتبع اعتبار العقد معدوما على

 .فالمحكمة لم تخرق المقتضيات المحتج بها والفرع على غير أساس

من  10صل لكن، حيث إن التمسك بقاعدة الجنائي يعقـل المـدني طبقـا لمقتـضيات الف

اضي الجنائي دام أن تعـرض الققانون المسطرة الجنائية لا ينتج أثرا في النازلة مـا 

نية أن لقيام عقد البيع أو عدمه يخرج عـن اختـصاصه، ومـن ثمـة، فللمحكمة المد

وبذلك فإن  تقضي في دعوى تنفيذ عقد الوعـد بـالبيع وفقـا لأحكـام القانون المدني،

فرع على محكمة الاستئناف لم تكن ملزمة بالجواب علـى هـذا الدفع غير المنتج وال

 .ير أساسغ

لكن، حيث إنه لم يثبت أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعـون فيـه تناولت 

فسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين استنادا إلى عدم وفاء المشتري بباقي ثمن 

البيع نقدا أو عرضه عليه عرضا فعليا وإنما أسـست قـضاءها علـى بطلان عقد 

من قانون الالتزامات  487ن الثمن عملا بأحكام الفصل الوعد بالبيع لخلوه من رك

                                                           

 القسم الخامس: بطلان الالتزامات وإبطالها

 الباب الأول: بطلان الالتزامات

 306الفصل 

 ا له.الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر، إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذ

 ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون:

  ذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه؛إ - 1

  رر القانون في حالة خاصة بطلانه.إذا ق - 2
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 -498- 24/5/1، وبذلك فإن النعي عليها بخرق مقتضيات ظهـير  -497-والعقود 

، لا تأثير له على ما -500-والقواعد العصرية للتعاقد  -499-والقانون المنظم للشيك 

  .انتهت إليه والوسيلة بجميع فروعها على غير أساس

                                                           
497 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 2016فبراير  18( صيغة محينة بتاريخ 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 ماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بهاالكتاب الثاني: في مختلف العقود المس

 القسم الأول: البيع

 الباب الأول: البيع بوجه عام 

 الفرع الأول: في طبيعة البيع وأركانه

 487الفصل 

غير، كما أنه لا يسوغ يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا. ولا يسوغ أن يعهد بتعيينه إلى أحد من ال

ع ذلك، يجوز الركون الذي اشترى به الغير ما لم يكن هذا الثمن معروفا من المتعاقدين. وم أن يقع الشراء بالثمن

ذا ورد البيع على إإلى الثمن المحدد في قائمة أسعار السوق، أو إلى تعريفة معينة أو إلى متوسط أسعار السوق، 

فترض في نها للتقلبات، فيبضائع لا يتعرض ثمنها للتقلبات. أما إذا ورد البيع، على بضائع، يتعرض ثم

 المتعاقدين أنهما ركنا إلى متوسط الأسعار التي تجري بها الصفقات.
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 كراء العقارات والمحلات المخصصة

 للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

 49.16( بتنفيذ القانون رقم 2016يوليو  18) 1437من شوال  13صادر في  1.16.99ظهير شريف رقم 

 بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي المتعلق

 .5857(، ص 2016اغسطس  11) 1437ذي القعدة  7بتاريخ  6490رسمية عدد الجريدة ال -

499 - 

 مدونة التجارة

 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ 

 بمدونة التجارة كما تم تعديله المتعلق 15.95القانون رقم 

ن رقم بتنفيذ القانو ) 1996فاتح أغسطس ( 1417من ربيـع الأول  15صادر في  1.96.83شريف رقم  هيرظ

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95

 .2187(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19يخ بتار 4418الجريدة الرسمية عدد  -

 الثالث: الشيك القسم

 وشكله الشيك الباب الأول: إنشاء

 239 المادة
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 التالية: الشيك البيانات يتضمن

 في السند ذاته وباللغة المستعملة لتحريره؛ مدرجة تسمية شيك أولا:

 مبلغ معين؛ بأداء الأمر الناجز ثانيا:

 عليه؛ اسم المسحوب ثالثا:

 مكان الوفاء؛ رابعا:

 الشيك؛ إنشاء تاريخ ومكان خامسا:

 .الساحب اسم وتوقيع سادسا:

 240 المادة

 تية:الآ ينقصه أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة إلا في الحالات الذي شيكا، السنديصح  لا

 إذا عينت عدةواسم المسحوب عليه، مكان الوفاء ما لم يرد في السند خلاف ذلك.  بجانب المكان المعين يعتبر
 .أولا إلى جانب اسم المسحوب عليه وجب الوفاء في المكان المعين أمكنة

 به المؤسسة هذه البيانات أو من أي بيان آخر وجب الوفاء في المكان الذي توجد من كان الشيك خاليا وإذا
 للمسحوب عليه. الرئيسية

 .الساحب مكان إنشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم بيان خلا الشيك من إذا

 لزامية غير صحيح،ذي ينقصه أحد البيانات الإالمسلمة من المؤسسة البنكية أو ال للنماذج الشيك المخالف يعتبر
 .السند ولكنه قد يعتبر سندا عاديا لإثبات الدين، إذا توفرت شروط هذا

 241 المادة

يها فمؤسسة بنكية يكون لديها وقت إنشاء السند نقود للساحب حق التصرف  على يجوز سحب شيك إلا لا

 لاتفاق صريح أو ضمني. طبقا بموجب شيك

لاحية في مفهوم هذا القانون كل مؤسسة قرض وكل هيئة يخول لها القانون ص "البنكية ؤسسةب "الم يقصد

 يمكن أن تسحب عليها الشيكات. حسابات مسك

غيره  يسحب الشيك لحسابه أن يؤدي المؤونة ومع ذلك يكون الساحب لحساب الذي الساحب أو الشخص يلزم

 تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم. شخصيا مسؤولا

 نشائه، وإلاإيثبت عند الإنكار، أن من سحب عليهم الشيك كانت لديهم مؤونة وقت  أن الساحب دون غيره وعلى
 ضامنا لوفائه ولو وقع الاحتجاج بعد مرور الآجال المحددة. كان

ذا سحبت إالسندات المسحوبة في المغرب على شكل شيكات والمستحقة الوفاء فيه،  تعتبر شيكات صحيحة، لا

 مؤسسة بنكية. غير على

 242 المادة

 وإذا كتب على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن. .للقبول يخضع الشيك لا

 حب أوعليه أن يؤشر بالاعتماد على الشيك إن كانت لديه مؤونة وطلب السا المسحوب أنه يجب على غير
 منه ذلك. الحامل

 تقديم نتهاء أجلوتحت مسؤوليته لفائدة الحامل إلى حين امجمدة لدى المسحوب عليه  المعتمد مؤونة الشيك تبقى
 الشيك المعتمد للوفاء.
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 .مؤونةال عليه على وجه الشيك، ولا يجوز رفض الاعتماد إلا لعدم كفاية المسحوب الاعتماد بتوقيع يتم

 الفقرة يفأن يستبدل الشيك المعتمد بشيك يسحب طبقا للشروط المنصوص عليها  الساحب بناء على طلب يجوز
 .244من المادة  الثالثة

 243 المادة

 الشيك: اشتراط وفاء يجوز

 النص صراحة على "شرط الأمر" أو بدونه؛ مع إلى شخص مسمى أولا:

 ذكر شرط "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى؛ مع إلى شخص مسمى ثانيا:

 .الحامل إلى ثالثا:

يد هذا والمنصوص فيه على عبارة "أو لحامله" أو أية عبارة أخرى تفمسمى  شخص المسحوب لمصلحة الشيك

 .المستفيد شيكا لحامله. ويجري الحكم نفسه على الشيك الخالي من بيان اسم يعتبر المعنى،

 244 المادة

 الساحب نفسه. لأمر أن يسحب الشيك يجوز

 الغير. لحساب أن يسحب الشيك يجوز

كون يب نفسه إلا حال سحبه بين عدة مؤسسات لساحب واحد شرط ألا على الساح الشيك يجوز أن يسحب لا

 لحامله. الشيك هذا

 245 المادة

 الشيك كأن لم يكن. في اشتراط الفائدة يعتبر

 246 المادة

 حوب عليه أوفي موطن أحد الأغيار سواء أكان في المكان الذي يوجد به موطن المس الشيك اشتراط وفاء يجوز
 شرط أن يكون هذا الغير مؤسسة بنكية.أي مكان آخر،  في

 محددا ببنك هذا الموطن ضد إرادة الحامل، إلا إذا كان الشيك مسطرا والموطن تعيين يجوز فضلا عن ذلك لا
 في المكان نفسه. المغرب

 247 المادة

 .الاختلاف والأرقام في آن واحد اعتبر المبلغ المحرر بالأحرف عند بالأحرف حرر مبلغ الشيك إذا

 سواء بالأحرف أو بالأرقام اعتبر أقل مبلغ عند الاختلاف. مرات حرر المبلغ عدة ذاإ

 المسحوب عليه بأداء الشيك وفقا للمقتضيات المذكورة أعلاه. يلزم هاتين الحالتين، وفي

 248 المادة

 ات أشخاصيعأشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام أو توقيعات مزورة أو توق توقيعات كان الشيك يحمل إذا
ن وقع الذي الأشخاص أو توقيعات ليس من شأنها لأي سبب آخر أن تلزم الأشخاص الموقعين له أو وهميين

 .صحيحة باسمهم، فإن التزامات الموقعين الآخرين تظل مع ذلك

 249 المادة
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دون بعن آخر بدون تفويض مكتوب لدى المسحوب عليه. وإذا تم توقيع الشيك  نيابة شيك يجوز توقيع لا

إلى من ادعى  ولستؤ فإن موقعه هو الوحيد الملزم بالوفاء. فإن وفاه آلت إليه الحقوق التي كانت مسبق، تفويض

 النيابة عنه.

 تجاوز حدود النيابة. من الحكم نفسه على ويسري

 250 المادة

 غير موجود كل شرط يقضي بتحلله من هذا الضمان. ويعتبر ضامن للوفاء الساحب

  251 المادة

 للوفاء أن يثبت هويته بوثيقة رسمية تحمل صورته: شيكا على كل شخص يقدم يجب

 :499فيما يخص الأشخاص الذاتيين

 الوطنية؛ بطاقة التعريف

 للأجانب المقيمين؛ بالنسبة بطاقة التسجيل

 لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين. يقوم مقامه جواز السفر أو ما

 باريين:الاعت فيما يخص الأشخاص

 رقم كات أوالذاتيين المخولين لإنجاز هذه العملية، وكذا رقم الضريبة على الشر الأشخاص هوية الشخص أو
 السجل التجاري أو رقم "البتانتا".

 الشيك الباب الثاني: تداول

 252 المادة

راحة متضمنا صشخص مسمى يكون قابلا للتداول بطريق التظهير سواء كان  لمصلحة المشروط وفاؤه الشيك

 لأمر" أو بدونه." شرط

ذا هشخص مسمى والمتضمن عبارة "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد  لمصلحة المشروط وفاؤه الشيك

 إلا بمقتضى شكل وآثار الحوالة العادية. يتداول المعنى لا

 253 المادة

 من جديد. أو لأي ملتزم آخر. ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك نفسه التظهير للساحب يجوز

 254 المادة

 وكل شرط مقيد له يعتبر كأن لم يكن. ناجزا أن يكون التظهير يجب

 .باطل الجزئي التظهير

 المسحوب عليه. تظهير باطلا كذلك ويعتبر

 تظهير على بياض. بمثابة التظهير للحامل يعد

 لتظهيرامؤسسات وحصل عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة  المسحوب التظهير إلى يعتبر
 مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك. لمصلحة

 255 المادة
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 الشيك ذاته أو على ورقة متصلة )وصلة( وأن يوقعه المظهر. على أن يقع التظهير يجب

 التظهير علىاسم المستفيد كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر ) التظهير أن لا يعين في ويجوز
 .الوصلة هذه الحالة لا يكون التظهير صحيحا إلا إذا كان مكتوبا على ظهر الشيك أو. وفي )بياض

 256 المادة

 الناشئة عن الشيك ولاسيما ملكية المؤونة. الحقوق التظهير جميع ينقل

 على بياض: التظهير للحامل في حالة يجوز

 أو باسم أي شخص آخر؛ باسمه أن يملأ البياض

 ى بياض أو لشخص آخر؛عل جديد أن يظهر الشيك من

 دون ملء البياض ودون تظهيره. للغير أن يسلم الشيك

 257 المادة

 لم يرد شرط مخالف. ما المظهر الوفاء يضمن

 لشيك بتظهيراجديدا، ولا يلزم بالضمان في هذه الحالة تجاه من يؤول إليهم  تظهيرا للمظهر أن يمنع ويجوز
 .لاحق

 258 المادة

 عة ولو كانللتظهير حامله الشرعي متى أثبت حقه بسلسلة من التظهيرات غير منقط قابل الحائز لشيك يعتبر
ان التظهير ك ومتى الأخير على بياض. وتعتبر في هذا الشأن التظهيرات المشطب عليها كأن لم تكن. التظهير

هير على للشيك بموجب التظ مكتسبا على بياض متبعا بتظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير

 بياض.

 259 المادة

 ذا التظهيرهشيك للحامل يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع، ولا يترتب عن  على التظهير الوارد إن
 السند إلى شيك لأمر. تحول

 260 المادة

نصوص عليها لأمر، لأي حادث كان، فإن المستفيد الذي يثبت حقه فيه بالكيفية الم شيك فقد شخص حيازة إذا

ليه خطأ ع الحصول لا يلزم بالتخلي عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في 258 المادة في

 جسيما.

 261 المادة

 قاتهمعليهم بسبب الشيك أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علا المدعى يجوز للأشخاص لا
 لمدين.با الإضرار قد تعمد باكتسابه الشيكبالساحب أو بحامليه السابقين ما لم يكن الحامل  الشخصية

 262 المادة

 و أية عبارةأعبارة "مبلغ للتحصيل" أو "من أجل الاستخلاص" أو "للتوكيل"  التظهير للحامل متى تضمن يجوز
هره إلا على أن يظ له تفيد مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الشيك، غير أنه لا يجوز أخرى

 التوكيل.سبيل 

 .المظهر ها تجاهبهذه الحالة أن يتمسكوا تجاه الحامل إلا بالدفوع التي يمكن التمسك  في يجوز للملتزمين ولا
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 يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بفقدانه لأهليته. التي تنتهي الوكالة لا

 263 المادة

 .العادية اء أجل التقديم إلا آثار الحوالةللاحتجاج أو الحاصل بعد انقض اللاحق يترتب عن التظهير لا

لسابقة، ما لم يثبت ا الفقرة حاصلا قبل الاحتجاج أو قبل انقضاء الأجل المشار إليه في تاريخ التظهير بدون يعتبر

 خلاف ذلك.

 بالدفع، فإن وقع عد تزويرا. الأوامر تقديم تاريخ يمنع

 الاحتياطي الباب الثالث: الضمان

 264 المادة

 كليا أو جزئيا ضامن احتياطي. الشيك أن يضمن وفاء يجوز

 .الشيك لىما عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون ولو من أحد الموقعين ع الغير هذا الضمان من ويقدم

 265 المادة

 .صدوره على الشيك ذاته أو على وصلة أو في محرر مستقل يذكر فيه مكان الاحتياطي الضمان يكتب

 .الاحتياطي منعلى سبيل الضمان الاحتياطي" أو أية عبارة أخرى مماثلة لها ويوقعه الضا" عنه بعبارة ويعبر

 .الساحب يعحاصلا بمجرد توقيع الضامن على وجه الشيك ما لم يتعلق الأمر بتوق الاحتياطي الضمان ويعتبر

 .الساحب الاحتياطي الطرف الذي قدم لفائدته وإلا اعتبر مقدما لصالح الضمان أن يعين في يجب

 266 المادة

 بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون. الاحتياطي الضامن يلتزم

 .الشكل في صحيحا ولو كان الالتزام المضمون باطلا لأي سبب كان غير العيب الاحتياطي تعهد الضامن يكون

 نحو لملزمينالأشخاص اعند وفائه للشيك الحقوق الناشئة عنه تجاه المضمون وتجاه  الاحتياطي الضامن يكتسب
 هذا الأخير بموجب الشيك.

 والوفاء الباب الرابع: التقديم

 267 المادة

 الاطلاع. بمجرد مستحق الوفاء الشيك

 كأن لم يكن. لذلك كل بيان مخالف ويعتبر

 اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، يجب وفاؤه في يوم تقديمه. قبل المقدم للوفاء الشيك

 268 المادة

 .يوما ومستحق الوفاء به، وجب تقديمه للوفاء داخل أجل عشرين بالمغرب ان الشيك صادراك إذا

 .مايو المغرب وكان مستحق الوفاء به وجب تقديمه للوفاء داخل أجل ستين خارج كان الشيك صادرا إذا

 ذكرها من التاريخ المبين في الشيك كتاريخ لإصداره. السالف حساب الآجال يبدأ
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 269 المادة

 بها ومية المعمولبالمغرب وصادرا في بلد تختلف اليومية المعمول بها فيه عن الي الوفاء كان الشيك مستحق إذا
 .المغرب في المغرب، أرجع تاريخ الإصدار إلى اليوم المقابل في اليومية المعمول بها في

 270 المادة

 غرفة المقاصة بمثابة تقديمه للوفاء. إلى تقديم الشيك يعتبر

 271 المادة

 لوفاء إذا صدريقوم بالوفاء ولو بعد انقضاء أجل تقديم الشيك، كما يتعين عليه ا أن على المسحوب عليه يجب

 .317أو المنع المنصوص عليه في المادة  313خرقا للأمر المنصوص عليه في المادة  الشيك

 لشيك أو تزويرهلالاستعمال التدليسي  وفاء الشيك إلا في حالة فقدانه أو سرقته أو على يقبل تعرض الساحب لا
فة فورية كيفما بص تعرضه في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل. يتعين على الساحب أن يؤكد كتابة أو

 .الضرورية كانت الوسيلة المستعملة في تلك الكتابة وأن يدعم ذلك بالوثائق

ي لمسلمة لأصحاب الحسابات، العقوبات التأن تضمن في صيغ الشيكات ا بنكية على كل مؤسسة يتعين

 .المادة حالة التعرض استنادا إلى سبب آخر غير تلك المنصوص عليها في هذه في يتعرضون لها

 لبطعلى  بالرغم من المنع المذكور ولأسباب أخرى أمر رئيس المحكمة، بناء بالتعرض قام الساحب إذا
 لية.برفع اليد حتى ولو كانت هناك دعوى أص الحامل،

 272 المادة

 أو فقدان أهليته بعد الإصدار على آثار الشيك. الساحب تأثير لوفاة لا

 273 المادة

 .ةبالمخالص الحامل عند وفائه للشيك بتسليمه إياه مع التوقيع عليه يطالب للمسحوب عليه أن يجوز

 الوفاء الجزئي. يرفض يجوز للحامل أن لا

 الشيك في حدود فإن المؤسسة البنكية المسحوب عليها ملزمة بعرض أداء مبلغ الشيك، من كانت المؤونة أقل إذا
 .الجزئي المتوفرة. ولا يمكن للمسحوب عليه أن يرفض هذا الأداء المؤونة

 .بذلك الصةيجوز للمسحوب عليه أن يطالب بإثبات الوفاء على الشيك وأن يعطي مخ الجزئي، حالة الوفاء في

 مستقل كالتوصيل على الشيك ذاته من واجبات التنبر. سند على التوصيل المثبت ويعفى

 .الأصلي ذمة الساحبين والمظهرين بقدر القيمة المؤداة من المبلغ تبرئ الأداءات الجزئية إن

 باحتجاج عدم وفاء المبلغ الباقي. القيام على الحامل ويجب

 274 المادة

 الصحيح.شيكا غير متعرض عليه على الوجه  وفى براءة ذمة من تفترض

 كنه لا يلزملوفاء الشيك القابل للتظهير بأن يتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات،  عند المسحوب عليه يلزم
 توقيعات المظهرين. بفحص

 275 المادة
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 عره يوم الوفاء.سأجنبية جاز وفاء مبلغه في الأجل المحدد لتقديمه بالدرهم حسب  بعملة اشترط وفاء الشيك إذا
م التقديم أو يوم يو الدرهم، وفاء يوم التقديم كان للحامل خيار المطالبة بمبلغ الشيك حسب سعرلم يقع ال فإذا

 الأداء.

 في تعيين قيمة العملة الأجنبية بالدرهم. المغرب العرف السائد في يتبع

 .أجنبية ذكرها في حالة ما إذا اشترط الساحب أن يتم الوفاء بعملة السالف تسري القواعد لا

 فيفترض الوفاء، تحمل اسما مشتركا تختلف قيمتها في بلد إصداره عن قيمتها في بلد بعملة مبلغ الشيك عين إذا
 أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء.

 .للوفاء مع مراعاة قوانين الصرف الجاري بها العمل يوم التقديم المادة مقتضيات هذه تطبق

 276 المادة

 .وهكذا ث أو رابعسرقته أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثال فقدانه أو حالة لمالك الشيك في يجوز

 طالب بوفاءأو سرق منه عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا، جاز له أن ي الشيك عجز من فقد وإذا
ك للشي هملكيت الضائع أو المسروق وأن يحصل على ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة شرط أن يثبت الشيك

 بدفاتره وأن يقدم كفالة.

 277 المادة

 وق لكي يحافظبمقتضى المادة السابقة، يجب على مالك الشيك المفقود أو المسر المطلوب حالة رفض الوفاء في
ويجب أن  .مالتقدي جميع حقوقه أن يقيم احتجاجا يحرر على الأكثر في يوم العمل الموالي لانقضاء أجل على

عينة في داخل الآجال الم والمظهرين إلى كل من الساحب 285ليها في المادة توجه الاعلامات المنصوص ع

 المادة المذكورة.

 278 المادة

 لى مظهرهإأو المسروق الحصول على نظير ثان، وجب عليه أن يتوجه بالطلب  المفقود أراد مالك الشيك إذا
لمطالبة من ا تتصاعد مظهره هو وهكذاويتعين على هذا الأخير أن يعيره اسمه ويساعده على مطالبة  .المباشر

 أو المسروق. مالك الشيك المفقود الصوائر مظهر إلى المظهر الذي قبله حتى تنتهي إلى ساحب الشيك. ويتحمل

 279 المادة

 مطالبة ذه المدة أيةهبعد انصرام مدة ستة أشهر إذا لم تقع خلال  276إليه في المادة  المشار التزام الكفيل يسقط

 متابعة قضائية.أو 

 المسطر الباب الخامس: الشيك

 280 المادة

 .الموالية أن يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة حامله لساحب الشيك أو يجوز

 متوازيين على وجه الشيك. ويكون التسطير عاما أو خاصا. خطين التسطير بوضع يقع

المعني.  فيد هذايأي بيان أو لفظة "مؤسسة بنكية" أو أي لفظ آخر  لم يكن بين السطرين إذا التسطير عاما يكون

 ويكون التسطير خاصا إذا كان بين السطرين اسم مؤسسة بنكية.

 .عام إلى تسطير خاص. أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير العام أن يحول التسطير يجوز

 بنكية المعنية كأن لم يكن.أو على اسم المؤسسة ال التسطير التشطيب على يعتبر
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 281 المادة

 يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا لأحد زبنائه أو لمؤسسة بنكية. أن يجوز للمسحوب عليه لا

 و إلى زبونه إنيوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى المؤسسة البنكية المعينة أ أن يجوز للمسحوب عليه لا
إلى مؤسسة  تلجأ أن المسحوب عليه. ومع ذلك يجوز للمؤسسة البنكية المعينةهذه المؤسسة البنكية هي  كانت

 بنكية أخرى لتحصيل قيمة الشيك.

لا يمكن وتحصل على شيك مسطر إلا من أحد زبنائها أو من مؤسسة بنكية أخرى.  أن يجوز لمؤسسة بنكية لا

 لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر. مبلغه أن يحصل

 ق الأمرتسطيرات خاصة، فلا يجوز للمسحوب عليه أن يقوم بوفائه إلا إذا تعل عدة وجدت على الشيك إذا
 اثنين أحدهما لأجل التحصيل من قبل غرفة المقاصة. بتسطيرين

 .الشيك بلغالبنكية عند عدم مراعاة الأحكام المذكورة أعلاه، في حدود م المؤسسة المسحوب عليه أو يسأل

 282 المادة

 مستحقةوالشيكات المتعين إدراجها في الحساب والتي تكون صادرة بالخارج  مسطرة، بمثابة شيكات تعتبر
 بالمغرب. الوفاء

 الوفاء لعدم الباب السادس: الرجوع

 283 المادة

قانوني ولم على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين إذا قدمه في الأجل ال يرجع لحامل الشيك أن يجوز

 الوفاء باحتجاج.الامتناع عن  وأثبت يوف

 284 المادة

 انقضاء أجل التقديم. قبل أن يقام الاحتجاج يجب

 يوم من الأجل جاز إقامة الاحتجاج في يوم العمل الموالي. آخر وقع التقديم في إذا

 285 المادة

 العمل انية أيامإلى من ظهر له الشيك وكذا إلى الساحب إعلاما بعدم الوفاء داخل ثم يوجه على الحامل أن يجب
 .التقديم الموالية ليوم إقامة الاحتجاج، وفي حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف، يوم

بأسباب  إذا كان الشيك يتضمن اسم الساحب وموطنه، أن يشعروا هذا الأخير الضبط على أعوان كتابة يجب

 .الاحتجاج بالبريد المضمون داخل الأربعة أيام الموالية لإقامة الوفاء رفض

 يعين ه الشيك وأنلأيام العمل الموالية ليوم تلقيه الإعلام، أن يعلم به من ظهر  أربعة كل مظهر داخلعلى  يجب
ري هذه الآجال . وتس الساحب أسماء الذين وجهوا الاعلامات السابقة وموطنهم وهكذا بالتتابع حتى الوصول إلى

 ابتداء من تسلم الإعلام.

 لى ضامنها لأحكام الفقرة السابقة وجب توجيه الإعلام ذاته إموقعي الشيك طبق أحد وجه إعلام إلى إذا
 ضمن الأجل نفسه. الاحتياطي

 له. السابق المظهر عنوانه أو إذا عينه بكيفية غير مقروءة، يكفي توجيه الإعلام إلى المظهرين لم يعين أحد إذا

 إرجاع الشيك.إعلاما أن يوجهه بأية طريقة كانت ولو بمجرد  يوجه لمن كان عليه أن يجوز
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 ذا وضعت فيأن يثبت أنه قام به داخل الأجل المحدد. ويعتبر هذا الأجل مرعيا إ الإعلام على من وجه يجب
 المتضمنة للإعلام داخل الأجل نفسه. البريد الرسالة

 ند الاقتضاءالإعلام داخل الأجل المشار إليه أعلاه سقوط حقه، ويكون مسؤولا ع يوجه يترتب على من لم لا
 .الشيك الضرر الذي تسبب فيه بإهماله، دون أن يتجاوز التعويض مبلغ نع

 286 المادة

قه في أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الشيك من إقامة احتجاج عند مباشرة ح مظهر للساحب ولأي يجوز

 .لتوقيعبا كتب على الشيك شرط "الرجوع بلا مصاريف" أو "بدون احتجاج" أو شرطا مماثلا مذيلا إذا الرجوع

 توجيهها، الشيك من تقديمه داخل الأجل المعين ولا من الاعلامات الواجب عليه حامل يعفي هذا الشرط لا
 من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذا الأجل إثبات ذلك. وعلى

 ظهرين أوالساحب، فتسري آثاره على كل الموقعين. وإذا صدر الشرط عن أحد الم عن كان الشرط صادرا إذا
تبه الساحب، فإنه ك الذي الاحتياطيين فتسري عليه وحده. وإذا أقام الحامل الاحتجاج بالرغم من الشرط لضامنينا

إن مصاريف فأو الضامنين الاحتياطيين،  المظهرين يتحمل وحده مصاريفه. أما إذا كان الشرط صادرا عن أحد

 جميع الموقعين. على الاحتجاج إن وجد يمكن الرجوع بها

 287 المادة

 شيك على وجه التضامن نحو الحامل. بمقتضى جميع الملتزمين يسأل

اع ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتب الدعوى للحامل أن يوجه يحق

 صدر به التزامهم. الذي الترتيب

 لشيك وفى مبلغه. موقع بالحق ذاته كل يتمتع

عليه  أقيمت ن لمنلتزمين من إقامة الدعوى تجاه الآخرين ولو كانوا لاحقيعلى أحد الم المقامة تمنع الدعوى لا

 الدعوى أولا.

 288 المادة

 من له حق الرجوع عليه: مطالبة لحامل الشيك يجوز

 المؤدى؛ بمبلغ الشيك غير

لمغرب با صادرةال عنه ابتداء من يوم التقديم، محسوبة بالسعر القانوني بالنسبة للشيكات المترتبة بالفوائد

 الأخرى؛ للشيكات والمستحقة الوفاء فيه، ويضاف لهذا السعر واحد في المائة بالنسبة

 وغيرها من المصاريف. والإخطارات مصاريف الاحتجاج

 289 المادة

 يطالب ضامنيه: أن لمن وفى الشيك يجوز

 كاملا؛ وفاه بالمبلغ الذي

 بالمغرب لصادرةابالسعر القانوني بالنسبة للشيكات ابتداء من يوم دفعه إياه محسوبة  المذكور بفوائد المبلغ
 الأخرى؛ والمستحقة الوفاء فيه، ويضاف لهذا السعر واحد في المائة بالنسبة للشيكات

 .تحملها بالمصاريف التي

 290 المادة
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 ع الاحتجاجمالرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل الوفاء بتسليمه الشيك  ضده لكل ملتزم وقع يجوز
 بما وفاه. ومخالصة

 أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة. الشيك لكل مظهر وفى يجوز

 291 المادة

 .الآجال كتقديم الشيك أو إقامة الاحتجاج ضمن الآجال المنصوص عليها مددت تل دون حالت قوة قاهرة إذا

 هذا رة وأن يقيدة القوة القاهبدون تأخير، إخطارا إلى من ظهر له الشيك بوجود حال يوجه، على الحامل أن يجب
 .285المادة  أحكام الإخطار ويؤرخه ويوقعه على الشيك ذاته أو على وصلة، وفيما زاد على ذلك تطبق

عند  الاحتجاج قيميانتهاء حالة القوة القاهرة، أن يقدم الشيك للوفاء دون تأخير، وأن  بمجرد على الحامل، يجب

 الاقتضاء.

 ل بإخطار منأكثر من خمسة عشر يوما تحسب من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحام القاهرة استمرت القوة إذا
، جاز الرجوع من الشيك تقديم له الشيك بوقوع القوة القاهرة، ولو كان هذا التاريخ واقعا قبل انقضاء أجل ظهر

قتضى نصوص لمدة أطول بمدواعي الرجوع موقوفة  تكن غير حاجة إلى تقديم الشيك أو إقامة الاحتجاج، ما لم

 خاصة.

 .الاحتجاج مه أو إقامةالقاهرة الأفعال الشخصية المتعلقة بحامل الشيك أو بمن كلفه بتقدي القوة تعتبر من قبيل لا

 النظائر الباب السابع: تعدد

 292 المادة

 اء في بلدلوفيجوز سحب الشيك في عدة نظائر إذا كان مسحوبا في بلد ومستحق ا للحامل، الشيكات باستثناء

 .آخر

 .مستقلا وجب أن يوضع في متن كل نظير رقمه وإلا اعتبر كل نظير شيكا نظائر سحب شيك في عدة إذا

 293 المادة

 .الأخرى يبرئ الذمة ولو لم يشترط أن هذا الوفاء يبطل أثر النظائر النظائر الوفاء بأحد إن

 ولم تسترجع؛ بسبب كل النظائر التي تحمل توقيعه إلى أشخاص مختلفين ملزما النظائر المظهر الذي نقل يكون
 الالتزام ذاته على المظهرين اللاحقين. ويقع

 الشيك الباب الثامن: تغيير

 294 المادة

 الموقعون ر. أماالتزم الموقعون اللاحقون لهذا التغيير بما ورد في النص المغي الشيك، وقع تغيير في نص إذا
 نص الأصلي.السابقون فيلزمون بما ورد في ال

 الباب التاسع: التقادم

 295 المادة

ريخ انقضاء المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة أشهر ابتداء من تا ضد دعاوى الحامل تتقادم

 .التقديم أجل

اء من يوم بوفاء شيك بعضهم في مواجهة البعض الآخر بمضي ستة أشهر ابتد الملتزمين دعاوى مختلف تتقادم

 برد مبلغ الشيك أو من يوم رفع الدعوى ضده. لتزمالم قيام
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 ضد المسحوب عليه بمضي سنة ابتداء من انقضاء أجل التقديم. الشيك دعوى حامل تتقادم

 قدم مقابلاالرجوع أو التقادم يبقى الحق في تقديم دعوى ضد الساحب الذي لم ي حق أنه في حالة سقوط غير
 .مشروع قد يحصل لهم إثراء غير أو ضد الملتزمين الآخرين الذين للوفاء

 296 المادة

 هذه ة؛ ولا تطبقحالة رفع دعوى لدى القضاء إلا ابتداء من تاريخ آخر مطالبة قضائي في تسري آجال التقادم لا
 .مستقل الآجال إذا صدر حكم بأداء الدين أو أقر به المدين في محرر

 إزاءه الإجراء القاطع.إلا على الشخص الذي اتخذ  التقادم يسري أثر قطع لا

 يلزم أدائها؛ كماالمزعوم أن يؤدي اليمين على براءة ذمته من الدين، كان ملزما ب المدين أنه إذا طلب من غير
 الدين. من ورثته وذوو حقوقه بأداء اليمين على أنهم يعتقدون عن حسن نية براءة ذمة موروثهم

 الباب العاشر: الاحتجاج

 297 المادة

 ء الشيك أو آخرأعوان كتابة ضبط المحكمة الموجود بدائرتها موطن الملزم بوفا بواسطة الاحتجاجأن يقام  يجب
 .الاحتجاج معروف له. ويلزم في حالة وجود بيان خاطئ يتعلق بالموطن إجراء تحر قبل إقامة موطن

 298 المادة

 الإضافة إلىلشيك ويبين فيه بالحرفي للشيك والتظهيرات والإنذار بوفاء قيمة ا النص الاحتجاج على يشتمل
، ويشار في رفضه أو الكامل، حضور أو غياب الملزم بالوفاء وأسباب رفض الوفاء والعجز عن التوقيع عنوانه

 حالة الوفاء الجزئي إلى المبلغ الذي تم أداؤه.

 .ذلك بأن يشيروا في نص الشيك إلى الاحتجاج وتاريخه مع توقيعهم على الضبط أعوان كتابة يلزم

 299 المادة

 وما يليها 276يغني عن الاحتجاج إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة  الشيك إجراء من طرف حامل لا

 بفقدان الشيك وسرقته. المتعلقة

 300 المادة

صل من وتحت مسؤوليتهم الشخصية أن يحتفظوا لديهم بنسخة مطابقة للأ المحكمة أعوان كتابة ضبط يلزم

 ليهعخوا الاحتجاجات كاملة يوما بيوم وبترتيب تاريخي على سجل خاص مرقم وموقع ينس وأن الاحتجاج
 بصحته من طرف القاضي. ومشهود

 301 المادة

 تبليغ الساحب الاحتجاج. بالوفاء، بمثابة أمر يعتبر

 اجهةكان محل احتجاج أن يمارس، وفقا لأمر على عريضة، حجزا تحفظيا في مو الذي لحامل الشيك يجوز
 على الشيك. قعينالمو

 لب بيع الأشياءطعدم الوفاء عند انتهاء أجل ثلاثين يوما بعد الحجز أن يعمد إلى  حالة لحامل الشيك في يجوز
 .المحجوزة

 المؤونة تالناتجة عن تقديم الشيك للوفاء عن طريق إجراء غير قضائي، وإذا كان المصاريف الساحب يتحمل
 .واحد المصاريف مع قيمة الشيك في آنكافية يقوم المسحوب عليه بأداء هذه 
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 وزجرية عامة الباب الحادي عشر: أحكام

 302 المادة

 احتجاج بشأنه إلا في يوم عمل. إقامة يجوز تقديم شيك أو لا

 لإقامة تقديم أوالذي يحدده القانون لإنجاز الإجراءات المتعلقة بالشيك وخاصة لل الأجل كان آخر يوم من إذا
التي تتخلل الأجل  أيام العطل وتعتبر عطلة قانونية، مدد الأجل المذكور إلى يوم العمل الموالي.الاحتجاج، يوم 

 داخلة في حسابه.

 مطالبة إجراء أية القانونية، الأيام التي لا يجوز فيها طبقا لمقتضيات قانونية خاصة العطل في حكم أيام تدخل
 بالوفاء أو إقامة أي احتجاج.

 303 المادة

 الآجال القانونية المتعلقة بالشيك. ضمن اليوم الأوليدخل  لا

 304 المادة

 .291أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة  قانوني يمنح أي إمهال لا

 305 المادة

به  مرتبطة ن ضماناتتسلم شيك وفاء لدينه؛ ويبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له م الدائن يتجدد الدين بقبول لا

 أن يقع الوفاء بالشيك المذكور. إلى

 306 المادة

غ على عشرة التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر أو بتحويل إذا زاد المبل بين أن يقع كل وفاء يجب

 درهم. آلاف

 .الموفى لمبلغاالفقرة السابقة بغرامة لا يقل مبلغها عن ستة في المائة من  مقتضيات على عدم مراعاة يعاقب

 عن هذه الغرامة على وجه التضامن. والمدين من الدائن كل يسأل

 307 المادة

 خ إنشاء غيرشيكا دون أن يعين فيه مكان إصداره أو تاريخه وكذا من يضع له تاري يصدر الساحب الذي يعاقب
 لى ألا يقلع الشيك وكذا من يسحب شيكا على غير مؤسسة بنكية، بغرامة قدرها ستة في المائة من مبلغ حقيقي

 مبلغ الغرامة عن مائة درهم.

جوع على أحد الشيك ملزما شخصيا بأداء الغرامة ذاتها دون أن يكون له حق الر حامل المظهر الأول أو يكون

ويلزم أيضا  .قديمهت يبين في الشيك مكان إصداره أو تاريخه أو كان يحمل تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره أو لم إذا

 ه أو تاريخه.لم يبين فيه مكان إصدار شيكا ن وفى أو تلقى على سبيل المقاصةبأداء الغرامة المذكورة كل م

 .تقديمه الذي أغفل أو لم يقم بتوفير المؤونة لأداء الشيك حين الساحب بنفس الغرامة يعاقب

 المؤونة رق بين مبلغمن قيمة الشيك يوم تقديمه فإن الغرامة لا يمكن أن تشمل إلا الف أقل كان مبلغ المؤونة إذا
 وقيمة الشيك.

 308 المادة
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في كل  تسلم لزبونها صيغ شيكات على بياض قابلة للوفاء بصندوقها، أن تضمن بنكية على كل مؤسسة يجب

غرامة قدرها  عليها ، وإلا طبقت271الشخص الذي سلمت له وكذا مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة  اسم صيغة

 مائة درهم عن كل مخالفة.

 309 المادة

ء تحدد شيك مسحوب عليها ملزمة بتسليم الحامل أو وكيله شهادة رفض الأدا وفاء مؤسسة بنكية ترفض كل

 طرف بنك المغرب. من بياناتها

كون شيك سحب على صناديقها سحبا صحيحا، وكانت لديها مؤونة ودون أن ي وفاء مؤسسة بنكية ترفض كل

 .هبائتمان ساحب عن عدم تنفيذ أمره وعن المساستعتبر مسؤولة عن الضرر الحاصل لل تعرض، هناك أي

 310 المادة

 عامل فيهاصيغ شيكات رهن إشارة الأشخاص المتوفرين لديها على حسابات يت بالمجان المؤسسة البنكية تضع
 .بالشيكات

 311 المادة

مة لسحب بعد تعليل قرارها، رفض تسليم صاحب حساب صيغ شيكات غير الصيغ المسل للمؤسسة البنكية، يجوز

 الصيغ طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو للاعتماد. ويجوز لها في كل وقت أن تطلب استرداد من مبالغ
 المسلمة سابقا.

ن ممسبقا وغير قابلة للانتقال عن طريق التظهير بمقتضى شرط صريح  مسطرة تسليم صيغ شيكات يجوز

 مؤسسة أخرى مماثلة.ما لم يتعلق الأمر بمؤسسة بنكية أو  البنكية المؤسسة

 312 المادة

ية لدى حساب بنكي أو لوكيله، صيغ شيكات غير التي تمكنه من سحب مبالغ مال له يجوز أن تسلم لمن لا

 بالوفاء يكأو للاعتماد، وذلك خلال عشر سنوات ابتداء من التاريخ الذي أخل فيه صاحب الش عليه المسحوب
 .313 المادة س صلاحية التسوية المنصوص عليها فينتيجة عدم وجود مؤونة كافية إذا لم يمار

ؤونة كافية المادة من طرف المؤسسة البنكية التي رفضت وفاء شيك لعدم وجود م هذه مراعاة مقتضيات يتعين

 .المغرب طرف كل مؤسسة بنكية أخطرت بالإخلال بالوفاء لاسيما من طرف بنك من وكذا

 313 المادة

 ر صاحبسحوب عليها التي رفضت وفاء شيك لعدم وجود مؤونة كافية أن تأمالم البنكية على المؤسسة يجب
عتبر من ي التي بإرجاع الصيغ التي في حوزته والتي في حوزة وكلائه إلى جميع المؤسسات البنكية الحساب

رف مبالغ مالية من ط سحب زبنائها، وألا يصدر خلال مدة عشر سنوات شيكات غير تلك التي تمكن من

فس الوقت وكلاء البنكية المسحوب عليها في ن المؤسسة دى المسحوب عليه أو التي يتم اعتمادها. تخبرالساحب ل

 .الآخرين زبونها وكذا أصحاب الحساب

 إذا 317لمادة ايستعيد إمكانية إصدار الشيكات مع مراعاة تطبيق الفقرة الأولى من  أن أن لصاحب الحساب غير

 أنه: ثبت

 ه؛الموفى أو قام بتوفير مؤونة كافية وموجودة لأدائه من طرف المسحوب علي غير أدى مبلغ الشيك

 .314المنصوص عليها في المادة  المالية أدى الذعيرة

  314 المادة
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 يلي: ت كمايجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكا التي الغرامة المالية تحدد

 ؛313ير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة الشيكات غ أو % من مبلغ الشيك 5

 الشيكات موضوع الإنذار الثاني؛ أو من مبلغ الشيك 10 %

 الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذا الإنذارات اللاحقة. أو من مبلغ الشيك 20 %

 315 المادة

 القانون بقوة امن أم لا، تطبقمن طرف صاحب حساب مشترك على وجه التض بالوفاء وقع الإخلال إذا

 بالنسبة وعلى باقي المشتركين في الحساب سواء بالنسبة لهذا الحساب أ 313إلى  311من  المواد مقتضيات

 للحسابات المشتركة الأخرى وكذا الحسابات الشخصية للمخل بالوفاء.

 316 المادة

يمتها درهم، دون أن تقل ق 10.000و 2.000خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين  إلى بالحبس من سنة يعاقب

 في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص: وعشرين عن خمسة

 أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه؛ أغفل ساحب الشيك الذي

 بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه؛ المتعرض ساحب الشيك

 شيكا؛ من زيف أو زور

 ك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا؛تسلم شي بقبول من قام عن علم

 حاول استعمال شيك مزيف أو مزور؛ أو من استعمل عن علم

 .نالضما أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل بقبول كل شخص قام عن علم

أو  استعملت لتيات والأجهزة والأدوات أو المزورة وتبدد. ويتم مصادرة المواد والآلا المزيفة الشيكات تصادر

 .مالكها كانت معدة لإنتاج هذه الشيكات، بأمر قضائي، إلا إذا استعملت دون علم

 317 المادة

 تتراوح بين المنصوص عليها في المادة السابقة أن تمنع المحكوم عليه خلال مدة الحالات للمحكمة في يجوز
و أعليه  المسحوب ي تمكنه فقط من سحب مبالغ مالية لدىوخمس سنوات، من إصدار شيكات غير الت سنة

ى المحكوم عليه المنع بأمر موجه إل ويرفق شيكات معتمدة. ويمكن أن يكون هذا المنع مشفوعا بالنفاذ المعجل.

سلمتها له.  أو في حوزة وكلائه إلى المؤسسة البنكية التي حوزته يلزمه بإرجاع صيغ الشيكات الموجودة في

 تحددها فية التيبنشر ملخص للحكم القاضي بالمنع في الجرائد التي تعينها وطبقا للكي تأمر للمحكمة أنويجوز 
 وذلك على نفقة المحكوم عليه.

 لمؤسساتبنك المغرب بملخص الحكم بالمنع، الذي يجب عليه بدوره أن يخبر ا تخبر على المحكمة أن ويجب
 بذلك المنع. البنكية

 يم المحكومعلى كل مؤسسة بنكية أخبرت به من طرف بنك المغرب، أن تمتنع عن تسل جبي لهذا المنع، ونتيجة
 .المادة وكذا وكلائه صيغ شيكات غير الصيغ المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه عليه

 318 المادة

 ردرهم من أصدر شيكات رغم الأم 10.000إلى  1.000سنتين وبغرامة من  إلى بالحبس من شهر يعاقب

 .317 أو خرقا للمنع الصادر ضده بمقتضى المادة 313بمقتضيات المادة  عملا الموجه إليه
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قتضيات الوكيل الذي أصدر عن علم، شيكات منع إصدارها على موكله عملا بم على العقوبات ذاتها وتطبق

 .317و 313 المادتين

 المنع من مسحوبة خرقا للإنذار أوعليها في الفقرة الأولى إذا كانت الشيكات  المنصوص العقوبات تضاعف
عدم وجود مؤونة ل التقديم الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين الأولى والثانية، ولم يقع الوفاء بها عند طرف

 كافية.

 319 المادة

 درهم: 50.000إلى  5.000 بغرامة من يعاقب

 للتصرف؛بمؤونة تقل عن المؤونة الموجودة والقابلة  يصرح المسحوب عليه الذي

 شيكات ت بوفاءيخالف المقتضيات التي تلزمه بالتصريح داخل الآجال القانونية بالإخلالا الذي المسحوب عليه
 ؛318وكذا بالجرائم المنصوص عليها في المادة 

 .317و 313و 312( و1)فق  309( و1)فق  271يخالف مقتضيات المواد  الذي المسحوب عليه

 320 المادة

ف، أن بصرف النظر عن عدم وجود المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتصر ليه،على المسحوب ع يجب

 بواسطة أو 317و 312كل شيك أصدر بواسطة صيغة شيك قام بتسليمها خرقا لمقتضيات المادتين  مبلغ يوفي

ة لدى ابقاستشارة س دون أو بواسطة صيغة سلمها لزبون جديد 313صيغة لم يطالب باسترجاعها طبقا للمادة 

 لكل شيك. درهم 10.000بنك المغرب. غير أنه لا يلزمه الوفاء إلا في حدود 

لى، يلزمه شيك صدر بواسطة إحدى صيغ الشيكات المشار إليها في الفقرة الأو وفاء رفض المسحوب عليه إذا

عن  عويضالت درهم بالإضافة إلى 100.000التضامن أداء مبلغ الشيك دون أن يتجاوز هذا المبلغ  وجه على

 الضرر الممنوح للحامل بسبب عدم الوفاء.

لقة بفتح حالة رفضه وفاء شيك، أن يثبت مراعاته للمقتضيات القانونية المتع في على المسحوب عليه يجب

يخص الأمر  يماف صيغ الشيكات وكذا الالتزامات القانونية الناتجة عن الإخلال بالوفاء سيما وبتسليم الحساب

 الشيكات.باسترجاع صيغ 

 321 المادة

 الحامل رف محلأدى قيمة شيك رغم انعدام المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتص الذي المسحوب عليه يحل
، ويجوز 320لمادة االثانية من  الفقرة المبلغ الذي قدمه باستثناء الحالة المنصوص عليها في في حقوقه، في حدود

 تجاج.أو عدم قابليتها للتصرف بمحرر في شكل اح نقصانها نة أوله لهذه الغاية إثبات انعدام المؤو

 انونية أخرى،التلقائي من الحساب وبصرف النظر عن اللجوء إلى أية وسيلة ق الاقتطاع له في غير حالة يجوز
تطبيقا  هبذمت يوجه إنذارا إلى صاحب الحساب عن طريق إجراء غير قضائي من أجل أن يؤدي المبلغ الذي أن

 ة السابقة.للفقر

من  ابتداء يوما إذا لم يتم الوفاء خلال أجل عشرين 301الثانية والرابعة من المادة  الفقرتين مقتضيات تطبق

 تاريخ الإنذار.

 322 المادة

ي المادة بالتصريح لبنك المغرب، تحت طائلة التعرض للغرامات المنصوص عليها ف البنكية المؤسسات تلزم

 داء داخل أجل يحدده بنك المغرب.بكل حادث إخلال بالأ ،319

 تصريحات الإخلال بوفاء الشيكات. مركزة بنك المغرب يتولى
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 التي يمكن أن تسحب عليها الشيكات. للمؤسسات هذه المعلومات يبلغ

 .317المصرح بها تطبيقا لمقتضيات المادة  المنع وينشر إجراءات يمركز

 .الملك لويبلغها لوكي 319و 318عليها في المادتين  بالجرائم المنصوص المتعلقة يمركز المعلومات كما

 323 المادة

 .العود الة، مكونة لنفس الجريمة فيما يخص تطبيق ح318و 317عليها في المادتين  المعاقب الأفعال تعتبر

 324 المادة

 إلا فيما يخص العقوبات الحبسية. التنفيذ يمكن العمل بإيقاف لا

 325 المادة

 ديم، جازمؤونة بتكوين أو إتمام المؤونة خلال أجل عشرين يوما من تاريخ التق دونب قام ساحب شيك إذا
 .مشارك عقوبة الحبس أو إسقاطها بالنسبة إليه أو بالنسبة لكل مساهم أو تخفيض

 326 المادة

 ام القضاءضد الساحب يجوز لحامل الشيك الذي تنصب طرفا مدنيا أن يطالب أم الزجرية حالة المتابعات في
يجوز له  كما الاقتضاء. بمبلغ يساوي قيمة الشيك بصرف النظر عن حقه في المطالبة بالتعويض عند لزجريا

 .المدني أن يختار المطالبة بدينه أمام القضاء

عناصر  حالة عدم انتصاب الطرف المدني وعدم استخلاص ما يثبت وفاء الشيك من في للقضاء الزجري يجوز

لغا مب الحكم ولو تلقائيا بأن يؤدي لحامل الشيك إضافة إلى مصاريف تنفيذ 499يحكم على الساحب أن الدعوى

وكذا المصاريف  288وفقا للمادة  التقديم يعادل قيمة الشيك، وتضاف له عند الاقتضاء الفوائد ابتداء من يوم

 ف.ملإن لم يكن ذلك لتحصيل قيمته وكان أصله بال الشيك الناتجة عن عدم الوفاء إذا لم يتم تظهير

ضمن  الحكم من الفقرة السابقة، يجوز للمستفيد من الشيك أن يحصل على نسخة تنفيذية مقتضيات حالة تطبيق في

 الشروط المتطلبة في حالة تنصبه طرفا مدنيا بصورة صحيحة.

 327 المادة

 ، تنظر المحكمة التي499قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالاختصاص مقتضيات النظر عن تطبيق بصرف

 في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب. بدائرتها يقع الوفاء

 328 المادة

كما وقع  499(1926ماي  12) 1344من شوال  29الظهير الشريف بتاريخ  مقتضيات يغير هذا الباب لا

 بتاريخ الشريف المنشئ لمصلحة الحسابات الجارية والشيكات البريدية ولا مقتضيات الظهير تتميمه، تعديله أو

الاتحاد المتعلقة ب والأوفاق ( المصادق بموجبه على الاتفاقيات1930أبريل  11) 1348من ذي القعدة  12

  1929يونيو  28العالمي للبريد الموقعة بلندن بتاريخ 

 منصوصتطبق على الشيكات البريدية الصادرة وفقا للشروط ال 318إلى  311من  المواد أن مقتضيات غير

 لشيكات بها.ا مكتب والتي لا يقع الوفاء بها عند نهاية اليوم الثامن الموالي لتوصل في هذه المواد عليها

( 1996أكتوبر  3) 1417من جمادى الأولى  19بتاريخ  4418ستدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد ا -

 . 1634( صفحة 1997يونيو  23) 1418صفر  17بتاريخ  4493لجريدة الرسمية عدد ا -2220صفحة 
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لشريف االمتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير  22.01من القانون رقم  259نظر المادة ا - 499

ذي  27بتاريخ  5078(؛ الجريدة الرسمية عدد 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25بتاريخ  1.02.255رقم 

 ، كما تم تغييره وتتميمه.315(، ص 2003يناير 30) 1423القعدة 

الشيكات(؛ الجريدة الرسمية )علق بتأسيس فرع بريدي للحسابات الجارية والتحاويل البريدية ظهير شريف يت -

 ، كما تم تغييره وتتميمه.975(، ص 1926)فاتح يونيه  1344ذو القعدة  20بتاريخ  710عدد 

 .734، ص 1930يونيو  20بتاريخ  921نظر نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية )بالفرنسية( عدد ا -

الهيئات والمتعلق بمؤسسات الائتمان  34.03من القانون رقم  149م نسخ أحكام هذا الظهير بمقتضى المادة ت -

فبراير  14) 1427من محرم  15بتاريخ  1.05.178المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

. واصبحت 435(، ص 2006ير فبرا 20) 1427محرم  21بتاريخ  5397(؛ الجريدة الرسمية عدد 2006

 34.03من القانون رقم  6تقابل المادة الرابعة من القانون المنسوخ المادة 

 
500 - 

 2011أكتوبر 26تنظيم مهنة التوثيق صيغة محينة بتاريخ 

 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق كما تم تعديله  32.09القانون رقم 

انون رقم ( بتنفيذ الق2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25صادر في  1.11.179ظهير شريف رقم 

 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق 32.09

 .5611(، ص 2011نوفمبر 24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998عدد  الجريدة الرسمية -

 القسم الثاني: اختصاصات الموثق وحجية العقود وحفظها وتسليم النظائر والنسخ

 الباب الثاني: تحرير العقود وحجيتها

 48المادة 

قررة في قانون تكون للعقود والمحررات التي ينجزها الموثق وفقا لمقتضيات هذا القانون الصبغة الرسمية الم

 الالتزامات والعقود. 

 49المادة 

 40و  39و 37و 32و 31و 30يكون باطلا كل عقد تم تلقيه وفقا للشكل الرسمي، وأنجز خلافا لأحكام المواد 

كون له فقط قيمة كان غير مذيل بتوقيع كافة الأطراف، وإذا كان يحمل توقيع كل الأطراف تمن هذا القانون إذا 

تأديبية والزجرية العقد العرفي مع الحق في مطالبة الموثق بالتعويض في الحالتين وإمكانية تطبيق العقوبات ال

 في حقه.

ا تلقاه موثق أعلاه أو إذ 12المادة تسري نفس المقتضيات إذا تلقى موثق عقدا خارج مكتبه خلافا لمقتضيات 

 موقف أو معزول.

 تصرح المحكمة بالبطلان بناء على طلب كل من له مصلحة أو النيابة العامة.

دفاع في جوهر  من هذا القانون قبل أي 46و 38يمكن إثارة بطلان العقود التي لم تراع فيها أحكام المادتين 

 لى الموثق. عيض وإمكانية تطبيق العقوبات التأديبية والزجرية القضية من طرف أي معني، مع الحق في التعو
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  .المجلس الأعلى بجميع غرفه برفض الطلب قضى

 ‐المقرر: الـسيد محمـد العميري  –الرئيس: السيد أحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية 
 اهيمإبر السيد التجارية، الغرفة رئيسة الناصري الباتول السيدة: الغرف رؤساء

 العلامـي محمـد السيد والميراث، الشخصية الأحوال غرفة رئيس بحماني

، الـسيد رئيس الغرفة المدنية، السيدة مليكة بنزاهير رئيسة الغرفـة الاجتماعيـة

هـراء فتحي حامي العام: السيدة فاطمـة الزالم ‐الطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية 

 .الإدريسي

.............................................................................................

............................................................................................. 

مركز النشر  ‐ 74 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 138والتوثيق القضائي ص 

  242القرار عدد 

  2011ماي  10الصادر بتاريخ 

  307/2/1/2009في الملف الشرعي عدد 

  .الورثة ضد الدعوى توجيه ‐المطالبة بواجب  ‐إرث 

سمة، إذ دعوى التمكين من الواجب الذي آل عن طريق الإرث هي غير دعوى القـ

د من بيده لا تقتضي إدخال جميع الملاك على الشياع في الدعوى، وإنما توجه ض

  .الحق

 نقض وإحالة 

 باسم جلالة الملك 

الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عـن محكمـة حيث يستفاد من وثائق 

في الملف عدد  50تحت عدد  27/1/2009الاستئناف بالجديدة بتاريخ 

مقالا إلى  2/6/2004أن الطاعنين ورثة نفيسة قدموا بتاريخ  25/795/2006

مركز القاضـي المقـيم بالزمامرة عرضوا فيه أن الهالك محمد، توفي عن ورثته 

يسة التي توفيـت بدورها وورثها العارضون وعن المطلوبين خديجة ومن والدتهم نف

معها وأن الهالـك المـذكور خلف ما يورث عنه شرعا العقارات الكائنة بمزارع 

دوار أولاد امحمد بن عبد السلام المملوكة له إرثا من والده حسبما هو ثابت من 

 ورسـم 797رسـم الإحـصاء عـدد 
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ملتمسين الحكم بتمكينهم من مـستحقاتهم  132صلح عدد  ورسم 434مقاسمة عدد 

 الإرثية المنجرة لهم إرثا من والدتهم والمقدر في السدس مرفقين مقـالهم بالوثـائق

.وبعد توصل المطلـوبين قـضت المحكمـة  346و 226المذكورة ورسمي إراثة عدد 

اب المطلـوبين بعدم قبول الدعوى فاستأنفه الطاعنون وبعد جو 1/3/2005بتاريخ 

قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف 

  .الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة

مـن قانون  345حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 

اجب وهو السدس في المسطرة المدنية، ذلك أن دعواهم تهدف إلى التمكين من و

تركة الهالك محمد الذي ورثته والدتهم الهالكة نفيسة، وهذا السدس ثابت بإراثـة 

وثابت أيضا من البقـع الأربـع  346ورسم إراثة نفيسة عدد  226الهالك محمد عدد 

 ورسم مقاسمـة عـدد 797موضوع الدعوى بمقتضى نسخة من رسم إحصاء عدد 

ينازع المطلوبون في صـفتهم ولا في وجـود ولم  132ورسم صلح عدد  434 

القطـع الأرضية المذكورة تحت أيديهم، والمحكمة لمـا اعتـبرت الـدعوى تتعلـق 

بعقـار مغصوب يجب عليهم إثبات غصبه والحال أن العقار ليس مغصوبا تكون قد 

  .حرفت وغيرت موضوع الدعوى فجاء قرارها غير معلل مما يعرضه للنقض

عابه الطاعنون على القرار المطعـون فيـه، ذلـك أن دعـوى التمكين حيث صح ما 

من الواجب هي غير دعوى القسمة لا تتطلب إدخال جميع المـلاك علـى الشياع إنما 

توجه ضد من بيده الحق والطاعنون يطلبـون تمكيـنهم مـن واجـبهم المنجر لهم إرثا 

لما قضت بعـدم قبول دعواهم بعلة من والدتهم والمقدر في السدس شياعا، والمحكمة 

عدم إدخال جميع الشركاء تكون قد حرفت موضـوع الطلـب فجاء قرارها فاسد 

  .التعليل الذي هو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض

 لـهـذه الأسـبـاب 

  .قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه

 السيد: العام المحامي ‐مد ترابيالمقرر: السيد مح –الرئيس: السيد إبراهيم بحماني 

 .الدهراوي عمر

.............................................................................................

............................................................................................. 

مركز النشر و  ‐ 73 العدد ‐ 2012 الرقمي الإصدار ‐مجلة قضاء محكمة النقض 

 127التوثيق القضائي ص 

  128القرار عدد 
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  2011مارس  29الصادر بتاريخ 

  139/2/1/2009في الملف الشرعي عدد 

 مسطرة 

  .الأسرة قضايا مفهوم ‐يوما عشر خمسة أجل ‐استئناف 

 134طبيـق الفصل تكون المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد أخطأت في ت

 قبول بعدم قضت عندما 72‐03من ق.م.م، المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 

 حين في يوما، عشر خمسة هـو الأسرة قضايا في الاستئناف أجل أن بعلة الاستئناف

 منزلـة المنزلـة نـصيب فرز الدعوى هدف أن

حالة الـشياع و يخرج البنت وهو ما يدخل ضمن قضايا القسمة الرامية إلى إنهاء 

عن مفهوم قضايا الأسرة التي تخص الحالة الشخصية للأفراد مـن زواج وطلاق 

ونسب ونفقة وحضانة وغير ذلك، وبالتـالي تبقـى الأحكـام الصادرة بشأنها خاضعة 

  .لأجل الطعن بالاستئناف العـادي المحـدد وفـق قانون المسطرة المدنية

 نقض وإحالة 

 لك باسم جلالة الم

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعـون فيـه الـصادر بتـاريخ 

 231/06/2008عن محكمة الاستئناف بتطوان في الملـف عـدد  25/11/2008

 ،أن المدعية سكينة أشمروان تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينـة، بمقـال

لى الشياع مع زوجته المدعى عرضت فيه بأن الهالك عبد الله أشمروان اشترى ع

عليها الأولى عشوشة النور بحسب النصف لكل واحد منهما قطعة أرضية ، تقع 

 ،مساحتها مائة متر مربع تحد بالطريق المحدثة ، والقطـع 35بحي الطوابل رقم 

يملكها الهالك وزوجته مناصفة بالإضـافة إلى البنايـة المقامـة  38و 36و 34رقم 

طوابق ومرآب وهواء تقع قرب السدراوية، ودار للسكنى مقامـة عليها من ثلاثة 

بتجزئة كريمة بمرتيل وأن موروث المـدعى علـيهم  58على قطعة أرضية رقم 

تكفل قيد حياته بالمدعية بنت أخيه رعاية وتربية ونفقة وأنزلها منزلة بنته مـن 

ظا مع أولاده للذكر صلبه، وأوصى لها أن يكون لها في أمواله العقارية والمنقولة ح

 مثل حظ الأنثيين، وأن الهالك الموصي ليس له ولد يرثه، ومن ثم يحق للعارضة

طلب نصيبها في النصف الثاني من تركـة الهالـك ، وقـدره النـصف تنـزيلا، 

والتمست الحكم لها بنصيبها في النصف الثاني كموصى لها ، وتحميل الصائر لمن 

  .ه اشمروان عبد القادر الذي دفع بانعدام الصفةيجب. وبعد جواب المدعى علي
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من  وجواب المدعى عليها عشوشة التي أوضحت بأنها لا تمانع في تمكين المدعية

نفه حظها وإجراء خبرة، صدر الحكم، بالمصادقة على الخبرة وبإجراء قسمة استأ

م انجاز دالمحكوم عليه عبد القادر أشمروان بعلة خرق قاعدة قانونية آمرة بسبب عـ

اب رسم إراثة، وأن العقار سبقت قسمته بين الطرفين قسمة رضـائية، وبعـد جو

درت المستأنف عليها، بأن الاستئناف لم يقـدم في مواجهـة كافـة الأطـراف أص

لناتجة عن محكمة الاستئناف قرارا بعدم قبول الاستئناف بعلة: " أن قضايا القسمة ا

ع إلى طبق عليها مقتضيات الأسرة، وأنه بالرجوالإرث تعتبر من قضايا الأسرة وت

ف أحكام ، فإنه ينص: " يجب أن يقدم استئنا من قانون المسطرة المدنية 134الفصل 

 فإن استئناف المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما، وإذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة،

مـا"، وأن الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل خمـسة عـشر يو

 عـدبأي  26/8/2008واستأنفه بتـاريخ  28/7/2008المستأنف بلغ بالحكم بتاريخ 

لة يوما، وهذا هو القرار المطعون فيه بعريضة تـضمنت وسـي 15مرور أزيد من 

  .وحيدة لم تجب عنها المطلوبة رغم استدعائها

 المسطرةمـن قانون  134وحيث يعيب الطاعن القرار بالتفسير الخاطئ للفـصل 

لى ع، ذلك أن الحكم موضوع الطعن قضى بعدم قبول الاستئناف اعتمادا  المدنية

 15 الفصل المذكور بعد التعديل الذي حدد أجل الاستئناف في قضايا الأسرة في

إنها فيوما، وأن موضوع الدعوى يتعلق باستحقاق حظ المنزلة منزلة البنت وبذلك 

وق قضايا الأسرة يتعلق بما يترتب من حقتخـرج عن قضايا الأسرة، لأن مفهوم 

ل فتبقـى عن علاقة الزواج الشرعي من نفقة وحضانة وغيرها، الأمر الذي يجع

أن قـضايا المواريث مستبعدة، وأن قوانين الشكل يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا و

 المشرع

ة لأن حدد الاستثناء الوارد على هذا الفصل في قضايا الأسرة دون مدونة الأسـر

  .نقضه الفرق شائع بينهما، مما يجعل القرار المطعون فيه مجانبا للصواب ويتعين

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنـه قـضى بعـدم قبـول الاستئناف 

،  -501- من قانون المسطرة المدنية 134شكلا اعتمادا على مقتضيات الفصل 

                                                           
501 - 

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله بالنصوص 

 الباب السابع: الاستئناف

 134الفصل 
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 قضايا في الاستئناف أجل حدد ،الذي 72‐03المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 

 15 في الأسـرة

دعوى يوما واعتبر بأن الاستئناف المقدم خارج هذا الأجل غير مقبول، مع أن ال

ا تهدف إلى طلب فرز نصيب المنزلة منزلة البنت وهو ما يخرج عن مفهوم قضاي

الأسرة التي تخص الحالة الشخصية للأفراد من زواج وطـلاق ونـسب ونفقـة 

هو ما وحضانة ...إلخ ويدخل ضمن قضايا القسمة الرامية إلى إنهاء حالة الشياع و

دي المحدد يجعل الأحكام الصادرة بشأنها يسري عليها أجل الطعـن بالاسـتئناف العـا

 134ل وفق قانون المسطرة المدنية وبذلك كان القرار قـد أخطـأ في تطبيـق الفص

  .للنقض مما عرضه من قانون المسطرة المدنية

 لهــذه الأسبــاب 

  .قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه

بد السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارون: محمد عـصبة مقـررا وع

د الكبير فريد ومحمد ترابي وحسن منصف أعضاء، وبمحضر المحامي العـام السي

 ة أوبهوش عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطم

.............................................................................................

............................................................................................. 

 115القرار 

                                                           

 ،72.03أعلاه بموجب القانون رقم  134تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 

 استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.

 يجب أن يقدم استيناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما.

 خمسة عشر يوما. ا الأسرة فإن استيناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجلإذا تعلق الأمر بقضاي

تبليغ في الجلسة إذا يبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بال

 كان ذلك مقررا بمقتضى القانون.

 حكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ ال

 لا يقيد تبليغ الحكم من طلبه ولو بدون أي تحفظ.

الأسرة مع  يجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استيناف الأحكام الصادرة في قضايا

ا من تاريخ خمسة عشر يومالمستندات المرفقة إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف خلال أجل 

 تقديم الاستيناف .

لمعجل ضمن الشروط ايوقف أجل الاستئناف، والاستيناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ 

 .147المنصوص عليها في الفصل 
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 1982يبراير  24الصادر بتاريخ 

 86673ملف مدني 

 القاعدة

ية وأتعاب يقصد بمصاريف الدعوى التي يتحملها من خسرها مقابل الرسوم القضائ

ا لا تشمل من ق.م.م غير أنه 125الخبير والترجمان وتقع تصفيتها طبقا للفصل 

 .مصاريف التنقل وكتابة المذكرات وغيرها

قه أنفويتعرض للنقض الحكم الذي استجاب لطلب المدعي الرامي إلى استرداد ما 

ن كان من أجل مواجهة الدعوى التي أقيمت ضده بعلة أن الحكم برد طلب الشفعة وإ

 .قد قضى بالمصاريف فإنه لم يتعرض للأتعاب

من قانون  124وحيث تبين صحة ما نعته الطاعنة ذلك أنه طبقا لمقتضيات الفصل 

يتها المسطرة المدنية فإنه يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى: وأن تصف

من قانون المسطرة المدنية على أساس المصاريف  125تقع طبقا لمقتضيات الفصل 

الثابتة المتعلقة بالرسوم القضائية وأجور وأتعاب الخبير والترجمان حسبما جاء في 

من نفس القانون وبما أن دعوى المطلوب في النقض ترمي إلى الحكم  126الفصل 

ذكرات وبطاقة الطائرة للتنقل من الخارج إلى على المدعى عليها بأداء مصاريف الم

 124المغرب ذهابا وإيابا وهي مصاريف غير قضائية طبقا لمقتضيات الفصول 

-22بتاريخ  851-65وما بعده من قانون المسطرة المدنية وللمرسوم الملكي رقم 

المنظم لاستخلاص الأداءات والصوائر العدلية في المسائل المدنية  10-1966

فإن المحكمة حينما استجابت لطلبه معللة ذلك بأن الحكم  -502-ية والإدارية والتجار
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ائية والعقود التي ير القضالمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والإجراءات القضائية وغ

 يحررها الموثقون

 2007ديسمبر  31 صيغة محينة بتاريخ

سنة ل( بمثابة قانون المالية 1984أبريل  27) 1404رجب  25الصادر في  1.84.54الظهير الشريف رقم 

1984  

 1الملحق 

ت القضائية وغير أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءا

 القضائية والعقود التي يحررها الموثقون كما تم تعديله 

سنة ل( بمثابة قانون المالية 1984أبريل  27) 1404رجب  25الصادر في  1.84.54الظهير الشريف رقم 

1984  

 1 الملحق
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أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير 

 القضائية والعقود التي يحررها الموثقون 

الجزء الأول: المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف وغيرها من 

 محاكم المملكة

 الباب الأول: أحكام عامة

 القسم الأول: قواعد عامة

 1الفصل 

صوص عليها تستوفى لفائدة الخزينة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه وكل إجراء غير قضائي الرسوم المن

 في هذا الملحق.

  2الفصل 

 قررة فيه: استثناء من الأحكام الواردة في الفصل الأول أعلاه تتمتع بالإعفاء من الضرائب والرسوم الم

وصناديق التأمين  المستندات الواجب الإدلاء بها في حالة وفاة إلى الصندوق المغربي للتقاعد وصناديق الادخار

 المنفعة العامة؛ وفي حالة حادثة إلى شركات التعاون المتبادل المعترف لها بوصف

 ات العمل؛المستندات الواجب الإدلاء بها من لدن المصابين في حادثة قصد تنفيذ التشريع المتعلق بإصاب

لقة بإصابات المستندات والإجراءات المنصوص على مجانيتها في الأوفاق الدولية ولاسيما الاتفاقيات المتع

 العمل؛

 ومرتبات عسكرية، وتصديق إمضاء هذه الشهادات؛شهادات الحياة المسلمة للحصول على معاشات 

 العقود المحررة والإجراءات المتخذة في القضايا المدنية بطلب من النيابة العامة؛

لاختصاص ااستئناف سير الدعوى من قبل الطرف المحكوم له في حالة صدور حكم استئنافي بإلغاء حكم بعدم 

 أو عدم قبول الدعوى؛

 ؛حالة نقض الحكم وإحالة المجلس الأعلى للقضية على محكمة من المحاكماستئناف سير الدعوى في 

 طلبات تصحيح الحجز لدى الغير إذا كان للدائن سند تنفيذي؛

 تلقى اليمين التي يؤديها المحامون والمترجمون والخبراء والموظفون العامون؛

 1380رمضان  4الصادر في  1.60.305طلبات الإكراه البدني المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 

 ( بشأن ممارسة الإكراه البدني في القضايا المدنية ؛1961فبراير  20)

 الطلبات المتعلقة بالنفقة؛

 بوجه عام العقود والمستندات والإجراءات المتمتعة بالمجانية بناء على نصوص خاصة؛

 .المطلقات أو المهجوراتجميع الدعاوي المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية التي تقدمها النساء 

)ط( )ي( )ك(  )ه( وتتمتع كذلك بالمجانية النسخ الرسمية للمستندات المشار إليها في الفقرات )أ( )ب( )ج( )د(

 )ل(.

 3الفصل 

 لا يجوز استيفاء أي مبلغ غير مقرر أو يجاوز ما هو مقرر صراحة في هذا الملحق.
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اوز الحد م أن يقبضوا من الأطراف المعنية أي مبلغ يجولا يجوز للموظفين وأعوان الضبط بمختلف المحاك

 المنصوص عليه في هذا الملحق.

فعها صندوق أما تعويضات النقل واسترداد المصاريف المستحقة للموظفين والأعوان والمترجمين والقضاة فيد

 مكتب الضبط وحده بناء على مذكرة يؤشر عليها رئيس المحكمة لتصديق التقدير الوارد فيها.

 4الفصل 

مختلف المحاكم لا يجوز للخبراء والمترجمين وغيرهم من مساعدي القضاء الذين لا ينتمون إلى كتابات الضبط ب

ن، بل ويتقاضون أجورهم في شكل مكافآت خاصة أن يقبضوا مبالغ هذه المكافآت مباشرة من الطرف المدي

ليها الدعوى بناء على مذكرة يؤشر عيتقاضون أجورهم من صندوق مكتب الضبط للمحكمة الجارية لديها 

ا إذا كان المبلغ غير القاضي لتصديق التقدير الوارد فيها إذا كان المبلغ المودع من قبل الأطراف كافيا لذلك، أم

ه من استيفاء كاف فتسلم نسخة رسمية من قائمة المصاريف المقدرة من قبل القاضي إلى المعني بالأمر لتمكين

 المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.مبلغها وفقا للشروط 

 5الفصل 

غ أو القيام كل شخص يقيم دعوى أمام المحاكم أو يطلب تحرير عقد غير العقود التي يحررها الموثقون بتبلي

حدى المحاكم أو بتبليغ أو إجراء قضائي أو يطلب تسليم نسخة أو ترجمة أو يلجأ بوجه عام إلى كتابة الضبط بإ

الرسم »دعى : تبها من أجل إجراء مهما كان نوعه أو الاستفادة من خدماتها يجب أن يؤدي رسما يإلى أحد مكا

 «.القضائي

بالغ والقيم ويحسب تبعا للم 10ويستحق الرسم المذكور مقدما ما عدا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 

 درهما فدرهما بإدخال الغاية ومن غير كسور.

 6الفصل  

لملحق بأداء أي االأطراف بعد أداء الرسم القضائي ومع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الجزء الثاني من هذا لا يلزم 

قود القضائية أو مبلغ عن رسوم التسجيل والتنبر ولا أي مبلغ آخر عن القيام بالإجراءات المطلوبة وتحرير الع

 كان مقدارها.غير القضائية ومتابعة الإجراءات أو الدعاوى ومصاريف البريد مهما 

 غير أن الطرف الطالب يؤدي مقدما مصاريف تنقل القضاة والوكلاء القضائيين.

  7الفصل 

يم في مقر العون يستوفى الرسم القضائي من لدن كتابات الضبط بالمحاكم، وإذا كان الطرف المعني بالأمر لا يق

لى أن يتولى بنفسه التابع لها محل سكناه، عالقابض أمكنه أداء الرسم مقابل مخالصة إلى كتابة الضبط بالمحكمة 

 توجيه العريضة والمستندات إلى كتابة الضبط المختصة.

  8الفصل 

مقررين تمارس إدارة الضرائب في آن واحد مع مفتشية كتابات الضبط ورؤساء مختلف المحاكم والقضاة ال

 تحقة.والمحاكم نفسها مراقبة استيفاء الرسم القضائي وغيره من الرسوم المس

ات كتابة ويمكن لمن ذكر الاطلاع لهذه الغاية على جميع السجلات والملفات والوثائق المرتبة في محفوظ

 الضبط.

  9الفصل 

فة وإما لسبب إذا لم تحصل الخزينة على مبلغ من الرسم القضائي المستحق إما لارتكاب غلط في تطبيق التعري

المبلغ  ستئناف والمحاكم في المملكة، متابعة استيفاءآخر، وجب على مأموري كتابات الضبط بمحاكم الا

 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. 15.97المستحق طبقا للقانون رقم 
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عن  %5رها من هذا الرسم وزيادة قد %10يترتب على كل تأخير في أداء تكملة الرسم القضائي غرامة قدرها 

تاريخ جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق و عن كل شهر أو %0.50الشهر الأول من التأخير و 

 الأداء.

المطلوب، فإن المحكمة  وإذا ظهر عدم كفاية المبلغ المستوفى أثناء الدعوى أو قبل القيام بالعملية أو تحرير العقد

عينة. وإذا ية مدة مالمرفوعة إليها القضية أو الرئيس، حسب الحالة، يقرر تأجيل الحكم أو تحرير العقد أو العمل

تحقة، وجب الأمر انقضت هذه المدة ولم يؤد المعني بالأمر بعد إنذاره من لدن كتابة الضبط مبلغ التكملة المس

 بشطب الدعوى أو إهمال الطلب نهائيا.

الرسم المؤجل تتقادم إجراءات الإدارة لتصحيح الأخطاء أو الإغفالات في تصفية الرسم القضائي والمطالبة ب

جاز العقد أو أدناه، بانصرام أجل ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ القرار القضائي أو إن 10الفصل دفعه عملا ب

 الإجراء المطلوب.

المعني بالأمر  وكل طلب يتعلق باسترجاع المبالغ المؤداة بغير حق فيما يتعلق بالرسم القضائي يجب أن يودعه

 تدئ من تاريخ قبضها.لدى كاتب الضبط بالمحكمة المختص قبل أجل ثلاث سنوات يب

  10الفصل 

 أعلاه لا يستحق مقدما: 5استثناء من القاعدة المبينة في الفصل 

وعلى طلبات  ـ الرسم القضائي المستحق على الإجراءات المخولة بشأنها الاستفادة من المساعدة القضائية 1

لقضائية بشرط أن ية من المساعدة االاستئناف المقدمة من لدن الأشخاص الذين استفادوا أمام المحكمة الابتدائ

دة القضائية في يثبتوا طلبهم للمساعدة القضائية أمام محكمة الاستئناف، وفي حالة سحب الاستفادة من المساع

جل المحدد أثناء سير الإجراءات أو رفض منحها للمستأنف، يجب على الطرف المدين بالرسم أن يدفعه في الأ

و وقف سير أر المقرر أو كاتب الضبط الرئيس وإلا صدر الأمر بشطب الدعوى له من لدن المحكمة أو المستشا

 الإجراءات؛

ت المشار إليها ـ الرسم القضائي في الحالات التي يتعذر فيها تحديد مبلغه مقدما بكل دقة خصوصا في الحالا2 

صفية الرسم، ى أن تتم تبعده )نسخ المستندات والترجمة( ويؤجل الدفع في هذه الحالة إل 20و 15في الفصلين 

 قتضى الحال ذلك؛ابعده إن  12ولا تسلم النسخ أو الترجمة إلا بعد أداء الرسم، مع عدم الإخلال بتطبيق الفصل 

بعده  58صل من الف 2ـ الرسوم النسبية الخاصة بالبيوع العامة باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة  3

و عمليات الحراسة الأخرى، وتقتطع هذه الرسوم تلقائيا من نتاج البيع أوبأنواع الحراسات والإدارات القضائية 

ا في الفصل أو الإدارة، ولا يدفع للمعنيين بالأمر سوى الحصيلة الصافية، وتضاف المخالصة المنصوص عليه

 أعلاه إلى ملف البيع أو الحراسة أو الإدارة القضائية؛ 7

ة أو المصفى أو منجزة أو الدعاوى المقامة بطلب من وكيل التفليسـ الرسم القضائي المستحق على الأعمال ال 4

ن المبلغ عأي وكيل قضائي آخر أثناء فترة الإفلاس أو التصفية أو الإدارة القضائية، ويقبض هذا الرسم 

ئية، ولا المتحصل من الأصول المبيعة، وتضاف المخالصة إلى ملف الإفلاس أو التصفية أو الإدارة القضا

 ويعتبر سقطا إذا لم توجد أصول أو كانت غير ممكنة البيع؛يستوفى 

ة من محكمة ـ الرسم القضائي المستحق على الأعمال أو العمليات المتعين إنجازها بمقتضى إنابة قضائي 5 

جل الخاص وتوجه أجنبية إذا كان أداؤه مضمونا من لدن الدولة الطالبة، وعندما يتم الأداء يثبت حالا في الس

 صة إلى السلطة الأجنبية الطالبة؛المخال

 الضرائب؛ ـ الرسم القضائي الواجب أداؤه على الإدارات العامة في النزاعات المتعلقة بتطبيق قوانين 6

ـ الرسم القضائي الواجب أداؤه على المصالح العامة في الدعاوى المقامة عملا بالتشريع الخاص بحوادث  7

ن نفسها وكانت المصالح المذكورة قد أقامت الدعوى بوصفها ممثلة لمختلف العمل إذا كانت الدولة هي التي تؤم

الصناديق المحدثة بموجب هذا التشريع، وكذا الشأن فيما يخص الرسم القضائي الواجب أداؤه على المصالح 
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بإبطال الشفعة وإن كان قد قضى بالمصاريف فإنه لم يتعرض للأتعاب: تكون قد 

 .عللت ما قضت به تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضت قرارها للنقض

انونية التي وحيث إن المجلس الأعلى يملك حق التصدي للبث في النقطة الق

قيت استوجبت النقض وذلك في حدود ما يتوفر عليه من العناصر الواقعية التي ب

 .قائمة في الدعوى

ول وحيث إن الاستئناف وقع بنفس صفة التقاضي وداخل الأجل القانوني فهو مقب

 .شكلا

                                                           

ممثلة العامة إذا كانت الدولة هي التي تؤمن نفسها أو كانت المصالح الآنفة الذكر قد أقامت الدعوى بوصفها 

وما  171للصناديق المشار إليها أعلاه في الدعاوى المقامة على الغير المسؤول عن حوادث العمل طبقا للفصل 

فبراير  6) 1382من رمضان  12الصادر في  1.60.223من الظهير الشريف رقم  197يليه إلى غاية الفصل 

يونيو  25) 1345من ذي الحجة  25( المغير بموجبه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 1963

 ( بالتعويض عن حوادث العمل؛1927

ها في الدعاوى ـ الرسم القضائي والمبالغ المدفوعة مقدما على الحساب للقيام بأعمال الخبرة الواجب أداؤ 8

كملة غ التعويض أو تالمقامة طبقا للتشريع المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة، ويقدر هذا الرسم باعتبار مبل

لذي يمثل الفرق بين االتعويض الممنوح نهائيا للمنزوعة منه الملكية، ويدفع الرسم في حالة الاستئناف عن المبلغ 

 لاستئناف؛مبلغ التعويض المحدد من لدن المحكمة الابتدائية ومبلغ التعويض المطلوب تحديده من محكمة ا

قة بتطبيق الاجتماعي أداؤه في النزاعات المتعلـ الرسم القضائي الواجب على الصندوق الوطني للضمان  9

 التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي؛

 اصه.ـ الرسم القضائي المستحق على صندوق الضمان المركزي في النزاعات الداخلة في نطاق اختص 10 

 11الفصل 

 لك.إذا تم استيفاء الرسم بوجه صحيح فلا يمكن استرداده مهما كانت الأحداث الطارئة بعد ذ

 12الفصل 

لقضائيين أو كلما وجب أن يؤدى مقدما إلى القضاة وكتاب الضبط والخبراء والمترجمين وغيرهم من الوكلاء ا

دقة، تولى  إلى الشهود مصاريف أو تعويضات عن التنقل أو أجور أو مكافآت يستحيل تحديد مبلغها سلفا بكل

يداع المبلغ غها على وجه التقريب، ويقوم الطرف بإكاتب الضبط أو القاضي، إذا طلب الطرف ذلك، تقدير مبل

تابات كالمحدد لدى كاتب الضبط ويتسلم منه مخالصة تقتطع من السجل ذي الأرومة المستعمل في محاسبة 

 داؤه.أالضبط، ويحصر الحساب نهائيا من قبل كاتب الضبط ثم يؤشر عليه القاضي ويحدد المبلغ الواجب 

شهر التالية ويعتبر كسبا نهائيا لها كل رصيد لم يطالب به الطرف خلال الستة أويدرج في مداخيل الخزينة 

 لإعلامه من لدن كاتب الضبط بالتصفية النهائية للمصاريف.

 13الفصل 

ن يبت في إذا لم ينص على تصفية المصاريف بأكملها في منطوق الأمر أو الحكم أو القرار أمكن للقاضي أ

 عوى مقدما.نفيذي بذلك إلى الطرف الذي صدر الحكم لفائدته وأدى مصاريف الدالأمر على حدة، ويسلم سند ت
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وحيث إن المحكمة الاستئنافية عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي باستحقاق 

اجة حليمة للشفعة من يد السيد لطفي المعطي وحكمت من جديد برفض طلبها الح

حملتها مصاريف الدعوى ابتدائيا واستئنافيا: وأن المصاريف التي يتحملها خاسر 

الدعوى هي المصاريف القضائية الثابتة من رسوم قضائية وأجور وأتعاب الخبير 

من قانون المسطرة  125ل والترجمان والتي تقع تصفيتها طبقا لمقتضيات الفص

 -503- .المدنية

                                                           
503 - 

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية،  كما تم تعديله 

 الباب الخامس: المصاريف

 124الفصل 

 يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة عمومية.

 يجوز الحكم بحسب ظروف القضية بتقسيم المصاريف بين الأطراف كلا أو بعضا.

 125الفصل 

دار الحكم وتقع لفاصل في النزاع مبلغ المصاريف التي وقعت تصفيتها ما لم يتعذر ذلك قبل إصيذكر في الحكم ا

 التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر من القاضي يرفق بمستندات القضية.

 126الفصل 

ها بصيغة إذا تضمنت المصاريف أجور وأتعاب الخبير أو الترجمان فإن نسخة من الأمر بتقديرها يؤشر علي

لى إ 39، 38، 37التنفيذ من طرف كاتب الضبط وتسلم وتوجه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 

 الخبير أو الترجمان.

 ر.إذا لم يكن المبلغ الذي وقع تسبيقه كافيا للمصاريف فإن المبلغ المستحق يبين في نسخة الأم

تابعة غير المحكوم غير أنه ليس لهذا الأخير م يكون كل الأطراف ملزمين تجاه الخبير أو الترجمان بأداء المبلغ

 عليهم بالمصاريف إلا في حالة إعسار المحكوم عليه.

 127الفصل 

ن التبليغ ميمكن للخبير وللترجمان وللأطراف التعرض على الأمر الصادر بتقدير الأتعاب خلال عشرة أيام 

 أمام رئيس المحكمة الابتدائية.

 التعرض الاستيناف.لا يقبل الأمر الصادر في هذا 

 128الفصل 

 .126إذا طلب أحد الشهود تقدير المصاريف طبقت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 

 129الفصل 



 

1932 
 

وحيث إن مصاريف كتابة المذكرات وبطاقة التنقل بواسطة الطائرة من الخارج إلى 

-10-22المغرب لا تعتبر مصاريف قضائية المحددة طبقا للمرسوم المؤرخ في 

وما بعده من قانون المسطرة المدنية الأمر الذي  124وللفصول  -504- 1966

 .لحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلبيستوجب إلغاء ا

 لهـذه الأسبـاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبعد التصدي والحكم بقبول 

على  الاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب وبالصائر

 .المطلوب في النقض ابتدائيا واستئنافيا ونقضا

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

 1969مارس  26 -1389محرم  7الصادر في  149المدني عدد  الحكم

  (و من معه2(و بين )س1بين )س

  تجريحه قبل أدائه الشهادة . - شاهد

على أنه لا يجوز -505-من قانون المسطرة المدنية ) القديم (   106ينص الفصل 

                                                           

غ الحكم أو يجوز للأطراف التعرض على تقدير المصاريف أمام المحكمة الابتدائية داخل عشرة أيام من تبلي

 موضوع انتهائيا.الأمر المحدد لمبلغ المصاريف إذا كان الحكم في ال

 لا يقبل الأمر الصادر في هذا التعرض الاستيناف.

طعن إذا كان الحكم في الموضوع ابتدائيا فلا يتسنى للأطراف التعرض على تقدير المصاريف إلا بال

 بالاستيناف.

 
504 - 

لمالية لسنة ( بمثابة قانون ا1984أبريل  27) 1404رجب  25الصادر في  1.84.54الظهير الشريف رقم 

 كما تم تعديله   1984

505 - 



 

1933 
 

أدائها تجريح الشاهد إلا قبل الإدلاء بشهادته عدا إذا كان سببه لم ينكشف إلا بعد 

وفي الحالة الأخيرة إذا قبل التجريح تلغى الشهادة و لهذا تكون محكمة الموضوع قد 

خرقت الفصل المذكور عندما سلمت بتجريح شاهد بعد ادلاءه بشهادته في حين ان 

 المعني بالأمر كان على علم قبل اداء الشاهد شهادته بسبب التجريح.

149-1969 

.............................................................................................

............................................................................................. 

  (.....)( في الملف الشرعي رقم1981( الصادر بتاريخ)279القرار رقم )

 

  :الأهلية للشهادة، القرابة، بيان درجتها

  : قاعدة

جة القرابة التي لا تقبل در  -506- من قانون المسطرة المدنية 75يتضمن الفصل  -  

                                                           

 قانون المسطرة المدنية

   1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 عديله ى نص قانون المسطرة المدنية، كما تم ت( بالمصادقة عل1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ 

 الفرع الرابع: الأبحاث

 80الفصل 

 يجب تقديم التجريح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك.

 إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة ألغيت الشهادة.

 
506 - 

 قانون المسطرة المدنية

   1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 عديله ( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم ت1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ 

 الفرع الرابع: الأبحاث

 75الفصل 

ن الأصول، أو ة من قرابة أو مصاهرة ملا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشر

 الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.

لشهادة في كل لا تقبل أيضا شهادة الأشخاص الذين نص القانون أو أمر قضائي بأنهم عديمو الأهلية لتأدية ا

 الإجراءات وأمام القضاء.

 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2033446856949945&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARCaL3yCYGqrIWO2LPvdbEUQuzbOeysWkkdo0rxDP2AK2cQa2xI1DAhlXzhMMdHAI9Pa-SULn2BjWjd5
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2033446856949945&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARCaL3yCYGqrIWO2LPvdbEUQuzbOeysWkkdo0rxDP2AK2cQa2xI1DAhlXzhMMdHAI9Pa-SULn2BjWjd5
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2033446856949945&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARCaL3yCYGqrIWO2LPvdbEUQuzbOeysWkkdo0rxDP2AK2cQa2xI1DAhlXzhMMdHAI9Pa-SULn2BjWjd5


 

1934 
 

معها الشهادة فيجب على المحكمة و هي تفصل في الدفع الذي أثير حول قبول 

شهادة شاهد معين بسبب قرابته للمشهود له أن تبين درجة هذه القرابة حتى تمكن 

 . المجلس من ممارسة رقابته

279-1981 

 ء بحث لإثباتجاء في قرار محكمة النقض ما يلي:" المحكمة غير ملزمة بإجرا

ة واقعة ادعى وجودها أحد الأطراف و لم يثبتها. إجراء الأبحاث موكول لسلط

لبحث المحكمة . رفض المحكمة طلب إجراء البحث المذكور بعلة عدم إثبات طالب ا

 ما يدعيه يعتبر كافيا في تبرير الرفض " 

 53صفحة  5مجلة المحامي عدد 

............................................................ 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 )محكمة النقض( الأعلىالمجلس 

  97-1-1-5175الملف المدني عدد  99_11_17المـؤرخ في  5239القـرار عدد 

 قيد بعدم مخالفة النقطة القانونية )نعم( الت - محكمة الإحالة

 إغفال دفوع أخرى )لا(  –

من  -507-من قانون المسطرة المدنية  369إن المقصود بما ينص عليه الفصل 

حالة بقرار المجلس هو عدم مخالفة النقطة القانونية التي بت وجوب تقيد محكمة الإ

                                                           
507 - 

 2014مارس  20المدنية صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة

تنبر ش 28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447قانون المسطرة المدنية ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 ( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 1974

 القسم السابع: محكمة النقض

 الباب الثاني: المسطرة 

 369الفصل 

قضت محكمة النقض بنقض حكم أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها أو إذا 

بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ويتعين إذ ذاك أن تتكون هذه المحكمة من 

 نقض.قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع ال



 

1935 
 

فيها و لا يقصد منه عدم البت في باقي جوانب القضية ما دام النقض ينشر الدعوى 

 من جديد أمام محكمة الإحالة.

لتي بت فيها محكمة الإحالة التي أغفلت مناقشة دفوع الطاعنين بعلة التقيد بالنقطة ا

 ت قرارها تعليلا يوازي انعدامه.المجلس تكون قد علل

حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه تمسك في مقاله 

الاستئنافي و في مذكراته الكتابية بعد النقض بعدة دفوع منها على الخصوص 

مناقشته للحكم المستأنف بشأن حرمانه من التعويض عن التدليس إلا أن محكمة 

من قانون  369تعليلها على القول أن عملا بمقتضيات الفصل الإحالة اقتصرت في 

المسطرة المدنية تتقيد بالنقطة التي بت فيها المجلس الأعلى و قرر النقض على 

أساسها و اقتصر القرار المطعون فيه في تعليله على الرد على ما ورد بقرار 

ض و احالة المجلس الأعلى من عدم مناقشة بعض رسوم الأشرية في حين أن النق

الدعوى على المحكمة للبت فيها من جديد لا يعني الاقتصار على البت في خصوص 

من قانون  369ما تم النقض بسببه فقط و ليس هذا المقصود بما ينص الفصل 

الذي يعني عدم مخالف النقطة القانونية التي بت فيها  -508-المسطرة المدنية 

باقي جوانب القضية ما دام النقض ينشر  المجلس العلى و لا يقصد منه عدم البت في

الدعوى من جديد أمام المحكمة المحالة عليها بعد النقض و المحكمة لما أغفلت 

مناقشة دفوع الطاعن بعلة التقيد بالنقطة التي بت فيها المجلس الأعلى تكون قد 

 عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه فعرضته بذلك للنقض .

                                                           

ا الملف أن تتقيد إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليه 

 بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.

 
508 - 

 2019أغسطس  26قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 

 369الفصل 

ها أو إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكم

المحكمة من  لمحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ويتعين إذ ذاك أن تتكون هذهبصفة استثنائية على نفس ا

 قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع النقض.

تقيد بقرار ذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تإ 

 النقض في هذه النقطة. محكمة

لنقض بدون اإذا رأت محكمة النقض بعد نقض الحكم المحال عليها أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم قررت 

 إحالة

 



 

1936 
 

ى على بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الطرفين والنزاع علقضى المجلس الأ

 نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

نين أن تشعر على المحكمة قبل ان تعتمد تقرير الخبير المتضمن وفاة مورث الطاع

 ة المدنيةمن قانون المسطر 115الورثة بمواصلة الدعوى طبقا لمقتضيات الفصل 

. 

الابطال  يكون خارقا لمقتضيات الفصول المشار اليها اعلاه ومعرضا  للنقض و

 حب نيابته عنه.تبليغ الاجراءات لمحامي المتوفى و لم يعتبر سالقرار الذي اعتد ب

 

الملف المدني عدد:  21/01/2004المؤرخ في:  212الغرفة المدنية القرار عدد 

/ ).....(1/1/2002 

  وفاة الموكل )نعم( –انقضاؤها  –وكالة 

تبليغها للوكيل  –خبرة  –)لا(  162/93/1من ظهير  46سلوك مسطرة الفصل  –

  موت الموكل )لا( بعد

من قانون  929تنقضي الوكالة بما فيها وكالة المحامي بموت الموكل طبقا للفصل 

ولا تتوقف على سلوك المسطرة المنصوص عليها في  -509-الالتزامات والعقود 

                                                           
 قانون الالتزامات والعقود - 509

 الباب الثالث: آثار الوَكالة في مواجهة الغير

 الباب الرابع: انقضاء الوَكالة

 929الفصل 

 تنتهي الوَكالة: 

 نفيذ العملية التي أعطيت من أجلها؛بت -ولا أ

 وقوع الشرط الفاسخ الذي علقت عليه، أو بفوات الأجل الذي منحت لغايته؛ب -ثانيا 

 بعزل الوكيل؛ -ثالثا 

 الوَكالة؛ بتنازل الوكيل عن -رابعا 

 بموت الموكل أو الوكيل؛ -خامسا 

حال في ه أن يفقده أهلية مباشرة حقوقه، كما هي الحدوث تغيير في حالة الموكل أو الوكيل من شأنب -سادسا 

 الحَجْر والإفلاس

 ؛ وذلك ما لم ترد الوَكالة على أمور يمكن للوكيل تنفيذها، برغم حدوث هذا التغيير في الحالة



 

1937 
 

المنظم لمهنة المحاماة  - 1993-9- 10بتاريخ  1 -93 -162من ظهير  46الفصل 

 .-510- 

                                                           

 استحالة تنفيذ الوَكالة لسبب خارج عن إرادة المتعاقدينب -سابعا 

من خلال  ليه بالتعهد عن الغير؛ ويظهر هذا التعهد جليايكرس هذا الفصل في فقرته الأخيرة ما يصطلح ع

 الصيغة الفرنسية:

Le tout à moins qu'il ne se soit porté fort de l'exécution du contrat. 

 من قانون التزامات والعقود. 36ويمكن اعتبار هذه الفقرة من تطبيقات الفصل 

 36الفصل 

يام هذا الغير إقراره إياه، وفي هذه الحالة يكون للطرف الآخر أن يطلب قيجوز الالتزام عن الغير على شرط 

ر داخل أجل معقول، بالتصريح بما إذا كان ينوي إقرار الاتفاق. ولا يبقى هذا الطرف ملتزما إذا لم يصدر الإقرا

 على أن لا يتجاوز هذا الأجل خمسة عشر يوما بعد الإعلام بالعقد.

اء في " "يجوز الاشتراط"  بدل يجوز الإلتزام كما جOn peut stipulerطلح "ورد في النص الفرنسي مص -

 الترجمة العربية.
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 2011أكتوبر  26مهنة المحاماة صيغة محينة بتاريخ 

 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة كما تم تعديله  28.08القانون رقم 

 .4044(، ص 2008نوفمبر  6) 1429القعدة  ذو 7بتاريخ  5680الجريدة الرسمية عدد  -

 2ي الصادر ف 1.57.223المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم  58.11لقانون رقم ا -

 1.11.170 ( بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1957سبتمبر  27) 1377ربيع الأول 

ذو القعدة  28مكرر بتاريخ  5989(؛ الجريدة الرسمية عدد 2011أكتوبر  25) 1432من ذي القعدة  27بتاريخ 

 ؛5228(، ص 2011أكتوبر  26) 1432

ريدة (؛ الج2008نوفمبر  6) 1429ذي القعدة  7بتاريخ  5680ستدراك أخطاء وقعت بالجريدة الرسمية عدد ا -

 .4409(، ص 2008)فاتح ديسمبر 1429ذو الحجة  2بتاريخ  5687الرسمية عدد 

 الفرع الرابع: العلاقات مع الموكلين

 47المادة 

 يتعين على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها.

ه يتأتى له مع لا يحق للمحامي سحب نيابته، إذا ارتأى عدم متابعة القضية، إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف،

لمخابرة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام توجه لآخر محل معروف ل ضمان إعداد دفاعه، وذلك

 مع الموكل، أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى.

لجهة الإدارية يوجه المحامي إشعارا بذلك إلى محامي الخصم، وإلى المحكمة المرفوع إليها النزاع، أو إلى ا

 المعروض عليها النزاع.



 

1938 
 

مد تقرير الخبير المتضمن وفاة مورث الطاعنين أن تشعر على المحكمة قبل ان تعت

-من قانون المسطرة المدنية  115الورثة بمواصلة الدعوى طبقا لمقتضيات الفصل 

 لا أن تجري المسطرة مع المحامي . -511-

ال يكون خارقا لمقتضيات الفصول المشار اليها اعلاه ومعرضا  للنقض و الابط

 بته عنه.جراءات لمحامي المتوفى و لم يعتبر سحب نياالقرار الذي اعتد بتبليغ الا

212-2004 

............................................................................................ 

.............................................................................................

............................................................................................. 

............................................................................................ 

                                                           

 48المادة 

اب أن يسحب التوكيل من محاميه في أي مرحلة من المسطرة، شريطة أن يوفي له بالأتعيمكن للموكل 

حاميه، ورئيس موالمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته، وأن يبلغ ذلك إلى الطرف الآخر، أو 

م أو بسائر ستلاكتابة الضبط بالمحكمة التي تنظر في القضية، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالا

 .وسائل التبليغ الأخرى
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 قانون المسطرة المدنية

 2014مارس  20صيغة محينة بتاريخ 

 قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ   1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية،  كما تم تعديله 

 115الفصل 

فويا أو بإشعار شيستدعي القاضي بمجرد علمه بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير وضعيته بالنسبة إلى الأهلية سواء 

ام بذلك من لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقي 39، 38، 37يوجه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 

 إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم.

 



 

1939 
 

 عليه المحكوم او المدين لإجبار أداة التهديدية اعتبار الغرامة على درج قد القضاء
 وتهديد ريالجب للتنفيذ مباشرة غير وسيلة الأخير في التزامه، وأنها تنفيذ على
 التأخير ةمد طالت كلما يزيد ان يمكن مقدارها وأن بالضرر، يقاس تحكمي لا مالي

 . في التنفيذ

 87 قراره عدد في) محكمة النقض (الأعلى المجلس قضى

 :يلي بما 2010 / 1 / 4 / 721 عدد الإداري الملف في 2011 فبراير 03 وتاريخ

 الفقرة ان ذلك فيه، المطعون القرار على الوسيلتان نعته ما صح حيث "

 قد بخرقه والمحتج المدنية المسطرة قانون من 448 الفصل من الاخيرة

 اعتبار على درج قد القضاء وأن والتعويض، التهديدية الغرامة بين ميزت

 ه،التزام تنفيذ على عليه المحكوم او المدين لإجبار أداة التهديدية الغرامة

 تحكمي مالي وتهديد الجبري للتنفيذ مباشرة غير وسيلة الأخير في وأنها

 في التأخير مدة طالت كلما يزيد ان يمكن مقدارها وأن بالضرر، يقاس لا

 هاومدت التهديدية الغرامة هذه مقدار دام ما فإنه الحال نازلة وفي التنفيذ،

 وأن الملف، وثائق من ثابت هو كما نهائي حكم بواسطة تحديدهما تم قد

 لتواريخاالمنجزة حسب  المحاضر خلال من الآخر هو ثابت التنفيذ عن الإدارة امتناع

 القرار المطلوب فإن ، 2008 / 02 / 13 و ;2007 / 11 / 23  14/11/2007

 لا نهاوأ جهة، من تعويض مجرد التهديدية الغرامة ذكر، لما خلافا لما اعتبر نقضه

 اعلاه، إليه ما أشير الاعتبار في الأخذ دون الامتناع تاريخ من منها تجمد بما تصفى
 ويعرضه انعدامه ينزل منزلة فاسدا تعليلا ومعللا للقانون خارقا جاء قد يكون

 -512-  ."للنقض
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 2014مارس  20مدنية صيغة محينة بتاريخ قانون المسطرة ال

   1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم  قانون المسطرة المدنية

 ( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ 

 

 448الفصل 

ذ ذلك في محضره، بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيإذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما 

 وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.
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 المرجع مجلة الوكالة القضائية للمملكة العدد الأول 

.............................................................................................

............................................................................................. 

..................................................................................... 

 اليمن الحاسمة

انون قمن  85من حق الطالبين توجيه اليمين الحاسمة للمطلوب طبقا للفصل 

 المسطرة المدنية، 

وجيهها المحكمة ليس من حقها أن تردها لأي سبب كان عدا إذا رأت أن في ت 

 ويتعين عليها أن تبرز في تعليلها هذا التعسف.. تعسفا

 06/10/2000المؤرخ في :  3718عدد :  محكمة النقض(قرار المجلس الأعلى ) 

ف منشور على موقع عدالة محكمة الاستئنا  1685/1/9/97ملف مــدنــي عدد : 

 2008بفاس 

من  85ئن كان من حق الطالبين توجيه اليمين الحاسمة للمطلوب طبقا للفصل ل -

عدا  ي سبب كانقانون المسطرة المدنية ، فإن المحكمة ليس من حقها أن تردها لأ

 تعسف.ويتعين عليها أن تبرز في تعليلها هذا ال… إذا رأت أن في توجيهها تعسفا

  544/2002الملف التجاري عدد :  14/4/2004المؤرخ في : 440القـرار عـدد 

 أداء اليمين -اليمين الحاسمة 

  صدور القرار الاستئنافي -

 قبول الطعن )لا(. -

لحاسمة اوب في النقض أمام محكمة الاستئناف اليمين لما كان الطاعن قد وجه للمطل

 وأداها المطلوب، فإن القرار الصادر على إثرها غير قابل للطعن

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 ممةالمحكمة ملزمة بتوجيه اليمين الحاسمة ولو وصفها موجهها بأنها مت

 52/3/1/04الملف التجاري عدد :  12/01/2005المؤرخ في : 29القـرار عـدد 

 توجيهها –اليمين الحاسمة 

كمة ملزمة بتوجيه اليمين الحاسمة ولو وصفها موجهها بأنها متممة، إذ العبرة المح
                                                           

 يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته.
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عملا بأحكام الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية هي تطبيق القوانين المطبقة 

 على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اليمين الحاسمة ملك الخصم الذي ينبغي منها إثبات دفوعه في مواجهة خصمه،

  4154/92الملف التجاري عدد  1/3/2000المؤرخ في  330القرار عدد 

 .توجيهها –اليمين الحاسمة 

اليمين الحاسمة ملك الخصم الذي ينبغي منها إثبات دفوعه في مواجهة خصمه، 

  .فيجوز له توجيهها ولو لتفويض ما ورد في العقد المبرم بين الطرفين

استبعاد المحكمة توجيه هذه اليمين بدعوى أن موجهها لم يدل بدليل كتابي له حصن 

 -513-.  -لا  -مضمون العقد 
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مثابة قانون طرة المدنية ظهير شريف بقانون المس2014مارس  20قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

نية، ( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المد1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447رقم 

 كما تم تعديله 

 الفرع الخامس: اليمين

 85الفصل 

فإن الخصم يؤدي اليمين ا إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائي

 في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية.

 يؤدي الطرف اليمين بالعبارة الآتية: "أقسم بالله العظيم" وتسجل المحكمة تأديته لليمين.

 

 86الفصل 

عنده مساعدا  تدبة للتوجهإذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية أمكن تأدية اليمين أمام قاض، أو هيئة من

 .513بكاتب الضبط الذي يحرر في هذه الحالة محضرا بالقيام بهذه العملية

دي اليمين أمام إذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمين أو ردت يسكن في مكان بعيد جدا أمكن للمحكمة أن تأمر بأن يؤ

 مين.المحكمة الابتدائية لمحل موطنه على أن تسجل له تأديته لهذه الي

 87الفصل 

ن توجه اليمين إلى هذا الطرف إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمكن لها تلقائيا أ

 بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها.

 تؤدى هذه اليمين وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفصل السابق.

 88الفصل 

 مير من يؤديها.ضللمحكمة أن تأمر دائما بعد اتفاق الأطراف على أن تؤدى اليمين طبقا للشروط التي تلزم دينيا يمكن 



 

1942 
 

                                                           
الأجل والمحل في حالة حصول مثل هذا الاتفاق يثبت ذلك في الحكم الذي يحدد الوقائع التي تستوفى اليمين عليها، و

 والشروط المحددة لإتمام تأديتها.

لهيئة المنتدبة، ذ بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية وبحضور القاضي المنتدب، أو اتؤدى اليمين حينئ

 وكاتب الضبط الذي يحرر محضرا بالقيام بهذه العملية

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 

 الفرع الخامس: اليمين

 460الفصل 

 الأحكام المتعلقة باليمين مقررة بظهيرنا في شأن المسطرة المدنية

 من قانون المسطرة المدنية 88إلى  85انظر الفصول من  -

( المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي تم إلغاؤه بموجب 1913غشت 12) 1331رمضان  9يتعلق الأمر بظهير  -

( بالمصادقة على 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

رمضان  13مكرر بتاريخ   3230نص قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 

 .2742(، ص 1974شتنبر  30) 1394

 813الفصل 

ده لمالكه أو لمن يحق رمودع، أو في القول قول المودع عنده بيمينه في واقعة الوديعة ذاتها، أو في الشيء ال

 له تسلمه. ولا يسري هذا الحكم إذا كانت الوديعة ثابتة في محرر رسمي أو عرفي.

 ويبطل كل شرط من شأنه أن يعفي المودع عنده من اليمين في الحالات السابقة. 

ته على المودع مودع أو فوالسابقة، إذا كان قد أساء استعمال الشيء ال وليس للمودع عنده أن يتمسك بالأحكام

 لفائدة نفسه.

 848الفصل 

 ة إلى رد الشيءإذا لم تثبت عارية الاستعمال بمقتضى حجة رسمية أو عرفية، كان القول قول المستعير بيمينه، بالنسب
عمال ارية الاستالمستعار. وللمستعير أن يعفي نفسه من حلف اليمين بإقامته الدليل على حصول الرد. أما إذا أثبتت ع

 بمقتضى حجة، رسمية كانت أو عرفية، فإن ذمة المستعير لا تبرأ إلا بالدليل الكتابي.

 894الفصل 

جراء الإقرار لا يجوز للوكيل، أيا ما كان مدى صلاحياته، بغير إذن صريح من الموكل توجيه اليمين الحاسمة، ولا إ

كيم أو إجراء الصلح، الحكم أو التنازل عنه، ولا قبول التحالقضائي، ولا الدفاع أمام القضاء في جوهر الدعوى، ولا قبول 

ب الرهن أو التنازل ولا الإبراء من الدين، ولا تفويت عقار أو حق عقاري ولا إنشاء الرهن رسميا كان أم حيازيا، ولا شط

ري أو تصفيته. تجاعن الضمان ما لم يكن ذلك في مقابل الوفاء بالدين، ولا إجراء التبرعات ولا شراء أو تفويت لأصل 

 ولا التعاقد على إنشاء شركة أو شياع، وكل ذلك ماعدا الحالات التي يستثنيها القانون صراحة.

 455الفصل 

مسك بها متى رأى لا تقبل القرائن، ولو كانت قوية وخالية من اللبس ومتوافقة، إلا إذا تأيدت باليمين ممن يت

 القاضي وجوب أدائها.
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330-2000 

  

ن صاحبه المحكمة غير ملزمة بتوجيه طلب اليمين الحاسمة اذا ما ظهر لها بأ

 يتعسف فيه.

  2875/97ملف مدني عدد 28/07/1998المؤرخ في  2875/98القرار عدد 

 .اليمين الحاسمة –وفاء الدين  –كمبيالة 

 .اليمين الحاسمة : المحكمة غير ملزمة بتوجيهها شرط ذلك

ز للمسحوب عليه عند أدائه مبلغ الكمبيالة أن يطالب الحامل بتسليمه إياها بعد يجو - 

 -514- .إثباته عليها أنها قد وفيت

المحكمة غير ملزمة بتوجيه طلب اليمين الحاسمة اذا ما ظهر لها بأن صاحبه  -

 .يتعسف فيه 

2875-1998 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 إذا كان التنفيذ معلقا على تأدية يمين فلا يبدأ قبل إثبات القيام بذلك.

 1288/90الملف المدني عدد  15/2/95المؤرخ في  586القرار عدد 

 . تأديتها – يمين حاسمة

يقضي بأن اليمين الحاسمة تؤدى بالجلسة  -515-من ق م م.   85إذا كان الفصل  - 
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 2018ابريل  23غة محينة بتاريخ مدونة التجارة صي

 بمدونة التجارة كما تم تعديله المتعلق 15.95القانون رقم 

 185 المادة

 .ءالوفا وفى مبلغ الكمبيالة كليا أن يطلب تسليمها إليه موقعا عليها بما يفيد الذي للمسحوب عليه يحق

 وفاء جزئيا. يرفض يجوز للحامل أن لا

 .أداه صيلا بماالوفاء الجزئي أن يطالب بإثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وبتسليمه تو حالة للمسحوب عليه في يجوز

  حساب الكمبيالة تبرئ ذمة الساحب والمظهر. على المبالغ المؤداة إن

 إقامة احتجاج بالمبلغ الباقي. يطلب على الحامل أن ويتعين
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بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية ، فإن هذا لا يعني أداءها في 

 . ها بل يمكن أداؤها بجلسة أخرىنفس الجلسة التي صدر الحكم ب

لا يبدأ التنفيذ حين يصبح الحكم قابلا للتنفيذ ، الا بعد تأديتها حسبما هو منصوص 

 -516- .من قانون المسطرة المدنية 444عليه في الفصل 

586-1995 

...................................................................................... 

ر ناكلا ،وإن مين الحاسمة إلى المكري الذي رفض أدائها و بالتالي فإنه يعتبالي

ظرا للبينة نكوله  هذا يعتبر بماثة إقرار منه بما يدعيه المكتري )المدعي( ن

 .  المكونة من إنكار المدعى عليه و يمين المدعي

ا بشأنه توجيهه اليمين الحاسمة للمكري بخصوص الواجبات الكرائية المتنازع

 ا .يكون قد تنازل ضمنيا عن استعمال  الوصولات الكرائية المطعون فيه

 محكمة الاستئناف التجارية بفاس.

 11/10/2010صدر بتاريخ:   

 رقم الملف بالمحكمة التجارية 

447-9-09 

 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية  

                                                           

قانون المسطرة المدنية ظهير شريف بمثابة قانون 2014مارس  20قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447رقم 

 كما تم تعديله 

 الفرع الخامس: اليمين

 85الفصل 

إن الخصم يؤدي فزاع نهائيا إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم الن

 اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية.

 يؤدي الطرف اليمين بالعبارة الآتية: "أقسم بالله العظيم" وتسجل المحكمة تأديته لليمين.
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 الباب الثالث: القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام

 444الفصل 

 لقيام بذلك.لتنفيذ معلقا على تأدية يمين أو تقديم ضمان من قبل الدائن فلا يبدأ قبل إثبات اإذا كان ا
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847/10 

ى متم وحيث إنه فيما يخص الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة من فاتح مارس إل

، فإن المستأنف عليه المكتري وجه بشأنها اليمين الحاسمة إلى  2008غشت 

عتبر بماثة المكري الذي رفض أدائها و بالتالي فإنه يعتبر ناكلا ،وإن نكوله  هذا ي

لمدعى عليه ظرا للبينة المكونة من إنكار اإقرار منه بما يدعيه المكتري )المدعي( ن

 و يمين المدعي 

معجوز  )انظر في هذا الصدد وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي لصاحبه محمد ابن 

 وما بعدها(. 284الصفحة 

و أن ما أثاره الطرف المستأنف من كون  المحكمة كانت ملزمة بسلوك مسطرة 

المطعون فيها ، دفع مردود من  الزور الفرعي بخصوص الوصولات الكرائية

وجهتين  :الأولى هي أن المحكمة لا تكون ملزمة بسلوك هذه المسطرة إلا إذا تبين 

لها أن الفصل في الدعوى متوقف على هذه المستندات ، بخلاف ما عليه الأمر في 

نازلة الحال حيث توفرت المحكمة على عنصر آخرى سمح لها بالبت في النازلة 

في حاجة إلى التحقق من صحة الوثائق المطعون فيها ، و الثانية هي  دون أن تكون

أن المكتري بتوجيهه اليمين الحاسمة للمكري بخصوص الواجبات الكرائية المتنازع 

بشأنها يكون قد تنازل ضمنيا عن استعمال  الوصولات الكرائية المطعون فيها، و 

قانون المسطرة من  92من الفصل  هي إمكانية متاحة له قانونا طبقا للفقرة الثالتة

 -517- المدنية.

 في الجوهر: تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

.................................................................................... 
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مثابة قانون قانون المسطرة المدنية ظهير شريف ب2014مارس  20قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

دنية، ( بالمصادقة على نص قانون المسطرة الم1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ   1.74.447رقم 

 كما تم تعديله 

 الفرع السادس: تحقيق الخطوط والزور الفرعي

 92الفصل 

اضي النظر المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف الق إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد

 عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند.

 أم لا. إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها

صرح بشيء يالمطعون فيه بالزور الفرعي أولم  إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند

 بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى.
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ختلاف ومن المقرر فقها أن اليمين لا يحكم بها إلا في حالة الاتفاق على القسم والا

في وجهه، فمن ادعى قسمة البتات ولم يثبتها فلا شيء له إلا اليمين على مدعي 

 الإستغلال ،

 55مجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 

 محكمة النقض( (الصادر عن المجلس الأعلى    1440القرار رقم 

  1998/3/4المؤرخ في

 93/552الملف المدني رقم 

 أداء اليمين -ل قسمة الاستغلا -مفهومها  -حكام النهائية الا - 

الأحكام التي تحوز قوة الشيء المقضي به هي الأحكام النهائية أي التي لا تكون  -

 قابلة للطعن بإحدى الطرق العادية وهي التعرض والاستئناف.

ومن المقرر فقها أن اليمين لا يحكم بها إلا في حالة الاتفاق على القسم والاختلاف  -

ادعى قسمة البتات ولم يثبتها فلا شيء له إلا اليمين على مدعي في وجهه، فمن 

 .الاستغلال

أما في حالة الاختلاف في أصل القسم كما في هذه النازلة فإن القول لمنكر القسم 

اتفاقا وبدون يمين، وأن المحكمة بالتالي كانت على صواب عندما لم تحكم باليمين 

 على منكر القسم.

التي تحوز قوة الأمر المقضي به هي الأحكام النهائية أي لكن حيث، إن الأحكام 

التي لا تكون قابلة للطعن بإحدى الطرق العادية وهي التعرض والاستئناف ولذلك 

الذي اعتمدت عليه المحكمة للقول بصحة المطلوبين  25فإن القرار الاستئنافي رقم 

 قد حاز خلافا لما يدعيه الطاعنون قوة الشيء المقضى به.

وإنه من المقرر فقها، أن اليمين لا يحكم بها إلا في حالة الاتفاق على القسم 

والاختلاف في وجهه، حيث إذا لم يثبت مدعي قسمة البتات ما يدعيه فلا شيء له 

 الا اليمين على مدعي الاستغلال.

أما في حالة الاختلاف في أصل القسم كما في هذه النازلة فإن القول لمنكر القسم 

 ا وبدون يمين.اتفاق

وبالنسبة للدفع باكتساب المدعى فيه بالحيازة فالطاعنون لم يدلوا بما يثبتوا ذلك أمام 

قضاة الموضوع. والمحكمة لم تكن ملزمة بالرد إلا على الدفوع المؤيدة بالحجة 

ولذلك فقد جاء قرار المحكمة معللا بما فيه الكفاية مرتكزا على أساس وكان ما 

 غير جدير بالاعتبار. بالوسائل الثلاث
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 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر.

 1440تعليق على القرار رقم 

  1998/3/4الصادر بتاريخ 

 93/552في الملف رقم 

إن القرار موضوع هذا التعليق يتعلق بكيفية إثبات القسمة البتية أو الاستغلالية في 

ء الإثبات منهم عند الادعاء بإحدى عقار مشاع بين الخصوم ومن يتحمل عب

فإن طرق الاثبات سواء في الفقه أو  -الحالتين. ومما لا شك فيه وبصفة عامة 

القانون الوضعي تكتسي أهمية قصوى، إذ من جهة فانها الأداة الضرورية للقاضي 

للوصول إلى تحقيق الوقائع المعروضة عليه والحكم في الدعوى، ومن جهة أخرى، 

سيلة العملية التي يعتمد عليها المتقاضون في صيانة حقوقهم من الضياع، فإنها الو

فالواقعة المدعى بها أمام القضاء تتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل على ثبوتها، 

وكثيرا ما يخسر المتقاضون دعاواهم لأنهم فقط لا يتوفرون على دليل يسند 

لاف مذاهبه أيما اهتمام بقواعد الاثبات ادعاءاتهم، وقد اهتم الفقه الاسلامي على اخت

سواء منها القواعد الموضوعية أو قواعد الاجراءات في كل مجالات العقود 

والمعاملات كما عنى عناية دقيقة بكيفية إقامة الدليل أمام القضاء، وشروط الواقعة 

 المراد إثباتها بالدعوى ومن يتحمل عبء الإثبات من الخصوم باعتبار ما هو ثابت

أصلا أو عرضا أو ظاهرا، وأن الفقه المالكي على الخصوص لغزير جدا في هذا 

المجال ويتضمن الكثير من الحلول العملية لما لم يقع التنصيص عليه لحد الآن 

فيالقانون الوضعي، وأود في هذه العجالة أن أبرز جانبا من هذا الفقه الذي اعتمده 

لأمر يتعلق هنا بادعاء أحد الخصوم لقسمة القرار موضوع التعليق لإسناد قضائه، وا

عقار متنازع فيه وإنكار الطرف الآخر لهذه القسمة، ومن يتحمل عبء الاثبات في 

 هذا المجال وماهي الوسيلة القانونية لإثبات القسمة ومتى توجه اليمين لمنكرها ؟ 

دعي لقسمة إن مجمل القول في هذا الصدد كما أورده الفقهاء، عند قول التحفة : والم

 البتات يؤمر  في الاصح بالإثبات.

إن الشريكين في العقار المشاع إما أن يتفقا على وقوع القسم بينهما ويختلفان في  

وجهه وذلك بأن يدعي طرف قسمة البت ويدعي الطرف الآخر قسمة المنفعة 

إنما  والاستغلال وإما أن يختلفا في أصل القسم فيدعيه أحدهما وينفيه الآخر قائلا :

 اقتطع كل واحد منا أرضا يعمرها من غير قسم.

 أولا : حالة الاتفاق على القسم والاختلاف في وجهه.

في هذه الحالة يكون القول لمدعى الاستغلال بينما يقع عبء اثبات قسمة البتات   

على عاتق مدعيها طبقا لقاعدة من ادعى خلاف الأصل فعليه اثباته فإن اثبت    
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و إلا فليس له إلا اليمين على مدعي الاستغلال وعلة ذاك ان القسمة    البتات فذاك،

بيع وعلى مدعيه اثباته وهو القول الاصح فقها وعملا ومقابله ان بعض الفقهاء 

ذهبوا إلى أن القول لمدعى البتات معللين ذلك بأن اختلاف الطرفين في البت أو    

الخيار ومعلوم ان القول  ى البت أوالاستغلال ينزل منزلة اختلافهما في البيع عل

لمدعى البت فيه لا لمدعى الخيار ؛  غير أن الظاهر أن هذه العلة لا تصمد أمام 

العلة التي علل جمهور الفقهاء القول الأول الأصح والمعمول به إذ أن الاختلاف في 

 كون البيع على البت أو الخيار لا يرد بالضرورة إلا على بيع ثابت ومن تم فإن

 إثباته يبقى بداهة على عاتق مدعيه في حالة النزاع.

 ثانيا : حالة الاختلاف في أصل القسم.

في هذه الحالة فإن القول لمنكر القسم اتفاقا لأن ذلك كاختلافهما في وقوع البيع 

 ومعلوم أن القول لمنكره اتفاقا بل إجماعا ما دام مدعيه لم يثبته.

بشأن من يتحمل عبء الاثبات مشروط بما إذا لم  غير أن ما ذكر في هاتين الحالتين

تمض مدة الحيازة المتوفرة على شروطها المعروفة فقها على التفصيل الوارد بشأن 

حيازة الشريك قريب أو أجنبي وإلا كان القول حينئذ لمدعي البت في الحالتين معا 

بة من حاز وقد علل الفقهاء ذلك بأنه إذا مضت مدة الحيازة صار مدعى البت بمثا

شيئا مدة الحيازة المعتبرة شرعا وقال : اشتريته من القائم فإنه يصدق في ذلك ولا 

يكلف بإثبات الشراء وهو ما أشار إليه صاحب التحفة بقوله : أو يحلف القائم 

واليمين      له : إن ادعى الشراء منه معمله، هذا من حيث من يتحمل عبء إثبات 

ونية أو الفقهية التي يجب الاعتماد عليها لإثباتها باعتبار أنها القسمة أما الوسيلة القان

بيع كما أشرنا سابقا فإنه يجب إثباتها بما تثبت به سائر البيوعات أي إما بمحرر 

كتابي طبقا لقواعد التوثيق المعمول بها فقها وقانونا عملا بالظهير الشريف المنظم 

فية متوفرة على الشروط القانونية وذلك لخطة العدالة وقانون التوثيق وإما بحجة عر

سعيا وراء استقرار المعاملات العقارية وقطعا لدابر المنازعات التي ليس من شأنها 

إلا أن تعرقل تنمية الملكية العقارية واستثمارها على أحسن وجه ولذلك فإن بيع 

فيف فإنه الأصول لا يمكن أن يثبت إلا بإحدى الطريقتين المذكورتين، أما شهادة الل

وان جرى العمل بالمغرب على الأخذ بها في بعض الحالات فإن المجلس الاعلى 

مقيد بأمرين  -خصوصا في المعاملات  -استقر في عدة  قرارات على أن الأخذ بها 

 : 

 أولا : أن تكون هناك ضرورة تقتضي ذلك مع وجوب توضيح هذه الضرورة.

وده أي حضورهم للنازلة أو سماعهم من ثانيا : أن يتضمن اللفيف السند الخاص لشه

شرح الشيخ التسولي على التحفة عند قولها : ويشهد الشاهد « المشهود عليه. 

وقد جاء في قول الشيخ ميارة  بشأن الضرورة التي تفرض الأخذ » بالإقرار...

لا شك أن شهادة اللفيف كثيرا ما يحتاج إليه فيما        « بشهادة اللفيف ما يلي : 
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فق حدوثه حيث لم يحضر العدول ولا قصد إحضارهم ثم تدعو الضرورة إلى يت

شهادة من حضر من غيرهم أو في أمور لا يقصد الناس تحصينها عادة       

بالشهادة عليها ثم يحدث ما يحوج إلى الشهادة فلا توجد إلا عند غير العدول ممن 

تثبت إلا بما يثبت به     ويخلص مما ذكر أن القسمة لا » اتفق مباشرته لأسبابها،

البيع كما يتضح من قرار المجلس موضوع التعليق لما أقر قاعدة : أنه لا يحكم 

باليمين إلا في حالة الاتفاق على القسم والاختلاف في وجهه فكان مؤسسا بالتالي 

 على القواعد الفقهية المفصلة أعلاه.

 ذ أحمد بنكيران 

 «يالقسم الثان»رئيس الغرفة التجارية 

.............................................................................................
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 تعرض الخارج عن الخصومة

ملف تجاري عدد  2004نونبر10صادر بتاريخ  1236قرار عدد   جاء في -

ـ م س ـ  3منشور بمجلة المنازعات العقارية ـ دلائل عملية عدد  1605/3/2/2003

 :ما يلي 137ص 

من ق م م وضعف  303حيث تنعى الطاعنتان على القرار مخالفة للفصل ” …  

التعليل وفساده وانعدام الموجبات، ذلك أنع اعتبر أن السيد ) المالك السابق ( كان 

يمثلهما وهو سلف لهما وتسري عليهما التزاماته وحقوقه وذلك التعليل مخالف 

عليه صدر في مواجهة السيد ) المالك  للواقع لأن قرار إرجاع الحالة إلى ما كانت

وفي ذلك الوقت كان هذا الأخير قد باع العقار  1999أبريل  22السابق( بتاريخ 

المدنية العقار الشريفة نفسها كمالكة على الرسم العقاري  الشركة وسجلت الطاعنة

قبل ثمانية سنوات على صدور قرار إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أي أن 

وجهت ضد شخص عديم الصفة ولم تعد له أي علاقة بالعقار منذ سنوات  المسطرة

عديدة واستبعدت منها الطاعنتان ولا يمكن للبائع أن يكون ممثلا لهما في دعاوى 

تمس مصالحهما في الوقت الذي أصبح فيه عديم الصفة ولم تعد تربطه بالعقار أو 

من ق م م تشير إلى أن لكل  303بالطاعنتين أية علاقة تذكر وأن مقتضيات الفصل 

شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس مصالحه إذا كان لم يستدع هو أو من 

ينوب عنه في الدعوى. والطاعنتان لم تستدعيا للمسطرة التي أضرت بحقهما لأن 

من شأنها أن تخرج حيازة العقار من يديهما مما يكون معه القرار قد جانب الصواب 

لخلف بالتزامات السلف رغم عدم إمكانية تطبيقها على النازلة باعتداده بفكرة تحمل ا
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من  303و  359كما جاء مشوبا بعيب خرق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصلين 

 .قانون المسطرة المدنية وهو ما يعرضه للنقض

حيث إن القرار المطعون فيه صرح برفض طلب تعرض الغير الخارج عن 

المتعرضة خلف خاص للبائع السيد ” نتين بعلة أن الخصومة المقدم من طرف الطاع

) المالك السابق ( وأن الملك قد انتقل إليها بجميع حقوقه وواجباته وهي تحل محل 

المالك السابق في النزاع ويسري عليها ما يسري عليه باعتبار أن للمتعرض ضدها 

وأن القرار لم  حق الكراء قبل إن تقوم المكترية شركة ) المالكة الجديدة ( بكرائه

مع أن القرار الاستئنافي المطعون فيه ” يضر بحقوق المتعرضتين ولم يمس بها 

بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرف الطاعنتين والذي أيد الحكم القاضي 

في مواجهة البائع  1999أبريل  22بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه صدر بتاريخ 

الطاعنة الشركة ) المالكة الجديدة ( قد اشترت العقار المذكور أي في وقت كانت فيه 

وسجلت كمالكة بالرسم العقاري سنوات قبل  1991غشت7بعقد عرفي مؤرخ في 

تقديم دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ولم يعد للبائع أية علاقة بالعقار 

ضوع مو الأصل التجاري المفوت للطاعنة منذ تاريخ التفويت والتي قامت بكراء

النزاع المتواجد به للطاعنة شركة ) المكترية الجديدة من المالكة الجديدة (، ولا 

يمكن أن يعتبر البائع ممثلا للطاعنتين في المسطرة الحالية الرامية لإرجاع الحالة 

إلى ما كانت عليه ومن شأن عدم استدعائهما أن يضر بمصالحهما وهو ما يكون 

 .“ ازي لانعدامه وعرضه للنقضمعه القرار فاسد التعليل المو

............................................................................................. 

.............................................................................................

 4310/2002ملف مدني عدد  2003أكتوبر  29صادر بتاريخ  3095ـ قرار عدد 

  39ـ ص  25ـ السنة  62منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد  –

 1ثبت صحة ما عابته الوسيلة ذلك أن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ ” … 

، والقاضي بعدم قبول استئناف صندوق القرض 5932تحت عدد  99يوليوز 

فإن هذه الحجية لا يمكن أن يواجه بها الفلاحي، وإن كانت له الحجية فيما قضى به 

طالب النقض حاليا مادام أن القرض الفلاحي ) المطلوب في النقض حينما قضي 

بعدم قبول استئنافه بعلة أنه ليس طرفا في الدعوى لم يبادر إلى الطعن في القرار 

المذكور بالنقض الذي مس بحقوقه ومصالحه وقضى بعدم قبول استئنافه بالرغم من 

كان طرفا في الدعوى الابتدائية وحاضرا فيها واستدعي أثناء إجراءاتها. كما أن  أنه

حجية القرار الاستئنافي المذكور فيما قضى به من عدم قبول استئناف القرض 

الفلاحي إنما تقتضي منع طرح طعن جديد بالاستئناف ضد نفس الحكم المستأنف، 

ين النظر في تعرض الغير الخارج عن وليس من شأنها أن تلزم المحكمة الابتدائية ح
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الخصومة المقدم من طرف القرض الفلاحي بقبول هذا الطعن ما دام لا يتوفر على 

من ق م م مما يكون معه  303شروط ممارسته وقبوله كما نص عليها الفصل 

القرار المطعون فيه حين قضى بصحة وقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة 

وبة في النقض اعتمادا فقط على القرار الاستئنافي عدد المقدم من طرف المطل

المشار إليه أعلاه دون التحقق من توفر الشروط القانونية لممارسة هذا  5932

 .“ من ق.م.م، مما يستوجب نقضه 303الطعن يكون بذلك قد خرق الفصل 
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  1789/85في الملف المدني  1994نونبر  9صادر بتاريخ  3848قرار  - 

 . 65ص  – 1995يوليوز  – 17السنة  – 47قضاء محكمة النقض عدد مجلة 

ينتقد الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون ذلك أن المسمى )..( قدم أمام ” … 

محكمة الاستئناف مقالا من أجل تعرض الخارج عن الخصومة ضد الحكم الابتدائي 

مقال التدخل في الدعوى،  المستأنف، وأن محكمة الاستئناف أعطت لهذا المقال صفة

وفي نفس الوقت لم تشر إلى قبول أو عدم قبول تعرض الغير الخارج عن 

 .الخصومة

قدم من طرف المسمى )..( إلى  1983مارس 30حقا حيث إن المقال المؤرخ في 

محكمة الاستئناف بوجدة من أجل الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد 

 2520/81المحكمة الابتدائية بوجدة في الملف المدني  الحكم الابتدائي الصادر عن

 .2723/82تحت عدد 

وحيث إن تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو طعن استثنائي يقدم أمام المحكمة 

 .مصدرة الحكم المطعون فيه وهي وحدها المختصة بالبت فيه

وحيث إن محكمة الاستئناف حين قبلت تعرض الخارج عن الخصومة المرفوع 

ليها، رغم أنه طعن ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، واعتبرته في نفس إ

الوقت مقالا من أجل التدخل في الدعوى حسبما بينه تعليلها المشار إليه آنفا، وأخذت 

بالمستندات التي أدلى بها من اسمته متدخلا في الدعوى تكون قد حرفت طبيعة 

 .“ قضالمقال المذكور مما يعرض قرارها للن

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 01/12/1982بتاريخ  746قرار 92102/1981ملف 

 ق لها توزيع المسؤولية بعد صدور الحكم الجنحيالمحكمة الابتدائية يح
تكون المحكمة على صواب لما اعتبرت أن تمتع المتضرر بحق الأسبقية في 

 .المرور لا يعفيه من أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادث

لكن حيث إن الأحكام الصادرة عن القضاء الزجري التي لها قوة الشيء المقضي به 

اضي المدني في حدود ما قضى به فيما يتعلق بوجود الفعل الجنحي ووصفه تلزم الق

إدانة أو براءة ممن نسب إليه ونتيجة لذلك فإنه لا يوجد ما يمنع القاضي المدني من 

توزيع المسؤولية وتحميل المتضرر جزءا منها بسبب ارتكابه خطأ لذلك فإن محكمة 

ثة بين المتضرر والمسؤول المدني لم الاستئناف عندما قضت بتوزيع مسؤولية الحاد

 .تخرق قوة الشيء المقضى به مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس

 :فيما يتعلق بالوسيلة الثانية

حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني 

على المتضرر أن  وعدم وجود الأسباب ذلك أن القرار المطعون فيه صرح بأنه كان

يأخذ الاحتياط رغم حقه في الأسبقية في حين أن مولود لما شاهد أمامه شاحنة فورد 

اعتمد على سرعته ليسبقها قبل وقوع الاصطدام وبان وقائع الحادثة تبين عكس ما 

 .جاء في القرار المطعون فيه

تضرر لكن حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الاصطدام وقع من الم

للشاحنة في وسطها وليس في مقدمتها لذلك فإن محكمة الاستئناف عندما استخلصت 

في نطاق السلطة المخولة لها لتقدير الحجج المعروضة عليها أنه كان على 

المتضرر أن يأخذ الاحتياط رغم ما يتمتع به من حق الاسبقية ورتبت على ذلك 

ها على أساس سليم وعللت حكمها تحميله قسطا من المسؤولية تكون قد ركزت قرار

 .تعليلا كافيا وصحيحا مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس

 من أجله

 .قضى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر

 .45ص  1991 - 1983مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني   

 14/02/1969بتاريخ  117قرار  18048/1965ملف 

التي تكبدتها سيارة من جراء حادث إنما هو نتيجة لهذا الحادث إن تقدير الخسائر 

ولا شيء يمنع قضاة الموضوع من تحميل المسؤول عن الحادث صوائر الخبرة 

 .المتعلقة بالسيارة
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لكن حيث إن هذه الوسيلة انما هي مناقشة للوقائع التي قدرها قضاة الموضوع بما 

صريح المحكمة ان عملية تجنب الحادث لهم من سلطة ولا يمكن أن يعتبر تناقضا ت

التي قام بها ساهيك ولو تبعها فقدان زمام القيادة لا يمكن أن تكون خطأ ينسب 

لساهيك الذي عمل كل ما في استطاعته لتجنب الضرر وأن هذا الضرر ناتج فقط 

 .عن عدم احتياط كريليي

 .مما يكون معه الوجه غير مرتكز على أساس

 :الثانيوفيما يتعلق بالوجه 

وحيث إن طالبي النقض يطعنان في الحكم بخرق نفس الفصول وبالتناقض في 

التعليل وبتحريف الوقائع وعدم الارتكاز على أساس قانوني وذلك أن المحكمة 

حكمت عليها بأداء صوائر الخبرة المتعلقة بسيارة كوزيما في حين أنه يتعلق الأمر 

إلا العلاقات التعاقدية بين مؤمن والشركة بضرر غير مباشر لأن هذه الخبرة لا تهم 

 .التأمين

لكن حيث إن تقدير الخسائر التي تكبدتها هذه السيارة من جراء الحادث انما هو 

نتيجة حتمية لهذا الحادث ولا شيء يمنع قضاة الموضوع من تحميل المسؤول عن 

 .الحادث هذه الصوائر مما يكون معه الوجه كذلك غير مرتكز على أساس

  هذه الأسبابل
 قضى المجلس الأعلى برفض الطلب .

 .))المحامي: الأستاذ شارل موطو

 .93 ص 1982 - 1966مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول  

 28/05/1986بتاريخ  1442قرار  92280/1981ملف 

لا يجوز تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو 

 . لطلب الجديد لا يعدو أن يكون وسيلة دفاعكون ا

يعد جديدا كل ما من شأنه أن يحور موضوع النزاع أو يدخل زيادة عليه أو يحدث 

 . تعديلا فـي صفة الخصوم

لا يعد جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي الى نفس 

 . الغاية رغم أنه أسس على أسباب أو علل أخرى

إن تغيير سبب الدعوى من المسؤولية التقصيرية الى العقدية مع بقاء وعليه ف

 .موضوعها على حالته لا يعد طلبا جديدا يمنع تقديمه في المرحلة الاستئنافية

 باسم جلالة الملك

  وبعد المداولة طبقا للقانون

 :فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الطلب
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ول الطلب لكون الطالب يزعم أنه حيث اثار المطلوبان في النقض الدفع بعدم قب

في حين أنه لم يدل بما  80يونيو  30استرجع اهليته بمقتضى حكم صادر بتاريخ 

 .يثبت كون هذا الحكم قد اكتسى قوة الشيء المقضى به

لكن حيث خلافا لما يدعيه المطلوبان في النقض فإن الطاعن أدلى بحكم ابتدائي 

يوليوز  1ى بحكم استئنافي صادر بتاريخ كما أدل 1980 - 06 - 30صادر بتاريخ 

أيد الحكم الابتدائي  1984من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف عدد  1981

 .المذكور القاضي برفع الحجر على الطاعن وبالتالي فإن الطلب مقبول

 .فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة للنقض

المطعون فيه سوء تطبيق وحيث يعيب الطاعن على المحكمة المصدرة للقرار 

من  345و 3من قانون المسطرة المدنية وخرق مقتضيات الفصلين  143الفصل 

محكمة نفس القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن ال

صفة برغم اعترافها بأن المستأنف ]الطاعن[ التمس صراحة في مقاله الاستئنافي 

ات الفصلين بنية على المسؤولية العقدية اعتمادا على مقتضياحتياطية اعتبار دعواه م

بب من قانون المسطرة المدنية فإنها صرحت بأن التغيير المدخل على س 143و 3

رة من قانون المسطرة المدنية مع أن الفق 143الطلب لا يدخل في نطاق الفصل 

ة عن الأخيرة من الفصل المذكور تنص صراحة على أن الطلب المترتب مباشر

و علل أالطلب الذي يرمي إلى نفس الغاية لا يعد طلبا جديدا ولو أسس على اسباب 

 من قانون 233المذكور ليس إلا نقلا عن الفصل  143مختلفة، ومع ان الفصل 

جيز تغيير الذي ي 1946 - 2 - 19المسطرة المدنية القديم المعدل بمقتضى ظهير 

هبت إليه اف ومن ان المحكمة لم تعلل ما ذاسباب وعلل الدعوى اثناء مرحلة الاستئن

نطاق  من أن ما أدخله المستأنف ]الطاعن[ من تغيير على مبنى دعواه لا يدخل في

 .من قانون المسطرة المدنية 143الفصل 

حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن ذلك أنه من جهة فإن موضوع دعواه هو طلب 

المشروع أو الإخلال بالتزام،  التعويض عن الضرر، وأن سببها هو العمل الغير

وأن تغيير موضوع الدعوى أو سببها لا ينتج عن مجرد تغيير السند القانوني 

للدعوى، وأنه يجب التمييز بين سبب الدعوى المشار إليه أعلاه وبين السند القانوني 

من قانون المسطرة المدنية ان على القاضي  3الذي بنيت عليه والذي يؤكد الفصل 

ه على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك صراحة، ومن جهة أخرى فإن أن يطبق

المقصود بالطلب الجديد الممنوع قبوله في مرحلة الاستئناف بمقتضى الفقرة الأولى 

هو الطلب الذي من شأنه أن  -518-من قانون المسطرة المدنية  143من الفصل 
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في صفة الخصوم، وأنه  يحور موضوع النزاع أو يدخل زيادة عليه أو يحدث تعديلا

طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل المذكور "فانه لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب 

مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على 

اسباب أو علل مختلفة" وبالتالي فإن تأسيس المدعي لدعواه على قواعد المسؤولية 

سها على قواعد المسؤولية التقصيرية لا يعتبر طلبا جديدا يمنع العقدية بعدما كان أس

تقديمه أمام محكمة الاستئناف، وأن المحكمة عندما رفضت الطلب الاحتياطي الذي 

تقدم به الطاعن أمامها تطبيق قواعد المسؤولية العقدية على النازلة بدل المسؤولية 

تغيير سبب الدعوى خلافا  التقصيرية مكتفية بالقول بأن هذا الطلب يرمي إلى

، وأن تغيير سبب الطلب لا يدخل في  -519-من قانون المسطرة المدنية  3للفصل 

من قانون المسطرة المدنية تكون قد أساءت تطبيق الفصلين المذكورين  143الفصل 

 .ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا مما يعرضه للنقض

                                                           

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 

 الباب السابع: الاستيناف

 143الفصل 

لجديد لا يعدو أن الا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستيناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب 

 يكون دفاعا عن الطلب الأصلي.

لحكم العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور يجوز للأطراف أيضا طلب الفوائد وريع ا

 المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة بعده.

أنه أسس على  لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم

 أسباب أو علل مختلفة.
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 2014مارس  20تاريخ قانون المسطرة المدنية صيغة محينة ب

تنبر ش 28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447قانون المسطرة المدنية ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 ( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 1974

 .2741(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230الرسمية عدد  الجريدة -

 الأولالقسم 

 الباب الأول: مقتضيات تمهيدية

 3الفصل 

ب هذه أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سب 519يتعين على المحكمة

 حة.الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صري
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  لهذه الأسباب

 .قضى بالنقض والإحالة

 

 4لة قضاء المجلس الأعلى عدد من مج *

.............................................................................................

............................................................................................. 

 02/11/1966بتاريخ  22قرار 16577/1964ملف 

لتقادم ما تكون محكمة الموضوع قد صادفت الصواب عندما اعتبرت أنه وقع قطع ا

الدعاوي  دام الطالب قد قام بكل ما يجب للاحتفاظ بحقه في انتظار الفصل في

 .الأخرى

ل )ان في الدعوى الأولى المقدمة من أجل الحصو: لكن حيث إن المحكمة صرحت 

 و بدون نزاع عن نيته في الحصولعلى التعويض عن خسارة السيارة افصح بيرت

ل ومن أج 1957مارس  8على جميع حقوقه ازاء شركة الزيوت رونو تبعا لحادثة 

لمقدمة التعويض عن جميع الاضرار التي لحقته وأنه وقع هكذا قطع تقادم الدعوى ا

ان  من أجل التعويض الجسماني بإقامة دعوى من أجل خسائر السيارة وهكذا فيما

العامة  ينة على هذا الفصل والمتعلقة بجراية تكميلية تخضع للقواعدالتعويض المب

 .ية(فيما يتعلق بالتقادم فإن الدعوى الأولى قطعت سريان تقادم الدعوى الثان

ام قد دوهكذا فإن المحكمة صادفت الصواب عندما اعتبرت أنه وقع قطع التقادم ما 

جعل يالدعاوى الأخرى مما  قام بكل ما يجب للاحتفاظ بحقه في انتظار الفصل في

 .الوسيلة غير مرتكزة على أساس

 :وفيما يتعلق بالوجه الثاني

في المائة يظهر مبررا دون حاجة  20لكن حيث إن المحكمة "صرحت "ان عجز 

إلى إجراء خبرة جديدة ولا يضر عدم حضور المستأنفين في دعوى لم يكونا طرفين 

من ظهير المسطرة  541يقا، للفصل فيها ولا يمكن أن يعيبا ذلك الخبرة تطب

 -520-   ."المدنية
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 2014مارس  20قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

تنبر ش 28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447قانون المسطرة المدنية ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 ( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 1974

 

 لأحكامالباب الثالث: القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري ل

 441الفصل 
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وحيث إن تقدير قيمة الخبرة موكول لقضاة الموضوع وأن المحكمة طبقت تطبقا، 

من ظهير المسطرة المدنية الذي ينص على أن حالات الإخلال  541سالما الفصل 

بالشكليات وحالات البطلان يبت فيها قاضي الموضوع مراعيا ظروف الحال 

 .حة الخصوم فتكون هذه الوسيلة كذلك غير مرتكزة على أساسومصل

  لهذه الأسباب

 .قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر

.............................................................................................

............................................................................................ 

 )محكمة النقض( المجلس الأعلى

  97-1-1-5175الملف المدني عدد  99_11_17المـؤرخ في  5239القـرار عدد 

 قيد بعدم مخالفة النقطة القانونية )نعم( الت - محكمة الإحالة

 إغفال دفوع أخرى )لا(  –

من  -521-من قانون المسطرة المدنية  369إن المقصود بما ينص عليه الفصل 

وجوب تقيد محكمة الإحالة بقرار المجلس هو عدم مخالفة النقطة القانونية التي بت 

                                                           

د تعليقها في لوحة معدة لا تسري آجال الاستئناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بع

ف المسبقة من لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاري

 سائل الإشهار حسب أهمية القضية.المستفيد من الحكم أو القرار بكل و

 تنفيذه.يضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح ب
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 2014مارس  20قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

تنبر ش 28) 1394رمضان  11بتاريخ    1.74.447قانون المسطرة المدنية ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 ( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 1974

 القسم السابع: محكمة النقض

 الباب الثاني: المسطرة 

 369الفصل 

ها أو محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكم إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم أحالت الدعوى إلى

المحكمة من  بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ويتعين إذ ذاك أن تتكون هذه

 قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع النقض.

ا الملف أن تتقيد طة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليهإذا بتت محكمة النقض في قرارها في نق 

 بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.

 



 

1958 
 

فيها و لا يقصد منه عدم البت في باقي جوانب القضية ما دام النقض ينشر الدعوى 

 من جديد أمام محكمة الإحالة.

لتي بت فيها ة التي أغفلت مناقشة دفوع الطاعنين بعلة التقيد بالنقطة امحكمة الإحال

 المجلس تكون قد عللت قرارها تعليلا يوازي انعدامه.

حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه تمسك في مقاله 

ص الاستئنافي و في مذكراته الكتابية بعد النقض بعدة دفوع منها على الخصو

مة شته للحكم المستأنف بشأن حرمانه من التعويض عن التدليس إلا أن محكمناق

انون من ق 369الإحالة اقتصرت في تعليلها على القول أن عملا بمقتضيات الفصل 

ض على المسطرة المدنية تتقيد بالنقطة التي بت فيها المجلس الأعلى و قرر النق

ار لى الرد على ما ورد بقرأساسها و اقتصر القرار المطعون فيه في تعليله ع

ة المجلس الأعلى من عدم مناقشة بعض رسوم الأشرية في حين أن النقض و احال

صوص الدعوى على المحكمة للبت فيها من جديد لا يعني الاقتصار على البت في خ

من قانون  369ما تم النقض بسببه فقط و ليس هذا المقصود بما ينص الفصل 

لمجلس العلى ي عدم مخالف النقطة القانونية التي بت فيها االمسطرة المدنية الذي يعن

ى من و لا يقصد منه عدم البت في باقي جوانب القضية ما دام النقض ينشر الدعو

ة دفوع جديد أمام المحكمة المحالة عليها بعد النقض و المحكمة لما أغفلت مناقش

رارها قكون قد عللت الطاعن بعلة التقيد بالنقطة التي بت فيها المجلس الأعلى ت

 تعليلا ناقصا يوازي انعدامه فعرضته بذلك للنقض .

ى قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الطرفين والنزاع عل

 نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

.............................................................................................

............................................................................................. 

  2008اجتهاد محكمة الاستئناف بفاس 

 13/03/2003المؤرخ في :  776عدد: )محكمة النقض( قرار المجلس الأعلى 

 3938/1/5/2002ملف مـــدني عدد : 

 -522-.ع  من ق. ل 89دعوى الفصل طبيعة صفة الولي في إطار 
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 الالتزامات والعقود قانون

 2019أبريل  22( صيغة محينة بتاريخ 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 الباب الثالث: الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم



 

1959 
 

إن توجيه الدعوى ضد الولي بصفته مسؤولا مدنيا عن أفعال ابنه القاصر في إطار 

، يجعل صفته في الدعوى صفة  -523-من قانون الالتزامات والعقود  85الفصل 

أصلية وليست صفة إجرائية تمثيلية عن ابنه، لذلك فبلوغ هذا الأخير سن الرشد لا 

 الإدعاء ولا ينفيها عن وليه.يخوله صفة 

                                                           

 89الفصل 

القدم أو عدم  يسأل مالك البناء عن الضرر الذي يحدثه انهياره أو تهدمه الجزئي، إذا وقع هذا أو ذاك بسبب

زءا من العقار، الصيانة أو عيب في البناء. ويطبق نفس الحكم في حالة السقوط أو التهدم الجزئي لما يعتبر ج

لمسؤولية صاحب برة عقارات بالتخصيص. وتلزم االمعت كالأشجار والآلات المندمجة في البناء والتوابع الأخرى

 حق السطحية، إذا كانت ملكية هذا الحق منفصلة عن ملكية الأرض.

عيني آخر،  وإذا التزم شخص غير المالك برعاية البناء، إما بمقتضى عقد، أو بمقتضى حق انتفاع أو أي حق

 تحمل هذا الشخص المسؤولية. 

 المسؤولية الحائز الحالي للعقار. وإذا قام نزاع على الملكية، لزمت 
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 الالتزامات والعقود قانون

 2019أبريل  22( صيغة محينة بتاريخ 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 الباب الثالث: الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم

  85الفصل 

سؤولا حدثه بفعله فحسب، لكن يكون م( لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي ي1937يوليوز  19)ظهير 

 أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته.

 الأب فالأم بعد موته، يسألان عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرون الساكنون معهما.

أداء في  المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم

 الوظائف التي شغلوهم فيها.

 .أرباب الحرف يسألون عن الضرر الحاصل من متعلميهم خلال الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم

مكنوا من منع وقوع وتقوم المسؤولية المشار إليها أعلاه، إلا إذا أثبت الأب أو الأم وأرباب الحرف أنهم لم يت

 الفعل الذي أدى إليها.

م من مختلي وغيرهما من الأقارب أو الأزواج يسألون عن الأضرار التي يحدثها المجانين وغيرهالأب والأم 

  ثبتوا:يالعقل، إذا كانوا يسكنون معهم، ولو كانوا بالغين سن الرشد. وتلزمهم هذه المسؤولية ما لم 

 نهم باشروا كل الرقابة الضرورية على هؤلاء الأشخاص؛أ - 1

 ن؛ون خطورة مرض المجنوأو أنهم كانوا يجهل - 2

 لحادثة قد وقعت بخطأ المتضرر.أو أن ا - 3

 ويطبق نفس الحكم على من يتحمل بمقتضى عقد رعاية هؤلاء الأشخاص أو رقابتهم. 

 



 

1960 
 

.............................................................................................

............................................................................................. 

........................................................................................... 

 16/01/2003المؤرخ في :  166عدد: )محكمة النقض( قرار المجلس الأعلى 

 1952/1/6/2002ملف مـــدني عدد: 

في  مادام أن المدعي ينسب الحق المطالب به لنفسه ولا ينسبه لغيره فإن صفته

 الدعوى متوفرة.

 18/09/2002المؤرخ في :  628: قرار المجلس الأعلى عدد 

 89/2/1/2002ملف مـــدني عدد : 

 مـــــــــــــرض الـمــــوت

يشترط لإبطال العقد بسبب مرض الموت أن يكون المتعاقد وقت ابرام العقد مريضا 

 -524-  مرض الموت، وأن يؤشر ذلك المرض على مداركه العقلية.

 24/02/2000المؤرخ في :  854عدد : )محكمة النقض( قرار المجلس الأعلى 

 2905/1/9/95ملف مـــدني عدد : 
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 الالتزامات والعقود قانون

 2019أبريل  22( صيغة محينة بتاريخ 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بهاالكتاب الثاني: في مختلف 

 القسم الأول: البيع

 الباب الأول: البيع بوجه عام

 الفرع الأول: في طبيعة البيع وأركانه

 479الفصل 

صد ، إذا أجري لأحد ورثته بق344البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام الفصل 

  جاوز قيمته.بثمن يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية، أو اشتري منه شيء بثمن يمحاباته، كما إذا بيع له شيء 

 .345الفصل  أما الـبـيع المعقود مـن المريض لغيـر وارث فـتطبق عليه أحكام

 345الفصل 

داد ديونه سالإبراء الذي يمنحه المريض في مرض موته لغير وارث يصح في حدود ثلث ما يبقى في تركته بعد 

 جنازته.ومصروفات 

 



 

1961 
 

 قـــــــــــــوة الأمــر المقضي به

فإنه لا يمكن اعتبار الدفع بقوة  -525-من قانون الالتزامات والعقود  452وفقا للمادة 

الأمر المقضي به إلا إذا وقعت إثارته والتمسك في الفصل المذكور يقتضى أن يتم 

 ضمنا، و بالتالي فإنه لا يمكن للقاضي أن يثير ذلك تلقائيا ولو كان ذلك صرامة لا

 الحكم المتوفر على قوة الأمر المقضي موجودا بالملف.

فع، على لا يمكن الاحتجاج بمبدأ ''من أدلى بحجة فهو قائل بها'' لأعمال ذلك الد

ن المبدأ ألى اعتبار أن المبدأ المذكور إنما يواجه به عمليا من أدلى بتلك الحجة ع

، ولا المذكور إنما يواجه به عمليا من أدلى بتلك الحجة على أن تكون حجة عليه

 يواجه به نصه ليكون حجة ضده.

 31/10/2002المؤرخ في :  3401عدد : )محكمة النقض( قرار المجلس الأعلى 

 1461/3/2/2000ملف مـــدني عدد : 

 الطعن بالزور الفرعي في ورقة رسمية

-من قانون المسطرة المدنية  89الزور الفرعي المنصوص عليها في الفصل دعوى 

تشمل الوثائق الرسمية والعرفية، لذلك فإن القول بأنه يتعين سلوك مسطرة  -526-

 الزور الأصلي بشأن شهادة التسليم باعتبارها وثيقة رسمية تشكل خرقا للقانون.
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 الالتزامات والعقود قانون

 2019أبريل  22( صيغة محينة بتاريخ 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 الفرع الرابع: القرائن

 القرائن المقررة بمقتضى القانون -1

 452الفصل 

ضي أن يأخذ به من للقالا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقضي إلا إذا تمسك به من له مصلحة في إثارته. ولا يسوغ 

  تلقاء نفسه.
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(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230سمية عدد الجريدة الر -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26. صيغة محينة بتاريخ 2741ص 

 الفرع السادس: تحقيق الخطوط والزور الفرعي

 89الفصل 

 526كن للمحكمةأو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير أمإذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة 

 صرف النظر عن ذلك إن رأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع.



 

1962 
 

 23/10/2002مؤرخ في : ال 3245عدد : )محكمة النقض( قرار المجلس الأعلى 

 2930/1/2/2001ملف مـــدني عدد : 

 إثبـــــــــــات الصوريـــــــة

م الدليل تعليل المحكمة لقرارها بأن الأصل حسن النية وعلى من يدعي العكس أن يقي

اقتها عليه هو تعليل مجمل وغير مفصل لم يتناول الرد على دفوع الطاعنة التي س

بطاله كيل والمشترية بخصوص إبرام عقد البيع المطلوب إكقرائن على سوء نية الو

 وعلمهما بسحب الوكالة قبل وقوع البيع.

 07/01/2003المؤرخ في :  49عدد :  )محكمة النقض(  قرار المجلس الأعلى

 1903/1/1/2002ملف مـــدني عدد : 

 تبلــــــــيغ الأمـــــر بالتـخلــي

لجلسة التي راف بصفة قانونية مع تحديد تاريخ ايتعين تبليغ الأمر بالتخلي إلى الأط

 ستدرج فيها القضية، تحت طائلة نقض الحكم الذي يخترق تلك المقتضيــات.

 11/12/2002المؤرخ في :  3754عدد :  )محكمة النقض( قرار المجلس الأعلى 

 800/1/1/2001ملف مـــدني عدد : 

-527- 11/08/1995ل بظهير من قانون الالتزامات والعقود المعد 264إن الفصل 

 يجيز للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه.

 16/01/2003المؤرخ في :  194عدد : )محكمة النقض( قرار المجلس الأعلى 

 2564/1/7/2002ملف مـــدني عدد : 

ني بعدم إن طلـب تحـــديد مدة الإكـــراه البدني لا يتوقف على تحرير محضر قانو

 ود ما يحجز.وج

 09/01/2003المؤرخ في :  118قرار المجلس الأعلى عدد : 

 1809/1/7/2002ملف مـــدني عدد : 

                                                           

بشهادة الشهود  إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يؤشر بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو

 أو بواسطة خبير عند الاقتضاء.

 تطبق القواعد المقررة بالنسبة إلى الأبحاث والخبرة في تحقيق الخطوط.

 ،1.93.206أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  88م تغيير الفقرة الأخيرة من الفصل ت -

527 - 
 



 

1963 
 

قديرية إن المبلغ المحكـوم به كتصفية للغرامة التهديدية يظل خاضعا للسلطة الت

 للمحكمة.

 13/11/2002المؤرخ في :  3458عدد : )محكمة النقض( قرار المجلس الأعلى 

 1228/1/2/2002ي عدد : ملف مـــدن

طراف ولا إن طبيعة العقد تستنبط من بنوده وليس من طبيعة العمل الذي يقوم به الأ

 من عنوانه.

 23/10/2002المؤرخ في :  3248عدد :  )محكمة النقض(  قرار المجلس الأعلى

 950/1/2/2002ملف مـــدني عدد : 

لحقيقي االشخص نفسه أو في موطنه إن أجل الإستئناف يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى 

 فاعه.دأو المختار، والطاعن بلغ بالحكم الإبتدائي في موطنه المختار وهو مكتب 

 18/12/2002المؤرخ في :  3840عدد : )محكمة النقض( قرار المجلس الأعلى 

 1232/1/2/2002ملف مـــدني عدد : 

دعوى لا يتعلق بالنظام طلب إعادة النظر المؤسس على وقوع تدليس أثناء تحقيق ال

  -528-م. م من ق. 9العام، ولا يدخل بالتالي ضمن القضايا التي أوجب الفصل 

 تبليغها إلى النيابة العامة.
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(، 1974شتنبر  30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230سمية عدد الجريدة الر -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26. صيغة محينة بتاريخ 2741ص 

 الباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية

 9الفصل 

 يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية:

ا لفائدة تعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات والوصايالقضايا الم - 1

 المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس والأراضي الجماعية؛ 

 ؛ القضايا المتعلقة بالأسرة - 2

مؤازرا  تعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أوالقضايا الم - 3

 لأحد الأطراف؛

 لقضايا التي تتعلق وتهم الأشخاص المفترضة غيبتهم؛ا - 4

 لقضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي؛ا - 5

 ي تتعلق بتنازع الاختصاص، تجريح القضاة والإحالة بسبب القرابة أو المصاهرة؛القضايا الت - 6



 

1964 
 

 07/03/2002المؤرخ في :  867عدد :  )محكمة النقض( قرار المجلس الأعلى 

 506/3/2/99ملف مــدنــي عدد : 

لا عن المطلوبين في النقض بصفته وكيلما كان البيع منعقدا بين الطاعن وموروث 

 فإن الدعوى يجب أن تقام ضد الطرف الأصيل لا ضد الوكيل.…. الورثة

 03/08/2000المؤرخ في :  3208عدد : )محكمة النقض( قرار المجلس الأعلى 

 1403/1/9/96ملف مــدنــي عدد : 

ون سبب مناطه أن يك - -529-م  من ق. م. 61استبدال الخبير بآخر طبقا للفصل 

تعذر إجراء الخبرة راجع إلى الخبير شخصيا، لا إذا ما كان سبب ذلك يعود إلى 

                                                           

 مخاصمة القضاة؛ - 7

 قضايا الزور الفرعي. - 8

تابة الضبط. غير أنه كاسطة تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعلاه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بو

 يمكن أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة الابتدائية في الجلسة المندرجة القضية فيها.

ا كتابة أو شفويا يمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاته

 حيث يجب على المحكمة تأخيرها.

 أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا. يمكن للنيابة العامة

 للمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا الإطلاع.

 يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا.
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(، 1974نبر شت 30) 1394رمضان  13مكرر، بتاريخ  3230لجريدة الرسمية عدد ا -قانون المسطرة المدنية 

 2019أغسطس  26. صيغة محينة بتاريخ 2741ص 

 قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ   1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 

لى (  بالمصادقة ع1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 نص قانون المسطرة المدنية 

 الخبرة الفرع الثاني:

 61الفصل 

بدون  529نت المحكمةإذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له أو لم يقبل القيام بها، عي

 استدعاء للأطراف خبيرا آخر بدلا منه وأشعرت الأطراف فورا بهذا التغيير.



 

1965 
 

الخصم الذي طلب الخبرة التي تعذر إجراؤها بسبب عدم توصله بالاستدعاء 

 للحضور فيها لانتقاله من عنوانه دون ترك العنوان الجديــد.

 02/10/2002: المؤرخ في  3013عدد :  )محكمة النقض( قرار المجلس الأعلى

 3355/1/2/2001ملف مــدنــي عدد : 

تري بالشقة المبيعة داخل أجل شهر من بتحويز المش -ع في عقد البي -التزام الطاعن 

ن في حين أن هذا الأخير لم يحز الشقة إلا بعد مقاضاة الطاع… تاريخ العقد

ي العقد، فبه  وصدور قرار نهائي وتنفيذه، وهو ما يفيد عدم تنفيذ الطاعن لما التزم

 ويجعل مطالبته بقيمة

للمدعى فيه  الاستغلال عن المدة إلى تاريخ التنفيذ مبنية على أساس قانوني لاحتلاله

 بيعة.بدون حق ولا سند، خاصة وأنه لم يثبت امتناع المشتري من تسلم الشقة الم

 23/10/2002المؤرخ في :  3246عدد : )محكمة النقض( قرار المجلس الأعلى 

 478/1/2/2001مــدنــي عدد :  ملف

 930طلب المدعي نصيبه في الغلة هي مطالبة بحقوق دورية تتقادم طبقا للفصل 

 سنــة. 15من ق.ل.ع. والتقادم الخمسي وليس التقادم العادي المحدد في 

 04/07/2002المؤرخ في :  2396عدد : )محكمة النقض( قرار المجلس الأعلى 

 952/2002ملف مــدنــي عدد : 

جه وإن المحكمة لما قضت على المستأنف عليهم ورثة الهالك )م( بالتعويض على 

ر التضامن دون أن تبحث من خلال وثائق الملف وتميز بين التعويض عن الأضرا

عتبر كل يالحاصلة في حياة الهالك والذي يدخل في ذمة التركة واللاحقة بها والتي 

 اس.ركة فإنها لم تركز قرارها على أسوريث مسؤول عنها في حدود نصيبه من الت

.............................................................................................

............................................................................................. 

 20/12/2001المؤرخ في:  1332دد: ع)محكمة النقض( قرار المجلس الأعلى 

 692/4/1/2001ملف مــدنــي عدد : 

                                                           

ليه أو رفضها بصرف النظر عن الجزاءات التأديبية، يمكن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالمهمة المسندة إ

مكن الحكم ا يبدون عذر مقبول بالمصاريف والتعويضات المترتبة عن تأخير إنجاز الخبرة للطرف المتضرر كم

 عليه بغرامة لفائدة الخزينة

 



 

1966 
 

إن العلنية تتنافى مع غرفة المشورة التي يجب أن يبث فيها في مثل هذه القضايا  -

من القانون  91سريا مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 

 -530-المنظم لمهنة المحاماة. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 27/02/2002المؤرخ في:  724عدد: )محكمة النقض( قرار المجلس الأعلى 

                                                           
530 - 

 .4044(، ص 2008نوفمبر  6) 1429ذو القعدة  7بتاريخ  5680سمية عدد الجريدة الر -مهنة المحاماة 

 2011أكتوبر  26صيغة محينة بتاريخ 

 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة كما تم تعديله  28.08القانون رقم 

 28.08( بتنفيذ القانون رقم 2008أكتوبر  20) 1429من شوال  20صادر في  1.08.101رقم ظهير شريف 

 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة

 القسم الثاني: تنظيم هيئات المحامين

 الباب الأول: الهيئة وأجهزتها واختصاصاتها

 91المادة 

نة المحاماة، ة إليه، النظر في كل ما يتعلق بممارسة مهيتولى مجلس الهيئة، زيادة على الاختصاصات المسند

 المهام التالية :

 لمحامين والسهر على تقيدهم بواجباتهم في نطاق المبادئ التي ترتكز عليها المهنة ؛احماية حقوق  - 1

بليغه إلى تع لداخلي للهيئة وتعديله، وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها، ماوضع النظام  - 2

ئة، وكتابة ضبط الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والوكيل العام للملك لديها، وإيداع نسخة منه بكتابة الهي

 محكمة الاستئناف ؛

 حديد رتبة المحامين المسجلين في الجدول، والمحامين المتمرنين ؛ت - 3

ضائها مع التأمين عن المسؤولية المهنية لأعدارة أموال الهيئة وتحديد واجبات الاشتراك، وإبرام عقود إ - 4

 مؤسسة مقبولة للتأمين ؛

ة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات إنشاء وإدار - 5

ن طريق عوالمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأراملهم وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة، أو 

 صندوق للتقاعد، أو الانخراط في صندوق مقبول للتقاعد ؛تأسيس 

ت أو قيب لرفع دعاوى أمام القضاء باسم الهيئة وإجراء الصلح أو التحكيم، وإبرام كل تفويالترخيص للن - 6

 رهن أو قرض، وقبول كل هبة أو وصية لفائدتها ؛

 قة بها ؛حديد تاريخ الانتخابات المهنية والترتيبات التنظيمية المتعلت - 7

 لمصادقة على النظام الداخلي لحساب ودائع وأداءات المحامين.ا - 8
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 114/1/2/99ــدنــي عدد: ملف م

كمة لما عقد الصلح يعتبر التزاما بإرادة الطرفين، لا يجوز الرجوع فيه وأن المح

 ع..من ق. ل 230ذهبت عكس هذا الاتجاه تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 

  -531- 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

إذا كان رافع دعوى الملكية يمنع من رفع دعوى  –الحقوق العينية  –العقاري 

لتحفيظ لا االحيازة إلا إذا وقع الإخلال بحيازته بعد رفض دعوى الملكية، فإن طالب 

يمنع من رفع دعوى الحيازة ضد المتعرض ولو بعد عرض ملف التحفيظ على 

 .المحكمة، باعتباره يحتل مركز المدعى عليه لا مركز المدعي

 2007-09-19المؤرخ في :  2926قرار المجلس الأعلى )  محكمة النقض ( عدد 

 2006- 3- 4101ملف مدني عدد : 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

  2019أغسطس  26صيغة محينة بتاريخ 

 القسم الرابع: آثار الالتزامات

 الباب الأول: آثار الالتزامات بوجه عام

 230الفصل 

جوز إلغاؤها إلا يالتعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا  الالتزامات

 برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون.
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سلسلة تدوين الاجتهادات القضائية 

 المغربية

 

 20السلسلة 

 المسطرة الجنائية

 

 

اعداد مصطفى علاوي المستشار 

 بفاس بمحكمة الاستئناف
 



 

1970 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1971 
 

 

 

 

 مقدمة 

لقد ارتأيت أن أساهم في وضع مرجع للاجتهادات القضائية المحينة على شكل 

سلسلة تدوين الاجتهادات القضائية المغربية يتناسب مع المواد المقررة بسلك 

الاجازة الحقوق ليكون مكمل لها يستفد منه طلابنا الأعزاء و خدمة لجامعتنا 

المغربية المجيدة و هو مرجع عملي لا غنى عنه للباحثين و عموم المواطنين 

لاكتساب الملكة القانونية و القضائية لترسيخ العدالة في مملكتنا الشريفة التي خدمها 

 القضاة و الفقهاء على مر العصور أسأل الله تعالى التوفيق.

 20السلسلة 

 المسطرة الجنائية
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............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6337الرقم الترتيبي 

 الجنائية 

 الملف الجنائي عدد ).....( ـ 26/11/1996المؤرخ في  2641/3القرار عدد  

 ـ التقادم.  الدعوى العمومية

الجنح بمرور خمس  وهو فيـ تقادم الدعوى العمومية يختلف أمده بحسب نوعيتها 

 -532- الفعل.سنوات ميلادية كاملة تحتسب من يوم ارتكاب 
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 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078لجريدة الرسمية عدد ا - نائيةالمتعلق بالمسطرة الج

بالمسطرة الجنائية  المتعلق 22.01القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  32.18القانون رقم كما تم تعديله ب  .315

دة الرسمية (، الجري2019يوليو  8) 1440ذي القعدة  5بتاريخ  1.19.92الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛5036(، ص 2019يوليو  18) 1440ذو القعدة  15بتاريخ  6796عدد 

 

 4المادة 

ائية التي تجرم المتابع، وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجن بموت الشخص العمومية الدعوى تسقط

 الشيء المقضي به. قوة وبصدور مقرر اكتسب الفعل،

 ذلك. على القانون صراحة ينص وتسقط بالصلح عندما



 

1974 
 

  العام.ـ التقادم من النظام 

                                                           

ص القانون على تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته، إذا كانت الشكاية شرطاً ضرورياً للمتابعة، ما لم ين

 خلاف ذلك.

  -  5 المادة

 تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور:

 كاب الجناية؛ارت خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم -

 من يوم ارتكاب الجنحة؛ أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ -

 اب المخالفة.سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتك -

ه رعاية أو غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو من له علي

غ الضحية سن الرشد السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلو كفالة أو سلطة، فإن أمد التقادم يبدأ في

 المدني.

قية دولية صادقت لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفا

 عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية.

  6المادة 

قوم به السلطة تالعمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة  ىينقطع أمد تقادم الدعو

 تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم. القضائية أو

هيئة التحقيق  لىالمتابعة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إ يقصد بإجراءات 

 .أو هيئة الحكم

 لتحقيقالتحقيق في مفهوم هذه المادة، كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق خلال مرحلة ا يقصد بإجراءات
 .نالإعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانو

 .ستها للدعوىيقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء تتخذه المحكمة خلال درا

 لمحاكمة.بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة أو ا يسري هذا الانقطاع كذلك

 المادة في لمحددةا للمدة مساوية مدته وتكون أمده، به انقطع إجراء آخر تاريخ من ابتداء للتقادم جديد أجل يسري
 السابقة.

 فيما إذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه.تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية 

 ده في وقت توقفه.يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه الاستحالة لمدة تساوي ما بقي من أم

نون تتميم القاوالقاضي بتغيير  35.11أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  5م تغيير وتتميم المادة ت -

من ذي  19 بتاريخ 1.11.169المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  22.01رقم 

كتوبر أ 27) 1432ذو القعدة  29بتاريخ  5990(، الجريدة الرسمية عدد 2011أكتوبر  17) 1432القعدة 

 .5235(، ص 2011
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 .لنقضـ محكمة الموضوع بعدم إجابتها على إثارة الدفع بالتقادم يعرض القرار ل

2641- 1996 

.............................................................................................

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7262الرقم الترتيبي 

 جنائي  

 27353/99ملف جنائي عدد  12/4/2000المؤرخ في  1166/3القـرار عـدد 

  ن.لإضرار بحقوق الدائنيا –وء النية س –التفالس البسيط 

فإن معاقبة  -533- القانون الجنائي من 560و 559حسب مقتضيات الفصلين 

المديرين أو المسيرين أو المصفين للشركة عن جنحة التفالس البسيط مشروط بما 

 دائنين .إذا كان توقفهم عن الدفع بسوء نية ويضر بحقوق ال
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 2019ارس م 25 محينة بتاريخ صيغةالجنائي مجموعة القانون 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 1.19.44قم رالصادر بتنفيذه الظهير الشريف  33.18القانون رقم  كما تم تعديله: مجموعة القانون الجنائي

 25) 1440رجب  18بتاريخ  6763(؛ الجريدة الرسمية عدد 2019مارس  11) 1440رجب  4بتاريخ 

 ؛1612(، ص 2019مارس 

 : في التفالس4الفرع 

ذكر، السالف  ،المتعلق بمدونة التجارة 15-95من القانون رقم  727إلى  721رن مع مقتضيات المواد من قا -

 من نفس القانون سالف ذكرها. 733مع مراعاة مقتضيات المادة 

الذين تبين  702ة المعالجة الأشخاص المشار إليهم في الماد: يدان بالتفالس في حالة افتتاح إجراء 721المادة 

 أنهم ارتكبوا أحد الأفعال التالية:

لحصول ااموا إما بعمليات شراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو لجأوا إلى وسائل مجحفة قصد ق -1

 على أموال بغية تجنب أو تأخير فتح مسطرة المعالجة؛

 ين؛كلا أو جزءا من أصول المداختلسوا أو أخفوا  - 2

 موا تدليسيا بالزيادة في خصوم المدين؛قا - 3

أن  سابات وهمية أو أخفوا وثائق للمقاولة أو الشركة أو امتنعوا عن مسك أية حسابات رغمحقاموا بمسك  - 4

 القانون يفرض ذلك.



 

1976 
 

                                                           

رهم أو د 100.000إلى  10.000: يعاقب المتفالس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 722المادة 

 بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 يتعرض المشاركون في التفالس لنفس العقوبات ولن لم تكن لهم صفة مسيرى المقاولة.

لعقوبات عندما يكون المتفالس مسيرا قانونيا أو فعليا لشركة ذات أسهم مسعرة ببورصة القيم، تضاعف ا

 المنصوص عليها في الفقرة الأولى.

سم كعقوبة : يتعرض كذلك لسقوط الأهلية التجارية المنصوص عليه في الباب الثاني من هذا الق723المادة 

 إضافية الأشخاص المدانون من أجل الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

نطق ن يوم الممن هذا الباب إلا  2و 1: لا يسري تقادم الدعوى العمومية لتطبيق أحكام الفصلين 725المادة 

 .بحكم فتح مسطرة إجراء المعالجة حينما تكون الأفعال المجرمة قد ظهرت في هذا التاريخ

رف السنديك :تعرض الدعوى على أنظار القضاء الزجري إما بمتابعة من النيابة العامة أو من ط 726المادة 

 .بصفته طرفا مدنيا

 .710تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 

 ي بحوزته.مكن للنيابة العامة أن تطلب من السنديك أن يسلمها جميع العقود والوثائق الت: ي727المادة 

لمرتبطة امن مدونة التجارة التي تضمنت جزاءات أخرى عن بعض الأفعال  68إلى  62انظر كذلك المواد من 

 بالتجارة؛

ات المساهمة، المتعلق بشرك 17.95المنصوص عليها في القانون رقم  الزجرية والعقوبات انظر أيضا المخالفات

(؛ 1996أغسطس  30) 1417من ربيع الآخر  14بتاريخ  1.96.124الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 

 وكذا في ،2320(، ص 1996أكتوبر  17)  1417جمادى الآخرة  4بتاريخ  4422الجريدة الرسمية عدد 

شركة و التوصية البسيطة ةلتضامن وشركا ةالمتعلق بشرك 5.96من القانون رقم  118إلى  100الفصول من 

ف رقم المحاصة، الصادر بتنفيذه ظهير شري ةذات المسؤولية المحدودة وشرك ةالتوصية بالأسهم والشرك

لحجة ذي ا 23بتاريخ  4478(؛ الجريدة الرسمية عدد 1997فبراير  13)  1417شوال  5بتاريخ  1.97.49

 .1058(، ص 1997) فاتح ماي  1417

 

 ( 569 – 556الفصول 

 559الفصل 

رون أو المصفون في حالة توقف شركة عن الدفع، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس البسيط هم المديرون أو المسي

موم، أي في الشركات المجهولة الاسم، والمسيرون والمصفون في الشركات المحدودة المسؤولية، وعلى الع

 بصفتهم هذه، بأحد الأعمال الآتية عن سوء نية: واحد ممن يمثلون الشركة، إذا قاموا 

 نفاق مبالغ جسيمة مملوكة للشركة في عمليات مضاربة أو عمليات صورية.إ - 1

يات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعر الجاري، أو استعمال وسائل مجحفة للحصول على القيام بعمل - 2

 شركة عن الدفع. رؤوس الأموال، وذلك كله بقصد تأخير ثبوت توقف ال

قية ن بعض الدائنين، أو حمل غيرهم على هذا الوفاء، بعد توقف الشركة عن الدفع، إضرارا ببالوفاء بديو - 3

 الدائنين.



 

1977 
 

 1166 -2000 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7597الرقم الترتيبي 

ملف جنائي عدد :  28/11/2002المؤرخ في :  3673القـرار عـدد  

11319/2002  

 صرها )نعم(. إبراز عنا –محاولة  –اغتصاب 

ناصر عالمحكمة ملزمة في تعليل الإدانة من أجل جناية محاولة الاغتصاب بإبراز 

م بالإدانة المحاولة وإلا كان حكمها ناقص التعليل. إن غرفة الجنايات في حالة الحك

ة و في جناية محاولة الاغتصاب ملزمة بإبراز عناصر المحاولة في أحداث القضي

راز قصد ة ذهبت مع العارض إلى الغابة تحت التهديد دون إبأن اكتفاءها بأن الضحي

 .التعليلالمحكوم عليه من التوجه بالضحية إلى الغابة يجعل قرارها ناقص 

 . 0 0 

.............................................................................................

............................................................................................. 

                                                           

ول لى عقد التزامات باهظة بالنسبة إلى حالتها وقت التعاقد وذلك لحساب الغير ودون حصعحمل الشركة  - 4

 الشركة على قيم مقابلة. 

 حمل الغير على مسك حسابات الشركة بصورة غير منتظمة.مسك أو  - 5

 560الفصل 

الشركات  يعاقب بعقوبة التفالس البسيط مديرو الشركات المجهولة الاسم ومسيروها والمصفون لها ومسيرو

فون أموالهم المحدودة المسؤولية والمصفون لها، وعلى العموم، كل ممثلي هذه الشركات الذين يبددون أو يخ

والهم كلها أو أو بعضها بسوء نية أو يعترفون بمديونيتهم بديون لا حقيقة لها بسوء نية قصد تخليص أمكلها 

 بعضها من متابعة الشركة المتوقفة عن الدفع أو متابعة الشركاء أو دائني الشركة.
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 اجتهادات محكمة النقض

 7599الرقم الترتيبي 

  4816/2002ملف جنائي عدد :  26/12/2002المؤرخ في :  3996القـرار عـدد  

التراجع عن القرار  –تحديد المسؤولية الجنائية  –قرار بإجراء خبرة طبية 

 خاص )نعم(. تعليل  –التمهيدي 

لا يجوز لمحكمة الموضوع التي قررت إجراءا معينا أن تعدل عنه إلا بتعليل خاص 

لتعلق حق الغير به. لما كانت محكمة الموضوع قد قررت إجراء خبرة طبية على 

الطالب لتحديد مسؤوليته الجنائية وقت ارتكاب الفعل الجرمي فلا يحق لها أن 

 الدفاع.لتعلق ذلك بحق  تتراجع عن ذلك إلا بتعليل خاص

0- 0 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5253الرقم الترتيبي 

  87 11853ملف جنحي  1990فبراير  8الصادر بتاريخ  1192القرار  

 عنصر العلم به –المشاركة في الفعل الإجرامي 

 -عنصر العلم ركن ضروري، في اعتبار وجود المشاركة في الجنحة أو الجناية.  -

المحكمة بعدم إبرازها لعنصر العلم في قيام جريمة المشاركة جعلت قضاءها ناقص 

 .الموازي لانعدامهالتعليل، 

 0 /0 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 5260الرقم الترتيبي 

  90- 19483ملف جنحي  5301القرار  

مدة الحراسة النظرية يجب ألا  -التناقض في الجواب  –مدة الحراسة النظرية 

 تتعدى المدة المسموح بها قانونا. 



 

1979 
 

 في الجواب يؤدي إلى نقصان التعليل الموازي لانعدامه. التناقض -

 0 /0 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 5276الرقم الترتيبي 

  89- 20489ملف جنحي  1991ونبر ن 5الصادر بتاريخ  7975القرار  

ولية يحدد على توزيع المسؤ -نسبة الخطأ  –توزيع المسؤولية  –حادثة سير 

 لسير. في حادثة ا والمصاب ذلك إلى الظنين  ومدى نسبةأساس ارتكاب الخطأ 

مه. يوازي انعدا وهو ماي لم يبرز ذلك في تعليلاته يعتبر ناقص التعليل القرار الذ -

0 /0 

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6680الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

 - 6113/96الملف الجنحي عدد  18/03/1998المؤرخ في  657/4القرار عدد 

 لا(. ) –ثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى إ –لدفع ببطلانه ا –الاستدعاء 

 التداول بشأنها.  –روف موحدة ظ –عدة متهمين  –ظروف التخفيف  -

ينبغي تقديم الدفع ببطلان الاستدعاء أمام محكمة الموضوع قبل كل دفع أو دفاع  -

من قانون  318لفوات إبانه عملا بالفصل  مقبولفي جوهر الدعوى وإلا يصبح غير 

 -534-المسطرة الجنائية )القديم(. 

                                                           
534 - 

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078لجريدة الرسمية عدد ا - المتعلق بالمسطرة الجنائية

بالمسطرة الجنائية  المتعلق 22.01القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  32.18القانون رقم كما تم تعديله ب  .315

يدة الرسمية (، الجر2019يوليو  8) 1440ذي القعدة  5بتاريخ  1.19.92الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛5036(، ص 2019يوليو  18) 1440ذو القعدة  15بتاريخ  6796عدد 



 

1980 
 

المأخوذ بها إذا تبين للمحكمة من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الظروف 

لتخفيف العقوبة على عدة متهمين موحدة فيما بينهم، و لم ينص فيها على التداول 

بشأنها بالنسبة لكل واحد منهم في الحكم على حدة، فإن ذلك لا يؤثر على سلامة 

 -535-القرار ما دامت تلك الظروف تنسحب عليهم جميعا. 

 657/ 1996 

.............................................................................................

............................................................................................. 

                                                           

 القسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكام

 الباب الأول: الجلسات

 الفرع الرابع: الاستدعاء وحضور المتهمين

 310المادة 

ط الحق في جوهر الدعوى وإلا سق في دفاع أو دفع أي إثارة قبل تدعاءالاس ببطلان استدلال كل تقديم يتعين

 تقديمه.

مكنه أن يطلب من غير أنه إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة محاميه فله إثارة بطلان الاستدعاء، وي

تعين على ية المحكمة إصلاح ما يكون قد شاب الاستدعاء من أخطاء أو استيفاء أي نقص فيه. وفي هذه الحال

 المحكمة منحه أجلاً لتهيئ دفاعه قبل البدء في مناقشة القضية.

 

 
535 - 

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078ريدة الرسمية عدد الج - المتعلق بالمسطرة الجنائية

بالمسطرة الجنائية  المتعلق 22.01القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  32.18القانون رقم كما تم تعديله ب  .315

يدة الرسمية (، الجر2019يوليو  8) 1440ذي القعدة  5بتاريخ  1.19.92الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛5036(، ص 2019يو يول 18) 1440ذو القعدة  15بتاريخ  6796عدد 

 الفرع الثاني: رفع القضية إلى غرفة الجنايات

 430المادة 

 شددةالم الظروف الأخص على معتبرين العقوبة، وفي المتهم إدانة شأن في الجنايات غرفة أعضاء يتداول
 وجدت. إن القانونية الأعذار وحالات

 جودها.و عدم أو مخففة ظروف وجود في تبت أن المتهم، إدانة قررت كلما الهيئة يدعو أن الرئيس على يجب

 أو الإضافية وباتالعق تطبيق وفي العقوبة تنفيذ إيقاف عليه المحكوم منح في الاقتضاء، عند الجنايات، غرفة تنظر
 وقائية. تدابير اتخاذ

 حدة. على نقطة بخصوص كل التوالي التصويت على ويقع بالأغلبية، جميع الأحوال في القرار يتخذ

 



 

1981 
 

 اجتهادات محكمة النقض

 71الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

دجنبر  23موافق  1384شعبان  18( الصادر في 8)س262الحكم الجنائي عدد 

1964  

 بني أسبابهت -جرد تأييد الحكم الابتدائي م -عليل ت –ـ حكم  1

 لتحريض لفائدة الغيرا -ناصر الجريمة ع -ـ إغراء على الفساد  2 

 -536-  وجوب نص خاص -عقابها  –ـ محاولة جنحية  3 

                                                           
536 - 

 2019مارس  25 محينة بتاريخ صيغةالجنائي مجموعة القانون 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640لجريدة الرسمية عدد ا -كما تم تعديله  مجموعة القانون الجنائي

 .1253(، ص 1963

 الأول: في الجريمةالجزء 

 (125 – 110الفصول 

 الباب الثاني: في المحاولة 

 (117 – 114)الفصول 

 114الفصل 

رتكابها، إذا لم اكل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى 

كالجناية بر خارجة عن إرادة مرتكبها، تعت يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف

 التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة.

 115الفصل 

 لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خاص في القانون.

 116الفصل 

 محاولة المخالفة لا يعاقب عليها مطلقا.

 117الفصل 

اقعية وجريمة غير ممكن بسبب ظروف يعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها من ال

 يجهلها الفاعل.

 

 



 

1982 
 

262- 1964 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8156الرقم الترتيبي 

  الجنحية 

 عدد:الملف الجنحي  2004/06/09المؤرخ في : 1/1150القـرار عـدد 

2000/14547  

 -عدم قبولها  -عدم قبول الدعوى المدنية التابعة -سقوطها –الدعوى العمومية 

قانونا لا يؤدي بالضرورة إلى عدم قبول   -537- تعليل سقوط الدعوى العمومية

 .لقانونيةاالدعوى المدنية التابعة إذا لم تتوفر شروطه 

                                                           
537 - 

 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة الجنائية

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

لق المتع 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 بالمسطرة الجنائية 

 .315(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078دة الرسمية عدد الجري -

 الكتاب التمهيدي

 الباب الثاني: إقامة الدعوى العمومية والدعوى المدنية

 الباب الثالث: الدعوى العمومية

 4المادة 

ائية التي تجرم المتابع، وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجن بموت الشخص العمومية دعوىال تسقط

 الشيء المقضي به. قوة وبصدور مقرر اكتسب الفعل،

 ذلك. على القانون صراحة ينص وتسقط بالصلح عندما

ص القانون على تابعة، ما لم ينتسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته، إذا كانت الشكاية شرطاً ضرورياً للم

 خلاف ذلك.

 الباب الرابع: الدعوى المدنية

 8المادة 



 

1983 
 

 1150 -2004 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 8787الرقم الترتيبي 

 الجنحية  

  04/2094الملف الجنحي عدد  2004/4/14المؤرخ في  3/736القـرار عـدد 

 .تعليل –قوبة حبسية ع –ركز رعاية الطفولة م –نحة الهروب ج –حدث 

يكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل لما أدان الحدث من أجل الهروب من  

-538-القانون الجنائي(  من 309مركز رعاية الطفولة )بناء على مقتضيات الفصل 

                                                           

 ريمة، وضدالج في ارتكاب المشاركين أو المساهمين الأصليين أو الفاعلين ضد المدنية الدعوى تقام أن يمكن
ً  المسؤولين الأشخاص أو ورثتهم  عنهم. مدنيا

 9المادة 

 العمومية. الدعوى إليها المحالة الزجرية المحكمة أمام واحد آن في العمومية والدعوى المدنية الدعوى إقامة يمكن

 تختص االمدني. كم للقانون خاضعا معنويا أو ذاتيا شخصا الضرر عن المسؤول كان سواء المحكمة هذه تختص
 ضرر عن ناتجة المسؤولية دعوى كانت إذا ما حالة في العام القانون لأشخاص المنسوبة القضايا بالنظر في
 النقل. وسائل من وسيلة فيه تسببت

 10المادة 

 المختصة. المدنية المحكمة لدى العمومية، الدعوى عن المدنية، منفصلة الدعوى إقامة يمكن

إذا  لعموميةا الدعوى في نهائي حكم يصدر أن إلى الدعوى هذه في البت المدنية المحكمة توقف أن يجب أنه غير

 تمت إقامتها.كانت قد 

 11المادة 

 مة الزجرية.لا يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى المحك

ن تصدر المحكمة أغير أنه يجوز له ذلك إذا أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى المحكمة الزجرية قبل 

 المدنية حكمها في الموضوع.

 12المادة 

 للدعوى مسقط سبب وقوع فإن إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معاً،
 الزجرية. المحكمة لاختصاص خاضعة وتبقى قائمة، المدنية الدعوى يترك العمومية

 
538 - 

 2019مارس  25 محينة بتاريخ صيغةالجنائي مجموعة القانون 



 

1984 
 

ما قضى به من تعويض تدبير الحماية من  وقضى عليه بالحبس النافذ دون أن يعلل

، و لم يخفض العقوبة إلى  -539-الحرية المحروسة إلى العقوبة السالبة للحرية 

 نصف الحد الأقصى أو الأدنى .

                                                           

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28في  صادر 1.59.413ظهير شريف رقم 

يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640لجريدة الرسمية عدد ا -كما تم تعديله  مجموعة القانون الجنائي

 .1253(، ص 1963

 : في الهروب3الفرع 

 (316 – 309)الفصول 

 309الفصل 

مر قضائي من أان معتقلا أو مقبوضا عليه قانونا بمقتضى حكم أو يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة من ك

أو من  أجل جناية أو جنحة ثم هرب أو حاول الهروب من المكان المخصص للاعتقال بأمر السلطة المختصة

 مكان الشغل أو أثناء نقله.

لعنف ضد استعمال ويعاقب المتهم بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا كان الهروب أو محاولته قد وقع با

 الأشخاص أو بتهديدهم أو بواسطة الكسر أو نقب السجن.

 
539 - 

 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة الجنائية

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

لق المتع 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 بالمسطرة الجنائية 

 .315(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078دة الرسمية عدد الجري -

 الباب الثاني: قاضي الأحداث لدى المحاكم الابتدائية

     480 المادة  

 حدث، صرحت المحكمة ببراءته. إذا تبين من المناقشات أن الجريمة لا تنسب إلى ال

الآتية  517 إلى 510غير أنه يمكنها، إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك، أن تطبق في حقه مقتضيات المواد 

 بعده:

 تدابير التالية:المحكمة تتخذ ال فإن الحدث، إلى تنسب وأنها جنحة صفة لها الأفعال أن المناقشات من تبين إذا

الوصي عليه أو  إلى أو لأبويه ذلك وتسلمه بعد تنبهه المحكمة فإن كاملة، سنة 12 عن يقل عمر الحدث كان إذا -1

 أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته. المقدم عليه

خص أو المؤسسة أو حاضنه أو الش الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو أبواه كان أو مهملا الحدث كان إذا

 مؤسسة إلى أو قةبالث جدير شخص إلى تسلمه المطلوبة، فإنها الأخلاقية الصفات على نيتوفرو المكلفة برعايته لا
 ؤقتةم بصفة إما المحروسة، الحرية نظام تحت الحدث بوضع ذلك، على علاوة تأمر، لها. ويمكنها أن مرخص
 سنة. 18 زيتجاو أن يمكن لا سنا يبلغ أن إلى نهائية بصفة وإما مدتها، تحدد أكثر أو واحدة اختبار لفترة
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 أو الحماية دابيرت بين من أكثر أو تدبير إما في حقه يطبق أن يمكن سنة، 12 عمره يتجاوز الحدث كان إذا -2

 ل هذهتكم أو ،482 المادة في المقررة العقوبات إحدى بعده، أو 481 المادة في عليها المنصوص التهذيب

 التهذيب. أو الحماية تدابير العقوبات بواحد أو أكثر من

ستمرار نظام اإذا تبين للمحكمة أن الأفعال تكتسي صبغة جناية، فإنها تصدر حكماً بعدم اختصاصها وتبت في 

 أعلاه. 473الحراسة المؤقتة أو في استمرار الإيداع بالسجن المنصوص عليه في المادة 

لها إلى قاضي نفرد، فإنها تحيإذا تبين لها أن الأفعال تكتسي صبغة مخالفة أو جنحة من اختصاص القاضي الم

 الأحداث.

 481المادة 

 التهذيب الآتية: الحماية أو تدابير أن تتخذ في شأن الحدث واحدا أو أكثر من يمكن للمحكمة

جدير بالثقة أو للمؤسسة  أو لشخص أو لكافله أو لحاضنه للوصي عليه أو للمقدم عليه أو لأبويه الحدث تسليم -1

 برعايته؛أو للشخص المكلف 

 المحروسة؛ الحرية لنظام إخضاعه -2

 الغاية؛ لهذه ومعدة المهني التكوين أو للتربية خاصة أو عمومية مؤسسة أو معهد في إيداعه -3

 بالمساعدة؛ مؤسسة عمومية مكلفة رعاية مصلحة أو إيداعه تحت -4

 الدراسة؛ سن في يزالون لا أحداث جانحين لإيواء صالح داخلي بقسم إيداعه -5

 الصحية؛ للتربية أو للعلاج معدة بمؤسسة إيداعه -6

 الإصلاحية. للتربية أو المحروسة للتربية معدة عمومية بمصلحة أو مؤسسة إيداعه -7

 فيه يبلغ الذي لتاريخا تتجاوز أن يمكن معينة لا لمدة أعلاه إليها المشار التدابير تتخذ أن الأحوال جميع في يتعين
 كاملة. سنة ميلادية ن عشرةثما الحدث عمر

   482المادة 

 أو حبسية وبةالسابقة بعق المادة في عليها المنصوص التدابير تكمل أو تعوض أن استثنائية للمحكمة بصفة يمكن
 ظروف أولنظرا  ضروري ذلك أن ارتأت إذا سنة، 18 و 12 بين أعمارهم تتراوح الذين للأحداث بالنسبة مالية

الحدان  يخفض الحالة، هذه وفي النقطة. هذه بخصوص مقررها تعلل أن الجانح، وبشرط الحدث لشخصية

 النصف. إلى القانون في عليهما المنصوص والأدنى الأقصى

 العقوبة فإن ه،أعلا 481 المادة في عليها المنصوص الحماية تدابير إلى إضافة حبسية إذا حكمت المحكمة بعقوبة

دث أو تحول الح تقطع علاج يمكن أن الحبس لا عقوبة فإن الأحوال جميع وفي بالأسبقية، تنفذ للحرية السالبة

 دونه.

 الباب السابع: غرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث

 490المادة 

شارين إثنين مستالجنايات للأحداث، تحت طائلة البطلان، من مستشار للأحداث بصفته رئيساً ومن  غرفة تتكون

 وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.

 الجنايات والجنح المرتبطة بها المنسوبة للأحداث. في تختص بالنظر
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 اجتهادات محكمة النقض

 8785الرقم الترتيبي 

 الجنحية  

 2003/18718الملف الجنحي عدد  2004/4/14المؤرخ في  3/735القـرار عـدد 

 يان السند القانوني )نعم(ب – رةالمصاد –جنحة السرقة 

يكون قرار المحكمة القاضي بالمؤاخذة عن فعل السرقة وبمصادرة السيارة  

 -المحجوزة ناقص التعليل إذا لم يبين السند القانوني الذي اعتمدته لهذه المصادرة.

 -540 

                                                           

من هذا  457 وما يليها إلى 416و 316تبت الغرفة في جلسة سرية، وفقاً للمسطرة المنصوص عليها في المواد 

 بعده. 497إلى  491مقتضيات الواردة في المواد القانون، مع مراعاة ال

 493المادة 

 ببراءته. قرارا الغرفة تصدر الحدث إلى منسوبة غير الجريمة المناقشات أن من تبين إذا

كثر من تدابير أإذا أثبتت المناقشات أن الأفعال تنسب إلى الحدث، يمكن للغرفة أن تصدر في حقه تدبيراً أو 

تعوضها بالنسبة  أعلاه، ويمكنها أن تكمل هذه التدابير أو 481لمنصوص عليها في المادة الحماية أو التهذيب ا

 .أعلاه 482سنة بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة  12للأحداث الذين يتجاوز سنهم 

ة ثلاثين سنة، مدلغير أنه إذا كانت العقوبة الأصلية المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن 

 فإن الغرفة تستبدلها بعقوبة تتراوح بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة سجناً.

 494المادة 

ت الاستئنافية يمكن الطعن بالاستئناف في قرارات غرفة الجنايات الصادرة في حق الأحداث أمام غرفة الجنايا

عامة أو الطرف لقانوني، أو النيابة الأعلاه من طرف الحدث أو نائبه ا 457للأحداث وفقاً لمقتضيات المادة 

 المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية. 

تعقد جلساتها وتتكون غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث من مستشار للأحداث رئيساً ومن أربعة مستشارين، 

 بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.

 علاه.أ 493و 492عاة المقتضيات المشار إليها في المادتين تبت الغرفة التي تنظر في الطعن مع مرا
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 اجتهادات محكمة النقض

 6337الرقم الترتيبي 

                                                           

 2019مارس  25 محينة بتاريخ صيغةالجنائي مجموعة القانون 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

يونيو  5) 1383محرم  12كرر بتاريخ م 2640الجريدة الرسمية عدد  -كما تم تعديله  مجموعة القانون الجنائي

 .1253(، ص 1963

 لباب الثاني: في العقوبات الإضافيةا

 (48 – 36)الفصول 

 36الفصل 

 العقوبات الإضافية هي: 

ي في جزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه، بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائالمصادرة ال - 5

 . 89الفصل

 42الفصل 

 المصادرة هي تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة.

 43الفصل 

، مع حفظ حقوق في حالة الحكم بالمؤاخذة عن فعل يعد جناية، يجوز للقاضي أن يحكم بأن يصادر لفائدة الدولة

نها وكذلك مالتي تحصلت  الغير، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو

 المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته.

 44الفصل 

ليها في الفصل في حالة الحكم بالمؤاخذة عن أفعال تعد جنحا أو مخالفات لا يجوز الحكم بالمصادرة المشار إ

 ح.السابق إلا في الأحوال التي يوجد فيها نص قانوني صري

  الجزء الثاني: في التدابير الوقائية

 الباب الأول: في مختلف التدابير الوقائية الشخصية والعينية

 89الفصل 

مالها أو حملها أو يؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة التي يكون صنعها أو استع

 ر حكم بالإدانة.الأشياء على ملك الغير، وحتى لو لم يصدحيازتها أو بيعها جريمة، ولو كانت تلك الأدوات أو 

 ية سلسلة تدوين الاجتهادات القضائية.أنظر المصادرة القضائ -
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 الجنائية 

 الملف الجنائي عدد ).....( ـ 26/11/1996المؤرخ في  2641/3القرار عدد  

 ـ التقادم.  الدعوى العمومية

الجنح بمرور خمس  وهو فيـ تقادم الدعوى العمومية يختلف أمده بحسب نوعيتها 

 -541- الفعل.سنوات ميلادية كاملة تحتسب من يوم ارتكاب 
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 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27خ تاريب 5078الجريدة الرسمية عدد  - المتعلق بالمسطرة الجنائية

بالمسطرة الجنائية  المتعلق 22.01القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  32.18القانون رقم كما تم تعديله ب  .315

يدة الرسمية (، الجر2019يوليو  8) 1440ذي القعدة  5بتاريخ  1.19.92الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛5036(، ص 2019يوليو  18) 1440ذو القعدة  15يخ بتار 6796عدد 

 

 4المادة 

ائية التي تجرم المتابع، وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجن بموت الشخص العمومية الدعوى تسقط

 الشيء المقضي به. قوة وبصدور مقرر اكتسب الفعل،

 ذلك. على القانون صراحة ينص وتسقط بالصلح عندما

ص القانون على أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته، إذا كانت الشكاية شرطاً ضرورياً للمتابعة، ما لم ينتسقط 

 خلاف ذلك.

  -  5 المادة

 تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور:

 بتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛تخمس عشرة سنة ميلادية كاملة  -

 ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛أربع سنوات  -

 اب المخالفة.سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتك -

ه رعاية أو غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو من له علي

غ الضحية سن الرشد تداء من تاريخ بلوكفالة أو سلطة، فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة اب

 المدني.

قية دولية صادقت لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفا

 عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية.

  6المادة 

قوم به السلطة تت المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة العمومية بكل إجراء من إجراءا ينقطع أمد تقادم الدعوى

 تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم. القضائية أو

هيئة التحقيق  لىالمتابعة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إ يقصد بإجراءات 

 .أو هيئة الحكم
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  العام.ـ التقادم من النظام 

 .قرار للنقضـ محكمة الموضوع بعدم إجابتها على إثارة الدفع بالتقادم يعرض ال
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 اجتهادات محكمة النقض

 6680الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

 - 6113/96الملف الجنحي عدد  18/03/1998المؤرخ في  657/4القرار عدد 

 لا(. ) –إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى  –لانه الدفع ببط –الاستدعاء 

 داول بشأنها. الت –روف موحدة ظ –دة متهمين ع –وف التخفيف ظر -

                                                           

 لتحقيقم هذه المادة، كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق خلال مرحلة االتحقيق في مفهو يقصد بإجراءات
 .نالإعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانو

 ى.يقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء تتخذه المحكمة خلال دراستها للدعو

 لمحاكمة.بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة أو ا كذلك يسري هذا الانقطاع

 المادة في لمحددةا للمدة مساوية مدته وتكون أمده، به انقطع إجراء آخر تاريخ من ابتداء للتقادم جديد أجل يسري
 السابقة.

 ترجع إلى القانون نفسه.تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها 

 ده في وقت توقفه.يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه الاستحالة لمدة تساوي ما بقي من أم

تتميم القانون والقاضي بتغيير  35.11أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  5م تغيير وتتميم المادة ت -

من ذي  19 بتاريخ 1.11.169الجنائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  المتعلق بالمسطرة 22.01رقم 

كتوبر أ 27) 1432ذو القعدة  29بتاريخ  5990(، الجريدة الرسمية عدد 2011أكتوبر  17) 1432القعدة 

 .5235(، ص 2011
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ينبغي تقديم الدفع ببطلان الاستدعاء أمام محكمة الموضوع قبل كل دفع أو دفاع  -

ن من قانو 318لفوات إبانه عملا بالفصل  مقبولفي جوهر الدعوى وإلا يصبح غير 

 -542-المسطرة الجنائية )القديم(. 

إذا تبين للمحكمة من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الظروف المأخوذ بها 

لتخفيف العقوبة على عدة متهمين موحدة فيما بينهم ، و لم ينص فيها على التداول 

بشأنها بالنسبة لكل واحد منهم في الحكم على حدة ، فإن ذلك لا يؤثر على سلامة 

 -543-القرار ما دامت تلك الظروف تنسحب عليهم جميعا . 
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 22.01ن رقم ( بتنفيذ القانو2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078لجريدة الرسمية عدد ا - المتعلق بالمسطرة الجنائية

بالمسطرة الجنائية  المتعلق 22.01القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  32.18القانون رقم كما تم تعديله ب  .315

يدة الرسمية (، الجر2019يوليو  8) 1440ذي القعدة  5بتاريخ  1.19.92الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛5036(، ص 2019يوليو  18) 1440ذو القعدة  15بتاريخ  6796عدد 

 القسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكام

 الباب الأول: الجلسات

 الفرع الرابع: الاستدعاء وحضور المتهمين

 310المادة 

ط الحق في جوهر الدعوى وإلا سق في دفاع أو دفع أي إثارة قبل الاستدعاء طلانبب استدلال كل تقديم يتعين

 تقديمه.

مكنه أن يطلب من غير أنه إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة محاميه فله إثارة بطلان الاستدعاء، وي

تعين على يهذه الحالة المحكمة إصلاح ما يكون قد شاب الاستدعاء من أخطاء أو استيفاء أي نقص فيه. وفي 

 المحكمة منحه أجلاً لتهيئ دفاعه قبل البدء في مناقشة القضية.
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 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078ريدة الرسمية عدد الج - المتعلق بالمسطرة الجنائية

بالمسطرة الجنائية  المتعلق 22.01القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  32.18القانون رقم كما تم تعديله ب  .315

يدة الرسمية (، الجر2019يوليو  8) 1440ذي القعدة  5بتاريخ  1.19.92الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛5036(، ص 2019يو يول 18) 1440ذو القعدة  15بتاريخ  6796عدد 

 الفرع الثاني: رفع القضية إلى غرفة الجنايات

 430المادة 

 شددةالم الظروف الأخص على معتبرين العقوبة، وفي المتهم إدانة شأن في الجنايات غرفة أعضاء يتداول
 وجدت. إن القانونية الأعذار وحالات

 جودها.و عدم أو مخففة ظروف وجود في تبت أن المتهم، إدانة قررت كلما الهيئة يدعو أن الرئيس على يجب
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 محكمة النقض اجتهادات

 6630الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

 2773/3/1/97الملف الجنائي عدد  9/6/98المؤرخ في  1141/1القرار عدد 

 ثارة الدفع. إ –لأمر بالاستدعاء ا –فهومها م –جلسات الدعوى 

هي  -544-) القديم ( من ق. م. ج  298المقصود بجلسات الدعوى في الفصل  -

الجلسات التي تناقش فيها القضية لا التي يكتفي فيها بالمناداة على الأطراف ثم 

 تؤخر القضية لسبب ما إلى جلسة أخرى. 

الدفوع الأولية التي  تعتبر من -545- لق بصحة الاستدعاء للجلسةالدفوع التي تتع -

لأول  يجب اثارتها أمام قضاة الموضوع لفحصها والجواب عنها، ولا يسوغ إثارتها

 مرة أمام المجلس الأعلى )محكمة النقض(.

                                                           

 أو الإضافية وباتالعق تطبيق وفي العقوبة تنفيذ إيقاف عليه المحكوم منح في الاقتضاء، عند الجنايات، غرفة تنظر
 وقائية. تدابير اتخاذ

 حدة. على نقطة بخصوص كل التوالي التصويت على ويقع بالأغلبية، جميع الأحوال في القرار يتخذ
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 القسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكام
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 1141 -1997 

.............................................................................................

............................................................................................. 

                                                           

 الباب الأول: الجلسات

 الفرع الرابع: الاستدعاء وحضور المتهمين

 308المادة 

 لفصولا في عليها المنصوص الشروط طبق المدني والطرف المدني وللمسؤول للمتهم بالحضور الاستدعاء يسلم
 المدنية. المسطرة قانون من 39و 38و 37

 ومحل تاريخو الجريمة ونوع الجلسة انعقاد ومحل والساعة اليوم بيان البطلان، طائلة تحت الاستدعاء، يتضمن
 بشأنها. والمواد القانونية المطبقة ارتكابها

 309المادة 

حضور بالجلسة يتعرض للإبطال الاستدعاء والحكم إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد لل

 أجل ثمانية أيام على الأقل.

 عن: المذكور الأجل يقل أن يمكن فلا المملكة، خارج يقيمون الآخرين الأطراف أحد أو المتهم كان إذا

 أوربا؛ دول من بدولة أو كنون بباقي دول المغرب العربييس كانوا إن شهرين -

 .السابقة الفقرة في عليها المنصوص الدول غير بدولة يسكنون كانوا إن أشهر ثلاثة -

 310المادة 

ط الحق في جوهر الدعوى وإلا سق في دفاع أو دفع أي إثارة قبل الاستدعاء ببطلان استدلال كل تقديم يتعين

 تقديمه.

مكنه أن يطلب من إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة محاميه فله إثارة بطلان الاستدعاء، ويغير أنه 

يتعين على  المحكمة إصلاح ما يكون قد شاب الاستدعاء من أخطاء أو استيفاء أي نقص فيه. وفي هذه الحالة

 المحكمة منحه أجلاً لتهيئ دفاعه قبل البدء في مناقشة القضية.

 ثاني: رفع القضية إلى غرفة الجناياتالفرع ال

 420المادة 

وص عليه في يستدعى في كافة الأحوال المتهم، والمسؤول المدني والطرف المدني إن وجدا طبقاً لما هو منص

 أعلاه. 309و 308المادتين 

ة التي تعاقب نونيويتضمن الاستدعاء تحت طائلة البطلان، ملخصاً للوقائع والتكييف القانوني لها والمواد القا

 عليها.

لوكيل العام أعلاه إلى خمسة أيام إذا تعلق الأمر بإحالة من ا 309ويخفض الأجل المنصوص عليه في المادة 

 للملك.
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 اجتهادات محكمة النقض

 2100الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  1978يناير  26الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ  342القرار رقم 

 القاعدة 

باطلا  لا كانوإحالة البراءة  وواقعيا ولو فييجب أن يكون كل حكم معلل قانونيا 

 التعليل يعد بمثابة انعدامه. وأن نقصان

يجب على المحكمة أن تبرز في قضائها الأدلة التي اعتمدتها وتبين حالة  

المتهمين أنكروا  فلا يكفي القول بأن -547- أو الدفاع الشرعي -546-الاستفزاز

                                                           
546  

 2019مارس  25 محينة بتاريخ صيغةالجنائي مجموعة القانون 

بالمصادقة على ( 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640لجريدة الرسمية عدد ا -كما تم تعديله  مجموعة القانون الجنائي

 -.1253(، ص 1963

 الباب السابع: في الجنايات والجنح ضد الأشخاص

 (448 – 392)الفصول 

 416الفصل 

ن اعتداء قد ارتكب نتيجة استفزاز ناشئ ع يتوفر عذر مخفض للعقوبة، إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب

 بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما.

 417الفصل 

و كسر سور أيتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبت نهارا، لدفع تسلق 

 أو حائط أو مدخل منزل أو بيت مسكون أو أحد ملحقاتهما؛

 . 1الفقرة  125طبق أحكام الفصل أما إذا حدث ذلك ليلا، فت
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الأفعال المنسوبة إليهم وأن المحكمة تتوفر على الأدلة والقرائن الكافية على أن 

 المشتكين قد استفزوا المتهمين.

342 -1978 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3379الرقم الترتيبي 

 ملف جنائي ).....(  1981يوليوز  9بتاريخ الصادر  973الجنائية القرار  

  جريمة.. شروط. . -548-  القذف

                                                           

 الباب الرابع: في الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة 

 (125 – 124)الفصلان 

 124الفصل 

 لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:

 ذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية.إ - 1

اجتنابها،  الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها، استحالة مادية، اعل ماديا إلى ارتكابإذا اضطر الف - 2

 وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته. 

اله أو جريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن مإذا كانت ال - 3

 مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء. 

 125الفصل 

 تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين الآتيتين: 

جرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل القتل أو ال - 1

 مسكون أو ملحقاتهما.

 تكب السرقة أو النهب بالقوة.لجريمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرا - 2
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 2019مارس  25 محينة بتاريخ صيغةالجنائي مجموعة القانون 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 
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 : في الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي وإفشاء الأسرار5لفرع ا
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 ( 448 – 442)الفصول 

 442الفصل 

ر الشخص أو يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبا

 الهيئة التي نسبت إليها.

ه وتتميمه بمقتضى القانون رقم ات القسم الثالث من الباب الرابع من قانون الصحافة كما تم تغييرراجع مقتضي -

وهي  (،2002أكتوبر  3) 1423رجب  25يخ بتار 1.02.207الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  77.00

 كالتالي:

لواقعة تمس شرف ا كانت هذه االفصل الرابع والأربعون: يعد قذفا إدعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيأة إذ

 أو اعتبار الشخص أو الهيأة التي نسبت إليها.

 ة واقعة معينة.ويعد سبا كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أي

لو أفرغ ذلك وويعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل حتى 

يمكن  في صيغة الشك والارتياب أو كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن

صقات أو أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو المل ،إدراكه من خلال عبارات الخطب

 الإعلانات المجرمة.

قدرها بين  ح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوحالفصل الخامس والأربعون: يعاقب بحبس تتراو

ة بالفصل درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبين 100.000و 1.200

ة والإدارات في حق المجالس القضائية والمحاكم والجيوش البرية أو البحرية أو الجوية والهيآت المؤسس 38

 بالمغرب.العمومية 

ق وزير أو الفصل السادس والأربعون: تطبق نفس العقوبات على مرتكبي القذف بنفس الوسائل المذكورة في ح

كل شخص  عدة وزراء من أجل مهامهم أو صفاتهم أو نحو موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومية أو

 هادته.شائي أو شاهد من جراء تأدية مكلف بمصلحة أو مهمة عمومية مؤقتة كانت أم مستمرة أو مساعد قض

وبات المبينة في أما مرتكبو القذف الموجه إلى الشخصيات المذكورة فيما يهم حياتهم الخاصة فتطبق عليهم العق

 الفصل السابع والأربعون الموالي.

ا بين درهقالفصل السابع والأربعون: يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح 

ل المبينة في درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن القذف الموجه للأفراد بإحدى الوسائ 50.000و 10.000

 .38الفصل 

موجه درهم عن السب ال 100.000و 50.000الفصل الثامن والأربعون: يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 

 .46و 45ن بنفس الوسائل إلى الهيئات والأشخاص المعينين في الفصلي

فراد بدون درهم عن السب الموجه بنفس الطريقة إلى الأ 50.000و 5.000ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 

 أن يتقدمه استفزاز.

ة الأخرى الفصل الواحد والخمسون: كل من يوجه عن طريق إدارة البريد والتلغراف أو بالطرق الإلكتروني

ن في الفصول إلى الأفراد وإما إلى الهيئات أو الأشخاص المعنييمراسلة مكشوفة محتوية على قذف يوجه إما 

درهم أو  5.000و 1.200يعاقب بحبس أقصاه شهر واحد وبغرامة تتراوح بين  53و 52و 46و 45و 41

 بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

شهرين اثنين، ووإذا ما احتوت المراسلة على سب فيعاقب على هذا الإرسال بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أيام 

 درهم. 1.200و 200وبغرامة يتراوح قدرها بين 
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وأن اطلا ب والقانونية وإلا كانيجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية 

  انعدامه.التعليل يوازي  نقصان

و تقوم جريمة القذف الموجه إلى الأفراد بنسبة عمل شائن يمس بشرف الشخص أ

كن و هديدات المفوه بها في الأماطريق الخطب أو الصراخ أو الت عنوذلك حرمته 

 الاجتماعات العمومية .

المطالب  و أن القرار المطعون فيه و كذا الحكم الابتدائي لم يبرز أن المتهم قذف

ه أو بالحق المدني بإحدى الوسائل المشار اليها بأن ما نسب اليه ما يمس بشرف

 التعليل و معرضا للنقض.حرمته فهو لذلك يكون ناقص 

 973- 1981 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3564 الرقم الترتيبي

 الجنائية  

  51140ملف جنحي  1983دجنبر  26الصادر بتاريخ  8435القرار 

 ضرورة إبرازه. … عنصر الاختطاف… اختطاف قاصرة

وأن اطلا ب والقانونية وإلا كانيجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية 

 التعليل يوازي انعدامه.  نقصان

ها على اختطاف قاصرة التي أنكرها اعتمادا منلما أدانت المحكمة الطاعن بجريمة 

ى اتصال فادت أن المتهم كانت له علاقة بالضحية وأنه كان علشهادة الشهود التي أ

لحكم ابها قبل تغيبها في حين أن هذا غير كاف لإبراز عنصر الاختطاف مما يجعل 

 ناقص التعليل يوازي انعدامه.

                                                           

ة أشهر يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وست 41وإذا تعلق الأمر بما هو منصوص عليه في الفصل 

 درهم. 5.000إلى  1.200وبغرامة يتراوح قدرها بين 

اوح قدرها حد وستة أشهر وبغرامة يتربين شهر وا مدته بحبس تتراوح الفصل الواحد والخمسون مكرر: يعاقب

تمس  العقوبتين فقط كل من نشر ادعاءات أو وقائع أو صور هاتين درهم أو بإحدى 20.000و 5.000بين 

 .للغير بالحياة الخاصة

 

 



 

1997 
 

 8435 -1983 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3582الرقم الترتيبي 

 الجنائية 

  17196لف جنائي م 1983الصادر بتاريخ فاتح نونبر  6846القرار  

استبعاد محضر الضابطة … تجاوز المدة… -549-تعليل حراسة المتهم النظرية 

 تناقض. … أعماله… 
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 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078لجريدة الرسمية عدد ا - الجنائيةالمتعلق بالمسطرة 

بالمسطرة الجنائية  المتعلق 22.01القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  32.18القانون رقم كما تم تعديله ب  .315

يدة الرسمية (، الجر2019 يوليو 8) 1440ذي القعدة  5بتاريخ  1.19.92الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛5036(، ص 2019يوليو  18) 1440ذو القعدة  15بتاريخ  6796عدد 

 القسم الثاني: إجراءات البحث

 الباب الأول: حالة التلبس بالجنايات والجنح

  66المادة 

 يهم فيإل أشير ممن أشخاص عدة بشخص أو القضائية الشرطة ضابط يحتفظ أن البحث ضرورة تطلبت إذا
ساعة تحسب  48تجاوز رهن إشارته، فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة لا ت ليكونوا أعلاه 65 دةالما

 ابتداء من ساعة توقيفهم، وتشعر النيابة العامة بذلك.

ورا و فيتعين على ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية 

 . بدواعي اعتقاله و بحقوقه، و من بينها حقه في التزام الصمتبكيفية يفهمها، 

ربعا وعشرين أيمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث، تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة واحدة 

 ساعة.

 قابلة اعةس تسعينو ستا تكون الحراسة النظرية مدة فإن إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي،
 على إذن كتابي من النيابة العامة. بناء واحدة، مرة للتمديد

ابلة للتمديد مرتين لمدة إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستاً وتسعين ساعة ق

 .  ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي من النيابة العامة

، ومن لقبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة قانونيةيحق للشخص الذي ألقي ا

المساعدة  ، وله الحق في تعيين محام وكذا الحق في طلب تعيينه في إطار إمكانية الاتصال بأحد أقربائه

 . القضائية
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الأمر تعيين بلمعني تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين مع إخبار النقيب بذلك. وإذا طلب ا

 ين هذا المحامي. محام في إطار المساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار النقيب الذي يتولى تعي

ة العامة، كلما تعلق يتم الاتصال بالمحامي قبل انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية. ويمكن لممثل النياب

بموكله بناء  ضرورة البحث ذلك، أن يؤخر بصفة استثنائية، اتصال المحامي الأمر بوقائع تكون جناية واقتضت

نتهاء نصف اعلى طلب من ضابط الشرطة القضائية على ألا تتجاوز مدة التأخير اثنتي عشرة ساعة ابتداء من 

 المدة الأصلية للحراسة النظرية.

لقانون فإن الاتصال من هذا ا 108ا في المادة غير أنه إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليه

 بالمحامي يتم قبل انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية.

بط الشرطة يتم الاتصال بمحام بترخيص من النيابة العامة، لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة تحت مراقبة ضا

 القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة.

لقضائية يأذن على ترخيص النيابة العامة خاصة لبعد المسافة، فإن ضابط الشرطة اغير أنه إذا تعذر الحصول 

تقريراً في  بصفة استثنائية للمحامي بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية، على أن يرفع فوراً 

 هذا الشأن إلى النيابة العامة.

 رية.له قبل انقضاء مدة الحراسة النظيمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بموك

ائية، إذا يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القض

من هذا  108ادة اقتضت ذلك ضرورة البحث، كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في الم

 ة النظرية.ساعة ابتداء من انصرام المدة الأصلية للحراس 48ك التأخير مدة القانون، على ألا يتجاوز ذل

مديد هذه تيمكن للمحامي المرخص له بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن يقدم أثناء مدة 

 إشهاد.قابل مالحراسة وثائق أو ملاحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة قصد إضافتها للمحضر 

 شخاصالأ فيها يوضع أن يمكن التي المحلات كل في الملك وكيل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع سجل مسك يجب
 الحراسة النظرية.  تحت

لنظرية بداية الحراسة ا وساعة ذلك الحراسة النظرية وسبب تحت الموضوع الشخص هوية السجل هذا في تقيد

 لتغذية المقدمة له.راحة والحالة البدنية والصحية للشخص المعتقل واانتهائها، ومدة الاستنطاق وأوقات ال وساعة

دد بنص تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، وتح

 تنظيمي قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية.

 بمجرد القضائية الشرطة الحراسة النظرية وضابط تحت وضع الذي الشخص السجل هذا في يوقع أن يجب
 السجل. في لكذ إلى يشار به القيام رفض التوقيع أو الإبصام، أو على قادر غير الشخص ذلك كان وإذا انتهائها،

ر على عليه مرة في كل شه يجب أن يعرض هذا السجل على وكيل الملك للاطلاع عليه ومراقبته والتأشير

 الأقل.

ضع حد لها أو يابة العامة بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية، ويمكن لها أن تأمر في أي وقت بوتقوم الن

 بمثول الشخص المحتجز أمامها.

 67المادة 

الحراسة  تحت وضع شخص أي سماع محضر في يبين أن القضائية الشرطة ضباط من ضابط كل على يجب

 المختص. القاضي إلى تقديمه سراحه أو إطلاق وساعة ويوم ضبطه، وساعة يوم النظرية،

 أو ذلك ضهرف بالإشارة إلى وإما بالأمر أو بإبصامه المعني الشخص بتوقيع إما البيانات، هذه تذيل أن يجب
 استحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة.



 

1999 
 

وأن اطلا ب والقانونية وإلا كانيجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية 

 التعليل يوازي انعدامه.  نقصان

 عة سا 96أكثر من  استغرقتلما لاحظت المحكمة أن مدة حراسة المتهم النظرية 

                                                           

 المنصوص عليه في المادة السابقة. السجل في مماثلة بيانات تضمين يجب

ية بأية وسيلة ة القضائية بإشعار عائلة المحتجز، فور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظريقوم ضابط الشرط

بالأشخاص الذين تم  من الوسائل ويشير إلى ذلك بالمحضر. ويتعين عليه أن يوجه يومياً إلى النيابة العامة لائحة

 وضعهم تحت الحراسة النظرية خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة.

 68المادة 

 أن ليهمع تعين التصريحات، بمسك دفتر القضائية الشرطة ضباط فيها يلزم مصالح أو بهيئات الأمر تعلق إذا
 السابقة. المادة في إليها المشار والتوقيعات البيانات الدفتر هذا في يضمنوا

 القضائية. السلطة إلى يوجه المحضر الذي في مماثلة بيانات تدرج

 إشارة ممثل النيابة العامة كلما طلبها.توضع دفاتر التصريحات رهن 

 69المادة 

ويوقع على  67 المادة إلى بعدها وما 57للمادة  تنفيذا أنجزها التي المحاضر فورا القضائية الشرطة ضابط يحرر

 أوراقها. من ورقة كل

 70المادة 

 فيها ينص تيال الأحوال جميع في بالجنح التلبس قضايا على 69 المادة إلى بعدها وما 57 المادة مقتضيات تسري

 الحبس. عقوبة على القانون

 

 549 45المادة 

 .ية كل سنةفي دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم بتنقيطهم في نها الملك وكيل يسير

مشرفة السلطة ال يوجه وكيل الملك لائحة التنقيط إلى الوكيل العام للملك قصد إبداء وجهة نظره وإحالتها على

 ام للمعني بالأمر. إداريـا على ضبـاط الشرطة القضائية. ويؤخذ هذا التنقيط بعين الاعتبار من أجل التقييم الع

شرطة القضائية التي يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو الجهوية لل 

ياً ملاحظاتهم حول أداء الوكلاء العامين للملك أن يرفعوا إليه تلقائ يقع بدائرته مقرها. ويمكن لهذه الغاية لجميع

 ضباط الفرقة الذين سبق أن أجروا أبحاثاً تحت إشرافهم خلال السنة.

لمعدة لهذه الغاية يسهر وكيل الملك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها وعلى مباشرتها في الأماكن ا

 تقال.كما يسهر على احترام التدابير الكفيلة باحترام أنسنة ظروف الاع الموجودة في دائرة نفوذه.

الزيارة  ذههدون أن تقل  لذلك، يقوم بزيارة هذه الأماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة يتعين عليه أن

 النظرية. عن مرتين في الشهر، وعليه أيضا مراقبة سجلات الحراسة

 .إخلالات نه منيقوم بها، ويشعر الوكيل العام للملك بملاحظاته وبما يعاييحرر تقريراً بمناسبة كل زيارة  

 لك لوزير العدل.العام للملك التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد للإخلالات ويرفع تقريرا بذ يتخذ الوكيل

 



 

2000 
 

ساعة( المحددة قانونا ورتبت على ذلك استبعاد محضر الضابطة القضائية ثم  48)

عادت وأدانت المتهم بناءا على اعترافه الوارد في المحضر المذكور تكون قد بنت 

 قضاءها على علل متناقضة مما يجعل حكمها ناقص التعليل يوازي انعدامه.

 6846 /1983 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3548الرقم الترتيبي 

 65520ملف جنحي  1983أكتوبر  31بتاريخ  الصادر 6774الجنائية القرار  

  بيان. عناصر الجريمة… مراقبة التكييف…. تقدير الوقائع… تعليل

وأن اطلا ب والقانونية وإلا كانيجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية 

 التعليل يوازي انعدامه.  نقصان

ها فإن وجودها أو عدملئن كان من حق قضاة الموضوع تقدير الوقائع من حيث 

ييف مجلس )محكمة النقض( معرفة هذه الوقائع لمراقبة صحة التكمن حق ال

 القانوني المطبق عليها .

ب عليها بيانا من واجب المحكمة متى قضت بالادانة أن تعني ببيان الواقعة المعاق

 .مفصلا

 6774 -1983 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3385الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  14692ملف جنائي  1983يوليوز  19الصادر بتاريخ  4578القرار 

 العناصر.بيان … التعليل

وأن باطلا  وإلا كان، والقانونيةيجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية 

  انعدامه.التعليل يوازي  نقصان



 

2001 
 

ها بلما عللت قضاءها بالإدانة من أجل عرقلة تنفيذ أشغال أمرت  وأن المحكمة

المتهم  ء اعترفوا بأنبالقول بأن الأظنا مادية بملك الغير وإلحاق خسائرالسلطة 

اولة الطاعن هو الذي حرضهم على القيام بكسر المواد وان انكاره ما هو الا مح

تمدتها في للتملص من العقاب من غير أن تبين العناصر الواقعية والقانونية التي اع

 الإدانة يكون قضاؤها ناقص التعليل.

 4578 /1983 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3547 الرقم الترتيبي

  14962ملف جنحي  1983أكتوبر  25الصادر بتاريخ  7567القرار 

 بيان … الاستيلاء عمدا…  -550- سرقة… التعليل

                                                           
550 - 

 2019مارس  25 محينة بتاريخ صيغةالجنائي مجموعة القانون 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28في  صادر 1.59.413ظهير شريف رقم 

يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640الجريدة الرسمية عدد  - كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

 .1253(، ص 1963

 الباب التاسع: في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال

 ( 607 – 505)الفصول 

 السرقات وانتزاع الأموال: في 1الفرع 

 (539 – 505)الفصول 

 505الفصل 

 ن مائتينممن اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة 

 إلى خمسمائة درهم.

 506الفصل 

هر إلى سنتين س من شاستثناء من أحكام الفصل السابق، فإن سرقة الأشياء الزهيدة القيمة يعاقب عليها بالحب

 إلى مائتين وخمسين درهما. وغرامة من مائتين



 

2002 
 

لتعليل في ا ويعد النقصباطلا  وإلا كانيجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا 

 بمثابة انعدامه. 

العمد  لما كانت المحكمة قد أدانت الطاعن من أجل جريمة السرقة دون بيان لعنصر

ه و لا مملوك للغير لم يكن مسلما ل شيءالذي يتكون من فعل الاستيلاء عمدا على 

فر صبح معه المجلس )محكمة النقض( غير متمكن من مراقبة تومؤمنا عليه مما أ

 هذا العنصر فان القرار المطعون فيه يتعرض بذلك للنقض.

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3377الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

 -551- 10470ملف جنائي  1983فبراير  10الصادر بتاريخ  889القرار 

                                                           

ليها طبقت ع 510إلى  507على أنه إذا اقترنت هذه السرقة بظروف مشددة، مما أشير إليه في الفصول 

 العقوبات المقررة في تلك الفصول.

 

 
551 - 

 براز علمه بالظروف المشددةجوب إو –عاقبة المتهم بعقوبة جناية السرقة الموصوفة م –خفاء المسروق ا

 889القرار رقم 

 1983فبراير  10الصادر بتاريخ 

 10470ملف جنائي رقم 

 القاعدة:

لم وقت حتى يمكن معاقبة الشخص من أجل جناية إخفاء المسروق يجب أن تبرز المحكمة أن المتهم كان يع

ية في حق استوجبت تطبيق عقوبة جناالإخفاء ظروف التشديد التي جعلت من السرقة العادية سرقة موصوفة، 

  مرتكب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها الأشياء المخفاة.

 باسم جلالة الملك

أمام  1982فبراير  15بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى غزوان محمد بمقتضى تصريح أدلى به في 

براير صادر عليه حضوريا في تاسع فمن أجل نقض القرار ال ءبالدار البيضارئيس مؤسسة السجن المدني 

خفاء المسروق من غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بسنتين حبسا نافذا عن جناية إ 1982

 من مجموعة القانون الجنائي. 572طبقا للفصل 

 إن المجلس،



 

2003 
 

                                                           

 بعد أن تلا السيد المستشار محمد أعمار التقرير المكلف به في القضية،

 نصات إلى السيد أحمد بنيوسف المحامي العام في طلباته.وبعد الإ

 وبعد المداولة طبقا للقانون،

 رغم 202حسب الوصل  1982حيث إن طالب النقض قام بإيداع الوجيبة القضائية بتاريخ خامس مارس 

 وجوده رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض.

إمضاء الأستاذ إحداهما بإمضاء الأستاذ الطيب البواب والأخرى ب وحيث إنه أدلى بمذكرتين لبيان وجوه الطعن

 عبدالعزيز المريني المحاميين بالدارالبيضاء والمقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى.

 وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.

 فإنه مقبول شكلا،

 وفي الموضوع:

عدم الارتكاز على  الواردة في مذكرة الأستاذ الطيب البواب والمتخذة اعتمادا علىفي شأن وسيلة النقض الثانية 

ايات عندما من مجموعة القانون الجنائي ذلك أن غرفة الجن 572أساس وعلى التطبيق السيئ لمقتضيات الفصل 

زوان غد طبقت مقتضيات الفصل لم تبين في حكمها توفر الشروط المنصوص عليها فيه ومنها ثبوت أن السي

قت الفصل محمد كان يعلم وقت الإخفاء الظروف التي تستوجب تلك العقوبة حسب القانون وبذلك تكون قد طب

 المذكور تطبيقا سيئا لعدم توفر شروطه ولم تركز حكمها على أساس سليم.

 من قانون المسطرة الجنائية. 352و 347بناء على الفصلين 

مذكور يجب أن من القانون ال 352والفقرة الثانية من الفصل  347فصل حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من ال

أن نقصان التعليل ويكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية ولوفي حالة البراءة وإلا كان باطلا 

 يوازي انعدامه.

اكتفى  نون الجنائيمن مجموعة القا 752وحيث إن القرار المطعون فيه الذي واخذ الطاعن بمقتضى الفصل 

هم تباع بالوزن حيث كان بإمكان المتهمين أن ينتبهوا حينما رأوا الكمية المعروضة علي« لتعليل ذلك بقوله: 

بواسطة تجار في  الثقيل وبأبخس ثمن بالإضافة إلى أن هذه المادة تنتجها الشركة الضحية وأن بيع المادة يكون

لذي يؤكد أن الا على قليل من هذه المادة في أغلب الأحيان الشيء متاجرهم وأن هؤلاء التجار لا يتوفرون إ

مين قاموا هم المتهم العنبري مبارك قام بالجريمة المنسوبة إليه وهي السرقة الموصوفة كما أن باقي المته

التي جعلت  دون أن يبرز أن العارض كان يعلم وقت الإخفاء ظروف التشديد» بدورهم بجريمة إخفاء المسروق 

تي ن السرقة سرقة موصوفة والتي استوجبت تطبيق عقوبة جنائية في حق مرتكب الجريمة الأصلية الم

 من مجموعة القانون الجنائي. 572تحصلت منها الأشياء المخفاة كما يقتضي ذلك الفصل 

اس به أس وحيث إن الحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أصدرته على النحوالمذكور لم تجعل لما قضت

 صحيحا من القانون.

 من أجله

 ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض.

القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ  بنقض وإبطال قضى

ق في ح 41/1981في القضية ذات الرقم  92تحت عدد  1982موافق تاسع فبراير  1402ربيع الثاني  14

 القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيأة أخرى في الطالب وبإحالة

 حدود النقض الحاصل، وبرد المبلغ المودع لمودعه وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر.

 لمحامي العام:ا                       ستشار المكلف بإعداد التقرير:الم                     الرئيس:



 

2004 
 

 شروط … جناية…  -552-إخفاء مسروق 

لة البراءة لو في حا والقانونية ويجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية 

  انعدامه.و إلا كان باطلا و أن نقصان التعليل يوازي 

ة حتى يمكن معاقبة الشخص من أجل جناية إخفاء المسروق يجب أن تبرز المحكم

ادية أن المتهم كان يعلم وقت الإخفاء ظروف التشديد التي جعلت من السرقة الع

مرتكب الجريمة الأصلية  سرقة موصوفة، استوجبت تطبيق عقوبة جناية في حق

  التي تحصلت منها الأشياء المخفاة.

 889 /1983 

                                                           

 السيد بنيوسف                            لسيد محمد اعمار،ا                الصنهاجي،السيد أمين 

 المحامي:

 الأستاذ البواب. 
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 2019مارس  25 محينة بتاريخ صيغةالجنائي مجموعة القانون 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640الجريدة الرسمية عدد  - كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

 .1253(، ص 1963

 : في إخفاء الأشياء 6لفرع ا

 (574 – 571)الفصول 

 571الفصل 

نحة، يعاقب و المتحصل عليها من جناية أو جمن أخفى عن علم كل أو بعض الأشياء المختلسة، أو المبددة، أ

إلى آلفي درهم، ما لم يكون الفعل مشاركة  552بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين

 .129معاقبا عليها بعقوبة جناية طبقا للفصل 

وبة المشار إليها في لعقإلا أنه إذا كانت العقوبة المقررة في القانون للجنحة التي تحصلت منها الأشياء أقل من ا

 الفقرة السابقة فإن هذه العقوبة الأخيرة تعوض بالعقوبة المقررة لمرتكب الجريمة الأصلية.

 572الفصل 

لمخفاة أو المبددة أو في الحالة التي تكون فيها العقوبة المطبقة على مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها الأشياء ا

قت الإخفاء ن المخفى تطبق عليه نفس العقوبة إذا ثبت أنه كان يعلم والمتحصل عليها هي عقوبة جنائية فإ

 الظروف التي استوجبت تلك العقوبة حسب القانون.

 غير أن عقوبة الإعدام تعوض بالنسبة للمخفى بعقوبة السجن المؤبد.

 



 

2005 
 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3535الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  80-365ملف جنحي  1984يناير  12الصادر بتاريخ  2765القرار 

 بيان عناصر الجريمتين. …  -553-. تهديد موظف و إهانته التعليل.

                                                           
553 - 

 2019مارس  25 محينة بتاريخ صيغةالجنائي مجموعة القانون 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640الجريدة الرسمية عدد  - كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

 .1253(، ص 1963

 الباب الرابع: في الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام

 ( 292 – 263)الفصول 

 : إهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه1الفرع 

 (267 – 263)الفصول 

 263الفصل 

ن رجال ميعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا 

أو بسبب قيامهم  ائفهمالقضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظ

وذلك بقصد  بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية

 المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.

الجلسة، فإن  وإذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة، أثناء

 الحبس يكون من سنة إلى سنتين.

ريقة التي وفي جميع الأحوال، يجوز لمحكمة القضاء، علاوة على ذلك، أن تأمر بنشر حكمها وإعلانه، بالط

ة في الفقرة تحددها، على نفقة المحكوم عليه، بشرط ألا تتجاوز هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقرر

 الأولى.

 264الفصل 

علم بعدم حدوثها يإهانة، ويعاقب بهذه الصفة، قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة  يعتبر

مة لم يرتكبها ولم أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية أو التصريح لدى السلطة القضائية بارتكابه جري

 يساهم في ارتكابها.

 265الفصل 

 .263عليها طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل  إهانة الهيئات المنظمة يعاقب



 

2006 
 

وأن اطلا ب والقانونية وإلا كانيجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية 

 يل يوازي انعدامه. التعل نقصان

ن دون أ وإهانة موظفلما أدانت الطاعن من أجل جريمتي التهديد  وأن المحكمة

ة قضاءها أن التهديد كان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط وأن إهان تبرر في

رام الموظف وقعت اثناء القيام بعمله وبقصد المساس بشرفه أو شعوره أو الاحت

 نعدم التعليل مما يستوجب نقضه.الواجب لسلطته يكون قرارها م

 2765 /1984 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3541الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

                                                           

 266الفصل 

 على: 263يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 

دور صلأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء، قبل االأفعال أو  - 1

 لطعن في قضية ما. الحكم غير القابل ل

نها لأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأاالأفعال أو  - 2

 المساس بسلطة القضاء أو استقلاله. 

 267الفصل 

لموظفين ايعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من ارتكب عنفا أو إيذاء ضد أحد من رجال القضاء أو 

 لعموميين أو رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها.ا

رتكب ضد وإذا ترتب عن العنف إراقة دم أو جرح أو مرض أو إذا ارتكب مع سبق الإصرار أو الترصد، أو ا

لى خمس إتين أحد من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين بالمحكمة أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سن

 سنوات.

ة، فإن فإذا ترتب عن العنف قلع أو بتر أو حرمان من استعمال عضو أو عمى أو عور أو أي عاهة مستديم

 العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.

 ة.وإذا ترتب عن العنف موت، دون نية إحداثه، فإن العقوبة تكون السجن من عشرين إلى ثلاثين سن

 نف موت مع توفر نية إحداثه، تكون العقوبة الإعدام.وإذا ترتب عن الع

ن إلى خمس وعلاوة على ذلك يجوز بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة الحبس الحكم بالمنع من الإقامة من سنتي

 سنوات.

 



 

2007 
 

  16064ملف جنائي  1984فبراير  23الصادر بتاريخ  1772القرار 

 عنصر العلم… -554-تعليل .. إخفاء مسروق 

 ويعد باطلا  والقانونية وإلا كانيجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية  

 نقصان التعليل بمثابة انعدامه. 

ى فكرة أدانت الطاعن من أجل جنحة إخفاء مسروق استنادا إل لما كانت المحكمة قد

قضاؤها  راز العلم كشرط أساسي لقيام هذه الجريمة يكونالاقتناع بالإدانة دون إب

 ناقص التعليل يوازي انعدامه.

 1772 -1984  

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3753الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  1985أبريل  25الصادر بتاريخ  3694القرار 

 مناقشة … دفاع شرعي … تعليل 

                                                           
- 

554-  

 2019مارس  25 محينة بتاريخ صيغةالجنائي مجموعة القانون 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382الثانية جمادى  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640الجريدة الرسمية عدد  - كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

 .1253(، ص 1963

 : في إخفاء الأشياء 6لفرع ا

 (574 – 571)الفصول 

 571الفصل 

نحة، يعاقب و المبددة، أو المتحصل عليها من جناية أو جمن أخفى عن علم كل أو بعض الأشياء المختلسة، أ

إلى آلفي درهم، ما لم يكون الفعل مشاركة  554بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين

 .129معاقبا عليها بعقوبة جناية طبقا للفصل 

قوبة المشار إليها في ياء أقل من العإلا أنه إذا كانت العقوبة المقررة في القانون للجنحة التي تحصلت منها الأش

 الفقرة السابقة فإن هذه العقوبة الأخيرة تعوض بالعقوبة المقررة لمرتكب الجريمة الأصلية.

 



 

2008 
 

وأن اطلا ب والقانونية وإلا كانيجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية 

نعدام الجواب على مستنتجات الأطراف التي قدمت بصفة منتظمة ينزل بمنزلة ا عدم

 التعليل.

دفاع  الةدفاع المتهم الذي أثار أن منوبه كان في حلما لم تجب على  وأن المحكمة 

 شرعي لكونه هوجم من طرف عدة أشخاص يكون قرارها ناقص التعليل.

 3694 1985 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5543 الرقم الترتيبي

  32633/94ملف جنحي  1995يوليوز  11مكرر الصادر بتاريخ  1939القرار 

فاع دم الجواب على تصريح المتهم بأنه كان وقت ارتكاب الفعل في حالة دع -

لموازي شرعي رغم تسجيل ذلك في تنصيصات القرار، يعتبر نقصا في التعليل ا

 . إلى النقض ويؤدي لانعدامه 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4845الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  21/91ملف الجنائي  1985فبراير  17الصادر بتاريخ  475القرار 

 عناصرها …   -555- الجريمة…وتزييفهاصناعة المفاتيح  -
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 2019مارس  25 محينة بتاريخ صيغةالجنائي مجموعة القانون 

بالمصادقة على ( 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640الجريدة الرسمية عدد  - كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

 .1253(، ص 1963

 514الفصل 



 

2009 
 

إلا ووالقانونية ن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية يجب أ -

 باطلا.  كان

بأنه المعترف  وعللت قضاءهاالطاعن بجريمة تزييف المفاتيح  لما أدانت المحكمة -

ابها اب مقر الشركة بمفاتيح مزورة كما فتح بب وفتح لهاتفق مع المتهم الأول 

يام بذلك بالمحرقة الكهربائية قبل أن يتحقق بأن الشخص الذي طلب منه القالداخلي 

هو صاحب المحل ومدير الشركة دون أن تبرز عناصر هذه الجريمة إما كون 

وقف المتهم المتهم فاعلا أصليا أو مشاركا في الجريمة وإبراز إن كان يعلم بحقيقة م

 امه.الأول ... يكون قضاؤها ناقص التعليل يوازي انعد

 475/ 1985 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3988الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  85 – 12592ملف جنحي  1986يناير  14الصادر بتاريخ  316 القرار

 عدم الجواب … استدعاء الشهود … تعليل 

                                                           

لمالك أو الحائز لفتح اتعد مفاتيح مزورة المخاطيف أو المفاتيح المقلدة أو الزائفة أو المغيرة أو التي لم يعدها 

 فتحها السارق. الأماكن التي

 ويعد كذلك مفتاحا مزورا المفتاح الحقيقي الذي احتفظ به السارق بغير حق.

 515الفصل 

 ائة درهم.إلى خمسم من زيف أو غير المفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من مائتين

رامة من سنتين إلى خمس والغ فإذا كان مرتكب الجريمة ممن يشتغل بصناعة الأقفال، فإن الحبس يكون من

 مائتين وخمسين إلى خمسمائة درهم، ما لم يكن فعله عملا من أعمال المشاركة في جريمة أشد.

 : في المخالفات من الدرجة الثانية2الفرع 

 609لفصل 

 المخالفات المتعلقة بالنظام والأمن العام

شخص ذا صنع مفاتيح، من أي نوع كان، بناء على اثر مطبوع على الشمع أو قوالب أو نماذج من أي نوع لإ -

 العامل.  ليس بمالك للمال أو للشيء الذي أعدت له تلك المفاتيح ولا بوكيل عنه، معروف لدى الصانع أو

 من صفة الشخص الذي طلب منه ذلك.  إذا فتح أقفالا دون التأكد -

 



 

2010 
 

وأن اطلا ب والقانونية وإلا كانيجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية 

منزلة بالجواب على دفع أثير بصورة منتظمة يعد بمثابة نقصان التعليل ينزل  عدم

  انعدامه.

د الذين على التماسه استدعاء الشهو التي أدانت الطاعن دون أن تجيب وأن المحكمة

 حضروا الحادثة يكون قرارها ناقص التعليل ينزل منزلة انعدامه.

 316 /1986 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4701الرقم الترتيبي 

  14222/85ملف جنحي  1987أكتوبر  8بتاريخ  الصادر 6702الجنائية القرار  

 تعليل نفيها  … -556-التلبس  -

                                                           
556 - 

 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ  انون المسطرة الجنائيةق

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078لجريدة الرسمية عدد ا -المتعلق بالمسطرة الجنائية 

315. 

 القسم الثاني: إجراءات البحث

 الباب الأول: حالة التلبس بالجنايات والجنح

 56المادة 

 جنحة: أو بجناية التلبس حالة تتحقق

 ارتكابها؛ إثر على الجريمة أو ارتكابه الفاعل أثناء ضبط إذا أولاً:

 الجمهور على إثر ارتكابها؛ بصياح مطاردا زال الفاعل ما كان ثانياً: إذا

 في شارك أنه معها يستدل أشياء أو أسلحة حاملا الفعل ارتكاب على وقت قصير مرور الفاعل بعد وجد إذا ثالثا:
 هذه المشاركة. تثبت علامات أثر أو عليه وجد أو الإجرامي، الفعل

 يف عليها المنصوص الظروف غير ظروف في منزل داخل جريمة ارتكاب جنحة، أو بجناية تلبس بمثابة يعد

 لقضائيةا للشرطة ضابط من أو العامةالنيابة  المنزل من مالك أو ساكن التمس إذا السابقة الفقرات
 معاينتها.

 



 

2011 
 

لبس كون المحكمة قد عللت قضاءها فيما يتعلق بعدم ضبط المتهمين في حالة التت -

مر قد أنكر في جميع المراحل الاتصال الجنسي وهو الأ… حيث قالت بأن المتهم

اسهما وان اللحظة التي دخلت عليه للفندق كانا مرتدين لب… الذي أكدته المتهمة

 ومتباعدين.

6702 -1987 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4381الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  19884/86ملف جنائي  1987 زيوليو 16الصادر بتاريخ  5088القرار 

 آساليب التدليس .. معنى اختطاف قاصرة.… اختطاف قاصرة… تدليس 

تكون المحكمة قد عللت قضائها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه لما أدانت المتهمين من  

بعلة أن  -557- سنة بواسطة التدليس 18أجل اختطاف قاصرة يقل عمرها عن 

سنة الأمر الذي يبرز  14من العمر  عنصر الرضى ينعدم بقوة القانون لدى فتاة تبلغ

 عنصر التدليس في حق المتهمين.

 5088 -1987 

                                                           
557 - 

 2019مارس  25 محينة بتاريخ صيغةالجنائي مجموعة القانون 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640الجريدة الرسمية عدد  - كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

 .1253(، ص 1963

 : في خطف القاصرين وعدم تقديمهم 4الفرع 

 (478 – 471)الفصول 

 471الفصل 

و إغرائه أو أر دون الثامنة عشر عاما أو لاستدراجه من استعمل العنف أو التهديد أو التدليس لاختطاف قاص

واسطة بنقله من الأماكن التي وضع فيها من طرف من له سلطة أو إشراف عليه، سواء فعل ذلك بنفسه أو 

 غيره، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

 



 

2012 
 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4604الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  20517/88ملف جنحي  1989يونيوه  6الصادر بتاريخ  5733القرار 

 عدم الجواب … الدفع بحالة الدفاع … التعليل 

طلة و أن عدم لقانونية و إلا كانت بايتعين تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية و ا

زلة الجواب على دفوع سجلت بصفة قانونية يعد بمثابة نقصان التعليل ينزل بمن

 انعدامه.

 5733 -1989 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4603 الرقم الترتيبي

 الجنائية  

التعليل  18553/88ملف جنحي  1989يونيو  29الصادر بتاريخ  5537القرار 

  عدم إبرازها… تصريحات … 

وأن  باطلا. والقانونية وإلا كانيجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية 

  انعدامه.في التعليل يوازي  النقص

التصريحات التي قالت  لما كان القرار المطعون فيه مثل الحكم الابتدائي لم يبرز

ت عن الأطراف أمام الضابطة القضائية وبنت عليها قضاءها المحكمة بأنها صدر

 بالإدانة و لا كيف كونت قناعتها بالادانة يكون قضاؤها ناقص التعليل.

 5537- 1989 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض
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 4598الرقم الترتيبي 

 الجنائية

  13930/88في الملف الجنحي  1989مايو  11الصادر بتاريخ  3931القرار  

 أصل الشيك الإدلاء به. …  -558- شيك بدون رصيد… تعليل 

أن  حالة البراءة و ولو فييجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا 

يك بدون المحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم بجنحة إصدار ش

، لم الحالة لعدم تقديم اصل الشيك رصيد و تصدت للتصريح بإلغاء المتابعة على

 لنقض. لقانوني لقضائها و لم تعلل ذلك إطلاقا مما يعرض قرارها لتبين الأساس ا

 3931 /1989 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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(، ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418عدد  الجريدة الرسمية - مدونة التجارة

2187. 

 2019أبريل  22صيغة محينة بتاريخ 

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

 كما تم تعديله:

 وزجرية عامة أحكام الحادي عشر:الباب 

 316 المادة

يمتها درهم، دون أن تقل ق 10.000و 2.000خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين  إلى بالحبس من سنة يعاقب

 في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص: وعشرين سةعن خم

 أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه؛ أغفل ساحب الشيك الذي

 بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه؛ المتعرض ساحب الشيك

 شيكا؛ من زيف أو زور

 ضمانا احتياطيا؛تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه  بقبول من قام عن علم

 حاول استعمال شيك مزيف أو مزور؛ أو من استعمل عن علم

 .نالضما أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل بقبول كل شخص قام عن علم

 أو استعملت لتياأو المزورة وتبدد. ويتم مصادرة المواد والآلات والأجهزة والأدوات  المزيفة الشيكات تصادر
 .مالكها كانت معدة لإنتاج هذه الشيكات، بأمر قضائي، إلا إذا استعملت دون علم
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 اجتهادات محكمة النقض

 5065الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

 90-23440ملف جنائي  1991يونيه  13الصادر بتاريخ  4967القرار 

  … هتك العرض … از الاستفز - 

يتوفر عذر مخفض للعقوبة إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب قد ارتكب نتيجة  -

 416من اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما " الفصل  ناشئاستفزاز 

 -559-ج.". .قمن 

لناشىء ا اعتمدته المحكمة في استبعاد عنصر الاستفزاز يعد فسادا في التعليل ما 

لنص عن هتك العرض حين قالت بأن عنصر الاستفزاز في هذه الجريمة يتنافى مع ا

ف ا في الاعتداء بالضرب أو العنالذي يشترط أن يكون الفعل محصور القانوني

 الجسيم دون هتك العرض.

 4967- 1991 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5305الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  93 23257ملف جنحي  1994دجنبر  28الصادر بتاريخ  94- 20 550القرار 

 لا يصح الاكتفاء بتصريحات الشاهد أمام الضابطة القضائية 
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 2019مارس  25 محينة بتاريخ صيغةالجنائي مجموعة القانون 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640الجريدة الرسمية عدد  - كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

 .1253(، ص 1963

 416الفصل 

ن اعتداء يتوفر عذر مخفض للعقوبة، إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب قد ارتكب نتيجة استفزاز ناشئ ع

 بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما.
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  -560- يجب الاستماع إلى الشاهد أمام المحكمة بعد أدائه القسم القانوني. -

                                                           
560 - 

 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة الجنائية

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078لجريدة الرسمية عدد ا -المتعلق بالمسطرة الجنائية 

315. 

 القسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكام

 الباب الأول: الجلسات

 الفرع الأول: وسائل الإثبات

 296المادة 

 لقانون.من هذا ا 346غاية المادة  إلى يليها وما 325 المادة لمقتضيات وفقا الشهود بشهادة الحجة تقام

 والخبراءالفرع الخامس: الاستماع إلى الشهود 

 325المادة 

 شهادته. يؤدي ثم عند الاقتضاء، اليمين، ويؤدي يحضر أن شاهداً  بصفته استدعي شخص كل على يتعين

و المتهم أو أيستدعى الشاهد تلقائياً من طرف المحكمة أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطرف المدني 

 التبليغ أو ونع يبلغه باستدعاء إما و بالاستلام، إشعار وق المدنية، إما برسالة مضمونة معالمسؤول عن الحق
 .بالطريقة الإدارية وإما قضائي، عون

 شهادة الزور. على يعاقب الحضور كما عدم على يعاقب القانون أن على الاستدعاء في ينص

 326المادة 

 الوزاري سالمجل من بإذن إلا شهود بصفة الدولة كتاب ونواب الدولة وكتاب الحكومة أعضاء استدعاء يمكن لا
 العدل. وزير يقدمه تقرير إثر على

 العادية. للإجراءات وفقا الشهادة فتتلقى الإذن، هذا منح إذا

الاستئناف،  محكمةل الأول الرئيس الشاهد بمنزل كتابة يتلقاها الشهادة فإن فيه، يؤذن لم أو الحضور، يطلب لم إذا

 دائرة نفوذ المحكمة. خارج مقيما الشاهد كان ينتدبه إذا قاض أو

 ويستعين الرئيس الأول أو القاضي المعين من قبله بكاتب للضبط.

 والطلبات لوقائعا ملخص المنتدب القاضي إلى الرئيس الأول أو القضية إليها المحالة المحكمة توجه الغاية ولهذه
 فيها. الشهادة أداء المطلوب والأسئلة

 إلى عليها ومختوما ةمغلق ترسل أو نفوذها، بدائرة الشهادة تلقي تم التي المحكمة ضبط كتابة إلى فورا الشهادة تسلم
 الأمر. يهمهم ينالذ وكذا للأطراف العامة النيابة إلى فورا وتبلغ الشهادة، أداء طلبت التي المحكمة ضبط كتابة

 ذلك البطلان. عن ترتب وإلا المناقشة، على وتعرض العلنية بالجلسة الشهادة تتلى

 327المادة 
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 الخارجية. بالشؤون ةالوزارة المكلف بواسطة من المعني بالأمر أجنبية دولة ممثل كتابة يؤديها التي الشهادة تطلب

 اية.الغ لهذه الذي يعينه القاضي أو الاستئناف لمحكمة الأول الرئيس الشهادة يتلقى الطلب، قبل إذا

 أعلاه. 326ءات وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في المادة تتم الإجرا

 328المادة 

 شهادتهم. لأداء إلا يغادرونها ولا لهم، المعدة القاعة إلى بالانسحاب الشهود الرئيس يأمر

 بينهم أو فيما همبين فيما سواء القضية بشأن التحدث من الشهود لمنع التدابير جميع الاقتضاء، عند الرئيس، يتخذ
 المتهم. وبين

 329المادة 

 رأيه عن فيكش أن دون ملائما يراه الذي الترتيب حسب المتهمين استنطاق الرئيس يتولى الشهود، انسحاب بعد
 الخاص.

 إلا المتهم على أسئلة يلقوا أن المتهم لمحامي ولا المدني للطرف ولا العامة للنيابة ولا المستشارين للقضاة يمكن لا
 إذنه. على الحصول بعد مباشرة أو بواسطته الأسئلة وتلقى الرئيس من استنطاقه بعد

 330المادة 

 .المتهم استنطاق بعد فرادى الشهود إلى يستمع

 لاقتضاء،اوعند  إقامته، ومحل ومهنته وحالته وسنه الشخصي واسمه العائلي اسمه عن شاهد كل الرئيس يستفسر
 أو درجتهماو مصاهرة أو المدني قرابة الطرف أو بالمتهم تربطه كانت إذا الأصلية، وما فخذته وعن قبيلته عن

  علاقة أو بينهما عداوة أو خصومة. أية بهما تربطه كانت عمل أو علاقة

 الشهادة. أداء أهلية من محروما كان إذا عما كذلك ويسأله

 331المادة 

خلال بذلك ويترتب عن الإ أعلاه، 123 المادة في عليها المنصوص اليمين بشهادته الإدلاء قبل الشاهد يؤدي

 .القرار الحكم أو بطلان

 .الزور شهادة على بالمعاقبة القاضية القانونية المقتضيات اليمين أدائه قبل عليه تتلى أن يمكن

 332المادة 

 عليهم مالمحكو يخص فيما الشأن وكذلك اليمين، أداء سنة دون 18يستمع إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن 

 العدالة. أمام بالشهادة الإدلاء من والمحرومين جنائية بعقوبة

 معلومات. مجرد تصريحاتهم وتعتبر وزوجه، وفروعه المتهم أصول اليمين من يعفى

لم  ما للبطلان، باسب يعد محروم من أداء الشهادة، لا أو له، أهلية شخص معفى منها أو لا من اليمين أداء غير أن

 الأطراف قد اعترض على ذلك. أحد أو العامة تكن النيابة

 333المادة 

 يذكره الرئيس أن غير يمينه، تجديد المناقشات نفس متابعة أثناء مرات عدة إليه يستمع الذي الشاهد على لا يتعين
 أداها. أن له سبق التي باليمين عند الاقتضاء

 334المادة 
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 الصفة. بهذه علمه ما حول المتهم محامي شهادة سماع يمكن لا

 لقانون.ا في المقررة الحدود نطاق وفي الشروط وفق المهني، بالسر المقيدين الأشخاص إلى الاستماع يمكن

 335المادة 

 القانون. ذاه من 120 المادة مقتضيات شأنه في طبقت فهمه، يصعب لسانا أو لهجة أو لغة يتكلم الشاهد كان إذا

 القانون. هذا من 121 المادة مقتضيات حقه في تطبق أبكما، أو أصما الشاهد كان إذا

 336المادة 

 شهادتهم. طلب الذي الطرف من المعد الترتيب حسب شهادتهم الشهود يؤدي

 المتابعة. طالبي طرف من شهادتهم المطلوبة الشهود إلى أولا يستمع

 ذلك. خلاف يقرر أن للرئيس يمكن أنه غير

 337المادة 

 .الهيئة رئيس من بإذن بمذكرات يستعين أن استثنائية بصفة ويمكنه شفهياً، شهادته الشاهد يؤدي

 على ه، ويطرحب الإدلاء وقع ما على ردا يقوله ما لديه كان إذا عما المتهم الرئيس يسأل شهادة، كل أداء بعد
 من و شارينالمست القضاة من عليه تقترح التي الاقتضاء، الأسئلة وعند ضرورية، يراها التي الأسئلة الشاهد
 الأطراف أو يؤذن لهم بطرحها مباشرة. من ثم العامة النيابة

 338المادة 

ن عأديت. ويترتب  التي اليمين وعلى الشهود هوية في محضر الجلسة على ينص الضبط أن كاتب على يجب

 .القرار الحكم أو الإخلال بذلك بطلان

 شهادتهم. في جاء ما أهم ذلك على علاوة يلخص

 339المادة 

بناء على  استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه لا يستغنى عنه، فإن المحكمة يمكنهاإذا لم يحضر شاهد 

ومية ليستمع إليه، كما ملتمس من النيابة العامة أو تلقائيا أن تأمر بإحضار هذا الشاهد حالا باستعمال القوة العم

 يمكنها أن تؤجل القضية إلى جلسة مقبلة.

تبليغ وتنقل الشهود د المتخلف يتحمل جميع المصاريف الجديدة المترتبة عن الوفي هذه الحالة الأخيرة، فإن الشاه

ء مع تحديد مدة وغير ذلك مما يحتاج إليه للحكم في القضية، ما لم يبرر تخلفه بعذر مقبول، ويجبر على الأدا

 القضية. الإكراه البدني بناء على ملتمس النيابة العامة، وذلك بموجب القرار الذي تم بمقتضاه تأجيل

ض إما أداء أعلاه على الشاهد الذي يتخلف أو يرف 128وتحكم المحكمة بالغرامة المنصوص عليها في المادة 

 اليمين أو الإدلاء بتصريحه، ولو لم يترتب عن عدم الحضور تأجيل القضية.

لتبليغ له م ايمكن للشاهد المحكوم عليه من أجل عدم الحضور أن يتعرض على القرار داخل خمسة أيام من يو

 شخصياً أو في موطنه، وتبت المحكمة في هذا التعرض.

 340المادة 

 قد ما فيه سجلي محضر بوضع الضبط، كاتب الأطراف، أحد أو العامة النيابة من بطلب أو تلقائيا إما الرئيس يأمر
 السابقة. وتصريحاته الشاهد شهادة بين المقارنة عند اختلاف أو تبديل أو زيادة من يرد
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 المناقشات. محضر إلى المحضر هذا يضاف

 341المادة 

 ذلك. خلاف ئيسالر يقرر المناقشات، ما لم تنتهي أن إلى شهادته أداء بعد القاعة في يبقى أن شاهد كل على يجب

 342المادة 

 وأن يعينهم، ينالذ الشهود بانسحاب يأمر أن الأطراف، أو العامة النيابة من بطلب أو تلقائيا إما للرئيس يمكن
 أن وله ن،بحضور الآخري أو حدة على إما جديد من إليهم يستمع وأن البعض منهم، أو أحدهم القاعة إلى يرجع
 ذلك. عن يستغني أن أو بينهم فيما مواجهة يجري

 343المادة 

 منهم لبعضا أو المتهمين أحد بإخراج يأمر أن ذلك، عقب أو أثناء أو الشاهد إلى الاستماع قبل للرئيس يمكن
 كل يخبر نأ بعد إلا القضية بحث يواصل ولا القضية، خصوصيات إحدى حول التوالي بعد على فيما إليهم ليستمع
 غيبته.  في راج بما متهم

 344المادة 

 عليها، عرفهت حول ويسأله المتهم على الاقتناع أدوات جميع بعرض عقبها أو الشهادات أداء خلال الرئيس يقوم
 الخبراء. الشهود أو على الاقتضاء عند كذلك ويعرضها

 345المادة 

 المحكمة: أمام التالية اليمين غير المحلفين الخبراء يؤدي

 .»والضمير الشرف يقتضيه ما وفق للعدالة مساعدتي أقدم أن على العظيم بالله أقسم« 

 أن إليهم لاستماعا أثناء ويمكنهم بها، قاموا التي التقنية العمليات نتائج ويعرضون بالجلسة الخبراء إلى يستمع
 ملحقاته. وعلى تقريرهم على يطلعوا

 كل لخبراءا على يطرح أن محاميهم، الأطراف أو من أو العامة النيابة من بطلب أو تلقائيا إما للرئيس يمكن
 إليهم، أو يأذن لهم بطرحها مباشرة. بها المعهود المهمة نطاق في تدخل التي الأسئلة

 أو العامة ةالنياب تعترض لم وما ذلك، من الرئيس يعفهم لم ما إليهم الاستماع بعد المناقشات الخبراء يحضر
 الأطراف.

 346المادة 

 أحد نتجاتبمست ورد فيما الاستئناس سبيل على شاهدا أو بصفته الحكم جلسة أثناء إليه استمع شخص عارض إذا
 أن الاقتضاء عند افوالأطر العامة النيابة ومن الخبير من يطلب الرئيس فإن جديدة، تقنية ببيانات تقدم أو الخبراء
 ملاحظاتهم. يقدموا

 تاريخ إلى القضية بتأجيل وإما المناقشات، ومواصلة المنازعة عن النظر بصرف إما معلل بقرار المحكمة تصرح
 خبرة.ال لإجراء بالنسبة مفيدا تراه تدبير تقرر كل أن للمحكمة يمكن الأخيرة، الحالة هذه وفي لاحق،

 347المادة 

لهؤلاء  يتحمل المتهمون مصاريف استدعاء الشهود المستمع إليهم بطلب منهم ومبالغ التعويضات المؤداة

 الشهود.

حالة ما إذا ارتأت أن  غير أنه يمكن للنيابة العامة أن تستدعي بطلب منها الشهود الذين يعينهم المتهم المعوز، في

 ظهار الحقيقة.تصريحهم مفيد لإ



 

2019 
 

في  واعتمادها ذلكمة بتصريحات شاهد أمام الضابطة القضائية، اكتفاء المحك -

 .النقضالإدانة يعتبر نقصا في التعليل يؤدي إلى 

   20550 -1994 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 6022الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  .36300/94. الملف الجنحي. عدد: 18/12/98المؤرخ في:  .6/392القرار عدد:

 عدم التجزئة.  – العقوبة الأشد – -561-انتزاع حيازة عقار – حيازة المخدرات

                                                           

 1560-347المادة 

ع المتهم. من إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته م

ه أو سلامتهم شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقارب

تلقي شهادته بعد بية، جاز للمحكمة بناء على ملتمس النيابة العامة أن تأذن الجسدية للخطر أو مصالحهم الأساس

تستعمل في تغيير  إخفاء هويته بشكل يحول دون التعرف عليه. كما يمكنها الإذن باستعمال الوسائل التقنية التي

 .الصوت من أجل عدم التعرف على صوته، أو الاستماع إليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد

 2-347مادة ال

علقة بحماية الضحايا تطبق أمام هيئة الحكم مقتضيات القسم الثاني المكرر من الكتاب الأول من هذا القانون، المت

 والشهود والخبراء والمبلغين.

 
561 - 

 2019مارس  25 محينة بتاريخ صيغةالجنائي مجموعة القانون 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640الجريدة الرسمية عدد  - كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

 1253(، ص 1963

 : في الاعتداء على الأملاك العقارية5الفرع 

 )فصل وحيد( 

 570الفصل 

إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة  561يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين

 غيره خلسة أو باستعمال التدليس.



 

2020 
 

إذا ورد في القرار المطعون فيه ما يفيد كفاية التعليل بالنسبة لأفعال مسك المخدرات 

 والتي يتعلقورد ناقص التعليل بالنسبة لأفعال انتزاع حيازة العقار  وحيازتها بينما

، فإن قانون العقوبة الأشد المطبق في النازلة طبقا لمقتضيات الفصل بها حق الغير

قد فقد أساسه القانوني فإنه يلزم تبعا لذلك نقض  -562- من القانون الجنائي  120

ل انتزاع عقار من حيازة الغير التي القرار برمته لعدم إمكان تجزئته بخصوص أفعا

 ارتبطت عقوبتها بالعقوبة الأشد.

 392 -1994 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5543الرقم الترتيبي 

ملف جنحي  1995يوليوز  11مكرر الصادر بتاريخ  1939الجنائية القرار  

عدم الجواب على تصريح المتهم بأنه كان وقت ارتكاب الفعل في  - 32633/94

                                                           

ة أشخاص متعددين أو فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسط

ين والغرامة من إلى سنتكان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر 

 .إلى سبعمائة وخمسين درهما  مائتين

 
562 - 

 2019مارس  25 محينة بتاريخ صيغةالجنائي مجموعة القانون 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640الجريدة الرسمية عدد  - كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

 .1253(، ص 1963

 الباب الثالث: في تعدد الجرائم

 ( 123 – 118)الفصول 

 120الفصل 

البة للحرية لا في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة، يحكم بعقوبة واحدة س

 قصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد.تتجاوز مدتها الحد الأ

 لتي تنفذ.اأما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الأشد هي 

مها كلها أو غير أن العقوبات المحكوم بها، إذا كانت من نوع واحد، جاز للقاضي، بقرار معلل، أن يأمر بض

 ز الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة الأشد.بعضها بشرط أن لا تتجاو

 



 

2021 
 

حالة دفاع شرعي رغم تسجيل ذلك في تنصيصات القرار، يعتبر نقصا في التعليل 

 النقض. ويؤدي إلىزي لانعدامه الموا

  1939- 1995 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4171الرقم الترتيبي 

 الجنحية 

  11807/85ملف جنحي  1985أبريل  3الصادر بتاريخ  2629القرار  

 وجوب التعليل …تعديل الحكم …العقوبة موقوفة التنفيذ … استئناف 

فإنه يجب أن يكون كل حكم  -563-ج  من ق.م. 352و  347بناء على الفصلين 

إلا كان باطلا و يعد النقص في التعليل معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية و 

                                                           
563 - 

 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة الجنائية

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

ق المتعل 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 .315(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078سمية عدد الجريدة الر -بالمسطرة الجنائية 

 365المادة 

 الآتية: بالصيغة قرار أو أمر أو حكم كل يستهل أن يجب

  .563الملك وطبقا للقانون جلالة باسم - المغربية المملكة

 يأتي: ما على يحتوي أن ويجب

 أصدرته؛ التي القضائية ةالهيئ بيان -1

 صدوره؛ تاريخ -2

ولادته  لومح وتاريخ للمتهم والشخصي العائلي الاسم تعيين مع فيها المحكوم الدعوى أطراف بيان -3

 تعريفه عند الاقتضاء؛ قةبطا ورقم القضائية وسوابقه إقامته ومحل ومهنته وفخذته وقبيلته

 الحال؛ اقتضى إن للأطراف الموجه الاستدعاء وتاريخ كيفية -4

 اقترافها؛ ومكان وتاريخها المتابعة موضوع الوقائع بيان -5

 ف أو غيابهم وكذا تمثيلهم إن اقتضى الحال والصفة التي حضروا بها ومؤازرة المحامي؛حضور الأطرا -6

 ضور الشهود والخبراء والتراجمة عند الاقتضاء؛ح -7
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 لبراءة؛ا حالة في القرار أو الأمر ولو أو الحكم عليها ينبني التي والقانونية الواقعية الأسباب -8

الضرر  عن لتعويضبا مدني طرف مطالبة حالة في عنها التعويض قبل الضرر التي أنواع مختلف بيان -9

 الجريمة؛ بسبب الحاصل

 القرار أو الأمر؛ أو الحكم منطوق -10

 الحال؛ اقتضى إن البدني الإكراه مدة تحديد مع المصاريف تصفية -11

 الضبط؛ العامة وكاتب النيابة ممثل واسم أو الأمر القرار أو لحكما أصدروا الذين اسم القاضي أو القضاة -12

 الجلسة. حضر الذي الضبط وتوقيع كاتب أو القرار أو الأمر الحكم تلا الذي الرئيس توقيع -13

 370المادة 

  :الأحكام أو القرارات أو الأوامر تبطل

  ؛365 المادة مستهل في عليها المنصوص الصيغة تحمل تكن لم إذا -1

جميع  في واإذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضر أو لها، المنظم القانون طبق مشكلة الحكم هيئة تكن لم إذا -2

 الدعوى؛ فيها درست التي الجلسات

 متناقضة؛ تعليلات على تحتوي كانت إذا أو معللة تكن لم إذا -3

في الفقرة  اعليه المنصوص البيانات على يحتوي يكن لم إذا أو القرار أو الأمر أو الحكم منطوق أغفل إذا -4

 ؛366 الأولى من المادة

 ؛364 المادة لمقتضيات خرقا علنية جلسة في تصدر لم إذا -5

مراعاة ، مع 365ة تتطلبها الماد التي أو القرار أو الأمر و التوقيعات بالحكم النطق تاريخ تحمل تكن لم إذا -6

 بعده. 371مقتضيات المادة 

 371المادة 

 صدوره. تاريخ من أيام ثمانية أقصاه أجل أو الأمر داخل القرار أو الحكم أصل الضبط وكاتب الرئيس يوقع

 يلي: كما العمل الضبط، يجري لكاتب أو للرئيس عائق حدوث حالة في

الأمر، فيجب أن  الذي ترأس الجلسة توقيع الحكم أوإذا تعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية واستحال على القاضي 

لتنصيص الذي يوقع خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع، من طرف رئيس المحكمة، بعد ا

ن يشهد بصحته كاتب الضبط على أن هذا الحكم أو الأمر ضمن كما نطق به القاضي الذي لم يتمكن م

 .563التوقيع

تئنافية، واستحال على بالغرفة الجنحية أو بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف أو بغرفة الجنح الاسإذا تعلق الأمر 

 مستشار أقدم يةالموال ساعة والأربعين الثماني الرئيس توقيع الحكم أو القرار أو الأمر، فيجب أن يوقعه خلال
 النيابة. هذه على القرار أصل في وينص الجلسة، في شارك

 ذلك إلى عنه عوضا يوقع الذي الرئيس أو القاضي أشار الضبط، كاتب على الحالتين كلتا في التوقيع استحال إذا
 التوقيع. عند

 لمناقشةا أجل من الجلسة إلى القضية أعيدت الضبط، وكاتب القضاة على الوقت نفس في التوقيع استحال إذا
 جديد. من والحكم



 

2023 
 

لحكم الابتدائي القاضي باعتبار عقوبة بمثابة انعدامه إذا عدلت محكمة الاستئناف ا

و جعلتها هي نافذة مشددة وضعية المتهم فيجب عليها أن  الحبس موقوفة التنفيذ 

 تعلل قضاءها في هذا الشأن و إلا تعرض حكمها للنقض .

2629 -1985 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5990الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

الملف الجنحي عـدد:  09/01/1996المؤرخ في: 48القرار عدد: 

3271521/3/1/94  

 انعدام التعليل.  –إبراز عناصرها – المشاركة

ريمة إذا لم تبرز المحكمة بما فيه الكفاية نوع العمل أو التصرف الذي يكون ج

ديد تشال وفي عنصريالمشاركة كما حددها القانون الجنائي في الجناية المذكورة، 

 .صرار و الترصد المؤاخذ بهما و هما سبق الإ

 48 -1996 

........................................................................................... 

.............................................................................................

............................................................................................. 

إلا في  لأطراف الا يعمد إلى تلاوة الشهادة المدلى بها في الدعوى و مناقشتها مع 

 كمة .حالة وجود مانع واقعي أو قانوني يحول دون حضور صاحبها أمام المح

ضوريا حشفهيا و  لمناقشة شهادته المحكمة للحضور أمام ء الشاهداستدعايجب 

 على المتهم و تقييمهاه و عرض

 410/9القرار عدد 

                                                           

 200 بغرامة يترواح قدرها بين أصله إمضاء قبل أو أمر قرار أو حكم من نسخة سلم ضبط كاتب كل يعاقب

لقرار أو ا أو الحكم أصدرت التي المحكمة العامة، النيابة ملتمسات على حقه بناء في تصدرها درهم 1.200و

 الأمر، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد تتخذ في حقه.
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 24/3/2016الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 

 22455/6/7/2014في ملف جنحي عدد 

تنص على أن  -564-من قانون المسطرة الجنائية  296حيث إنه لما كانت المادة 

من  346و ما يليها الى المادة  325الحجة بشهادة الشهود تقام وفقا لمقتضيات المادة 

، فإن الأصل أن يستمع إلى الشهود من طرف المحكمة التي  -565-هذا القانون 

                                                           
564 - 

 2018مارس  12قانون المسطرة الجنائية صيغة محينة بتاريخ 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية كما تم تعديله  22.01القانون رقم 

 القسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكام

 الباب الأول: الجلسات

 الفرع الأول: وسائل الإثبات

 296المادة 

 لقانون.من هذا ا 346غاية المادة  إلى يليها وما 325 المادة لمقتضيات وفقا الشهود بشهادة الحجة تقام

 
565 - 

 2018مارس  12قانون المسطرة الجنائية صيغة محينة بتاريخ 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية كما تم تعديله  22.01القانون رقم 

 الاستماع إلى الشهود والخبراءالفرع الخامس: 

 325المادة 

 شهادته. يؤدي ثم ضاء،عند الاقت اليمين، ويؤدي يحضر أن شاهداً  بصفته استدعي شخص كل على يتعين

و المتهم أو أيستدعى الشاهد تلقائياً من طرف المحكمة أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطرف المدني 

 التبليغ أو ونع يبلغه باستدعاء إما و بالاستلام، إشعار المسؤول عن الحقوق المدنية، إما برسالة مضمونة مع
 .بالطريقة الإدارية وإما قضائي، عون

 شهادة الزور. على يعاقب الحضور كما عدم على يعاقب القانون أن على الاستدعاء في ينص

 326المادة 

 الوزاري سالمجل من بإذن إلا شهود بصفة الدولة كتاب ونواب الدولة وكتاب الحكومة أعضاء استدعاء يمكن لا
 العدل. وزير يقدمه تقرير إثر على

 العادية. للإجراءات وفقا الشهادة فتتلقى الإذن، هذا منح إذا
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الاستئناف،  محكمةل الأول الرئيس الشاهد بمنزل كتابة يتلقاها الشهادة فإن فيه، يؤذن لم أو الحضور، يطلب لم إذا

 دائرة نفوذ المحكمة. خارج مقيما الشاهد كان ينتدبه إذا قاض أو

 ويستعين الرئيس الأول أو القاضي المعين من قبله بكاتب للضبط.

 والطلبات لوقائعا ملخص المنتدب القاضي إلى الرئيس الأول أو القضية إليها المحالة المحكمة توجه لغايةا ولهذه
 فيها. الشهادة أداء المطلوب والأسئلة

 إلى عليها ومختوما ةمغلق ترسل أو نفوذها، بدائرة الشهادة تلقي تم التي المحكمة ضبط كتابة إلى فورا الشهادة تسلم
 الأمر. يهمهم ينالذ وكذا للأطراف العامة النيابة إلى فورا وتبلغ الشهادة، أداء طلبت التي المحكمة ضبط كتابة

 ذلك البطلان. عن ترتب وإلا المناقشة، على وتعرض العلنية بالجلسة الشهادة تتلى

 327المادة 

 الخارجية. بالشؤون ةالوزارة المكلف بواسطة من المعني بالأمر أجنبية دولة ممثل كتابة يؤديها التي الشهادة تطلب

 اية.الغ لهذه الذي يعينه القاضي أو الاستئناف لمحكمة الأول الرئيس الشهادة يتلقى الطلب، قبل إذا

 أعلاه. 326تتم الإجراءات وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 

 328المادة 

 شهادتهم. لأداء إلا يغادرونها ولا لهم، المعدة القاعة إلى بالانسحاب الشهود الرئيس يأمر

 بينهم أو فيما همبين فيما سواء القضية بشأن التحدث من الشهود لمنع التدابير جميع الاقتضاء، عند الرئيس، يتخذ
 المتهم. وبين

 329المادة 

 رأيه عن فيكش أن دون ملائما يراه الذي الترتيب حسب المتهمين استنطاق الرئيس يتولى الشهود، انسحاب بعد
 الخاص.

 إلا المتهم على أسئلة يلقوا أن المتهم لمحامي ولا المدني للطرف ولا العامة للنيابة ولا المستشارين للقضاة يمكن لا
 إذنه. على الحصول بعد مباشرة أو بواسطته الأسئلة وتلقى الرئيس من استنطاقه بعد

 330المادة 

 .المتهم استنطاق بعد فرادى الشهود إلى يستمع

 لاقتضاء،اوعند  إقامته، ومحل ومهنته وحالته وسنه الشخصي واسمه العائلي اسمه عن شاهد كل الرئيس يستفسر
 أو درجتهماو مصاهرة أو المدني قرابة الطرف أو بالمتهم تربطه كانت إذا الأصلية، وما فخذته وعن قبيلته عن

  خصومة.علاقة أو بينهما عداوة أو  أية بهما تربطه كانت عمل أو علاقة

 الشهادة. أداء أهلية من محروما كان إذا عما كذلك ويسأله

 331المادة 

خلال بذلك ويترتب عن الإ أعلاه، 123 المادة في عليها المنصوص اليمين بشهادته الإدلاء قبل الشاهد يؤدي

 .القرار الحكم أو بطلان

 .الزور شهادة على بالمعاقبة القاضية القانونية المقتضيات اليمين أدائه قبل عليه تتلى أن يمكن

 332المادة 



 

2026 
 

                                                           

 عليهم مالمحكو يخص فيما الشأن وكذلك اليمين، أداء سنة دون 18يستمع إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن 

 العدالة. أمام بالشهادة الإدلاء من والمحرومين جنائية بعقوبة

 معلومات. مجرد تصريحاتهم وتعتبر وزوجه، وفروعه المتهم أصول اليمين من يعفى

لم  ما للبطلان، باسب يعد محروم من أداء الشهادة، لا أو له، أهلية شخص معفى منها أو لا من اليمين أداء غير أن

 الأطراف قد اعترض على ذلك. أحد أو العامة تكن النيابة

 333المادة 

 يذكره الرئيس أن غير يمينه، تجديد المناقشات نفس متابعة أثناء مرات عدة إليه يستمع الذي الشاهد على لا يتعين
 أداها. أن له سبق التي باليمين عند الاقتضاء

 334المادة 

 الصفة. بهذه علمه ما حول المتهم محامي شهادة سماع يمكن لا

 لقانون.ا في المقررة الحدود نطاق وفي الشروط وفق المهني، بالسر المقيدين الأشخاص إلى الاستماع يمكن

 335المادة 

 القانون. ذاه من 120 المادة مقتضيات شأنه في طبقت فهمه، يصعب لسانا أو لهجة أو لغة يتكلم الشاهد كان إذا

 القانون. هذا من 121 المادة مقتضيات حقه في تطبق أبكما، أو أصما الشاهد كان إذا

 336المادة 

 شهادتهم. طلب الذي الطرف من المعد الترتيب حسب شهادتهم الشهود يؤدي

 المتابعة. طالبي طرف من شهادتهم المطلوبة الشهود إلى أولا يستمع

 ذلك. خلاف يقرر أن للرئيس يمكن أنه غير

 337المادة 

 .الهيئة رئيس من بإذن بمذكرات يستعين أن استثنائية بصفة ويمكنه شفهياً، شهادته الشاهد يؤدي

 على ه، ويطرحب الإدلاء وقع ما على ردا يقوله ما لديه كان إذا عما المتهم الرئيس يسأل شهادة، كل أداء بعد
 من و شارينالمست القضاة من عليه تقترح التي الاقتضاء، الأسئلة وعند ضرورية، يراها التي الأسئلة الشاهد
 الأطراف أو يؤذن لهم بطرحها مباشرة. من ثم العامة النيابة

 338المادة 

ن عأديت. ويترتب  التي اليمين وعلى الشهود هوية في محضر الجلسة على ينص الضبط أن كاتب على يجب

 .القرار الحكم أو الإخلال بذلك بطلان

 شهادتهم. في جاء ما أهم ذلك على علاوة يلخص

 339المادة 

بناء على  إذا لم يحضر شاهد استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه لا يستغنى عنه، فإن المحكمة يمكنها

ومية ليستمع إليه، كما تأمر بإحضار هذا الشاهد حالا باستعمال القوة العمملتمس من النيابة العامة أو تلقائيا أن 

 يمكنها أن تؤجل القضية إلى جلسة مقبلة.
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تبليغ وتنقل الشهود وفي هذه الحالة الأخيرة، فإن الشاهد المتخلف يتحمل جميع المصاريف الجديدة المترتبة عن ال

ء مع تحديد مدة م يبرر تخلفه بعذر مقبول، ويجبر على الأداوغير ذلك مما يحتاج إليه للحكم في القضية، ما ل

 القضية. الإكراه البدني بناء على ملتمس النيابة العامة، وذلك بموجب القرار الذي تم بمقتضاه تأجيل

ض إما أداء أعلاه على الشاهد الذي يتخلف أو يرف 128وتحكم المحكمة بالغرامة المنصوص عليها في المادة 

 لإدلاء بتصريحه، ولو لم يترتب عن عدم الحضور تأجيل القضية.اليمين أو ا

لتبليغ له ايمكن للشاهد المحكوم عليه من أجل عدم الحضور أن يتعرض على القرار داخل خمسة أيام من يوم 

 شخصياً أو في موطنه، وتبت المحكمة في هذا التعرض.

 340المادة 

 قد ما فيه سجلي محضر بوضع الضبط، كاتب الأطراف، أحد أو لعامةا النيابة من بطلب أو تلقائيا إما الرئيس يأمر
 السابقة. وتصريحاته الشاهد شهادة بين المقارنة عند اختلاف أو تبديل أو زيادة من يرد

 المناقشات. محضر إلى المحضر هذا يضاف

 341المادة 

 ذلك. خلاف ئيسالر يقرر المناقشات، ما لم تنتهي أن إلى شهادته أداء بعد القاعة في يبقى أن شاهد كل على يجب

 342المادة 

 وأن يعينهم، ينالذ الشهود بانسحاب يأمر أن الأطراف، أو العامة النيابة من بطلب أو تلقائيا إما للرئيس يمكن
 أن وله ن،بحضور الآخري أو حدة على إما جديد من إليهم يستمع وأن البعض منهم، أو أحدهم القاعة إلى يرجع
 ذلك. عن يستغني أن أو بينهم فيما مواجهة يجري

 343المادة 

 منهم لبعضا أو المتهمين أحد بإخراج يأمر أن ذلك، عقب أو أثناء أو الشاهد إلى الاستماع قبل للرئيس يمكن
 كل يخبر نأ بعد إلا القضية بحث يواصل ولا القضية، خصوصيات إحدى حول التوالي بعد على فيما إليهم ليستمع
 غيبته.  في راج بما متهم

 344المادة 

 عليها، عرفهت حول ويسأله المتهم على الاقتناع أدوات جميع بعرض عقبها أو الشهادات أداء خلال الرئيس يقوم
 الخبراء. الشهود أو على الاقتضاء عند كذلك ويعرضها

 345المادة 

 المحكمة: أمام التالية اليمين غير المحلفين الخبراء يؤدي

 .»والضمير الشرف يقتضيه ما وفق للعدالة مساعدتي أقدم أن على العظيم بالله أقسم« 

 أن إليهم لاستماعا أثناء ويمكنهم بها، قاموا التي التقنية العمليات نتائج ويعرضون بالجلسة الخبراء إلى يستمع
 ملحقاته. على و تقريرهم على يطلعوا

 كل لخبراءا على يطرح أن محاميهم، الأطراف أو من أو العامة النيابة من بطلب أو تلقائيا إما للرئيس يمكن
 إليهم، أو يأذن لهم بطرحها مباشرة. بها المعهود المهمة نطاق في تدخل التي الأسئلة

 أو العامة ةالنياب تعترض لم وما ذلك، من الرئيس يعفهم لم ما إليهم الاستماع بعد المناقشات الخبراء يحضر
 الأطراف.

 346المادة 
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 أحد نتجاتبمست ورد فيما الاستئناس سبيل على شاهدا أو بصفته الحكم جلسة أثناء إليه استمع شخص عارض إذا
 أن الاقتضاء عند افوالأطر العامة النيابة ومن الخبير من يطلب الرئيس فإن جديدة، تقنية ببيانات تقدم أو الخبراء
 ملاحظاتهم. يقدموا

 تاريخ إلى القضية بتأجيل وإما المناقشات، ومواصلة المنازعة عن النظر بصرف إما معلل بقرار المحكمة تصرح
 خبرة.ال لإجراء بالنسبة مفيدا تراه تدبير تقرر كل أن للمحكمة يمكن الأخيرة، الحالة هذه وفي لاحق،

 2014مارس  20قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 

   1.74.447قانون المسطرة المدنية ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 ( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ 

 الفرع الرابع: الأبحاث

 71الفصل 

ولا ومفيدا في تحقيق دو التثبت منها مقبيجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود والتي يب

 الدعوى.

 72الفصل 

 يبين الحكم الذي يأمر بالبحث الوقائع التي سيجري بشأنها وكذلك يوم وساعة الجلسة التي سيتم فيها.

ضبط خلال يتضمن الحكم استدعاء الأطراف للحضور وتقديم شهودهم في اليوم والساعة المحددين أو إشعار كتابة ال

 ام بأسماء الشهود الذين يرغبون في الاستماع إليهم.خمسة أي

 73الفصل 

 أيضا أن تقرر الانتقال إلى عين المكان والاستماع إلى الشهود فيه. 565يجوز للمحكمة

 74الفصل 

ليها في يجوز للأطراف استدعاء شهودهم مباشرة برسالة مضمونة أو عن طريق كتابة الضبط وفق الشروط المنصوص ع

 .39و 38و 37الفصول 

 75الفصل 

ن الأصول، أو الفروع ملا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة 

 أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.

لشهادة في كل الإجراءات ام عديمو الأهلية لتأدية لا تقبل أيضا شهادة الأشخاص الذين نص القانون أو أمر قضائي بأنه

 وأمام القضاء.

 76الفصل 

 يستمع إلى الشهود على انفراد سواء بمحضر الأطراف أو في غيبتهم.

هرا يصرح كل شاهد قبل سماع شهادته باسمه العائلي والشخصي وحرفته وسنه وموطنه وما إذا كان قريبا أو ص

 ا أو عاملا عند أحدهم.للأطراف مع ذكر الدرجة أو خادم

 يقسم الشاهد تحت طائلة البطلان على قول الحقيقة.

 ناس.لا يؤدي الأفراد الذين لم يبلغوا ست عشرة سنة كاملة اليمين ولا يستمع إليهم إلا على سبيل الاستئ

 يمكن إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم لبعض.

 77الفصل 
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بدائرة نفوذ  ويوم حضور الشهود خمسة أيام على الأقل إذا كان الشاهد يقيميجب أن يكون بين يوم تسليم الاستدعاء 

رها في أي مكان المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما إذا كان يقيم خارج مق

 آخر من تراب المملكة.

 سين درهما.ض أو الاستئناف بغرامة لا تتعدى خميمكن الحكم على الشهود المتخلفين بحكم قابل للتنفيذ رغم التعر

 يجوز استدعاؤهم من جديد فإن تخلفوا مرة ثانية حكم عليهم بغرامة لا تتعدى مائة درهم.

 غير أنه يمكن إعفاء الشاهد بعد أداء شهادته من العقوبة الصادرة عليه إذا قدم عذرا مقبولا.

 78الفصل 

منحه أجلا أو الانتقال بنفسها قصد تلقي  565ضور في اليوم المحدد جاز للمحكمةإذا أثبت الشاهد أنه يستحيل عليه الح

 شهادته.

 إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة أمكن الاستماع إلى شهادته بواسطة إنابة قضائية.

 79الفصل 

للطعن بالنقض إلا  ابل للاستئناف أوإذا وجه أي تجريح إلى الشاهد ينظر فيه في الحال على أن يكون الحكم في ذلك غير ق

 في وقت واحد مع الحكم المتعلق بالجوهر إن كان هو نفسه قابلا لنفس طرق الطعن.

 يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة أو للقرابة القريبة أو لأي سبب خطير آخر.

 80الفصل 

 ه إلا بعد ذلك.يجب تقديم التجريح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سبب

 إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة ألغيت الشهادة.

 81الفصل 

له  565لمحكمةيجب أن يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا ولا يمكن له أن يستعين بمذكرات إلا بصفة استثنائية وبعد إذن ا

 بذلك.

 ضيح الشهادة.كل ما يراه ملائما لتو تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو من أحدهم استفسار الشهود عن 565يجوز للمحكمة

 82الفصل 

 لا يجوز للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بها أو أن يوجه إليه أسئلة مباشرة.

 تقرأ لكل شاهد شهادته ويوقع عليها أو يذكر فيها أنه لا يعرف أو لا يريد التوقيع.

 83الفصل 

ضي الشهود ويوقع هذا المحضر حسب الأحوال من طرف القايحرر كاتب الضبط في جميع الأحوال محضرا بشهادة 

تماع وغياب أو المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو رئيس الجلسة ويرفق بأصل الحكم ويبين اليوم ومكان وساعة الاس

 انت هناكحضور الأطراف والأسماء العائلية والشخصية والمهن وسكنى الشهود وأدائهم اليمين وتصريحاتهم وإذا ك

ادتهم والإشارة إلى رابطة تتعلق بالزوجية أو القرابة أو المصاهرة أو الخدمة أو العمل عند الأطراف وأوجه التجريح وشه

 .565تلاوتها عليهم

 84الفصل 

 حالا بعد البحث أو تؤخر القضية إلى جلسة مقبلة. +  تبت المحكمة

 

 



 

2030 
 

قائيا أو بطلب من أحد الأطراف وفقا تنظر في الدعوى سواء قررت استدعاءهم تل

، و أنه لا يعمد إلى تلاوة الشهادة المدلى بها في  -566- 325للفقرة الثانية من المادة 

الدعوى و مناقشتها مع الأطراف  إلا في حالة وجود مانع واقعي أو قانوني يحول 

 دون حضور صاحبها أمام المحكمة و في هذا الصدد فان المحكمة مصدرة القرار

المطعون فيه لما اعتمدت في إدانة الطاعنة من أجل جنحة إخفاء شيء متحصل 

عليه من جنحة على شهادة الشاهدة أمينة خليل المستمع إليه بيمينها أمام المحكمة 

الابتدائية أنه سمعت من فم المتهمة و هي تتحدث مع سيدة أخرى أنها تزور ابنتها 

ب و أن الحلي التي حصلت عليها ابنتها في السجن محكوم عليها من أجل عملية نص

دون أن تقوم باستدعائها للحضور أمامها  –و هي شهادة سماع  –مخبأة عندها 

لمناقشة شهادتها شفهيا و حضوريا و عرضها على المتهمة و تقييمها تكون قد 

أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه و هو ما يعرضه للنقض 

 و الابطال .

  قضت بنقض وابطال القرار المطعون فيه من المسماة رقية الترابي بنت لحسن

عن غرفة   3809/2014في القضية ذات العدد    15/10/2014الصادر بتاريخ 

 الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس (.

                                                           
566 - 

 325المادة 

 شهادته. يؤدي ثم عند الاقتضاء، اليمين، ويؤدي يحضر أن شاهداً  بصفته استدعي شخص كل على يتعين

و المتهم أو أيستدعى الشاهد تلقائياً من طرف المحكمة أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطرف المدني 

 التبليغ أو ونع يبلغه باستدعاء إما و بالاستلام، إشعار المسؤول عن الحقوق المدنية، إما برسالة مضمونة مع
 .بالطريقة الإدارية وإما قضائي، عون

 شهادة الزور. على يعاقب الحضور كما عدم على يعاقب القانون أن على الاستدعاء في ينص
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 اجتهادات محكمة النقض

 6630الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

 2773/3/1/97الملف الجنائي عدد  9/6/98المؤرخ في  1141/1القرار عدد 

 ثارة الدفع. إ –لأمر بالاستدعاء ا –فهومها م –جلسات الدعوى 

هي  -567-) القديم ( ج  من ق. م. 298المقصود بجلسات الدعوى في الفصل  -

الجلسات التي تناقش فيها القضية لا التي يكتفي فيها بالمناداة على الأطراف ثم 

 تؤخر القضية لسبب ما إلى جلسة أخرى. 

الدفوع الأولية التي يجب  لق بصحة الاستدعاء للجلسة تعتبر منالدفوع التي تتع -

ول مرة اثارتها أمام قضاة الموضوع لفحصها والجواب  عنها، و لا يسوغ إثارتها لأ

 أمام المجلس الأعلى )محكمة النقض(.

 1141 -1997 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 الرقم الترتيبي

                                                           
567 - 

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27 بتاريخ 5078الجريدة الرسمية عدد  - المتعلق بالمسطرة الجنائية

بالمسطرة الجنائية  المتعلق 22.01القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  32.18القانون رقم كما تم تعديله ب  .315

يدة الرسمية (، الجر2019يوليو  8) 1440ذي القعدة  5بتاريخ  1.19.92الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛5036(، ص 2019يوليو  18) 1440ذو القعدة  15ريخ بتا 6796عدد 
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7334  

 جنحي 

 2170/97ملف جنحي عدد  4/10/2000المؤرخ في  164/9القـرار عـدد 

 –دفع موضوعي  –إجراء خبرة للتأكد من السلامة العقلية  –المسؤولية الجنائية 

  سلطة تقديرية للمحكمة )لا(.

محكمة الموضوع ملزمة بالرد على الدفع الموضوعي المتعلق بإجراء خبرة عقلية 

 ردا كافيا وسائغا وإلا اعتبر ذلك نقصا في التعليل. 

 المجال الطبي ا

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 تهادات محكمة النقضاج

  459الرقم الترتيبي 

 الجنائية 

  1968أكتوبر  31الصادر في  (12)س 60الحكم الجنائي عدد 

 العامة وبين النيابة( 1بين )س

 وجوب الاستدلال به قبل البت في الجوهر. -دفع ببطلانه  -استدعاء -1 

سؤول والمتضامن بين المتهم  –حلول المؤمن محل المؤمن له  –تأمين -2 

  )لا( وشركة التأمين المدني

 الموضوع.يجب تقديم الدفع ببطلان الاستدعاء أمام محكمة  -1

 60- 1968 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 793الرقم الترتيبي 
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 الجنائية  

  1969أبريل سنة  17( الصادر في 12)س  525الحكم الجنائي عدد 

 العامة  وبين النيابة (1بين )س

 تعليل العنصر القصدي  –إخفاء 

تكون محكمة الموضوع قد عللت بما فيه الكفاية العنصر القصدي لجنحة الإخفاء 

و من تصريحات زوجه بأن هذه  (2عندما لاحظت بأنه ينتج من تصريحات )س

ي حسابها إذ أنها شاركت الدفعات التي كان يدفعها زوجها فالأخيرة ما كانت لتجهل 

( في العمليات التي مكنتها من تصدير جزء من المبالغ التي اختلسها  àبمدينة )  

زوجها و انها صرحت بأن المبالغ المحولة إلى حسابها بأمريكا هي من مالها 

قبل و استنتجت غير أنها لم تستطع اثبات وجود هذه المبالغ لديها فيما الخاص 

المحكمة من ذلك أن هذه التصريحات كاذبة تفيد حتما أنها كانت على علم بتصرفات 

 زوجها .

 525- 1969 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 الجنائية

  1969مايو  15س( الصادر بتاريخ 12) 575الحكم  

  المحاولة.عناصر  -محاولة جناية و المشاركة فيها  -تعليل 

يكون ناقص التعليل و غير مبني على أساس قانوني الحكم القاضي بإدانة المتهمين 

من أجل محاولة القتل عمدا و المشاركة فيها من غير أن يبين أن محاولة هذه 

في تنفيذها بإخراج طلقة نارية صوب الضحية لم يحصل الأثر  التي شرعالجناية 

 المتوخى منها لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها.

 575 -1969 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض

 3547الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  14962ملف جنحي  1983أكتوبر  25الصادر بتاريخ  7567القرار 

 بيان … الاستيلاء عمدا… سرقة… التعليل

في التعليل  صويعد النقباطلا  وإلا كانيجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا 

 بمثابة انعدامه. 

لما كانت المحكمة قد أدانت الطاعن من أجل جريمة السرقة دون بيان لعنصر العمد 

 .شيءالذي يتكون من فعل الاستيلاء عمدا على 

 7567 -1983 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 711الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

 .1969سنة  فبراير 20( الصادر في 12)س  402الحكم الجنائي عدد 

تطبيق قواعد  –صيرورة قرار الإحالة نهائيا  –اختصاص  –محكمة الجنايات  -1

 الجوهر.

تعليل  –تعويض تدابير الحماية أو التهذيب بغرامة أو عقوبة سجن  –حدث  -2 

 المقرر خصيصا في هذه الحالة.

  402 -1969 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 1512الرقم الترتيبي 
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  1970 أبريل 16الصادر في  13س  548الجنائية الحكم الجنائي عدد  

بغرامة أو  516تعويض أو تتميم التدابير المنصوص عليها في الفصل  –حدث 

 وجوب تعليل الحكم بأسباب خاصة.  –عقوبة حبس 

من قانون المسطرة  517 – 516 – 515لا يجوز للمحكمة بمقتضى الفصول 

 الحدث.ولشخصية إلا بصفة استثنائية نظرا للظروف  )القديم( الجنائية

 548 -1970 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 1819 الرقم الترتيبي

 الجنائية 

  1971يناير  14( الصادر في  14 )س 218الحكم الجنائي عدد  

  القانونية.ـ تعليل ـ محاولة ـ وجوب بيان عناصرها  1

ـ يكون غير مرتكز على أساس صحيح من القانون الحكم القاضي بمعاقبة المتهم  1

وظروف من أجل محاولة الاغتصاب من غير بيان الأفعال المقترفة من طرفه 

 .اقترافها

 218- 1971 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 2251الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

 51423في الملف الجنحي رقم  1972مارس  16الصادر بتاريخ  426القرار رقم 

 القاعدة

فإن إغفال الحكم الإشارة إلى ما أوجبه الفصل ر ثمادام أن الدفع بالتقادم لم ي - 1 

من قانون المسطرة الجنائية من بيان تاريخ الفعل المعاقب عليه الذي لم يرتب  347

 من نفس القانون جزاء البطلان يكون لا أثر له. 352عنه الفصل 

426- 1972 
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 465الرقم الترتيبي 

 الجنائية 

  1968نونبر  7في  الصادر( 12س )76الحكم الجنائـي عـدد  

 عامة ( و من معه و بين النيابة ال1بين )س

منها علاقة السببية بين  والظروف المستنتجوجوب بيان الوقائع  –تعليل  –حكم 

 الإفراط في السرعة و الجروح اللاحقة بالمجنى عليه.

 76- 1968 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

أكتوبر  24الصادر في  (12)س27الجنائية الحكم الجنائي عدد  455الرقم الترتيبي 

1968  

 (1سوبين )بين النيابة العامة 

وجوب الإتيان بما يسند  –التصريح بانعدام سوء النية  -خيانة الأمانة  –تعليل  

 ذلك. 

لا يكون معللا تعليلا كافيا و بالتالي يتعرض للنقض الحكم الذي و قد ثبت لديه 

من رده للمشتكي  إتلاف المتهم لثمن بيع الماشية لم يورد ما يبرر تحلل هذا الأخير

يه طبقا للعقد الرابط بينهما و الذي اقتصر على التصريح الجزء من الربح المتفق عل

 بانعدام سوء النية لدى المتهم دون الاتيان بما يسند ذلك .

 27 1968 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض

 1145الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

 .  1969يوليوز  3( الصادر في 12)س735الحكم الجنـائـي عدد

وجوب ذكر  –وجوب تعليل الحكم من الناحيتين الواقعية و القانونية  –تعليل  – 1

 للجريمة و ظروفها.الوقائع المادية المكونة 

 دم الاعتماد عليه فيما بعد ذلك.ع –تاريخ إلغائه  – 1959أكتوبر  3ظهير  – 2 

735 -1969 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 3941الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  76706ملف جنحي  1985مايو  16الصادر بتاريخ  4435 القرار

 الجواب.عدم … الدفع بعدم احترامه … إشعار المتهم … التحقيق 

في عدم ر ح ويشعره بأنهيحيط السيد قاضي التحقيق المتهم بالأفعال المنسوبة إليه  

ذلك في المحضر كما يشعره بأن له الحق في  وينص علىالإدلاء بأي تصريح 

من ق م ج القديم(  127)الفصل  ذلك طـلـبلـه محاميــا إن  وإلا فيعيناختيار محام 

 190ويترتب بطلان الاجراء والإجراءات التي تليه على عدم احترام ذلك )الفصل 

 -568-القديم(. 

                                                           
568 - 

 22.01ن رقم ( بتنفيذ القانو2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

(، 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078لجريدة الرسمية عدد ا - المتعلق بالمسطرة الجنائية

  .315ص 

طرة الجنائية المتعلق بالمس 22.01القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  32.18القانون رقم له بكما تم تعدي

يدة الرسمية (، الجر2019يوليو  8) 1440ذي القعدة  5بتاريخ  1.19.92الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛5036(، ص 2019يوليو  18) 1440ذو القعدة  15بتاريخ  6796عدد 

 القاضي المكلف بالتحقيق الباب الثاني:
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 4435 -1985 

.............................................................................................

............................................................................................. 

                                                           

 الباب السابع: استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير

 134المادة 

 ومكان يخوتار ونسبه والشخصي العائلي اسمه بيان أمامه الأول مثوله بمجرد التحقيق من المتهم قاضي يطلب
 للتحقق التحريات ليأمر بك أن الاقتضاء عند القضائية. وله وسوابقه إقامته ومكان ومهنته العائلية وحالته ولادته
 على مصلحة التشخيص القضائي أو إخضاعه للفحص الطبي. عرضه ذلك في بما المتهم، هوية من

 بناء لتحقيقا قاضي له عين الاختيار في حقه يستعمل لم فإن محام، اختيار في بحقه فورا المتهم القاضي يشعر
 المحضر. في ذلك على وينص ليؤازره، محاميا طلبه على

 المتهم. هوية في بالتحقيق المتعلق الاستنطاق يحضر أن للمحامي يحق

 ذلك إلى يشارو تصريح، بأي الإدلاء عدم في حر بأنه ويشعره إليه المنسوبة الأفعال للمتهم التحقيق قاضي يبين
 المحضر. في

 ب دفاعهالنظرية أو لطلالمتهم الذي كان موضوعاً تحت الحراسة  لطلب يستجيب أن التحقيق قاضي على يجب
 إجراءه، ررتب علامات المتهم على لاحظ إذا تلقائيا به يأمر أن عليه طبي، ويتعين لفحص إخضاعه إلى الرامي
 الطب. في خبيرا الغاية لهذه ويعين

 محلا ختاري أن للمتهم ويمكن في عنوانه، تغيير بكل إخباره وجوب إلى المتهم القاضي ينبه ذلك، على علاوة
 المحكمة. نفوذ دائرة في معه للمخابرة

 أن التحقيق قاضي أىوارت السجن، في المتهم بإيداع أمر بإصدار التحقيق بفتح ملتمسها في العامة النيابة طالبت إذا
 إلى وراً ف يبلغه ساعة، وعشرين أربع داخل بذلك أمر إصدار عليه يجب فإنه الطلب، لهذا للاستجابة داعي لا

 العامة. النيابة

 الباب الثاني عشر: بطلان إجراءات التحقيق

 210المادة 

 139 لمادةوا للاستنطاق الأول للحضور المنظمتين من هذا القانون 135و 134 المادتين مقتضيات مراعاة يجب

 تفتيشات،لل المنظمة 101و 62و 60و 59 والمواد والمواجهات، الاستنطاقات أثناء المحامي بحضور المتعلقة

 هو لما وفقا البطلان هذا مدى تقدير مراعاة مع ،له الموالية والإجراءات المعيب الإجراء بطلان طائلة تحت وذلك
 .211 المادة من الثالثة الفقرة في عليه منصوص
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 اجتهادات محكمة النقض

 3966الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  13495/84ملف جنحي  1985أبريل  18بتاريخ  الصادر 2628 القرار

لئن كان الأجل المحدد لإيداع مذكرة النقض لا يبتدئ في حالة تسليم شهادة بكون 

القرار لم يكن جاهزا داخل الأجل القانوني إلا بعد إشعار الطاعن بأن نسخة القرار 

المذكرة مفتوحا توجد رهن إشارته فإنه في حالة عدم الإشعار يبقى الأجل لوضع 

 -569-م القبول يكون غير مبني على أساس. الدفع بعد ولهذا فإن

                                                           
569 - 

 22.01ن رقم ( بتنفيذ القانو2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

(، 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078لجريدة الرسمية عدد ا - الجنائية المتعلق بالمسطرة

  .315ص 

طرة الجنائية المتعلق بالمس 22.01القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  32.18القانون رقم كما تم تعديله ب

يدة الرسمية (، الجر2019و يولي 8) 1440ذي القعدة  5بتاريخ  1.19.92الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛5036(، ص 2019يوليو  18) 1440ذو القعدة  15بتاريخ  6796عدد 

 الفرع الأول: شروط طلب النقض الشكلية وشروط قبوله وآثاره

 527المادة 

 ىعل خاصة مقتضيات تنص لم ما فيه المقرر المطعون صدور يوم من أيام عشرة في النقض طلب أجل يحدد
 ذلك. خلاف

  لآتية:ا الحالات في موطنه أوفي الشخص نفسه المقرر إلى تبليغ يوم من إلا يبتدئ لا الأجل هذا أن غير

صدر فيها  التي الجلسة في ممثلا حاضراً أو - الحضورية المناقشات بعد - يكن لم الذي للطرف بالنسبة -1

 اليوم؛ ذلك في فعلا المقرر وصدر معين يوم في المقرر لسماع الطرف قد أشعر يكن لم ما المقرر،

 من الثانية الفقرة يف عليها المنصوص الشروط طبق غيبته في المحاكمة تجرى أن طلب الذي للمتهم بالنسبة -2

 المادة من الرابعة والخامسة الفقرتين في عليها المنصوص الحالة في يحضر لم الذي أو أعلاه،314المادة 

 المذكورة؛

 أعلاه.394دة بإلغاء تعرضه وفقاً لمقتضيات الفقرة الرابعة من الما حكم الذي للمتهم بالنسبة -3

يعتبر الطعن وغير مقبول،  التعرض فيه يصبح الذي اليوم من إلا الغيابية الأحكام في النقض طلب أجل يبتدئ لا

 بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض من قبل الطرف الذي قام به.

 528569المادة 

و محاميه، الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أ يسلم كاتب

 خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ تلقي التصريح. 
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 2628 -1985 

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 2251الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

 51423في الملف الجنحي رقم  1972مارس  16الصادر بتاريخ  426القرار رقم 

 القاعدة

وجبه الفصل أر فإن إغفال الحكم الإشارة إلى ما ثمادام أن الدفع بالتقادم لم ي - 1 

لم يرتب  من قانون المسطرة الجنائية من بيان تاريخ الفعل المعاقب عليه الذي 347

 ن يكون لا أثر له.من نفس القانون جزاء البطلا 352عنه الفصل 

426- 1972 

.............................................................................................

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4703الرقم الترتيبي 

                                                           

المحكمة يضع طالب النقض بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط ب

 مطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض.التي أصدرت المقرر ال

طالب  تكون هذه المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا

 النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. 

ب الضبط همهم البت في طلب النقض، ويشهد كاتتوقع كل مذكرة وترفق بنسخ مساوية لعدد الأطراف الذين ي

 . بعدد هذه النسخ ويضع طابع المحكمة وتوقيعه على الأصل، وعلى النسخة التي تسلم لطالب النقض

 وما. يوجه الملف إلى محكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون ي

تعين عليه الاطلاع ض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يإذا لم تسلم نسخة المقرر للمصرح بالنق

من تاريخ  على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما

 تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. 
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 الجنائية  

  12258/84ملف جنحي  1987دجنبر  10الصادر بتاريخ  8504القرار 

 … وأثرهاستئناف النيابة … شروط… الجواب عنه… الدفع 

إن ما أثير بشأن قبول الدعوى المباشرة قد اندمج في الدعوى في المرحلة الابتدائية 

التمسك به في المرحلة الاستئنافية فهو غير مقبول. المحكمة غير ملزمة  ولم يقع

نتجات كتابية أو شفاهية التمس الاشهاد بالجواب إلا على ما قدم إليها بواسطة مست

 -570-به. 

                                                           
570 - 

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078لجريدة الرسمية عدد ا - المتعلق بالمسطرة الجنائية

بالمسطرة الجنائية  المتعلق 22.01القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  32.18القانون رقم كما تم تعديله ب  .315

يدة الرسمية (، الجر2019يوليو  8) 1440ذي القعدة  5بتاريخ  1.19.92الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛5036(، ص 2019يوليو  18) 1440ذو القعدة  15بتاريخ  6796عدد 

 الفرع الخامس: الاستئناف

 406المادة 

 تلافيا الأمر داركت يقع ولم الإغفال، بسبب القانون، أو يقررها التي الشكلية الإجراءات خرق بسبب الحكم ألغي إذا
  جوهرها. في وتبت للقضية تتصدى الاستئناف هيئة فإن للبطلان،

 اصهااختص بعدم أو باختصاصها خطأ الأولى الدرجة محكمة صرحت بمقتضاه حكم إلغاء حالة في تتصدى كذلك
 محلياً.

 408المادة 

 تؤيد فإنها لا،شك صحته من بالرغم أساس على يرتكز لا بالاستئناف الطعن غرفة الجنح الاستئنافية أن ارتأت إذا
عمومية في  دارةإ أو العامة النيابة هو المستأنف يكن لم ما المستأنف بالمصاريف على وتحكم فيه المطعون الحكم

 العمومية. للدعوى حالة إقامتها

 409المادة 

يجوز لغرفة  مومية،إقامة الدعوى الع القانون لها يخول إدارة من أو العامة النيابة من الاستئناف تقديم حالة في

  ضده. المتهم أو لفائدة إما أو تلغيه المستأنف أو تعدله الحكم تؤيد الجنح الاستئنافية أن

 المستأنف. ائدةلف إلغاءه أو الحكم تأييد إلا الاستئناف لمحكمة يمكن فلا وحده، المتهم من الاستئناف قدم إذا

 410المادة 

 صالحم غرفة الجنح الاستئنافية على نظر المدنية الحقوق عن أو المسؤول المدني الطرف استئناف يقصر
 به. المدعى الضرر في المتسببة الوقائع حقيقة تقدير للمحكمة ويتيح المدنية المستأنَف

 المستأنف. لفائدة أو إلغاءه تعديله الحكم أو تأييد إلا للمحكمة الاستئناف هذا يخول لا

 لدعوىا على تأثير أي برفضها المدنية أو بالحقوق قضى سواء الاستئناف هذا بعد الصادر للحكم يكون لا
 ه.ب المقضي الشيء قوة العامة قد اكتسب النيابة متابعة على بناء الصادر الحكم كان إذا العمومية،
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رمتها أمام ابة العامة غير مقيد فإنه ينشر الدعوى العمومية بمتى كان استئناف الني

البراءة في محكمة الاستئناف التي تكون لها صلاحية إلغاء الحكم الابتدائي القاضي ب

 التهمة التي أثيرت بناء على شكاية مباشرة والحكم من جديد بالإدانة.

تبعدت خر بعدما اسإن المحكمة اعتمدت في الإدانة على اتهام كل من الطرفين للأ

 في نطاق سلطتها التقديرية شهادة شهود الطرفين.

 8504 -1987 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4386الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  86– 19455ملف جنحي  1987دجنبر  8الصادر بتاريخ  8260القرار 

… ة الدفوع الشكلي… سلطة التقدير … خبرة مضادة … لا … إنكار … دفوع 

 سقوط الحق فيها. 

يا وجوهريجب أن يكون الدفع الذي يتحتم على المحكمة أن تجيب عنه دفعا جديا 

حتى  عاوليس دفحداث النازلة أالمتهم بالإنكار إنما هو موقف منه إزاء  وإن تمسك

ر لمحكمة أن تجيب عنه فضلا على أن إدانة الطاعن يتضمن عدم تقدييجب على ا

 المحكمة لإنكاره.

ر ملائمة الأمر بإجراء خبرة مضادة وأن سكوت لقضاة الموضوع سلطة لتقدي

 المحكمة عن هذا الطلب يتضمن جوابا ضمنيا بالرفض.

 8260 -1987 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5543الرقم الترتيبي 
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 الجنائية 

 - 32633/94ملف جنحي  1995يوليوز  11مكرر الصادر بتاريخ  1939القرار  

عدم الجواب على تصريح المتهم بأنه كان وقت ارتكاب الفعل في حالة دفاع 

شرعي رغم تسجيل ذلك في تنصيصات القرار، يعتبر نقصا في التعليل الموازي 

 لانعدامه و يؤدي إلى النقض.

  1939- 1995 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5990الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

الملف الجنحي عـدد:  09/01/1996لمؤرخ في:ا 48القرار عدد: 

3271521/3/1/94  

 انعدام التعليل.  – إبراز عناصرها – المشاركة

إذا لم تبرز المحكمة بما فيه الكفاية نوع العمل أو التصرف الذي يكون جريمة 

المشاركة كما حددها القانون الجنائي في الجناية المذكورة، و في عنصري التشديد 

 بهما و هما سبق الأصرار و الترصد يكونالمؤاخذ 

 48 -1996 

........................................................................................... 

................................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7589الرقم الترتيبي 

ملف جنائي عدد :  1/11/2001المؤرخ في :  3270القـرار عـدد 

21023/6/7/2000  

اع مس بحق الدف –عدم التبرير أو التعليل  –عدم استدعاء الشهود  –شهود النفي 

 )نعم( 
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استماع المحكمة لبعض الشهود دون البعض الآخر رهين باستشارة الأطراف بمن 

فهم المتهم أو دفاعه وأن عدم استدعاء شهود النفي بناء على طلب الدفاع ودون 

  مبرر أو تعليل لهذا الرفض يكون مسا بحق من حقوق الدفاع

. 0 0 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 793الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  1969أبريل سنة  17( الصادر في 12)س  525الحكم الجنائي عدد 

 العامة  وبين النيابة (1بين )س

 تعليل العنصر القصدي  –إخفاء 

الكفاية العنصر القصدي لجنحة الإخفاء تكون محكمة الموضوع قد عللت بما فيه 

و من تصريحات زوجه بأن هذه  (2عندما لاحظت بأنه ينتج من تصريحات )س

ي حسابها إذ أنها شاركت الأخيرة ما كانت لتجهل الدفعات التي كان يدفعها زوجها ف

( في العمليات التي مكنتها من تصدير جزء من المبالغ التي اختلسها  àبمدينة )  

و انها صرحت بأن المبالغ المحولة إلى حسابها بأمريكا هي من مالها  زوجها

غير أنها لم تستطع اثبات وجود هذه المبالغ لديها فيما قبل و استنتجت الخاص 

المحكمة من ذلك أن هذه التصريحات كاذبة تفيد حتما أنها كانت على علم بتصرفات 

 زوجها .

 525- 1969 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 2004/02/11المؤرخ في  3/324الجنائية القـرار عـدد  8783الرقم الترتيبي 

إشعار المتهم  –إعادة التكييف القانوني  –النصب  03/12309الجنائي عدد الملف 

)نعم( يعد إخلالا بحقوق الدفاع المنزل منزلة نقصان التعليل إدانة المتهم بجنحة 

النصب، والحال أنه توبع بجنحة ادعاء صفة وارث والتصرف في متروك بسوء نية 

 2004 324ولم ينتج من القرار المطعون فيه ولا من 
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

.( الصادر بتاريخ).....( في الملف الجنحية القرار رقم ).... 2727 الرقم الترتيبي

الجنحي رقم).....( الخيانة الزوجية ،،، إثبات : قاعدة : * يجب أن يكون كل حكم 

معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كان باطلا و أن نقصان التعليل يوازي 

حالة انعدامه. * لا تثبت الخيانة الزوجية إلا : بناء على محضر رسمي حرر في 

 1979 663تلبس أو اعتراف تضمنته مكاتب أو أوراق صادرة عن المتهم.

.............................................................................................

.............................................................................................

 هادات محكمة النقضاجت

الجنحية القرار).....( الصادر بتاريخ).....( ملف جنحي).....( الخيانة  3166ال 

الزوجية ..... إثبات يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية 

و إلا كان باطلا و أن نقصان التعليل يوازي انعدامه. لا تثبت الخيانة الزوجية إلا 

لى محضر رسمي حرر في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتب بناء ع

 1982 11أو أوراق صادرة عن المتهم.

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

الجنحية القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف  3204الرقم الترتيبي 

جنحي).....( يجب أن يكون كل حكم معللا و إلا كان باطلا و يعد تحريف وثيقة 

أنكر التهمة  حاسمة بمثابة انعدام التعليل . لما كانت وثائق الملف تفيد أن المتهم قد

المنسوبة إليه فإن تصريح المحكمة بأنه قد اعترف يعد تحريفا لوثيقة حاسمة يجعل 

 1983 3054القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

الجنحية القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف  3185الرقم الترتيبي 

إثبات يجب أن يكون كل حكم معللا من … جنائي).....()...مم..( هتك العرض

ان باطلا و أن نقصان التعليل يوازي انعدامه . الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا ك
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لما كانت المحكمة قد اكتفت من أجل إدانة المتهم بجناية هتك عرض قاصر بالعنف 

 1983 1924بالقول بأنها بحثت وثائق الملف على ضوء 

.............................................................................................

............................................................................................. 

الجنحية القرار ).....( الصادر بتاريخ).....( ملف جنحي ).....( النصب  3183

إثبات يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية و … والتزوير

لا و أن نقصان التعليل يوازي انعدامه . لما كانت المحكمة قد اكتفت في إلا كان باط

تعليل قضائها بإدانة الطاعن من أجل النصب و التزوير بالقول بأنها استخلصت مما 

 1983 1778راج في القض 

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7597الرقم الترتيبي 

ملف جنائي عدد :  28/11/2002المؤرخ في :  3673القـرار عـدد  

11319/2002  

 إبراز عناصرها )نعم(.  –محاولة  –اغتصاب 

المحكمة ملزمة في تعليل الإدانة من أجل جناية محاولة الاغتصاب بإبراز عناصر 

لتعليل. إن غرفة الجنايات في حالة الحكم بالإدانة المحاولة وإلا كان حكمها ناقص ا

في جناية محاولة الاغتصاب ملزمة بإبراز عناصر المحاولة في أحداث القضية و 

أن اكتفاءها بأن الضحية ذهبت مع العارض إلى الغابة تحت التهديد دون إبراز قصد 

 عليلالمحكوم عليه من التوجه بالضحية إلى الغابة يجعل قرارها ناقص الت

 . 0 0 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7599الرقم الترتيبي 

  4816/2002ملف جنائي عدد :  26/12/2002المؤرخ في :  3996القـرار عـدد  

التراجع عن القرار التمهيدي  –تحديد المسؤولية الجنائية  –قرار بإجراء خبرة طبية 

 تعليل خاص )نعم(.  –
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ل خاص لا يجوز لمحكمة الموضوع التي قررت إجراءا معينا أن تعدل عنه إلا بتعلي

لى محكمة الموضوع قد قررت إجراء خبرة طبية علتعلق حق الغير به. لما كانت 

أن  الطالب لتحديد مسؤوليته الجنائية وقت ارتكاب الفعل الجرمي فلا يحق لها

 الدفاع.لتعلق ذلك بحق  تتراجع عن ذلك إلا بتعليل خاص

0- 0 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 5253الرقم الترتيبي 

  87 11853ملف جنحي  1990فبراير  8الصادر بتاريخ  1192القرار  

كن ضروري، في رعنصر العلم  -عنصر العلم به –المشاركة في الفعل الإجرامي 

م إبرازها لعنصر العلم المحكمة بعد -اعتبار وجود المشاركة في الجنحة أو الجناية. 

 .في قيام جريمة المشاركة جعلت قضاءها ناقص التعليل، الموازي لانعدامه

 0 /0 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 

.............................................................................................

............................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

 4859الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  13019/88ملف جنائي  1989دجنبر  14الصادر بتاريخ  9492القرار 

 ب عدم الجوا…الدفع بحالة التلبس -

أقرب  وسوقه إلىفإنه يجوز ضبط المجرم  -571-.ج   من ق 78بناء على الفصل  -

 ضابط من ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس. 

                                                           
571 - 
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د من كون المحكمة قد خرقت القانون لما اعتبرت الفعل يشكل جناية دون أن تتأكت -

ان قد وتجيب على دفع الطاعن بأنه كلجنائي القانون امن  436توافر شروط الفصل 

 أوثق المشتكي وضبطه في حالة تلبس بالهجوم على منزله ليلا.

 9492 -1989 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4604الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  20517/88ملف جنحي  1989يونيوه  6ر بتاريخ الصاد 5733القرار 

                                                           

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078لجريدة الرسمية عدد ا - المتعلق بالمسطرة الجنائية

بالمسطرة الجنائية  المتعلق 22.01القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  32.18القانون رقم كما تم تعديله ب  .315

يدة الرسمية (، الجر2019يوليو  8) 1440ذي القعدة  5بتاريخ  1.19.92الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛5036(، ص 2019يوليو  18) 1440ذو القعدة  15بتاريخ  6796عدد 

 القسم الثاني: إجراءات البحث

 الباب الأول: حالة التلبس بالجنايات والجنح

 76المادة 

 ضابط أقرب لىإ وتقديمه الفاعل ضبط شخص بالحبس لكل عليها يعاقب جنحة أو بجناية التلبس حالة يحق في
 القضائية. للشرطة

 الباب الأول: حالة التلبس بالجنايات والجنح

 56المادة 

 جنحة: أو بجناية التلبس حالة تتحقق

 ارتكابها؛ إثر على الجريمة أو ارتكابه الفاعل أثناء ضبط إذا أولاً:

 الجمهور على إثر ارتكابها؛ بصياح مطاردا زال الفاعل ما كان ثانياً: إذا

 في شارك أنه معها يستدل أشياء أو أسلحة حاملا الفعل ارتكاب على وقت قصير مرور الفاعل بعد وجد إذا ثالثا:
 هذه المشاركة. تثبت علامات أثر أو عليه وجد أو الإجرامي، الفعل

 يف عليها المنصوص الظروف غير ظروف في منزل داخل جريمة ارتكاب جنحة، أو بجناية تلبس بمثابة يعد
 معاينتها. يةالقضائ للشرطة ضابط من أو النيابة العامة المنزل من مالك أو ساكن التمس إذا السابقة الفقرات

 

 



 

2049 
 

 عدم الجواب … الدفع بحالة الدفاع … التعليل 

 وأن عدم باطلة والقانونية وإلا كانتيتعين تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية 

زلة الجواب على دفوع سجلت بصفة قانونية يعد بمثابة نقصان التعليل ينزل بمن

 انعدامه.

5733 -1989 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 5260الرقم الترتيبي 

  90- 19483ملف جنحي  5301القرار  

النظرية يجب ألا  مدة الحراسة -التناقض في الجواب  –مدة الحراسة النظرية 

 تتعدى المدة المسموح بها قانونا. 

 في الجواب يؤدي إلى نقصان التعليل الموازي لانعدامه. التناقض -

 0 /0 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض

 5276الرقم الترتيبي 

  89 20489ملف جنحي  1991نونبر  5الصادر بتاريخ  7975القرار  

ؤولية يحدد على توزيع المس -نسبة الخطأ  –توزيع المسؤولية  –حادثة سير 

 ذلك إلى الظنين و المصاب في حادثة السير.  ومدى نسبةأساس ارتكاب الخطأ 

يوازي انعدامه.  وهو ماالقرار الذي لم يبرز ذلك في تعليلاته يعتبر ناقص التعليل  -

0 /0 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

.............................................................................................

 اجتهادات محكمة النقض
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 628الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  1969يبراير  20( الصادر في 12)س 359الحكم الجنائي عدد 

حق الأحداث بالغرامة أو  والتهذيب فية تعويض تدابير الحماي –عقوبة  –تعليل 

 تعليل الحكم من هذه الناحية بصفة خاصة.  –الحبس 

من قانون المسطرة الجنائية على أنه يجوز بصفة استثنائية لهيئة  517ينص الفصل 

 ث .الحكم نظرا للظروف و لشخصية المجرم الحدث أن تعوض في حق الاحدا

-359 1969 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 4188الرقم الترتيبي 

 الجنحية  

  85/ 11148ملف جنحي  1986دجنبر  25الصادر بتاريخ  9250القرار 

 وجود حكم … العلم بالزور … استعمالها … وثيقة مزورة

ج فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار  ق.م. من 352و 347بناء على الفصلين 

 باطلا  وإلا كانمعللا تعليلا كافيا 

فإنه يعاقب من ارتكب  ج ق. من 355و 354و 352و 351الفصول  وبناء على

 قانونا.تزويرا في محرر رسمي أو عمومي بإحدى الوسائل المحددة 

من نفس القانون فانه يعاقب من استعمل ورقة مزورة في  356و بناء على الفصل 

 الأحوال المشار اليها في الفصول السابقة مع علمه بتزويرها .

على ثبوت التزوير و بالكيفية  استعمال وثيقة مزورة جريمة مستقلة و ثبوتها يتوقف

المشار اليها في الفصول السابقة و ان الاكتفاء ببعض القرائن لا علاقة لها بالوثيقة 

 المدعى تزويرها جعل القرار ناقص التعليل و يتعرض للنقض .

 9250 -1986 
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.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................
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 اجتهادات محكمة النقض

 8452الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

 عدد:الملف الجنحي  2004/11/3المؤرخ في : 9/1648القـرار عـدد 

2002/11410  

 دفع أولي  –بطلان  –البحث التمهيدي 

 .سلطة المحكمة  –استئناف النيابة العامة  –تقدير العقوبة  –

يعد الدفع ببطلان مسطرة البحث التمهيدي من المسائل الأولية التي ينبغي إثارتها  –

للطاعن لإثارة  قبل كل دفع أو دفاع في جوهر الدعوى، وبالتالي فلا سبيل للطاعن

 ما احتج به بعد أن فات أوان ذلك. 

الذي تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير العقوبة لما ارتأت رفعها الى الحد 

يناسب خطورة الجريمة ما دامت النيابة العامة قد مارست الطعن بالاستئناف في 

 الحكم الابتدائي ونشرت الدعوى أمامها من جديد.

 1648 -2004 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 7919الرقم الترتيبي 

 الجنائية  

  2003/3241الملف الجنحي عدد: 11/2/2004المؤرخ في : 245/9 عـدد:القـرار 

 رده. -حالة الاستفزاز  -الضرب والجرح المؤدي إلى الموت 

تكون المحكمة قد ناقشت الدفع المتعلق بحالة الاستفزاز، وأجابت عنه برده اعتمادا  

على ما ثبت لها من تصريحات المتهم المدان من أجل جناية الضرب والجرح 

، و ما أفاد به الشهود في نطاق السلطة  بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه
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ت الوقائع المادية و ما ينطبق عليها من وصف التقديرية للمحكمة في تقييم حجج اثبا

 قانوني يبرر العقوبة المحكوم بها .

 245 -2004 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 2883الرقم الترتيبي 

 الجنحية  

 ).....( ملف جنحي ).....(  القرار ).....( الصادر بتاريخ

 جنائي.

 الأولية.الدفوع  

 -572- الاحتياطي.الاعتقال  

                                                           
572 - 

(، ص 2003يناير 30) 1423القعدة  ذي 27بتاريخ  5078الجريدة الرسمية عدد  - قانون المسطرة الجنائية

 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ  .315

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 .المتعلق بالمسطرة الجنائية 

 ع: الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطيالباب التاس

 159المادة 

 الجنح أو في اتالجناي في بهما يعمل استثنائيان، تدبيران الاحتياطي والاعتقال القضائية الوضع تحت المراقبة
 للحرية. سالبة بعقوبة عليها المعاقب

 الفرع الثاني: الاعتقال الاحتياطي

 175المادة 

 حتت للوضع خاضع متهم ولو ضد التحقيق، مراحل من أي مرحلة الاحتياطي في بالاعتقال أمر إصدار يمكن
  القضائية. المراقبة

 .160 المادة من انيةالث الفقرة في لما هو منصوص عليه وفقا وللنيابة العامة، للمتهم وشفهيا الأمر فورا هذا يبلغ

 حالة في المتهم نكا إن القبض بإلقاء أمراً  للاعتقال، أو سندا يكون السجن في بالإيداع أمرا عندئذ القاضي يصدر
 فرار.
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 يحق للمتهم أو دفاعه تسلم نسخة من الأمر بالاعتقال الاحتياطي بمجرد طلبه.

 176المادة 

 واحداً. شهراً  الاحتياطي الاعتقال يتجاوز أن الجنحية القضايا في يجوز لا

يد فترته مرار الاعتقال الاحتياطي، جاز لقاضي التحقيق تمدإذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة است

 أسباب.ببمقتضى أمر قضائي معلل تعليلا خاصاً، يصدره بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا 

 لا يمكن تمديد فترة الاعتقال الاحتياطي إلا لمرتين ولنفس المدة.

طلق سراح المتهم بقوة يالآتية بعده،  217طبقاً لمقتضيات المادة إذا لم يتخذ قاضي التحقيق خلال هذه المدة أمراً 

 القانون ويستمر التحقيق.

 177المادة 

 .الجنايات في شهرين الاحتياطي الاعتقال أمد يتعدى أن يمكن لا

 ترتهف تمديد التحقيق جاز لقاضي الاحتياطي، استمرار الاعتقال ضرورة الأجل هذا انصرام عند ظهرت إذا
 .ببأسبا أيضا النيابة العامة المدعمة طلبات على بناء يصدره خاصا تعليلا معلل قضائي أمر بمقتضى

 المدة. ولنفس مرات خمس حدود في إلا التمديدات تكون أن يمكن لا

 التحقيق. ويستمر انون،الق بقوة سراح المتهم يطلق المدة، هذه أثناء بانتهاء التحقيق أمرا التحقيق قاضي يتخذ لم إذا

 178المادة 

 كان إذا لقائياً،تالمؤقت  بالإفراج العامة، أن يأمر النيابة استشارة بعد القضايا، جميع في التحقيق لقاضي يجوز

 لذلك، عيد كلما الدعوى إجراءات بالحضور لجميع المتهم يلتزم أن بشرط القانون، بموجب مقرر غير الإفراج
مؤقت بإدلاء بالإقامة في مكان معين، كما يمكن ربط الإفراج التنقلاته أو  بجميع التحقيق قاضي يخبر وبأن

 اء مدة هذا الإفراج.المعني بالأمر بشهادة من مؤسسة عمومية أو خاصة للصحة أو التعليم تؤكد تكفلها بالمتهم أثن

 ضمانة مالية أو ضمانة شخصية. بتقديم الالتزام وجوب على الإفراج هذا يتوقف أن كذلك يمكن

 المقررة لياتللشك وفقا القضائية المراقبة تحت بالوضع مرفوقا المؤقت الإفراج يكون علاوة على ذلك أنيمكن 
  أعلاه. 174 إلى 160 المواد في

 ذلك في تيب أن التحقيق قاضي وعلى المؤقت، الإفراج وحين وقت كل في تلتمس أن أيضا العامة للنيابة يمكن
 الملتمسات. هذه تقديم تاريخ من أيام خمسة أجل خلال

 179المادة 

راعاة محاميه، مع م أو المتهم طرف من التحقيق قاضى إلى المؤقت الإفراج طلب يقدم أن وقت كل في يمكن

  السابقة. المادة في عليها المنصوص الالتزامات

 لىإ الملف يوجه أن الإفراج المؤقت، طلب وضع وقت من ساعة وعشرين أربع خلال التحقيق قاضي على يجب
 الإدلاء ليمكنه مضمونة برسالة الأجل نفس خلال المدني الطرف بذلك يشعر وأن ملتمساتها، لتقديم العامة النيابة

 بملاحظاته.

 من يامأ خمسة خلال يصدره معلل قضائي الإفراج المؤقت بأمر طلب في يبت أن الحالات، جميع في عليه يجب
 الطلب. وضع يوم

 السابقة، الفقرة في المحددة أيام خمسة أجل خلال الإفراج المؤقت طلب في التحقيق قاضي يبت لم إذا للمتهم يمكن
 يوما، عشر خمسة أقصاه أجل داخل فيه تبت التي الاستئناف بمحكمة الجنحية الغرفة إلى مباشرة طلبه يرفع أن
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المؤقت عن المتهم، ما لم  بعد أن تقدم لها النيابة العامة ملتمسات كتابية معللة وإلا فيقع مباشرة الإفراج وذلك

 يكن هناك إجراء إضافي للتحقيق.

 ة.ساع 48يودع الطلب لدى النيابة العامة التي تجهز الملف وتحيله على الغرفة الجنحية في أجل 

ً  ترفع أن الشروط والآجال، نفس طبق للنيابة العامة أيضا يحق  المذكورة. الغرفة إلى المؤقت بالإفراج طلبا

 تاريخ نم ساعة وأربعين ثمان بعد إلا أمره إصدار التحقيق لقاضي يمكن فلا مدني، طرف عوىالد في كان إذا
  .إشعاره بتقديم طلب الإفراج المؤقت

 180المادة 

 وطبق ةالمسطر مراحل من مرحلة أية في يطلبه أن المؤقت و يمكن الإفراج يمكن في كل وقت، أن يقدم طلب
 العامة. النيابة ممثل أو محاميه أو المتهم من كل التالية الفقرات في عليها المنصوص الشروط

هي غرفة  ةالهيئ هذه كانت فإذا إليها، القضية إحالة عند المؤقت الإفراج طلب في الحكم بالبت هيئة تختص 

 طعن. يلأ قابل غير يكون الغرفتين إحدى عن القرار الصادر فإن الجنايات أو غرفة الجنح الاستئنافية،

 موضوع في نظرت محكمة آخر المؤقت الإفراج ملتمس في تبت بعد، فيه البت يقع لم نقض طلب تقديم حالة في
 طعن. لأي قرارها غير قابل ويكون القضية،

د على تطبق نفس الإجراءات إذا تعلق الأمر بصدور قرار بعدم الاختصاص، وكان ملف القضية لم يحل بع

 ا.المحكمة التي تقرر إحالة ملف القضية عليه

  تقديم الطلب. من أيام تبت الهيئات المشار إليها في هذه المادة داخل أجل ثمانية

 افالأطر يستدعى المادة، هذه في عليها المنصوص الحالات إحدى في تبت أن الحكم هيئة على تعين إذا
 العامة ةالنياب إلى الاستماع بعد المقرر ويصدر مضمونة مع الإشعار بالإستلام، رسالة بواسطة ومحاموهم
 إذا حضروا. محاميهم أو والأطراف

نصوص عليها في وعلاوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تمنح السراح المؤقت مقابل واحد أو أكثر من التدابير الم

 .161المادة 

 181المادة 

يوم الموالي ال تقبل مقررات الإفراج المؤقت الصادرة عن المحكمة الابتدائية الطعن بالاستئناف لغاية نهاية

 لصدورها، ويرفع الاستئناف إلى غرفة الجنح الاستئنافية.

ذا الحق أو لم هيستمر اعتقال المتهم احتياطياً خلال أجل الاستئناف المخول للنيابة العامة، سواء استعملت 

ر أنه ات. غيتستعمله في قضايا الجنح التي لها مساس بمقدسات البلاد أو بالاتجار غير المشروع في المخدر

 يمكن أن يفرج عن المتهم حالا إذا وافق وكيل الملك على ذلك.

لاحتياطي إلى أن يبت في إذا قدمت النيابة العامة استئنافها في القضايا المذكورة، يبقى المتهم في حالة الاعتقال ا

 هذا الاستئناف.

اخل أجل الأربع ديل العام للملك إذا استأنف المتهم أو وكيل الملك تعين تهييئ ملف القضية وتوجيهه إلى الوك

 وعشرين ساعة الموالية لإيداع طلب الاستئناف.

 الاستئناف. طلب يوم من أيام عشرة خلال تبت أن الاستئنافية الجنح غرفة على يتعين

 الجوهر. في هامناقشت المحكمة وتتابع موقف على سير الدعوى، أثر له الموالية للمسطرة ولا للاستئناف يكون لا

 المادة. هذه في إليها المشار الحالات في المتهم لحضور بدون حاجة المحكمة تبت
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 182المادة 

راقبة القضائية، إذا ظل المتهم في حالة سراح أو إذا أفرج عنه إفراجاً مؤقتاً أو غير مقرون بالوضع تحت الم

حقه وسحب  إغلاق الحدود فيفإن هيئة التحقيق أو الحكم التي اتخذت القرار تبقى وحدها مختصة في تقرير 

مة يحظر عليه جواز السفر، كما يجوز لهيئة التحقيق وهيئة الحكم إذا رأت ذلك ضرورياً أن تعين له محل إقا

 به. الابتعاد عنه دون رخصة قبل اتخاذ أمر بعدم المتابعة أو صدور قرار اكتسب قوة الشيء المقضي

 الأمر بأجنبي. حالة تعيين محل للإقامة الإجبارية، إذا تعلقيقرر لزوما حجز جواز السفر وإغلاق الحدود في 

أن تعدلها أو أن تراجعها في كل وقت تلقائياً أو  –أيا كانت  –يمكن للسلطة التي أمرت بالتدابير السالفة الذكر 

 بطلب من النيابة العامة أو من الطرف الذي يعنيه الأمر. 

قابل للطعن  وص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة غيريكون القرار الصادر في شأن التدابير المنص

 بالنقض.

 تبلغ هذه القرارات إلى المصالح الأمنية المعنية التي يرجع لها الاختصاص قصد تنفيذها.

سنتين وبغرامة ويعاقب كل من تملص من إحدى الالتزامات المبينة أعلاه بحبس تتراوح مدته ما بين ثلاثة أشهر 

 درهم. 12.000و 1.200لغها ما بين يتراوح مب

 183المادة 

 بتقديم يقوم أن نهع الإفراج قبل عليه وجب كفالة، أو بدون بكفالة ذلك كان سواء المؤقت بالإفراج المتهم إذا متع
 التحقيق فيه يواصل الذي المكان في إما معه، المخابرة محل فيه يعين السجنية، المؤسسة ضبط كتابة إلى تصريح

 مقر المحكمة المحالة إليها القضية. به يوجد الذي المكان في إما و

 التصريح وبمضمونه. بتقديم هذا المختصة السلطة السجنية المؤسسة رئيس يخبر

 تجعل يرةوخط جديدة ظروف طرأت إذا أو يحضر، ولم المؤقت بالإفراج تمتيعه بعد للحضور المتهم استدعي إذا
شأنه  في ائياقض أمرا تصدر أن القضية، عليها المعروضة الحكم لهيئة أو التحقيق لقاضي يمكن ضروريا، اعتقاله

 قبل الحكم أو بمقتضى الحكم الصادر في الجوهر.

 التحقيق، يقاض عن صادر أمر استئناف على بناء المؤقت الإفراج الاستئناف بمحكمة الجنحية الغرفة منحت إذا
 على بناء ررهابمق المتهم تمتيع الغرفة هذه سحبت إذا إلا بالاعتقال جديد أمر إصدار التحقيق لقاضي يمكن فلا

 العامة. للنيابة كتابية ملتمسات

 184المادة 

 إذا كان الإفراج المؤقت متوقفاً على وجوب تقديم كفالة، فإن هذه الكفالة تضمن ما يلي:

 أولاً: حضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق وتنفيذ الحكم.

 ما سيذكر حسب الترتيب الآتي: ثانيا: أداء

 أ( المصاريف المسبقة التي أداها الطرف المدني؛

 ً  من أجل ذلك؛ ب( المبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ التعويض عن الضرر أو أداء نفقة إذا كان المتهم متابعا

 ج( المصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية؛

 د( الغرامات.

ها كلها القدر المخصص لكل جزء من جزئي الكفالة. ويمكن أن ينص على تخصيصيحدد مقرر الإفراج المؤقت 

 لأداء حقوق الضحايا.
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اسة من المسائل يعتبر الدفع بعدم قانونية الاعتقال الاحتياطي أو الوضع تحت الحر

 وإلا تصبح التي يتعين الفصل فيها أولا فيجب أن تثار قبل كل دفاع في الجوهر

 أوانها.غير مقبولة لفوات 

ني هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي فإن نظر لما كان المطالب بالحق المد 

ستئناف يقتصر على ما ورد في صك الاستئناف و لا يتعداه إلى الدعوى محكمة الا

 -573-العمومية التي أصبحت نهائية لعدم الطعن فيها من المتهم أو النيابة العامة. 

                                                           

 185المادة 

، أو سندات يدفع مبلغ الكفالة نقداً أو بشيك معتمد من طرف البنك أو بواسطة شيك صادر عن محامي المتهم

لقابض، ابة ضبط المحكمة أو إلى اصادرة عن الدولة أو مضمونة من طرفها، ويدفع المبلغ إلى صندوق كت

 ويختص هذا القابض وحده بتسلم الكفالة إذا كانت في شكل سندات.

 تأمر النيابة العامة حالاً بمجرد إطلاعها على وصل الدفع بتنفيذ مقرر الإفراج المؤقت.

 186المادة 

كفالة المقدم لضمان ل من مبلغ الإذا حضر المتهم لجميع إجراءات المسطرة وقام بتنفيذ الحكم، يرد له الجزء الأو

 حضوره لتلك الإجراءات ولتنفيذ ذلك الحكم.

اءات المسطرة أو يصبح هذا الجزء ملكاً للدولة، من اليوم الذي يتخلف فيه المعني بالأمر عن أي إجراء من إجر

 عن تنفيذ الحكم دون أن يعتذر بسبب مشروع.

ا يمكن لهيئة بعدم المتابعة، أن يأمر برد ذلك الجزء، كم غير انه يمكن لقاضي التحقيق في حالة إصدار أمر

 الحكم أن تأمر برده في حالة إعفاء المتهم أو الحكم ببراءته.

 187المادة 

ب ردها، ومبالغ يرد دائماً الجزء الثاني من الكفالة المدفوع لضمان أداء الصوائر والغرامة والمبالغ الواج

 بعدم المتابعة أو بالبراءة أو بالإعفاء.التعويض عن الضرر إذا صدر مقرر 

اجب ردها إذا صدر مقرر بالإدانة، فيخصص ذلك الجزء لتسديد المصاريف وتأدية الغرامة ورد المبالغ الو

 لباقي.ويرد ا 184وأداء النفقة المحكوم بها وأداء تعويض عن الضرر حسب الترتيب المبين في المادة 

 188المادة 

ادة من كتابة الضبط عامة أن تقدم إلى القابض تلقائياً، أو بطلب من الطرف المدني، إما شهيتعين على النيابة ال

للقرار أو  وإما موجزاً  ،186تثبت المسؤولية التي يتحملها المتهم في الحالة المقررة في الفقرة الثانية من المادة 

 .187الحكم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

 .تعين على صندوق الإيداع والتدبير أن يقوم في الحال بتوزيع المبالغ المودعة على مستحقيهاي

 لتنفيذ.ابناء على طلب في كل نزاع بشأن هذه النقط باعتباره صعوبة في  المشورةغرفة تبت المحكمة في 
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 88- 1982 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3355الرقم الترتيبي 

 الجنحية  

                                                           

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 .المتعلق بالمسطرة الجنائية 

 القواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكمالقسم الرابع: 

 الباب الأول: المحاكم المختصة في قضايا الجنح والمخالفات

 الفرع الخامس: الاستئناف

 396المادة 

 فات إذا قضتالمخال في الصادرة الأحكام استئناف العامة والنيابة المدنية الحقوق عن والمسؤول للمتهم يمكن
 للحرية. سالبة بعقوبة

 غير. لا المدنية حقوقه يخص فيما المدني للطرف الحق نفس يخول

 بعده. 410و 409المادتين  في عليه الأثر المنصوص يترتب عن الاستئناف

 إلا فيه طعني أن يمكن الحكم لا هذا فإن للحرية، سالبة بعقوبة مقرونة غير بغرامة يقضي حضوري حكم صدر إذا
 بعده. 415المادة  في عليها المنصوص الشروط طبق بالنقض

 397المادة 

 409المادة 

يجوز لغرفة  مومية،إقامة الدعوى الع القانون لها يخول إدارة من أو العامة النيابة من الاستئناف تقديم حالة في

  ضده. المتهم أو لفائدة إما أو تلغيه المستأنف أو تعدله الحكم تؤيد الجنح الاستئنافية أن

 المستأنف. ائدةلف إلغاءه أو الحكم تأييد إلا الاستئناف لمحكمة يمكن فلا وحده، المتهم من الاستئناف قدم إذا

 410المادة 

 مصالح ية علىغرفة الجنح الاستئناف نظر المدنية الحقوق عن أو المسؤول المدني الطرف استئناف يقصر
 به. المدعى الضرر في المتسببة الوقائع حقيقة تقدير للمحكمة ويتيح المدنية المستأنَف

 المستأنف. لفائدة أو إلغاءه الحكم أو تعديله تأييد إلا للمحكمة الاستئناف هذا يخول لا

 لدعوىا على تأثير أي برفضها المدنية أو بالحقوق قضى سواء الاستئناف هذا بعد الصادر للحكم يكون لا
 ه.ب المقضي الشيء قوة العامة قد اكتسب النيابة متابعة على بناء الصادر الحكم كان إذا العمومية،
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  82649ملف جنحي  1983شتنبر  22بتاريخ  الصادر 5585القرار 

 . حجج الجلسة.. محضر بيان.. إغفال الحكم.

أمام  لا يشكل سببا للنقض الدفع المتعلق بشهادة الشهود الذي اندمج في الدعوى

  الاستئناف.به أمام محكمة  ولم يحتجالمحكمة الابتدائية 

ليمين ا وإلى أداء وملخص شهادتهمإذا كان الحكم لم يشر إلى أسماء الشهود 

غفل عنه فان محضر الجلسة الصحيح شكلا والذي يتمم ما قد يكون أ القانونية

 الحكم قد أشار إلى ذلك.

ليس ذلك ان المحكمة لم تستند الى تصريحات المشتكي و على فرض أنها فعلت ف

 موجبا للبطلان.

 5585/ 1983 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 3178الرقم الترتيبي 

 الجنحية  

 ..( ملف جنحي1983).. ..( الصادر بتاريخ1317القرار )..

 -574-أثره … الدفع ببطلان المحضر 
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 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ  .315

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 .المتعلق بالمسطرة الجنائية 

 الباب الثاني عشر: بطلان إجراءات التحقيق

 210المادة 

 139 لمادةوا للاستنطاق الأول للحضور المنظمتين من هذا القانون 135و 134 المادتين مقتضيات مراعاة يجب

 تفتيشات،لل المنظمة 101و 62و 60و 59 والمواد والمواجهات، الاستنطاقات أثناء المحامي بحضور المتعلقة

 هو لما وفقا لانالبط هذا مدى تقدير مراعاة مع له، الموالية والإجراءات المعيب الإجراء بطلان طائلة تحت وذلك
 .211 المادة من الثالثة الفقرة في عليه منصوص
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 211المادة 

 الجنحية رفةالغ إلى يحيله أن فعليه معرض للبطلان، التحقيق إجراءات من إجراءًا أن التحقيق إذا ظهر لقاضي
 .المدني والطرف المتهم وإخبار النيابة العامة استشارة بعد فيه للبت

 قاضي من يطلبوا أن فلهم اتخذ، قد بالبطلان مشوبا أن إجراءًا المدني أو للطرف للمتهم أو للنيابة العامة ظهر إذا
 الذي الطلب رفقة فالاستئنا بمحكمة الجنحية الغرفة إلى العامة لإحالته النيابة إلى الدعوى ملف يوجه أن التحقيق
 البطلان خلال خمسة أيام.  فيه أسباب يبينون

 لإجراءاتل بعضا أو كلا يمتد أو المقصود الإجراء على يقتصر البطلان أن يجب كان إذا ما الغرفة هذه تقرر
 اللاحقة.

 212المادة 

 لكل عالدفا بحقوق المساس نتيجتها كانت إذا للمسطرة الجوهرية المقتضيات خرق عن يترتب كذلك البطلان
 الأطراف. من طرف

صريحا.  تنازلال هذا يكون أن لفائدته، ويجب المقرر البطلان ادعاء عن يتنازل أن مدني طرف أو متهم لكل يمكن

 محاميه أو بعد استدعائه قانونياً. بحضور إلا المتهم تنازل يقبل ولا

 يعرض التنازل على الغرفة الجنحية وفقاً للمادة السابقة.

 213المادة 

 منعوي الاستئناف، بمحكمة الضبط كتابة في وتحفظ أبطلت التي الإجراءات وثائق التحقيق تسحب من ملف
 المحامين.و القضاة حق في تأديبية متابعات طائلة تحت الدعوى، في الأطراف ضد أدلة لاستخلاص إليها الرجوع

 227المادة 

بالإحالة على هيئة  لا يمكن إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقيق بعد صدور قرار الغرفة الجنحية القاضي

 الحكم.

 الحكم في الجرائملكتاب الثاني: ا

 القسم الأول: الاختصاص

 الاختصاص وفصل تنازعالباب الأول: قواعد الاختصاص العادية 

 الفرع الأول: قواعد الاختصاص العادية

 258المادة 

 نفسه. عن للدفاع المتهم يثيره دفع كل في بالبت العمومية الدعوى عليها المحالة المحكمة تختص

، إذا قرر القانون لمتهم للدفاع عن نفسهغير أن المحكمة المذكورة لا تكون مختصة بالبت في الدفع الذي يثيره ا

 خلاف ذلك أو إذا تعلق الأمر بحق عيني عقاري. 

 أو بوقائع رامبر كان إذا إلا دفع في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة أي يقبل لا
 طابع من متابعةال في عليه المرتكز الفعل يجرد أن شأنه من المثار الدفع وكان المتهم، ادعاءات تدعم بمستندات
متهم أثناءه أن يرفع تحدد المحكمة أجلاً قصيراً يتعين على ال وفي حالة قبول الدفع، الجنائي. للقانون المخالفة

 دعواه إلى المحكمة المختصة.

 المحكمة تعرض ها،ب المتعلقة للإجراءات مباشرته يثبت بما المتهم يدل ولم المحدد، الأجل في الدعوى ترفع لم إذا
 القضية. في النظر وتواصل دفعه عن
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وأن اطلا ب والقانونية وإلا كانيجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية 

  التعليل.الجواب على مستنتجات الأطراف ينزل بمنزلة انعدام  عدم

لما أفاد محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الطاعن كان قد أثار أمام المحكمة الدفع 

ضابطة القضائية وأن المحكمة قد ضمت الدفع الشكلي إلى لببطلان محضر ا
                                                           

 الفرع الرابع: الاستدعاء وحضور المتهمين

 310المادة 

ط الحق في جوهر الدعوى وإلا سق في دفاع أو دفع أي إثارة قبل الاستدعاء ببطلان استدلال كل تقديم يتعين

 تقديمه.

يطلب من المحكمة  فله إثارة بطلان الاستدعاء، ويمكنه أن غير أنه إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة محاميه

كمة منحه أجلاً إصلاح ما يكون قد شاب الاستدعاء من أخطاء أو استيفاء أي نقص فيه. وفي هذه الحالة يتعين على المح

 لتهيئ دفاعه قبل البدء في مناقشة القضية.

 323المادة 

 عدم بسبب الةالإح طلبات واحدة، ودفعة جوهر الدعوى، في دفاع كل قبل تقدم أن السقوط، طائلة تحت يجب
 بطلان أو عاءالاستد بطلان عن إما المترتبة الدفع وأنواع - الجريمة نوع بسبب تكن ما لم - الاختصاص

 فصلها أولياً. المتعين المسائل وكذا سابقا، المجراة المسطرة

يها بقرار معلل إلى حين استثنائية تأجيل النظر ف فوراً، ولها بصفة الطلبات هذه في البت يتعين على المحكمة

 البت في الجوهر.

 يصدر الذي كمالح في الطعن مع واحد آن في ليستعمل محفوظا الطعن حق ويبقى المناقشات، المحكمة تواصل
 الدعوى. جوهر في

 324المادة 

 بعد القضية، إليها ةالمحال للمحكمة فيمكن أعلاه، 227إذا أثير البطلان في غير الأحوال المشار إليها في المادة 

 بطلان.بال مشوبة تعتبرها التي الوثائق بإبطال حكما تصدر أن والأطراف، العامة النيابة إلى الاستماع

 وذلك وى،الدع موضوع في المتهم استنطاق قبل واحدة دفعة الأطراف من المثارة الإبطال طلبات تقدم أن يجب
 تقديمها. في الحق سقوط طائلة تحت

 هذا يكون أن جبوي فقط، لمصلحتهم مقررا إلا يكن لم إذا بالبطلان التمسك بالدفع عن يتنازلوا أن للأطراف يمكن
 قانونية. بصفة استدعائه بعد أو محاميه بحضور المتهم إلا تنازل يقبل ولا صريحا، التنازل

 حفظهاب وتأمر المناقشات، من بسحبها تصرح أن فيجب فقط، الإجراءات بعض إبطال على المحكمة اقتصرت إذا

 أعلاه. 213الضبط. وتطبق عندئذ مقتضيات المادة  كتابة في

 إذا تكميلي حقيقت بإجراء تأمر المحكمة فإن بعضا، أو كلا اللاحقة الإجراءات بطلان إلى الإجراء بطلان أدى إذا
 على علاوة وتبت ،العامة النيابة إلى القضية المحكمة تحيل العكس، حالة وفي البطلان. تدارك بالإمكان أنه ارتأت

 ذلك، وعند الاقتضاء، في شأن الاعتقال الاحتياطي أو المراقبة القضائية.
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الجوهر إلا أنها اعتمدت في إدانتها للطاعن على التصريحات الواردة في ذلك 

 المحضر دون أن تجيب على الدفع ببطلانه مما يعرض حكمها للنقض.

 ملاحظة:

 323المادة 

 عدم بسبب الةالإح طلبات واحدة، ودفعة الدعوى،جوهر  في دفاع كل قبل تقدم أن السقوط، طائلة تحت يجب
 بطلان أو عاءالاستد بطلان عن إما المترتبة الدفع وأنواع - الجريمة نوع بسبب تكن ما لم - الاختصاص

 فصلها أولياً. المتعين المسائل وكذا سابقا، المجراة المسطرة

يها بقرار معلل إلى حين استثنائية تأجيل النظر ففوراً، ولها بصفة  الطلبات هذه في البت يتعين على المحكمة

 البت في الجوهر.

 1317- 1983 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 8158الرقم الترتيبي 

 الجنحية  

 عدد:الملف الجنحي  2004/06/30المؤرخ في : 1/1238القـرار عـدد 

2004/13267-11513  

 إجراء –نازعة م –هوية المطلوب  –أمر دولي بإلقاء القبض  –مطالبة بالتسليم 

 تحقيق 

يجوز للغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي حول هوية 

ائي عليه بعدم انطباق المستند القض المطلوب في التسليم متى أثار هذا الأخير الدفع

و الحجج المدلى بها المرفقة بالأمر الدولي بإلقاء القبض بتهمة استيراد المخدرات و 

 -575-الاتجار فيها. 
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(، ص 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078لجريدة الرسمية عدد ا - قانون المسطرة الجنائية

 2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ  .315

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01رقم القانون 

 22.01( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 .المتعلق بالمسطرة الجنائية 

 القسم الثالث: العلاقات القضائية مع السلطات الأجنبية
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 الباب الأول: أحكام عامة

 لأجنبية.ا الدول مع القضائي التعاون يخص فيما الوطنية القوانين على الدولية للاتفاقيات يةالأولو تكون

ت من الأحكام لا تطبق مقتضيات هذا الباب، إلا في حالة عدم وجود اتفاقيات أو في حالة خلو تلك الاتفاقيا

 الواردة به.

 تسليم المجرمينالباب الرابع: 

 718المادة 

حكوم عليه غير المجرمين لدولة أجنبية، الحصول من الدولة المغربية على تسليم متهم أو متخول مسطرة تسليم 

ه بعقوبة مغربي يوجد في أراضي المملكة ويكون موضوع متابعة جارية باسم الدولة الطالبة أو محكوم علي

 صادرة من إحدى محاكمها العادية.

 يستند إليها الطلب قد ارتكبت:غير أن التسليم لا يقبل إلا إذا كانت الجريمة التي 

 ة من طرف أحد مواطنيها أو من شخص أجنبي؛إما بأرض الدولة الطالب -

 وإما خارج أراضيها من أحد مواطنيها؛ -

م التي إما خارج أراضيها من أجنبي غير مغربي، إذا كانت الجريمة المنسوبة إليه تدخل في عداد الجرائو -

 بعة في شأنها بالمغرب ولو ارتكبها أجنبي بالخارج.يجيز التشريع المغربي إجراء متا

 719المادة 

 هذا عليها ينص أفعال أجل من بعقوبة عليه محكوما أو متابعا يكن لم شخص إذا أي أجنبية لدولة يسلم أن يمكن لا
 القانون.

 720المادة 

 عليه: الموافقة أو بالتسليم للمطالبة بالأفعال الآتية سواء الاعتداد يمكن

 جنائية؛ بعقوبات الطالبة الدولة قانون عليها يعاقب التي الأفعال جميع -1

 للعقوبة الأقصى الحد كان اللحرية، إذ سالبة جنحية بعقوبات الطالبة الدولة قانون عليها يعاقب التي الأفعال -2

 مدة كونت عندما عليه، محكوم بشخص الأمر تعلق إذا أو واحدة سنة لا يقل عن القانون ذلك بمقتضى المقررة
 العقوبة المحكوم بها عليه من إحدى محاكم الدولة الطالبة تعادل أو تفوق أربعة أشهر؛

 أو جنائية بعقوبة المغربي القانون حسب عليه معاقبا الفعل يكن لم إذا التسليم على الأحوال من حال يوافق بأي لا
 جنحية.

 عليها معاقبا يكون أن المشاركة فيها، بشرط الجريمة أو لمحاولة المكونة الأفعال على السابقة القواعد تطبق
 المغربي. القانون وحسب الطالبة الدولة قانون حسب

 والقانون بةالطال الدولة قانون حسب منها واحد كل على يعاقب متميزة أفعال عدة إلى التسليم طلب استند إذا
 يقبل التسليم فإن حبسا، سنة عن تقل بعقوبة عليها يعاقب الأفعال هذه بعض وكان سالبة للحرية المغربي بعقوبة

ة الطالبة تبلغ على هذه الجرائم إذا كانت العقوبة القصوى المقررة لها جميعاً حسب قانون الدول لمجموع بالنسبة

 الأقل سنتين حبساً.

 تعادل نهائية بةبعقو عادية جريمة ارتكابه أجل من ما بلد في عليه الحكم سبق قد تسليمه المطلوب الشخص كان إذا
ولا يعتد  فقط، الجنحو للجنايات بالنسبة أي السابقة القواعد وفق يقبل التسليم فإن حبسا، أشهر أربعة تفوق أو مدتها

 العقوبة المقررة أو المحكوم بها من أجل الجريمة الجديدة. بمدة الصدد هذا في
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 الجريمة تكان إذا حكمهم، في من بحارة أو أو عسكريون يرتكبها التي الجرائم على السابقة المقتضيات تطبق
عادية،  مةعليها كجري المغربي يعاقب القانون وكان عسكري بواجب إخلالا تعد لا التسليم أجلها من المطلوب

 فرار. حالة في الموجودين البحارة تسليم في بها المعمول وذلك مع مراعاة المقتضيات

 721المادة 

 م:التسلي على يوافق لا

 أجلها من لوبالمط الجريمة ارتكاب وقت في الصفة بهذه ويعتد مغربيا، مواطنا المطلوب الشخص كان إذا -1

 التسليم؛

 جريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية؛إذا كانت ال -2

إلى  لمستندا التسليم طلب أن جدية، لأسباب المغربية، اعتقدت السلطات تطبق هذه القاعدة الخاصة أيضاً إذا

أو  أو دينية ريةعنص اعتبارات أجل من شخص معاقبة متابعة أو بقصد إلا إليها يقدم لم العادية الجرائم من جريمة

ارات لخطر وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى هذه الاعتب أن أو سياسية، بآراء أو بالجنسية تتعلق

 التشديد عليه.

 ضمن عتبري الحكومة، لا أعضاء من عضو أو عائلته أفراد من فرد أو الدولة رئيس حياة على الاعتداء أن غير
 السابقتين. الفقرتين في إليها المشار القيود عليها تسري التي الحالات

 هذه تسمتا إذا العام بالأمن يمس شغب أو تمرد أثناء ترتكب التي الأعمال الحالات هذه ضمن أيضا تعتبر لا
 دولية؛ال الاتفاقيات بمقتضى الممنوعة الجماعية والإبادة التخريب أعمال وكذا شنيعة، بوحشية الأعمال

 المملكة المغربية؛ بأراضي الجنح أو الجنايات ارتكبت إذا -3

 ووقع بالمغرب أجلها من المتابعة تمت قد المملكة أراضي خارج ارتكبت أنها ولو الجنح أو الجنايات كانت إذا -4

 نهائيا؛ فيها الحكم

 أو المغربي لتشريعا حسب التسليم طلب تاريخ قبل العقوبة قد سقطت بالتقادم أو العمومية الدعوى كانت إذا -5

 ولة الطالبة. انقضت أو سقطت الدعوى العمومية المقامة من الد كلما عامة وبصفة الطالبة، الدولة تشريع حسب

 722المادة 

 إلا ام الصرف،الجمارك أو بنظ بحقوق أنواعها أو اختلاف على بالضرائب المتعلقة الجرائم في التسليم يقبل لا
 من طلبات يف بالمثل المعاملة تقبل بأن التسليم طلب ضمن بمقتضاه الطالبة الدولة تتعهد صريح شرط على بناء
 النوع. نفس

 723المادة 

 مقيد آخر جراءإ لأي اعتقاله أو إخضاعه أو عليه الحكم أو المسلم الشخص متابعة عدم بشرط إلا التسليم يقبل لا
 سلم من أجله. غير الفعل الذي التسليم، لتاريخ سابق كان كيفما فعل أي أجل الشخصية، من لحريته

 تجري لا لمسلما الشخص فإن الجرمي، الفعل تكييف في تغيير الطالبة الدولة من الجارية المسطرة أثناء وقع إذا
 ليم.بالتس تسمح الجديد بوصفها للجريمة المكونة العناصر كانت إذا إلا الحكم يصدر عليه أو متابعته

 724المادة 

 الجريمة أضرت لتيا للدولة تمنح التسليم في الأولوية فإن الجريمة، بنفس تتعلق للتسليم طلبات دول عدة قدمت إذا
 حدودها. داخل الجريمة ارتكبت التي للدولة أو بمصالحها،
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 الحال، روفظ جميع الأولوية لتقرير الاعتبار بعين فتؤخذ مختلفة جرائم ارتكاب على مبنية الطلبات كانت إذا
 الطالبة لالدو التي تتعهد بمقتضاها إحدى الطلبات وصول وتاريخ ارتكابها، ومحل الجرائم، خطورة وبالأخص

 التسليم. بإعادة

 رمين.التي تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية لتسليم المج وتكون الأولوية في كل الأحوال للدولة

 725المادة 

 تسليمه نفإ أخرى، جريمة محلاً لطلب تسليم بسبب وكان بالمغرب، بعقوبته حكم صدر أجنبي أو شخص توبع إذا
 رب.العقوبة والإكراه البدني عند الاقتضاء بالمغ تنفيذ بعد أو المتابعة انتهاء بعد إلا يتم لا

 التعهد بشرط ة،الطالب الدولة محاكم أمام مؤقتا الأجنبي الشخص مثول إمكانية دون يحول لا المقتضى هذا أن رغي
 القضية. في الأجنبي القضاء يبت ما بإعادته بمجرد صراحة

 726المادة 

 الديبلوماسي. وبالطريق كتابة المغربية السلطات إلى طلب التسليم يقدم

 الطلب: يرفق أن يجب

للتنفيذ  آخر قابل رائيإج سند لكل أو القبض بإلقاء لأمر وإما للتنفيذ، قابلة بعقوبة لحكم أو بنظير إما بالأصل -1

  الطالبة؛ الدولة قانون في المقررة الكيفيات وفق قضائية سلطة عن وصادر

 في إليه وتضاف القانوني، كييفهاوت ارتكابها، ومحل تاريخ وكذا التسليم، أجلها من طلب التي للأفعال بملخص -2

 الجرمي؛ الفعل على المطبقة القانونية النصوص من نسخة الوقت نفس

 أنهاش من التي الأخرى المعلومات وبجميع تسليمه المطلوب الشخص لأوصاف الإمكان حسب دقيق ببيان -3

 جنسيته؛ أو بهويته التعريف

 أعلاه. 723تعهد بالالتزام بمقتضيات المادة ب -4

 727المادة 

 يتأكد الذي عدلال وزير إلى بالملف، مرفقا مستنداته على الاطلاع بعد التسليم طلب الخارجية الشؤون وزير يوجه
 قانونا. يلزم ما شأنه في ويتخذ الطلب صحة من

 728المادة 

 هذه فإن قرار، اذاتخ من المغربية السلطات لتمكين كافية غير الطالبة الدولة من المقدمة المعلومات أن تبين إذا
 المعلومات. كتل على للحصول أجلا تحدد أن لها الضرورية. ويمكن التكميلية إفادتها بالمعلومات تطلب السلطات

 729المادة 

 السلطات نم مباشر الاستعجال، وبطلب حالة في أو لأحد نوابه، الملك لدى المحكمة الابتدائية لوكيل يمكن
 يأمر أن ربول""انت الجنائية للشرطة الدولية المنظمة مصالح من على إشعاربناء  أو الطالبة، للدولة القضائية
ل الأكثر وسائل الاتصا من وسيلة بأية أو البريد طريق عن بإشعار، توصله بمجرد مؤقتا أجنبي شخص باعتقال

 أعلاه. 726ادة ن المم 1سرعة التي تترك أثراً كتابياً أو مادياً على وجود إحدى الوثائق المبينة في البند رقم 

 الخارجية. الشؤون وزير رسمي إلى طلب الديبلوماسي وبالطريق الوقت نفس في يرسل أن يجب

 هذا إجراءب محكمة النقض لدى للملك العام والوكيل العدل وزير من كلا يشعر فورا أن الملك وكيل على يتعين
 الاعتقال.

 730المادة 
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 من ساعة شرينوالع الأربع خلال الشخص إليه قدم الذي أو أحد نوابهالابتدائية  المحكمة لدى الملك وكيل يجري
 رر محضرايح ثم بسببه، اعتقل الذي السند بمضمون ويخبره هويته، حول الشخص لهذا استجوابا الاعتقال وقوع
 العملية. بهذه

 731المادة 

 النقض.المؤسسة السجنية الواقعة بمقر محكمة  إلى وقت أقرب في المعتقل الشخص ينقل

 732المادة 

إلى  يحيلها الذي محكمة النقض لدى للملك العام الوكيل إلى بها المدلى والمستندات الطلب فوراً  الملك وكيل يوجه

 المحكمة. بنفس الجنائية الغرفة

 على بناء ا،إليه إحالته من أيام خمسة خلال معلل بقرار التسليم طلب في بمحكمة النقض تبت الغرفة الجنائية
 يكون أن يمكن ذيال المعني إلى الشخص والاستماع بمستنتجاتها العامة النيابة إدلاء وبعد المستشارين أحد تقرير
 بمحام. مؤازرا

 ويمكن للغرفة الجنائية عند الاقتضاء أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي.

 733المادة 

 يصل لم ذاإ مجاورة، دولة عن صادر قتالمؤ بالاعتقال طلب على بناء مؤقتا المعتقل الشخص عن الإفراج يمكن
ً  30 أعلاه خلال 726 المادة في إليها المشار بالمستندات مرفق رسمي طلب  عتقال.الا هذا تاريخ من يوما

 شهراً آخر. الأجل يمكن أن يمدد فإن مجاورة، الطالبة غير الدولة كانت إذا

 تكميليةال المعلومات المحدد الأجل خلال تصل لم إذا صحيحة، بصفة المطلوب الشخص عن أيضا الإفراج يمكن
 .أعلاه 728للمادة  تطبيقا المطلوبة

 ثمانية لالخ الطلب هذا في البت ويتم المعني، الشخص يقدمه طلب على بناء الإفراج شأن في محكمة النقض تبت
 أيام.

 جديد من ادتع المسطرة فإن المذكور، الأجل انقضاء بعد المطلوبة بالمستندات إذا توصلت السلطات المغربية
 القانون. هذا من يليها وما 731و 730و 727المواد  مقتضيات فيها وتراعى

 734المادة 

 للمقتضيات اأن يطلب الإفراج عنه مؤقتاً طبق المسطرة، مراحل من مرحلة أية بالأمر في المعني للشخص يمكن
 المؤقت. للإفراج المنظمة

 ليم.التس طلب في رأيها قبل من أبدت قد تكن لم ما الطلب هذا النقض فيالجنائية بمحكمة  الغرفة تبت

 735المادة 

 تطبيق من دةالاستفا مثوله أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أنه يتخلى عن أثناء المعني الشخص صرح إذا
 ة النقضمحكم فإن الطالبة، الدولة سلطات إلى يسلم صراحة أن وقبل الباب هذا في عليها المنصوص المسطرة

لها إلى وزير الذي يحي محكمة النقض لدى للملك العام الوكيل إلى القرار هذا من وتوجه نسخة بذلك. عليه تشهد

 العدل.

 736المادة 

 التسليم. طلب في رأيها العكس، حالة في الجنائية، الغرفة تبدي

 .الموافقة بعدم يارأ بينا، أصدرت خطأ هناك أن أو مستوفاة غير القانونية الشروط أن الغرفة الجنائية اعتبرت إذا
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 لم ما الأجنبي لشخصا عن ذلك إثر ويفرج التسليم. على الموافقة بعده يمكن ولا نهائيا، الحالة هذه في رأيها يعتبر
 آخر. سبب أجل من معتقلا يكن

 العدل. وزير إلى به النطق يوم من أيام ثمانية خلال القرار من نسخة وكذا الملف يوجه

 التسليم. برفض الطالبة السلطات إشعار ذلك بعد يقع

 737المادة 

 وزير إلى أيام يةثمان خلال القرار، من نسخ مع الملف يوجه التسليم، على رأيها بالموافقة محكمة النقض أبدت إذا
 بالتسليم. يأذن مرسوم إمضاء 575الأول الوزير على الاقتضاء عند يقترح الذي العدل

 الداخلية وزير الىو الطالبة للدولة الديبلوماسي الممثل إلى تبليغه قصد الخارجية الشؤون وزير إلى المرسوم يوجه
 التنفيذ. بالأمر ولأجل المعني الشخص إلى تبليغه قصد

 الفقرة قتضياتم وفق الديبلوماسي، لممثلها المرسوم تبليغ تاريخ من شهر أجل خلال الطالبة الدولة تتخذ لم إذا
 تأخرها، سبابأ عن الكافية المبررات تعط لم أو أعوانها، بواسطة الشخص لاستلام اللازمة المبادرات السابقة،

 تسليمه ولا تمكن المطالبة به من أجل نفس الأفعال. المقرر الشخص عن يفرج فإنه

 738المادة 

 التسليم لىع سابقة جريمة أجل من معاقبته أو المسلم الشخص متابعة يمكن أعلاه، 723المادة  لمقتضيات خلافا

 المنصوص مسطرةلل تبعا ذلك على موافقتها منحت السلطات المغربية إذا التسليم، طلب إليها استند التي تلك غير
 بعده. 739 المادة في عليها

 بين من الطلب اإليه يستند التي الجريمة تكن لم إذا ما حالة في حتى الموافقة هذه يمكن للسلطات المغربية منح

 أعلاه.721 المادة في عليه ما لم تكن من الجرائم المنصوص 720 المادة في المحددة الجرائم

 739المادة 

 له المبررة اتبالمستند مرفقا السابقة المادة على بناء التسليم مفعول تمديد بشأن المقدم الطلب يكون أن يجب
 ويتضمن المسلم الشخص تصريحات على يشتمل بمحضر أعلاه وكذا 726 المادة في عليها المنصوص

 بشأن طلب تمديد مفعول التسليم. الشخص هذا به يتمسك اعتراض أي وجود عدم يسجل أو ملاحظاته

 أبداه ما وصمراعية بالخص بها، المدلى المستندات على بناء الطلب في تبت التي محكمة النقض إلى الملف يوجه
 له عيني أو الشخص يختاره محام إلى بالاستماع البيانات هذه تتمم أن ويمكن اعتراضات، من المعني الشخص
 منه. بطلب

 من هذا القانون. 737و 736 المادتين في عليها المنصوص الشروط وفق الطلب المحكمة في تبت

 740المادة 

 تسليمه تاريخ على سابقة جريمة أية ارتكابه أجل من التي سلم إليها الدولة لقانون خاضعا المسلم الشخص يعتبر
أرض  اج النهائي عنهالإفر لتاريخ الموالية يوما الثلاثين يغادر خلال لم إذا بسببها، المطلوب الجريمة عن ومختلفة

 .رغم أنه كان متيسراً له مغادرتها، أو إذا عاد إلى تلك الدولة بعد مغادرته لها الدولة تلك

 741المادة 

 هذا في ليهاع المنصوص الأحوال غير في إجراؤه تم إذا باطلا عليه السلطات المغربية تحصل الذي التسليم يكون
 مخالفة. مقتضيات على المفعول نافذة دولية اتفاقيات نصت إذا عدا ما القانون،

 تسليمه. بعد إليها الشخص هذا أحيل التي الحكم أو التحقيق هيئة تلقائيا، ولو تصرح بالبطلان،
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 التسليم. جلهاأ من المطلوب الوقائع على المطبق القانوني التكييف صحة في بالنظر كذلك الهيئات المذكورة تختص

  البطلان. بهذا تصرح التي هي محكمة النقض فإن نهائيا، أصبح من أجل تنفيذ مقرر التسليم تم إذا

الإنذار  يختار من أيام ثلاثة ظرف في قدمه إذا إلا المسلم الشخص من البطلان الطلب المرفوع بشأن يقبل لا

يختار  أن يف بحقه المسلم الشخص إشعار الوقت نفس في ويتعين الملك، وكيل قبل من اعتقاله إثر إليه الموجه

 له. تعيينه يطلب أو أن محاميا

 742المادة 

 ولا تسليمه، تمنح التي الدولة من مطلوبا يكن لم ما المسلم الشخص عن التسليم، يفرج ببطلان التصريح حالة في
 لم إذا إلا سابقة أفعال أجل من أو التسليم هذا استند إليها التي الأفعال أجل من سواء جديد من عليه القبض يمكن

جه متعذراً لأسباب خلال الثلاثين يوماً الموالية لتاريخ الإفراج عنه، ما لم يكن خرو المغربية يغادر الأراضي

 خارجة عن إرادته، أو إذا عاد إلى المغرب بعد مغادرته.

 743المادة 

 نفس ليمتس بدورها منها تطلب ثالثة دولة حكومة وكانت أجنبي شخص تسليم على المغربية السلطات حصلت إذا
 بأراضي يهاف صدر الحكم التي الأفعال عن ومختلفة التسليم هذا على سابقة أفعالا ارتكابه لأجل إليها الشخص
 اللازم الحصول على موافقة الدولة التي سلمت هذا الشخص.  من فإنه بها، وغير مرتبطة المغرب

 المادة في ددالمح الأجل خلال المغربية يغادر الأراضي أن المسلم للشخص أمكن إذا يطبق لا القيد هذا أن غير
740. 

 744المادة 

 يتم وأ بالمغر أراضي عبر أخرى دولة من تسليمه يقع جنسيته كانت كيفما مغربي غير شخص كل بمرور يؤذن
 داتبالمستن مدعم الديبلوماسي بالطريق عادي طلب تقديم بمجرد مغربية، طائرات أو سفن متن على نقله

 علاه.أ 720ضمن ما هو منصوص عليه في المادة  تدخل إليه المنسوبة الجريمة بأن تثبت التي الضرورية

  ة.اتفاقية مع الدولة الطالببالمثل أو إذا نصت عليه  المعاملة نطاق في إلا الإذن هذا يمنح لا

 الطالبة. الدولة نفقة وعلى مغاربة أعوان مراقبة تحت النقل يتم

 الطالبة ولةالد فإن بالمغرب، تحط أن لها مقررا يكن لم أجنبية، طائرة متن على جوا الشخص هذا نقل حالة في
 726 المادة في عليها المنصوص المستندات بوجود وتشهد فضائها في ستحلق الطائرة بأن المغربية الحكومة تشعر

  أعلاه.

 1لبند رقم في ا عليه المنصوص المؤقت الاعتقال طلب آثار له تكون التصريح هذا فإن فجأة، الطائرة حطت إذا

 بالتسليم. رسميا طلبا ترسل أن عندئذ الطالبة الدولة على أعلاه، ويتعين 726 المادة من

 هذه من لخامسةا الفقرة مقتضيات وفق طلبا توجه الطالبة الدولة فإن مقررا، بالمغرب الطائرة توقف يكون عندما
 المادة.

 745المادة 

اقتناع، والتي  تكأدوا اعتمادها يمكن التي أو الجريمة من المتحصلة الأشياء جميع الطالبة الدولة من بطلب تحجز

 بعد. فيما تكتشف التي أو عليه القبض إلقاء وقت تسليمه المطلوب الشخص حيازة في عليها يعثر

الأشياء إلى الدولة  رأيها بالموافقة على التسليم بشأن تسليم هذه فيه تبدي الذي الوقت نفس في محكمة النقض تبت 

 الطالبة.

 وفاته. فراره أو بسبب المطلوب الشخص تسليم تعذر ولو الأشياء هذه تسلم أن يجوز
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 1238- 2004 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

لعينة على االقرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي لكون إحالة 

التعليل عرضة  المختبر و انجاز الخبرة تم خارج الأجل القانوني المحدد جاء ناقص

 للنقض.

 1354/8القرار عدد 

 16/8/2018الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 

 19422/6/8/2017في ملف جنحي عدد 

رار المعدل بق 6/12/28من القرار الوزيري المؤرخ في  13وحيث لئن كان الفصل 

نص على أنه " يوجه المحضر والعينات الأخرى خلال أربع وعشرين  12/10/32

ختبر ساعة الى الم 24ساعة الى مكتب زجر الغش ويقوم هذا الأخير ببعثها خلال 

 الرسمي للكيمياء بالدار البيضاء.

                                                           

لإجراءات ا سير لحسن ذلك ضروري أن رأت إذا المحجوزة، بالأشياء تحتفظ أن ذلك مع المغربية يمكن للسلطات

 تحتفظ أن ذلكك لها ويمكن له، المشاركين أو معه الشخص نفسه أو المساهمين ضد محاكمها أمام الجارية الجنائية
 يتيسر لها ذلك.ا استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بمجرد م في بالحق الأشياء هذه إرسال عند لنفسها،

 الأشياء. هذه على للغير أو المغربية للدولة المكتسبة الحقوق تحفظ أنه غير

 الباب الخامس: استدعاء الشهود
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من القرار المذكور ينص على " على أن المختبر الذي توصل من  18و الفصل 

في ظرف ثمانية أيام من توصله بها تقريرا يضمنه نتائج  أجل التحليل بعينة يحرر

الفحص و التحليل التي خضعت لها العينة " فإن المشرع توخى من تلك الإجراءات 

الإسراع و الفورية في إحالة العينات على المختبر لضمان نتيجة مطابقة بصريح 

ء على فإنها بالمقابل لم يرتب أي جزا -576- 5/10/1984من ظهير  33الفصل 

                                                           
576 - 

 البضائع في الغش عن الزجر

لمتعلق ا 13.83بتنفيذ القانون رقم  (1984أكتوبر  5) 1405محرم  9صادر في  1.83.108ظهير شريف رقم  

 البضائع بالزجر عن الغش في

 يتعلق بالزجر عن الغش في البضائع 13.83قانون رقم 

  التحليل: الباب الثالث

 33الفصل 

 .قصد تحليلها 39لى أحد المختبرات المبينة في القائمة المنصوص عليها في الفصل اتوجه العينات فورا 

 ىالحين المعن المختصة بذلك فيذا لم يستنتج من تقرير المختبر وجود أية قرينة على الغش أشعرت المصلحة او

 .أعلاه 32بالأمر الذي يجوز له طلب أداء ثمن العينات المأخوذة وفقا للفصل 

 

محضر والعينات لى وكيل الملك كل من التقرير والاذا استنتج من تقرير المختبر وجود قرينة على الغش وجه او

 ى.المحتفظ بها على الصعيد المحل

  بصفة استثنائية أخذ العينات: الباب الخامس

 39الفصل 

راؤها نظرا جان من اللازم اذا كانت الفحوص الجرثومية للبضاعة المقصودة مقررة في النصوص المعمول بها أو ظهر ا

دة في النصوص ن محرر المحضر يأخذ العينات التي يراها مفيدة طبق الشروط المحداظاهرة أو لشكاوى متلقاة ف لإخطار

 .المبينة فيها كذلك قائمة المختبرات المختصة التنظيمية المعمول بها

يس المصلحة أو بالعمالة باقتراح من رئ بالإقليمذا كان هناك خطر على الصحة العامة اتخذ عامل صاحب الجلالة او

اسدة أو السامة أو وتحجز البضائع الف ،المختصة التدابير المفيدة لمنع بيع البضائع محل النزاع المصنوعة أو المحجوزة

 .أعلاه 27الفصل  لأحكامأجل صلاحيتها وفقا  ىالمنته

المذكورة سلم رئيس  ذا تبين من فحص المختبر فيما يخص البضائع المقننة معايرها الجرثومية أنها غير مطابقة للمعاييراو

ر عمليات مراقبة ثاث المسلم خلال أجل ستة أشهر على نذار الثالوبعد الا بالأمر، ىلى المعنانذارا االمصلحة المختصة 

ر التي يراها قل يتخذ عامل صاحب الجلالة باقتراح من رئيس المصلحة المختصة التدابييفصل فيما بينها شهر على الا

 .مفيدة لمنع البيع خلال المدة اللازمة

 .لى وكيل الملك أو الوكيل العام للملكاوترفع ملفات المتابعة 
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الاخلال بها فان القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي لكون إحالة 

العينة على المختبر و انجاز الخبرة تم خارج الأجل القانوني المحدد جاء ناقص 

 التعليل عرضة للنقض .

 في 2017يونيو  21 بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ   قضت 

عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة  734/2602/2017الرقم  القضية ذات

 الاستئناف بفاس.

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

م دون الشاهد إنما أكد واقعة العنف الذي تعرض له المشتكي من طرف المته

ن بين ما أدين مالتطرق الى واقعة السرقة التي تعتبر الجريمة ذات العقوبة الأشد 

صف من أجله الطاعن الأمر الذي حرم محكمة النقض من مراقبة سلامة الو

ل نقصانا في بها و هو ما يشكالقانوني الذي طبقته و مشروعية العقوبة المحكوم 

 طال .التعليل الموازي لانعدامه يعرض القرار المطعون فيه للنقض و الاب

 1795/9القرار عدد 

 8/11/2018الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 

  6910/6/9/2018 في ملف جنحي عدد

                                                           
 .عادة الفحوصايل الخبرة القضائية بت الخبير المنتدب في نتائج واستنتاجات المختبر عندما يستح بإجراءدر أمر ذا صاو
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و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جنحتي 

عنف أثناء القيام بالوظيفة دون مبرر شرعي و السرقة اعتمدت في ذلك على شهادة ال

الشاهد عثمان بوعسرية بيمينه أمامها و اعداديا معاينته تعريض المتهم للمشتكي 

للعنف عندما قام بدفعه بقوة لما حاول إدخاله الى سيارة الشرطة من الخلف و 

و عثوره على مبلغ مالي و تسليمه  بصفعه بقوة على مستوى خده و تفتيش جيوبه

للشرطي الاخر و رفضه ارجاعه له مخبرا إياه أنه سيتم ارجاعه له بمحضر 

المداومة و الحال أنه فضلا على أن الشاهد المذكور استمع اليه من طرف المحكمة 

المطعون في قرارها في غيبة الطاعن بالجلسة التي تخلف لها دون توصله و دون 

الشهادة المذكورة و مناقشتها معه فإنه ينتج من محضر الجلسة أن تعرض عليه 

الصحيح شكلا أن الشاهد المذكور إنما أكد واقعة العنف الذي تعرض له المشتكي 

من طرف المتهم دون التطرق الى واقعة السرقة التي تعتبر الجريمة ذات العقوبة 

مة النقض من مراقبة الأشد من بين ما أدين من أجله الطاعن الأمر الذي حرم محك

سلامة الوصف القانوني الذي طبقته و مشروعية العقوبة المحكوم بها و هو ما 

يشكل نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه يعرض القرار المطعون فيه للنقض و 

 الابطال .

و حيث إن جنحة السرقة تعتبر الجريمة ذات العقوبة الأشد من بين ما توبع به 

 ن معه النقض شاملا لجميع ما قضى به القرار .المتهم مما يكو
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ابد من المسمى لحبيب العلمي بن العوابطال القرار المطعون فيه  بنقض    قضت

غرفة  . عن5551/2017العدد في القضية ذات 2017دجمبر 27بتاريخ    الصادر 

 الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس.

 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

........................................................................................ 

المؤسس  يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون

 لها .

 1328/6القرار عدد

 27/6/2018بتاريخالصادر عن محكمة النقض 

 1778/6/6/2018في ملف جنحي عدد 

 1327/6القرار عدد

 27/6/2018الصادر عن محكمة النقض بتاريخ

 1777/6/6/2018في ملف جنحي عدد 

 1326/6القرار عدد 

 27/6/2018بتاريخالصادر عن محكمة النقض 

 1776/6/6/2018في ملف جنحي عدد 

 في شان وسيلة النقض المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام .

يشترط لصحة  -577-من قانون المسطرة الجنائية  297حيث إنه بمقتضى المادة 

قضائية طبقا للقانون المؤسس لها ، و انه  انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة

                                                           
577 - 
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من قانون المسطرة الجنائية ، تعقد المحكمة جلساتها و هي  374بمقتضى المادة 

 مكونة من رئيس و قاضيين بحضور النيابة العامة و مساعدة كاتب الضبط .

حيث يتجلى من تنصيصات محاضر الجلسات أن القضية نوقشت في جلسة 

لسادة صبور رئيسا ، و عضوية مسطفى و عبد الله من طرف ا 25/10/2017

عشوان أعضاء ، و يتجلى من نسخة القرار المطعون فيه بالنقض أن الهيئة الحاكمة 

كانت مؤلفة من السيدين عبد الرزاق صبور رئيسا و عضوية عبد الله عشوان دون 

                                                           

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة الجنائية

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 بالتحقيقالباب الرابع: القضاة المكلفون 

 52المادة 

للتجديد  قابلة اتسنو ثلاث لمدة فيها الحكم قضاة بين من الابتدائية المحاكم في بالتحقيق المكلفون القضاة يعين

 اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية. على بقرار لوزير العدل، بناء

لة للتجديد بقرار ة ثلاث سنوات قابيعين القضاة المكلفون بالتحقيق في محاكم الاستئناف من بين مستشاريها لمد

 لوزير العدل، بناء على اقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.

 يمكن خلال هذه المدة إعفاؤهم من مهامهم بنفس الكيفية.

  بعده. الثالث القسم في عليه منصوص هو ما وفق مهامهم القضاة هؤلاء يباشر

 أن سبق يالت الزجرية القضايا في حكم إصدار في يشاركوا أن البطلان، طائلة يمكن لقضاة التحقيق، تحت لا
 بالتحقيق. مكلفين قضاة بصفتهم إليهم أحيلت

 الفرع الثاني: تشكيل الهيئات القضائية

 297المادة 

 لها. المؤسس للقانون طبقا قضائية هيئة كل تشكل أن الجلسات انعقاد لصحة يشترط

 أو اضتعذر حضور ق جميع المناقشات. إذا في شاركوا قضاة عن مقرراتها تصدر أن البطلان طائلة تحت يجب
 جديد. من المناقشات تعاد القضية، في النظر أثناء أكثر

 ائلةط تحت يمكن التحقيق، لا بقاضي المتعلقة 52 المادة في عليها المنصوص المقتضيات عن بصرف النظر

 أن له سبق اقضاي في البت في يشارك أن الحكم قضاء لمهام انتدب عين أو العامة النيابة من قاض لأي البطلان
 في شاركواي أن الحكم لقضاة يمكن لا الجزاء، نفس طائلة وتحت ذلك على وعلاوة العمومية، الدعوى فيها مارس

 .في موضوعها البت لهم سبق قضية في الحكم
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ان عضو ثالث ، مما استعصى معه على محكمة النقض بسط مراقبتها حول ما اذا ك

الأستاذ مسطفى حضر جلسة النطق بالقرار أم لا ، فضلا على أن هيئة النطق 

بالقرار كانت دون النصاب القانوني ، فكان القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات 

 المادتين المذكورتين ، الأمر الذي يعرضه للنقض و الابطال . 

في  08/11/2017بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ   قضت 

غرفة  حيث يتجلى من عن 4635تحت عدد  1943/2602/2015القضية عدد 

 في جميع مقتضياته المدنية  الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

ير ر من ظهالفعل الذي ثبت للمحكمة يعتبر فعلا تاما وفق الفصل الأول من ظهي

ضه للنقض و ليس مجرد محاولة كما ذهب الى ذلك التعليل و هو ما يعر 28/6/58

 و الابطال .

 771/4القرار عدد 

 19/9/2018الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 

 10560/6/4/2017في ملف جنحي عدد 

حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في 

اع في الامتحانات لولوج الإدارة العمومية على اعتبار أن النقض من جنحة الخد

-578- 28/6/58المحاولة في الجنح لا يعاقب عليها إلا بنص خاص و أن ظهير 

                                                           
578 - 

 ( بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية 1958 يونيو 25) 1377ذي الحجة  7بتاريخ  060-58-1
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موضوع المتابعة لا ينص على أن المحاولة معاقب عليها و الحال أن ما قام به 

 يدخل في اطار الفصل الأول من الظهير المذكور الذي يعاقب كل من يرتكب

الخداع في الامتحان و المباريات العمومية لولوج المرشحين احدى الإدارات 

العمومية أو لإحرازه احدى الاجازات التي تسلمها الدولة ، و بذلك فإن الفعل الذي 

ثبت للمحكمة يعتبر فعلا تاما وفق الفصل المذكور و ليس مجرد محاولة كما ذهب 

 الابطال .  الى ذلك التعليل و هو ما يعرضه للنقض و

في  01/02/2017بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ   قضت 

 بفاس غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف عن 1763/16القضية ذات العدد 

  الظنين متلبس بالنقل بواسطة هاتف نقال مخبأ في جيب سرواله من طرف لجنة الحراسة ضبط

                                                           
 .(1958اتح غشت ف - 1378محرم  14بتاريخ  2388 رعدد)ج. 

 

 الفصل الأول

الإدارات ى تعتبر بمثابة جنحة كل ما يرتكب من الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية لولوج المرشحين إحد

 .العمومية أو لإحرازهم إحدى الإجازات التي تسلمها الدولة

جنبية تقوم وتعتبر كذلك بمثابة جنحة كل ما يرتكب من الخداع قصد إحراز شهادات أو إجازات جامعية تسلمها دول أ

 .بتعليم يحظى بالقبول في مملكتنا

 الفصل الثاني

أو اطلع عن  م للغير نص الامتحان أو موضوعه قبل إجراء الامتحانكل من ارتكب جنحة من هذا النوع ولاسيما إذا سل

جزة من رسوم قصد عليهما أي شخص يهمه الأمر أو استعمل أوراقا مزورة كإجازات "الديبلوم" أو الشهادات أو نسخ مو

رامة يتراوح الازدياد أو غيرها أو عوض المرشح الحقيقي بغيره يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهر وثلاث سنوات وبغ

 .فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 1.200.000و 12.000قدرها بين 

 الفصل الثالث

 .لا تحول الدعوى العمومية دون إجراء التأديب الإداري كلما نص عليه القانون

 الفصل الرابع

رار وزيري تعين بموجب قإن العقوبات التأديبية التي تطبق على المخالفات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا 

 .يصدر باقتراح رؤساء المصالح المنظمة فيها الامتحانات

لامتحان كما يجرى طبق نفس الكيفيات المذكورة وبموجب قرار وزيري بطلان ما يحتمل من نجاح في المباراة أو ا

 المرتكب فيه الخداع
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............................................................................................ 

............................................................................................. 

 1660/6القرار عدد 

 10/9/2018الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 

 23542/2917 – 23543عدد في ملف جنحي 

و حيث ان محكمة الاستئناف المطعون في قرارها باعتبارها محكمة الإحالة عندما 

أحيل عليها الملف من طرف محكمة النقض بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 

بعلة انعدام  10869/2016في القضية ذات العدد  294/6تحت عدد  10/02/2014

-لمستعملة في الانتزاع من خلسة و تدليس أو غيرهما التعليل لعدم ابراز الوسيلة ا

عندما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم استنادا على عدم ثبوت لديها -579

عناصر الأفعال المتابع من أجلها رغم شهادة الشاهد الحسن الروخو بأن المشتكي 

جماعة ايت ل 98/502هو الحائز لأرض النزاع ما يؤكده القرار النيابي عدد 

                                                           
579 - 

 2018مارس  12 محينة بتاريخ صيغةالجنائي مجموعة القانون 

قانون ( بالمصادقة على مجموعة ال1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413شريف رقم ظهير 

 كما تم تعديله الجنائي

 : في الاعتداء على الأملاك العقارية5الفرع 

 )فصل وحيد( 

 570الفصل 

إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة  579يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين

 غيره خلسة أو باستعمال التدليس.

ة أشخاص متعددين أو فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسط

ين والغرامة من إلى سنتكان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر 

 سبعمائة وخمسين درهما. مائتين إلى
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احساين الذي أثبت تصرف هذا الأخير في الأرض المسماة بولعصام و كذا الشهادة 

و دون إيراد أي تعليل  24/9/2001الإدارية الصادرة عن قائد عين الشكاك بتاريخ 

يستشف منه تحديد وسائل الانتزاع و تغيير الحدود انطلاقا من مقارنة الشاهد 

بنقطة الإحالة عليها من محكمة النقض و لم تعلل  المذكور ، فإنها بذلك لم تتقيد

 قرارها من جديد فعرضته للنقض .

وابطال القرار  بنقض 23542/2917 – 23543و بعد ضم الملفين  قضت

 . عن895/16العدد في القضية ذات  19/7/2017بتاريخ المطعون فيه الصادر 

 غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس.

 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

من قرارها  المحكمة لم تتقيد بنقطة الإحالة عليها من محكمة النقض و لم تعلل

 جديد فعرضته للنقض .

 294/6القرار عدد 

 10/2/2016الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 

  10869/2015في ملف جنحي عدد 

و حيث ان محكمة الاستئناف المطعون في قرارها باعتبارها محكمة الإحالة عندما 

أحيل عليها الملف من طرف محكمة النقض بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 

بعلة  11909/2012في القضية ذات العدد  1744/6حت عدد  ت 17/10/2012

انعدام التعليل لعدم ابراز الوسيلة المستعملة في الانتزاع من خلسة و تدليس أو 
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عندما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم استنادا على عدم -580-غيرهما 

هد الحسن الروخو بأن ثبوت لديها عناصر الأفعال المتابع من أجلها رغم شهادة الشا

لجماعة  98/502المشتكي هو الحائز لأرض النزاع ما يؤكده القرار النيابي عدد 

ايت احساين الذي أثبت تصرف هذا الأخير في الأرض المسماة بولعصام و كذا 

و دون إيراد  24/9/2001الشهادة الإدارية الصادرة عن قائد عين الشكاك بتاريخ 

د وسائل الانتزاع و تغيير الحدود انطلاقا من مقارنة أي تعليل يستشف منه تحدي

الشاهد المذكور ، فإنها بذلك لم تتقيد بنقطة الإحالة عليها من محكمة النقض و لم 

 تعلل قرارها من جديد فعرضته للنقض .

 غرفة الجنح الاستئنافية عنوابطال القرار المطعون فيه الصادر  بنقض قضت

 في 81/15العدد في القضية ذات  16/4/2016بتاريخ  بمحكمة الاستئناف بفاس

 .المقتضيات المدنية
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 2018مارس  12 محينة بتاريخ صيغةالجنائي مجموعة القانون 

قانون ( بالمصادقة على مجموعة ال1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله الجنائي

 لى الأملاك العقارية: في الاعتداء ع5الفرع 

 )فصل وحيد( 

 570الفصل 

إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة  580يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين

 غيره خلسة أو باستعمال التدليس.

ص متعددين أو ة أشخافإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسط

تين والغرامة من كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سن

 سبعمائة وخمسين درهما. مائتين إلى
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.............................................................................................

............................................................................................. 

 1058/6رار عدد الق

 16/5/2018الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 

 24264/6/6/2017في ملف جنحي عدد 

و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي 

بإدانة الطاعن و من معه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير و السرقة و 

لاح و الحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير الضرب و الجرح بواسطة الس

و بالتعويض لفائدة المطلوبين في النقض مع إرجاع الحالة الى ما كانت عليه ، و 

تبنت تعليلاته التي اعتمدت في ذلك على شهادة الشاهدين المستمع اليهما ابتدائيا عبد 

همين الأول و الثاني و الرحمان بوشاري و المحجوب المحجوبي اللذان أكدا قيام المت

الرابع باقتلاع أشجار الزيتون و هدم أدراج المنزل و ردم البئر و سلبه هاتفه النقال 

" و كذا على تصريحات المتهم الثالث الذي أكد حضوره بالمكان أثناء وقوع النزاع 

و نشب نزاع بينه و بين المشتكي و كذا الصور الفوتوغرافية المرفقة بالملف .... ، 

و مقارنة شهادتهم  18/7/2017ن سماع شهود ملتمس دفاع الطاعن المؤرخ في دو

بشهادة باقي الشهود المستمع اليهم و حجج الملف و تستخلص على ضوء ذلك ثبوت 

أو انتفاء عناصر فصول المتابعة ، يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل الموازي 

 لانعدامه ، و بالتالي عرضة للنقض و الابطال .

في القضية  02/8/2017ت بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ قض

 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس. 905/2017ذات العدد 
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المتعلق بالمسطرة الجنائية كما تم  22.01من القانون رقم 554المادة حيث تنص 

 تلتزم أن النقض بعد القضية إليها أحيلت التي المحكمة على يتعين :على أنه تعديله 

 فيها. بتت التي القانونية للنقطة يرجع محكمة النقض فيما بقرار

.............................................................................................

............................................................................................. 

 1058/6القرار عدد 

 16/5/2018الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 

 24264/6/6/2017في ملف جنحي عدد 

و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي 

و بإدانة الطاعن و من معه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير و السرقة 

الضرب و الجرح بواسطة السلاح و الحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير 

و بالتعويض لفائدة المطلوبين في النقض مع إرجاع الحالة الى ما كانت عليه ، و 

تبنت تعليلاته التي اعتمدت في ذلك على شهادة الشاهدين المستمع اليهما ابتدائيا عبد 

جوبي اللذان أكدا قيام المتهمين الأول و الثاني و الرحمان بوشاري و المحجوب المح

الرابع باقتلاع أشجار الزيتون و هدم أدراج المنزل و ردم البئر و سلبه هاتفه النقال 

" و كذا على تصريحات المتهم الثالث الذي أكد حضوره بالمكان أثناء وقوع النزاع 

ة المرفقة بالملف .... ، و نشب نزاع بينه و بين المشتكي و كذا الصور الفوتوغرافي

و مقارنة شهادتهم  18/7/2017دون سماع شهود ملتمس دفاع الطاعن المؤرخ في 

بشهادة باقي الشهود المستمع اليهم و حجج الملف و تستخلص على ضوء ذلك ثبوت 

أو انتفاء عناصر فصول المتابعة ، يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل الموازي 

 عرضة للنقض و الابطال . لانعدامه ، و بالتالي
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 في القضية 02/8/2017قضت بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 

 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس. 905/2017ذات العدد 

ا تم المتعلق بالمسطرة الجنائية كم 22.01من القانون رقم 554المادة حيث تنص 

 تلتزم نأ النقض بعد القضية إليها أحيلت التي المحكمة على يتعين :على أنه تعديله 

 فيها. بتت التي القانونية للنقطة يرجع محكمة النقض فيما بقرار

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

.............................................................................................

............................................................................................. 

قضية تضمنا خلافا لما ورد بتعليلها فإن محضري المعاينة المنجزين على ذمة ال

ل لرمااظروف ارتكاب المخالفة والعناصر التي تبين مادية المخالفة وكمية 

لمطلوبة في المستخرجة و إذ هي لم تقدر على الوجه السليم الوقائع المنسوبة ل

النقض على ضوء مضمن المحضرين المذكورين المعززين بمحضر التصريح 

دامه عرضة التمهيدي لممثلها القانوني جاء قرارها ناقص التعليل موازيا لانع

 للنقض.

 1238/8القرار عدد 

 عن محكمة النقض 26/7/2018الصادر بتاريخ 

  173333/6/8/2017في ملف جنائي عدد 

و حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما 

قضى به من إدانة المطلوبة في النقض و قضت بعدم قبول المتابعة بعلة أن محضر 

المتعلق  10/95من قانون  108المعاينة لم يتضمن البيانات التي تنص عليها المادة 

أيام ن في حين  10كما أنه لم تتم إحالته على النيابة العامة داخل أجل  -581-بالماء 
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 2010يوليو  26صيغة محينة بتاريخ  قانون الماء

من ربيع  18صادر في  1.95.154المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  10.95القانون رقم 

 581( 1995أغسطس  16) 1416الأول 

  كما تم تعديله

 108المادة 
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أن المادة المذكورة من جهة لم ترتب أي جزاء عن الإخلال بأجل إحالة المحضر 

 على المحكمة .

لى ذمة ومن جهة أخرى وخلافا  لما ورد بتعليلها فإن محضري المعاينة المنجزين ع

ة و كمية ة تضمنا ظروف ارتكاب المخالفة و العناصر التي تبين مادية المخالفالقضي

لمطلوبة لالرمال المستخرجة و إذ هي لم تقدر على الوجه السليم الوقائع المنسوبة 

في النقض على ضوء مضمن المحضرين المذكورين المعززين بمحضر التصريح 

رضة عليل موازيا لانعدامه عالتمهيدي لممثلها القانوني جاء قرارها ناقص الت

 للنقض.

 

المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح  1976وابطال القرار عدد قضت بنقض 

عدد القضية ذات ال في 10/5/2017الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 

343/2602/2017 

 

 

.............................................................................................

............................................................................................. 

رهم د( 34406، 00المطلوب في النقض أدين بعدم توفير مؤونة شيك بمبلغ )

 عليه بالحبس وتبعا لذلك فإن المحكمة عندما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي

الفة الذكر س 316درهم، فإنها لم تتقيد بمقتضيات المادة  2000و بغرامة قدرها 

لنقض و بخصوص الغرامة المالية، و جعلت قرارها مخالفا للقانون و معرضا ل

 الابطال.

 1192/1القرار عدد 

 عن محكمة النقض  03/10/2018الصادر بتاريخ 

 16790/2018في ملف جنائي عدد 

                                                           

اصر يجب أن يـتضمن محضر المعاينة على الخصوص ظروف ارتكاب المخالفة وشروحات المخالف وكذا العن

 المخالفات.التي تبين مادية 

تضمنها وتوجه المحاضر المحررة إلى المحاكم المختصة داخل أجل عشرة أيام. ويوثق بالمعاينات التي ي

 لى أن يثبت العكس.االمحضر 
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 ":التي تنص على أنه  -582- مدونة التجارة من 316المادة بنا ء على مقتضيات 

 10.000و 2.000خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين  إلى بالحبس من سنة يعاقب

ن في المائة من مبلغ الشيك أو م وعشرين درهم، دون أن تقل قيمتها عن خمسة

ند عأو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه  أغفل ساحب الشيك الذي الخصاص

 " تقديمه؛

ين أن المطلوب في النقض أدوحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه 

ندما ع( درهم وتبعا لذلك فإن المحكمة 34406، 00بعدم توفير مؤونة شيك بمبلغ )

هم، در 2000قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي عليه بالحبس و بغرامة قدرها 

ة، و سالفة الذكر بخصوص الغرامة المالي 316دة فإنها لم تتقيد بمقتضيات الما

 جعلت قرارها مخالفا للقانون و معرضا للنقض و الابطال.

 

 فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية وابطال القرار المطعونقضت بنقض 

القضية ذات العدد  في 23/5/2018بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 

357/2602/2018. 

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 2018ابريل  23صيغة محينة بتاريخ  مدونة التجارة

 كما تم تعديله بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

 316 المادة

 ن خمسةدرهم، دون أن تقل قيمتها ع 10.000و 2.000خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين  إلى بالحبس من سنة يعاقب

 في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص: وعشرين

 أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه؛ أغفل ساحب الشيك الذي

 عليه؛بصفة غير صحيحة لدى المسحوب  المتعرض ساحب الشيك

 شيكا؛ من زيف أو زور

 تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا؛ بقبول من قام عن علم

 حاول استعمال شيك مزيف أو مزور؛ أو من استعمل عن علم

 .الضمان أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل بقبول كل شخص قام عن علم

أو كانت معدة  عملتاست أو المزورة وتبدد. ويتم مصادرة المواد والآلات والأجهزة والأدوات التي المزيفة تالشيكا تصادر

 .مالكها لإنتاج هذه الشيكات، بأمر قضائي، إلا إذا استعملت دون علم
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.............................................................................................

............................................................................................ 

..............................................................

.............................................................. 

ة في حق المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بسقوط الدعوى العمومي

المباشرة  المطلوب في النقض استندت على تنازل إدارة الجمارك و الضرائب غير

لجنحة اعن شكايتها و هو تعليل ناقص لأن التنازل المذكور انحصر في حدود 

 و على الجمركية فقط و لا علاقة لجنحة سياقة سيارة مزورة المنصوص عليها

 .من مدونة السير 162عقوبتها في الفصل 

 1110/3القرار عدد 

 18/7/2018الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 

 25/6/3/2018عدد في ملف جنحي 

الدعوى العمومية حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بسقوط 

في حق المطلوب في النقض استندت على تنازل إدارة الجمارك و الضرائب غير 

المباشرة عن شكايتها و هو تعليل ناقص لأن التنازل المذكور انحصر في حدود 

الجنحة الجمركية فقط و لا علاقة لجنحة سياقة سيارة مزورة المنصوص عليها و 

نة السير، و بذلك تكون المحكمة مصدرة من مدو 162على عقوبتها في الفصل 

القرار المطعون فيه قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه و يعرضه للنقض 

 و الابطال .

في  04/10/2017بتاريخ المطعون فيه الصادر  وابطال القرارقضت بنقض 

عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف  541/2017ذات العدد القضية 

فاس جزئيا فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية بشأن جنحة سياقة سيارة ب

 مزورة .
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ا تم المتعلق بالمسطرة الجنائية كم 22.01من القانون رقم 554المادة حيث تنص 

 تلتزم نأ النقض بعد القضية إليها أحيلت التي المحكمة على يتعين :على أنه تعديله 

 فيها. بتت التي القانونية نقطةلل يرجع محكمة النقض فيما بقرار

 

.............................................................. 

النصب  المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جنحة

مال وسائل دون أن تبرز عناصر جنحة النصب في فعل المتهم و المتمثلة في استع

حيحة أو الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع ص لإيقاع الطرف المشتكي في

لحه أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره و يدفعه بذلك الى أعمال تمس مصا

ذلك مصالح الغير بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص اخر فجاء ب

 قرارها ناقص التعليل و عرضة للنقض .

 

 756/7القرار عدد

 23/5/2018ريخ الصادر عن محكمة النقض بتا

 17307/6/7/2017في ملف جنحي عدد 

 : -583-من القانون الجنائي   540الفصل و حيث بمقتضى 
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 2018مارس  12 مجموعة القانون الجنائي صيغة محينة بتاريخ

قانون ( بالمصادقة على مجموعة ال1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله الجنائي

 : في النصب وإصدار شيك دون رصيد 2الفرع 

 ( 546 – 540الفصول 

 540الفصل 

رهم، من ديعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف 

وقع فيه غيره  ستعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأا

 خص آخر.ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لش

د الأشخاص ى مائة ألف درهم، إذا كان مرتكب الجريمة أحوترفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحد الأقصى للغرامة إل

ة بشركة أو الذين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو اذنوات أو حصص أو أي أوراق مالية أخرى متعلق

 بمؤسسة تجارية أو صناعية.

 



 

2086 
 

يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة   "

من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط 

إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره بتأكيدات خادعة أو 

ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على 

 "  منفعة مالية له أو لشخص آخر.

نحة و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل ج

" حيث إنه بالاطلاع على أوراق الملف و النصب و اقتصرت في تعليلها على 

ن أجل مستنداته اتضح أن الحكم المستأنف اعتمد فيما قضى به من براءة المتهم م

 ول بادانته .المنسوب تاليه على انكاره و خلو الملف من أية قرينة يمكن اعتمادها للق

لة لكن حيث استمعت هذه المحكمة للشاهد رشيد بنان فأكد أنه هو من نقل حمو

الحديد الى حيث يوجد المقر التجاري للمتهم و أنه ىسلمه الشيكات موضوع النزاع 

 معبأة بالأرقام و الحروف .

و حيث اطمأنت المحكمة لأقواله و قررت الاعتماد عليها للقول بإدانة المتهم سيما و 

أن هذه الأخير يقر بتعامله مع الطرف المشتكي " دون أن تبرز عناصر جنحة 

ي فعل المتهم و المتمثلة في استعمال وسائل لايقاع الطرف المشتكي في النصب ف

الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه 

غيره و يدفعه بذلك الى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير بقصد الحصول على 

 لتعليل و عرضة للنقض .منفعة مالية له أو لشخص اخر فجاء بذلك قرارها ناقص ا

في القضية  24/5/2017 قضت بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ

 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس. 1827/2016 ذات العدد 

.............................................................. 

 865/11القرار عدد 

 26/7/2018الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 

 4372/6/11/2017في ملف جنحي عدد 

و حيث ان المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم المستأنف بإدانة الطاعن من 

أجل جنحة النصب مكتفية مثلها مثل الحكم المؤيد بتعليل ذلك على القول " أن الحكم 

بطة القضائية التي تضمنت اعتراف المستأنف حين ركز قضاءه على محاضر الضا
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المتهم بكون المشتكي ترك تحت عهدته معدات البناء من أجل حراستها، و أن 

المشتكي طالبه بردها فرفض، و هذا الرفض ثابت من خلال المساعي التي قامت 

بها الضابطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة الرامية الى الزام الطاعن 

عدات المذكورة.  و أنه تعذر ذلك لتعنت الطاعن و لعدم الامتثال علاوة بإرجاع الم

على فراره ... " دون أن تبين العناصر التي استخلصت منها عنصر الاختلاس و 

من القانون الجنائي " . و دون  547التبديد بسوء نية كما هي محددة قانونا " الفصل 

د القرقافي و هاشم لحمامي بعد إعطاء الأثر القانوني لتصريحات الشاهدين سعي

أدائهما اليمين القانونية أمامها و الذين أكدا أنهما كانا مارين و شاهدا شاحنة تحمل 

قضبان حديدية و براويط و أشياء تتعلق بالبناء . و بذلك جاء قرارها غير مرتكز 

 على أساس و ناقص التعليل مما يعرضه للنقض و الابطال .

في  16/11/2016قضت بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 

عن غرفة الجنح  4673تحت عدد  1026/2602/2016القضية ذات العدد 

 الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس.

.............................................................. 

 861/7القرار عدد 

 06/06/2018قض بتاريخ الصادر عن محكمة الن

 20271/6/7/2018في ملف جنحي عدد 

وحيث أن المحكمة لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من أجل جنح زراعة 

القنب الهندي ومحاولة انتاج المخدرات مقتصرة في تعليل ذلك على إنكاره ما نسب 

دون مناقشة  إليه في سائر مراحل القضية وخلو الملف من أية قرينة مادية للإدانة،
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تصريحات عون السلطة الذي أفاد من خلالها أن المتهم قام بزراعة القنب الهندي 

، واستنفاذ كافة الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في قانون 2016سنة 

المسطرة الجنائية وذلك بإحضار المصرح المذكور والاستماع اليه تكون قد عللت 

 مه مما يعرضه للنقض والابطال. قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدا

القضية في  19/7/2017المطعون فيه الصادر بتاريخ  وابطال القرارقضت بنقض 

عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف  740/2602/2017ذات العدد 

 بفاس.
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